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أحكام صادزة من قضضاء المكمة الإدارية العليأ ( مجلس الدولة ) 
حك صادر من. قضاء الأحوال الشحهمية ٠‏ 

جك صادر من قضاء 2ا> الامتئناف القضاء المدنى ) 
3 صادر هن قضاء مام الاسلئناف (القضاءالتجاري» 
حك صادر هن قضاء الأهور المستعسةالمسعاغة 

حكان صادران من تغباء انحاكم الكلية ١‏ قضاء الجنح ) 
حكان صادرأن من قغباء انحا م الجزئية ( قضاء الجح ) 


نا ند فنا 


تكييف الو اقسسة وما بثيره هن مشكلات فى نطاق النقسم التلانى ناجرائم اد كتور 
روف عيد أسناذ بكر ' الحقوق ‏ - جامعة عين #مس ٠‏ 

الفدئم الأرادى إعقد العمل ألفردى الاستاذ فتحى عبد الصبور القاغى يمحكة القاهرغ 
الابتدانية ٠.‏ 

تاربخ الطلب وتاريخ المسجيل وثئلا نار القانونية المترئبة على تسجيل ااعلامة التتجارية 
فى التشريع المصرى الاستاذ أحد طه السنومى ش 
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قرار بالقانون رقم لاوم لسنة +ه40؟ بوقف الاجراءات المترئية عل التأخير فى أداء 
الدرون. ص وو؟ ْ 

ترار بالقانرن رقمم أسنة با6ة؟ بتعدانل عض أحكام المرسوم بقانون رقم مرم أسئة 
بوؤةز فى شأن ن التوقيق والتحكم فى منازعات العمن . ص ١م‏ 

قرار بالقانون رتم أسئة برهة ١‏ خاص بالمعاشات المداية . ص بردمو 

قرا3 بالقانون رقم ٠١‏ أسنة برهو ياستدرار العمل بأحكام القانون رقم 6مه لسنة 
4ه - يتتخويل وزارة الأوتات دق تزع الماكية لبعض اءقارات . ص وام 

قرار باأقانون رقم ١7‏ اس:ة به؟١‏ بتخويل وزيرالدولةللاصلاح الزراعى الاختصاصات 


المقررة للجنة ااعليا الاصلاح الزراعى والهكةالدائمةلاستصلاالأراشي وماس إدارة 
الهرئة الزراعية المصرية .ص بم 

أص رقم هما أسنة باه( بشأرتف التحكم 7 الأسعار واغش الذى محصل ف الماءلات 
التجاربة ٠‏ ص ممم 

وزارة اثالية والاقتصاد : 


قرار رقم .> لسنة ده ١.‏ با-عثناه :عض الرعايا البريطا نين والفر نسرين من أحكام الأمس 
رقم ه أسنة حوور ص .وم 

قرار رقم 4ه؟ لسنة ه١1‏ بشأن الاقرار عن جبع الأسهم الأسمية التى »لكبا أعداءق 
ش ركات مساهمة معرية أو ش ركان :وصرة أو ثب ركات تضنامن . صض ولام 

قرار رتم .م أسنة ١45‏ بتحدن إشتراكات صندوق التأمين والعاشات أوظى الدولة 
المدنيين وهوظى الهيئات ذات المزانيات الستقلة ص .مم . 

قرار رقم +.” لسنة ١١65‏ باإستمرار العمل بقرار لجنتي بورصق الأوراق امالية . 
مح إلىم؟ 

قرار رقم ؟اء أسنة ١56‏ بتعديل الادة مم دن القرار رقم +ع لسنة 1548 باللانمة 
النفدية لاقانون رقم ١45‏ أسنة ١841‏ الحاص بفرضص رسم أباولة على التركات . 

ض 86+ 
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وزارة التوين . 
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(رئاسة وعضوية السادة الأسايذة عبد المزيز مد رئيس الحكة ومحد عبد الواحد علل 


وأحجد قوشه وحمد متولى عتام واراهم عمان يوسف المستثارين ) . 


الملض 
ع مابو سنة 1م9١‏ 
| س إئبات . أوراق هرفية ٠‏ حجنها . 
المانو لهذم الحدية ٠‏ المادة 56٠‏ مدت . 
ب - إثبات . صور الأوراق المرفية .مى بكون 
ها قيمة فى الإئبات ؟ عدم جواز الاحتجاج بها إذا 
كان الأصل غير موجود . 
ج سل تسجيل ٠‏ إبداع أصل المقد . عدم تقريره 
وااممل به إلا ىق عهد تانوث التسجيل الحديد . 


المصدر 


المبادىء القانونية 

١‏ - التوقيم بالإمضاء أو ببصة ادم 
1 بصمة الاصبع هو المصدر القانونى الوحيد 
لاضفاء الحجية عب الأوراق العرفية وها اتقضى 
به الملوة 9.٠‏ من القانون المدى . 

؟ - الأصل هو أرىيى لاححية لصور 
الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثبات إلا 
بقدار ما نهدى إلى الأصل إذا كان موجودا 
فورجم إليه » أما إذا كان غير موجود فلا سبيل 


للاحتجاج بالصورة إذهى لاتحبل توقيم من 
صدرت عله ٠‏ 
؟ - إن نظام إبداع أصل المقد ل يتقرر 
وبعمل به إلا فى عبد قأبون النسجيل الجديد 
نقد صار الأصل هو الذى محفظ يمكتب الشمر 
اللقارى ويمطى لأصداب الشأرنف صور 
فوتوغرافية من هذا الأصل . 
72 
وان من حيث إن الطعن أقم على أربهة 
أسباب بنءى الطاعن بالسبب الثاتى منها على 
الحك المطمون فيه مخالفته لاقانون » ذلك أن 
المطعون علييم استندوا فى إثيات دعوام إلى 
صورنين ر“عيتين مستخر جين من قل الرهون 
بمحكئة اسكندرية الختلطة من عقدى بيع 
عرفيين منسوب صدورهما من يروك حميده 
لصا مورهم و كان دع الطاعن فى صحيفة 
استكنافه أن الصو رتين لاقيمة ها فى الامبات 


نوم 


العدد السادس - السنة السابمة والثلاثون 


إذ تنص الفقرة الثائية من المادة .دم مرنق 
القانون المدتى على أنه لا يكو نللورقة العرفوة 
قيمة فى الاثيات إلا إذا كان ذوو الشأن قد 
وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو بيهيات 
أصابعرم والهمورتان اللتان يستند اليهما 
المطمون عليهم لا نحملان أى توقيع إمضاء 
أ ختم أو بصمة إصبع ولكن الحم الطعون 
فره لم يأخذ بهذا الداع وعول فى قضائه على 
هاتين العمورتين بمقولة إنهما كالأصل أسواء 
إسواء ولا بيل للطعن عليبما إلا بالتزوير . 

دوهن حبث إنه ببين هن الاطلاع على 
داع الطاعن فى مذ كرنه المقدمة إلي ممكمة 
الاستثناف مجلسة هلا هن ديسمير سنة |١944‏ 
أنه تمسك بهذا الدؤع الشار اليه فى سبب 
النعي فقال « إن هذا الذى يقوله المستأئف 
عليهم - المطعون عليهم - ومحتجون به 
مخالف ويناقض المقيقة إذ أنه قلى العمل 
بقا نون اتسجول الحالى كانت ااعقود الأصلية 
بؤشر عليبا يعاربخ تقديمها وبنمرة تسلرمها 
وانسخ صورها ثم تم أصول العقود إلى 
أصحاءا و تمحتفظ المحكةالتاطة بعمورة طرق 
الأصل من العقود وهذه الءقود وحدها هي 
التي يصح الاحتجاج بها وهي الى يجوز 
الطمن فيها النزوير عند الاقتضاء خلاة 
للصور فبي قصاصات أوراق لايقام لها أى 
وزن ولاحدم ها على أى إ نسان» . فلما تحدث 
الحم عن صورى العقدين قال « وحيث إنه 
بالنسبة للوجه الثاني من وجوه الاستئناف 
وهو الحاص بعدم جواز الأخذ بالصورتين 
المقدمتين عن عقدى كليك المستانف ضدثم 
فان هذا القول رعسرصصدودا طالما أنه م يطعن 


على العقدين بالتزوير وذلك لأثك العقود 
الأصلبة التى كانت :سجل قبل العمل :قانون 
الاسجبل الجديد كانت تودع أصوها فى 
مافات أقلام اللسجبل بحام وتلمى صور 
رسعية هنها تقوم مقام الأصل مالم يطعن فرها 
باللزوير وعلى ذلك يكون القول يعدم حجية 
صورلي المقدين مردودا! » . وهذا الذى قال 
بهاالحكم المطعون فيه وأقام قغاءه عليه غير 
صحرح فى القانون ذلك أن الأصل هو 
أن لا حجية لصور الأوراق العرفية 
ولا قيمة لحا فى الائيات إلا مقدار 
ماتهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع 
اليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا 
سبيل للا<تجاج بالصورة إذ هى لا حمل 
نوقيم من صدرت عنه والتوقيع بالامضاء 
0 ببعمة الحم َف بعمة الاصبع هوالمصدر 
القانوني الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق 
العرفية وفقا لا تقضى به الأدة .وم هن 
القانون المدنى ولا جدال فى أن اعقدين 
اللدين بنج الطعون علي,م بعمورتيهما قد 
سجلاو سنق ؟.ورء م.و؟ ولإجدال أيضًا 
فى أن الطريقة الى كان يتم ما تسجيل 
الأوراق فى ذلك الحين هى أن تنقل صورة 
عر فية من ااعقد المقدم للتسجيل فى سجل عام 
نم تم الأصل عتم بدل على حه و لالتسجيل 
ويعاد إلى صاحيه على خلاف ما قال به الحم 
الطعون فيه هن أن أصو ل العقود كانت 
ودع ملفات التسجيل إذ أن نظام إبداع 
أصل اعقد لم يعقرر ويعمل به إلا فى عبد 
قانون ااتسجيل الجديد فقد صار الأصل هو 
الذى عاظط مكب الشهر العقارى. ونعطى 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


لأصحاب اشأن صور فوتوغرافية من هذا 
الأصل أن نازع الحصم فى المطابقة أمكنت 
مضاهاة الصور لى الأصل المحفوظ يمكتب 
الشهر المقاري 8 

د وهن حيث إنه يبين من ذلك أن النعى 
طى الحكين المطعون فيبه' ذا السبب فى 
عله فيتعين نقغممها بعير حاحدة إلى اليبعث ىُْ 


( القصية رقم 1ه" سنة ؟؟ قى ) . 


نض 
و مابو سنة 65و( 


١ح‏ إبارة . قالون . تأجير أملاك الحسكومة . 
+ضوعه لقا نوك إبجبارات أملاك الميرى الهرة الصادر فى 
سئة [9٠+‏ والممدك فق سنة ١١وا.‏ 

ب - إجارة . انسقادها . مواقة وزير المالية 
على تأجير أطيا ف الجزائر المملوكة لحكومة لشخص باللمارسة 
بدلا من اازاد . أءتيار الحسك هذه الموافقة كافيةلا نمقاد 
الإججار وأن توقبع مدير المديربة على عقد الايمار غير 
لازم بعد ذاك لطأ 

الميادىء القادونية 

كعد امن أملاك اسكوية مك 
قانون إجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى 
سنة ١6٠٠‏ والمعدل تى سنة ١9.١١‏ والذى 
عددرت لتنفيذه قرارات عدطدة من وزير الالية 

ن اها الزأر رقم ٠غ‏ 1 5 
كان أخره عر ار رقم 3 لصادر #2 
؟ مارسسنة .198٠‏ 

؟ ح مقاد نصوص المواد لاو ها ولا 
و *: و١‏ و2 و4: ولا14١‏ من قااورلفب 
إبجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 


"6 


والمعدل فى سنة 16١1‏ أن لتأجير أملاك 
الميرى إجراءات نظلءها القانون الذى قطء فى 
أن الحافظ و المدير هو الذى عُوم بالتأحير 
بصفته أصيلا وهو الذى قم على عقده بعل 
00-0 

انقةاه "إحرالت “العنات والمواحة”والحمين 
والتسليم م بألى بعد ذلك كله عر ير عقد الاجار 
و محر بره الععار أن الود قد ثم زأعنها ماما 
لعاقد يه 4 ولا على عنه موافقة وزمر المالية ٠.‏ 
فاذا كان الحم قد اعتبر أن موافقة وزارة 
للالية عل جين ' اطياق. حاللة اث + لباو ك2 
يكفى لانعتاد الانجار ون توفيع مذابر المدرية 
على عد الاعار لدس ضروريا بعدذلات على اعتهار 
أنة اين أضيلا: وأانانت وز الآلية © كان 
الح يكون قد خالف القانون . 

المكو 

« ... هن حيث إن الطاعنتين تنعيان 
بالسبب الأول على المكم المطعون فيه مخالفة 
الفانون والحطأ فى تطبيقه وفى تأويله ذلك 
لأنه من المسلم به أنه لابد من رضاء المتعاقدين 
حتى ينعقد الاعجار وجب أن يكون هذا 
الرضاء بحيث يلبين منه أن المتعاقدين بر يدان 
إنهام العقد ويهانه بالفعحل ‏ لا أن يقتصر 
على جرد شر اع وستازم إحراءات وانفأنا 
آخر حتى يتحول إلي عقد تام والواقم 
المطعون عليه فى ار مثيراة؟؟ والذى 
أبلغ مقتضاء موافقة وزارة المالية عبى تأجير 


561 


الأطيان إليه قد نضمن شرطا أن يتم التأجير 
بالشروط العادية وهى اعيّاد وز المالية 
الامجار ثم مريرعقد الامجار باللفمل من المدير 
فقول الحك إن الامجار انعقد بالحطاب الأول 
يكو نقد خاان القانون(و هذا الشرط وغيره 
ثابت فى عقد الامجار فى البند 4« ) لأن ماتم 
من إججراءات على النحوالذي استظهره الحم 
م تمخض عن أكز من مشروع إيجار 
اهداتي مموز الحكرمة العدول عنه بغي 

« ومن حيث إن «هذا! النعى فى ممله ذلك 
لأن تأجير أملاك الحكومة محكه تانون 
ايجمارات أملاك الميرى الهرة العمادر فى سنة 
٠‏ والمعدل فى سنة ١5.‏ والذي صدرت 
لتنفيذه قرارات عديدة هن وزير المالية 
كان آخرها القرار رقم .4؛ العمادر فى 
رسك . 144ء وقد نص القانون فى الادة 
منه على أنه « تؤجر كافة أملاك الميرى 
المرة بطريق المزاد العموى ما عدا الأملاك 
الآتى بيائها : أولا وتانيا وثالئا : بوجه 
العموم أي عقار آخر تسدصوب النظارة 
تأجيره بالممارسة » وأن الذي يقوم بالتأجير 
هو الحافظ فى لمدن والدير فى المدبريات 
( المادتان + وبا) ونقضى الادة ه6١‏ مزه 
بضرورة تقديم همان هن ذوى الاقتدار 
المقبولة ضماتهم لدي المديزية أو المحافظة 
أو تقدم تأمين نقدى أ سندات هن أوراق 
الحكومة » ثم نقضىالادة ١٠٠١‏ بنضرورة تحرو 
نسعختين من عقد الامجار . وقد :ولي القانون 
بيان إجراءات للزاد والتأجر » ونقضى 
اللواد 1٠١‏ و١؛‏ و48 بضرورة نسابم الأطيان 
الؤجرة بعد رسو لإزاد أو الاتفاق .مل 


العدد السادس . المنة السابعة والثلانون 


الأجرة وأخذ توقيمات الراغبين فى الأيجار 
على مماضر اللسلم وبعد ذلك تحرر عقود 
الامجار من نسخدين :سم نسخة منها للمستأجر 
وبذلك يعبر الاعمار ماممبيا ويقوم عقدء بما 
محويه من شروط ترجع فى مموءها إلى نلك 
النصوص القانونية مقا القانون وفقا انص 
المادة ١49‏ الى تقضى بأن العقد شريعة 
المتعاقدين ما دام أنه لم ممرج على القانورتف 
أو الآداب أو النظام العام » أما فى حالة عدم 
نحرير عققدالايجار فان لجا نالمساءدة نقوم بتقدير 
إعجار المقادير الممزرعة خقفية بعد حصرها هم 


| أخذ : تأئمة المساحة هن الزارعين 
تعيد من الرارعين 


سداد الاممار حسب تقدير الاجنة مث 
تصديق الديرية ( المادةم؛ ) ومفاد هذه 
النعيمو ص أن لتأجر أملاك الميرى إجراءات 
نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو 
المدير هو الذى يقوم بالتأجير نصفته أصيلا 
وهو الذى يوقع على عقده بود استيقاء 
إجراءات الضبان وامساحة والحصر والنسلم 
ثم يأنى من بعد ذلك كله تحرير عقد الامجار 
و بتحريره يعثير أن العقد قد ثم وأصبح 
مازما لعاقديه ولا يعْنى عنه موافقة وزير 
الثالية . وهذا ما قالت به بحق ممكئة الدرجة 
الأولى وحكئت على ضموء مائبت لها برفض 
دعوى المطءون عليه ٠‏ وعلى ذلك يككون الحم 
الطعون فيه قد خالف القانون فى اععياره أن 
خطاب وزارة المالية يكني لانمقاد الابجار 
وأن توقبع مدير المديرية علي عقد الابجار 
لبس ضروريا بعد ذلك على اعتبار أنه ليس 
أصيلا وأنه نائب وزير للالية » ويتمين اذيك 
نقض اللدم المطعون فيه بغر حاجة لبحث 


قضاء ممكة النقض الدأية 


الميب الثاني لأنه فى الواقعم مؤضى على 
السبب الأول » وما دام أنه قد ثبت أن عقد 
الإعجار م يتم فلا ممثولية علي الحكومة 
ولا عمل للتعويض بالتالي . 

« ومن حيث إن موضوع الطعن صالح 
للفصمل فيه - مما سبق بيانه ‏ وترىالحمكة 
لذلك وللاسباب السايقة القغداء بتأييد حم 
عمكئة أول درجة فا قضى به من رفض 
دعوى المطعون عليه » . 

( القضية رقم 5659© سنة نف ق رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز عمد رئيس اللهكنة وعد 


عبد الرحمن يوسف وعيل هبد الواحد على وأجد قوشه 
وابراهم عبان يوسف المستعارين ) . 


14 
+ هايو صنة ١٠66‏ 

سئولية . مسئواية المنبوع . استلام أحد رجال 
البوليس الملى سلاءا ٠ن‏ وزارة الداخلية ال#تضيات 
وطيفته وإطلافه هذا السلاح فى حنلة عرس دعى اليبا 
بصفته الشخصية . إصابته أحد الحاضرين . مسئولية 
وزارة الداخلية عن الأضرار التى أحدتها فىهذه الحالة ٠‏ 
الماوتال ١ ٠*‏ مدل قديم , ١74‏ مدي جديد . 

المبدأ القانوف 
أدى وزارة الداخلية فى وظيفة بوايس ملكى 
وأن الوزارة سامته لمةتضيات وظيقته سلاحا ناريا 
وبر كته حمله فى جميع الاوقات وأنه ذهس حاملا 
هذا السلاح إلى حفلة عر سدعى إإمها وهنالك 
أطلق السلا ح إظهارا ١‏ لشاعر ل الخاصة وأصاب 
أحد الحاضرن ء فإن وزارة الداخلية تكون 
صرئولة عن الاشرار القى أجدمها تابمها بعيله 


لناح 


هذا غير المشروع . ولا يؤر فى قيام مسثوليمها 
أن يكونتاعبا قد حضرالحنل بصفته الشخصية 
مادام عله الضار غير المشروع متصلا بوظليفته 
مم تحجمله واقما مثة لساب هذه الوظيفة وذلك 
وفا لحك المادة مدق قرم الذىلايفترق 


فى شىء عن حل المادة 174 مدلى جديد . 


70 

« ... حيث إن الطعن بنى على شجبين : 

يمحصل أولما فى أن الحم الطعون فيه 
قد أخطأ فى تطبيق القانورىي »ء ذلك أنه فى 
قضائه بالزام وزارة الداخلية بالتعويض 
باعتيارها مسكولة عن خطأ تابعها استند إلي 
الادة 4 من القانون المدنى الجديد الق 
تقض بأن يكون المبوع مسئولا عن الضرر 
الذى يحدثه تابعه بعمله غير ا مشر وع متي كان 
واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبيبا فى 
جين أن واقعة الدعوى حصلت فى ٠١‏ من 
أكتوير سنة ١440‏ قبل سريان هذا 
القانون و ينطيق عليها القانون المدني القدم 
الذى كانت ننص المادة مه ومنه على أنالسيد 
بلزم بتعويض الضرر النائى. لاغير عن أفعال 
خدمه متي كان واقما منهم فى حال تأدية 
وظائفهم . 

و يتحصل السبب الثاتى فى أن الممكم 
المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك أن 
مناط تحقبق مسئولية السيد أو المتبورع عن 
أخطاء تابعه هو مدى الارتياط بين الفمل 
الحاطى. وبين الوظيفة » وقد حدد القانون 
المهنى القدم معبار هذا الارتباط قوله ومق 


383 


العدد السادس - السنة السابعة والثلاثون 


كان واقعاً متهم فى <الة تأدية وظيفهم 6 
ومن اسل به فى واقعة الدعوى أن الفعل 
الخاطيء الذى ارتكبه المطمون عليه اك تى 
أجد «ومى ججازى الخير بالقسم السواسى 
بممحافظة القاهرة لم يقع منه حال تأدية و ظيفته 
وإنما كان بعيدا عن وظيفعه مكانا وزماناً 
فآنه كان يعمل سجن الأجانب وانتهى هن 
عمله وتوجه فى الليل لحضور حفل الزواج 
مدعوا كر من الناس فوقم الحادث هناك 
إلا أن الحم قضى إعتبار الوزارة مسئولة عن 
الضرر و إن م يكن الفعل الحاطىء قل وقع 
من تأبهها حال تأدية وظيفعه أو سبيبا 
مسكنداً إلى أن الوظيفة قد سهات له المسول 
ص السلاح الذى ارتكب به الفعمل غبير 
المشروع وهو ماخالف التفسير ااسلم للقانون 
ولايعفق مع ما أقره القضاء هن أنه لابكني 
لتوفر هسئولية المتبو ع أن الوظيفة قد"سبات 
ارنكاب الطأ أو ساعدت عليه أو هيأت 
الفرصة لارتكابه » بل بذبغى على الاقل أن 
توجد علاقة سببية وثيقة بين الحطأ والوظيفة 
يحيث إن العابع ما كان يسقطيع ار تكاب الحطاً 
أو يفشكرى ارتكابه ولا الوظيفة . 

د وحديث إن هذا النعى يبه مصردود : 
(أولا) بأنه وإن كات واقعة الدعوى 
تخضع لام المادة ١٠١‏ من القانون المدني 
القديم إلا أن هذا الحم كم اسعقر على 
تأو يله قضماء هذه المحمكمة ‏ لايفترق فى شيء 
عن ع الادة 4باو من القانون ادي 
الجديد » ذلك أن المشرع آثر أن بذج على 
منوال التشريع القديم فى التعبير واقتصد فى 
تعديل صيغة الفقرة الأرلي من المادة بج فلم 


ضف سوي عبارة« أو سديها » ولم مهدف 
من ذلك إلى إبراد حم ديد لمسكو أيةاابوع 
عن عمل تابعه غير المشرو ع إءا قصد فى 
الواقع إلى إقرار هذه المسئولية كا كانتوى 
الحدرد الق جرى عليبا القضاء فى لل ااقانون 
القدم » 5 ببين هن الأعمال التحضير بة لتقنين 
اللادة وبا سالفة الذكر . ذا كان امم 
المطعون فيه قد استند إلى هذه المادة وأشار 
إلي الأعمال التمحضيرية ذيا اتحبت إليههنإقرار 
مذهب القضاء فى القانون المدبى القدم » قان 
الحم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
ومرود ( ثانيا ) بأن المادة ؟16 من إإلقا نون 
المدنى القدم إذ نصت على أن « يازم السود 
بتعويض الضرر الناقىء لاير عن أفمال 
خدمته مى كان واقعاً متهم فى حال تأدية 
وظائفهم » قد أتامت مسئولية المتبوع على 
أساس خطبه خط «فترضا لايقبل إثيات 
العكس مرده إلى سوء اختياره اتابعه و تقصيره 
فى مراقبته » والقانون إذ رهم حدود هده 
المسئواية فى نطاق وقوع اهمل الضار غير 
المشروع هن الخدمة « فى حال تأدية 
وظائفهم » لم يقعرد أن بقصر المسثولية على 
مارقع من التابع وهو يؤدى تملا داخلا فى 
طبيعة وظيفته أو بممارس شأنا من شئونها 
بل يجوز أن تتحقق هذه المسئولية أيضا كالما 
كانت وظرفة التابع قد ساعدنه طلى إتهان فعله 
الغار غير المشروع أوهيأات له فرصة ارتكابه 
بحيث إنه أولاها لما وقع اذمل بالصورة الى 
وقع ما . ولامتم من نحقق مسئولية المابوع 
أن يكون النابع قد ارتكب افمل بباعك 
شخصي لاعلاقةله إلوظيفة مادامالتايع ى هذه 
الأحوال قد استغل وظيفته وأساء استمال 


قغياء ممكة النقض المدنية 


باه 


0 


شئون التى عبد المتبو ع إليه جا ٠‏ فى كان 
ااثابت أن الطعون عليه اثاني مستخدم لدي 
وزارة الداخلية فى وظيفة بوايس طاكىرأن 
الوزارة سلوعه لمق.ضيات هذه الوظيفة سلاحا 
ناريا ( طبنجة ) وتر كته جممله فى جميع 
الأرتات وأنه ذهب املا هذا السلاح إلى 
<فلة عرس دعى إليها وهناك بدا له أنيعيث 
بالسلاح المذكور فأطاقه إظبارا اشاعره 
الخاصة وأصاب ابنة الملطعون عليه الأول 
جرح تسبب عنه فقد جزء من عظام الداع 
فآن وزارة الداخلية (الطاعنة) تكون مسئولة 
عن الأضرار التى أحدها تابعها إعمله هذا 
غر المشروع ذلك أن السلاح النارى الذى 
نشأت عنه الإصاءة قد استامه المطعون عليه 
الثانى هن الطاعنة مموجب وظرفته دما 
واستطاع بسبب وظيفته ومابسرت له هن 
حل املاح الذى ماع عن غيره من الأفراد 
العاديين بغير ترخيص أن يسير بهذا السلاح 
فى غير ما حرج ين الناس وهيأت له الوظيفة 
بذلك فرصة ارئكاب الحادث بإطلاق النار هن 
الطيءجة أأتى محملها وإصابة المني عليها إِذ 
اولا هذه الوظيفة ومايسرت لصاحبها من مل 
السلاح المكوى لا وقع الحاذث منه 
وبالصورة التى وقع ا » ولا يؤل فى قيام 
مسكولية وزارة الداخلية أن يكون اللمطعون 
عليه الثاني قد حضر الحفل بصفته الشخصية 
مادام عمله الضار غير المشروع متصلا «وظيفته 
يما جعله واقعا منه بسبب هذه الوظيفة ل 
ظلى ما سيق بيانه ٠‏ 


:«وحيث إنه ل تقدم يكون الطعن على 


غير أساس متعينا رفضه موضوعا » . 

( القضية رقم "#٠‏ سنة ؟9؟ اق رئاسة وعطوية 
ااسادة الأسائذة هبد المزيز عمد رئيس الكنة واسحق 
هيد اليد وتمد فيد الواحد طى وكتد متولى #تلم 
وابراهم عاك بوسف الستثارن) . 


؟ 
ع هايو سنة ١665‏ 
استثناف ٠‏ ميماده . إعلان . إعلان الحم ٠‏ قربر 
الج؟ بأن مياد الاستئناف يبدا من تاريخ إملان 
المي لمعل اللختار . خأ . المادة 175 مرفيات . 
المبدأً القانول 
تقربر الح أن ميعاد الاستئناف يبدأ 
من تاريخ إعلان الحم لاحل الختار مالف 
للقانون . إذ أن نص اماد لا© مر افمات 
صرب فى وجوب أن يكون الحم قد أعلن 
نفس الحكوم عليه أو لموطنه الاصلى دون 
الاعلان فى الل الخختار - والمذ كرة التفسيرءة 
التتى استند اليها الحسكم فىتفسير هذا اانص على 
كانت خاصة عشروع قانون المر افعات الجديد 
الذى كان حوى الصيفة التى كان براد أن تكون 
عليها المادة المذ كورة قبل تعديلها ووضعها فى 
الصيخة الحالية . 
الكو 
د ... حيث إنالطعن مب على سبب وا.حد 
حاصله أن الم المطعون فيه خالف القانون 
إِذ قرر أن إعلان الحم يصح ف الل الخعار 
مع أن ذلك عفااف لصرخ نص امادة بويعم 


همة؟ 


مرافعات كا أن لهك لم يملنه إلا للمطعون 
علوه السا بع عشر فيكون ميعاد الطهن مفتوحا 
بالنسبة من لم يعلن بالحم . 

« وحيث إنه بوين هن الأوراق أن 
الطاعنين ممسكوا بأنه لا بصمبح التصدى 
إعلان الهم الذى تم فى الحل الختار فى 
وكرور.هو١‏ للقول بأن الاستئناف رفع 
بعد المبعاد وقال الحم المطعون فيه فى هذا 
المحصوص : « وحيث إنه بالرجوع إلي نص 
المادة بوبم من انون المرافعات وما أوردنه 
لذ كرة التفسيرية من الشرح والتعلوق عليها 
بين بصراحة أن لاشرع حين وضع القاعدة 
العامة يجمل مواعيد الطعن تيدأ هن تاربخ 
إعلان الحم أجاز الاعلان إلى امحل الذى 
كان اختاره الممكوم عليه أثناء الحصومة إذ 
رؤى أن إعلان الم هذا القصد هو إجراء 
من إجراءات الحعمومة انتهت به وأنه لذلك 
صمح الاعلان إلى امحل الخعار » أما إذا لم 
يكن المحكوم عليه قد اذ عملا مختارا 
فلا يصح إعلان الحم إلا لشخميه أو فى 
موطنه الأصلى لكى يمتنع الاعلان إلى قلم 
الكعاب بمقولة إن المعلن إليه لم يتخذ لنفسه 
محلا مختارا مع وجوب ذلك عليه وحاء 
بالمذكرة التفسيرية أيضا أن الاعلان إلي انحل 
الختار لا يجوز إلا عقب صدور الحم كان 
تراخي الزمن يجب ممه اعتبار أن العمل قد 
انقطعت بين الحصم وبين عله الذى كان قد 
اختاره فى مناسبة قيام الحصومة ‏ وحيث 
ينبح مما تقدم أن إعلان الحم جائز فى 
لمحل الذى اختاره الممكوم عليه أثناء 
الحصومة على أن محصضل عقب صدور المكم 
بغير تراخ » . 


« وجيث إن ما قرره الحك المطمون فيه 
هن بدء مبعاد الاستئناف من تاريخ إعلارت 
الحم للسدل الحتار الف للقانون إِذ تنص 
المادة .وبام هر افعات على أن مواعيد الطعن 
تبدأ من تاريخ إعلانالمكم مالم ينص القانون 
على غير ذلك وبكون الاعلان لنفس المحكوم 
عليه أو فى موطنه الأصلي و أن الميعاد يجرى 
فى <ق من أعلن الحم ومن أعلن إليه . 
فالنص صربح فى وجوب أن بكون الحكم 
قد أعلن لنفس المحكوم عليه أو لموطته 
الأصبى دون الاعلان للمحل الختار والمذكرة 
التفسير بة التي أشار إليها الحكم المطعون فبه 
واسئند إليها فى تفسير النص على خلاف ذلك 
مع صراجته صراجة لا محدمل أى تأويل نما 
كانت خاصة بمشروع تانون المرافعات الجديد 
الذي كان محوى العسيغة التى كان براد أن 
تكون عليبا المادة وبام«صافعات قبل تعديلبا 
ووضعبا فى الصيغة الحالية فقد كان المشروع 
الأصلي كا قدم للبرلمان يبيز الاعتداد باعلان 
الحم إلي امحل الذى اختاره المحمكوم عليه 
أئناء الحصومة غير أن لجنة المرافعات مجلس 
الشبوخ عدلت هذا النص ويررت ذلك 
بخطورة أثر إجراء إعلان الحم فى بده 
مواعيد الطعن وبأنه يصح أن تكون علاقة 
الخصم قد انقطعت لحل الذى اذه أثناء 
قيام الدعوى . 


د وحيث إن الحم الطعون فبه إذ أجاز 
إعلان الحم فى امحل انختار واتمذَ تاريخ 
الاعلان بدءاً لميعاد الاسئناف وأسس على 


قضاء ممكة الدقضص الم ذية 


شكلا قد أخطأ فى 
نقضه » . 

( القضية رفم 54؟ سنة 9 فى رائاسة وعشوية 
السادة الاسانثة عبد المزيز تمد رئيس الحمكلةواسسى 
عبد السيد وعمد عبد الرحن يوسف وأحد قوشه 
وتحد متولى عتلم المستثارين ) . 


تطبيق القانون ويتعين 


00 
ةا مابو سنة ومو( 
١‏ ل ظابات . صياوة طب ٠١‏ ققابة المهن الطبية. 
عدم اعتيار الصبادلة أعضاء فى هذه النقابة . القا نو نان 
رظا ٠٠‏ سئة ١514٠‏ وواءسلة ١141و(‏ . 


ب -- تفض . طلمن. إعلال ٠‏ إعلان تقريرالطمن. 
إثبات المحضر أنه خاطب المطمول عليه شخصيا ٠‏ خلو 
أسل الإعلان من توقيم المطمون عليه . جطلان الإعلان. 
الواى ٠١‏ [أه "١+4.‏ 4مرافضمات. 

المبادى القانونية 

١‏ - العيرة فى بهان أصحاب الحق فى 
إعضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بانشاء 
النقابة . ولا كان المستفاد من نصوص القانون 
رقم 58 سنة ١44٠‏ الحاص بانشاء نقابة عليا 
للمبن الطبية والاععال التحضيرية له أنه م يقصد 
اعتبار مساعدى ااصيادلة أعضاء فى شابة المون 
الطبية فامهم لايعتيرون أعضاء فى هذه النقابة 
وو أن لهم حق مزاولة مهنة مساعدى الصيادلة 
طبقًا لقانون رقم © سنة ١5ها‏ . 

؟ - متى تبين من أصل إعلان تقرير 
الطمن أن الحضر أثبت أنه خاطب العامون 
عليه شخصيا ولكن أصل الاعلان خلا من 
:تيؤقهم-المطعون عليه فان الاعلان يكون قد 


ذه؟ 


وقم باطلا وفقا لاحكام الملدتين ٠١‏ ره و 4؟ 
مرافمات والمادة 2١‏ مرافعات قبل تمديقا' 


بالقااون رقم 0١‏ سلة مهو9ؤ . 


امكو 

«و... حيث إن النياية قد أبدت رأيها 
بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون 
عليبما الخامس والحادي عشر و بنت ذلك 
على أنه وإن كان المحضر قد أثبت فى أصل 
الاعلان أنه أعلن المطعون عليه الخامس 
مخاطبا مع شخصه إلا أنه لم ثبت للمطعون 
عليه المذ كور نوقبع يفيد إعلانه واستلامه 
صورة من تقر ير الطعن ومن أميكون الاعلان 
بإلنسبة له قد وقع بإطلا ‏ كا أن اللطعون 
عليه الحادى عشر لم يعلن بتقر برالطمن أصلا. 
ووحيث إن امادة م4 من تانو نالمرافعات 
قبل تعديلبا بالقانون رقم 4.١‏ سنة ١٠66‏ 
الصادر فى ١٠١‏ من أغسطس سنة همهو س 
كانت ننص على أنه : وفى الخمسة عشر يوما 
التالية لتقرير ااطعن بيجب على الطاعن أن 
بعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه 
الطعن لهم وإلا كان الطعن باطلا و نحم 
المحمكة من تلقاء تفسبها ببطلانه » ويكون 
هذا الاعلان بورقة هن أوراق ا محضربن 


1 وبالأوضاع العادية ى ‏ ولا كأن يبين من 


أصل إعلان تقرير الطمن أن المطمون عليه 
المادى عشر لم يعلن بتقرير الطعن ‏ ؟اأن 
المحضر أئبت أنهخاطبالمطعون عليه الحامس 
شخصيا ولكن أصل الاعلان قد خلا من 
توقبع للمطعون عليه المذكور ومن ثم جاء 
إعلانه مالقا لما تقضي به للادة ٠٠‏ ره من 
اه 


3 


المدد السادس ‏ المنة السابعة والثلانون 


قانون المرافعات التى توجب على المحضر إئيات 
“اسم من سامت !ايه صورة الورقة وتوقيعه 
علي الأصل ويكون الاعلان لذلك قد وقم 
باأطلا عملا م المادةع هن تانون المرافعاتس 
لما كان ذلك ؤانه يتعين الحم يعدم قبول 
الطعن شكلا بالنسبة لامطعون عليهما 
المذ كورين . 

«ووححيث إن الطعن فم عدا مأ تقدم قد 
استونى أوضاعه الشكلية . 

«وحيث إن السبب الأول هن أسباب 
العامن يتحصل ف النعي على الم المطعون 
فيه ممخاافة القانون وتشويه الدلبل هن عدة 
وجوه : الأول : أن المكم رجع إلى الأعمال 
التحضيرية للقانون رقم ٠0‏ سنة ١84٠‏ و نقل 

عن مضابط لجنة العبحة يممجلس الشيو خ 

4 اسكند إليه فى تبرير ما انتهى إليه منعد 
انطباق أجكام ذلك القانون على مساعدى 


الصيادلة هع أن نصوص القانون صرمحة ٠‏ 
ولا حمل إزاء صراحتها للرجوع للاعمال ؛ 
التحضيرية إذ أن مقطع التزاع هو البحث فى ١‏ 
طبيومة عمل مساعد الصيدلى وهل يعتبر هل! ' 


العمل ذاخلا فى ههنة الصيدلة التى نص عليها 


ذلك القانون . وأنه لما كانت المادة الأولي من . 
القانون رقم ه سنة ١194١‏ بشأن مناولة مهنة , 


الصيدلة قد عرفت تلك المبنة بأنها « نجهيز أو 
تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل 
ف الباطن أو الظاهر اوقابة الانسانأوالحبوان 
من الأساض والشفاء منها » وكان مساءد 
الصيد في مصر حا له بتحضير و تجهيز وي ركيب 


الأدوية أسوة بالصيدلى عملا يمك المواد , 


وى .سرع إسء برساء 8و من القانون رقمه 


ا 


سنة ١941‏ والقوانين السابقة عليه المنظمسة 
أهنة العميدلة ‏ أن مهبنة مساعد الصيدك 
تنكون فى بعينها هبنة الصيدلة الى قصد إليها 
الشارع فى القانون رقم ه5 سنة ١1514.‏ س 
وأن الأعمالالتحضي بة لهذا القانون لايستفاد 
منها إلا أن الاقتراح كان فى الأصل قاصرا 
على انشاء نقابة الاطياء م تقدم الاتصاد 
الملكي للجمعيات الطبية باقتراح انشاء نقابة 
ميدع مناولى اهن المتعملة عبنة الطب ممافيها 
التتريض والعدإيك والولادة ‏ إلا أنالوزارة 
رأت قصر انشاء النقابة على أعضاء المهن 
الطبية التق صدر ما القاانون - وأن ما اشترطه 
ظ القانون لعضوية القابة أن يكون اسم طالب 


ظ | العضوية مقيدا فى سجلات وزارة العبحة 


١‏ وأن يكون مقيا والقطر اللصرئط مانقضي 


© | به المادة الرابعة من القانون ‏ و أن القبد فى 
1 سجلات وزارة الصحة قاصر على هن أعطى 
رخصة لمزاولة احدى المهن الظبية وثم الأطياه 
البشريون والأطباء البيطربوف وأطباء 
. الأسنان الخاصاون علىد بلومات وغير الحاصلين 
| عليبا والصيادلة ومساعدوثم والموادات » 
0 وعيمن على «ؤلاء جميها قسم الرخص 
. بوزارة الصمحة ‏ أما اللمرضون والمدلكون 
الذين أرودثم الحم المطعون فيه الهم 
| لايقيدون سجلات وزارة الصحة ولا نعطي 
هم رخص ازاولة مبنهم » ومن ثم لايكون 
لهم <ق قيد أسعائهم مجدول التقابة لانعدام 
شرط القيد فى سجلات وزارة المحة بالنسبة . 
لهم . الوجه الثاني : إن استناد الحم 
المطعون فيه إلي اللادة الأولى من القانون رقم 
ْ ه سنة 1441 الى تنص على ووب حصول 


ققراء ممكة النقض الددنية 


من يزاول هبنة الصيدلة على بكالوريوس من 
كاية الاب علارة على قبد اسعه فى سجلات 
وزارة العبحة استناد مخالف ابدأ عدم رجعوة 
القوانين بغر نص لأن الحصول علي 
بكالور يوس شرط استحدثه القانون فلا يعمل 
به إلا من تاريخ سريان: القانون الذى نص 
عليه وأن ما بو كد هذا النظر ما نصت عليه 
المادة ١و١‏ هن ذلك القانون فى فقرما 
الأحدق ة من أن « الصيادلة ومساغدومم 
المقيدة أسعاوم فى سجلات وزارة المبحة 
طيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 1١4‏ سنة 
يإستمرون فى «زأولة هبنتهم » وأن 
فى تعبير القانون بلفظ « ههاتهم 6 مأ إفيد أن 
مهنة العيدلى م بعرنها مهنة مساعد الصيدى 
واو أن ههنة كل منرها تتاف عن الأخري 
لاستعمل القانون لفظ « مهنتيهم » - كا 
أن الحك المطمون فيه خلط بين مبنة العبيدلة 
وبين بعض الحقوق التي ميز يما القانون 
الصدلى علي مساعد الصيدلى كحق ما.كية 
الصيد لية لا إدارتها وأن التغريق نى بعض 
الحقوق المقررة كل منهما لايعنى اختلاف 
طبيعة المهنة التى بزاولها كل منبما ‏ وأن 
اسكثاد الحم فى هذه التغرقة إلي اللادة 1 هن 
من الفانون رقم ه سنة ١11‏ اأى تنص على 
أن الترخيص بفتح صيدالية لايكون 
إلا لصيدلي مرخص له مزاولة مبنته استناد 
غير ييح لأن هذه اثادة استحدثها القانون 


لك 


القائون رقم ه سنة ١45١‏ الى استند إليها 
الحم المطعون فبه لا نؤدى إلى النليجة الني 
اننهي إليها إذ جاء نص تلك المادة صريحا فى 
تخويل مساعد العبيدك حق إدارة الصيدلية 
بعض الوقت ‏ وسواء قل هذا الوقت 
أو كثر قن الستتخلص من حكها أن مساعد 


| العسيدلي يزاول نفس المهنة الى زاوها 


الصيدلى وأن أولمما يغنى عن الآخر فى 
الحدودالتى رنعها القانون ‏ هذا فضلا عن 
أن المادة س؛ من نفس القانون قد سوت بين 
المبيدلى ومساعد العسيدلي إذ أبإحت 
المستشفيات والمستوصفات والعبادات أن 
تعهد بادارة صيد ليانها لأحدها ومنثم يكون 
الح المطعون فيه إذ خالف هذه التصوضص 
الممريحة قد خالف -القانون و دوه الدليل 
المسعمد منها ‏ لأن مساعد الصيدلى إذ يقوم 
ادارة صيداءة مسقشني أو هستو ضت أو 
عيادة أو بادارة صبدلية فى غيببة مديرها 
وعدم وجود صيدلى ما إبما يستمد هذا 
الحق من القانون لا نيابة عن الصيدكق 8 . 
ذهب الحم ويؤكد هذا أن مساعد 
الصيدلي إذا ارتكب خطأ فى عمله تترتب 
عليه مسئولية جنائية نى حال قيامه بادارة 
الصيدابة فى الأوقات والأحوال اتى حددها 


| أقانون انه يكون وحده المسكول جنائيا 


عنهدًا الحطأ. الوجه الث : مخالفة الحم 
المطهون فيه للقانون بما قرره من أن تأدب 


رقم ه ستة ١41‏ ولا يعمل با لذلك إلامن مساعد الصيدكى منحق الحاس العالي للصرادلة 


تاريخ العمل بهذا القانون بدليل أن المادة 


: هن نفس القانون نيدت علي عدم سر يان‎ 11٠ 


جح الادة ١‏ علي الصسيد ايات الموجودة 
وقبتء العمل به 5 أن المنادة 1١‏ من 


| المتموا ص عنه فى اقادة التاسعة. من القانون 


رقم و سئة (١‏ دون افيئات التأ ديبية 


المنضو ص عنها ف المواد ٠٠١‏ وما بعد ها من 
القانون رقم 6ه" ستة 6و2 ذلك أن الادة 


ب 


العدد الساوس - السنة السابعة والثلاثون 


التاسعة من القانون رقم ه سنة ١54١‏ صرمحة : المساعدين بل جاء نصبا عاما شاملا لكل من 


فى أن حكها مؤقت إلى أن يصدر قانون 
بانشاء نقاية علا لون الطبءة وأنة سدور 
القانون رقم همه سئة |941٠.‏ بانشاء النقابة 


م ببق عصحل لاعمال حم الادة التاسعة من 
القانون رقم ه سنة |١94١‏ ويؤيد هذا أن 
و زيرالصدة لم بصدر متك تاررت العمل بااقانون 
الأخير أى قرار بتعبين أعصاء الماس العالى 
للتأديب تنفيذا للق الخول له فى المادة ه١١‏ 
من ذلك القانون  »‏ م أن المادة عا من 
القانون رقم م" سئة 4.0و( نصت على أنه 
« يلغي من الأنظمة الخاصة بأرباب امن 
الطبية كل الأحكام التي تتعار ض مع أحكامه 
ولا يفير من هذا النظر أن القانون رقم ه 
سنة ١9441١‏ قل صدر “اليا للقانون رقم 6 
سنة . ١4‏ لأن نص المادة التاسعة منالقانون 
رقم ه سنة ١441‏ صريع فى أن المجلس العالى 
للصسيادلة منوط بقائره بعدور القانون الذي 
ينشىء نقاءة الهن الطبيعة . الوجه الرابع : 
أخطأ الحم اللطعون فيه تأويل المادة ٠‏ 
مدن القانون رقم 506 سنة ١4.‏ وقيا 
استخلعيه منها من أن حق الاشتراك فى اللمعية 
العمومية النى تتولى نكوين مجلس النقابة 
مقصور على الصيادلة دون مساعدهم لأن 
تلك المادة نعمت على أن المعية العمومية 
المذكورة تتألف من أعضاء ااهن الطبية الذبن 
قيدوا أسعاءمم طبقا للمادة و١7‏ من القانون 
التي نت على حق الأشخاص المرخص لهم 
مزاولة ااهنة طبقا للانظمة الأعمول ها وقت 
العمل بالفانون فى طلب إدراج أسمائهم فى 
الجدول الوارد ذكره فى اللمادة الرابعة من 
القانون ولم تقصرهذا الحق على الصبادلة دون 


بزاول اأهنة . الوجه الغامس : أن الحكم 
المطعون فبه أخطأ إذ قرر أن القانون رقم ه 
سنة 1441 الم بسو ف القيد ,سجلات وزارة 
الصبحة بين اليد ىو مساعد الصيدلي ذلك أن 
المادة الحامسة من ذلك الفانون نصت على 
كيفية قيد أسعاء الصيادلة الذين لهم حق 
مزاولة ااهنة ثم نصصت المواد ١‏ ولاومووو١٠‏ 
ورزو١‏ على التزوير فى القيد أوالقيد بطرق 
احتوالية وعلى حم الفانون فيمن يعلن عن 
نفسه بأبة وسيلة ليحمل امهو رعلى الاعتقاد 


بأن له حق مزاولة اأهنة وعلى إنشاء المملس 
العالى لاصيادلة و كيفية تشكرله والعقوبات 


الى يوقعبا ع ونصصت الادة بام علي نطبيق 
أحكام ااواد السابقة علي مساعدى الصيادلة 
مما بو كد المساواة التامة بين الصوادلة 
والمساعدين . الوجه السادس : أن الحم 
الطعون فيه لم يتعرض !ا أورده حك ممكرة 
أول درجة من أدأة قانونوة صحيحة ولم برد 
عليها ٠‏ 

د وحيث إنهذا السب بهردود فى جمبع 
وجوهه بما يأتى: أولا - بأن رجوع الحكم 
المطعون فيه للاأعمال التحضيرية للقا نون رقم 
م5 سنة ١95.‏ لتهرف قصد الشارع من لفظ 
( ههنة الصيدلة ) ا وردت و الأدة الثانية 
من القانون لا مخالفة فيه للقانون ولا تثربب 
على ال_كمة إذا حي رجعت إلى الأعمال 
التحضيرية فى سبيل تعرف المعنى الذى قصد 
إليه الشارع من لفظ من "ألفاظ الفانون أو 


.تعبير من تعبيراته إذ يبين من مراجعة 


النصوص النثبر بعية الختلفة أن كاءة , صيدلى) 
قد يكون المقصؤود بها القصر علي الصميادلة 


قضاء ممكمة النقض الدنبة 


بثك 


دون مماعديهم وقد يكون الغرض منبا | رؤى أخيرا منحهم هذا الحق للاعتبارات 


الصيادلة ومساعد.بهم ( المواد .+ و.م#وبوي” 
و #64 و هع من القانون رقم ه سنة ١541‏ ) 
- ولا كان بيين من الحكم المطعون فيه أنه 
بعد أن أورد واقعة اللاعوى وعحصل وجرق 
نظر الطرفين فى الخصومة و نصوص المواد 
أاعع”مع ؛ءع ومع إن من القانون رقم 
0ه سنة ١44.‏ ذكر « أنه فى سبيل تعرف 
حقيقة ما قصده الشارع بلفظ (مهنة السيدلة) 
كا ورد فى المادة الثانية فن هذا القانون بتعين 
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية » ثم اقتبس 
الحم بعض ماجاء فى تقرير لجنة الصحة 
عجلس الشيوخ من « أن النية كانت متجهة 
أول الأص إلي عدم اعتيار العبيادلة والأطباء 
لببطربين ضهمن أعضاء النقابة العليا للمون 
الطبية » واننهت الاجنة إلى أنها « ترى أن 
تكون التقابة شاملة للمتصلين #بنة الطب 
كالصيادلة لأن الأخلاق السامية الى يجب 
أن يمحي بها الطبيب فى بعينها ضر ورية لأن 
يعصف با السيدلى فبو الصديق الأمين 
للطبيب وللمريض ولم تكن النية متجبة 
لادماج الأطباء البيطربين لولا كثرةالأمراض 
التى تنتقل من الحبوان للانسان ولأنهم 
خاضعون لرقابة وزارة المبحة م أن الغرض 
من إنشاء نقابة عليا إنما هو التنظم العام حى 
بكون الميع خاضعين لقانون واحد بالنسية 
لما جب أن يسيروا عليه فى معاملاتهم 
للجمبور وبالنسبة مجلس التأديب » وخلص 
الهم من هذا الاقتباس إلي « أنه يبين من 
"هذا التقرير أن النية لم نكن متجبة فى بادى. 
| الأقر إل اععبار العسيادكة والأطباء البيطريين 
“تمن أعضاء النقابة العلبا لثنهن الطبية و نكن 


المببنة فى تقرزير اللجنة والتىي مجممعها ضابط 
واحد هو وحسدة المستوى من حيث 
المؤهلات والثقافة ويكون من التعسف القول 
بأن مساعدي الصبادلة يمتيرون من مزاوك 
مبنة الصيدلة تطبيقا للقانون رقم 6+ سنة 
 » 9‏ وهذا الذى استخلصه الى كم 
من الأعال المحضيرية يح ومؤد الى 
النليجة التى انتبى إليها والق قصد إليبا 
الشارع بدليل أن المذكرة الابضاحية نحدثت 
عن الطوائف الى تتا لف منها النقابة فذكرت 
الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء 
الأسنان ول برذ ها ذكر ساعدى الصيادلة 
و بدليل أنه يبين من بعض نصوص القانون 
رقم ه سنة ١54١‏ أن كلءة د صيدلي » إذا 
أطاقت ذنه يقصد با الميدكق الخحائز 
على بكالوريوس ولا تشمل مساعد الصيدكق 
وحبنا يراد أن يشمل الحكم ساعد 
الصيدلي فينص على ذلك صراجة ك5 
هو الشأري ف الواد ومو .مو إم ... 
أما مانعاه الطاعن طلىا كك استنادا إل تعريف 
مبنة الصيدلة كا ورد فى الادة الأولى من 
القانون رقم ه سنة ١54١‏ بمزأولة مبنة 
العبيدلة و إلي المواد وكو. وا رمرم 
من ذلك القانون التى أباحت مساعد الصميدكل 
أسوة بالمبدلي نمضي وتجبيز وت ركيب 
الأدوية وهن أن هذه النصوص تيد وحدة 
طبيغة عمل كل من العبيدلى ومساعد الصيدق 
وإ للادة الرابعة من القانون رقم ٠6‏ سنة 
الى ل تمشترط لعضوية نقابةالمهن الطبية 
إلا أن يكون طالب المضوية مقيدا فى 
مجلات: وزارة الصبحة وهقبا فى مص وأن 


4د 


العدد السادس - السرنة السابعة. والثلادون 


مساعدى الصيادلة مقيدون فى تلك السجلات 
شأنهم فى ذلك شأريل الصياداة على عكس 
المرضين والمدلكين فردود بأن ااعيرة فى 
بوان أصحاب الحق فى عضوية التقابة عي 
بالقانون الذي أذن بانشاءالتقابة - ولما كان 
القازون رقم 56 سنة 1١51.‏ وهو فى سبيل 
نديد عدد من يمثلون كل مبنة هن اللهن 
الطبية فى مجاس النقابد العليا أو فى انجااس 
الفرعية أو غير ها من الحيكات النقابيةقد حدث 
عن الأطياء البشربين و أطياء الأسنان والأطباء 
اليعذريين والصيادلة وبين الءدد الذى يمثل 
كل طائفة فى مجالس التقابد وشعيما الختافة 
وأغفل فى الوقت نفسه التحدث عن مساعدى 
الصميادلة بل أن دؤلاء الأخير بن م يرد هم 
ذكر فى أى نص هن نوص هذا القانون » 
كا كان يبين من الأعمال التحضير بة ما ساف 
بوانه من أن النية كانت فى بادىء الأمر متجبة 
إلى قصصر عضوية النقابة على الأطباء البشريين 
و حدثم دون الأطياء البيطريين والصصيادلة ‏ 
أن التحدى بتعر يف « مينة العميدلة » كاررد 
فى امادة الأولي من القانون رقم ه ستة41؟٠‏ 
و باشتز ا العميدلى ومساعداسيدلى فى محضير 
وتجويز وتر كيب الأدوية بكون غير منج 
إزاء اختلاف دؤهلات الصياداة عن مؤهلات 
مساعدي الصبادلة واختلاف الأعمال الداخلة 
فى مبنة الصردلة التي أبإحما القانون رقم ه سنة 
أكل هن الطائفتين ولامكن أن يكون 
اشترا كما بعض هذه الأعمال مؤديا إلىالقول 
بأنهم يعتبرون طاثفة واحدة ى خصوص 
هذا القاتون » يضاف إلى ذلك أن القانون 
رقم هه سنة .4؛ودة خاص بانشاء نقابة 
لعلوانف محدودة هن سّ اولي .المبن. الطيية 


ولاشأن ل بلنظيم ههنة الصيدلىن وشروط 
مزاو اها الى تكفل بها القانون رقم ه سنة 
وؤور أما قيد مساعدي الصيادلة فى سجلات 
وزارة السحة فلا بنبض دللا على الساراة 
بينهم و بين الصيادلة إذ تقيد كل طائفة فى 
سجل خاص بها مميز بصفتها داول أن المادة 
الحامسة من القانون رقمه سنة! ١44‏ بمزاولة 
هبنة الصيدلة نصت على أنه وينها توزارة 
الصحة اأهمومية سجل تقرد فيه أمعاء الصيادلة 
الذ.ن هم حق هزاولة مهنة الصيدلة» م اع 
المادة بام من القانون عل وأنه يشترط فيمن 
يشتغل بصقة مساعد صيدلى أن يكون اسه 
مقيدا هذه الصمفة بالسجل فى وزارة الصحة» 
والقيد فى السجل ليس من شأنه أن يغير من 
صفة كل من الطائفدين أو بغر من طبوعة عمل 
كل منهما ‏ يضاف إلي ذلك أن المشرع 
لوقهيد اعتبار مساعدي الصيادلة من عزادلى 
مهنة الصيدلة فى حك القانون رقم ه+ سنة 
أنص عليهم درا<ة ؟ قعل بالنص 
على مساعدى الموندسين فى القانون رقم هم 
أسنة 1ف بانشاء نقابة عليا المون الهندسية . 
ثانها ‏ يأن اسكناد المسم المطءون فيه إلي 
اللادة الأولى من القانون رقم ها سنة ١41و١‏ 
لق وجيت حصول هن يزاول هبنة الصودلة 
على بكلوريوس من كلية الطب لا خاافة 
فيه لمبدأ عدم رجعية القوانين غير نص 
ذلك أن الشرط المذكور لبس مستحدنا فى 
القانون كا يقول الطاعن. .ل إنه هى بعينه 
الشرط الوارد بالمادة الأولى هن الرسوم 
بقانون رقم 5 سنة 09و بشأن مزاوة 
مهنة الصيدلة . ولا محل بعد هذا العحدى 
بنصن المادة ١١١‏ من القانون رقم ه. سنة11؟١‏ 


قضاء عكة النقض أل نية 


التى أباحت لاصيادلة ومساعديهم القردة 
أجاوم عند العمل بذلك لقا نونمن الاست رار 
فى عمامملأن الص على بقاءمن كانوا يزاولون 
عمليم ى ٠هنة‏ الصيدلة ق.لى العمل يالقانون 
سواء كانوا صيادلة أو مساعدى صيادلة لايدل 
بذَاته على المساواة بين الطائفدين فى سار 
الحقوق بد ليل أن القانون رقم و سنة 1١‏ )ةا 
قد فرق فى نعموصه بين حقوق الطائفتين 
فأباح للصيادلة حقوتا حرم هتها مساعدى 
الصيادلة كحق إدارة العميدلة وحق ملكيتها 
ولم بعط القانون أساعدى الصيادلة حق 
ماولة «ههنة العبيدلى بعيد! عن رقابة 
الصيدلي واشرافه إلا فى حدود ضيقة 
وأوتات محدودة أو لغاروف ا بينتها 
الادتان دلومو ركان الدافع الي هذا 
الاستئناء هو الضرورة القعبوى؛ كا أن ذلك 
القانون قد حرم مساعدى الصياداة من محضير 
و #هيز وير كيب كثير من الأدوية مما نص 
عليه قى المادة وم هنه ‏ وأنه إذا كان 
القانون هو الذى أياح لمساعدى الصيادلة تلك 
الحقوق الحددة اللقيدة فآن ذلك لارفير من 
واقع الأدر وهو أن القانون فرق ززالمقوق 
ينهم وبين الصيادلة مها يذني ممه القول 
بالمساراة النامة بينهم فى سائر الحقوق ‏ م 
أنه لال للعحدى مسئو لية مساعد الصبدك 
جنائيا عن الأخطاء التى تقع منه أثناء مناولة 
هبنته لأن هذه المسثولية مبناها ميدأ شخصية 
العقاب وهو أصل هم نأصول القانون الجنالى. 
تالكأ بأن ما انتهي إليه الم المطعون فيه 
ىق خصوض تأديب الصيادلة وهساعدهم 
خضو ع الأول فى ذلك البيئات التأديبية 


يلف 


التي نص عنبا القانون رقم > سنة ١54.‏ في 
المواد ٠٠١‏ وما يمدها وخضوع الآخرين 
للمجلس الالي للصيادلة الخصوص عنه ى 
المادة التاسعة منالقانتون رقم ه سنة ١41‏ ل 
لاعخالقة فيهللقا نون ذلك أنالمم قد أورد 
فى هذا الحصوص «١‏ أنه مما يستلفت النظر 
أن القانون رقم ه سنة 441؛ وهو لا-ق فى 
صدوره للقانون رقم 5٠سنة ١64٠‏ والحاص 
بإنشاء نقابة عليا المهن الطبية قد نص فى 
المادة التاسعة منه على أنه « إلى أن يصدر 
قانون إنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل 
بوزارة العبحة مجلس عال للصيادلة » هم 
أن القانون الحاص بانشاء نقابة عليا للمبن 
الطبية كان قد سبق صدوره قبل صدور 
القانون رقم ه سنة ١94١‏ وجعل تأديب 
الصيادلة فيه من اختصاص الهيئاتالمنصوص 
عليبا فق المواد ٠٠١‏ ومابعدها وهذا بلاشك 
سهو من المشرع لاله يرجع إلى أن تانون 
مزاولة ههنة الصيدلة والانجار بالمواد السامة 
كان متوقما صدوره قبل صدور قانون إنشاء 
النقابة العليا للمهن الطبية » على أنه لم برد 
بالقانون رقم ه سنة ١941١‏ نص على إلغاء 
جميع ماخالف أحكامه » ولحذا يكون حم 
المواد ٠؟‏ وماتلاها من المواد الخاصة باإذيئات 
التأديبية فى القانون رقم سنة 1514٠‏ ساريا 
مفعوله على أعضاء النقابة العليا المهن الطبية 
ومنهم الصيادلة وحخدمم دون الساعدين 
وبكون حم المواد ه ؟١‏ من القانونرقم 
ه سنة 441 والحاصة .تشكيل الجلس العالى 
للصيادلة ولاختصاصات هذا المملس لغوا 
بالنسية الحؤلاء العبوادلة و سار ى المعو لبالنسبة 


كك 


العدد السادس - ألعنة السابعة والثلاثون 


الا م اا اا م 0 


لمساعدى الصيادلة بالتطبيق لنص المادة ب«مطلر؟ 
من هذا القانون والتى :قضى بتطبيق الأحكام 
فيا بتعلق المجلس العالى على مساعدى 
الصيادلة 5-5 وهذا الذى أورده المج صيح 


لأن القانون رقم هه سنة 54٠‏ باأنشاء نقابة 
عليا للمبن الطبية قد نص فى المواد ٠.١‏ 
وما بعدها على الحيئات التأديبية التى مضع لها 
من بزاولون المبن الطبية الى قمبدها ذلك 
القاانون و الذين دلت عليهم الأعمالالتحضير بد 
دون غيرثم وثم الأطباء البشريون وأطياء 
الأسنان والأطباء البيطربون والصيادلة على 
ماساف القول ويكون حم المواده  ١١‏ 
من القانون رقم ه ستة ١44١‏ قاصراً على 
مساعدى الصيادلة وحدثم . رابعا ‏ بأن 
استناد امم المطعون فيه إلي المادة ؟/ا من 
القانون رقم 6" سنة .1945 فى تأبيد وجبة 
النظر التى خلص إليبا تريح - ذلك أننلك 
الادة نصت على أن : « بتوي مجلس إدارة 
الاتحاد الملكق لاجمعيات .الطبية اختصاصات 
عجلس النقابة العليا إلى أن ينتخب هذا ال جلس 
الأخير طبقا لأحكام هذا القانون - ويداني 
ملس إدارة الانحاد المذحكور طلبات القيد 
المنصوص عنها فى المادة 7 ودوك تنظم 
الجدول المشار إليه بالمادة الرابعة وعندما 
بكل عدد الأعضاء المشتركين مائق عضو 
بشرط أن يكون منهم على الأقل أربعون 
صبد ايا و ةو عشر و نطبيب أسنان وعشرة 
أطباء برطربين يدعو مجلس إدارة الاتحاد 
الملكى فى ظرف أسبوعين من ناريخ وصول 
آخر طلب إليه أعضاء المبن الطبية الذين 
قيدوا أسماءم طيقا للمادة و7 إلى الاجماع 
كل مبنة على جدها لعكوين النقابة ... » وقد 


تحدث القانون فى هذه المادة عن الأعضاء 
الذين يختخيون #لس النقابة وجدد عدد من 
محضر منهم الجعية العمومية الأولى » كا بين 
عدد كل طائفة «رئ الطوائف الذى يتعين 
حضوره لوممح اجماع الجمعرة العمومية ولم 
يذكر هن بينهم مساعدى العميادلة » ثما يدل 
على أن القانون لم يعتيرثم من أعضاء تلك 
الجمعية . خامسا ‏ يأن الحم المطعون فيه 
م خطىء إذ قرر أنالقانون رقم وسنة١ ١4‏ 
لم بسو ف القيد بسجلات وزارة العبحة بين 
الصبدلى و مساعد الصيدلي ‏ ذلك أن القانون 
نص ق الادة الحامسة منه على قيد العبيادلة 
فى سجل خاص بهم » ثم نص فى المادة بام 
على قيد مساعدى الصيادلة بصفتهم فى السجل 
الخاص بهم أى أن لكل طائفة من الطائفتين 
سجلا خاصا بها لانشترك فيه الطائفة 
الأخرى بامناكسا حت بان الحم المطعون فيه 
رد الأسباب التى اسئند إليبا حك ممكة 
ول درجة مفعملة ورد على كل سبب هنبا 
الرد الكانى ‏ ومع ذلك ان الممكنة ليست 
ملزمة قانونا بتعقب كل مايثيره الخصوم أو 
ما تكون ممكة أول درجة قد عرضت له 
بالرد مادام أنها|قد أقامت قضاءهاعلى ما محمله. 


د وجيث إن السبب الثانى من أسياب 
العلعن يتحصل ف النعى على الحم المطعون فيه 
بااقصور ف التسبيب والحطأ فى القانون س 
إذ أن الطزعن قد أورد فى عريضة الدعوى 
نصوص القانون رقم 56 سنة ١44.‏ الى 
تؤيد وجبة نظره وخلص من استعراضها 
إلى آنها تؤيد جقه فى طلب إدراج اسعه 
ضممن أعضاء النقابة الفرعية لمبنة الصيدة أم 


قضاء ممكة التقض المدنية 


يمن نقابة فرعية أخرى نضم مساعدى 
الصوادلة باعتيار أن ههتتهم مكلة وملازهة 
لمبتة الصيدلة وأنه طالب المطمون علييما 
الأول والثانى بالاستجاية إلى رغيعه فى 
الانذار المعلن اببما ثم كرر هذا الطلب فى 
عربضة الدعوى » كا أن وزارة الصحة 
قررت فى المذكرة المقدمة منها لجاسة ٠٠٠١‏ من 
مايو سنة م54١‏ أن إنشاء نقابة فرعية 
لمساعدى الصوادلة أهر متروك لانقابة العايا 
للمبن الطبية وأن مجلس الوز راء لا يستطيع 
إصدار الأمر بانشاء :لك النقابة الفرعية إلا 
بناء على طلب النقاية العايا للمون الطبية 
ولكنبا لم تطلب بل أن الوزارة عرضت من 
حانبها على النقابة | نشاء نقابة فرعية لمساعدى 
الصيادلة ولكن مماس النقابة رفض هذا 
الطلب بكتابه رقم 1ؤلم١‏ بعاربخ ١١‏ هن 
نوشير سنة 1957 ثم أعادت الحكومة هذا 
القول وكررته و المذ كرة المقدمة منها الجاسة 
> من نو فير سنة .م54١‏ إلا أن الحم 
المطعون فيه أهدر ما ذ كره الطاعن فى إنذاره 
وفى عريضة الاعوى فى هذا الخصوص كا 
أهدر ماجاء بمذكرتى الحكومة » ولو أن 
الحم ننبه إلى هذا كله لتغر وجه الرأي 
و لقغى له بالتعويض لعدم قيد اسمه فى نقابة 
فرعية أخري إعمالا لنص المادة الثانية مرن 
القانون رقم 0ه سنة .144 على أساس أن 
مهنة مساعدى الصيادلة مكلة وملازمة لمهنة 
العميدلة ‏ وأن إهدار الحم ذا أثاره الطاعن 
وما قررنه وزارة الصبحة مايميبه بالقصور 
ووجب نقهمه . 

« وحيث إن هذا النعيمردود يأن الحكم 
المطفون فيه لم يغفل ما أورده الطاعن فى هذا 


وأ 


الشأن إذ قرر نى أسبابه « أن النص فى المادة 
الثانية على جواز | نشاء نقابة فرعوة لمونة أخرى 
مكللة أو ملازمة لمهنة الطب بناء على طلب 
مجلس النقاية العليا و بعد موافقةو زارة الصحة 
يستقاد منه أن المشرع وقد سبقت صدور 
القانون مقدمات كان من المقترح فيبا أن 
نكون النقابة شاملة لكل المشتغلين بالطب أو 
المتصلين به حتى المشتغلين بالعريض والتدليك 
والولادة فقد قصد إلى الاكتفاء بأن تكون 
النقابة شاملة للاطباء البشريين ومن فى مستواهم 
كالصيادلة والأطباء البيطريين وثرك الباب 
مع ذلك مفتوحا لامكان | نشاء نقابات فرعية 
من دون هؤلاء 5ساعدى الصيادلة 
والممرضين بغير حاجة إلى تشريع خاص 
بشرط أن يكو نذلك بناء على طلب مجلس 
النقابة العليا وموافقة وزارة الصحة  »‏ ثم 
قرر الحسم فى موضع آخر « أن كل 
هالمساعدى الصيادلة يمقعضي القانون رقم و 
سنة .4و أن يطابوا من مجلس النقابة المليا 
للمبن الطبية العمل على إنشاء نقاية فرعية لهم 
وهذا الماس وحده هو الختص بالفصل فى 
هذا الطلب » نذا أجابه رفع الأمر إلى وزارة 
الصبحة ومتى وافقت عليه طلبت من مجلس 
الوزراء إصدار قرار بانشاء النقابة الفرعية 
الخاصة جم » - وهذا الذى أورده المكم 
فيه الرد الكاى على مايثيرة الطاعن - و يتعين 
ذلك رفض الطعن » ٠‏ 

( القضية رقم ١5١‏ سنة ”7 ق رئاسة وءضوية 
الساوة الأسا تذة عبد المزيز عدر ئيس المفكرة واسحق 
عبد اليد وتمد عبد الواحد على وكند متولىعتلم وابراهيم 
عيان يوسف المستشارين ) ٠.‏ 


فذكد 


المدد السادسى. - المنة السابعة والثلاثون 


فون 


٠؛‏ مابو سنة وموا 


| سه شفمة بوام مهوز فيا الشفءة - قيام الحارس 
على أمواك رمايا الألاك بييم عقار باازاد ٠‏ الس فى 
قاعة شروط اأبيع على ذم ورة «واففته على المن الرانى 
به اراد وعلى حقه فى إلفاء البيم يدول إيداء أسبات - 
هذا الدب عبوز فيه الشفعة . المادة 495 مدقي . 
ببوع جوز فيها الثفمة 6 
مصاحة الأملاك لعقاراها بالمزام ب#سرط مصادقة وير 
اللااية . بيع عقارات القممر الذى كان يم أمام الخوااس 
الحدببة . عي انع اجوز فيها العفمة . 

م 3 شفية . حك م : بيه ٠‏ ماقات اسان 
ابر الحسكم 18 نأب عا ا عه أن عسدم إبداع لاك 
له" الم ى كات إنيس عامم هلم الشفيع 3 اولا «قدارها 5 
له علطأ . 


م سد اشفوة . 


اأقرار التهسريمى . «تى يكول له 


حم افا نون الصادر تنفيدً' له ؟ 


وح قانون . 


الميادى. القان نيه 
عد موؤااكن فى البيع الى اناد 
الحارس على اموال الرعايأ الأان ا اد لأن 
هذا ااا اد ١‏ عر وفقا لادراء'ات رءهها القانون 
١‏ 
تتطلب ذللكت المادة 5 ؟ة من الما ون المدنى , 
إذ أن الحارس ضمن قاعة شروط البيم ضرورة 
موافقته على امن الرامى به ا“ أزاد وعلى حقه فى 
إإغاء ابيع بدون ابداء أسياب م روط 
”علق َتْ مثل هذا اأبيع ولو أنه م بأد أن 
9 وم 
إلاانه لايتفق مم ما هر منصور ص عليه قانونا 
بدن البيو ع الجيرية ووجوب رسو المز اد قا 
حما علىصاحب آخر عطاء بذون مصادقة أحد . 


1 جري قضاء هذه المحمكة على أن 


يم مصلحة الأملاك لمقارالم! بالزاد بشرط. 
مصادقة وزير المالية وكذلك البيع الذىكانيم 
أمام الجالس الحسبية اعقارات القصر مالمداه - 
مى بيو ع عادية يجوز 00 
0 واد أنام + 37 الادارة 0 أو المجاس الحسى. 
الغخنص 1 

#دامق كن الح قد قرر لأسبابه 
السامْدة والى تتفق مم شر وط البيم ضّ الشفيم 


0 إذام يشم بإبداع انلدقات مع كن 


المشفوع فيه م يكن قد وصل إلى عله ثىء عن 
هده اخلدقات ولا عن مقدارها ٠‏ فان هذا الذى 
قرره الحم يكون صحيحا فى القانون ويكون 
للشقيم عذره فى عدم إبداع الملحقات مم امن 
: - القرار النشريعى يتلزم بطب مته 
النشرف الجر يدة الرعية ليم بدالكافة وأيكون 
له 2 القانون الذى صدر تتفيذا له وإعمالا 
لك 2 ولا »سكن السو به القرار ف هذا 
الوزراء ورؤساء المصالم لهوظفين فى حدود 
سلطعهم التفيذية وقد تك فى فهها الأوامس الشفوية 
والك 
..٠‏ من حديث إن الطاعن جناي _على 
ب المطعون فيه الغخطاً و الفانون .مرن 
وجبين : الوجه الأول : الحا فى تطبيق 
القانون وذلك أنه بن :خيسية. قطم.الملاقابت 


نلصمدر ها 


5-5 الدوربة . 


قضاد #كة النقض المدنية 


بين مصر وألانيا إإن الحرب العالمية الأخيرة 
صدور الأهر المسكرى رقم ه١6٠‏ فى 
ل الذى خول ف مادته التاسعة 
وزير الشالية ساطة تعيين <ارس على أموال 
الرماءا الألمان 9 جهل هن حقه بيع “لك 
الأموال ثابتة كانت أو منقوة فى الادة 
العاشرة منه بعد صدور إذن له بذلك من 
وزء المالية ‏ الذى فوضت له المادة مم 
اتذاذ العداير اللازمة لتحقيق أحكام هذا 
الأمر و:فيذها ‏ واستممالا لهذه الساظة 
أصدر وزير المالية خطابين للدارس فى 
كر 14 وما ره كرة:؟١‏ ضممنهما 
الاجراءات التى براها لازمة فى يم تلك 
الأموال بالمزاد ااعلنى فى الهدود والاوضاع 
البيئة فى المحطاءين - ولماانتهت الاحكام 
ألعر فية فأكتور سنة ه؛و١‏ رأت الحكومة 
الاحتفاظ :عض الاوامر العسكر بة وأصدرت 
فى 4كر١اكره4؟|‏ المرسوم بقانون رقم 
س. و لسئة م؛.و١؟‏ ونصت الادة الحامسة منه 
على أنه و يسعمد نظام الحراسة ااقرر بمقتضي 
الأصين مه؛ و5.م والقرارات المتعلقة 
ببها بالطريقة الجاري العمل ما فى تاريخ 
صدور للرسوم » ومعنى ذلك أن المشرع 
اعتبر الأ لمه١‏ تشريما كما واحترم كل 
مام تنفيذا له مادام ألما قد صدرت وفق 
الأحكاءالنى كان معمولا ها حتى ؛ أ كتوبر 
سئة 16و١1‏ ويذبنى على ذلك كاه أن البوع 
بطريق امزايدة الذى مََ للطضاعن باشرته 
المراسة وي هرئة تانونية وليدة نشريع 
ما يزال كما ونافذا وائرعت فى شأنه 
الاجراءات التى حددها وزير المالية ؤ خطابيه 
.عق تعدو الغو بضى الخول ل ..مقتطى الادة 


فك 


مع من الأمر مه ١‏ والمعترف بصبحتبا فى المادة 
ه من المرسوم بقانون م١١‏ أسنة ١546‏ 
ومادام أن الأمر كذلك وءا دام أن البيسع 
حمل بطر بق المزاد العلنى فقد امتدمت الشفعة 
إعالا لنص المادة وعه من القانون المدنىي ل 
ولا يغير من ذلك ما 6اه المطعون علءه وجاراه 
فيه الحم المعأمون فيه من أن الندابير الى 
امخذها وزير امالية طيقا للدادةمم فى خطابيه 
للحارس لا ترقي إلى مر:ية القرارات الوزارية 
التي أوجب المرسوم ٠١‏ لسنة ه94١‏ على 
وزير المالية امضماذها لأن هذا المرسوم لمكن 
أن يعتبر نافذا إلاهن نار بخ نشره أما مام 
قبله من إجراءات وفقا للا'مر م6٠‏ فتبتي 
مامه ومحترمة وظاهر من نص الادة م٠‏ من 
ذلك الأمر أنهالم تطاب من وزير المااية 
إصدار قرارات بالمعني الفانوتي بل إن كل 
ما طاب منه هو ال'ذ التدابير اللازمة لتنفيذه 
ويستوى فى 'لك التدابيمر أن تصدر على شكل 
خطاات أو طى أي شكل آخر وبجوز أن 
تمصل بأوامر شفوية »ن الوزير . 
ون الحم قد أخطأ ف اعتباره أن التحفظات 
اانى وردت فى قاهة در وط البيع تعد عن 
الببع الذى م مقردا مها طبيعة ابيع المزاد 
العاني وهو قول لا ممكن التسليم به 
ولايتفق مع القانون لأن جبع ميزات البيسع 
بالمزاد العلى قد توافرت فى ظروف الاعوى 
خصوصا وأن الشروط الى أشار إللما الحكم 
لبس فيه! عفالفة للا “داب ولا النظام العام » 
ولم يقل أ.حد بأن كل ببع لايم طيقا للقواعد 
الواردة و قانون المرافمات لا يمير بدا المزاد 
الوانى مما يقطع فى أن لحك أخطأ ى تطبيق 
القانون على واقمة الدعوى ..الوجه الثإني . 


وأخيرا 


لخ" 


العدد السادس - المنة الصابعة والثلانون 


أخطأ الم كذلك فى القانون عند ما قرر 
أن إجراءات الموائية فت صبحة رغم أرنف 
الطعون عليه لم يودع الملحقات مع الأن 
استنادا إلي أن الطاعن لم يقل شيئا عن تلك 
الملحقات وأن الحراسة نفسهالم نحددها إلا 
خطاءبها للطاعن الؤرخ و أغسطس سنة 
ووجه الخحطأ أن القانون يلزم الشفييع 
بدفع العن والماحقات ومامن شك أن كل 
بيع بالمزاد له ماحقات والاكتفاء بدفع الأن 
دون الاشارة على الأقل فى محضر اعرض إلي 
الاستعداد لدفم نلك الملحقات كل ذلك يجعل 
الابداع غير قانونى لحصولهعلى غير |التحو الذى 
رسعه القانون . 


« ومن حيث إنه ببين من أو راق الطءن 
أن اءقار موضوع الشفعة كان فى الأصل 
لوكا لأحد الرعايا الألمان ‏ و 1ا صدر الأمر 
العسكرى رقم م١١‏ لسنة ١541‏ فى ١٠١‏ من 
بوليه سنة ١54١‏ نص ف الادة التاسعة منه 
على أنه « يعين وزير المالية حارسين عامين 
مختصان بادارة أمو ال الرعاياالألمان رالا يطاليين 
وبعين أيضا حراسا خاصين » ثم فصلت 
المادة العاشرة مهمة الحراس وجعلت هن 
بينبما « وهم بإذن وزير اخالبة أن يباشروا 
بيع الأموال وتصفية الأعمال الموضوعة فى 
الحراسة ونرجه خاص أن بطليوا فسخ شركة 
أو أن بوافقوا عله - ويجحوز لهم أن 
بباشروا أي عمل يعهد به إليهم وزين المالية » 
9 نصت الادة ؟٠‏ على أنه و كذلك جوز 
لوزير اثالية أن يقرر على سبيل التعم 
و الاطر اد تصفية بعض أنواعالأموالالمماوكة 
لمؤلاء الرعايا أو جميعتلك الأموال ‏ وأن 
٠‏ يعهد مبذه النصفيات إلى الميئة-أو الحيئات أو 


الأشخاص الذين يعينبم لهذا الغرض و يجوز 
له أن بحدد بقرار منه [ختصاصات المصفين 
والاجراءات الى تقبع فى بيع نلك الأموال» 
ونص أخيرا فى المادة مم على أنه «يتعلق 
بوزير المالية أن يعخذ كل الدابر التى براها 
لازمة لتنفيذ هذا الأمرع- ولا انتبت الهرب 
صدر المرسوم بقانون رقم ج١٠‏ أسنة ه546١‏ 
واستبتي الام العسكرى رقم مه ١‏ أسة ١‏ ؟ ١‏ 
الساق الاشارة إلبه واشجمل اارسوم 
فى المواد ا »عو ؛١»ه!|هنه‏ عنى نصوصضص 
ممائلة لنصوصض ذلك الأمر وتكاد تتفق ممها 
فى العيارة ‏ 'ونقاذا للاهر و للمرسوم 
أصدر وزير امالية كثيرا من القرارات فى 
حدود سلطته الذولة له وتم نشرها كلبا 
بالجريدة الرسعية لتكون ها القوة التشريعية 
االزمة للكامة ورغم كثرة قرارات الوزير 
فأنه لم يصدر إعمالا لنص انادة ؟١‏ السابق 
الاشارة إليه أى قرار بالاجراءات التي تقبع 
فى بيع أموانل الرعايا الألان حتى يمكن 
القول يأن جع هذه الأموال بالمزاد قد ثم 
وفقا لاجراءات رسمها القانون يا تتطلب 
ذلك المادة وسم4 من القانون اادى أأتى منعت 
الشفعة فيا باع بالمزاد العلنى واشترطت أن 
يكرن البيوسع قد حوصل بالمزاد العلنى وفقا 
لاجراءات ر#مها القانون وقد رسم انون 
المرافعات القديم فى للواد بإسرم ب بإبد 
وتانون المرافعات الختلطة فى لأواد ه.5 ب 


هوبا وقانون اأرافمات الحاليز المواد . - 


”ا الاجراءات التي تلتبع فى بع العقار 
المأزوع ملكيته وى زيادة العشر عليه وى 
إعادة بيعه على المشترى المتخلف فى بع 
عقار اللفلس وعدم الأهلية والقائب. وأسشيرا 
ق ببخ- الفقاز لعدم إمكان قصمعه :وق. ببعه 


قضاء كة التقطر 4 المد نية 


اختباريا - ثم رهم الفا نون الادارى طريقة 
الحجزالعقارى الادارى فى الأمر العاليالعبادر 
فق هج من مارس سنة 144٠‏ المعدل بالأوامر 
والقوانين والمراسم العديدة اابينة في صدر 
القانو نرقم م.م لسنة ه6١‏ انلاص بالحجز 
الاداري ‏ وقد فصلت كل تلك القوانين 
والأوامر الاجراءاتالىتلبع فى البيعبالمزاد 
و أجمءت كلها على أنالبيع بقع علي ساعب] ك1 
وآخر عطاء فى جاسةالببع بغير انتظار !عمادقة 
أبة جهة قضائية أو إدارية » فقد نعمت امادة 
.باه مراقعات قدم والمادة مود صافعات 
مختلطة على أن وكل عطاء ولو المة_در فى 
قائمة شروط الب.ع لم ممصل المزايدة عليه فى 
مدة خس دقائق يترتب عليه إرقاع البيبع من 
القاضى لصاحبه ©» ا نصت الادة .554 
مرافعات جديد على أنه وى الجلسة 
فورا برسو اأزاد على من نقدم بأ كبر عرض 
و بعتبر العرض الذى لا بزاد عليه خلال ثلاث 
دقائق مهيا للمزايد: » و كذلك نعمت لمادة 
س١‏ من الأهر العائي العمادر فى سئة .هلم ١‏ على 
أنه و يحصل البيع بالمديرية أو الحافظة علنا 
حضور ادير أو المحافظ أو وكيل أحدها 
معبحوبا بأحد كتاب المديرية أو المحافظة ‏ 
ويفصسح المزاد بالُن المقدر فى ضر الحجز 
. بمعرفة للدير أو المحافظ أو وك ل أسدهها 
وهو الذى يوقع البيع لمن برسو عليه آخر 
عطاء أعنى لمن أعطى عطاء مضى عليه عشر 
دقائق بدون حصول زيادة عليه من خلافه » 
ثم أكد هذا الاجراء القاثون رقم 0.4 لسنة 
وهو الخاص بالحجر الادارى إذ نص فى 
للاذة :جه فى فقرتها الرابعة على أنه « ويرمى 
.إنحافظ أو الدير أو و كيله المزاد علىمن تقدم 


الإو 

بأ كبر عطاء إذا مضت ثلاث دتائق بدرورت 
حصول زيادة عليه هن غيره» فلا يفبدالطاعن 
بعد ذلك كله ما يقول به من أن وزير اثالية 
إعمالا اسلطانه !لول له قتضى المادة لمم من 
الأمرالعسكرىرقم4 ١6‏ لسنة41؟١‏ قد أصدر 
خطابين للحارس العام فى ؟ر؟اكر؟4 19 » 
١١‏ لركر؟ ؛؟١‏ ورهم له نى الحطاب الأول 
الاجراءات التى تقبع فى بع عقارات الألمان 
الزاد» وأن الطاب الثالى أدال على ! لحطاب 
الأول فيا #نص بتلك الاجراءات - لأن 
الحطابين المذكورين بوصفبما مستتد الطاعن 
لم يقدما نى ماف الطهن ولم يقدم الطاعن 
صورة رسعية منهما بل ا كتني بتقدم صورة 
رسعية هن الحافظة التي كانت مقدمة لمجمكة 
الاستئافق ©» وبين هن مطالعة ملخص 
الحطابين الثابت على تلك الحافظة فى هابته ا 
« والطر بقة التى نتبع فى هذا البيبع طبقا لما 
هو مقررقانونا فى البيوع الجبرية » ومفاد 
ذلك إن صح أن وزبر الالية أحال فيا رسمره 
من إجدراءات البيع بالمزاد على نصو صالقانون 
فى البيوع الجبرية مع أن النصوص التى ضيمتها 
الحارس قئمة شروط البيع فى البنود السابع 
والعاشر والحادي والعشربن تقض بضرورة 
موافقة المارس العام على القن الرامي بهاازاد 
وعلى حق الهارس فى إلقاء البيبع بدون إبداء 
أسباب » وى شروط تنطق بأن مثل ه ذا 
الببع ولو أنه لم باأزاد إلا أنه لايتفق هم 
ما هو منصوص عليه نونا بشأن الببوع 
الجيربة ‏ على ما سيق به انه فى تصائص 
الببع بالمزاد قانونا ووجوب رسوه <ما على 
صاحب آخر عطاء بدون حاجة لمصادقة 
أحد » وأن هذا التصرف الذى تام بهالهارس 


نفد 


هو فى حقيقته عقد بيع ليثم المزاد العلنى 
وذقا لاجراءات رسمبا القانون » ولم محصل 
طبقا لقرار صدر من وزير المالية بناء على 
الفويض الاشريعي الول له مةتضى المادة؟١‏ 
من الأمر العسكرى السابق الاشارة إليه 
يلرسم فيه الاجراءات ااخاصة بالبيح المزاد حدق 
يمكن معبا القول بأنها إجراءات رمعا 
القانون . والقرار التشريهى بسعلزم بطبعه 
النشر فى الجريدة الرسمية ليعلم نه الكافة 
وليكون له حك القانون الذى صدر تتفيذا 
له و إعمالا لأحكامه . ولاممكن نسوية القرار 
فى هذا الخصموص بالتنظيات الادارية التي 
يصدرها الوزراء ورساء المصالح الموظفين 
فى ححدود ساطتهم التنفيذية وقد تكني فههبا 
الأدامر الشفوية وللنشورات الدورية ‏ 
وعلى ذلك فآن أقمى ما يصمح أن يقاس عليه 
هذا الببع ( الذى قام به الجارس ) هو بيع 
معماحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط 
مصادقة وزبر المالية و كذلك البيع الذى كان 
يتم أمام الجالس الحسبية امقاراتالقصر بالمزاد 
فقد جرى قضضاء هذه الحكة فيها كلبا على أ نبا 
ببوع عادية يجوز فيها الثفعة رغم حعودها 
بالمزاد أمام جبة الادارة أو الجاس الحسي 
الختص ولذلك كاء يكون النعى فى هذا 
الوجه فى غير مله . 

- ه ومن حيث إن الوجه الاخر من النعى 
مردود بما قرره الحم المطعون فيه و و بما 
أنه فيا تخعص بالأمر الثاني » عدم إبداع 
ملحقات الهن ذانه لاتزاع بين الطرفين فى أن 
الشفيع قد قام ايداع مبلغ؟م.ه ج و..وم 
وهو كاءل المن الذى رسابه اازاد فى 
يوم ١‏ من أغمطس سنة .هو وثيت- من 


العدد السادس - المنة السابعة والثلاثون 


مسكندات المستاً نف (الطاعن) أنه أودع ذلك 
الذن فى بو بلربار. ه5١‏ وق يوم حصول 
اازاد ولم يودع ماحقات الثن إلا ن دمن 
اغسطس سنة 14606 بعد أن كأن الشفييع قد 
أودع العُن فى الووم السابق قبل أن يعلم شيثا 
عن الماحقات و مقدارهاخصبو صا و أنالطاعن 
ردعلى إنذار الشفوع بانذار مثله فى ١64‏ من 
أغسطس سنة ١96.‏ ولم يشر فيه بكامة إلى 
الملدقات ولم يذكر قيمتها بالتالي فام يكن 
الشفيع قد وصل إلي عامه بطريق ايقين 
مقدار الماحقات التى يذبخي دفعها ولأنهلا.ء كن 
القول بأن المسمئاً نف عليه الأول كان يعلم 
هن شر وط البيع هذه الماحقات لأالمستأ نف 
فسه رالطاعن) لم .يكن يهلم بما بلغت إليه تلك 
الماحقات إلا من كعاب الحراسة الذى وصله 
فى اليوم السابق علي إبداع الملحقات الذى 
حعمل فى ٠١‏ هن أغسطس سنة .موز وهذا 
الذى قرره الحم صحوح ف القانون يكقى 
لحل الحكم فى أسيايه السائغة التي نتفق ممع 
شروط البوع فى #ابند الثاني عشر منها الذى 
يقضى بالزام الشترى بالمضو راقم توثيق المقود 
لأجل دفع روم التوثوق والتوقيع على عقد 
البيبع الذى مزه الحراسة #عرقتها فى الروم 
والساعة اللذ.ون محددها له الحراسة محطاب 
مسجل - فم تكن تلك اأرسوم «عروفة عن 
قبل ولم يكن الطاعن نفسه يدرفا على ما ساف 
القول - ويكون للمطعرن عليه عذره فى 
عدم إيداعبا مع الن . 
دوهن حيث إنه لذلك كاه يتعين رغض 
الطءن » . 
( القضية رقى 5956 منة 17 ق. رئاسة وعضوية 
الساوة الأسائذة هبد المزز مد رئيس الحكة وتمد 
| عبد الرحن بوسف وككد عبد الواحد على وتخد متوى 
عل وابراهم ميال بوسفه المدتهارين: © 


قضاء ممكة النقض الم نية 


فض 
١‏ مايو سنة موا 
صكولية . محااس قروءة ٠‏ عقد. ح. السملية ٠.‏ 
النص فى عقد توويد الءاه على تعمبل المشترك العزام 
٠رافية‏ وصيا نة وحفظ المواسير الفرعية وسكولية ما ينجم 
عن عدم القيام بهذا الالتز'م من أضرار . ترب المياء 


إلى متزل المشترك نايسة كسر بالماسورة الفرعية ,همال' 


هذا المشزك وا لمته نس الانفاق المذ كور ٠‏ الحم 
عستواية ال جلس القروى تأسيسا لى وقوع حَمأ تقصيرى 
جسم مله ساعد على تفاقم الضعرر و تقسيم الضرر هلى الطرفين 
وبيات علاقة السيية ين الحطأ التق يرى واضرر . 
لاخمأ . 


بدأ القانوى 
إذا كان قد نص فى عقد تو ريد أأياه على 
ميل المشترك العزام مراقية وصيادة وحفظ 


المواسير الفرعية ومسئواية مايشجم عن عدم القيام 


٠. 5 5 ٠. 435 5‏ 9 
بهذا الالعزام من أضرار دون أن ,تضمع هذا 


النص الاتفاق على إعفاء الجلس القروى من 


مسئولية الحطأ التقصيرى الذى يقم منه ‏ فان 
الك لايكون قد خالق القانون منى أقام 
قضاءه عسثواية المجلس على أن خط هيا 
جسما وقم منه ما ساعد على تفاقم الضرر الذى 
اصارى "مزل «المغالك قري قري كناف يرن 
السكسر الذى حدث السو رة الفرعية .امال 
هذا المشترك وعمافته نص الاتفاق المثار إليه 
وم ىكان لحك قد قسم الضرر .الذى أصاب 
الممزل عل الطر فين وبين نر ابطةالسيبية بين انخطأ 
التقصيرى وذفك الضرر . 


عفاة 


79 
و ... حديث إن الطاعن ينعي على الحم 

المطعون ذه مخالفة القانون هن وجهين : 
الوجه الأول : أن الحم الطعون فيه هع 
تعليمه مسكولية مورث المطهون عليهم عن 
الافجار الذى حدت الماسورة الفرعية 
لماو كه له تخا اده نص االبند الثامن من عقد 
توربد المهاء إلا أن الحم أقام قضاءه على 
مسئولية اقعميرئه أسندها إلى الطاعن مع أن 
البنف سالف الذكر يمني الطاعن من أبة 
مسئولوة تعاقدية كانت أو تقعبير به . والوجه 
الآخر : انه لايتصور قيام مسءو لية الطاعن 
طيقا لعقد نوريد المواه إلا إذا كان مورث 
الملعون عليهم قد طلب منه امكشف طى 
الماسورة اافرعية أو أباغه بوجود نلف فيبا 
وقصر الطاعن فى الكشف الذى طلب منة 
إجرءرره أو إصلاح التلف الذى طلب هنه 
القيام بهم أن فراغ خزان المياه فى يوم ١١‏ 
من بنابر سنة ١414#‏ قبل موعده لارمد يذاته 
دثيلا على وجود كسر بالمواسير سواء تلك 
الخاصة »منزل مورث المطعون علبهم أوغيرها 
إذ قد برجع خاو الحزان قبل موعده إلي 
زيادة استبلاك المياء أو أسبب آخر ٠.‏ و أن 
قيام الطاعن بعحرى أسباب خلو الحزان فى 
ذلك اليوم بالكش فطى جميع المواسيرااعمومية 
والفرعية قد يستغرق فترة اأبومين اللذن 
مضيا بين فراغ الحزان وظهور الرشح أمام 
منزل هورث المطعون عليهم - فضلا عن أن 
ماوقع من ضرر كان سبيه الأسامى انفسجار 
الماسورة المملوكة لمورث المطعون عليرم 
والذى يحمل وحده مسئولة مامحدث من 
أضرار يسبب انقجارها عملا بئص البيد 


اا" 


العدد السادس ‏ السنة السمابعة والثلاثون 


التامن هن عقد :وريد المياه ولم يكن الضرر 
نانما من فراغ خزان المياه قبل موعده و بذلك 
يكون الحم قد استند إلى واقعة لا تعدو فى 
ذانها خطأ أو تقصير! ؟ لا تقوم :ينها و بين 
ألضرر علاقة السببية . 

د وحبث إن هذا النميمردود فى وجبيه 
ذلك أن البند الثامن من -قد نوريد المباه قد 
نص على تحمل مورث الطاعنين الثزام هراقية 
وصيانة ودفظ المواسير الفرعية ومسئوابة 
ماينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام هن 
أضرار ولم ينضمن هذا البند اتفاق الطرذين 
على إعفاء الطاعن مرى. مسئولية الحطا 
التقصيري الذى يقع منه ولما كان الح 
المطهون فيه قد أتام قضاءء على أن خطأً 
تقصيريا جسما وقع هن الطاعن يعدم «يادرته 
إلي تحرى أسباب فراغ خزان المياه قبل 
الموعد اللحدد لذلك حمس ساعات وبقاء هذا 
السبب خافيا يومين كاملين <تي ظهر رشح 
مياه عند منزل مورث المطهون عليهم وناج 
عن ذلك استمرار تسرب المياه هن الثقب 
أو الكسر الذى جدث بالماسورة الفرعية من 
إهال مورث المطعو زعليهم وعخالفته لما يقضى 
به البند اأثامن من عقد :وريد المياه مدة تزيد 
على يومين نما ساعد على تفاقم الضرر الذي 
أصاب المأزل من ثقب أو كمسر الماسورة » 


وقسم الحم مقابل الضرر الذى أصاب الأزل ' 


على الطر فين ٠‏ كا بين الم رابطة السببية بين 
العلا التقصيرى الذى وقع من الطاعن وبين 
الضرر الذى أصاب مورث المطعون عايهم 
وقرر أث النقصير فى كشف سبب فراغ 
الحزان قبل موعده كان من شأنه ازدياد 
تسرب إلياء أكثر 


لذلك الأضرار الى جلت بالمنزل - فن الحكم 
لم يكن قد خالف القانون ىشيء ويتعين لهذا 
رفض الطعن 6© - 

١‏ ااقضية رقم +ه؟ سنئة ؟؟ ق رئاسة وءضوية 
السادة الأسا:ذة عبد الوزيز عمد رئيس الممككةواسحق 
عبد السيد وتمد عيد الواحد على وعحمد متولى هلم 
وابراهم عبات بوسف الستثارين ) . 


نفض 
وم هايو سنة ١565‏ 

| قسية. اختلاف نصوس الفا نون المدىالقديم 
عن نص للادة 850 | ١‏ مدلى جديد فى حال تمذر 
القسمة على أصدر صاب بيدا لاحراء القرعة . حواز 
التدوئيب بغير رضاء العسركاء فى القانون الجديد دون 
القانوث القديم . 

ب حا قسمة > خبير ٠.‏ ئدب خبير أفرز ونيب 
أصوب «ظالي اللسية . هدم طلب أحد من لقدمى علوم 
فرز وتنيب نسيبه . قيام المير بفرز ونيب نميب 
للدمين وإإناء للدمى مليهم فى الشيوع . لانتريب عليه 

ج ‏ قسمة . استناف. موافقة أحدالصركاء أمام 
ممكة أوك درجة على إجراء القسمة بطريق الاجنيب . 
رجوعه أمام محكة ثاتى درجة'وطلله اجراء القسمة بطر بق 
القرعة . غير جائر - 

وح قسمة ء دفم ٠‏ دهوى القسمة . حق الهم 
الذى نازع فى لللكية فيا فى الفسك . وقفها لين الفصل 
نهائيا فى الملسكية ٠‏ انعدام صفة باقى الحصوم فى الك 
بذلك . 

ه ‏ نسمة . دموى القسمة ٠‏ حق محكمة الموضوع 
فى تقدير جدية المنازعة فى الملكية فيها . 

و- دءوى . خصومة . القطاهها سبب وفاة 
أحد الحسوم . أثره ٠‏ بطلان لسى لمصلدة خليفة المتوق. 

دعوى . أهلية . إجراءات التقاض - 

إجراءات اختصام القاصر فى الدهوى الابتدائية . 1 
قاصرا إلى ما بسد سدور الك التمهيدى فيوا . 
ألتنبيه إلى بلوقه سن الرشد ع لوراك 
الاتدائي . اختصامه قى الاسستناف بصفته بالنا الرخه 


من يومين قنفاقت نليجة | لا لان فى الاجراءات . 


نفشىه طمن .:الصفة فى الطمن . اجراءات 
وهوى . الأوماء سدم ضور الطيون علبهم شدصيا 
فى الدموى أمام #كة أول درجة ومحكاة ثالى درحة 
وصدم تقديم الحاضر عنهم توكيلات لائيات وكالته . ١‏ تمدام 
صقة الطامن فى هذا الادماء . 
للبادىء الفانو نية 
١‏ - كانت نصوص القانون المانى 
القددم 3 القسمة بين الشركاء جب أن 
جر ى أصلا بطريق القرعة إلا إذا واف الشركاء 
على إجرامها بطريق التجنيب » قارف تعذر 
الأعس ان - إجراء القسمة على أصغر نصيب 
بيدا للفرعة واتفاق الشركاء على الفسمة 
بلاتحنيب ٠‏ وجب بيع المقار اعدم امكان 
قسيته - ولسكن هذه النصوص وان اتفقت 
مع نص اافقرة . لىمن المادة 07م من اله نون 
اللدى الحلى فى أن القرعة هى الاساس وأنه 
وز إجراء القسمة بطر.ءق 
على ذ لك الشسكاء الا أن النصوص تختاف فى 


5 8 2-0 0 . 
حالة تدر القسمة على 'صغر تنصيب عهيدا 


التجنيب إذا اتفق 


لاجراء القرعة ذاةانون ادم ما كان يسح 
الحالى ذلك ٠‏ 

؟ - اذا كانت السكة قد ندبت الخبير 
المدعين - طالىالقسمة 
5 الثالث الذى 3 يم يا 1 بطاب 
0 عنى. لير اذا ام رز ولجنيب 


أ رز و نجناوب تصاوبي سد 


نمنه 


نصيب المدعين وأبق المدعى ليم فى الشيوع : 

# - اذا وافق أحد الشرك, امام مكة 
أول درجة على اجراء القسمة بطر يق التجنينب 
فلا يحوزله ان يرجع امام محكة ثانى درجة ف 
هذا ويطلب احراء القسمة يطريق القرعة . 

؛ - السك .وجوب وقف دعوى 
القسمة حى يفصل نهائيا فى الملكية هو من 
شأن الخدم الذى نازع فى هذه الملكية ولا 
صفة اغيره ءن اللحصوم فى التحدى به . 

- لحمكة الموضوع تقديرما'ذا كانت 

النازعة فى الملكية فى دعوى القسمة <دية 
وءؤارة على الدعوى حتى توقف السير فيها 
او اما ليست كذلك قتطرحها جانها وتسير 
فى الدعوى ٠‏ 

؟ - انقطاع سير الخصومة يسبب وقة. 
أحد اللخصوم إنما برتب بطلانا نسبيا لصالح من 
سرع أصلحته وهو خليقة التوق . 

دوق كن اعلا االخصوم قد اختصم 

فى الاعوى الابتدائية بصفته قاصرا وقد كان 
وظل كذلك إلى مابعد صدور الحم المبيدى 
ول ينب أحد إلى الموغه ارشد بعد ذلك حتى 
صدر الحم الابتدانى ولكنه اخخصم بصفته 
بالغا (رشد فى الاستثناف» فانه لا يكون هناك 
بعالان فى الاجراءات 


م - لا صفة الطاعن فيا يدعيه من أن. 
بحا 


الا 


العدد السادسن السنة السابعة والثلا ثون 


الطمون علهم لم حضروا شذصسيا فى الدعوى 
أمام كه وخر ومحكة ثالى درجة ول 
يقدم الحاضر عنهم تو كيلات تثبت وكالته . 

( القضية رقم ه٠4"‏ سنة ؟؟ ق رئثاسة وعضوية 
الساوة الأسائذة عبد المزيز محمد رئيس الحمكة وغل 


عبد لرحن بو ف وأحمد فوثه ويمد متولى عتلموابراءم 
عبان يوسف ااستشار ين ) ٠‏ 


رض 
وم مابو سئة موا 

| حم فيح . بيم . عقد ٠‏ القرط الفاسخ الغمق 
محل التزام الممكلة فخ عقد البيم فقا لهذا العترط 
عرض المثترى كنا أقل نما هو لمزم سدادة وإصراره 
على ذاك لين الفصل فى الدءوى التنبيه طٍ المثترى 
بوفاء المُن المستمق . غير لازم لصحة السكم بالقمخ . 

ب - ولام . حم تسييه قهام السك أسباب 
مؤدية وها أصلبا الثا مت بالأوراق . عدم العزام المحكة 
باثرد استفلالا على كل ما ثيه الحصم . 

جح حم . تدبهها٠‏ بيم ٠‏ نمى وأرد طى أسباب 
زائدة لا حاجة بالحمسك البها ٠‏ نع غير متج ٠‏ مثا . 


الميادى, القانونية 

١‏ - إنه وإن كان يتعين لكي تقمى 
الحك: فسخ عقد البيع نحقيقا لاشرط الفاس 
الصمنى أن ينبه البائع على الأشترى بالوفاء تنبمها 
رسميا إلا أن حل ذلك ألا يكون المذترى قد 
صرح بعدم رغبته فى القيام بالعزامه . فاذا كان 
المشترى قد عرض ممنا أقل مما هو مازم بسداده 
وصمم على ذلك لين الفصل فى الدعوى فلا 
تكون هنك حاجة - لك بيصم الحم 
بالفسخم - إلى ضر ورة التنبيه على المشترى بوفاء 
المن المستحق . ْ 


؟ - الحكة ليست فى حاجة إلى الرد 
استقلالا على كل مايثيره اللمضم 
أسباب الحم مؤدية إلى مانتهى إليه وها 
أصلها الثابت بالأوراق . 

ع - إذا كان النعى منصها على أسباب 
زائدة لاحاحة الحم إلها بمد أن استقام 


مق كانت 


قضاؤه على مااستظامره فى أسباب سليمة من 
المساحة الحقيقية للاطيان البيعة » فانه يكون نميا 

( القضة رقم 84 سنة ؟* ق رثاسة وعضوية ' 
السادة الأسائذة عبد المزيز تند رئيس اكه واسحق 
هبد السيد ويد عبد الرعن يوسف وتمد متوى هلم 
وابراءم ميان ببو سف المستشارين 5 


يرف 
“١‏ مأبى سنة هوا 


اختصاس 5 نعو يش 5 موتدسول ٠‏ دعوى رفمها 
مهندس وفت الممل بالقا نون رقم ه أسئة 549 ١‏ لاس 
.داس الدولة طلب تمورض عن شطب اسمه من سجل 
تقاءة المهندسين التصاص الها > المدنية بنظر هذه 
الدموى 


البدأ القانونى 

مىى كانت الدعوى قد رامت وقت العمل 
بالانون رقم 8 لستة 48 الخاص عحاس 
الدولة بطلب التءويض عن شطب إسم طالبه 
من سجل نقابة الموندسين فان الام المدنية 
تكون مختصة بنظر هذه الادعوى ذلك أن 
طابات التمويض بسبب مخالفة الجمات الاذارية. 


قضاء ممكئة النقض المدنبة 


للقوانين والاواتم كان مختص بنظرها القضاء 
العادى ومحكة القضاء الادارى على السواء - 
عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وقنا 
6 المادتين ” و4 من ذلك القانون ولا صدر 
القانون ركم 1١8‏ لئة ١9468‏ وإن كان قد 
جعل الاختصا صف الفصل فى طلبات ااتمو يض 
المذ كوزة لاس الدولة دون غيره حب غير أنه 
نص فى الادة 7# منه على أن جع الدعاوى 
المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى 
أصبحت عاتضى هذا النانون من اختصاص 
يلس الدولة تظل أمام :لك الجبات حتى م 
الفصل فيها مبائيا . 

امكو 

«...من حيث إن الطمن بى على سبب 
واحد هو الحطأ فى تطبيق القانون ذلك لأنه 
بصرف النظر عن وجبة نظر الحم م يتعاق 
باختصاص انحا مم المدنية فى النظر فى إلاء 
قرارات القابات فآن وجه الحطأ يتضح جليا 
فيا يتعاق بقضاء المحكة فى طلب التدويض 
لأن المادة الرابعة من تانون مجلس الدولة 
لا منع الحا كم من نظر هذا الطلب وقد خير 
المشر ع صاحب طالب الهو يض بين الالتجاء 
9 القضاء الاداري وبدن القضماء العادي دون 
قيد أو شرط بصفة أصلية أو تيعبة وليس 
نمة ما تع المحكة من الحم بعدم اختصاصها 
فيا حدس يطلب الالغاء وتكون ةتصة باظر 
بقلب :التعو يض وتفصل فيه . 


بحنه 
د وهن حوث إن هذا النعي في محله ذلك 

بأن الطاعن رفع الدعوى في 1١4‏ سبتمير 

سنة 144 بطلب التعوبض عن شطب ا"عه 

هن سجل نقابة المهندسين وكانت الحا كم 

المدئية وقتئدذ مختصة بنظر كافة دعاوى 
التضميناتاتىتر فع على الجهات الادارية بسبب 

مخالفة القوانين والاوائح ء أما القانون رقمه 

لسنة .هع4ة ١‏ اللحاص بمجاس الدولة الذي كان 

العمل جاريا به وقت قيام التزاع الحالى فقد 
دين فى المادة الثالثة منه المسائل التى جعلها من 
اختصاص عحكة القضاء الادارى دون غيرها 
وهن بينها فى الفقرة السادسة و الطلبات الى 
يقدءها الأفراد أو الحبئات بالذاء القرارات 
الادارية اللهائية » ثم نصت المادة الرابعة على 
أنه و تفصل ممكة القضاء الادارى فى طلبات 
الدعو بض عن القرارات المنصوص عليبا ى 

لمادة السابقة إذا رفعت إلا بصفة أصلية أو 
تبعية ‏ ويترتب على رفع دعوي الالغاء أو 
ااتعويض إلى هذه ال#كنة عدم جواز رفع 
دعوى التعويض أمام الماك العادية كا بيترتب 
على رفع دعوى التعوبض أمام انحا م العادية 
عدم جواز رفعها أمام مجه القضاء الادارى» 

ومفاد ذلك أن دعوى اأتعويض كان مختص 
بنظرها القضاءالعادى و كه القضاء الادارى 
على السواء ‏ وأن إقامتها أمام, احدى 
هانين الجبتين يترئب عليه عدم جواز رفعها 
أمام الجبة الأخرى ولا صدر قانون 

مجلس الدولة الال ر ١56‏ لسنة وهو ) 

المفشور بالوقائع المصرية فى 58 من مارس 
سنة م5١‏ نص ف المادة التاسعة مته علي أن 
مجلس الدولة ببيئة قضاء إدارى يقصل دون 
غيره ى طلبات التعويض عن القرارات 


اك 


المنصوص عليبا فى الادة السابقة ( وعي الى 
بين فنها المسائل التى مخيص ها وذ كر فى 
ققرنها السادسة نفس الفقرة السادسة فى المادة 
الثالئة فى القانون الماغى ( ه أسنة ؟4ؤ١‏ 
والسابق الاشارة إلهبا ) إذا رفمت إليه 
بصفة أصلية أو تبعية م لم نص ف الياب 
الحامس الخاص بالأحكام الوقدية وف المادةع7 
على أن جميم الدعاوى المنظورة الآن أمام 
جهات قضائية أخري وااق أصبحت إعقتضي 
هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة 
نظل أمام تلك الجبات حتى يتم الفعمل فيها 
نهائيا ‏ وعلى ذلك يكون الم المطعون فيه 
إذ قضى يعدم الاختصاص بالنسية لدعوي 


الدعويض قد أخطاً 6 القانون . 
« ومن -حيث إنه لذ لك ينتعين نقض ال 
المظعون فيه فما مختص بدعوى التعويض . 
( القفية رق 4# ستة «ااق ركاسة ‏ ومشوية 
السادة الأسائذة عبد الءزيز عمد رئيس المحسكلةواسحق 
عبد السيد وشمد عبد الواحد طى ويد متولىل وانراهيم 
عمان بوسص المستشارين ) . 


انين 
وم مابى سنة وموم 
٠‏ مسو لية 
أمين القل ٠‏ نرتبها فى ذءئه عند مدم قيامه بتسليي 
البصاعه إلى المر-لى اليه وعدم درء هذه المثو ليه عنه 
إلا باثباته أن عدم للم أو الصياع راجم سيب قبركى : 
شرط ذلك . المادة ؟ ٠١‏ توارى - 
٠‏ تقادم ٠‏ إثبات ٠‏ مسثولية 
أمين النقل ٠‏ رفم دمواعا بمد مدة التقاومالقصير لحددة 
فى الادة + ٠١‏ تجارى ٠‏ نمسك أمين النقل يبهذا التقاوم. 
العزام الوسل بائيات وفوع غش أو خيانة من الأمين 
أو عمله أدى إلى ضياع البضاعة وذلك لتفادى ١‏ 
بسقوط حقه بالتقادم المذ كور ٠‏ ماهية الكولية فى 
هذه الله . ١‏ 


اح سئولة. إئيات . قوة قاهرة 


ب اح مساو أية 


المدد السادس - السنة المابعة والثلاثون 


ج ح تقاوم ٠‏ «سثواية أمين لتقل ٠‏ متى بدأ 
مبماد التقاوم الفصير الحدد بالادة ؛ ٠١‏ تمارى ؟ 


واس تقاوم ٠‏ مسثولية أءين النقل ٠‏ اعتبار المدة 
المنصوس عايها فى المادة 4 ٠١‏ مبارى مدةتقادم.سريان 
أحكام الاقطاع وال زل عليها ٠‏ شرط ذلك ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ - مسئولية أمين النقل هى مسئولية 
تعاقدية فاذا ل يقم بتسليم البضاءة إلى المرسل 
إليه كان مسثولا عن نتيحة إخلاله بالتزامه 
ولايذرا عد هده مويه للا ان كه أن 
عدم ناي البضاعة أو ضواعها برجم لسببقبرى 
لا يد له فيه واعا ذلك مشروط أن رفم على 
أمين النقل دعوى المسثولية فى غضون الماة التى 


حددها قانون التجارة فى اللمادة ٠١8‏ . 


؟ - اذا رفست دعوى المسثولية عل أمين 
النقل بعد المدة الحددة فى المادة ٠١4‏ من القانون 
التجارى وءسك أمين النقل بالتقادم القصير 
الذى تقرره هذه المادة فعلى المر سل اذا أراد أن 
يتفادى الح بسقوطحةه مهذا التقادم أن يقيم 
هو اندليل على أن ضياع البضاعة كان عرجمه 
جا ار اة رفكدن جاني أنين الذن:اى 
عماله إذ أن مسئواية مين النقل" فى هذه الحالة 
أت مسئولية تعافدية بل مسئولية خطائية قواءا 
االحطأ المدعى به عليه. 


ع 
؟ د يبدا ميماد التقادم القصير الذى 
تقرره ألأدة ع ١‏ من قلنون الهحارة فى .دعوى 


قضاء ممكة النقض امدنية 


الحذد 


مسئولية امين النقل من التارييخ الذى يجب ان 
م نه القل . 

4 - إنه وان كانت المدة االى نصت علبها 
المادة ٠١‏ من قانون التحارة هى مدة تقادم 
يرى علمها أحكام الا.قطاع وأحكام التنازل 
إلا أن شرط ذلك أن يكون الاقرار المأعى به 
كسيب للاشطاع أو التنازل قد تضمن -اعتزافا 


محق صانت البضاغة فى التعويض :ونا سكولية 


عن ققدها - عل ماجرى .ه قضاء هذهى. 


الحكة 1 ولا بعد كذلك الكتاب المرسالمن 
أمين المقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد 
بيبحث ش .كوى المرسل إليه وتحرى حقيقة 
الأمى فيبا . 


ا مركو 

« ... من حوث إن ما ينعاه الطاعن على 
الحم المطعون فيه بالسيب الأول طافة 
القادو نو الحطأى تطبيقه هن وجين : بتحصل 
الأول هنهما أنه أى الطاعن دفع بسقوط 
حق المطعون عليه ورفم الدعوى إد لم برؤءها 
فى خلال ١م ١‏ يوما طيقا لاص المادة ١٠١:‏ 
من قانون التجارة الى :نص على أن « كل 
دعوي طى الو كيل با'عمولة وطى أدين القل 
سبب التأخر فى بقل البغمائع أو :صب 
ضياعها أو نلفها تسقط عذى مائة ومانين 
يوما ... ويبتدىء الميعاد المد كرر هن الوم 
الذى وجب فيه نقل البضائع ... وذلك مم 
.عدم صرف النظر ما يوجد من الغش أو 
اليائة 6 فقضت ممكمة أول درجة باحالة 


الدعوى إلى اتحقيق ايثبت الطاعن يكافة 
الطرق "قا نونية 4ا فبها البينة أنغْشسًا أو خبانة 
أو تقعبيرا لم بقع من أحد أعوانه مستقلا 
أو بإلاشتراك مع غيره ولينف المطامون عليه 
بالطرق عينيا مايثبته الطاعن وأسسيت قضباءها 


هذا عي أنه إذا كان لأمين النقل أن يحدسك 


بالتقادم النصوص عليه فى المادة ٠١‏ سالفة 
الذ كر وهو همدة تقادم فرضبها القانون تان 
عليه أن يثبت انتفاء إحدى الها لتين المستثنائين 
من حكها ولكن الحكة لم تنفد هذا الحم 
وقضت ف الدعوي بقبول الدفع بسقوط 
الحق و رفع الدعوىوقد أقرها الك الطعون 
فيه على أن الطاعن هو لكلف باثيات انتفاء 
الغش أو خيانة الأمانة ونعى عليها عدم 
تفيدها فكع امييدى و اكنه بدوره وقم 
فيا نعاه عليها فلم يقم بنفيذَ شيء مما قضى به 
ذلك الحم ثم قضى برؤض الافع و يمسئولية 
الطاعن استنادا إلىأ نه أخطأ خطأجسيا عدم 
توصيل البضائع وأن خطأه الجسيم هذا مساو 
للش وخيانه الأمانة سواء بسواء » ويقول 
الطاعن إن وجه ذااةة ذلك للقانون هو أن 
المادة ٠١‏ هن قانون العجارة خوات له أن 
يتمسك بسقوط حق الطعون عليه فى رفع 
الدعوى إذا لم يرفعها فى خلال مدة ال .لم١1‏ 
يوما مالمرثب تأنه وقعمنه غش أو خياءة أمانة 
وهما ليسا مفروضين فى جانبه فعلى من بدعي 
قيام أحدها أو كلربما أن يقيم الدليل على 
ما بدعيه طيقا للقواعد العامة للائيات و لكن 
ممكئة أول درجة قلبت هده القواعد و نقات 
عبء الاثبات من كاهل اطعون عليه إلى كاهله 
وبدلا من أن بدح الحك المطعون فيه هذا 
الحطا بالرجوع إلى القاعدة الصحييحة و تكليف 


--- 


المطهون عليه بائيات مابدعيه أقر محكة أول 
درجة على خطئها ثم أقام قغداءه رفض الدفع 
بالسقوط و عسئو لوة الطاعن على أنه عجزعن 
انتفاء الفش أو خيازة الأمانة وعلى أنه أخطاً 
خط جسما بعدم توصيل البضاعة مم أن حالة 
العجز عن الاثبات لا تسكبين إلا عند هيد 
الحم الذى قضي به وهذا الحم لم ياف على 
الاطلاق م أن عدم توصيل البضماعة لا حمل 
ف ذاته معى الحطأ الموجب لمسئو ايته . 
وومنحيث إن هذا العى وله ذلك أن 
مسكواية أمين النقلغى مسقو لية تعاقديةقاذا لم 
يقم بلسلم البضاعة إلى المرسل !أيه كان مسو لا 
عن نتيجه إخلاله بالتزامه ولا بدرأ عنه هذه 
المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تس ام النضاعة 
(أو ضياعها ) يرجع اسبب قهرى لايد له فيه 
وإنما ذلك مشروط يأن ترفم على أمين النقل 
دعوى اأسثو لية فى غضون المدة اأتى حددها 
قانون التجارة فى المادة ٠١١‏ أى فى هدي 
م يوما فى حالة القلى الداخبي :بدأ مرن 
التار بخ الذى كان يجب أن يتم فيه النقل » 
أما إذا رفعت عد ذلك ونممسك أمين النقل 
با لتقادم القصير الذى نقرره امادة ٠١»‏ علي 
المرسل إذا أراد أن يتفادى الهكم سقوط 
حقه هذا لتقادم الذى تقرره المادة ٠١4‏ أن 
يقم هو الدابل على ان ضياع البضماعة كان 
مرجعه غشًا او خياءة وقعمن جا بامين النقل 
أوعماله ولا بسوغان يكلف امين الاقل الذي 
رفعت عليه الدعوى بعد انقضاء الأجل المحدد 
فى المادة ٠١4‏ والدذى يتمسك بالتقادم بائيات 
ان الشواع يكن مرجعه غشا او خباءة وقع 
هن جانيه ذلك لأن مسكولية امين الثقل ى 
هذه الحالة ليست مس :و لية تعاقدية بل٠سةولية‏ 


العدد السادس السئة السابعة والثلاثون 


خطئية قوادها الحطاً المدعي به على امين النقل 
والببنة على من ادعى » ومن ثم يكون الحم 
المطعون فيه قد اطأً فى تطبيق القانون إِدْ 
اقر الح الصمادر من محكة أول درجة الذى 
نقل عبء الاثيات من كاهل المطعون عليه 
إلى الطاعن . 


و ومن حيث ان الوجه الآخر :عمل فى 
ان المي المطعون فيه اتام قغماءه فى الدفم 
بالسقوط على اساس ان المدة النصوص علبها 
فى المادة ٠١4‏ منقانون التجارة هي مدة تقادم 
وان الطاءن تنازل عن السك هدا التقادم 
بالكتاب الذىار-له إليالمطعون عليه والذى 
وعده أيه بأنه سوبحث ى أمر عدم وصول 
الإضاعة ووجه غذاافة القانون فى ذلك هوأن 
تلك المدة عى هدة سقوط لابرد عليبا الوقف 
ولا الاقطرع و اا تظل مسامرة <تي 'نقطي 
ودقضى معها المق فى رفع الدعوي وق 
على فرضص اعتيارها مدة نقادم قن الذى يقطع 
التقادم قعلا | نماهوالافرار المتضمن الاعتراف 
بأصل الحق حيث مكن ان حمل على انه 
تا زل صربح عن السك بالتقادم والوعد 
الذى صدر من الطاعن ردا علي شكروي 
الأطعون عليه لاينطوى علىاى معنى من معاني 
الاقرار . 


د وهن حيث إنه يبين هن الاطلاع علي 
الحم المطعون فيه إنه إذ تحدث عن تنازل 
الطاعن عن السك بالتقادم قال و ومن حيث 
إنه مخصوص هذه الدعوى فقد سلف ااقول 
بأنه ليس السعاأ نف عليه الطاعن # بعد 
أنعجز عن إإنيات ما قضى بهحك التحقيق ان 
يتمسك ا لتقادم و ذلك فغملا عن انالحكة تراه 


قضاء ممكة النقض المدنية 


قدتنازل عن طلبه من قيام مأمور البضائع الرد 
على شكوى المستأنف - المطعون عليه 

ووعده إيأه ببحها ورى حقيقة الأمر» - 

وهذًا الذى ذهب إليه الحم غير بح فى 

القانون » ذلك أنه وإن كات المدة التى نصمت 

عنيها أثادة ٠١+‏ من قانون التجارة ع مدة 

تقادم جرى عليها أحكام الاشطاع وأحكام 

التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الاقرار 

اللدعي به كسبب الانقطاع أو التنازل قد 

تضمناعتراة ق صاحب البضاعةف التعو يض 

وبال؛ولية عن فقدها وعلى ذلك جريى قغراء 

هذه امحكة (الطعن رقم م سمنة 01 القض ثية 

بتاريخ ه هن نوشير سنة ه٠١‏ ) ولا كان 

الكتاب المرسل من مأ هور البضائع إليالمطفون 

عليه والذى اعتبره الحم المطعون فيه تنازلا 
عن المَسك بالتقادم لا ,تضمن اعتراة بالحق 

فى التعويض أو المسئولبة عن فقد البضاعة 

بل كل ما نضمنه على ما حاء بالحمم المطعون 

فيه هو الوعد « ببحث شكوى المطعون عابه 

وحرى حقيقة الأس » لا كان ذلك يكو ن 
الحم المطعون فيه قد فسرالحطاب ها لانحتمله 

عيارته . 

و ومن حبث إنه يبين هن ذلك أن الحم 
المطءون فيه فد أخطاً فى تطييق القانون 
خط موجيا نقضه دون حاجة الي يحث باق 
الأسباب ©“. 

( الفصية رقم 1+4 سنة "> ق ولاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز هل رئيس الممكلة وتنحد 
فسؤاد جابر وتمد عبد الرعن يوسف واد قوشه 
وابراءم عان يوسف المتدارين ) ٠‏ 


المد 
فض 
١م‏ مابو سنة جمو١‏ 
ا ح تنفيذ عقارى . رسو المزراد . فسخ لا 


ادال مكية المقار الممزوعة «لكيته إلى «قرر الزيادة 
بالعهر برسو اازاد عليه ٠‏ قبلية هذه الملسكيه للتفاسخ 
رضاء بانفاق المدين وطالب الببع والرامى عليه لقزاد . 
أثر هذا النفاسخ ٠‏ حق الر مى عليه المزاد فى صرف 
الميانم المودع على ذمة التقرير بريادة المسر ٠‏ 

يداع مياه ميل بالحزا نة ٠‏ هدم 


ب سسا ايه عامة ٠‏ 

2000 ممافا إلى ذءتها . 

المبادى, القانونية 

١‏ - إنه وانكاءت ملكية العقار تنتقل 
إلى مقرر الزمادة بامشر برسو از ادعايه إلاأن 
هذه املكية قابلة لاتفاسخ رضاء إذا مااتفق على 
ذاك المدئ اننزوعة ملكيته وطالب البيع 
صاءب الحق فى الاعتراض على ذلك والراسى 
. إذ مبهذا التفاسخ يعود لكل طرف 
مركزه الأصلى قبل اتخاذ إجراءات تزع 
اللكية . وعلى ذلك يكون من حق الراسى 
عأيه اؤاد فى هذه الحالة صرف المبلغ الذى 
أودعه على ذمة التقر بر بزيادة المشر بعد خصم 
ما يكون مستحقا لقم الكتاب من رسوم 
ممتازة على ذمة هذا التقرير 

1 5 إن 3 اف النيارة العامة على انك انه 
ليس من شأنه إضافة مايودع مها لنمسها ٠‏ 

« ... من ديث إن الطاعتين بتبا طعتئرما 
على سبب واحد يتحصل و أنالحم الطعون 


عل عاو اد 


بذك 


العدد السادس ‏ السنة السابمة والثلانون 


فهه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وتأويله هن وجبين : أولما - أن الحم 
المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليه ى 
صرف مبلغ 4لا جنيبا و ٠م‏ مليات أقام 
قضاءه على أنه لميكن هناك دائنون متدخاون 
فى إجراءات الببع ولا أرباب ديون مسجلة 
وأن انفاق ١؟‏ من ديسمبر سنة /9141) قد 
حسم كل الاجراءات اتى نمت ى قضية 
اببيسع رقم هما سنة 11و( اموط الابتدائية 
تغيذا لحم تزع الللكبة ورأى الحم أن 
ملكية العقار فى دعوى البومع قل عادت إلى 
المدرينين مع أن هذا الانفاق قد تم بعد رسو 
المزاد فلا أثر له على حكم رسو اازاد الصادر 
فى أول مابو سنة ه64١‏ واللسجل طبقا 
للقانون ولا يمكن إاغاء أثره إلا كم آخر 
أو بتزول صرع مسجل ٠‏ ويتحصل الوجه 
الآخر نى أن الحم الطعون فيه إذ أقام 
قغباءه على أند بفرض ملكية المدياين اللخ 
المودع نه لا تجوز المقاصة بينه وبين دين 
مستعدق للنيانة العامة أهدم الوحدة بين 
أشخاص الدائنين لأن النيابة العامة جبة 
حكومية «سةةلة عن قم الكتاب ول كل 
منهما ذمة مالية «ستقلة ون هذا خطأ لأن 
لمبالغ المستعحقة لاحكومة إنما هى مستحقة 
للخزاءة العامة فليش هناك ما يمنع قانونا عن 
اجراء اأقاصة بين ما هو مستحق لا<دى 
جبات الحكومة وبين ماهو مودع بجبة 
حكومية أخرى لأن الدائن فى حقيقة الأمر 
هو النيابة العامة وأن خزانة الممكرة ى بذاتها 
خرانة قل الكتاب والنباية العامة وأن المبلخ 
المستحق هو رسوم دعوى جنائية تطالب 
بها النيابة العامة بصفتها ممثلة زانة قل الكتاب 


وقل الكداب الجتالى بست لهشعذعمية اعتبارية 
مستقلة عَن قلم الكياب المدلى . 

« ومن حيث إن سبب النعى مردود فى 
وجبيه بأنه وإن كانت الملكية قد انقات 
إلي مقرر الزيادة بالعشر برسو اأزاد الثاني 
عليه إلاأن هذه الملكيهتابلة للتفاسخ رضاء إذا 
ما انفق على ذلك المدينان المأرزوعة ملكبتهما 
وطايا البيع صاحبا الحق فى الماعتراض على 
ذلك والراسى علب+ اازاد إذ بهذا التماسخ 
هود اكل طرف ه ركزه الأصلى قبل اتاذ 
إجراءات نزع الملكية ‏ ولا كان ينين ءن 
الأوراق أنه كات نزعت ملكية عد سلم 
عل <افى وزكي هام عهل < فى ٠ن‏ أطيان زراعية 
وقطمة أرض مساحتها ١6١4‏ أزرع فرسا 
ادها فى ؟١‏ من مارس سنة ١546‏ على 
طّ الى ابيع <نني ند مناع و كامل غل مناعب 
وبتاريخ +؟ هن مارسسنة ١446‏ قررالمطعون 
عليه بزيادة العشر اقدار م١٠٠١‏ أذرع وأودع 
فى قلم كعاب حكمة أسيوط مباغ 1م جنيها 
وه؟ ماما قبمة خمس المن والصروات 
ورسا عله المزاد جاسة أول مايوسئة 49446 
ولالم يقم بسداد اقي القن سار نازعا الللكية 
فى إجراءات الببع عليه باعتباره مشتريا 
ميخلما وجاسة و/راا/” م: و١‏ قغتالمحكة 
باثيات تذازل طالي البيبع عن اآسير فى إجراءاته 
لمعرول العبلح بينهما وبين المطمون عليه 
والمدينين المتزوعة ملكيتهما استنادا إلى إقرار 
بالتنازل تأر حه ١؟‏ من درسمير سنة “14ه) 
موقع عليه هن طالى البينع والمطعون عليه 
الرامي عليه المزاد الثاتى ٠‏ ولما كان يبين من 
عقد السملح المذ كور أنه تضمن :نهاسعخاأ عن 
الييع الذى رسا ماده على المطمون عليه على 


ماتأوله الح المطعون فيه وهوتأويل صمح 
لا خطأ فيه وكان إشراف انيابة على الحزابة 
ليس هن شأنه إضاذ: ما ,ودع إلي ذمتها اثانى 
يذلك مايقو لبه الطاعنان هن «صول مقاصة 
بين الذمتين مع اختلافهما ‏ ولا كانت 
النيابة لم نوقم حجزا على هذا المبلخ المودع 
قبل الصاح وقبل انتقاله إلى ذمة الراسى 
عايه اازاد ع التفاسخ الدى تضيمنه الصاح 
المشار إليه وهو غير مدينيها المتزوع ملكينهم 
لذلك لا يكون الحم المطعون فيه إذ قضي 
بأدقية المطعون عليه فى صرفه بعد خصم 
ما استتحق اقلم الك.:اب من رسوم ثمتازة على 
ذمة التقربر زبادة العشر قد خااف القانون 
ولا أخطأ فى تطبيقه أو تأويله . 

( القضية رقم 4٠١‏ سنة 9؟ ى رئاسة وءضوية 
السادة الأساتذة مد ذؤاد جابر واسحق عبد السيد 
وتمد عبد الرجن يوسف وأ<د قوشه وعد .تول عتم 
اامستثارين ) . 


كفل 
ام مابو سئة 6و١(‏ 
- نفقض - طمن ٠‏ إعلان ٠‏ الإعلان قنيابة ٠‏ 
خلو ورثته من بيان آآخر موطن 1-ملن إليه فى «صر أو 
فى الخارج ٠‏ طلان الاعلان ٠‏ الماوتان ١١ | ١4‏ 
وغةامرانيات . 


إعلان تقرير الطمن . 
عدم قيام الطاون يذل 


ب - تقض ٠‏ طمن إعلاث 
أى «ود فى سبيل التسرى عن مو طنهم وحود ما إشير 
إلى هذا الموطن بالندبة للدمض فى أوراق الطمن وماتيسر 
السبيل إلى معرفنه بالقسرة للبعش الآ عن ط_بق وكياوم 
الذى مثليم فى الحصومة أمام ممكنة الاستمّاف . بطلان 
الإعلان . 6.ك الطاعن فى حاية المرانمة بعدم وجود 
العو يين الابتدائية والاستةنافية لإئيات ذلك . لايلتفت 

١ ليه‎ : 


يه 


ج سد تقش . طمن . الحموم فى الطمن ‏ إجارة ٠‏ 
قيام النزاع حول صدة عقد إمجار وحوك حي المستأجر 


الطاعن فى حبس طاتى المتزل المؤجرين إليه ومنسع 
تعر ض المطءو ل عليوم له م عدم قا بليا هذه الأمورللتجزثة. 


عدم قبوك الطمن شكلا با لذسبة ليعش الماموك عابهم ٠‏ 
بتر عليه عدم قبوله شعلا بالنسبة إبافين . 


الميادى, الها اولية 

١‏ - خلو ورقة الاعلان للنياءة من نيان 
آخر موطن لمعان إليه فى مصر أو فى امارج 
يترتب عليه بطلان الاعلانوفةا لحك الادنين 


4 ك/رااو4؟ من قانون اأرافعات . 


؟ - مت ىكان الطلاعن قد طلب فى تقر بر 
الطعن إعلان المطمون علمهم للنيابة عقولة إنه 
ليس طم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن 
يقدم مايدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل 
التحرى عن مو طنهم رغم أن فى أوراق الطعن 
باك ال هذا اإراع باليية لبد ود سر 
السبيل الى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن 
طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة “أمام 
#كمة الاممتئناف فان لا علان يكون قد وقم 
باطلا . ولا 


المرافءة من 


يلتفث الى ماأثاره الطاعن فى خلسة 
نه يكن للمطمون عليهم موطن 


كا انه لا عل لإجابته الى طلب فم على 
ادعو بين الابتدائية والاستثنافية لائيات مأكسك 
,ه فى هذا االخصوص إذ كان على الطاعن ان 


يودع فى المواعيد التى حددها القاون لايداع 
5-7 


"845 


المستندات مايدل على قيامه بالتحرى عن موطن 
لمطءون عليهم قبل نسليم صور اعلانهم بالطمن 
للنيابة . 
حول صدة عقد اهار كا يدور حول حى 
حتّى ستوفى مانفقه فى الثاله ومع تعر ض 
المطسون عامهم له 3 ؤان هذه كلها أمور لاقبل 
التجزانة ويترتب على عدم قبول الطمن شكلا 
بالنسية أبعض المطعون علوم عدم قبوله شكن 
بالندية للباقين . 

( القغ.ة رقم ١ع‏ سغنة ؟؟ اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد ذؤاد حابر واسحق فيد السيد 


وتخمد عبد الرحن يوسف وعمد هبد الواحد طى ونمد 
«تولى عت المستشارين ) , 


لطن 


وم مايبو سنة 65و( 

نقض . طمن . أحكام لا يجوز الطمن ييا ٠‏ تزويره 

شفمة ٠‏ صذور 3 5 الاوصساء بالعروير الذى أثاره 

الهنيم توصلا لائيات ,ملان الحسر المتأ نف القاضى 

سقوط حقه فى الشفمة . عدم<واز أأعلمن فيه على استقلال . 
الماوة ما ؟ درافمات 0 
الهدأ القانوى 

9 كان الحسكم صادر افى الادعاء بالازور 

الذى اثاره الشفيم توصلا لائبات ماعسك به 

من بطلان لحك استأنف القاضى سقوط 

حقه فى الشفعةوبالنالى قبول استشافهشكلا وكان 


العدد السادس ‏ السنه السابعة والثلاثون 


الخصومة الأصلي ة كلها أو بعضهاء فاءه لانجوز 
العامن فى الك الصادر فى الادعاء بالنزوير 
استقلالا إلاعند صدور الحم فى موضوع 


التى 


قصدت الى أن الحصومة اللى ينظر الى انتبائها 
بين طر مها لاتلك التى تثار عرضا بشأن دفم 


الدعوى وقمَا لنص المادة 4لام مرافعات 


شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعاقة 
بالا ريات فيا . 


ا مير 

و ...ا حيث إن النياية 'ؤؤ سس دذهها بعلم 
جواز الطعن على أن قضاء اليم المطعون 
فيه صادر قلى الفصل فى ٠وضوع‏ الدءوى 
ول نذته به العمومة كلبا أو بعضهافلا يجوز 
الطءن فيه إلا مع الطعن فى الحم الميادر فى 
الموضوع تملا بالمادة خربا” من قانون!ارافعات 
وتقول فى بان ذلك إن الطءن منصب على 
ما قذى به الحم فى الادعاء بالزوير وهو 
لا يعتير فى ذانه من طابات الحصوم فى الدعوي 
لتملقه بالدليل المسعمد من الورقدين اللطعون 
فيبما لا مموضوع الحصوهةالأصلية . 

« وحيث إن هذا الدفع نى عله ذلك أن 
الادة ولام من قانون المرافعات إِذْ نمت 
على أن د الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى ولا تنتبى ها الحصومة 
كلها او بعضها لاجو ز الطعن فيبا إلا مم 
الطعن فى الحم الصادرؤ الموضوع » قعبدت 
إلي ان المخصومة الى بنظر إلى انترائها وذقا 


هذا النزاع بطبيعته بزاعا عارضا للاتاتبى به | لهذا النص ع الحصومة الأصلية المنعقدخ بين 


قضاء محكة النقض المدنية 


6م 


طرقيها لائلك الى نثار عرضُاأ بشأن دفع شكلى ْ 53 أن احدا لم ينه اليه ذلك بل واجبه هوالبحث 


فى الدعوى أو مساألة فرعية متملقة بالائبات 
ذيها » ولما كان الحم المطوون فيه صادرا فيا 
أثارنه المااعنة من الادعاء بالترزوير توصلا 
لائيات ما مسكت به من بطلان الحم 
امسا نف و انال قبول استئنافها شكلا و كان 
ه_ذا التزاع بطبيءته نزاعا عارضا لاذممي به 
الحصومة الأصابة كله أو بعضما إذ م تبدأ 
المحمكة الاسعكنافية وسواعها الى أصبح ها بعد 
صدور الحم المطعو ن فيه وماقضي بههن قبول 
الاسئنافى شكلا أن تيدأ لى نظرها ء قن 
الحم المطعون فيه لاجو ز الطعن فيه استقلالا 
إلا عنك صدور الحم 6 موضوعالدعوى». 

( القضية رقم 459 سنة 517 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تاد ذؤاد جابر واسحق عيد الميد 


و*د عبد الواحد على وأعد كوشه ويد متولى عم 
المستوارين ) 


فق 
71١‏ مابو سنة انل 


١‏ تقادم . تقاوم خسى . حسن أأنية ., تنفيسة 
عقارى . واجب نازع الملكية الراسى هليه اازاد فى 
البحث و لاستقماء عن حفيقة هذه الملكية . اعتبار 
تقميره فى ذ!ك متحارضا هم حمسن النية ٠‏ عدم استفادنه 
من التقاوم الى . 

راحب تقادم 7 تقاهم خنى حس النية . سماطة 
استخلاصا سائعما ٠.‏ 

المبادى, القانونية 
١‏ - لايكنى لاستفادة نازع الملكية 
1 8 ا ريو + صني 
الذى وما عأيه ماد المقار الممزوعة مل اليته سن 
. التقادم المجسى تذرعه تجيله حقيقة هذه الللكية 


والاستقصاء وراء هذ! البيان وإلا كان تقصيره 
مما يتعارض مع حسن النية ولا يجوز له ان يفيد 
من تقصيره . 
؟ ‏ لقائى الموضوع سلطة تامة فى 
استخلاص حمسن الذية وسوئها من مظامها فى 
الدعوى وما يستشفه من ظروفها وملابسامها 
استخلاصا قائ) على اسباب مسوغة وكانية مل 
فضائه من عدم استفادة البائم من التقادم 
اس 
امكو 
د... من ححوث إن الطعن فىعى -ببين : 
يتحصل أوطا فى أن الحم المطعون فيه قرر 
أن حك مرسى الزاد لا يكون سبيا يجا 
للتملك بالتقادم اعمسى إلا إذا كان الراسي 
عليه لازاه غير الداائ نازع الملكية حي 
لا حلق هذا الدائن نازع الملكية لنفسه سندا 
صميحا باتحاذ إجراءات باطلة لنزع ملكية 
مالا ملك مديته ولأن عدم نحرى الدائن 
نازع الملكية حقيقة ملكية مدينه أو بوت 
مجرد عليه بتسجيل العقار المراد تزع ملكيته 
أ تكلرف هراسم الغير جعله سي ءالنية و لايستطيع 
السك محم هرسي هاده كسيب صحييح 
ملك عضي خ#س سنوات » وهذا الذىيقرره 
الحم خطأ وعخائف اقانون » ذلك أن نازع 
الملكية لا يدعي ملكية العقار المراد تزع 
ملكيته ولايطلها و إنما هو منفذلستده فأيقاع 


البيع من عمل القاضى لا منعمل الدائن نازع 
الملكية و إبقاع الببع عايه لتخلف المزايدين 


ف 


لاجعله خالقا لنفسه :دا الملكية الى محكوما 
له بها وعلى ذلك يستوي أن يككون الراسى 
عليه المزاد هو الدائن اياشر للاجراءات أو 
الغر وأما عدم نحري هذا الدائن « البائع 
للطاعنة » ملكية مدينه قلا يفيد بذاته علمه 
بالاعتداء على ملك ااغير ثما يجعله سيء النية إذ 
عرد العم يلسجيل المقار أو كليفه باسم 
الغير لا منع ملك المدين له بالتقادم وبالدالى 
أ يفيد ذلك سوء النية لى الذى يفيدها هو 
علدءه وقت رع الملكية أن مدينه غير مالك لا 
ينزعه وهو مالم يتحقق فى صورة الدعوى 
والدلائل النابعة بالأوراق تؤدى إلى عكسه 
ما يتعين معه نقض الحم » و يتتحصل السبب 
الثاني ى أن الحم المطعون فية شابه قصور 
عبطل ذلك أنه وهو بسديل التدليل على سوء 
نية نازع الملكية « أنه باع للطاعنة الأزل 
عو ضوع الئز اع ساقط الذمان مع أن هدذا 
لا تسوء نه ية البائع حما » ومع ذلك فمقد 
بيعه صرح فى إثيات ضمانه لصمحة البييع وخاو 
المببع من جميع الحقوق العينية وقد أدخل 
هذا البائع ضامنا في الدعوى ول يتمسك بعدم 
ضيانة بل اعترف مسئو ليته عن ضهان البييع 3 
وكذلك قرر الحم أن حك مرسى اازاد لم 
بتفف ننفيذا فعليا بللىظل المدين الأزوع ملكيته 
مةم) فيه ول غير اانه الظاهرة من قيل 
وما أثبته الي فى هذا الصدد الف الثابت 
فى الأوراق ذلك أن هذا الثابت يفيد أرف 
النسام وإن أوقف فى ٠١‏ 3إسسمير سئة 99097 | 
إلا أن المحضر أجري هذا التنفيذ فملا فى ١٠‏ 
ديسمير سنة 9189و وأثبت أنه دخل آيناء 
وجول فيه وراجع حدودهوأن طالبة التنفيذ 
قد حعمات على حيازتما للمين الرامي مز ادها 


وهاأن أتمتع بكاملحر يتها فيبا مع منع أغر 
من التعرض لما ى حيازتما الحادئة و هذا 
يكون التتفيذ قد تم قانوتا وأماما تلا ذلك 
من بقاء المدين بالءين الراسى هزادها بعقد 
|ار أو بدونه فلا شأن له بام التنفوذ وأما 
استدلال الحم بدءوى الاسترداد على عدم على 
المطعون عليين باجراءات الببمع وأتف 
استمرار وضع يد المدين على النزل الراسى 
مزاده دى بعد التنفيذ بالتسلم إبها كارتف 
بطريق الاباه فلا تس به على المطهون عليون 
فُردود بأنه حي مع التجاوز عن خط الحم 
ؤذكر رقم دعوى الاسترداد الذى أشار ايه 
آن دعوى الاسترداد الصحديحة قد ثبت هن 
التحقبق فيها انفقال الملكية والؤيازة لاراسي 
عليه المزاد وهذ! تقلها ددوره إلى الطاعنة 
بعقد 7؟ أغسطس سنة ه46( . وهردود 
ثانا بوت قيام الراسى عليه المزاد ندفع 
عوائد املك حسب الثابت بااستندات المقدمة 
والتى الفت اليم عن محث دلااتها . ومردود 
أخيرا بأن القول بوضع بد إلدين بطريق 
الانابة عن أذواته المطعون عليين ينفيه 
ما ورد بصحيفة استئنافهن من السك بو ضع 
يدهن علي نصيرون فى الميزل المتنازع علية 
وضعا ظاهرا مستمرا منذ ولة مورمن حدق 
الآن دون ذكراواقعة الانابة التي أثبتها الحكم 
على خلاف الثات بالأوراقوهذا كله قعبور 
ببطل الحم و سدوجب نقضه . 

و وهن حيث إنه يبين من صراجمة الحم 
المطعون فيه وهو بسببل استظبار ما مسكت 
به الطاءنة من تتازل المطعون علمون لأخيين 
المدبن الممرزوع ملكينه عن جحستبن فى اللزل 


قغباء ممكة الاقض المدنية 


عل التزاع ودري اعتيار حم هرعى اازاد 
الصادر للبائع لها سبيا رحا للتملك وقد 
اقتزن بوضع اليد الظاهر المستمر مع حسن 
النية حمس سنوات قرر ما يلى « أنه لم يقم 
دليل من جانب المطعون عليون على حعصول 
العنازل الذى نزعمه الطاعنة ومفاد ذلك بقاء 
الممزل مشتركا بدنهن و دين أخون مناصفة حتى 
حصول إجراءات الحجز العقارى ومرسى 
الزاد ... » ثم أخذ الحم يتحدث عن حسن 
النية يقوله : « إنه لا يكني لاستظبار دسن 
النية أن أحدا م ينه إلى علم نازع الماكية أن 
نصف الازل ملوك لآخرين بل يجب أن يثبت 
أنه قام بااتحرى عن ملكية مدينه وأن تكون 
التحريات قد انتبت إلى عقيدة مؤسسة على 
مقدمات معقولة بصرحة هلكية المدين إلي 
العقار زوع ملكيته وحسن النية يكون 
متوفرا إذا كان نازع الملكية جهل أنه يعتدى 
على <قوق الغير أما إذا كان هذا الجبل ناشئا 
عن خط جسم فيعتبر -ي٠‏ آللية ... وثابت 
فى الدعرى أن حق المطعون عايون ثابت 
بموجب عقد القسمة اللسجل فلو قام نازع 
الملكية بما يقوم به الرجل العادى من محقيق 
ملكية «دينه لظبر له أن مدينه لاملك إلا 
نصف النزل ... » وأضافت المكة إلي ذلك 
قوهًا وهذا فضلا عن أن الثات بعقد الووسع 
الصادر منه إلى الطاعنة أنها اشترت ساقلة 
الخوار ما يتكشف عن سوء نية البائم وأنه 
ماكان جيل حقيقة السند الذى يتمسك به 
يضاف إلي ذلك أن حم مرمى اازاد لم يتفذ 
تنفيذ! فملوا بل ظل لادين مقما فى الأزل كم 
هو وم تتغير الحالة الظاهرة بالنسبة المطعون 


ة 


عايين بعد رسو المزاد ... وثبث هن دعوىق 
الاسترداد أن المطعون علممن لايقمن بالمزل 
موضوع التزاع ولم يقم دلبل عنى علمبن 
باجراءات تزع الملكية وقدظل أخرهنالدبن 
واضعا بده على المأزل يعد تاريخ المزاد كا كان 
من قبل بطريق الآناية ... » ومق كارت 
يبين مما سيق إبراده أن ممكمة الموضوع إِذ 
قت عن اليا ع للطاعنة حوسن ألنية اعتمدت فى 
ذلك على ماحصاته مرت أوراق الدعوى 
وظروفبا والقرائن الى أوردتها من أنه 
كان مهملا فى تحمرى حقيقة ملكية مدينهعند 
بده الاجراءات وأنه لو أجرى هذ! التحرى 
ايان له هن :سجيل عرد القسمة بين مدينه 
وإخونه أن هذا امدين لاملك إلا نصف 
العقار حل النزاع وأنه لا يكني للاستفادة 
من التقادم الخممي تذرع نازع اللكية مجبله 
حقيقة هذه الللكبة أو أن أحدا لم ينه إأبه 
ذلك بل كان واديه هو البحث والا-تقصاء 
وراء هدذا! ابيان وإلا كان تقصيره ثما 
يتفارض مع سنن النية ولا يوز له أن 
يفيت هن تقصيره ‏ كا أن الحمكة لم تعتد 
باجراءات القسايم الذى ثم كظبرجدى لحيازة 
الراسى عليه المزاد الحيازة الظاهرة المطمئنة 
بعد أن بيات هن الأوراق بقاء المدين با لعين 
الرامى عْإدها دون أدتي تغيير ى حالته 
الظاهرة بعد هذا التسلم عما كانت عليه قبل 
ذلك وقد أ كد لها ذلك ما أجرته من المناقشة 
بشأن تأجِير المين للمدين عند الأسليم وعدم 
تبوتهذه الواقعة وذاك ممحضر جاسة امن 
أميل سنة »6و١‏ المقدمة صور:ه ماف الطهن 
وأن يد المدين على نصيب الطعون عليبن فى 
المنزلالمذ كور يغلب أن تكون بطريقالانابة 
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إلى آخر ما أوردته بأسباما » وهذا كله 
تحعصيل واقعى بير النتيجة إتى انتبى إليبا 
الحم ولا كان لقاضي الموضوع سلطة 
تامة فى استدلاص سن النية وسولمها من 
مظائها بى الدعوي وما يستشفه من طروفبا 
وملابساتها وكان اسخلاصهتائها على أسباب 
مسوغة وكافية لحل قضاله على ماءاف 
بياه فيكون النعي عليه بالقصور أو غالفة 
القانون علي غير أساس ‏ ومتى نقرر ذلك 
يكون غير منتيج "'بحث فى مخطئة الحم 
المطعون فيه إذا اعتثر أن حك هرسي اأزاد 
لا يكون سيبا صحيحا للتملك بالتقادم امي 
إلا إذا كان علي غير نازع الملكية كالوارد 
بالسبب الأول - فيتعين ذلك رفض هذا 
الطعن » . 

( القضية رقم 499 سسئة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسا ئذة تمد ذؤاد جابر ويد عبد الرحنيوسف 


وتمد عبد الواحد على وأحد قوشه وت#د متولى على 
ااستدارين ) . 


فرق 

فى مايو سنة ١56‏ 

ا حب نقض . طبن . الحصوم فيه . نزو بر. الاوماء 

عزو بر سسئد أسب إلى شخص واد يمتير المطءوث علبهم 

خلفاءه ٠‏ الح ابتدائيا واستأنافيا برد هذا السند 

وطلانه . أعتار موضوع الطمن غير قابل لعزت ٠‏ 

عدم قوله شكلا بالنبة مض ااطءوك علمم بترتب عليه 
عدم قبوله شكلا بالنسية للبانين . 

ب - ققض ٠‏ طمن . إعءلاث . إعلان تقرير ااطءن ٠‏ 

إثبات الحضر عدم قيامه باعلال الطموق عابهما بيب 


إجابة حفير نظاى بأن أحدهاءةم »صر وا لآخر بالزقازنق 


وعدم علمه بمنواتهما . إعلاتهما لتيابة . بطلان الإعلان 
التسدى يعدم معرفة الادارة لحل إقامتهما حرا طليتمنها 
النيابة توصل صورة الاعلان إلبهها مع وجود -* 
قر بي ببن طا لب الاعلان وأاراد إعلائهيا . لاجدوىمئه. 


العدد السادس ‏ الشنة اسابعة وااثلاثون 


المبادى ء القانو نية 

١‏ - اذا كان السند المدعى بنزويره 
منسوبا الى شخص واحد يعتبر المطمون عايهم 
خاناءة و كان كد حك ابتدائيا واستثنافها برده 
وبطلانه فان موضو ع الطمن يكون غير قابل 
لاتجز لة ويترتب على عدم قبول الطعن شسكلا 
بالنسبة لبعض المطمون عليهم عدم قبوله شكلا 
بالندبة للبافين . 

؟ - متى تبين من إعلان تقرير الطءن 

! الحضر أثبت فى أصل ورقة الاعلان أنه لما 
توجه لإعلان المطمون عايهما 1 0 1 
إلى إجابة فى ذيل محضره من 
أحدما مم عصر والثالى مي بر قارريق ابس 


عنوانهها » فإن إعلان تقر بر الطعن للنيابة بسب 


هذه الاجابة يكون قد وقم باطلا ممى كارت 
الطالب لم يبذل أى محاولة فى سبيل التحرى 

عن محل إقاء: المطلوب إعلانهيا - ولاجدوى 
من حديه بأن النياية لا طليت من الادارة 
توصيل صورة الاعلان إلى كل من المراد 
إعلامهها ردت الادارة بعدم معر فة محل إقاءمهماء 
لافودى طالب اللاعلان التحدى ذلك ماداءت 
ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جبدا 
فى التحرى لاهتدى إلى نحل إقامسها نظراً 
لصلة القراية بينه وبينهما . 

( الفضية رقم 444 سئة ؟»؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة عبد المزيز عمد رئيس الحمكة وعمد 


فَؤَاد جابر وده عبد الرحعن يوسف وأحد نوشه وعد 


قضاء الممكرة الادارزة اعليأ 
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الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابر هيم بندادى المستشارين ) . 


فق 


4 قراير سنة مو( 


مؤهل دراسى املاحعظرن أأعسيون + شبهادة 
المبهد الصمى . حساب أقدميتهم » عملا بثرار بجاس 


الوزراء أاؤرخ ؟ | ١54٠ | ١‏ من ناريخ إلحافهم 
بذلك المعهد . النسوية فى ذلك بين من كأن يشغل منهم 
الدرحة السا بمة و'د صدور ذاك القرار وبين منءين ق 
الدرجة الثامنة الكاملة وذتا لأحكامه . قا نوذ الممادلات 
الدراسية رقم 07١‏ لنة ه5١‏ . إلغاؤه اقرار 
سالف الدذ كر . تمديله للرتب المقدر ل ذاك الدؤهل 
وععدبده لأفدميتهم من تاريخ لعيئهم بالحسكومة لا من 
تاربخ التحافوم بالممود المحى 
الهدأ القانونى 


إن نص الفقرة الأخيرة من قرار بحلس 
الوزراء الصادر فى ” من ينابر سنة ١44٠‏ على 
حساب أقدمية الملاحظين الصحبين من تار يف 
إلحاقهم بالمعهد الصحى قد جاء عاما مطلقا دون 
لأصيصض طائقة بذامها » ومن نم فهو بتناول 
كاتا الطائفتين : طائفة الملاحظين الصحيين 
الين كانوا يشغاون الدرجة ااسابعة عد 


صدوره » وطائفة الملاحظين الذين يعينون 


مستقبلا فى الدرجة الثامنة الكاملة وففاً 
لأحكامه . على أن قرار مجاس الوزراء المثار 
إليه قد ألتى إلغاء ضمنيا بالقانون رقم الام 
أسنة ١988‏ اللخاص المغادلات الاراسية » 
سواء فى تقدير الدرجة امالية الخصصة خملة شهادة 
امهمد الصحى 6 وثم اللاحظون الصحيون » 
أو فى تحديد أفدميتهم فى تلاك الدرجة » ذلك 
أن الجدول المرافق للقانون المشار ليه قد 
تضمن تقد بر درجة وراتب للد يلوم العادى للمعهد 
الح ولرادة قبس الوخصعن ,4 تقد للنؤ هل 
الأول راتها مقداره عشرة جنمهات شهريا فى 
الدرجة السابءة » وللمؤهل الثانى راتباً متداره 
أحد عشر جنها شبريا فى الدرجة ذائها عسي 
نصثت الفقرة الأولى من المادة الأولى على ديد 
أقدمية حلة ا.ؤهلات الواردة بالجدول المذ كور 
فى الدرجات الحددة لكل مؤهل من تاريخ 
تعيينه بالحسكومة لا من تاريخ التحاقهم بأى 


معبد من ماهد الى مخرجوا فيها . 
( القضية رقم 4 > لسنة !ا ق 60 ٠‏ 
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المدد السادس الستة السابعة والثلانون 


كنض 
١١‏ فراير سنة هوا 

- طين . م.واده . ثبوت أن الميعاد يتهى يوم 
عطلة رععية . امتداده إلى أول يومجمل بمدها . 

ب عسل موظف ٠‏ علاقته بالحكومة علافة تنظرمية , 
خضوع نظامه ااقا نولى اميل وفق مقتضيات المصاسة 
المامة . سرياق التنظي الحديد مليه يأر حال من تاريخ 
الممل به . عدم سريا نهيا مر رحعى عمس لارا كز القانو نية 
الذاتية إلا بنس خاس فى #انون » وايس فىأداة أدتى 
تغمنالتنظم الجديد ازايا ترتب أعباء مالية طىالارا:ة 
اأهامة . عدم سر يا نه طى الماغى إلا إذا :.ين قصده فى 
ذلك بوضوح ٠‏ عندااشك يكون التفمير لصااح الأزانة. 
أساس ذلك . 

سب أكاور الءياك . الطرايشية ومكاجة الأحذية. 
اعدارم طفاً لهذا اسكادر فى درجة صائم فير ديق 
(١٠؟|50؟م) ٠‏ رنهم إلى درجة الدئة من الفعة 
4*٠ ١*0‏ م) بقرار مجاس الوزراء الصادر فى 
1ه !ةذ عدمسريان التنظم الجمديد على 


الماضى . 

المجادىء القادواية 

١‏ - إذا كان الثابت أن اغا ميفاة 
للطءن ؛ وقمًا للهادة ١6‏ من القانون رقم ١١6‏ 
أسنة ممةا كن تنظ. اس الدولة » هو 
يوم ١6‏ من وليه سنة ١956‏ وهو بوم جممة » 
وكان الطمن قد رفم بإبداع صحرفته سكر تيربة 
هذه الكة فى 1١‏ من يوليه سنة 1888 ء فانه 
يكون مرفوعا فى الميعاد القانوتى» إعمالا أدص 
الملدة 38 مر قانون المرافمات الى تنص على 
أنه إذا صادف آخر اليعاد عطلة رسمية امتتد إلى 
أول يوم عمل بمدها . ش 

؟ - إن علاقة الموظف بالحسكومة مى 


علاقة تنظيمية محكها القوانين واللو #الصادرة 
فى هذا الشأن ؛ فر كز الموظف من هذه الباحية 
هو م ركز قانونى عام جوز تقواوة ف أعنا 
وقت » ومرد ذلك إلى أن الموظفين مم عمال 
المرافق العامة » ومهذه انثابة يجب أن مخضم 
نظامهم القانوى للتعديل والتغيير وفهًا لقتضيات 
الصلحة العامة . ويتفر ع على ذلك أنكل تتظليم 
جديد ستحدث سسرى على المو ظف 5 العامل 
المسكوى اه حال مبائسر من تاريخ العمل بهء 
ولكاه سق بأثر ر+عى عا من شأنه إهدار 
امراك القانوزية الذاتية الى تسكون قد نحققات 
اصالح الموظاف تييجة لتطبيق التدظيالنديم عليه » 
قانوناً كان أو لائحة » إلابنص خاص ف قانون » 
واس فى أداة أوتى منه كلانحة ٠‏ وإذا تضمن 
الجديد قانونا كان أو لأحة > زايا 


لظ 
2 
جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الإبذاءة 
العامة » فالأصل ألا بسرى التنظيم الجديد فى 
هذا الخصوص إلا مدن تاريخ العمل به »2 مالم 
يكن واشِيعاً مئه أنه فصد أن كون ذه >ن 
تاريخ سابق . هذا وعند الغموض أو االشك 
يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة م اعمالا 
لبدأ ترجيح المصاحة العامة على امصادة الخاصة 
فى الروابط القانونية الى تنشأ مين الإدارة 
والأفراد فى محالات القانون المام » هذا الى أن 
الأصل هو براءة الذمة بالنسبة للملتزم » فالشك 


قضباء إحكة الادار به العليا 


وفى هذا الخصوص هتلاق الجلان . 
# - ان الطرابيشية ومكانجية الأحذية 
كانوا «متبر بن كلاس ني قا وده 
يكادر المال - صناعا غير دقيقين » وكانت 
مقررة هم الدرجة 3 م ) ولايصلون 
الى درجة صانم دقيق إلا بطريق الترقية بعد 
انقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعممالقانوى 
حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مابو 
سنة1997 ء برفعهم الى درجة الدقة فى الغئة 
5٠0/6.‏ م). فقرار مجلسالوزراء سالف 
الذكر قد استحدث » ف النظام القانونى الذى 
كان كايا ديد ميدور كادر القال 4 النسية الى 
هؤلاء امال تعديلا يتضمن مزايا أنثأها لحم ولم 
تسكن مقررة من آبل » وذلك برفم درجامهم 
رفعا تترتب عليه أعباء مالية على اللخز اانة العامة » 
ول يرد به أى نص صريح أو ضمنى يقضى 
بإفادسهم من حكمه من تاريخ مرتد الى 
الماضى ومن ثم فلا بسرى هذا التنظي الجديد 
فى حقهم إلا من التاريخ المعين انفاذه دومف 
اسناده الى تاريخ سابق ودون دفم أيه فروق 
عن الى . 
( الفضية رقم 7م سنة ١‏ قى رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السبد على السيد رئيس الحلس والإمام الإمام 


الحربى "وحسن جلال وطى إبراءيم بدادى ومصطنى 
كامل إساصيل المستشارين ) - 


كر 


5 
١١فبراير‏ سنة .هو؛ 


| قرار إدارى . عدم توأد أثره الا ومباشرة 
إلا إذا كان ذلك مكنا وبائزا فانونا أو مى أسبح 


كذاك . متاك «النسبة لقرار كلس الوزراء فى 5*7 مايو 


بانصاف خريجى ال مين اأثانوية والذى يقنضى 
إعماله استصدار تانوث يفاح اعثاد إضانى . تود الأثى 
بعد صدور قرار مجاس الوزراء فى |311١‏ 191419 . 

ب - اعتاد مالى ٠‏ مجاوزة الإدارة لحدود الاعباد 
المقرر من السلطة النعمريءية » أو اغرض للقصود منه » 
أو للوفت الحدى لاستكدانه 2 أو تصرفهاقيل نتح الاعهاد 
اللازم . أبر ذاك على سحة التصرف ونفاذه . التقرقة 
بين الرا بطة الدقدية والملافة ااننظمية . سمة التصرف 
و.غاذه فى الحالة الأولى دوث الثانية . أساس ذلك . 


مرتب ميكز الموظف با لفسية ارقبه فى 
المدتقبل مركز قانوتى هام مووز تغييره ٠‏ مركزه بالنسسة 


لمرنيه الذى حل فملا مركز فانولى ذاتى ينطوى طى حق 


مكاتسب لا يوز المساس به إلا بص خاس فى قا نوك 
وليس فى أداة أدتى . لاقف فى طر يق استيفاء هذا 
الح المكتسب . تمل الإدارة بنفاد الاعماد'ت المالية 
المقررة من قبل » أو عدم التأشير من المراجم اص 
إعرافية الصرف ٠‏ 


١‏ - إن القرار الادارى لايوق أثره 
حال ومباشرة 4 إلا حديثث تقحه الارادة لإحدائه 
على هذا النحو كا أنه لابتواد على هذا 
الوجه ء الا إذا كان مكنا وجائزا قانونا أو 
منى أصبح كذاك » وهذا كله مستيد من 
طبيعة القرار الادارى باعتباره افصاح الجبة 
الإدارية الختصة فى ااشكل الذى يتطلبه القانون 
عن أرادة مازمة 3 يما لها من ساطلة عفتى 


القوانين والاوأح » بقصد احداث أثر قانوى 
ماح » 


5> 


منين يكون مكنا وتبائ أ عاونا آبتداء «صائدة 
عامة وقرار 55 من مايو سنة ه194 الخاص 
بإنصاف حملة شهادة امعلمين الثانوية ما كارف 
قد استكل جمي.ع المراحل اللازمة قانونا فى هذا 
الصدد ؛ لأن المادة ١4‏ من الدستور الماننى - 
النافذ وقتذاك - كانت #ضى بأن « كل 
مصروف غسير وارد باليزانية أو زائد على 
التقديرات الواردة لها يجب أن يأذن به 
البرلمان » وذهذا فلئن كان مجلس الوزراء 
قد وافق عل اهتر اح اللحنة امالية حينذ ك هن 
يف ادا الا أه كا كان الأمر ششى 
استصدار قابون بفتح اعماد اضافى فند سارت 
وزارة الالية فى الطريق الدستورىالساير فقدرت 
التكاليفت مبلغ 58.٠٠‏ جنيه لسدة سنةاء 
وتقدمت الى البرلان لاستصدار قانون بفتح 
اعماد اضافى مهذ' المباغ ؛ فنوقش الموضوع 
وأعيد. بحثه واستقر الرأى على أن يكون انصاف 
حماة هذا المؤهل على أساس التعيين فى الدرجة 
السابعة وترقيتهم الى الدرجة الساوسة >اهية 
٠‏ لموء١٠اج‏ بعد “اث سنوات من تاريخ 
التعيين الأول - مع مراعاة مابو - حتى 
لا يكو نوا أحسن حالامن حملة الشهادات العالية ؛ 
وقادرت التكاليف على هذا الأساس بلغ 
© ج » واعتنقث وزارة المالية هذا الرأى 
وقدمث مذ كرة هذا الءنى إلى ماس الوزراء 


يجاسته النمقدة فى أول .بونيه سنة ١40‏ فوافق 


اأعدد السادس - المنة السابعة و الئلاثون 


عليبا » ويذلك يكون الرار الأخير هو الذي 
يوك أثره مل أن الجبت إرادة الادارة إلى 
إحدائه على هذا النحو © وبعد إذ أصبح ذلك 
اا أو مكنا قانو] بفتح الاعماد الاضاى 
الخصص لمذا الغرض من الجبة التى غلك 
الاذن به » وهى البرمان يمجاسيه . 

؟س جرب العيبز بين العقودالادار بةالنى تعقدها 
الاد'رة معالغير وبين علافةالموظف بالحسكومة» 
فالرابطة فى الولة الأولى هى رابطة عقدية تنشأ 
يتوافق إرادتين وتولد مرا كن قانونية فردية 
وذاتية مصدرها المقد , وفى الالة الثانية هى 
علافة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللو 3 ْ 
ولاريب فى أن لهذا الاختلاففى طبيمة الروابط 
القانونية ير ه فى قاذ أ عدم نقاذ اضرف إذا 
استازم الأمر اعماد امال اللازم من البرلمان » 
فالثابت فى فته القانون الادارى أن الءقد الذى 
تبرمه الادارة مم الغير كتقد مر عقود 
الأشغال العامة أو التوريد مثلا ‏ ينمقد صريحا 
ويقتج آثاره حتى ولو لم يكن اليرلان قد اعتد 
المال اللازم لحذه الأشنال ؛ أو حتى لو جاوزت 
الادارة حدود هذا الاعماد ٠‏ أو لو خالفت 
الفرض الْةٌصود منه » أو لو فات الوقت الحدد 
لاستخدامه , فثل هذه الغخافات - لو وجدت 
من جانب الادارة ‏ لاعس صسة المقد 
ولانقاذه » وإءا قد تستوجب السئولية 
السياسية . وعلة ذلك ظاهرة » وه أن ه. ذه 


قضباء الحكة الادارية العليا 


اك 


العقود الادارية الى تبرمها الادارة مع الغير هى م لاعماد المال اللازم هذا الغرض ؛ فإبه 


رواط فردة ذاتية 


* وليست 0 غامة » 
وبا من ن ناحية حماية هذا الغير » ومن ناحية 
أخرى عدم زعزعة الثقة فى الادارة » فليس فى 
مقدور الفرد الذى يتعاقد معها أن يعرف مقدما 
ما إذا كان قد صدر إعماد أ ولميصدر . وما 
إذا كان يسمح بإبر ام العقد أو لايسمح .وماإذا 
كان العقّد فى حدود الغرض الخصص له الاعماد 
أو لس فى حدر هذا الفراض » كل أوائك من 
الدقائق الى يتعذر على القرد العادى بل الحر يبص 
التعرف عليها - ولو جاز جل سعة ١‏ الءقود 
الادارية أو غفاذها رهنا بذاك لما جازف أحد 
الت قد مم الادارة ؛ ولتطل سير المر افق العامة. 
ولكن الحال جد مختاف بالنسبة الاعمادات 
المالية اللازمة لنَاذ القرارات التنظيمية العامة فى 
شأن الموظفين » كالقرارات المامة المتملقة بر 2 
درجتهم أر زيادة مرتباتهم ؛ إذ مركرم 

مركن تنظيمى عام . فلزم أن متيل ا 
التنظم حم 


0 


0 2 ا الك عله نافذا 


تحديد درجات الوظفين أو 9 مر تامهم 
يحب أن «صدر من الدلطة الختصة بذلك حتى 
يكون نافذا ومنتجاً أثره قانوناً » وأنهوإن كان 
الأصل أن ذلك عمل إدارى من اختصاص 
الاطة التفيذية » إلا أنه إذا كانت الأوضاع 


المستوربة تستوجب اشتراك البرلمان في هذا 


ظ 


يتعين على الساطة التنفيذية استئذاه فى هذا 
الشأن » وأنه إذا م تنظم الدرجات وتحديد 
المرتيات باشتراك السلطة التتقيذية مع البرلان على 
وحه معين عند الاذن بالاعماد وجب على الساطة 
التفيذية ا<برام إرادة البرللان » والبزام 
التعظيم الذى م على هذا الأساس . 

مع إذا استوفى التنظم العام أوضاعه 
ومقومانه التىتمعله نافذا قانونا واستحقالموفاف 
على مقتضاه مر تبه محلول ميعاده » أصبح هذا 
المرتب حقا مكتسباً له واجبا أداؤه ‏ لانحول 
دون ذلك نفاذ الاعمادات القررة س قبل » 
أو عدم كفايتها » ولو رفض الموظف تنص 
لهذا السبب أو ذاك التأشير «الصرف » وغاية 
الأمر أن ذلك قد يستدعى قط تأخير الصرف 
إلى أن تدير الادارة امال اللازم » ذلك أنه 
إذا كان مر كز الموظف بالنسبة لمرتيه فى المستقبل 
هوم ركد قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت؛ 
فإن مر كده بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلا هو 
2 قأنونى ذانى ولد له نا مكيديا وأجب 
الادا, , لا يحوز المساس به الا بنص خاص 
ف قاتوف وللين فى أداة أدنى من هكلامة » 
فلا يقف فى سبيل استيفائه هذا الحق ماقد 
تتملل به الادارة من نفاذ الاعمادات المقررة 
من قبل : أو عدم كقايتها » أو عدم التأشير 
من المراجم الختص عراقبة الصرف . 


565 


72 
و... هن حيث إنعناصر هذه المتازعة » 
حسيا يستفاد من أوراق الطعن » تتحصل ى 
أن الملدعى أقام الدعوى رقم 544٠‏ سنة ؟اق 
ضد وزارة التربية والتمايم » وقال فى دانها 
إنه خرج فى مدرسة المعامين ااثانوية » ثم عين 
فى وزارة الترية والتملم رنب شهورى قدره 
عشرة جنبوات فى الدرجة السابعة » وأن 
مجلس الوزراءأصدر بعدذلك قراره المتضمن 
لقواعد الانصانف فى .م من ,ناير سنة4 ١961‏ 
دون أن درج به مؤهل المتخرجين فى هذا 
عبد ء لأنه كان'قد ألغمى فى سنة 0و١‏ 
وترتب عل هذا الوضع أن جلة هذا لأؤهل 
جرهوا من الا نصاف » و لكن وزارة ااتربية 
استجابت لشكاوامم ذقترحت إنصافهم على 
أساس جمل تعييتهم ف الدرجة السادسة ماهية 
مقدارها عشرة جنيبات ونصف شهريا » 
ووافق مماس الوزراء فى ١؟‏ هن مابو سنة 
هو عل هذا الاقتراح . وتقدهت وزارة 
امالية الى البرلمان بطلب قح الاعتاد اللازم 
لاتنفيذ » ولكن تأخر فتح هذا الاءتاد حق 
صدرقانون التنسيق فى أول يونيه سنة ١54‏ 
متضمنا وضع أساس جديد لانصاف طائفة 
المصخر جين من هذا المعرد» وهو أن يوضعوا 
فى الدرجةالسابعة مرتب قدره عشرة جنهات 
ثم يتقلوا الى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات 
هن تعبينهم كرتب قدره عشرة جنيبات 
ونصف وقد قامت وزارة التربية .تسوية 
حالة المدعى عل هذا الأساس» ولا كان بري 
أن حقه قد تولد بشرار >7 من هايو سنة 
و فقدرقع دعواء لاشار إليها طالبائسوية 


العدد السادس - السمنة السابعة والثلانون 


حاله على مقتضاه مع جميع مايترتب على ذلك 
من آثارء فقغمت الحمكة الادارية أوزارة 
التربية والتعليم لصالحه يحكها الصادر فى ١‏ 
هن يونيه سنة هه4١‏ » استنادا إلى أن القرار 
المشار إليه صدر عاما و«طلقا من أى قيد » 
فرمتير ناجراً مك تاريخ صدوره » وأنه 
لااعتداد بالكتاب الدو ري الذى أذاعته وزارة 
الثالية بعد ذلك وعاقت فيه :فيد ذلك القرار 
على استصصدار الاءتّاد المالى » لأن الساطة الدنيا 
( وزارة امالية ) لا »لك تقبيد ماأطلقتهالساطة 
العليا ( عماس الوزراء ) ٠‏ كا أنه ليس مجاس 
الوزراء أن يعدل هن الراكز القانونية الى 
أنشأها قراره العبادر فى 7١‏ من مايو سنة 
مؤورء لأن ااأساس بالحقوق الكتسية 
لابكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي 
حى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة هن 
قرارات تنظيمية عامة . 

فطعن اليد ريس هيثة المفو ضين فى هذ[ 
المك ء ناعيا عليه أنه بنى عل مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه وتأويله » وقال فى بيان 
ذلك إن الحكومة وإن وافقت فى قرارها 
الصادر و +؟ عن مأ وسنة 146 علهدذ كرة 
اللجنة المالية فى إنصاف حملة هذا لاؤهل هن 
حيث اابدأ الذى اقترجعه » إلا أنهاما تقدمت 
للبر مان لاعماد المبلغ اللازم لستفيذه » نوقش 
ا موضوع وأعيد بمثه » وانتهى الرأى إلى 
أن يكون إنصافهم على أساس التعبين فى 
الدرجة السابعة وترقبتهم إلي الدرجة السادسة 
بماهية ..ه م و ٠١‏ ج بعد ثلاث سنوات من 
تار بنخ التعيين الأول - هم مراعاة مايو ‏ 
وقدمت اللجنة اللالبة مذ كرة مهذا العق إلى 


قضماء الحمكة الادارية المليا 


ملس الوزراء قوافق عليباى جلسته الامقدة 
فأول يونيه سئة 7و4و١‏ بعد اعيّاد امال 
اللازم على هذا الأساس . 

د ومن حيث إن هذه المحكة سبق أن 
قضت ف منازعات ممائلة بأن قرار 5١‏ من 
مانو سنة و١‏ لم يتولد أثره حالا وهياشرة 
#جرد صدوره » لأنهماكان قد اس كل جميع 
مقومانه الى تندج هذا الأثرء ويبذه ااثابة 
لاينئىء لأمثال المدعى هراكز ذائية من 
مقتضاها تسوية حالاتهم عل الأساس الذى 
اقترحتهالاجنة اماليةوقتذاك » ذلك لأناقرار 
الادارى لابولد أثره حالا ومباشرة » إلا 
حيث تنجه الارادة لاحداثه عل هذا البْحو » 
ها أنه لايعو لدعل هذا الوجه إلا إذا كان 
ذلكممكنا وسائرا قانونا أومق أصبح كذلك» 
وهذا كله مستمد من طبيعة القرارالادارى » 
باعتباره إفصاح الجبة الادارية الختصة فى 
الشكعل الذي يتطلبه القانورتل عن إرادة 
مازمة » بما للها من سلطة مقتضي القوانين 
واللواح ؛ بقعصد إحداث أثر تانوتى معين 
يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتفاء مصلحة 
عامة » وقرار 1؟ من مايوسنة م4؟١‏ ما كان 
قد اسعجمل جيم المرا<ل اللازمة قانونا هذا 
العمدد » لأنامادة ١14‏ هنالدستور فالغى ‏ 
النافذ وقتذاك ‏ كانت نقضى يأن « كل 
مصروف غير وارد بااءزانية أو زائد على 
التقديرات الواردة مها يجب أنت يأذن به 
البرللان » . وَحدًا فلن كان مجلس الوزراء قد 
وافق على اقتراح للاجنة للالية «ينذاك ٠ن‏ 
احيث لايمأ إلا أنه لما كان الأمى يقتضى 

اسفصدار قانون بفتح. .اعهاد إضاق » فقد 


ناج 


سارت وزارة المالية فى الطريق الد-:ورى 
السلم ء فقدرت التكاليف يمبلغ 7١٠٠١‏ ج 
لمدة سنة وتقدمت إلى اليرلمان لاستصدار 
قانون يفتح اعتاد إضان هذا المولغ » فنو قش 
الموضوع وأعيد بحته واستقر الرأى على أن 
يكون إنصاف حماة هذا المؤهل على أساس 
التعيين فى الدرجة السابعةوثرقيتهم إلى الدرجة 
السادسة بماهية 65٠.٠.‏ م و١٠‏ ج بعد ثلاث 
سنوات من تاريخ التعين الأول - مع 
مراعاة مابو - حدق لايكونوا أحسن حالا 
دن حملة الشهادات العالية » وقدرت التكاليف 
عل هذا الأساس بلغ ٠٠ج‏ » واعتتقت 
وزارة المالية هذا الرأى وقدمت هذكرة 
هذا ال معنى إلى مجاس الوزراء بجلسته المتعقدة 
فى أول يونيه سنة ١94‏ فوافق عليبا» 
و بذلك يكون القرار الأخير هو ااذى يواد 
أثره » بعد اذ اتجوتارادةالادارة الى احدائه 
على هذا النحو » و بعد اذ أصبح ذلك جائزا 
أو مكنا قانونا يفتحالاعتاد الاضاف المخصص 
لهذا الغرض من الجبة الى تملك الاذن به » 
وى ابرلان مجاسيه . 


« ومن حيث إنهلا وجه للزعم بأن مجلس 
الوزراء - إذ وافق بجلسته المتمقدة فى ٠١‏ 
من مايو سنة ه44١‏ على اقتراح اللجنة المالية 
وقتذاك بانصاف خر يجى المعلمين الثانوية على 
أساس اعتبارهم ف الدرجهالسادسة منذ تعيينهم 
بماهية أولية .ومرم ٠١‏ ج ل قد قصد 
إلي أن يكون قراره ذا أثر حال ومباثير ما 
من شأنه أن ينشىء لهم مراكز ذائية » تتفم 
مقتضاها مرنياتهم فوراً وتسوى حالاتهم 
على هذا الأساس هباشرة قبل اللجوء إلى 
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العدد السادس ‏ - المنة الما بعة والثلانون 


اللرلان واستئذانه بى اعتاد المال اللازم ب 
لا وجه لهذا الزعم » لأند دقوم عل تأويل 
لاساد له له هن الواقع ولا من القانون بل 
إنظروف الال وملا بساته نتفيه » والأو ضاع 
الدستورية افيه » وتصرةات الادارة يفترض 
فيا ابتداء أنها نسير فى الطريق السلم » 
و تذتويج المنهااج ال مسستقم وجب أو يلها عل 
هذا النحو وحليا عل الصحة إلى أن يثبت 
العكس » والحال أن الرلان ككأن قانما 
وقتذاك »وهو الذي ملك اعماد الال اللازم 
ويجب عل السلطة التنفيذية استعذانه فى هذا 
الشأن فلايفترض فيها اهداء أمها نفيات علية 
والواقع أنها سارت فى الطريق الدستورى 
السليم خصرت وزارة التكاليف اللازمة لتنفيذ 
الإنصان على الوجه اللقترح وتقدمت إلى 
البرلمان لاستصدار تانون بفتح اعتاد إضافي 
هذا المبلغ ء فنو قش الموضوع و أعيد بحئه 
وانتهى الأهر إلى ما انتهى إليه من إنصاف 
على أساس آخر » واعتمد المال اللازم لذلك 
وصدر قرار مجلس الوزراء فى أول يونيه 
سنة با4)وو ‏ يمد استكال جميمع المراحل 
اللازمة ب بالسظم الذى قصد أن يكون 
أثره الا ومياشرة » بعد أن استوق جميع 
أوضاعه ومقوماته المنلجة لهذا الأثر . 
دوهن حرث إنه ما يؤكد أن مجلس 
الوزراء م يقعمد إلى أن يكون قراره ‏ 
جاسته الانعقدة ى 5؟ من عابو سنة 46و؟ 
عنتجا أثره حالا ومباشرة قبل عرض الأمر 
عل البرلمان واستئذانه فى المال اللازم » أن 
إنصاف طوائف الموظفين كان فى ذلك الحين 
عن المشكلات التى شغلت البال وانهذتصورا 


وألواناً شى » ما بين ناف القداي و تسعير 
اأؤهلات وتنسبق الدرجات » فتوفر على 
علاجها ذوو الشأنء ما بينالحكوءة واليرلان 
وكانت المسائل تدرس بين الاجان اليرانية 
والحرئات الحكومية » حتى يتبي الأمر إلى 
التنظيم الذى رى أنه يوفق بين مطالب 
الموظفين المادلة فى حدود المعماءدة العامة و بين 
حالة الميزانية » وبعد اءمّاد الال اللازم عل هذا 
الأساس » كان بصصدر بالتنظيم العام قرار هن 
ماس الوزراء تراعى فيه لأيادى, أل انفق 
عليها اعلاج المشكل” نى حدود الاءمادالمقرر. 
«وهن حيث إنه وقد بان مما تقدم أن 
مجلس الوزراء لم يقعمد إلى أن يكون قراره 
الصادر مجاسته المنعقدة و ؟؟ مابوسنة ١616‏ 
منتجا أئره حالا وهباشرة قبل عرض الأهر 
على البرلمان واستئذانه فى اعتاد امال اللازم » 
بل الغبومهنظرو الال وملابساته أنهعلق 
ضمنا نفاذ قراره عل هذا الاءتاد» قآنماذهب 
إليه الطمون عليه فى دقاعه من أن القرار 
يكون صحيحا وه:تدا أئره » ولا إستوجب 
سوى المسكواية الوزارية » يكون تاهما على 
حجة داحضة ء لأنه سس هذه النتيجة على 
مقدمة فأسدة ع افراض أن مجاس الوزراء 
قصد إلى أن يكون قراره منتجا مثل هذا 
الأئر بغير استئذان البرلمان فى اعتّاد ال مال 
اللازم وهو مالم محصل حسما سلف دا نه. 
دومن حرث إن المحكّة لا يفوتما هع ذلك 
أن تنيه إلى أن ماذهب إليه المطعون عليه من 
استدلال قانوتي ليس صميحا على إطلاقه » 
وما اعدمد عليه هن إستناد فى الفقه والقضاء 
قد طبقه فى غير موضعه » ذلك أنه جب القريز 


قضاء امكة الادارية العليا 


فى هذا الشأن بين العقود الإدارية التى تعقدها 
الإدارةمع الغيرء وين علاقة الموظف بالحكومة: 
الرابطة فى الخحالة الأولى هى رابطة عقدية 
تذشاً بتوافق إرادتين» وأولد صا كزقانونية 
قر دبة وذاتية مصدرها المقد» وفى الالة 
الثانيةهي علاقة تنظرمية عامة معد رهاالقوانين 
والاوائح ولاريب ف أن هذا الاختلاف 
فى طبيمة الروابط القانونية أثره فى نفاذ أو 
عدم نفاذ العصرف إذا استازم الأهر اعتاد 
المال اللازم منالير لأن ء لثابتف فقهالقانون 
الادارى أن العقد الذى تبرمه الادارةمع الغير 
كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد 
مثلا » ينعقد صحيحا وينتج آثاره 2 <ى وأو 
لم يكن البرلمان قد اعدمد امال اللازم اله 
الأشغال أو حت او جاوزت الادارة حدود 
هذا الاءتّاد » أو لو خاافت الغرض المقعود 
منه» أو لو نات الوقت المحدد لاستخدامه» 
فثل هذه امخالفات ‏ لو وجدت هن جانب 
الادارة - لا نمس #هة العقد ولا نفاذه . 
وإنما قد نستوجب المسدوآية السياسية. وعلة 
ذلك ظاهرة » وي أن هذه المقود الادارية 
الى تيرمها الادارة مع الغير هي روابط قردية 
ذائية » وليست تنظيمية عامة » ويجب من 
ناحية حاية هذا الغير ءوهن ناحية أخرىعدم 
زعزعة الثقةفى الادارةء فليس فى مقدوراافرد 
الذى يتعاقد معباأن ,عرف مقدما ما إذا كان 
صدر اعيّاه أو لم بصدر» وماإذا كأن سمح 
إبرام العقد أو لايسمح وماإِدًا كان اعقد فى 
حدودااغر ص الغخصمص له الاعهاد أو ليس ى 
حدود هذا الغرض. كل أو لقك منالدقائق التي 
مدعل الفرد العادى » نل الخريصءالتعرف 
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عليباولو جاز جعل صحة العقود الادارية أو 
تفاذها رهنا بذلك ا جازف أجد بالتعاقد هع 
الادارة » و لتمطل سير الأرافق ااعامة .و لكن 
الحال جد مختلف بالنسية للاعمادات المالية 
اللازمة انفاذ القرارات التنظيمية العامةؤ شأن 
الموظفين » كالقرارات العامة المتعلقة برفع 
درجاتهم أو زنادة مرتياهم » إذ مر كزثم هو 
مركز تنظيمى عام » فلزم أن يسعكتل هذا 
العنظيم جمييع أو ضراعه ومقوماته الى تجمله 
نافذا قانونا» ومن الثابت فى فقه القانورت 
الادارى أن نحديد درجات امو ظفين أوحديد 
مرتياتهم يحب أن بعبدر من الساطة المختعبة 
يذلك حى يكون نافذا ومتعجا أثره قانونا » 
وأنه وإن كان الأصل أن ذلك عمل إدارى 
من اختصصاص السلطة التنفيدية » إلا أنه إذا 
كانت الأوضباع الدستورية نستوجباشتراك 
اابرلان فى هدا التنظام لاعتاد المال اللازم لهذا 
الغرض » فانه يتعين عل الساطة التنفيذية 
استئذانه فى هذا الشأن » وأنه إذا تم تنظ 
الدرجات و ديد المرنيات باشتراك السلطة 
التنفيذية مع اابرلمان على وجه معين عند الاذن 
بالاعياد » وجب عل الساطة التنقيذية احترام 
إرادة البرللان والتزام التنظم الذى م عل هذا 
الأساس (جيز «ع162» الميادى» العامة للقاانون 
الادارى طيعة ثالثة سنة ١9.‏ ف المرافق 
الوامة ‏ .م وهو معبدر الاستاد ). 
وومن حيث إنه لاشبة فى أنه إذا 
استوفى التنظم العام أوضاعه ومقوماته الى 
مجمله نافذا قانونا » واستحق الموظف على 
مقتضاء مرتية لول أميعاده » أصبح هذا 
اللرتب حقا مكتسيا لهواجبا أداء لاحمول 
دون ذلك نغاد الاعتادات اللقررة من قبل »> 
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العدد السيارس - الرئة السابعة والثلائون 


أو عدم كفابتها ولو رفض للوظف الخنص 
لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف » وقاية 
الأمر أن ذلك يستدعى فقط تأخير الصرف 
إلى أن تدبر الإدارة امال اللازم » 
وهذا هو المقام الس حيح للاسناد الذى يتحمل 
له المطعون عليه ليطيقه فى غر موضعه » 
والتأصيل القانوتى له واضح » لأنه إدا كان 
مر كز الموظف بالنسية لمرئيه فى المستقبل هو 
مر كز قانوني عام يجوز تغبيره فى أى وقت » 
ذان هر كزه بالذنسية مرتيه الذى حل ذملاهىي 
هر كر قانوبي ذابى » ولد له حقا مكاتسيا 
واجب الأداء »لا جوز المساس به ؛لا بنص 
خاص ف قانون » و ليس فى أداة أدتى عنه 
كلامحة » فلا يقف فى سبيل استيفائله هذا 
الحق ماقد تتعلل به الادارة عن نفاد الاعمادات 
اللقررة من قبل» أ وعدم ك.ذا بها أوعدم التأشير 
من المراجع اص بمراقبةالصرف » وهذا هو 
عل التحقيق هو طن الاسناد الذى ستشهد به 
اللطموزعليه »رهوغير مثارهذهالمنازعة عوسي 
سلف إيضاحه ( المرجع السابق ص 97-.م) . 

« ومن حيث إله لكل ما تقدم ,يكون 
الح المطعون فيه قد خالف القانون ؛ فيتعين 
إلغاؤه » والقضاء برفض الدعوى » . 

( القضية رقم ١/٠‏ سنة ١ق‏ الطرئة السابقة ) . 


ارون 
١‏ فبراير سئة كمةا 
دعوى . اهتبارها مرفوعة أمام محسكلة القضاء 
الإدارى بابداع صحيفها سكرتيرية الحكلة . التقدم 
طلب الإعفاء من الرسوم #جنة المساعدة الآضائية ٠‏ 
لا ستبر رذما لما . ااسبرة فى قبول الدموى أو عدم 
قبولها مح بتاريخ رفيها للمسكة . 


بدأ القانونى 

العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قبولما مى 
بتارييخ رفعها إلى الحسكة , ولا تعتير الدعوى 
مرفوعة - طيقًا لقااون اس الدولة - إلا 
بإيداع صحيذتها 1 نرية المحمكة : أنا الطاب 
المقدم للجنة الساعدة القضائية الاعفاء من رسوم 
الدعوى الراد رفمها فليس إجراء قضائيا » إذ 
ليس فيه معني التكليف بالحضور أمام الحمكية 
التى ستهولى الفصل فى موضوع البزاع الخاص 
بالحق المراد اقتضاؤه » وإعا هو عرد ,لاس 
الاعفاء من الرسوم الدضائية لايمان على يدمحضر 
بل يقتغى ا-تدعاء الطرف الآخر بالطريق 
الادارى للحضور أمام الاجنة لسماع أقواله فى 
طلب الاعفاء » فلايستير دعوى باامنيالقانولى» 
سواء فى النطاق المدنى أو فى الحال.الادارى * 
لاقتصار الطاب فيه عيل الماس الطالب إعقاءه 
من الرسوم » حتى يتسنى له رفع الدعوى بعد 
ذلك . وشأن هذا الطاب شأن قرار -ة 
المساعدة القضائية الصادر بالاعقاء من الرسوم » 
وحكذ ا ماسبقه من إحراءات » إذ لا يسدوهذا 
القرار أن يكون ترخيصا لطالب العافاة فى رفم 
دعواه مع إرجاء تحصيل الرسم الأقرر عليها إلى 
مابعد الفصل فيهاء وهو .بذه الثابة لايصحح 
وضعا قانونياً خاطئا » ولاحل صاحب ااشأن 
من مراعاة قواعد الاختصاص أو انماع 
الاجر اءات التى يتطلبها القانون ارقم 'لدعوى 


امكو 

دوهن <حيث إن عناصر هذه المنازعة » 
حسما يبين هن أوراق الطعن » #تحصل فى 
أنه مموجب قرار إعفاء صادر هن نة 
المساعدة القضائية فى أول يتابر ستة «موؤ 
فى الطلب رقم اده أسنة 5 القضائية » رفع 
المطعون عليه الدعوى رقم م١١‏ لسئة بو 
القضائية أمام ممكة الفضاء الادارى بعر بغبة 
أودعها سكرترريتها فى 7١‏ من أبريل سنة 
عهبةز طااباً فيها و الحم باستحقاقه ضى مدة 
خدمته من ٠١‏ أكتور سنة ١9((‏ إلى ١م‏ 
من ينابر سنة ١484‏ إاسابقة للتثبيت إلى المدة 
المسوبةٌ فى معاشه » واستحقاقه درف القرق 
المقرتب عن مهم هذه المدة اعتيارا من تاريخ 
إعالته إلى المعاش ء مع إلزام الحسكومة 
بالمصرونات و يمقا بل تعاب الحاماة » مع حفظ 
كافة الحقوق » ء وه المدة الى قضاها .وظيفة 
مندوب محضر ء والسارقة على تعرينه بوظيفة 
ممضر داخل الهيئة ٠.‏ وقد دفعت الحكومة 
( أصليا ) بعدم قبول الدعوى لكونها من 
اختصياص اللحجان القضائية » وطليت 
( احتياطيا) رفضها موضوطا » مع إلزام 
المدعى فى كانا الحالدن بالمصروذات ومقابل 
أتعاب المحامأة »© الكونه لا يفيك من أحكام 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى و١‏ هن 
أغسطس سنة ١6١‏ » إِذِ أن هذا القرار 
قضي نح معاش استئنائى ابعض المحضرين 
ولايتصرق أثره إلا لمن صدر لصا حهم دون 
غيرم من الأشباه والنظراء » ولم يقرر ‏ 
وما كان بوسعه أن يقرر ‏ تاعدة تنظ.مية 
عامة محساب مدة الحدمة المؤقتة أو الى 


لو 


| باليوهية فى معاش سائر الحضرنن ٠‏ ويجلسة 


.م عن بو نيه سنة 6ه ؤ قضت محكة القضاء 
الادارى (الطرئة الثالثة ) : و باستحقاق 
المدعى لضم مدة خدمته باليوهية إلى مدة 
خدمته السوبة فى معاشه وما يترتب عل ذلك 
من آثار» وألزمت المكومة بالمصاريف » . 
وأنامت قضاءها عل أن قرار مجلس الوزراء 
الصمادر نى ١68‏ من أغ سطس سنة 6١‏ ليس 
قراراً فردياً مقعبور الأثر على عدد محدد هن 
الوظفين + بل هو قرار تنظيمى منئيء 
لقاعدة قانونية عامة مجردة تنطبق عل كل من 
تتوافر فيه شروطبها » وتقضي يضم مدة 
خدمته وأمثاله بالرومية إلى مدة خدمتهم 
احسوبة فى المعاش . وفى ؟١‏ هن أغسطس 
سنة ١40‏ طءن السيد رئيس هيكة مفوضى 
الدولة فى هذا الحم طالب : ء القضاء بقبول 
الطمن شكلا ؛ و الحم بالغاء الحم المطمون 
فيه والقضاء أصايا بعدم اختصاص المحكة 
ينظر الدعوى وإحالتها الها إلى المحكة 
الادارية الختدبة » واحتياطيا بعدم قبول 
الدعوى و إلزام رافعها بالمصرونات » ومن 
باب 'لاحت'ط الكلى أرفضبا «وضوعا و إلزام 
راقعبا بالمصرونات » ٠‏ وادكند فى عدم 

الاختصاءى إلى المادتين م١‏ وح+7* من القانون 

رقم مدر لسنة 946( بشأن تنظم ماس 

الدولة لكون دعى أيس مرل_ل الموظفين 

الداخلين فى اليك من الفئةإلء' لآو كو نالدعوي 

لم تكن مهيأة لقصل ذجاء كا بني عدم قبول 

الدعوى على المرسوم بذانون رقم 11٠‏ لمنة 

67 ؟ ١‏ با شاء وتنظم لجا نقضائية فى الوزارات 
' للنظر فى المنازعات الخاصة كوظني الدولة » 
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الذى اشترط +وازعرض المازعات المنصوص”" 


عليها فى المادة الثانية منه على محكئة القضاء 
الادارىي وجوب رفعها إليها بطريق 
الطءعن عز القرارات النبائية العادرة 
من اللعجارنك القضائية فى هذه المتازعات . 
ولا كانت الدعوى اللالية قد رفعت اعداء 
أمام عكمة القضاء الإدارى بعد ه هن 
أكتور سستة وهو ل تاريخ العمل 
بأحكام الرسوم يقانون سالف الذكر ل 
ذانها تكون غير مقبولة » بقطع النظر عرن 
قرار المعاذاة السابق صدوره لعا المدعى » 
إذ العبرة في رقم الدعوى هى بايداع صعرفتها 
سكرتيرنة امكة » لا بتقديم طالب الاعفاء 
هن الرسوم » ولا بعمدور قرارّتة اأساعدة 
القضائية بهذا الاعفاء وانتهي السيد رئيس 
هيئة اللفوضين ف الموضوع إلى عدم أجقية 
للدعى فيا قضىله بهالحم المطعون فيه منضم 
مدة خدمته بالوومية إلى مدة خدمته المسوبة 
فى معاث» » لاستناد الم فى ذلك إلى أسس 
غير سليمة تقوم على خطأ فى تأوبل القانون 
وتطبيقه . وز .من أكتوبر سنة هوقا 
أودع اأطهون عليه سكي تيربة هذه المحكة 
مذ كرة عملاحظاته طاب فيها : « رفض الطعن 
وتأبيد الحكم الطعون فيه ء مع إلزام وزارى 
المالية والعدل بالمصرونات وعقابل أتءاب 
الحاماة مع حاظ كافة الحقوق الأخرى » . 
وقال فيا يتعلق بالاختصاص إن الدعوى 
كانت «بيأة للفصل فيا طيقا للمادة عا هن 
القانون رقم 156 لسنة همهوو١‏ لاستيفالها 
كافة عناص رها» وفما مدص بقبول الدعورى 
إنه كان قد تقدم إلى ممكة القضراء الادارى 


بطلب امعاذة قبل العمل المرسوم بقانون 
رقم .د( لسنة ؟هو؟ الصادر بانشاء الاجان 
القضرائية » وأن هذا الطلب يعتبررفما للدعوى 
الادارية فى اليعاد القانوتي » ولاسما أنه قدم 
طلا إلى الاجنة القضائية الختعمة التى رأت أن 
يكتازل عن السير فى تظلمه أمامها للاستمرار 
فى دعواه أمام محكئة القضاء الادارى ؛ وتم 
ذلك مجلسة ١؟‏ عن بونيه سنة 1608 آم 
قبل صدور الحم المطعون فيه الأمر 
الذى يغطى القصور فى أسياب قبسول 
دعوى الالغاء . أما هن «يث الموضوع 
فقد ردد الأسايد التى ارتكن عايبا الحم 
المطعون فيه . 


د وهن حيث إن المرسوم بقانون رقم 
56 أسئة ١69‏ الصصادر بانشاء وننظم كان 
قضائية فى الوزارات للنظرؤ انازعاتالخاصة 
محوظق الدولة » نص إ مادته الثانية على 
اختصاصض هذه اللجان بالنظر فى المنازء'ات 
الحاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافات 
المستحقة الموظفين العموميين أو أورانتهم » 
كا قضى فى افقرة أأثأنية من مادته التاس_ءمة 
بأنه دلا .بجر ز رفع المنازعات والطليات المبيئة 
الادة الثنية إلى محكجمة القغماء المادارى لولس 
الدولة إلا طر بق الطعن فى هذه القرارات » 
ومقعضى هذا هو وجوب طرحالمنازعة أولا 
على اللجنة القضائية وامتناع عرضبا على 
محكة القضاء الادارى إلا .عد صدور قرار 
فيها +ن اللجنة اذ كورة ٠‏ ومن ثم فقد كان 
سبق استعيدار قرار من اللجنة القضائية فى 
ظل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.هو 
مناط قبول الدعوى أهام ممكة القضاء 


قضاء المكة الادارية العلبا 0 


الادارى » كا كانت وس.لة رفعبها إلى هذه 
المحكنة هي الطمن ف القرار العبادر عن “لك 
الاجنة . وقد ظل هذا اوضع نأا هدصدور 
القانون رقم ١6‏ استةجهوا١‏ بتمضيل بعض 
أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ؛ ثم 
صدر القانون رقم /إ4١‏ لسنة ١9051‏ بانشاء 
وتنظم محاكم إدارية فى الوزارات للنظار فى 
المنازعات الخاصة بالموظفن والمستخدمين » 
وأسند إلى هذه الام اختتصاص الاجان 
القضائة السابق ؤ المنازعات الحاصة بلمرتيات 
والءاشات والكافات المتعقة الاوظفين 
الداخان :ز الحرئة وطوائفالعال ر المسعخدمين 
الحارجين عن الحيئة أو اورثة كل منهما .ا 
قضى فى هادته الخامسة بأنه د لا جوز رفع 
الانازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة إلى 
محكة القضباء الادارى ملس الدولة إلا بعد 
صدور حم فيها من امحكة الادارية وبشرط 
أن يكون الحكم قابلا للاستئئاف على الوجه 
المبينفى اماد العاثيرة» و بذلك اسعمرتهذه 
المنازعات غير جائز رفعها !بتداء ومياشرة 
أهام محمكة القضاء الإادارى و إلا كانت غير 
مقبولة وقد ناطت المأادة ١‏ هن المرسوم 
انون رقم ٠‏ أستة ١66١9‏ رئيس #لس 
الوزراء إصدار القرارات اللازعة لتنفيذ هذا 
المرسوم بقانون » وصدر قراره فى هذا 
الشأن فل ه6” هن سبامر سنة هه ناصاً فى 
المادة الثامنة منه على أن بعه لل نه من تاريخ 
نشره باهر بدة الرسعية» و مهدا الذثر فىعدده 
لوقام المصرية رقم مم١‏ الصادر فى ٠١‏ هن 
أكعور سنةموورء فى حين أن الدعوى 
المطعون ف؛ المنكم الصادر فجلازفعت إلى ممكة 


القغاء الادارى هبادشرة ايداع صعحرفتبا 
سكرتيربة امكلة وى من أبريل سنةماه ١‏ 
أي بعد قاذ المرسوم بقانون سااف 
الذكر والعمل بأحكامه ‏ وذلك دون سبق 
عرضها عل اللجنة القضائية الختصة هم أن 
موضوعبها يتناول منازعة عن نوع مايد لق 
اخخصاص هذء 'للجنة . وهن ثم اها كانت 
غر مقبولة» سواء بى ظل قيام اللجارنف 
القضائية » أو بعد إنشاء الام الادارية التي 
دالت عل هذه الاجان . ولا يغير من هذا 
النظر سيق تقديم طلب إعفاء هن الرسوم من 
اللدعى إلى جنة المساعدة القغائية معحكة 
القضاء الادارى » ولا صدور قرار الاجنة 
قبول هذا الطاب » إذ العيرة فى قبسول 
الدعوي أو عدم قبو لها فى بتاريخ رفعها إلى 
المحكة. ولا تمتير الدعوى هرفوعة طبقا 
لقانون مجلس الدولة إلا بابداع صحيفتربا 
سكرايرية المحكة . أما الطلب المقدم للجنة 
المساعدة الققضائة للاعفاء من رسوم الدعوى 
المراد رفعها فليس إجراء قغمائيا » إذ ليس 
فيه معنى التكايف بالحضور أمام المحكء التي 
سدنولى فصل فى موضوع الزاع المخاص 
بالحق الأراد اقتضارء. وإما هو عرد العاس 
بالاعفاء من الرسوم "قضهية لا بعلن على 
بد #ضر بل يقتضى استدعاء الطرف الاخر 
بااطررق الادارى لاحضور أمام الاجنة لسماع 
أقواله فى طاب الاعفاء ٠‏ فلا بعتير دعوى 
بالمعني القانونى » سواء فى النطاق المدنى أو 
فى المحال الإدارى » لاقتعمار الطااب فيه على 
الئاس إعفائه من الرسوم حتي يقسنى له رفع 
الدعوى بعد ذلك . وشأن هذا الطاب شأن 


1أآ 


قرار لطننة اأساعدة القهمائية الصادر بالاعفاء 
من الرموم » وركذا مأ سيقه من إجراءات» 
إذلا يعدو «هذاالقرار أن يكون ترخيصا 
اطالب الماة فى رقع دعواه مم إرجاء 
م#صيل الرسم (أقرر عليباأ إلى ما بعد الفصلن 
فيها وهو مده ائثابة لا يلع تح وضعا 
قانونيا خاطة 2 ولا ممل صاحب الشأن 
من هراعاة قواتك الاختتصاص أو اتباع 
الاجراءا تأي ,ةطلبها القانون لرفم الدعوي. 
وإذا كان اللطحون ديه أثناء عل اه أمام 
محكمة القضاء الادارى قد قدم تظاما إلى اللجنة 
القضائية لوزارة العدل عن الموضوع ذاته ثم 
محل عن السير فى هذا ا لم بارادته ؛ ذر”ت 
هذا لا يءتير قرارا هن الك:.ة القضائية ناصلا 
فى هوضوع اللنازعة » وبالتالى لا يزيل عن 
دعواه أهامالمحكة المذكورة سبب عدم قبولها. 
وههما يكن من أمر فى شأن قبول الدعوى 
أو عدم قروا ذقد صدر فى 5+ من مارس 
سنة ه40١‏ القانون رقم ١55‏ لأسنة هه؟١‏ 
بشأن ننظم مجلس الدولة » وندر, و المادةم١‏ 
منه على اختصاص المحام الادارية بنظر 
النازعات الخحاصة بلمرتيات واللمعاشضات 
والمكافات عدا ما ,تعلق متها بالموظفسين 
الداخلين فى الحيئة من افثة العالية » كا أورد 
فى المادة عي منه كا وقتيا يأن « جع 
القضاالمنظورة الأن أماء مك القضاء الادارى 
وأفيجة هن اختصاص الام الادارية 
والعكس تحال حالتها إلى الممكة الختسة 
بقرار هن رئيس الحكة المنظورة أمامبا 
الدعوى مالم تكن مهيأة للفصل فيها 6. 

« وهن حيث إنه وائن كانت الدعوى 
غير مقبولة عند رفعها أمام ممكة القضاء 


العدد السادس ت الدئة السابعة وااثلاثون 


الاداري إلا أنه بعد نفاذ القانون رقم ١١6‏ 
لسنة وهو؛ ب ظلم مجلس الدولة أصبحت 
المحكة اال كورة غير ختصة بأاظرما » لكون 
المدعى فيها أيس من الموظطفين الداذاين فى 
الميقة من الهئة العالية » و دذلك انعد مت ولاية 
انحكة بالنسية إأيهاء و بانعدام هذه الولاية 
أصببح التصدي لادفع بهدم تبول الدعوى 
غير مجدء إذ أن فقدان الولايةمانع أصلا من 
نظر الدعوى شكلا رهوضموعا . لأن التطرق 
إلى نظر الدعوى هو من مقتضيات الولاية » 
فاذا امتنعت الولاية أصلا سقط المقتضى . 
ولأن مقتضى هذا الدفم لو صح هو إعادة 
رفم الدعوى أهام اكه الادارية التعبة » 
وقد أصبح إغنى عن هذا نص الادة ملا هن 
الها ون رقم 1١16‏ أسنة ه56١‏ التى قذي 
باحالة القضايا اانظورة أمام ممكمة القضاء 
الادارى التى أصبءدت هن اختصاص الام 
الادارية الها إلى هله الأخرة » والق 
استدنت من ذلك حالة ما إذا كانت الدعوى 
مبيأة للفصل فيبا . والأصل فى القوانين 
لمعدلة للاختصاص أن يسري حكتها على مالم 
يكن قد فصل فيه مرلن الدعارى أو َم 
هن الاجراءات » طربقا لما نصمت عليه امادة 
الأولى بند »١١‏ هن قانون اأرافعات المدنية 
واللتجارية » مالم يكن تار يخ العمل بهاء بعد 
إقفال باب المرافمة ى الدعوى . وقد كانت 
الدعوى غير مهيأة للفصل فيها وقت العمل 
بأحكام القانون رقم 1١5١6‏ لسنة 1١66‏ » إِذ 
كانت مؤجلة تأجيلا عاديا وغير مستوفية 
لعناصرها» ومن ثم يكون الحكم المطعون 
فيه إذ قضى فى موضوعها بنسوية حالة 
المدعى على أساس استحقاقه لض مد ةخدمته 


قضاء المحكة الادارية العليا 


باليوهية إلى همدة خدمته المحسوية فى معاشه 
وما يترتب على ذلك من آثار - قد خالف 
القانون فما يتعاق بالاختصاص » ويدعين 
الم بالغائه و باحالة الدعوي إلى الحمكة 
الادارية الخئصة لموظني وزارة العدل لافسل 
فيبا » وإن كان قد اقتصر فيها أصلا على 
خاصمة وزارة امالية ». 

( القضية رقم 54019 أسئة ١‏ اق برئاسة ومضوية 
الساوة الأساتذة الد.د على السيد رئيس الماس وبدوى 
إبراءيم حودة والإمام الامام الأربى وحسن ملال 
وتمطنق كامل إسعاميل المسدعارين ) . 


امرض 
م فبراير سنة 5هو١‏ 

موظاف ايه . جوازى للادارة ٠‏ رخص الإدارة 
ق تقدير ملاءمة التذريت بلا مدقب عليها ما وام قراورها 
خلا من إساءة استعاك السلطة ٠.‏ القا نون رقم 9م 

المبدأ القانوتى 
يبين من استقر اء لصوص قرارات مجاس 
الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين نما 
جعات التئبيت جوازيا للادارة » لاحةا لللوظاف 
اؤفت 4 وعللى ذلك تئر خص الادارة ف تقذر 
ملاءمة التثييت سسب إ.كانيات الميزانية وصالح 
العيل على هدى المصلحة العامة فى ه_ذا! الكّأن 
بلا مسقب عليها ٠‏ مادام نصرفها قد خلا من إساءة 
استعال السلطة ؛ وفوق ذلك فان الادة الرابعة 
من القانون دم 1" أسنة 1568 لصت على أنه 
« لا تبسرى الأحكام انخاصة بالتثيت وتقرن 


عب 


وااقو انين رقم١ه‏ لسنة ٠‏ #قاوءة السنةغ:ها 
و١‏ لسنة لمعهاو؟ لسنة هةغذا و ١١5‏ 
أسنة 196٠‏ و٠؟؟‏ أسنة 198١‏ والمرسوم 
يقانون رقم مما لسنة 969ل( المشار إايها 
النسبة إلى الموظفين المدنيين » والعسكر بين 
الذن بعينون ابتداء من تاريخ العمل هذا 
القانون » وذلك مم عدم الاخلال بالأحكام 
الخاصة يمكافات ترك اللحدءة للموظفين الذين لم 
'شملهم أحكام المرسوم بقانون رقم "١١‏ 
لسئة ؟985١‏ والقوانين العدلة له . 
ولا يحوز تثبيت أى موظف من الموظفين 
الحالبين غير انث.تين ولو كانوا من الطوائف 
المثار إليها فى الفقرة السابقة 4 وغنىعنالبيان 
أن دءعوى المطاعون عليه قد أصبحت - واللة 
هذم - غير ذات موضوع بعك صدور هذا 
القانون . 
( ااقصية رم ؟ “” سنة ” ق ركئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السيد طى السيد وئيس الجلس ويدوى إبراعي 


حودة والإمام الإمام الح ببى وحسن جلال وهلى ابراهيم 
بتدادوى الممتشارين ) . 


ف 
؟” فبرايبر سنة ١665‏ 

١‏ - مماولات وراسية . اثقا نوت رقم فض 
لينة ١5619‏ . فيم مدلولاته وتطيقيا مر تبطاك بفهم 
مدلولات قانون نظام موظنى الدوة ٠‏ إعماك ذلك بالفسة 
المقصود منعبارة الموظفين للمينين بصفة دا مة والموظفين 
المؤتتين » الواردة بالقائوث رقم ١٠١١‏ لسنة 6موطز 


ودبط.اللعاشات ومكافآات برك الخدمة المنصوص | القسر انا نوش الهادلات الدراسية . 


حا 


العدد السادس - السنة السابعة والثلاثون 


ااال 0ك 


بيه د موظلف الموظفت؟ لهانم والموظاب اأؤقت ٠‏ 
مناط النفرئة بينبما فى فواءين للماشات هو الثبيت أو 
عدم ااتثبيت لاناط 5 01 اول نظام موظى الدولة هو 
دائمية الوظفة بمب وذعها الواره فى الميزا نة أو عدم 
دائيتها بصرفاانظر عن النثبرت وعدمه . دابل ذلك . 

عو بعد مءادلات وراسية ٠.‏ الأوظفنود الذبن يفيدول 
من أحكام القانوت رقم 71" لستة 158 مقسرا 
بالقانوث رقم (ه ١‏ لسنة ههول ثم لاوظفون الدرمون 
قلق حم قانوث نظام موظنقى الدولة صرف الفار عن 
تايتهم من عدمه ٠‏ لايفيد ءن أحكامه الموظود المؤتنول 
م لم معيلون هلى وظائف موصوؤة قَْ الميرا نية 
بالتوقيت ء أو لأعمال مونتة ولو كان اعمادها مقمما 
أدرجات » واما لأنهم خارج الحيئة أو عمال باليومية . 
دايل ذلك . 

لمبادى, القاو نية 

١‏ - إن القانون رقم إلا" لسنة سهيةا 
االخاص باعادلات الدر أسية 2 إذ نص ف مادته 
الأولى على أنه « استثناء من أحكام القانون 
ركم ٠؟‏ أسنة أمةق1اء أن نظام موظنى 
الدولة » يستبرحملة اب هلات الحددة فى الجدول 
المر فق لهذا القانون فى الدرجة وبالماهية أو 
المكافاة المحددة لمؤهل كل منرم وققا لهذا 
الجدول ... » ؛ وإذ نص فى مادته الثانية على 
أنه « لايسرى َ المادةااسابقة إلاعلى الموظفين 
الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 19859 » وكانوا 
قد حصلوا على المؤهلات المثار المها فى المادة 
السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا ؛ وبشرط أن 
وقت نفاذ هدا القانون ... ») - إن القانون 
المذ كور» إذ نص على مانقدم » واضح الدلالة” 


وثيقا بغه مدلولات القانون رتم ٠‏ ؟امنةامهةا 
3 القانون رقم ٠6‏ لسنة مه9ةا - وقد 
جاء مفسراً و.وضح للة نون الأول - مرتبط 
ما ارتباطا يغنى عنه أى بيان ٠‏ فلزم - والملة 
هذه - فهم مقصود الشارع فى القانون الأخير 
عند 5 للمدوظفين الدامين اأعينين نصغة 
دامة أو الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف 
مؤقتة » على هدى مقبومات القابون رقم 5٠١‏ 
لسنة 1961١‏ لهدذه الممانى ء فيا يقم بإنهما 


التناسق , وينأى بهما عن ااشذوذ والتءارض 


؟ ابه وان كانت قوانين المعاشات 
ركم ه لدنة حنكقاو؟؟ أسنة 955ا ولام 
لسنة ١958‏ الخاصة بالء شات الماكية تقم التفرقة 
بحسي مصطاحاتما وهفهومائها - بين 
الموظف أو المستخدم الداثم أو المقيد بصفة دائمة 
وبين الولف أوالمستخدم غير الدائم أوالؤت» 
على أساس جريان حك استقطاع احتياطى المعاش 
على ر وانبهم أوعدم جريانه “ فالموظن أوالمتخدم 
الداكم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد 
على وظيفة مدرجة فى سلك الوظئف الداعة » 
إذا جرى على راتبه 5 الاستقطاع »أى كان 
الموظف الداتم فى «فهومها من كان مثبتا. » 
والوظف غير الداكم من كان غير مثبت » 
( الذىلايستقطم منه للمعاش ) ولكن القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة 1961 بشأن :نظام موظق الدولة 
قد نيذ هذا المناط فى التفرقة.بين الموظف الدام. 
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( أى الممين بصفة دائمة ) وبين الموظف الؤقت» 
( أى العين بصفة مؤقتة ) , فلم بعد يازم - ا-كى 
بغر ا وكات والنادت أن يكون كلها والة 
ذلك أنه نص فى ماده الأولى على سر يان أحكام 
الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى 
الميثة سواء | كابو! مثبتين أم غيرءثبتين » ونص 
فى مادنه الرابعة على أن الوظاثف الداخلة فى 
لهيئة إما دائمة أومؤقةة حسب وصفها الوارد 
فى المعزانية » ومهذه المدابة جءل مناط التفرة: هو 
دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الممزانية » 
5 عدم دائ يتما لاتثبيت الموظاف أو عدم 
تشبيعه » وأ كد ذلكفى المادة 15 ءنه؛ إذ جمل 
الموظنين امسينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال 
مؤونة خاضعين فى توظيفهم وتأديعهم وفصاهم 
للأحكام التى يصدر مها قرار من ياس الوزراء 
| بناء على اقتراسم وزير امالية والاقتصاد بعد أذ 
رأى دبوان الوظفين ؛ وقد وافق مجاس الوزراء 
#لسته النعقدة فى ١؟‏ من دسمير سنة كما 
على صيدء امقد الاستخدام الذى يوقم من يعين 
من هؤلاء فى ظل الناونت المثار إليه ٠‏ 
والعلاقة على مقتضاه و بحسب صيفة العقد 
هى علاقة ٠.ؤتتة‏ لدة #دودة هذا وكوب التنبيه 
إلى أن الموظبين الذين كانوا قد عينوا فى 
وظائفدائية قبل ف ادالفانونرتم ١ ٠‏ اسناامةا 
كانت تبرم معهم وقاذاك عقود استخدام لدة 
حدودة. إذا كانوا غير مثبتين » ولكنهم لما 


كانوا قد امخرطوا - طبقاً للقانون المذ كور 
فى عداد الموظفين الدائمين .8 دائميقوظ ثفهم 
حسب وصقها فى المبزانية ؛ فقد عني الشارع - 
إزاة لأى لبس فى هذا الشأن - بالنص فى 
صدر المادة ١؟‏ من القانون اللاكرر على أنه 
تسرى عايهم جميع الأحكام الواردة فيه » أى 
أكد اعتبارحم من الموظفين الدائمين . 

+ - لدى تطبيق القانون رقم الام 
لسنة *«مو١‏ الحاص بالعادلات الاراسية » 
ترقت وجوه ارأى فى محديد مدلول عبارة 
« الموظفين » المخصوص علمها فى المادة الثانية ؛ 
وإزاء هذا الاختلاف فى التأويل اختلافا جر 
إلى التعارض والشذوذ فى التطبيق » اضطر 
الشارع إلى أن يسدر النانون رقم ١٠6١‏ 
سئة ههذا١‏ اتحديد مقصو ده بالموظفين الذين 
يفيدون من القانون رقم الا” لسنة م9١‏ 
الخاص بالمسادلات الدراسية » فأضاف إلى المادة 
الثانية من هذا القانون فقرة نصها « ويقصد 
باموظفون المنصوص عليهم فى الفقرة السايقة 
الموظفون الم.:ون يصفة د ثمة على وظ ثف دامة 
داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين 
الممينين على وظائف مؤقنة أو المستخد.ين 
الخارجين عن اطئة أو عمال ازومية 6 ب والمناط 
فى نار القانون رقم 6١‏ ألسنة هه9! , عند 
تحديده الموظدين الذين يفيدون من قااورتف 
الممادلات الأراسية . هو آق يكون عؤلا, 


كب 


معتبرين فى حم القادون رقم 5٠١‏ لسنة ١مو١ا‏ 
معينين بصفة دائمءة على وظائف داثمة داخل 
اللميئة » والمناط فى دائمية الوظيفة - التى تضنى 
بدورها صنة الدائمرة على الموظف - هو 
كا سلف البيان بحسب وصفها الوارد فى الميزابية 
فى سلاك الدرجات الداخلة فى اطيئة من الأولى 
إلى التاسمة . لا أن يكون الموظف مثيثاً أو غير 
مثدت ء فاذا وصفت الدرحة التامة أو غيرها 
بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة 
الداثمرة » أما إذا اندرجت فى سلك الدرجات 
الدائية ول توصف ,التأقيت اعقبر شاغلها موظفاً 
دائماً » ومن جبة أخرى فان من عد' هؤلاء 
من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون 
المحادلات » وهم الموظفون المعينون بصفة 
مؤقنة» إها لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة 
كذلك فى المزانية » سواء أ كانت الارجة 
التاسعة أم غيرهاء وإما لأنهم معينون لأعمال 
مؤقتة حتى ولو كان الاءماد المخصص لهذه 
الأعمال مقسما إلى درجات » لأن تقسيمه هكذا 
لا ينفى عن النعيين صقة التأقيت » وإما لأمهم 
خارج الميةة » أوعمال باليومية وعلةإخر اجهم 
جميءا من عداد | وظفين الذين لسرى عليهم 
أحسكام قانورت المعادلات الدراسية هى كا 
كفت عن ذلك المذ كرة الابضاحية أن هذه 
العلو انف تنظم فواعد توظيفهم أحكام خاصة 
لا تتفق فى بموعها القواعد التى استنبا ذلك 


| أساسا ورجات داعة آم 


العدد الساوس ‏ السنة السابعة والثلاثون 


القانون عقااء.نون على وظائف مؤقدة أو لأعمال 
«ؤفتة » ثم الذين نصت المادة 55 من القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة 1961 على أن قواعد توظيفهم 
تنظمها أحكام خاصة يصدر مها قرار من يجلس 
الوزراء 2( وقد صدر هذا ال أر الذى وصع 
علودة ,2 وطبيعة هذه العلاقة ا أوقوتة لاتتلاءم 
ممع تطبيق أحكام قانون هاه تت الذى يقتفى 
التدوية عايها » أما 


المستخدمون خارج اليئه وعمال اليوءية قملة 


إخراجهم أنهم ايسوا فى «ظام درجات تسق 
4 الدرجات امقدرة فى قانون ا.عادلات لذوى 
ا.ؤهلات » هذا فضلا عن أن طبيءة عملبع 
لفق انان مم تقدير هذه ااؤهلات . 

[ القضية رقم,/اه سلة 5 قف رئاسة وعضوية اأادة 
الأسانذة'اسيدطي السيد رئيس الاس و بدوى إبراءم*ودة 


والإمام الإمام الخرببى وحسن جلال وتصطنى كال 
[“اعيل المستشارين ) . 


ازفن 
٠هارس‏ سنة 1هو١‏ 

اح إنصاف . سرد لبيض المراحل التممريسية 
لنسير اللؤهلات افدراسية . قرار مجلس الوزراء فى 
2144]١ | ٠‏ »2 وكاب دورى المالية فى 
١] 4‏ ] 144 > وتقرارات مجلس الوزراء في 
٠٠١1٠١ |‏ وأول يوليه و؟وهمن دسير 
6 .تقانونا نشاامءوظنى الأدولة والءأولاتالدراسية. 

ب ب مماولات دراسية . القانون رقم ١07؟‏ 
لسينة ٠ ١56‏ استهداذه إنصاف طوائت مختاقة من 
الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف الما بقة . 

سب مواولات ‏ دراسية . ااقانون رقم الام 
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لتة ه15 . قصره الإلناء بأثر رجبى على قرارات 
ماس الوزواء الصادرة فى م من أ كتوبر سنة ١9٠‏ 
ولوك يوليه و * 85 وٌإسمير -:ة ١م١١‏ دوت 
القرارات السابقة عليبا . أساى ذلك ٠‏ تضمته بعش 
مزايا لم ترد فى هذه القرارات الأخيرة . إادة حلة 
المؤهلات من هذه اأزاء! ولو كانوا من تسرى عليهم 
نلك الفرارات . سم يال هذه الافادة من النارخ الممين 
بالفانون وبالشروط التى نس عليها فيه . 


الميادىء القانونية 


١‏ ح يبين من تقصى قواعد إصاف ذوى 
المؤهلات من الموظفين أن مجلس الوزراء أصدر 
فى 5٠‏ من يناير سنة 1944 أول قر ار تنظيعى 
عام بتقدير قيم امو هلات العلمية على نطاق واسع 
وذات بتحديد درجة وراتب لكل مؤهل » 


وكان لستهداف إنصاف عله هذه ا وهلات من 


خلالها موظفون على متدضى التواعد التى كان 
معمولا مها قبل صدورقرار مجلس الوزراء المشار 
إليه » وذلك لم يشملهم الانضاف , ما حمل 
وزارة المالية على إصدار الكتاب الدورى 
رقم ؤم؟ 705/1١‏ ى 8 من ديسمير سنة 
4 بسريان قواعد الإنصاف عليهم تحقيقا 
لسساواة بينهم وبين زملاهم الذين تناوفم 
القرار ممن كانوا فى الخدمة وقت صدوره » 
أما من يعينون عد هذا التاريخ ففد اشترط 
لجواز تعيينهم وجو د درجات ف امهزانية تتفق 
و.ؤهلامم حسب ما هو وارد بقواعد 
الإنصاف ء ويكون الخصم عاهيامهم على ربط 
هذه الدرجات بالممزانية الختصة » وذلك تنفيذا 
لانهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعبين 


الموظفين الذي نكانوا فى خدمة المسكومة فملا ْ 
وقت صدوره » أوائك الذين جأروا بالششكوى ظ ذوى المؤهلات مستقبلا فى غير الدرعات 
من سوء حالهم . فوضعوا عقتفى ذلك القرار ٍْ المقررة أَؤْهلاتهم . ونظرا لأن القرار أذ كور 
فى درجات شخصية تتفق والدرجات التى فدرها | ل يتناول اللؤهلات الملمية كافة » كا أن تقدره 
بؤهلامهم وذلك بعد حصر عددم وتقدير | لبعضها لم يقع موقع الرضاء من انها » ققد 
الاعمادات المالية اللازمة لهذا الغرض. وحتى ١‏ كيرت الشسكوىمن أغفل تقدير مؤهلائهم ؛ 
لا نتمكرر هذه المشكلة .حهى عن تعيين حملة | ومن كانوا يشكون من مخس تقديرها . 
هذه المؤهلات مستةبلا فى درجات تقل عن | واستجاب حلس الوزراء لكتير ه._: هذه 
الدرجات المقررة اؤهلامهم ٠‏ وعلى أئر صدور | الشكاوى » فتوالت قراراثه بتقدبر مؤهلات 
هذا القرار أذاعت وزارة المالية كتبا دورية ! ما كانت قدرت بعد ء ورفم تقدبراته السابقة 
عدة لتنفيذه » 5 اتخذت ما يّتضيه هذا التنفيذ اؤهلات أخرى » وفرقت فى الحم نين عن 
من إجراءات أهمها تدمير الملل اللازم أو'جية | عين قبل ٠‏ من ديسمير سنة ١448‏ ومن هين 
ققاته ٠‏ وقد!-عخرق ذلك فترة من الزمن.عين | من الوظفين ذوى المؤهلات حت هذا التاريخ 


مده 
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قط ؛ وكان من بين هذه القرارات ما صدر 
فى أول يوليه و؟ و ؟ من ديسمير سنة اموا 
دون تدءيرالال اللاز م لو اجبة نققات تنفيذها» 
مما أثار شكوى الموظفين الذين أفادوا مرتلى 
أحكامها . فاجأوا إلى جبات القضاء الادارى 
طالبين نسوبة حالاهم على مقتفى هذه 
الأحكام فى هم بذلك ؛ وظل البعض 
الآخر برجو أن تقوم المكومة بتنفيذ هذه 
القرارات من تلقاء مها » وعد ذلك صدر 
القانون رقم ٠‏ لسنة ١961‏ بشأن نظام 
موظن الدولة عل أن يعمل به ابتداء من أول 
يوليه سنة 1965 . وكان من آم ما استحدثه 
من أحكام فى نظم التوظف محديد أجر الموظف 
لاعلى أساس ما يحمل من مؤهلات علمية ٠‏ بل 
على قدر ما يؤدى للدولة من عل وجهد بعد 
تعرف صلاحيته ذا العمل » وضين هذا 
الحسك المادة ١؟‏ منهء وبذلك قمى على قاعدة 
تسعير الشهادات تسعيرا إإزاميا -- تلك التى 
كانت معمولا بها قبل تفاذه . وهذا القانون 
وإن أرمى قواعد التوظف على أسس ثابتة من 
تاريخ العمل به إلا أن تلاك المشكلة وما بحم 
عنها من حالة الشذوذ المترتبة على التفرقة فى 
معاملة الموظفين ذوى المؤهلات على مقنضى 
فواعد النسمير السابقة على تاريخ نفاذه على 
النحو المشار إليه رغم انحادهم فى المرا كز 
الانوةنية الناشثة عن هذه التو اعد :ظلت هذه 


العدد السادس . السئة السابعة.والثلاثون 


المشكلة معلقة مما حمل وزارة المالية على استصدار 
القانون رقم ا" لستة ١96‏ الخاص بالمعادلاات 
القواسية : 

؟ - إن القانون رقم "١‏ لسنة ١6‏ 
الخاص بالمعادلات الدر اسيةإعا يستهدف إنصاف 
طوائف مختافة من الموظفين لم تدركهم القواعد 
السابة بإنضافها » سواء فى ذلك من عينوا بسد 
9 من ديسمير سنه غ158 فى درجات تقل عن 
الدرجات المقررة لمؤهلامم » أو من حصاوا 
على مؤهلا نهم أثناء الخدمة فل يمنحوا الدرجات 
القررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلامم 
إغفالا تاما. أو من قدرت اؤهلائهم درجات 
ورواتب دون قيسها » وكذلك من تمدوا 
عن اتخاذ إجراءات التقاضى لنسوية حالاممم ٠‏ 
على أن يكون ذلك الانصاف متوطا بتوافر 
الشروط التِى نصت عليها المأدة الثانية من هذا 
القانون . 

؟ - يبين من الاطلاع على جدول 
المؤهلات الملحق بالقانون رقم 57١‏ لسنة 
عمو أنه لم يقتصر على اأؤهلات والشهادات 
الواردة بقرارات تملس الوزراء الصادرة فى 
من أ كتو بر سنة ١96٠‏ وأول يوليه و ؟ 
ومن ديسببر منة ١961اء‏ وه القرارات 
التى نص صراحة فى مادته الرابمة على اعتيارها 
ملفاة وقت صدورها بل تضمن غيرها من 
المؤهلات التى وردت قرارات مجلس الوزراء 
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السابقة ؛ وم بنص على إلناء هذه القرارات | آثارها فى محال تطبيقه! . يؤكد ذلاك 
كا فمل ناخسبة الى القر ارات الأخرى . مما أثار | أن القانون اذ كور لم ينص صراحة لاعل 
االخلاف حول قصدالدارع نحوها وهل تعتير ماغاة إلغاء قرارات معيتة وهى الصادرة فى م من 


من تاريخ صدورها قياسا على القرا 59 أ كتوير سنة اعقاو أولنبولية ره وامد 
التى نص صراحة على إلغائمها أم أنها 1 2 دسمبر سذة 1961 . وهى بذاعها التى استعر تعر ضهاأ 
نافذة ف حال تطبيقها.والواقم أن قرار روسل | فى مشكرت الايشاحيةء وأفصح عن قصده ىق 

7 الغا | غاء و ارات ١‏ 
الوزراء الى أغفل فاون رقم 0 ظ 0 ل 00 
+هة! النص على إلغامها هى قرارات تنظيمية | ْ 


. .| الءادلات رفمافى تقدر المؤهلات أو زيادة ؛ 
عليه مضي 2 لاله واد الست يي يعو د 


المرتب أو فى أية مز 'يا أخرى عما تضمنته 
قرارات الإنصاف السابقة . فان حملة هذه 
المؤهلات يفيدون منها ولو كاءوا ممن تسرى 
عليهم تلك القرارات » ولكن لا تسرى هذه 
الافادة إلامن التاريخ المعين فى قانون المعادلات 
وبالشروط التى نص عليها ٠‏ 


( القضية رقم 17 سلة ؟ ق رئاسة وعضوية 


تحتقت هم فى ظلبها مرا كذ قانونية ذنتية 
فلا عكن إهدارها د أبر رجعى من وقآت صدور 
القرارات التنظيمية العامة التى نحققت فى ظالها 
تلاك المرا كد القانونية إلا بنص خاص فى 


انون يقرر ذلك . ولا كان القانون ركم 


»> 
مد 


الام لسنة 18.5 الخاص بالممادلات الاراسية | 
تدخلا من مثل هذا النص االخاص على إلغاء | السادة الأساتذة اليد طى السد رئيس اماس و بدوى 


5 0 إبراهم سمودة والإمام الامام الربى وحسن جلال وعلى 
تلك القرارات فامها تظل قاعهة نافذةٌ منتحه 8 بغدادى المستثاريئ) : 


فى 


العدد المامس -- المتة السابعة والثلائتون 


قَضَارا لوا ججصِيز 


6 
ممكة استئنان القاهرة 
7 بونيه سنة 1965[ 

| - توئيتقى الاشهادات والحررات الرسمية . 
ساملة القتدايات : ؤلك . 
. توقيعها على الصحيقة الأخيرة من 
الموصى وااشهوه امأف . 

سل قاصلية . اختصاصها بتوثرنى الوصية 0 
اختصاصها بشبرها ٠‏ 

د - زرَوجة مومى لما .وةامها قبل وفاة أاوصى 
توزهم حستها طى ؛'قى الورثة . 

ه - دهوى طلب الحساب من منفذ الوصية . 
الدفم بالتقاوم فى حالة تنازع القوا نين ٠‏ 


و نمدا 


المبادىء القانوئية 

١‏ - جرى العرف الأولى على تخويل 
قنصليات البلاد الأجنبية سلطة توئيق اشهادات 
الحالة المدنية » والعقود الرسمية اللماصة 
برعايام - يؤيد داج وروق الما أ 2 
مماهدة مونترو ء وماتضمته المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 8ه اسنة 19417 بشأن التوثيق » 
والقاون ركم 1 لسنة ١964‏ اللخاص بنظام 
السلك 'لدبلوماسى والتنصلى وقد ورد فيه تخويل 
بمثات العثيل الفنصلى جمييم الاختصاصات التى 
مو لما العرف الدولى . 

؟ - يكتفى بتوفيم الموصى والشهود على 
الفيدة الأخيرة من شهاد الايصاء الحاصل 


أمام قن 
بالنسية لأحد رعاياها اليونائيين وذلك #طبيتا 
حك المادتين ١7#‏ فقرة ”* من القانون 
المدنى مجت.مة مع الادة 1707 من القانورك. 
القنصلى - وليس من الواجب حما توقيع 
الموصى والشهود على كل صحيفة من صدائف 


الوصية . 


قتصليه قنصليه يونانية بالخارج باعتبارها هيئة توثيق 


م - متّى تولت القتصلية توثيق الوصية 
فلا ينسكر عليها حق 
الاشهار المتصل ىق التوثيق فى اعطاء صور 
فوتوغرافية من أصلها الثابت لدمبها . ومتى 


ف حدود اختصاصها . 


لقانون الموصى. 
4 - إذا ماتث الزوجة المومى لا قبل 
موت ا موء.مى . فان حصةبا من الوصية تورع 


طبقا للقانون الوونانى على جميع الورثة الباقين 
بنسبة نصيب كل ماهم . 

ه -- وعوى الحساب المرفوعة ضد منفذ 
الوصية . وإن كانت لا تعتير من دعاوى 
الأحوال الشخصية غير أنها وثيقة الارتياط 
والدفم بالتقادم فى طلب 
الحساب فى حالة تنازع النو 'نين موضع خلاف 


قضاء الاحو ال الشذههمية 


المحكة 
بارأى القائل باتباع القانون الذى تقضى فى 
شأنه الحالة الشخصية لاشخص المطلوب حمايته 
لانه وإن كانت مصلحة المدين واجبة الرعاية فان 


فنبى بشأن محديد مدته . وتأخذ 


اطي 

دوهن حيث إرث استكقاق الدعوبين 
ويه .هو سنة وير قضائية حازا الشكل 
القانونى . 

«ومن حبث إنالمحكة قرر تضم الاستكناف 
الأول إلى الثانى ليعبدر فيهما حك واحد 
للارتياط بين الدعو بين . 


عن الاستثناف رقم 565٠١‏ 505 


بطلان الوصية : 

« وهن حيث إن المستأقفين ,ينعيان على 
الحم الابتداتى خالفتهللةا ون إذ قذى بصبحة 
الوصية العبادرة من المرحوم ستإرانوس 
سر نا كس فى 5 من أك:تور سنة 5-007 أمام 
القنصلية اليونانية بالاسكندرية » وتتقسم 
مطاعن المستأ نفين إلى قسمين : 

الأول - شكلي لتوثيق الوصية أمام 
القنصلءة اليونانية بينا القواعد الا مرة فى 
القانونالمصرىو كذلك قواعد القانونالدولى 
توجب أن يكون الاوئيق من اختصاص 
السلطات المحاية دون غيرها . 

الثاني أنه على فرض اختصصباص 
القنصلية اليونانية فى التوثق ققد غالفت 
لشرائط الى يتطلها القانون اليوناني لصبحة 


الوضنة : 


نلف 


« وهمن حيث إن جميع امطاعن الى 
تضمتتها مذ كرات المسعا نفين قد طرحت أمام 
الممكة الابعدائية وتنا ولا الحم فى اسهاب 
وتفصيل وانتهى إل تفنيدها على أساس سليم 
من سلامة النظر وكة التطييق فن العبث 
الجدل فى صلاحية القناصل انوئيق عقود 
الحالة المدنية والءقود الرسعية الحاصة برعاياثم» 
فالعرف الدولى بقطع النظر عن أي اتفاق 
بهذا ااشأن جرى على تو يلهم هذه السلطات 
بعيفة عامة وفيا نص بالقانون الصرى 
فلادة وذهن معاهدة «دواترو نصمت على أن 
دلاقناصل بشرط التيادل ان بقو موا بالأعمال 
الداخلة ى الاختصاصات المعترف ا عادة 
للقناصل فى مواد اشبادات الحالة المدنية 
وعقود الزواج والءقود الرسمية الأخرى 
والتركات والنيابة عن مواطنيرم الغائبين » » 
ونضمنت المذكرة الايضاحية لقانون ممه 
سنة ١94‏ بشأن الدوثيق تعليقا على المادة 
لثالثة انه فيا مختص بالأجانب يكون لهم 
الخوار فى توثئيق محرراتهم المتعلقة بأحواهم 
الشخصية لدى مكانب التوثيق أو لدي 
جباتمم القنعمابة طيقا لقواعد القانون الدولى 
وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وابس 
حد .دا ما زعمه المسعا نفان عن أنالتوثيق جزء 
من السلمطة القضائية فشتان ما بين ولابة 
القضاء للعصل فى المنازعات أو الصاوت 
الولائية وبين قيام الساطة التتقيذءة ؛ 
اجراءات الشبر والتوثيق والقانون رقم ١١١‏ 
ستة .ه446 الخاض باصدار قانورنف نظام 
ال لكين الد باوهاسى و اللقنصلى صر بحو نحو بل 
أعضاء بعثات الث القنصلى الاختصاصات 
الى مخوها المرف الدولى فلا يتأني بعد ذلك 


يدرف 


العدد السادس ب السنة السابعة والثلانون 


الزعم بأن ممارسة القناصل الأجانب المقوق 
الخولة هم عقتطضي المرف الدولى إسةلزم 
الحصول مقدما على قبول المكومة المصرية 
و كذلك لا يستقم القول بأن مأ يقوم به 
القنصل هن توثوق لاإسبغ على امحزراتصفة 
الرسعية وليس صرحا ما يقال من أن قانون 
لكان هو وده الذى يحم الشكل متىق كان 
قانون المكان قد أفسمح الال لقانون الشخص 
واعترف به وخول الالتجاء إليه ولامساس 
فى ذلك بالسيادة ولا بالظء عام ا كات 
مراعاة العرف الدولى وا<ترامه (تذلفى قايبل 
أو كثي بالنظام العام ولاعل ناقول بأنهذا 
النظام الذى اعترفت به الدرلة الديرية وأدعته 
و نشريعهاالداخلى يقير بهة' انظام الامتوازات 
الأجنبية أو تحايلا أو ندليسا علي القانون مق 
كان صا حب المصاحة لم يفهل أ كثر هن استعال 
رخعمة خوذا له القانون . 

هو ومن <حيث إنه فم نص ععالفة 
اأوصية لقواعد القانون اليوناني فقد أفاض 
الحم الابتداني ذلك ى هذا البحث وانتمي 
إلى عدم وجود أى خالفة وهذا ما تقره 
عليه هذ. المحكة فكل ما أثاره امسا قفارت 
خصوص ماهية ورقة الوصية وهل نعبر 
وحدة ‏ أى فرخ ورق - أو أربع 
ورقات منفصلة يجب التوقيع على كل منهما 
فقد قطعت فتوي معيد القانون الدولي بأثبنا 
كل أسباب للبائرة إذ حاء ا أنه فها مختص 
بأشواة الاباك مون مق هدق ورطت .شد 
وع1اننه؛ حصل أمام قنصاية.و نانية بالحارج 
كبيئة توثيق انه يكبين من المع بين امادة 
بم( رء من القانون المدنى والمادة بب«؟ 


ا ا ا ا 53 
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هن القانون القنصلى أنه يكتني لصبحة 
الوصية توقيع المودى والشبود عل مهابة 
الفرخ المكون مق أربع صفحات ومن جببة 
أخرى آن الوصية المكتوية على فرخ واحد 
مكون من أرببع صفحات لامكن أعتباره 
مكو نا من علدة راق 15 نع إِد أنه 
يتكون من ورقة واحدة فقط . وهى 
علم بأن هذا المهد تابع للدولة و بعمتم 
باأشخصية المعنوية و ضع لرقابة وزير اأعدل 
ويتكون من جبابدذة علماء القانون وعلى 
رأسهم رئيس مجلس الدولة ورئيس ممكة 
النقض تمين الأذذن بما حاء مذه الفعوى 
والالتفات عن كل مايئيره المسعأ نفان فى هذا 
الميدد فا كان القضماء اليونالى ليق عن 
أمثال دؤلاء الملماء ولا ترى احكدة وجبا 
ا بشيره المستاً نفان فى هذا السدد هن أن 
الأخذ هذا الغفسير من شأنه الاجحاف 
عقوق الصريين ومحويل اليونانين هيزة 
عليهم فايس الال المفابلة بين الاقوق وإما 
اعمال لقواعد القانون اليو نالى الى يشير 
القانون المصرى بتطبيق أحكاءها » أما عدم 
التوقيع على التصحرحات الواردة بهامش 
الوصية كا يتطلب القانون اليو نالى فلايترئب 
عليه بطلان الوصية ذلك أن النصوص الى 
تناوها التصديح لا نثير شعا ما فى ذانية 
الموصي لهم إذ أن نصوص الوصية صربحة 
فى الابصاء لابناء اءنته وأبناء انه اللذين 
توفيا قبله فنصحيح الحطأ فى اسم أجد الورثة 
لا يترتب عليه نجبيل للموصى لله ولا يؤر 
حال ما على صسحة الوصية بالنسية للمستا نف 
50 


قضاء الاحوال الشخصبية 


بقي ما أثاره المسعا نفان عن عدم وجود 


يلف 


« ومن حيث إن المستاً نفين نازعا ى 
الوصية حجة أن وجودهافى داره عفوظات | طلب الثبيت المقدم منالمستأ نف ضده وانتبي 
القنصلية لا يكنى لاثيات وجودها والصورة ! التزاع يشأن هذا الطلب إلى تنازلهعنه وممعج 
المسامة من القنصلية ليست لها حجبة الائيات | المستأنفان بأن المستأنف ضده لا يستطهع 
و بدهى أنه متى كانت القنصلية تصة | هياشرة مأموربته دون «دذا التثبيت إعمالا 
التوث.ق ممقتذى القانون المصرى فلا بممكن ) نص الادة ميم مدلى وةانهما ان نص المادة 
مجاهل الوصية اأتى قات بدوئيةهأ فى حدود ْ وجه مرافعات وقد صدرت بالقانون ١‏ 
اختعباصها كا لا يمكن أن ينكر عليها <ق | 

الأشهار المتصل >ق التوئيق ول مل | ف أن تثبيت منفذى الوصية أو تعرينهم يكون 


منة ةو أي لاحقه للقانون المدني صر نحة 


منمأ عد أن سامت هذه الصورة إلى قلم كناب 
ممكنة عابدين وأطاع عليه القاضى كا أطلع 
المترجم على الصورة يو نانية للوصية وعل 
ترجمة هن القنعملية لها وأئبت كدتها وأرسلت 
السورة إلى قم كتاب حك القاهرةالابتدائية 
لابداعبا طبقا للمادة برهو مرافعات وهن م 
يكون مابزعمه المسعا نفان من مجاهل الوصية 
على غير أساس من القانون » أما مايطلبانه 
من تعبين مدير نهاني فردودبأن الوصية وقد 
صدرت ككيحة فيتعين تنفيذها وفقا لقا'ون 
الموصى » ولا كآن القانون ايو نالى لا ينطاب 
إجراءات خاصة لنثبيت منفذ الوصية » بل 
كل مايتطلبه هو قبول منفذ الوصية أيمته 
وهذا ماتم فعلا فى أاتزاع الحالى فلا ل بعد 
ذلك لا يطلبه المستا نفان من نعيين مدير هالى 
بل يجب مكين منفذ الوصية من أممام ههمته 
كما رسمبا القانون وأوجبها الموصى » ومن 
الغريب أنه فى الوقت الذى يثير فيه المستا نفان 
عدم نش الوصية بسوتان من الفقه والقضراء 


من اختساص عركة اؤنتاح التراكهة حوث 
يقَعَى قانون بلدالمتوفى ذلك عأما و نص الادة 
بعدذاك لأجر 5 التفبيتعبي أن الحم الارتدائي 
أقر الدويين ضمنا دين قرر أنه لم يكم دليل 
على عدم أهلية هنفد الوصية للمبعةااتي اختارها 
4 الموعئ 


فى ها أثاره المستأ نفان عن تقسم النصيب 
الموصى به لزوجة المورث ألتى مانت قبله 
ونص اإمدة 97.م١‏ هن القانور:_ أدونانى 
صر يح توزييع حدصتبا على باقى الورنه بشسبة 
نصيب كل منرم . 

وف اانهاية وتأسيب) على ما تقدم يكون 
مأيطلبه المستا نفان هن باب الاحتياط الكلى 
هن انتقال الحكمة للاطلاع على أصل الوصية 
وتحرير صورة طبق الأصل منها إجراء 
لاطائلنحته بعد أن نقدهت صورةفوتوغرافية 
هذه الوصية وأطلع القافى كا أطلع المترجم 
على صورة الأصل المحرر باليونانية وأقر 


لصيس مسا 


فى الوونان ما يجعل اغفال انشر عديم الأ | الترجمة وأرسات السورة إلى قم كتاب 
على صحة الوصية . محجمة القاهرة الابتداثية لابداءها طيقا للمادة 


فى 


العدد السمادس -- السنه المابعة والئلاثون 


/اهة مرافءات » كذلك بتعين رفض الطلب 
الماص بائيات ما يطلبه المسعاً فان من أن 
الوصية حررت ف القنعملية اايونانية لا فى 
اافندق الذى كان بقيم فيه الودي وآنها 
نقلت هن م«سودة ولم نكن وليدة املاءاأوصى 
لأن ذلك ااعالمب طعن فى صحة بان تضمتته 
ورقة رسمية صادرة هن «وظف+#:ص 6:بالها 
وااسبيل الوحيد لذلك هو الطءعن,التزوير . 

ينبنى على ما تقدم وما جاء بالك المسءأ نف 
من أسباب تأخذ بها هذه المحكة أنه أصاب 
ابلق ها 


عن الاستئنانف رقم بكة انخاضص بالحاسية 


والعذالص: 


« دن ديت ان الست نف ضهده يدهم بعلم 
الاختصاصض باعتيار اندءوى السابا.ست 
هن دعاوى الا<وال الشخصية لتعارح على 
الخسكة اتى #:تص بنظر هذه الدعاوى ود 
أجاب الح كم وعق بأن هذهالاعوى ٠رئبطة‏ 
بااعز اع الاصبل المنظور امام الممكمة والحاص 
بالوصية ٠‏ 

وقد دقع ااستأنف ضده أيضا بالتقادم 
لبي عملا بالمادة مه من قانون ورج سنة 
467 المقاللة للمادة م من قانون رقم وهو 
سنة 41ة؟ وأشار إلى قضاء ممكة انقض فى 
فرنسا وما أخذت به دائرة المرائض هن 
تطبيق أصلح القوانين باعتبارالقا نون اللصرى 
قانون الموطن دون القانون الشخصى . 

«ومن حبث إن التقادمفى تنازع القوانين 
من المواضع الشائكة الى كثر الجدل حولما 
وترى المحكة الأخذ بنظرية قانون المالة 
الشخصية ( دالوز عملى جزء به عس ١6‏ + بند 


5ة ) ونى الظرءة التي أخذ عا القضاء 
النكويل وما بويد ذلك أن اللادة ١1‏ من 
الققا نو نالمدني مضع المسائل لل وضوعية الخاصة 
بالولاية والوصاءة للقانون الشخصى الذى 
يجب جايته وإذا كانت مساح ة المد.ن واجبة 
الرعاية ففصاحة عدي الأهلبة أوجب ولذلك 
نص القانون على ضرورة أوأوبهبا وجمابا 
مناط الفصل ولا كانت المادة 1566 من 
القانون المدنى أأيو نالى التي نشير إليها المادة 
ل تحدد أجل التقادم بعشر سنواتو كان 
هذا القانون هو تانون المدن والشخص 
المطلوب حمايته يتعين رفض الدقع : 


«دوءن <يث إنه فيا ختص الموضوع فقد 
تكفل لهك الابتداقى باستعراض حجج 
الممعوم وانتمبى عن صواب إلى كوةلالصة 
وااسعا نفان لم يأترا مجديد فى هذا العددفكل 
م أثاراه عن بطلان الخالصة بتحريرها أمام 
«وثق غدير مختص «ردود بها ذكر آنا 5 
الاسلئئاف رقم 5٠‏ و كل ما تعلقوا بأهدابه 
عن أن الأصل فى المحاسية هو الحارس على 
أدوال الأشخاص الايمين فى اابلاد الممعلة 
لال له إذ الحارس لا يعمل إلا لمصلحة 
الأصديل وهو صاجب امال وقد عاد إلى مصر 
واطلع على الحساب الذى قدمه | ايه المستا نف 
ضده الذى نقتصر مسؤو ايته على هدة أو ليه 
إدارة أهوال والده منذ رفع الجراسة عن 
أمو ال المورث عام م44١‏ إلي رفع الوصاية 
فى دبسمير سنة 1446 وأقر بصراجة وبا 
لاحتمل لبسا فى أنه أجرى الحاسبة وسواها 
مع ابنه وعبر عن رضانه العام بادارة ابنه 
وأه اعدمد ماقام بصرفه ودفعه إلى آخرين 


قضاء الأحو ال الشخصية 


لواجهة حاجات معلومة ولبس ق ذلك مايدل 
على حصول غش أو تدابس أو شراء ذ 

بل ندل على أن الغائب قد اطلع على الظروف 
وائلابسسات وأقر ما وقع من ابنه وإذا كان 
الموصي قد اعم ما وقع من ابنه منك سنة 
١5+‏ فليس معنى ذلك ٠ؤاخذته‏ عن الادارة 
منذ ذلك التاريخ إذ أن صاته بأبنه و<حرصه 
٠‏ عل أمواله دفمه إلى امحاذ ما يري هن 
اجراءات لذمانة سلامة وحسن استغلالتلك 
الأموال وأو لم يكن مسو ولا عنها وما أثاره 
المسعا نفان عن هغااطة فى حساب الطبعة ان 
دل عل سوء إدارة المستأيف ضده فقد 
وسعه تسا والده وأزجائه الثناء عليه بمناسية 
تلك الادارة وهن العيث التحدث عن هبة 
مستترة فايس فى صيفة المحاسبة ولا فما ذكره 
المسعا تفان من أقوال ل تؤبد ما بيرر يأن 
نليجة الحسابقد انتهت إلى مدرو ني ةالمسعأ نف 
خبده فقد ثبت أن المستأنف ضده اشترى 
ضبعة باسم والده وإذا كان الموصي قد أقر 
صراحة بأن ابنه اضطر إلى القيام ممصر وذات 


فى 


ودفعات إلى آخرين لمواجية حالات معلومة 
وقدكانت نيران الحر ب العاايةمشتوإة والوطن 
اليوناتى للاثنين عملا بالأعداء » فليس ان 
يأتى بعد المورث حق ما فى نقض هما تم من 
جانبه ولا للتحدث عن هبة ليس هناك هن 
دليل على حصوها وهبما نازع المسياً .ذفان فى 
رسعية ااا لعبة فع التسيم جدلاا تعدامالرسعية 
فامها تعتبرد إيلاءلىي صدة عمدو بالها وما تضماته 
عن واقعة المحاسية واعتاد الخالصة . 


هذا نما ختص بالمستأ نف خبده الأول 0 
أما الثانى وهو أجامنون بولا كس فقد أقام 
الدلبل على أنه لم يكن إلا موظفا يعمل 
بارشاد المومي و يقبع تعلها نهو قد أناضا كم 
الابتدالى 2 توضيح ذلاك وق هذا وما سيق 
بيانه ما يكف لتأبيد الحم الاتداتى »> . 

( الاستمنافاف المرفوهان من السيدة نر يندفيلا أ كيلا 
بصفتها وآخر ضد اسكندر سربا كس وآخرينرقمة 514 
٠ءة‏ سئة *7 ق رئاسة وعذوية اسادة الأساتذة 
الدكتور غيل مختارعبد اللهرئيس المكلة وراغب قلدس 
والدكتور عبد السلام بلبع المستثارين وحطور السيد 
الأستاذ أحد رفيت خفاجى وكل الثيابة ) . 


ذزب 


العدد ألسادس - لمنة أسابعه والئلاثون 


5ن 
(. 1 ير ٠‏ مه وه 5 
_- م سومار آ-ه 


9 
الدائرة المدنية 
9؟ فبراير سنة 5و6و١‏ 
| - أمين التقل . مسثولية تعاقدية . 
ب ,م م سس أمين القلى . إئبات الحادث ومسو ليته 
ل عاتقه إلا مى ائيت قام القوة القاهرة . 
وءعه س أمين القل. مدى اعفاءه متى كا كالمأ 
من الغير ٠‏ 
الميادىء القانونيه 
-١‏ من المقرر قانونا أن مسئواية أمين 
رتب على أمين النقل أن يوصل المسافر 
سالا كتلقة غع 5210 
؟ - ليس على المسافر إلا أن أن 
الحادث وقم أثناء السفر دون أن يكلفك 
اثبات سبب الحادث ولا علاقته بالسفر . 
> - لا ترتفع المسثولم عن أمين البقل 
إلا إذا أثبت من جانبه أن الحادث وقع .قوة 
قاهرة أو حادث حار ىم أو خطأ من المسافر أو 
غ - بشترط فى خطأ الفير الذى يعنى 
الماقل من المسثو لية أن يكون غيرمتوقم ومنغير 
المكن تؤاديه ع[طهة أععمغ غع عأطزوا هئ م12 


ه - الفاء أحد الركاب ستة أجولة ها 
مواد مقرقعة جاء آخرها نحت عحلات القطار 
فانفجرت فاحترق اركاب لا يعى مصلحة 
السكلك الحديدية من السثولية الآن عماليا 1 
يتنبهوا إلى ما بحله الرا كب ولم يحاولوا أن 
عنعوه عن القاء مامعه حتى تمادى فألتى الجوال 


الأخبر الذي ينه الك 


اممو 

هو حيث إن الوقائع تتحصل فى أنه 
بعاريخ ١‏ أغسعاس سنة . هه جدث انفجار 
بقطار الصمحراء الغربية القادم من مرسى 
مارو ح إلى الاسكندرية نتيجة إلقاء أحد 
الر كاب عند زوله جوالا سقط نحت 
عجلات القطارفرت عليبا العجلات ظا.فجرت 
وأودت حياة بنت المستأ نف عليهما التى كانت 
مستقاة هذا القطار فأفام والداها دعواها 
الابعدائية طالبين تعويضا قدره ...مج 
ذقضت مما مكنة أول درجة بمبلغ اج 
فاستأنقت المستأفتان هذا الحم طالبتين 
إلء'ؤٌه ومسك المسئاأ نف عليهما باتأ بيده : 


و وحيث إن ممكة أول درجة إذ قضت 
بالتعويض فا أتامت حكها على أن هناك 
رابطة تعاقدية بين المسافرين بالقطارات وبين 
مصاحة السكك الهديدية من شأنها أن رتب 


قضاء ا ك الاسعكةاف المدنية 


على المصاحة ضمان سلامة المسافرين م نأحداث 
اللمواصلات ولا يمفسها من هذه المسئولية 
إلا القوة القاهرة أو خطأ من المصماب أو من 
الغر لأن المسئو لية تقوم هنا ولولم بقع خطأ 
من سانب المصملدة وقالت الممكة <إن اللصماحة 
م تستطم أن تقم الدليل على أ الحاث كان 
بقوة تاهرة أو كان سبب أجني لا بد لها 
فبه ذلك أنه كان فى طوةها أن تتفادى الحادث 
وتدرأ تتيجه لو أنها شددت الرغابة وعيتت 
الفلشين والحراس والمرافيين اللازءين ٠هما‏ 
1-7 عددمم <تى نموا المسافرءن من نقل 
أجولة كثيرة سما وأن اللوائح دنع المساقر 
من حمل ماءز يد على دسمة وعشرين كيلوجراما 
المصاحة قد أخطأت وكان خطؤها سبيا 
مباشرا لحدوث الحادث فهو الذى مكن من 
وقوع خطأ الذيرعلى أنه لو نبت أنه وقع خطأ 
من الغير فانه لم يثبت أن الغير تعمد إحداث 
الانفجار وإصابة فم هه لأنه عل حب 
الوقائع المبينة كان هذا الغير مزال موجودا 
عند ما ألقي المواد المتفجرة من النافذة فهو 
لم يكن بقصد إصابة العربات أو القغبان 
وم يكن يعم أن مثل هذا الانفجار سيحدث 
و إلا لما رماها خونا على تفسه هن أن يصاب 
مع المصابين هذا فضلا عن أن أمر الحفظ 
أأؤرخ ١"‏ كر ىراه ! الموقع عليه منرئيس 
ألنيابة فى القضية المضمومة رقم ٠١١١‏ سنة 
٠‏ العامرية ثابت به أن عهولا أل بستة 
أجولة مماوءة بالجليجا نبت كان ينقها بالقطار 
من إحدى نوافذه عند وصوله إلى مكان 
الحادث بقصد نقلها إلى مكان آخر فيا بعد 
وسقط أحد الأجولةدو ن أن يقعصد الجانيذلك 


/اا؟ 


بحت عجلات القطار ذاتفجرت المواد المتفجرة . 
تلطأ مصاحة السكك الحديدية هو الذى 
سبب الحطأ الثاتى غر المتعمد ولذلك يكون 
خطأً المسلحة قد استفرق خطأ ااغر وأو أن 
المصاحة هنمث الفير دن نقل أجولة المفرةمات 
السءة للمحاذظة على أرواح اركاب ا وقم 
الحادث سما فى القطارات الائية من المحراء 
حوث يلسم مهال هر يب المواد المنفجرة وهو 
عق متو هم المصول تلطأ اللسلحة خطأ 
عقدي غر عمد وخطأ الفر خطأ نقصري 
غير عمد والمسئولية هنا >تمعة » ٠‏ ثم قضت 
المحكة يمباخ التعويض عن الذرر الأدبى الدذى 
أصاب المستاً نف عابيما لعقدها بنتهما وعي 
فى ربعان شباها . 

« وحيث إن الستأ نفتين أسستا ١ستئنافهما‏ 
عل أن الحادث وقع نليجة قيام أحد الر كاب 
بالقاء أجولة نوي مواد متفجرة وبذلك 
محددت المسئو لية ؤ فعل متعمد وقع هن الغير 
وهذا سبب من أسباب دفع المسئولية سواه 
أكانت تعاقدية أم تقصيرية وسواء عرفت 
شخصية هذا الفر أم لم تعرقف وقد أخطأ 
الح المسستأ نف إذ قال إنالمصلحة لم نستطع أن 
تثبت السبب الأجني الذى برفع عنها المسكولية 
مع أن الثابت منالتحقيقات الى أجرتها النيابة 
أن شاهد الرؤيا الوحيد جورج زوبروس 
قرر أنه كان هناك أحد الركاب الدرجة 
الثالثة ومعه متاع نويه أجولة استعل عنها 
الشاهد فأعلمه هذا الراكب أن جا أجهزة 
نليفو نات و بعد مءا'درة القطار ممطة العامرية 
وقببل مكان الحادث نقل هذا الراكب 
الأجولة ووضعها فى مقدمة العربة تم أخذ 


هالا 


يلقيها ناذا دوى شديد وإذا اتفجار مروع 
حطم القطار وءتي كان الأءر كذلك فلا محل 
لأن تقول الحكاة أن المصماحة لم تستطم أن 
تثب تالسدب الأجنبى الذييرفععنها الممكولية - 
وان كانت التحقيقات لم تعبل إلى معرفة هذا 
الراكب فآن هذا لابا المسئو لية على المماحة 
لأنه لايشترط أن تعرف شخذصية االسبب 
فى الحادث بل يكني أن بين أن الحادث كان 
بفعل الغير و ليس ححا أن المصلحة كانت 
تستطيع أن تتفادى الدمادث لو زادت عدد 
عرالها لأنه ههما زاد فى عددهم فلم يكن فى 
مقدورثم أن يفتشوا أمتعة ال ركاب لاستدالة 
ذلك عليهمةانو نا و ليس صديحا أيضا أن:ةول 
الممكة إنه ممتنع على الراكب أن حمل أكثر 
من هم كيلوجراما لأن هذا النحهى موضوع 
اعمال الناقل وجزاؤه محصيل أجرة معينة 
فلا ,قدم أو يؤخر أن يكون متاع هذا 
الرا كب يزيد عن ١٠‏ كيلوجراما وقد كان 
يكنى كيلوجراما واحداً لاحداث الحادث 
ومن ثم لم يكن .قص عدد العمال ولا زبادة 
وزن متاع الرا كب بالسبب المواشر ز وقوع 
الحادث وم يشتبه أحد الركاب فى محتويات 
الأجولة وإلالما عااوا هذا الراكب فا 
كأن لعمال السكك الحديدية ٠هما‏ كثر عددمم 
أن يشتببوا ول يكن هناك من مظهر مشبه 
ولبس منهوما ما قالته حمكة أول درجة من 
أنه لم يثيت أن هذا الغير قد تعمد إحداث 
الانفجار وأصابة نفسه تأماؤه لم يكن عمديا 
بها كان خطأً الملحة عقديا غم متعءمد 
لأن فى هذاقلب للاوضاع 5لغير قد 
تعمد إلقاء الأجولة ولاءمم أنه لم يكن يتعمد 
إحداث الاغجار لأن هناك ذارتا بين تعمد 


العدد السادشس ‏ السنة السنابءذ و الثلائون 


الفعل و بين تعمد النتانج و يكن أدرء المسئولية 
عن المملحة أن يكون الفاعل قد تعمد الفهل 
بغض النظر عن تعمد النتائحج : 

تم قالت المصلحة إن فدا<ة المصماب قد 
أثرت فى تقد المحكة حى أنما بالغت فى:قدير 
التعويض مع أنها حصرته والتعويض الأدبي 
وهذا لايكون إلا تعويضا رملا . 

« وحيث إن المستأنف عليبما سكا 
بأسباب الحكم المستأيف وردا على أسباب 
استشاف المصاحة بأن مسئو اية الناقل مسئو لية 
تعاقدية هن مقرتضاها أن ينقل المسافر سالما 
فآن قصر الناقل فى هذا كان مسئولا ملكو لية 
تعاقدية لايمفيها منها إثيات عدم التقعمير و مق 
كان الثابت أن الأجولة ألقبت من نافذة 
القطار فمتي هذا أن المعراحة كانت هلزهة 
بنقاه! ومي كان الأمر ك.ذلك فكان واجمما 
أن تنقلها سليمة وكأن واجها وهي أمينة 
على أن تي الغير ضررها ولا يعفبها من هذه 
المسئولية أن تدعى أنها لا تعلم ممتوياتها وقد 
دل التحقيق على أن هذا الراكب أل أجولة 
تمسمة اخرى جاءت عل الرصوف دون أنينهه 
أحد من عمال المصماحة أو منعه ما يدل على أن 
عمال المصاحة قد تمهاونوا فى واجبهم إذ أنه 
من غير الطبيعي أن يلقي شخص متاعه من 
نافذة القطار ومن ثم يكون فعل الغير فى هده 
الحالة لايعني المصاحة من اأسئولية ‏ وقد 
سبب خط الاصاحة هذا الحطأ ااثالىغي المتعمد 
من الراكب وبذا يكون خطأً المصاحة قد 
استفرق خط ااغر فاو أن اأعماحة منعت الفي 
من نق ل أجولة المفرقعات أو إلقائها من ناؤذة 
القطار لما وقع الهادث سيا فى القطارات 
الا “نبة منالعمحراء حرث بقسع تهر يب المواد 


قضاء ها 1: الاستئنان اللدنية واب 


المتفجرة وهو أهر متوقع الحصول . د وحيث إن مصلدة السكك الحديدية 
« وحيث إنه لاخلاف ف أن تصوير تعتمد فى دفم الممثواية عنها على أن آحد 

الدث هو أن أحد الركاب أاتي من القطار ال ركاب قد أاني جوالا به مواد متفجرةتحت 

ستة أجولة حاءت حمسة ممما عيدة عنعجلات | عجلات القطار فرعليها عدث الافجار الذى 

القطار وسةط السادس ممت القطار فرت كرب الطادث 

عليه العجلات هل الانفجار الذى أودى 


١‏ 5 دووح<يث إنه جب البحث إذن ف الشروط 
بحياة .نت ااسعاً نف علمهما . 


القى يجب أن تتوافر فو فعل الغير المعنى من 
« وحرث إنه دن جرة مسئواية الناقل المسئو لية 1 
إزاء الركب أعى سكو أية عقدية أم مسكولية وحرث إنه من المشروط فى خطأ الغر 
العنى من المسئوابة أن يكون غير متوقع 
ومن غير الممكن تفاديه . 


تقصيرية فقد أصبح دن المفروغ منه الا“ نأن 
هذه المسثواية هي 
ترتب على الناقل أن يوصل الراكب سلها . 
وكل ها على الراكب أن يثبته هو أرف 
الحادث وقع أثناء السفر دون أن يكلف 
إثيات سبب الحادث ولا علاقته باإسفر 


وقد كان عقد النقل الا لتطبيق 


مسو لية عقددبة 


د وحيث إن الواضح هنا أن اأفعل 
الذى تسبب عنه الحادث مياشرة هو إلقاء 
جوال نه مواد م«تفجرة سقط نحت عجلات 
القطاروهذا الفعل «توقع الحعمول قد احتملته 
لوال السكك الحديدية ف عته مقدما وحرمت 
تظرية الضمان :لك النظربة التى هد عبا القض'ء | على الر كاب إلقاء أى ثبىء من القطار ( المادة 
دون أن.كون ها أساس أصيلمن نصوص | 4ه فقرة ه والمادة :م١‏ من القرار الحاص 
القانون ولا هن نية المتعافدين لىعى نظرية | بنظام السكك الحديدية العمادر فى 4 مارس 
إرإشورءة عممعلءمئعء2 ولكنرا عادلة سنة +84؟ ) والفمل ما كان من المكن 
أرساها القضاء إلى حد انه !عير اناقل متعبد! تفاديه لو أن عمال السككك الحديدية حاولوا 
بنقل المسافر سيا والااعتبر مسئرلامئولية | أن بوقفوا هذا اراكب عن إأقاء الأجولة 
لابرفعما عنه الا أن .بت أن الحادث يرجم | وظاهرآن إلقاء الأجولة لم يكندفعة واحدة 
خطأ غيره:وقع من المسافر أومن اغير أو | لأن هذا غير متصور ماديا وظاهر أيضا أنه 
برجع الي قوة قاهرة لا تتصل »همات النقل ٠‏ | قد ألقيت أجولة خمسة قبل إاقاء الجوال 

« وحيث إنه تأسيسا عل هذا تكون | الأخير الذى دقط حت اعجلات فسبب 
مصلحة السكك الحديدية مسئولة أصلا وون | الحادث فاو أن أحدا .رن عمال السكك 
حاجة الىاثيات خطاً علها و لكن مسئو ليتها الحديدية أوقف الراكب عن سوء فعلته لما 
ترنفع عن عاتقها اذا ها أثبت من .جانبها أن | كان تمادى ف الالقاء حى أاالجوال الأخير 
هناك قوة قاهرة أو فعل دن اغير كان السبب | ولكن الظاهر من الأوراق أنه لم يتعرض له 
المباشر فى وقوع الحادث . أحد منعمال القطار فتادى خىق ألق الجوال 


0 2 


كفا 


العدد السادس - الستة السابعة والثلائون 


الأخر ولا موون من هذا النظر قول معماحة 
السكك الحديدية أن القرارات الخاصة بنظم 
السكك الحديدية إنماوضعت اع احتباولهماية 
مراهقها وحدهالأن هذه القرارا- ذوق أنها 
قصد بها حابة هرافق المصاحة فقد قصد بها 
أيضا حاية الجبور وخاصة ركاب القطارات 
وقد أسبغت القرارات عل عمال المصلحة صفة 
الضبطية القضائية كينا لهم هن مراقبة تنفيذ 
هذه القرارات صو نا للغرافق وحاية لاناس - 
ولا نستطيع المصاحة أن #<ال من شرط 
عدم إمكان التفادى اقصور عدد عمالها عن 
إمكان مراقية حركات الركاب واستحالة 
الفيام منعيم عن الاتيان ,عمل الف ذلك 
لأن قل عدد العمال لايمكن أن يندرج مدت 
شرط عدم إهكان التؤادى المعبر عنه بتعبير 
عاطق و1 وق ظروف القهمية لابظهرأنه 
اسعدال عل عمال المصلحة منع هذا الرا كب 
من عماية الالقاء لأنه 3 يثبت أن أحدا منيم 
لاحظ فعلته أو حاول صده فاستعصي عليه 
ذلك بل الثابت أنه لم يكن هناك أحد من 
عمال المصملحة حين قام هذا الراكب بالقاء 
الأجولة ومن ثم ذانفع لال را كب هذا لايمكن 
أن درج تحت لطأ الغير بشرائطه المطاوية 
للاعفاء من المسئو لية تلك المسة, إية المشددة 
ع | أمين النقل إلي حد أنه لا يءفيه منها حتىق 
فمل الغر الفجاني كاصطدام الذير به ( حك 
النقض الفرنسى فى ؟ مأيو سنة 1656) ل 
براجم علة - 
83 بوعمز5 +ع 1221102 وأأعنعع] 
4 2.6 19855 غ1[16نه[ 
وقد علقت انحلة على المج قائلة : 


-133 ,لاع زقه عع02؟ 19 81215 ) 


-06ع2 قوع1 0388 علتهصومعع] أوعدة 
5 كوع”!1 زاوأاة[أمء نك 3[ عل كاد 
ع0 غواغصم عل عع116هم مع عرمعمة 
ل 5مماغدع تأطه 165 1ه غرمم335 
رغ تايرع اع 11001 
.( 16280101560565 
«وحيث إنه لذلك نكون اللصاحة مسئولة 
مسئواية لا.رؤعيا عنها فم لهذا الرا كب لعدم 
اسكرةاثه شرائط فعل الغير المعنى ها من 
المسكوآاية . 


5011 


د وحيث إنه عرن التعويض ذالضرر 
الأدبى كالضرر المادى جوز :هوريضه يمباخ 
من الال إلى الحد الذى تراه الحمكة هناسبا 
وقد قدرته محكة اول درجة تقدير متاسيا 
للاسباب اتى أبدتها والتى تقرها علها هذه 
المحكنة وهن ثم يكون الحكم المستأ نف عله 
ويتعين تأييده مع إلزام المستأنفة بالمصروؤات 
عملا بالمادة باوس مرافعات ». 

(7استدناف وزارة اللوصلات ضد أجلال حمين هل 
بجاهد وأخرى رتم 144 سنه هو ى رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ييحى ل مسءود رئيس المكقة وأنور 
رومان وعبد الحلم البيطاش المستثارين) . 


5 
ممكئة استئتاف الأسكتدرية 
الدائرة التجارية 
؟١‏ يونيه سنة كمو( 
ا أنر رفم الاستثناف . 
ب - سقوط الاعوى بتسليم البضاثم با غضاء سنة 
من تاريخ وصول السفينة وشروطه . 
سب سند اشن فى حم السئد الاذلى من حيث 
قاباته كتداولك 3 
وح شرط الاعفاء من مثو لية منهلاك البضائم - 
ه ‏ تقدير ملاحية السقينة هو بغدير حاتها 


وسلاحتها فاليناء الذى تسن فيه البشاهة فاذا لم يثبت 
نك يكوك على أصساب السقينة عبء اثبات القوة 
القاهرة . ش 
و - الممشوك عن رس البضائم وتستيفها فى المفينة 

هو الربان مالم يتفق على اعفائه من المسثولية . 

الميادى' القانونية 

١‏ - يترتب على رهم الاستثناف طرح 
العزاع المحكوم فيه على حكة الدرحة الثانية 
ف حدود مارفع عفه4 الاستئناف 8 فيه من 
دفوع ودفاع 5 

؟ - سقوط الاعوى امتعلقة يتسلم البضائع 
انقضاء سنة من تاريخ وصول السفينة تطبيقا 
للمادتين 01017 وها" منقانون التجارة لبر 
شترط فيه أن يكون المرسل إليه قد استلِ 
البضاعة فلا . ولا بدني عن ذلك أن يكون 
صاحب البضاعة قد أسلم أذونات الشحن - 
وقترط اكذلك أن كون النسايم قد ثم ف 

ميناء الوصول المتفق عللها ف بو ليصة الشحن 3 

أما استلام البضاعة فى غير ميناء الوصول لمصول 
حادث للسفينة أمر لايعتد به عند احتساب مدة 
المقوط السالفة الذكر . 

؟ - سند الشحن حكه حك السند الاذنى 
فى شأن قابليته للتداول بتظهيره ويعتبر ااتظبير 
الناقص فى حك الوكالة عن المظور . 

4 - شرط الاعفاء من المسئولية عن هلاك 
البضائم أو تلفها المدون فى سند الشحن لانحوز 


قضاء محام الاستئتاف التجارية 


لقف 


او توابعهم خطا جيم وهو ماأفر ته كذلك 
معاهدة بر وكسل لامقل البحرى الدولى . 

وقد تبين الخطأ الجديم من توقف السفينة 
البضائع أو تستيفها وتحميل السفينة أ كثر من 
طاقتها . 

ه - العبرة بصلاحية السفينة هو بتقدير 
صلاحيتها فى اللميناء الذى تشحن فيه البضاءة ‏ 
وإذا تعدد الشحن من مواق معتاقة 6 رحلتها 
الواحدة ؛ فالعبرة فى هذه الخالة إئيات صلاحية 
السقينة للملاحة قبل مغادرتمه! لكل ميناء من 
لموانى - وإذا لم يقم أصحاب السقينة بإثبات 
ذلك بقع عليهم ععبء إثبات أن ما لمق بالسفيقة 
من عطب كان سيب قر يان الاعفاء 
الةانونى من المثولية كقيام القوة الفاهرة . 

5 - ااسثول عن رص البضاعة 
« وتسئيقها » فى الفيتة هو ربائها لا صاحب 
البضاعة تطبيةا 2 المادة 5" من قانون 
التجارة البحرى مالم رتفق بين الطرفين على 
رفع المسثواية عن عاتق الربان تطبيقا الحكم 
المادة *؟؟ من القانون المانى . 

لمكو 

دهن حيث إن وتقائع الدعوى تتحصل 
فى أن المستاً نف عليها شحنت فى أواخر مايبو 


سنة 465و( ل ١١.‏ جوالا مرى الفستق 
وهه١‏ جوالا من اليندق عل #باخرة عاددة 


يقفا 


المدلوكة لاشر كةالمستأ ئفة وش ركد تمد مصطى 
حماض » وذلك لتوصيابا إلى الاسكندرية 
وتسام الشحنة إلى عميلهما مد ميب الجبييل 
وفيالكس دانا وقالت ااستأنف عليها إن 
البضاعة لم تعمل إلى الاس.كندرية بسبب أن 
الباخرة عايدة أشرفت عا الغرقعاد وصوها 
إلى روت سبب عيب فى آلانها البخارية 
وتصدع ف قاعها الأمرالذي ترتب عليه تفر بخ 
البضاعة فى اأواعين بالميئاء اد كورة ويعد 
إصلاحها و إعادة شحن البضاعة تفاقم الحلل 
وات إلى ميناء بو رسعيد ثم عاو لت اسعئناف 
سيرها للاسكندرية فلم تكن وعادت أدراجها 
إلى بورسعيد وأنمج عن ذلك تلف البضباعة 
تلفأ جسيا قدرته وباغ .هذه جزيها بغيان 
إليه مباغ بوم جنيها نولون وميكورتاء 
ومباغ ٠١٠6١‏ جنيها رحا ٠رتقيا‏ وموع ذلك 
بوهم جنيبا وهو المباغ الذى طالبت به 
شر كد عمد مط جاض كا هومبين ,صحيفة 
دعواها الابتدائية واسدندت إلى تقر بر خُبير 
شركة الأويه ز فى دعواها المستععلة رقم قيقب 
سنة 946( اسكندربة الذي نديه المحكة فى 
اللدعوى الذكورة أعاينة المر كب عايدة 
و إثيات عالتبا ومعرفة مامها من خلل وسببه 
وسبب تسرب الياه إلى الداخل ومعاينة 
البضاعة و إئيات ماما من ناف وتقدير قيمته 
وتحديد المسثولية وتقول المستأنف عليها إنه 
قد ثبت من هذا التقرير أن المسئولية ترجع 
إل عدم صلا<ية السفينة للملاحة هن مرسين 
إلى الاسكندرية لوجود عوب ف آلا نها وعدم 
تزويدها بما يلزمها من مضخات اطوارىء 
و إلى سوء تسليف البغراعة . 


ودقعت المسعا نفة الدعوى يعدم قيوها 


العدد السادس - السئة السابعة و الثلاثون 


لرقهها بعد 7١‏ يوما وهو ايعاد المنصوص 
عليه فى المواد 4لاء وهم هاري حرى 
واحتياطيا رفض الدفع ومن باب الاحتواط 
الكلى بر كما للدفينة طيقا للمادة .+ نجارى 

وقد ندخل عادل حخاض فى الدعوى 
«ؤيدا حق المسعانفة فى ترك السفينة فوجبت 
إليه المستأنف عليها بجاسة ١6‏ ينار سنة 
طاب الحم عليه شخصيا بالتقامق 
هم شركه مد مصطق حماض المياغغ 
اأطالب به . 


وممكمة أول درجة بعد أن استعر ثبت 
دفاع العارفين قضت بتاريخ و؟ أبرول سنة 
0 رنفض الدفم بعد ماع الدعوى وى 
الموضوع بالزام الاستأنفين يأرتف يدفها 
المسعاً نف عليها المباغ المطالب به واستندت 
فى حكمها المذ كور بالنسية لرفض الدفم 
05 أن الميماد المحدد فى المادنين وباء وهب 
تجارى بحرى لايسرى إلا هن وقت تسام 
البضاءة وفى الدعوي الخالية لم يثبت أن 
المستأنف عليها استلمت هن اليضاعة شيئا 
وبالنسية للموضوع قررت مسئولهية 
المسعاً نفين ما استخاصيةه من ظروف الدعوي 
وتقربر خبير اللويدز من ان المركب لم نكن 
معدة اعدادا صالخا للرحلة لاصايها ى 
رحلتها ١‏ كثر من مرة و إلى ما ورد فى تقرير 
احبير هن رداءة التستيف ومحميل السفينة 
اكثر هن طاقتها وان مالك السفينة مسئول 
عن ذلك إعتبار ذلك خطأ تجاريا لا ملاحيا 
كالم تأخذ المحكمة بنص الاعفاء الوإردٍ فى 


| سند الشحن الحاص لخفاطر الى يمكن 


تغطيتها بالتأمين استنادا إلى ان مماهدة 
بر وكسل ل تأخذ بالاعفاء فى حالات معينة 
منها اللستيف ولا يهني امالك أن يكورت 
اللستيف قد ثم قبل الرحلة مادام انه تم 
بمعرفة وكلائه البربين وباأذسية لترك السفينة 
قالت إنه غير جائز فى الدعوى الحالية إِذ 
يشترط لاستمال هذا المق أن لايكون 
المالك مسئولا شخصيا عن خطئه وقد ثبت 
لما خطاً المالاك شخصيا ى الدعوي الحالية . 

د ومن جيث انه يتضح ٠ن‏ الاطلاع على 
رفة الاستئناف ومذ كرات الحصوم'اقدية 
أن التزاع بينهما ينحصر فى الدفوع الأنية : 

3 الدفع بطلان صحيفة الاساكناف 
المقدم من المسئأ نف علمها وذلك إعدم اشتالها 
على اوبعه دفاع جديدة رداً على ماحاء بأسباب 
الحم المستأ نف . 

؟ ل الدفع المقدم من عادل حجاض بهدم 
قبول الدعوى مبده لانعدام الرابطة القانونية 
بينه ونين المستاً نف علما . 

كك الدفع المقدم هن عادل حجاض 
سقوط الدعوى أمدم رفعها فى الميعاد الحدد 
بالمادئين ولام وهبا؟ تجارى يحرى وعلى كل 
حال الدفع بعدم قبوها بالنسية إايه عملا 
بالمادة ولام الى سقط ,ا لتقادم جميمع 
الدماوى المتعاقة يكسليم اليضاعة بعد وصول 
السفينة بسنة وطبقا إماهدة برو كسل على 
فرض انطباقه! على واقعة الدعوى التي نسقط 
الحق فى المطالية لأى سبب إن لمترفع الدعوي 
فى ظرف سنة منتسام البضماعة أو هنالتاريخ 
الذى كان مفروضا أن سل فيه . 

1 الدفم المقدم هن شير كه جد مصطق 


ويف 


حاض بسقوط الدعوى طبقا لامادتين .يم 
وه؟ جارى مخرى . 

ه ‏ الافع المقدم من المستا فين بعدم 
قبول الدعوى لانعدام صفة المستأ نف عليها فى 
المطالية وان صاحب الحق فى ذلك هو عد 
تجيب البولى المرسل أليه والمظهر باسعه 
سنك الشحن ٠‏ 

- الدفع المقدم من المستأ فين بانعدام 
مصاحة المسمداً نف عليبا ف الدعوى خمعو فاص 
التعويص من #شر كد المؤمنة لدامها عا المضماعة. 

ب وى صمم الموضوع الدقع .هدم 
مسئواية المتأنفين [حمّاء بشروط الاعفاء 
المدونة بااسند بالتطبيق أقواعد األقانون 
التجارى البحرى من جبة وهن جرة أخري 
بعدم مسئوليتيم لانعدام أى خطأ من 
جانبهما سواء فيا ختص بعملاحية السفينة 
للملاحة أو سلامة السكيف وأن التلف كان 
نليجة لأمر اجني لا دخل لها فيه ٠‏ 

و ومن حرث عن اللدقع بيطلان كديفة 
الاسئئناف فهو دفسع ظاهر البطلان إذ أن 
القانون لم يشترط اصبحة الاسةئناقف أنبيدى 
ءا نف أوجده دفاع أو دذوع جد بدة هذا 
فضلاعن أنه طبقا للمادة و.؛ مراذعات ول 
الاستئناف الدعوى حااتها الي كانت عليبا 
قبل صدور الحم المأ نف بم لها من دفاع 
ودفوع ولاجناح علااسأنف إذا هو ل+يزد 
عليها دذرعا جديدة أمام عجرة الاستدّناف . 

و ومن حرث عن الدفم المقدم من عادل 
حاض بعدم قبول الداعوى ضده لا نعدام 
الرابيلة القانو نية فبو داع فى غير لهو يني 
للرد عليه أن المستأنف المذكور هو الذى 
تدخل فى الدعوى على أساس أنه صاحب 

مسا ء١ة‏ 
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العدد المادس ألمنة ألسابعة والثلانون 


السفينة عايدة منضا إلي شر كد عد مصطقى | قانونار( براجع جورج ريير بنف مم١‏ ) . 


عاض فى طليها الحاص بترك السفينة وهو 
طلب لا موز إنداره إلا من للالاك ومةررا 
فى الوقت نفسه انه أحد مدبرى هذه الشر كه 
وفى ذلك ما يكق لمساءلته اما بإعتياره مالكا 
للسفيتة أو باعتياره أحد مديرى الشركة 
الناقلة الاسثولة قبل المسماً نف عايها . 


« وهن جيث عن الدفم سقوط الدعوى 
لهدم رذهيا زالميعاد المنصوص عليه فى ألادئين 
للمفنشلف تجارى حري و المقدم من المستاً نفين 
معا والدفم سقوط الدعوى المقدم من عادل 
حاض طبقا المادة ١/ام‏ مجارى محرى ٠ن‏ 
ناحية وطيقا لميوص معاهدة برو كسل من 
ناجية أخرى فهو دفع بدوره فى غير عله إِذ 
يشترط لسريان المواءيدالمبينةفى الموادالد كورة 
ونى معاهدة بر وكسل أن يكونالرسل !ليه 
قد استلم البضاعة وذلك فال مق الحم 
المستأ نف ولا مجدى ااسستاً نفين فى هذا المقام 
أن تكون المستانف عليها قد علمت محصول 
عوارية فى بضاعتها أو أن هناك بضاعة قد 
أنقذت أو تكورل قد ادتامت أذونات 
تسلميمها إذ أن جميع ذلك لايغنى عن الاستلام 
الفعلي لابضاعة لصراحة النصوص القانونية 
فى هدا الشأن . هذا عن أن اللنسابم المعتير 
قا ونا هو النسليم الحاصل فى ميناء الوصول 
ااتفق عليها جتي يتمكن صاحب البضاعة من 
الوقوف على حالتها أما اسئلام اليضاعة فى غير 
ميناء الوصول سبب غرق السفينة أو أى 
حادث ممرى آخر فيعتير ا-تلاما اضطراريا 
ولا يعتك به فى الدقم بسقوط الدعوى لعدم 
الاحتجاج ورفعها ى اأواءيسد المقررة 


ووهن حيث عن الدفم بإنعدام صفة 
المستأ نف علوها فى المطالية بإعتبار أنها ليست 
صاحبة البضاعة بل صاحيها هو عد جرب 
الجبيلى لتظبير سندات الشحن باسمهه نهيتضيح 
هن الاطلاع على التظبيرات الى بالسندات 
اللمذكورة انها نظبيرات ؟ناقصة لغلوها من 
النص!على دفع قيمة البضاعة النظبر وانه ما 
كان سند الشحن هو هن ااسآندات القاءلة 
للتداول و يعتير فى حم ااسندات الأذنية اانه 
إتعين أن عجر 7 عليها ما بجخرى على الستدات 
الأذنية من قواعد وأحكام اا كا نالتظبير 
الناقص فى هذه السندات يعتير تو كيلا للمظبور 
تعين اعتبار عد جيب الجبيلى وكيلا عن 
المرسل إليه فى استلام البضاعة ويظل الحق 
فى المطالبة الاصيل وهو الشركة ااستأنف 
عليها ومن ثم تكون عى صاجبة العيفة فى 
رفع الدعوىويكونهذا الدفم فى غير عله . 

« ومن حيث عن الدفم باتعدام المصباحة 
لاستيفاء المستاً نف عليها جقوقها هن الشركة 
اأؤمنة لدمها فبو هردود عليه أيضا عدم 
تقدم الدايل على أن المستأنف عليها 
استعخاصست حةوقبا هن شر 3 التأهين هن ججبة 
وهردوه غايه من جبة أخرى بان لا شأن 
المستأ نفين فى العلاقة التى بين المستأ نف عليها 
وشركة التأمن ويظل المتسبب ى الضرر 
مسئولا قبل المضرور كم أو الم يكن هناك عقد 
تأمين وكل ماى الأءر أن للشركة الم ومن 
لدها الى تكون قد دفعت قيمة التأمين وم 
تحل ممل المسيامن و حقوقه المق و الرجوع 
على هذا الأخير بما دفءته كاها نضح لا أن 


قضاء عا ك الاستة اى التجارية 


التزامها قبله قد زال سببه بزوال الضرر. 

« وهن حيث إنه عن مسو لية المسهأ نفين 
عن هلاك ابضاعة وتلفها فقد تمسك «ؤلاء 
بشروط الاءفاء عما يدع منهم ومن تابعيهم 
من إهمال المدونة سندات الشحن و وسكت 
اللستأنف عليها بخنصوص مماهدة بر وكسل 
بإعتبارها ااتى يم ااثز اع الحالى وال مقتضاها 
لاعمل عثل هذه الشروط فى عةود النقل 
البحرى ذاضكة ترى أنه سيان أكانت هذه 
الأسئولية خاضعة لقواعد مءاهدة برو كسل 
أو خاضعة لقواعد القانون التجارى الببحري 
اأصرى وهو القانون الواجب تطبوقه فى 
رأى هذه المحكمة لاحاد جنسية طرق 
أءقد وقصر نطاق معاهدة برو كسل على 
النقل الدولي هذا فضلا عن صدور 
السندات فوت ركيا وعي من الدول الى لم تنضم 
إلى المعاهدة انه ى الحااتين لال ليحث 
كدة هذه الشروط إذ أنالأخطاء ااتىنستندها 
استا نف عليها إلى المستأ نفين عى من الأخطاء 
الى لامجوز اشتراط الاءفاء عنها طيقا لمعاهدة 
روكال ظ أنها أو صحت نسبتما إلى 
ا مستا نفين اعدبرت من الأخطاء الجسيمة التى 
لا جوز :غطيتها إشروط الاعفاء مقتضي 
القاون الصرى . ومن ثم فانه .هين حاايا 
عدم التعرض هذه الشروط والاقتصار على 
محيص دفاع الطرفين مخصوص توافر هذه 
الأخطاء أو عدم توافرها فى حق ا مستا نفين 
حلاف ما إذا نبين ثبوتا فى حق التابعين لهم 
هن عمالهم البحر بين فعندئذ فقط بكون هناك 
محل لبحث هذه الشروط ومعرفة أى 
القاانونين الواجب :طبيقه عليها ٠‏ 

ه ومن حوث إن الك المستا نف اعتمد 


١ نف‎ 


فى إسناد الحطأً إلى المستاً نين على عدم صلاحية 
السفينة للملاحة لاصابت,ا أكثر من هرة فى 
أثتاء الر<لة ومن سوء تستيف البضاعة 
وتحميل السفينة أكثر هن طاقتها حسيا 
استمدت ذلك من تنقرير خبير اللويدز المعين 
فى الدعوى المستعجلة المغمومة . 

د ومن <يث إنه يبين هن دفاع ا حصوم 
ومن تقرير الخبير أن العاف الذى أصاب 
البضاعة مرده إلى ما أصاب السدفينة هن عطب 
فى الفترة بين مغادرنما ميناء القيام ( مرسين ) 
ووصوفا إلى هيناء بيروت لاصلاح هذا 
العطب ومن ثم فلا عال هنا للتحدث عما 
أصاب الدفينة بعد ذلك وعدم قدرتها على 
متابعة رحلتها مادام أن ما حددث للسةينة بعد 
ذلك لاشأن له فى ناف البضماعة و بتعين ممديد 
مسئواية السفرنة فى افترة الأولى هن فترات 
رحاتها وهعرفة ما إذا كانت السفينة فى هذه 
اافترة صالحة الملاحة هن عدعه . ثم تحدول 
مسئولبة أصحابما عن سوء اللستيف وهل 
يعتبر من الأخطاء الق يسألون عنها شخصيا 
أم دن أخطاء الريان ومدى مسؤو لية أصباب 
السفينة فى هذه الوالة الأخيرة سواء بالتطبيق 
اقواعد القانو نالتجارى البحري أوبالتطبيق 
لأحكام مواهدة برو كسل . 

«دومن حيث إن هذه الفترة الأولى نة 
بدورها إلى ثلاث «راحل تقع الر<لة الأولى 
منها بين هيناء مرسين وميناء اللاذقيبة 
ولم يصادف السفينة فى هذه المرحلة أى سوء 
والمر<لة الثانية وتقم مابين اللاذفية وجزيرة 
« رواد » وى هذه المر<لة صادف السفينة 
أحوال جوية سيئة تسبب عنها باعتراف 
المستأ نفين إلقاء بعض الأجولة ف البحر إنقاذا 


اضف 


للسفينة واضطرت بعد ذلك للالتجاء إلى | 
جزيرة « رواد» التي ظلت فى مرفقها حق 
هدأت الرياح فى يوم م١‏ يونيو سنة 4و١‏ 
ثم تابعت سيرها وهنا تبدا اأرحلة الثالثة 
احيث بدأت المياه بعد مسيرة بومين أي ق 
6 بو نيوسنة 1١946‏ تآسرب بشدة من مكان 
مجم_-ول ( راجع هذ كرة ا مسقا فين ص .) 
واتضح لاقيطان أن الطلمية مع استمرارها 
على العمل لانقوى على تقر بغ المياه المتسربة 
إلي جوف ال مركب . فقرر القبطان العودة فى 
الحال إلى بيروت وعند وصوها إلى بيروت 
إنصل بالساطات لانقاذ البضاعة والسفينة 
نحت إثعراف شير كه الاويدز . 

«ومن حيث إنه لما كان المستاأنفون 
معترفين فى مذ كراتهم بأن البضاعة التى ألقيت 
فى البحر فى المرجلة الثانية لا نص المستا نف 
عليها يككون قدثبت أرث التلف إها لحق 
ببضراعة المستأ نف عليها فى المر<لة الثالئة أى 
مابين ج«زيرة رواد وبيروت ويتعين معرفة 
ما إذا كان هذا التلف يرجع إلى عدم صلاحوة 
السفينة عند قياءب! هن مرسين أو اللاذقية 
فيسأل عنه أصحاها أو يرجع إلى عدم 
صلاجيتبا عند قيامها هن جزيرة «رواد» 
فلا يسأل عنه أصحاب السفينة إذ أن العبرة 
فى صلاحية السفينة هن عدمه هو بوقت بده 
الرجلة حوث يستطيم أصحاببها التأ كد من 
سلامتها أما بعد ذلك فتكونالسفي:ة قد غابت 
عن رقابهم وفقدا السرطرة عليها - 

و وعن حيث إن المستأ نفين هتمدون فى 
صلاحية السفينة للملاحة على أ مها حديئة البناء 
إذ تم صنعبا فى سنة 6944١‏ وعل ص 
ااسلطات ااصرية لما قبل «غادرتما! ميناء 


المدد لس.ادس - السنة السابعة والثلاثون 


الاسكندربة إلى هرسين والعودة من هذه 
الميناء إلى الاسكندرية جيث دصل التلتف 
أثناء عودها. 

د« وهن حيث إن العبرة يميناء القهام الى 
تيدأ متها رحلة السفينة ليش بالمهناء الأولى 
الى تغادرها السفيئة بل هو بالميناء تي تتشعدن 
فيبا البضاعة وقد يتعدد هذا الشحن من موانى 
مختافة فتتعدد نيعا ذلك موانى القيام لاسفينة 
فى رحاتبا الواحدة ومين ى هذه الالة 
اثبات صلاجية السفينة للملاحة قبل مغادرها 
لكل ميناء من هذه الموالى . 

دوهن حيث إنه ما دام قد ثبت هن خط 
سير السفينة أنها وقفت على ميناء اللاذقية بعد 
مغادرتها مرسين انه يتعين على المسعاً نفين اثبات 
صلاحية السفينة الملاحة قبل مغادرتها هذه 
إليناء الأخير . 

د ومن حيث إن المسىأنفين لم يقدموا 
دليلا على ذلك فيقسع عليهم عبء ائيات أن 
ما اق السفينة من عطب كان سيب مركن 
أسباب الاعفاء > قيام القوة القاهرة أو اهمال 
الربان أو تاعيه البحريين ٠.‏ وهو ها يتمسك 
به المستأ فون فى الدعوى اللااية وحجتهمقى 
ذلك هو ما جاء ى تقرير ربانهم المقدم إلى 
سلطات المرفاً فى جزيرة رواد عما صادف 
السفينة نعد مغادرتها ميناء اللادقية من راح 
عاتية وأمواج طاغية وما ورد فى تقربر 
الهبير من أن انسياب المياه إلى داخل العنابر 
التى كان بها الشتحنةير جع الى تصدع جوانب 
السفينة سبب ضغط الشحنة لسوء تستيفها 
وهذا السيب لا يوحجب مساء لنهم لاعتبار موعن 
أخطاءالر بان الكل ف أصلا بأعمالالرص طبقا 


قضاء محا الاستئناف التجارية 


حفف ا 


للدادة م محرى و طيقا للمادة ؛ من معاهدة 
برو كسل باعتيارها من الأخطاء الملاحية الى 
لا بسأل عنبا الناقل . 

« ومن حيث إنه لبس فى ورق الدعوىي 
ما مكن الاعتّاد عليه فى هذا العيدد غسير 
تقارير خبراء الاوددز الذين عايئوا اليضصاعة 
هرةفى بيروت وأخرى فىبورسعيد ويبينمن 
«راجهتها ان ما حاق باابضاعة من تلفيرجح 
أن يكون راجعا إلى عدة أسياب وى سوه 
التستيف وهياج البحر وا<نال أن نحكون 
السفينة قد مات أكثر من طاقتبها . 

د ومن حيث إت القاعدة فى عقد النقل 
البحرى أنه إذا كان تف البضاعة أو هلاكها 
يرجع إلىعدة أسياب تمعة ذانهيتعين لتقرير 
مسئو أية الناقل التحرى عن السبب الأول 
وصدكاقء وونردهء دون الوقوف إلى السبب 
المباشر ودماءامءم عونق الذى أدى إلى تلقبا 
أو هلاكبا (راجع مؤلف كارفر فى النقل 
البحرى بند مم ) . 

وومن حرث إنه بناء على القاعدة المتقدمة 
ذأن تمسك المسماً نفين مذاطر البحر الذي 
صادفتها السفينة وأدت مياثيرة إلى تلف 
البضماعة حسما هو وارد فى تقرير الربان 
المقدم إل تلاك مقاء. هري رواة عل 
فض كيه لا يعتير سبيا هن أسيات الاعقاء 
ما دام انه قد ثبت من تقارير الخبراء أنهناك 
أسيابا أخرى كانت ساءقة على هذا السبب 
كان لها دخل فى تاف البضاعة وانه أولاها ما 
حصل التلف وي دنا سوء التمت.ف واحيّال 
حميل السفيتة أكثر مما تطرق . 


« وهن حيث عن سوء التستيف فتقول 


المستاً نف عليبا إن الممثول عنه أصلا هو 
الناقل شخعبيا باعتياره من ألزم واجباته وان 
الاخلال به يعتبر خطأ جسيا لا حميه شرط 
الاهال سواء يا اتطبيق إقواعد القا نو نالعجارى 
البحرى أو أحكام مواهدة سندات الشحن . 
« ومن <يث إنه لا كان المسئول أصلا 
عن التستيف هو ربان|اسفينة وذلك طبقا لامادة 
55 من القانون اللبحرى وهوالقانونالواجب 
تطبيقه فى هذا النزاع يا سبق أن قررت ذلك 
ألمحمكةو كان الناقل هنا مسئو لا ليس على أساس 
خطفه الشخصي فى الرصيل بوصفه متبوعا 
للربان طبقا للمادة .م مجارى بحري و كانت هذه 
المسئولية ممامجوز الانفاق على رفعها عن عاتق 
الناقلتطيرقا نص المادة؟!!١‏ ب؟من القانونادلى 
وكان سند شحن البضاعة موضوع الدعوى 
قد نص فيه على عدم مسئو لية الناقل عن اهمال 
تابعيه البحرين تعين هنا إعمال هذا الشرط 
وعدم جواز هساءلة المستاأ فين عن سوء 
التستيف ولمذا قد لجأت المستأ نفعليباهروبا 
من هذا الشرط إلى أحكام معاهدة برو كسل 
بمقولة إنه على فرض عدم انطباقها على النزاع 
فلامناص عب الأقل من الاسترشاد بها بإععبارها 
مقررة للقواعد والمبادىء الأساسية القى تنظم 
العلاقة بين أطراف التمافد فى عقود النقل 
البحرى الى ثم مقتضي سندات شحن على 
غرار سندات الشحن المتميوص علبها فى :لك 
المعاهدة كا هو حاصل فى الدعوى الحالية . 

و ومن حيث إن هذا النظر .غرض صنته 
فانه لا بغر من وه الأمر شيقا إذ أنه 
بالرجوع إلى معاهدة بر وكسل يتضح أنها 
نصت فى المادة الرابعة منبا على الأحوال 


84لا 


العدد السادرس - المنة السابعة والئلاثون 


الى بعني فيها التاقل من المسكولية وءن بيتها 
إعة'ء الناقل عن أخطاء الريان أو البحار أو 
المرشد أو دس ةمل فى الناقل ف الملاحجة أو 6 
إدارة السفونة والمعروفة اصطلاحا بالأخطاء 
يظل الناقل مسسئولا عنها سواء وقهت منه 
شخصيا أو دن الربان أو عماله البحرئين . 


« ومن حيث إنه عن اهيب فى الرص 
فقد اختافت الآراء فى اعتراره من الأخطاء 
أتى يسأل عنها الناقل فى بعض الأحوال 
فذهب فريق إلى أنه إذا نشأ عنه ضرر 
بالمولة وحدها اعتبرخطا تجاريا أما إذا ترتب 
عنه ضرر باأسفينة كاختلال توازنها مثلا 
فيعتبر خطأً ملاحرا لا بسأل عنه الناقل وذهب 
فريق إلى القول عساءلة التاقل فى جميع 
الأحوال . 

د ومن حيث لا كان الحلاف إؤ المسكواية 
الناشئة عن العيب فى الرص هو عل الاو 
المقدم فانه يتعين فى مال الاسترشاد الأخذ 
بالأدوط من الأمور وبالتفسير الأصلح للمدين 
وهو اعتبار الرصض المعيب خط ملاحيا 
لابسأل عنه الناقل مق كان الضرر منه هق 
بالسفينة أولا وايس بالحهولة وحدها. 

« وهن حبث إنه هتي كان الثابت هنا من 
تقرير اللوبدز أن الضرر الذي نشأ عن عيب 
التستيف هق بالسفينة أولا إذ تصدءت 
جواليها من شدة ضغط الشحنة ارتب 
عليه انسياب المياه إلى داخليا تعين اعتبارهذا 
الحطأ خطأملا<يا وخصوص هذه الدعوى 
لايترتب عليه مدو اية الناقل . 


« ومن حيث فضلا عما "تقدم فانه على 
فرض أن الناقل ٠سئول‏ عن رص البضائع 
فى جميع الأحوال فانه يشترط لذلك طيقا 
لمعاددة عرد كفل أن لايكون قد بذل ى 
سبيل ذلك العناية المعقولة التى يبذلها الرجل 
المعتاد . 

د وهن<يث إنالثابت هن ورق الدعوى 
( راجع مسكند رفم + حافظة رقم 7دوسيه ) 
أن المسعا نفين عهدوا سفينتهم إلى ريان مدرب 
حائز على اأؤهلات المطلوبة لادارة السفيتة فى 
الأسفار البعيدة . 

«و ومن حوث إنه وإن كانت إناطة حملية 
الرصى فما ,صل بسلامة السفرتة إليمثل هذا 
الربان تعتير طيقا لأحكام معاهدة برو كسل 
إهمالا من الناقللوجوب قيامه شخصياؤ ,ذل 
هل هالمناية إلا أن هذا الاهال لايعهرنى نظر 
هذه المحمكة اظروف ااتقدمة إهمالا جسما 
لانتبسط عايه حماية شرط الاعفاء عنه 
طبقا لقواعد القانون التجاري البحرى 
اللصرى وأحكام القانون المدتي اللكقلة له . 

« وهن حيث عن نحمول السفينة فوق 
طافتها فهو أمر غير مقعاوع به ولم مجزم 
به الحبير فى تقريره و إنما أفحمه فيه باعتياره 
سبيا من الأسياب المحعملة وهن ثم فلا يممكن 
الر كون إليه ومع ذلك فقد قدم المسعا تفان 
نقريرا هنالخبير شروسون ( مسكند رقم /ا4 
دوسيه ورقم /إ١‏ استئناى ) جاء فيه ما بلي : 

د بناءطى الهيرة الطويلة بالمرا كبالشراعية 
المبنوة هن الحشب كامر كب هو ضوع لزاع 
والق كلها تتشابه مع ,عض فاتي اعلم أنها 
قادرةعلى أن :.قل بسلام على أقل تقدير ٠‏ /. 


قضاء عام الاستئناف التعجار 3 


زيادة فى الوزن عن الرقم المعطى لطن 
التكهيي المسجل . 

وبناء علي الدليل الواضح أماي أركف 
المر كب عايدة لم نكن ملة زيادة عن طاقتها 
عند ما غادرت هرسين بتركيا بتاريخ .م مارو 
سئة ١946‏ ولأبيدا لرأبى ذلى راجعت 
المانيفستو فتبين أن األركب كان قبلا ينقل 
الام إبضماعة ورها ثن؟ طئا »ع . 

ولم يقدم ااستأ نف عليه مايعارضه و إنما 
قدم ااستأنفان تدا له عدد و١‏ ما يفستو 
تبين البضاعة السابق شحنها عل المركب عايدة 
اذ كورة ( راجع «سكندات من ب سد وم 
حافظة رقم /ا دوسيه استكناي ) تتراوح 
الخولة فيا بين ٠١‏ إلى 7٠٠.‏ طنا وقال 
المستأ نفان إن حوة المركب الواردةفى شهادة 
تسجرلها المقعمود منها حرو لها حجما لاروزنا 
واستدلا على ذلك بالمرسوم الصادر فى ١١‏ 
دسميرسنة و1844 واانشور بالوقائع المصربة 
المذد مه ؛ بتاريج 06 دسهير سنة 19449 
بشأ قياس السفن وتقدير الموأة ,وبين من 
الاطلاع عل المادة الأولى منه أنها نصت على 
أن اللقصود من عبارة المولة يموع أحكام 
الفراغات ... اعم أي المولة حجمالا وزنا . 

« وهن ححيثإنه لما كان الثابت من شبادة 
تسجيل السفينة أن حولتها وباو ١4‏ طنا 
قالجماء وو و ١م‏ طنا صافيا وياضافة ..>- 7 
زيادة على هذه الهولة يبين أن مموع ما كانت 
تحمله وقت الحادث هن بذر كتان وفستق 
وبندق هو 64.؟ طنا أفل ما تقسع له حمو لما 
إلطن الوزنى . 


وردن حارث أنه مما تقدم دعين اسآيعاد 


ف 
زيادة حولة السفينة هن الأسباب الؤدية 
للحادث ٠.‏ 

0 ومن حرث عما ندعيه المستأنف عليها 
من كسر اأوتور وعدم .زود المر كب يمفضبخة 
آلية للتدليل على عدم صلاحيتها الملاحة 
فبلاحظ أنتقريرالاو يدر قد خلا منالاشارة 
إلى اعتبار ذلك هن الأسباب”تى أدت إلى تلف 
البضاعة أو عدم انقاذها هذا فضلا عن أنه لم 
ثبت أن كدر للوتور أو عطبه كان ملازما 
للسفينة قبل مغادرتها ممناء اللاذقية <تي 
يسأل عن ذلك أصحاما بل الثابت أن عطل 
الموتور إنما طرأ بعد ذلك عتدما تصدعت 
حَو] نب النةنة سويت للناء. إل الوقوز 
فتوقف عن العمل وأما عن تزويد 
السفينة تسق كيد 
الاويذر الذى عاين طأمية اليد اازودة بها 
السفينة أى مو اخذة على السفينةفى هذاالصدد 
الأهر الذى نستنتدج منه الممكة أن تزويد 
السفينة وح من السفن الشراعية بطامية :د 
كاف إعليها صالحة لاملاحة . 

و وهن حدث عن امحراف سير السقينة 
وما تدعيه الست نف عليها من أرن هذا 
الاتحراف الذى لم تثب تالسقينة مايبرره مجعلها 


ممضخة آلية فلم 


مسئولة سبيه عن الاضرار الذى تصيب 
شحنتها بأي حادث كان فهو ادعاء إن صح 
تطييقه بالنسبة للسفن التى يجوب أعالى البحار 
فيو لا نصح ولا دق بالنسبة للسفن المعدة 
للملاحة السماحلية كالسفيئة موضو ع 'أدعوى 
واافروض منباعادة أنها تمر على جيع المواتى 
القى نقع على سواحل خط سير رحاتما هالم 
كن هناك نص صريح ىف ساد الشحن 
باستبعاد بعض أو جيم تلك الواتي ( راجع 


ا 


العدد السادس السنة السا بعة والئلانون 


كارفر بندوم؟ ) وهنا بالعكس النص صريم | السفينةعنهاعمالا لشرط الاعفاءالوارد بسندات 


فى سندات الشحن عل حق السفيئة فى المرور 
على أى هيناء أو هواتى وعل أى ترتيب . 


دوهن حرث عن تاف البضاعة الحاصل 
إعبب تفر غبافى هيناء بيروت توطفة لاصلاح 
المركب ذانه, لم يعبت أى اهمال من جانب 
السقينة فى هذا الشأن بل بالعكس ذلثابت 
من الشهادة العبادرة هن رئيس هيناء بيروت 
( المستند رقم هم حافظة رقم /ا دوسيه ) 
أن اأسفيئة بذلت كل جهد ومقدرة فى 
سبيل انقاذ السفينة وشحتها وعل ذلك ذان 
كان مة أى أهالفلا جوز هؤاخذة أصحاب 


«ووهن حيث اله لا تقدم من أفات 
يكون الحمك المستأ نف القافىبالزام المستأنفين 
« ومنحيث إنهن خسرالدعوى :حمل 
ممصار يقبا طيتا للمادة رمم درافعات 3 
(استئناف شرك ةل معان #اض طدوآخر شركةشاشو 
الحخوان رتم 79 سنة هم ق لمارى رئاسة وعطوية 
ااسادة الأسانذة ابراهم زى ومحد رضوان حجازى 
وعد الستار ااذهاوى الستشارين ٠.)‏ 


فضاء الامور المتعجلة المستأقة 


ا 


5 
عمجّة القاهرة الا بتدائية 
١‏ أكتوير سنة هوا 


١‏ ل الختصاص قاضى الأدور المستاجلة فى الطلبات 
الوقنية المتملقة بها امقود الادارية . لا ولاية ٠‏ 

ب عل ائيات الحالة . قيام الخبير باداء المأ مورية 
المتتدب لها من محكئة أول «رجةو تقديم تقريره . لايصبح 
لهذا الاجراء قيمة عند الناء الحم سبب عدم ولابة 
المحمكلة . 


١س‏ لماكان ا مشمرع قد قص رالاختصاص 
لجلس الأولة دون غيره » قتفي القانون 
رقم 156 لسئة ١58‏ ف المنازعات المترتبة على 
عقود الالعزام والأشاك العامة والتوريد وغيرها 
من العقود الادارية ‏ سواءكانت المنازعات 
الناشئة عن هذه المقود مدنية أو إدارية ‏ 
فلا يكون للقامى اأستعجل عدا © التضاء العادى 
مختصا بالنظر فى طلب انخاذ إجدراء مؤقت 
أو إجراء محفظلى ناكا عن منازعة متعلقة ,هذه 


المقود . ذلك لأن القضاء المستمجل اك 
القضاء العادى إعا هو فرع منها يستمد اختصاصه 


من ولايتها فلا تتعدى ولايته إلى ولابة مقررة 
لجبة قضائية أخرى - والقضاء الادارى هو 
الخقص وحده بتلك المنازعات مسواء كانت 


.وضوعية أو «ستمجلة -- ولا يعترض عل هذا 
بان المشرع قد سكت عن النص على نظام خاص 
لقضاء المستعجل أمام جبة القضاء الادارى . 

؟ - قيام خبير إثبات الحالة المتدب ٠ن‏ 
عكة أول درحة بأداء بأنوية ونقد.م تفر بره 
الطمن على لحك الصادرق دعوى إثيات اللة 
لأن الحكة التى أصدرته لا ولاية لها وترتب 
على ذلك فيام حقما ياستيعاد الدايل المستيد منه 
على اعتبار أنه إجراء السالنك إلى 4 صادر ص 
محكة لا ولاية لها . 


72 

ه حيث إن الوتائع حسما استياتها 

الحكئة من أوراق الدعوى ودذع الطرفين 
فيها توجز قى أن الممستأ نف ضده بعرفته. أقام 
الدعوى رقم ١14‏ ستة 66و( بطلب 
الحم بصفة مستعجلة بندب خبير لائبات 
حالة الحديد للورد منه للسستأنفين ووضع 
تقرير عن هدى مطابقته للمواصفات تائلا 
فى معرض إسط دعواه ودناعه أمام محكة 
أول درجة أنه بتاريخ كرد كره ه١١‏ قبل 
عطازه عن توريد كرات من الحدف الموضحة 
أوصافها الصحيفة كا تام من جانيه يتنفيق 
الترامه التوريد ولسكن المستاً نف الثاني أنامه 


1 


خف العدد السادوس ع 


السنة السابعة و ااثلائون 


فى .م /رء د روه ١‏ برقض ماورده اشتنادا 
على أنه الف لامو اصفات طبقا اقرار العمل 
الكياوى ا أنذره فى حالة عدم تسليمه 
إياه خلال ممانية أيام سيكون ملازما بغراءة ٠‏ 
استطرد المستأنف ضدء أمام ممكة أول 
درجة قائلا إنه إزاء ذلك اضطر لاقامة دعوى 
ائيات الخالة ومجلسة + بتابر سنة جموو 
قضت اللحكة المذكورة بندب مدير المعمل 
الكماوى بكلية الهندسة يجامعة القاهرة 
لائيات عالة الحديد المورد اسلاح الأسلحة 
والهماتعل الوجه ااوضح المنطوق ‏ مآ 
قضمت جلسةه ؟ رع ركه ة ١‏ بانتهاء الدعوى 
بعد ما قدم البير تقريره . 

« وحدث إن المقذي ضدها إد لم يرضهما 
ذلك الحم فقد طعنا عليه بالاستئناف المقام 
طالبين الغاءه يكامل أجزائه والحم بعدم 
اختصاص القضاء المستهجل بنظر الدءوى 
مع الزام المسةأ نف عليه المصرونات ومقابل 
أتعاب المحاماة عن الدرجتين ور كنا فى ذلك 
إلى أسياب نقوم كلها على وجوب اعمال 
أحكام المادة الماشيرة من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة هه1١‏ الق مجعل الاختصياص بانظر 
هذه الدعوى جبة القضاء الادارى وحده 
دون غيره ٠‏ 

و وحيث إن المسأنفعليه طلب رفض 
الاستعناف موضوط وتأبيد الحم المستأنف 
را كنا فى ذلك إلى أسباب توجز فى : 

أولا ‏ ان المشرع قد سكت عن 
الاتيان بنظام خاص للقضاء المستعجل أمام 
القضاء الادارى وهدًا يعد قبولا منه 
لاخ ماص القضاء الستعجل العادى بنظر 
هعاوى اثيلت الجالة عامة . 


ثانيا ‏ ان المادة 7 من القانون رقم 
6د سنة ه1968 نصت عل أرق خطبق 
الاجراءات المنصوص عليبا فى هذا القانون 
وتطبق أحكام انون المرافعات فا لم يرد فيه 
نص وذلك إلى أن يعمدرقانون الاجراءات 
الخاصة بالقسم القضائى . ولما كان اختعباص 
القاضى ااستعجل لم ,تناول تنظمية القانون 
اللذكور فيجب أن لقبيع فى شأن أحكام 
قانون المرافمات أى اختصاص القغباء 
المستهجل باأظر المنازعات المستعجلة . 


ثاثا انه وان كان ا حصم الظاهر فى 
هذه الدعوى الجية الادارية إلا أن الغرض 
الأساسي هو اثيات <الة الحديد المورده حق 
إذا ماتبين أنه غير مطابق الممواصفات مك 
الرجوع عل المورد الأصلى للمستأنف عليه ٠‏ 
وبالتالى ذان الواقمة التى كانت ممحلا لاثيات 
الحالة ما نصح أن تكون علا لتزاع هو من 
اختعراص القضاء العادي وعل ذلك فيكون 
القافى المستمجل هو الختص با . 


رابعا ‏ الأصل إؤ الاستئناف أن تتوفر 
فيه المصاحة وفى هذا الاستئنان تتعدم 
مصاحة وزارة الهربة إذ أن اير أئبت 
حالة الحديد الورد وقدم تقريره وأصرح 
فى متناول بد المستأنف عليه أن بقدمه 
محكة الموضوع. وإذا فرض وقضي بعدم 
اختصاص القغاء المستعجل بنظر الدعوى 
نان هذا الحم لن 
الخبير والحالة التي أثبتها مما مموز همه 
للمستأنف عليه الاستدلال به أهام جهة 
القضاء الادارى عل مطابقة اليضاعة اأموردة 
هته للمواصفات . 


8 لن «كناول نفى واستبعاد تقر بر 


قضاء الامور المستعجلة المسةا نفة 


قكف 


لاوحيث إنه وإن كان اثابت فقباوقضاء 
ف ظل أحكام الفقرة الثامنة من !ا د الطماءسة 
من القانون رقم 6 سنة :وا والواد ١9‏ / 
؟؟ من كانون نظام القضّاء ان اختعياصض 
ممكة القضاء الاداري بالفعمل فى المنازعات 
الحاصة بعقود الااتزام والأشغال العامة 
وعقود التور بد الادارية إءا هو اختعباص 
يقاسعها إباءه الفضاء العادى دون تنازع أو 
تكرار فتختص عا 5 القضاء العادى بنظر 
المنازعات المدنيسة المترتبة عل هذه العقود 
موضوعية كانت أم مستهجلة ل إلا انه 
لا مراء فى أن الوضع قدتغيير بصدورالقانون 
رقم 56 سنة مه4م ناصا بالمادة العاشرة 
منه عل ان « يفعمل ملس الدولة هيئة قضاء 
اداري دون غيره فى المنازعات اللاصة بءقود 
الالترام والاشغال العامة والتوريد أو بأى 
عقد إدارى آخر » لذلك انه إعمالا لصريح 
هذا النص الذى حاءت به كمة المنازعات عامة 
مطلقة دون تخصيص قد أصبحت جبةالقضاء 
الادارى ع التعمة وحدها دونغيرها بنظر 
جميمع المنازعات الناشئة عن اءةود آنفة الذ كر 
مدنية كانت أم إدارية ٠‏ ب كد ذلك قعبد 
الشارع الذى أفصح عنه باذ كرة الايضاحية 
إذ ذا كر صراجة الحكة من ابراد نص المادة 
الماشرة قائلا « إنه كان الفصل فى طلبات 
التعويض الترئية عل القرارات الادارية 
وكذلك افصل ف النازعات الخحاصة بعقود 
الالتزام والأشغال العامة والتوريد وسائر 
العقود الادار بة مشتر كا بين القضاء الادارى 
والقفياء المادى_-ولاحْن مافىهذا الاشتراك 
فى الاختصاص من معارب أقلبا التعارضقى 
تأصيل البادىء القانونية الى نم هذه 


الروابط القانونية . ولذلك رؤى أن يكون 
الفصل فيبا من اختعياص القضاء الادارى 
وحده وهى الجية الطبيعية بإعديار ان نلك 
الروابطمن ع لات القانون الاداريوالقاون 
العام » . 

و وحيث إنه متى كان ذلك فقد بدا جليا 
أن اللشرع قد تزع عن القضاء العادى ما كان 
مختص بنظره من المنازعات المترنية على عقود 
الالترام والأشغال العامة والتوريد وغيرها 
من العقود الادارية واسبغ فى ذات الوقت على 
جهة القضاء الاداري الاختصاصض وحدها 
دون غيرها بنظر جمريع المنازعات مدنية كانت 
أم إدارية الناشئة عن هذه العقود . ولا كان 
القضماء المستعجل عدا كك القضاء المادى | ماهو 
فرع هنها ستمد اختصاصه من ولاءتها و ليس 
له ان يجاوزها فهو يقضي هب ف المنازعات 
المستعجلة التي مي عليبا هن فوات الوقت 
والمناز عات المتعلقة بالتنةيذ بشرط عدم ا مساس 
بأصل الحق أو التعرض لموضوع التزاع أو 
أو تفسير الأحكاء( المادة بو مساقعات ) وعلى 
أن نكون هذه المنازعات متفرعة عمأ تك 
ولابة الأصل وهو القغماء المادى ؟ يقضى 
أيضا فى المنازعات التى نص المشرع صراجة ' 
على اختصاصه بها - فن ثم ليس لقاضي 
الأمور المسستهجلة ممحا. كم القضاء المادى وهو 
فرع منها أن ينظر اجراء مؤقتا ناشئا عن 
منازعة جاوز ولاءتها هبما اكتنف هذا 
الاجراء هن استهجال لما فى ذلك من تمد على 
ولايتجبة قضائية أخرى ومن خرق لقاعدة 
متملقة بالنظام العام و بالتالى أن جبة القضاء 
الادارى فى امختعمة وحدها دون غيرها 
ينظر جميع النازعات المانسة والادارية 


كنف 


المدد المادس - العنة المابعة والثلاتون 


اا ا ا ا ا كرا 2 
الناشئة عن العقود الموضحة بالمادة العاشرةمن | التوريد والاازام أو الأشغال العامة وغيرها 


القانون رقم ١6‏ سنة ١1468‏ سيان كانت 
هذه المنازعات موضوعية أم مستعجلة. 

و وحيث إنه إذا كانذلك كذلك وكان 
البادى جليا ان الاجراء اللؤقت المطاوب وهو 
اثيات الخالة إنما هو مترتب عل منازعة قائمة 
بين جهة إدارءة عى سلاح الأساحة والمبمات 
بوزارة الحربية وبين المستأنف عليه وناشئة 
عن تنفيذ عقد توريد التزم الأخير يموجبه 
أن يسل الجبة الادارية ااواد للوضحة به فن 
ثم ان الجبة الختصة وحدها ينظر جمييع 
المنازعات الناثشئة عن هذا الءقد هموضوعية 
كانت أم مستعجلة فى جبة القضاء الادارى 
عملا بصريح نص المادة ٠١‏ من القانورت 
رقم 6 سنة ه906١‏ ولس مجدى المستأنف 
عليه بعد ذلك كلدما ساقه بع حفةالاستئناف 
من دذاع وذلك للاسياب ال'تية: 

أولا ‏ ان سكوت ااشرع عن النص 
على نظام خاص للقضاء المستعجل أمام جهة 
اقضاء الادارى يشيه النظام اللعمول به الآن 
أمام جبة .القضاء العادي ‏ ان ذلك لا يعنى 
البتة أن تتتزع الجبة الأخيرة لنفسها ما ليس 
لها ل إذ يكنى أن ينص الشارع على أن 
جبة ها من جبات القضاء 'نختص و-دها 
بالفصل فى نوع معين مز المنازعات<ى تكون 
تلك الجبة مختعمة بانظرها دون غيرها . عاجلة 
كانت هذه المتازعات أم آجلة مؤقتة كانت 
أم موضوعية . 

ثانيا ‏ لن أحكام المادة يا من القانون 
رقم 6 استةووىىن إتما تنصرف إلى مأ لم يزد 


عته أن نه ولا كان تالمتازعات الناشئة عن عقود |. 


من المقود الادارية مص بنظرها جهة 
القضاء الادارى دون غيرها عملا يصريح 
نص المادة العاشرة من ذات القانون "5 سلف 
البيان فن ثم أنها وحدها المفتعمة بنظر تلك 
المنازعات هو ضموعية كانت أم مستعجلة .غابة 
الأمر أن عايها أن ترجع فى نظرها والحم 
فيها إلى الاجراءات المنصوص عايها بقانون 
المرافعات ‏ باعتباره القانون العام والق 
خلا منيا القانون رقم ١65‏ سنة 1566 ٠‏ 
ثالئاً ‏ ان قيام علاقة أخرى هدنية 
يحتة بين المورد ومن استورد منهم حت 
بنظرها القضاء المدلى لا يغير البتة هن ماهية 
المنازعة القائمة الآن دنه والجهة الادارية 
بشأن عقد توريد ولا من اختصاص جهة 
القضاء الادارى وحدها بنظرها. ذلك أن لكل 
تزاع صيفته والجهة الاتصة بنظره وحدها 
ولا يؤثر أيهما على الاآخر فى ثىء . 
رابعاً ‏ ان أداءالخبير المنتدب من محمكة 
أول درجة الهمة المنوطة به وتقد مه تقريره 
لاني اليه قيام معماحة الجهة الادارية فى 
الطعن عل الحم الابتدالى الصادر بندب البير 
وى السير فى استكئنائها حق التهابة طالبة 
الذاءه لصدوره من مكة لا ولاية لها . ذلك 
أنه إذا ماقضى اصالحها كان لها أن تتمسك 
أمام ممكلة الاوضوع الختنصة عندطرح التزاع 
عليها باستبعاد تقر ير الخبير والدليل المستمد 
مته استنادا عل أنه اجراء مترتب على حم 
قذى بالغائه لممدوره من محكة لا ولاءة لها 
أي على حكم باطل لاحجية له قبلها والكافة . 
دووحيث إنه بالبناء على مأتقدم جميعه يبين. 


قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 


أن عكئة أول درجة الم نصب إذ قضت 
باختصاصها بنظر الاجراء المطلوب وبندب 
خبير لاثنبات حالة المواد الموضحة عقد التوريد 
والمتنازع على ها هيتها بين الجبة الادارية 
والمورد ‏ ا لم نصب إذ قضت بابقاء 
الفصل ف المصرونات تبعا لذلك . الأمر الذى 
يتعين معهالغاء حكها واليم يعدم اختصاص 
هذا القضاء هن حيث الوظيفة أى الولاية 
بنظر الدعوى . 


وعاي 


و وحيث إنه وقد بدا فى لهاية المطاف 
أت المستأ نف عليه قد أخطأ سبيل القضاء 
الخض بطر دغواة- قله وده غية 
مصروقنها عن الارجتين عملا بالمواد 
كمع لزومء جرع صاذعات » . 

( قضية وزارة الحرية والبحرية ضد عمر صيف الدين 
بسفته رقم ١٠١88‏ سنة 19565 اس رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة عبد للنسم ااصراف وطى عبد الرحن 


م ا و 
مس 1 32 م 
:آله لمكم ل 


قضَّاءلفحح 


انذضل 
ممكة القاهرة الايتدائية 


الى د لسهير سنة 165 
وكيل جواز رفم الدهوى بصفته . 


المبدأ القانونى 


يجوز للوكيل أن يرفم الدعوى المدنية 
الأعمال القانونية الجائزة يصح إجراؤها بوكيل . 


الي 

ودفع المسثول عن الحقوق الم نية بيطلان 
الحم المستأ نف قولا منه بقنضاثه بغير ذى صفة 
تأسيسا على ما ذهب أليه من عدم ثبوت صفة 
لمدعية بالحقوق المدنية كوصية على قصر 
زوجها المتوى - وعدم جواز وكالتها فى 
التقاضى عن البلغ من أولادها طلب من 


حيث الموضوع ندب خبير فى لابداء رأبه 
فى كيفية وقوع الحادث . 

« ويا أنه بالنسية للدفع بالبطلان ‏ فقد 
تقدمت المدعية بالحقوق المدنوة بما يقبت قيام 
صفتها كوصية على قصر زوجها المتوق هن 
قبل إتامتها دعواها المدنية أمهام المحكمة 
الجزئية وهن ثم يكون أمثيلها لهم فى التقاضي 
صحيحا ولا يكون اذا الشق فى الدفم من 
أساس هن القانون ‏ ولا مختلف الأص 
بالذسبة للشق الا “خر منه الخحاص و كالاتبا 
عن أولادها الباغ فى إقامة الدعوى » ذلك أن 
الأصل ان كل الأعمال القانونية الجائزة يمح 
إجراؤها .وكيل و كتاب شرح القانون 
المدق الجدرف ب الءقود المسمأة للد كتور ممد 
كامل صرسى سنة ١9149‏ الوكالة ‏ بند 
وهر ص ٠١8‏ » وليس ف القوانين المصرية 
ما يقابل القاعدة الفر نسية القائلة بأنه اموز 


0” 


العدد السادس - السنة الشابعة والثلاثون 


لأحد أن يتراقم بوكل عته ما عدا املك » 
وما كانت هذه القاعدة ليست من القواعد 
الطبيعية العامة التى تمق وأحكام القاورت 
و كان تانون المرآافعات خالا ما روجب ذلك » 
وكان رفع الدعوى أمام امحام من الأمور 
الجائزة قاتونا انه لا تثريب عل الوكيال 
إذا ما أقام الدعوى باسمه طالما أنه موكل 
بالمقوق . 
الصادر فىه ينابر سنةومم١‏ ( #وعة المقوق 
4 صم 4١‏ )والمشار اليه فى حاشية المرجم 
سالف الذ كر ص .ه.+؟ ‏ و كذلك صفءدة 
و/ا؟ منه م ٠.‏ 

ومن تم لايكون فى إقامة المدعيةإلحقوق 
الدنية لحذه اللدعوى بصفتها و كلة خاصة 
عن أبنائها البلغ ما يحالف القانون بل هو فى 
واقع الأمراستعال لحق من المقوق المنصوص 
عليها فيه » ودذلك يكون اله المستانف 
صادراً لذى صفة ويكون الدفم ببطلانه عى 
غير أساس و تعين رفضمه » . 

( قضية النيابة ااع.ومية ضد نفوسة طى عرفة 
رقم 156810 سئة ١١6١‏ رثاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مسد رشاد جمفر وعدلى مصطق شدادى 
وابراهم المعيد ز كرى القصاة ) . 


د يراجم فى ذلك الاستكئناف 


2 

محكة القاهرة الابتدائية 

؟ مارس منة 5هو١‏ 
تسرد . ادعاء المتهم أنه من ذوى الحرف إلا أنه 
عاطل وببحث عن حمل لا يكنى . لتبرثته . يتمين عليه 
ائيات حرفته وائبات أنه ظام بالبحك عن الممل ملا 

البدأ القائوى 

إن المشرع المصرى عرف حالة النشرد 


اشع دوو 21 نهذ لين ,أن اسلا 
كل من كان صاحب حرفة أو صناءة حين 
لامحد عملا . ألا يفم من هذا الممتى اللفظى 
على إطلاقه بل جب التفرقة بين البطالة التى 
يعنها انشرع فى قيده وبين التبطل الذى ,عاقب 
عليه القانون 8ه سنة هعهة١‏ فالبطالة لاجمل 
صاحبها فى حالة تشرد مادام قد سعى وأعمل الجبد 
فى إماد عمل مناسب لحرفته أو صناعته ولسكن 
م يكن التوفيق حليفه . أما التبطل فهو الذى 
ليس له حرفة أو صناعة أو عمل مشروع أيا كان 
أو كان ذا حرفة أو صناعة وللكنه استمرأ 
الكسل والتواكل وهو على أى وجه من هذه 


الوجوه متشرد ويثعين معاقبته طبقا ثلقانون . 


7 
1 من حيث إن الوتائعم مخاص فيا وردت 
بالتدقيقات من أت المتهم ضبط بطريق 
الاشتباه للعحرى عن طرق قفتيشه و سؤاله 
عنها قرر أنه يعمل عأملا فى مقبى (قبوجى) 
إلا أنه حاليا عاطل عن العمل و يبحث عنه . 
دوهن جيث إن النيابة العامة اتتهمت انهم 
بأنه ؤيوم ره لروهةا بدائرة قسم بولاق 
وحجد حالة نامرد بأن "تخد لنفسه وسولة 
مشر وعة للتعيش ثم طابت معاقبته عملا بمواد 
او؟ /راوهرة من ق 4و ستة 45و١ا.‏ 
دوهن حيث إن ممكنة أول درجة قفت 
غيابيا بيراءةالمتهم مؤسسمة حكمباعلى أن الأصل 
فى الانسان البراءة وأنه ما دام أن الهم قرر 
فى استجوابه أن حر فتهعاملا فى مقبى واوا نه 


فضاء الما م االكلية ( قضاء انتج ) 


خالى من العمل حاليا فكان على النيابة أن 
تقيم الدليل القاطم عل فساد دفاعه وعا ادانته 
وذلاك استنادا إلى القانون مو سئةهع؟؟ الذى 
نص عل أنه لا يعتير متشردا كل صاحب 
حرفة «تعطل عن العمل . وقد استاً نف تالنرابة 
العامة هذا الحكم حدث إن ااتهم قد بز عن 
إثبات وسالة مشر وعة لتعيشه . 

« وهن ححيث إن اللشرد حالة فعلية “بت 
للفرد كاءا و قم ماديا الةظاهرة للحس والعوان 
فى وضع هن الأوضاع الواردةبالقانون فهى 
توجيد و تتقطع بوجود هوجبها المادى 
وانقطاعه وقد عرفتها المادة الأولى من 
المرسوم بقانون .مه سنة ١445‏ «بأن الملشرد 
هو من لم تكن له وسولة متشروعة للتعبش 
ولا.ءد كذلك من كان صاحب حرفة 
أو صناعة حين لايجد عملا » . 


و بلاحظ أن المشرع القرنسى عند تعديله 
قانون العقو بات بالمرسوم الصادرق ١٠7‏ مارس 
64 ومع فى معنى التشرد يما ينطبق على 
لمعني العام اللفيوم من هذا اللفظ فنص فى 
المادنين (نوالااعف) 02 أنه هو الذى 
ابس له موطن معين أو وسائل :هيش وههنة 
أهيئة . 

« ومن حدث إنه بالرغم من أن المشررع 
للصرى قد ضيق معنى اللشرد فنص عل 
من م يكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقط 
فانة استاني أيضا من هذا التعر يف الضرق 
كل من كان صاحب جرفة أو صناعة حين 
لايمد عملا. وتري المكة أنه ليس المقصمود 
من هذا النص المعني اللذظى عل اطلاقه بل 
التغهوم أنه يجب التفرقة بين البطالة والببطل . 


بابي 


البطالة لا نجمل صاحبها مةشردا مادام قد 
سعى وأعمل الجهد فى إيجاد عمل متاسب 
لحرفته أوصناعته . ولم دكن التوفيق <ليفه 
أما التيطل فهو الذى ليس له حرفة او صناعة 
أو حمل مشروع أنا كان أو كان ذا حرفة 
أو صناعةو اكنه استمرأ اككسل والتواكل . 
والتبطل على أى وجه من هذهالوجوه هتشرد 
بتعين معاقيته طبقا أقانون التشرد مه سنة 
4 وعا! أيةحال ذان القول هذا أو ذاك مما 
بدخلفى تقدير قاضى الموضوع ستظهره من 
ظروف الخال نى كل دعوى . 

« رهن حيث إنه فى موضوع هذه 
الدعوى فقد اعترف اهم بأ نه عاطل و ببحث 
عن عمل وان أضنى عل نفسه حرفة عامل 
المقبى وفى هذه الهالة يتعين على التهم أن 
بثيت بعد أن قام الماتهام قبله : )١(‏ أنحر فته 
مى عامل ى مقبى ويستطيع إثبات ذلك 
بالرخصة إن كانت لدبه رخعمة او بالبطاقة 
ااهالية او القابة او حق بشبادة السبود (؟) 
وأنه نحث عن عمل وسعى وراءه سعيا جدنا 
ولكنه أخفق فى سعيه وإئيات ذلك جائز 
بشهادة الشبود كذلك . إلا أن المتهم 
وقف عند حد الادعاء السابق ذكره وام بقم 
الدليل على حجة دذعه فأخذت ممكة أول 
درجة بقوله الذى لاسند له وقضات براءنه 
وهو الأص الذى مخالفها فيه هذه المكة 
الاستثناقية وترى أن المتهم قد جز عن إثيات 
وسبلة 'عيشه المشروعة وقد انعقد رأى قضاة 
الحكرة بالاجماع على أن التهمة ثابتة قبل للنهم 
وبتعين الغاء حم البراءة والقضاء بالادانة 
عملا بالمادئين .م /رم و باو أ. ج. 

د وهن حيث إن الحجئة ري إعطاء 


ويفا 


المدد السادس - المتة. السابعة والثلائون 


اللسئاً نف بده الفرصة 6 هذه ثئرة لعله صده الصروكات الجنائية امر جوازى 


يعخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش و سعى 
وراء رزق جلال وذلك بممهاقبته بالانذار 
تطبيقا للمواد ١‏ /راوم/راو: وم مرن 
قمرة منة م:و( الصادر فى ؛ اكتوير 
منة ؟؟؟ . 


د ومن حيث ان الزام امتهم الستأنف 


للمحكئة وترى إعفاءه منها عملا بالمادة 
«سا.ح»2. 


( فضية النابة المامقضد سداعد فتوح رقم١/ا؟1‏ 
سنة ه5١‏ رثئاسة وعدوية السادة الأسائنة أحد 
فيمى وود التونى وعبداللف الرامى الفضاة وحضور 
ااسيد الأستاذ مل نيل عضو النياابة) . 


ده ١‏ 1ه 
0 
7 
4 7 » ع فلو 


قضاء الجنحم 


6 
محكئة قويسنا الجزئية 
مارس سنة ١465‏ 
أعي جنات , إمكان اصداره بالبراءة . طمن انيابة 
فى الأمر المنائى الصادر بالبراءة . 


المبادىء القانو نية 

١‏ - لفاضى الحكة الجزئية حتى إصدار 
الأمر بالبراءة بدلا من رفض الأمر الجنانى 

؟ - طعن النيابة فى الأمر الإنالى الصادر 
بالبراءة يكون بتقر بر من النيابة فى فلم كناب 
المحكة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور 
الأمر . 

757 


ومن حدبث إن واقعات الدعوى تتحبل 
فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم فيها الهمة 
إجدائه عمدا محمد أحمد. عطبة الأصاية 


الموصوفة بالنقربر الى وااتى تقرر لعلاجه 
منها مدة لا تزبد عن عشرين بوما وطلبت 
استصدار أعى جنائى بعقابه طبقا للفقرة 
الأولى من المادة ؟؛؟ من قانون العقوبات 
فأصدرت هذه الحكمة ميثتبا الحالية بتاريخ 
لوم بتار سنة وممو١‏ أدرها ببراءة المتهم 
المذكور مما أسند اله فقدمت التيابة الدعوى 
من جداند للمحجة مجلسة ١4‏ مارس سئة 
6و باشارة من و كيلبا عل وجه ملف 
الدعوى «ؤرخة أول فبراير سنة ١660‏ . 
و وحيث إن الأمر الصادرة باليراءة كان 
هبناه نظر صواب وسلم «ؤداه أن لقاضى 
ا محكمة ا مزئية ‏ طبقا لأحكام مواد الفمل 
الحادى عشر من الباب الثانى من الكتاب 
الثانى من تانون الاجراءآت ا+جنائية المعمول 
به جق إصدار الأمر بالبراءة بدلا من رفض 
الأمر الجنائي إذا كان من داع لذلك للاسباب 
الائبة : 0 


قضاة الام الجزثية ( قضاء الجنح ): 


أولا ‏ ان المادةالثانية من القانون رقم 
9 أسنة ١4١‏ الحاص بالأوامر الجنائية 
( الملغى بقانون الاجراءات الجنائية الحالى ) 
كانت نتم رفض الأمر فى حالات عددتها من 
بونها حالة عدم بوت الواقعة أو عدم عقاب 
القانون عنبا:و ع حالتان لا جدل من وجوب 
الحم فيبا بالبراءة طبقا للفقرة الأولى رن 
المادة .م من قانون الاجراءات الجنائية 
( وكان بهذا النص مقابل فى قانون مقيق 
الجنايات املفى ) وليس هن بين نصوص 
القانون الحلى نص يتضمن الخالتين 
امذكورنين وقد نصت المادة ورم منه 
على أنه « يرفض القاضى إصدار الأهر 
إذا رأى : ١‏ 

أولا ‏ انه لامكن الفصل فى الدعوى 
حالتها الى هي عليها أو بدون مقيق أو 
مرافعة . 

ثانيا ‏ ان الواقعة نظراً لسوابق المتهم 
أو لأى سبب آخر نستوجبه عقوبة أشد 
هن الغرامة القى جوز صدور الأمر ها 
وواضح أن المشرع قصد اغفال الحالات 
الأخرى التى كان .نص عل وجوب رفض 
الأمر منها القانون لللغى ومن بينها الحالتان 
المشار |للهما . 

الثانى ‏ ان تقرير لجنة مجلس االشيوخ 
بمشروع تانون الاجراءات الجتائية الحالى 
تضمن فى تبليغه نص المادة ممم من هذا 
القانون مايأنى( المادةرم+ فأصلها المادة .و؟ 
من مشروع المكومة) ونقضى هذه انادة 
أن القاضى رفض إصدار الأمر الجنالى. إذا 
رأى وجوب الحمكم بالبراءة أو برفض طلبات 


اعلر 


المدعى باللقوق المداية ببها المادة اساءقة 
توجب فى جالة الادانة العم بالعقوبة 
وبالتعويض ورأت اللجنة أن لا ميرر هذه 
التفرقة وأنه يجب أن .كون للقاضى 1ل 
فى الحالتين سواء بالادانة أو بالبراءة أو 
بالتوويض أو برفضه ولاضرر من ذلك مادام 
لانيابة و للمدعى بالحقوق المدنيةحق المأارضة 
فى الأم ركال هم .لذلك <ذفت الهالتان العالقة 
والرابعة وهما اللتازتف كانتا ى مشروع 
القازون بنصان على رفش القاضى للامر 
الجنائى فى حالة عدم ثيوت الواقعة وعدم 
عقاب القانون عليها وعدم القضاء للمدعى 
بالحقوق الدنية بما يطلليه ( راجع نقرير جنة 
تانون الاجراءات الجنائية يمجاس الشيوخ 
من الطبعة الأميربة سنة 1444 ) وواضح أن 
تعديل اللجنة للمادة المشار إليها قعمد به 
تمخويل القاغهى <ق الأمر بالبراءة على خلاف 
مشروع المكومة وتانون الأوامر الملغى . 

دو حددث ان للنيا به العامة طبق الحم اافقرة 
الأولى من المادة بام من قانون الاجراءات 
ان تعلق عدم قيوها للامر الجناني الصادر من 
الفاضي بتقرير فى قم كتاب المحكة فى ظرف 
ثلاثة ايام من :اريخ صدور الأهر . 

« وحيث إن النبابة العامة لم تليم طربقة 
الاعتراض الى فصملتها. المادة المشار إليبا 
بالنسبة للامرللسابق صدؤ ره و هذه الدعوى: 
إلى المحكة من جديد كا سبق الاشارة إلى 
ذلك وترى المحكة أن اعادة طرح الدعوى 
هذه الظر بقة خارج عن “الهتنود الى رسعبا 
القانو ن ولأن الحاجة قد اسندت ولاءته 
بإاذسبة للدعوي بعمدوز الأمز بالبراءة فهة 


١١ م---‎ 
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العدد المادض - المنة السابعة والثلاتون 


وصيرورة هذا الأمرموائيا ٠‏ لاسوغ التقرير 
بعدم قبوله أغوات الميماد الحدد فى القانرنوهو 
ثلائة أيام دن تاريخ صدور هذا الأمر دنه 
يتمين عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها » . 

( قضية الناية المامة ضد أعد عبد الله عياس رقم 
إسنة 1566 جاح توستا رئاسة السيد الأستاذ يعي 
راشد القاض ) . 


51 
ممككة بى سويف الجزلية 
4 ديسميرستة 66و[ 
أمر جنا نى . إمكان اصداره با لبراءة ٠‏ طمنالنيابة 
فى لأمر اطالى الصادر بالبراءة . 
لمبادى. القانونية 
١‏ - لقامضى انحكة المزئية حق إصدار 
؟ - طمن النيانة فى الأمر الجدءنى الصادر 
بالبراءة يكون بتقرير فى قل كتاب المحكية فى 


المحو 

ويا أن النيابةقد المت نعمة على مير وك 
وخليل ابراهم ميبوب بإنهما و يوم .م -بتمير 
سنة 401 بدائرة هر كز بني سويف . أحرزا 
حدر البين بالشرير الطبى الشرعى 
( حشيش ) بدون تصرعم وكان ذلك بقعبد 
الانجار . وقد طليت النياية معاقبة هذين 
المهمين بالتطبيق للمواد ١‏ و«/راوهمو.1 


و45 من ق ١؟‏ أسنةم؟؟ز. 


« وبما أن المتبمة الأولى قد حضرت فى 
الدعوى هن قبل جلسة ه /رما ر هوا ذنم 
وتطبيقا للمادة وم ميرو ١‏ (. ج يعثير الحم : 
حضوربءا بالنسية إليها ٠‏ 


دوعا أن واقعة الدعوى تتحصل فبا 
استبانته المحكمة من واقع مموع الأوراق من 
أنه بتاريبخ دورو 156١‏ خرر اليكباثي 
مود حسين سرى الذي كان وقتذاك رئيسا 
لفرع إدارة مكالغحة الخدرات بالوجه القببلى 
بأسيوط ل حرر و محضر إجراءات » 
أنبت 3 أنه ثبت من النحر يا تالسربة أن 1 
من خليل إبراهم هوب ( الهم الثانى ) 
وهليل سلم من بِياض النصارى من أعمال 
مر كز بني سو .لا غلان بتهر:سالمخدرات 
والاتجار فيبا وانه أى عرر المحضر يعرض 
الأمر على النياية رصاء التصر اخ بعفايش خليل 
إراهم هيروب وهايل سام و تفترش ديز لمهما 
بزمام بياض النصاري ومن يوجد مهما أثناء 
التفتيش لضيط ماقد .وجد من مخدرات سب 
وقد أشرت النيابة يزيل هذا المحضر فى 
210002007 ألساعة ٠‏ وريم صباحاً 
بالأذن بتفتيش « المذكورين ©» ومنازلهما 
وما,وجد بها لغدبط مامعهم من مخدراتعل أن 
يكون ذلك دفعة واحدة وى خلال يومين 
من نار سخ الاذن و يعرضي الحضر الحاص ‏ 
وبناء علىهذا وذاك جررالصاغ ز ىميخائيل 
نائب هأمور ه ركز بني سويف فى م سبتمير 
سنة ١461‏ أيضا الساعة ه ونصف مساء 
محضرا أنبت فيه أنه فى الساعة التاسعة صباحا 
حضر ضابط مكتب انخدرات وأخيره أنه 
لدى المكدب حريات عن انجار خليل إبراهم 


قضاء الحا الجزثية ( قضاء الجنح ) 
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..ميهوب الهم الثاتى وهليل سلم بالخدرات | فأنكر ذلك وقال له إن هذا للتزل ملوك 


والقيام بعهريما وأنه يطلب معونة مركز 
بنى سويف . فكلف هو أى نائب الأمور 
لملازم أول كال الجبلاوى القائم بأعمال 
رئاسة مباحث المديرية أرن برافق ضااط 
الخدرات مع بعض الخبرين والجنود من قوة 
المركز بالاضافة إلى القوة الى برأسها ضابط 
الخدرات وانه أثر ورود الاذن بالتفتيش قام 
ضصابط الخدرات وضمابط الياحث والقوة 
لأجراء التفتيش وانه فى نحو الساعة ١‏ مساء 
اتصمل أحد ارين به ٠‏ أى بنائب المأمور 
وأخيره بضبط طربة حشيش عتزل خللل 
ميهوب ( الهم الثاتى ) وأنه مسي من تعدى 
( الأهالى ) عليهم ثم اتصل به عقب ذلك 
هياشرة ضاءط الدرات وخاطيه بالاجايزى 
ط لها ليه الحضور بقوه أخرى لنعزيز القوة 
لأنه ضبط طربة حشيش يتل خايل إبراهم 
هيهوب وَحْمى الاشتباك مع الأهالى . فقام 
أهو أى ذئب الأمور عل رأس قوة أخرى إلى 
مازل خدلهيبو ب حدث وجد مما بطالياحث 
الذى أخيره أنه عقب دخوله لتفتيش مزل 
خليل ميبوب وصءوده على السام ب وكان 
بتقدمه الخير حسين على عبد الله همرل قوة 
أسيوط شاهد سيدة بدينة تحمل طرءة 
حشيش بيدها البسرى فتعقبيا مع الخبر حق 
دخلت غرفة صالون ا نافدة والقت من 
لنافذة بالطربة من يدها وبي مر اقبا لطربة 
المشيش من النافدة وسلم السردة لبعض اجنود 
وقال إن السيدة لدبينة نوعا ومتوسطة 
الطول ... اخ وأها ما زالت موجودة بالمزل 
نحت الهراسة 'وعندئدذ وجه نائب الأمور 
سئوالا شفويا للنهم الثاتى عن ملكيته للمخدر 


لوالده وأنه يطلب من ضابط اللخدرات 
إخراج السيدة من بين السيدات الموجودات 
بإحدي غرف المْزل وعددهن أربم بالطابق 
الأرل وعندئذ تعرف ضابط الغدرات على 
ساة تطاءق أو صافبا الأو صاف الق سيق أن 
ذكرها وقرر أنهاى التى كانت تحمل طرية 
الحشيش وقال المتهم الثاني إنها زوجتبه 
واعترفت فى أنها زوجلة الهم للذكور 
ولكنها أتكرت حلبا للمخدر . ثم قام نائب 
الأمور بامتدعاء الجندى حسين على فتعرف 
عل نلك السيدة أيضا من أول رئريعه لها . 
ثم أثبت نائب الأهور أنت الطاق الثانى من 
المنزل يصل إليه الصماعد بسلم من داخلالازل 
تؤدى جابعه للجبة الغرية وانه وجد على 
هين الصماعد على السلى غرفتين متداخلتين 
إحداهها غرفة نوم يقم بها خليل وزوجته 
وان ف مواجمة العماعد عل السلمثلاثأبواب 
الأخير منما للشاحية القبلية لغرفة صالون وان 
فى الجبة الغربية منها نافذة أخبره ضابط 
الخدرات أنه شاهد السيدة وى تاتي منها 
بطرية الحشيش للمنزل الملاصق من جهة 
الغرفة القباية حدث .وجد مزل خرب كثير 
ال حوائط غير ممقوف ثم وصف 'ائ ب المأأمور 
الطرية المضبوطة بأنها عيارة عن كيس هن 
الحشيش ملفوف بالقاش الأيض وعليه 
صورة سيدة يحوط بها غصنان وعلى ر أسها 
تاج . وقد قام ضابط الخدرات باللاشتراك مع 
لملازم أول كال الجبلاوى بوزها فظهرأ مها 
١‏ مجرام كا قام ضابط الغدرات فصل عشرة 
جر امات هنها حرزها مخاتمه كعينة لارسالها 


7 


العدد السادس - السدة الجابية والثلاتون 


للتحليل ووضْع الكية الياقية وقدرها ١و‏ 
جراما فى حرز آخر امه لمفظها مخزانة 
فرع أسيوط حتى ترسل إلى مذازت الجارك 
بالاسكندرية بطليقا للاعلمات . ثم قام نائب 
اللأمور بسؤال ضرابط الخدرات فقال إنالفرع 
تاقى تقريراً سريا بتحرياتقام باجرالم! ضابط 
مياحث هديرية وهر كز نى سوريف عن خايل 
اراهم همووب وأسفرت عن آنه أى خليل 
هذا بقوم .تهررب الخدرات عبر الصمحراء 
من ساحل البحر الأحر وانه يروج تجارة 
الخدرات ديرق بني سويف والتيا وانهاهو 
أي ضابط الخدرات عل من تحرياته السر بةما 
السري السالف الذكر . وأنه 
بئاء عل ذلك إستأذن النيابة ى التفتيش وقام 
مع الملازم أول كال ال+يلاوىئضا بط مباحث 
المديرية على رأس اقوتين وأجروا تفتيش 
مزل خليل هربوب حيث دخاوه وصمد هو 
أى ص طُّ الدرات عا فى السلم أؤدى للطابق 
الثانى .تقدهه العسكري «دسين على عبدالله من 
قوة أسيوط واهما عندما أصبحا على الجزء 


رؤيد التقرير 


الآخر 
7 شاهدا تدا ديئة 'وعا تسح لاجية ة القيلة 
وفى بدها اليسرى طربة جشيش فى الطرقة 
المارة بأبواب حدجرات الدور العاوى فأسرع 
هو والمسكرى خلفرا إلا الها ايجبت إلى 
الغرفة الأخيرة من الجبة القباية ودخلتها ثم 
أاقت بطرة الحشيش إلي الغارج من نافذة 
تطل لادهة الغر بية :0 هومنها فشأاهد طرنة 
الحمشيش ملقاة عا 0 أرض ميق خرب غير 
مسقوف وعندئذ أمسك بالبيدة وسامها 


من السلم الذى ,ذم ى لاجبة أغريية 


أن كلف الكو نستابل الممتاز أجد عد مكى 
من قوة اسيوط بضبط الطرية فتزل من المتزل 
وظل يتلسلق الجدران القريبة من مكارت 
الطربة <تى وصل اها وأحضرها متام هوأى 
ضابط الخدرات بتفتيش امازل فلم نضيط شيفا. 
ثم قال خابط الخدرات يأنه بناء على التحريات 
يقرر أن خليل مووب هبرب خدرات و يتجر 
فا . أما زوجته فم يعبله هو أي ضابط 
المخدرات ما يفيد أنما تشترك معه فى هذه 
التجارة أو اها تتجرعا حدة بمفردهابالخدرات 
وأن تحريانه السربة ننني اتجارها أو هر يسما 
للدخدرات وأنه يعتقد أن طربة المشبيش 
التى ألقتها حى لزوجها خلبل هيبوب الذى 
يعتقد هو أى ضابط الخدرات أنه حصل 
عليها كهرنة لصفقة كبيرة من الخغدرات كان 
مزمها أن يعقدها . وقال أيضًا إنه بعد ضبط 
الطرية وإحضارها وأثناء نفتيش المأزل وجد 
عبيد عل إبراهم وزوجته فى إحدى الغرف 
القبلية قام بتفعيشها وتفبشه فلم بضبط شيا 
وما سئل عن كيفة معرفته أن النزل هو 
منزل خليل هيهبوب قال إن ذلك كان بارشاد 
ضابط المباحث ( املازم أو ل كال الجبلاوى) 
لأنه علم منه فى الطريق أنه يعرف التزل ا 
كان يراذةهما أيضا بعض رجال البوليس 
الي ببنى سويف ثمن يعرفون المزل ومعوم 
الجر إراىف بم سلبان مود و آخرين هن رجال 
دياحث سد وآنه يؤيد ذلك 
وجوده ووجود زوجعه واعترافه بأناسيدة 
المضبوطة هي زوجته واعترافه أمام نائب 
الأمور بأن الازل منزله وملوك له عن والده 
ثم أضافٍ ضابط الدرات إلى ذلك أنه يعبقد 


اقضاء الممام الجزئية ( قضاء الجتح ) 


أيضا أن الأزل يقطنه هن أعلا خليل ميبوب 
وزوجعه فى إحدى |أشقق وعبيد «يبوب 
وزوجته فى شققة أخرى لوجود حجرتى أوم 
وححجرتى صالون - ثم سثل اير حسين على 
عبد الله فام ترج أقواله عما تقدم ذكره . 
وسثل الكو نستابل أحد محمد «كى فلم ترج 
أقواله عن ذلك أيضا غير أنه أضاف أنه عند 
الع.مود إلى اسلم شاهد شخهها طويلا بشتب 
وخافه سدة وعرف أن هذا الشخص هو 
الشوخ عبيد وأن السيدة فى زوجعه - ثم 
سكل الملازم أول كال الجبلارى فلم رج 
أقواله كذلك عما نقدم سرده وقال إنه هو 
الذى أرشد ضاءط الدرات عن ديوان 
العمدية لأنه هو أى الضااط كال الجبلاري 
بعلم أن خايل ,ةيم بداخل هذا المزل ضمن 
الانازل الموجودة داخل الدبوان وس ثل 
صراحة إن كان المزل الذى جرى نفتيشه 
هو مزل خليل إراهم قال مانصه : 
وأنا مااعرقش إذا كان متزه أملاء ثم 
سكل بعد ذلك إن كان لايعرف منزل خايل 
من قبل فأحاب يما نصه : « أنا عارف بيتخابل 
انها الأوده اوسا كن فا الغمبط ما اعرفباش 
والازل الذى أرشدى عنه حضرة رلاس 
مكتب ال_درات هو بالقّبط و سكن نه 
وابن أخوه عييد ‏ وعندئذ مثل ان كان 
سكن معيما أحد آخر فأحاب مانصه 
« مااعرفش اذا كان فيه حد تاتى والا لأ 
انما الذى أعرفه أن خليل يقيم ضمن سكان 
هذا للازل » .انم قال أيضا ه اعرف أن ع.يد 
ساكن به أأيضا ولا أعرف اذا كان معبما 
أحد آخرمن عدمه انما متأكد من أن خليل 


ينف 


وعبيد يقمان بهذا الأزل » - ثم سك لأ ومياغى 
الأماجث ابرلهم سلمان جود فقال انه لم برشد 
عن المتزل وعندئذ سكل عمن أرشد عمن للنزل 
فقال مانصه « واحنا ماشسبين كل مانسأل 
حد «قول لسه قدام » وعند ها سكل أن كان 
يعرف عل سكن خليل ميبوب أجاب « أنا 
ما اعرفش الببت كله » ثم قال إنه لم يعد اللي 
المكان الذي كات به ضاءط الخدرات 
ولا دعرف أن المنزل الذى قام هذا الضابط 
«تفتيشه وأثيت نائب للأمور بعد ذلك أنه من 
بين القوة كان من رحال بوأيس ني سويف 
الخر الأوميا.ي على أحد أبو زود الذى سثل 
فقال إنه يعرف خليل ابراهم بالشيه فقط 
وأن «نزله هومئزل العمدة ولما سئل ان كان 
يعرف المسكن الذى يةيم فيه أجاب يما نصه 
و أنا عمرى ما دخلتش الا الدبوان وأن 
ار أوهياثي سيارة المياحث أجل عن أود 
المصري وان جندى السوارى سيد عبد العام 
قد سكلا قام بدلها بشيء ,دل عل قبامهما 
بالارشاد عن النزل الذى اجرى نفتيشه ل 
على ان او لما قأل انه يعرف أن خايل ابراهم 
هوان العمدة المتوو وانه يعرف انه و راجل 
كويس » وان اازل الذى جرى نفايشه 
هو منزل العمدة للوق ابراهيم مبهوب 
وان خايل ابراهيم هوالذى شيم ؤهذااابيت 
لأنه عند ماكان دوا ىأوهياثى السرارة حرج 
فى الداوريات كان يذهب عتد ليل ابراهم 
مسووب . ثم سثل هذا الأخير « للتهم الثاني » 
#أنكر اللهمة وقال إنه يسكن ؤ شقة أخرى 
غير الشقة الى جرى تنتيشها وسلم آخر 
خاص وان المزل سم إلى قسمين [حدها 
قم فيه ابن أخبه عبيد عد والثاني بسلم 


شتف 


خاص رقم فيه هو أى للتهم المذكور مع 
:.زوجته التهمة الأولى وآمة هاشم على - 
ثم قال انه وقت التفتيش بالضبط كان نالها 
ثم استيقظ وذهب لضاءط الخدرات حيث 
كان مزل عبيد شوخ البإد . ثم سات اللهمة 
الأولىنانكرت ها تعرف شيئا عن الموضوع 
وقالت إن سكنها وزوجهاى الجبة الشرقية 
وبل خاص . وفىاستجواب النيانة للدم مين 
'بتاريخ ولرو/ر١‏ هو أصرا عل إنكار التيمة 
وعل ان السكن الذي جرى تفتيشه ايس 
السكن الخاص هما هما بل إنه السكن اللخاص 
بشيخ البلدة عبيد عد ابراهم وهر ما أبدها 
فيه نفس هذا الشيخ عند استتجواب التيابة له 
فى ١٠لرةكردهة١‏ إذ كانت اليابة قد أمرت 
بالقبض عليه ولا ارسل الها استجوبته قال 
ما نصه و أنا بي اللى تفاش واكن ل رضبط 
به حشيش » وهو ما شهد بهايضا مجلسة 
الحا كة فى مم ؟ك/رمهؤة؟ حيث اسكبانت 
المحكة انه كان هوجودآ وحرث استمءت 
الحمكة إلى شبادة ضاءط الخدرات الذى كان 
الشاهن الوحيد الحاضر من شهود الاثيات ولم 
تحرج أقواله فى شهادته أمام المحكة عما نقدم 
أذكرههن أقواله بمحضر البو لبس وقد أكد 
فى شهادته أنه عرف التزل بارشاد ضابط 
المباحث الملازم أول كال الجبلاوى أورود 
التحريات هنه وقال إنه أى ضاءط الخدرات 
يذكر أن ابيت كان أشبه بدوار وانعبيد 
عد ابراهم كان موجودا وقد ا كاني ملو 
النيابة والدقاع بالنسبة لباق شبود الائيات 
بأقوالم الواردة فى الأقوال . وكانتالمحكة 
بهيقة أخرى قد كلفت النيابة بناء على طالب 


العدد السادس - الستنة السابعة والثلاثون 


الداع عن المهمين جلسة باحر كرعوو١‏ 
باجراء معاينة لمحل الحادث فقامت النياية فى 
وم/ردرسه و١‏ باجراء هذه المعاينة وارفقت 
كا قدم الدناع عن المتبمين رسعا مخطيطياآخر 
على ورق أزرق ولم تدا حكمةفى هذه الأوراق 
شيكا يستدق الذكر أوالتفويه به فى هذه 
الأسياب وقد ظبر من تقر يرالمعامل الكهاوبة 
ممصاحة الطب الشرعى انه باجراء التجارب 
عل أساس وصف بين و أفحص الميكر و سكو بى 
للعينة المر-إة للتحليل ثبت ان مادتها عيارةعءن 
شيش 5 
دويما أن المهمين قد أنكر كل منيما 
النهمة وقد دفع المتهم الثانى العبمة على اسان 
الحاضرين عنه مملسة الحا 5ه فى لم» دسمير 
سنةٌ 6606ؤ : 

أولا ‏ بيطلان نفس الاذن بالتغوش 
لد وره لرجل ليس قانو نيا هن رجالالضبطبة 
القضائية وفقا انص المادة م؟ ل. ج: وانه 
بناه على ذلك يكون ناطلا أيضا قانونا كل 
ماترتب عل ذلك هن إجسراءات التفتبش 
والضبط دى الاءترافات ان كان هناك ممة 
من اعترانات منسوءة للمتهم الثانى أن للنزل 
الذى جرى تفتيشه هو منزله . 

ثأنيا - ببطلان التفتيش فسه لك لفتله 
لأذن التغتيش الصادر بتغتيشى خليل ابراهم 
مهوب وهنزله وذلك لأن المازل الذى جرى 
نفدرشه ذعلا هو مزل عبد ابراهم لا مزل 
خليل ابراهم . 

ثالئا ‏ وباانسية للموضوع وعل كل 
حال إن المقصمود باجراءات الضيط والتفتيش 
كان شذها بدعى هليل سلم قبل إنه محدمى 


قضاء المحاكم الجزثية 


منزل التهمين وز رجال بوليس المخدرات 
عن ضبط رغم ماوصل إليرم من نحريات بانه 
سبرب الفدرات و يعجر فيها . 

دو يما أنالحكة تري أن هذا الدذاع صحيح 
فى جملته وتنفصيله وخاصة من ناحية التطبيق 
القانونى لنصوضص القانون رقم ١؟‏ لسنة 
م؟ و١‏ وذلك للاسياب الاتنية : 

أولا ل أن ضاط مكتب مكلذة 
اللخدرات ما كان مجموز تانونا ندبه لاجراء 
الفترش ولأن الضاءط انذكور لم يكن له 
قانونا صفة مأهور ااغرطية النضائية 
وبالتالى ذن التفتيش الذي أجراء هو 
تفتيش اطل قانونا ذلك انه فيا يتعاق بدخول 
المنازل وتفليشها حاءت بالفصل الراع من 
الباب الثااث هن الكتاب الأول من قاون 
الاجراءات الجنائية المادة ه14 - تقول إنه 
لا بحوز لردال الساطة الدخول فى أى محل 
مسكون إلا فى الأ<وال المبيئة فى القانون 
أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى 
حالة أمر الغرق أو ماشيه ذلك وما من 
شك قانونا فى أن المقصود بتعبير رجال 
ااسلطة هذا النص رجالا أو مأمورو الغءرط 
القضالى ووفقا لنص المادة ؟ من تانون 
الاجراءا تالجنائية الصادر بالقانونرقم ٠6١‏ 
اسنة .6هة١‏ وعل أن عدلت :لك المادنين قى 
وكير ىدها بالمرسوم بقانونرقم مهم 
أسمنة 69 ة ١‏ وأعيد تعديلها فى سيره ره ١‏ 
بالمرسوم بقا نون 741 سنة ١6601‏ .لم يكن 
ضباط مكتب مكاذة الخدرات من مأمورى 
الغمبط القضانى . و باستقرار القانون رقم ١؟‏ 
أسمتة م137 إستبانت امحكئة أن هذا القانرن 


ة ( قضاء الجنح ) نا نا 
لم بين من تغيير من مأ مورى الضمبط القصَائُي 


فها ,تماق بتنفيذه - كا استبانت المحكمة من 
نتبعها لتاربخ إنشاء مكتب مكالغخة الخدرات 
انه بتاررخ .سر سثروم؟؟ة١‏ كان قد صدر 
قرار درن مجلس الوزراء بانشاء مكتب 
الخابرات العام للمواد الغذدرة و كانت «بهمته 
قاصرة على القيام بالاستعلامات والتحريات 
بشأ نالو اد الخدرة و بعدم المساعدات اللازمة 
للسلطة الخنصة سواء فى داخل البلاد أو. 
غيرها من البلاد الأجنببة وصار لهذا للكتب 
فروععدة بقرارات وزاربة وفى +٠‏ كتوبر 
سنة 41 ة١!‏ أضدرت وزارة الداخلية القرار 
رقم ١١‏ بانشاء إدارة لوزارة الداخلية باسم 
إدارة مكاغة ال#درات وتكون تابعة لادارة 
الأمن العام وعلى أن يبكون هذه الادارة 
فروع يرأسها ضباط وان تستمر الفروع الى 
كانت موجودة وقنئذ فى أداء أعمالها وان . 
يسامر الضباط وصف الغبباط والعساكر 
الأوظفون امد أيون المتدودون لشئون مكالحة 
الغدرات وقت صدور هذا القرار ى عملبم . 
و تعلق محكة النقض و الابرام فى حكبهاالصادر . 
تاربخ كر كر عه ةا فى العاهن رقم 1١56‏ 
لسنة ؟” ق على ذلك بقوها « إن إدارة 
مكالخهالغدرات|انشأة بقرار وزارة الداخلية 
آنف الذكر وإن كانت قد جملت وحدة 
تائمة بذانها تابعة لادارة الأمن العام هباشرة 
وتباشر أعمالما مستقلة: تماما عن ساطات 
البو لبس ف المحافظات والدبريات أن مهمتها 
لا تعدو ههمة مكتب !الدرات العام لامواد 
الخدرة اافشأة فى .ارهج ١‏ وانه لبس 
فى ذلك ما يحول رجال هذه الادارة سلطة ٠‏ 
الضبيط القضائي والتحقيق » ولا كان ذلك ٠‏ 


احى 


المدد السادس # السنة السابهة والئلاثين 


وكانت الادة. ه هن قانون محقيق. الجنايات 
تنص عل انه لا يموز لأحد. بغر أمر هن 
الممكة ان يدخل فى ببت «سكون لم يكن 
مفتوحا للعامة ولاعخصعما لعبتاعة أو نجارة 
يكون عمابا نحت ملاحظة الضيطية إلا فى 
الأحوالالمبيئنة فى القوانين إلا فى حالة نلبس 
الجاتى بالجناية أو فى حالة الاستاغائة أوطاب 
المساعدة من الداخل أو فى <الة الحريق أو 
الفرق ‏ - ولا كانت المادة .م من قانون 
محقيق الجنايات تعطى النياية الحق فى :فتيش 
منازل المتبمين يجنابة أو جنحة أو أحد 
مأمورى الضيطية الاضائية لذلك الح 
وكان قانون محقيق الجنايات إذ نحدث فى 
المادة الرابعة منه عرد مأموري الضبطية 
القضائية قد يبين طوائف ههينة من الموظفين 
واعتبرهم من مأمورى الضبطية القضائية 
بالنسية لكافة الجراكم فى دوار اختتصاصهم 
وأجاز اسباغ هذه الصفة على غيرم يمقتضى 
أص عال اما فى حال معرنة بالنسية لكامة 
الجرائم أو بالنسبة لجرائم خاصة بوظائفهم 
كان مضار هذا ان هذه الصفة لا كسا 
رجل البوليس بمجرد كونه كذلك وإنما 
تكون لله هذه الصفة إذا كان تمن أوردتهم 
المادة الرابعة سالفة الذكر أو كارن من 
الموظفين الذين صدر أمر عال أو قانون حسها 
تقضي بذلك المادة م؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية الجديد من اسباغ هذه الصفة عليهم 
يؤيد هذا النظر ان الشارع نلو قسد إلى 
اعتبار جميع رجال البوليس هن مأمورى 


الغيط القضائي لأطلق نص المادة الرارهة سالفة.- 


الذكر عليهم بصفة عامة ولماجاء محددا لفئات 


منهم دون أخرى (شرح تانونالخدرات الجدمد- 


للا'ستاذ.القاضى حسن عمكوش الطبعة الأوليه 
سنة مه ص 1١5‏ و 15097.) - هذا'فضلا 
عن قرار .عر ١‏ /ا5ة قد ألقى ,قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى م//ر ١١/راهة١‏ 
بإنشاء إدارةمكاللةالخدرات بوزارة الداخلية 
مقتضى بعض القوانين واللواتح الخاصة 
بالخدرات يكافة أنواءها بالاشراف على 
مكالحة تبر يبها مجميع الوسائل الكافلة بمنع 
انتشارها ‏ ولفى ه١اك/ر١٠اكراه4١‏ صدر 
الفانون رقم بإم١‏ أسنة ١56١‏ معدلا لأحكام 
القانون رقم و؟ أسنة ١م‏ ؟و١‏ اضافة هادة 
جديدة اليه عي المادة رقم /ا4 مكرر بالنص 
الآى : وفما تماق يلتفيذ أحكام هذا القانون 
وقيد اللوظفون الآنى بوائهم هن رجال الضبط: 
القضائي ومم مدير ووكيل وضباط إدارة 
مكافحة الخدرات » ٠‏ ثم قالت الفقرة الثانية 
من المادة الثانية من القانون رقم لم١‏ أسنة 
96 السالف الذ كر انه و يعمل به مر 
ناريخ نشره فى الجر بدة الرسمية » . والثابت 
من مطالعة الجر يدة الرسعية ان هذا القانون 
قد نشر بالوقائع فى 5ر١٠‏ /راهة١‏ وقد 
جا بالمل كرة الا .بضاحية مشروع القانون رقم 
بلما لسنة ١66١‏ المذكور- « انه بمراجعة 1 
القا نون رقم 2١‏ اسنةم9؟١‏ بوضع نظام للاتجار 
بانخدرات واستعاها الصادر ى4؟١‏ أبريل سئة 
5 نجد أن المشرع لم يبين الموظفين الذين 
يعتبرون هن رجال الضسبط القضاني فيا تعلق 
بلنفيذ ذلك القانون ثم أنشكت فى 
.اك 47و١1‏ بوزارة الداخلية إدارة 
لمكافحة الخدرات لها فروح برأسها ضباط- 
وقد قام ضباط هذه الادارة وفروعها بضبط” 
كيات.هن المواد انخدرة وأثناء الما كة العامة : 


قضاء الحاك الجزئية ( قضاء الجاح ) 


الجنائية دفع المتهمون برطلان الفعبش 
والاجراءات أل نمت بناء علوه وحم فى 
كثير من القضايا بالبراءة ولما كارك تتبع 
مريب المواد الخدرة مقتض بفضل هؤلاء 
القبباط ومباشرتمم لعمليم فى جميع أماء 
الدولة وأن لهم صفة رجال الضبط القضائى 
طيقا لأحكام المادة 7٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية لذلك رنى إعطازمم هذه الصفة فما 
يتعلق يكنفيذ القانون برقم ١؟‏ لسمنة م65١‏ 
بوضع نظام للاتجار بالخدرات واستعالها 
وهو حم جديد أغفله هذا القانون وقد 
أعد مشروع هرسوم بقانون باضافة 
مادة جديدة رقم 497 هكرر فى القانون 
رقم ١‏ لاسنة محة١‏ المشار اليه فخول فوراوزير 
الداخلية تعرين الموظفين الذين .عتبرون هن 
رجال الضبط القضانى فها يفعان بكنفيذ ذلك 
القانون» . وجاء تقرير نة الشئو نالداخاءة 
بالرئان السابق عن هذا اللشروع أن وزارة 
الداخلية أنشأت فى سنةن٠ا4؟١‏ إدارة لمكافحة 
الخدرات قام ضباطها بضبط كية هن المواد 
الخدرة ودقع المتهمون أثناء المحاكة بيطلان 
التفتيش والاجراءات المترئبة عليه وأخذت 
امحاكم بهذا الدفع فى كثير من القضايا وحكنت 
باابراءة لأن هؤلاء الضباط لم يكن هم صفة 
الضرطية القضائية عامة بل كانت «تكافئة فى 
حد ود اختصاصهم كا أن المادة م٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية التي نصمت على رجال 
الضبعلية الفضائية على سبيل الحصر لم تنص 
عر رحال مكافحة الدرات هن بينمن هم هذه 
الصفة ذالقعبد من هذا |الشروع هو أن<سب 
ضباط المغدرات صفة الضمبطية القضائية 
ونكون نوعية خاصة شاملة فيا ,تعمل 


مدقا 
بتطبرق قانون مكافحة المخدرات أى لا تند 
بالحدود المكانية الاختساصض حى إكون 
من لمكن الاضاه على الافوع التي يسبب 
عنما الحم بالراءة . 

« وما أن الذي تلص اليه المحكة ما 
نقدم هو انه حي تاريخ نشر القانون رقم 
40 لسنة 1501 فى 7 أغسطس سنة 
لم يكن للبكبائي #ود حسن سرى 
الذى صدر له الاذن بالتفدش والذى ام 
بالتفعرش والضببط فملا لم يكن له صفة 
الضبطية القضائية أى العمفة التى تخول له 
تاونا اجراء التف:.ش واضبط ولما كان 
طاب الضابط الذكور للاذن بالتفتيش هو 
فى ملرو/ ١5و١‏ وأا كان صدور الاذن 
بالتفرش اذ كور هو فى م سيتمير سنة 
١ه‏ أيضا عل ما قبل : الآن من البيان 
يدر هذه الأسياب ذأن هذا الاذن 
بالاة:رش يكون قد صدر باطلا وإالتالى 
يكون التفتيش الذى أجراه ضانءط الخدرات 
المذكور قد وقع بإطلا قانونا ومن ثم يكون 
كل مائرتب عليه من ضبط وغيره دن 
إجراءات قد وقع بدوره إطلا فى حم 
القانون وهذا هو ها أخذت به واستقرت 
عايه قضاء ممجة النقتض والابرام وخاصة 
بأحكامها الصادرة أخيرا بتاريخ ١9‏ يونيه 
سئة ١6+‏ فى الطعون رقم ٠‏ سنة اكق 
و١١وءوهة!‏ سنة الاق حيث تالت إنه 
لا القا نون رقم 4 أسنتة ١14454‏ الحاص 
بنظام هيئات البو لبس لاقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى سنة ١9‏ بانشاء مكتب الخائرات 
العام المواد الخدرة ولاقرار وزبى الداخلية 
الصادر فى سنة بإ1ة؟ بإنشاه إدارة لمكالة 
ماسو 


7*4 


الخدرات تابعة لادارة الأمن العام أعماح 
أساما لتذويل ضياط مكتب المخدرات 
التببع لادارة مكاذ.ة المخدرات بادارة 
الأمن العام صفة مأمور الضبط القضاتى ذذا 
كان الثابت هو أن الذى لش منزل [الطاعنة) 
هو أحد ضباط ذلك اللكتب وان ضضرابط 
مباحث المديرية الذى كان برافقه لم يكن 
مأذو نا من القانون إجراء التفتيش ولا منتديا 
لذلك غن عنك هذا الندبي بدا الثفبش بكون 
قد حاء مخالفا الاصول والأوضاع التى 
أوجما القانون ولا يجوز الاستناد فى إدانة 
( الطاعنة ) إلى الدايل الاستمد هنه ولا إلى 
شبادة من اجراء ولا جوز أغ ايبط مكب 
مكاخة المخدرات دخو ل مزل أحد وتفتيشه 
ولا يجوز أوكيل النيابة أن ينديه كذلك 
( المحاماة سنة +؟ عده مم الصادر فى أبويل 
سنة 4م وا ص ١61.8‏ رقرسه12مه 
وشرح قاون الخدرات الجديد لاقاضي - 
الأستاذ حسن عكوش - المرجع السابق 
بئد بار حن 76 ومابعدها و ند وزلا ص 
١.م‏ و مابعدها وموسوءة التمايقات الاستاذ 
امد عمان حزاوى نحت نص م مم اداج 
سن 141). 


وثانا. إله وإن كان الب ب المتقدم 
وحده كاف تانونا للقول باجيار التهمة 
ففضلا عن ذلك ل يعبت من واقم الأوراق 
ان لل أو 
مكتب المخدرات تفبيشه هو مأزل أو سكن 
المنهمن بل ان الذئتبت للمحكة الآن هوأن 
هذ؛ للنزل أوالسكن لعبيد غدابراهم وزوجته 


ْ 
ِْ 


العدد السسادس اللسمنة السمابعة والثلاثون 


عيذ عد ابر اهم 
أمام امحكة أو عند استجواب النهابة له على 
ماهر من فعال فى هذا الال وقد شود نفس 
ضابط مكتب الخدرات أماماللحكة ذا قال من 
قبل #حضر البوليس أن ضاءط الباحث كال 
الجبلاوى هو الذى أرشده معرجال البوليس 
00 بدني سو رف عن المزل المراد تفتيشه سب 
قلما سئل الضابط كال المجبلارى إن كان 
الازل الذى جرى تنفتيشه عو منزل خلول 


قد قرر ذلك صراحة سواء 


ابراهم أجاب بما نصه « أنا ما اعرفش إن 
كان ميؤزله أم لا » م سال بعك ذلك إن كان 
لايعءرف منزل خايل من قبل فأداب ما نصه 
00 أنا عارف دت خايل !اما الأوده'للى سا كن 
فيهأ بالضيط مااعر فراش والمتزل الذي أرشدت 
عذه حضرة رئيس مكب الحدراتهرااضبط 
ويسكن به وابن أخوه عبيك »6 وعادنذ 
سثل إن كان سك 


ممأ نصبه ومأ اعرفش إذا كان فيه جد تالى 


والا لأ إنما الذى أعرذ» ٠‏ أن خلبل بقم ضمن 
سكان هذا المنزل » . ثم قال أيضا أعرف 
أن عبيد سا كن به 3 ولا أغعرت إذا 
كارت معهما أحد آخر من عدمه إما 
متأ كد من أن خليل وعبيد يمان هذا 
امتزل > ثم سكن أومياثي : 
ساءان #ود فقال إنه لم برشد عن المزل 
و يعدن سكل عمن أرشد إذن عن المزل ففال 
مانصه ح واحنا ماشيين كل ها نسأل هر 
يقول أسه قدام » . وعندئذ سكل أن كان 
يعرف محل سكن خليل ميهوب «أجاب و أنا 
ما اعرفش أأبيت كاء » . م قال ا»ه لم يعد 
إلى لكان الذي كان به ضابط المخدرات ولا 


لأياعحث إراهم 


للا لمهم وروححه المهمة مع إذ أن فس يعرف عن المزلالذى قام هذا الها بط بتفتدهه 


قضاء انحا كم الجزئية (قغباء الجنح ) 


ويكون هذا البطلان منسحبا عنى كل عمل من 
أعمال التفتي 


ولما سثل المخير الأوهياشي عل أحمد 
5 زيد قال إنه يعرف خايل ا بالشبه 
فقط وأن منزله هو منزل العمدة ٠‏ ولا سئل 
ان كآن يمرف المسكن الذى قم فيه خليل 
إراهم أحاب مما نصه ‏ وأنا 0 
إلا الديوان » وسكل المخبر أومبائمي سوارة 
المياحث أجد عل أ حمد المصرء ى وجندى السوارى 
سيل عيك العايم فل دليا بثيء بدل عل قياءعهما 
بالإرشاد عن امازل الذى جرى تفتيشه » عر 
أن أوه) تال أنضا انه يعرف أن خايل 
إراهيم هو ابن العم_دة المدوز وإنه .عرف 
انه راجل كوس وان الأزل الذى جرم 
تفتيشه هو منزل العمدة امتوى 
هيهوب وأن خليل هو الذى يقيم فى 
ااببت وعال معمدر على ذلك بأنه عند ما كان 
هو أى أو٠باقى‏ السيارة مخرج ف الداوريات 
كان بذهب عند خليل أبراغيم ديووب وهو 
تعلرل ثري النحكقة أنه لابدل عل غير ما أدلى به 
هن سبقوههن رجال لبو ايس من الأقوالالسا قة 
التي عنيت الممكة بائباتها كلبا بعضبا تعر يا 
لتقطع كل شك إليق ف القول بأنه لم بقم 
اى دلبل من واقع الأوراق عل الأزل الذى 
جري تفتبشه فعلا هو منزل !انهم ين بل 
أنه على العكس هن ذلك هماما ينقض الدليل 
القائم فى الأوراق على ما تقدم فى هذا المجال 
من فعال بأن المأزل الذى جرى تفتيشه هو 
مزل عبد ابراهيم لا منزل التهمين . 
وهن تم بكون التفتيش مع وقوعه ياطلا 
وبناء على إذن باطل فى حم القانون قد 
أنصب 05 مكان حتاف يم م الاختلاف عن 
المكان المحدد بنفس الأذن 20 كور وبالتالى 
بكون التغتيش من هذه الناحية قد تم بإطلا 


إراهيم ظ 


هدا ا 


4م؟ 


تبش والضبط وغيرهما هن الاجمال 
سواء فى ذلك أكانت تلك الأعمال منسوية 
تلم مكب نكا فةالمخدرات أو شابط 
المياحث أو غيرهما من رجال البو ليس 

و: لا إنه فضلا عن كل ا بما 
أ نسيئة لأمتبمين هوأ انه بالنسية للمتبسة 
الأول وحدها بإلذات لبس ف الأوراق 


| ما دل عا فى عاميا بأن الكف المضبوط والذى 


5 كرت أوصافه عمحضر النيابة عبارة عن 
طربة حشيش أى أنه لوس فى الأوراقمايدل 
قانونا عل علمب! بأن امادة المضبوطة فى مادة 
مخدرة ولا جدال تانونا أن جراتم المخدرات 
لا تفعقر إلى قصد جنائي خاص وأنها بعرام 
عمومية .كني ما أنسبه للةعمد الجنائي عنصرا 
العم والارادة ولا جدال قا:ونا أيضا فى أن 


| للم بأن الثىء المضبوط من الجواهر للخدرة 
| هو من انسائل ااوضوعية الخاضعة لتقدير 


قافى الموضوع ولكن هذا العلم وهو مااستقر 
عليه قضاء ممكمة النقص والابرام نى هذا 
القام لا يءترض بليحب أن يقوم عليهالدايل 
المبرر للاقناع ( نقض ٠١‏ ديعمير سنة ١16‏ 
جموعة أحكام ممكة النقض س ارقم ٠٠‏ 
ص١ؤ.؟ ‏ ونقض ٠١‏ أريل سنة 156١‏ 
فى الطعن رقم ١٠م7‏ سنة ١م‏ ق المحاماةسئةسم 
ص باب ) ومن ثم فلا يمكن قانونا أن يقال 
إن الهمة الأولى ااذكورة قد أحرزت2درا 
هو الحشيش وما دام أنه ليس فى الأوراق 
دليل «قنع على عم الاتبمة الأولى بأن المادة 
اللضبوطة فى مادة خدرة أ وحيشس خصوصا 
وان المنهمة المذكورة سيدة مفروض فى 
معيشتما الررفية أنها لا تعلم ما هي انادة 


-ه؟9 


العدد السلدس السنة السابعة. و الثلاثون 


المخدرة ولا ما هو الحشوش فذانه حتى أو صح ا قانو نا دون القضاء بالمصلدرة تطبيقا لنص 


ما انتهث المحكة من قبل إلى أنه غير صحبح 
ماجاء بمحضر البو ليس من أنضابط مكب 
مكالة لالخدرات قد رآها وىى محمل «دطربة 
الحشيش » لتاتى مها من النافذة ذان مثل هذا 
العمل لا يعدو أن يكون مجرد محاولة متبا 
لاخفاء جرمة قد تتهم ا وقد امهم فصلا 
زوجها بإرتكامها نما يجعل مثل العمل حتى ان أ 
صصح وقوعه منها عملا غير معاقب عليه وذلك 
طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 148 ع. 
دو ماأنه لكل ما تقدم وعملا بنص المادة 
را 1 ج ممح الحجة ببراءة الماهمين . 
د ويا أن القضاء ببراءة المهمين لا حول 


الفقرة الثامنة من المادة ماع ألق توجب 
بالنسبة للا'شياء الى يعد صتعها أو استعاهًا 
أو حبازتها أو بوعها أو عرضها جريمة فى 
ذائه الحم بالمصادة فى جميسع الأحوال ولولم 
نكن تلك الأشياء ملكا المعهم ومن ثم 2م 
المحكة بمصادرة المادة المضبوطة لأنه قد ثبت 
بصدر هذه الأسياب أن هذه المادة عبارة عن 
( حشيش ) » ٠‏ 

( قضية الننابة العمومية ضد نعيمة على «بروك وآخر 
رقم ١48‏ ستة 1561 رئاسة الشيد الأستاذ شكرى 
توفيق القاضى ) ٠‏ 


تكييف الواقعة زه؟ 


بس الواورة 


وما يثيره من مك_كلات فى نطاق التقسيم الثلانى الجر ام 


المطاب الثااث 
مدى جواز إعادة الدعوى إلى محكة الجنح 
بعد السم فيها مهائياً بمدم الاختصاص لأسا جناية لا جنحة 
للدكةور رؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق - حامعة عين ثءس 


كثير! ما حصملفى العمل أن تقام الدعوي عن الواقعة يوصفها جنحة أمام محكة الجنح . 
ولكن هذه ترى أنها ى حقيقتها جناية » أو بالأقل تتوافر فيها شبية الجناية » فتقضى فيبا 
بعدم الاختصاص لهذا السبب » ويصبح الحك تائرا لتأبيده فى الاستثناق أو لفوات ميعاده . 
قبل تملك سلطة الا<الة أن نعيد الدعوي للمحكمة من جديد أم لا ؟. 

الاحابة عن هذا السؤٌال :قتضي معالجة موضوعين : 

الأول : مدى جواز إعادة الدعوى إلى ممكة الجاح بوصفها جنحة ٠.‏ وسنرى أن ذلك 
لا يجوز اجتراماً لحجية الثىء المقضى به . وقد كان الأم ركذلكؤ ظل قانون ت#قيق الجنايات 
الملغى» وهو كذلك الآن فى ظل انون الاجراءات الجديد . ولم يتردد قضاء النقض فى تقرير 
هذه القاعدة . 

الثانى : هدى جواز إعادة الدعوي إلى محكة الجنح بوصفها جناية ممنحة . ومنرى أن 
قضاء النقض كان قد انتهى فى ظلقانون محقيق الجنادات الماغى» و بعد “ردد» إلى إجازة ذلك . 
أما فى ظل قانون الاجراءات الجديد فهو ممتقر على عدم إجازته . 

وسنعالح كل موضوع منهما فى فرع خاص على التوالى : 

الفرع الأول 
عدم جواز إعادة الدعوى إلى ممكئة اتح ,وصفها جنحة أو ذالفة 

قلنا إن من الرأى المستقر الذي م .كن يوماً مل شك نحت سلطان الفانوني القديم 

والجديد معا أن الك الصبادر من ممكئة الجتح بعدم اختصاصها لأن الواقعة جنابة » أو فيها 


شمهه الجناية » #وزءق ضارتياتا حجية النيء القعى بهء فلامجيز إعادة الدعوى إلى عكجة 
الجتح من جدرد مع الاصرار عل الوصف السابق لها وهو وصف الجنحة أو انخالفة بحسب 
الأحوال . 

وقد نوائرت أحكام اانقض فى هذا العنى ومنها: - 

إذا قضمت عكنة الجنح نهائيا بأن الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى جناءة لاجنحة 
وقرر قاضى الاحالة رغم ذلك بأن الواقمة جنحة لا جناية كان قرئره مشعملا على بطلان 
جوهري ولا للنقض )١(‏ . 

إذا حت محكمة الجنح بعدم الاختصاص إنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية فلا 
بملك قاضى الاحالة إذا رأي أنها جنحة أن بعبد الأوراق للترابة» بل كل ما له طبةا للقانون 
رقم لالسئة ١511‏ أن يصدر إما قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ء و إما قرارا !<ااتها على 
محكمة الجنايات باريق اغخيرة(١)‏ . 

إذا صدر حم ماني من محمكة الجنح بعدمالاختصاص بناء عل أن الحادثة جناية وجب 
ع قأضى الاحالة إالة القضية على ممكة الجنايات للحكم فيها » وليس له أن ,عدل فى وصف 
التهمة هن جديد . ولكنة الجنايات الحالة عليها الدعوى أن تحكم فيها بحسب ما تراه (؟) . 

ان نص المادتين 19046144 المعدلتينءمنتانون تحقرق الجنايات صر بحفى أنه إذا ماووجه 
قاضى الاحالة عم مهاى صدر بعدم اختصاص محكة ااجنح بنظر قضية » و كان هذا الم 
لا ينفق مع ما براه هو من أن الواقعة ع جنحة لا شبرة جنايد فما » ذان عايه فى هذه الخالة 
أن ميل الدعوىعا ممكنة الجنايات لتنظرها بطرق الهيرة وهذا إذا كانيرى أن الحا كمة 
واجبة »و إلا فيصدر أهراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ذاذا مخطى قاضي الاحالة هذا النص 
و حم باعتبار الواقءة جلحة بعد أن صدر جك ماني لعدم اختصاص مجة الجنح بنظر 
الدعوى كان قراره خطأ وجب نقضه:)) . 

إن قاضي الإحالة عملا بنص الادة م؛ ١‏ لا لك بعد المج نهاثيا من محكّة الجدح بعدم 
الاختصاص أن يعيد لها القضية ثانيا للحم يها على أساس أنها جنحة بعد أن ملت عن 
ولابة المكم فيها يحم <از قوةالثىء الحكوم فيه » وإنها أجازله الشارع إذا بدا له هذاالرأى 

أن يشعه فى قراره ويحبل الدعوى إلي احكة الخئصة للحم فيها بطريق الغيرة (6 . 

وكا أن امادةم؛, هن تانون تحقيق الجنايات كانت صريحة فى فقرتها الأخيرة فى أن 


. 50٠ الطاماة س “اس‎ ١559 قض “” اكةوبر سنة‎ )١١( 

(؟ ) نقض. 90 | كتوير سئة ١5871١‏ الجموعة الرسمية س "8# ص .1١١9‏ 

(*) نقش 4 فراير سئة 19174 الحاماة س 4 سن 21١١٠١‏ -. 

(4) نقض ١‏ ثوفير سنة ١485‏ الحاماة س /ا س 455 . 

( * ) تقض 9»© يناير سنة 14؟5١‏ جموعة القواعد الا نونية ‏ * رقم 1١54‏ صن ؟5» , 


تكييف الواقعة روب 


قاضى الاحالة لاعلاك بعد الحم مهايا من الحمكة الجزئية بعدم الاختصاص إلا أن « يدر 
إما أمراً بالاحالة على ممكمة الجنايات » و إما أمراً بأن لاوجه لاقامة اللاعوى . ومع ذلك إذا 
لم بر القاضى ف الأفعال المسندة إلى المنهم إلا شببة الجنحة أو المخالفة جاز له أن يوجبها إلى 
المعهم فى قرار الاحالة بطريق تحير مع الجناية » » فكدذلك جاءت المادة 1.٠6‏ من تانوركت 
الاجراءات درحة فى هذا المعنى ومقررة أنه « إذا كانت الواقعة سيق الحك فيها تباثيا من 
المحكة الجزئية بعدم اللاختصاص لأنمها جناية » سوا أكانت الدعوى أحوات !ايها من النهابة 
العامة أم هن قاضى التدةيق أم هن غرذة الانهام » يجب عل غرفة الانهام إذا رأت أن هناك 
وجبا للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى مكمة الجناءات . ومع ذلك إذا رأت الواقعة جنحة أو 
عذالفة جاز لها أن يلها إلى كة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه » . وهذا اانص لابدع 
علا للشك فى بقاء هذا الوضع على ماهوعاءه » فضلا عن اسئناده إلى القاعدة العامة فى وجوب 
احترام قوة الثيء المقضى فيه نباثيا . 

بل إن عكتتنا العليا ذهرت إلى أنه إذا أحيل متهمون إلى قاضي الاحالة بعضهم يجناية 
الذرب المفضى إلى الموت » و بعضرم بالضرب ابسيط ؛ ناستكبعد مساءلة الأولين عن الوناة » 
ودذلك اسة, :قي همة إ<داث الضرب ذاتنه بقطع اانظار عن نتيجته . وكانت هذه التبمة من نين 
ما اتهموابه وثعله قرار الاتهام ذاله يكون واجبا عليه - وهو لم جد فى الأفعال التي انتعى 
1 إلا الجئحة عذالفا بذلك حك عكنة الجدح الصادر بعدم الاختصاص والذى أصبح 

أن بحيل القضية إلى محكمة الجنايات لحاكة «ؤلاء البعض بطريق الحيرة بين الجناية 

المسندة ندة إليهم فى فى نقرير الاتهام المقدم إليه من النوابة » و بين الجنحة اتى انتهى ايها وارتاها 
هو ؛ وذلكعملا المادة ١44‏ نحقيق جنايات . ذذا هو لميفعل وأحال القضية إلى ممكمة1-+نايات 
عل أساس الجئحة وحدها ذان قراره يكون 2طئا متعينا نقضه () . 


ولا مم إن أن حلت الحل عن ذلك شينا نحت سلطان اللاأدة ١ر1‏ هن انون الاجراءات ٠.‏ 

0 ليس لحكة 1 الجنايات أن تقعضى ! بوك يك يعدم الاختصاص لأن الواقءه جنحة ة لاجماية‎ ٠ 

1 أن -- محمكة الججد.ح 1: 58 عدم الاختصاص لأن الوائمة حداية لاجنحة 3 رقيد جبه 
الإحالة فلا ملك اعتبار الواقعة جاحة رغّما عن هذا الحم ذنه رقيد أبضا محكة الجنابات 
الى لا نملك أن تقَذى فما بعد :عدم الاختصاضصض لأن الواقعة مو:عدة لاجناية - 

وقد حدث هذا الشأن أن أحدات فضية جنحة إلى محكة جزئية فقضت فيبا بالعقوية . 
اسداً فت النيانة فقضت المحكة الاستشافية يعدم اختصاص ممكة الجنح بناء على أن الواقعة 
جماية . قدمت النيابة الققضية إلى قاضى الاحالة لاحالتبا إلى مكمة الجنايات بطر يق اغيرة بين 
الجنارة والجنحة طيقا للمادة ؛/ا. ت . ج » فقرر قاضى الادالة بإحالنها إلى عمكة ااجنايات » 


٠ (١؟؛ قض ه نوفير سملة 19هة١ا بموعة أحكام انقض س "رقم هم؛ ص‎ )1١( 
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ولكن حككت هذه بعدم الاختصماص بناء على أن الواقعة جنحة ولرست درتبطة يجناية » 
فأصبحت الدعوى ازاء حكين ,هدم الملاختصاص » أو لما نهائي هن محكة الجانم لاسعأ نفة » 
وثانههما غير ماتى هن عمكمة ااجناءات » قطعنت النيابة فى هذا الك الأخير وقبات مكمة 
النقض الطعن وأحالت القضرة الى حك ةجنايات أخرىةائلة ه ان التعديل الذى أدخله الشارع 
على المادة ١48‏ من قانون قوق الجنايات بالقانون رقم با لسئة ١414‏ اما وجب عل ممكة 
ااجنايات أنه تفعمل فى هذ التزاع بالاختصاص . اذا تبين ها أن الواقءة جتحة وجب عليها 
أن نحم فى موضوعها تلافا ل شأ من ااشك فى وصف الواقعة من المعوبات » (772770 


وهذا القضاء واجبالاتباع نح تساطان ااقانون اجديد ؛ لأن شرئا لرتغير فى هذا الشأن . 
فلا زات لاحم من ممكمة ااجنرح يعدم الاختصاص اجنائية الواقعة حجيته |الزمة . ومن 
جبة اخرى ذن المادة المج اجراءات تقتضى انه دم اذا رات محكة الجنايات ان الواقعة م عي 
مبينة فى امر الاحالة » وقبل مةيقها بااجلسة ء تعد جاحة فلما ان 0 بعدم الاختصراصض 
وتحيابا الى المحمكة الجزئية » اءا اذا ل تر ذلك الا بعد التحقرق كم فيها » . اذا كانت محكة 
الجنارات مطاابة فى الأصل بالفصل فى الواقعة ولو كانت جدة هتى كانت قد اجرت فيها 
نحقيقا ؛ فبى «طالبة بذاك هن باب اولى اذا اجتمع الى سبب اتتحقيق الذى اججرنه ؛ الحكم 
الا ننهاني من ممكة الجنح ,عدم اختصصاصها بنظر الواقعة . 

على ان ججية الحكم انهالى الصادر هن محكة الجنح بعدم اختصاصها بنظار الدعوى لأن 
الواقعة جناة » لاجنحة أو مخاافة محسب الأجوال » مقعمورة ع الاختصاص بنظر الواقعة 
سب لاعلى مكييفها فى القانون . فرى >ول دون اعادة الدعوى اليهاللفعمل ذيها من ديد 
على اساس اها جنحة او غالفة ( او حدق جناية مجنحة على ماعل فيا بعد ) » ولكنه لاحول 
دون اعتبار الواقعة من جد بد مجندة اوكالفة ممعرفة مه ااجنابات . ولاحول دون ذلك 
من باب اولى - اذا كان قد بني عل جرد توافر شبوةالجنايا فكأن نطاق الحجية هنا ماعدور 
على تقييد جبة الاجالة بألا تعدير الواقعة فيا بهد جنحة او مخالفة منجديد ؛ اى بألا نصر عل 
الوصف الذي اضفته عليها فها سبق : بل كل مالا هو ان ميل الدعوى الى ممكة الجنابات 
اما بوصفما جناية صربحة . واما بطر يق الخيرة بين الوصفين ؛ وصفاجناية ووصفااجاءدة 
او اغخالفة حب الأجو ال لاحم عكة ااجناءات عا تراه. 

تنازع الاختصاص الساى بين ممكتى اجناءات وااجنح : 

إذا حكنت محكمة الجنايات بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى لأما جاحة رغم الحكم السابق 
صدوره من ممكمة الجنح .هدم اختصاصها بنظر نفس الدعوى لأنما جناية » وأصبح الحكان 
مائبين لسبب أو لآخر » نان الحالة نصبح من صور تتازع الاختعياص #لي ما مضع ى. 
)١( 0‏ تقش ١‏ بتاير سنة 4ه الحاماةنى 14 اس , 89م. 
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علاجه لحك المادة بم إجراءات أى يمال على ممكة النقض بغير التقيد بميماد » وطبقا 
لاجراءاتتنازع الاختصاص لتعيين الحكة الى جب أن تفصل ف الدعوى . 

وقد قضى فى هذا الشأن بأنه إذارفعت الدعوى على متبمعائدو آخر جد ث بسرقة فقغدت 
ممكة الأجداثإرساله إلى اصملاحية الهرمين؛ و حبس الآخر شبرينءذاستأ نف امتهم واستأ نفت 
النيابة بالنسية إلى الآخر » ٠‏ م قضت محجنة الدرية الثانية بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى 
لكون الواقعة جناءة سرقة بعودبالنسية إلى هذا الآخر » فقدمت القغية إلى مكئة الجنابات 
ضد ااتهمين فقضت عل العائد بالعقوبة » وذكرت بالذسية إلى الحدث أنه استأنف [ 
وحده واستثنافه لا يصح أن بسي اليه وأن الهم الصادر بعدم الاختصاص لا يتصرف 
إليه لسكوتالمحكة الاستئنافيةعن نظر استثنافه وتر كت الأمر فيه للنيابة فعادتانيابة وقد مته 
إلى ممكة الجنح المسعا نفة فقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه » ذان ما وقع 
دعتير محلباً دن المحكة الاستئنافية و ممكة الجنايات عن نظر الدعوى » ويكون إذن مرن 
الواجب عل محكة النقض أن تعين المحمكة التي تفعمل فيها . وإذ كانت ممكة الجنايات قد 
انتهت من الفصل فى الاعوي محكنها الصادر على الممهم فى الجناية فتكون مك ةاجنح |استأتفة 
هي التى بمجب أن تفصل فيها بالنسبة إلى المدهم الحدث070) . 

هذا عن التنازع الساينى الاختصاص بين محكة الجنارات و حكة الجنح. أما عن التنازع بين 
جبة الاحالة ومحمكة الجنحالذى يكون مصدره خلاف عل نكبيف الواقعةء أوعل تجنيح ااجناية » 
فانا عودة تفصيلية إليه فى الفرع المقبل بعد إذ نعالج مو ضوع مدى جو از التجنيح ععر فةجبة 
الاحالة بعد الحم النباتى من ممكمة الجنج بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لاجتحة . 

الفرع الثالى 
مدى جواز التجنيح بعد الحم النهاى بعدم الاختصاصض 
لأن الواقعة جناية لا جنئحة 

من المشكلات الى تتفرع عن تكييف الواقعة بأنها جنارة أو جنحة » والقى تقتضي هنا 
التعرض لها فى هذا افرع » مشكلة جواز صدور قراز بالتجتيح أوعدم جوازه بعد صدور 
- نهانى من مكئة الجنح بعدم الاختصاصض إنظر الواقعة لأنما جناية » أو لتوافر شبة 
الجناية فيبا ٠‏ 

ومعالجة هذه للشكلة هن زواياها التلفة تقتضى النعرض لأربعة مواضيع متعالية : 

-١‏ فنبين فى الموضووع الاو الأول كيف أن جايح الواقعة بعد صدور 8 لهاتى ما 
من عمكة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية لاجننحة ء كان حائزراً و قانون تمقيق الجنايات 
الملغى » بعد شيء هن التردد فى أحكام النقض » ثم كيف أصبح غير جاز فى القانورفت 
الجديد » وأسانيد ذلك . 


. "74 جموعة القراعد - لار قم 8م ص‎ ١545 قش ١؟ فراير سئة‎ )١( 
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+ - ونتقتاول فى ف الموضوع 7: 2 إيمشكاة التضارب ين الحم بعدم اللاختصاص من منكرة 
االجضيح إذا أصبح مهانيا » وبين قرار التجنييح إذا صدر بالفعل وأصبح تهائياً 3 ما قتضنه 
هذا التضارب عم رجووب المحم بعدم جواز أظر الدعريمى لسيق النعمل فيها بمعرقة 
الجبتين معأ . 

م ونقناول ف الموضوع الثااث علاج هذا النضارب بين الأمرين » و كيف استقرت 
ممكنتنا العليا على أن تعتيره من أدوال تنازع الاختصاص السلي بعد شيْء من التردد فى أواخر 
عبد القانون القدي » و بغير أى تردد فى ظل القانون الجديد . 

ع - ونتناول ف اللوضوع الرابع تعيين المحكة المختعمة بنظر هذا التنازع السلى فى 
الاختصياص لاختيار الكئة صاحبة ولابة الفصل فى الدعوى » فنرى كيف أنه إزاءسكوت 
النص احتفظت مكنا العليا ذه الولاية لتفبها و أخضءت تنازع الاختصاص ف: هذه الحالة 
لحم المادة ا؟؟ إجراءات لا ب>مم. 


الموضوع الأول 
المجنيح بعد الحم بعدم الاختصاص بين القانو نين القدم والجديد 

أولا : تمت سلطان قانون نحقيى الجنايات : 

م بكن فى نصموص قانون تحقيق الجنايات الملغى [ و مخاصة 14 )أية عبارة تمر 
صرادة غن رأك الشايح فى هذا القساؤل » وهو هل جوز #نيح الواقعة أم لا وز بعد 
صدور حك نبا فيها بعدم الاختصاص هن ممكمة الجنح إذا أصبح هذا الحكم نائيابةأ وده 
فى الاستثنان » أو بفوات ميعاد الطعن * وإزاء هذا السكوت ترددت إجابة مكة النقض 
بين الايجاب والساب تردداً قلما يمد له نظيراً » رغم تقارب العهد بين الأحكام المتضاربة » 
دالت لم يفصصل بين بعضها والبعض الآخر أحيانا سوى شبور قارلة . فقد ذهيت طائفة 
أو لى من هذه الأحكام إلى أن الحم الصادر بعدم الاختعماص لجنائية الواقمة » أو لتوافر 
شبهة ة الجناية فبها من ممكمة الجنح يسابها ‏ متي أصبح نهائيا - ولاية الفصل فيها مول 
دون إمكان عودتما إليها . ولذ! يذبغى عنددد إدالة الدعرى وجونا إلى ممكة الجنايات 
بمعرفة تاضي الاحالة » وتكون هذه الاحالة وصف الواقءة جنايهة ٠‏ أو بطاريبق اير بين 
الجناية والجنحة إذا لم يقتنع قاضى الاحالة بأن الواقعة جرئحة » وذلك عملا بظاهر نص الادة 
م١‏ من القانون اللغى(١0) ٠‏ 

و لكن لم ينقض نفس العام إلا وقضى بأن قرار التجنبح لاب:هارض مع المكم ماني 

)١(‏ تقض 0١‏ مارس سنة ١595‏ الحاماةس ١‏ رقم 441 ص 6٠8‏ و 58 عابو سنة ١559‏ الحاماة 
عي ١٠رقر‏ الاهفس ؤو١٠ ٠‏ وممكلة طنطا فى 8 أضطس سنة اللاماة س 5 رثم 305 س١115.‏ 


تكييف الواقعة بحو 


بعدم الاختصاص من مك ةالجنح » لأنه بغ عل هذه الأخيرةولاية جديدة ٠‏ ولانه بتضمن 
التسايم بصبحة الم باعديار الواقحة جد اية لا جنحة » إذ يكور التجنيح فى لاجنايات 
لافى الجبح . واضطرت متنا العليا إلى المدول عن قضائها "سابق بعبارات صريحة 
قائلة فى هذا الشأنه وحيث إنه مع تأيدد كمة النقض المبدأ الذي أخذت به من أنه لبس 
لقاضي الاحالة أن يعرد للنيابة قضية حكت فيها ممكة اجنح بعدم الاختصاص » ولم ير هو 
فيها إلا جنحة أو ع لفة » بل عليه أن يحيابا حكئة الجناءات مقاضى المادنين (٠١‏ >2 144 من 
قانفوت تحقرق الجنايات » إلا أنما تعدل عما استطردت إليه فى أسباب حك ١؟‏ مارس 
سنة 04 وتقرر أنه لا مانع بمنع قاضى الاحالة أن يأمر با<الة دعوى الجناءة لمكة الجنح 


ا 0 ن #أنون ه 2 سئة 196و )ا ده أعذار انون أد طر وف خففة 


ف فى مقدور 0 اجاح ؛ وهو أمر عكر قاضفى 0 ا . وما كانت عة الجخ 
ماله من قبل عند إصدارها حك عدم الاختصاص(0 , . 
وجلى أن هذا الاضاء كان يفرق بين أهمرين : 

الأول : إذا أجوات الدعوى إلى الحكة الجزئية بوصفها جنحةخطأ ٠‏ ولكن هذه رأت 
أن ببح وصتبا دوك دنا 3 ٠.‏ ولى هذه الخالة مي أصبح 5 عدم الاختصاض هاما 0 
فلا تملك ساطة الاعالة أن تعيد الدعوى هن جد يد إلى الحكرة الجزئية مع الاصرار على الوصدف 
اسان لهاء وهو وصف اجنحة » وهو مافعملناه ى الفرع السابق . 

الثانى : إذا أحيلت الدعوى إلى الحكمة الجزئية بوصفها جنحة أو غخااية خطأ » ولكن 
قذدرآات أن تيسح وصفها يهلد جنابة » ذانه لامانع بمنع من اعادة الدعوي إليها من جد.د 
فقدة ي نظام التجنيح ةا ده بزفرار الخد ريت الم السابق 
بعدم الاختصاص د أصبح مهائيا ؛ بل إن قرار التجنيبح نضنى عل الم: الدرئية ولاية 
0 ةو الضمن التسلم حجنا 4 ة الواقعة . 
وقداستقرت محكتنا العليا على هذا الرأى » وتوائرت أجكاهها فى تأببده فى ظل قائون 
يحقوق الجنايات الماغى(؟). 
كأ قضت فى سئة ١406‏ أنه إذا كان قرار قاضى الاحالة قد صدر فى ظل قانون نحقرق 
الجنابات الملغى بإحالة القضية للسدكة الجزئية » عل أساس أن الواقعة جنا بةاقترنت بظروف 
مخفقة طبقا للمادة.الأولى من القانون الصادر فى ؟١‏ من أ كتوير سنه 1476 بتجنيح بعض 


١ )ْ‏ ) نقض ١9‏ دإسمير سئة ١575‏ الحاماة س ٠‏ رتم “ ٠٠‏ ص "22 ٠.‏ 
(؟) تقض ه يناير سمنة ١550‏ تموعة الفواعد الفانونية + ١‏ رتم الالاس 8١41و50‏ مابوسنة» 1١59‏ 
الحاماة س ١١‏ رتر 4ه س 544 . 
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الجنايات ‏ دان قضاء الحكة الجزئية الذى كان قد صدر قبل ذلك يعدم الاختصياص ‏ لأن 
الواقعة جناية ‏ لايعنعها من نظر الدعوى لعدم :عارضه مع الوصف الذى أجيلت به القضية 
إايها من جديد » ولأن قرار الاحالة قد أسبغ عليها ولائة جدددة مستمدة هن القانون 
سالف الذكر )١(‏ . 

ثاني : تحت ساطان قانون الاجراءات ؛ 

بيدو أن ممكتنا العلا لم نترددئت سلطان تانون الاجراءات فى أن تنجه وجبة أخري 
غير تلك التى سادت فى أواخر عبد انون تحقيق الجنايات » هى فى القيقة عودة إلى قضائها 
السابق »و إن كانت عودةوجدت مايعززها عل أية حال من أوضاع القانون الجديد . ولذلك 
قت بأنه إذا قررت غرفة الاتهام باحالة اللدعوى إلى محكة الجنح لاحم فيها على أساس 
عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائ.أ من ممكرة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ؛وهع 
تقربرها بأن الواقعة جنابة » ذام! تكون قد أخطأت ى تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها 
طبقا للمادة .م١‏ من قانون الاجراءات الجنائية إحالة الدعوى "إلى ممكنة الجنايات . 

وقد صدر هذا اله فى دعوى تحمل ظروفها إجالا نى أن الواقعة كانت قد أقيمت 
هن النيابة بوصفها جنحة ضرب بالمادة ١/74١‏ قبل أحد المتبمين بورقة كلض بالحضور 
أمام المحمسكة الجزئية . وهذه بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بعدم اختصاصهبا 
بدظرها بالذسبة لهذا للههم وإحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق لاجراه شئونه فيها وذلك 
' لتخلف عاهة مستديمة لدى الجن عليه تقدر >والى ٠ :/ ٠١‏ وأس قاضي التحقيق باحالة 
الدعوى إلى غرفة الاتهام » وبعد أن أت هذه سماعها قررت حضورءا باحالة الدعوى 
لحا كة المتهم فى حدود عقوية ااجئحة مع إضافة المادة ملاع على المادة المطبقة (50 ؟/راع)... 
فطعنت النيابة فى هذا القرار بطر يق النقض ٠‏ 

وقد بنت ممكتنا العليا قضاءها الأنف الذكر على مايلى هن الأسياب : 

و وحيث إن هبني الطعن هو أن غرفة الانهام أخطأت فى تطيدق القانون إذ قررت 
باحالة اللدعوى إلى المحكة الجزئية للحم فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق صدور 
حك تهائي من المحمكة الجزئية بعدم الاختصاص مع أن القانون يوجب عليها فى هذه الهالة 
إحالتها إلى ممكئة الجنايات 

« وحبث إن المادة .م١‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد جاءت صر يحة فى النص على 
أنه و إذ كانت الواقعة سبق ال فيها نهائياً من الحكنة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها 
جناية سواء أكانت الدعوي أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم منغرفة 
الانهام يجب عل غرفة الانهام إذارأت أن هناك وجب للسير فى الدعوى أن تميلبا إلى ممكة 


(١1)اقش‏ * نوقير سئة 1464 بموعة أحكام القش س 8 رتم ١ه‏ س 317. 
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ااجنايات » . لما كان ذلك ذان غرفة الانهام إذ قررت باحالة الدعوى إلى عكلة الجنح لاحك 
فيها عل أساس عقوية الجنحة مع سيق المكم فيرا ماك من ممكة الجنح يعدم الاختعياص 
لانها جناية » ومع نقريرها ‏ بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت ى تطبيق القانون » إذ 
كأن واجبا عليبا إحالة الدعوى إلى ممكة الجنايات » ولذا نان قرارها يكون مخطنا متعينا 
نقضْه(١)‏ » 

ثم عادت من جددد لتو كد هذه القاعدة ى أكرجم لاحق هام . 

تعلق عل هذا القضاء : 


اسكند هذا القضاء الأخير لكاتنا العليا إلى المادة ١م‏ من قانون الاجراءات الجديد أتى 
تنص عل أنه د إذا كانت الواقعة سبق الحم فيها نهائيا من المحكئة الجزئية بعدم الاختسياص 
لأنها جناية » سواء أكانت الدعوى أحيات إليها من النيابة العامة أم من تاضي التحقيق أم 
من غرفة الاتهام جب عل غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجبأ للسير فى الدعوى أن تميلبا 
إلى ممكمة الجنايات ٠‏ ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو غالفة جاز لحا ان تحيلها إلى 
عكة اللجنايات باو صفين لتعدم يما راه ». 

وقد كان المبدأ الوارد بها مقررا بالمادة .م؛: يرب » م من قانون محقيق ااجنايات الملغى 
هم خلاف فى الصماغة . فقد كانت هذه المادة ال ملغاة بعد تعدياما باأقانون رقم ؟ لسنة ١و١‏ 
تقرر انه : 

« وإذا وجدت قرائن أحوال ندل عل أن الوافعة جتايد حك القاضى بعدم اختصاصه . 
وم اصبيح هذا الحم نهائيا تقدم النيابة القغمية إلى قاذي الاحالة بالكيفية المقررة فى المادة 
٠‏ من الفانون رقم 4 لسنة ه ١6‏ الصادر بتشكيل اك الجنايات . وذلك بعد حقيقها إن 
لم يكن سيق نحقيقها بمعرفتم! . 

وى هذه الحالة بص.در القاضى إما أمرا بالإحالة على حكمة الجنايات . وإما أمرا بأن 
لا وجه لاقامة الدعوى . وهع ذلك إذا لم بر القاضى فى الأفعال المسندة إلى امتهم إلا شبهة 
ااجنحة أو المخالفة جاز له أن يوجهها إلى المتهم فى قرار الاحالة يطريق اغيرة دع الجناية ». 

واافارق بين المادئين هو أن امادة القديمة كانت :فترض فى هذء الحالة أن تكون الدعوي 
قد أقيمت ابتداء أمام الحمكئة الجزئية بمعرفة النيابة دون قاضي الاحالة . ذذا حكت فربا 
يعدم الاختصاص لأن الواقعة جناءة لا جنحة » وعر ضمت عل قاضى الاحالة كان من -قه 
)1١(‏ قض ١4‏ مارس سنة ه9١‏ تجموعة أحكام النتض س 5 رقم ٠014‏ س 3550 » 


(؟) فض ؟١١|‏ كتوير ستة 6ه ١9‏ تخوعة أحكام النتض س ”5 رقم وه ؟ س ١1"‏ و0ك؟ اوضر 
سنة ه2ؤارتم, 404 ص 85 * أو “*اعارس سنة 1563 س ” ركم ه١١‏ ص 109 , 
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الحالة ولادة جديدة منستمدة من مجنيح الواقعة » لا من حقيقة وصفها فى قانون العقوءات.. 
أو ان هذا هو الأقل ما انعهت إليه #كة النقض فى آخر قضاء استقر لها نى ظل قانون 
تحقيق الجنايات الماغى . 

أما النص الجديد ( م إجراءات) . فبعد أن قرر أنه و إذا كانت الواقعة سبق الحكم 
فبها نمهائيا من الحكلة 00 ئية بعدم الاختصاص لأنمما جناية» أضاف موضحاه سواء أكانت 
الدعوى أحيات إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الانهام » يحب على 
غرفة الاتهام ... أن يلها إلى محكة ال+نايات » ودون أبة تفرقة بين حالة ما إذا كانت 
الدعوي فد أحولت إلى الحكة الجزئية من غرفة الانهام بوصفها جنحة خطأ أم بوصفها 
جناية منحة . شت فى الالة الأولى » أي إذا اسئبان المحكرة الزئية أن الواقعة جناية 
لا جنحة وقغيت عدم الاختصاص هذا السبب وحده «١‏ يجب عل غرفة الانهام أن حلبا 
إلى محكمة الجبايات » لا أن نصدر أعس! بااتجنيح . 

وقد ورد فى مذ كرة اللجنة التشمربعية ملس الشيوخ عن المادة ا هذه (وكان أصلبا 
المأدة +٠١‏ من مشروع ال كومة )مأ بلى عن هذه الإضافة الهامة . 


و وقد أضيفت عبارة ( سواء أكانت الدعوى أجبات إلبها من النيابة العامة أم هن قاضى 
التحقيق أم من غرفة الانهام ) لأنه قد يظن أن النص قاصر عل حالة ما إذا كانت الدعوى 
رفءت أولا ممكة الجنح من النيابة مياشرة فرأت أنها جناية وجكت بعدم الاختعياص » 
مخلاف حالة ما إذا كانت النيابة قدمت النهمة اقاضي التحقيق باعتيارها جناية كققها واحالها 
إلى غرفة (لا لاحااتها إلى محكمة الجنايات» فرأت الغرفة أمها جنحة وأحالتها إلى مكمة 
الجنح رات أنها جناية وجكمت بعدم الاختعباص . وقد سيق لقاضي الاحالة الذى حات 
محله غرفة الاتهام أن أصدر قرارا فى مثل هذه الالة بعدم اختصاصه بنظ ر النهمة بم بعد ان 
نظرها ولا وقرر أن جنحة » محجة أنه قد استنفد سلطته يذلك . 


د وقد أضيفت العبارة المذكورة أبيان أن غرفة الانهام يجب أن تنظراائهمة حتى فى هذه 
الحالة . وإذا رأت أنهتاك علا للسير ف الدعوى أنتميلها إلى محمكة الجنايات بطر بق اغخيرةء 
ولو كانت قد سبق أن اعتيرتها جاحة وأحالها إلى المحكنة الجزئية » . | 

يضاف اعتباران إلى صراغة الادة .م١‏ من قانون الاجراءات وأعماها العدضير يةقد يقفا 
إلى انب م ديد قضماء النقض الجد نيد الذى منع غرفة الامهام من التجنييح إعد صدور جم 
بعدم الاختصباص من المحكة الجزئية جنائية الواقعة ها : 

الأول - أنه حتي إذا جاءت الدعوى إلى الممكة الجزئية عن طريق نظام التجنيح انبا 
غير مقيدة بالقرار الصادر وى لم يسبق لحا الحم قبا يعدم الاختصاصء ومن باب أولى إذا 
سبق يالفعل هذا الحك وقد مالجتا ذلك فيا سبق . و بيناكيف أن السحكئة الجزثة التن «أن 
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تم فى جيع. الأحوال بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لاترر تفيض 
.للعقوية إلى حدوده الجنح »(ممواره). دين أن القانون القدم لم يكن جز لها أن نحم 
بعدم الاختصاض إلا إذا استجدت وتائع لم يقتاولها التحقيق غير اللهمة إلى جناية أشد 
لاينطيق عليها قانون التجنيح ( م ه من تانون ١‏ أكتوير سنة 6؟و١‏ 3“ 
اذا أبيح جدلا الآن التجنبيح بعد الحم بعلم الاختصاص لأن الواقعة جناية » لجاز من 
جديد الحم المرة الثانية بعدم الاختصاص «١‏ لأن ظروف الدعوى لاتبرر فيض 
العقوبة إلى حدود الجنح » » وهو تعطيل للفعبل فى الدعوى لم يكن يوما من هدف تشر بع 
إجراتي سام . 
لثانى ‏ أنه أصبح هن ساطان المحكئة الجزئية الا نأن تقوم بتجنح الدعوى بنفسبها بدلا 
هناكم فيها بعدم الاختصاصء أو بإحالة الدعوى إلى غرفة الانهام » بعد إذ أصبحت المادة 
سير إجراءات تنص صراحة عل أنه د إذا رأت المحكة أن الفول جناية » آنه من 
الجنايات التى يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا لامادة م١‏ فلها بدل الحم بعدم 
الاختصاص أن تنصدر قرارا بنظرها و نمكم فيها » ٠‏ وهو جق لم تكن أملكد ممكمة الجنح 
فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ٠‏ 
ففاداهت المحكة الجزئية #لك الا“ن سلطة التجنيح هتي ظهر لها أن الواقعة ى حةيقتها 
جناية لاجاحة فلم يعد هناك هبرر لأن تعاد الدعوى إليبا يجنحة من غرفة الاتهام بعد صدور 
حكها بعدم الاختعماص. أو بعبارة أخر ىأ نه إذا كان لقر ارالتج:..ح ؛نقاضى الاحالة نحت سلطان 
قانون تحقرق الجنايات الى » ولو بعد الحك نهائيا بعدم الاختعاصءسبب عفهوم » وهو أنه 
يعني عل المحكة الجزئية ولابة جدددة للفصل فى الجناية لم تكن لها من قبل © فبو 
لا يضق علبها الاءن شيئا لا ماك . ولذا لم .مد لصدوره حكة منبومة ولا الدة ترجى » 
فضلا عن خطذه فى تطبيق القانون . 
الموضوع الثاى 
. التغمارب بين الحم بعدم الاختصاص وقرار التجنيح 
إذا صارا مائبين 
عرض المشكلة : َ 
يموز الطعن بالنقض ف الحك الصادر من محكئة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الواقمة 
بد استنفاد طربق الطعن اامادى إذا وجد . وجيناذ يتسنى لمحكتنا العليا أن تقول كاءتها 
الجاسدة فى الواقعة وهل ى جنابة أم جندة أم عذالفة مسب التطبيق الصحيخ للقانون . على 
أنفقد بصبح هذا الحم بعدم الاختصاص تمبائيا بسبب فوات ميعاد الطعن » أو تأبيده 
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و كذلك الأمر الصادر من غرفة الانهام باعتبار الواقمة جنحة أو مخالفة خطأ » أو 
بتجنيحبا حيث لا يجوز التجنيح لعدم توافر مبرراته أو اتعارضه مع الحم السابق من ممكة 
الجزيم بعدم الاختصاص حوزأيضا الطعن يه بالنقض طبقاللءواد ١95 - ١9:‏ إجراءات: - 

فالمادة 4ه تقضى بأن و للنائب العام الطعن أمام عمكرة النقض ف الأمر الممادر من 
غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى الحكئة الجزئية » أو بأن الواقعة جنحة أو الفة » . 

والادة وى تقضى بأنه ولاجوز الطعن فى المادنين السابقتين )م ٠4‏ الاضافة إلى 
م ١+‏ الى تبح الطعن فى الأمر الصمادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ) 
إلالغطأ فى نطبيق نصوص القانون أو فى تأو ,ابا . ويمصل الطمن بالأوضاع وف المواعيد 
المقررة للطعن فى الأ<كام بطريق النقض . 

والمادة 117 تقضى بأنه د نحم الحكنة ى الطعن بعد سماع أقو ال النيابة العامة وباق 
المحصوم » ذذا قبل الطعن تعيد المحكلة القضية إلى غرفة الاتهام معينة الجريمة المكونة لها 
الأفمال المرمكبة » . 

وقد بينا فى تعليق سابق عل فغاء تنا العليا فى شأن هذه المواد أن عبارة « الحطأ فى 
تطبيق نصوص القانون أوفى تأويلبا » الواردة فى المادة ه5١‏ إجراءات يخبغى أن تنصرف 
إلى الخطأ فى تطبيق قانون العقوبات أو فى تأويل نصوصه دون البطلان فى أمر غرفة 
الاتهام » أو فى الاجراءات النى انتهت بصدور هذا الأمر ٠‏ وقد أخذ بذلك هذا القضاء » بما 
دفعنا إلى تأ بيده موضحين أسانيد هذا التأبيد(١)‏ . 

وقلنا فى هذه المناسية إن تطبيقات ذالفة انون المقوبات أو الخطأ فيه متهددة » وإيما 
يعنينا منها فى موضو ع هذا البحث الحطأ فى التكييف القانوني » أي فى إعطاء الوتائع الى 
اعتبرها الأمر ثابتة وصفها القانونى الصحي.ح » إذا اعتيرجر يمة واقعةلاعقاب عليبا » أوجتاية 
واقعة تعد فى حكم القانون جنحة أو عخالفة . 

ومثل هذا الحطأ الأخير فى التكييف يتصور صدوره من غرفة اهام إذا نبين أنهانفيمت 
نصالقانون على وجه الف الواقع بأن أدخات فى نكوين الجريعة عنصراً دخلا عليها » أو 
استبءدت من تكو ينها عنصرا لازماً لا » سواءأ كان ذلك متعلقاً بالفمل المادى أم بالنتيجة » أم 
بالضرر ء أم بالقصد الجنائي » أم بالسيبية بما قد يذتهى فى النهاية إلى الحلط بين الجناية 
والجنحة » أو بين الجتحة والخالفة . 

ففى هذه الأحوال تقوم ممكنة النقض - إذا طعن فى أعس غرفة الانهام فى الميعاد س 
باصلاح ااخطأ فى التطبيق أو ف التأويل وإعادة اللدعوى إلى غرفة الانهام و معينة الجريمة 


(1 ) راجم عدو بونئيه سنقءه 19 من هذه الجلة س ١957‏ وما سدها. 
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المكونة لها الأفعال المرتكبة » طبقاً للمادة ١55‏ » أى معينة لها التكييف المضصح لهذهء 
الأفمال . 

ومحمكة النفض فى هذه الحالة لا تح فى الدعوي بنفسبا خلانا للقاعدة عند قبول. العلمن 
فى المك الصادر من ممكنة الموضو ح غخالفته القانون ااوضوعى أو الخطأ فى تطابرقه أو فى 
تأويله . ذلك أنه ينبغى أن تأخذ الاعوى هنا خط سيرها العادى إذلم يفصل فى موضوعها 
بعد من محكة اللوضو ع . ولذا جمل القانون رأي الحسكة العليا هلما لغرفة الاتهام:نى شأن 
التكبيف القانونى للواقعة » فلا يمكن أن تأمر عل خلافه . جين أن محكة للوضوع غير 
مقيدة برأى ممكئة النقض عندما تعاد الدعوى إليبا من جديد بعد قبول أاطعن لللبطلان تى 
الحم أو فى الإجراءات. 

ولكن من المحتمل أن يصبخ نبائياً الحكم بعدم اختصاص ممكة الجنح بنظر الواقعة 
لأنها جناية » أو لان فيها شبهة الجنااية » وأن «صيح نهائيا بدوره قرار التجنبح .عد هذا 
الحم رغم ما شابه من خطأ . فا العمل إزاء هذا التضارب 7 

الملول امختلفة : 


إن الوضوع بدق بلا نزاع» وإزاء دقته جد أحكام مكتنا اعلا وقد نطورت ى 
شأنه فى اتجاه بود الآخر عل النحو الآتى  :‏ 

أولا : فكان أول اتجاء لها هو القول بأنه يمكن عندئذ العدول عن قرار التجنديح 
السابق و إحالة الدعوى إلى محكة اإنايات يوصفها جناية ٠‏ أو بطريق الخيرة بين الجنانة 
والجتحة » لأن هذا القرار لاحجية لله نحول دون ذلك . وبرجع هذا الاتجاه إلى 
سلة .197 . 00 

ثانا : وكان ثانى اتجاه لها هو اقول بأنه لابمكن المدو لعن قرار التجتيح مى أعببح 
نهائياء إذ أنله قوة الثى, المحكوم فيه » ناذا كان الحم من ممكة الجنح. بعدم الاختصاص 
أصبح نهائيا أفات المنهم من امسو ليةالجنائية . ويرجع هذا الائجاه إلى سنة 1914 > وأدرت 
عليه من جديد فى سنة ١97/‏ . ْ 

الفا : وأما الاتجاه الأخير لهاء وهو مثل قضاءها الحالى » فبو أنه مقى أصرمح: المح 
بعدم الاختصاص نهائيا وكذلك أص التجد.ح رغم مافيه من خط فقد أصبحنا إزاء. حالة 
تنازع سلى للاختصاص مما .ذغى أن يرفع الأمس فيه إلى ممكة التقض بغير ميماد لتعبين 
اممكة انختصة ٠‏ ويرجع هذا الاماء إلى سا4 ةو » وأصرتعليه ف جميع الأحكام اللاحقة 
حى الآن . 

وفيا بلى عرض .هذه الاتجادات الثلاثة عل العوالى بما كني لتعرف أسانيد كل «نها . 


وج دواو 


نف العدد السادش:- ألمتة المابعة و الثلائون 


الانجاء الأول : 

ذهب قضاء النقض ف مبدأ الأص إلى أنه ممكن عندئذ المدول عن قرار التجنيح و إحالة 
اللدعوى إلى حكة الجنايات . وكان ذلك فى دعوى #تاخص ظروفها فى أن حك صدر من 
لممكة الجزئية بعدم الاختصاص فى واقعة شرب لأنهاجناية . وتأيد الهم استكنافيا . 
فقدمت الدعوي إلى قاضي الاحالة الذى أصدر قراراً يتجنيحها فأعيدت إلى المحكة الجزئية 
الى حكنت بالمبس عل المتهمين . و لكن عند الاسآءناف قضى بعدم جواز نظر اأدعوى لسبق 
الفعمل فيبا. فقدمت ثانية إلى فاذى الاحالة فقرر بدوره عدم جواز نظر الدعوى لسبقالفصيل 
فيها ...ولا طعنت النبابة فى قراره باانقض قررت عكفة النقض فى شأنما مبدأين هامين : 

أولهما : أنه إذا قرر تاضى الاحالة باجالة دعوي جنابة إلى عكة الجنيح عملا يقانون 

التجنيح الصمادر فى ١‏ أ كتوبر سنة ١+0‏ لاقترائم! بظروف مخففة وحكنت ممكلة الجئح 
نهائيا بخدم اختتصاصها بنظر هذه الدعوى ولم تطعن النياية فى هذا الحم بطريق النقض » 
بل قدمت الدعوى ثانية إلى قاضى الاحالة » كان متع.نا أن بقرر ,احالتها عل ممجمة الجنايات 
للفصل فييا عاتراه . ولا بمنعه من هذه الاحالة كونه قد قرر من قبل إحاللها عل ممكة 
الجبحلأن قراره هذا لمبغر من وصفبا كجناية وإنما قصد به تمكين ممكة الجنح من القضباء 
ذيبا بعقوبة الجئحة . 

ثانبهما : إنه و إن خلت المادة الحامسة من قانون ١‏ أكتوبر سئة 1١906‏ من اللص على 
مايجب إجراؤه عند ضدور المك من الحكة الاستثنافية بعدم الاختصاص ف القضبية الى 
أحيلت عل محكمة انح للفصل فبها طبقا لاقانون المذكور إلا أنه يتعين قياس هذه الصدورة 
عل الخالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ١:‏ محقيق جنايات و إعادة القضية لقافى الاحالة 
لبحيليا عل ممجة الجنايات )١(‏ . 

الاتجام افسانى , 

تا لبث قضاء مكنا العلا أن تطور فى غر هذا الاتجاء فعاد ليقرر أن قاضى الاحالة 
لا ملك نى مثل هذه الخحالة العمدول عن قراره السابق بالتجنح .إذ أن هذا القرار قوة الثىء 
اكوم فيه .إذ بكسب الهم عقا باحالته إلى المكة الجزئية لتحح عليه يمقتضي عقوية 
الجتعة . ناذا كان جك عدم الامذتعماص من الحمكنة الجزئية أصبح نجائيا لا مفر من القول 
بأن للتهم كون نليجة هذا التضارب فى-.الاجراءات قد أفلت من المكولية الجنائية . 

ومن هذا الاتجاء الثانى حم برجع إلي سنة 14 قرر بدوره مبدأين سبق أن تعرضنا 
لأولمما ويعنينا هنا على وجه خاص ثانبهما . ! 

ألما : أن قضاء ممكة الجنح لأول مرة :بعدم الاختصاص لجنائية الواقعه لامنعها من 
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تكييف إالواقعة ود 


نظر الدعوى فيا بعد إذا أحبلت اليها من جديد لتفصل فيبا على أساس أنها. جناية .ققرت 
بأعذار قانونية أوظروفغففة عدم تعارض ذلكهم قضائم! الأول بعدم الاختصاصء وهذا 
هو ماقصد إليه الشارع انحر كهفى الفقرة الثالئة من المادة الحامسة منةانون 1 أ كتوبرسنة 
هاو عل ماك الجنح 41 بعدم الماختصاص ف الدعاوى التى محال علبا طبقا لاقانون 
اللذكور ٠‏ وقد أنيأمرالتحريم بصيغة عامة » فبو يشمل الدعاويالتى تعرض على ام الجنح 
لأول هرة واتى سبق لها الح فيها يعدم الاختصاص لنائة الواقمة . ول كل ذلك إذالم : 
تس :جد وتائع لم يكناولها التحقيق و يكون من شأنم! تغير التبمة إلى جنابة أشد ؛ ذذا اسعجد 
ثىء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحرم . 

وهذًا المبدأ الأول يتفق هع ماسبق أن قررته الحكمة فى جكم بر/رور .مو للشار 
الله 1نها . | 

انيبما : أن قرار قاضي الاحالة باحالة نظر الجناية إلى القاضى الجزني مى رأى أنف 
الفول المعاقب عليه قد اقترن بأجد الأعذار المنصوص عايها فى الادتين 6٠‏ و ١6‏ من _تانون 
العقوبات أو ,ظروف عذففة من شأم! نبرير تطبيق عقوبة ااجنحة طبقا للمادة الأولى من 
انون ١١‏ أكتوبر سنة هوا - هذا القرار له قوة الثشىء الحكوم فيه ؛ لأنه يكسب الهم 
حقا باحااته الى مكمة الجنح !تطبيق عقوبة ااجحة عليه . وقد رءم القانون طريقة 
الطعن فيه » وأجاز للنائب العمومي وحده العاءن فره بطريق المعارضة أمام الحمكمة الابتدائية 
منعقدة بيكة غرفة مشورة » بتقرير يعمل فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف عشيرة أيام كأملة 
هن ناريخ الفرار . ذاذا لم :طمن فيه النائب العموى فى المدة للذ كورة بعمبح 'مبائيا ولاجوز 
لقاذى الاحالة الرجوع فيه لأنه استنفد سلطته بشأنه . كا لامجوز للمحكمة التي أحيات 
اليها اللدعوى موجب هذا ااقرار أن نقضي بعدم اختصصاصها . 

وهذا اليدأً الااتى يذابر ها سبق أن انهت إليه الكئة فى قضائما السابق ؛ وقد 
علانه قاألْة : ١‏ 

« وحيث إنه لا وجه القياس بين هذه الحالة وحالة الفقرة الأخيرة من انادة م4١‏ من 
فانون #قرق ااجنايات » لأن نلك الفقرة تفرض قيام الحلاف بين ممكمة الجنح وقاضي الاحالة 
عل وصف الواقعة . فترى محكة الجنح أنها جناية نمك بعدم اختصاجها ويري قاضى الاجالة 
أنها جنحة . لذلك رخص ل القانون ياجااته! على ممكة الجنايات بطر.ق الحيرة بين الجناية 
والجحة ٠‏ أما الحالة المعروضة فلا خلاف فيها على أن الواقءة جناية وأنها اقترنت بأعذار 
قانونية أو ظروف مخففة . وإنما الحلاف عل الجبة الى تنظرها أ ممكة الجاح أو ممكلة 
الجنايات . ولا خيرة فى ذلك خصوصاً وقد فصل القانون نفسه فى هذا المحلاف بأن حرم على 
عكة الجن المي بمدم الاخعصاص ف الدعاوي التى تمال علبها.طبقا لقانون. ١١‏ أ كتوير 
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ضنة 1978 . ناذا فعلت وجب الظعن ق جكها.بطريق النقض لاصلاح اططأ 1 تقدم 
القولء و إذالحتطعن النناءة فيه ذتكون قدسدت طر يق الحا ئة وهو مايستفيد منه امتهم حمما. 
ولاعبرة بما تعلل به الحم المطعون فيه من أن القول بعدم جواز إحالة االّمين على ممكرة 
الجئابات بعد أن تقررت إدالتهم على عكة اجاح طبقا لقانون 94» أكتور سنة م9١‏ 
يترتبز عليه إبللات عجرم من العقاب دون هبرر أو سبب قانوتني . لاعبرة بذلك » لأن مثل 
هذه الاعتبارات العملية لابقام لهاوزن عند تطبيق القانون تطبيقا سلما لاسها واف تلك 
التيجة الى ينكرها الهم امطعون فيه لم تذشأ عن عيب فى القانون نفسه » بل نشأت عن 
خط فى تطبيقه ولأويله . 


« وهن حيث إنه هبما يكن السبب الذى حد! بالثيابة العامة إلى عدم الطعن بطريق 
النقض فى حك ممكئة الماح المستأنفة الرقم ؟ فبراير سنة ١و١‏ الذىقضى خطأ يعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل ربا يعدم الاختصاص ذن <ق المتهمين فى عا كتهم أمام ممكة 
الجنح على أساس عقو بة الجنحة قد ثبت لهم بقرار قاضى الاحالة الرقم "0 أبريل سنة 9و١‏ 
الذى أصبح نهائيا يعدم الطعن فيه من النائب العموى طبقا لافانون . ولذلك يكون قرار 
. قاضى الاحالة الثانى الصادر فى 7١‏ أكتوير سنة ١#‏ باحالتهم على محكمة ال+جنايات باطلا 
قانوناء ويكون المكم للطعون فيه إذ رفض الدقم بعدم جواز نظر الدعوى باطلا أيضا » 
و بتعين نقضه برمته واله؟ بعدم جواز نظر الدعوى أمام #كمة الجئابات » ولا ل بود 
ذلك لبحث باقي أوجه الطمن » )١(‏ . 
ثم عادت من جديد لتقرر أنه متى جكمت محكة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القغية 
المروضية لدما لأن الواقعة جناية ء وأصبح حكمبا نمائيا » فعلى الدابة أرن تقدم 
هذه القضية إلى قاضى الاحالة . ذان رأى هو أيضا أن الواقءة جناية أصدر أمراً باحااتبا 
عل محكقة الجنايات » و إن رأى أنها جناية مقترنة بأحد الأعذار النصوص عليها فى الادئين 
ىولم هن قانون العقوبات » أو بظروف غافة من شأما تبر بر عقو بة الجحة أصد رأمراً 
بإحالة القضمية إلى القاضي الجزتى الخ:ص للحك فيا على أساس عقوبة الجئحة » وذلك فى غير 
الأحوال المستثناة بقانون ١9‏ أكتوبر سنة 0+( . أما إذا اختلف قاذى الاحالة مع عكة 
لجنس ألم يد فى الأقمل المسندة إلى المتهم إلا شببة الجئحة أو الغالفة فيجب عليه قانوناً أن 
ميل القنغمية إلى محمكة الجنايات ذات الاختعياص الأومع لتفصل فيها بطريق اغيرة بين 
الجناية التى رأتها حكة الجنح وبين الجنحة أو الغالفة الى رآها هو . و!-كن لا يجوز له 
قانونا فى هذه الصورة أن تيل القضية إلى ممكة الجنح للفصل فبها بطر يق الميرة بين الجناءة 
و الجتحة : ناذا هو فعل وقدم الم إلى المحمكة ااجزئية فقضت بعدم جواز أظر الدعوي 
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مكييف الواقعة يف 


٠‏ لسبق الفعمل فيها ذامها لانكون قد أخطأت . وإنما كان يجب عل النيابة أن تطعن فى قرار 


تافى الاحالة بطر بق ا'نقض حتى كان #كن نقض قراره هذا ووضع الامور فى نصاجا ٠‏ 
أما وح لم تفءل فقد سدت الطر دق أمامها لاسر فى الدعوي(١١)‏ ». 


تعليق عل هذا القغياء : 

يلاحظ الفارق بين حالة هذا لمكم الأخير والأحوال ني سبقتها ٠‏ ففي الأحوالالسابقة 
أصدر قاضي الاحالةقرارا بالتجنيح بعد سيق إحالتهالواقءة عل امك ةالجزئية بوصفبا جنحة. 
وهو ماأقره المكان السابقان معاً.أما ىهذه!لالة الأخيرة فقد صدرالحك بعدم الاختصاص 
من المحكمة الجزئية لأن الواقعة جناية ثم أصبح نهائها . ولذا امتشيع عل قاضى الاحالة أن 
حيل القضية إلى عكة الجنح لافعيل فيها » و وجب عايه أن بحيلها إلى ممكلة الجنايات ذات 
الاختصاص الأوسع لتفصل فيها بطر يق الخيرة بين الجتاية التى رأتها مكة الجنح » وبين 
الجئحة أو الالفة اتى رآها هو . 

وفى هذه الالة الأخيرة لم يبن قرار الا<الة المطعون فيه على أن الواقعة جناية اقترنت 
بأحد الأعذار القانونية أو بظرْف غفف ؛ بل كان صريحانى اعتيارها جنحة اذ أحاطاللةصل 
فيها :طريق الهيرة بين الوناية والجنحة . وقد أشار الى تانون ١‏ اكدويرسنة ه4٠‏ الخاص 
بالتجندح » و لكن جاءت هذه الاشارة لاحل لا ومتناقضة مع منطوق القرار » ولذا رأت 
محكتنا العليا أنه لاوجه لاسكناد النيابة على نص قانون التجنيح هذا » والذى كان بمنع ممكة 
الجنح من المك بعدم الاختصاص ف القضايا المحالة إليها بمقتضى هذا القانون ٠.‏ كا كان 
لاممكن لحكمة الجنح أن تقضى فيها على أساس أنها جاحة بعد إذ قضت انها فيها عدم 
اختصاصرا؛ لأنما جناية . 

كا بلاحظ قى هذا الشأن ماسبق أن بينأه هن أن المادة مه و ره من قانون الاجراءات 
الجديد تسمح لمحكمة المح أن تقضي فى جمييع الأجوال يعدم الاختصاص » حتى ولو كانت 
الاحالة إليها بمقتضى نظام التجنبيح دون غرء « إذا رأت أن ظروف الدعوى لا نبور 
تخفرض اءقوبة إلى حدود الجاح » . وقد عالجنا ذلك نفصيلا فيا سيق ٠‏ 

عل أنه يشترط بحسب هذا النص أن يكون الحم بعدم الاختعصاص صادرا من الممكة 
الجزئية بعد إحالة الدعوى ايها هن قاضى التحقيق » أو غرفة الاتهام وصقها جناية مجتحة. 
ا بمكن أن يكون بعد إحالتها إليها منبما وكذلك من النيابة بوصف الواقعة جتحة أو 
عاافة . إنما الأمر غير اوائز سب قضاء النقض الحديث أن يكون الأمر بالتجنيح » أو 
باحالة الواقعة إلى الممكده الجزئية بوصفها جاحة أو غالفة لاحقأ للحكمتها بعدم الاختصاص 
لأمها جنابةء لأن هذا الأمر لا نض عليها ولابة جديدة ١‏ ولذ! يتعين عايها عندئذ أن تقضى 
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بعدم جواز نظر الدعوى اسيق الفصل فيبا يمك عدم الاختصاض متى أصبح بهائها . 

وكالا جوز التجنيح فى هذه الحالة بمعرفة قافى التسقيق أو غرفة الاتهام بحسب 
الأحوال » ذنه لا يموز معرفة ممكمة الجاح نفسها اعدائية كانت أم استئتافية (مه.م 
إجراءات ) لتعارضه مع حجية المكم انهانى السابق صدوره بعدم اللاختصاص . وستئقابل 
تطبقا لقاعدة مماثلة عند ما منعت عكمتنا المليا فى هذه الحالة حتى صدور حم من المحكة 
الاستثنافية باحالة اللدعوى إلى ممكة الجنايات عملا بالمادة 4١4‏ إجراءات . لأنها تكون قد 
اسةنفدت ولايتيا فى الدعوى ببذا الحم اجانى . 

والدفم بإنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب مثل سيق الفصل فيها دفم من النظام الام 
فيجوز إبدائره لأول مرة لدى محكة النقض (2) . ولذا كان إبداؤه أمام ممكة اللوضوع 
يستوجب لغفرط أهرى » ولتوقف هعير الدعوى عل الفمل فيه أن بتعراض له الحم فى 
أسبابه إها بالقبول و إما بتفتيده إذا قذى برفضه ء و إلا كان قاصرا فى أسيابه وبال الى معيبا. 
ذلك اله يترتب على قبوله وجوب الام بانقضاء اللاعوى بغير التعرض لموضوعبا . وإذا لم 
يئر الدناع مثل هذا الدقم وجب عل المحكلة أن تتعرض له من تاقاء نفسبا. ولاقيمة لتنازل 
امتهم عله . 

« طبع ل 
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الفسخ الارادى لعقد اعمل المزدى اكوب 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى 


للاستاذ فتحى عبد الضبور 
القافي محكة القاهرة الابتدائية 


ا 


الصورة الثانية : الفسخ عدم تنقيذ العامل اللزاماته 


44 - ولصورة الثانية من صور الفسخ الجائز فى القانون مى صورة الفسخ المبني على 
عدم تنفيد العامل التزامانه ااترتبة عل عقد العمل وقد نعمت عل هذه الحالة كقاعدة عامة 
الفقرة السادسة من 5 ٠غ‏ قٌ لالم سنة 9و6و١‏ فأجازت لرب العمل فسخ الءقد دون تعويض 
أو مكافأة إذا لم بقم العامل بعأدية التزامانه الجوهرية الترتبة على عقد العمل وقضت افقرنان 
الرابعة والسابعة من المادة المذكورة تأسيسا عل تلاك القاعدة اامامة مجواز فصل العامل تأديباً 
دون مكافأة أو تعودض إذالم براع التعليات ااكتوبة اللازم:انباعها لسلامة العمال والحل 
رغم إنذاره كتابة أو إذا أفئي الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذى يعمل به 
وعل ذلك خلال العامل بالنزاماته المترئبة عل عقد العمل الواردة فى تانون عقد العمل القردى 
أو القانون المدني يجيز أرب العمل فسخ العقد بإرادته المتفردة هع حرمان العامل من مكاوأة 
هابة الحدمة والتعويض » إلا أن حق رب العمل فى الفسخ الارادى فى هذه الحالة مشروط 
بأمرين : 

أولمما ‏ أن يكون الاخلال بالتّرام جوهرى . 

ونانهيما ‏ أن يكون عدم تنفيذ الالتزام الجوهرى راجع إلي خطأ من العامل . 

6 س الشرط الأول الاخلال بالزام جوهرى 

أوجبت المسادة ود من القانون المدتى عل العامل الالتزامات الآآنية : 

. أن بؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما بيذله الشخص للعتاد‎ )١( 

(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل اللخاصة يتفيذ العمل المتفق عليه الذى يدخل فى وظيفة 
المامل إذا لم يكن ف, هذه الأوامرمايخالن العقد أو القانون أو الا “داب ولميكن فى إطاعتها 
ما يعرض للخطر . 

() أن ممرص عل جفظ الأشياء السلمة إليه لتأدية له . 

(د) أن يحافظ بأسرار العمل الصتاعية والتجارية حتى بعد انقضاء المقد . "كا قد يام 


ب العدد الساوس ‏ ب السئة السابمة واللاثون 


14 - عل أنه ليست التزامات العاهل جوهر به مس الفرضن المقعمود منالتعافد و:#عبل 
هباشرة بكان العمقد وأركانه دان الام العاءل بالحرافظة عل الأشاء اللسامة إليه لعادية عله 
لانعد النزاما جوهريا إلا إذا كان العامل ول ارتكب خط نشأت عنه خسارة مادية 2001 
أرب العمل زم ماق بمزرسنة مووو) أما إذا كان عدم محافظة العادل 5 الأشياء 
المسامة إأيه لتأدية عله 0 رقمب عليه ؤسارة مادية يسمه ةاتف ارب العمل مساءلة الماهل 
عن معار يف إصلاح وذه الأشياء أو استبدال غيرها 5 وذلك إذا كان التاف أر ذقد هذه 
الأشياء ناشيا عن خطأً العامل ( م عق لاوم سنة لامو ). 

ب4؛ - وغن عن البوان أن ايجاب المشرع أن يكون الاخلال اتزام جوهرى كشرط 
افسخ رب العمل بإراد'ه المنفردة العقد اما ي#فق ٠ع‏ حم القواعد ااعامة فى الفدخ لضاني 
فى العقود لالزمة للجانبين النى نيز لاقافي أن يرفض دعوى الفسخ اذا كان الالتزام الذي 
لم يوف به ادبن قليل الأهمية بالنسية الى جملة ماااتزم به (م اه١‏ هدني ). 

م٠‏ - الشرط ااثانى خط العامل فا الاخلال بالاليزا ل بالالنزام الجوهرى : 


وبشترط كذلك لانطياق - الادة . رق با“ سئة 6و١‏ أن يكون الاخلال 
بالالتزام "لجوهرى راجع الى خطأ امامل حتى يككون الفصل تأديدا جزاءاً مناسيا ااخطأ 
وهو ما تتميز به المقوبة التأد:بية على ها نقدم . ناذا كأن عدم التنفيدك لا يرجع الى خطأ العامل 
فلا موز لرب العمل الاستناد فى فسخ العقد الى قواعد اللفصل التأديبى ( م ٠١0‏ ) وان از له 
الاستناد الى القواعد العامة فى الفسخ لعدم التنفيذ الى لا حرم العامل من مكافأة نهارة الحدمة 
أها اذا كان عدم تأدية العامل لالتزامه الجوهرى راجع الى خطأ رب العمل لعدم قيامه 
بالتزامه قبل العامل مثل دفع الأجر فلا >ق لرب العمل الْسك بحم الفقرة السادة من المادة 
٠٠‏ ق بإزم سنة 9موة وهو ها ب:فق وقواعد الفسخ القغهمانى الى لا * يجيز فسخ العقد (هدم 
اتنفيد إلا إذا كان الطرف طالب فسخ غير مقصر ى البزامه . 

وشرط خطاً الدامل فى الاخلال بالالتزام نقتضيه طييعة الفصل البأد: ي الذى 
رم العامل من مكافأنه ومن أى نعو يض عن الفسخ ولذلك فلا نرى رحا ذلك رأ 
الذى انمه اليه البعض من أنه لا يمتازم الشارع فى تطبيق اأسادة 8ه أن نكون عدم 
تنفيذ الالرام راجماً الى خطأ العامل ودن أن عدم التتفيذ وحده كاف لفسخ العقد وحره ن 
العامل من مكاف نه فا عدا حالات أفسخ للمرض أو العجز أو أداء الخسدمة العسكرية 
أو زؤاج العامل أو استقالته فنص المشرع على استحقاقه لمكافأة يها (1). 


2١١)‏ تراجع ترد 4 4 و/760 4159 من هذا الحث باانسة للفصل حال المرض أو ديب التعئيد وسفسل 
اقول فى الف لاسقالة الماءلى او رغ,ة فى اداء الجدمة اسكر ية او زواج العامل فى حياه عند مماججة باتى “ور 
اافخ المائر فى القانوق . 


الفسخ الارادى لعقد العمل الفردي زباا 


٠ه‏ - أما اذا كان عدم ننفيذ الالتزام راجع الى سبب أجنى عن العامل ولا بد له فيه 
واستحال ,ذلك تنقيذه ذان العقد بنفسخ من تلقاء ا وسيم مدى) 
ولاهراء ق أن عدم تنفيد العاهل التزامه دون أن يلجم ذلك الى سيب 1 ي عنه أو الميخطاً 
رب العمل - بعد خطأ تعاقديا بعرضه للمسئولية المقدية التى تجميز فمخ 5 قضاءاً دون 
أن يكون هذا الفسخ فصلا تأدجيا رم العامل من مكافأته عن مدة خدهمه . 

٠١‏ - ذذا توافر الشرطان السابقان <ق لرب العمل فصل العاهل بارادته المنفردة 
وكان هذا الفسخ جائزا تانونا درن ضرورة رفعدعوى إلى القضاء ٠‏ بفسخ اعقد م ذهب إلى 
ذلك بءض الباحئن إذ أن اشتراط رفع الأمر إلى القغراء يطلب الفسخ و هذه الحالة #انانى 
مع طبيءة عقد العمل التى نقوم على علاقة التبعية بين العاملورب العمل 5 بتناى مع ماأتتطلبه 
ضرورات الانتاج والحياة المملية فضلا عن أن اشتراط طلب فسخ العقد قضاءا وأو كان 
العاه مل قد امتنع مطنه عن تأدية التزام جوهرى فيه مجاذاة لطيرعة الفصل الأدبى كعقوبة 
أرادها الشارع فى لمادة ٠‏ ىر د ورتب عليها الفصل مع حرمان العاءل من المكافأة 
والتعويض . 

وتفصل القول فى ثلاث الزامات جوهرية هي : 

(؟) عدم اطاعة العامل :عامات وأوامر رب العمل . 

(؟ ) عدم افشاء العامل الأسرار العمناعية وااتجارية . 

(م) عدم أداء العامل عمله بنفسه وبعناية . 

هذ ب () عدم اطاعة العاهل أو امر وتعليات رب العمل ؛ 

لا همراء فى أنعدم اطاعة الءامل لأواهر رب العمل أو تعامانه بعد اخلالابا ارام جوهري 
اذ أن لرب العمل حق الاشراف والادارة على مؤسسمة وننظم ااعمل فيها وذقا لما نقتضيه 
مصلحته وهو حدق يتفق مع طبرهة عقد العمل الذى يجميز بتبعيةالعاءل أرب اعمل . وهن تعايرقات 
هذه القاعدة عدم مراعاة العادل الاعليات اللازم اتباعها لسلامة العمل وعحل العمل رغم 
انذاره كتتابة و بشرط أن مكون هذه التعامات مكءتونة ومعلقة فى مكان ظاهر ( م 4/٠‏ 
قانون "١‏ سنة 8م19 ). 


مهؤ - عل أن دق إطاعة الأوامر مشروط : 
أولا : بألا نون إطاعة أوامر رب ااعمل واجبه إذا كان القانون يحرم تنفيذ هذه 
الأوامر كأرت كان ف تنفيذها ارتكاب جرهة من الجرائم . 
ثانيا : ألا يكون فى إطاعة أواهر رب العمل ما ,قناى مع النظام العام والأداب . 
مالقا : ألا تكون أواص رب العمل من شأنها أن تعرض العامل أو غيره للخطر . 
رابعا : ألا تكون أوامر رب العمل عخالفة للعقد هع مراعاة حك المادة 14 م ق لازم 
موحد ١‏ 


بياب العدد السادس - السنة السابعة والثلاثئون 


سنة 9و6و١‏ بشأن تكليف العمل بعمل غير الحفق.عليه ( راجع بند مه همنهذا البحث ) . وقد 
نصت على هذه القيود المادة هم ره هن القانون المدنى . 

٠64‏ عل انه ليس معني الالتزام بطاعة العامل لأوامر رب العمل <رمان العامل من 
كل استقلال ف العمل بحيث ,ستطيع رب العمل أن يستعمل حقه فى الاشراف على العامل 
إلى أقصي حدوده فقد جرى القضاء فى تطبيق قواعد حق الاشراف ألا بحرم العاملاستقلالا 
نسبيا يخوله عقد العمل بالنظر إلى طبيعة عله وأهمية وظيفته وان درجة الاشراف عليه 
يفبغى أن نقل كلها ار تفع مستوى :لك الوظيفة ولا بتع ذلك درن قيام حدق الاشراف قِ 
حدود ضيقة حسما «ستلزمه حسن سير العمل فى المؤسسة فلا بعد المامل مذلا فى تنفرذ 
التزاماته الجوهرية بعدم إطاعة رب العامل إذا كانت تصرذات العامل لا :تهار ض مع جقرب 
العمل فى الاثعراف والتوجيه ما يكون فى صا ااؤسسة . 

وقد قضى بأرثت حق التوجيه والاشراف مقيد . 

مقتضرات حسن سير العمل و تنظرمه من ااناحية الاقتصادية لصاح المؤسسة . 

؟ - ومقيد كذلك بحرية العامل فى التعبير عن رأبه بما لايتعارض مع القانون ومن ثم 
فلا يعد مالفة لواجب الطاعة لصساحب العمل نم العامل مقالا قف جريدة غير جر بدة صاحب 
العمل بعد أن منع الأخسير نشره فى جريدته ( راجع جم محكة استئناف القاهرة 
مر هه ١‏ جموعه ر'عية س مره ص و9١‏ ) . 

كا قضى كذلك بأن جق صاحب العمل فى التنظم والادارة مقيد بعدم مساسه بالحقوق 
الأساسية الى بتضمنها االشر .ع العالى ذاذا عن لعماحب العمل اتباع طريقة فى الانتساج أو 
تنظم العمل وجب ألا تكون هذه الطررقة تأثير عل المصملحة المشروعة جبييع العال أو لطائفة 
منهم أو انتباك لاحقوق الى يقتهميبها الشر بع ( استئناف القاهرةدهيئة كيم ره رسو و١‏ 
ععمامأة سن سم ص .م10) . 

هه عدم افشاء أسرار العمل . 

ويلتزم العامل بأن محتفظ بأسرار العمل الصمناعية والتجارية <ق بعد انقضاء العقد وى 
الأسرار انخاصة بلحل الذى يعمل فيه (م ورد مدتى و .كلاق لازم سنة ووو ) 
ويعد هذا الالتزام جوهريا يحيث أو أخل به العامل أئناء سر يان العقد كان لرب العمل أن 
يفسخ العقد بارادته المتفردة هع حرمان المامل من المكافأة أوالتعوبض ٠.‏ أماإذ1 كان الا خلال 
ذا الالزام بعد انقّضماء عقد ااعمل كان ذلك الاخلال موجبا لمساءلة العامل عن التعويض 
عما .نال رب العمل هن أضرار ,سبب افشائه أسرار العمل التى عل" بها أثناء عمله و بسبيه . 

ولا مراء فى أن الالتزام بعدم افشاء الأسرار إنما ينصب عل كل عمل سواء كان صناعيا 
أم تجاريا أم زراعيا. أو مدنيا وان كان نص للادئين مهرد مدتى و .رما اق باذم 
سنة ,ه4١‏ قد اقتصر عل الأسرار العمناعية والتجارية لتوافر الحكةالتشر بعبة من الزام العامل 


الفسح الارادى لعقد العمل النردذي سبي 


. بعدم-افشاء أسرار العمل سواء أكان العمل صناعيا أم زراعيا أم خلاف ذلك وينبغى لذلك 
تسوية المكة فى افشاء الأسرار مهما كانت طبيعة العمل المنوط بالعامل وءلة عدم ورود 
أسرار العمل الزراعية أو المدنية فى نص القانون المدني (م مهمثرد ) أن قانون عقد العمل 
الفردى السارى وقت صدور القانون المدلى وهو رقم 1١‏ سنة 1544 كان مسئئني من 
أحكايه عمال الزراعة فاما صدر ق 7١م‏ سنة ١40+‏ الخاص بعقد العمل اافردى بتاريخ 
كر ؟ ا ةا جارى فى أص المادة . 4ب منه حم المادة .عرب المقابلة من القانون القدم 
فنقلها يا غي وجاءت قاصرة عل أسرار العمل التجارية والصناعية و كان الاجدر بالقانون 
الجديد ان .ضيف إلبها أسرار العمل المدنية والزراعية !إذ أنه أصبح تانون عقد 
العمل الفردى الجديد بمقتضى أحكامه ساريا على عمال الزراعة كمْيرم “من عمال العمناعة 
أو التجارة . 

+6 وبعك سرا هن 9 العمل الى زم العامل بكمانها ما جرى اهعرف على 
اعتباره كذلك مثل طررقة الانتاج أو حقيقة السعر ماداءت أن هذه الأسرار قد وصات إلى 
عم العامل بسبب اتعرالها بعدله على شر يطة أن تكون تلك الأسرار مشروعة لا عذالفة فيها 
للقانون وبكون فى اذاءتها أو افشالها زعزعة بالثقة فى رب العمل ومؤمسته واضرارا 
م عمألحه . 

ولا يعد اختراع العامل الجديد أ:ناء سريان عقد العمل سسراً هن أسرار العمل ولو كان 
قد [ستنبطه العامل بمناسبة ماقام به من أعمال فى خدمة رب العمل إلا إذا كانت طبيعة تلك 
الأعمال تقتضي منه [فراغ جهده فى الا .تداع أو كان رب العمل قد اشترط ذلك صراحة فى 
عقد العمل لأن الاختراع فى هاتين الحالين يعد حقا ارب العمل لا يصح افشاءه أو 
اذاعته ولا يكون لاعاءل إلا المطالبة بمقابل خاص إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية 
جدية ( مهمه مدني) عل أن بقدر هذا الماابل وفةا لمقتضيات ااعدالة ومع مراعاة مقدار 
مابذله رب العمل من معونة وما استخدم فى سبيل الاختراع هن منشات رب العمل . 

باه (م) أداء العمل بعئاية : 

وبلتزم العامل بأداء عمله بنفسه وان بيذل فى تأديته عناية الشخص المعتاد ناذا أخل 
العامل بهذا الالزام جاز لرب اعمل فسخ امقد بإرادته التفردة دون مكافأة أو تعويض إذ 
أن الالزام بأداء العمل محل العقد هو الغرض الأساسى الجوهري المقصود من التعاقد 
وياق هذا الالنزام على العامل واجبات عى ؛ 

را ) ألا رمع عن تأدءة العمل حل العقد ٠‏ 

(ب) أن يتفرغ لأداء العمل و.ؤديه بما لانتعارض مع «عماحة رب العمل . 

( ج) أن بؤدى العمل بنفسه دون انابة غيره. 


401 العدد السادس - المنة المابعة والثلانون 


00 )أن نيدل عقابة الرجل المعتاد بمارستلز م حسن ألئية فى :نفيذ إلعقود و نحتاج واجبات 
العامل فى أداء عمله إلى ثىء هن التفصيل نبسطه فيا إلى : 

4ه )١(‏ الامتناع عن العمل : 

ناذا امتنع العامل عن أداء العمل لاتفق عليه والذى يدخل فى وظيفته أو العمل الذى 
يكلفه به رب العمل ها دام انه لا يختلف اختلانا جوهريا عن ااعمل الافق عليه وأيس فيه 
إساءة إايه أو كان :للف عنه ولكن دعت إليه ضرورة أو قوة ظاهرة على ما سبق شرجه 
فى بود مه مه دن هذا البحث ( راجع م و١‏ ق بوم سنة 1900 ) نار العامل فى هذه 
المالات يكون مخطئا فى عدم أدائه العمل ولرب العمل فى هذه الحالات أن يفسخ العقد 
بإرادته المتفردة دون تعويض أو مكافأة ويتطبق هذا الحم إذا أدى العامل بعض العمل 
وامتنع عن تنفيذ البعض الآخر ما دام أن هذا الامتناع قد وقع مخطأ منه ودون عذر قبرى 
أو خطأ هن رب العمل فى عدم نتفيذه [اتراماته ومنها الالزام بدفع الأجرة . 

وها و رتحدء نوع العمل وهداه با برد فى عقد العمل المكتوب وبما ينص عليه ف 
عةود العمل الماعية ولواع المصنع ألتى يعمل ا العامل والا نانه ,ؤخد فى ممديد نوع العمل 
بها هو مأخوة به ,شأنه عامل ممائل فى نفس الحل أو فى محل آخر وان تعذر ذلك فيرجع 
ى تجديد نوع الحمل ومداه إلى عرف المهنة والجهة التي يؤدي با الحمل ذن لم يكن هناك 
عرف تولى القاضى محديد نوع العمل طبقا لمقتضيات المدالة (م ؟ماكرا مدنى) . 

.و ولا بعد أمتناعا عن الحمل عدم يمكن المادل هن اداء عمله بفعل من رب العمل 
بل ان هنع رب العمل العامل ٠ن‏ أدائه عمله ولو كان بطريق غير هباشر بعد فسخا غير جائز 
للعقد موجب للتهو يض ان لم يكن له مبرر مشروع فى حالة العقد غير ممدد اللدة أو كارت 
قبل التهاء مدنه فى جالة العقد الحدد المدة ما دام أن رب العمل لم يسكندق الفسخ إلى قواعد 
الفصل التأدببى المسندة إلى خطاً العادلى على ما تقدم . 

على ان التحقق من ثوافر امتناع العامل عن أداء العمل مخطأ منه مسألة موضوعية متروك 
تقديرها إلى عمكئة الموضوع الى ,بطر ح أهامها التزاع .شأن مشروعية فسخ رب العمل العقد 
بارادنه بدعوى عدم تتفيذ العامل إلنزاقه باداء العمل أو عدم مشر وعيته . 

اكز - آضراب العاهل : 

رأينا وتحن بصدد ممالجة الفشخ الارادى سبب النشاط النقابى ان الاضراب فى ذانه 
غير اسمخ للعقد بل موقض له وان ليس لرب عمل أن .فصل العامل للجرد الاضراب أو 
التحر بض ءايه<دق واوكان الماضراب غير مشر وعأو كأن دكو نا لجررمة المادة(وبم عقوبات) 
لأن كل ما أبازه المشرع لرب العمل فى حالة الاضراب المكون جريمة هو وقف العامل عن 
مله دون قصله (م .ماق باجم سنة 196019 وبند 40 هري هذه البحوث ). 


شدخ الارادى لعقد العمل الفردى وبيب 


وقد ذهب رأى ف الفقه المصرى الحديث إلى وجوب التفرقة بين سبب كل اضراب أو 
المقصود منه ذان كان بر إلى تعديل العقد ذانه يكون منهيا له لأنه هدف إلى إبرام عقد 
جديد وان المقصود من الاضراب مستقلا عن العقد فلا يكون منهيا له بل موقفا لأحكامه 
لانجاه إرادة العال المضربين فى هذه الحالة إلى ذلك و إن كان المقصود بالاضراب !| كراه رب 
العملعل ننفيذ إلزاماته فلا أئر للاضراب على العقد لأنه كون فى هذه الخالة من قبيل الدفم 
يعدم التنفيذ فى المقود اللزمة للجانبين . 

؟و - ولكنا لا تجارى هذا الرأي فى القول بأن الاضراب بنهى العقد إذا هدق به 
العال إلى تعدبل شروط المقد لتحسين حادم أو الحصول عل «زيد دن الحقوق التى لا حرهها 
الفانون أو لتحسين طريقة أداء العمل ذلك لأن الاذر اب <ق للعامل ٠ن‏ <قوقه ااتى أازها 
القانون فى النشاط النقانى حمارة للعامل وهو الجانب الضه.ف ف التعاقد والقول بأنالاضراب 
لتعديل شروط العقد يمد إنهاء له فيه عجاناة لمةوق العاهل فى نشاطه النقابى والطالبة يمقوق 
يعتقد أنها مخولة له قانونا وتتفق مع النظم الحديئة فى الانتاج والدمل وتطور انشاط 
المالى فى الءالم. يا أن الرغبة فى تعديل شروط التعاقد لا تتضمن الرغبة فى فسخه بقدر 
ها يتضمن السك به وغعاولة اكتساب شروط للعمل مجعل تنفيذ العامل لالترامانه باداء 
العمل سبلا ميسورا عليه دون إرهاق له فى التنفيذ . 

مو وإذا كان الاضراب جقا للعامل فبو حق مقيد بعدة قيود : 

أولا : أنه مقيد ككل حق يشرط عدم ااتعسف ذذا قال إن الاضراب ولم يكن لامتداده 
ما ببرره ولم تكن نمت مفاوضات بين أربإب الأعمال والعال بشأن شروط العودة العمل نان 
أرب العمل أن يفسخ المقد ويكون تعسف العامل فى القادى فى الاضراب خطأ ويد 
الاضراب فى هذه الخالة امتناعا عن العمل مجيز لرب العمل حرمان العامل هن المكافأة 
بلعو يض ٠‏ 

ثانا : إذا ب الاضراب تلف سبب أرب العمل خسارة مادية جسيمة أو صاحب 
الاغراب اعتداه من العامل على رب العمل أو المدير المسسكول جاز لرب العمل فسخ المقد مع 
جرمان العامل منالمكاهأة والتعويض استناداً إلى المادة سوا ق بإزم سنة أمقرء. 

ثالث : إذا انتهى الاضراب بالمحكم أو بالاتفاق الجاعى بين نقابات العال وأصحاب 
الأعمال نان امتناع العامل فى هذه المالة بعد اخلالا بالترامه بأداء العمل يبح فصله تأديبيا 
هع حرمانة من المكاءأة والتعويض . 

رابعا : إذا كان الاضراب مكونا لجريمة انه لايلناى مع كو نه حقا للعامل لايموز معه 
فسح المقد .ل مجوز ارب العمل وقفه . ولابيكون الاضراب جريمة إلا باانسبة للمؤسسات 
ذات المنفءة العامة "كش ركات الترام والنور والمياه الخاصلة على امتياز بادارة مرفق عام وذلك 
إذا لم تخطر جبة الادارة قبل التوقف عن العمل بخممة عشر بوما( م 6/ام عقوبات )و لكن 
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إذا صدر حك بادانة العامل فى جرية الاضراب أو التحريض عليه جاز لرب العمل إذا كان 
ااعقد غير محدد المدة أن يفسخه بإرادته المنفردة على أساس أن.صدور حك. ضد العامل فى 
جرعة اضراب أو تحريض عليه يعد هيرراً كافيا لانباله الغلاقة التعاقدية بينبما 6 أما إذا 
كان العقد محدد المدة فلامكن قياس هذه الحالة على نص المادة .»رج ق 17م سنة ١569‏ 
الى تجيز الفعمل معالهرمان من المكافأة بالتعو يض إذا حك عل العامل تهائيا فى جناية أم جنحة 
ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ذلك لأن هذا النص لا يمكن التوسع فى تفسيره بحيث 
رشمل جنحة الاضراب أو التحربض عليه فعى ليست من الجنح .الماسة بالشرف أو الأمانة 
أو الأخلاق . و إذا برىء العامل من تهمة الاضراب أو التحريض عليه نعين علي ربااعمل 
إعادته إلى العمل و إلا عد ذلك فصلا تعسفيا (م .“اق اام سنة 56). 

٠١4‏ - ولا يكون الاضراب غير جائز مع كونه جقا إلا فى حالة تقدرمه طلب التوفيق 
بشأن المنازعة التى تثور فكرة الاضراب بشأنها وفى أثناء السير فى إجراءانه أمام مكتب 
العمل أو +نة التوفيق أو هيفة التحكم أو بعد صدور قرارها (م١؟/را‏ ق 18م 
ستة بو ) . ولا نرى أن الاضراب غير المشروع منهيا لاعقد بل هوقفا له إلا إذا كارت 
الاضراب قد استمر بعد صدور قرار التحكم لأنه بعد فى هذه الحالة امتناعا عن أداء الغمل 
واخلالا بالتزام جوهرى بدح لرب العمل فسخ المقد مع حرمان العامل الممتنع عن العمل 
بعد صدور قرار التحكم من المكافأة والعويض . 

وكاس أ الاضراب على إلزامات رب العمل قبل عملائه : 

ارب العمل الملزم بادارة مرفق عام من المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء 
والقوى المحركة وماشابه ذلك أن يدفع مسكوليته عما يصب المرفق من عطل أو خلل يزيد 
على الألوف فى مدله إذا استطاع أن قم الدليل على وقورع الاضراب من عمال المرفق دون 
خطأ منه وأنه لم يكن فى وسعه أن يستيدل بالعال المضربين غيرثم أو أن يتلاى نليجة 
اضرامهم بأبة وسيلة أخرى إذ يعد الاضراب فى هذه الكالة جادئا مفاجثا لادارة المرفق ليس 
فى وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقعم حصوله أو نقدر نتانجه (م ع7دلر؟ من 
القانون المدني ) . 1 

لذ - حقالغير فى العمل : 

وإذا كان الأضراب حقا ذانه لامجيز الاعتداء علىحق الغير فى العمل الذي يعد جريهة فى 
حم المادة هيام عقوبات لما فى ذلك هن اعتداء عل حدرية العمل وا لحق فيه التي .كفلا الدستور 
المصرى ال+ديد فى اثادة باه منه وعل ذلك ذاذا أدين العامل فى جريمة اعتداء على حق الغير فى 
العمل كان حك هذه الحالة حك الاضراب المكون جريمة مما :مختصى يفسخ رب العمل للعقد 
( بند م١(‏ ) الا أن يكون اعتداء العامل المضرب مع غير عل أحد رؤساء العمل أو المدبر 
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المسئوكق لامبسا من هباشرة أعمالهما فآن أرب العمل فىهذه الحالةأن فسخ العقد دون مكابأة 
أو تعورض:اسكنادا إلى نص المادة . ير د ق 17م سنة +086 . 

: ن (ب) عدم التفرغ لأداء العئل‎ ١07 

وعل العامل أن يتفرغ لأداء العمل المنوط به بمقتضي عقد العمل المبرم ينه ورب العمل 
فلا يحوز له أن يأتى عملا آخر يتعارض مع العمل المتفق عليه أو يحول دون استفادة رب 
العمل ي#جبوده فى أداء العمل وعل ذلك فلا يجوز للعامل أن يلتحق بعمل آخر لدى ربعمل 
آخرنتفق صناعته أو تجارته عن صناعة أو تجمارة رب العمل الأول لأنه يمتنم على العامل 
أئناء سر يانالمقد )١(‏ منافسة رب العمل فى نتاجه الصناعى أو نشاطه التجارى أو إتيانمايضر 
هذا الانتاج أو النشاط و إذا فعل العامل ذلك كان لرب العمل ان يفصله تأديبا اسكنادا إلى 
المادة .وره ق اوم صنة 609و( . 

أما إذا كان أداء العامئل للعمل الآخر فى أوتات فراغه من مله ادى رب العمل أو كان 
عمله الثاني مختلف فى طبيعته مع عمله ىمو سسة رب العمل أو ميجر العرف يعدم المع بين العمل 
المنوط لاعامل مقتضي عقد العمل وعمل آخر أو الم يكن المقد قد نص فيه على حرمان العامل 
هن هزاوله أي عمل أخر خارج عن دائرة العقد فنى هذه الحالات لا جوز ارب العمل فعبل 
العامل تأديبا إذ أن عدم تفرغ العامل لأداء العمل فى هذه الهالات لايمكن اعتباره اخلالا 
بالالزام بأداء العمل و لكنه قد يعد منرراً لفسخ الءقد غير المحدد المدة اسكناد! إلى المادة بوم 
ق 07م سنة ١96010‏ دون جرمان العامل من مكافأة هاية الحدمة . 

على أنه لبس هناك مامنع العامل من أداء أبة أعمال مؤقتة خارجدائرة مؤسسة رب العمل . 
إذا لم يكن فى ذلك مايضر رب العمل ولم .عترض هو عل قيام العامل بها . وقد قضت محكة 
استئناف القاهرة بانه لابجو زفعمل سكرتير نحرير جدرددة سببالقائه بضعة محاضراتق معهد 
مق كان مكلفا بالقاها من قيل تعاقده مع صاحب الجريدة و بعلم منه ودون أن يبدى اعتراضا 
على ذلك مادام أن القاء هذه الحاضرات ليس فيه مابتءارض مع عمله كسكر تير للتحرير بالجر يدة 
( استئتاف القاهرة لير ناهذا المجموعة الر'عية س بره ص ١98‏ ). 

هود - رج) انابة الغير فى !أداء العمل : 


يجب على رب العمل أن يؤدي العمل بنفسه فلا يتيب غيره فى أداله ( م ممه مدلى ) 


(١1)اما‏ سد اثباء المقد فاته لا 6زم على امامل مثافة رب العمل منافة مفسروهة ما ل يكت قد ائفق مع 
رب الصل فى عدم منافسته بعد أءهاء العقد او عدم الاشتراك فى اى مشمروع يقوم ,عنافسته اذا كاك العمل الموكوك 
الى ا'عامل يسمح له ,معرقة عملاء رب الممل والاطلا ع ل سر أعماله مَيْر ان شروط مدة هذ' الاتفاق بمدم لانافمة 
اك يكون هذا الانزام من العامل مقصورا من حيث الزمان والمكان و نوع العمل فى القدر ااضرورى لهاية مصالح 
رب الءمل للشسروءة ولا يت لرب الممل السك بهذا الالزام أذا ذ.خ المقد او رفش تهديده حوف ميرر او اذا 
فسخ امامل اليقد لطأ من رب السمل ١‏ م 585 من الا نوق المأتى ) . 


براي العدد المادس - البمنة السابعة والتلائون 


إذ أن شذعبية العامل فى عقد العمل حل الاءتبار من رب العمل عند التفاقد وهو حك اعادة 
القواعد العامة التى تقضي ف الاانزا م بعمل بأن ينفذ المددين الاااتزام بنفسه إذاٍ نص الانفاق على 
ذلك أو استوجبت طبيعة الالتزام أدائؤة #عرفة الملدين نفسه و.>وز لادائن فى هذا الالترام 
أن يرفض الوناء من غير المدين ( م ٠.2‏ من القانون المدتى ) . 

على أنه لايكون للعامل انابة غيره فى أداء العمل الا ياجازة رب العمل ذلك ولا بعد 
أنابة ترك العامل أداء العمل اساعدهفيه المءين بمعرفة رب العمل . و.يكون العامل مسئ و لاعن 
أداء العمل إذا اجضر من يقوم بالعمل معه أو يساعده فيه ولو كان ذلك برضاء رب العمل 
مادام أن هذا المساعد ليس معينا من قبل صاحب العمل . 

و5 زد ( عدم يذل العذانة ف أداء العمل : 

توجب المادة مودرا من القانون المدنى عل المامل :أن يذل فى لأدية عمله هن العناية 
ها يبذله الشخص الموتاد وهذا المعيار فى بذل المناية معيار مادى يقاس فيه خطأ العامل فى 
تنفيذ التزامه بأداء العمل قياس الرجل العادى دون (ههام : مباغ عنارهه فى شئون نفسه وهو 
حك القواعد العامة ف الالنزام بعنايه إذ نصت اللادة ١‏ 00 من القانون ادبي عل أنه : 
دق الا ارام يعمل إذا كا 00 هن المدين هو أن بحافظ على الذي ٠‏ أو أن يقوم بادارته 
أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ الزامه ذان المدين يكون قد أونى بالالترام إذا بذلفى تنفيذه 
من العنابة كل هاربذله الشخص الءادى ولو لم يحةق الغرض المقصود . هذامالم ينص 
القانون أر الانفاق على غير ذلك »وعلى ذلك فلا مل لقياس خط أ العامل بكو نه يسيرا أوجسها 
أو نافها إذ الأصل عل ما تقدم أن المناية المطلوية فى الالعزام يعمل عي عناية الرجل الءتاد 
فهى وسط بين هراتب امناية :ناط اللألوف فى عناية سواد الناس واككن ب فى تعرف 
عنا ب ةالرجل العتاد مراعاة ظروف العامل المحوطة به ومسلكد فى تنفبذ التزامه وان بق العامل 
مسئولا دائها عما يأنيه من غش أو خطأ جسم فى تنفيذ الالتزام ( م ١١كملر؟‏ مدني ) دون 
مساءلته عن الحطأ التافه أو عنالفعل الحرد عن الحطأ و لكان >وز بإنفاق ربالعمل والءامل 
إعفاء العامل من المسئواية عن الحطاً الرسير فى تنفيك الالتزام بأداء العمل اسئناد!ا إلى نص 
م 1 مرو هدنى سالف الذكر . على أنه لا جوز تشديد المسؤواية عل العامل بالا تفاق فى 
العقد عل مسئو لية عن ذعله دون خط منه والاسئناد إلى هذا الاتفاق فى اثيات اخلال العامل 
بالتزامه بأداء العمل وؤهله وفقا انص 5 .ول دق زم سنة +196 ذلك لأن مثل هذا 
الانفاق فى عقد العمل يكون بإطلا عملا بنص المادة ٠.‏ ق بإاس سنة بامور غتالفعه للمادة 
٠٠‏ من القانون المذ كور التي لا تعتير الاخلال يقنفيف الالزام الجوهرى ميررا للفصمل التأدبي 
الااذا كان مقرو مخطأ العامل عل ما تقدم بيانه . 

جسن النية فى تنفيذ الوقد . 
وتنص المادة م وير ١‏ من القانون المدتى على أنه يحب تنفيذ العقد طبقا ا اشتمل اليه 
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وبطريقة تتفق عل ها بوجبه حسن النية وذلك لأن حسن النية .ظل امقود جمرها سواء فى 
تكوينها أم فى تنفيذها ومن صور سوء الدية 'غش واغحطأ الجسم كا أن من صور حسن 
الننة الاخلاص والأمانة ذذا عاد ااعامل عن التزام واجبات حدن النية فى تتفيذ التزامه 
بأداء اعمل عد منه ذلك اخلال بالالتزام جز أرب العمل فسخ الوقد استنادا للمادة ٠‏ كرك" 
ق !1“ سنة 6019و . 

دب وقد قضى بأنه يعد إخلالا بالزام ااعامل بأداء العمل : 

. إغمال العامل فى أداء عمله والاستهتار فى أدائه‎ )١( 

(ب) وجود عجز فى عبدة العامل من أدوات رب "عمل يسيب إهباله فى أداء العمل 
واو م يثبت أنه اختلسها أو شارك فى اختلاسها و<كم يأن اهمال العامل فى حراسة الأشياء 
الكلف بحراستها كخفير بالذمة والأمانة حيث ترك غيره مخعاس منها أو :ستر عليه مجيز رب 
العمل فسخ العقد مع حرمانه من المكافأة والاعويض ١ ٠.‏ 1 

وقضى بأن تصحيح العامل فى دنائر رب العمل بحسن نية وحفظها اصالح «ؤسوة رب 
العمل وأو لم يتحةق ما هدق ابه من التصحيح لا.هد اخلالا بالالتزام بأداء اعمل مادام أن 
هدا التغبير م عل جر بمة : 

؟باو ب وبري بعض الباجثين انه إذا قال العامل | نتاجه الذى كان بز بد عما ينتج هالعامل 
"عادى حرث مط بعد التقليل ليكن مساويا لا ببذله الرجل المزأد نان هذا الاخفيض فى 
الانتاج بعد اخلالا بالتزامه بأداء العمل . 

ولكنا لا نرى هذا الرأى عل اطلافه إذ أن معوار الاخلال بالالزام هو عناية الرجل 
المعتادكا أنهلا ممكن اعتيارالعامل قد حاد عن و اجبات حسن النية فى تنفيذ التزامه إذا لم يكن 
قد أساء الأداء أو خان الأمانة أو أخطأ خطأ جسما وإذالم يكن :فيذه الالترام مشويا 
بالغش » ذذا كان العامل قد خغض انتاجه لكبر سنه أو مرضي أصابه انه لايحق أرب العمل 
فصله فى هذه الحالة تأديباً استنادا إلى نص م ره ق بوم سنة ١580‏ وإن حاء فصله ى 
بعض الأحوال وفقا لنص م وم من القانون المذكور إذا كان العقد غير محده المدة ( راجع 
بند وم من هذا البحث ) . 

وننتهبى بذلك هن سعط اعمورة ااثانبة من صور اافسخ الجائز فى القانون أرب الع.للى 
لعدم تنفيذ "عامل انزامانه و ننتقل فى المقال القادم إن شاء الله لمعالجة صورنى الفسخ الجائز 
للعامل خط رب "'عمل أو عدم تنفيذه التزاماته طبقا لأحكام تانون عقد اعمل الفردى ٠‏ 
والله المستعان ٠‏ 
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تاربخ الطلب وتارع التسجيل 


والأثار القانونية القرتبة على تسجيل العلامة التجارية فى النشريع اللصرى 
للاسياد أرق طهة السنوهى 


١‏ - نعبث المادة (ثالثة من انون العلامات الاجارية )١(‏ على أن د يعتبر دن قام بلسجل 
الملامة التجاربة مالكما لها دون سواه 0 ولا جوز المنازعة 6 ملكية العلامة إذا استعملبا من 
قام بتسج لبا بصفة هسامرة مدة خمس سنوات على الأفل دن تاريخ الاسجيل دون أن رقع 
عليه بشأنها دعوى <م ؛ صمحتها » . 

+ - وواضحمن هذا النص ,صرح عبارته أنمدة الخمس ااسنوات اللازمة لددم جواز 
المنازعة فى هلمكية العلامة فى حالة ما إذا اه تعمابا هن قام بتسجيابا بصفة مستمرة فى خلاها 
استعالا ظاهراً هادثاً مستمراً :بدأ من تاريخ التسجيل » وهو البوم الذى تقيد فيه ابيانات 
اى لعست عليها 1 © ون ألقرار الوزارى !على ص بالعلامات والبيانات التجارية١‏ بف 86 سجل 
العلامات التجاربة أأعد بوزارة التجارة والمناعة وااع.ور ص 05 أغداده ف مم ؟ دن قأنون 
العلامة التجارية وصور العلامة بدور افعص والاشبار فى الجريدة الرم.ة اعلامدت 
التجارية وهذى الوقت الذى مكن فيه المعارضة فى تسجيلها . 

ب ورغم صراحة نص م م اسالف الذ كر فا بتهاق بالتاريخ الذى حتسب ماه مذة 
امس السنوات الم كورة ٠‏ فقد #كن أن ع لبس ف ذهن القارىء لقانون العلامات الانجار بة 
وذلك بأن م وإ دنه قد نعات عل أن 2 كون للأسجللى أثرة دن تأرع#ه تقديم اطلب 0.١‏ 
فقد يقال بأن عدم المنازعة فى ملكة العلامة ى حالة ما إذا استعملبا من قام بت .جيلما 
؟سعمالا ظاهراً هادم مستمرا لاة خمس ستوات هو أئر هن آثار اللسجبل » وهن أجل هذا 
بم عبارة (من تأريخ النسجول ) الواردة بالمادة م عل أنها رهن ناريخ نقدم الطلب) المنصوصض 
عليها فى م .١6‏ 

4 ل بيد أن هذا القول يتعارض دا مع صراحة القانون فى م م » لأن عيارة ( من 
تاريخ التسجول ) لا يغرم هنبأ بمال من الأحوال أنها تعنى ( دن قار بخ تقد الطلب )2 
وإلا كانت نصوص امشرع عبثاً لا دقة فيبا ٠‏ 

١ (‏ ) الفانرة رقم 9ه لسنة و؟9١‏ . منشور بالحر يدة الركيةاع كاق ع#ذيوله سةوذعة١ا.‏ 
(؟ )'قرار رتم 4+ لسئة (١‏ . منشور بأل يدة لرحمةم ه٠١1‏ ف "١!‏ دسمر سنةه ٠ 1١9‏ 


تاريخ الطلب و تاريخ اللسجيل 1م 
ه - ذالمفهوم من نص المشرعفى م م على اعتيار بدأ !دس اأسنوات من تاربخ اللسجيل 
أنه تعمد بالضرورة تحديد دذا التاريخ بدأ هذهائدة ؛ أما تار رخ تقدص الطلب فيبدأ منه أثر 
التسجيل الخاص ببدأ الجابة القانو ني اللنصوص عليها فى م :؟ من قانون العلامات. و كذّلك 
القرينة البسيطة عل هلكية العلامة كا سبجىء > فغملا عن الأسبقية اإتى تسةهاد منالنظام الذى 
اذه المشرح الملصرى خماية العلامات الاتعدارية فى هصر . 

1 سم وتوضيخ ذلك أن من لدم طايا انسجبل علامة مارية إلى إدارة العلامات 
التجارية يكسب حق أسبقية يترتب عليه أن تعتير العلامات التجارية 'أتي :قدم للادارة 
امد كورة بعد أقدم علامته تالية ها» ومن أجلهذا :رفض تسح.لها إذا كانت مطابقة هذه 
العلامة أو يطاب منه الحصول عل موافقة صاحب العلامة السابقة ,رغم كوا لم تسجل بهد 
إذا كان مة تنشابه بينها و بين العلامة اللاحقة . 

+ - وكذلاك فان مدة الهاية القانونية المترئية ت تسجرلى العلامة التجارية »وض العشر 
السئوات المنصوصض عاما لى م ١؟‏ ال لم تذكر الوقت الذى .بدأ منه سربأنها » تعتبر 
كذلك من تاريخ تقد الطلب ٠»‏ استناد! إلى أنها أثر هن آثأر الفسجيل فى التشتريع الخصرى 
لاعلامات » وما دام الشرع لم محدد د ذه أخدة فى المادة التي نصت عايبا وعي م ١١‏ » أن 
هذا البدأ يكون من تاريخ تقدم الطاب »ع وهو التاريخ المانصوص عايه فى م ٠١‏ التي قررت 
أن كون أثر اللجيل من هذا التار بخ. 

م - فتاريخ نقدم الطلب المنصوص عليه فى م ١١‏ هو إذن تاريخ يدأ مدة الحاية 
المتعاقة بآثاراللسجبل » فلا بد من أن نعتبر حك م م القاضى باعترار تاريخ التسجيل بدأ لمدة 
امس الستوات ااذ كورة آستااء لهذه القاعدة » وهن اليد.مى أن المشرع إذا أراد أن مرج 
على قاعدة مفنة 6 نص عل هذا الخروج صراحة 3 ليستفاد أنه تعمد هذا امحروج و ذلك 
التحديد الذى لا بد معه من إعمال استثئنائية فى العدل © أله لادأن تكون ممة دواع 
وأسباب اقنضت من المشرع أن مرج عن الأصل وأن يقرر بالتالى الاسلثناء ٠‏ 


و ويمكن القول بأن المشرع المصري قد رأى أنه قد اعاز إلى النظام الذى بعل 
تسجيل الملامة التجاربة مقررا لملكيتها فقط ]زه داءء2 وايس هذئئا لما » واناللجيلإن 
هو إلا قريئة بسبطة عل الاستعيال » وان الاستعال هو أساس الملكية الحقبقية » ذذ! ٠األحقق‏ 
هذا الاستال هس سنوات ظاهراً دادئا مسح را بعد هام السجيل » كان السج.ل قرينة 
كاملة عل الملكية لا تجوز المنازعة يباء نقول إن اللشرع وقد فعل ذلك ٠‏ قد رأى أن هذا 
الوضم من الهاية اافانونية الذى اذه وامماز اليه در وضع نطاقه ضيق محدود ء والهاية 
الممئلة فيه قاصرة وغير كاءلة » وان هناك فترةما بين نقديم طلب الت سجيل وما بين تاربخ 
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السجل » وهذه المترة لازمة لاغيام بفحص العلامة وهراجهتها على العلامات السابق تسجيلبا 
أو تقدبها ما أنها لازمة للاشرار عنها فى جريدة العلامات التجارية فضلا عن أزوهها لفوات 
مواعيد الطعن المذول لأكاب الشأن به !شهار الءلامة فى الجريدة اذ كورة . وقد تطولفى 
العمل هذه الفترة » وسواء أطاات أم لم نطل » فهناك فترة مابين التاركين ؛ فاو جهانا تاريخ 
تقدم الطلب هو تاريخ بدأ الس المنوات الى لاتجوز المنازعة فملكية العلامة إذا استعماها 
من قام بلسج لها فيج! استعالا ظ هرا هادثا 000 لكان ذاك تقعبيرا من مدة انه سالسنوات 
نفبعا وتنقيعما منها فى الحقيقة . 

٠‏ - إن صاحب العلامة حين يقدم طلبه بتسجيلها إلى الادارة ؛ يعلم أنه كلسب 
جرد التقدم حدقا فى ألا تقبل الادارة بعده علامات #طابق أو تنشابه هم علامته » ولكنة 
فى الوقت نفسه «وفى شكعمن قبول الادارة لعلامته » إن قد بسفر ذعموا عن وجود علامات 
سابقة عليها تتطابق أو تتشابه و إياهاء وهنا يتعين عل الادارة أن ترفض طلبه بالنسجيل » 
كا أنه يحثى أن ترفض الادارة التسجيل على أساس وجود مانع من موانع اللسجيل المنخصوص 
عليها فى م ه من قانون العلامات غخنالية الا“داب أو الظام العام وكالعطابق مع الرهوز الدينية 
البحعة أو الأسماء الجغرافية إذا كان هن شأمها التضليل هن حيث م«عصدر المنتجات(١)‏ ف ركز 
صاحب العلامة بعد تقدم طلب التسجيل وقبل تاريخ التسجيل إذنه ركز ضعيف محوطه الشك 
وعدم الاطمئنان » وهذا من شأنه أن يضعف من اهنامه باستعان علاءته فى السوق استعالا 
ظاهراً هادثاً مستمراً مدة معيئة لا تنقطع » وهو معرضًّ ف هذه الفترة إن استعمل علامته 
هذا الاستعال » لادعاوى لني ترفع عليه من أحكاب العلامات الطابقة أوالمشاءهة أسابق جايتما 
قانونا أو السابق استمالها على استعراله لعلامته » أمام الققضاء العادى اسئنادا إلى أن الأصل فى 
ملكية العلاهة هو بالاسةمال وأيسبالتسجيل . وح فى <الةقبول الادارة لءلامته والاشهار 
عنها فى جريدة ااءلامات . فركره كذلك ضورف . إذ قد ببرز له من صفوف المتتجين أو 
الممناع أو التجار أصحاب شأن يعارضون فى قبول علامته استناد[ إلى أنها تطابق أو تشابه 
علاماجم الحمية . فتقف العلامة دون السجيل إذا قبلت معارضة هؤلاء العارضين ٠‏ 

ول أمها إذا سجات هذه الملامة » فبنا بطم صا<مما إلى أنه يستطيع أن يستعمل 
علامته فى السوق ويفاتي فى استعالها ليفيد هن تسجيلبا وجابتهاء وعن هنا رأى المشرع 
لاصرى أن وله وس.إة سبلة مبسورة فى اثبات ملكيته لعلامته » عي نقربره أن استوياله 
الحادىء اأظاهر الذي ستحر هدة خمس سنوات تيد هن تاريخ الدّء جيل أى دن قار .يم اطمئناته 
وءفته وترتيب مصالحه الانتاجية أو العمناعية أو التجارية على هذا الأساس » منحه قر ينة 
كامية على أنه هو مالك علاهته » بحيث لا جوز لأحد كائنا من كان أن نازع فيباء ومن هنا 
بتفح حصافة الملشررع وجسن فرمه وحكة محديده وخر وجه بالاستثناء . 
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تارع الطاب وتارخ التسجيل عب 


١١‏ هذا وما بدلنا على تعمد ااشرع اعتبار تاريخ التسجيل فى م م بدأ لمدة اجمبى 
السنوات أنه قرر فى م ١١‏ من القانون أن .على مالك العلامة بممجرد اهام تسجيلها شهادة 
تشمل ببانات معينة » منها : ( تاريخ الطلب وتاريخ الاسجيل ) )١(‏ » فلو أن تاريخ الطلب 
وحده هو العتير بدأ لمدة امس السنوات المتصوص عليها فى م م وهو كذلك العدير بدأ 
مدة الحماية اللنصوص عليبا فى م ١؟‏ ء لما كان ممة حاجة للنص فى شهادة الآسجيل على بيان 
( تاريخ اللسجيل ) ما دام ناريخ الطلب يدل عليه و.يكفي بدأ لخطف الأثار للنرتية على تسجرل 
العلامة . ومما يعزز ذلك أيضا نص المشرع فى م ١4‏ من القرار الوزارى الحاص بالعلامات 
التجاربة والسااف الذكر عل أن تشهمل صغعدة سجل العلاهات التجارية التى تخصص لتسجيل 
'كل علامة على ( ناريخ تقدم الطلب وتاريح التسجيل ) » ولم كدف الشرع بتاريخ تقدم 
الطاب . 

م١‏ س وقد نعمت م وم من قانون العلامات على أن ( العلامات ألتى تكون مستعملة عند 
بد العمل بذ! القانون ديم تسجيلها فى خلال سذين من هذا التاريخ تعتبر فيا مختص بتطبيق 
المادة الثالثة أنها مسجلة منذ بدأ سريان القانون ) . 

+ - وهذه حالة خاصة بتلك العلامات الى كانت مستعملة فى السوق المصري عند بد 
العمل بقانون العلامات » ذقد رأى لاشرع لاصرى أن ,ةيسح لأصحاب هذه العلامات التقدم 
بتسج رابا وحمايتها » ونظرا لأنه قد نص فى م " على أن الاستعال الظاهر الطادىء المستحر 
هدة خدس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة تعتير قربنة لصاحب العلامة من شأنما ألا تجوز 
المنازعة فى ملكيئه لها » و نظراً لأن المصملحة كانت :قتضي بيت اأقوق والرا كز القانونية 
فى الملامات العجارءة التى كاءت مستعدإة عند بدأ العمل بالقانون » ومن مقتضي ذلك أن 
تعزز الخابة القانونية منذ بدأ هذا التارخ » فقد رأىالشرعأن بعدير بدأالعمل الفا نون المد كور 
هو ناريخ اتسجيل بالنسية اتقرير القرينة الكاءلة التى قررها لصاحب العلامة الذى يستعملها 
مدة خس منوات معتالة استعالا ظاهرا دادثا لا رقم عليه فيبا دعوى كج( بصحترا » وألق 
تقض بعدم جواز المنازعة فى ملكيته » بالرغي من أن إجراءات التسجيل تقتضى وأا ٠‏ برد 
أن المشرع فى الوقت نفسه اشترط أن ثم إجراءات تسجيل أمثال هذه العلامات فى خلال 
سذتين هن ناريخ بدء العمل هذا القانون » و إلا فان تبدأ مدة ادس السئوات إلا هن تاريخ 
التسجرل وايس هن تاريخ بدأ العمل بالقانون ما دامت إجراءاته لم ثم إلا بعد مضي فترة 
السذتين من هذا التاريخ الأخير . 

٠‏ والواقع أن أكداب الءلامات الى كانت مستهماة عند بدأ العمل بالقانون » كأنوا 
متر بصين أصدوره » حي إذا صدر ودخل ق حيز الدنفيذ » بادرو! إلى الانادة منه وطلبوا 
الحاية القانونبة التى بمنحها لءلامات المنتجين والصانعين والتجار » ومقهوم منهبادرتهم بطلب 


٠ الفقرة ( ثانا ) من فانرث الملامات‎ ١١ انار : م‎ )١( 
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التسجبل أنهم .ودمون بالفمل عمابة علاماتهم » فهم إذن يسعءملونها فى السوق » ومفهوم 
كذاك من أن إجراءات التسجيل قد كت بالنسبة لعلاماتهم فى ظرف سنتين هن تارخ إدء 
العمل بالقانون أنها لم تلق اعتراخما فنيا أو قانو نيا عليها » و كذلك لم يءترض عليها صاحب 
شأنى خلال المدة انقررة ونا حك تار بخ نشر العلامة فى جر بدة اأعلامات» أو أنالاءتراض 
م يكن على وجه حق فلم قبل وانؤيدهالاد'رة » نقولإنه يغهم من ذلك أن الدماوى التي ترفع 
عل مالك مثل هذه العلامة وم بصحتيا لا عل ذا فى خلال السنتين المذكورنين » وهنا 
بقتضى مركز صاحب هذه الءلامة أن مخول له القانون القريئة الكاملة الخاصة عدم جواز 
النازعة فى ملكيته هن يوم بدأ العمل بالقانون ما دامت إجراءات التسجبلل نمت خلال 
السذتين من هذا اليوم » ويكون غير متفق مع المنطق والءدالة أن يسوى مثل هذا المالك بغيره 
من أو انك الملاك الذين لم تم إجراءات تسجيل علامائهم فى خلال مدة الذتين لأى سبب هن 
الأسباب » أو الذين لم يطليو! حاية الفانون والانادة هن تشريع العلامات إلا بعد انقضاء 
فترة هانين السذحين . 

1 ثم رأى المشرع وهو بقن المادة وس المذكورة من قانون العلامات - أنه 
مثى أن يغهم من مدلوها أن المشرع أراد أن يستئنىحالة العلامات المستعمإة عند بدأ العمل 
باافانون وى إِمم تسجيله! فى خلال السذنين هن #ارخه ٠‏ فيجعل تاريخ بدأ العمل بالقانون 
هو الوقت الذى تيدأ منه عدة اهس السنوات الماصوص عليها فى م م٠‏ » وكذلك بدأ مدة 
الحأية القانونية ( العشر السنوات ) الممصوص عليها فى م +١‏ هن القانون وااتى تبدأ من تاريخ 
تقد الطلب باععبار هذه الهابة أثرا لاتسجيل مضع لمكم م ٠١‏ التي تنص عل أن ( يكون 
للتسجيل أثره هن تاريخ :قد الطلب ) . وا كان المشرع لا بريد أن رج عل حك هذا 
النص الأخير فما يتعاق بحالة العلامات اأسالفة الذكر أى اعلامات أأتى كانت مستعملة عند 
بدأ العمل بالقانون » فقد رأى من الضرورى أن ,كد ذلك الحم بالنص فى م وم فى فقرتها 
الثانية إعلى أن مدة العشر السنوات المنخصوص عايهأ فى المادة و؟ لانيدأ إلا هن تاريخ تقدم 
طلب التسجيل ) ٠‏ 

٠١‏ - فلو أن المشرع جعل تاريخ بدء العمل بالقانون تاركا بده مدة العشر السنوات 
المنتصوص عليها فى م ذف حالة العلامات المذ كورة فى م وم » لكان معني هذا أن تعتبر هذه 
العلامات سابقة عل العلامات الى قدمت بالفعل قبلم! و لكنها لا تعدبر ضممن العلامات ااة صودة 
فى م وس إذا ها تأخر تسجيلها لسبب أو لآخر » وف ذلك اعتداء مريح عل حق الأسبقية 
الخول لصاحب الءلامة الذى يسبق غيره من أكداب العلامات فى تقديم طابه باللسجيل إلى 
الادارة العامة . 

م١‏ - ومن الهم أن نقرر أن المادة ١6‏ التى تنص على أن لالسجيل أثره من تاريخ 
#قد:م الطلب ء ليس معناها أن العلامة عجرد تقدم الطلب الحاص بتسجيلها تعتبر أنها قد 


1 قار يخ الطلب وتاريج اللسجيل 


وم*0 


سجلت ٠‏ وإكا المقصود بالمادة المذكورة أن من ,قوم بلسجيل علامة بعتير مالكا لما من 
تاريخ تقديم الطلب ٠‏ أى أن للادة ١‏ إنما نقرر القربنة البسيطة اتى رابا الفانون على 
الملكية » ذلك لأن ملكية الحلامة تكون ‏ ؟ أسلفنا ‏ لمنسبق له [ستعال العلامة قبل سواه » 
إذ اللسجبل بحسب 5ذشر بع المصري للعلامات ليس هن شأنه انشاء حق انلكية » و إنما هو 
مقرر لوجود هذا الحق فقط » أى كاشف إمء وهذه القريئة اأبسيطة قد نصت غليبا صراحة 
م م .قوها : ( .ستبر من قام .تس جول العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ) و لكن التاريخ 
الذى تبدأ منه هذه القرينة لم تقرره م وإنما هو مستفاد من نص م ٠5‏ الى نعل لاتسجيل 
أره من تاريخ نقديم الطلب . أها م م فعى نقرر كذلك القرينة الكاملة على ملكية ااعلامة 
فى حالة استءالهاأ استعالا ظاهرا هادئا مسهمرا مدة خمس سنوات متتالية ٠‏ والق مقتضاها 
عدم جواز المنازعة فى ماكية 'علامة من أغير . 


و وكذلك مجب ألا ثور انشك حول الوقت الذي نيدأ هنه مدة الجابة القانونية 
المنصوص عليها فى م ١1‏ الى لم نحدد الوقت الذى تبدأ منه هذه الماة(,) » ؟ فعلت بعض 
اللشر يعات الأجنبية » وذلك أن الدول الى 7أخِذ بنظام الفحص السا بق 56213516 مع سوعط 
كصر » ند أن .عضبا قد نص صراحة عد أن هذه المدة ( مدة الماية ) تبدأ من تاريخ 
التسجيل) » فى حين أن البعض الآخر من تشريعات هذه الدول محتسب مدة الماية من 
تاريخ نقدم طاب التسجيل كالقانون الألماتير») » والقانون الانجايزىر) . 


5 ونظرآ لأن المشر ع اللصرى قد استرشد فها يتعلق باثار التسجيل وإجراءانه 


)45 و ص فوا نين عض الهول ص الونت الذى تبدأ منه مدة الخاية 3 أمل ! شرع أصعرقى » ومثال هذه 
القوانين : الفا نون السو سرى الصادر فى 5؟ سوامير سنة 5م4١‏ أظر : م ه منه .11 مطمع ع5 
.هادهت عط كه قعقط 113:1 غ120 سسقطوعت . 8 . 11 0مه ععوعسل 


1007 

(©) انظر ؛ م ١8‏ من فانوث الملامات الو لندى التى تنس على أءقضاء 5ثار الا جيل بعد مفى ٠١‏ ستة 
تبدأ من تاريخ "تسجبل 628 طم 3210:5214 186 , وكذلك م ١5‏ من القانون التشيكو_لوفاى 
اى تقضى بوجوب الديد التسجل كل مهر ساوات ابتداء من تاريخ الاسجبل . 

(؟) اغار : م 5 من انون الملامات لأنالى الصادر فى سئة ١555‏ والتى نس على أن مدة عاية الهلامة 
لجل هى عدرة سنوات تبدأ من اليوم التالى ليوم الا بداع ٠‏ 

(4) انظر : 'ص ام 50 من قانون الملامات الام عزى وعا:ة11 ع1:20 ملع م1 0م ناملا 
]ع8 السادر فى سمنه لم ةا اى 'قضى بأن تسيل اسلاءة الاجارية يكون مد سبع سنوات > وأنه يجرز 
مجديدها لاة أخرى ومكذا . عط7 إقطععلم1]7 . © ,"1 لمه تزوءظ .5 810 معم5 
وعلسحةر وعاعة]7 7204 300 كمدمنغ2امممد طعته 1938 ععث دعطعةلة ع1:20 
5كعلع13 غ120 مه بزاترءع1 ,ه له طح 6 عطغ هم 5ععمعععاء: طغلج 1938 
7 .2 1938 ه1020 - وقد تمت م ١5‏ من القا نون المد كور بأنه ءند جيل الملامة اتجارية 
تمتبر أنما مسجلة من تاريخ تقديم طلب "3جيل ء ما أن هذا التاررخ هو نار خ تاجبل الملاة فيا يملق بتطبرق 
هون "ملامات "نالف لذ كرا. 


35 العدد المادس - السنة السابعة والثلاثون 


بأحكامهذين القانونين ٠‏ فلابد من الاسترشاد أدضاً محكهما الحاص ببدأ مدة المارة القا نونية 
النصوص ليها فى م ١؟‏ من القانون الصرى . 

١‏ - هذا فضلا عن أنه واضح من المادة ١‏ أنالتسجيل يكون له أثره من تاريخ تقدم 
الطاب »6 وايس من شك فى أن الجاية القانونية هي من الآثار القانونية المترئية على اللسجيل » 
لذا فيعتبر تاريخ "طلب بدأ لمدة هذه الماية . 

ا وواضح زبادة على ذلك هن نض م وم فى فقرتها الثانية الى ننص 9 أن مدة 
العشر السنوات المنصوص عليها فى م ١١‏ لانبدأ إلا من :اريخ تقديم طاب التسجيل » وذلك 
بالنسية للعلامات الى كانت مستعملة عند بدء العمل يقانون العلامات » ان هذا تعابيق للمادة 
ولاء وف الوقت نفسه نأ كيد لمناها ك) سبق أن أرمتها : 

م ل وليس ءاف أن القول بأن مده الجاية المذكورة إنما تيدأ من تاريخ الفسجيل 
بؤدي ف الواقع إلى نعالحج غير مقبولة » لأن عدم تقرير بدأ مدة الخاية القانونية هن تاريخ 
تقديم طلب التسجيل قد يؤدى ف العمل إلى حجاية مةلد العلامة 'لذى "ثم إجراءات تسجيل 
علامته قبل تمام إجراءات تسجيل علامة صاحب العلامة الأصاية » مع أنه قدم طلبه فى تاريخ 
لاحق لهء لا لثىء إلا لأن تسجيل العلامة الأولى الأصلية قد تآخر لاستكوال أو لاءتيفاء 
بعض الاجراءات اللازمة فى العمل عام اللسجيل ٠‏ 

و؟ - وقد قال بأن المادة م من القرار الوزارى الحاص يا 'علامات الاجارية الى تنص 
على أن يشرر مجديد مدة المابة فى ( جريدة العلامات التجاربة ) » ويشتمل الاشهار على 
ديانات معينة ٠‏ آخرها ( تاريخ النسجول ورقم الجريدة التى أشبر .ما التسجيل ) إتما يستفاد 
منها أن تاريخ التسجيل هو الوقت الذى تبدأ منه مدة الجاءة القا'ونية آذ المشررع و كان 
أراد أن يكون تاريح طلب #تسجيل هو المعتير بدأ لهذه اللدةء لكان واجباً عليه عند وضع 
هذه اللاحة ذكر تاريخ تقديم الطلب و ليس تاريخ التسجيل' ضمن البيانات أتي أوردها فى 
م من القرار الوزارى المذ كور . 

ه؟ - ولكن الواقع أن تاريخ التسجيل المنصوض عليه فى هذه المادة » لأيستفاد منه 
أنه يعتر بدأ لمدة الماية القانونية ؛ و إها يستفاد منه مانصت عليه م م من قانون العلامات 
التى تجعله بدا لمدة امس السنوات المنصوص عليبا فيها » ا أنه يجب أن يلاحظ أن نص 
م م المذكورة هو نص وآرد فى قرار وزارى » وأن ذلك له <تما أضعف من نصوص 
المواد الى وردت فى قانون العلامات التجاربة نقسه . 

.؟ - وقد بمكن أن يدعى يأننا لو أخذنا مبدأ سريان مدة الماية ااقانونية من تاريخ 
نقدم الطاب ؛ وجب عل إدارة الملامات أن نجدد جابة علامات لم يتم تسجرلها بعد . وأن 
وهذا الحال كذلك لايتمثى مع المنطق السام . 


ثار خْ الطلب وتار يخ التسجيلل بديا 


ب؟ ‏ بيد أن هذا تفسير غير سديد ؛ لأننا لانسدر تاريخ تقديم الطاب بدأ لمدة اماية 
القانو نية محسب نص م ١6‏ إلا إذا تم تسجيل العلامة بالفعل ؛ وذلاك مفيبوم هن نص م 7١‏ 
تجديد علامة لم تسجل .هد » لأن العجديد صرحلة ,عد التسجيل » و إذا ماسجلت العلامة » كان 
بدأ اللدة هو ناريخ تقد الطلب استناداً إلى نص م ١6‏ من القانون . 

تا ا تنا 

م ومكن بعد ذلك أن بجهل ماسلف بالقول بأن تاريبخ تقدم طلب تسجيل 
العلامة التجارية هو التاريخ الذي «بدأ منه أمان : 

أو : مدة الجمابة القانونية المنصوص عليها فى م ١؟‏ هن قانون العلامات التجارية . 

وثانهما : القرينة البسيطة عل الملكية اللنصوص عدبا فى م م والمستفاد بدؤها من نص 

أما ناريخ التسجيل فبو خاص ببدأ مدة الفرينة الكاءلة النصوص عليها فى م دن 
القانون المذ كور . والق مقتضاها عدم جواز المنازعة فى ملكية العلامة المجارية إذا 
استهمابا هن قام إلسجيلبا إعبفة مسامرة مس سنوات عل الأفل. دون أن ترفع عليه بشأنها 
دعوى جم بصحتها 5 


عجلة الحاماة 2 
المدد السادس فهرست السنة السابعة والثللانون 


.1 اع الحم م ملخص الأجكام 
ا 
0 
| 


)1١(‏ قضاء ممحخة النقض المدنية 
جنع | امد | م مابو 5موو ١‏ - إثئبات . أوراق عرفية . حجيتا . الصدر القانوتى 
| لهذه الحجية . المأدة .وم مدي ١‏ 

؟ - إثبات . صور الأوراق اعرفية متى يكون لها 
[ قمة فى الاثبات ؟ عدم جواز الاجتجاج عا إذا كان الأصل 
غير هوجو د . 
0 م ل تسجيل . إبداع أصل العقد . عدم تقريره واعمل 
به إلا فى عبد تانون اتسجيل الجديد . 
بلس «م | ١‏ 2 - إجارة . قانون . تأجير أملاك الحكومة . خضوعه 
لقانون إبجارات أملاك الميرى الحرةالصادر فى سنة ...وو 
والمعدل فى سنة .و . 
؟ - إجارة . انعقاها . دوافقة وزير المالية عل لأججير 
أطيان الجزائر الموكة للحكومة أشخص المارسة بدلا هن 
المزاد . اعتبار الحم هذء الموافقة كافية لانعقاد الامجار وأن 
توقيع مدير المديرية عز عقد الايجار غير لازم بعد ذلك ٠.‏ خطلاً . 
ماس مه50| «ة «« مسئولية . مسئولية اللتبوع . استلام أجد رجال البوليس 
ال ملكي سلاحا من وزارة الداخلية لمقتضيات وظيفتة وإطلافه 
هذا السلاح فى حفلة عرس دعى أليها بصفته أشهية . 
إصاعه أحدالحاضربن . مسثولةوزارة الداخاية عن الأضرار 
الي أحدتها فى هذه الالة . الادئان ١‏ مدني قديم © وبا 
مدبى حدالد . 
واملالام"| <١‏ « « استئناف . ميعاده . إعلان. .إعلانا؟ تقزر ال بأن 
ميعاد الاستئناف يبدأ من تاررخ إعلان الم للمحل التار . 
خطأ . المادة يبام مرائعات . 
.”أ وهة| ١ط‏ و « - نقابات . صرادلة . طب ٠.‏ نقابة المون الطبوة ٠ع‏ 
اعتبار العميادلة أعضاء فى «ذه النقابة . القانونان رقا ه- 
ؤ ظ سنة .وز و وستة [وول. 


نقض ٠.‏ طعن . إعلان ٠‏ إعلان تقرير لعن . 


الى 


الغدد السادس 


- تار ١‏ 
اه 


امم | مدد | بازمابودهة؟١‏ 


«١ ١ « |" أجس‎ 


| « «١ «4|6؟|‎ 


مجلة المحاماة. 
فهرست السنة السابعة والئلائون 
ملخص الأحتكام 


إثيات الحضر أنه خاطب ااطعون عليه شخصيا . خاو أصل 
الاعلان هن :وقيع المطمون علبه . بطلان الاعلان ٠‏ لأواد 
ره ؛عء إوع: همرافعات. 

و( سدشيمة . دوع تجوز يها الشفعة . قيام الحارس عل 
أموال رعايا الألمان بايع عقار بالمزاد . النص فى قائمة شروط 
الببع على ضرورة موافقته على الهُن الرامى به اازاد وعلىرحقه 
فى إلغاء البيبع بدون إبداه أسياب . هذا البيع يمو ز فيه الشفعة. 
المادة وه مدلى . 
الأملاك لعقاراتما بالمزاد بشرط مصادقة وزير الالية ٠‏ بيع 
عقارات القصرالذى كان .تم أمام الهالش الحسبية . فى بووع 
تجوز فيها الشفعة . 

م ل شفعة . حم . تسبيبه ملحقات الن . :قرير 
الحم لأسباب سائفة أن عدم إبداع الماحقات مم الآن كان 
يسيب علام على الشفمييع 5 ولا مقدارها . لا خطأ . 

قانون . القرار اللشريعى ٠‏ هتي يكون له حم 
القانون العمادر نافيذا له 8 


مسكئواية . مجالس قروية . عقد . حم . تسبيبه النص 
فى عقد توريد لياه على صحميل المشترك التزام مراقية وصيانة 
وحفظ المواسير الفرعية وهسئواية ما ينجم عن عدم القيام 
بهذا الالنزام م نأضرار. تسرب المياه إلى منزل المشترك. نالرعجة 
كير بالماسورة الفرعية باهال هذا المذترك وعوالفته نص 
الانفاق المذكور . الك مكو لية الواس القروى تأسيسا على 
وقوع خطأ نقصيرى جسم هنه ساعد على نف قم الضزر و تقسيم 
الضرر عل الطرفين و ببان علاقة السببية بين الخطأ التقصيرى 
وااضرر . لا خطأ . 
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١‏ قسمة.اخجلان نعموص القانون المدني القديم عن 


لحف 
فبرست السنة السابعة والثلائون 


ملخص الأحكام 


نص المادة “م/١‏ هدني جديد فى حالة تعذر القسمة على 
أصغر نصيب تمهيدا لاجراء الآرعة . جواز اتجنيب بغير 
رضاء الشركاء فى القانون الجديد دون الفانون القدم . 

* - قسمة . خبير . ندب خبير لفرز و جنيب نصيب 
طالي القسمة . عدم طلب أحد المدعى عليهم فرز وتجنيب 
نصيبه ٠.‏ قيام احير بفرز ونجنيب نصيب المدعين و إبقاء 
اللدعى عليهم فى الشيوع . لا تثردب عليه . 

؟ ‏ قسمة . استئناف . موافقة أحد الش ركاء أمام مكمة 
أول درجة عل إجراء القسمة بطريق التجنيب ٠‏ رجوعه 
أمام ممكلة ثانى درجة وطابه اجراء القسمة بطر بق القرعة. 
غير جاكز . 

و قسمة . دفم. دعوى القسمة . <ق الخدم الذي 
ازع فى لللكبة فيها فى السك ٠‏ وقفها لحين الفصل نهائيا ى 
المدكية ٠‏ انعدام صفة باق الحعموم ى السك بذلك . 

ه- قسمة . دعوى القسمة . جق محكة الموضوع قن 
تقدير جدية المنازعة فى الللكبة فيها . 

١‏ دعوى . خصومة. انقطاعبا هشبب وكاة أحد 
الحصوم . أثره . بطلان نسى لمصاحة خليفة التوفى . 

٠‏ - دعوى . أهلة ٠‏ إجراءات التقاضي ٠.‏ إجراءات 
اختعصام القاصر فى الدعوى الابعدائية . بقائره تاصرا إلى 
ما بعد صدور الحم التهيدى فيها . عدم التنبيه إلى بلوغه 


الاستئاف بصفته بالغا الرشد . لا بطلان فى الاجراءات ٠.‏ 

مم - نقض , طعن - الصفة فى الطمن ٠.‏ إجراءات ٠.‏ 
دعوى . الادعاء يعدم جضور ااطعمون عليرم شخصيا فى 
اللدعوى أمام حكئة اول درجة وعكمة ماني درجة وعدم 
تقدم الماضر عنهم توكيلات لائبات وكالته . انعدام صفة 
الطاعن فى هذا امادعاء ٠‏ 


ذف حِلِهَ المحاماة 


العدد الس.ادس فهرست السنة السابعة والثلانون 
3 01 ناريخ الحكم ملخص الأحكام 
#«كس أولن" | و«ماءودهو١‏ ْ فسخ . بع. عقد. الشرط الفاسخ الغيمى . محل 


الدزام امحكة ,فسخ عقد البيع تحقيقا لهذا الشرط . عرض 
المشترى هنا اقل مما هو ملزم سداده وإصراره على ذلك لحين 
لفل فى الدعوي . التنبيه على الشترى بوناه الأن المستحق . 
غير لازم لصحة الح بالفسخ . 

؟ ا دذاع : حم ٠‏ السميفية . قيام الحم علاسباب مؤدية 
وذا اصلبا ااثابت بالأوراق . عدم النزام المحكمة بالرد 
استقلالا عل كل ما يثيره العم ٠‏ 

ع لح ل لسبيبه ١‏ إبع . نعى وارد عل اسياب زائدة 
لا حاجة بالمم اليها ٠‏ نعى غير متتج . مئال ٠.‏ 

اختساص . تعو يض . هبندسون ٠‏ دعوى رفعبا مبندس 
وقت العمل بالقانون رقم ٠‏ لسنة و4و؟ ألخاص بمجاس 


البندسين . اختصاص الاك الدنية بنظر هذه الدعوى ٠‏ 
ألما5ة| « جم« « ذو هسئواية . إثبات . قوة قاهرة . مسكو أية اهين 
النقل ٠‏ ترتيها فى ذهته عند عدم قيامه بتسلم البضاعة إلى 
المرسل أليه وعدم درء هذه المسثواية عنه إلا باثيانه ان عدم 
التسام او الضمياع راجع لسبب قبرى . شمرط ذلك . المادة 
١4‏ جاري : 

؟كسدسئواية . تقادم إثيات . مسئو لية اهين النقل ٠‏ 
بائباب وقوع غش او خيانة من الأمين او تماله ادى إلى 
المذكور . ماهية ااسثولية فى هذه الحالة . 


هف 


م تقادم 3 مسثولية امين النقل فى يبدأ ميعاد 
التقادم القصير المحدد بال مادة ٠١‏ تجارى ؟ 


ع - تقادم ادين النقل . اعتبار المدة النصوص عليبا فى 


العدد السادس 


عملةَ احاماة ملف 


فهرست السنة السابعة والثلائون 


0 انع للع 


«لخص الأحكام 


ْ المادة غ١٠‏ مجاري مدة 7:قادم . سريان احكام الانقطاع 


لاا" | زم | و#«مابودة؟١‏ 


4" مد 


و م م 0 


والتنازل علبها . شرط ذلك . 


١‏ - تنفيذ عقارى . رسو المزاد . فسخ . بيع . انتقال 
ملكية الءتمار المأزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة باأاعشر بر سو 


المزاد عليه ٠‏ قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين 


وطااب البيع والرامى عليه اازاد ٠‏ أثر هذا التفاسخ . حق 
الر امى عليه اازاد فى صرف اابلغ المودع عل ذمة التةرير 
بزيادة العشر . 

» ل نيابة عامة . إيداع مبلغ بالحزانة . عدم اعتباره 


مضاة إلى ذمتها . 


١‏ نقض . طعن . إعلان . الإعلان لانياءة . خاو 
ورقته من ببارن آخر موطن للمملن إإيه فى مصر أو فى 
الخارج ٠‏ بطلان الاعلان . المادنان ؛ ور ١١‏ و4 ممرافعات. 

؟ انض طون . إعلان . إعلان أقربرالطون : إعلان 
المطعون عليبم للذابة . عدم قيام الطاءن ببذل أى جبد فى 
سبيل التحرى عن موطجم . وجود ما بشير إلى هذا الموطن 
بالنسبة البعض فى أوراق الطءن وما تبسر السبيل إلى معرفته 
بالذسبةللبعض الا خرعن طر بق و كيابم الذي هثلبم ز الحصومة 
أمام مك: الاستثاف . بطلان الاعلان . سك ااطاعن فى 
جلسة المر افءة بعدم جود موطن المطعون عدذرم منذٌ بدء 
التقاضى وطله هم ملف الدعو بين الابددانية والاسكثئافية 
لانيات ذلك . لا يمتهت إليه ٠‏ 

م نقض . طون . التخصوم فى الطعن . إجارة ٠‏ قيام 
العزاع حول ة عقد إبجار وحول حق الستأجر الطاعن فى 
حبس طاءى التزل المؤجرين إليه ومنع تعرض المطعورن. 
عليهم له . عدم تابلية هذه الأمور لاتجزئة . عدم قبول الطعن 
شكلا بااذسية أبعض ااطعون عليبم ٠‏ ,ترتب عليه عدم قبوله 
شكلا بالذسية لاياقين . 


4ذبا عبد المحاماة 


العدد السادس فهرست السنه السابعة والثلاثون 


1 [ أسيغ سم تاربخ الم ملخص الأحكام 


5 اذى" ا 107 فشان أ<كام لامموز الطعن فيها ٠‏ تزوير. شفهة. 
صدور حم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا 
لائيات بطلان الحكم المستأ نف القاضي سقوط حةه فى 
الشفعة ٠‏ عدم جواز الطعن فيه عل استقلال . المادة ملام 
مرافعات ٠.‏ 

2]دم0ة]|< « « و - تقادم . تقادم حمبى . حسن آلنية ٠‏ تنفيد عقارى . 
واجب نازع اللكية الراسي عليه المزاد فى البحث و الاستقعماء 
عن حقرقة هذه الملكية . اعببار تقصيره فى ذلك م:هارضا 
مع حسن ألشنة ٠‏ عدم استفادته هن التقادم انه.ي 

ل تقادم . تقادم جمنى , حون الئنة ٠‏ سلطة قاضى 
الموضوع فى استخلاص حسن النية وسوتها استخلاصا 
سائغا . 

ا“"امما| «ه « « ١‏ - نقض. طمن . الحصوم فيه . تزوير . الادعاء 
بنزوير سند نمب إلى شخص واجد يعتير المطعون عليرم 
خلفاءه . الحم ابتدائيا واستكئنافيا برد هذا السند وبطلانه . 
اعبار نوضو العلين خوالال لجار ٠‏ عدم قبوله شعلا 
بالذسية لبعض المطعون عليهم بيترتب غليه عدم قبوله شعلا 
بالنسبة للباقين . 

٠‏ - نقض.طعن . إعلان . إعلان تقرير الطعن. إثبات 
اضر عدم قيامه باعلان المطعون عليهما بسب بإجابة خفير 
نظامي بأن أجدها مقيم بمصر والا “<ر بالزقازيق وعدم علمه 
بعنوانما. إعلانهما لاشابة ٠‏ بطلان الاعلان . التحدى بعدم 
معرفة الادارة لحل إقامتهما حرا طلبت منها الثيابة توصيل 
صورةالاعلان إليبها مع و جود صلة قر بى بين طااب الاعلان 
والمراد إعلانهما . لاجدوى منه ٠‏ 

)م( الممكة الادارية العلا ( مجلس الدولة ) 


؟«م | عرو | فبراير 5دوا مؤهل درامى . اللاحظون العحيون خلة شبادة المعبد 
الصحى ٠‏ حساب أقدميتهم ٠‏ عملا بقرار مجلس الوزراء 


جلة إحاماة الى 


العدد السادس فهرست السنة السابعة والثلانون 


تاريخ الحسكم | ملخص الأ-حكام 


ال 0 
التسوية و ذلك بين هن كان بشغل منوم الدرجة السا.هة عند 
| | صدور ذلك القرار وبين من عين فى الدرجة الثامنة الكاملة 
ؤ ْ وفقا لأجكامه.كانو ن العادلات الدراسية رقم زيملسنة 6و١‏ . 
إلغارء للقرار سالف الْذ كر . تعديله المرنب المقدر خملة ذلك 
ظ 0 
تار سخ التحاقرم بالمعيد الصبحى : 
سمم |60 | ١‏ وفبراير5ه196) 2 وس طبن . ميعاده . ثثبوت أن المرماد ينتهي يوم عطالة 
رسمية . امتداده إلى أول بوم عمل إمدها . 
٠'‏ - موظف . علافته بالحكومة علافة تنظيمية خضوع 
نظامه امه القاتونى للاعديل وفق مقنتضيات المصلحة العامة.سريان 
الجديد عليه يائر حال من تار سخ العمل به . عدم 
006 بأثر رج ى يمس المرا كز القانونية الذائية إلا نص 
ا خاص ف تانون » وليس فى أداة أدنى تضممن التنظم الجديد 
زايا ترتب أعباء مالية على الحزانة العامة . عدم سريانه على 
الماضي إلا إذا 'بين ده ؤ ذلك بوضوح عند الشك يكون 
التفسير لصاح الحزانة . أساس ذلك . 
م ل كادر العمال . الطرابيشية ومكنجية الأحذية . 
اعتبارهم طبقا لهذا الكادر فى درجة صانم غير دقيق 
(..بور.كم م) . رفعيم إلى درجة الدقة من الفئة 
(..م/ر..وم) بقرار مجلس الوزراء الصادر فى م١‏ مابو 
ظ سئة 440؛ . عدم سريان العنظم الجديد عل الماضى . 
و قرار إدارى. عدم تولد ره حالا ومياشرة إلا إذا 
كان ذلك مكنا وجائزا قانونا أو متى أصبح كذلك . مثال 
بإلنسبة لقرار لس الوزراء فى 55 مايو ١9468‏ بانصاف 
خريجى المعلمين الثانوبة والذى يقتضى إعماله استصدار قانون 
بفتح اعتهاد إضافى . تولد الأثر بعد صدور قرار مجلس الوزرام 


في ١ر1‏ ؛ 


- 
- 1 
- ْ 
و 
م 
هم 
- 
- 
و 


العدد السادس فبرست السنة السابعة والئلائون 


د 0 
95 ّ ظ تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
د | ؟ اعتاد مالى مجاو زة الادارة لحدود الاعّاد المقررمن 
السلطة التشريعية » أو للغرض ااقصودءنه » أو للوقت المحدد 
لاستخدامه » أو صرفها قبل فتح الاءماد اللازم ا ذلكعلى 
صحة التصرف و ناذه . التفرقة بين الرابطة المقدرة والعلاقة 
ظ التدظيمية . صحة التصرف وتفاذه فى الخالة الأولى درر”ك 
الثانية . أساس ذلك . 

م هرتب . مراكز الموظف بالنسية لمرنيه فى المستقبل 
مركر قانونى عام مجموز تغييره ٠‏ مر كزه بالنسبة لمرتبه الذى 
سمل فعلا مر كز قا.ونى ذانى ينطويعل -ق مكتسب لا يجوز 
المساس'يه إلا بنص خاص ف قانون وليس فى أداة أدتى . 
لاقف فى طر بق استرفاء هذا الحق المكتسب . تعلل الادارة 
ينفاد الاءتّادات المالية المقررة هن قبل » أو عدم التأشير هن 
المراجع اص عراقبة الصرف ٠‏ 

مس ارو | افوار ١هوا‏ دعوى . اعتيارها مرفوعة أمام عمكة القشاء الادارى 
بابداع صحيفتها سكرتيرية المكة . التقدم بطاب الاعفاء من 
الرسوم لاجنة المساعدة القضائية . لا .عتير رفعا لها . العبرة فى 
قبول الدعوى أو عدم قبولها عى بتار يدخ رذعها للمحكئة . 
و || موظض. تبيعه. جوازى للادارة . ترخص الادارة فى 
نقدير ملاءمة الائبيت بلا معقب عليها ما دام قرارها خلا هن 
ظ إساءة استعال السلطة ٠‏ القانون رقم ١سم‏ أسنة 7ه6و١.‏ 
ْ النص فيه على عدم جواز انيت . 
١‏ معادلات دراسية . القانونرقم الام أسنة 88؟١.‏ 
فيم مداولانه وتطبيقها ٠رتيطان‏ بفرم مداولات تانون نظام 


كسم |ما مام «١‏ 


يما عن 1 2 ٠‏ 
موظق الدولة . إعمال ذلك 'الذسية للمقصود من عيارة 
الموظفئ المعينين بصفة دائمة والموظفين ااؤقتين » الواردة 
بالفانون رقم ١‏ أسنة مه؟!١‏ المفسر لقانون المعادلاات 
اللاراسية . 


؟ - موظف . الموظف الداثم والموظف ااؤقت . مناط 


العدد السادس 


د 


. 
يه 


رمم أ حب أه ا مارس5ه 15 


ْ ارع ليع 


حجلة امحاماة يف 


ملخص الأحكام 


التفرقة بينبما فى قوانين المماشات هو الدثبيت أو عدم التثبيت 
المناط فى تانون نظام «وظق الدولة هو دائمية الوظيفة هسب 
وضمرا الوارد فى الممزااية أو عدم داهيتها بصرف النظر عن 
التغبيت وعدمه . دل ذلك . 

م ههادلات دراسية . لاوطفون الذين يفيدون من 
أحكام القانون رقم ؛ /ب#لسنة م56١‏ مفسراً الفانونرقم و١‏ 
لسنة ه4١‏ ثم الموظفون الدائمون فى حم قانون ظام موظني 
الدولة.صرف النظر عن تثدتهم هن عدمه لا .فيد من أحكامه 
الموظفون المؤقتون إمالأنهم «عينون على وظائف موصوفة 
فى المزانية بالتوقت ٠‏ أو لأعمال «ؤقتة ولو كان اعتهادها 
مقسما لدرجات » وأما لأنهم خارج الهيئة أو عمال بالروهية . 
دليل ذلك . 

إنصاف ٠‏ سرد أبعض المراحل اللشريعية للسعير 
اأؤهلات الدراسسية . قرار مجاس الوزراء فى ٠م‏ يناير 
سنة 1844 6 وكتاب دورى المالية فى 4 ديسميرسنة ١544‏ 
وقرارات مجلس الوزراء فى مأ كتور سنة .هود . وأول 
يوابه و ؟ و 4 من ديسمير سنة ١401‏ . قانونا نظام موظنى 
الدولة والمعادلات الدراس-ية . 


.١5610 معادلات دراسية . القانون رقم ١نم لسنة‎ ٠ 
استهدافه إنصاف طوائف متلفة من الموظفين لم ندر كوم‎ 
. قواعد الانصاف الساءقة‎ 

م - معادلات دراسية . القانون رقم ١م‏ أسمنة مهه, . 
قصره الإلغاء بأثر رجعى ع قرارات مجاس الوزراء الصادرة 
فى بم منأ كتوبر سنة مل وأول بوليه و ؟روة دسمير 
سنة و4١‏ دون القرارات السابقةعليبا ٠‏ أساسذلك. تضمته 
بعض هزايا ل تره فى هذه القرارات الأخيرة . إئدة حلة 
لفؤهلات أمن هذه للزايا ولو كانوا من تسرى عليهم تلك 


هيب 

العدد السادس 
جح ١‏ آ 
اخ 4100 
3ج أ 


كسس ١|‏ 00ج إوانيه5 ه50( 


امام مس سم سس ست مس م سس م سس م سمي م 


| 


موس كاملا إووفبراير 5هوا 


ووم ء ملا اس ايونية55؟ا 


ملخص الأحكام 


القرارات صريان هذه الاقادة من التاريخ ناعين إافانورت . 


و بالشروط التى نص عليها فيه . 
(م) قضاء الأحوال الشخعمية 

ذ- توق الاشوادات والمحررات الرسمية . ساطة 
القنعمليات فى ذاك . 

0 ل وصية : توقيعها على الصحرفة الأخيرة من الموصي 
والشبود ٠.‏ كاف 5 

م قنصلية . اختصاصها بعوثيق الوصية يقتضى 

ع زوجة موصي ذا . وقاتها قبل وناة الموصى- توزيع 

5 - دعوم طاب المهاب من منفدك الوصية . الدفع 
بالتقاد- فى حلة تنازع القوانين. 

(:) قضاء عا 1 الاستئناف المدنوة 

و أهين. النقل . مسئو لية تعاقدية . 

؟ :+ أمين المقل . إثرات!لادث ومسئو ليته عىعاتقه 
إلامق أثبتقيام القوة القاهرة . 

ع »عه - أمينالنقل . هدى اعفاءه مت كان انحط من ااغير . 

(ه) قضاء مما الاستئناف التجارية 

. أثر رقع الاستئناف‎ - ١ 

مامد سقوط الدعوى بتسمليم البضائع بأنقضاء سنة هن 
تاريخ وصول اسفينة وشروطه . 

م سند الشحن فى جك السند الأذنى هن حيث قابلتيه 
لاتداول . 

و شرطه الاعفاء من المسئولية عن هلاك البضائع . 


علة الحاماة بقبةيا 


المدد السنادس فبرست السنة ااسابعة والثلاثون 
3 0-3 
1 ُ. تاريخ المكم ملخص الأحكام 


هم تقد بر صولاحية السفينة هو بتقدير حالتهاوصلاحهبا 
فى المناء الذى نشحن فيه البضاعة ذاذا لم بثبت ذلك يكو نعل 
أصحاب السفينة عبء اثبات القوة القاهرة . 
د - المسثول عن رص البضائع وتستفها فى السفيتة هو 
الربان مالم يتفق عل اعفائه من المسثولية . 
() قضاء الأمور المتعجلة المستأنفة 
١‏ - اختصاص تاضى الأمور المستعجلة في الطليات 
الوقنيه المتعلقة بالعقود الادارية . لا ولاءة . 
؟ ‏ إتيات الحالة . قيام الخبير باداء الأمورية المنتدب 
| لها من مكة أول درججة ونقدم تقديرء لا اسبح هذا 
| الاجراء قمة عند إلغاء الحم إلسجيب عدم ولاية المحكة , 
(/9) قضماء امحاكم الكلية ( قضضاء الجنيح ) 
؟.س | وم7 ؟؟ ديعمير؟ 10 وكيل . جواز رفع الدعوي بصفته . 
؛ ع" | دجب | ؟ مارس» ١5‏ تشرد . ادعاء المتهم أنه من ذوى الحرف إلا أنه عاطل 
وببحث عن عمل لا يكني لتبرئته ٠.‏ بتهين عليه انبات 
حرفته وائبات أنه قام بالبحث عن العمل فعلا ولكنه 


أخنق . 


داعا افا 3 اكتوبر.ه» 


(0) قضاء الام الجزئية ( قضماء الجنح ) 
:"م7 ١|‏ و و« أمر جنائي . إمكان اصداره بالبراءة ٠‏ طعن النيابة فى 
| الأمر الجنائى العمادر لبراءة . 

أهر جنائى . إمكان اصداره بالبراءة طون النيابة فى 
الأمر الجنائى الصادر بالراءة . 


حنن 4امم؟ دسميرومة 


55 تكييف الواقعة وما يثيره من مشكلات فى نطاق النقسم الثلائى الجرائم 
للد كتور روٌّو ف عبيد أستاذ لكلية الحقوق - جدامعة عين توس . 
556 الفسح الارادى اعقد العمل الفردى للاستاذ وتحى عيد العسور ألقاضي 
بمحكة القاهرة الابتدائية 
05 تار بخ الطاب و تاريخ التسجيلوالاثار القانونية المترتية على تسجمل العلامة 
ْ العجارية فى التشر بع الاصرى الاستاذ أحد طه السنوسى . 


قوانين وقرارات قوب 


لي | ا سس وسسسش | ود" 
روات ترات 


قرأر القانون رقم لهم أسنة دوبة؟(١)‏ 
بوقف الإجراءات الترتبة طلى التأخير فى أداء الديون 

باسم الأمة 
رئيس الجمبورية 

بعد الاطلاع على تانون التجارة » 

وعلى القانرن رقم وهم إسنة ١96‏ بوقف الاجراءات المترئية طى التأخير فى أداء 
الدبون » 

وعلى ما ارثا عاس الدولة » 

قرر القانون الآني : 

مادة ١‏ يستمر العمل بالقانون رقم ويم لسنة ١6+‏ ادة ثلانة شبور أخرى تبدأ 
هن ؟١‏ دإعهمير سنة ١1605‏ - وعلى ألا يستفيد هن ذلك سوى المدينين الذين كانوا ,قيهدون 
فى دائرة محافظتي بور سعيد والسويس لغابة وم أ كتور سنة 0 ؤ أو المدينين المقيدين 
بالسجل التجارى فيهما . 

مأدة ٠‏ ب فيا عدا المدينين المنصوص علبوم فى المادة السابقة تقسط الدبون العجارية الى 
استحقت والى تستحق ابتداء هن وم أكتور سنة 5م9١‏ أغاية 1١‏ ديسمير سنة 5م1١‏ على ' 
قصمطين متساو :ين يستعق القسط الأول هنبا فى أول ينابر سنة نإ96؟ و سعحق القسط الثانى 
فى أول فراير سنة وى . 

مادة م« ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 
ثاريم نشره ١‏ 

ببصم هذا القرار عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيما . 


صدر برياسة اجموورية فى م جمادى الأولى سنة و1 ( ٠١‏ ديسمير سنة .ه9١‏ ). 


115653 دسم سئة‎ ١١ الصادر فى‎ » ١١ نشر بالوقائم الأصرية اعدو قة تكرر‎ )١( 


3-3 العدد السادس ‏ السنه المابعة والثلائون 


مذكرة أيضاحية 

صدر القانون رقم م6 لسنة هو؟ لمعالجة الهالة الا قتعبادية الى تر:بت على الظروف 
الحاضرة التى استبدفت لطا البلاد سبي الاعتداء الغاشم الذى وقع . 

وقد نص القانون المذ كور على انه مع عدم الاخلال ق الدائن فى اناذ الاجراءات 
التحفظية توقف لمدة شهر هن تاربخ العمل بالقانون اجراءات البروةستو واشهار الافلاس 
وكافة الاجراءات امترتية طىالتأخير فى أداء الديو نالعجارية التى تستدقابتداء هن,ه؟ أ كتوبر 
سنة ه4١‏ كا نص القانون على وقف اجراءات اأبيوع الجبرية أيضا لمدة شهر من تارخ 
العمل به - ولا كانت الظروف ألى !ة:ضت أصدار هذا القانون لا تزال تأئمة فى بءعض 
الجبات وتستدعى استمرار بعض ه-ذه التدابير بقعبيد حاءة المدينين الذين واجبتهم هذه 
الظروف وحماية الاقتصاد العام فى البلاه ‏ ولا كانت منطقة محافظق بور سعبد واسويس 
أكثر الجبات تأثرا بهذه المالة ,سبب ماثم فيها هن إجراءات عسكربة وبسبب هجرة 
السكان منها فقد [ةتضى كل ذلك إعداد المشروع الهالى باستمرار “عمل بالقانونرقم م١٠‏ 
١‏ أسنة ده ؤ لدة ثلاثة شهوور أخرى 56 من ىردا /دهة١‏ اليوم التالى للميعاد الذي 
ينتهى فبه سريان القانون الذكور ل وى أنه لايستفود من ذلك سوي المدينين الذين كانوا 
يقرمون فى دائرة محافظق بور سعيد وااسويس أو للقيدين بالسجل التجارى فيبا وذلك 
لغاية وم أ كتوير سنة .هوة ‏ كأ نص الشروع على أن الدبون التجارية التي استحقت 
وال تستحق ابعداء من .و٠‏ | نوين سنة دهمؤ9( لأعابة رم ارده نقسط علي قسطين 
منسأويين يستدق القسط الأول منها فى أول ينابر سنة /رهو1 ويستحق القسط الثاني فى 
أول فبرابر سنة باهو( وهذا المزء المشروع يستفيد دنه المدينون فى جميع البلاد عدا المدينين 
منطقة محافظق يور سعيد والسويس إذ سري ى شأمهم حك القانون رقم ورعاسنة .م .١:‏ 

وتتشرف وزارة التجارة بعرض «ذ!؛ القرار على رئيس الجبورية بعد افراغه ف الصرغة 
التى أقرها مجلس الدرئة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قوانن وقرارات كم 


قرار بالةانون رقم بم أسنة رمه 2) 
:تعد يل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 714 أسنة ١165‏ 
ى شأن ااتوفيق والعحكم فى منازعأت العمل 

باسم الأمة 
رئيس امهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م1م لسنة +146 فى شأن التوفيق والتحكم فى 
منازعات العمل » 

وعلى ماارناه ماس الدولة » 

قرر القانون الأنى : 

مادة ؛ ‏ إستكيدل بنصوص الواد اأسابعة والثامنة والحادية عشرة والحاهسة عشرة 
والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة إسقادية والعشرين 
من المرسوم بقانون رقم 14م لسنة ١40‏ اللشار إلبه اتوص الآنية: 00 

ومادةينا د تؤلتف لجنة التوفيق فى كل منافظة أو مدرية على الوبعه إلأني : 

(1) رئيس الحكة الابتدائية أو أحد قضاتها رتتدبه المعية العمومية المعكمة 


فق بدابة اسه قضاقة مود جه سهد جما عد حدمو حبمموة حم فاحل انها 
6 مئدوب موؤق يد به عذبر عام الإدارة العامة للعمل .. 8 
ليه صاحب العمل أو من يثوب عله ٠.١‏ 6امرة 
(؛؟) مثل لنقاية العمال أو أدحد العمال اإتنازعين عتاره فال . | 
زه( مندوبت عن الغرفة العبناعية أو التجاربة الختسة إن وعودت 5 003 
أصاب الأعمال مختاره صاحب العمل » ولا 7 له علاقة ار اع 
و#ضره صاحب العمل في فالجلسة ٠.٠‏ 170000 8 
(و) مندوب من نقابة لا كرن ما طوية نا رة اا عتره عل لسلا 
فى الجلسة ... 51 | 
و يكون انعقاد اللجنة محا اوعد اناج ارق مقن رن نع الر ئس 
والمندوب اللموفق ٠.‏ 
ولاجنة أن نستعين برأي هن تختاره من الاخصائيين أو بمن ترى الاستعانة به من أصمماب 
الأجمال أو العمال بدائرتها . 


)١(‏ تسر بالوقائم المصرية العدو ‏ مكرر الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة ١51‏ م 


555 العدد السادس - السنةالسابحة والثلاثون 


وبكون انمقادها فى مقر المحكّة الابتدائبة الختصة مالم بر رئيس الاجنة عقدها فى مقر 
احكمة الجزئية الواقع فى دارتها التراع » . 

د مادة م - يهين رميس لمنة التوفيق جلسة لنظر اللز اع لا جاوز مبعادها خمة عشر 
يوماهن تاريخ وصول أوراق الموضوع إلي اللجنة ومخطر به ملي طرى النزاع وهدير عام 
الادارة العامة للعمل ورئيس الغرفة الصمناعية أو التجارية التهية إن وجدت وذلك بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعام وصول قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل » . 

د مادة رو تعكون هيئة العحكم من ؛ 

() إحدى دوائر مكة الاستئناف الى محددها المعرة العدومية الكل محمكة فى بداية كل 
سنة قضائية . 

(0) مدر عام الادارة العامة للعمل أو هن يندبه لذلك وزيرها هن كار موظ الوزارة . 

(م) مندوب عن كل من وزارة الصمناعة أو وزارة النجارة حسب الخال يندبه وزيرها 
لذلك من كيار موظى الوزارة . 

ونكون الرئاسة لرئيس الدائرة للذ كورة . 

و مغر أمامها : 

(1) هندوب هن الغرفة العمناعية أو التجارية إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال 
حتاره صاحب العمل ثمن لا نكون له علاقة مياثشرة بااعزاع 5 

(,) مندوب مث نقابة لا علاقة لها مباشرة باانزاع تاره الممال أو النقابة صاحبة 
الشأن فى النزاع . 

وعلى طرنى النزاع إحضار امادوين فى يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي فى 
المداوللات ٠.‏ 

وإذا تغيب المندربان أو أحدها صح انمقاد الجاسة بدونهما أو يمن جغر منهما إذا 
رأت الحيئة ذلك . 

ويكون [نعقاد الحيئة فى مقر محكمة الاستئنان المختصة مالم بر رئيس اطيقة عقدها فى مقر 
امحكرة الابعدائية أو اهزئية الواقع فى دائ رما التزاع » . 

«ومادة ١5‏ ب تنظر هرئة العحكم ف النزاع الممروض عليها بلا مصروفات أو رسوم 
ونفصل فيهافى مدة لا جاوز شبرا هن بده نظره . 

و ضر الطران أمام هيئة العحكم شخصيا » ومجوز لصاجب العمل أن ينيب مندويا 
عنه فى الحضور . 

وللبيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم الدين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة 


قوانين وقرارات يواح 


المعما نم وعال العمل و الاطلاع على جموم الستندات ودفر الحسابات الحاحة بااتزاع واتحخاذ 
الاجراءات الى مكنها من النعمل فيه . 

وها نوقيم الجزاءات المبينة بالمواد ١٠١5‏ فقرة أولى و ١١4‏ و4و١‏ م1١.٠‏ من تانون 
المرافهات فى الأحوال المشار إليبا بها » . 

ومادة ١+‏ - فقرة ثانية س وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كل هن 
اخندو بين الحاضرن المشار إايهما فى المادة آطادبة عشرة ٠‏ فاذا صدر قرار افرئة على خلاف 
رأى المندوبين أو أحدها وجب إثيات رأى الخااف ف القرار همع بيان أسباب عدم 
الأخِذ به» . 

د هادة 1١‏ س فقرة ثاائة س و يدر قرار الحيثة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسببا 
وبسحبر #ثابة حم ادر من محكرة الاسءئنان بعد و ضع اأعميةة التنفيفية عابه هن قلم كيتاب 
محكة الاستئناف الواقع فى دائرته! حل النزاع » ولكل من طرف للتزاع أن يطعن أمام ممكة 
النتقض فى هذا القرار فى الأ<وال المبيئة بالمادة ه49 هن قانون المرافعات المدنية والعجارية 
و تلبع فى إجراءات هذا العامن الأحكام الواردة فى ذلك القانون » . 

«ومادة را فقرةثانية كذلك محظر على صاجب العمل وقف العمل كايا أو جزئيا 
فى جميع الحالات السابقة إلا إذا كان مغمطرا لذلك لأسباب قوية فيجوز له وقف العمل بعد 
هموافقة وزير الشئون الاجماعية والعمل بناء على طاب يقدمه يكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول ويبت الوزير فى هذا الطلب ف مدة لا نجاو زئلاثين يوما من تاربخ وصوله إليه. 

ذا انقضت هذه المدة حاز اصباحب العمل وققه 6؟. 

هادة ؟ ب تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر ثلاث «واد جديدة بأرقام ٠١‏ 
(مكررا) و1١‏ (مكررا / و5١‏ (مكرراب)و؟؟ (مكررا) كالاتي : 

« مادة ٠٠‏ ( مكررا) إذا أجبل التزاع إلى هرئة العحكم وفق المادنين السابقتين 
فعلى كل هن طرفيه أن بودع قل كتاب هيئة التحكم مذكرة بداعه والاستندات اأؤيدة له 
وذلك خلال خمسة عشر يوما من ناربخ صدور قرار الاحالة إن كان حاضرا وقت النطق به 
أو إخطاره به بكتاب موصي عليه بعلم وصول إن كان فائيا » . 

« مادة ١+‏ (مكررا أ) تطبق أحكام الفصل الثالثك هن الباب العاشر من الكهاب 
الأول من قانوت المرافعات المدنية والتجارية ‏ فى نصحبح الأحكام وتفسيرها ‏ طلى 
القرارات الصادرة من هيئة العحكم © - 

ومادة؟؟ ‏ (مكرراب) برقم ما بعرض ف التنفيذ من إشكالات إلى هيئة المحكم 
بوصفبها ناصِيا للامور الممتعجلة ‏ إذا كان المطلوب إجراء وقتيا » ونجوى على هذه 
الاشكالات أحكام المواد من 5/٠١‏ إلى مع من قانون المرافعات المدنية والتجارية » . 


5 الددد السادس ل ألسنة السابعة والئلانون 


وهادة #٠‏ رهكررا) يكون لأدوظفين الفنيين بالادارة العامة للعمل الذبن بنك مهم 
وزير الشئون الاجماعية والعءل بقرار منه سلطة مأمورى الضبط الاضانى فما يتعلق بالجراتم 
لتى تقع بالخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له » . 

مادة م ل على عوكة |اقضاء الادارى أن تيل :“ون رسوم إلي عكة النقض الطعون 
لتى رفعت إليبا عن قرارات هئات التحكم وذلك إلهالة التى تتكون عليها . 

وتفصل ممكة النقض فى نلك الطعون و كذاك ف الطعون اتى رفعت إللها قبل العمل 
بأحكام هذا القانون . 

وتعتبر تلك الطعون المقرر بها فى قلم كتأب محكمة النقض » ويجرى علمها بعد ذلك أحكام 
المادة وبع وما بعدها من انون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إبداع الأوراق 
المنصوص علا فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من ناريخ إخطار 
الطاعن هن قلم الكتاب بكةاب موصي عأايه مصبحدوب بعلم وصول. 

مادةع ‏ بذشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية و يككون له قوة القانون ويعمل به من 
تاربخ تشرة . 

بم هذا القرار ام الدولة وينفذ كقانون من قوانيتها . 


صدر برياسة الجمبورية فى ه جادى الثانية سنة جبام١ا‏ زمايناى سنة بإ98١‏ ) ٠.‏ 


مذكرة أضاحيبة 

ف ١‏ هن ديسمير ١9459‏ صدر !ارسوم بقانون رقم ورم لسنة (56٠‏ فى شأن التوفوق 
والتحكم فى هنازعات اعمل فسد ثغرة ف القاءون السابق عليه»ء إلا أن تطبيق التشريع 
الراهن قد دل على قعمور بعض أحكامه من كعقيق الهدف النشود مما يتعين معه تدارك هذا 
القصور . 

فقد نصثت الادة السابعة على أن بكون من أعضاء لجنة التوفيق فى كل محافظة أو مديرية 
مندوب عن اغرفة الصمناعية الختعية ان وجدث.ولما كان من العمل أن ,يكون التزاع بين صاحب 
مؤسسة مجارءة وبين عماله ومستخدميه فرئؤى هن الأوفق أن يشترك فى عضوية اللجنة ى 
هذه الحال مندوب عن الغرفة التجارية ان وجدت وقد عدلت أيضا المادتان الثامنة والحادية 
عشرة نحقيقا لهذا الغرض » م رؤوى شيا مع النظر السابق أن بكون مدير عام ممبلحة 
النجارة فى هذه الحال ضمن أعضاء هبئة التحكيم المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة ٠‏ 

وقد أثبت العمل أن هن أسياب التراخى ف الفصل ف التزاع قعود أحد طرفيه عن 
ابداع المسلندات وامذكرات الؤيدة لدؤاعه أو نلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور 
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أو امتناعه عن المضور 1 امتتاعه عن أداء امن أ الاجابة فلزم مخوبل هرئة التحكم 
سلطة توقيع الجزاءاث الببنة بالواد و١١‏ فقرة أولي و ١١14‏ ركوزم 7١١‏ من تانور”ت 
المرافعات المدنية والتجارية تحقيقا لحدف الشارع فى ممرعة الفصل فى منازءات العمل . 

ولما كان هذا الضرب هن المنازعات يسم بالصميغة المدنية فلزم أن تجرى عليه أحكام 
انون المرافعات المدنية والتجارية فى هدذ! القام دون أحكام قانونى العقوات والإاجراءات 
الجنائية التى تنض المادة ١١‏ هن النشريع الراهن على تطبيق أحكامبها . 

لذلك رؤى تعديل هذه امادة على الوجه الآنف ا رؤى ةيةا لحدى الشارع أيضا 
اضافة مادة جديدة برقم ( ٠١‏ مكررا ) للنص على وجوب ايداع السكندات وا مذ كرات فى 
أجل معلوم قبل طرح اانزاع على هيئة ااتحكم وف ذلك نرج الشمرع المادة 4.0 من قانون 
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 54 أسنة س«هو؟ بشأن ضير القضايا أهام انحا م الاسئنامية 
وذلك بدلا من نقديم تلك المسكندات والذكرات إلى هيئة ااحلكيم عند نظر النز اع طيقا 
للفقرة الثانية من المادة امامسة عثيرة هن اتشريع الراهن . 

ونظرا لوقوع خلا مادى و اافقرة الثانية هن الادة ال.ادسة عشرة إِذ أحاات ط المادة 
العاشرة بدلا من الحادية عشرة دق لزم تصحيح هذا الحطأ . 

ولا كانت المادة الحادية عشرة عن الذانون رقم محر اسن ممهو فى شأن تنظم ماس 
الدولة قد استثات القرارات المادرة من عرئات أتوفرق وااتحكم في منازعات العمل درن 
القرارات المائية الصادرة من الجبات الادارية ذات الاختصاص الفضالى تي يفل ماس 
الدولة بميء؛ قضاء ادارى فى الطعون الى ترفع عنها هتى كان مرجم الطعن عدم الاختراص 
أو وجود عرب ف الشكل أو غاافة الاوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويابا 
وكانت قرارات هرئءئات التحكم طبقا للفقرة اأثالئة من المادة السادسة عشرة من المرسوم 
بقانون رقم ماس لسمنة بهو تعتبر قرارات ائية واعتيرها هذا المشروع عثابة الأحكام 
الصادرة من محا الاستئناى بعف وضع الصيفة التنفوذية عليم! من قلم كناب مك الاستئناف 
الخئصة و كان من العمل أن تكون تلاك القرارات ٠بنبة‏ على مما'فة لاقانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو فى تأربله أو بقع فببا بطلان أو يقع بطلان فى الاجراءات يؤثر فيها » وكانت 
غالبية الهيئة من مستلشارى محا م الاستاناف » فرورى التقرير بأن محكة النقض في الق ممص 
بالنظر فى الطعن فى نلك القرارات » ومن ثم تم تعديل الفقرة الثالئة من امادة اماد سة عشرة 
بتخويل طرف النزاع حق الطعن فيها فى الأحوال البينة فى المادة 470 من تانون المرافمات 
على أن يسع فى اجراءات هذا الطمن الأحكام الواردة في ذلك القانون . 

وما كان ذاك يقتضى أن تحال إلي مكمة الشقض الطعون ااتى سبق رفعها إلى عمكة القضاء 
الاداري لتفصل فيها و كذّلك تفل فى الطعون أ سبق رخم,ا إلى عحجّة النقض عن 
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قرارات هيئات التدكيم وذلك على التفصرل الوارد بالمادة الثالئة من لاشروع . 

ونظرا لأرت القرارات تي تعبدرها هيئة التحكم قل يقع و منطوقبا غوض أو 
أعام أو اخطاء حسأ بية أو كنا بية م تاج إلي قير أ تصحبيح 6 شائيا فى ذلك شأن 
الأحكام التي تصدرهن اهام العاديةءو كا نت قواعد تفسير الأحكام و تصح<ينحبا الى نظههاةا اون 
المرافمات .لا تسرى على قرارات هيئة التحكم إلا إذا نص على ذلك إذ أن مشروع الادة 
الخامعة عشرة لم ننص على اتراع أحكام قانون المرافعات إلا فها رأت تطبيقه من :لك الاحكام 
فضلا عن أن اخ-صاص هرئة التحكم تادر على نظر النزاع الذى محال إلبها هن مكتب العمل 
أو لجنة التوفيق عند تعذر تسويته وديا ولذلك رؤى اخرافة مادة جديدة برقم (5١1مكررا)‏ 
مةتضاها تطبيق الأحكام الواردة فى قانون الأرافمات فى هذا الشأن ٠‏ وهن م فانه طيقا اتلك 
الأحكام يلسنىي ذركة العحكم دن تلقاء تفسما أن تدوكقى الصمحدويح قراراتاء كا يجوز للخعدوم 
أن يطلبوا تصحييح تلك القرارات وتفسيرها . 

ولا كانت هناك اشكالات تعر ض ىق تنفيك قرارات هيثة التحكيم دن قبيل ما بعر يق 
تنفيذ الأحكام نما إستدعى وقف هذا التنفيذ مؤقتا لذلك ري اضافة مادة جديدة برقم ١١‏ 
مكرراب ميث رفع ما يعرض فى الانفيذ من اشكالات إلى هيئة التحكم وصفها قاضيا 
الامور المس:ءجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا » على أن تجرى على هذه الاشكالات 
أحكام المواد ٠ن 14٠‏ إلى +44 ذن قانون الأرائعات المدنية والتجارية 3 

واظرا أغريق ألفترة الحددة حاأيا لاءث فى طليات التوقف عن العحل ا انصو ص ليها فُْ 
الفقرة الثانية من المادة ١؟‏ لذلك روي تعديل نص الفقره المذ كورة ,جحل هذه الفترة ثلاثين 
بوما بدلا من خمسة عشر بوما : 

وقدرؤى تخويل الموظفين اافنيين الذين يندم وزبر الشثون الاجماعية والعمل ساطة 
مأموري الضيط القغمالي فما يتعاق با اعجراتم اي نقع باغالفة لأحكام هذا القانون والقرارات 
الوزارية المنفدة له وذلك يمكينا هم كن تأدية راجيا مم وعقرقا لأيدف الذى صدر هن أجله 
هذا التشر دع . 

و«لشرف وزير المدل بعرض مشروع القانون المرافق -ي رئيس المهورية بالصيغة 
الى اقرها عماس الدولة رجاء الموافقة عليه واصدار قرار © 
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قرار باقانرن رقم ه لسئة 7اه6و() 
خاص بالمعاشات المدنية 
اسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع ملىالمرسوم بقانون رقم 7" لسنة ١509‏ الحاص بالمعاشات المدنية والقوانين 
إامدالة له » 


والراسم بقوانين 
والقوا سن اأعدلة له » 


وعى القرار بقانون رقم ووم أسنة 5م9١‏ بإنشاء صندوق للتأءين والمعاشات موناني 
الدولة المد نوين وآخر اوظن الهيدات ذات اليزانوات المستقية » 

وعلى ما ارناه مجماس لذولة , 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تسرى أحدكام المواد التذاية اعتبارا من تاربث العمل ذا ااقانون لى هن ,قبل 
المعأمزة بأحكامه من الموظ»ين النتفعين كام المرسوم بقانون رقم لا أستة ؟9١‏ المشار 
إليه وذلك بدلا من أحكام المواد سن ساد اواج لجوج نم4 بزو 
وه من القانون المذكور وذلك بشرط أن يقدمو! طلبا بذاك خلال سنة هن تاربخ الممل 
بهذا الفانون » وعلى أن يسمتقطع هن عم تباتهم ٠١‏ /ز مقابل احتواطي المش والتأمين اعتبارا 
من هذا التاربخ بدلا هن هرم ريز . 

مادة ؟ - ستحق الموظاف أو المستخدم مواشا بعد هضى عشر بن سنة كاملة فى الخدمة 
أو عند .لوغه اتسين من عمره مع قضائه *#س عشرة سنة كاءلة فى الخدمة . 

مادة + - يسوي المعاش باعتبار جزء واحد من سين جزءا من المتوسط أو من 
الماهية الأخيرة حسيا يك ن الهال عن كل سنة من سنى الخدمة . 

ولا جوز أن يجاوز المعاش ى أى <ال من الأحوال ثلائة أرباع التوسط أو ثلانة 
أرناع لثأهية الأخيرة ولا أن يجاوز .م١‏ ؟ جنيها فى السنة على أنه بالنسبة إلى الوزراء 
ونواب الوزراء وهن يتقاضون هرنبات ممائلة يككون الجد الأقصى لعاشاتهم ١6٠١‏ جتيه 
للوزير وء ١؟١‏ جيه لنائب الوزير و٠١‏ إاجتيها لمن يتفاضون مرتيا سئويا قدره ١٠م‏ جنيه 


(1) نشر +لوقائم ال مصرية المده ع مكرر ا'صادر فى ١١‏ ينار سنة 1و1 * 
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وستحق الوزراء ونواب الوزراء الحد الأقمى للمءاش المشار إليه «تى بلغت مدة 
خدءتهم المحسوبة فى المعاش عشر بن سنة من بينها سنة على الأقل كوزراء أو نواب وزراء أو 
عشر سنوات هن بينها سذتان على الأمل كوزراء أو نواب وزراء سواء أكانت هذه المدد 
متصة أو منفساة . فاذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضوها في مناصب الوزراء أو نوابم القدر 
المشار إليه استحقوا هعاشا حسب و فقا لمدة الهدهةالفعلية وى أساس آخر هرت ب ,تقاضو نه 
ويستحق نصف الحد الأقصى المشار إليه من تولي منصب الوزير أو نائب الوزير ثلاث 
ستوات متعملة ٠.‏ 

وتربط المعاشات التى تسوى بمقتضي أحكام هذا القانون فى غير حالات الاستققلة بحد 
أدنى قدره خمده جنات للموظف وجايه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز 
جوع معاشامم قبمة معاشه . 

مادة ؛ ب هايح الموظف فى <للة الفعمل ,بسبب علام اللياقة الصحية إذا كانت مد ةخد مته 
أقل هن مس عشرة سنة معاشا سب على أساس مدة خدمة قدرها “مس عشرة سنة 
وباءتبار جزء واحد من مين جزءا من متوسط ما هيته في السنتين الأخيرنين 1 

أما إذا كانت مدة خدمته مس عشرة سنة فأكثر فيمنح معاشا سب على أساس مدة 
خدمته افعاية و باعتيار جدزء واحد من <مدين جزء! هن ماهيته الأخيرة . 

مادة ه ‏ إذا توق صاحب الاش يكون الاشخاص الآني 'يانهم الحق فى معاش 
بالنسب الاتية : 

)0 إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن فسمنح الأرملة أو الأرامل تلاثة أتمان 
مءاشه و كل من أولاده الذكور والاناث تمن المعاش إذا باغ عددثم ثلاثة » وإذا ترك اكز 
هن ثلاثة أولاد مستحقين المعاش فتقسم ثلائة أنمان المعاش ببئهم بالتساوىء أما إذا ترك 
أرءلة أو أرامل وولها وا<دا منحوا خسة أأمان المعاش نواقع ثلاثة أتمان المعاش للارهلة 
والأرامل والعْنن لاولد» أما إذا ترك أرءلة أو أرامل ووادين متحوا ثلاثة أرباع المعاش 
بواقم ثلائة أنمان المعاش الارءلة أوالأرامل وثلاثة أنمان المعاش لاولدين بالتساوى . 

زم) إذائرك أرءلة أو أرامل وأولادا ليسوا منون نتمنح الأرءإة أو الأراءل رم معاش 
المتوق حخصصا «تساوية من وأما الأولاد فيمئدون المعاش المنصوص عليه ف البند ( 6 
مضاة | ليه القن 1 

(م) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا مئبن وأولادا من زوجة طلقا قبل وقانه أى 
وفيت قبله فامنح الأرملة أوالأرامل بالتساوي ثلاثة أمانالمعاش وتدىتدل متواحصمة والدة 
الأولاد التى طلقت أو توفيتقبل وذ زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير 
مطلفة وتضماف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. 
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( ؛ ) إذا ل يترك أرملة وترك ولدا واحدا منح ثلاثة أنمان المعاش » وإذا ترك ولدين 
فأ كثر منئدو! بالتساوى ثلاثة أرباع المعاش و إذا وجد مع الولد أو الأولاد أب أو أم أو 
كلاهما منج كل منهما تمن المعاش بشرط ألا يزيد يموع ما يمنح للد #حقين عن صاجب 
المعاش ء ثلاثمة أرباع المعاش . 

(ه)إذام بترك ولدا ورك أرملة أوأ كثر فتمئح الأرملة أو الأرامل بالنساوى ثلاثة 
أمان المعاش وى هذه الحالة إذا ترك صاحب المعاش والدا أو والدة أو كايهما معا متح هذا 
الوالد أو الوالدة أو كلاها معا تمن المءاش . 

(5)إذا لم يترك صاحب المعاش أرءلة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليبما معا 
فيعطي الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ريع المعاش . 

(2)إذام بترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وئرك أخا واحدا أو أخنتا 
وا<دة رتب له أو لها تمن المعاش وفى هذه الالة أيضا إذا ترك أ كتر من أخ أو أخت 
رنب لطم بالتسارى ربع المعاش وشرط استحقاق الأخوة أو الأخوات لامعاش أن يثبت ان 
صاحب المعاش كان يعولحة أثناء حياته . 

مادة د إذا توف الموظف أو مسعخدم وهو فى الحدمة وكانت مدة خدمته خمس 
عشر سنة أو أ كثر استدق الأشخاص المذ كورون ف الادة السابقة الأنصية المنوه عنها فى 
تك المادة من المعاش الذى كان يستحقه علي أساس مدة خدمته الفعلية وباعتبار جزء واحد 
هن خدسين جز ءا من ماهيته الأخيرة : 

واذا كانت مدة خددمة الموظف أو المستخدم عند ونآته أقل من مس عثشر سنة يستحق 
الأشخاص المذ كورون الأنصية الماوه عنها فى تلك امادة من معاش سب على أساس مدة 
<خدمة قدرها #س عدر سنة و باعتبار جزء واجد من سين نوما من مول ماهيته فى 
السنتين الأخير تين : 

مادة ب - لا حق الاشخاص الآنى بيانهم فى اللعاش أو المكافأة : 

)١(‏ أرامل أصحاب 'معاشات إذا كان الزواجعقد بعد الإحالة إلياللعاش وعد أن يكون 
قد بلغ صاحب المعاش سما سين سنة و كذلك الأولاد المرزقون من هذا الزواج . 

(0) الأبناء والأخوة الذين باغوا إحدى وعشرين ستة كاملة فى يوم وظة عائلهم إلا 
إذا كانوا معبابين إعاهات ممنعهم قطهيا من كسب عيشهم ففي هذه الهالة _بمنحون المماش 
إلى يوم وهم واذا كان للمستحق إبراد رتب له هعاش»ء يعادل الفرق بين اللعاش الذى 
وستحق وبن الايراد الستوى مقدرا بعرمة نهائية وقت الاستحقاق هذا تساوى الايراد 
بالمعاش أو زاد عنه فلا يترتب المستدق أى معاش . 


يذب العدد السادس آأسئة السابءة والثلائون 


واعدب إثات همه اإعاهات بقرار من #ومسيون طي القاهرة وق حالة م إذا ثبت أن 
صأحدب الماش كسب عدشه أو وحدت له وسادل جديدة للارئزاق بجمل إبراده مساونا 
لقيمة الماش أو أكتر منه قلع المعاش اليا . 
عن كسب عيشه مام .ثبت فى نغرير القومسيون الطى الأول أن اءاهة مستديمة ولا يمكن 
البرء منها ٠.‏ 

(١‏ الأخوات اللانى زوجن قبل وماج عائلين وآنلم يكن الرراج تام بوم وذانه والءنات 
اللاي زوجون قبل ونأة عائاون إلاإذا اك قد طلقن أو ترمان لأول ور خلال مس سنوات 
على الأكثر هن تاريخ الزواج . 

(؛) الوالدة التى تككون متزوجة من غير واند اللوظف أو المستخدم أو صاحب الماش 
وبكون الزواج تانها يوم وله . 

(ه) زوحات الوظفين والمستخدمين وأاب العاشات اللاتى يكن مطلقات عند واة 
أزواجبن : 

مادة م يقطع معاش الأشخاص الآنى بيا'.م ونم : 

)0( الأرامل والأعيات إذا تزوجن . 

(0) الأبناء والاخوة إذا بلغوا سن الحادية والعتشرين . 

واستئناء من ذلك يجوز أن إسعمر صرف المعاش لهم فى الأحوال الآنية : 

أولا ‏ إذا كان مسبحق الماش طايا بإحدى الجامعات أو أحد معاهد التعلم العالى 
فيؤدى إليه المعاش وذلك إلى أن يباغ الرابعة واأعشرين . 

ثانيا ‏ إذا كان معما بعجز صحى كال نمه من التكسب . ونثبت هذه الكهالة بقرار 
دن القومسيون العابى الهام وذلك إلى أن زول العيوزر و حرم هؤلاء دن ءاش ىُّ الحالين 
السا بقتين إذا نبت و جود إبراد لهم يعادل ا'عاش ااستحق لهم أو يزيد عليه » ناذا نقص أدى 
لهم اغرق ٠‏ 

(-) البئات والأخوات مق عقد عيبن للزواج على أن يعطى لحن هباغ يسأوى المعاش 
المقرر هن ئ مداة ستة 3 

وتمنح البنات ها كان يسدق طن هن معاش إذا طاقن أو ترمان لأول مرة بعد وقة 
الموظف أو صاءدب المعاش خلال خس سنوات على الأكثر من تاريخ زواج » قاذ كانت 
المطاقة نقبض نفتقة أو كان لها إبراد خاص خصم من معاشها ما يعادل التفقة أو الإيراد . 

(؛) الأبناه والبنات والاخوة والأخوات المستخدهون ماهية فى معمالم الحكومة على أ نه 


قوانين وقرارات 44 


إذا رفتو! من خدمة المكومة إعود دقوم فى المعاش وذلك فى الى دود وطيقا أشروط 
المنصوص عليبا فى البندين + و م من هأه اماد . 

مادة 4 تمنح المءاشات الحاصة للاشخاص الآلى يانهم : 

6 الموظنون والمسعخدمون الدامون إلذين يصبحون غير قادر بن على انمدمة بسبب 
حوادث وقعت أدناء تأدية أعمال وثليفتهم وسبها سواء أ كان ذلك فى أوقات العمل 
الرسمرة أو فى غيرها . 

)١(‏ ااستحقبو نعن الموظفين والستخدمين الدامين الذين فقدوا عساتهم أثناء تأدية أعمال 
وظيفتهم أو بسبيها سواء أ كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو ى غيرها . 

مادة ٠١‏ المونافون وامستخدمون الجارى علبيم حك الاستقطاع إذا أصبحوا غير 
قادرين على الخدمة فى الظاروف المنعيوص عليبا فى الادة السابقة ورتب هم معاشر, على دان 
ثلاثة أرباع متوسط المرئيات ف السذين الأخيرتين هبما كانت مدة خدءتهم إلا إذا بلغت 
مدة خدمتهم الفعلية سبعة وثلاثين سنة ونصمف نيمنحون مءاشا على أساس ثلاثة أرباع 
الماهية الأخير 3 

ولا يجوز فى أى سال من الاحراك أن مجاوز امعاش النبايات العظمى المحددة فى 
المادة الثاإثة . 

مادة !؛ س يحب :تدج طلبالمعاش أو المكافأة فى مرعاد أفعماه سنتان من تاريخ مردور 
قرار فصل الموظف أو تاريخ برقائه أو تاريخ صدور حم مجلس التأديب بشأن <قه فى 
المعاش و إلا سقط اق فى المطالية هد! على أنه يجوز الوزير 1ص الماوزة عن التأخير إذا 

تبين أنه كان لأسياب تيرره . 

وبقطم سريان التقادم المشار إليه بأانسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدم ,طلب فى 
الموعد الحدد. 

مادة ٠0‏ .- لا مجوز الحم بسقوط الحق فى كل أو عض المعاش أو المكافأة فى حالة 
العرل التأدبى إلا من مجلس انتأديب أو افرئآ التأديبية الأتعمة بذلك » واذا حك طلى!لوظاف 
تأدببيا بالحر مان من !مق فى كل معاشه أو مكافأنه وكان له أشخاص يستحقون معاشا أو 
مكادأة عند وقاته متحوا نصف ماكانو! يستحقو نهمن معاش أو مكافاةفها لو تو اللوظف. 

وإذاتوى موطف أو صاحب مماشى محكوم عليه بالحر همان من اق ف جزء من معاشه 
أدي الى المس.تحقين عنه ثلاثة أرناع ما كادوا يستحقونه من المعاش لو لم يم على عائلهم 
بالحرهان من جزء من حقوقه . 

مادة و مع مسراعاة أحكام المادة الثانية يعامل الموظف الذى يستقبل مرى خدمة 
الحكومة كالآني : 


ايض العدد السادس السئة السابعة والثلانون 


أولا إذالم ماع مدة غشدهيه مس منوات مح ه 70 دن اارتب الستوى عن 
كل سنة . 

ثانا إذا بلغت مدة خدمته خمس ستوات أو جاوزتها ولم تباغ عشر سنوات ماح 
٠١‏ /ز هن اأرتب ال نوي عن كل سنة . 

ثالثا ل إذا بلغت مدة خدءته عشر ستوات ولم تإلمغ عشربن سنة ماح ١١‏ / من ال مرتب 
السنوى عن كل سنة . 

ويقصد المرتب السنوي آخر صستب شهرى إستحقه الموظف مضروبا فى إثنى عثر » 
و إذا أعيد لاخدمة الموظف أو المستخدم المستدني حسبت له مدة خدمته السابقة على استعفائه 
فى المعاش أو المكافأة . 

مادة ١5‏ - إستدق الزروج ى حالة وقاة زوجمه ثلاثة أمان الأعاش إذا كان معمانا 
جز ري كاءلل عنعه من مزاولة أنه ميته أو عمل .تسب هنه بشرط عدم وجود إبراد 
له » اذا نقص أدى إليه الفرق . 

مادة هه ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرمعية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية 
والاقتصاد أن يدر ما يقتضيه العمل به من قرارات ويعمل ك إعتيارا دن أول الشبر 

بصم هذ[ القرار عام الدو لة 4 وينمدذ كقانون دن قوانينها : 

صدر برياسة الحمرورية فى د جادى لثانية » سنة درس زلا ينابر سنة بإه6؟١‏ ) ٠.‏ 


مذكرة[يضاحية 

أعدت الوزارة «شروع القانون المرافق رغبة منها فى المساواة ين طوائف الموظفين الذين 
سينتفعون بأ<كام القانون رقم © لسنة -هوة؟ با نشاء صندوق للتأمين وامعاشات اوظق 
الحكومة المدنيين وآخر لموظنى الحيئات ذات الميزانيات المستقلة و بين اأعاملين بالقانون 
رقم بام اسنة ١١+‏ وهو ما جرت عليه نظم المعاشات السابقة . إلا أنها رأت عدم المساس 
حقو قرم المكتسبة من مءاملتهم بالقانون رقم يس لستة ١45‏ ولكنها رأت أن مهم بين 
استمرار المعاءلة مقتضى أحكامه و بين الاستفادة من اازايا الجديدة التى تعلها القانون الجديد 
وذلك فى مقابل التزاههم بدفع ٠١‏ /ز من مستباهم مقابل احتياطي المعاش والتأمين بدلا هن 
ووه إبتداء من تار بخ تنفيد مشروع هذا االقانون . 

حدد مشروح القانون <ق الحصول على معاش التقاعد بعد انقضاء عشرين عاماً بدلا 
من هم عاما م سمح المدوظف المستقيل أى صل على مكافأة عن مدة خديعه إذا كانت تقل 


قوانين وترارات عياب 


عن ١؟‏ عاما ومءاش إذا ما باغت .؟ عاما أو أكثر ٠‏ ووضع الحد الأقصى أعاشات الوزراء 
ونواب الوزراء ومنق حكوم ان ع المعاش للوزراءونوا هم حسما 
جاء فى أ<كام القانون الجديد . وذاك لأن الموظفين أو غيرثم تمن يتولون متاصب الوزراء 
أونواممتد إضارون نتليجة نط وق أحكام القانون رقم بام لسنة 380 إِدْ أن طبيعة العمل 
ؤ هذن اأنصبين لا تس مح هم بقضاء فترة طويلة فى الخحدمة حق لهم بعدها اقتضاء معاشات 
مجزية تتتفق وعس! كرشم الاجما ءية ذلك نتوحد المعاملة بين الوزراء المعاملين بأحكاء الفانون 
5" أستة مو ١‏ و الوزراء المعاملين بأحكام القانون رقم با« أسئة بقعو( . 

ولا كان المقعصمود بالمدد المشار إليها والفقرة الحامسة فى المادةم١‏ من القرار بقانون رقم 
ووم أسنة ووذ م المددة المصلة وغيراانصلة وزيادة فى الايضاح رؤى الاص و المششر رع 
المفترح على أن تحسب المدد بالنسبة إلى الوزراء و نوابهم سواء كانت المدد جيعها متصلة أو 
منفعولة وذلك أن هم مدد خدمة عسوي فى المعاش غير المدد الى يقضوما فى هذه انناصب 
ويؤيد ذلك ما نص عليه فى #فقرة الأخيرة من المادة المذكورة من اشتراط أن تكون مدة 
اثلاث السنوات المشار اليها فيها مدة متصملة . 

وعلار: على ما حققه المشر وع من تأمين سائر الموظفين المشتر كين فيه قانه وتح الاوظاف 
المنتفع بنظام المعاشات أو المستحقين عنه فى حالة الفصل سيب العجز الصحى أو الوظة معاشا 
بحسب على اه هدة خدمة قدرها مس عشرة سنة أو مدة <دمة الموظف الفعلية أهما 
أكير ولميكن ذلك موجودا ف القانون رقم بام لسنة ١04‏ إذ كان يمنحرم مكافات متي 
كانت مدد خدمتهم تقل عن ١6‏ سنة ‏ و بهذا الماش التأمينى بصبح ااوظف مطمئنا على 
مستةبلهوهستقبل أسرته إذا ما أصابه المرض أو دهمه الموت قبل أن يككون له مدة خدمة 
تعطيه الحق فى مءاش دسب القواعد العامة الواردة فى القانون رقم بعلم أسئة هعور . 

وحدد الشروع معاشات الموظفين الذين تذنهي مدد خدمتهم سبب ولاتهم بعجز صمي فى 
حوادث وقمت هم أنناء تأدية الوظيفة و سببها على أساس ب متوسط الرتبات دون النقيد 
بمدة خدمتهم سواء <دثت هذه الحوادث أثناء تأدية العمل فى أوتات العمل الرسمية أو 
فى غيرها . 

كا نص المشروع على ألا نقل المعاشات التي تر بط طبقا لأحكامه ونى غر حالات الاستقالة 
عن “#سدة جنيبات بالذسبة للدوظاف وجتئيه واحد أكل من المستحقين عنه بشرط ألا يعجاوز 
جوع مواشاهم قيمة معاش مورهم : 

ونشمل التعديلات الواردة #شروع هذا القادون سد الثغرات الموجودة فى القانون 
رقم بام لسنة ١509‏ وذلك فها يلي : 

١‏ - نظراً لأن ص حلة التعايم الجاءمي والءالي قد تقتضى أن ببق فهها الطالب إلى سن 
جاوز المادية والمشر بن مما .اجيء مستحق المءاش هن بهم إلي طاب العون المادى من 


ويب العدد الء. ادس السنة السابعة والتلانون 


المكومة متى أوقف معاشهم فقد تضمن لشروع نما يقضي باستمرار صرف العا إلى 
الارلاد من طلاب الجامعات و المعاهد العايا وذلك حي بلوغوم سن انرابعه والعشر بن . 

؟ - نظر؟ الى أن البنت أو الاخت الى :طلق أو نترمل تعود الحياة فى رعابة أنيها أو 
أخبها وتعتمد عايه غاليا فى معاشها شأنها فى ذلك شأن البنت أو الاخت القلم تزوج - 
لذلك رئرى من اعدالة النص على عدم حرمائها من نصيبها و المعاش إذا كانت «طلفة أو 
مترءإة وقت وءة صاحب المعاش كا نص على مئح الإذت التى تطلق أو تترمل لأول مرة بعد 
وقة الموظف أو صاحب المعاش وخلال خمس سنوات على الاكار هن تاريخ الزواج ماكان 
يستحق لها من معاش » اذا كات المطلقة :قبض نفقة أو كأن ها إيراد خاص خدم من 
معاشها هايعادل هباغ التفقه أو الابراد . 

م لما كانت زوجة الموظف تدفع اشتراكيا فى المعاش شأنها فى ذلك شأن الزوج فقد 
رؤى من العدالة أن مح الروج فى حالة وذ زوجعه مماشا بقدر معاش الارءلة إذا كان 
مصاي بعجز تى كأمل يمنعه عن الكدسب - 

وقد ثمل انشروخ أيضا بعض تمديلات لاحازة استحقاق, الوالدين للبعاش فى مض 
الحالات اى لم يكن إستحقان فرها »قعضى أموكام قانون بام لسنة وجور. 

وقد سمح مشروع القا نون الوديد بتقدم طلب لأعاش أو المكافأة فى هعياد اقصاه سذتان 
من تاريخ صدور قرار فصل ااوظف أو تاريخ ونه أو تاربخ صدرر حم ماس 
التأديب بشأن أحقبيه فى اللعاش و ذلك بذلا من سعة أشبر ونقا لما حاء بالقأنون اجديد. 

كا عدل القانون الهالي استحقاق الموظف المتوف المحكوم عليه سقوط حقه فى جزء من 
معاشه محرث ينال ااستحتون عنه ثلاثة أرباع ما كأءوا يستعقونه من المعاش فا إذا كان لم 
يحم علي عائليم سقوط جزء من حقوقه بدلا من اثلثين ٠‏ 

وتتشرف وزارةامالية والاقتصاد بعرض ٠‏ شروع القانون المرافق على مجلس الوزراء 
مفرا ف الصرةة الى آقرها اس الدوة رحاء الموافقة عليه راصداره . 


قوانين وقراراث هم بام 


قرار بالقانون رقم ٠١‏ لسنة باه( 
باستمرار العمل بأ<كام القانون رقم هه لسنة ١5604‏ - يعخويل 
وزارة الأوتاف حق نزع الملكية لبعض العقارات 

باسم الأمة 
رئيس اخبورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم هبه لسنة ١04‏ بتخو يل وزارة الأوكاف حق أزع ملكية 
بعض الءقارات لمدة سنن » 

وكى ما ارئاه مجلس الدولة » 

قرر القانون الا لي : 

مادة ١‏ يستمر العمل بالقانون رقم وه لسنة عه ١‏ المشار إليه مدة سنتين تبدأ من 
؟٠‏ أكتوبر سنة وز . 

مادة ؟ - ينشر هذا الآرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . 

يبصم هذا القرار حاتم الدولة » ويتفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الحهورية فى ١‏ جادى الثانية سنة جلاس؟ ( لا ينابر سنة /او3ذ) ٠‏ 

هذكرة أيضاحية 

يعار بيخ بارء ا روهة١‏ صدر القانون رقم ه١ه‏ اسنة ١464‏ بعخويل وزارة الآوان 
حق زع ملكية العقارات التي كانت مشغوة بنظارتما واننهت على مستحقين متعددن مقتطي 
المرسوم إقانون رقم .ما أسنة ؟هوو يحل الاوتاف الأهلية . 1 

وقد نصت المادة ه من القانون المشار اليه على أن يعمل به لدة سذتين من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية . ونظراً لان هذه اافترة لم تكف للتخلص من كل المقارات التى نحت 
1 الوزارة وآلت إلي مستحقين متعددين سبب كثرة الحالات المعروضة وعدم توفر هال 
البدل اللازم خلال الفترة الى ججددها القانون المذكور . قد رؤى نحقيقا للاهداف أأتى من 
اجابا صدر هذا القانون استصدار تشر يع باستمرار العمل بالقانون رقم هره لسنة 4هوا 
لمدة سنتين أخريين تبدأ من 7 أكتوير سنة 165 ٠‏ 

وتتشرف وزارة الأوناف بعرض هذا الشروع على الميد رئيس الجهورية فى الصيفة اأتى 
أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء اللوافقة عليه واستصداره ٠‏ 


(1) نهر بالوقائم ااصرية المدد 4 مكرر الصادر فى ٠١‏ ينابر سئة ٠3161‏ 


اهف العدد السادس ‏ اسه السايعة والثلاثون 
2 سه 25255 و الوا راو اا 010011 


قرأر بالعانون رقم ١‏ أسنة بجمة؟07) 
بتتخوول وزبرالدولة الاصلاح الزراعىالاختصاصات المقررة 
لاجنة العليا للاصملاح الزراعى والحيئة الدائمة لاستصملاح الأراضي 
و مجلس إدارة الهيئة الزراعيةا اصرية 

إسم الأمة 

رئيس اتبورية 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ه/ا١‏ أسنة ؟هو١‏ بالاصلاح الزراعي والقانون 
رقم 4# أسنة مووز بشأن الطيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي » المعد ان بالقانون رقم ممم 
أسنة ١5و١1‏ » 

وعلى القانون رقم بوهم لسنة ١65‏ بإنشاء الحيئة الزراعية المصرية » 

وى ما ارناه مجلس الدولة » 

قرر القانون الآنى : 

مادة 4 ول وزير الدولة الاصلاح الزراعى جموم الاختصياصات امقر رة للجنةالمليا 
للاصلاح الزراعي والحيئة الدائمة لاستصصلاحالأراغى وعجاس إدارة الحميةةالزراعية المصرية 
#قتضي المرسوم بقانون رقم ١/4‏ لسنة ١46+‏ والقانونينرقم م54 لسنة ١66‏ ورقم/ركم 
أسنة ١405‏ المشار إليها . وذلك إلى أن نصدر القرارات بتشكيل الرئات المذ كورة . 

مادة ٠‏ يذشر هذا القرار فى الجربدة الرععية » وتكون له قوة القانون » ويصمل نه 
من ناريخ العمل بااقانون رقم مم لسنة ١05‏ المشار إليه وذلك باانسية إلى الاجنة العليا 
للاصلاح الزراعى واطيئةالدامة لاستصلاحالأراضى » ومن ناريخ العمل بالفانون رقم دم 
لسنة وو ١‏ بااذسية إلى الحيئة الزراعية المصرية . 

ببصم هذا القرار عاتم الدولة » وينفذ كقانون ممث قوانينا . 

صدر برياسة اخمهورية فى جمادىالثانية سنة لاس؟ ( ٠١‏ ينابر ستة ١48417‏ ) . 


مذرة أ نأ حية 


صدر القا نون رقم ممم لسمنة 5 بتعديل أحكام المرسوم شانون رقم 8 أسنة ا 
بالاصملاح الزراعي 6 والقانورنف رقم 0ك لسئة هه ةا بشأن الحيكة الدامة لاستعملاح 
الأر اضي » وقد تناول التعديل تشكيلا جديد! للجنة العليا الاصلاح الزراعى والميئة الدائمة 


)١ (‏ أدسر بالوقائم المصرية المدد 4 مكرو الصادر فى ٠١‏ يتابر سنة 1581 . 


قوانين وقرارات فنا 


لاستصلاح الأرامي فانتبت بذلك عضوية الأعضاء السابقين للبرثتين المذكورتين ؛ إغير نص 
على استمرارهماإلي أن يصدر القرار بالتشكيل الجديد . 

وصدر القانونرقم بم لسنة >م؟١‏ بانشاء الحيئة الزراعية المصرية و نص فيه على تكوين 
مجالس إدارة لها يشكل على الوجه المبين فى المادة م من ذلك القانون . 

ولا كانت الظروف الراهنة تحول دون :شكيل الهيئات اثلاث اال كورة فيقتضى 
الأمر اسناد اختصاصها إلى وزير الدولة للاصلاح الزراعى ٠»‏ إل أن تصدر القرارات 
الخاصة بتشكيلها . 

ولذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق . 

وياشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بعرضه على السيد رئيس الجبورية مفرغا فى 
الصميذة الى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


ييف العدد السادس ‏ السسنة السابءة وااثلائون 


أوامر عسكرية 


حص رقم م١‏ لسنة .و00 
بشأن المحكم فى الأسعار والغش الذى صل 
الحاى العكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس اللجهورية رقم مم لستة ه4١‏ باعلان حالة الماوارىء فى 
جمبسع أتماء البلادء 
وطى الأصررقم ١٠‏ لسنة ١405‏ بإحالة بعض ارام إلى الحا ى العمكرية » 


عرر: 

مادة ١‏ الأشخاص الذين يلسبيون فى ارتفاع أو الفاض أسعار أبة سلعة او مادة 
أو غير ذلك من الحاجيات الضرورية ‏ سواء كانوا منعجين أو موزعين أو سماسرة أو 
تجار جملة أو نجزثة ,نشرمم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات هزورة أو كاذية أو بإعطالهم 
للبائئع هنا أزيد مما تستحقه السلعة أو بعواطئيم مع كبار التجار الحائزين لعينف واحد من 
سلعة أو مادة عليعدم بيءه أصلا أو على منع برعه بشمن أقل من الدُن المتفق عليه فيا بينهم 
أو <بسها عن التداول أو عدم تمويل الأسواق با بغية الجع.ول عر بحغير مشر وع يعاقبون 
بالمبى مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز السمائة جنبه أوبإحدى هانين العو بدين نقط . 

وفى حاف العود نضاعف المقوية . 

ولا موز الحم وقف تافيذ عقوبة الحدس والغرامة . 

مادة ؟ - يعمل بهذا الأمس هن تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا! فى م جهادى الثانية سنة 7م١1‏ ( 4 ينابر سنة 1560197 ) ٠‏ 


١ (‏ ) تر بالوم المصرية المدو ؟ مكرر 8 ١‏ » الصاهر فى 4 يتاير سنة 1581 


قوانين وقرارات لحف 


قرأارات 


وزارة الما لية والاقتصاد : 


قرار رقم >.0 أسنة ١50‏ 
بإستثناء بعض الرعايا البريطانيين والفرنسيين من أحكام 
الأمر رقم ه لسنة 655و( ) 

وز المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع علي المادتين ٠‏ و لا من الأمر رقم ه أمنة جهو ١‏ الحاص بالاجار مع الرعايا 
البريطا نيين والفر نسيين وبالعدا بير الخاصة بأموالحم » 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة » 

قتسورة 

مادة  )‏ يسئثني هن جم المادة السادسة من الأمر رفم ه لسنة هوف المشار إليه » 
الرعايا البريطانبون الذين ثم من أصل قبرصى أو من المحميات العربية » بشرط أن يكونوا 
موجودين فى جموورية مصر وألا بكون قد صدر فى شأهم قرار هن وزير المالبة والاقنصاد 
بالحاقهم بأو لنك الرعايا . 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار هن تارتم نشره فى الجريدة الرسعية . 

نحريرا فى ١4‏ ربيع الثاني سنة <لام( ( م9١‏ نوفير سنة ١656‏ ). 


قرأر رقم .هم لسنة 6و١‏ 
بشأن الاقرار عن جمبع الأسهم الامعية التى بمل_كبا أعداء فى شركات 
مساهمة مصرية أو شر كات نوصية أو شر كات تضأمن(١)‏ 

وزد المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع صل الأ المسكرى رقم ؛ لحنة ١5605‏ بوضع نظام لادارة أموال العتقلين 
والمراقبين وغيرمم هن الأشخاص والحيئات ‏ والأصبن العسكربين رقي ه وهب 
لسنة .هو المحاصين بالاتجار مع الرعايا البربطا نبين والفر نسيين و الأستراليين » و بالعدا بير 
الخاصة بأمو الم » 

٠ 1565 نوقير سنة‎ ١9 نشر بالوقائم المصرية اامدد »4 مكرر « ج » الصادر فى‎ )١( 

( ؟ ) نشر بالوقائع المصرية العدو 14 مكرر « | » الصاورى ؟؟ نوقير سئة ١45‏ . 


5-7 العدد ااسادس ‏ أسنة السايمة والثلاثون 
قرر: 

مادة ١‏ يجب نقديم إقرارات عن جميع الأسهم الاسعية التي يملكها أعداء فى شركات 
مساهمة مصرية أو شر كات توصية أو شركات تضامن . 

مادة ؟ ‏ يجب أن ترسل الافرارات المشار ليها فى الادة الأول إلي الادارة العامة 
لالدراسة على أموال الرعايا البربطانييئن والفر نسيين و كذ! للادارة العامة للحراسة علي أهوال 
المعتقلين والمراقبين بوزارة المالية والاقتعماد وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا 
القرار فى الجريدة الرسعية . 

مادة م - يعمل بهذا القرار هن تاربخ نشره فى الجربدة الرسعية . 

تحريراً فى ١4‏ ربع الثالى سنة 5/ام١‏ (750 نوفير سنة 1١965‏ ). 


قرار رقم "٠1‏ أسنة 105 
بتحديد اشتراكات صند وق التأمين والمعاشات لموظى الدولة 
المد نبين وهوظني الحرئات ذات الميزا نيات المسمةلة(1) 
وزير المالية والاقتعاد 
بعد الاطلاع لى القرار بقانون رقم 744 اسنة ١46‏ بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات 
موظق الدولة المدنوين وآخر لموظئ الهيئات ذات المزانيات المستقلة » 
وعلى ماارئآه مهاس الدولة » 
قرر 0 
مادة ؛ ‏ محدد الاشتراكات التي ادها الحزانة العامة أو الحرئات ذات الميزانيات المستقلة 
لحساب الموظفين المنتفعين بنظام المعاشات المشار إليهم بالفقرات الثلاث الأولي من انادة الأولى 
من القرار بقانون رقم 555 لسنة ١5‏ المشار البه بواقع ٠١‏ / (عشرة فى المائة) من ا ارتب 
الأصبي الشبرى المستحق للموظف . 
مادة ٠‏ - محدد الاشتراكات الى تؤد.ها الحزانة العامة أوالحيئات ذات الميزا نيات المستةلة 
+ماب الموظفين الذين يتمتعون بنظم أخرى للمعاشات المشار إليبم ى الفقرة الرابعة من 
المادة الأولي من القرار بقانون رقم ووم أسنة م6١‏ بواقع ١‏ ,كر ( واحد فى انانة ) من 
المرنب الأصلى اأشهرى المستدق الموظف . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الفرار اعتبارا من ناريخ العمل بأ<كام القرار يقانون رقم ووم 
أسنة ك5هوؤز. 
نحريرا فى 8 ر بيع الثاني سنة ١/١‏ ( أول ديصمير سنة )١665‏ . 


قوانين وقرارات اما 


قرأررقم ؟.” لسنة ١56‏ 
وزير المالية والاقتعباد 
بعد الاطلاع على المادة 17 من اللاحة العامة لبورصات الأوراق الالية المسدق علببا 
بالمرسوم الصادر بتاريخ "١‏ ديسمير سنة مم١‏ » 
وعلى قرار لجنتى بورصت الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية يجمل أسمار إقفال 
نوم .مأ كتور سنة كمور حد أدتى للاسعار ا.تداء من ا« أكتور سنة 6م لمدة كلاايه 
أيام طبقا لأحكام المادة ب؛ سالفة الذ كر . 
وعلى القرارين الوزاربين الصمادرين فى ؛ و .م١‏ ن:وفير سنة ١465‏ بإستمرار العمل بقرار 
لجنتى بورصتى الأوراق امالية المشار البه لمدة خمسة عشر يوما » 
ونظرا إلى أن المصاحة العامة نقتضى إعادة هد سسريان قرار لجنتى بورصتق الأوراق المااية 
المشار اليه » ش 
قرر: 


مادة ‏ - يستمر العمل بقرار ل+جنتى ورصتي الأوراق الالية بشأن جعل أسعار إقفال 
بوم ١‏ أكتوبر سنة.ه؟ حدا أدنى لأسعار الأوراق المالية اللتعامل .ها فى البورصة وتفرض 
هذه الأسهار على المتعاقدين وذلك لمدة خسة عشر يوما اعتبارا من الووم ٠‏ 

مادة ؟ ‏ على ل+جنتى بورصة الأوراق المالية باافاهرة والاسكتدرية تنفيذ هذا القرار 
كل فيا مخصه . 


تحريراً فى 55 ربيع الثانى سنة م١‏ ( م ديسمير سنة ٠و6و١‏ ) . 
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. 1595 نشر بالوفق المصرية المدد 1ه مكرر « هم » الصادر فى ” دسم سنة‎ )١( 


وا العدد السادس - السئة السابعة والثلاثون 


قرار رقم 9١س‏ لسنة .و١‏ 
.تعديل المادة لمم من القرار رقم م4 لستة ١65‏ باللاحة 
التنفيذية للقانون رقم ١1١‏ أسنة .1ه الخاص بغر ضص 


رسم أيلولة على ااتركات(1) 
وذمء المالية والاقتصاد 
بعد الاطلاع علي القانون رقم ١4١‏ لسنة ١444‏ الحاص بفرض رسم أياولة علي التزكات 
والقوانين المعدلة له » 


وعلى القرار رقم 4 أسنة ١40‏ با الاححة النفيذية للقانون رقم 4 أسنة ١44‏ المشار 


وعلى ماارئآه مجاس الدولة» 
مادة ١‏ يسكبدل بنص الادة مم هن القرار رقم م4 لسئة ١468‏ المشار إلبه 
النص الآتى : 


د مادة مم نقيد قيمة السندات والأوراق امالية التى تلسلمما مصلحة الضرائب أو 
مأمورياتها فى جساباتمها بالسعرالذى قدرت به فى التر كةو على مصاحة الضرائب ومأموريانها 
أن تسم ما يقدم إليها من السندات الحسكوهية والسندات التى نضمنها الحكومة والأوراق 
المالية إلى البنك الأعلى المصرى وفروعه لإبداعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد بممحفظة 
الأوراق المالية الحاصة بالحكومة مقابل الحصول لدى الابداع على صورتين من حافظة إيداع 
تلك السندات بالبنك وترسل مصصماحة الضرائب إحدى هاتنين الصورتين إلى الادارة العامة 
للفروض وتنمية الادخار القوى بوزارة المالبة والاقتصاد وترافق الصورة الأخرى حافظة 
الحصم بقيمة هذه الأوراق المالية على حماب حاري وزارة اللبة والاقتصاد » . 

مادة ؟ - يعمل هذا القرار من تاربخ نشره فى الجريدة الرععية. 

نحريرا فى م١‏ ربيع الثاني سنة ولام و ( أول ديسمير سنة ١١65‏ ) . 


0-2 ا 0 
)١(‏ نشر بالواثم المصرية العدد مة الصاور فى ١‏ ديسير سنة 5هول ه 


قوانين وقرارات نكن 


قرار رقم م>م اسة ١0+‏ 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على الماذة 07! من اللاححة الماهة لبورصات الأوراق اثالية المصدق عليبا 
بالمرسوم الصادر بتاريخ 7١‏ ديسمير سنة مم؟1 » 

وعلى قرار +نتي بورصتى الأوراق المألية بالقاهرة والاسكندرية يمل أسعار اقفال بوم 
"٠.‏ أكتوبر سنة 61و( حدا أدنى للاسعار ابجتداء من اسم أكتوز سنة 5ه ١‏ لمدة ثلائة 
أيام طبتا لأجكام المادة ١97‏ سسالفة الذكر . 

وعلى القرار !لوزارى الصادر فى ١‏ ديسمير سنة 1١56+‏ باستمرار العمل بقرار الجنق 
بورد الأوراق المالية المشار اليه لمدة خمسة عشر نوما . 

وأظرا إلى أن المصاحة العامة نقتضى إعادة مد سريان قرار لجنتى بورصت الأوراقالمالية 
المشار إليه» 

قرر: 

مادة ؟ ‏ يستمر العمل بقرار جنق بورصت الأوراق امالية بشأن جعل أسعار إقفال 
بوم "٠.‏ أكتوبر سنةده؟ حداً أدتى لأسعارالأوراقالمالية المتعامل بها فى البورصةو تفرض 
هذه الأسعار على المتعاقدين وذلك لمدة خمسدة عشر يوما اعتيارا من اليوم . 

مادة ؟ ‏ عل لجتتى بورصق الأوراق المالية بالقاهرة والاسكّندرية تنفيذ هذا القرار 
كل فها مه . 


نحريرا فى ١١‏ جادى الأولى سنة 178/5 ( ١0/‏ دبعمير سنة 15605 ) 


) 5( سر بالولاثم إإصصر بة أأعدد الال الصادر قى ١‏ دامر سئة كموقزء٠‏ 


+ العدد السادس السنة السابعة والثلانون 


وزارة الموين : 


قرأر رقم .ول لأسنة هبه )١(|‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار رتم هاه لسنة ١١46‏ 


وزبر الوبن 
بعد الاطلاع على امرسوم بقانون رقم هو لسنة ه54١‏ الحاص بشثون الءوين والقوانين 
العدلة له . 


وعلى القرار رقم هه أسنه موا والقرارات المعدلة له » 
وعلى القرار رقم بم اسنه 965 بضم بعض الجرات إلى عدافظة القاهرة واعتبارها منطقة 
واحدة بااذسية لقيود النقل » 


وعل موافقة لجنة امو بن العلياء 
وعل ما ارئاه مجلس الدولة» 
قرر ' 
مادة ١‏ مه يسنبدل بالمواد + و «و ؛ من القرأر رقم ١١ه‏ لسئة ه4١‏ المشار إليه 
النصوص الآنية . 


دمادة؟ ‏ مظر بغير رخيدص سابق مرن وزارة ال#وين نقل القمح من المنطقة 
المحددة بالقرار رقم م7 لسنة 4ه١‏ المشار إليه أو إليبا . 

كا حمظر نقل القمح من المحافظات أو إليها إلا بترخيص من تلك الوزارة » . 

وهمادة م« ل يحظر بغر الترخيص المشار إليهنى الماد: السابقة نقل الحيز المعد للاجار فيه 
إلى خارج حدود انحافظات أو المديريات التى يكون فيها . 

ولاسرى هذا الحظر على نقل ايز بين الجهات التى يككون وزنه فيها موحدا » . 

مادة »؟ امم عنام الاخلان بأحكام القرار رقم لمم أسنة .ه٠١‏ المشار إليه يحظر بغير 
تنرخيص سابق مون وزارة العوين نقل الدقوق والسن الأبيض إلى خارج حدود المحافظات 
أو المدبريات . 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

نحربرا ى غرة ربع الثانى سخ ت/ا"١1‏ (5 توشير سنه 1565 / 


(؛ ) نهر بالوقائم للصرية المدى هه مكرر ر ط ) الصادر فى 4 نوفير سنة 5 ٠15‏ 


سر مانم ماص 


افده السة السابعة والقلاثون مار سى 
الساع بم 8ه( 


٠.٠ 2 20‏ لم 5 أت « م 560 7 0 و م 
3 الرحميية ع 1 4 مر 2ع 2 
ِلممراوف ويتورن عن النكر اولك م الفلحون 
1 ( فرآن كريم ) 


ل 


جميمع الخارات سواء أ كانت غاصة بتحرير انجنلة أم بادارتها ترسل بعنوان 
إدارة ّم امحاماة وتحررها يداد التعابة بشارع رصسكلس رقر إ(ه6 بالتاهرةَ 


ىم 


أن 
نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأنحاث والقوانين والآوامر المسكرية والقرارات الآتية : 


عدد 


310 حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 


و 


أحكام صادرة من قضاء المكرة الادارية العليا ( مجلس الدولة ) 

نكيف الواقعة وما يثيره من مشكلات ف نطاق التقسيم الثلاثىللجرائم ‏ الدكتور رؤوف عبيد 
أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين مس . 

تكييف وظيفة الحم وتحديد طبيعة حكه ووقت صدوره . وحقيقه المقصود من الآس 
بالتنفيذ . ومدى ولاية قاضى الأمور الوقتية عند إصدار الآمر با دنفيذ وعند نظره النظل 
من أمره » ومدى اختصاص القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حك الحكم للدكتور أحمد 
أبو الوفا ‏ أستاذ قانون المرافعات ‏ جامعة اسكتدرية . 
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الضثة السأيصٌ راللمركري 


 ةاتاخملا‎ 


مك لا56١‏ 


0 2 سس وس 7 آذ 
0 1 
0 0 
ع سحح ا بحن 


( رئاسة وعضوية السادة الأسابذة عيد المزيز عمد رئيس الحكة ويد فؤاد جابر وممد 


عبد ارهن بواتقه واد فوشه ونحد متولى عتلم اأستثارن 3 


؟ 
٠‏ يونيه سلة 5ه و١‏ 

اس إجارة . إعفاء المؤجر من المصصر وفاتالنافمةإلا 
علمد الاتفاق عذءها . مثال ٠.‏ 

تب- إاحارة عقد , تقسيره. الاتفاقف ففعقد الامار 
على 00 إصلاح ولة اأرى « ,عد عار اة اط > المت جر 
فى تفسر هذه الميارةو<ماماشاءلة اكانةو جره الاصلاح 
ومنها إحاء الموات باامين المؤجرة 1 4 
. إعارة. 
دخول التحينات الى أجراهذال:أجر فيا تعبد بتحمله أملا. 


اج حل نقضش . طمن , أسياب غيرءةرولة 


تعيب ال-كم فيعدم بان ذلك . عدموروه هادا النعىق 
تقر الطمن . عدم الالنفات اليه , 

تامس نض . طون 8 دفاع .احارة. عك امتاحر 
باتفاق معقود مم المؤجرالاستدلالبه على التزام اللؤجر 
شفقات إحياء الموات بالمين الأحرة, عدم وروده سبب 
الطمن , دفاع غير مقبول ٠‏ 

هم سس انقض . طْءَن .أسراب قاصرة ه عقد .النعى 
عخالية الك قواعد التفسير ٠‏ عدم تاوضيح أعمصوصض 
النقد الذي أخسأ فيه الك فى تقرير الطعن ٠‏ نعى فاصمر 
البيان , تحدث الطاعن عنالمقد فى مذاكرته الشارحة* 
لا يغى . 

واس اثراء بلا سبب . دعوى . شرط افتةار 
المدعى .هو شرط جوهرىفى دعوىالاثراء بلاسيب. 


زاح إنئبات . نقس . محكمة اللوضوخ . سالطتيا 
فى بحث الدلائل والمستندات المقدءة لها وترجيح ماتط. كن 
اليه منها ٠.‏ 
الموادىء القانونية 
١‏ - إن البزامات المؤجر فى القنون 
المدنى القدرم كانت سلبية وذلك بترك المستأجر 
ينتهم بالعين المؤجرة ولا يلزم المؤجر باجراء 
الترميات اللازمة فى المين المؤجرة أثناء مدة 
الاشفاع إلا إذا اشترط ذات فى اامقد كا كان 
المستأجر مازما برد اامين الؤجرة بالحلة التى مى 
عليها . ومفاد ذلك إعفاء الؤجر من أداء 


| المصروفات النافمة يلا عند الاتفاق عليها باامقد 


ومن كم فلا يكون الحم قد خالف القانون 
إذا فضي برفض تعويض التأجر عن إصلاح 
البور وإحياء الموات باأعين الموجرة مادام لم 
ينبت حصول الاتفاق عليها . 


رنكف 


؟ - إذا كان الحكم ل يار المستأجر فى 

وجوب التوسع فى :فسير عبارة « إصلاح حالة 
إرى »المتفقعليها وجعلبا شاملة لكافة وجوه 
الاصلاح ومنها إحياء الموات ,العين المؤجرة 
لخخافة ذلك لعوارات الاتفق الصر بحة المحددة ء 
فلا مخالفة فى ذلك لقواعد التفسير ولا خطأ من 
الحم فى تطبيق النايون 

.ع - تعقيب اله بالقصور اهدم بيان 
ما إذا كانت التحديات التى قام مها استأجر 
فى العين مؤجرة د'خلة فيا تعهد بتحدله أو خارجة 
عنه - هذا التعيب لا يلتفت إليه ما دام لم برد 
فى تقرير المامن . 

غ - بمسك المستأجر باتذق «مقود هم 
المؤجر للاستدلال به على نحميل الؤجر نفقات 
احياء الموات بلعينا.ؤجرة هو دفاع غير مقبول 
متى كان لم برد بسبب الطمن . 

ه - فى الطاعن على الحم ع أفهة 
فواعد ااتفسير يكون قاصر البيان متى كان 
الطاعن لم يوضح فى تقرير طعنه نصوص العقد 
الذى أخطأ المكم فى :فسيره ٠‏ ولايغنى عن ذلك 
محدثه عنه فى مذكرته الشارحة إذ امول عليه 
هو مابرد فى تر بر الطمن ذاته 

5 - شرط افتقار اللدعى هو شرط 
جوهرى لدعوى الرجوع استنادا إلى قاعدة 
الإعراء بلا سيب . 


ؤ 


العدد السا بع - السنة السا بعة والثلائون 


حث الدلائل وامستندات المقدمة له تقد بما سميحا 
وفى موازنة بءضها بالبعض الآخر وترجيح 
ما يطائن إايه مسها وفى استخلاص ما براه 
متذنا مع واقع الدموى دون رقاية هليه لحسكة 
اللقض فى ذلك . 


( الفضية رتم "١9‏ سئة ١997‏ فى ٠1)‏ 


لمعن 
يواره سلة ١660‏ 

اح نقش * طعن . ميعادالطعن . دقم ٠‏ محاماة . 
الدقع غلم عي ول "١‏ دن 0 أرقمة عل ايعاد ٠.‏ 
الام تاربخ إعلان اصاعن بال جح اللصامون فيهإل 
٠‏ خلو توكيل 
الى الذى قرر ا العامن بن التؤويس 00 ٠‏ فى 
#نى الماءن الخاصمر باخلسة حصول إعلان موكله 

الحم فى هذا التاريخ 5 دقم 5 ط عله ٠‏ 


عمارة فى تقرير الصعن نهد التاريخ 


فى -الة اللريض'انفسية أو مساسه بادراكه. عدماشتراط 


ذايك لاعتيار الاأرض هررض درت 5 

ج ل مرضالوت إثرات. وفاة المريض على فراش مرضه 
بالمشتفى بالتعاسر وى 'مدعمايةجراحيةأجر يتله. لا رنفى 
أنه كان هريصا ءرض الوث قبل دخوله الستشفى ٠‏ 
الا <الة إلى الت«ة 327 لام راث م 42 #اشرطات 


ثلا به #أشور . 


راض طالب 


قل دخوله الأستشفى غير سام ٠.‏ 


المادى اله نونية 

١‏ - العبارة الواردة فى تقرير الطمن 
بكأن اريخ إعلان الطعن بال الطمون فيه 
سواء اعتبرت بياءا من الطاعن لوافمة من وقائع 
الدعوى أو إقرارا فهى فى الهالين غير مازمة له 


١‏ إلز اما لا يستلوهم دقمه » إذ نات الطاعن ف 


+ - اتقافى املوضوع اسلطة التامة فى ا الأولى ستطيع أن بصححبا 6حرد قوله ء وإن 


قضاء عككة النقض المدنية 


اعتبرت إقرارا لزم أن يكون امقر مها مفوضًا 
بالإقرار » فإذا تبين من التوكيل الصادر من 
الطاعن إلى الحاى الذى قرر بالطمن أنه ل برد به 
تفورض بالافرار فلا يكون هدك حل للدفم 
بعام قبول الطءمن ١‏ إرقمه بعد أأيماد استنادا 


أ 
1 


قلف 


فأغناها بذلك عن تقدم الدليل عليه . ذلك أن 
وكيل الطاعن المذكور الحاضر بحاسة المرافعة نفى 
حصول الإعلان لوكله فى هذا اتاريخ ؛ وذكر 


| أن ماورد فى تترير الطعن فى هذا الخصوص [ ما 


اكاخرضط ماعنا لين الركيل البا بق الف نا كأن 


إلى هذه المبارة ما دام متي الطاعن الحاضر , 


يحلسة المرافمة تقى حصول الاعلان لموكله فى 
ذلك التاريخ 5 


موت أن عون امرض قدأر 2 ظاهرا 
فى حالة الرريض اانفسية أووصل إلى اأساس 
بإدرا كه. 


م - ثبوت وقاةالمريض على فراش مرضه 


فى الستثنى بالمهاب رئوى بعد العسلية الجر احية 


التىأجريت ل لاينق حماأ.هكان مر يضامرض موت ش 


1 2 ]ا د 
ا استوق أوضاعه شلئية . 


توكيله وى تفويضا خاصا بالإقرار . وفى هذا 
الذى يآرره الاعن ما يكتى لرفض هذا الدفع . 
ذلك أن العبارة أ وردت فى #رر الطعن سواء 


أعتترت بانا من الطاعن لواقعة من وفائع 


١‏ الدعورى أو إقراراً فبى قَْ الحا لين غير ملرهة له 


أل ١‏ ّ 3 ل 11 3 5 
؟ - لا يشترط لاعتبار المرض مرض ' إلزاما لا يستطيع دفعه إذ ان الطاعن فى الصورة 


. وإن اعتبرت إقراداً لزم أن يكون المقر ما 


قبل دغوله المتشنى إذقد يكون هذا الدبب ' 


الاستحابة إلى طلب الاحلة الى التحقيقى لاثيات 
أنه كان مريضا باللسرطان قبل دخول الساشى 


و... من حرث إنه عن الدفع فان المملعرن 
عليبا لم تقدم الدليل على أن الحم المطعون فيه 
أعلن للطاعن الآول فى +7 نويه سئة ١4609‏ 
ولا يحدا بعد ذلك القسك مما ورد فى تقرير 
الطعن من أن الطاعن الأول أعلن فيذلك تاريخ 


مفوضا بالإقرار , ويبين من التوكيل الصادر 
من التاعنين إلى احاى الذى قرر الطعن أنه لم 
برد به تفويض بالإقرار . ولذلك بتعين رفض 
الدفع . 


:ومن يت إنه إذلك يكون الطعن ف 


د ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم 


. المطعون فيه قصورا فى ابيب يؤدىإى بطلان 


| 


' الح من عدة وجوه : الوجه الأول - 


استخلص ال5عدمصدور العقد فهمرض الموت 
من المصادر الاتية : ( | ) أن العقد يعتير ثابت 
تاريخ من تاريخ الطلب التى قدمته المطعون 
علير! محكمة ببى سويف الحسبية فى م١‏ بوبه 
سنة بم4و١‏ . (ب) إن المورث لم يكن فى هذا 
التارخ مريضا عرض الموت كدلالة شبادة 
المستشق المؤرخة ع نوضير سنة م44١‏ وقد 
جاء فيبا أنه أدخل المستشقى فى 4؟ يونيه 
سنة ,/4! ومكث نه <تى توفي فى 7 سيتمير 
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سنة,م عه ١‏ وكان مصاءا «التباب غلغموة فالشرج 
وأجريت له جراحة فى .م بونيه سنة ١948‏ 
ركان ماله جنة هن السلة عن أنه أصمب ' 
بالتباب رئوى فى م7 ستمبر سنة ١94/‏ توق 
على آثره فى ١9‏ سلتمير سلة .م46١‏ وكان طيلة : 
إقامته بالمستّثئ فى حالة ذهنية وعقلية جيدة . 
( ج) الكتاب المنسوب للمورث الذى بعش به 
إلى اميه الاستاذ قسطندى برسوم فى4؛ ١ستمبر‏ 
سنة م4١‏ يطلب إليه الحضور عنه >اسة 
م ستتمير سنة م54١‏ لإعطاء الإقرار اللاذم 
ثيابة عنه . وكل هذه المصادر لاتؤدى عقلا إلى 
استخلاص واقعة [نعدام صدور العقد فى مرض ! 
الموت على ما قال به المحكم للأسباب الانة : 
أولا ‏ لو فرض جدلا أن طلب 1١6‏ بوليه ! 
شين ان الكند ا مدي د اجن المت 
تارضا ثابتا فان المقطوع ه أن المورث أصيب ْ 


الرض الذى ا تبى بوفاته قبل دخوهالمستشنى ! 
علاة شور ولما عر الآطباء عن شفابه | 
قرروا إجراء عماية جراحية له لوضع 58 
لألامه فدخل المستشق الإيطالى فى و7 بونيه ْ 
سنة م144 وبق به حتى وفاتة فى 09 ستتمبر 
سئة م؛4؛ . وثابت من شبادة المستشى أنه 
كان مصاءا ,التباب غلغمونى بالشرج وكانت 
حالته عقب العمامة جيدة غير أنه أصيب قَْ 
ه” ستتمر سنة ,م44١‏ بااتباب رئوى توفى على 
أثره وم يكن هذا الالتباب الرئوى إلا شجة | 
رضه وضعفه . ثانا إن الثابت أن حالة 
المرض التى دخل المورث من أجلبا المستشى ' 
منعته من مغادرته ومن مزاولة أعماله واستمر 
كذلك تى وفاتة . ثالثا ‏ لا يشترط فىمرض 
الموت أن يكون المريض .ه فى حالة ذهنية أو 


نيي: ‏ استسُوية :متيو وس م يك سيد ١‏ ويه مووي 0ك 


عقلية غير سليمة . رابعا - إن المورث حرر 


العقد قببل دخوله المستشق بأيام فى وقت كان 


١‏ ستمير سنة ,م44١‏ لايؤدى إلى الننيجة الى 


: انتبى إليها الح . سادسا ‏ إن ظروفتحرير 
1 العقد من عدم ذكر أساس ملكية البائع ومن 


صورية الأّن ومن التعجل فى رفع الدعرى 
والاجراءات السريعة فيبا تقطع فى أن العقّد 
حرر من المورث فى وفت كان يشعر هو 
والمطعون عليبا يدنو أجله ولما صدر الحكم 
أعلنته .ه فى بنى سويف فى بوم وفاته فى 


5 ما لم تكن تجهله . الوجه الثاى ‏ 


' طلب الطاعن الأول فى مذكرته جلسة التحضير 


١ (‏ أنريل سنة م«ه4١)‏ احالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات حقيقة نوع المرض الذى أدخل 


| المسنشق للعالجة منه والذى نوق بسبه 
' وكذلك ندب الطبيب الشرعى للاطلاع على 
| أوراق المستشئ لمعرفة نوع المرض وتطوراته 
| إلا أن المكنة رفضت هذا الطلب بأسباب 
| لاتصلح للرد عليه فضلا عن أن الحكم خلط 
فى أسبابه خلطا يجعلبا فى حم العدم إذ خاط 


بين تصرفات المريض ممض الموت وبين 
تصرفات عدم الآهلية أو قاصرها فاشترط على 
خلاف القانون أن يكون المتصرف غير كامل 
الأهلية ولا سل الادراك مع اختلاف الحم فى 
الحالتين . ثم ردد الطاعنان هذا السبب فى 
عبارات لا تخرج عما سبق اثباته وجعلاه سدبا 
ثاننا للطعن . وأكد أن المورث كان مريضا 
بالسرطان وقد أضعف ته بدرجة جعلته 
لا محتمل الالتباب الرئوى الذى أصابه فى 


| الستشق ومحل بوفاته . وعرض الطعن على 


قضاء كمة النقض المدنية 


ملب 


دائرة لخص الطعون وقررت إحاته إلى الدائرة 
المدئية وقد | نضمت ازا بة العمومية فىمذكرها 
كك الطاعنين وطليت نقض الم المطمون فيه . 


ه ومن حرث إن هذا النعى فى عله .ذلك أن ا 


الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بأنالمورث ؛ 
لم يكن وقت حرير العةد المعطون فيه م يضا ١‏ 


هم ضر موت على شبادة المسدشيقى الايد الىمهررا 
أنه وضح فى تلك الشيادة أن الورث كان 


طول فيرة إقامته بالستشق حتى ساعة وقاته فى 
حالة ذهنية وعفلية جمدة وطبيعة وإله توى إثر 
اصابته ,التباب رئوى قبل وفاته بأر بعةأيام ‏ 
وأنه لذلك لا مكن القول إن المورث كان قبل 


دخوله | لمستشف ووفت ربر العقد ريطا . 


رض الموت . ويكون الطعن على العقد لهذا 
السيب على غير أساس دون حاجة إلى تحةيق 
ما أثاره الطاعنان من أن المؤرث كان عر دضا 
بالسرطان ‏ هذا الذى اعتمد عليه الحم 
المطعون فيه فى قضائه قد شاه فهم قانونى غير 


سليم لمعتى مرض الموت فضلا عن أن ما أقم ْ 


لائحة التياترات . 


عله قث عا نه لسرن علا يوانق إل اتح 
ماقي لداع أل برض 1 موده سرغ 
رفض الاستجاءة إلى طلب الاحالة إلى التحقيق 
لبات أن النووت كن عيضا بالسرطات قبل 
خوك لشن كلوه شيوواء 
لا يشترط لاعتيار المرض مرض موت أن 


ذلك لأانه 


يكون المرض 6 توه عبارة الهم المطعون فيه ' 


١‏ تصر مات مؤقتة باد 


قد أثر تأثر| ظاهرا فى حالة المررض النفسية : 


أو وصل إلى المساس بادراكه كا أن الحم 
المطعون فيه لم يعن ببحث حالة المورث قبل 
دخوله المستشى ‏ 5م أن ثبوت وفاةالمورث 


| على فراش مرضه فى الستشى بالتباب رئوى 
بعد الع اءة الجراحية ااتى أجريت له لا ينفى حتما 
لأن ةلقرو كن مضا مرض هوت إذ قد 
7 هذ| أأساب الأفيين" من -مشاعنات 


الءرض وعللى ذلك كون الحم المطعون 
يه قادر البيان قصورا ل وبطهف ١‏ 


) افع ة ركم كم به إراوا 2 رئاسة وعصوية 


: الادة الأسائذة عدا ءزيز عد رئيس المحكة واسحق 
عله عبد اليد ونحد عرد الواحد على وبمد متولى عتلم 
إجراء العملية الجراحية له حالة جيدة وأنه كان 


. 1) وام راهيم عهان يوسفت المستشارين‎ ١ 


1 


0 بودده نك 565 | 


0 ةا" لفاوق (دنطات 
مخويل دار 5 الموس.ق . اضوعه 
0 النياترات الصادرة فى «د/ ل/رالةا. 


ير شاط داعا ل استازرم اخصول على رخصة جديدة . 


٠‏ أوائح. 
د/ الوا ه لائدة 
ر الداحء أية فى حدود سلطا نه" 
انو ن . الادة 
لاحد من تطبيق 


ب سس تراتراث ا محلات ممومية . قانون 
#ال ارا بك» . 
لاعة امات المادرة فى 21 
وه بذ" ها أسدرها وز 
د تيائرات 8 


8 من 


لات ممهرمة . 


الفانون رقم 8؟ أسئة لأكقل. 


وح ارات ٠‏ محلات عامة انون . ال'و: اك من 
القانون رقم 4ع لسنة 49ول . عدم تأثيرها على لائحة 
الذائرات ٠.‏ 
إصدار ترخيص مؤقت بتشثغيل 
محل الهوس.نى والرتص . عدم ١‏ كاب المرخص له حق 
الحصول على رخصة دائمة . 

واس تائرات ., استلتاج ال مم أن إصدار المحافظط 


لعا 


واس ارات . 


رة نحل ال#وسرقى والرقس ينفى 


عنه التعداف فى رفس إمدار الرخصةالاامة . موضوعى 
وسائم . 
زح دفاع . إحراءات . تقديم أوراق كافية 


لتسكوين عقيدة اللشسكءة . عدم العزامها بضم أوراق 


طلب أليها ضمبا ٠‏ 
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ا 

١‏ - نص المادة 4؟ من اله نون ره 
الام القاتوية م - نص المادة؟ من ال نون رقم 8؟ 


! الى مرقص‎ 0 ١ 


ومحل لفوسيق 


الصادرة فى ؟١‏ يوليه سنة ١9١١‏ دون لناثرن ) 


مخضم لأحكام لاممة التيائرات ١‏ 


3 | 3 11 تاف 00 ا .2 : 
رقم 4" أسنة :ها خاص با لا ومية. | 00 السمومية رقم 4؟ أده ١:ؤا‏ عن إلغاء 


0 


وتثيير نشاط الل كطلب الترخيص أصلا 
يستاعى رخصة <ديدة 5-2 المادة 7و١‏ 
من تلاك اللا ئحة ولا عل للقول بالا كتفاء 
مام الجمة الختصة مهذا النغرير استنادا 
الى المادتين لم) 58" م ن الثانون رقم م 
لسنة ١غ9١ا‏ . 


ابت لا مه التيارات الصادرة فى ؟١٠١‏ 


| 


يوليه سنة 1911 لدت لا>ة تفيذية لقانون أ 
ا 


الحلات العمومية رأم ١الدنة‏ غ.9١‏ الذى الى 
2 2 0 لمع لدنة ١غوا‏ ولا فى 


على لسيته « بأوانم البو ليس » والقى يكون 
الغرض من إصدارها الحافظة على أءر وسلامة 
الجبور والصحة لامامة » وقد كان لاساطة 
التئوذية إذ ذ'ك الحق فى اصدار :لاث الاوا؛ ها 
المستقلة بذاتها , والأيباء التى صدرت 
مها اللائحة خاو من الاشارة الى أى قانون 
نتتند اليه فى اصدارها بل يبين منها أن وزير / 


الداخلية اى أصدرها فى حدود سلطانه . 


لنة ١41‏ لا تحد من تطبيق لاكة التيائرات 
| ولا دل على أن انلاهى مخضم اذا القانون بل 
| لها أحكاءها انلاصة . 


ع - مانصت عليه ألادة لاغ من قاون 


أسكام القانون رقم السنة؛ 16١‏ بشأن اغلات 
المموءية وجوم القوانين المدلة والكلة له 
لااثر له على لانمة التيائرات إذ أنها صدرت 
«ستدلة عنه ١‏ 

8ت إعذار وغيض > وات الماسيات 
خاصة بتشغيل حل الموسيق والرقص لا يكسب 
حا فى الحصول على رخصة داعة ٠‏ 

5 - استلتاج لحك أن فى إصدار 
احافظ تصر بات .ؤقتة بتشغيل محل الموسيق 
والرقص ماردفى عنه التعسف وسوء استمال 


ا الحق 80-3 عدن فرار ارئنض بالترخيص 
قانون ار ا قمة بل' 506 ْ | الداكم هو استنتاج موضوعى سال * 


٠7‏ - متى كانت الأوراق والستندات 
المقدمة فى الدعوى كانية انكو بنعةودة الحسكة 
فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر يضم أوراق 
الحصم الآخر بتقدعها . 
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...يثك إن السبيين الأول والثاى من 
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! أساب الطعن تتحصلان قى أن الحم المطمون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


تذيف 


فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ طيق نصوص 
لاحة التباترات المادرة تاريخ ١‏ يوليه 
سنة 1919 مع أن واقعة الدعوى يحكنا قانون 
|نحلات العمومية رقر مم سنة ١44١‏ وقد 
صدرت تلك اللانحة متعارضة مع أحكام القا نون 
دقر ١‏ سنة .14 الذى كان يدخل تحت مدلول 
نصوصه جميع الال العمومية على اختلاف 
أنواءم! ‏ وقد أصدرها وزير الداخليةمجاوزا 
ما حدود سلطانه إذ لم تصدر فى الحدود ااتى 
نص عليبا القانون . وقد نصت المادة 0؛ من 
القانون رقم /م؟ سنة 41و على إلغاء القانون 
رقم وإ سلة ع.و| وجميع الوا نين المعدلة 
والمكرة له فلائحة التبائرات يشملبا هذا الإلغاء 
وإن كان قد ورد بالمذكرة الايضاحية لما نون 
إحلات العمومية رقم مم سنة ١56١‏ أله 
لا يسرى على التيارات ودور السينا وغيرها 
من ءال اللا التى سكون موضع مشروع 
قانون مستقل فانه ورد مما أيضاً أن هذا القانون 
بسرى على #ال الرقص والعرف على الموسيق 
كا أخطأ الحم أيضا فى اعتبار أن الطاعن الثانى 
ينى ريستو فالاس طلب ترخيها لادارة إل 
كلهى للموسيق والرقص إذ أن له من الحال 
العمومية وسبق أن رخص .له بترخيص دام 
ميد نحت رقم /1 سنة 1441 وما طليه هو 
حو يل الترخيص من ينها صيئى إلى صالة رفص 
« ميوزك هول ء ويعتير النشاط يندرج نحت 
نص المادة بم اتى أحالت على المادة ع؟ هن 
قانون لات العمومية . وكل ماهو هفروض 
على المستغل هو التبايغ عن نقل حل من مكان 
إلى آخر . أو ع نكل تغيير وأو وقتيا فى نوع 
امحل أو الغرض الخصص له ويجوز فتح انحل 


الجديد أو إحداث الغيير فى اليوم الحادى 
والثلاثين مالم يعلن امحافظ أو المدير فى بحر 
هذه المدة معارضته فى ذلك خطاب مسجل بناء 
على أحكام المادة ا 


دومن حيث إن الم المطعون فيه قال 
فى هذا الخصوص ١‏ وحيت إله بالنسبة للقانون 
|أواجب التطبيق فنّد سبق لمذه احكة فى حكمبا 
المادر ماسة ٠‏ من ينابر سنة ١9149‏ الفصل 
فى هذا الموضوع حدث قررت أن القانون 
الواجب الاطسق هو لائمة النائرات الصادرة فى 
به ) ؤي أن :هذا الأعرا ف سرك م 
المدعى انثانى نفسه حيث ذكر فى الطب المقدم 
منه والمودع صورته يحامقة المدعبين رقم ه 
نحت رقم م منبا ها يأى بالحرف الواحد : 
يتاريخ هم يونيه سلة ١44١‏ صدرت لى رخصة 
رقم م١‏ باستغلال حل كسينما صينى وما أنى 
أرغب فى تحويله إلى صالة رقص وموسيق ذلك 
وبناء على المادة رقم بة من لانحة النياءرات 
المادرة فى ؟١‏ يونيه مسنة 151١‏ أرجو التكرم 
باتداب لجنة اتباترات لللوافقة على هذا 
اتحويل واستخراج رخصة جديدة  »‏ وهذا 
الذى قرره الك لا عنالفة فيه للقا نون 
فطلب تحويل دار السينا إلى مرقص ول 
للموسيق مخضع لاحكام لانحة التيائرات الصادرة 
فى ١١‏ يولي سنة ١51١‏ درن القانون رقم .مم 
سنة (44١‏ الخاص بامحلات العمومية الذى 
ورد فى مذكرته التفسيرية أن أحكامه لاتنطبق 
على التيائرات ودور السينا وغيرها من مال 
| الملا وأنما سكون موضوع مشروع قانون 
مستقل » ولاتحذ التبائرات ليست لائحة تنفيذية 


! لقانون (لحللات العمومية رقم ١‏ سلة ...و١‏ 
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العدد السا ببع الممنة السابعة والثلاثون 


الى ألغى مقتضى القانون رقم جع سنة 144١‏ | المادة مم من القانون مم سنة 44١‏ وما تنص 


ولا هى من قبيل اللواتح التى تصدر تنفيدا 
لاحكام قانون آخر بل أنها لانحة قائمة بذاتما 
ا اصطلح على تسميته « بلوائح البوليس » والتى 
كون الغرض من إصدارها المحافئة على أمن 
وسلامة المهور والصحة العامة وقد كان للساطة 
التنفيدية إذ ذاك الحق فى إصدار تلك اللواتح 
المستقة سذاتها . والديباجة التى صدرت مما 
اللائمة خلو من الإشارة إلى أى قانون تستند 
| ليه فى صدورها بل بين منبا أن وزير الداحلية 
إعا أصدرها فى حدود د ما 

عليه المادة باع من قانون نال العمومية 
دق مم سئة ١441‏ من إافاء أحكام القاانون 
ؤسنة ع.وا بشأن الحلات العمومية وجميع 
القوا نين المعدلة والمكة له فلا أثر له على لانحة 
اتماترات اذ أنبا صدرت مستقلة عنه؛و بالرجوع 
إلى لانحة التبارات يتضح أن المادة الآولى منبا 
تقضى بأنه لا موز فتح التيائرو للعموم أو 
تشغله قبل الترخيص .ذلك مقدما من انحافظ 
أو المدبر » وتقضى المادة ١+‏ بأن أحكاماللانحة 
تسرى عللى محلات ١‏ السننا توغراف » 5 تنص 
المادة ب على أن كل من أراد نحويل محل 
موجود إلى محل تشخرصى تبائرو أو الى قهوة 
موسيق أو إلى سرك أو الى صالة لمشاهدة 
المناظر أو الى شىء لم بذ كر فى الرخصةالتى بيده 


فعليه ان وهدم بادىء بلاء طليا عن رخصة جد ددة | 


بالكيفية المبينة فى المادة الثانية . فتغيير نشاط 
امحل كطلب الترخيص أصلا لسادعى 
جديدة كنص المادة ب٠‏ ولا >ل للاستناد الى 
نص المادتين بم وع؟ من القانون مم 
سئة ووو الخاص باال العامة إذ أن امحل 
موضوع الدعرى غير خاضع لأحكامه . أما عن 


5 ا ل قر ا ا 


عليه من أنه « لاوز فى الحال العمومية العرف 
بالموسيق بأية كيفية كانت ولا حيازة جهاز 
لاستقبال الإذاعات « راديو . ولا الرقص 
ولا المنا ل تولك القن 
بترخيص خاص من الحافظ أو المددرء فان 
الاستناد اليا لا يفيد الطاعنين شيئا اذ أن هذا 
النص لاتحد من تطبيق لائحة التياترات ولا يدل 
على أن الملاهى تخضع لادا نون ,م" سنة ١541١‏ 
بل لما أحكام! الخاصة لذا اشترط اذا ما أريد 
تقديم رقص أو غناء فى تحمل عام مىخص 
الحصول على رخصة خاصة من|#افظ أو المدير 
وأن نم هذا الترخيص_ لمدة لا تزيد عن سنة 


وجوز تجد بده : 


بمموهون ذلك الا 


د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الك المطعون فيه أخطأ إذ قرر أن ليس فى 
الأوراق ما بدل على قيام لجنة التيائرات بالمعاينة 
فى بوم /+١‏ "ه94١‏ مع أن الطاعنة الآولى 
طلبت فى مرحاتى التقاضى ضم ملف انحل الذى 
حوى المعاينة ولم تيجب المحمكة هذا الطلب 
أو تندب أحد أعضاء الميئة للاطلاع عليه فضلا 
عن أن تقر بر الخبير قا بع فىاستيفاء| نح ل الغرص 
العتت.مق اخعله 

د ومن حدثإنهذا السببمردود بأنه مادامت 
الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى كانية 


ْ لسكوين عنيدة احكية فلا حرج علي ا اذا هى 


١ 


رخصة تأم بضمالملفو تازم المطعو نعلي هما يقد به 
كا أن ماورد تقزر الخمير من اعداد السينما لان 


نكون ملبى ومرقصا لا شأن له بالأسباب الى 
رفض [ لترخيص من أجلا وهى أن موقع امحل 


: غير ملاثم لإقامة كباريه صييق مكشوف لوقوعه 


قضاء محكمة النقض المدنية 


2000 


4 


وسط مسا كن العائلات وأن طاقة المديئة لم تعد | فى الحصول على رخصة دائمة وإنكان قرار 


نحتمل كثرة الكبارمات ما . 

د ومن حمث ان السيب الرابع يتحصل فى 
أنه مع التسلم جدلا بتطبيق لاه اشائترات فان 
الح المطعون فيه قد طبقما تطبية] خاطتا يا أن 
وصفه لترار الحاةئل الذى صدر بالمعارضة فى 
فتح الصالة بأنه رفض ترخيص فيه تحميل للقرار 
أكتر عا عفيلة|ذ أن الاوان »الك كران معت 
ويستند الى لاه التعاترات والى التانون برم 
سئه ويه [لخاص ,ا حال العامة والمنتقات هن 
صوص المواد ١‏ . ع .صم من لائمة أتبارات 
أنه اذا وافق الحافظ على موقع انحل استوفيت 
الاشيراطات أتى يقررها التوسسيون فلا ماك 
انحائفل رفض اعطاء الرخصة وقد صدرت عدة 
تراخيص لمدد متعاقية بتشغيل انحل بعد اقرار 
لجنة القومسيون صلاحيته من جميع الوجوه . 
هذه الراخيص باما من قبيل 
اناملة وصف غاطىء لآن القانون لا يعرف 


ووصف | 


| اهلة ومن التناقض تأسيس قرار الرفض بعد 
ذلك على عدم ملاءمة المكن لوقوعه وسط 
مسا كن العائلات . 


«وحمت إن هذا اليب مرحود بأن المادةنا؛ 
من لاة التيائرات تستلزم الحصول على رخصة 
جديدة إذا ما أريد تغبير نناط الحصل 2 سبق 
يساق الرد عل اسيك انا فى ولادايل فممل 


1 
5 أنثا متا هن 


موافتة الحافظ على موقم امحل با 
قرأر رفض الترخيص أن الموقع غير ملاثم 
لإقامة منبى راقص صيؤ مكشو ف وقوعه وسط 
مسأ كن العا ئلات فضلا على أن ملاقة المدينة لم 
عد تمل كثرة الملاهى الراقدة مها وإصدار 
ترخيص موقت لمناسيات خاصة لا يكسب حةا 


| 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ا 


الحافظ بالمعارضة فى فتح صالة الرقص قد أشار 
إلى المادة ‏ من القا نون ,مم سنة ١44١‏ الخاص 
بالجال العامة واتى تنص على المعارضة فى فم 
امحل فانه استند أيضا إلى المواد » و ١+‏ و ١١‏ 
من لانمة اتدائرات الصادرة فى ١+‏ يوليه سنة 
١‏ وامادة الأخيرة تنص على ضرورة 
الحصول على رخدة جديدة إذا ما أريد تغيير 
اغاط انحل .رخص به وإن كان قرار المحافظ 
قد صديغ ه:طوقه بالمءارضة فى تم امحل فؤداه 
وأأءمصود به رئض الترخيص بادارة المحل 
ضالة للرقض: . 


دوهن حيث أن السبب الخامس تحصل 
فى أن الك أاءطعون فيه جانبه الصواب إذ قرر 
أن إغافظ لم تدسف فى استعال حته وأن 
اتصر>ات المتتااية نذل على روح انجاملة ذلك 
أنه رفضه الرخيص قد مس حا مكد مكتسيا 
لاطاعية ىق ادارة العلهى وتشغاله و امل م خص 
ملل سنة ١9441‏ و تأت لائحة اتياترات ا 
لدت عيةه المادة م من الها نون ركم ب 
سنة ١941‏ أى لم تنص على سلطة للمحافظ فى 
حالة 


تعديل ال انما للتومسيون تطيرتا 


1 


سلامة أجحمبور وى اعاغط قاعير على الاعتر اأضص 


اتداء و ليس له فى حالة التعديل 


مس 


عٍٍ موتع الى 
عند صدور الرخدة المطاوب تعد ها و|عبراضه 
فى استعال الحق وعنا لفة إل نون و تعدى السلطة 
ال ممنوحة له . 

٠‏ وحدث إن هذا السيب مردود ما أورده 


مداء 


ون 


ممكمة أول درجة المؤيد ,الحم المطعون 
فيه من أنه ثيت للبحكة بعد أن 000 


الطرفين أن اءظ السويس عند ما أصدر قراره 


رض اللرخيص لم يصدره كاية بالطاعنين أو 
بسيب لا مت إلى المصاحة العامة بل أصدره ى 
حدود السامة الممتوحة له ولم يكن متعسفا 
ولا بعر رفضه اترخيص أساءة للحق الأول له 


وأضاف الى ذلك اللهك الماعون فيه . 


للستا نفة الأولى 56 عل روح إعامة من 


الافظ :ركني هته بناا براه العيقا فاق من 
التعسف وسوء استعال الحق عندما أصدر قرار 
ألرفض با لترخيص المستد.م ٠‏ الحم المسعره 
فيه رأى أن فى صدور التصريحات المؤقة 
قن التعسف وسوء استعال الحق وهو 
امحاح بوسوفى افده و سحن + 

أها ما قد :يه القبرد : واصدار تصار جح 
مؤقته لماسبات خصة لا بكسب حا فى 


الانقو ]وق اداج الك الى بسفة خااية 


. ه : / 
يذون بر جيه ع و عير نناط أل سدع 
رخمة جدلاة ذا سد : الرد ع 


السب الثانى . 
د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن فى غير 


ال#-_كمة وعد 


وساف واحد قوشه 


اأسادة الأسائذة عبد المزيز حمد رئيس 
دؤاد جابر وخحمد عبد الرمن 


واراهم عهان بوضسف السقئارين . 


اله بس رس اعد مر بج بيه 2 لحي يبص سس 
00101 


ليان 
يونيه مسنة ١94605‏ 
اح نقض ء طمن . الصوم فيه ٠‏ الأصوم الول 
لمحمحق الطعن بطريق القض طبقا للمادة 490 صيافعات. 
ب عداقض . طمن ٠»‏ الخصوم فيه ٠‏ استداف . 
بع . اختصام الطاعن الأول أمام اللحسكمة الابندائية 


كد فدءى عليه باعتياره بالا للمدعامون عليه وكذلك اياي 


لامي المدعى عليهم بالتواطؤ لق عقد البيع الحورى 
الصادر اليبا منه .الحم ابتدا'ئيا شوت 00 
وطلبات المشترى المطعون عليه ٠‏ استقاف هذا الحكم 
عن باق الطاعنين واختصام الطاءن الأول فى الاستثاف. 
'عقبار العذاعن الأو ل خصيا حقيقيا في اليم الاستمنافى 
حقه فى الطعن فيه . عدم استئيافه الك الابتدائى أو 
عدمتوجيه طاءات اليه أو عدم حطوره في الاسئاف 
لا يغير من ذلك ٠‏ 

اج مد اقضاء طءن » أسياب جديدةء عقد صورية 
القول بأن صورية عقد البيع عل التراع هى صورية 
نسبية ولا تعدو سير التيرع القصود باامقد . عسدم 
جواز السك به لأول مرة أمام #_كمة التقض ٠‏ 

داح ملكية ديع ٠‏ ليم . تيه . الحم 
النكية تأسيسا على عقدالشراءو جيل الك الصادر 
«صحة التوقيم عايه وعلى صورية العقد الآخر الصادر 
دن البائع .فسه والعدام أثر تدجيله ٠‏ تسبيب كاف ء 

. المسكم 


؟ يليه . 


لت صورية + بيع ٠‏ حم 


صورية 5970 العمراء صورية مصلقة ٠‏ استخلاس الم 
لل يسنق به قضاوه بذلك » موضوعى ٠‏ 
واسمه إثنات ٠.‏ شبهادة ل 0 السطيية ٠.‏ ل هم 


تفاق ما امستخاصته الله_اكمة مك أقوال بض اأشوود 
. عدم قيام لمكم على أقوال هؤلاء العورد 
وحدهم وقامه على أقوال شوود آخرين وقرائن أخرى 
فى الدعوى ٠‏ لاعيب . 
راعسا حم ياناته . 
تلاوة تقرير ااتلخيص الذى محال به القضية م 


اعاذ كرت الكم عن 


ايات حصول تلاوة التقرير دللا على عدم حموله 5 


عع ع أقواهم 


احراءات . ضير 9 إنات* 
ن التحضمر 
إلى المراعة . الأصل فيه ء 


لا اصح ٠.‏ 
ح سس حك , بياناته . ورودها على سبيل الحسر فى 
المادة و:"؟ ٠راسعءات‏ . عدم اعتبار البيان الخاس بائيات 


تلاوه تقرير اأتاخخرص منها . المقصود ه بعراحل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الدعوى » التى أوحيت تللك السادة يانها فى 2م . 
اعت.ار تلارة التقرير دن الاحراءات لا حاقة من حلقات 
الخسوية : 


الميادى, القانونية 


عت إن اماد م؟ع صر اقءات أذ نصت 
9 الأحكام الصادرة ... © قصدث إلى أنه 


اأعلوب: فون 3 


ور كك فيا 


أمام المحمكة التى أصدرت الى المطءون فيه / 


و يتخل عن منازعته ع خصيه «دى صدار 


الحم ضده سواء كان مستأئةا أو مسةأ ها عا 


هما أصايا أو ضابنا لصم ادل اوموق 


ا ل . ال ٠‏ كانه الكنةاعا' عهن أ : 
الدعرى أو متدخلا فر الاختصام 5 الانشمام | قضاءها دءأسكية على عقل اأشراء وعلى تحير 


لأحد طرق االخصومة يهأ 1 


؟ - متى كان الطنعن الأول قد اختدم 


أمام الحكة الابتدائية كمدعى عأيه باعتباره 


بانع ذكل دن المدعى (الطءرن عايه) والطعنين ! 


الثى والشلث الاد بنك مدعىعليهءا با'تواطؤ ! 


سويا ماق عمد البيمع الصادر م4 مهما بطريقة 


بشبوت هذه الصوربة ويطابات المطعون عليهقبل 
الطعنين الثلاثة قاس نفه الطاعان الكى والثاث 
واختصما الطاعن الأول فى.لاسء ف فإنه يكون 
فى الواقم هيا أعيا فى الحم الاسشاى 
المطعون فيه ٠‏ ولا يذير ءن ذلك ألا يكون قد 
استأفف الهس الا بتدالى أو لمتوده اليه الات 


ب14١‎ 


طليات مفدة أو : 0 لابداء دناء4ه 2 
الاسئه ف مادام مثثلا فى المزاع أدم المحكة 
الاستانافية و : بتخل عن منازع:4 م حخصمية 
ا امون عليه وصدر الي انطءون فيه لمصادة 
الماءون عليه ضذه فى هده المازعة » رودن ّم 


ء 


يكون امن المرفوع عه جايرا 
محكة القض بأ صورية عقد البيم مل التزاع 

ع 
كنوه ذا اسن + 


4 حاهتى كات الجمك: قد أسسث 


الح؟ الصادر بصدة التو قيام عايه لى جاب 
صورية عد انشراء الآخر الصادر هن الم م 


24 
5 7 3 اعنراة . 
الاك واتعدام 0 تشع له لطاع اساميب كاف 


ا 


0-8 


بصورية عقد الثمراء صورية مطلقة ذلك م4 
به 1 ٠‏ يااردهئامعه ١‏ 4 م* 

< إذا كان مأ استخاصته المحكة من 
أقرال بعض اشبود لا يتفق وما جاء على 
الح وكآن 3 غير مبجى على 'قوال وؤلاء 
الشبود وحدم بل مستئدا إلى افوال شبود 


سم 


احرن وإلى قرا اخرىفى الدعرى فإن 41> 


ث7 


يكون عتأى عن اللقض لتياءه على أولة أخرى 
كدفى ل ٠‏ 

١‏ - إله وإن جاز أن يستدل من الم 
قل فلأول انقزر الالخيص بج الى غال..به 
دلة خاو اشر الجلسات دن هذا البيان الا أنه 
لايصح 5 50 من سكوات الم عن العا 
حصول هذا الإجراء ديل على عدم <هولهلان 
٠. 4‏ « 
الأضل ف قبوته عزو هين الدات الى أعدت 

20-3 

م - ان اابرانات الى أوجب القانون ان 
انادة 4 من قانون انراهات وايس من بانهأ 
اثيات تلاوة الكترير ولا 0 لاثول ,أن تلاوة 
لير شى مر دَله 3 00 مراحل الدعرى « الى 
اوبحت ااذه اذ تززة انبا فق الك ذلاك 
بين طر فيبا وليست “لاو التقرير سوى اجراء 


( القضية رقم 411 اسسئة 8# ق ارئاسة وعضوءة 
السادة الأساتذة عمد فؤاد عابر واسحق عبدااسيد 
وعد عبد الواحد على وأحجد قوشهوابراهيم عثمان بيوسف 
ااستشارين ) . 


العدد نيا ع د ألم إأسا 2 والدلاثون 


دكين 
بالروه سحو 
تقض . طون .دعوى. دعوى لاوز سماعها . لزاع 
متعاق دوا لأسرة ”3 على. عدم حواز سباع الدعوى 
أو الطمى . القأبون رقم هأه سنة مول . 


الميدأ القانونى 

ا البزاع تماق سوال ا ل 
على الى صدر قرار مجلس قيادة الثورة ىه من 
زوشرسنة 198 #صادرما فإه لا يجوز ماع 
الدعوى طبمًا ل المادة ١4‏ من القاءون رقم 
نه -نه ١96‏ ومن م يكون الطعنفى الحم 
الصادر فيها غير جائز سماعه ٠‏ 


( القضية رقم 418 س_ئة "ا اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مف ثؤاد جار وعد عبدالرجنيوسف 
وندعبد الواحد على وأحد قوشه وابراهم عمان يوسف 
ااستعارين ) ٠‏ 


؟ن؟ 
٠‏ بوه سنة 5و١‏ 


د 5 أهابة 7 ولاءة 0 صدور ميم الأطران الملوكة 
لاة صر هن أيه إصاحة وا طييميا عليه إلى ان 0 خرهن 
زوجة أخرى . حصوله قبل قانون الام المبة رتم 
فؤسنه 190 . ثيروت قاد رأى الاب الذى أضر 
تصرفه عال القاصر . لحك ببطلان هذا اليم . 
لاذملاً . 


ميدأ التأنوى 
كان الك إذ فى ببطلان عقد بيسم 
الأطران اللماوكة لاة'صر والصادر من أبيه بصفته 
وليا طبيميا عليه إلى أبن آخر من زوجة أخرى 


قبل صدور قانون الحا السللية ركم 4ه سنة 


قضاء كد النقض المد'مة 


ظاهرها مطلقة زلا أسها قيدة محدود اءتاط لا 
07 عند أص_دار قائون مجلس الحسدية 


أوأياة االو ا 


به لد 2 هل ال 

وأمواهم 1 وقد كان عل ٍ 

صر فه هذا الأنطوى ع لى التبرع الى اع 

اديه لف أ لون به . فلو قيل إن هذا 
إي 

التصرف قد صدر قبل العمل ,ا حكام قانوات 

المحم الحسبرة فاثابت من أقوال علباء الشرع 


وما جر ت عاره أحكام امنا كوأ الأب ل 


قلا ع ول! البهسع بلا ٠١‏ كين «الخير يذوهى 
بانسبة لامر لا تسكون إلا بضعن قيمئه ذن 
باء رق[ مد الضمف لم ى: هذا أليم»: 
؟ ا ةا 1 8 54 .- أ 
وهذا لذى أقام ءايه الحسى قضاءء لا 2 لفة 
1 
يه للشانرن زهو تفق وأحكام الدر 5 الاسلامية 
التى كات واجبة الاتباع قبل صدور قانون 
> الحياية 7 
0 2 


« ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم 

بن: (الآول) 
أن ع الدرجة الأول قضت كبا الو يد 
ا الحم المطعون فيه لان عفلك البوج 


الصادر من أ براهم عمر حمد الله بصفته ولا على 


المطعون كمه عا لف الها : ون من وجوين 


ابته القاصر زينب إلى ابته الأخرى عطيات 


نف 


ووجه عخاافة ذلك للقانون هو أن ذلك العقد 
صدر من الاب بصفته وايا طبيعيا على ابته فى 
ظل القانون رقر وم سئة ١400‏ بشأن 0 
الحدنة نصوصن هذا القاتون :وأ حكام الثير 
الإسلامية صرعة فى أن لا لطس أن صرف 
فى مال ولده القاصر بكانة التصرفات المعترة 
شرعا بما براه صالخا لهم و1ا صدر بعد ذلك 
القانون رقر وو سنة ١9407‏ الذى د من 
تصرفات ار لال وله عرد ه نص على 
أن له اثرا رجعا فدسرى على الاصرفات ١١‏ 1 
والوجه الثانى عخا 'فة الح للفا نون 
إذ أنه استند فى قضائه ببطلان عد البيع إلى أن 
المحكية الحسبية قضت بسلب ولاءة اليائم م 
أن الحم سلب الولاية م ضد إلاق + 
أبر يل سنة برغ ١+‏ أ عد أن تسجل ععد ابه 
بسته أشهر تالحم غير مؤاثر عليه إذ لاأثر له 
عن التصرف السابق على 
شت أن أول البائح كان معتوها أو بحنونا 
وشاع جذو نه وعتره . 

د ومن حدث إنه يبين من الاطلاع على حكم 
حكة الدرجة الآولى المؤيد لاسياية بال5 


ى مت 


قبل صدثورهة. 


صدوره طلما أنه 


عه 


المدلعون فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص وجبى 
النعى على قوله « وحيث إن ولاية الاب على 
أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها 
مطبدعة إلا أنبا مقمدة دو ود احتاط لما الم؛ رع 
عند إصدار قانون [4الس الحسدة بالنسية إلى 
تصرفات أوليا المال مراعاة لما أم 4 
امشرع من المحافظة عا لى أو لك الضعفاء و أموالم 
لام م لاحول 000 وقد ألق +م فى 
أحطان الاقر رباء وجعلهم #مترعا ايتهم وأوصام 
مهم خيرا ٠...‏ وقد كان على الول أن برجع فُْ 
تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكة 


ةا العدد السابع ‏ السسلة السابعة والثلاثون 


الحسييه لتأذن أو لا تأذن ه فلو قيل إن هذا | قيام النزاع من غير التهم بدأن تنفيذ هذا اليم . عدم 
التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون ْ اختصاص الماك الدئرة بنظر ه_ذا الاشكال . الادة 
انحا كم الحسيية فالثابت من أقوال علباء الشرع لالاه من قانون الاجراءات النائية . 

وما جرت عليه أحكام انحا كم أن الأنية إذا كان مدأ القانوبى 

قاس إلى فى شير دير وق ليف" .عن عزفا 
هذه حك سلب الولاية وباع مال ولده فلا يضح 
هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية وهى با لنسية 
لعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فان باعه بأقل 
من الضعف لم يجز هذا البيع فأأن هذا الحم من 
تصرف الوالد فى المقدار كله مبلغ ماثة جنيه 


إن المادة لالاه من قانون الاجراءات 
| الجتائية قصدت إلى أزه كلا ريل تتفسسك 
ظ الأحكا الملية الصادرة ٠‏ اذا الجمناية 
الأحكام ملي الصادرة من الأحاكم 
ظ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية امقررة 
لاحدز على المقول أو تزع ملسكية المقار وقام 
#قط لم تقيض منه القاصر شيا رغما من ار تفاع 7 3 ١‏ 
أسعار الأطيان فى هذه اللأوقات وخاصة الاطيان 
موضوع المراع قد كف العدّد الحرر بينالمدعى 
عليرا الاولى ‏ البلعون علي! الثانية و[ ْ 
| 
ْ 
ؤ 
5 
أ 


وم من غير الممدكوم عليه بن الأموال 
الطلوب الدفيذ عليها كأن ادعى ملكرنا 
فان النزاع يكون من اختصاص الما كم 
الثالث الطاعن - والمقدمة صورته من | المداية ويرؤء البها طبقالأحكام قانون الم افمات » 
الع 2 أن ذا : أن خن ا 9 
المدعية -- المطعون علا الاولى 0 ان كن وامقصود بالأحكام المالية الاحكام الصادرة 
بعض الاطيان موضوع التراع هو .5+ جنببا ! ع 200000 
8 1 | ملأعرأعة أوعا 3 شاب 
ع ثم يكون لبون الضادز ف الول بصفته أ 2 وابذا جمت ردة ؟ و المعو لص تَ 
للمدعى عليبا الاول غير جااز لانه صدر من ولى 
فاسد الرأى أضر تحر فه عال القاصر وم م 0 عل أعؤال المحكوم عليه ٠زهر‏ التنقفي-ذ الذى 


يتعين الحم بطلانه, قد وهذا الذى أقام عليه إٍ 


والأصاريف 2 0 أد مله عن طرق الشفيك 


ل الامه الى نقذ عايها لالحصول 
الحم قضاءه لا مخالفة فيه للها نون وعو تمق ا 5 حَِ 8 ٠‏ 
: : ] منها على قيمة الاأحكام الماية المفذ مهاء أما 
وأحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجية أ ١‏ 7 2 
2 8 ا اك ا الل أأم 4ه 
الاتباع <تى قبل صدور قانون الحا كم الحسبية . ١‏ الح بازالة البناء الهم باطالفة لاحكام 
( القعدية رقم 470 سا -ئة 38 ق رئاسة وعضوية | الفاثون ادس من الاحكام الملية انشار إأهِ 5 
السادة الأسانذة عد فؤاد جار واسدق عبد اليد بل هو عقوي جنائية مقصود مم موأ“ظبر لذى 
| أحد”2» الجرءة وتنفيذ الحم الصادر ها إنما 


يكون بازلة الأثر الناشىء عن عذلفة القانون 


وعد عبد الرعن يوسف وأحمد قوشه واعراهيم عمان 
بوس فال تشار بن ( 5 


وان 


52000 حتى يرتفعم ضرر الجرعة عن ال+:.ع وعنى ذلك 
4 ونه نه اه 


فلا تخقص انحكة الدنية بنظر التزاع القأئم 
اشكالات التفيذ ٠.‏ احتصاصض . 5-9 صادر من 0 5 1 1 
المكمة الجبائية بإزاله بناء أقيم بالخالقةلأحكام القانون. ١‏ لكان تنايد هذا الحم : 


فضاء محكمة النتقض الم نية مذن 

و الوق المالة “لين ق شان ملكة المى 
المحكوم جدمه لآياولته للسقوط ولنما يثير 

« ... حيث إن الطعنببى على سيب وأحد هو | ااطعون عليه الأول نزاعا برى به إلى اعتبار 
عخالفة القانون والخطأ فى تطيته وحاصله أنه الحك الجنان معدوم الك عل ساك | دو 
وإن كانت المادة يبه من قانون الإجراءات | بالتواطؤ بينالمطمون عليه'ثثانى من جبة وامجلس 
الجنائية تنتنى بأنه فى حالة تنفين الأحكام ٠‏ الببدى والنيابة من جبة أخرى بقصد إخراجه 
المالية على أموال المحكوم عليه تختص المحكمة | من العقار وهذا النزاع هوطعن فى المكم الجنائى 
ذاته ولا يتعق المال الملفذ عليه 24 مختص به 
اناك المدئية .. ش 


المدنية بغار التزاع الذى بكوم من غير اليم 
بشأن الأموالى المللوب ا'تنفيذ عليبا إلا أن مجال 
طبيق هذه المادة هو أن ,كون اتنفيذ وفاء 


«وحيث]إنالادة بوه من قانونالاجراءات 
الجنائية إذ نصت على « أنةتى حالة تنفيذ ا لاحكام 
المالية عبى أموال إمكوم عليه إذا قام نزاع 
من غير المتبم بشأن الاموال المتالوب التنفيذعليبا 
فيرفع الام إلى احكمة المدنية طبا لما هو 
مقرر فى قانون المرافعات ء» قصدت إلى أنه كبا 
أرد تنفيذ الاحكام المالية الصادرة من الحا كم 
الجنائية على أموال ا نحكوم عليه بالطرق المدنية 
المقررة للحجز عل المنقول أو نزع ملكية العقار 
وقام نزاع من غير احكوم عليه بشأن الاموال 
المتثلوب التنفيذ عنيها كأن ادعى ملكيتا فان 
لغزاع يكون من اختصاص نحا المدنية ويرفع 


بلغ مستحق الحكومة و .راد التنفيذ به على أموال 
اححكوم عليه وفنا لاحكام قانون اللمرافعات . 
ولكن الحك المستشكل فيه ليس من قبيل ذذك 
إذ أنه وإنكان حك ماليا بالنسبة لما قضى بة 
من غرامة إلا أن الإشكال [ نما ينصب على تنفيذ 
ما قتنى به الحم من عقوبة أخرى هى الهدم 
والإذالة وهذا الشطر من العقوية ليس من قبيل 
ماأشارت إليه المادة به من قا نو نالإجراءات 
الجنائية لآن التنفيذ المستعكل فيه [ ما هو تنفيذ 
لذات العقوية المقضى بها وايس تنفيذ| قصد به 


الحمول على الغرامة أو المصاريف ما بحرى على 


ا 1 50 اي تان أل أ وا 

مقتنى قائون امرائعات و8! نص المادة +.م | إليبا طبقا لاحكام قانون المرافعات . فالمقصود 
58 ار رج 1 : 11ج قاع الله إامل ![ | 

: قانون أراجراءا'نت أجنائية إضاء بالاحكام المالة ثى دعنى اسادة بالاه المشارإليا 


3 ا 5 0 5 ره لصن ا ا ل اواك 5 5 
الخاضر عن اداعنين أعام دارم لخصس الطعون از حلام انصادره بالغرامة الى 3 3-7 ردهاو 


3 كي 00 ل ا جردا اا مرك دوعا حاف مام لاض ات 
بها 0 سول يل ةي 4 ةا تون تحصل ق أن مقبوم :سحو وضات وامصاريف ب انراد الخصويه عن 
١‏ 2 عاونا أل األلنة ١‏ ا انيز 1 2 5 2 
المسادة لاه سن ل وله 2 جرادات جنا أله عو عرى ميك سس اموا يا اخكرم عدية والمراد 


التتفيد المنار إلله فى المادة المذكورة هو 


ان التزاع شاح الأد: اتقاوب ادفية عريا 
كون من اختماص الما : المدئية عن أساس | التنفيد الذى ينتبى إى بسع الاموال امتفذ عليبا 
انه لزاع مدنى كت لزاع فى اشكية اخ هو | الحصول منبا على قيمة الاحكام المالية المنفذ مأ 
أما الحكم بازالة البناء اتام بالخالفة لاحكام 
القا نون فئيس من الاحكام المالية المنصوص عليبا 


فالادة بااه منق نون الاجراءات الجنائرة بلهو 


الخال فى دعوى الاسترداد أو دعوى الاستحقاق 
ولكن هذا الاختصاص لاتعدى إلى البحث ق 
حر الحم الجناى أو عدم سته . والزاع فى 


ات دارا ع لصفم شي لي مي .مما مص مم لمشص صل سب مص نل و مستسطسو رب ومسب جب سس وسوس و ا 


كذن 


عقو بةجنائية مقصود ماعو المظبر | اذى أحدثته 
الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها 1 مايكون باذالة 
الاثر الناشىء من خا لف آله] نون حبى بر تفع ضرر 
الجريعة عن ال#تمع وقد أوضحت مذكرة لجنة 
الشئون التشريعية بمجاس الشيوخ « أن الأقصود 
من هذه المادة كا يتضح من المذكرة الإيضاحية 
أنه فى حالة الميذ على أموال الحكوم عايه 
بالطرق المدنية طبتًا لاحكام قانون المرافعات 
فالاشكال ف التنفيذ يكون طيقا لذلك الا نون 
وظاهر أن تنفيذ الا-كام المالية بطريق الحجز 
على أموال المحكوم عليه يكون إما با انارق 
المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية 
المقررة لتحصيل الاموال الاميرية وفى الحالدين 
إذا قام نزاع من غير المبم بشأن الاموال 
الاطلوب الحجز عليبا كأن ادعى ملكتا فير فع 
هذا الاشكال إلى المكية المدنية طبةا لما هو 
مقرر فى قانون المرافعات . أما إذا كان الاشكال 
يتعلق بلحم تمه من حدث مضموله أو من 
حيث قا بليته للتنفيذ فانه برفع إلى الجمكمة التى 
أصدرت الحم ...ع ولماكانذلك وكانالتراع 
الذى رفعه المطعون عليه الاول إلى الحكة 
المدنية بشأن تنفيذ الك الصادر فى قعنيةانخا افة 
دقر بموم سنة 1و1 بندر اغلة بازالة منزل 
الملعون عنيه الثانى اليم فى هذه الخالفة ليس 
زاعا يغأن تنفيذ آحد الاحكام المالية بالممنى 
الذنى قصدت إليه المادة بسن من قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ على ماسف ياله د 
وليس التنفيذ المستشكل فيه ما مرى بااتارق 
اللدئة ينا سكام فا نون مرا لبائقه وكان 
الواقع 2 التزاع 6 د م أورده الحم 
المتاعون فيه أنه متعاق بذات الك الجناى من 
حدك مضموله وأساس قضائه فان المحكة 


العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ث0 .غك 


المدنية لا تختص بنظره ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ رفض الدفع يعدم الاختصاص 
( القضية رقم موا سنئة 78 ق بالبكية السابقة ) . 
5 
5 بوبه سنة ١50‏ 


اس علامات مارية . دعوى . الرعوى الؤّسسة 


على تقليد العلامة التجارية . شر وط قبولما ٠‏ 


ب علامات جارية . دعوى . مكولية 5 


تعويض ٠.‏ الدعوى اأؤسدة على المناسة غير المشروعة 8 
شروط قولبا ٠‏ 

الموادىء القانونية 

١‏ - لاتتقبل الدعوى ا ؤسسة على اليد 
الملا.ه الت<ار به إلا من مالك :للكشالعلامة 
ولا تقبل إلاعى من يقوم بتقايده أوبعزويرها : 

> الم اللدعوى المؤسسة على المتأكسة غير 
المشروعة لاخر ج عن أن تكون دعدوى 
مسكولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق اسكل 
من أصابه شرر 5 فل المناقفسه غير اللشروعة 
أن برفم الدعوى بطلب تءويض ما أصابه .ن 
دعر من حر الما على كل من شاك 2 إحد'اث 
ولا الضرر ى توفرت شروط :لاك الدعوى 


وهى الخطا واأدسرر و أرهده السيبية بين المطا 


ال 

و...حدث إن الطاعن ينعى بالسيب الآاول 
على الحم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
إذ خاط بين دعوى أ2ةامد ودعوى المنا سة غير 
' المشروهة واشترط لقبول كل هن الدعويين أن 


مب ل ا ا 0 


قضاء مك الاقض المدنية 


نكون هناك علامة مسجلة وأن يكونهتاك تقليد 
لهذه العلامة وأن حق رفع الدعوى قاصر على 
مالك العلامة وأن الدعوىلا تقبل إلا على من قام 
بتقليد العلامة مع أن دعوىالمنا فسةغير المشروعة 
ما إلا دعوى تعويض عادية لكل مضرور 
الحق فى إقامتما للمطالية بتعويض التنرر الذى 
يديبه من جرائها وأن للمنتج والوكيل والتاجر 
الحق فى إقامة الدعوى المذ كورة باسمه و بصفته 
الشخصية لمطالة من تسبب فى وفوع الضرر 
بتعوريض هذا الضرر ‏ لآ ينعى الطاعن عللى 
المكم المطعون فيه فى السبب الثانى القصور فى 
التسييب إذ أغفل الك الرد على ما بمسك به 
الظا عت من نه" اقامة «وعرى اللنا ينه يك 
المشروعة بصفته وكيلا يتوى بيع المستحضر 
الام يى فى السو المصرية وأنمن شأناستيراد 
المطعون علي لمستحضر يشبهالمستحضر الامريى 
فى الاسم و بيعه فى السوق أن يلحق به شخصيا 
و بدفته المذكورة ضررا « مباشراء تنيجة نقص 
بيع المستحضر الأمريكى فى مصر من جراء 
منافسة المطعون علما . 


«وحمث إن ما يتعاه الطاعن فى السبب الاول 
فى حله ذلك أن الطاعن أقام الدعوى اتداء 
وأمسها على سببين أولما : ادعاء تقليد العلامة 
التجارية للستحضر الذى تتجه 2 
لوءتتوعط عاه © باسم 2ط ع0 
والاخر الادعاء منافسة المطعون عليبا له منافسة 
غير مشروعة قوامبا أنة بعد أن استورد الطاعن 
المستحضر الام كى المذكور وهيأ له وسائل 
الدعاية و بعد أن ذاع اتنثار هذا المتحضر فى 
السوق المصرية عمدت المطعون عليبا إلى استيراد 
المستحضر الفر فى الميسعى عأمطوى و1 0 الذى 


بابذبا 


يشبه فى الاسم اسم المستحضر الام د وعرضه 
لأبسع فى السوق المصرية مما كان من شأنه أن 
يوقع اللبس عند جمبور المسترلكين ويترتب على 
عرض البيع تقص ابيسعمن المستحضر الام يكى 
الذى ا تفرد هو باستيراده و ببعه وأله لما 
كانت الدعوى لو سسة على تمل دالعلامة التجارية 
لاتقبل إلا منمانك نلك لعلامة ولاتقبل إلا على 
من يتوم يدها أو ينزو برها إلا أن الدعوى 
المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن 
أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل 
الضار فبحق لكل من أصا بهضررمن فعل ألما فسة 
غير المشروعة أن برقع الدعرى بطنب تعويض 
ما أصابهمن ضرر من جرانها على كلمن شارك فى 
إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك 
الدعوى وقى الخطأ والضرر ورابطة السدبية 
بين الخطأ والضرر ‏ ولماكان الم المطمون 
فيه قد أقام قضاءه على أن دعوى المافسة غير 
المشروعة لاتقبل إلا من مالك العلامة التجارية 
وعلى من قلدها أو زورها عند ما قرره أن 
وظيفة الطاعن قادرة على مباشرة بيمم 
الكلسكور بات الأمريى بالدبار المصرية مقابل 
قائدة يقيضبا من الشركة و أن الطاعن لاشأن 
له فى هذه القسمية التى تعر من عمل الشمركة 
الأميكة وحدها وى التى الها انضرر من 
وجود منامس مشروع أو غير مشروع وهى 
الى تقرر ما إذا كانت هناك متافسة مششروعة أو 
غير مشروعة وهى أتى تعل ما إذا كان هذا 
المستحضر الفرأى اناوىء لمستحضرها سا با 
عله فى الآسواق أو لاحا له ومى أول من 
يدل ما إذاكان المستحضر الفرذى أدق صناعة 
وأجول قابدة وأ كين رواجا من مستدضرها 


-؟ 
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العدد السابع - السئة السابعة والثلاثون 


أم لا إلى غير ذلك من تلف الأمور اتى تهم | بأحداهما من أذى وضرر قبل الشركة الاخرى 


صمم النواحى المادية والعللية والفنية ‏ وأن 
مركز الطاعن من الشركة الأمريكية هو بعينه 
مسكز المطعون عليبا من الشركة ألفرنسية فلاهى 
ذات شأن فى النسمية الفرنسية ولا هى صاحية 
حظ فيبا ولا تصح مساء2يا بطبيعة الحال عن 
أمى لادخل لها فيه ولا يمكن أن تحاج بأقدمية 
المستحضر الآميى واتتثاره اتتثارا كبيرا 
فى الأسواق عاد على صاحبه بالأرباح الوفيرة 
لأعالم تكن هى ااتى سمته و[ ما سماه سبذه'نقسمية 
المعمل الفرذى الذى كونه وأخرجه وأن 
الطرفين ينسا بان تسجيل الاسم ورغم فوات 
سنوات طويلة على هذه المسابقة فان وزارة 
التجارة والصناعة لم تفصل فى أفضاية أحدها 
على الآخر ولا عبرة بتاريم :#دماادالبالوزارة 
إذ قد يتمثر الطب الأول لآى سبب من 
الاسباب ويكون الفوز لداحب ااطاب الآخر 
وعلى أى حال ونسجيل العلامة التجارية يا تقول 
المادة الثالئة من (ا نون قم باه سنة ومة؟ 
بجعل مسجل العلامة التجارية ١‏ لكا لها ولاتجوز 
المنازعة فى هذه الملكية متى استعملبا من قام 
بالتسجيل بصفة متمرة خمس سلوات على 
الاقل من تارعخ التسجيل وما دام أن أحدا 
منبما لم يسجل علامته فلا محل لحرمان غيره من 
اتخاذها شعارأ لبضاعته لا نعدام حةوق الامتياز 
علءبا ونرنيا على هذا تكون رغبة 'اطاعن فى 
احتكار العلامة من قبل تسجياا لا يقوم على 
القانون ‏ وأنه يبين من ذلك أله لا أؤضلية 
لاحد الطرفين على الأخر مخصوص العلامة 
المتازع عليبا وأن لاصئة لاحدهما بالآخر حى 
مكن أن يسائله وإنما تتمع المساءلة كلها على 
عاتق الشركتين وهما: الثان هرران ها حاق 


وأن الطاعن إذ يتحدث باسمه وعن سه خاصة 
لا مكن اعتباره ممثلا للشركة الامريكية التى 
اتيت حقوتقها ون الى تستطيع أن تقاضى 
ولوس ريق القرت 1 ماعقاء يق انناف 
ولاصةء لطاعن فى ذلك » ل الحم ال ماعون 
فيه إذ قرر ذلك يكون قد خالف الا نون وأخطأ 
فى تأويله ذلك أنه خنط 
الدعوى المؤسسةعل #نيد العلامة التجارية و بين 
شروط الدعوى الم ؤس سة ء ل المنا فسة غير المشروعة 
لقبول الدعوى الاخيرة أن ع من 


بين شروط قبول 


و ندعب 
مالك ا'علامة التجارية وعلى من قام بتتنيدها مع 
أن هذا درط اتمول الدعوى | 0 ” 
العلامة "تجارية عنى عكس الدعوى المؤسسة على 
المنافسة غير المنروعة فام | تكرن ممبولة نوا 
كل من ناله ضرر بسديرا وعلى كل من شارك فى 
إحداث هذا |أضرر ه«تى توفرت شروطبا وهى 
لطأ واخرر وقام رابطة السدية بين الخطأ 
وااضرر ولا يقدح فى هذا الاظر ما ذكرته 
المملعون ء.,! من أن الحم [العون فيه قد 
حصل فى أسابه عدم توفر شروط دعرى 
المنائسة غير [اخروعة فنى حصول لطأ مقن 
جاب الطمرن ءارا أو <صول ضرر لاطاعن 
وأن هن ا حمل الحم فى هذا الخصوص 
أن مل امن عا» عدا لفة القانون بال ط. بين 
شروط ةبول الدعويين غير ماتج ذلك أن 
كل ما أورده الم فى هذا #ادأن قوله : , من 
حرف إن .ها تله العا نفت. ١‏ الطاعن .ماخ 
6 |اكجير من المال وذل وني من 
الجود فى سيل الدعاية للستحضر الام بك : 
وعسويل عل وجه الا إلاق ولا يعرف 
أهو أول من عبد [ل> بتصريف هذا المستحضر 
أم سبقه إلى ذلك وكلاء آخر ون ثم الذيناحتملوا 


قضاء محكدة النتقض المداية 


عبء الدعاية ماليا وماديا إن صم أتما على تفة 
القائم بعملية البيع لا على تفمّة المصنع وإن كان 
الثانى أ كثر احتالا وأنه لا بمكن أن يتال 
إن تسمة الشركة الفرئسية لمستحصرها الذى 
تبه الشركة المستأف خدها , المظمون علماء 
نا لكلسكور بات يعبر منقبيل ا فسةغير المشروعة 
وأن الغرض منه هو اننزاع زبائن المستائف | 
٠‏ الطاعن . لانه لم ثبت للسكلة حال أن | 
الصنف الامروكى أحسن صناعة وأجزل فائدة | 

ٍ 

ْ 

1 


ارصن “منا أو أقدم سوق او أكثر ذبوعا ١‏ 


وانتشارا من النوع الفرذى حتى يمكن القول ! 
ب#مام المنافسة غير المششروعة ابى تسأل عنبا ١‏ 
الشركة الفرنسية دون غيرها من الادخاص 


ا : 
ا لتاسسعمانل 


أو الاعتبارين .. وأن هذ الذى ! 
لدعيهالمستأ تف (الطاعن) لايسعف لان ت#ليدا لم ظ 
يمع أعنى أن لكل من المصنعين طريقة تركيب 
و السب خط ...متبا ينةوم باعدة من جم مالنواحى 
من ناحمة الشكل ومن ناحية! الحجم ومن ناحة 
أكية الدراء الموضوعة بداخل الحقنة» ‏ ويبين ' 
من هذا الذى أورده الحدكم المطعون فيه أنهلم 
:نف حصول ضرر لاعن إذ أن كل ماقرره 
الحكم فى هذا الخصوص أنهلم يقر دليل على 
ماادعاه الطاعن من أنه أتفق أموالا أو يذل 
جبدا فى سبيل الدعاية لمستحضر الشركة الام يكية 
واأضرر الذى يالب الطاعن بتعويضه لاءا:صر . 
على ماادعاه من [نفاق المال والجرد بل يسمل ؛ 
أيضا ماادعاه التااعن من تقليل مبيعات المستحضر ' 
الامبكى الذى يستورده 
عدر الفر فى الذض استوردته الممامون عا ١١‏ 
وعرضته للبيع باسم مشابه لاسم المستحضر | 
الامى بى ولم ينف الحم الملعون قيه ! 


تنيجة النافسة ' 


ننس 


ماأدعاه اطاعن فى هذا الخصوص لا أن ماقرره 
الحكم من أن نسمية الششركة الفر ذسية لمستحضرها 
باسم مشاه لمستحضر الشركة الامريكية لايعد 
خاطىء يقوم على عدم تفهم عتاصر المسئولية 
التى يتمسك مماالطاعن فى الدعوى إذ أن مايستده 
للبطعون علدا من خطأ ليس هو تسمية الشركة 


| الغرلسة لمستحضرها بل هو ماحدده الطاعن من 


خطأ بسبه إلى المطعون علمبا بأن اتبرت فرصة 
رواج المستحضر الام دى والذى ينفرد الطاعن 
بديعه فاستوردت المستحضر الفمردى المثايه فى 


1 الام للستحضر الاريك وعرضته للبم ئَْ 


السوق المصرية وأن من شأن هذا الفعل الضار 
أن بوقع المستلمكين فى اللبس نقيجة تشابه اسمى 
المستحض رن وهو مألم يعرض له الحم ا ملعون 
فيهولم ينف حصوله نا يعدير خطأ فى فم الواقع 


فى الدعوى أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون ‏ 


ما كان ذلك فان الهم المطعون فيه يكون متعين 
النقض دون حاجة يدث أأسبِب اأشاى من 
أسباب الطعن , . 


( القضية رقم 455 سنة 17 ق بالبئة السابقة )م 


م 
4 يونيه اسلة م١‏ 

| مب بقش ٠‏ طءن . أسباب الطمى . داق الطاعن 
وجه خالفة المستكللقانون ومحديده المآ حك الق يعيها 
على ال1-كم محديداً واضحا ضرا ٠‏ الدقم ببطلان الطمن 
شكلا لتجويل أسبابه ٠‏ على غير أساس . عدم إبراد 
الطاعن عنوانا لكل ساب على حدة . لامهم . 

ب ل إبارة . العزام . عي قق عامة أ عقاف . 
كيدقه . تماقد بلدية اسكندرية .م أحد الأقراد على 
استعلال كازيئو النزهة وومف هذا اامقد أنه إيجار . 
الس فيه على قود على حق النتفع تنافى طيبعة الإيجار 
ورج اساقد عن نطاقه وذأك ب#قصد محقنى مصلحة 


م 


العدد السا بع ح الك الحا بع ودين 


0ك 


عامة , اعتباره العزاما بأداء خدمة عامة لا لمارا مكون أ معد لاتحارة وإتما تبغى من وراء ذلك أولا 


الللدية تقتضى حه لا حدداً أو تطلب زيادته على غرار 
الزيادة السكرية . لاونم من ذلك ٠‏ 

س أعمال إدارية ٠‏ . تسرف الإوارة 
فى أملاا كبا العامة » هو على سبل النزخيص . حقها فى 
إلذائه أو الرحو ع فبه قبل حلول الأجل . اعتباره »من 
الأعمال الادارية النى مر ج من ولاية الحاكم ولا مخضم 
القانون الخخاس . 


الموادى ء القانونية 
حمق نع ادزام 
الطمن أن الطاعن قد بين و<ه مخ امة ة الحكر 
للة نون وحده الماخذ التى يعيبها على الك 
نحديد ا صر > واضحاً لا غموض ولا تجبيل أيه 
فان الاثم بعالان الطمن شكلا اتجيل أسيابه 


اميا 


يكون على غير أساس» ولا ينض من هذا 
عدم إبراد المااعن عنوانا لم دينب على حدة 
«ادامأن المخلفات الى بثيرهاوالتى حددأداتها 


الطمن . 


؟ ل العبرة فى تكييف الءقد والتمرف 


واضحة ءن سياق أسباب 


على حقيقة «رءاه وتحديد حقوق الطرفين فيه 
. اذا كان 


بين من تعدو ص ااعقد محل المزاع لذ 
رخصت به بلدية الاسكندرية لأحد الأعراد فى 


اغا هو عا حواه من نصوص 


استفلال كازينو العزهة أنهوإن وصف بأنه عقد 
الترود لواردة على 
حق انتم ما ينافى طيءة الامهار وتخرج 


8٠ 
اهار إلا أنه تصمن من‎ 


لتم قد عن نطاقه كا تين «ن هذه القبود أن 
البهدية فى “ماقدها لم تكن تنشد استثلال حل 


ونالذات مايق مصاحة عاءة . فنه لا يمح 
اعتباره عقد إيجار وارد على ل تجارية .ل 
ايرام يأداء خدمة عامة > ولا يغير من هذا 
انظ ركون البلجدية تقتضى من ذات جملا ددا 
أو تطلب زبادته على غرار الزيادة المسكرية 
المقررة بالأواض اللاسة ,ذلك إذاين س2 
شأن ذلك أن يذير من صفة الءقد ولا أن حول 
اكان امرخص باشغاله هن اماقم الم مة إلى 
محل جارى . 

٠‏ - تمسرف الاد'رة فى أملا كما العامة 
لايكون إلا على سبيل الترخيص وهو مؤآت 
بيح لأسلطة المرخصة دواما ولداعى المصاحة 
المامة الحق فى إلدثه أو ارجوع فيه ولو قل 
حلول أ-ل وكل أوائنك من الأعمال الادارية 
التى يحكها القانون العام ولا ولاية لمحا كم فى 
تأجاولا ضع اقانون االحاص ‏ علىما جرى 


به قضاء هذه المحمكة 


78 
«... من حيث إن المطعون عليه دفع ببطلان 
الطعن شكلا لتجري ل أسباءه إذ أن ما تضمنه'لتقر بر 
هو أقرب للشكوى من المك المطعون فيه منه 
إلى ت#رعر طعن بالنقض مستوف لاجراءاته 
الشكلية اتى يستلزمب! القا نون ححيث يكون الثثربر 
مشتملا على تفصيل الاسباب تى بنى عليبا الطعن 
وإلا كان باطلا والطعن ادم يشوبه الغموض 
والتجريل وعدم إيضاح الاسباب أى بى عليبا 


قضاء عكمة النقض المدنية 


وتفصياا تفصيلا وافيا وهل تقوم على خطأ 
فى تطبيق القانون وتأويله أو على بطلان وقع 
فى الحم أو فى الاجراءات أثرت فى الحم 
والمقصود بتفصيل الاسباب إبرادها بنوع من 
ألبيان يعرف به كل سيب على حدة تعر يفا حددا 
وكاشفا عنامةآصود مننبا كشفا وائما نام الجبالة 
مع بيان العيب الذى يعزوه لل 
لو ا يتضح أو يتحةق 
لطمن المقدمة نما جممله باطلا طبقا 
للمادة ومع مرائعات . 


فى أسباب !! 


ه ومن حيث إن هذا الدفع دود بأنه متّى 
كان يبين من مراجعة أسباب الطعن أنها تقوم 
فى جمتبا على عا لفة الك المطعو 
فضلا عن قصوره فى التسديب ذلك أن الخاعن 
نعى فى السبب الاول على الم المطمون فيه 
يخالفته للقانون فى تكييف التعاقد الميرم بين 
الطرفين موضوع هذه الدعوى بأ» عند إيجار 


ن فيه للقا نون 


مح أنه فى حقيةته ترخيص باستغلال مس فق عام 
تحمككه قوادد الانون العام وأيد ذلك بأحكام 
القانون وقضاء انام ثم تناول فى البب الثانى 
ماغفل عنه الحكم من عدم مراعاة أحكام قانون 
المرانعات إذ تصدى لموضوع الدعوى فى غير 
الحالات التى بوجيبا القانون المثار [ليه , كا 
غشيه قصور مبطل لعدم تسيب قضانه على ما 
بينه فى السبب الثالك وواضح ابسن باهآن 
0 ببن وجه عخالفة الحم للةانون وحدد 

لماخذ التى يعيما على الحم تحديدا صرحا 
0 لاغوض ولا#بيل فيه ولا يغض منهذا| 
عدم يراده عنوانا لكل سبب علىحدة مادام أن 
النخالفات اتى يثيرها والتى حدد أدلك! واضخة من 


اعم 


سياق أسباب الطعن ومن ثم بكون الدفع علىغير 
سنا سن 

«وومن حدث إن نما ينعاه الطاعن على الحم 
المعلعون فيه أن المكم إذ أقام قضاءه على أن 
العلاقة بن الطرفين علاقة مدنية يحكررا عقد 
الابجار المرم يشما بتارم .© من نوالية سلة 
وأن الطاعن عند إرامه لذلك العقد 
تنازل عن صفته العامة و تعاقد مع المطعون عليه 
كفرد من الافراد على تأجير « الكازينو هللصلحة 
تجخارية وحددت نصوص العقد للطاعن سييل 
الما لبة حةوقه عند الاخلال بشروط العقد وأن 
المستفاد من أحكام الفقه الادارى أن الادارة 
حون تعمل فى حدود حةوة المالية تخضع فى 
هذا للقانون الخاص وقد رتب الحكم على ذلك 
أن التعاقد حل النزاع ايس من قبيل الترخيص 
الذى يجوز لجة الادارة [لغاؤه استبدافا للمصلحة 
العامة ثم انتبى الحك إلى أن مثل 
الصادر من الملاعنة باخلاء المطعون عيه من 
« الكازينو » يعتير من أعمال الغصب و الاعتداء 
غير المشروع "تى >ق للمحاك بحشا وتتديرها 
والحكم بالغائها أو إيقاف تنفيذها والحم 
المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر يكون 
قد أخطأ فى تكسيف قانون العقد وتطبيقه على 
واقعة الدعوى ذلك أن حديقة النزهة بمشتملاتما 
وتوانعا ومنا ال مقتصف موضوع التعاقد من 
المرافق العامة التى خصصت لأداء خدمة عامة 
فى تشجيع الجمبور على ارتياد الحديقة وتبيئة 
وسائل الراحة والمتعةروادها مع توفير ما 
حتاجون إليه من طعام وشراب فى أوقات 
فراغبم وقد حرصت البلدية على | 
المعانى فى أ نفاقر| مع المطعون عليه وإئيات حةبا 


هذا القرار 


ستطبا ر هذه 


؟ ١٠م‏ 


ف الرقاية و الاشراف عل عو يز البمل نا 
ومطالبة إدارتها الصحية بايذ هذه التدابير 
وغيرها نما تضمن! العقد وفى هذا ما ينق عن 
العدد شببة المضارية أو قصد الربح أو الاستغلال 
بل يقطع بأنه عقد ترخيص والبرام باستغلال 
مرفق عام كه التواعد الإدارية نما يحوز 
للبلدية أن تعمل على إنمانه بالناريق الادارى فى 
أى وقت ولدواعىالمصلحة العامة ومن ثم فالاص 
الصادر باخلاء المطعون عليه من الكازينو هو 
أمى ادارى أصدرثة البلدية فى حدود سلطتا 
وأيس للبحا 5 ولاية تأو يله أو ساف تفيذه 
ما يؤكد خطأ الحك المداعون فيه من اعتبار 
هذه العلاقة مدنية وأن الامى بالاخلاء اعتداء 
غير مشروع بحوز للحا ؟ حق [أغائه أو إيقاف 


ميدع 


الععرة فى تكبيف العقد حل اللزاع والتعرف على ' 


حقيةة مرماه وتحديد حةوق الطرفين فيه إإعا هو 
لسر امس اسرد ذا ان مق رمه 
أنه وإن وصف يأنة عةد إيجار إلا أنه تضم 
من نوع نصوصه وما فرضه من النزامات أنه 
ألزم المطعون عليه يجعل الحل ومبماته حالة 
تقليفة وجيدةوتزويده بالمشرو باتوالمأ كولات 
وين أضوت الاضناف وان نكون: موه 
وعفوظة ثدالة لاثقة <تى لا تتعرض للفساد 
أو الضرر وأن مخضع المطعون عليه لمراقبة قم 
الصحة البلدية فى تنفيذ جميم اتدابير الصحية 
المتعلقة با محل وإدارته وأن #تفظ البلدية تحقبا 
فى إصدار تصرات الشركات والعائلات باقامة 
جدلات ورتلات عدن اازية البحق. + 


الكازينو » موضع اازاع دون اعتراض من 


ا 


[ 


المطعون عليه فى ذلك وأن يللزم المطعون عليه 
باعادة دهان الكرامى والمناضد مرةى كل ستتين 
عل الاقل وأن بمنع لعب الهمر بأنواعه بلحل 
إل غير ذلك من الشروط التى تضمئبا العقّد 
وكابا قيود وأردة على -ق المنتفع وى تاق 
طبيعة الايجحار وتخرج التعاقد عن نتااقه وتدل 
برضوح على أن هذا العقد لايصح اعتباره عقد 
إيخار وارد على غَال تحازية” بل التراها '.بأداء 
خدمة عامة لانه يبين من هذه الةيود أن الذاعنة 
فى تعاقدها مع المطعون عليه لم تكن تنشد 
استغلال نحل معد للتجارة وإما تبغى من وراء 
ذلك أولا و,الذات تحةيق مصاحة عامة هى 
تشجيع اجزوى طل أى ئناة الحديقة وتبيئة 5 
المتعة وتوفير وسائل الراحة لروادها مع توفير 
ما قد >تاجون إليه من طعام وشراب أثناء 


آ 0 الم ولا غير من هذا النغلر كون البلدية :22خ 
د ومن حيث إن هذا التعى فى له ذلك أن ؛ تجواله. ولايغير من هذا النظر كون البلدية #تضى 


من ذلك جعلا ددا أو تدانب زيادة على غرار 
الزيادة العسكريةالمآررة بالاوامس الخاصة يذل كإذ 
ليسمن شأنذلك أن بغير من صفة العقد ولا أن 
حولالمكان المرخص المطعون عنيه باشغال اانافع 
العامة إلى حل نجارى . ولماكان تصرف الادارة 
فىأملا كبا العامة وعلى هذا الودف لايكون إلا 
عنى سييل الرخيص وهو مؤقت يبيج اسلطة 
ا اأرخصة دواما ولداعى المصلحة العامة الحق فى 
إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله وكل 
أولئك من الأعمال الادارية اأتى يحكمرا القانون 
العام ولا ولاءة لمحا كم فى شأ نباو لاتخضعلاة| نون 
الخاص ‏ على ماجرىءه قضا مهذه انحكة ل 
ولماكان الحم الماعون فيه قد أقام قضاءه على 
أساس أن العقد محل النزاع هو عقد إيجار وارد 
على حل عموى مخضع فى تكبيفه وتنفيذه 
لاحكام القانون الخاص والأواص العسكربة 


قضاء حكمة التتقض المدنية 


الخاصة يذلك وأن الامس باخلاء المطعون عليه 
مع عدم توافر سببه يعتير اعتداء غير مشروع 
على حقه يستوجب حابته بوقف تنفيذ الام 
المشار إليه يكون قد خا'ف الآانون وتعين 
لذلك نقضه دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن. 


دومن حيث إنه لذلك دعين #قض | 


الماعون فه وتأسد الح المتأتم الصادر | 
عون قه ولايا م 


.4 
هذا الكشف هو فضلا عما فيه من اهدار 
لأدميتها فانه اعتداء شاذ تأباه السكرامة لاسانية 
ومما يتناف مع المرية الشخصية ولأن مرد هذه 
الأ.ور لجبة الاحوال الشخصية الختصة التى من 
م ان نحقق هى خاي مثل هذه المدزعة 
بااطرق التى رهما له القانون وتَضَاوٌها فى ذلك 


تأديخ 7 من أغسطس سنة 469 فى الدعوى | مانع من طر ح أسايد هذا المزاع وأسبابه أهام 


رق 1989 سنة 1407 مستعجل الاسكندرية» . 

( اأقضبةرقم 4ه سنة +7 فى رئاسة وعضويةالادة 
الأساتذة عد ذؤاد بابر وعف ميد الرءن ,وسف وعد 
عبد الواحد على وأحد قوشه واراهم عمّان يوسف 
المستمار بن ( ٠‏ 


51 
١؟‏ يونيه اسنة ١605‏ 
قاضى الأمور المتمجلة . طلب إئيات لالة المعاشرة 
الزوجية ٠‏ رسه بقسد :عقب الأثى لتوقيع السكدف 
العلى عليها لإثدات حالتها الجنسية . تصمريحها بامتناعها 
عن إجراء هذا الكشف . اعتيار ااطلب غير «قبول . 
علة ذلك ٠‏ 
المبدأ القانونى 
إذا كان المقصود هن الطلب المرفوع إلى 
نام الأمون المستمئلة يائناك خا اماشرة 
الزوحية هو إلزام الزوجه تقدكم دلبل ضد 
نفسهأ عن طر إى الاعتداء على حر يتها وشخصها 
فان هذا الطاب يكون غير مقبول إذ لا جدال 
فى أن لاحاق بالأنى وتعقبها لاجراء الكشف 
الطبى عليها كرها هنها رغية فى اثيات حالتها 


ْ 
| 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ز!‎ 
١ 


: اه عل 


3-3 جب قضائية أخرى . 

. من ححرث إن الطاعن ١‏ إبى طعنهع ى سببين ؛ 0 
ع أده على الحم المطعون فيه أنه أقام 
أن المسأة المطلوب إثئات الال 


١‏ بخصوصها مى هن صمم الاحوال الشخصية وقد 
| فصل فيبا الى الملى ‏ قى حدود اختداصه 


وبذلك أنشأ بين الخدوم حالة قانونية متنع على 
قاضى الامور المستعجلة المساس ما وإلا كان 
حكنه ماسا بأصل الحق بين الارفين ولا برد 
على ذلك بأن النراع لا بزال قائما بين الطرفين 
لدى املس الى لان رفع الالقاس عن الحم 
لايدةطهو لاءزيلحجيته لآن الالثّاس طريق دلعن 
غير عادى لابوقف تنفيذ الم طبقا للادة .مع 
مىافعات .وهذا الذى أقام الحم ا متاعون فيه قضاءه 
عليه كا ا فاله1: نون م نأر بعة أوجه : أوها أنه 
لابتصورقانونا أن يكون جرد [أ.ات الحا لةمسأًلة 
بومنائلالة حوانا يا نوع ردإجرا مبيدى 
لإثياتحالتعادية ل بلة اتغبير والزوال المريع 
ومقدود منه أن : توضع صورة للحالة أمام قاضى 
الموضوع فى نزاع موضوعى قد يكون مسألة 
من مسائل الاحوال الشخصية أو غميرها من 
المسائل الاخرى وقد تصدم أساسا لدعوى 


4م 


العدد السابع ‏ السنة السا بعة واثلاثون 


نضممنات . الوجه الثانى ‏ أن القضاء الممتعجل 
مختص بالفصل فى طلب إثيات حالة تتعلق بطلب 
موضوعى أخامة النزاع فى حقوق واللزامات 
مالية «تى كان هذا التراع صورة من الصور أتى 
تختص المكة المدئية بالفصل في! . الوجه 
الثاك - أن طلب إثبات الحالة فى الدعوى 
الحالية له ماييرره بعد مارفع المطعون عليه الناى 
دعوى مدنية /المكا لبه با تعويض ضد الااعن 
عن الضرر الذى أصاب ابثه بسيب العنة 
وأخرى رفعت من الطاعن ضد المطعون عليبا 
تعويضه عما أصاب سمعته من نسبة العنة [ليه 
ودعوى ضد الاطباء الذين قدموا| ت#اريرهم أمام 
اجلس اللى وأثتوا فيا مابخالف انراقع 
ودعوى ضد أعضاء الجلس الى العام بمساء لتهم 
بالتضمينات ما وقح منهم من خطأ مهى جسم 
'رتب عليه ضرر موجب التعويض لإفامتهم 
قضاءهم على تقارير من لم يندبو| من |بجلس وم 
حلفوا المين أمامه ورفعه دءوى بطلب وقف 
تتفيذ حك امجنس الى وكل ذلك لا مندوحة 
معه من إجابة طلب إثيات الحالة محاففة على 
حقوق الطرفين <تى يفصل فى الراع الموضوعى. 
أما مآل هذا النراع فلا شأن لةاضى الامور 
المستعجئة به ولايؤثر فى اختصاصه ‏ ولا أن 
حك المجاس الى قد حاز قوة الام المتتضى به 
إذحثهذه الحجية هو الموضوع ذاته ‏ و بفرض 
قيامبا فلا تلحق إلا ماقضى به حكم امجلس الى 
من الفصل بين ألزوجين» أما ماعداه فلا منع أن 
يكون حل نزاع فضلا عن أن حجية حك صدر 
مخالفا لتواعد قانون المرافعات الجوهرية هى 
مسألة غير مس بها فضلا عن أنها لاتكون سيبا 
لعدم الاختصاص ولا لعدم قبول الدعوى محجة 


سبق الفصل فا وقد شاب المكم المطعون فيه 
الخطأ إذلم يناقش النظلر الذى أقام عليه الطاعن 
دعواه . الوجه الرابع- أن الحم المطعون فيه إذ 
قرر أن حكم الجلس اللى أصبح اتترائيا وذ 
حجرة قانونية قد أخطأ . ذلك أنه طبق قانون . 
المرائعات فى مسائل الاحوال الشخصية الأقباط 
الارثوذ كس مع أن لهذه الطا“فة لاحة تنص 
المادة . منبا على أن الم لا يعتبر اتبائيا 
إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن بم فم 
[أثابن [غاذة انط ل رو عه ذلك فزن 
أن قيام الدعرى أمام حكة الموضوع لا رمنع 
من اختصاص قاضى الامور الْستعجئة (تضاء 
الك المتلمون فيه بعدم الاختصاص يكون 
الما انون اهل الم | اشرب سق 
الطعن هوالخطأ فى القانون إذ قرر الك المتلعون 
فنه أنه لاعبرة بما أثاره الطاعن من أعبرأمهرفع 
دعوى تعويض على المطعون عليبما لآن أحقية 
فى التعويض مترنبة على ماتورده بحكة الاحوال 
الشخصية من أسباب البطلان وليس للبحكة 
المدنية مناقئة هذه الاسباب . ووجه الخطأ 
فى ذلك أن اختداص القاغى المستعجل هو فرع 
من اختداص المحكمة المدنية وذلك توفر له 
الاختصاص بقطع النقار عن ما ل الدعوى 
الموضوعية إدى محكمة الموضوع ١‏ 


دوهن حيرث إنه ولو أن اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة إنما هو فرع من اختداص 
ا مك المدنية وأنه متى ثبت أن للتزاع وجما 
مدنيا كدعوى تعويض فان قاذى الأمور 
المستعجلة يكون مختصا باثبات حالة خئى عليبا 
من الزوال أو اتغيير عرور الزمن بقطع النظطر 
عن مال تلك الطلبات الموضوعية أهام حكة 


قضاء مكمة النقض المدنية 


مرحي 


لموضوع إلا أنه إذا كان التصود من الدعوى 


إلزام إنسان تدهم دلبل د تفده من عار يق" 
الاعتداء على حربته وشخصيته فان الطلب يكون 


غير مقبول إذ لاجدال فى أن اللحاى بالاثى 


/أ؟ 
وليه سلة ١05‏ 
ال زوير . استئتاف ٠‏ نصاب الاستئناف ٠‏ 


دعوى ٠‏ الدعوى الأسلية قيدنها أقل مئ الحد الأنتهى 


دقرا لأجراء الكشف الى علمبا كرها عدا لاختصاس اقاضى الحزثى االهاو. ٠‏ وجوب تقدير قيمة 


رغبة فى إثات حالتبا الجنسية و بعد أن صرحت ٠‏ 


بامتناعا عن إجراء هذا الكشف هو فضلا 
عما ففه من إهدار لأدميتما فانه اعتداء شاذ تأباه 
الكرامة الانسانية وما بإننافى مع الحرية الشخدية 
ولآن مردهذه الآمور جرة الاحوال الشخصية 
3) 
هذه المنازعة بالطريق أتى رسما ها الهانون 
وقضاؤها فى ذلك مانع من طرح أسانيد هذا 
التزاع وأسباءه أمام جبة فضائية أخرى وعلى 


أله ورة لق بريدها الطاعن إذ ان ذَإك لا تعدو 


ان بكرن ترديدا مله لما سيق أن قأم عليه ' 


قضاء جره الاحوال اليخصمة أخصة سن العار فين 
فاذا كان الثاءت من الاوراق أن دعوى التداليق 


الختس بليت عل قيام العنة الا نعة من أاستدرار | 


المعاشرة الزوجية وقد صم ذلك لدى الهس 
بالأدلة التى رآها وقدرها فيكون طالب إثنات 
حالة العنة أو المعاشرة الزوجية اعداداً إدليل 
موضوعى بطلب اتعويض غير مقبول لسبق 
الفصل فى قيام مذه العلة ااتى أدت الى | 
بالاطليق من الجرة صاحية الاختصاص ومن ثم 
يكون الك بعدم اختصاص القضاء المدنى فى 
له ويكون غير منتج مناقئة باقى أوجه الطعن 
خرف 


( القضية رقم 42٠‏ سنة 39 ق بالبيكة السابقة ) . 


دعوى التزوير الفرعية بقيمة تلك الدعوى الأصلية ٠‏ 
عدم جواز استثاف الحسكم الصادر فيها ٠‏ 


ب حسم حكم * أسييية «استئاف ٠‏ المسكم عدم 
جواز الاستشاف لقلة التصاب . كو ه سلما فى الوقائم 
الثايتة والتى لا بزاع دما ٠‏ ورود خطا ل أسيايه ٠.‏ 
لاأهمية له ٠.‏ 


ا.بادىء الفانونية 

 ةيعرفلا تقدر قيمة دعوى اليزوير‎ ١ 
على ما جرى عليه قضاء هذه المحمكة  بقيمة‎ 
الاعوى الأصة . فاذا كانت قيمة الدعوى‎ 
الأصلية تقل عن الحد الافصى لاختصاص القاضى‎ 
الجزبى النهانى فان دعوى النزوير الفرعية‎ 
تتبعها فىتقدير قي.تها ولا جوز استثناف الحم‎ 
. الصادر فيا من الحكة الجر ئية‎ 

؟ > متى كان الك اذ فى فى »نطوقه 
بعدم جواز الاسآششاف لقاة النصاب قد جاء سلما 
من الفاحية القانونية بالنسبة الوقائم الثابمة فى 
الدعوى والتى لا بزاع فيماء فلا يقبل الطعن 
ف الحم لاورد فى أسبابه من وقائم غير 
عويعدة ل 

( القذية رقم 8494 سسئة 99اق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتئذة عبدالءزيز ف رئيس المحكمة واسهق 
عبد الى.د وعد عبدالواحد على و «تول عتلموابراهم 
عمان بوسف المستشارين ) ٠‏ 


خم 
لس 0 
دعوى ٠‏ خصومة ٠‏ سقوطها . اقطاعالأصومة بكم 
القائرن لوفاة أحد الحصوم ٠‏ مى تيدأ مدة ال:ةالقررة 
اسقوط الخصومة ؟ للمادتان ”٠(‏ ء 7٠#‏ مرائءات ٠‏ 
ميدأ القانونى 
مجّى #رر اقطاع المصومة 5 القانون 
لوفاة أحد ادوم فان كان سدب الانقطع راجءا 
لوفة 'ادعى أو ٠ن‏ فى حكه كاستألف فلا تسرى 
ه83 ألدنة اقرزة لمترط اللسوية اح ورنته 
إلامن البو الذى يملن المدعى عليه هؤلا, 
الورثة بوجود اللخصومةببنه وبين خصمهالأصلى» 
وأما إذا كان الاطع راجما لوفاة المدعى عليه 
أومن فى حك ه كالمأ ف عليهتعين عل المدعى أو 
امسأ نف ف هذه الحالة أن بعلن ورثة خصيه 
االخصومة بينه وبين مورتهم ويكو زعليه موالاة 
السير ف جر أءامها ف مواجههم قبل انقضاء 
سنة ٠‏ ولا يمكن أن سس ير جبل المدعى 3 
المسةأنف بورثة خصمه وصةامهم ومو طاهم عذرا 
على مصلحته 3 وعدم تعر بص دعواه أسقوط 
امير 
٠‏ من حوث إن الطعن بنى علسيب واحاد 


حصا 4+ 9 لق و افه قن عدا : 
يد 2 لت المعو 00 ادا ين 


«طبيق الثانون إذ اقاع قضا-ه اقوط |-*صومهة 


العدد السا بع السنة السابعة والثلاثون 


وفقا للادتين ١.م‏ و م.س مرافعات عللى 
انقضاء أكثر من سنة ميلادية على وتفها بفعل 
الطاعنة وامتناعبا عن موالاة السير فيبا لاتضاذ 
أى إجراء يتعلق بالخصومة لهذا الغرض وأن 
القانون أجاز لامدعى عليه أن يطلب هذا السقوط 
فى صورة دقع إذا مجل المدعى دعوأه بعد 
نقضاء السنة المقررة للسةوط ما دام قد ممسك 
المدعى عايه بذفعه قبل التعرض للموضوع وقد 
ترائوت هذه الشروط مجتمعة فى الدعرى ما 
يتعين معما الحم به دون اعتداد با أثارته 
التلاعنة من وجو بإعلائم,امن ورثة 'لمدعى عليه 
« المطعون عليبم » بوجود الدعوى وإلا امتدت 
السنة إلى خمس سنوات - وهذا الذى أقام عليه 
الحكم قضاءه عخا لف للقا نون ذلك أن المشرع 
أورد أحكام وقف الخصومة وانقطاعما 
وسقوطها وأ تقضائها لمضى المدة وميز بين الوقف 
والانقطاع وحدد أسباهما لجعل وقف 
الخصومة يتبى بمجرد زوالسيه وأما فى حاللات 
الانقطاع فأوجب أن تستأنف الدعوى سيرها 
بعد الانتطاع يعمل يوجبه أحد طرفيها إلى 
ادآخر ثم جاء نص المادة ١.م‏ مرافعات بان 
لحن ذى مصاحة من الخصوم فى حاله عدم السير 
فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب 
ستوط الاصومة متى انقضت سنة على آخر 


إجرأء رع من إجراءات اتقاذخى وان هذه 


ألسنة ا 8 بالمادة #.م مرافعات لانبتدىء 
فى حالات الاتقدااع إلا من اليوم الذى قام من 
يطنب ستوط الخصومة باعلان ورثة خصمه 
الذى توف أو من قام مقام من فقد أهلية 
الخصومة أومقام منزاات صفته بوجود الدعوى 


ا وبين خصمه الاصل ومفهوم ذلك أن يكون عدم 


السير فى الدعوىراجعا فىكل صورة لفعلالمدعى 


قضاء محكمة النتض المدنة 


وأن النص جاء مبينا الجراء على تراضيه فىمتا بعة 


السير فى دعواه ‏ ولا مكن علا تدور امتناع 
المدعى أو فعلهو تراشيه فى حالات وتف الأصومة 
5 أنه ليس مرجعه فى حالات الانقذاع بفعل 
المدعى وامتناعه بل لوناة أحد الخصوم أو فتّد 
أهلية التآاضى أو زوال الدفة ما لامكن نست! 


مده السيلة من يوم عدوت الا نقداع ا !| دعا 
المشرع إلى الاص ف انادة ٠.م‏ مرافعات على 
أن مدة ألسنة لاتبتدىء إلا من اليوم الذى قام 
فيه من طابسةوطاآ1دومة باعلان خصمه - 
خددت هذه المادة شرط سوط الاصومة فى 
هذه الحالة بوجوب ثبوت إعذار المدعى :وجود 
الدعرى -ى لا يكون 3 عدر جلحه من أأسير 
فى الدعوى وإن هو أهمل استحق جزاء ذلك 
اسةّوط خ+دومته ل وبر تدبا عل 8 تقدم فان 


المتلعون عايهم لوأرادوا أنيفيدوامن حك امادة ١‏ 


؟ .م المثار اليا لتعين عنييم أن خطاروا “دعي 


بصفامم وحل اموق اذا انقضت سنة عن 
١‏ 


هذا الاعذار دون أن لسسير الدعى ق دعوام | 


حوزق إسةوطما 0 والحكم اعون شه اذا إٍ 


خااف ذلك تعين نقضه . 

«ومن حرث إن هذا الع مزفوة أنه ومين 
48+94 من تانون 
المرائعات أن المشمرع بعد أن أورد أسباب 
انقطاع سير الخصومة كك الةانون وهى وفاة 


من نصوص المادتين 


أحد الخصوم انذى كان يباشر الأدومة أو فتد 
أهليته الخدوءة أو زوال صفة من كان يباشرها 
عنه من النائبين وبين طريق استئناف سيرها 
تكليف يعلن إلى من يقوم مقام الأصم الذى 
توق أو فتد أهلية الخصومة أو زالت صفته بناء 
على طلب الطرف الآخر أو كليف يعان !! 


7 


لحر 
اموم الى 


وم 


هذا بنا :ل كاك أوالتلف نتروا لاقي 


أءعوم.م مرافعات جراء إهصمال أسير فى 
الخد ينون 
0 


وبيان مدته ويدء حساما بأن لكل ذى 


الدعوى أو الامتناع عنه وهو 


مص لحة ون لدوم وحالة عدم السير ق الدعوى 


بفعل المدعى أو امتناعه أن كر إسقّوط 
للدعى وامتناعه ولذاك لامكن القول بسريان أ 


ادومة د تى أناذت سنة عل آخر [ درأ ع سح 
من إجراءات اتقاذى ولا نتتدىء هدة أسنة ى 
حالات الا نقطاع انا لامن اليوم ألذى قام من يطنب 

الحم سوط و أعلان وركة خصمه 
الذى توش أو من قام مقام من #لك أهامته 
[لخصومة أومتام من زانت دفته بوجود الدعوى 
اله و بين خصمه الأصلى...وههاد هذه “ند وص 
أنه متى تقرر إنقداع الخدومة كم القانون 
لوناة أن الخصوم فاذا كان سدبي اد ماع 


00 


و 1 3 5 5 20" 
مدة السقوط فى حق ورته ود عن 


راجعا ك وثاة المدعى آم من 


0م 8 8 ب 
2م سرف 

: 3 5 1 3 
العال المدعى عمةه هؤلاء أنورنة 


ات 


0 
بوجود [سخصهو مك اطلة وان لتصامه أذ صصى 
-- و م م 


لافرا 


اله وبين 


7 5 
ض جبلى دؤلاء الورثة با1صومة الى كانت 
5 - 0# الحا !ا 
مور مم واما إدا دك الادماع 
راجعا لوفاة المدعى امه أومزق حكيه كاسما لف 
عليه نا فى صورة الدعوى ‏ تعين على الدء 


ما عي 


3 


أو انا ف هذه االة أن دان ؤررة خضمه 
المتوى مدعى عليبم كانوا أوم تأتنا عليم ليام 
الخصومة يله و بين مودتبم و كرون عايه موالاة 
السير فى إجراءاتبا فى مواجبتهم قبل |ننضاء 

سنة لآن هؤلاء الورثة لا يترون خدوما ف 


: الدعوى جرد وفاة مورمهم بل مم فى هذا 


8 الخصوص مستةلون عدرم وغير 


لصم ان مم حصت يميت لا 


ا 3 


| العلل بالإجرا زاماك اي عرق نعواء ٠‏ لامكن أن 


يعتير جهلى المدعى أو المستأاف بورئة خصمه 


4م 


العدد السا بيع - السئة السابعة والثلاثون 


وصفاتهم وموطنهم عذرا ما نعا بل عليه هو 


ألبحث والتحرى عنهم محافظاة عل مص لحته وعدم ا 
تعريض:دغواة للدقوط .قله أى (متاعه بت ١‏ 
وإذآ فتى كان بين من الآوراق أن الحم ١‏ 


المامون فيه أثيت أن أول تعجيل الاستئئناف 
قامت به الطاعية بعك وفاة خصمبا 0 مورث 
المطعون علييم ) كان فى ه من أبر يل سنة1 ه46١‏ 
وأن آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى كان 2 
١6‏ من ينابر سزة ةا أى أن مدة السئة 
المةقررة لسقوط الخصومة قد اكتماثت وَأَن 
المطعون عليهم تمسكوا ذا الدفع ‏ على 
مايوجيه نص الادة م.م مرافعات ل فبكون 
قضاء الى المطعون فيه اسقوط الخصومة قْ 
هذه الحالة لا عخالفة فه لاا نون ما بتعين معه 
رفض هذا الطعن » . 

( القف.ة رقم /ام سل 9" فق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة عبدالعزيز مهد رئيس المدكمة وعد نؤاد جابر 
ويد عبدالرحمن يوسف وأحد قوشه وابراهيم عمات 
يوصف الستثارين ) ٠‏ 


امداق 
"١‏ نوه مله ١0‏ 


١‏ حل دعوى ٠‏ اختصامالفير . إحراءات . اعلان. 
استكئناف . كليف الخصم الجديد بالحضور لاحدى 
الحلدات المنظورة مها الاعوى اللدخل فيها . اعتياره طرفا 
فيها . عق الخصوم ومنهم هذا السم فى المعن فى 
المسكم الذى يصدر فى الدعوى . كون صضصرفة ادلاله 
قدمث فى غير الجلسة الي أعلن لها . لابنير من ذلك . 
المادة 14# مرائعات ٠‏ 

ب التثاف . شفقمة . ال كم الصادر يدم 
جواز الأخذ بالشفعة . اعتباره كما حاسا لاخصومة 
فى موضو ع دعوى الشفية . الحكم اسكثنانياً باعادة 
القضية ل_كمة أول درجة لبحث صورية عقد الشترزى 
الثاني المدعى بها والفصل فى موضوع الدعوى .خلا . 

+ حل شفعة . داع . حكم 


8 السيبيه ٠‏ دعوي 


الشنعة . تمسك الذترى الثانى عدم توافر شروط توجيه 
هذه الرعوى [إأيه . عدم رد الحسكم على هذا لدفاع : 
1 عدم إنامته قضاءه واز نظر دعوى الشفعة على أسباب 
مؤدية . قتصور ٠‏ 


النايىء القاترية 

١‏ م ىكات المعم الجديد بالحضور 
لاحدى الجلسات المنظورة مها الدعوى الماخل 
فيا كان عليه أن يعد بفسه طرفا فى هذه 
الدعوى وتعين عايهأن بحضر ويبدى دفاعه فيها 
أن يقابع سيرها فان لم يحضر حكت اللحكة 
غجته اذا ماطرح عليها الأمى فى أى وقت قبل 
اثفال ياب المرافمة فى الدعوى . وكان له أن 
يعلمن فى الحم بالطرق امتاحة لطرف الحصوءة 
الأصاية كا كان الاخصام أرف يطمنوا فى 
الحم إذا صدر أصالمه مختصمين ايأه فى الطعن . 
ولا يذير من ذلك أن تكون #يفة إدخاله 
قدمت فى غير الجاسة الى صار إعلانه لها مى 
0 كان اختصاءه قد ثم فى الواقم ع#حرد تكايفه 
| بالحضور فى الدعوى أثناء سيرها وعامت المكة 
ْ فملا #صول هذا الاختصام . 

ب الح الصادر من محكمة الارجة 
الأولى بعدم جواز الأخذ باشنعة هو حك فى 
| صوبم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة 
,اوقد استنفدت به تلك الحكمة ولايتها فى 


مسمسمه لصم يتات 


الخصومة ويتءين على محكية الاسنئناف عند 
نظر الاستثناف المرفوع عنهذا الك أن تبحث 
أ الدعوى وتتغى فيها رأى على أساس ما قدمه 


ا اخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 


٠‏ ولا جور اك الاستشتاف بن هى 


فضلا عما قدم مة الدرجة 
الأولى 
نا هذا الك أن تعيد القضية لحمكة 
أزلخرحة بحت ا التى طمن مها على 
عقد المشترى الثالى 


م - لدعوى الشؤء؛ شرائط خخ صة لاف 


الثسروط الفاءة التى .وقد مها ااصومة ف 
الدعاوى ٠‏ فاذا كان أحد اناصوم فى دعوى 
الثئمة قد مسلك بعدم توافر شروط توجيهها 


أ 0 1 امم 2 ا 5 
إأمه باعتبار آنه اللشترى الى وأنه سحل عقده 


فيا ل تسعحيل إحجراء'ات دغرى اأدّفهة ا موحهة 
إلى الدسكرى الأول و اول 'ل4؟ هذا 
الدفاع أى رد وم ثم قضاءه يجوار نظر دعوى 
الشفعة على أسباب مؤدية إإيه » فان الحكم 
يكون ممييا بالقصور البطل له ٠‏ 


اكيرش 

0 .. ححيث إن الطمن بى على أرابعة أسبياتف 
تعمل لاوما ف أن المك الآول| المطعون 
فيه الصادر تارجم 1" لاهةا إذ فذى 
باعتبار ااطاعن مختصما فى الدعوى وبرفض الدقع 
بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ فى 
بالتخاذل فى أسباءه ذلك أن 
المادة ١‏ ؛ من قا نون المرائعات تنص على أنه 
لايحوز فى الاستئناف إدعال من لم يكن خصما 
فى الدعوى الصادر فيا الحكر المستأنفوالخصم 
المقصود هومن اندات الخصومة فى شأنه اتصالا 


حيحا بامكة فلا يك أ 


لقان واه شرا 


0 


لمق الاح عليه بأعلاته ١‏ إصحيفة م 
بل تعين أن تتصل هذه الصحيفة ,انحكة حى 
يعتير الدعى عليه متصما فى الدعوى ويتسى 
للحكة الفصل فيبا وعندئذ يجوز إدخاله فى 
الاستئتاف إلا أن الك الماعون فيه اعتبر 
الطاعن مختصما فى اللي وجاثزاً إدعاله فى 
الاسكناف مهرد إعلانه فى الدعورى الأتلورة 
أمام محكة الدرجة الآولى بين المطمون علما 
الأولى وبقية المطعون علييم من غير أن تتصل 
الخصومة الةائمة .شأنه اتصالا صحاً بالمحكة 
عن طريق القيد فى الجسة الحددة ,الاعلان أو 
فى جسة تالية بعد إعلانه بما 0 
5 00 أولى إعلان إد خاله ياسة ١‏ اكتو 

سنة 1401 أتى ‏ أليبا الإعلان بل قدمته 3 
ها 1١‏ هوا أتى لم يكن أعيد إعلانه لها 
أن الجمك المطعون فيه بعد أن أعرز فى 
أسيانه ١ه‏ هذا الخطأً من المطعون علمبا 
الأولى وأوضح ما كان يكن اتباعه لتصحيح 


الموقف 3 حضير الداعن بالجلسة الاولل من نشاء 


هذا إلى 


| انمسه أو قامت المطعون علا باعلانه للجلسة 


التالة ما مفاده اعتيار الخصومة فى شأله غير 
5 1 1 1 7 0-3 
بالمسكة وقال بأن من حىق الااعن أن 


المك فاعتر ال#صومة متصلة 
تمّع 
درجى التقاضى فى الوقت الذى حرم فه بفعل 
المطعون عليبا من ! بداء دفاعه أمام محكمة الدرجة 
الآولى خاء ذلك مشوبا ,التنافض م أنه ا نطوى 
على تخاذل ظاهر إذ أفادتأسبابه أن جرد الحكر 
لمالحه | تدائماً بعدم جوازالشفعة مدعاة لغفران 
الخالفات الا نونة "تى ارتكبتم! المطعون عنيبا 

وتصل الب التاق أن اليك الآخن 
الممطعون فيه الصادر بتاريخ ١‏ مارس سنة ١‏ 
إذ قضى بر فض الدفع بيطلان إجراءات إدغال 


الطاعن أمام يحكمة أول درجة و بقبولالاستئئاف 


م٠‎ 


العدد السابيع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ميرد اذا | هذ ف القانون وا د المرافعات | دل و لسر أن يدل 


بالقدور ف التسسب ذلك أن الحكم استئد ىق 
قضائه !! ل أنه دكن ىلادخال < جد يد فدعوى 
امك عم واضعاكه و بغير حاجة إلى قد بالمحكة 
ما+< دامت الدعوى /١‏ لأصلية مةيدة فيبا فى حين أن 
المادة مع؛) من قانون المرائعات وجب حب أن 
تبح ف اختصام ! 0 الأوضاع المعنادة قُْ 
تلك نك الأوضاع 


ما الهت عليه الادة مب صرائعات من و جوب: 


التكليف بالحخضور ون من 


قد الذعوى دول المحكة ىُْ اليوم السابق 
تاريخ الجاسة المحددة لنن' رها أه د فى يرم الجلسة 
نفسه ومالدت عليه أ1.أدة اب من أنه حالة 
عدم قيد الدعوى فى ١‏ أليوم المعين للجلسة وذ 
نحد بد جلسة أخرى وإعلان الخصم يبا ما .ومةتضى 
ذلك أن دعوى الادهال غير الدعوى الأصلية 
ولادفر م اشوا ة بالدعوى الاصلية ل 
فضلاا ع أن دعرى الشوعة البى رفع معأ لىالمشرى 
فى الذى سجل عقده قيل تسجيلإعلان الرغية 
أوضيفة دعوى الشفعة فى 
أنباع حكم القانون فنا عملا بالمادة ,ممه مدنى 
3 0ك لسبب الثااث ل فيك ون الحم 


9 م عدم ضرورة القمد يا أخطأ فى 


دعوىين أصلية شعين 


أنه لم بعت ر تقدم أصل إعلان الإدغال فى جلسة 
تالية الجلة إاغددة دون إعلان الطاعن 5 
إجراء باطلا وعدم الآثر ‏ هذا إلى 
الحك جاء مشويا م 

ه الأاعن من نصوص األذانون الخاصة بيد 
القناواق وضرورة إعادة الإعلان فى سالة القيد 
لجلسة غير الحددة فى الصحيفة . 


د وحيث إن أله بى مبذين السيبين مردود ق 
جمييع وجوهه بأن المادة م6١‏ من قانون 


ِ 


فى الدعرى من كان يصح اختصامه فيبا عند 
رفعبا ويتبسع فى اختصام الغير الاوضاع المعتادة 

فى التكليف باالحضور » قد كشفت عن قصد 
المشرع فى أن فيح الخدم وسملة مختصرة 
لاستدعاء خصم جديد فى دعوى قائمة كان يصح 
اختصامه فيبا عند رفعبا وذلك جرد تكليفه 
بالحمضور فى الدعوى أثناء سيرها . ذالادغال 
الذى نصت عليه مذه المادة هو إدغال جرى 
يدعى به الخمم الجديد إلى خصومة قامة بين 
طرفي فى دعوى مقيدة فعلا با حكمة الى قد 
نكون غير كته ولا تاج اختصامه فيبا إلى 
قبد جديد ذلك أن اختصام الغير على هذا الوجه 
ليس مخصومة مبتدأة ولاهو بدعوى جديدة 
-تى تخضع لاجراءات قيد الدعارى إذ أن كل 
مارسعته المادة مع ١‏ من إجراءات فى اختصام 
الغير هو أن ينبسع فيه الاوضاع المعتادة فى 
التكليف با حضور » وهى أوضاع تيف عن 
إجراءات قد الدعوى وقد لاحظ المتر ع هذا 
الاختلاف لعل عنوان الباب الثانى من الكتاب 
الاول من قانون المرائعات «١‏ رفع الدعوى 
وقيدها , وعلى ذلك متى كاف الخصم الجديد 
بالحضور لاحدى الجاساتالمنظورة ما الدعرى 
المدخل فيبا كان عليه أن يعد نفسه طرفا فى هذه 
الدعوى وتعين عليه أن ضر وييدى دناعه 
فيبا وأن يتابع سيرها فان لم محضر حكت المحكة 
فى غييته إذا ماطرح عليم!] الآمر فى أى وقت 
قبل إتفال باب المرافعة فى الدعوى . وكان له 
أن يطعن فى الحم بالارق امتاحة لطر الخصومة 
الأصلية يا كان الأخصام أن يتاعنوا فى الحكم 
إذا صدر لصالحه مختصمين إياه فى الطعن 
ولابغير من ذلك أن تكون حفة إدخاله قدمت 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فى غر الجلسة اتى صار إعلانه لها «تى كان 
اختصامه قد ثم فى الواقع بمجرد تكليفه بالحضور 
فى الدعوى أثناء سيرها وعلدت الممكة فعلا 
حصول هذا الاختصام . لما كان ذلك 
وكان الثاابت أن الطاعن قد كاف باعلان مرخ 
ذل يوليه سنة ١61١‏ بالممضور فى الدعرى 
لجلسة ١‏ ا كتويرسنة ١461‏ أمام محككةالدرجة 
الاول وم ذلك إدخاله خصما ضيبا وكان 
عليه أن حضر ويبدى دفاعه وإن يتابع مراحل 
سحن الخضورية الي أذخل: فيا وكانتك 
إنحكة قد علبت «الفعل باختصامه من أصل ورقة 
التكليف بالحضور المقدم ايها مجلسة و7 ديسمير 
سنة 1م9١‏ | كناء سين الدعوى بحلسات المرافعة 
نان الطاعن يعبر خصما فى الدعوى ويكون الحم 
المطعون فيه الصادر فى ١5‏ نوشر سنة 7م6١‏ 
إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف 
بالنسبة إليه لم يخطىء فى القاانون كا يكون الحم 
الاخرالمطعون فيه الصادر فى ١‏ مارسسنةمه و١‏ 
لم بخطىء فى القا نون في| قضى به من رفض الدفع 
بيطلان إجراءات إدخال الطاعن أمام محكية 
أول درجة و بقبول الاستثناف شكلا . 

. وحدك إن مما ينعاه الطاعنفق باق الأسباب 
على الحكم الثانى المطعون فيه أنه إذ قضى بحواز 
نظر دعوى الشفعة وباعادة الآضية المحمكة أول 
درجة لبحث الصورية الى طعن ما عبى عمّده 
والفصل فى موضوع الدعوى قد أخطأفى لنا نون 
وجاء مشوبا بالقصور ذلك أن “ماعن ممسك 
بسةوط حتق المطعون عليرا الآولى فى ا'لفعة 
لعدم توجيبها إجراءات الشفعة إليه عملا ,المادة 
48 من القا نون المدنى باعتياره المشبرى الثالى 
الذنى سجل عاده قبل سجيلأ صفة دعرى 


ألم 


قضى الممكم ام انون به را فا رفور الخ 

دون أن برد على ما .سك له من دفاع فى هذا 
الصدد . كا أن الحم قد خالف إلتا نون فى قضاته 
ناعادة الدعوى إلى محكة الدرجة الآولى افصل 
فى الموضوع و لبحث الصورة أتى علعن بها على 
عقّده بعد أن استنفدت هذه المحكية ولاتا 
بقضائها بعدم جواز الأخد باشفعة ونرفض 
طلب التعويض وأصبحت عكئة الاسئئناف دون 
سواها هى صاحبة انولاءة ا تفص لف كل مايتمسك 
به أطراف الخصومة من دفاخ ودنفوع وف أن 
تمول فى موضوع الدعوى قوها الحاسم ٠‏ هذا 
إل أن المكم جا اهيا إذلم برد عنى ماتمسك 
به الطاعن فى دفاعه من عدم جواز >ث الصورية 
استناداً إلى القول بأنه علب جديدلاجوزالمسك 
به لآول مرةفى الاست ناف وإلى عدم جوان'تطعن 
بالصورية فى عقد المشترى الثاتى المسجل عتولة 
إن الفصل؛ فىأمس البيسع'نثا ى طبتا للمادةبر م مدى 
هو تسجيله قبل تسجيلإجراءات دعوى الشفعة. 


ل ذلك زأولا: 
فى تسبيب قضاثه بالغاء الى المتا تفروجوائز 
نف دعوى الدفعة ع1 قوله و وححرت إل حكة 
شر دعوى ال بى فو ووم شاى 3 
أوا ل درجهة قد بنت حكرا "لصادر تعيدم جواز 


الاخد با لشفعة عبى اسن 2 م 


م تختصم المدشبترى الآأخير 0 ادا لمعيه 3 ا 
اختصاما حا واذا تكون دعواها غير جارة 


وله لاغعن عنى ذيك لصورية عند المشترى 


الآأخير لآان هذا .يطعن كان يو جب على لت يسع 


لى المشبرى !لير 3 تسك 


صضده بكالة الطعون أ رى ترجمرها ل ععد 


أن يوجه دعواه !! 


الشفعة الموجبة إلى المدترى الأول ورغر ذلك | مشتراه حتّى مكن الاحتجاج قبله بالحكم الذى 
12000 1 3 


قم 


العدد السابع - السئة السا بعة والثلاثون 


يصدر فى الدعوى لا أن ممله ويتجاوز عن 
اماه ف الى حاضيا ا ريف [قهدة 
الحكمة قد قض, بأن إجراءات إدغال المستأف 
عليه الثانى فى الدعوى أمام محكمة أول درجة 
إجراءات سليمة وأنه كان مختصما أمام حكمة 
أرلكرجة احتهاءا عذيما ..وحيى ازاك 
بتعين [ لغاء الحم المسأاف ... » وهذا الذى 
قرره الحم إن دح أن يكون سببا لإلغاء الحكم 
المستانف ف| قذى به من عدم اختصام الطاعن 
فى الدعوى اختصاما حا فو لايصلح سببا 
للقضاء يجواز نظر دعوى الشفعة ذلك لآن هذه 
الدعوى شرائط خاصة خلاف الشروط العامة 
التى تنعقد ما الخصومة فى الدعاوى وقد مسك 
اللاعن يعدم تواغر شروط توجمه دعوى الشهعة 
إلنه باعتيار أنه المشترى الثاتى وأنه سجل عقده 
قبل تسجمل إجراءات دعوى الشفعة الموجرة إلى 
المشترى الأول فر يتناول الحمكم الماحون فيه 
دفاع الداعئ فى هذا أصدد بأى رد 2 1 
قضاءه بحواز نظر دعوى الشفعة على أسباب 
مؤدية إليه ما يعيب الح بالقصور المبطل له . 
وثانا :لان الحم الناوة عق حك الدرئية 
الآولى بعدم جواز الاخذ بااشفعة ويرغض 
طلب التعويض هو م قُْ “يم موضو ع دعوى 
الشفعة وحاءم للخصومة في! وقد استنفدت به 
مكة أول درجة ولاتبا فى الأصومة فكان 
يتعين على مكة الاستئناف أن تبحث الدعوى 
وتقطى فيأ رأى عل أساسماقدمه لما الخصوم 
من أدلة ودفوع وأوجه دفاح جديدة فضل عا 
قدم من ذلك إنى #كمة الدرجة الآولى فيكون 
الحم المطعون فيه إذ قضى باعادة التضية لحكمة 
طعن م علىعةد 


الطاعن وأفصل فى #وصوع الدعرى قد خالف 


اول در جه لبيدث الصورءة ىْ 


القانفون فضلا عما شابه من القصور لعدم الرد 
على ماقال به الطاعن فى دفاعه من عدم جواز 
حث هذه الصورية ‏ ويتعين لذلك نقض الحم 
فى خصوص قضائه يحواز نظر دعوى الشفعة 
وإعادة التضية لمحكمة أول درجة » . 

( القضية رقم والاس-نة ٠+‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيدالعزيز غ رئيس الللكمة واسعق 
عبد السيد وعد عبد الواحد على وعد متولىعتل وابراهيم 


عهان يوسف الستشارين ) ٠‏ 


الول 

8 يوليه اسلة 0و١‏ 
ا ٠‏ قسمة . حق لمالك 
على الشيو ع في سم م١‏ 
١م‏ مدني ٠‏ 


1 ددا قبل القسمة . اأمادة 


٠ ملكية شائمة‎ ٠ 
الثمن الحدد‎ 


بقرار اللحكمة المدبية ٠‏ محدى مدعى الاستحقاق الذى 


ع 
مم 0 5 اهاية # قاصر 
: 0 


إطلان بلع نصيب القاصر إذا ثم بأقل من 
تاقى الحق عن شر يك أو وارث بهذا البملان . غير 
جالر . 

الموادىء الةنون,» 

عدايين 3 الاجم الوم وإن كان 
مالكا على الشبوع أن يديم ماسكه محددا 
مفرزاً وأن <لة التحد.د هذه وإن ظات 
موقوة. أو ١حاقة‏ على دت,-ة القسمة أو إحازة 
الشريك عل الشيو ع إلاأن هذ كله لا يبطل 
دقد البيبع . ويتسحل المشترى لامقده تنتقل 
املسكية إإيه ويعبح شريكا اموق الركاء 
نمب مخاصته فى دعوى الأسءة إن لم 2ن 
هؤلا, البقون من الشركاء عقّده وعلى ذلك 
فإنه ليس لاستحق - سواء أكان شر يك 


على الشيوع أو «تلفيا مد كه .ن شسريك على 


قضاء حكمة النقض المدنية 


بعد القسمة ووقوع المببع فى نصيبه هو لا فى نصيب 
الوم لذاك المشرى وهذا الذى استثر عايه 
قضاء هذه المحكة فى ظل القانون الدنى القدىم 
هو ما أخذ به الفانون المانى ال+لى فى امادة 
ككلم مله . 

؟ - لا يجوز لمدئى الاستحماق الذى 
تاقى الحق عن شر يك 3 وارث أن يتحذدى 
بيطلان بيم نصدب القاممر فى المال اك لم إذا 
ثم بأقن من الكن المددد بقرار المحسكة الحسبية 
إذ أن هذا البطلان ذابى شرع !صاحة القاصر 


وحلده دوت الخير : 


لمعو 


و ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القا نون 0 إن 
ا ع الراع ل جى فصلها 
تقصيلا مسها أن العقد الصادر من أحمد 
وعزيزة البالغن إلى المطعون عله الآ فد 
0 منذ تأنه لآنه أنصب على عين 
لابملكبا البائعان هلكا غااصا ‏ لأانهما اعا 
1 ما عاكانه فى حوض العجوز 
والساحل ‏ هذا فضلا عن أن معادقة الوصية 
على ه.ذا ألبيع لاخى عن استكذان (2نس 
الحددى ‏ وأخيرا فان المفاضلة بين ذلك العقد 
والعقد المادر لمصلحته هو من الوصية يدفتم! 
لال لها لآن محل المفاضة أن يصدر العقد 
من مالك واحد م وواقع الخال أن العقدين 


موضوع المفاضلة صدرا من بائعين فين فلا ' 


الشبوع ا باعي الاستدفاق فى اميم إلا 1 مح لذلك انفاضلة فى 


الم 


هذه اماه 7 


معلل 
و الخطأ فى القا نون 
.ومن حت إن هدا! النعى مردود : أولا : 


عا قرره الم المطعون فيه من أنه د نكن امن 


الاطلاع على الآوراق أن ورثة المرحوم 


8 2 الى ماس 1 
عبد الرحن سعد الرغل قد اتفتت كتيم عا 


ل 
اما من الألميان التخفه عن المورث 
وفى يوم 16 يرنيه ساة 19460 صدر 


منرم عمدان فى وقت واحد انصب كل مثبما 


! وكانا قد بلغا سن الرشد ورفعت علتبما 'لوصاية 


فى ١1‏ يار سلة عو( #صادقة والدتهما 
بدفتيا إلى اشتأف ( !امون عليه الأول ) 
بيع ؟ ف وغ ط وه س وض العجوز/ * 
والساحل والساقة > وثانييما إلى المنتائف 
علييم من الخامسة إلى الاخير عن + فوط 
و؟الا س محوض البحيرى / 4 من الورثة جميعا 
واستنففكد هذان التصرفان جميع أعيان التركة ثم 3 
عادت الوصية و باءت إلى الطاعن ١‏ فارم| 1 
وم س فى ١0‏ يونيه سلة 1940 نحوضل 
1 


# والساحل والساقي/ > + ملاعرا م 


حولية .1 اا 


العجوز 
ووعد و١‏ س فى الحوضين وهو اعتو ايع 


4 هه 
للمسثا ف وأنه وإن كن ايع للسنا نف قد 


9 لدت 2 0 
وشم عل أطان ممرزة محددة ق حاكن ذل ولس ده 


ا ألا عبن دوم على نشيو 2 إلا أن البيع الصادر 


من الوصية فى ا العقد فد وقع ملأ 
أيضا على أعليان مفرزة عددة وهذان 
إتصرفان المتعاصران تضمنتان وما ب و لد 
ارتضاء الورثة جميعا ‏ خروج المشترين من 
حالة الشيوع "ى لازمت التركة قبل هذا التعرف 
وتوقوع الوصية على عقد المستاتف ليس «نى 


14م 


إلا الإقرار من جانبها إسلامة التصرف بالنسبة 
لهذا الإقرار الذى هو طابع العقد امد كوو بت 
وقد استكيل هذا التصديق عناصر ته بالنسبة 
لنصيب القصر باذن ال#سكمة الحسبية لها اأبيع فى 
11 بريه سلة ١940‏ ( يقصد .م يناير 
سنة .م114 لان التارجم الاول تارجم الطلب 
لا تاريخ القرار  )‏ ولما كان تصيبالمستأ تف 
عليبما الثانى والثالثة ( أحمد وعزيزة ) ف ترك 
المورث بزيد عن القدر المبيع للمستأ'ف فيكون 
العقن الى تبك + المتتا مت قن صدن عن 
ملك التصرف ولامكن أن يال بعد هذا 
انما باعا ملك الغير ‏ إذ المفهوم بالبداهة أن 
العقدين وقد صدر| من جميع الورثة فى مجلس 
واحد ونحررأ بيد كاتب واحد ونوقع عليرما 
من شهود بذواتهم يعتبران فى حك العقد الواحد 
مع تعدد شخص المشترى لان البيع الصادر من 
كل وارثكان فى حدود نصيبه الميرائى وأن 
اشتراك أحمد وعزيزة مع الوسية فى العقد اثانى 
إنما كان قاصرا عل ما بق لما من نصيبيما 
الميرائى وقدره و١‏ طوم١‏ س لاغير ل 
ويكون ما باعته الوصية هو فى الواقع وحقيةة 
الا + ف وعط و سلاع ف وبين ط 
و١١‏ سك ذهب إليه طأ الحك المستأتف ‏ 
هذا هو حاصل حك الواقع فى الدعورى الذى 
فهءته هذه ا صسكية من واقع الادلة والقرائن 
القائمة وما تراه مع نية ذوى الشأن والظروف 
الملاسة لتعرف ‏ وظاهر أن خطأ المحمكة 
الابتدائية برجع إلى أنها صرفت النظظر كلية عن 
ذلك الارنباط الوثيق القائم بين العتدين 
الدادرين فى ذات الس فقد قصد الورثة من 
ورائه أن يتصرف كل منهم فى حدوه نصيبه 
الميدائي على وجه الإفراز والتحديد وأن أحدا 


العدد السابع السئة السابعة والثلاثون 


| منهم لم يتجاو زمنم نديبه الشرعى فيا صدر 
منه من تصرف وإن تعدد مظهره 5 هو الحال 
مع أحمد وعزيزة البالغين ... ومتى كان الامر 
كذلك يكون البيع الصادر من الوصية للطاعن 
( المستأنف عليه الاول ) لم يصادف حلا لتعدقه 
ملك الغير ‏ ومن ثم يكون الحم اذاف 
بصحة وإئبات عقد الطاعن فى غير حله ويتعين 
اغاؤه . . ثم قالت عن دعوى المصادقة إنه لم 
ببق للستأنف (المطعون عايه الاول) أية 
مصلحة فيا بعد أن قضى برفض دعوى الطاعن 
وهذه المجكية إذ '#آر الحم الاتداق فم قضى 
بهوفى مذا الخصوص [ما تقره على هذا 
الاعتبار . . .. وهذا الذى قرره الك المطعون 
فيه استنادا إلى أوراق الدعوى وإلى الظروف 
واللملااسات التى عاصرت تصرفات الورثة يكنى 
للرد على الطاعن لأنه حسب قاضى الموضوع أن 
يبين الحقيقة التى اقتنع ا وأن يذكر دليلبا بما 
برأه أو فق متصود المتعاقد بن مستعينا ى 
ذلك يحميع ظروف الدعوى وملابساتما 
باعتبارات مقبوله يصح عفلا اسستخلاص 
ما استخلصته منها . ومردود ثانيا بأن الحكم 
أمتاعون فيه فا | ترى إليه من بللان عد اللأعن 


و وباي ا ارود وااسواا كاده كم 


لوروده عبى ملك الغير قد طابق ماجرى عليه 
قضاء هذه المحسكمة من أنه ليس ثمة مابمنع البائج 
وإنكان مالكا عل الشيوع أن يبيع ملك حددا 
«فرزا وأن حالة اتحديد هذه وأن ظلت موقوفة 
أو معاقة على تنيجة القسمةأو إجازة الشربك على 
الشبوع إلا أنهذا كلهلا يبطل عقدالبوح. و بتسجيل 
المشترى لمقده تتقل الملكية إليه و يصبح شريكا 
لباقى الشركاء تحب عتاصمته فى دعوى القسمة إن 
م بحر هؤلاء الياقون من الشركاء عقّده د 
وترتها على ذلك فانه فى تقرير علاقة المشترى 


ا ككاا اييي ‏ ايال ‏ ل0---200112 


قضاء محكة النقض المدنة 


فيا اشتراه حددا مع من يدعى استحفاق المبيسع 
لنفسه سواء أكان هذ| المدعى شر يكاعل ااشيوع 
أم متعلقا ملكه من شريك على الشيوع - فلا 
خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحةاق 
فى الميع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى 
نديبه هو لافى نصيب البائعاذلك المشترى وإذن 
فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سايتا لأوانه 
خليةا أن حك الممكمة فيه بعدم قبوله أو بر فضه 
وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه ا حكية فى 
ظل القانون المدى القديم الذى حك واقعة 
اللزاع هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى 
المادة مم منه ونصها « كل شريك ف الشيوع 
يملك حصته ملكا ناما وله أن يتصرف فيبا وأن 
يستولى على ثارها .. وإذا كان التصرف منصبا 


على جزء مفرز من امال القائع ولم يقر هذا | 


حق المتصرف إليه من وقت التصرف إل الجزء 


القع 37 11 لمر ١‏ 00000 
لذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة ... » | للمضاعة . تمسك وكبلى النقل الأخير ,انتماء الملاقة بينه 


ولا يقدح فى هذا النظر أن يكون الدُن الوارد 
فى عمد شرام المطعون علييم الآخيرين ن 
والشامل ججييع أنصبة القصر ‏ يقل عما قدرته 
المحكمة الحسبية وكلفت الوصية بابداعه خزانة 
المكمة بعد امام البيع . ولآنه وإن جاز أن 
يكون البيع قد تم بأقلمن القن المحدد بقرار 
امحكمة وأن ذلك قد يكونسيبا لبطلان هذا البيع 
لخالفة الوصية فيه قرار الحكمة إلا أنه لاوز 
لمدعى الاستحةاق الذىتلق الحق عن 5 يك أو 
وارث أن ,تحدى بهذا البطلازمادام إنه باعتباره 
إللانا سيا قد شرع لمصلحة القاصر وده دون 
الغير ‏ وعلى ذلك والى أنتثار القسمة بين ذوى 
الشأن من المتنازعين بحدد فيبا نصيب كل من تلق 


ه41 


الاستحقاق سا بقةلآوانبا خليقة «الرفض أو بعدم 
القبول 1 ومن ثم بتعين رفض هذا الطعس » 5 

( القصية رقم 9م سنة 7”؟ قا رثاسة وعضوبة 
السادة الأسائذة يف فؤاد جار واسدق عند اأسيد 
وف عبد الرحن يوسف وعد عند الواحد على وغمد 
متولى عت أ المستثارين ) ٠‏ 


فون 
ا ل 

١‏ ح وكلة . وكالة بالعمولة . قاذون . ماتتمير يه 
عن الوكالة العادية . مسريان قانون التجارة عليها بغض 
الظر عن صفة الموكل . 

ب - وكالة بالعمولة ٠‏ إثئات . قوة قاهرة. 
مسكولية الوكيل بالعمولة للنقل : عى مسكولية مفترضة 
أصلا . مى يعبى هن هذه السثولية 5 المادنان ١‏ و 315 
مجارى : 

جَ سب وكالة بالعمولة . تقل . العسك بماد نوه 
تهارى : ثرطه : 

د - وكلة بالعمولة ؟ دعوى ٠.‏ تعاقد وكيل الثقل 
الأخير مع وكيل الثقلل الاول لمصلحة المرسل لابه الماللك 


وب المرسل اعدم ارتباطه .عه بعقد ونا لثوليته عن 
تلف اليضاعة . لا عل له. 

م ل وكالة بالعمولة : عدم انتفاء مدكولية وكيل 
النقل الأول يسكولية وكيل القل الأخير . المادة 


و سل وكلة بااعمولة ٠‏ بيم . جواز اجماع صفى 
ال ثم والوكيل بااعمولة فى شخص واحد : كون الوكيل 
بالعمولة 0 يقبض أجره : لا يفير من الأمر شيكًا . 

زاح يم . مكولية . قوة قاهسة . قاعدة الحلاك 
على الملك : منى تقوم ؟ مسكولية الرائع عن نتيجة 
(#صيره 5 

5 مس ال+تصاص . تعدد المدعى عليهم وتو طن حدم 
فى الداخل والآخر فى الخارج . سريان قاعدة:لاختصاس 
الى المسصوصعايها ل الأدم مه مراقعات لفىهذدءاطلة: 

- دفاع . إثنات . استجواب . عدم العزام 
محسكية الموضوع اجابة طلب الهم إلى استجواب 


حتّه عن الورثة. إلى ذلك الحين تكون دعوى | لا ترى -اجة اليه . 


405 


ي ل كم استتاق ٠‏ . حق محكمة 


الدرحة الثانية في ال ل نات 0 محكمة أول درجة 
دون إصافة . 

الميادىء م نوانية 

١‏ - الوكلة باعمولة تتهيز عن الوكلة 
المادة يطبيء: الثى. محب ل الوكاة . اذا 
كان من عروض التجارة أو من البضئم أو 
الصكوك المتداولة اعتبرت وكالة باع.واة ومن 
م تسرى عايها أحكام قانون التجارة بقطم 
الظر عن صفذة الموكل الذى قد 55 ن لعل 
مدنا أو تجاريا بالمسبة له . 

؟ س مسئولية الوكيل بالعمواة للنتل عن 
تلف البضاعة مفترضة أصلا طب للمادتين ابه 
5 » ولا عفية عر ١‏ إلا 
إقامنه لديل «لى الذوة الماهرة أو العيب فى 
اليضاعة أو خطأ أو !هال من المرل فاذا تافت 
اركن: بالمؤة: 'المكلك 


ذلاك فاءه يتحمل «سكولية هذا 


وعة من قادون التحارة 


البضاعة وم يثبت 
بنالها شيا من 
التلف ولا يكون ا'رسل هو المكاف بائبات 
خط الوكلى باممولة فى هذه الهلة . 

م - مبى كان ابت أن البضاعة تافت 
ول يست الرسل اليه شيئا منها فلا يحدى الوكيل 
بااممولة لاسّل “للك بلمادة هه من قأنورف 
اتجارة دفعا لدعوى التءو يض عن هذا التاف 
زهعبا عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه الادة 
أستلزم حصول ادتلام المرسل اليه لايضاعة 
ودقم الأحر 


العدد السابع السنة السابعة والثلائون 


غ ليس لوكيل الل الأخير أن بدفم مر ايته 
عن تلف البضاعة عقولة إنه لا علافة بينه وبين 
أرسل اليه لمدم ارتباطه ممه بعقد هبى تين أن 
ارقطء مم ول الغغلى الأول كا اناعوة 
لأرسل اليه لذى يمتبر مال كا أبضاءة وبح له 
الرجوع على الوكل بالممولة فى قل اايضاعة 
الى تلفت . 

ه - مك رلية وكبل التقل الأخير لاثانى 
مسكرلية وكبل اقل الاول الذىعبد اليه بالنقل 
فى حزء هن الرحلة طبه لاادة #هة من 
التدارة 


قانون 


5 - ليس ما كنم فى القانون من أرن 
يكون الائم وكلا بلعمولة ولم بحرم القانون 
اجماع الصفتين فى شخص واحد -تى ١م‏ وحدة 
البضاءة ووحد: المشترى ولا يغير من الامر 
د ألا يكون لوكيل بالعمولة قد فيض أجره 
لان انمقاد لوكالة أمرمستقل عن رض أجرها . 
٠‏ - قاعدة الملاك على الى لك إعا تقوم 

إذا حصل هلاك بنوة قاهرة ‏ أ ما إذا لب 
إلى الثم تتهير فانه يكون مسكئولا عن (ايحة 


أنهيره . 


ه - تقذىامادة ههءن قانو زالمر افءات 
بأنه إذا تمده المدعى عاه,م جاز الندعى رقم 
الدعوى أمام الحدكه التى مما موطن أحدم ؛ 
وكا تسرى هذه القاءدة فى حلة تعدد المدعى 
عليهم التوطنين د'خل الأولة فامها تسرى 


قضاء كمة التقض المدنة 


اام 


كذاك فى حالة ما إذا كن موطن أحدهم 
الداخل والآخر له مومان فى الخارج . 


و- إذا توافرت دلحكة الوض.وع 


إلى الاستجواب فامها لا تكون ملزمة باجابة 
الحم إلى طلبه فى هل اللأصوص . 

وات لأصرت ها مك الاوبة اأثانة 
أن تأخة ,انها 5 ول و درق 
إضاف متى رأت فى 3 لاسياب ما يثنى عن 


إبراد جديد . 


...من حيث إن الوقائعم خص  -‏ كا 
بين من العلعاين 


المعطعون عليه الاول الحاج كتوق أحن حسار” 


أقام الدعوى رقر سلة 1440 كى تجارى ' 


الزاأهرة اصع نه 5 لغشت ىق هم من أ كتوبر 


1 ضد ورنة الخواجة تياولا كر كوس ش 


والأاعن فى الداءعن الاول وألذاع:ين فى الطعن 
اثثانى اليا الحم بالزام روه جميعا 
متضامنين 0 من تلبت عايه |أسئولية بلغ 
لى أتعاب المحاماة 
بدعوى لها ع ادام 1 سلة 1141 
مع أحد داود أبو اسماعيل عل أن يعدر اله 


رتقالا من فاسداين إلى + د: برالسيت أأسويس 
على ألا نستغرق مدة الشحن والتصدير والتسلم 
أسوعا وان د تمن الكبية ومقدارها 0 
صندوقا وكذا مصاريف الشحن والنال وتبلغ 
جملة ذلك 6م( جنير! و6١‏ ملما ولكن أحمد 
داود أبو اسماعيل غالف الاتفاق فشحن الرسالة 


وسائر الآوراقك ‏ فى أن أ 


سنة 


متأخرا وعلى مان الموتور كارجولا من حيفا إن 
ظ توسسيكة أاراك الناء المدكرن برظلت 
+ شبرأ و نصف شبر #ريبا حرث أعيد الشحن 
اخل الناغرة مار ملك زإداوة افاج قوللا 
كريا كوس وذلك بتكليف#د والسيد الشرقاوى 
4 يعلى فى ه من أيريل سنة ١44+‏ من الرسالة 
إلى ميناء جدة سوى إيمم صندوقا تالفه غير 
صالحة للاستعال فأعدمت بميناء جده وأن أحمد 
داود أبو اسماعيل مسئول قبله باعتباره نائعا 
ووكيلا للنتل وكذلك الخواجة نيتولا 
كربا كوس و#د والسيد الشرقاوى فكون له 

الحق قيابم فى تمن الرسالة ومداريفا والتعويض 
عنها ا فاته من وبح كان يتوقعه لو وصات الرسالة 
سنيمة وفى الموعد افق عليه قدفع أحمد داوة 
أب اسن أضاء المصرى 
-5 0 أساس أنه مم عم “يفا ولم بحر 
اغاق تعراوطباخاط ا رس العو 5 
عاب ذلك بافى المدعى عيبم أل 
١‏ درجة قضت باريخ ١م‏ من أكتوير سنةم ١16‏ 
' عدا ورية را ا ره 
يدئءوا متضامئين للمدعى مبلغ مجعم جنبا 


عدم الاختداص 


بالرام من 


و ذهو ملما والمداريف وميم ٠١‏ جنيه 
لقال تناب الز[ياق تاو التفاة . ثاستا'فن 


محمد والسيد الثشرقاوى الحم 5 وقيد 
استكناغها دم ..ع سنة +د ق استئناف 
التاهرة يا استأئفة أحمد داود أبو اسماعيل 
وقيد استثنائه برقم +«؛ سثلة 15 ىق 
استئاف القاهرة . و تاريخ ١‏ من ينابر سنة 
؟هة اقضت كي ةالاستئناف بقبول الاستئنا نين 
شكلا وفى الموضوع بتعديل المبلغ انحكوم به 
إلى هدما ج م وهو ملما بقصر التعويض على 
مبلغ .٠.ه‏ جنيه » فآرر أحمد داود أنو |سماعيل 


مام 


العدد الما ببع ‏ السئة السابعة والثلائون 


الطعن بالنقض فى هذا الك وقيد طعنه برقم | بمقولة خلوه من الاسباب سوى نقله أسباب 


ولام اسنة #إم ا ق. كا طعن فيه تمد والسيد 
الشرقاوى وقيد طعنبما برقم «إم_ سنة «ال«ا ق 
وعرض هذان الطعئان على دائرة ص الطعون 
بجحلسة ه16 من فبراير سنة ]1 فررت ضم 
ثانيبما إلى أولما وإحاتهما إلى هذه الدائرة 
لجلسة وم من أبريل سئة ١960+‏ وقدمت 
النياية مذ كرة فى كل من الطعنين قالت فيبما 
بقبوفها شكلا ورفضيما موضوعا . 
عن الطعن رقم /ام سنة #7 اق : 

ومن حيث إن هذا الطعن بنى على سبعة 
أسباب ينعى الطاعن بأولما على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق الها نون إذ قذضنى «اختصاص 
الماى المصرية بنظر الدعوى رعها ع نأن الطاعن 
ادن صر واوا تمر ايم وكام فنا 
اتفاق . 

٠‏ وحيث إن هذا السبب مردود يأن المادة 
هده من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تعدد 
المدعى عليبم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام 
احكة التى ا موطن أحدهم وكا تسرى هذه 
القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطتين 
داخل الدولة تسرى كذلك ف حالة ما إذاكان 
أحدم موطنه فى الداخل والاخر له موطن فى 
الخارج وهو ما أ كدته صراحة الغئرة الآخيرة 
من المادة الثالثة من قانون المرافعات » وظاهر 
أن بعض من أختصم فى الدعوى له موطن 
معلوم فى مصر وعلى ذلك لايكون الحك المطعون 
فيه إذ قعنى ,رفض الدفع بعدم الاختصاص قد 
خالف الانون أو أخطأ فى تطبقه . 


, ومن حي إتالتااعن ينعى بالسبب الثانى 


الحم الاتدافى . 
د ومن حيث إن م ذا النعى دود بأنه 
ثريب عل محكة الدرجة الثانية أن تأخذ 
بات حم حمكة أول درجة دون إضافة 
متى رأت فى هذه الآسباب مايغنى عن إيراد 
« ومن حيث إنالطاعن ينعى ,السب الثالك 
التناقض فى الأسباب لامرين : أولها : أن الحم 
الابتداءٌ الذى| يده ال+كالمطعون فيهلاسبا بءقدورد 
ف أسبا به أن البيمع معن بنوعه وأن الطاعن عبأ 
ابر تقال الصناديقواستأذن السلطات افلسطينية 
فى شمنه وشحنه فعلا فى المركب كارج ولا فأصبح 
المبيع مبذهالإجراءات معينا بنوعهوم ىكانالمبييع 
معينا بنوعه فان ملكيته تنتقل لللشترى دون 
حاجة إلى تسلم ويكون الملاك على المشترى لا 
البائع ولكن الك الابتدائى تخلص من هذه 
القاعدة ( الهلاك على امالك ) بما سياه 
خصوصيات الدعوى مع أن الخصوصيات 
لاتلنئى قواعد الآانون ويذلك تكون 
الخصوصيات قد أعدمت الةاعدة القانونية وهذا 
تناقض يجعل الحم بغبر أسساب ٠‏ أما الاص 
الآخر فان الك المطعون فيه قد أ كد مسئولية 
يد والسيد الشرقاوى ما ينق مسئولية أحمد 
داود انو اساعيل . 

د ومن حمث إن كلا الوجبين ا سس عليهما 
هذا النعى مردود بأن قاعدة الملاك على المالك 
إما تقوم إذا حصل الملاك بقَوة قاهرة أما إذا 
نسب إلى البائع تقصير فانه يكون مسئولا عن 
تنيجة نقصيره » وقد أقام الحكم المطعون فيه 
مسئولية أحمد داود أبو اسماعيل على أنه خالف 


على الحكم المطعون فيه القصور فى النسبيب ! المتفق عليه بشأن شحن البضاعة المبيعة إذ قام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


4م 


بتجبير الير تقال ووضعه فى الصد ديق وتراخى 
فى استصدار تصريم الشحن ولم يقم بالشحن 
إلانى؟١‏ من مارس سنه ١44+‏ وكانقمقدوره 
استصدار تصريح الشحن فى يوم واحدء كاحصل 
عند أعادة شحن الرمالة من بورسعيد اذ استصدر 
التدرح فى .وم وصول البضاعة نضه أى فق 
ع من مارس سنة ١85‏ وأن الطاعن أخطأ 
إذ قام بشحن اليضاعة من حبفا تر | سحت بورسعيد 
مع أن المتفق عليه ان تكون ثرا نسيت السويس 
حيث تتوافر وسائل النقل السريعة إلى جدة.وان 
كل ذلك تسيب عنه تعرض البضاعة وهى قابلة 
بطبيتها لاف السريع -- إلى الشف الذى أصاءما 
فملا . وقد اقام الحسكم المطعون فيه مسئولية 
الطاعن على هذه الاخطاء وعلى أساس أنه يعبر 
أيضا وكيلا بالنقل فكان يحب عليه الاسراع 
فى نقل هذه البضاعة سريعة العطب ومن ثم 
لا يكون تمت تناقض فى أسباب الحكم كا 
لانناقض فى مساءلة الطاعن عن تقصير من بكون 
وكله فى إتهام إجراءات الشحن إذ أن مستولية 


وكيل النقل الآخير لاتننى مسثولية وكيل النقل 


الول الذى عبد إليه ؛ لنقل فى جزء من الرحلة 
طب لليادة م4 من قانون التجارة . 

ه ومنحيث إن الاعن ينعى با لب الرا اسع 
الخطأ فى تطيق [:| نون بالنسبة لقواعد التضامن 
إذ قدنى «التضامن ف ألوفاء با لتعوريض بانه و بين 
مد والسيد الشرقاوى وعلى أساس أن هناك 
خطأ مشتركا بانيم وأن التضامن مفروض فى 
المعاملات التجارية مع أن عمل الطاعن م:فصل 
عن عمل الآخير بن فاذا وقع منبما خطأ فانه 
لايشترك معبما فيه والتضامن غير مفروض فى 
المعاملات أتجارية . 


ظ 


لاجدوى منه متى كان الحم المطعون فيه وكذا 
الحم الابتدائ الذى أخذ الحم الآول بأسباءه 
قد أثيتا على الطاعن تقصيره فى تنفيذ التزامه ‏ 
كا سبق بيانه فى الرد على السبب الثااث -- وأنه 
مسئول عما عساه قد ينأ من ضرر إذا ثبت 
تقصير وكيل النقل الذى كلفه بالشحن عن باق 
المسافة . فسثواته إذن مسدواية أصلية عن 
اقميزء رومخ لعن الركيل بالعمولة الذى 
وسط طيتا للبادة مو من قا نون التجارة . ومى 
قامت المولية على الوجه الذى أثته الحم 
المطعون فيه يه والح الابتداى فانه للا يجحدى اأطاعن 
السك بعدم وجود خطأ مشترك ولا أن التضامن 
غير مفترض قف المعاملات التجارية . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسيب 
الخامس على الك المطعون فيه خطأه فى تطبيق 
القانون التجارى فى خمس نقط تخلص فى )١(‏ أن 
الحم المطعون فيه اعتهر الطاعن وكيلا بالعمولة 
وألدمه باتعويض على هذا الأسامن هيدا 
الاعتبار خاطىء لايتفق مع القانون لآن الطاعن 
بائع ولا يمكن أن تجتمع فى شخص واحد صفتا 
ع ووكيل بالعمولة عن الصفقة نفساو للشترى 
نفعه (م) أن التاعن لم يقبض عمولة تقدية على 
الون بعد مام البيع وإرساله البضاعة شبرين 
ولاوجود للعمولة فيه : والحك إذ خلق منه 
وكيلا بالعمولة لم يبين ى أسبابه كيف |نقلب 
البائع وكيلا بالعمولة (ع) أن البييع أ ورد 
مخطاب ١م‏ قبر ار سنة +144 تسليم سيف حيما 
و بنسلم اليضاءة إلى الباخرة تنعدم مسثولية 
الطاعن وعل فرض مسو ليته قد وصلت 
| البضاعة إلى بور سعيد سليمة قتسقط عنه كل 
| مسلكولية (:) لم يبين الك المطعون فيه مدى 


ع رمن حدرث إن هذا ألننى عم دواد بأنه ا | ماحصل للبضاعة وجبل تحديد ا مسو لبة ولم يبين 


م٠‎ 


خطأء ١‏ ه) إن المادة وه من قانون التجارة نصدت 
على بطلان كل دعرى على أمين النقل وعلى 


الوكيل إذا ل ترفع فى ظرف ثلاثين يوما من | 
لمر وهذه الدعوى لم ترفع إلافى | 


امنأ كتوير سنة +144 مع أنالبضاعة سللت 


فى بورسعيد فى ؛؟ من مارس سنة ١56٠‏ . 


د ومن حدث إن هذا النعى مردود فى أوجبه 
الخسة بأنه ليس ما بمنع فى القا نون من أن يكون 
البائئع وكيلا بالعمولة ولم حرم القانون اجتاع 
الصفتين فى شخص و[إحد حى مع وحدة البضاعة 
ووحدة المشترىولا يغير من الاس شيا أن يكون 
الوكيل ا لعمولة لميقبض أجره لآن | نعقاد اوكالة 
أم مستقل عن قبض أجرها . والح المطعون 
فيه لم يبتدع الوكلة وانما استخنصها الحم 
الابتدائى وآيده المكم المطعون فيه لأسبابه بما 
أورده «بأن سمت سوبا آخر لمسئوله اأبائع وهو 
إن كان يتحدى يخطاب حمدان بأن البيع ثم سيف 
حيفا إلاأن شرطا قد أضيف الى العقد وصار من 
متهاته وهو أن يتولى شحن البضاعة إلى من يئق فيه 
فى بور سعيد وهو هذا الشرط يانزم البرامما 
مسةةلا بشحن البضاءة إلى بور سعيد واختيار 
من يشحئبا بعد ذلك وهذا الالترام يفرض عليه 
رهر علم بنوع البضاعة اختيار ريق تقل ع 
والتأمين على البضاعة ‏ 


ص 


فى بورسعيد وهو فى هذا المقام قد ال.م أن يكون 


ا 
ا 
ا 
0 
ا 
| 


! ارال ثى صنادير 


وكلا بالعمولة للنقل »الحم الاتداى: اذو بن , 


08 


لأسيانه به الحم المنلعون فيه قد لتخلص الوك 
استخلاصا سائغا كا أثيت خماأ الطاعن بالتأخر 
فى استددار تصرخ الشحن ف حنفا وارساله 


المضاعة نر[ سيت بورسعيدك بذلا 


ا 


عن سور يي 


كا 


لاع[ 
3 


تعد برها وشحنما وحسن اختيار وكلانة ق النقل ش 


اس وعدا من 7١‏ هن فبراير سنة 


١945 |‏ الى ١7‏ هن مارس سنة ١54+‏ واإشحتبا 


على متن مكب شراعى استغرق أسبوعابين حيفا 
وبورسعيد ما زاد فى تعريض البضاعة للتتف 
وهو علم بنوعبا ويحالتبا معأن الانفاق وطبيعة 
الرضاعة كنا يوجسان عنيه الوسراع ف 
استصدار قصر حم الشحن من حفا وأن بوم 
إشحنا باحدى البواخر المريعة ذات الاستعداد 
فى حفظ البرتقال حتى لا يتأثر بالتةابات الجوية 
> انهلا شقط مسثر لة الوكل الأول واوثنت 
أن الخطأ هر من فمل وكلائه ويكون اصاحب 
البضاعة الرجوع على الآول لطأ انثا 
ولا دى الطاعن السك بالمادة 49 من قا نون 
التجارة دمعا للدعوى لرنعها بعد ثلاثين نوما اذ 
أن هذه المادة تستلزم حصول استلام المرسل اليه 
البضاعة ودفع الأجعز انا 
شار منبا فالسويس وأعدم باقيبا فى ميناء جده 
فلم يستل المعون عليه الأول ثيئا كا 


أن اليضاعة أعدم 


هد ومن حوث إن الطاعن ينعى «السبب 
الساس على الحم الملعون فيه استناده إلى 
عكس ماورد فى الأوراق إذ اعتير أن التعاقد تم 


ا فق 1٠١‏ من فراير سنة ١5.41‏ وان الطاعن عنبأ 


جرد التعاقك ولكنهلم 


5-9 


: أي ا 8 08 
ألذف توقعا أ ْ يشحنه[لا مم م من مارس سنة ١565‏ وذلك 


المركب "شراعى كاراج+ولا فوصل إلى 


بورسعيد يوم 1١4‏ من مارس سلة ١445‏ 
واستنتج الحم دن ذيك إممان الملاعن مع أنه 
ليس قَْ الاوراق 5 بد هذ| لفيم مع أن 
الطاعن قالى فى مذ كرته القدمة محكمة الموضوع 


إن إذن التصدير صدر ف يوم م١‏ من مارس 


قضاء محكة النقض 0 الى 


جمدة وأنه شحنه على المركب التجارى كاراجولا اه أعهنا اليا أنيها وكلاة فدات قاما بما كلفا 
يوم 7 من مارس سنة ١54+‏ فوصل فى اليوم | به فى حدود هذا التكليف بغير تراخ ولاارتكاب 
لان إل بو مع : خطأ وأن المادة مم من قا نون التجارة فصععل 

د ومن حدث إن هذا النعى مردود بأن | أنه إذا عقد الوكيل بالعمولة عقدا باسم موكله 
المستندات ااتى تمسك با الطاعن أمام هذه المحكة | بناء علىاذن منه يذلك فلكل من الموكل والمعةود 
ف تدعم هذا النعى غير ثابت ممبق تقدبما محكة ! معه أقَامة الطلب على الآأخر وتراعى فم للوكيل 
الموضوع ونذلك يكون هذا السبب عاريا عن | المذكور من الوق وما عليه من الواجبات 
الدليل . 1 القواعد المقررة التوكيل فقط وأنه منذيك يدبين 

«ومنحيث إن 000 بالسيب السا بع ظ خطأ 0 المطعون فه إذ قرر أنه ليس من 
عل الحم المعلعون فيه إخلاله حق الدفاع وق 0 لتم أو الضرورى أن يتعاقدال, > يلانمع معتوق 
تبيان ذلك يقولإنه طلب مذكرته المتامية | لمش أخطأ اذ قررأن الماعنين كان عليبما 
المقدمة ممكة الاستئنات استجواب الخدوم ا جرد وصول البضاعة إلى ور سعيد أن يمنا 
حتى ,تحدد موتفه من المسئواية ولكم نما لم تبه ا 5 أو ينةلاها َ اإلى 000 سعاها 
إلى طليه ولم تذكر فى أساب حكيها ما دعاها انى خشية ادف مع أن ذنئك كان غير مكن لآن 
هذا الرفض . الضاعة تحتك الى جدة "اسيك الويين 

« ومن حيث أن هذا النعى مردود بأنه إذا 
توا فرت حكمةالموضوع العناصر الكافية لدشكوبن 
رأما دون حاجة إلى الاستجواب فانها لا تكون 
ملزمة باجابة الخصم إلى ما طلب من استجواب 
وتعتبر الآسباب التى أقامت عيبا قضاءها يى 
الوضوع كا سق 00م أسيب الثا لك 
فى أسبابا لرفض طلم ب الاستهواب... 


د ومن 0 رفض الطعن 


وملبيعة النقل .ذه الكيفية تقتضى عدم آخر داع 
البضاعة وما كان باستطاعتبا بعبا أو الأمين 
علييا روج ذلك عن حدود وكالبا . 
ويتحصل الوجه اثانى فى أن الك أخطأ فى 
تطبيق المادة ١م‏ من قا نون التجارة على فرض أن 
الطاعنين وكيلان بالعمولة فانهما وقد شحنا 
البضاعة باسم البائع فانه لا ييرتب على ذلك 
مساء ثبما عن اتعويض لآن تعاقدها كان 
باسم البائع لاباسم المشيرى وهو يعت من الغير 
فا برجم الاعلى من -صل اتعاقد يسمه 


ب 0 5ء:ةءة17 171١‏ الل ممم 


رقم 4 ؟ سلئة ا" قَ لدم م أحمل داود 
أو اسماعيل » 


عن الطعن رقم ,رم سنة «ام فى : وهر البائع ومن ثم فان , رقية ١8‏ مارس سنة 


ه هن اع إن الناعنين ينعيان بالسبب 11934 أيعنيا البائع لداعل تبان اليضاعء 
الأول على الحم الملعون فه الطأ فى تاق 
الآانون من ثلاث ةأوجه : أولما ‏ أنة أقاء قضاءه باللاعنين بل بالأاصيل وهو البائ ع آذ أن هذه 
على ! نهنا يعدران وكيلين ءا! لعمولة بالنسية لاحل الرقية لم ارتب النزاما على أ/ لطاعدين بالنسية تلغير . 
دنه 1 امامل اباقع للنوق أع دحي ١‏ ومسل الزمة تاك فا أن الماغة عله 


مم ع" 


شحنت من فلسطين الى ا ان 


ادص بم بسب لم نا سدسي سس بوسحم تمي بصت 


؟ م 


من هيناء حيفا ( سيف حيفا ) ومن ثم تكون 
المنكية |ثقات لللشتّرى فبلا كبا عليه وأن الحم 
قرر مسدولية الطاعنين مةولة إنهما قصرا فى 
الالتزام بالشحن مع أنه لا التزام علييما قبل 
المشترى ومع أن البضاعة كانت تالفة ومى عيئاء 
حيفا وزاد دما قبل أن تصل إلى بورسعيد حيرث 
كانت تفوح منبا رانحة كرمبة فأعدمت السائات 
الصحية بالسويس جزء! منبا ولا يسأل الطاعئان 
عن تنبا قبل ذلك . 

«ومن حيث إن هذا الطعن مردود فى أوجبه 
اتلك أن الوكذلة: الحيزلة اد ف لزه 
العادنة بطبيعة الت عل الوكله فاذا كان .من 
عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك 
المتداولة اعتدرت وكلة بالعمولة ومن ثم شرى 
علا أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن 
صفة الموكل الذى قد يكو نالعمل مدنيا أو تجارءا 
بالنسبه له ولما كان يبين من السكم المطعون فبه 
أن أحمد داود أبواسماعيل باع برتقالا إلى 
معتوق أحمد حسنين و تعبد بشحنه له من فلسطين 
إلى ميناء جدة ترانسيت السويس وأن الاول 
قام بشحنه إلى ميناء بور سعيد وكلف الطاعنين 
باستلامه فى ميناء بورسعيد وإعادة شحنه إلى 
ميناء جده وقد قاما بذلك فعلا فوضوع الوكلة 
هو بضاعة وصفة الطاعئين فى هذا الام هو نقل 
هذه البضاعة فبما وكيلان بالعمولة فى التقل 
وضامنان طيقا للبادة ١و‏ من قانون التجارة 
امرعة إرسال البضاعة على قدر الإمكن إلا فى 
حالة القوة القاهرة النابة قانونا » وضامنان أيضا 
طبمًا لليادة ب من القانون المذ كور إذا حصل 
دف أوعددت البضاعة مالم يوجد شرط مخلاف 


ذلك و “تذكرة انقل: أو قوق كافرة أوعنى'!! 


ناشىء عن “فس ع و مالم يمع جما أوإمال 


العدد السابع السئة السابعة والثلاثون 


من المرسل وايس لها أن يدفما هذه المسئولية 
بمةولة إنه لاعلاقة يونبما وبين معتوق أحمد 
دون لندم ارقا لا ميك ولد ذلك ا 
ارتباطبها مع أحمد داود أبو اسماعيل إمما 
كان كم قرر المكم المطعون فيه - لمصلحة 
معتوق أحمد حسنين الذى يعر مالكا للبضاعة 
و>ق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى تقل 
البضاعة التى تنفت ؟ لاحل لتنصابما منالمسولة 
عن التنف البضاعة ممقولة إنها كانت تالفة اذ أنه 
غير ثابت فى الدعوى أن البضاعة وصلت الى 
بورسعيد تالفة وانما اكتشف الف عندما 
أريد شحنما من بورسعيد الى جدة عل الباخرة 
مارى فأئيتت حالة التلف الذى ما وانما كانت 
تفوح منبا رائحة كرة واشترطت شر لاقل 
عدم مسئوليتبا عن ذلك وكالة بعد أن لدت 
البضاعة على رصيف جمرك بور سعيد من ؛؟ 
من مارس + حتى ه من أبريل سسنة 
5 فلما كان دان الوكيل ,العمولة عن تف 
اليضاعة لبر فسسسع الا بائيات التوة القاهرة 
أو بائيات أن اف اما نقأ عن نفس الثى. 
أوعن خطأ أواهمال من المرسل وما كان الطاعئان 
م يبنا شيا من ذلك فان الحكم المتاعرن فيه 
لايكون أخطأ فى القانون اذ حملبما المسثولية 
عن تلف البرتقال وقد نفق الحمك المطعون فيه 
بأسباب سائفة الادماء بأن البضاعة ببعت وسف 
تسليم حيفا » . 

« ومن حيث إن الطاعنين يتعيان بالسيب 
الثالك على الحكم المطعون فيه مخالفة القاانرن 
من وجرين ‏ : وله أنه اعتتر هما مسدّو لين 
عن الععلب الذى أصاب البرةةال عغخالفا بذلك 
نص المادة وو من قانون التجارة التى تعفيبما 
من المسدراية إذا دفع المشترى أجرة اانقل وكان 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ه20 


كفده 


عيب البضاعة ظاهر| ومع صراحة هذا النص | موّسسا قضاءه على أنهما لم يقدما الدليل على هذا 
ل ينفيما الحم المطعون فيه من المسكولية . أله لقول كان لازم هذا مسأ ء لتبما عن التنف وعن 


ا 5 المطعون فيه أعترهما من 
أمناء النةلى واستند فى ذلك إلى التلغراف المرسل 
المبما من أحمد داود أو اسماعيل فى م من 
فراير مئة ١44+‏ مع أن هذا التلغراف حدد 
مأمورتبما ,استلام البضاعة فى بورسعيد وشحنبا 
إلى جدة وهذه المأمورية لاتجعلبما من أمناء 
النقل وإنه حتى على أساسهذا الوصف الخاطىء 
فالمادة به تعن أمين النقل من المسئولية إذا 


التراخى فى شحن البضاعة مسئولية الوكيل 
بالعمولة الى سبق بيانما . 

ومن حيث إن السيب الثاك يتحصل فى 
أن الحكم الملعون فيه أخطأ فى تأويل المادةوة 
دقان المعارة دكا احا ددا طعي 
استكنافهما أن حم مكمة أول درجةلم يفطن الى 
لا بجيز 
كز دعو التخويض د الوكيل با لعمولة إذا 


نص المادة وو من قانون التجارة أتى 


كان اشف ناشنا غعن فين الاشاء أو خطأ كان البشاعة ملت ود 1 جرة شحنبا وأن 


أو إفمال مرسل | البضاعة وقد أثيتت المحكية ف 
كد اهن موضع أن انف وجد ظاهرا فى 
بورسعيد فيكون قد بد فى البضاءة وهى 0 
حيفا ولذا فلا مسئولية على الطاعنين . 


وومن حدرث إن هذا النعى مردود فى وججبه 


0 


الآول ما سبق الرد به على السبب الخامس من !ا 


الحم الاستئنانى رد على ذلك النفاع هوله إن 
استلام | الأشاء الثقولة ودفع الأجرة عنبا 2 
إلى صاحب البضاعة واستلامه لما لا إلى أ 

النقل فى وضوح لايقبل الشنك وقال 0 
إن هذا ايس ردا عى ماذ كراهن صيفة|ستئناغهما 
| وأن تأويل الحكم لنص المادة 49 ا ذكورة 


العلعن الاول المقدم من أحمد داود أ بواساعيل | | على اموجه امتعدم غير صحيح . 


بأنه يشرط لاعمال نص المادة وو أن يكون 
ا العا قد استلمما أذاك باق فى الدعوى 


وومن حدث إن هذأ النعع مردود بأن آضاء 


0 0 ول 


0 متها . . 
ومردود فى وجبه الآخر بأن حالة الشف الذنى 
أصاب الير تقال إتما أت فى و عن أريل سئة 
١44‏ أى بعد أن استر الطاعنان البضاعة ى 
بورسعيد باثنى عشر يوما ولم يقما الدليل وما 
المكافان ذلك قانونا إذا أراد دفع مسو ليتبما- 
على أن انف دب ف البر تقال قبل وصوله الى 
بورسعيد , ولماكان السك المطعون فيه لم يأخذ 
بدفاع الطاعنين الذى ذهبا فيه إلى أنبما لم يكونا 
وكيلين بالعمولة » و إنما ملحقان بشركة ملاحة 


د 


9 نا مولن اعنم باق! ميناء 
جدة فل يسإ الطاعنان نميا وعللى ذيك مم خطىء 
| الك المتطعون فيه ى تأويل المادة 43 مون 
التجارة اذ أسس قضاءه برفض الدفع على 
حصول تسام اليضاعة . 

دو ومن حردث إن الطاعنين يتعيان اليب 
الرابع على الحكم المطعون فيهااقصورفالنسبيب 
من خصسة أوجه ه حصل أولما بأن الحكم 
المطعون فيه سل يأن البضاعة وصلت الل بورسعيد 
تالفة وأن الطاعتير بادرا بشحنبا الى جدة وهذا 


يتناقض مع تقرير مسو ليتبما عن الآف أنهما ظ بأنهما لا مسئولية عليبما اذا اعتبرا ملحةين 
قدما شبادات من شركة الملاحة ندل على عدم | بصاحب الباخرة مارى وقول الحكم انه كان 
قيام بواخو من بور سعيد إلى جدة خلال المدة | عليبما نل البضاعة الى ثلاجات أو بيعبا بالمزاد 
من 6+ مارس سئة +154 إلى وابريلسنة+>144 | وخرجبما عنحدود الوكلة العادية ‏ و يتحصل 
فتشكك فيبا الحكم المطعون فيه وقال إنهسا | الوجة الخامس فى أنهما اعتمدا على نص الادة 
شبادات غير رحمية مع أن كونها غير رسية | 4و هن قانون التجارة فى طلب الحم بعدم 
لابدل على كذما وكان على ممكة الاستئناف | قبول الدعوى قبلبما لآن المشترى استل البضاعة 
أن تنبههما الىأنها لاتأخذ ماو أنتحددهاالشبادات | ودفع الآن والمداريف مع ظبور الثنف ولكن 
لسابو سه اماق وق ورك لخم الامكان ا رإرد عي ولك 

المطعون فيه الرم الطاعنين با لتعويض على أساس 


أن تلغراف ١4‏ مارس سئة ١94+‏ أوجد صلة 


« ومن حيث إن هذا النتى مردود فى أ كثر 

أوجبه بما سبق الرد به على الأسباب السابقة » 

يإنبما وبين م.توق امد حسنين مشترى اير تقال | ومردود بأنه لاتعارض فى اعتبار الطاعنين 

مع أن هذا التنغراف : مرسل من البائع للقيام ؤ والقاعن الأول ميكر ان عن كنت الضناعة وان 
| 


عأمورية محددة وهى استلام البر قال من المتود | الطاعن الأول إنما أسهم فى هذه الآسباب 
كاراج ولا وشحنه فى أقرب مركب الى جدة | بتءريض البضاعة لدف إشحزبها فى مركب تحارى 
ولكن المكم خلق العلاقة بينبما وبين معتوق | وماإلى ذلشمن أخطاء كا أسبر الطاعنان بالتراخى 
احمد حسئين » و تتحصل الوجه الثالكث فى أن فى شحنا ولم برد بالحمك المطعون فيه أن'لبضاعة 
المادة ع4 من قانون التجارة تنص عل ىأن خروج | ودات بورسعيد تاافة بل الذى جاء به أنها 
البضاعة من مخزن البائع أو المرسل يجعل خهارها | عندما أريد شحزما من بور معيد وكات وصلات 
فى الطاريق على من بملكرما مالم بوجدشرط لاف | من قبل ذلك بائتى عشر بوما تين أن الفساددب 
ذلك وأن رجوعه على الوكيل بالعمولة أو أمين | إلا على ماسبق الإشارة إليه فى الرد على 
التقل يكون فى حالات معيئة : وأنه لما كانت | السبب الثانىءن أسباب هذا الدامن» فلا تعارض 
البضاعة قد خرجت من البائع ققد أصبمح هلاكا 
عل المشترى فلاوجه لتحميلبا مسئولية التعويض 
لانهما ابيا وكين بالعمولة ولا أمينى تقل 
ويتحصل الوجه الرابع فى أن الحكم المستأاف 
خلط فى صفة الطاعنين اذ اعتيرهما من الوكلاء 
بالعمولة مع أنهما من الوكلاء العاديين وقد 
ألحةتهممحا ك فر نسا بشركات الملاحة اتى يعاملونها 
وجعلتهم يستفدون من بند الاعههاء الوارد 
ببوالص الشحن وقد تمسكا في أسباب استئنافهما أ 


من تقرير مسو ليتبما وأنه إذ اعتيرها وكياين 
بالعمولة ورتب مسو لتهما نان المادة و من 
قأنون التجارة تتص على ذانهما شف البضاعة 
وعلي,مااثبات القوة القاهرةأوأنالتلف راج عإلى 
نفس الثىء ومن ثم لاجد .هما القول بأن المكمة 
اطرحت جانيا الشبادات المقدمة منبما لتشككبا 
فيا وقالت إنهكان عليبما أن يثلا البضاعة برا 
بالسكة الحديد أو أن يبيعاها أو أن برجعا على 
الشاحن وأنهماإذلم يفعلا ذلك يعتران مسئوابن 


قضاء عكية لانن المدنية 


فآن ان مخ نينا قانونا تقوم على 3 
مسئولية الوكيل بالعمولة مفترضة أصلا ملبقا 
للادين ١ه‏ مو من قانون التجارة ولايعفيه 


منها إلا إقامة الدليل على القوة القاهرة أو عيب ' 


فى البضاعة أو خداأ المرسل 

دومئ حدث إن العطاعنين باعيان بالسبب 
الاخير على الك الماعون فيه إ#اله الرد على 
دفاع جوهرى وفى شرح ذلكقال الطاعتان إنهما 
أوضها 0 تبما المقدمة محكة الاستكئناف 
لجللة «عدر” 0 بأن الحم الاتداقلم 
0 'اعنين إن الملكية اتات 
للشرى 5 ون هلاك اليضاعة عليه ونان الباائع 
أحمد داود أنو اساعيل هو الذى سرب ى نف 
البضاعة إذ تأذرى شحنبا من ١‏ ب/ ب«/ ١4+‏ 
3 مكب 
مكشوف وآن المشيرى معتوق أحمد 


حتى ب م عو( م شحنا 


شر عى 


أ 
ا 
١‏ 
| 


ءلم 


ود سان نلك كين ركس هذا 
الطعن © 

( القضيتان رقما الاك و5848 سنة 79 ق ارثا اة 

وعضوية السادة الأسانذة علد المزيزعه رئيس المحسكية 


: وف وؤاد جار وغد عبد الرعن بوسدف وأحد قوشه 


ا وابراعم عمان يوسف المستشارين ) 5 


حساين هو الذى استعجل شحن اليضاعة تغرائيا ؛ 
مرات وأن البائع ول مركزه الى مركز متولى ' 


ادن ذاليزم دون غيره بالمسئواية عن الشحن 
ون المشترى كان له أن يفسيخ العدد من غير أن 
يدقع الآن بمجرد تأخر وصول البضاعة فى 
الاسبوع الأول من شهر مارس سنة 194 # 
ولكنه دئعه رخما عن ذلك ولكن الحم 
المطعون فيه أهمل الرد على هذا الدفاع الجوهرى 
الذى كان يسئبين منه وجه الحق . 

« ومن حر ت إن هذا النص مردود بأنه ترديد 
لا ورد بالأسباب السابقة و بأن الك المطعو 
فيه قد أقام تضاءه فى اعتبار الطاعنين وكيلين 
بالعمولة وى تمميلبما 3 ان تنف البضاعة اه 
يارت أنبا وصات إلى بور سعيد نالمة وهى 
أسباب تكق لحل الحكم كا سيق البيان فى الرد 
على الأسباب السابقة من هذا الطءن 


خض 
4 بوضه سة ىوا 
خبير ٠‏ خبير قسم العرييف وااعزوير بمصلحة الطب 


الشترعى . عدم اعتياره من خراء الحدول الذين يسرى 


عليهم القا ون رقم 76 لسنة 19688 «عددم سريان الدسروط 
المصوص عليها فى المادة 4 هن هذا القانون عليه ٠‏ 
ف ري * 

لأبدا القانوى 

إن خير قسم الزبيف والمروير ممصلحة 
الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين 
فلا نسرى عليه ب الى الشروط ااتى اشترطها 
ذلك القانرن فى مادته الر'يعة فيمن يقيد أسمه فى 
حدول الجبراء. إذ العاخر موظفا قُّ مصاحة الاب 
الشرعى من بين الموظنين الذين عيابم وزير 
المدل هذا لقانون الأيراء نفسه فى الادة 
الحاديه عشرة . 

(القفة ركم 4-9 سنة 99 قرئاسة وعضوية 'سادة 

الاساتذة عند العزيزر ف رئيس 


عبد اليد وي عبد الوا-د على ويد متولى عدلم 
وابراهم عمال بوسف المستشارين ) ٠‏ 


الكمة واسحق 


وض 
م؟ بره سنه 0و١‏ 
١س‏ العرام 


٠‏ انقضاؤه ٠‏ قوة قاهرة . المقصود 


بالاستسالة الى ينتضى مها الالعرام . المادة 88/6 مد فى + 


كلم 


ب سد فسخ . دع ٠‏ عقد ٠‏ تقض ٠‏ استخلاس 
الحسكم عدم الاستدلة من ابرام التماقد بسد صدور 
قالون تسم الاراضى ركم لاه سنة 54١ا‏ وتوقم امتناع 
المساحة عن التدحجيل وعدم استفادة البائع من رض 
التسويل للتذرع إفستم الدقد لاستدالة التنفيذ ٠‏ موضوعى. 


المبادىء القانونية 
١‏ - .قصود بلاستدلة التى ينقفى مما 
الاانز'م هو الاستح لة المطاقة باروء <لة قاعرة أو 
حادث جمرى لا قبل المليزء ندفمه أوالتحرز منه * 
؟ - إذا كان الح قد استخلص عدم 
استحلة التنفيذ من أن التعاقد أيرم بعد صدور 
قانون تقسيم الاراضى رقم 7ه لسنة 144٠‏ وأن 
اماع المساحة عن تسجيل العقد كان»ةو 0 
0 هذا اله نون . فلا يمكن لبائع أن يدتفيد 
.ن رئض السجيل لاتذرع بفسخ المقد لاستيداة 
الننفيذ ذن ذلك يكون استخلاصا موضوعرا 
سائها لا رقاية لحكة انض عليه 
(القضية رقم 445 سنة 7١‏ قرثّاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة عد العزيز عد رئيس اللهكة وعف فؤادجابر 


وغد عله الرحنى يوسف وأمد قوشة وابراءم نان 
بوساف المستشارين ) . 


1 
84 يواه مله ١4605‏ 
يسم 8 وارث . عم صادر من المورث وسع صادر 
من الوارث . الفاضلة بيئهيا . لامحل لها . المبرة 
بتعرف المالك الحقبقى ٠‏ 


لابدأ القانو لى 


المحول عليه هو الاخذ بنظرية الشريعة 


العدد السأ بع - السنةالسا بعة والثلاثون 


لاسلامية من اعتبار شخصية الوارث مه ة 
لشخصية المورث واذالك فلا محل لمفاضلة بين 
من الوارث اصدورها سن شحهين #تلفين 

( القضية رقم ا سنة ”7 ف بالهيثة اأسابقة ) ٠‏ 

لوال 
4 يرنه سلة 6و١‏ 

| أوراق مجارية ٠‏ تظبيرها . رهن . 
التظبير التأمينى فى حكم التظبير النائل للملسكية . أثره 
فى تطهير الدفو ع . دفم المدين بالوفاء المحبل . إدعاه 
بأن التظبير كان بتصد الرهن لا تقدل الملكية . 


لاحدوى مله . 


اعتيار 


ب عد بض . طمن . أسياب لامر حديدة ٠.‏ 
طلب الطاعن أمام مكمة الاس:ئاف تأبيد الدكم 
المستأنف . حقه فى ااتمك أمام محكمة اللقض بكل وحه 
من وحوه الدفاع اأنى اعتمدث عليما عحكمة أول درحة 
فيحكمبا الى:أنف ولو ل يتمسك به صراحة أماممحكة 
الاستئناف ٠.‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - تَقضى المادة ه١ار؟‏ تمارى بأن 
صيذة التحو بل المروكة على بواض وقت التحويا. 
يجوز أن تكب فيا بمد وإءا يازم أن يكون 
ماكتب مطبقا لهل حصل حقيقة فى التاربخ 
الموضوع فى التحو لى » ولسكن ل كان النظ ير 
التأمينى يعتبر فى حك الغاهير الذقل لالمكية أى 
بطر الافوع قلا مصلحة آاغير_- المدن 9 فى لنازعة 
فى نوع التظرير أكان تظبيرا قصد أن يكون تاما 
أو قصدأن يكون تأمينيا ؛ ولا جدوىمن الادءاء 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بأل المتصود من التظلبير كان الرهن لال الملكية 
متىكان الحم واحدا بالنس.ةللدفم الذى يعمسك 
به قبل الحامل وهو الوقاء لاحيل . 
؟ ‏ إذا كان الطاعن قد طلب إلى حكة 
الاستثاف تأييد السك الصادر من ممكة أول 
درجة فيعتير أنه قد عرض عليها جميع الاسباب 
التى قام عليها الحسك المستانف وبجوز له أن 
يتمسك أءام محكة القض بكل وجه من وجوه 
الدفاع 'لى اعتددت عليها حكمة الارجة الاولى 
فى كا الستأنف ولولم يكن د تمك به 
رك أعام محك. الاساكاف . 
( القضية رقم /ا1 سنة 76 ق رئاسة وعضويةالادة 
الأسائذ: عبداامزيزيد رئيس الحكمة وعد نؤاد جابر 


وعف عبد الرعن يوسف وأمد قوشه وعد متولى عتم 
المتعارين ) ٠‏ 


51 
يوايه سنة ١407‏ 
فوائد : ضرائب . البانم الحكوم على مصلحة 
الضرائي بردها امو لين ٠.‏ استدقافق الفوائد عنها من 
تاريخ اأطالية الرسمية عن المدة السابقة على القانون ١45‏ 
أسئة ١٠6ؤ١؟‏ الذى أعنى مصلحة المعرائب من دقعم مثل 
هذه الفوائر . المادتان ١14‏ مدتى قديم 806 'مديمختلط . 


الميدأ القاونى 

حرى قضاء هذه المحمك عل أن مصاحة 
الضرائب لاتمنى من الهم عايمآ مواد 
لقاو من تاريخ الطلب الرسهى ع نكل «بلغ 
معى عليها برده للسيول تعويضا له عن حرماءه 


عن الاتع ها «صل مه بغير حق من تاريخ 


فشنه 


رأم دعواه حى بوف اليه حته كاملا . وأن 
مركز ها فى هذا الشأن لا تختلف عن مركز أى 
مدين حك عليه برد مبلغ .من النقود أخذه بثير 
حق فيلزم بفوائد التأحير القانونية من تاريخ 
المطلية الرسعية وفقا الحادة 5؟١‏ من القاذرن 
اللانى القدم القابلة المادة 186 مدنى علط 
وَأ اثقانون رقم 5 لنة 196٠‏ الذى عدكل 
أحكام الممادة ٠١١‏ ءن القاءون رقم 14 اسنة 
بذعوةا تمد لا يقَمْى ب.دم جوار الك على 
مصاحة الضرائب بفوائد عن الما التى 5 
عليها بردها لهمواين ليس له أبر رجعى . فلا 
سرى على الفوائد اله نونية اأستحقة عن مدة 
ساة: على تارخ العمل به بل يسرى فقط على 
الفوائد الممطلوبة عن المدة المالية لمقاذه ٠‏ 

( القضية رقمه” سنة 5 فى رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة عبدالمزيزعدرئيسالحمكمة واسحق عبدالسيد 


ود عبد الواحد على وتك متولى عتم "وابراهيم عمان 


نض 
8 يبرلمه مله 5605| 
إنلاس . استئناس . ميعاد استئاف ال-_كم الصادر 
باشهار الإقلاس .عمو و١‏ بوما من تار بخ إعلانه ٠‏ تقر بر 
الحكم أن المدة ؟ من فاون إصدار قانون المرافعات 
ألغت المادة 4ه؟ تجارى ٠‏ غير صحيح ٠‏ 


بدأ القانورى 

مرءاد استثاف الحم الصادر باشبار 
الادلاس هو خمسة عشر يوما من يوم إعلاة” 
وذقنا لح المادتين "9١‏ و 4هم من 


فلكم 


النانون التحارى ء أما القول أن الادة اثائه 
من قانون إصدار قانون المر فت ألفت المدة 
رت القانرن التحارى وصبح معاد 
الاسئناف بعد ذلك عشرة أيام كتص المادة 
من قائون المرافمات 
ليس ا«قتصود بالمادة النالك ساافة الذكر إغاء 


5لا" مر ٠١‏ 
فإبه غير صحبح إذ 
إبه عير صديح أد 


فاتك عليه القوانين الخرصة >ن إجراءات 
ومواعيد رأى امه شرعأن بخص مها دع'وى مدرنة 
خروحا على القو! 'اعل العامة التى نظ ١‏ عا قانون 


المراف.ات ا هى الال فى دعوى إشمار الافلاس 


الكو 

« ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه خطأه فى تطبيق القا نون وفى تفسيره 
وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه على أن دعسوى 
إشبار الإفلاس من الدعاوى الى أوجتب القا نون 
أنلرها على وجه المرعة فيعاد استئناف الحكم 
الصادر قيبا هو الممعاد المنصوص عليه فى الادة 
؟.؛ من قانون المرافعات أى عشرة أيام من 
تارعخ إعلانه » ووجه الخطأ فى ذنك أنه كان 
بحب تطبيق ما تمضى نه نصوص قا نون التجارة 
إذ هو القانون الخاص الذى بح واقعة الدعورى 
وقد نصت انادة عو« من هذا القانون على أن 
ميعاد استثناف الحك الصادر فى دعوى إشبار 
الإفلاس هو خمسة عشر يوماء هذا فضلا عن 
أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب نظر 
دعوى إشبار الإفلاس على وجه السرعة . 

هومن حيث إن هذا النعى فى عله ذلك أن 
الحم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن دعوى 
إشبار الإفلاس من الدعاوى التى جب الفصل 


العدد السا 6 هم السنة ألسا بعة والثلاثون 


ا 0 1 رط الشةقى ذلك ال : 0 
المادة .م١١‏ من قائثون المرافعات والمادئين 2 
وه مع من قائون التجارة وهذا الاسئناد عنا لف 
للقانون إذ أن المادة ,م١١؛‏ من قانون المرائءات 
خاصة بالدعارى التى رأى المشرع أن تقدم إلى 
امحكمة مياشرة دون عرضبا على قاضى التحضير 
فنصت على أن م الدعاوى المستعجاة ودعارى 


شبر الإغلاس والدعارى البحرية 20 
ودعاوى السندات الإذنية والكميالات وكل 


الدعاوى التى ينص القا نون 000 الفصل 
فيا على وجه السرعة .. 
الى الغكمة درن 0 0 التحضير 
وهذا النص لا يعنى أن كل الدعاوى التى أشار 
اليبا تعر دعاوى مستعجاة أو واجا الفصل فيا 
على وجه (مرعة على ما ذهب اليه الم بل كل 
ماقصد اليه المشرع هو اعفاء الخصوم فى تلك 
الدعاوى من ذكام التحضير فسمح م برئعرا الى 
المحمكمة مباشرة ولا بيترتب على ذلك ازوما 
اعتبارها دعارى وميه أ واجيا اممصل فيبا 
عل وجه السرعة » أماالمادتان . .م و ممم من 
قانون التجارة فلم برد جما نص كذئك على أن 
دعوى اشبار [ؤلاس من الدعارى المستعجة 
إذ تحدثت الآوى منهما عن النازعات الخاصة 
بتحتيق الد.ون البى على امس تحدئتالاخرى 
عن التصديق على الصلح بين المفنس ودائنيه . 
أما دعوى اشبار الإفلاس ذاتمها فقد أفرد لها 
قانون التجارة الاب الثالك منه بين فيه 0 
رفم وام اجراءات نتارها والحكم فا * 
أفرد لعل طاح درن هذا اب 0 رق 
الظال من الا<كام الصادرة قن مواد الاؤلاس 
بصفة عامة كي حدد مواعيد ه'.| التذاامر سواء فى 


ذلك ما كان خاجا بدعرى امار الافلاس 


أ نقدم مياشرة 


فضاء محكة النقض المدنية 


قم 


ذامبا أو ما كان خاصا بالدعاوى النامء عدا --5 ص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد 


فقانون التجارة اذن هو الها نون الواجب تأبيقه 
عل واقعة الدعوى والمعاد المتصوص عليه فيه 
المبعاد الجدير بالتعويل عايه . 


رومن حيك ان المادة ووم من هذا 
القانون نصت على أنه رز الغلس أن يستأنف 
ف المواعيد البية فما تلاها من مواد الحكم 
الصادر باثمار [فلاسه ثم جاء ذكر هذا المعاد 
بعد ذلك فى المادة عووع فصعت عنى أ مناه 
استئناف أى كم صدر فى الدعاوى الناشئة عن 
نفس ألفية كون خمصة عشر يوما قط من 
يوم أعلانه . .» ومةروم ذلك.أن المادة ووم 
هى|مادة التى أحالت عيبا المادة ١‏ .وم وأن الميعاد 
المنصوص عايه فيا هو الميعاء'ذى عاته وأرادته 
أن يكون ميعاد! للاستئناف أما ماذهب اليه الحم 
المطعون فيه وأقام قضاءه عليه من أن أنادة الثالتة 
منقا نون اصدار قانونالمرائعات'غتّالادة ووم 
من قانون التجارة إذ نصت على الغاء كل ما كان 
عخا'فا لاحكام قانون المرافعات فأصبح ميعاد 
الاستئناف بعد ذلك عشرة ايام كنص المادة 
فسن قا نوج الى اتفانق: !هذا الدئى ذعت 
أنه الحم غير تيح سن ااتصود بالمادة 
الثالثة سالفة الذكر الغاء مانت عيه الوا نين 
الخاصة من اجراءات ومواعيد رأى اللمشرع 


العامة ا'تى :ظلمبما قانون المرانعات م هى الخال 
فى دعوى أشبار الاغلاس . 

د ومن حيث إنه دين من ذلك أن الحم 
الملعون فيه اذ قعنى بقبول الدفع بعدم قبول 
الأنتفتاف افيه ناا لقاء ف حالف الفاتوق 
وتءين تقضه, . 


( العضية رقم 55* سنة 38 فى بااميثة السابقة ) ٠‏ 


ليون 
8 براه اسلة 5و١‏ 
م يأنانة . 
للاعلان الدستورى فى ١/م‏ /عهةزة . خلوه ما يفيد 
صدوره بام الأمة . بفثلان اله-كم ٠‏ 


صدور المسكم ق تار بخ لاحق 


لميمأ القانونى 
2 كان ال قد صدر فى تاريخ لاحق 
تلاعلان الدستورى الصادر من القائت لام 
لاقرات الملحة وقائد ثورة الجدش تار 
٠‏ فبرار سنه ١98*‏ وكان يبين من الاطلاع 
ليه أي دون فيه مافيد أنه صدر اسم الآمة 
طبتا لل نون فإنه يكون حك ,طلا . 
( القضية رقم ؟1 :2 داق ١‏ أحوال شخصبة » 
رئاسة وعضوية الادة الأساتدة عد وؤاد جاير وعحمد 


عبد الرجن يوسه وأحد قوشه ومخمد متول عتلم 


واعراهم عهان يوسب المسته'ارن ).> 


© سس 


العدد السابع السنة السا بعة والثلا نو 


م الرولم 


لو 


كلا 5-08 لم 


(زثنة وعضو به القادة الاباك السيد على السيد رئيس محاسر الأولة وسوى إزاقع وده 
والامام الامام الخربى و<سن جلال وعلى ابر اهم بغدادى المتشارين ) . 


بض 


١و‎ 0> مارس سنة‎ ١ 


اح طمن . أمام الحكمة الادارية اسلا ٠‏ حق 
هيئة الفوضين فى تقديم طلرات وأس.اب حديدة لم ترد 
فى صحيفة الصمن , ماطه . حق ال_كمة المليا فى عدم 
التقيد بااطارات أو الأسياب المقدمة من هيئة المرضين . 
لا وجه لاقراس على نظام التقض المدلى . 
ااطعن فى شق هن الحكم بعتبر مثيراً لاعن فى شقه 
الآخر إذا كان الغقان ه_تبطين ارتباطاً جوهرياً . مثال 
بالية لعامن فى شق الملم الحص بالالماء دون شقه 
لحاس بالتعويض ٠‏ 

ب ل فصل ٠‏ بغير الاريق التأدبى ٠‏ المرسوم 
بقانون رقم 18١‏ لسنة (96ذ . عدم دواز الطعن باأغاء 
تصدر فى ظله واستنادآ 
إلبه . عدم التفرقة في ذلك بين من طرق هلا المرسوم 
بقانون فى حقه تطبيقا صحيساً ومن لم ,طرق هكذا فى 
عقه . دلبل ذلك ء* 


اساس دلك , 


أو ونف تنفد القرارات الى 


ج سل فصل ٠‏ بفير الطريق التأدبى ٠‏ المرسسوم 
بقانون رقم 141 لسئة ١987‏ . المادة الساسة منه لا مجيز 
العلمن بالا'هاء . عدم اتسحاب النص إلىدعوى التعو يض ٠‏ 

داعا .وات 
0 لدنة #ادوا . وجروب قيام القرار على سيب مبرر 
له قانونا » اللعات و اخر غ ةلاصل الى نس عليهااارسوم 
فاون التاق + 


. فصله استادا إلى المرسوم بقانوك 


هم حب قرار إدارى , الأصل أنه لا إلزام على الادارة 


بتسبييه . القرار غير المسبب يفترض قامه على سببه 


الصحيح . عبء إثرات المكس بقع على مدعيه , تسبيب 
الادارة لقرارها ٠‏ خضو ع الأسباب لرقابة القمسساء 
الادارى . حدود وده الرقابة 0 


وح موظف . فصله بغير الطريق التأدو. امدم 


الصلاحية للعمل ٠‏ عدم ملاءمتة لأميد الجديد جعله غير 
ع للعمل ٠‏ محرد قيام صلة القرابة أو المصاهرة ممأحد 
أقصاب الحياة السياسية بالعهد الماذى » لا يكن بذاله 
لا عتياره غير متلاتم مع العهد الحديد ٠‏ 


زاح حق الأماع ٠‏ تضمن المذاكرات عيارات 


حارحة حق المحكمة ل الأمر عبدوها . المادة ١9“‏ 


من قانون المرائعات . 
البادىء القانونية 

الاين أناتها لزن الحم عيزان القانون كم 
تنزل كه فى المنازعة غير مةيدة بطلبات هيئة 
الفوضين أو الأسباب التى تبدها إذ الرد هو 
ال ميد اتشتروعية تؤولا عل سيادة القانون ف 
روابط هى من روابط القانون العام الى حتاف 
فى طبيعتها عن روابط القآانون الخاص كا أنه 
ليسلل كا القضاء الادارىأ وللمسا 1 الاداريةفى 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


رقابتها للقرارات الادارية سلطة قطءية تقصر 
عنها ساطة الحسكة الماها .واقياس فىهذا الثأن 
على نظام النقض ادى عو قياس مع الفارق 
ذلك أن رقابة محكة القضاء لادارى والمحاع 
الادارءة على القرارات الادارية هى رقابة 
قانو نية تسلطها عليها 'تتعرف مدى مشر وعيتها 
من حيث مطابقتها أو عدم مطابيةسها لاقانون 
وهذا بدوره هو الموضوع الذىستتدوله الحكة 
الادارية المليا عند رقابتما الانونية لأحكام 
القضاء الادارى. وءن ثم فلا وجه لما ذهب 
اليه رئيس هيئة افوضين من أن “طمنه فى الحم 
قد انقصر على شته الخاص بالالغاء وأنه لا يثير 
الذزءة فى شقه اللأص بالتمويرض ءقولة ان 
الشدين منفصلان ومستقلان احدها عن الآخر 
لا وحه لذلاكت ؛ لأن مثار هذه المنازعة هى فى 
الو واقم 
القرار الإدارى الصادر بؤسل المدعى ء وقد قام 
الطمن فى هذا الغرار أمام محكة التَضاء الادارى 
بشقيه ‏ الغاء وتمويضا ‏ على أن القرار غير 
مشر وع فهها فرعان مخر جان من أصل واحد: 
وتقيجتان قرتبتان على أساس قانونى واحد 
وإذا كان الطءن فى القرار بالالعاء هو طمن فيه 
بالبطلان بالعار :تى ١أباشر‏ ء فان طلب التمو يض 
عه على أساس انه غير مشروع هو طدن فيه 
بالبطلان بالطريق غير المياشر؛ ومن هما .بن 
مدى ارتباط أحدها بالآخر ارتباطا جرهريا » 


مر مشر وعية أ وعدم مشر وعية 


1م 


عيث إن الك فى أحدما يؤثر فى نتيجة الكم 
فى الاخر عواية ذلاك إذا بان عفد اسنظمار قرار 
م أي 2 .ا. 
إدارى انه مطايق لاه نون ورعضص طاب العانه 6 
فلا إسنةيم بعد ذلاك قيام الك بااتءو يض عن 
ه_ذا القرار اذاكان «ؤسا على أنه مخالف 
للقاذون ٠‏ والعكس بااعكس»ء والا نكان ٠.ؤدى‏ 
القول بغيرذلاك قيام حكين نها'بين متعارضين » 
فلع الل يكرا الطن و كه لآخر 
اذا كان العقان مرتبطين أحدها ,لآخر ار تراضل 
جوهرنا .كا ساف القول » وهذ' هو مادرى 
والوحف ا ذه سكم 


00 لي ك8 5 
؟ ح إن ا.رسوم يقانون رقم 118 لسنه 
؟ه6 ةا الخاص بفصل الموظنين بعدر الماريق 
التأدبى ينص فى مادته السابعة على أنه « استثناء 
يو ن أحكام ١‏ امأدين ؟و ٠‏ مل قانون اس 
الدوة لا يجوز 


القرارات الصادرة بلتطبيى لأحكام هذا 


الطمن 20 و وقف فيك 


القانون »6 . ولاوحه اقول أن مناط إعمال 
الك المادة أن يكون قرار القصل قد صدر 
ب لتطبوق لأحكام دللك المر-وم بقانون . أى 
طبق 0 55 3 لا وجه لذلاك 3 لأنه 
ويل غيرصحيح اغر ض الشارع من عدم جواز 
الطءن بالااغاء , ولو أخذ مهذا التأويل وجاز 
الطعءن ولغاء 9 قرارا ت القصل التى ل يطيق رما 
هذا المرسوم انون تطبيفا ص ٠‏ لصمار تَ 


تفن 


هذه القرارات هدفا للطءن , ولاستوت فى ذلك 
مم سائر القرارات الادارية التى ل برد فى شأ سما 
منم من الطون . ولكان الحم بندم جواز 
الطءن بالالفاء محرد صيغة أخرى من الحم 
برفض الدعوى ١لا‏ مك بعدم جواز الطءن 
الانعاء إلا فيا رنض فيه الدعرى . وغنى عن 
البيان أن هذا التأويل يخرج عن قصد 
الشارع #٠‏ كفنت عنه الل 316" الارضاحة 
المرسوم ,انون سالف الذكر , ذلك نت 
القامين بلأمى رأوا ولثم بسجيل إقأمه ال 
على أسس قوبة سليمة » تطبير الأداة المسكوءية 
بفدل ابوظفين غير الصالحين لاءمل » ويقصد 
مبؤلا. فى نظرهم غير القادرين عل أداء الوظيفة » 
١‏ و الفادرين غير لمنت<ب نأو القادر ين المنتحينالذين 
لالامبم العرد الوديد وكاو تعلق مهم 
النزاهة والمرف أوحد ن الس.عة و1 كان الفصل 
مهذا الطريق 2 يا اغرض الذى امد فه الشارع 
شيديب طثفة كيرةنة اموظاين ووقت واحد 
عدة مداه كان من اعد ألا يترك اسن 
الجراز المسكرى فاق غ ير مدءئر . فرأى 
المشرع أن ممل قرارات الفصل هذه ؛نأى 
عن أى طمن من حيث الالداء أو:وقل القفيذ: 
ما داست صدرت فى ظل هذا المرسوم بقااون 
فى اافئرة المحددة لفاذه » واو ث'مها عيب من 
العيوب الى كانت تجيز طاب الالغاء تطبيقاً 


العدد السا بع السنة السا بعة والثلائون 


لعاون ع1 س الدولة 5 فأورد نص اللادة اأسابعة 


سالف الذكر » وذلاك ك أغاق باب الطمن 
.لالماء أو وقف اادفيذ بالشسبة إلى القرارات 
النى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون واستدادا 
اليه , لافرى فى ذلك بين هن 
تطيقاً صرحا ومن لم يطبق هك.ذا فى حقه 
لأن الغرض من هذا المنم »كا سلف القرل » 
هو سد باب المدازءة فى المودة إلى دمة 
المكزمة عن طزيق "امت بالاعا ىوقت 


التنفيذ » استقر ارا لادولاب المكومى . 


طٍَ فى حقه 


؟ - إن الشارع م كنع ماع طلب 
التعو يض عن فرارات الفنصل الصادرة علا 
اللرسوم انون ركم 1ما اسنة كمحطاء. كا 
فمل بالمسبة إلى طب إإغاما أو وقف تةذها» 
فبقيت ولاية اتضاء الادارى كاملة ولنسبة 
اطاب اتعويض عنهذهاقرارات شأ سباق ذلك 
شأنالقرارات لادارية الآخر ى لدبب الموظاف 
اقول اعقادا إلى ذ''ك المرسوم يعون أن 
.نصف طاريق التءو ض إن كان لذلاك وحه 
وكان قرار فصله لقا دقانون . 
استنادا .ىا مرسوم انون ركم المااسنة؟6ة١ا‏ 
بيجب كأى قرار إدارى آخر ان يتوم على 
سدية المبرر له قاونا» وقد أنصدت المادة 
الآولى من هذا المردوم ي#انون عن السدب 
السوغ لافدلى » وهو .أن يكون الموظف غير 


قضاء المحكة الإدارية العليا 


صالح لال أو تعاقبه شوائب أو شجات قوة 
تمس كر امة الوظيفة أو اليزاهة أو الشرف أو 
هد السام رأباك الد كلا كاحي عن 
المرظف غير الصالح للعسل بأنه هو غير القادر على 
أداء الوظيية ٠‏ أو القادر غير المامج . أو القاار 


لمنتج الذى لا يلات المهد الجد بد . 


6 سه إه وأعق كانت الاد'رة غير ممه 
,تسيب قرارها؛ و:فترض فى القرار غير الى .ب 
أن قم الدابل على ذلك ء إلا أمما بذ' ذكرت 
الكاناتاة ا كرون اكد را اه 
الادارى اتحاى من مدى مطابفتها 5 عدم 
اشوى اي امرار 0 وهذه الرقابة اله نونية ند 
حدها الطببى فى النحئق ما إداكاءت هذه 
التبدة مستخاصة استخلاصا سائها من أصول 
تنتحها مادا وقانونا . فإذا كانت منيزعة من 
لاتقهاءاو كان كيف الوقائع - على فرض 
وحودها هادا ب لاينج اليه ا'بى يتطمها 
القاون : كان القرار فانداً لركن من أركانه 
و السبب ء ووقم مخائها لاقانون أما إذا 
كانت الايجة معذامة استخلاصا- نا .ن 
0 


سببه ٠‏ وكان مط با لاقانون 1 


ام 


:]وي 2531 الاشداحة 
المرسوم بقانون رقم 18١‏ لسنة ١628‏ أن 
للمل هو غير القلار على 


أداء الوظةء 0 5 القادر غير ام 2 ٠‏ 5 القادر 


الموظف غير ااصا 


المج لذى لا يلاه العهد الجديد . ورد قيام 
صلة من القراية أو المصاهرة بين الموظلف وبين 
آخر من كن م ضاع بارز فى الحياة السياسية 
فى اعرد الماذى » لا ندل بذاته على أن الموظف 
غير صالح أو أن الممدالجديد لا يلائمه . إلا إذا 
:امات شام لانقى جا رعلت 
تدل عل, ذلك .5 لوثدت أن هذه الصلة 
دعنك ككيلة لقن رقنات غير طليمةء 


9 


فكان سوبا فى هذا الشأن على هذه الهإة » 
5 أمها أقفدت عليه عله أو احرفت له عن 
الحادة أو شاته ٠أما‏ 3 نت أنه 30 *ن ذلاك 
راءء ملا يرز أن تميره هذه ااصلة ؛ إذ 
لا يسأل الانسان إلا عن عله , ولا زر وازرة 
أخرى . 

7 - إن بذع اك اللي عن نيت 
عبارات جارحة حصرها الدفاع عن السكومة 
فى الطاب الكةابى القدممنه ولذا بأمى الحكة 


بمحوها طرهًا للهادة ١١7‏ من قانون اأرافءات. 


د من حمث إن عناصر هذه المتازعة . حسما 
أقام الدعري رقم 01١‏ سسينة قي بعريضة 


4م 


أودعت سكر تارية محكة القضاء الإدارى فى ١١‏ 


من ديسمير سنة م40 طالبا الحكم « بالفاء 
المرسوم الصادر فى ١٠‏ من أ كتوبر ممنة ١9609‏ 
بفصل المدعى من خدمة وزارة المصحة وجميع 
ما يترتب عليه من آثار مع إلزام الحكومة بأن 
تدفع له قرشا واحداً على سبيل التءويض القت 


مصروفات الدعوى ومةا بل أتعاب اماق 


شرع 


8 
ناعيا عل المرسوم المد كور صدوره عخا انما 


للدستور وللة| نون رقم (١8١‏ لسنة ١5609‏ الذى 
يسقند إليه ومشوبا بعيب التعاف فى استهعال 
السلطة » بدعوى أنه فى عام( م( عين طبدباثا نيا 
بالمسته فى المركزى باطسا » وف عام «م9١‏ تقل 
طبذا عستدفى الحميات بطندطا فى وق ت كان فيه 
وباء الحمى الشوكية منتشرا فى مدير دات الغربية 
والمدوفة واللحيرة وكتب الله له التجاح فى 
مقاومة هذا امرض . وفى عام ١46+‏ كان وباء 
الجدرىمنتشرا فى مديرية قنا ورق المدعى مفتشا 
لصيحة بجع عاو نا تك كفاعهة فين هذا 
الوباءوكتب اله اتوفيق ف مننه:.. فكسن 
مدر الآوبئة وقتذاك #رراً أثنى فيه عليه 
واتترح إرساله فى بعثه فأوفد إلى جامعة لندن 
التخصص فى سير الأمراض الوبائية والحبيات 
لطب المناءاق الحارة» ولا عاد رق طيبا أول 
عستشفى الحميات . وى أغسطس سنة + مو؟ 
اجريك مسابتة لفخل وظيغة هن الدرتية ارا بعة 
بلس الدولى للصحة البحرية والكرتينات 
تقدم ف] عشرات الاطباء بين مصمريين وأجانب 
فكان المدعى أول المتسا بآينووقع عليه اختيار 
اللجنة أيعمل معرا فى الاسكندرية . وى سنة 
ثم على يديه وثلاثة من زملائه ممصسير 
الس الصحى للكور تينات . وفى سلة ١44+‏ 
عبن وكيلا لمستشفي الحميات بالعباسية ورق إلى 


العدد السابع السنة السابعة والثلاثون 


الدرجة الثالثة . وى سنه .و١‏ وقع علمه 
اآشار وزارة الصحة لير أس إعثة طبية مصصرية 
تسافر إلى جنوب السودان وكينيا وأوغندا 
وعباسا لتطوف فى مجاهل أفريةيا ومناطق خط 
الاستواء لتدرسالحمى'اصفراء والملاريا الخبيثة 
وقد وضع إثر عودته تقريرا هاما كان مشابة 
الأساس للساسة الصحة التى |نبعتبا الحكومة 
والتى .رزت فى صورة إنشاء خط دفامى على 
الحدود الجنوبية لممر . وفىسنة ١565‏ رق 
المدعى الى الدرجة الا نية » وفى سئة 146٠‏ عبن 
مديراً لمستشق الميات با لعباسية ورق الى الدرجة 
الأولى وندبته جامعة الداهرة للتدريس لأطباء 
التعصهنء فق أمراض الخاطى الخارة + جا ننه 
جامعة عين شمس لتدريس عل احميات لطنبة طب 
العباسية . وفى 17 من ديسمير سنة 1ه6ة! صدر 
مسوم بدعيين المدعى فى احدى درجات مدبرى 
العموم حرف «بء التى رفعت فى ميزا نيه وذارة 
الصحة “وجب الاعتي'د الذنى وافق عليه البرللمان 
فى عم من سبتمير سنة ١1901‏ لتعزيز الوظائف 
وتحسين حالة الاطياء . وكانت درجات مديرى 
العموم الجديدة قد وردت فى باب الإدارة العامة 
لوزارة الصحةو لكنبا وزعت على مستحةيم! من 
كبار الموظفين وهم باقون فى وظائف,م الى كانت 
من قبل فى الدرجة الآو لى . شم استعلرد المدعى 
إلى الكلام فما قام بينه و بين الدكتور +د نيف 
وكيل وزارة الصحة من خلاف وعداء كشفت 
عنه تصرفات الدكتور نظيف معه على ما فصله 
المدعى فى صميفة الدعوى . وف ٠١‏ من أ كتوبر 
سنة 9م14 فوجىء المدعى باستدعاء الدكتور 
نثايف له فلا قايله أفيمه أن الوزير يكلفه 
بالاستقالة من وذيفته » ولما أراد أن يقابل 
الوزير أى عليه ذلك ٠و‏ ه١1‏ من أ كتو بر سئة 


فضاء ا حكة الإدارية العليا 


اوت رمي و جه امب سي ات 


باه صدر مرسوم بفصل المدعى من الخدمة 


استناداً إلى المرسوم بقا نونرة,ر 1/١‏ لسئة69؟١‏ 
بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى . ويقول 
إن المرسوم بة| نون سالف الذكر قد صدر خخالفاً 
لاحكام الدستور النى صدر فى ظله ؛ لآن 
الحكومة استندت فى إصداره إلى المادة ١؛‏ من 
كانت تعطيبا الحق فى إصدار 
تشريعات عاجلة لمواجبة ضرورات لا #تمل 
الإبعلاء » والمفبوم أن حق المكومة فى إصدار 
التشريعات الى تثير المبا نلك المادة يقتصر على 
ما لا يمكن إرجاوٌه إلى أن تعود السلطة النشربعية 
الشرعية من عطتتبا 
الضرورة ألا تنغى دون مسوغ أحكام القوانين 
العادية الى ستتبا السلطه النشريعية ٠‏ ومشروط 
فيبا أيضا أن تبق رهذاً باقرار السلطة اننشريعية 
فا ء فان لم تقرها سقدات وزال أثرها. و بتطبيق 
هذه الضوا بط على اروم بق نون دقم 181 
لسنة ,140 يبين أنه وقع غخالفاً لها جميعاً . 
وأنه يعتبر ذلك غير دستورى و>وز اس 
الدولة أن يلغى القرارات التى صدرت تطبيةا 
لأحكامه . ولماكان المرسوم بقانون المشار اليه 
من جبة أخرى قد حدد فى مادنه الاولى الأحوال 
التى يحوذ فيرا فصل الموظفين بغير الطريقالتأدبى 
وهى حالات عدم الصلاحية للعمل أوقيام شببات 
قو يدحول الموظف مس كرامة الوظيفة أوالنزاهة 
والثمرف أو حسن السمعة ؛ فان لم يقر بالموظف 
ثىء من هذه الحاللات أصبيح فصله غير جائز ؛ 
ويكون للقضاء أن حةق ما تعزوه الإدارة إلى 
الموظف ليرى إن كان فيه مايقع نحت طائة هذا 
القانون أم لا . وقد ناقش المدعى أسباب فصله 
وانتبى إلى أنها لاتمت إلى ما ورد بالمرسوم 
بقانون سالف الذكر بأية صلة . ولذا أقام 


٠‏ ومشروط ىُْ شر بعات 


وعم 


الدعوى أمام حكة القضاء الإدارى طالباً الغا 


المرسوم الصادر بفصله على ماسبق البيان . وبجلسة 
من أكتوير سنة ١460#‏ أأتى عينت لنظر 
الدعوى عدل المدعى طلبه الاحتباطى إلى مبلغ 
ثلاثين أ لفاً من الجنسبات تعويضا عما أصابه من 
ضرر مادى وأدلى . وقد دفعت المكومة 
سج انه نشوك علنت للادة السابعة 
من المرسوم بقانون رقر 1١89‏ لسنة ١488‏ . 
وقالت فى الموضوع إن الى غير 
“م مع العهد الحاضر : وإن منحق الحمكومة 
فصل كبار الموظفين بغير حاجة إلى الاستناد 
إلى القانون المشار إ ليه وم ترد على الوقائع 
اتى ذكرها المدعى فى دفاعه . ولسة ١4‏ من 
أكتوير سلة وهو حكنت محكمة القضاء 
الإدارى : (أولا) قرول الدفع بعدم بول 
طلب الإلغاء ورفض الدفع يعدم قبول طلب 
التعويض ؛ (ثانيا) بالزام الحكومة بأن تدفع 
للمدعى تعويصا قدره ألفان من الجنيرات مع 
إلراما بالمصروفات ومبلغ ألف قرش مقابل 
أتعاب المحاماة . الممكة قضاءها 
بالنسبة لقبول الدفع بعدم قبول طلب الإلفاء 
ورفض الدفع بعدم قبول طلب التعويض على 
أنه : ٠‏ ولآن كان حق المكومة فى فصل الم وظفين 
غير التاربق التأدبى هو حق ثابت أصيل لاشببة 
فيهء إلا أن المشرع قدر عند وضعه المرسوم 
بقا نون دقم ١م‏ لسنة 9هو١‏ الظروف الحبطة 
م 18 ضرورة معالجت! بفصل الموظفين 
غير المالحين سواء منبم غير القادر على أداء 
الوظيفة أو القادر عير المنتج أو القادر المتج 
الى لايلامة العهد الجديد ء وكذ ذلك كل أمن 
تعاق حم شوائب أو شببات قوءة مسن كرامة 
الوظيفة » ونص فى أل ادة السابعة من المرسوم 


وأقامت 


/ 


بقانون المدار إليه على أنه لاجو الطعن بالغاء. 


أو وقف تفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق 
لأحكام هذا المرسوم بقانون . وأنه لاحجة فيا 
يشيره المدعىمن أنه لاوجه لإعمال المادة السا بعة 
إلا إذا صدر قرار الفصل بالتطبيق لاحكام 
المرسوم بتانون المشار اليه ينا قد صدر هذا 
المرسوم خا لفا له لعدم قيام مبررات الفصل فى 
حق المدعى - لا حجة فى ذلك » لآن الآصل أن 
القرار الإدارى لايكون معرضا للطعن إلا إذا 
شابه عيب غخالفة التانون ؛ أما إذا سل من 
العيب فانه يصدر حصي ا من الإلغاء ؛ ومتى كان 
الآ ركذلك فلا يكون ثم: مجال لإعمال نص 
المادة السابعة إلا بالنسة إل الآرار الذى «صدر 
معييا أى غير مطابق للرسوم بقانون المذ كور 
اذعْتى عن البيان أن القرار الذى يصدر بحا 
يكون بطبيعته حصينا من أى الغاء وما كانت 
ثمة حاجة لمابته من الإلغاء بنص المادة السا بعة 
ولكان النص لغواً بحب تنزيه المششرع عنهء 
وأن ١‏ انراد نص الادة السابعة المشار اليبا على 
هذا النحو الواضح الصريح قاطع فى الدلالة على 
أن المقصود هو منع امكمة من النظر فى طابات 
إلى 
طابات التعويض أنتى ذكرتها الخادة 0 من 
هذا القانون . ولو قصد المشرع الى اطلاق حكم 
المنع حيث يشمل طلبات التعويض أسوة بطلبات 
الإلغاء ما أعوزته الصراحة ولافصح عن مراده . 
ولا بغير من هذا الاظر أن المشرع قدر فى المادة 
للثالثة من القانون تعويضاً لمن يتناوله حككهء 
إذ لو أداد المشرع أن تكون التسوءات أتى 
تضمت! تلك المادة شامئة لكل مايديب الموظف 
المفصول من ضرر لكان ذلك أدعى - 


الإلغاء أو الوفف دون أن مسحب المذع 


لاسن . ةم عمسم 


أن قدر تعويضاً فى المادة انثالثة ‏ أن يطلق اليم 
فى المادة السابعة يرث يشمل أيضاً طلبات 
التعويضء لا أن يتتصرحكر! على طليات الإلغاء 
فى عبارة جلية واحة ع . وبالنسبة لطاب 
التعويض أقامت الحكة قضاءها «التمويض , على 
« أن مجلس الوزراء إذ يترخصف نصل الموظف 
بغير معقب عليه من هذه الحكمة طالما خلا قراره 
هن إساءة اسان انمز 
بالصالم العام . إلا أن قيام هذا الحق ب أن 
يقوم يجحا نبه حق الموظف المفصول الذى لم تم 
الدلائل عل فساده أو عدم صلاحته أن بعوض 
ناير فصلهنى وقت غير لائق قبل بلوغ من الإحالة 
إلى المعاش ويذلك :مان المماحتان . مصلحة 
الجموع ومصلحةالفرد , . وأنه , باعمال ما تقدم 


خصوصية هذه الدعوى بمين أنة ' كم بالدعى 


طة وذلك لاعتبارات تعق 


سيب من الآسات أَبَى توه أو ةزمه 5 
إ ليه الح كومة أمسا أو أيه شائية تعلق بهء و لامها 
فى هذا المقام نحصنبا وراء عدم التراما تسبيب 
قراراتها وأن الاصل فيا صدورها صرحة 
للصالم العام ؛ لأانه مع قيام هذا الصاح لامتتتع 
اتعويض ؛ خصوصا وأنهالم تعن بالزد عل 
الوقائع الصحيحة التى ساقبا المدعى فى دفاعه 
تفصيلا ولم تعن بييان الآسباب الجدية “تى دعت 
لفصله ولم يتقدم الوزير مذ كرةإلى ججاس الوزراء 
بالآسباب اتى برر الفصل ء ولما ثبت من ملف 
الخدمة منإرسال [ ثمارة تليفو نية من مكتب وكيل 
وزارة الصحة فى . ١‏ من قور سنة 0م9١‏ إلى 
المستئنى بالتتييه على المدعى بتنفيذ قرار الوذير 
احاته إل المعاش أى فيل صدور المرسوم بقعله 
مخمسة ايام بل قبل صدور الآرار الوزارى 
يتنفيذ المرسوم بخمسة عثر بوما رفى 7٠‏ منه ) 


وم 2 القرار واسفياً حى 4/ من توفير سلة 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


ماهوا رههن مانو بس لة م9١‏ بعد سبعة 
أشبر ع 

ومن حث إن الطعن يقوم على أن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب الإلغساء 
على الرغم من انتبائه الى أن المرسوم بقانون دقم 
لسنة ١١5+‏ لم يطبق فى حق المدعى 
تطبيقا ححا قد جاء مخالفا للقانون , ذلك أن 
لحك المطعون فيه فى هذا الصدد أن 
الآصل أن القرار الإدارى لايكون معرضا 
للطعن إلا اذا شا به عيب خا الة المَانون ؛ أما اذا 
سإ من العيب فانه يصدر حصينا من الإلغاء ؛ 
وأنه متى كان الآم كذاك فلا كون ثمة محال 
لإعمال نص الادة السا بعة الا «النسبة الى القرار 
الذى يصدر معيا أى غير ' مطابق للرسوم 


حجة | 


بقانون المذ كور , إذ غنى عن البيان أن القرار 
الذى يصدر باتطبيق لكايه يصدر ححا 
ويكون بطبيعته حصيناً من أى الغاء وماكان 
ثمة حاجة مارته من الإاغاء بنص المادة السأ بعة 
ولكان النص اذوا يحب تنزيه الشارععنه .وأن 
« هذه الحجة قد تستقم لوكان المرسوم بقانون 
رقم ١م١1‏ أسنة ؟وواقد تناول بالتنظم أسباب 
الفصل المنصوص عليها فى القوانين واللواتح 
السارية فنع قبول طابات'لغاء القرارات المسدّندة 
اليب ؛ اذ حينئذ قد مكن التحدى بلغو النص 
أن قصر على القرارات الصحيحة » و أن المرسوم 
بقانون المثار اليه « قد استحدث أسيا با مجددة 
جديدة للفصل يؤخذ فيبا بالشببات على خلاف 
الأصل العام فى أسباب الفصل دومن هنا تولدت 
الحاجة الى وضع نص تشريعى لتحصين قرارات 
الفصل اتى تسدّند استناداً حرساً الىهذه الأسياب 
المستحدثة, واتى ماكانت وذقاً للقوا نين واللواتح 
السارية تصلم مع حتها سنداً حماية قرارات 


بام 


الفصل البنية عليبا من الإلغاء . فنص المادة 
السابعة من المرسوم بقانون سالف الذ كر ليس 
لغواً » والجالة هذه. ان قصر تطبيقه على 
الآرارات الصحيحة . بل أن هذ| هو قصد 
المشرع من إيراد عبارة د بالتطبيق لأحكام هذا 
القا نون . والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائيم غير 
مقبولة لم نكن ترد فى ذهن المشرع إطلاقا . فبل 
يسوغ القول نع طلب إلفغاء قرار فص لموظف 
لسبب من الأسباب الواردة فى المرسوم بقا نون 
المشار إليه إذا صدر هذا القرار بعد | تباء المدة 
التى تسرى فيها أحكامه . وإذا كان ذلك لايسوغ 
فا الفارق بين عنالفة أحكام المرسوم بقانون 
فى هذا الصدد و بين خا لفته فى قرار فصل موظف 
من درجة أقل من مدبر عام لسبب من الاسباب 
الواردة فى المرسوم با نون المذ كور إذا ثب تأن 
أم هذا الموظف لم يعرض على اللجنة المنتصدوص 
عنها فى المادة الثانية . أو بين عنا لفنّه فى قرار 
فصل موطف إذا ثبت أنه لسيب. ليس من 
الاسباب المنصوص عنبا فى المرسوم بقانون 
المثار إليه . وإذا كان لا يبدو الفارق فى خا لفة 
الثانون “هله الاحوان . فبل يصمح قيام 
الفارق بيبا وبين حالة ما إذا كان الفصل مبنا 
على سبب لم تثبت ته من الأسباب الواردة فى 
المرسوم بقا نون المشار إليه . وحاصل القول إن 
منع طلب الإلغاء المنصوص عنه فى المادة أأسا بعة 
من المرسوم بةانون رقم ١م١1‏ لسنة نه ارهين 
بكون قرار الفصل صادراً بالتطبيق لاحكام 
القانون . أى أنه لا حل للاستناد إلى هذه المادة 
إلا إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً ححا .وهذا 
هو ما |طرد عليه قضاء حكة القضاء الإدارى فى 
تطبيقها للادة السابعة من المرسوم با نون رقم 
م أسنة ع4و١‏ الخاص الناء التعيينات 
مم . 


مم 


المدد السابع السنة الساامة والثلاثون 


والترقات الاستثنائة . فان هذه الادة مع 
انحا 5 من قبول الدعاوى التى ترفع إليبا بسبب 
تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون . ومع ذلك 
جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على أنه لاحل 
للاستناد إلى المادة المذ كورة إلاإذا كان المرسوم 
ما نون رقم م6١‏ لسنة غ56١‏ قد طبق تطبيقاً 
صحيحأ ‏ إذاكان ذنك كذلك . وكان الحم 
المطعون قد استخلص #>ق أن المرسوم بقانون 
رقم ١م1١‏ لسنة ١409‏ لم يطبق بالنسبة لللدعى 
تطبيقاً حا . فاته كان ينبغى أن يقبل قبعاً 
لذلك طلب إلغاء قرار الفمصل . لآن الدعوى 
تكون بذلك قد رجت عن مجال تطيق 
المرسوم بقانون المشار إليه . وفى محال تطبيق 
القواعد العامة فى خصوص الطعن بالإإلغاء لامج 
برخصة مجاس الوزراء فى فصل الموظفين إلا إذا 
كان الفصل قاما على سيب صميح ييرره وإلا 
فد أساسه القانونى وكان بالتالى مخا لها للقا نون . 
أما وقد استبان 0 سم لدعي سو عق 
وأن الحكومة 
لم تنسب إليه أية شائية تعاق به ١‏ فان قرار فصله 
د باعتباره صادراً من يجلس الوزرا ٠‏ يكون 


فاقدا سذِب وجوده وميرر إصداره ومشوباً 


الأعياماق شو به أو تومه 3 


دو من حدثك إنالحكومة قدمت مذ كرة ردها 
على الطعن المقدم من هيئة المفوضين صدرما ما 
سبق أن قضت به هذه المحمكية فى الطعن رقم 
017 لسنة ١‏ ق من أن للمحكة العليا أن تتز لحم 
القانون فى المنازعة الإدارية غير مةيدة بطليات 
هيثة المفوضين أو الأسياب اتى تبدما . إذ المرد 
هو إلى مبدأ المشزوعية نزولا على سيادة القا نون 
فى روا بط هومن روا بطالقا نون العام اتى تختلف 


فى طبيعتها عن روابط الةانون الخاص ٠‏ وعلى 
متتضى ما تقدم فان الحكومة تدم دفاعبا كاملا 
فى القضية لإنزال 5 لقا نون على الوجهالصحيح 
مستبدفة هدفين : الأول : الوصول إلى إلغاء 
الحم فيا يتعلق بالتعريض » والثانى : 
الدفاع فى طعن هيئة المفوضين فيا يتعلق بطلب 
الإلغاء . ثم استطردت المكومة قائلة إنبا 
ليست مكلفة بابداء تفصيل . وحسبها أن تقول 
إن المدعى عرض أمره على يجلس الوزراء تنفيذاً 
لقا نون التطبير فرآه غير متلاثم معالنظام الجديد 
وأن مداولات اس الوزراء سر مصونءو»>#ب 
افتراض المصلحة العليا غرضا له 6م يحب لهذا 
عدم اعتبار الحقيقة الإدارية مقصورة على 
أوراق الملفات مادام مجلس الوزراء قد تصدى 
لاحي حك لفاك .ران الام ل فاتوق 
لتطبير قد | نفسح مجلس الوزراء هوق ما تتفسح 
له التواعد العامة . ثم ا تقلت الحكومة بعد 
ذلك إلى ذكر الوقائع ااتى ترى أنها استوجيت 
فصل المدعى من الخدمة وتحصل هذه الوقائع 


أنداء 


١‏ - أن المدعى ظفر فى عبود خاصة 
بترقيات استثنائية ‏ وأنه ما بزال هدينا بشمرة 
تلك الاستثناءات التى جاوزت ألفينمن الجنيبات 
وأن القفزات التى ظفر ما بدرجات اله-كومة 
الكرى وأ كثرها كانت خلال السئوات ١:9‏ 
و 4648| م944( و .46( ره سئوات 
حك فيا حزب وصل المدعى نفسه به فى صحيفة 
دعواه . وقالت فى بان ذلك إن المدعى عين فى 
سنة 117 وكيلاعاما لمسدشئى احميات بالعياسية 
ودق إل الدرجة الثالثة ي-كون رئيسا لمن ثم 
أقدم منه فى الدرجة والتخرج والتوظف ومن 


قضاء الحكة الادارية العليا 


ينبم حكيمبائى المستشئ وكبار الأطباء . وفى 


مارس سئة ٠م4]|‏ عين مدير لمسلشق الات ا 


العباسيةورق إل الدرجة الآاولل .وق ستتمر 
سئة ١401‏ عين مديراً عاما . وأشارتالحمكومة 
إلى أنه لأول مرة ى تخ ميزا نية وزارة 
الصحة تنشأ درجة مدير عام فى باب الديوان 
العام يعين شاغلما مديرا لمستشفى الحيات التابع 
لمصلحة الدحة الوقائية والمعين لشاغلم!ا الدرجة 
الآولى . ولآول مرة يشغل موظف درجة مدير 
عام ثم يعمل مدير لمسلشى يدخل صحين 
اختصاص قم الأوبئثة الذى برأسه موظف فى 
الدرجة الأول 0 وَلافل 000 رخص لموظف 
فى درجة مدير عام فى فتح عيادة خاضة . ولاول 
مرة يعطل العمل فى قم الأتماث يمستشق 
الساسية ويمسستشق أمباية لياح للندر :العام أن 
يدر لحسا به الخاص عيادة خاصة . وأن إدكتور 
إبراهم شوق وزير الصحة والذى صار ف 
بعد نقيبا لللاطياء لم برض وضع المدعى 
لىء فأعاد الدكتور اارملى ‏ الذى حم 
ا قله من مستشق العباسية ‏ 1 
للمستشى . وتقل المدعى إلى دبوان عام الوزارة أ 
فى الوظيفة الى رفعت إلى درجة مدير عام 


فسعى المدعى عن طريق صبره ل 
إلى الغاء هذا النقل . وفعلا صدر قرار مجاس 
الوزداء فى ١١‏ من فرابر سنة مم4١‏ 


بندبه مشرة على مستشنقى الحميات بامبابه 
ومديراً له 

؟ - أنالمدعى ‏ وقت أن كان قاكما 
بعمل مدير مستشئنى الحيات بالعباسية فى سئة 
1445 الى بلغ عن حادث اعتداء أحد 
ا 0ورجية على أحد المرذى ٠‏ فوجه الوزر 


ْ 


أ 
ا 
0 


ظ 
ظ 


' وخلال 


سِ 


م تكن مودعة مف ا القضية 5 


ا 


م 


نغاره إلى ى عدم نم عذال مدل مذه الى 1 
مسستة.لا 

م وأنه فى سنة 44و! أبلغ الاستاذ 
أحد كامل قطب الحاعى أن موغلق مساشق 


| الحميات بالعراسية بالاشيراك مع المدعى وهو 


مدر المسشق ٠‏ اعتدرا عليه ايرب وأن 
0 أجرى تزوراً 5 أوراق العلاج الخاصة 

لغ للتوصل إلى إحالته لمستشق الامراض 
وقد لدت من محةسق الننا بة صحة هذه 
الوقائع .ثم أوردت الحكومة صورة مكاتبات 
متيادلة سنو زرى الصحة والعدل فىهذا الصدد . 
واترى الوضوع عفظ: التحديق ., ثم . ناقيت 
الممكرمة يدذاك. 3 .هتح الاسات داق 
استندت إليبا محكمة القضاء الإدارى فى 
داعا “الدع . «التمو كن وم زد يم ثرا 
إلى أن لحك فما قضى به من التعويض حةيق 
بالالقاء: 

د ومن حمث إن المدعى قدم مذكرة وداآ 
الكل مد 
حرط مال 0 
أمام ممكمة الآضاء الإدارى 


وما أضافه أخيراً | الحكومة من ل جل يدة 
وطالب استيعاد 


| جمييع الأوراق والمسدادات أأم ى اها 
المكومة إلى ملف الدعوى واستبعاد أوجه 
المدافعة الموضوعية : لعدم تعنق الأوجهالمذ كورة 
. بالطعن المطروح أمام |51 , و لأنرئيس هيئة 


كرة الحكومة بدأها باستعراض موقف 


التقاذضى 


ْ المفوضين لم يوافقعلى الطعن فى الك الصادرضد 


الحكومةاللإسباب اتىطنبت الحسكومة الطعن فيه 
من أجنيا ولآن القا نون رقم ١10‏ لسنة مهأ 


ناط ولانة الداعن فى الاحكام (انبائية البى تصدرها 


م العدد السا ببع ‏ 


محكمة القضاء الإدارى برئيس هيئة المفوضين 
دون أحد من أطراف الخصومة فى الدعوى ؛ 
وأفاض المدعى فى شرح وجبة أظره فى تطبيق 
المادة و١‏ من المأ نون رقم ه56( لسنة مومووء 
فقال ماحصله : إنه يبين من نص الادة المذ كورة 
أن الذى بملك الطعن هو رئيس هيئة المفوضين 
وهوالذى تحدد نطاقه من الح المعيب ؛ و ليس 
لآى من الخصوم أن يدارح على الممكمة العليا 
جانبا من التزاع استبعده رئيس هيئة المفوضين 
من مجال طعنه ٠»‏ وأن مصير الطعن رهن بصحة 
الآسباب الى يقوم عليبا ٠‏ حيث إذا بان لللحكمة 
اندقة مخالفة للقانون فى الحكم المطعون فيه 
لبطلان فيه أو فى إجراءاته أو كان صدوره على 
خلاف حك سا بق حائز لقوة الثىء المتضى به . 
كان الطعن مقبولا ومؤديا إلى الغاء ا 

أما إذا ل ا لعسب من 
العيرب التى أوردها النص فان الطعن يصبح 
منعدم السيب . وترتيباً على ماتقدم بتعين أولا 
النغار فى السبب الذى قامعليه الطعن . فانصادف 
اقتناعا من الحكة كان لها أن تلفى من الحكم 
ما طرحه عليها رئيس المفوضين و إجابة المدعمى 
إلى طنيه الاصللى . 
قضت بر فضه دون 2 تتصدى لباق موضوع | 
الدعوى الذى لم م لأتياال لله ب 
من تنقاء نفسبا ‏ أن توجه إلى الآحكام الى 
لم يطعن عليها أمامها طعونا مباشرة ٠‏ فطلب 

الحكومة ‏ والحالة هذه طرح ذلك 
الجا نب من الراع الذى رفض رئيس هيئة 
ن أن يطعن فيه لآنحكة التضاء الادارى 
أضارت نه تسسا وتقديرأ قوم عل تجاهل 
اختصاص الكمة الإدارية العليا 5] رسمه القا نون 


وإن ١‏ لظ قٌّ الطون ما 


اللغوضين 


ألستة السا بعة والثلائون 


3 
ا‎ 
١ 


الأسبا با وجب ةللطعن فى الآ <كامو بين موضوع 
الطعون ذاتبا . أما عن تجاهل اختصاص الحكة 
الإدارية العليا » فللآن امحككة العليا لاتتظر إلا فما 
برقع اليبا من طدون ؛ و ليس ها أن تتصدى من 
تلقاء نفسما لاحكام لم ,طعن فيبا رئيس :'١‏ رضين 
وف هذه الدعوى لم بطعن رئيس المفوضين ى 
استحقاق المدعى لما قضى له به من تعويض » 
بل إنه جدير بالتعويض ٠»‏ وأما عن الخاط بين 
الآسباب الموجبة للطعن و بين موضوع !تمن , 
فبيان ذلك أن السبب هو الدعامة اأتى يقوم عليبا 
الطيق ٠.‏ أوررشن التاززيق التاق يتبعل مه العأمين 

نحت رقابة المحكة الإدارية العليا ٠‏ فهو سند 
اختصاص الحكة العليا . فان كان صواباً دخات 
بفضله ا حكمة فى ممم الموضوع ؛ وإن لم 69 
صوابا فلا سبيل لللحكمة العليا على الحم . 
أما الطعن فى هذا الجزء من الحمكم الذى شابه 
العيب والذى يتعقد للبحكة الاختصاص بنظره 
فتساط عليه رقا يتبافى الحدود التىرسمما القانون. 
وق هذا الطعن حدد رئيس هيئة المفوضين 
موضوع ماطعن فيه من المكم . وهو قضاء 
| حكمة بعدم قبول طلب الإلغاء . فسبب الطعن 
مختلف عن موضوعه , و لكل كيان خاص وآ ثار 
٠‏ ثم انتقل المدعى إلى الرد على ما نسبته 
اذكو لقتال عن الانسكادات [ ترق إلى 

الدرجة الثالثة فى أ. ريل سئنة9)؟١‏ برقة 


0 
براصة 


قانونية » ورفى فى نوفير 
استثنائية مكانأة له على انشاء مستشق أمياءه 
خلال شهرين و لتوفيةه فى البعثة التى أوفد اليبا 
| فى جنوب السودان وكيننا وأوغندا لاستكشاف 


سلة #غ98| ترقية 


/ ونام الحبى الصفراء و نحضير الأمصال الو أقنة 


متها وطرق علاجبا 


وقد ألغيست هذه |أعرقة 


رقم 116 لسنة 1466 ؛ ويقوم على خاط سس ننيجة لطبيق قانون الغاء الاسنثشاءات فى سنة 


قضاء اداو العليا 


غ4 وسار بعد ذلك سيراً 1 ٠‏ فرق الى 


الدرجة الثانية فى أول مايو سنة ١645‏ والى ' 
الدرجة الآولى فى م من مايو سنة ١465.‏ والى 


موظق المستشى الى محكمة الجنح فقضى ببراءة 


درجة مدير عام فى .م من ديسمير سنة 1961 . 
وجدير ,الذ كر أن وزارة الوفد عندما عادت 
الى السك سنة الغت قانون الاسلثناءات 
الصادر فى سنة ١44:4‏ وردت الفروق الءالية 
الى كانت قد استقطعت تنيجة لتطبيقه فكانالمدعى 
من ردت اليم الفروق . وقد اسيردت الحكومة 
هذه الفروق تطبيةًا لاحكام قانون الغاء 
الأناقاءاضا السامران سه وو 1 نامقل 
الى الكلام عن تصينه مديرا عاما . قال انها 
ترقة قا نو نية ؛ اذ وزعت درجات مدارى 
العموم على مستحق الترقية اليها .> 
ميا نية ة الإدارة العام . وشم مدير معبد الاماث 
ووكيل الطب العلاجى والمدعى ؛: حيث كانوا 
أقدم أطباء الدرجة الآولى بالوزارة . أما عن 
نقل الدكتور ابراههم شوق ايه الى ديوان عام 
الوزارة»فان واقع الس فيه أنه بعد أنصدر - 
حكمة القضاءالادارى با لغاء نقل الد 


من لا صاة ذم 


لدكت. رك لو الرمىمن 


الرملى إلى هذا المستشق نفاذاً الحم المذ كور 
ونقل المدعى الذى كان يعمل مدراً لمستشفى 
العباسية إلى الديوان لام » مما إن عر الدكتور 

إراهيم شوق أنه قد داس عليه . ومرر فى 
غذة مله قرار قل 0 إلى الديوان العام 


درن عمل فى ه من فبراير سنة بإم4 حتّى أعد 
11 من فرار ساة م٠١‏ مذكرة إلى مجلس 
الونداء يتح فيا ندب المدعى للإشراف 
على أعمال مستشفى الحميات 'امبابة ومديرا 
هام ارا إل أتاقيى سد علوية ىق أعديان 
الحميات وعلاجما » فوافق مجنس اوذراء على 


١عم‏ 
' ذلك فى ١١‏ من قبرابر سنة هو( . وأما فم 
يتعلق بشكوى الاستاذ أحمد كامل قطب المحائى » 
فقد |نتبى الأمس فيها الى تقد المدعى وإعض 


المدعى ابدائياً واستئنافياً . ثم اتقل المدعى 
الى الكلام عن عدم تلاؤمه مع العبد الحخاضر . 
فقال إنه ل بقدم دايل واحد على صدق هذا 
القول الا اذا اعترت مصاهرته للاستاذ 
عبد السلام فبمى دايلا على عدم تلاومه هم 
اليد الجديد . ويحرد قيام هذه الملة لا يدل 
دذاته على ذلك . إلا إذا كان *مة أسباب خاصة 
قائمة بالمدعى تنم عن عدم الاؤمه مع هذا العبد 
وهو من هذه الآسباب براء . ثم صم اادعى فى 
ختام مذكرته عنى طلباته السااف نان : 

ورهن حردث إن رئيس هئ ة المفوضين أ ودع 
مذكرة تكملية متضمنة رأه به فما طلبته الحكومة 
هن علرح موضوع هذه المنازعة بأكله على احكمة 
العليا من جديد لتقول كلتبا فيه . استبلها. بذ كر 
الطعن الذى رنعه للحكة العليا وأسبابه . ثم 


1 أخان إلى 8 الاغراض ابى توخاها الشارع من 
مساك 1 العياسة كا*: لام'| أعادةٌ | : كت ْ 
ف العامة ذال ص هر ول 


إنشاء امحكدة الإدارية العليا هى ذاتها الاغراض 
التى أوحت /انشاء محكدة النقض . ولذلك لم يكن 
غرياً أن يتببى المشرع ‏ عند بيان الحالات الى 
نقوم سبباً للطعن فى الأاحكام أمامانحكة الإدارية 
العليا ‏ ذات اللأاسباب الموجية لاطع نأمام عكمة 
التقض . وهمى ترججع فى جمنتها الى خا ائمة الها بون 
ععناها الأعر ؛ سواء وقعت انخالفة للقاعدة 


الذانونية الى ى النزاع ؛ أوكانت المحالفة 
' اقواعد الإجراءات أو إتقاعدة حجية الثىء 


7 غير أن قانون سر 


الحكوم فيه . فالتقامان , جعان إلى أصل 
واحد يتحدان فى الأساس و يَفتّان فى الغاية . 


ن الدولة دم للطعن أمام 


4م 


امحكة الادارية الملا نظاماً نص عله فى القانون | واذا كانت التصوص الخاصة بالطمن بطري الإدارية العليا نغلاماً نص عليه فى القائون 
رقم 11 لسئة 66و١ ٠‏ كارأى - لمكية خاصة ‏ 
أن و لو حق الطعن فى بد رئيس هيئة المفغرضين 
اعتبار أنه عثل الجيدة ألتامة لصاح الفانون 
وحدة . على أنه مهما كان الام فى مدى الطا بق 
أو الاج لفن النظا م ا أل 
إعيسب عن ااال أنه أي كان الاساس ف 0 
المكتين أو الغرض من انثاءئهما . 

تاسزمان فى مباشرة مبمتبما القمود العامة أأتى 
لها الآضاة فى أداء وظيفتهم . فلا ملك 
اذآ أنة محكمة منبما أن تنظر من تلقاء هما فى 
حك لم يطعن فيه أماما .ولا تبل طعنا من 
غير ذى دهةفى الطعن أو بعدفوات ميعاد الطعن. 
ولا 2ك و عياها عليه نا النضاء ففه. 
وعلما أن ترهض الدامن القَام على سيب غير 
الاسباب المقررة للطعن . وقد ردد قانون 
المرائعات هذه المادىء ف المواد إن وهو.؛ 
و١١؛و‏ !م4 منه. وممد هذه اللصحوص | 
جميعرا الى أصل واحد . هو أن ولابة امحكمة | 
لاتنعقد إلا فى حدود الطدبات المعروضة بالقيود ! 


مخطح 


8 


المعروفةً فى اأتايات العارضة أ ى تدخل قى توم ا 


الطاب الأصل . ومن أجل ذلك أخاذ القانون 
' للخصوم عماس اعادة النظر ف الاحكام الصادرة 
إصفة اتتائية اذا قضى الحكم بثىء لم يطلبسه 


الخدوم أو بأكثر عا طلبوه , ليتدارك القاضى ' 


المطروح فط ؛ أما اذا عمد الةاضى الى نمدى 
هذه الحدود ‏ عن عل و بينة فسييل الخصم 
الطعن بطريق النقض ؛ اذ الحكم إما يحاوز 
الطلبات أو اغفال الحم فيا همامن قبيل 
عخا اغة الها نون . 


الذنى حم ما وقع فيه من سمو أو غلط . فيرد : لا يقوم الا بقيامه ٠‏ 


المكم الى وضعه الصحيح فى حدود الأراع ' الحم . وكان لكل جزء موضوعه أو سييه 


العدد السابع السنة السابعة والثلاثون 


واذا كانت النتصوص الخاصة «الطعن باريق 
النتقض قد خلت من نص ماثل الا أنه ؛ تطبقاً 
للقاعدة العامة ؛ تنظر ممكمة النقض الطعن فى 
حدود النزاع على المسائل القاانونية التى تعلق ها 


حق الطعن . بل ان المادة و؟؛ مرافعات فى 
فقرتها الثانية لم تحر السك بسيب من أسباب 


الطعن غير اأتى ذ كرت ف التقرير الا اذا كانت 
من الاسباب البنية على النظام العام ؛ فآجاز 
السك هاف فى أى وقت .لا أجازت لللحكة 
الاخن ما 0 أمى تلقاء نفيها . وتأسيساً على ماتقدم 
انه من غير الجائز للحكية الإدارية العليا أن 
تتعرض الا للدالبات المعروضة عليرا ؛ فقتقيد ما 
دون التائبات اتى لم يطعنفى الك الصادر فييا 
من رئيس هيكة ا مفوضين م بالنسبة للأسياب 
فنظراً إلى أن الروابط التى ننشأ بين الادارة 
والآفراد فى مجالات القا نون العام تستند فىأصلبا 
الا إل ومن القاوق العام درس من 
النصوص التعلقة با لنقام العام . فان ا حكمة العليا 
2 0 من القيد بالأسياب الواردة بعريضة 
الطعن . وعلى ضوء هذا النظر يمكن فيم المبدأ 
: الذى رأته المكة ١‏ العليا فى بان وظيفتبا ومدى 
سلطاما . فبى لا تقيد بالأسباب الواردة فى 
عريضة الطعن . على أن 0 ذلك فى حدود 
الطلبات المعروضة » الا اذا كان الطلب الذى لم 
يشمله الطعن مثر تبا على الطلب المعروض نحوث 
أما اذا تعددت أجراء 


المستقلان عن موضوعات الأجزاء الاخرى 
وأسياما . وكان الطعن فى بعضرا دون البعض 
الاخر . فلا ينناول نظر الطعن فى هذه الخالة 
الا الجزء المطعون فيه دون الاجزاء الاخرئ . 
وفهم المبدأ الذى رأته المكية العليا على خلاف 


قضاء امحكمة الإدارية العليا 


4847م 


ذلك يؤدى الى مشاركة انمكة العليا لرئيس | الشكيلية على ذلك بأن الطعن ينصب أساساً على 
هن الفوسين ق إضا تليق جديد عل له ١‏ "ضار الفادر:ق طلز الالنال دون العا 


وظاهر ما تقدم . فى معرض بان الطعن , أنه 
ينصب أساساً على القضاءالصادر فى طلب الإاغاء 
دون القضاء الصادر فى طنب التعويض . إلا أنه 
لما كان قبول طالب الإلغاء يستتيع حتما إعادة 
الاظر فى التعويض فقد طلب إعادة النظر فطلب 
التعورض إذا قبات الممكة العلا الطعن فى 
خصوص طالب الالغا. . وعلى هذا الاساس 
فقد تناول الطعن ماقضى به فى طلب التعويض 
الآلغاء + أما ]ذا 
نظر الى الحم الصادر فى دعوى التعويض 
استقلالا ؛ فان رئيس هيئة المفوضين لا .رى 
وجبا لطمن فيه بصفة أصلية . انهم تقر به 
إذا نظر اليه على هذا الوضع 00 
حالة من حالات الطعن المتصحوص عيبا فى انادة 
ل من الا نون رقم ١10‏ لسنة 1966 . 


كنتجة تبعبة لقبول طلب 


« ومن حدث إنه بخص ما تدم أن الطعن 
يقوم على أن الح الماعون فيه , إذ فى بعدم 
قبول طلب الالغاء بالرغر من أنه أقام قضاءه 
بالتعريض على أن السرم بقانون رقم ١8١‏ 
لسنة و16 لم يطبق فى حق المدعى تطبيقاً 
صحيحاً , قد جاء خالفاً للقانون . مقولة إن 
المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار اليه 
تنص على أنه . « استثناء من أحكام المادنين م 
و ٠١‏ من قانون مجلس الدولة لا بحوز الطمن 
ألثاء أ هه نقد التراراك المسبافرة 
بالتطبيق لأحكام هذا القاتونء . وان مفاد 
ذلك أن منع طالب الالغاء رهين بأن يكون قرار 
انفصل صادراآً اتطبيق لاحكام ذلك المرسوم 
بقا نون ؛ أى يكون قد طبق تطبيقاً صحيحا . 


م عات رئيس بعرئة 'المفوضين” فا امد كج 


الصادر فى طلب التعويض . فاذا قبات المجكية 
العليا الطعن فى هذا الخصوص أعادت النظر فى 
طلب اتعويض , أما اذا نر الى دعوى 
التعويض استقلالا فانها لا ترى وجما الطعن فيه 
بصفة أصلية , 

د ومن حيث ان مؤدى هذا القول أن تتقيد 
احكمة فى كيفية الحم ما برحمه لما وأن تغل 
يدها عن أن تزن الحم عيزان القانون لتعرف 
فم أخطأ وفم أهاب , دون أن تتزل حم 
القاثون على الوجه الذى تةتنع به ؛ وهذا قول 
لا مكن قبوله , اذ الطعن أمام امحكمة العليا ‏ 
على ما استقر عليه قضاء هذه المحكية ‏ يفم 
الباب أمام! لتزن الحم يزان القانون . ثم 
تتزل حكمه فى المنازعة ؛ غير مقيدة بداببات هيئة 
المفوضين أو الآسباب التى نيد.ها ؛ اذ المرد هو 
إلى ميدأ اللتروعية زولا عل نا القانون 
فى روابط هى من روابط القانون العام الى 
تخدف فى طبيعتبا عن روابط القانون الخاص . 
كا أنه لبس لحمكة القضاء الادارى أو للبحاك 
الادارية فىرقا بتها نلآرارات الادارءة ‏ سلطة 
قطعية تقصر عنما سلطة امحكة العليا , والقياس 
فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هوقياس مع 
الفارق ؛ ذلك أن رقاية محكئة القفضاء الادارى 
انحا م الادارية على القرارات الادارية هى 
رقابة قانونة تصلطبا عليما لتعرف مدى 
مشروعيتها من حدث مطأ بقتبا أو عدم مطا بمتبا 
للقانون . وهذا يدوره هو الموضوع الذى 
ستتناوله المكة الادارية العليا عند رقابتها 
القا نونية لاحكام القضاء الادارى . 


د ومن حيث أنه لاوجه لما ذهب اليه رئيس 


44م 


ل اس أققصر 
على شقه الخاص بالالغاء 

فى شقه الخاص با لتعويض ٠‏ 
منفصلان ومستقلان أحدهما عن الآخر _ لا وجه 
لذلك , لآن مثار هذه المنازعة هو فى الواقع من 


00 لا شر المتازعة 


عقولة ان الشقن 


الآ ممشروعية أوعدم مشروعية القرار الادارى 
أأصا در فصل المدعى 
القرار أمام محكمة القضاء الادارى إشةيه الغاء 


وقد قام الطمن فى هذا 


ونعويضا_ عل أن القرارغير ممروع فبمافرعان 
تخرجان من أصل واحد و لتيجتان مثرتتان على 
رار 
بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بااطريق المباشر. 
فان طلب التعويض عنه ‏ عل انان أله غير 


أساس قانوتى واحد . وإذا كان الطونى 


بق غ 
المياشر ٠‏ ومن ها سس ما ارةياظ احدهما 


مشروع لاهو لعن فيه ا لبطلان بالا 


أحدها يؤر فى انسجة الحكفى الاخز . وأنة 
ذلك أنه إذا بان عند استظار قرار إدارى أنه 
نطا بق التااوةة دكن عالت القاثه قال ته 
بعد ذلك قيام الك ,التعويض عن هذا القرار 
إذا كان مؤسساً على أنه مخا لف للا نون.والعكس 
بالمكس .و 
قيام حكرين نما ئيين متعارضين . وهوما لا وز. 
فلا مندوحة من أن يعر الطعن فى شق من ام 
مثيراً لاطعن فى شقة الآخر . إذا كان الشمان 
مرتيطين أحدهها بالآخر ارتياطا جوهرياً . 


إلا لكن مؤدى القول غير ذلك 


كا ملف القول ٠‏ وهذا هو ما جرى عليه قضاء 
هذء امحكة . 


د ومن حدث إن الحم 


: “زولا على حك المادة السا بعة من المرسوم با نون 


رقم ١8١‏ لسنة ووو . للأسياب ااتى استند 
إليبا الحك وتأخذ بها هذه احكة . ولاوجه 
لا يذهب إلله الطعن من أن مناط إعمال تلك 
المادة أن يكون قرار الفصل قد صدر ,التطبيق 
لأحكام ذلك المرسوم بقا نون أى طبق تطيقاً 
حداً لاوجه إذلك , لآنه تأويل غير 
3-2 لغرض الشارع من عدم جواز الطهن 
بالإلغاء . ولو أخذ بالتأويل الذى ذهب إلله 
طموخ . كلل 00 وجاز الطعن بالغاء 
أ م يعاق فيبا هذا المرسوم 
يقانون هم تدا لمارت كل هذه القرارات 
هدفاً اأطمن ٠‏ ولاستوت فى ذلك مع سائر 
القرارات الإدارية التى ل برد فى تأنه ملع من 
الطعن . ولكان الحم عدم جواز الطعن 
ألالخاء جرد صبغة أخرى :هق الحم رفض 
ادعوى فلا نعم بعدم جواز الطعن بالالغاء 
0 'رفض فيه الدعوى . وغنى عن 

ابيان أن هذا التأويل بخرج عن قصد الشارع كا 
انمه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقا نون 
سال فالذكر . ذلك أن القائمين بالأامس رأوا 
وم :سبيل إقامة الك على أسس قوية عليمة ‏ 
تطهير الآداة المكومية ٠‏ بفصل الموظفين غير 
اله المين للعمل . ويقصد ببؤلاء فى أظره غير 
العادرين على أداء الوظيفة أو القادرين غير 
المنتجين أو القادرين المنتجين الذين لا يلام 
العبد الجديد ٠‏ وكذلك من تعلق مهم شوائب 
أو شبهات قوية نمس كرامة الوظيفة أو النزاهة 
أو الشرف أو حمسن السمعة . ولما كان الفصل 
هذا الطريق - تحقيقا الغرض الذى استبدفه 
الذارع - سيصيب طائفة كبيرة من الموظفين 


5 رارات الفصل 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


4م 


فَْ وفت واحد حدد مدأه . فكان من الطبى ا 


ألا يرك أعس الجماز المكوى قاقا غير مستقر . 
فرأى أن بجعل قرارات الفصل هذه منأى عن 
أى طعن ون حدث الا لغاء أو وقف التلفيذ . 
ما دامت قد صدرت فى ظل هذا المرسوم بذ!:ون 
فى الفثرة المحددة لنفاذه . ولو اما عيب ٠ن‏ 
العيرب التى كانت تجيز علنب الإلغا. تطبيةاً 
لقانون مجلس الدولة ؛ نص ف الادة لسا؛ءة مله 
على أنه : « استثناء من أحكام المادتين م و ٠١‏ 
من قائون مجلس الدولة لا يجوز الاعن بااغاء أو 
يق لأحكام 
هذا القانون » . فأغاق ذلك باب الداعن بال لغاء 


وقف إن رارات الصا دره ة بالطية 


أو وقف التنفيذ بالنسبة إلى القرإراتاتى تصدر 
فى ظل هذا المرسوم بقانون واسدنادا أيه . 
لافرق فذلك بين من طبق فى حقه تتابية! #صحاً 
ومن لم يطبق هكذا فى حته , لآن أغخرض ٠ن‏ 
هذا المنع ‏ كا سلف القول ‏ هو سد باب 
النازعة فى العودة إلى خدمة الحكومة عن 
الطعن ,الإلغاء أو وقف التتفيد . استةراراً 
الدولاب المكوى . و لكن الشارع فى الوقت 
ذاته لم بنع ساع طلب التعويض عن هذه 
القرارات . كم فعل بالنسبة الى عانب إلغاثما أو 


رقف تنفذها 3 فيكرت ولاية القضاء 


55 ١ 
درئ‎ 


الإدارى 
كاملة بالنسبة لطلب التعويض عن هذه الآرارات 
شمأمها فى ذلك شأن القرارات الإداريةالأخرى . 
شُسب الموظف المفصول ‏ استنادا الى المرسوم 
بأ نون رقم لسنة ,ووو أن ينصف 
طاريق التعويض إن كان لإذلك وجه وكان قرار 
#صله عا لفا للها نون . 

عن طلب التعويض : 

٠‏ ومن حمث ان الآرار الصادر بفصل 
الموظف اسنناداً الى المرسوم بقانون رقم ١8١‏ 


لسئة ماهمة١‏ يدب _ كأى قرار ادارى 


آخر ‏ أن يتوم على سيبه المرر له قانونا . 


ا الأول من هذا المرسوم 

نون عن السبب المسوغ افصل . وهو أن 
يكون الموظف غير صا العمل أو تعلق به 
شوائب أو شبرات قوية نمس كرامة الوظظفة 
أو النزاهة أو الشرف أو حسن الدمعة . وأبانت 
المذكرة الإيضاحية عنالموطف غير الصاح العمل 
بأندهو غير القادر على أدا 
القادر المنتج الذى لا يلاه 


ه الوظيفة . أو القادر 
غير المنتج . أو 
العبد الجديد :5 
:ومن حيث إنه وائن كانت الإدارة غير 
ملزمة بتسبيب قرارها . و يفترض ف الةرار غير 
المسبب أنه قام على سييه الصحيح . وعلى من 
بدعى العكس أن يتيم الدليل عنى ذلك . إلا أنما 
إذا ذكرت أسبانا 1 ٠‏ فائما نكون خاضعة لرقاية 
الآضاء الادارى التحققمن مدى ما بةتبا أوعدم 
مطابةتها للآانون وأثر ذلك ف التنيجة اأتى | نتبى 
الا القرار ٠‏ وهذه الرقلية الة|نونية تجد <دها 
الطبعى فى اتحةق ما إذا كانت هذه النتسجة 
كلض امتكلذها ساها من :ضر ل تنبا 
ماديا وقانونا . فاذا كا 


5 


الت منبردة من غم 
أصول موجودة عي أصول 
لانتجبا .أو كان تكييف الوقائع على فرض 
وجودها ماديا لا يتح الننجة اتى يتطليرا 
القانون ٠‏ كان الآرار فاقداً لركن من أركانه هو 
ركن السبب ٠‏ ووقع افا للقانون ٠‏ أما إذا 
كانت النشجة مستخلهة استخلاصا سائغا من 
أصول تنتجرا ماديا وقانونا : فقد قامالقرار على 
سدبه وكان مطا بدا للتائون . 

ووم جع إن الآمور الى نستها المسكومة 
إلى المدعى على أنها السبب المرر لفصله با لتطبيق 
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للرسوم ,| نون المشار اليه تحمل فم| يأنى : 

١‏ أنه ظفر بترقيات استدائية كان 
أكثرها خلال السنوات م196 و ١344198‏ 
.46 . وص سئوات حك فيا حزب سياسى 
معين يتصل المدعى أحد أق أنه بصلة الصاهرة 
كانت سنده فى تلك الترقيات وغيرها ؛ وأن من 
كان هذا شأته لايلامه العبد الجديد . 

3 0 وقت أن كان قاما يعمل مد بر 
مستشق الحميآت بالعباسية فى سلة 6# لم يبلغ 
عنحاءث اعتداء أحد اءورجية على أحد المرضى 
فوجه الوزر #اره إلى عدم اصال مثل هذه 
الحوادث مستفلا . 

م« اعتداؤه فى سنة م46١‏ على الاستاذ 
أحيد كامل قعاب الحاى بالاثتراك مع موظق 
مستشئى حميات أمبابة وقت أن كان يعالح فيه . 

غ؛ ‏ لفت نتاره فى سنة 5م15 للاهمال , 

« ومن حيث إله فما بتعاق بالآم الآول . 
فأنه دين من استقرأئه من واقع ملفات خدمة 
المدعى أنه تخرج فى كلية الطب فى سمنة ١و١‏ 
وعين فى يوليه من ذلك العام طبيبا بوزارة 
أصحة مك َأ شررية قدرها 9ج بعقد لمدة 
ةلاد :مساو 11 نوق ١‏ كتتويل سل وس 
أوند فى بعثة إلى نجاارا التخصص فىالا- صائيات 
الصحرة وسير الامراض الوبائية . وا عاد من 


البعتة فى ير ليه سنة م98١‏ عبن طياً عسشق 


ف 
حيات ااعباسية فى الدرجة السادسة على وظيفة 
دامة ٠ونى‏ ديسمسر سلة مم9١‏ أعان مجاس 
ااصحة البحرية والكور انينات عن مسا بقه لشغل 
عت وتات مان ب لان قر م 2 
إل 8 ج شبريا » ققدم المدعى ان من #دموا 


ذل المسابتة ونح بها : وعين بالمهلس المذكور 


العدد السا بع السنة السابعة والثلائون 


| اغبارا من أول ستكمر ميته وعرة و فى الدرحة 
الرابءة يعرتب .غ ج : و بعد أن ثم تمصير مجلس 
الصحة البحرية والكور تنينات عاد المدعى إلى 
وذارة الصحة فى ١م‏ من مارس سنة ١94‏ فى 
وظيفة مفاصحة مديرية المنيا ورق إلى الدرجة 
الثاثة الخصصة لتلك الوظيفة وكان قل قتضى فى 
الدرجة الراعة أكثر من خمس سئوات ٠.‏ وفى 
9 من ديسمير سئة 149 تقل وكيلا لمساشق 
الحميات بالءراسية . ونى .م من سلتمير سنة 
14# 1 عين مديرا لمستقق حميات إمبانه ورق 
ل رع انالف زا فل دي روا 
فى + من نوفر سلة ١#‏ . وبقرار مجلس 
الوزراء الصادر نى .م؟ من مارس مملة ١446‏ 
عدات أقدميته فى الدرجة الثانة إلى »٠.‏ من 
سيمير سسئة م4١ ١‏ ولا صدر القانون رقم 
م( أسنة ع .و ١‏ بالغاء الاستشاءات أعيد المدعى 
إلى الدرجة الثالمة 5 رق الى | لدرجةالثا نية بعد ذلك 
فى ١م‏ من مارس سنة ١40‏ وأرجعت أقدبيئه 
فيا الى أول مايو سنة 1544 ٠‏ وفى مم من مايو 
مءنة .م وإصدر قرار من جا سالوزراء بالموافقة 
على بقاء الاستثناءات فأعيدت تسوية حالة 
المدعى فاعتتر فى الدرجة الثالثة من أول 
أريل سنهة ١94+‏ ( تاريخ برقيته الطبيعية ) 
ونى الدرجة الثانية من .م من «يتمير سنة 
1014 ( تاريخ ترقيته الاستانائمة ) ثم فى 
الدرجة الآولى من .م من سمس سة غ١‏ 
مع صرف الفروق الناشثة عن هذه الندوية 
اعتبارأ من أول توفير سنة 1166 ؛ وفى م من 
ديسمير سئة 1م4١‏ صدر مسوم بترقية المدعى 
الودرجة مدير عام ب . ولما صدر القانون رقم 
.م لسنة بومور المعدل بالةانون رقم 61 
| لسنة ومو بالغاء الاستثناءات أعيدت تسوية 
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حالة المدعى فاعتير فى الدرجة التالثة فىأول أبريل 
سنة ١95‏ وفىالدرجة الثانية من من مارس 
سنة+ ١4‏ وفىالدرجة الأ ولىمن ١م‏ من مارس 
سئة .96( وفى درجة مدير عام ب فى © من 


د لسمار سنة ١4601‏ مع تحصيل مأ لمسسمة صر فه 


ترقة اسنةنا ئمة وحيدة ٠‏ هى أثر قيته إن الدرجة 
الثانية فى #٠‏ من سلامر سله ٠ ١9448‏ وكانت 
ترقياته الاخرى فى حدود الآانون » عل أن 


هذه الترقية الاسلنائية الوحيدة قد أاغيت ما 


رتب عامأ وأعردت نسوية حالة المدعى مرة ٠‏ 
أخرى على النحو السابق بيانه . شأنه فى ذلك , 


كان موه مو عاتن الموفافن. + انا بالبية :ا 
أثبر من أن المدعى رق إلى درجة مدير عام ب 
ديوان عام الوزارة ينما كان هو فى الواقعمديرا 
لمستشق حميات العباسسية وأن السيد الوذير 
الدكتور إبراهيم شوق أى إلا أن يعيدد الاص 
الى تصابه فنقلل المدعى الى الوظيفة اأبى رق لما 
فى الديوان العام فاتجه المدعى الى صبره المرحوم 
عزيز فبمى الذى سعى سعيه لدى رئيس الوزراء 
فصدر قرار مجاس الوزراء فى0٠!‏ من فبرابر 
سنة ١5609‏ بندب المدعى مشرفا على مسلشق 
الخيات بامبابة ومدير| للسكشى ٠‏ فاله ببين من 
الاطلاع على الأوراق أنه كانت هناك أربع 
درجات لمديرى عام ب خالية عبرائية الديوان 
العام لوزارة الصحة فى السنة المالية ار 
7 وقد شغلت جميعها بالمرسوم الصادر فى 
# من ديسمير سئة 1م4١‏ بأطباء من مصالح 
الوزذارة الختنفة . وكن التعيين فيا على الوجه 
الآ: د يمين الدكتور فريد حلى وكيل مصلحة 


الصيحة الدروية مدرأ عامأ - للادارة العامة 


للبحوث ألغنية والمشروعات . والدكتور #د ٠‏ 


اه 

عباس الى مدير قم الرمد مذيرا عاما ب 
بالديوان العام للقيام بعمل وك.ل مصلحة الطب 
الءلاجى 53 والدكتور عل عوك الواخد مير 
مستشؤ ارات بالعباسية مديرا عاما ب بالديوان 


| العام للقيام بأعمال مدير مستشن حميات العباسية. 
من فروق . وظاهر ما تقدم أن المدعى إتما رق : 


والدكتور أحمد الجلوانى مدير معهد ومستشق 
فؤاد الآول لأمراض المتاطق الحارة مديرا 
عأما ب بالديوان العام للقيام بأعمال مدير معهد 
ومستشئ فؤاد الآول لأمراض المنا ؛ق الحارة. 
وعلى أثر الحكم الصادرمن حكة القضاء الإدارى 
فى + من ديسمير سلة ١٠01‏ فى قضية الدكتور 
عل حسن الرهلى ضد وزارة الصحة م ,الغاء 
القرارين الصادرين من وزير الصحة أولما فى 
١١‏ من مارس سنة ١40.‏ بنقله من وظيفة 
مدير مستشيق | ميات «العباسية إلى و طيفة مائش 
صحة مدير ية الخربية ونا نيبما فى. م من أغسطس 
م و 1 كوك انق قاع راف الزنارة انا 
عليها أن تل وطيفة مدير مسةش ميات العباسيه 
من شاغلا ( المدعى ) ليعود إلا الدكتور على 
حسن الرملى تنفيذا الك سائف الذكر . فأصدر 
ودر الصحة وقتذاك الدكتور ابراهم شوق 
قرارا فى ب من فبر ابر سنة و460١‏ بااغاء القرار 
الصادر فى هم من ديسمسر سنه ١960١‏ بعيين 


الات 


المدعى للقيام بأعمال مدير مستسق 
العياسية . فر المدعى من هذا القرار . وفى 
15 من قراير سلة ١969‏ تقدمالدكتور ابراهم 
شوق وزير الصحة مذكرة إلى مجلس الوزراء 
اقترح فيبا تدب المدعى للإشراف على أعمال 
مستشق حيات إميابة ومديراً لها « نثلرا لآنه 
قضى مدة طوية فى أعمال الميات وعلاجرا » : 
فوافق الجلس على ذلك في ١7‏ من فرابر 


معم 


سنة 00" . أما عن مسعى المرحوم الآستاذ ١‏ عرتب .4 ج . وكان ل+صوله على هذه الدرجة 


عزير فبى ٠‏ قعل قدم مذ كرة للوزارة فى + امن 


ريل سنة 67 :أى بعد صدور قرار اس ' 


الوزراء بتعيين أل لدعى مديرا أسلشق حميات 
إهبابة لا قبله . وكان ذلك مناسبة السعى لاقداء 
المدعى من الإشراف على أعمال مستشق احميات 
بامباءة . وهى طلامة من حق كل موطف أن 
يقدما بنفسه أو بوكيل عنه . فكان من أثرها 
اقناع الوزير بصحت| 
كانت تبذل لإقماء المدعى من وطيفته الجديدة. 


4 المساعى التى 


و ومن حيث إن جرد قيام صلة من الآرابة 
أو المداهرة بين الموظف و بين آخر من كان م 
ضلع بارذ فى الحساة السياسية فى العرد المساغى 
لا بدل بذاته على أن الموظف غير صا أو آن 
العرد الجديد لا يلامه ؛ إلا إذا كان همة أسباب 
خاصة قادءت بالموظف تدل عل ذلك . لو نيت 
أن هذه الصلة استغت كوسية لترقيته ترقيات 
غير طبيعية . .كان سوبا فى هذا لشأن علىهذه 
الملة . أو أئما أفسدت عليه عمله أو |نحرفت به 
عن الجادة أو شابته . أما اذا ثبت أنه كان من 


ذك براء ٠‏ ذلا يجوز أن لضيره هذه الصلة 0 اذ 


لم يشب عمله ثىء إسدب هذه الصلة . ولم يثلفر 
بر قبات غير واسيعة عل حاب هذه الرا بط . بل 
كانت ترقياته عادية؛ وإما رجع سيب اقيق 
فى انميق أقراته إلى تفوق ةق امتكان المسنافة 
الذنى أعلن عصاله اس اأصحرة البحربة 
والكورتينات فى سلة وموو لخس وظائف 
عرتب .؛ ل هره ج ء فعين فى [حدأها اعتبارا 


من أول ستتمير سئة 4م14 فى الدرجة الرابعة 


أثره الطبيعى فى محديد وثرتيب أقدميته بين 
أقرانه عند تممير مجلس الصحة والكورتق.نات 
بعد ذلك . ولكن ظاهر أن هذا الوضع هو 
نليجة لكفاته الذائية ونخاصة فى امتحان عام 
أعلن عنه وتدم له الجمييع . 

د ومن حيث إنه فما يتعلق بالآمر الثانى . 
وهر عدم تبليغ المدعى عن ضرب أحداُورجية 
عه الرضى :انه وين من الادراق داق 
7 من سلامير سلة م96١‏ اعتدى كامل 
غيل امهرد الفورجى عساشى حميات العباسة 
على أحد المرضى . وقد عمل قيق فى هذا 
الموضوع . وقد قرر الوزر توجيه أظر الادعى 
خطاب سرى للامتاع عن [هال مثل هذه 
الحوادث مستتيلا ؛ فأرسل مفتش صمة مدينة 
التاهرة إلى مدير مصاحة الصحه الوقائية خطابا 
فى هو من ينابر سلة ١444‏ بممضمون ما تقدم 
لإجراء اللازم ؛ فأشر عايه مدير الصحة الوقائية 
فليا أن عاد 
المدعى من البعثة واطاع على الخطاب المثار 
إليه أرسل ١8‏ من مارس ممنة ١544‏ كتايا 


اتئار عودة المدعى من أأبعثة . 


1 ا | إل مدير الصحة انوقائية .ذكر فيه أنه ما إن عر 
لا وسال الإنسان إلا عن جمله ٠.‏ ولاءزر وازرة ' عادث الاعتداء على المريض شحاته أحد حَّى 


وزر أخرى . ودين منالعرض اللا بق أن المدعى ' كاف الدكتور حين .سا بالتحقيق فورآ . 


وأبلخ البوايس والنياية يم أخير التفتيش تيفو نيا 
بالوضوع اآكارا لنقيجة التحقيقات الجارية 
ليرفع الآم كله , وأن ذلك كان قبل تله 
لمستشق الجيزة ثلاثة أيام ؛ وأنه أخطر مدير 
المستثى بالحادث عقب عودته من الإجازة 


| مباشرة ؛ ويذلك يكون قد أدى واجبه كاملا ؛ 


وقد طلب إعادة عرض الأمى على الوزير .و بعد 


قضاء المحكمة الادار,ة العليا 244 


رومن ا فم| يتعاق الام الثاأث إل وزير العدل يذكر فيه أنه « كان قد طلب من 
وهو حادث الاعتداء على الآستاذ أحمد كامل | النيابة أن تثرك إليه النظر إدارياً فى الموضوع 
قاب المجحاعى ‏ فانه يتحصل فى أنه فى ين من ١‏ بأكله ؛ إلا أن النيابة لم توافق على ترك النظر 
مارس سنة غ4:وو دخل الاستاذ أخمد كامل ١‏ إليه إلا بالنسية للمدعى باعتبارهمن كبار موظق 
قطب وطفله الرضيع مستشى حميات [مباية ْ الوؤاية 2 آنا .باق الموظفين فان النياية لن 
ليعالجا من إصابتبما عرض الجدرى . وقد توفى | تتصرف ف القضية قبل معرقة الجزاء الذى 
سيوقع عليهم , ؛ ثم استطرد الوزير فى خطابه 
قائلا , ولا كنا لانوافق على معاملة صغار 
الموظفين بغير معاملة كببارهم ولاارى فرقاً أمام 


الطفل بعد بومين من دخوله المستكى . وى 
1 ص مارس سنة غ84١‏ لاحظ المدعى وهو 
مر بأقسام المستدى - أن الاستاذ قطب تمثى 
ف قناء المسةقى وأن رئسة الممرضات تأهره 
دخول غرققته ؛ فتوجنه إليبما وطلب إلى 
المريض أن يازم غرفته ولا برحما منءاً من 
انتشار العدوى ؛ فرفض المريض ذلك , فأمر 
المدعى مرضى المستشق بادخلله عنوة فا دلوق + 
ولاحظ المدعى أن هذا امريض فى حالة 


التانون بسن الدكتور على عد الواحد مدير 
المستشو وعمد طراد الممرض مثلا ؛ لذلك رأينا 
أن تطرح أمام معاليكم الآمر بمدفة شخصية لنى 
تتفضلوا بابداء أي الكر م فيا يحب اتخاذه »؛ 
واتبى الموضوع بتقديم المدعى وآخرين إلى 
يحكمة الجنح بتبعة ضرب الأستاذ قطب . واثرك 
الأمر لدوزارة ‏ فا يتعاق بالتهمة الثانية ‏ للنظر 
إداديا فى أ ر المدعى وأحد الأطباء . وقد حم 
ابتدائياً فى الدعوى الجنائية براءة المدعى 


عديية ظاهرة , فطلب أحد أطباء مستكق 
الأمراض الدقّية للكشف عليه , وقد حضر 
الطبيب فعلا وخص الأستاذ طب وكتب ننجة 
الفدس على تذ كرته وقرر له العلاج المناسب . 
وقد نسب الأستاذ قطب إلى المدعى أنه , أولا : 
حرض مرضى المستّشى على ضرهه ؛ وثانيا : 
| 


ورفض الدعوى الأدنية المرفوعة من الاستاذ 
قطب ضده , وتأيد الم استئنانياً فى .م من 
أرول سنة ١44‏ . وقد أجرت الوزارةيا لنسبة 
لتبمة العبث بأوراق المستشق نحة.تات عدة 
انتبث منبا إلى عدم ثيوت ما يؤاخذ عليه المدعى 
كا أن ما يقال بأنه عبث قد أثبته الطبيب المعالج 
بنفسه , وأن طبيب الأمراض العقلية قد وجد 
الاستاذ قطب فى حالة عصيية فعلا . من أجل 
ذلك - وعلى ضوء ما حك به فى الدعوى 
الجنائية ‏ رأت الوزارة فى يوليه سئة 1١440‏ - 
لا فى سنة غو؛و! ‏ حفط الموضوع » . 

القضية معرفة الجزاء الذى سيوقع عليهم . وق 1 ٠ومن‏ حين إنه فما يتعلق بالآمر الرابع - 
# من يونيه سنة 11444 أرسل الدكتور وهو لفت نظر المدعى فى سنة ١4+‏ _قاله 
عبد الواحد الوكيل وزير الصحة وقتذاك كتاباً ' بين من الأوراق أنه فى و من فراءرسنة م١٠‏ 


رناب تزوراً فى أوراق رسمية ؛ بأن أخق 
تذ ترنى علاجه للعبث هما وحرر تذكرتين 
أخريين أنيت فيبما أنه أىالاستاذ قطب 
كان فى حالة هذيان لسرى يذلك دعوته [طلييب 
الأمزاضن “الدقلة: .و سيك ««اقتريف النبابة 
التحديق فى هذا الموضوع ؛ واتبت إلى طنب 
النظر فى أمر المدعى إدارياً ؛ أما بالنسبة لباق 
الموظفين فد طابت النياءة قبل التصرف فى 


الل وي ات ااا اا ااا ياست .اتات + ا,ادت : انم 
مأ ماااااااايل 00000 ااا 


وم 


ضيط أحد الطباة ممستئئى الحميات بالمنصورة 
حتجزا كية من اللبن وأخرى من الددس وكان 
المدعى طبرب المستشنى وقتذاك ؛ وقد أجرى 
نحقيق فى هذا ا موضوع أاتبى بفصل الطاهى 
وجازاة إحدى الممرضات بخصم خمسة أيام من 
مرتيبا ؛ ورأت الوزارة بالنسة للبدعى «١‏ أنه 
لم يراقب العمل داخل المسئشنى المراقية الواجبة 
ونظرا إلى أنهحديث العمل بالمستشق فتد ١‏ كتّق 
بالتزيه عليه لملاحظة ذلك مستقيلا» . 


دومن حدث إنه بان من كل ما :تقدم أن 
الآمور الثلاثة الاول المنسوية إلى المدعى غير 
صحة ؛ وأن مسد ليته فى الامس الرابع كانت 
بسيطة ووقعت فى مستبل حياته الوظيفية ؛ ولذا 
| كت وقتذاك بالتنبيه عليه لملا<ناةذاكمستقيلا 
وليس من شك فى أن هذا الام وحده لا يمكن 
أن يتخامن مله استعلاضا باينا عدم صلانية 
المدعى للعمل كسيب ,برر فصله على مقتضى 
المادة الاوللى من المرسوم ب#انون رق ١6١‏ 
لسنة ,ه؟١‏ فى ضوء مذ كرته الإيضاحية » إذ 
الموظف غير الالح فى مفبومر!ا هو غير القادر 
على أداء الوظيفة , أو القادر غير المنتج , أو 
القادر المنتج الذى لايلامه العبد الجديد , أو 
الذى تعاق به شبرات قوية تمس كرامة الوظيفة 
أو الزاهة. أو الشرف أو صن السمفة - 
والام المذكور لا يمكن أن بتج معنى من 
هذه المعانى . 

د ومن حدث إنه بعد إذ ظبر مما سيق يانه 
أنالمدعى لم يقم به سبب من الاسباباتى نت 
علم|ا المادة الثائية من المرسوم با نونرقم 8م1١‏ 
لسنة وى كبرر افصل فان الك المطعون ‏ 


إذ قتي بتعويض المدعي عن هذا الفصل - 


العدد ألسا بسع السنة السابعة والثلاثون 


يكون قد جاء محا مطابقا للقانون . 
دومن حيث إن مذ كرات المدعى قد تضمنت 
عبارات جارحة حصرها الدفاع عن الحكومة فى 
الطاب الكتانى المقدم منه بلسة ١م‏ من ينابر 
سئة +146 ولذا تأمر المحمكية بمحوها طبمًا 
للمادة ب؟ ١‏ من قائون المرافعات » . 
( القضية رقم " لسة 'اق) . 


كن 
٠‏ مارس سئة 6و١‏ 

| س عمدة . انتذابه , عند اعادة دعوة الناخيين 
يكون الاعتداد فى تقدير الأغايية بأصوات الحاضرين 
نقط مي وقعت صديحة ٠‏ ديل ذلك ٠‏ 

بي ل عهدة ء اتذابه ٠‏ طريقة احتساب الأغلبية 
عند ازدواج المرشحين وعند تعددثم , 

جُ س عمدة , انتخابه . الساطة التقديرية لأجنة 
الشياخات ولوزير الداخلية فى العدول عن اختيار حائز 
الأعابية . حدودها . 

د ل عمدة ٠.‏ انتخابه ٠‏ ساعلة لحنة الدياخات فى 
[طال أءوات اللاخين . حدودها. رقابة وزير 
الداخلية على :صرفب فى هذا ااعأن ٠‏ 
الادارى لقرار الوزير ٠‏ 

ه ‏ عمدة . انتخابة . <رص الدبرع على سلامة 
الائذات . بعض القوايط الى رسمها لدان ذللك ٠‏ 
"وقيع الناخب على ورقة الانتذاب مبطل لصوته . 


رقابة القضاء 


و - عمدة . التتخابه . لا ضرورة لأن يذ كر 
الناخب فى ورقة الانتخاب اسم من ينتخبه بالكامل . 
يكنى أن يذكر من الاسم ما يؤدى اتعين شخصه على 
وحه يقرى لا حتمل الانصراف سواه . 


الموادى ٠‏ القانونية 

ألم بين من سياق المادة العاشرة من 
قانون العمد والشايخ رقم ١4١‏ له 154 ©» 
أنها تنص فى فقراتما الثلاث الأول على أن 
« تدعو لجنة الشياخات عد النظر فى تعيين 


قضاء احكة الادارية العليا 


أهم 


العمدة احضور أمامها الاشخاص الذين لهم 
الحىفى اختواره » فإذا زادعددءؤلاءالاشخاص 
على ماثة جاز لها الااذقل إلى الذرية وإشترط 
حضور الأغلبية المطلقة للذخبين» فإذا ل تتوافر 
أجل الاتخاب إلى جا-ة أخرى ماد ْماإعلان 
الناخبين » ويكون صحيحاً مبءا كان عد 
الحاضر بن وتعين اللجنة ااء.دة الذى ي-كون 
1 أغلية أسوات للاشرين "اديه #ااوظطون 
عن سوق هذه المادة إمهاتقفى دع رةًا اشخاص 
الذين ذم الح فى اختيار اأم.دة ‏ وهم ج#هور 
الباخبين الدين نصت علبهم ا'ادة السابعة من 
القانون الل كور لاحضور أمام لجنة ااشياخات 
ولا يجرى الانتذاب إلا إذا حضرت الأغلبية 
المطلفة لهزلا. الاخبين » فإذا لم تتوافر هذه 
الأعلبية أجل الاتخاب إلى جلسة أخرى وأعيد 
إعلان الناخبين اذه الجلسة » وعندنذ لا ينظر 
إلى عدد الاين ؛ ولا يتطاب حضور أغاية 
معينة منهم ؛ بل يحرى الانتخاب ويقع ميا 
أيا كان ع-دد الاضرن ويدهى أن يكون 
الاءعداد فى تقدير الأغلبية عند إعادة الددوة 
لا تجموع الاخبين ب من <فس ٠مهم‏ وءن 
ناف بل بأصوات الحاضر ين فقطءن هؤلاء 
الخبين * واا عني الشارع بلتحسادث عن 
الحاضر بن أيمعز يدمهم وبين الناخبين» تأ كيداً 
لاستبعاد اتخانين عن الحظور . أما لاصوات 


ا'عز وده ف حاب الأغابية فى تلاك الى يدلى 


مها الحاضرون من الناخبين متى وقمت صمرحة » 
إذ نصت المادة 7٠؟‏ من القرار الوز 'رى الصادر 
فى 5١‏ من نوفير سنة 1987 بِدَميذْ القاون 
رقم ١51‏ اسنة 154107 االحاص بلعمد والمشايخ 
والمعدلة بلفرار الوزارى الصادر فى ١‏ ءن 
يوليه سنة ؟585١اء‏ على الحالات النى تبطل فيها 
1ه لاعن ريقف ا بطل الأسزاف اليه 
هو اسقاطها ميا من عداد الأصواتالممرة عن 
رغبات أصحابها فى اختيار اعمدة» والتمى فى 
تاقما يتحصير الثر جباح ين المرقسين ع لادان 
ما يظفر به كل منهم من هذه الرغبات » ذلك 
أن الأموات اللغاة لبطلامما ليس لبا وجود 
فاونىء فلا يسوغ بعد استبعادها اعادة إعجمال 
اليد العان) عمو ادر عالق روي 
حساب الاغلبية على «مقتضاها ٠‏ وقد نصدت المادة 
7 من قانون الانتخاب الصادر به الأرسوم 
بة ون ركم ١44‏ لسنة 158 والمدلة بالقانون 
رم 5 لسة همذ فى فترلها لأولى على أن 
« .نتنب هعضو بحاس الواب بالأغلبية اللطلقة 
اعدد الأصو ات الصحيحة التى أعطيتث »6ء 
وهذا الص التشريى الفائم على حكة متمققة 
فى انتخاب النائب والعودة على حدد سواءء 
هو الأصل امام الذى يتلاءم »م الأوضاع 
العانونية السليءة » والذى يتمين الاءمهداء به 
فى تفسير حقيقة ا.قصود بعبارة « أغابية 


الأصوات الضرين » الواردة فى الفقرة الثلئة 


اميم العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 
من المادة الدشرة من قا'ون العيد وااشايخ 3 اعماد تعيين الويد ) ترخس قُْ اشرما 


؟ - إن الأغبية لاطقة التى مسكن 
الاعتداد با فى انتخاب حانزها عدة» هى 
مازادت على نصف عدهد الأصوات ااصحيحة 
أيا كات هذه الزيادة ؛ لتو'فر عنصر الترجييح 
فيبا عا يسمح باتيار من فاز مها لشغل منصب 
العمدية » فإذا ا.قسمث الأصوات بين اثنين 
قط من ألأر شحين كانت الأغلبية فى حانب 
من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد بزيد 
على الثأنى ولو بصوت واحد» وإذا تساوت 
الأصو أت عينت لجنة الشياخات واحدا من 
حصاوا على أصوا 


مستعيذة فى برجيحه ا يكون له من ميزات 


ت متساوية وان تعادوا 2 


خاصة » وإذا توزعت الأصوات بحيث لم يفل 
أحد من النافسين الأغابية للطقة» «لا<ة فى 
الجلسة ذانها أن تعيد الاتخاب بين حائزى 
١‏ كير الأصوات ء أى أصكاب الأغلبية النسبية 
سواء فاز ها شخصان أوأ كار بأن تاوى 
مم أفابما غيره » وعندئذ يكون الترجيح لمن 
يدل أ كبر عدد منباء باءتياره حا الاغلية . 
+ - إن لنة الشياخات ذلك وفقاً 
لنص الفقرة 6 ءن السادة ٠١‏ من فانون الممد 
وامشايخ ‏ ه أن تمدل عن اختيار حائز الأغابية 
لأسباب خايرة “رط إبداء الأسباب المبررة 
أمدوها » كا أن لوزير الداخاية مقتفى المادة 
١ادن‏ القانون اذ 5 ود ساطة تقديرية فى شأن 


استضيات المصاحة العامة ولا عليه ادتبار 

الأ.ن المام بوصفه المسثول عن اسآةبابه فى 
البلاد ؛ وذلك ةماع ااظر عن فقيحة الانتخاب» 
إذ نصث هذه المادة على أن د برهم قرار النة 
الشياخات باختيار الع.دة أو الشيخ إلى وزير 
الد'خلية لاءماده ٠‏ وله ألا يوافق على القرار 
فيميده إلىالاجنة مشفوعا بماحظانه وعلى اللحنة 


ف هله الحالة دعوة الناخيين هرة أخرئ 
لاتذاب الممدذة .. 6©. 

ه - إن المشرع ُ بدع و إبطل 
عونك ت الناخبين أطاق بلاط 0 الشياخات 


تترخص فيه بساطة نقد برية لاءءقب عليهاء “ل 
رسم لا فى ذلك 'حدوداً وضنوارظ ايفين 0 
العزامها ؛ وبين الحالات التى تعتبر فيهها أصوات 
الساخبين باطلة » وإلا وكم غر ارها مخافاً للقائون 
وكان لوزير الداخلية إجمسلا لسلطته 
الاثعرافية ٠راجعة‏ تصرفها فى هذا الثأن , 
لكوه 5 فى ننيجة الانتخاب ) بعدم إأراره 
إذا ما شابه عيب » نم لاتضا. الاداري - من 
بعد ذلا - التمقوسبو لرقابة اله نونية على شرعية 
قرار الوزير ٠ن‏ حيت مطايقته أو عدم مطاباته 
للقانون نا وروحا 
ه - إن الشارع حرص على سلاءة 
عن المؤيرا 0 » رعل 


الا ننخاب وبعده 


قضاء نحكمة الادارية العليا 


اوم 


سواء فها يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية | أوعلى ورقة فيها أى دلامة أو إشارة قد تدل 


أو فيا مختص بشخصية الناخب » إذنص فى 
الفقرتين الر ابعة واللحامسة هن المادة ١8‏ من الفرار 
الوزارى الصادر فى 565 من نوشير سنة ١95417‏ 
تنفيذ قانون العمد واأشايخ رقم١‏ 4 اسنة44؟١‏ 
على أن « يدخل الناخبون أءام “للدنة الواحد 
بعد الآخر ء وبعد تحقق عضو الاجدة عن المركز 
التابعة له القرية هو ومن ممه ءن الاعضاء من 
من أن اسم الناخب وارد فى الكشف تسل 
الناخب ١ن‏ لد الرئيس ورقة وها وينتحى 
خلف ستر ليدون بالورقة اسم من لختاره لأسمدنة 
م يأنسها مرتين ويناوها لارئيس الذى يضمها 
فى الصندوق ولككل ناخب برغب إعطاء 
صوته ثفاها أن بسر إلى الرئيس باسم من 
يخداره على مسوم من يجاوره من الاعضاء ٠.‏ 
ويتولى الرئيس تدوين الاسم ويوقم نحته 
بإمضاله إثباتا لذلك »6 كا قضى فى المادة 0" 
عن القرار المشار إليه ‏ وهى المددلة بالقرار 
الوزارى الصادر فى "١‏ من يوليه سنة ؟مة١‏ 
0000 فى جميع أعمال الاتذاب الى تقدم 
ذكرها تعتبر ياطلة جميم الأراء الممافة على 
شرط وكذلك الآراء النى تعطى لشخص لم 
يكن اسمه مدرجا فى كشف المرشحين » والتى 
تعطى لا كثر .ن شخصين فى ورقة واحدة 
والنى تلبت على ورقة غير الى سامت من الاجنة 
أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأيه 


عليه » » ومن ثم تكون لنة الشياخات قل 
أصابت فيا ارتأته من إبطال الصوتين امو قمين 


5 - إن الصوت ا 'مملى اامرشح يكون 
إضافته إلى جانبه ولو لم ,تناول 
بيان اسمه بالكاما » متى مخصص به مخصيصا 
قاطما فى الدلالة عليه » أو تضمن ييز كافيا 
لتعرين شخصه على وجه يقينى لامحتيل 
الانصراف إلى سواه فإِذا تارق إليه الشلك 
لا.باب جدية أو احتمل التأويل وجب 
استبعاده واطل الاستدلال به على ٠اائمه‏ إليه 
اخنيار الناخب ٠‏ والقول لاف ذلك مؤداه 


إحلال تندير لجنة الشياخات محل إرادة 


صحيد! ويتعين 


الناخب ؛ وهو مالا يسوغ» لاحهال الاتمراف 
هذه الإرادة إلى غير قصدها الحقيقى من طريق 
الاجتهاد فى تفسير نيه الناخب . 
اط كر 
٠‏ [» عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
المضمومة رقم 19.ه لسنة * ق : 

و من حيث إن مبى هذا الدفع أن المدعى 
معه المصلحة فى طلب إلغائه ؛ فانه ليس من 
القرارات النبائئة التى يبحوز طلب إلنائها لآول 
مم ةأمامالقضاء الإدارى قبل اعتيادها من الوذير 

٠١م‎ 


4م 


أو فوات ميعاد أربعة أشبر عليباطيقاً للنادة بم 
دن قانون العمد وأشاحم . 

د ومن حدك إنه يبين من مذاكرة عطية لد 
قايد النحررة فى 1م من فراير سنة ه5١‏ 
والمقدمة لجلسة ع١‏ من أريل سنة 0و١‏ 
إيضاحا لدعواه أنه يسيدف فى عموم طلياته 
الحم بالغاء قرار وزير الداخلية السلى رفض 
تظلمه المؤرخ ١9‏ من مارس سنة مم4١‏ طعناً 
فى قرار لجنة الشباخات الصادر فى + من مارس 
سنة عو ١‏ باخثيار حمد هاش فايد عمدة لناحمة 
بيشة عامس مركز منيا القمح الذى لم حر الأغلبية 
الواجب توافرها لذلك وعدم اختياره هو عمدة 
مع حصوله على هذه الأغلبية مع إلزام وذادة 
الداخلية بالمصروفات ومقايل أتعاب امحاماة . 
والدعوى ‏ والخالة هذه تنصب على قرار 
إدارى تماق ذى شقين منسوب إلىوزير الداخلية 
فى عدم تعيين تمد عطية فايد عمدة لهذه الناحية . 
وليس من شك ف أن له مصلحة فى العلعن فيه . 
ومن ثم يكون الدفع فى غير عحله متعيناً رفضه, . 


«دب» عن موضوع الدعويين المضمومتن 
المطعون فى المكم الصادر فيهما 7 
وهن حرث إن عناصر المنازعة . حسما بين 
من أوراق الطعن , عكدا فى أن عل هاشم 
فايد أقام الدعرى رقم 1١5+‏ لسلة بن القضائية 
أمام يحكة القضاء الإدارى إصحيفة أودعها 
سكرتيرية الحكمة فى -؟ من أبريل سنة “و١‏ 
وطلب الحم  :‏ بالغاء القرار الصادر من وزير 
الداخلية تاريخ ١١‏ مارس سنة ١46‏ .والقاضى 
بعدم اعتاد قرار لجنة الثشياخات عدبرية الشرقية 
الصادر منبا تاريخ ب مارس سنة ه16 بتعيين 
المدعى غمدة لبلدة ييشة عام مرلكز منيا القمح 


العدد السا بع - السنة السابعة والثلاثون 


وما ترتب عليه من الآثار مع إلرام الحكومة 


بالمصروفات و متابل أتعاب المحاماة » . وأورد 
بسانا لدعواه أنه لما خلت عمدية ناحية بيشة عاص 
من أعمال مركر منيا القمح اتخذت مديرية 
الشرقمةما تطليه القا نونمن الإجراءات لاتخاب 
العمدة » وحدبدت إذإك يوم “«مارس سنة ممم ١8‏ 
أمام لجنة الشياخات با لشرقية وفى هذا اليوم حضر 
م1لزاخنا من جموع الناخبين البالغ عددثم١ ١‏ 
وتخاف عن الحضور 0# ؛ ولدىفرز الأأصوات 
أ بطلت اللجنةخمسةمنباوبذا أصبسعدد الأصوات 
الصحيحة ١١+‏ صوتنا ؛ نال هو منبا بره صوتا » 
ينا :المنافسه عطية عمد فايد+ى صوتاء ويذلك 
اختارتهاللجنةعمدة للبلدة على أسا سحي زه لأغلبية 
الأصوات بيد أن وزير الداخليةأصدر فح بمن 
مارس سنة م6١‏ قرارأ نعدم اعتاد قرار لجنة 
الشباخات . واستند فى ذلك[ ىأنالمقصود بأغلبية 
الأصواتهو أغلبية الحاضر بنالمطيقة. أى أنه كان 
ينبغى أن يحصل على .+ صوتا حتى يتس تعيينه 
عمدة . وذهب المدعى إلى أن هذا تأويل خاطىء 
لمر“ فهقرة الثالثة من المادة العاشرة من القا نون 
رقم 14١‏ لسنة ١4407‏ الخاص بالعمد والمشايخ 
أتى قصدت بأغلبية الحاضرين أغلبية الأصوات 
الصحيحة لهم بعد إسةاط الباطلة . ثم أضاف 
بعد ذلك فى مذكرة له أنه يتعين القاس على 
ما نت عليه المادة بع من قانون الاتخاب 
العام رقم م؛١‏ لسنة مم19 المعدل بالقانون 
رقم 7 لسنة ومو ١‏ , إذ قضت هذه المادة 
بانحاب امل فل اع الاسوات العيدة 
نائيا . و بصحيفة مودعة سكر تيررة محكمة القضاء 
الإدارى فى .م من أبريل سنة مه ١‏ رفععطية 
يمد فايد الدعوى رقم 9 !| أسنة ”* القضائية 


قضاء امحكمة الإدارءة العليا 


هوم 


أمام الحكة المذ كورة طاليا فيا الحم 08 الآولى ما . وجلسة م١‏ من مأرس سه م١‏ 


الشرقية الصادر تاريخ م مارس سنة ١6+‏ 
باعتباره غير فائز منصب هذه العمدية قرارا 
اطلا من أساسه ٠‏ واعتداره هو العندة المتخحب 
لبلدة بيشة عامى مسكزمنيا المح مدير بة الشرقية 
باحتساب كل المت الآضوات :وتانا بد 


باعتيار تعيين عد هائم فايد لين باعلا فقط / 
ما لهم من ملاحظات شفوية على الوجه المبين 


من ناحية عدم إحرازه لآغلبية الناخبين المطلقة » 


بل و بعدم اعتداد الصوت نتسب له وهو ظاهر ‏ بمحاضر هذه الجلسات . وقد قدم عمد هاشم فايد 


البطلان والمكتوب باسم ( د فايد ) احتساءا 
خاةاء 
بالممروفات ومةابل أتعاب الحاماة ٠‏ وأقام 
دعواه على أنه نال + صوتا من م1١‏ صوتنا فى 
حين أن حقيقة م ناله خمد هاشم فايد هو ىه صونأ 


فقطلا بووصوتايا ذهبت إلذلك لجنة الشياغات , لتوقفه على تصديق سلطة أعلا . وقد رفضب. 


اتى نت له خطأ.صوتا باطلا أعطى لاسم ( جمد 
فايد ) . وقررتاختياره باعتبار الفائز بالاغلبية 


من الاصواتالتى ظفر مباعطية د فايد واعتترت 


بذكر اللقب . و أن الثانى غير واضح القراءة . 
وأن الثلاثة الآخيرة موقعة باسم الناخب . مع 
أن اسم ١‏ عطية » ميز له 
القراءة أم نسى . و أن الآصوات الى وقعبا 
أصحاما لا تننافى مع السرية أسوة يمن يتخب 
شفوياً بالإدلاء بامى من بريد | نتخابه لرئيس 


اللجنة . وقد نظرت الدعوى الآولى أمام الدائرة ١‏ 


الثالثة باحكمة , والدعوى الثانية أمام الدائرة 


مع إلرام الحكومة فى كنا الحالين ' 


قررت الحكة فى الدعوى الآرل قبول تدخل 
عطلة عمد فايد خصماً ثاذا فيا ماضماً إلى 


الحكومة وجلسة مم من توفر سنة ١6606‏ 


'قررت الدائرة الاوى إحالة الدعوى الثانية إلى 


الداترة الا لثة لجلسة . + من د يسمي رسلة 1465 
لنظر الدعو يبن معا للارتاط . 
الدعويان بالجنسات وأبدى فيبما ذوو الشأن 


ثم تداوات 


مذكرة عندما حجزت الدعويان الحك فببما 
لجلسة ١.‏ من أبريل سنة ١06‏ دفع فيبا بعدم 
قبول الدعوى رقم ١١08‏ لسنة م القضائية 
استناداً إلى أن قرار لجنة الشباخات المطعون فيه 


. من عطية تمد فايد ليس قرار إدارياً نجائياً 


. هذه السلطة اعتياده . وقد رد عطية عمد فايد على 
' ذلك بمذكرة طلب فيبا امك ١‏ بالغاء قرار 
على هذا الآساس الخاطىء . بننا استئزات خمسة ' 


وزير الداعخلة السلى ألما ى ضما برفض تظم 


| الطاعن المؤرخ 4 من مارس سكة مه( 
أنه لم ينل سوى +ه صونا فقط . وذلك محجة | 
أن أحد همذه الأصوات الخسة قبد بورقة ظ 
الاتخاب باسم ١‏ عطية » دون أن بردف , 


٠‏ وأن عدم وضوح ا 


أ 
ا 
إ 
ا 
1 
1 
| 
أ 


والمصدر منه لوزير |إداخلية إصفته وذماً ما 
طعأ فى والئلة الشياخات مديرية الشرقية 
الصادر بتاريخ + من مارس سئة 1١9608‏ تعيين 
جد هاشم فايد عمدة لناحية بلشة عاص ار 
منيا القمح شرقية . وتبعاً لذلك اعتبار قراو لجنة 
شياخات مديرية الشرقية المؤرخ ؟ من: مارس 
سنة مإم »و سالف الذكر باعتبار الطاعن غير 
فائز : منتصب هذه العمسدية تراراً باعلا من 
أساسه . واعتبار الطاعن حائزاً للاغلبية 
الطلقة اللازمة لتعيته عمدة ابلدة بيشة عاص 
0 منيا القمح باحتسايماناله 


مدبرية الشرقة 


5م 


من الاصوات ء و ١‏ باعتبار تعيين أشيخ عد 
هاشم فايد عمدة لناحية بيثة عامر المذكورة 
باطلا ؛ لانه لم بحر الاغلبية الواجب توافرها 
لتعبينه عمدة لبلدة ناحية بيشة عامر المذكورة ». 


ثم صدر الا نون رقم ه76١‏ لسنة هىو١‏ إشأن ' 


تنظم مجلس الدولة فقررت حكة يجلسة ١١‏ 
من مابو سنة ه40١‏ ؛ تنفيذاً لاحكامه ؛ إحالة 
الدعويين إلى الحكمة الإدارية الختصة . وقد 
قيد نا بدقم 4 ورقم بده لسنة م القضائية 
بحدول اممكة الإدارية لشئون القصر ورياسة 
بحاس الوزراء ووزارت الدخلية والخارجية 
الال وشة) يمن افطل نادو 
سمعت المكمة المذكورة فيبما ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين محضر الجلسة؛وقررت 
قبول الخصم الثالك ؛ كا قررت ضم الدعوى 
رقم ب7+ه لسنة ؟ القضائية إلى الدعوىرق 0:9 
لنة م القضائية لكى يصدر فيبما معا حك 
واحد نظراً إلى الارتباط القائم بينبما وقد 
دفدت الحكومة هاتبين الدعويين بأن لوزير 
الداخاية ممقتضى المادة ١١‏ من الْمَا نون رقم! ١‏ 
لسنة 407( ساطة التصديق ما يفيد صمة العملية 
الاتخابية وإجراءها وثقا للقانرن ؛ وكذا 
سلطة عدم الموافقة على تعيين عمدة ولو كان 
| تخاءه قد م بطريقة سليمة بريئة من كل عيب 
مادام الباعث على ذلك هو رعاية المصلحة العامة . 
وقد استعمل وزير الداخلية حقه فى الاعتراض 
المقرر له قانونا . وإذا كان من حقّه رفض 
التصديق على قرار لججلة الشياخات ؛ ولو خلت 
إجرا.ات الاتخاب من الشوائب . فن باب 
أولى يكون له هذا الحق إذا كان قرار اللجنة قد 
خالف القانون ؛ وبى على اعتبار من لم مز 


العدد السابمع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


أغلبية الأصوات حائزا لها بسبب فهم القانون 
عبى وجه خاعلى ء ذلو اعنير أن عدد الاصوات 
الصحبحة هو م١١‏ صوتا لوجب أن يحصل حائز 
الأغلبية على نصفرازائدا واحدا وهووره ١‏ 
ويجير الكسر إلى به سل ١‏ أى ,ره صوتنا فى حين 
أن مد هاشم فايد لم يحصل إلا على اه صوتنا 
ولو أخذ بمدلول ا من القا نون رقم 1 
لسنة ١44‏ لوجب أن ينال .+ صونا «النسية 
إلى عدد الحاضرين البالغ م١١‏ ناخبا ؛ ومن 
أجل هذا رفض وزير الداخلية التصديق . أما 
دعوى عطية ت#د فابد فظاهرة الفساد ؛ إذ أنه 
حصل على > صوتا فقط بعد استبعاد الاصوات 
الباطلة . ومع ذلك فبحساب الآغلبيةعلى أساس 
أصوات الحاضربن يكون عدد الأصواتالواجب 
الحصول عليبا هو .+ صوتا ؛ وهو مالم يله 
أى من المدعيين . وخاصت الحمكومة من هذا 
إلى طلب الحكم برفض الدعويين مع إإزامرافعيهما 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومجلسة١١‏ 
من سلتمير سئة 6و0و١‏ أصدرت المحكيةالإدارية 
حكمبا :« أولا ‏ ف الدعوى دثم 08 سلة 7 
قضائية بالغاء القرار الصادر من وزير الداخلية 
فىه؟ من مارس سد مم4١‏ ؛ والقاضى بعدم 
اعتهاد قرار 0 التساخات عد برابه الشرقيةالصادر 
منها بتارعخ م من مارس سئة م4١‏ بتعمين 
المدعى عمدة لبلدة بيشة عامر ركز منيا القمح ؛ 
مع ما بيترتب عليه من الاثار ؛ مع إلزام المدعى 
عليبا المصروفات ومقا بل أتعابامحاماة.و ثانيا - 
فى الدعوى رقر بده سنة م قضائية برفضم] 
وأإرمت المدعى بالمصروفات , .و أقامت قضاءها 
فى الدعوى الاول على أن وزير الداخلية وقد 
اعتمد قرار لجنة الشاخات فما تضمنه من بطلان 
خمسة أصوات من أصوات الحاض رين ؛ لابه 


قضاء المحكة الادارية العليا 


بعد ذلك الجدل فى وجوب حسا بماضمنأصوات 
الحاضربن لاستلزام حصول المدعى على .> 
صوثا ا الذنى شل الاغليية المطلمة 


العامة فى قا نون الانتخاب يا بتضح ذلك منقرار 
ونيد التاخلية الفياض: فى ادم من توقنين: 
سنة ع١‏ نضذ هذا القانون . إذ نصت المادة 
بم منه على الاحوالاتى تبطل فهبا الأصوات ؛ 
وقدنصت المادة بام منقا نونالا تتخابلعام على | 
أن يتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة 
ند الاموات« الع الى أغطلت هذا 
هو ما يحب الاخذ به فى قانون العمد والمشايخ. 
وأضافت أن المراد بأغلبية أصوات الناخبين هو 
أغابية أصوات الناخبين الصحيحة , لآنه من غير 
المستساغ أنينص قرار وزير الداخليةعلى أحوال 
بطلان الاصوات ثم بحم بعد ذلك حساب هذه 
الاصوات فى دوع أصوات الحاضرين .وا تنبت 
الحكمة من هذا إلى وجوب إسقاط الاصوات 
الباطلة واعتبار الاغلبية من الاصوات الباقة . 
وإلى أنه تأسيساً على هذا يكون المدعى مقأ فى 
دغواة ترقا شق بالنضرى الثانة: ذفيت 
اممكمة إلى أن الصوت المدون باسى , جمد فايد » 
هو صوت مشيرك بين |سمى المرشحين ؛ وهو 
على حدق الفروض يعتير 00 قد أعطى 
لاكثر من شخص فى ورقة واحدة . وطيمّاً 
للمادة ب« من قرار وزس الداخلية الصادر 
شفيذ قانون العمد والمشا يخ يعر هذا أالصوت 
باطلا ؛ وباتالى فان قرار لجنة الشياخات 
يعدم اعتتاده يكون قراراً سلما . ويكون 
المدعى فى هذه الدعوى حائزا لستة وخمسين | 


0 
المحبحة : وأن 0 نون العمد قد استبدىالمادىء ظ 
ا 


بذهم 


صوناً فقط . أى غير فائز بالأغلبية المطلقة 
للأصوات الصحيحة . ولما كان قرار لجنة 
الشياعات قد أسس بالنسبة له على أنه لم يظفر 
ذه الاغلبية فان دعواه لا يكون لها سند من 
ألقا نون ويتعين رفضها . وقد طعن السيد رئيس 
هيئة مفوضى الدولةفى هذا الحك بعريضة أودعبا 
سكرتيرية هذه امحكمة فى ١9‏ من أكتوير سنة 
هه طلب فيبا الح ١‏ بقبول الطعن شكلا . 
وفى الموضوع القضاء بااخاء المكبين المطعون 
| فيبما ؛ والقضاء .رفضالدعوى الآولى ؛ و بعدم 
| قبول الدعوىالثانية مع الزام المدعى فى كل منهما 
. واسئند فى طعته إلى أن الث لزاع 
فى الدعوى الآولى ,تمثل فى الفسير القانوق 
السلبم لمدلول نص الفقرةالثا لثة من المادة العاشرة 
منقا نون العمد والمشاخ ؛ وفى مدى سلطة وزير 
الداخلية فى عدم الموافقة على قرار لجنة النياغات 
إذا صدر سلما مطابا للقانون مستوفيا لكافة 
الإجراءات الشكلية . وكذا فى صمة أو بطلان 
استبعاد الآصواتالأربعة المعطاة فى جانبالخسم 
التدخل ٠‏ وصعة أو بطلان الصوتين الحسو بين 
فى جانب المدعى . ونعى على الحكم المطعون فيه 
قصور أسباره عن نحث باق أوجه الأذاع عدا 
الأول منها دغم إثارة ذوى أشأن لا وكسكيم 
ما ؛ الآمى الذى بجعل هذا الحك مشو بابقصور 
من شأنه التأثير فيه ما يعيبه ويبطله ؛ ذلك أن 
لوزر الداخلية ممقتضى المادتين ١٠و١١‏ من 
قانون العمد والمشايخ سلطتين ٠‏ الآولى : سلطة 
الاعتهاد الخاصة الرئاسة والاشراف على الحيئات 
الادارية الموكولة اليبا عماية إلا تتخاب ؛ عراجعة 
الاجراءات التى |تبعتبا لجنة الشياخات للتأ كد من 
خلوها من الخالفات آلا نونية » والثانية : ساطة 
يترخص فى مباشرتها باعتباره المسئول عنالآمن 


بالمصروفات « 


2 العدد الساابع - السنةالسا بعة والثلاثون 


فى البلاد ؛ فله أن يرفض اتتخاب العمدة مبما | الأشبر المنصوص عليبا فى المادة ٠‏ من قا نون 
كانتالاجراءات سليمة ؛ إذا استباندله ظروف العمد . وقد كان من المتعين بناء على ذلك الحم 
تهدد الآمن العام . بيد أن هذه السلطة 3 أن بعدم قبول الدعوى . وقد أودع عمد هاشم فايد 
يثون استعالا فى حدود الصاح العام ٠‏ ولايوجد سكرتيرية المحكمة فى ١‏ من ديسمير سلة 14060 
فى الأوراق ما يستشف منه أن اعتراض الوزير | مذكرة ملاحظاته شفعبا بأخرى قال فيبما إن 
كان لاعتبارات الأمن أو لأمور تعلق بشخص | طبيعة مبمة احكة الادارية العليا شييبة بمبمة 
المدعى . وقد رسم قرار وذير الداخلية الصادر حكة النقض : وف تأضيل الاحكام ل 
بتنفيذ قانون العمد والمشاعخ أصولا وضوابط | مبادىءالقا نونواستةرارها ؛ ومن ثم فالمعروض 
تتزم لجنة الشياخات باتباعبا فى شأن ابطال | عليها يفبغى أن يكون نحددا مما نصت عليه المادة 
الأصوات وإلا وقع تصرفبا 0ه لما نون ' | هط من التانون رقم مخز لسنة مموور . 
بتطبيق هذه الضوابط بين أن صوة باهم | وكل طمن مردءإلى الوقائع تخرج عن اختصاصها 
« عطية فابد» على خلاف ما قيل من تمذر وأنه أقام دعواه تأسيسا على أن التفسيرالصحيح 

| 

أ 


قراءته . مكتوب خط يقرأ م ومن ثم كان طبيعيا لمك الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قا نون 
أن يغفل القرار الوزارى مثل هذا السبب ى العمد والمشايخ هو أن العيرة فى حساب الاغلة 
أحوال الابطان , إذ القراءة من المسائل النسلية | إنما نكون مجموع الاصوات الصحيحة . وقد 
فى كان طامرا الاسم مض كل اعد اريت ١‏ بجوو وى [لراح ره لاله ف الامتاد بد 
عد ماف كل من مله اكد 8 أن قتوة ٠‏ | بورع عرب الافعاب (الاخزاداف الى :أبعت 
آخر أعطى اسم الشيخ عطية : ولاريب أن فيبا ا ومطا بقتبا للها انون 0 ٠:‏ وم 7 
المقصود به هو الخصم الثالت ؛ ولذا فان اسذيعاد أمتناعه من التصديق يسبب عيب شاب هذه 
االجنةهذا الموتيقع باطلا . وساب الصوتين 
المن كورين لجانب هذا الآخير يعتير حاصلا على 


الاجراءات أو راجعا إلى اعتبارات تتصل بالآمن 
العام ؛ فاذا ماجاء المكم المطعون فيه مويدا لكل 
هذا , فانه لا يكون مشوبا بقصور ما ؛ ولايكون 
حاجة إلى التعرض لأس الأصوات الباطلة 
أو الصحمحة التى أثار موضوع,ا ا خصم التدخل 
أنضاما . لآن هذا الحصم يلتزم بأد طليات 
الحكومة التى |انضم اليبا دون الخروج عنالنطاق 
القانو ا ٠‏ وهو تفسير الفقرة الثالثة 


مه صوتا ‏ أى زيادة صوت عن المدعى ‏ 
ويكون اتخاب اللجنة للدعى مقولة حصوله 
على الاغلبية فى غير محله ؛ وبذا عمق لوزير 
الداخلية عدم الموافقة عليه ؛ ويكون قراره فى 
ذلك سلما , ودعوى المدعى على غير أساس 
واجبة الرهض . أما فما مختص «الدعوى الثانية ؛ 
ان المدعى فيا مختصم قرار لجنة الشياعات ؛ أ 


من المادة العاشرة من قانون العمد » ودون إثارة 


وهذا القرار فضلا عن سبق الغائه من وزير أى ناش حول عملية فرز الاصوات ورأى 
الداخلية ؛ فانه ليى من القرارات البائة إل أ اللجنة فى صددها ؛ مادام الخصم الأصيل لم يتصد 
بحوز طلبالغامها لاولصسة أمام القضاء الادارى ٍ لنىء من ذلك ٠‏ وبالتالى يكون تعرض الطءن 
قبل اعتادها من الوزير أو فوات سعاد أربعة لآم الآصوات واستحقاق أى المنافسين لما 


قضاء امحكة الادارية (اعليا 


يجانا المواب ؛ ذلك أن الخطأ المنسوب إلى 
محكة الموضوع ‏ إذا كان واقعا فى أمى يدخل 
فى حدود تقديرها أو فما لها من ساطة مطلقة فى 
تحقيق الوقائع ‏ لا مخضع لرقاية نمك العليا 
كي أن انمكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع يثار 
أمامبا وتعقب حجج الخصوم ؛ إذ حسببا أن 
تق حكبا على أسباب تكفى له وقد قام 
لمك المطعون فيه على أسباب تؤدى إلى صحة 
الرأى الذى اتبى إليه . بعد أن ناقش الوقائع 
طويلا . وفند ما أثاره الخصوم من حجج . 
ومع ذلك فان الاصوات الباطاة ‏ تلخص فى 
صوتين ألغيا لتوقيع الناخبين عليبما ؛ وصوت 
أثيت فيه الناخب اختياره محمد فايد ؛, وصوت 
اتخب د عطية » دون إيضاح التسترفيطة : 
وصوت غير مقروء . أما الآولان فباطلان حا 
مح المادة ب«من القرار الوزارى المنفذ لتقا نون 
رقم ١ ١‏ أسنة ١17‏ . وأماالثااك فقد أخطأت 
اللجنة باستبعاده مع أنه صريح الدلالى | نصرافه 
إلى مد هاشم فايس . وأما الرابع فواجب 
الإبطال لعدم تضمنه تمريزاً لشخصية المعطى له . 
أما الصوت الذى لم تستطع اللجنة قراءته باجماع 
الراى - وهى صاحبة المدر فى ذلك فقد 
أمتدت إليه بد العرث بعد عملية الفرز با لتحريف 
رمحاولة التوضيح , الام الذى هو محل تحةيق 
أمام نبابة الجيزة الكلية فى انحضر رقم هم لسنة 
١٠ 64‏ وخلص المطعون عليه من هذا إلى أن 
الحم المطعون فيه قد تم تنفيذه وتلل مقتضاه 
وظيفة العمدية فى بلده ٠‏ ولذا فانه يطلب رفقض 
الطعن . وفى ١١‏ من في را بر سنة كهؤا أودع 
عطية مد فايد مذكرة علاحضاته أدى فيبا أن 
نطاق الدعوى لا تحدد بالسبب الذى أبطلت 
وذارة الداخلية القرار من أجله ؛ يل يشمل 


عَم 


بحث القرار من كافة تواحيه ؛ وأن المتدخل فى 
الدعوى لا تقيد يدفاع الخصم الاصصل ؛ م 
أن ما قررته لجنة الساعات فى شأن فرز 
: وخطأ احكة ف م اجعتبا 

لا يعتبر خطأ فى الوقائع يمتنع عرضه على احكمة 
الادارية العليا إذ ليس لممكة القضاء الادارى 
أو للبحا ؟ الادارية فى دعوىالالغاء سلطة قطعية 
فى فم « الواقع » أو «١‏ الموضوع , تقصر عنها 
سلطة ا محكة الادارءة العننا , لكون رقابة هذه 
ايض القرا زات لحان اهن ارفارة ا ثوالية 
مردها إلى مبدأ المشروعية وقد أخطأ الحم 
المطمون فيه فى تطبيق القانون , إذ أن الاغلبية 
المطبقة لعدد الاصوات الصحيحة البالغة م١١‏ 
صوتا هى يمه صوتا , وهو عدد لم يحصل عليه 
عمد هاشم فايد . ولم تناقش إحكمة هذا ارا 
وم تبين سندها القانوى فى اعتبار أن من نحوز 
الاغلبية يكفى أن بحصل على نصف عدد 
الاصوات مضافاً إليبا صوت . وانتبى من هذا 


الاصوات 


إلى أنه د ينضم للسيد رئيس هيئة المفوضين فى 
الطعن المقدم فى الدعوى رقم ده أسنة ؟ 
قضائية والمرفوعة من السيد : حمد هاشم فايد 
ويفرض الرأى للحكمة فى الطعن المقدم فى 
التعوي المنفراغة من اللا للن :+ + 

« ومن حيث إن ما أثاره جمد هاشم فايد من 
قياس بين طبيعة اختصاص هذه امحكة و محكة 
التقض , وماذهب إليه من أنكل طعن يكون 
مرده إلى الوقائح لا يؤدى إلى [عمال نص المادة 
ه١1‏ من الا نون دقم 6 لسنة ١9646‏ فى أن 
تنظم مجلس الدولة ؛ مردود بما سبق أن قفدت 
به هذه المحكمة من أنه لاوجه لافراض قيام 
التطا بق التام بين نظام الطعن بطري قالنقض المداى 
ونظام الطعن الادارى ؛ فقد ,تفقان فى ناحية 
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ويختلفان فى ناحية أخرى . إذ لكل من النظامين 
قواعده الخاصة فى هذا شأن ما بمتنع معه إجراء 
القماس لوجود الفارق ٠‏ إما من النص أو من 
اختلاف طبيعة الطعنين اختلاظ مرده أساساً إلى 
اختلاف نشاط محكة الموضوع عن نشاط محكة 
النقض فى محالات فهم « الموضوع, المعروك 
السحكة الاولى بسلطة قطعية لانعةب عليما الا نبة 
أو إلى التباين بين طبيعة الروابط الى تنشأ بين 
الادارة والافراد فى مجالات الا نون العام وتلك 
التى تنشأ بين الافراد فى مجالات الا نون الخاص 
فيس لمحكة القضاء الادارى أو للحا م 
الادارية فى دعوى الالخاء ساطة قطعية فى فيم 
« الواقع » أو « الموضوع . تقصر عنما سلطة 
امحسكمة الادارة العليا . ذلك أن رقاية محكية 
القضاء الادارى وانما؟ الادارية عل القرارات 
الادارية هى رقابة قا نونية تسلطبا ليما لتعرف 
مدى مشروعتبها من حيث مط بقتما أو عدم 
مطانا - القا ون لا" دعا ركذا 
بدذوره هو عين « ا موضوع » الذى تتناوله 
الممكمة الادارية العنيا عند رقابتها القانونية 
لاحكام القضاء الادارى . فالنشاطان وإن 
اختلقا فى المرتبة إلا أنهما متتائلان فى الطبيعة » 
إذ مردهما فى النبأية الى مبدأ مشروعية نزولا 
على سيادة ألةانون . تلك تسلطه على القرارات 
الادارية ٠‏ وهذه تسلطه عل هذه القرارات ثم 
عل الاحكام ٠‏ حيث نزن الحم ميزان القانون 
ودا مناظه استطبار :ها اذا نت قل قاهت. به 
حالة أوأ كير من الاحوال اتى تعبيهوالنصوص 
عليبا فى المادة ١6‏ من القا نون رقم 6 أمسنة 
وهو قلغيه . ثم تنرل حك القانون فى 
المنازعة , أم أنه لم تقم به أة حالة من تللك 


العدد السابع ‏ السئة السابعة والثلاثون 


الاحوال . وكان صائيا فى قضائه » فتبق عليه 
وترفض الطمن . 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
أوراق الاتخاب الخاصة بالعمدية موضوع 
الطعن أن وظيفة العمدية بناحية بيشة عام مركز 
نيما فخت ٠بوقاة.‏ اغبا الفيخ سبلم 
عبد الصادق فايد فى 14 من مايو سنة وعواء 
ريك امقفاء «الاتعزاءات" القائررية الأناف 
العمدة الجديد | نمقدت لجنة الشياخات فأغسطس 
سنة ١46٠.‏ وقررت اختيار #د هاشم فايد حمدة 
للناحية » واعتمدت وزارة الداخلة تعينه فى 
” من أوشر سنة .6و١‏ . وقد رفعت أمام 
محكة القضاء الإدارى من أحد المرشحين ومن 
بعض الناخبين دعوبان قضى فيهما بالخاء قرار 
جه اشرو فى هز داك كاده رانك 
| تتخاب العمدة . و جلسة ٠»‏ من مار سسنة به ١١‏ 
اجتمعت لجنة الشباخات لليرة الثانة وكان عدد 
الناخبين ١4١‏ شخصاً حضر منبم أمامما م1١‏ 
ناخباً وتخلف مم عن الحضور ٠‏ وبأخدذ 


١‏ الاصوات انال #د هاشم فايد إه صوتاء وحصل 


عطية تمد فايد على م صوتاً » وأ بطلت اللجنة 
خمة أصوات أحدها بامم ١‏ الشيخ عطية .. 
وآخر باسم , مد فايد » . وثالث غير مقروء , 
والآخين أن موقع على كل منبما بامضاءالناخب . 
ولم توضح اللجنة أسباب بطلان هذه الأصوات»؛ 
كا أنها حسبت محمد هاشم فايد صو تا باس وقد 
عبد الوهاب فايد » ومن ثم عيتته بالإجماع عيدة 
للناحية بوصفه حائزاً للأغلبية . وفد شكا عطية 
عمد فايد للوزارة من هذه النتيجة طاليا اعتباره 
هو حائز أغلبية الآأصوات أو إعادة الاتخاب 
من جديد . فلا عرض الآم على وزارةالداخلية 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


رأت أن الصوت التحريرى المعطى بأسم , عمد 
عبد الوهاب فايد . واجب الإلغاء حالته ؛ لعدم 
وجود شخص ذا الاسم بين المرشحين أو 
الناخبين . وبذلك يعتبر معطى لغير ذى صفة . 
فيكون عدد الآصوات اباطلة ستة لا خمسة 
ويكو نكل من المنافسين قد نال .ىه صوتاً . 
كا رأت أن أغلبية أصوات الحاضرين بحب أن 
تكون أكثر من تضت العلة أ .د صوما 
على الأقل . وفى م من مارس سلة #مو١|‏ 
كتب وزيرالداخلية إلى مدي رالشرقية بأنه , نظرا 
لآن أغلبية أصوات الناخبين يحب أن تكون 
أكثر من نصف عدد الحاضرين وفقا لنص 
الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون دقم 
١‏ لسنة ١5407‏ . أى بحب أن تكون .+ 
صوناً صميحاً <تى يمكن تعبين صاحبباقالوظيفة: 
لذلك و بعد الاطلاع على المادة ١‏ من القانون 
نعيد احضر المذكور عير موقع عليه منا 
بالاعتهاد لعرض الأوراق على لجنة الشماخات 
لإعادة الاتتخاب , . 


« ومن حدث إن مثار الخلاف يتحصرفى 
تغسير مدلول الفقرة ألثا لله من المادة العاشرة من 
القانون ١:١‏ لسنة ١9407‏ الخاص بالعمد 
والمشايخ . وهى التى استند إليبا قرار وزير 
الداخلية المتقدم ذكره . وهل العبرة فى تحديد 
الأغلبية الى حوزها المرشح العمدية فى بعدد 
الأصوات الصحيحة أم عجمو ع أصوات 
الحاضرين ماصح منبا ومابطل . ومدى سلطة 
وذير الداخلية فى التصديق أو عدم التصديق 
على قرار لجنة الشياغات . وما إذا كان الحكم 
المطعون فيه قد شابه قصور فى التسييب بسكوته 
عن التعرض لباقى نقط التواع وخاصة ما تعلق 


أكم 


منبا بعملية فرز أصوات الناخبين » و با قررته 
لجنة الشياخات فى شأن ماحسبته منبا لكل من 
المرشحين المنافسين ,اعتبارها أصواتاً صحبحة 
وما رأت إبطاله وهل فاز أحد «الأغلبية المتطلية 
قانوناً . ومن هو الفائز الحقيق ما ؟ . 

د ومن حدث إن المادة العاشرة من قانون 
العمد والمشايخ رقم ١:١‏ لسنة ١.40‏ نصت فى 
فقراتها الثلاث الأولى على أن « تدعو لجنة 
اللشياغات عند النظر فى تعيين العمدة للحضور 
أمامها الأشخاص الذين لر الحق فى اختياره . 
فاذا زاد عدد هؤلاء الأشخاص على مائة جاز لحا 
الاتقال إلى القرية . ويشترط حضور الاغلبية 
المطلقة للناخبين . فاذا لم تتوافر أجل الاتخاب 
إلى جلسة أخرى يعاد فيبا إعلان الناخبين , 
ويكون صميحاً مبما كان عدد الحاض رين ٠‏ و تعين 
اللجنة العمدة الذى يكون حائزاً أغلبية أصوات 
الحاضرين .... » : وظاهر من سياق هذه المادة 
أنها تقضى ددعوة الأشخاص الذين ل الحق فى 
اختيار العمدة »وثمجمبورالناخبينالذين نصصععليوم 
المادة السابعة منالقا نون المذ كور , للحضو رأمام 
لجنة الشياخات . ولا يحرى الاتخاب. إلا إذا 
حضرت الأغلبية المطلقة لهؤلاء الناخبين ؛ فاذا 
ل تتوافر هذه الاغلبية أجل الاتخاب إلى جلسة 
أخرى وأعيد إعلان الناخبين لهذه الجلسة ؛ 
وعندئذ لا ينظر الناخبين ؛ ولا يتطلب حضور 
أغلبية معينة منهم . بل يحرى الاتخاب ويقع 
صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين . ويدهى أن 
يكون الاعتداد فى تقدير الآغلبية عند إعادة 
الدعوة لا بمجموع الناخبين ‏ من حضر مُنَيم 
ومن تخلف - بل بأصوات الحاضربن فقط من 
هؤلاء الناخبين . وما عنى الشارع بالتحجدثك 
عن الحاضرين لميز ينهم و بين التاخبين تأكدا 

ا 


كم 


العدد السايع ‏ السنة ااسابعة والثلاثون 


لاسنيعاد المتخانمين عن الحضور . أما الأصوات 
المعدودة فى حساب الأغلبية . فبى تلك التى بدلى 
ما الحاضرون من الناخبين متى وقعت صحيحة ؛ 
إذ نصت الادة ب« من الآرار الوزارى الصادر 
في 1 من نوفبرسنة ١107‏ يننفيذ القانون رقم 
!؛ا أسنةن ١.‏ الخاص با'عمد والمشايخ والمعدلة 
بالقرار الوزارى الصادر فى 1م من بو ليه سنة 
6 عل الحالات التى تبطل فيها آراء الناخبين 
ومةتضى إبطال الآصوات المعيبة هو إستاطبا 
نبائياً من عداد الآصوات المعيرة عن رغبات 
أصمامانى اختيار العمدة ؛ والتىفى تطاقبا ينتحصر 
الترجمح بين المرث .ين على أساس مايظفر بدكل 
منبم من هذه الرغبات , ذلك أن الأصوات 
الملغاة لبطلائها ليس لا وج ود قانونى ؛ فلا 
يسوغ بعد استبعادها إعادة [عمال ثرها باحصائها 
من الآصوات التى بحرى حساب الأغلبية على 
مقتضاما . وقد لدت المادة ب؛ من قانون 
الائتخاب الصادر نه المرسوم انون دقم ١48‏ 
لسنة م١‏ ؛ والمه-لة إمانون رقم ه, لسنة 
0و١‏ فى فقرتما الآولى عل أن ٠‏ يتخب عضو 
مجلس النواب بالاغليية المطيتقة [مدد اللاصوات 
الصححة اأتى أ أععايت » . وهذا النص التشريعى 
القائم على حكة متحققة فى اتاب النائب 
والعمدة على حد سواء . هو الاصل العام الذى 
يتلاءم مع الاوضاع القا نو نية السليمة ٠.‏ والذى 
بتعين | لاستبداء به فى تفسير-<ثيةة المقصود بعبارة 
« أغلبية أصوات الحاضرين ء الواردة فى الفتّرة 
الثالثة من المادة العاشرة من قا نو نالعمدوالمشاحخ. 
«ومن حيث إن الاغلبية المطلقة اأتى مكن 
الاعتداد ما فى اتنتخاب حائزها عمدة طبتاً لما 
تقدم مى ما زاد على نصف عدد الاصوات 


الصحيحة . أيا كانت هذه الزيادة لتوافر عنصر 
الترجيح فيها مما يسمم باختيار من فاز با لشغل 
متصب أأعمد بة . فاذا اتمسمت الاصوات بين 
انين فقط من المرشحين كانت الاغلبية فى جائب 
من ظفر من الاصوات الصحيحة بعدد يزيد على 
الثاى ولو بصوت واحد ؛ وإذا تساوت 
الأصوات عبنت لجنة الشياخاتو|حدا بماحصلوا 
ع لى أصوات متساوية وإن تعددو| مستعيئة فى 
رع عا رد من ميزات خاصة . وإذا 
:وزعت الاصواتبحيث لم يثل أحدمنالمتنا فسين 
الاغنبية المطاقة فللجنة فى الجلسة ذاتها أن تعيد 
الاتخاب بين حائزئ أكثر الاصوات » أى 
أصحاب الاغلبية النسبية . سواء فاز مبا شخصان 
أ كر أن شنايي مع أقلبما غيره ؛ 
وعندئذ يكون الترجيح لمن ينال أ كبر عدد منبا 
باعتباره جائز الاغامية 


د ومن حر إن لجنة الشياخات ملك وها 
لنص الفدرة ع من المادة ١٠.‏ من قانون العسد 
والمشاييخ ١‏ أن تعدل عن اختيار حائز الآغابية 
لأساب خطيرة إشرط إتداء الآسباب المررة 
لعدوها . »يم أن لوزير الداخلية مقتضى المادة 
١١‏ من القانون المذ كور سلطة تقديرية فى شأن 
أعتتاد تعيين العسد يترخص ف مباشرتها وفتا 
أتتضيات المدلحة العامة ولا ليه 0 
| الآمن العام بوصفه المسثول عن استتبا به فىالبلاد 
وذاك بقطع ال ار عن شجة الاتخاب ؛ إذ 
لصت هذه المادة على أن , 7 فرار لجنة 
اليا غات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وذير 
الداخلية لاعاده . وله ألا يوافق على الفرار 
فبعيده إل اللجنة مشفوعا ملاحظاته . وعلى 
اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخيين مرة أخرى 
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لاتخخاب العمدة ...ء بيد أن لجذة الشياخات لم 

تر العدول فى الحالة المعروضة عن اختيار من 

أعتر نه حائر الأغلبية ‏ ؟ أن وزير الداعلة ! 

اك قاره عم اع د حضر اللجنة على أسباب ١‏ : 

ترجح إلى موجبات الامن العام أو تستند إلى | وآخر بامم د الشييخ مد فايد » والأخير قررت 
الجدة الساخات أنه غير مقروء .و ا كان كمف 


عق إشخدص من اختارته اللجنه 1 

الذى لم يتم عليه دليل من الاوراق سد المرشحين للعمدية لم برد به اسى هام سرى عولد 
هاشى فايد . فلا شبية فى انصراف الاختيار إلى 

المذكور فى الورقن اللتين أثيت فييما د مد 

هاشم .لا أن الصسرت الءنو ح ١‏ محمد 

عبدالوهاب فايد لم تتردد اللجزة فى حسا به له ؛ 


1 
وم تكن أنه المقصود به وقد بل رأما 


« عطية حمد على فايد » وواحد بأسم عطية على 
فايد » . وأن الآصوات التى اعتيرتما لجنة 
الشياخات باطلة عدده' خمس » اثنأن منبا موقعة 


من اإناخيين ؛ وواحد بأسم 2 الشيخ عطية 3 


على ما ذهب إأيه فين أن « أغلبية أصوات 
الناخبين يجب أن تكون أكسر من نصف عدد 
المأسري نوالا لت الفرزة لقان من المتادة 
العاشرة من القا نون دقر 149 لسنة وول ءأى 
يحب أن :-كون .+ صوتا صيحا حتى يكن 
تعيين صا حبرا فى الوظيفة . . وذنك استعالا من ١‏ فى ذلك حسب التلاهر من الإعلام الشرعى ال#دم 
الوزير لساطه الرئاسية فى الإشراف والرقابة | منهوالصادرمن محكة منباالقمحالجزئية الشرعية فى 
على إجراءات +نة الشياغات فى عمنية الاتخاب | ١.‏ من أبريلسنة ١41+‏ تحترة 3 محا بعة 
وفرز الاصات وتترير ستها أو ظ صحيفة عم جزء أول ' مللء 65 ش بشأن 
بطلانها . وما كانت قاعدة حساب الاغلبية | هذا الإعلام لراش 4 لز كيف 
التى أخذ مها قرار وزير الداخلية غير سميحة م 0 عدا عطة عمد 
سلف با نه . وكانت العلةالوحيدةلرفضه الاصديق | اين , فان الاصوات التى حستتبها +نة الشياخات 
على قرار لجنة الشياخعات هى عدم حيازة المرشح 0 لهذا الآخير . والتى أعطيت سواء باسم م عطية 
لاغلبية الأصوات لا أمراً آخر فان سعة ه-ذا | ذارد , أو , عطية عمد على فايد » أو «١‏ ععطلية على 
القرار أو عدم صحته تتوقف على موداد عدد | ؤايد, رن ثابتة له حق لتضمنبا آصدناً كافياً 
الأصوات الصحيحة الواجب حسامما لجانب كل | لدخصه . إما ولقباً . بما لاليس فيه أو تجبيل . 
من المتنافسين . وتلك الواجب إبطالها لتعيين | ومن ثم تنكون الأصوات الصحيحة التى حسبتها 
الفائز الحقيق بالأغلبية ٠.‏ الآمر الذى قصرت | |للجنة الكل من المرشحين فى ليا ٠‏ 
عليه أسباب الحم المطعون فيه . ا , 

« ومن حيث إنه ما بت من الأوراق أن جمد و ومن حيث إن فيا يتعلق بالأصوات الى 

هاشم فيد حصل على به عونا . منبا اثتان | أبطتبا لجنة الشياخات ,غخان المشر ع ل بقاع أمس 
2 د حمدهاشم » ومالك باسم رمد عبدالوهاب ١‏ [بطال هذه الأأصوات اطلقساطان اللجمزة رخص 
نأيد» وأن عطية ممد فايد نال م صونا منبا ١‏ فيه بساطة تقديرية لامعقب عليها ٠‏ بل رسم لها 
واحد وعشروّن ناسيم د عطلة مد فايد » / فى ذلك حدودا وضوابظ يتعين عليبا :التزامبا » 
وثلاثون ,امم « عطية فايد » وأربعة باسم وين الحالات التى تعتبر فيبا أصوات التاخبين 


آ 
ا 
أ 
ظ 
1 
| 
| 
١‏ 
إ 
ظ 


أكم 


العدد السابع ‏ اللسنة الساابعة والثلائون 


باطلة » وإلا وقع قرارها مالفا القانون » وكان 
أوزير الداخلية ‏ إعمالا لساطته الإشرافية ‏ 
مراجعة تصرفبا فى هذا الشأن لكونه يؤثر فى 
نفيجة الاتخاب بعدم إقراره إذا ما شا به عيب » 
ثم للقضاء الإدارى من بعد ذلك التعقيبو الرقاية 
القانونية على شرعية قرار الوزير من حيث 
مطا بقته أو عدم مط بقته للقا نون نص وروحاً : 
كا أن الشارع حرص على سلامة الاتخاب 
و بعده عن المؤثرات والعبث » وعلى ان حرية 
إبداء الرأى ؛ فأوجب السرية سواء فما يتعلق 
بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيا مختص 
فحب الاب زه سن ف الفشر دن لزاب 
والخامسة من المادة ه6١‏ من القرار الوزارى 
دادر فى + من نوفير سنة 18419 بننفيذ 
قأنون العم وانشاعخ رق 141 لسنة ١5407‏ على 
أن « يدخل الناخبون أمام اللجنة ااواحت بعد 
الآخر و بعد تحدّق عضو اللجنة عن المركدرائنا بعة 
له القرية هو ومن معه من الأعضاء من | 

الناخب وارد فى الكشف يتسا الناخب من يد 


الرئيس ورقة ولا وبتحى خلف 0277 ليدون 


بالورقة اسم من مختاره العمدية ثم ليها ص دين | 


ويناوفا للرئيس الذى يضعها فى الصندوق . | 


'ولكل ناخب برغب فى إعطاء صوته شفاها أن 
دمر إلى الرئهس باسى من يختاره على مسمع عن 
يجاوره من الأعضاء . ويتولى الرئيس :وين 
الاسم ويوقع تحنه بامضائه [ثاةأ لذلك , . ا 
فضى ف اللمادة بم من القرار المثشار إليه ‏ وهى 
المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى ١م‏ منبوليه 
سنة وموو - بأنه, فى جمسع أعمال الاتخاب 
التى تقدم ذكرها تعتير باطاة جمييع الأراءالمعنقة 


على شرط . وكذلك الاراء اثتى تع لشخص 


مسصسا سي مسسسس ل 


لم يكن اسمه مدرجا فى كشف المرشحين ٠‏ وال 
تعطى لآ كثر من شخصين فى ورقة واحدةّ . 
والى تثبت على ورقة غير الى سامت من اللجئة 
أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأبه 
أو على ورقة فيها أى علامة أو إشارة قد تدل 
عليه . ومن ثم تكون لجنة الشياخات قد 
أصابت فما ارتأته من إبطال الصوتين الموقعين 
مق الناخبين اللذئ أيديا رأجما. 

« ومن حيث إن الصوت اللمءطى لللرشح 
يكون ححا و يتعين إضاته إلى جانبه ولو لم 
يتناول بيان اسه بالكامل متى تخصص به تخصيصاً 
قاطعاً فى الدلالة عليه أو نضمن تميزآ كانياً 
لتعيبن شخصه على وجه يمينى لا حمل الانصراف 
إلى سواه . فاذا تطرق إليه الشك لأاسباب جدية 
أو احتمل اتأويل » وجب استبعادء وبطل 
الاستدلال به على ما اتجه إليه اختار الناخب » 
والقول مخلاف ذلك مؤداه إحلال تقدير لجنة 
الشياخات يحل إرادة 'لنأخب . وهوما لا يسوغ 
لاجمل الا ترات مده الإراده إلى غير قصدها 
الحقيق من طر يق الاجتماد فى تفسير نية الناخب. 
ولما كان لايوجد بين المرشحين للعمدية من 
حمل اسم ء عطية » سوى عطية حمد فايد : فان 
الصوت الذى اقتصر الناخب فيه عل تدوبن أسم 
د الشيخ عطية » ينصرف دون شببة إل المذكور. 
ومن ثم يكون استبعاد لجنة الشياخات لمذا 
الصوت و[إبطالحا إياه قد جانب الصواب ٠»‏ 
ويكون من المتعين حسابه لهذا الأآخير . 

« ومن حيث إن الصوت الممنوح الشيخ 
«تمد فابدء هو صوت غير جازم فى تعيين شخص 
اللقصود نه من بينالمرشحين للعمدية ؛ ولاسما أن 
من هؤلاء المرشحين من بحمل 'سم الشيخ ‏ محد 


” 


نباي مد فايد , و و تمد عيد أل رحمن قايد» 
و١‏ د شوق فابدء و ١‏ محمد عيد المنعم فابد » 
والشيخ « تمد عيد الحميد فيد وجميعهم 
صا لون للتعيين فى منصب العمدية وقابلون لآن 
بقع عليبم اخشار الناخبين . فبذا الاسم ليس 
مشركا بين المرشحين المتنافسين لخسب بل شائع 
5 وبين بعض المرشحين الآخرين شيوعا 
يجحمله مكتتفا بالاممام والتجبيل بعالايقوم الترجيح 
فيه لصاح أى من 00 دون الآخر على 
أساس يمكن الاطمثنان الله مه . وإذا عد هذا 
الصو مط لا كر شن و ووه واحدة 
فانه مع باعلا بالاطبيق 2 المادة بيغ من 
قرار وزير الداخلية الصادر بتنفيذ قانون العمد 
والمشاجخ ؛ وبذا تكون لجنة الشياخات على حق 
ذهبت ليه من استبعاد هذا الصوت . 


خج ني ع ب اي الولو ع يت 


د ومن حيث إنة فما يتعاق بالصوت الذى 
رأت لجنة الفياخات أنه غير مقروء . ققد بان 
لللحكلةمن الاطلاع على ورقة الاتتخاب الخاصة به 
وعلى المحضر المضموم دثم مم حصر نحقيق 
نيا بة| لجيزة الكلة سنة .ه4١‏ أناللجنة | ممدمعد نه 
لعدم وضوحه ؛ وأن ظلا منالشك الق عليه بعد 
ذلك , وهو شلك لما «تحسم أمره . ومبما يكن 
من أمى فى شأن نقيجته فانه كاف بذاته لاطراح 
مادامت اللجنة التى | عالعت عليه 
وقت فرز الأصوات وقبل أن يقوم به اذك قد 
مأهر 


3-2 


عدا 2 اليه من وبر وإضائةهو مثار شه ترح ١‏ 


هذا الصوت . 


ا 


قررت بالاجماع أنه غير مهروء . ومادام 


أأندمساء 
أللقةه فيه . 


« ومن حدث إنه نأسيسا على م تعدم 


و باستيعاد الصو تين الموقع عنيبما والمدوت 
المديلى باسم , مد فدء وكذا الصوت ‏ 


المقروء وإضافة الصوت الممنوح الشيخ «عطية 
إلى جمد قابد يكون عدد الأصوات الصحيحة 
الى نالها كل من هذا الآخير ومنافسة مد هاشم 
فايد هر بره صوتا . وبذلك يكونان متكاثين 
لاترجيمم لاحدهما على الآخر من حيث الفوز 
بأغلبية الآصوات . ويكون الك المطعون فيه 
إذ قضى بالغاء قرار وذير الداخية العادر فى 
ه؟ من مأرس سئة لان ة | بعدم اعتاد قرار لجنة 
الشياخات بمديربة الشرقية الصادر فى م« من مارس 
سدئة (١968#‏ يتعيين يمد هاشم وايد عمدة لبلدة 
بيشة عام مركر منيا القمح مع مايترتب على 
ذلك من آثار . قد أخطأ فى تأويل القانون 
وتطبيقه . فضلاعما شاب أسباءه من قصور . 
ومن ثم يكون حتيقا بالإلفاء . ومذا تصبح 
طنبات عطية تمد فايد غير ذات موضوع متع.نأ 
رفضبا » . 

( القضية رقم ه لسنة * ف رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السيد على السيد رئيس الملس وبدوى 


إراهم جسودة وحسن جلال وعلى بغدادى و.مطنق 
كامل إسماعيل الاستشارين ) . 


2/١ 
١46 4؟ مارس سئة‎ 


جامعة . غغش ف الامتجان . لامحة النظام الدراسى 
والتأدبى أزلاب اللامعات . حلوها ٠ن‏ نس على وجوب 
إجراء تحفيق مع اأنهم بالفش . هدم تحريميا هذا 
الاجر راه الذى أقتصيه :أمدالة كميداً عام 0 الما كات 
الحنائية أو الأديية دون «احة انس خاس , ع 95 
هذا التحقيق ترتبث عليه جيم الآثار القانونية الملازمة 
أوحوده' لعدم صلاحية دن تولاء أو اشارك ليه 
كساطة محقدق أو امام لأجلوس عند الحم فى الثهمة 

ى تناوهااء حرمان الحفق من الاشتراك فى اللا كمة 
ير تيف 6 
أصض صرح يقضى شير ذلك ٠‏ حكية ذلك , 


ككلم 


المبدأ القانربى 

إنه وائن كأنت لامحة الفظام الدرامى 
على وجروب إجراء تحقيق ابقذانى مع الطالب 
انهم بالغش أو الشروع فيه قبل إحاتته إلى 
لد التأدربء إ١‏ أن ععيد الكاية » وقد 
أشر بإدلة الط ١‏ ب إلى لنة ل ٠‏ امكو 
قد عاق الاحللة إلى لسودة التأديب على التقيدة 
القى بف عنها التدقيق الذى أمس به » ورتب 
لاطب بذلك حتا فى هذا الثأن بتمكينه من 
إبذاء رقاءه ف هذه المرحلة المرودية 4 الأحس 
الذى قد ينبح له يظهار براءكه ا نيه الجا كءة 
التأدييية وإذا كانت اللائحة الققدم ذكرها 
فد سكعت عن النص على الأيام بتحقرق قبل 
الحا كءة ؛ فإنهال عنم مثل هذا الاجراء الذى 
تقتضيه المدالة كيدا عام فى كل محاكية 
جنائية أو تأديدية دون حاجه إلى نص خاص 
عليه . ومتق 3 إجراء هذا التسقرق بالفعل ٠‏ 
فلا سدبل إلى: إنكار قيامه أو إهدار أعراة 
عثولة إنه غير لازم أوكان فى “لوسع الاستفناء 
عنه _والا اكتفاء 3 تباثره لطنة التأديب م 
لق ٠.‏ إِذ أنه فم فى هذه الال حر ل 
معها لاجر اوات الها كمة” لبأدبهية 0 ٠‏ ولاحنة 
مطاق اإباطة بول ذلك 6 تقدريره آظآ را 
هم لدى إصدار قرارها 5 ويذتج من و<ود 
هذ! التحقوق جيم الأثار القانونية المترتية عليه 
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إجراءاته لا<اوس عند الح فى التبءة التى 
لم يكن 


التأديب ذااطها 0 بعضو مندذوبامنها 0 


تناوطا» مادام ل روا للد ل 8 ن لحنة 


عل َن كإجراء شابق ف شرخلة ,مناقئلة مين 


هيه عل اط الأمهام وعلاك إبداء رأى 
58 هذا الاسام 5 نقد 4 وقد اذيك عن 
رأمها فملا عند ماقررت إحالة الطاب إلى 
الحا كية لانت ناعبا شبوت ع ااغش عليه . 

وسواء 2 الحق عن رأبه أ أواسم كت عنة 
وإن الأصل أن ٠ن‏ يقوم فى الدعوى الجنائية 
أو الادننية هل من “أعال التحقرق 6تنع 
عايه الاشتراك فى بظر الدعوى أو الح يبا 
مالم بوجد نص مر بح لأسباب خاصة يقغى 
بثير ذلك كا هو الشأن فى لحنة التأديب 
والتظلنات اللخاصة برجال القضاء وبأعضاء بحاس 
الدولة 3 وهذا أصل من أصول ال حدتكات 5 
0 ذلك هى طيان حيدة الفاضى 'لذى 
يجاس من المتوم مجاس السك بينه وبين سلطة . 
الاتمهام . حتى يطيئن هذا الأخير إلى عدالة 
قاضصيه وجرده عن الميل 5 الذأعر 1 زع : 
لاتساور القاضى أو عضو . الهيئة التأدبية - 
وفك إسدان حكيه أو كرارة سودت 
عقيدة سبق أن كوءها عن اتبمة موضوع 
الحاكية وو يباقن ولابة التحقرق * أو يتولى 


فضاء امحكمة الإدارية العليا 


ما لتم ؛ أو يشرك فى ,صدار قوار 
الاحلة أوى غلر الاعوى فى مى حلة شابة . 
فى الضمير ليها المد لة المثلى 
ولاتحتاج :لى نص يقررها » وهى أن من مجاس 


استمم 3 تكلء <تى تمقو يفده من كل 


يكشف ذذا الاخير مصيره مقاما بين ده 
فيزعزع ثتته فيه أو فى على أطمئة ه إليه . 
ودى قام وحةه عدم الملا حية انظلر الدعرى 
امتنع على القافى الاثتر ك 3 لل ؛وإلا 
لحق عمل اابطلان ٠‏ وقد رودت ه_ذا بد 
الحدة لاغ؟ من قانون الأحراء'ات الحدئية, 
اذ نصت على أنه م على الذضى أن إشترك 
فى ظر الدعوى اذا كان قد هم فيبا سل 
م و ر الضبط القضالى 0 3 بوظية النياية اأدامة 
أو باششر عملا 1 أمل الحبرة . وأ يمتنع 
عليه كذاك أن يشترك فى الحم ذا كان 
فد قام فى الدعرى بعمل من أعمل التحقبق 
أو الاحالة 5 1 بولك المدة عورم من قانون 
مر فمات اللدنية والنجارية الاحوال ال يكون 
النضاء فهماغير صل لظر 'لاعرى نو ا .ن 
سما عها» ورتبت المادة 814 من الهانون ا شار 


اكلم 


ليه جز ' البطلان على عبل القاشى أو قضائه 
فى هذه الاحو ل واو ثم باتفق الخصوم . 
كذنك نسث الادة الم من ن القائوا ن رقم 
فى الدولة على 
أنه فى <لة وجود سسب فى أ باب التاحى 
با'فبة إلى 


1 أمنة زهة١ا‏ بثأن ظام موظ 


الأصرمن عابنا 3 انون الزادت 
رئيس اس الاأدرب أو أحد عضويه جب 
عليه التفحى عن نظر الدعوى ااتأديببة . ولما 
كات هذه الاحكام هى عابة "قانرن "مام فى 
هذا ااثأن » فامها تنطرق من طريق القياس 
الصحيح على النظام التأد ى لطلاب الجاءعات 
وإن غات لاحة ظامهم لدراءى وال#ادببى 
من نص خاص بالتحى وءن ثم “بطل محا كمة 
الطاب تأديبها ميب جوهرى ف الشكل إذا 
ما شارك فيا عضو .سيق أن: بصعتلا بم 
أع.ل النحتيق فى النبمة موضوع الحاكية 
لا بشكايف من اجنة التأديب» بل بوصفه سلطة 
ممأب امهام قبل إ<.لة الطالب إلى الحاكمة ء 
وقام بفحص الادلة سكو ين عقيدته » م قرر 
الاحاة بعد اقنتاعه يوت الهمة . وإن لس له 
عذراً قد يفم فى تحفيف وزر جر عته . 

( القضية رقم 17١8‏ اسة ؟ قمرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اليد على السيد رئيس الحلسويدوى 


إراء ع6 ودة والامام الامام الخربي وحسرلن خلال 
ومعماقى كامل إ-ماعيل الستشارين 6 


تُكبيف الواقعة 14م 


الله سطس سم لسسع نعي سح سح اس سا ل اس لس 7 ا 


2- » م 
سس الوايهة 
ونا شرع هن شتات ق نطاق التقسيم الثلانى ارام 
للدكتور روف عبيد أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين نمس 
الوضوع الدذلث 
التضارب ببن الحم النبانى بعدم الاختصاص من محكة الجبتح 
وبين قرار التجنيح يصبح من صور تنازع الاختصاص الى 


0-7 م 5 


بعد [نكار كل حجية لآم التجنيح , هذه الحجية الى كان يحب أن نحول دون إمكان عرض 
الدعوى من جديد على سلطة الإحالة ‏ عادت محكمنا العليا واعرفت له .كا بدنا فى العدد السابق ل 
هذه الحجية ورتبت أثرها الحتوم : وهو عدم إمكان عرض الدعوى من جديد على سلطة الإحالة . 
ومادام أصبح لا يحوز عرضها أيضاً على حكمة الجنح بالنظر إلى الحكم تاانيا بعدم اختصاصبها بنظر 
الواقعة لنها جناية لا جنحة فقد أفلت المنهم من المسئولية ٠‏ وقد ذهبت إلى ذلك فعلافى أتجاء ثان لا 
وضحمناه فما سبق أيضاً . 

إلا أنبافىهذا الاتجاه الثالك الذنى تعرض له اليوم أصرت على الاعتراف لآم التجنيح حجيته : 
وما ترتبه من أثر حتمى هو عدم [مكان عرض الدعوى من جديد على سلطة الاحالة » ولكنبا 
وجدت ارج من مدنا المأزق ‏ مأزق إفلات المتهم من المستولية ‏ فى تطبيق قواعد تنازع 
الاختصاص السلى طيقاً للنادة ١م‏ منقا نون ميق الجنانات الملغى والمادة ب0 «منالتانو نالحالى . 

وساعدها على ذلك أن تنازع الاختصاص لا يتعارض مع هذه الحجية : بل إن شروطه لا تعد 
متوافرة ‏ عل المكس من ذلك إلا بعد الفصل نبائياً فى الاختصاض ‏ به أو يعدمه ‏ 
حكين أو قرارين متعارضين نمائيين حائزين حجية الثىء المقضى به : فكان من اليسير أن تعترف 
بقيام ننازع سلى فى الاختصاص هنا .كا ساعدها على ذلك أيضا أن طلب تعيين المحكة أ الجبة 
ا مخنصة غير مشرورط بميعاد معين . 

وينبغى أن شرح هذا الاتجاء الثلك تحت سلطان قانون تحقيق الجنايات . ثم تحت سنطان 
القانون الحالى . 


١" م‎ 
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أولا تحت سلطان قانون تحقيق الجنانات : 

سبق أن بينا كيف أن حكمة النقض (تحيت فى بعض قضائها الصادر تحت سلطان قانون تحقيق 
الجنابات إلى أنه إذا حكم نمائياً بعدم اختصاص حك الجن بنظر الواقية لآنها جناية ؛ ثم قرر قاضى 
الاحالة ‏ رغم ذلك إحالة الواقعة [ليبا لآنها جنحة لا جناية ؛ وأصبح قراره بدوره نهائياً 
استفاد امهم من هذا التضارب » ولو بالافلات من المسثولية كلية « لآن مدثلهذه الاعتبارات العملية 
لايقام لما وذن عند نطبيق القاثون تطبيقاً سلما ؛ لااسها وأن تلك النتيجة التى ينكرها الحمكم 
المطعون فيه لم تذئأ عن عيب فى القانون نفسه ؛ يل ننأت عن خطأ فى تطبيقه وتأويله ٠‏ .(). 
كا اتجبت فى حكم آخر إلى القول بأنه كان يحب على النيابة أن تطعن فى قرار الاحاة الخطىء ٠‏ حتى 
كان يكن نقض قراره هذ| ووضع الآمور فى نصابما ؛ أما وهى لم تفعل فد سدت الطريق أمامبا 
السير فى الدعورى» ر . 

إلا أن موضوع اعتبار هذه الحالة من ضمن أحوال تنازع الاختصاص الساى لم يكن محلا للمناقثة 
حينذاك حتى .ال إن محكنتنا العليا قد أبدت مثل هذه العبارات رأيما فى صورة حاعة . بل عرض 
عليها فيا بعد فى قتنايا لاحقه وكان ذدك فى مبدأ الام فى دعوى أقيمت على المتهم بوصفبا جنحة 
دخول منزل بقصد رذكاب جرعة ؛ فتقضت الحكمة الجرئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على 
أساس أن الفعل الذى ارتكبه المنهم يكون جناية هنك عرض . ثم لما صار هذا الحكم نمائيا أعادت 
النيابة التحقيق وقدمت .هم لناغى الإحالة بجمناية هنك العرض . فأمس باحالة اللقضية إلى محكلة الجنتح 
للفصل فيبا على أساس عقوبة الجئحة . فقضت باعتبار الواقعة جنحة دخول منزل , فاستأ تف المتهم 
وحده . فقضت الحكة الاستثنافية بعدم الاختصاص مؤسسة قضاءها على أن الحم الآول الصادر 
بعدم الاختصاص تحول دون إعادة نكر الدعوى أمام محكمة الجنح واو بوصفيا جناية بجنحة . فنعت 
النيابة ذلك على المكم إذكان الواجب على محكة الجن أن تنظر الدعوى على اعتبار أنها جناية 
محم فيبا على أساس عقوبة الجنحة .»ا أن الاستئناف كان مرفرعا من الهم وحده . و مقتضى 
المادة وم فترة ثانية من قا نون تحقبيق الجنا يات لم يكن يصمح الك بعدم الاختصاص . 

على أن الآمر الهامفىهذه الدعوى هو أن النيابة قددت طليم! بعد فوات ميعاد النتقض استناداً إلى 
المادة ١؛؟‏ من قانون تقيق الجنايات الملغى لتعيين احكمة الخدمة بالفصل فى الدعءرى ؛ وورد فى 
مذ كرتها عن هذا الطلب مايلى : 

دوما أن الحم الآخير الصادر فى ١م‏ أكتوير سنة ١54-‏ بعدم اختصاص عكلة الجنم قد 
أصبح 00 رغم عن لفته للقانون فى | كثر من وجه ‏ نبائيا بفوات ميعاد العلعن فيه ب كا أصبسح من 
قبل قرار قاضى الإحالة الصادر ى > توؤير سنة 6 ( تجليح الدعورى) نهائيا كذلك ء فالتتازع 
الساى فى الاختصاص قد قام فى هذه القضية بين قضاء التحتيق وبين قضاء الم من جية . أو بين 


(1) تقض 1١‏ يوليه عسلة 984 الآتف الذكر . 
(0) تقض ١4‏ مارس ممنة 1588 الأنف الذاكر * 


تكبيف الواقعة الام 


قضاء الجنح وقضاء الجتايات إذا اعدر قاضى الاحالة ثلا هذا التضاء الاخير . ثم هو سرقوم إذأ 
أعيد تدم القضيه لتاضى الاحاة لانه سيقضى فيبا حتيا بعدم جواز :طردا لسابقة إحاته إياها 
بقرار باق . كا ستتمضى ف,! محكة الجنا رات بعدم الاختصاص لو أن قاضى الإحالة خالف 'لةائون 
وأحال القضية إليبا . 


دوعا أن القانون المصرى . كالةاثرن الفرذى ٠‏ لاير أن يفلت المتهم من العةاب لتتازع 
انحا م على الاختصاص بمحاكته :ند عاجت المادة ١ع؟‏ من قانون تحتيق الجنارات ذلك . وهى 
تكاد 0 ترديدا لاحكام المادتن دجه ٠.‏ .وم من قانون ميق الجنايات الفرنى . وتيين 
من [إغالة الاظر فى نص المادة ١م‏ ومصدرها الذشريعى ؛ أن محكمة 'لنقض والإءرام هى صاحبة 
الولاية العامة بفض التنازع فى الاختصاص ف المسائل الجنائية . وأن الحام الآخرى المذ كورة 
فى المادة عم لاتملك من أمس هذا الانازع إلا ما أعطيته صراحة وى حدود ما أعبلى لها . فبى 
لا تملك أن نفض إلا التتازع الايحانى ولا تملك أن تفض منه )١(‏ إلا ماوقع بين قضاء التحتيق 
وحده (؟) أو مابين قضاء الحكم فى الجنح والخالفات وحده ما النازع السلى فلا ولاية لها به 
البة . كذلك لاولاية لها بالتتازع الايجاى إذا وقع بين قضاء التحتيق وبين قضاء الحم . أو بن 
قضاء الم فى الجنح ( امحكة الابتدائية أو القاضى الجزكٌ ) وبين قضاء الحم فى الجنايات ر ماك 
الاستئناف) ٠‏ بل ولابة فض هذا اتنازع نكون لتكمة النآض والاءرام وحدها (جارو شرح قا نون 
تحةيق الجناءات ج + فقرة .هوم ص عه وما بعدها والامة المديدة المذكورة فى 
#امش ص 58 ) . 

و ولد وكدت حكمة النقض والابرام المصرية حقبا فى فض مثل هذا التتازع فى حكدين لما 
صدر أولها فى ١‏ فراءرسنة ١44+‏ فى !لطعن دقر 505 لسنة ١‏ التقضائية جاء فيه «إذا كان الحم 
بعدم الاختصاص حسب البيا نات الواردة فيه يذل بذاته على خطأ الممكة ويفيد فى أوقت عينه 
أن الواقعة التى تحدث عنبا زا هى فى الهتيتة خالية من الشبرة المدعاة ٠‏ فان محكة النتقض لا يكون 
فىغرسعمافىهذه الحالة أنتصدر حكيبا بعدمجواز الطعن . بل يكون لها . مادامت الظزروف عن ماجاء 
ف الحك المطعون فيه تدل على أنه سيا بل حتما من احكمة الى رأى أن الدعوى من اختماصبا كم 
آخر بعدم اختصاصها فى الآخرى , أن تير الطعن بالنقض المقدم ليها طلباً بتعيين اجمكة الى 
يحب أن يكون الفصل فى الدعوى من اختصاصبا ٠‏ وتقبله على أساس ماوقع من خيلا ظاهن » 
وذلك وضعاً للأمورى نصاما , . 

. وصدر الحكم الثانى فى ١٠‏ من أبريل سنة ١165‏ فى الطعن رقر 4م لسنة ١4+‏ إلقضائية 
وقد كروت فيه احمكة العليا نفس المبداً نفس الأالفاظ . 

«وبما أنه متى #رر ما تقدم وكان الالتجاء إلى طلب نعيين المحكة الختصة لى عدد له القانون 

ميعادأ بل يشترط فيه أن يكون الحكمم يعد قا بلائدامن بدريق من طرق الطعن العادية أوغير العادية 


ابام العدد السابسع _- السنة السابعة والثلاثون 


فبحق للتيابة العمومية أن تلجأ إلى محكة النقض والابرام لالماس هذا التحديد فى القضية موضورع 
الطلب » . ش 

وقد أقرت محكمة النقض وجبة نظر النياربة قائة ه وحيث إن تنازعاً سلبياً فى الاختصاص قد قام 
فى الدعوى » وأن هذا التتازع لن يزول بتقدم القضية لنانى الاحالة مرة أخرئ ء لآنه يحب عليه 
مقتضى القانون أن يقضى فيبا هو الآخر بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيبا بالآمى السابق 
دورو ضيه . 

وحيث أن محكة الجنح المستأنفة ما كان يجوز لا أن تقضى بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى 
لامها أحيلت من قاضى الاحالة إلى إلى محكة الجنح باعتبارها جناية للحكم فيبا على أساس عمو بة الجنحة» 
وكان الواجب عليبا أن تنظرها على هذا الاعتبار مع قيام الحم الآول بعدم الاختصاص لآن 
الواقعة جناية . وذلك وفقاً ىا جرى عليه قضاء هذه احكة من تفسير نصوص القانون هذا 
الخصوص . وفضلا عن هذا فان الاستدناف كان مرفوعا أمامبا من المتهم ُ و منتضى المادة 0 
فترة ثانية من قانون تحتيق الجنابأت لارصح فى هذه الحالة الحم بعدم الاختصاص لان الوا 
جناية مادامت النيأبة لم تستأتف . 

د روحت إنه متى تترر هذا , وكانت محكلة لجنم المستأغة قد أخطأت على النحو القدم فى 
لمكم بعدم الاختصاص ؛ فانه يكون من المتعين قبول الطلب وإحالة القضية إليبا للفصل فيها » 

وحدث إنه لما تقدم يتعين قبول الطلب وإلغاء ١4|‏ ' 

نادأ فى ظل قانون الاجراءأت : 


إذا ات مكنا العلا قد انتب فى ظل انون تحقيق الجنابات بعد طول ردد إلى تعاسق قواعد 
تنازع الاختداص عند صدور حكم من حكة الجن بعدم اختصاصما بنغر الدعوى إذا اقرن 
بقرار انبأ من سلطة الاحالة باحالة نمس الدعوى إلى ممكمة الجنح لاختصاصبا با ؛ فانه لم يكن 
أمة مبرر للعدول عن هذا الاتجاه بعد صدرر القانون الجديد . خصوصاً بعد إذ أولت الادة .م١‏ 
منه على الصورة الى ييناها » واتى من مةتضاها عدم [مكان إعادة الدعوى الى حكة الجن بعد الحم 
فيا نهائياً يعدم الاختصاص بنظرها لجنائية الواقعة ؛ بأية صورة من الصور ؛ ولو يمقتضى 
نظام التجنيح . 

وقد تعرذدت للبوضوع من زواياه الختلفة فى حم حديث لها أصرت فيه على هذا الرأى . وكان 
ذلك ى دعوى أقيمت على التبمين بتبمة ضرب منطيئة على المادة 7410 يرا ؛وأثناء سير الدعورى 
تخلفت ,الى عليه عاهة مستدة ققضت ممحكة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتبا إلى 

ض التحقين البحقرقها واللصرف قبا + وبمك تحقيتيا أحالها إلى محكة الجنم للفصل فيبا على أساس 
اك ا القرار . ثم أصدرت محكة الجح حك يقضى ععاقبة المتبم 
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بالحبس ثلالة أشبر معوقف التنفيذ . فاستأ تفت النيابة هذا الحك طالبة إلفاءه وإحالة الدعوى إلى 
محكةالجنانات تطلبيقا للسادة ١٠.‏ من قانون الاجراءات . فقضت الحكمة الاستئنانية بالغاء الحمكم 
انناف وعم جراة ألر الدعوى . فطعنت الذاية فى هذا الحم بطريق الانض . 

إلا أن محكة التقض اعتترت الطعن على غير أساس ورفضته ٠.‏ نانية رأما على اعدار هذه 
الحالة من و ا 0 ؛ الذى يسوغ رفع طلب اليبا بغير 
ميعاد لتعيين المحمكنة المختصة ارا تفرك" تصال هذا الحم بها نمال من بحث . ولاآنه ى الواقع 
حك جد خطير تعرض لبادىء هامة متعددة بالتوكيد والتوضيح » كا قرر فى جزء منه مبدأ جديداً 

فى أساسه ؛ بحسن أن نورد أسبابه كاماة هنا : 

« وحوث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيبا قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأن احكمة الاستعنافة وقد عرضت علببا العرى باجم 
سبائماً دأ بعدم اختصاص محكمة الجنح ؛ بنظرها كان يتعين عليبا وقد حلت حل غرفة الاتهام طبما للمادتين 
41م ه !4 من قاثون الاجراءات الجنائية أن تأم ‏ إذا وجدت وجباً السير فى الدعوى ل 
ناحالة الآوراق إلى محكمة الجناءات عملا ينص المادة .م ! بدلا من أن تقضى بعدم جوازنطر الدعوى 
أسيق الفصل فمبا ٠و‏ إلا ترتب على ذلث إفلات المتبم من العقاب . 

د وحيث إنه يبين من الك المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت أولا على المطعرن ضدهم 
بتبمة الضرب المطبقة عل المأدة راع و أكناء سير الدعوى تخلفت بالينى عليه عاهة مستد بمة 
فقضت محكمة الجنح فى 1 من ينابر سنة ه4١‏ بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى وإحاتبا إلى قاضى 
التحقيق لتحقيقبا والتصرف فيبا . وبعد تحة.تبا أحالها إلى حكمة الجنح الفصل فيبا على أساسعةوبة 
الجنحة : ولم طبن النيابة فى هذا القرار » وسة م١‏ من أكتوير سئة م4١‏ أصدرت محكمة 
الجتح الجزئية حكما يقعنى معاقبة امتهم بالحبس ثلاثة أشبر مع وقف التنفيذ فاسستأ نفت النيابة هذا 
الحك ما لبة إلغاءه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنا ءات تطبيقاً للنادة .م١‏ إجراءات » مضت المحمكمة 
الاستافية بارع ٠م‏ من وليه سلة 1م4١‏ الغا ٠‏ الم المستأنف وعدم جواز : نر الدمعوى 
وأسست حكمبأ على أنه : قبل البدت فما خول للمحكمة من حقوق فى هذه المواد بمم؟ . 18٠‏ ؛ 
1 إجراءات شعين, أو لا و ضع الحم الصادر يعدم الاختصاص فى الاعتبار . واله الرجوع إلى 
هذا الحكم تبي أله أسبح نهائياً لم نستأ تفه النياية , و بالتالى كان يتءين على القاضي الاتدانى الحكر 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ولاءرد على ذنك ما كان يثار قبل قائون الإجراءات 
من أن قرار فاضى الاحالة بالتجنيح قد أسبغ ولابة جديدة وغير من طبيعة الجرعة أمقدم عنم 
المنيم لللحاكة . إذ الام هنا مختلف , فان من حت 'لقاضى الذى أصدر المكر بعدم الاختصاص 
دفق قانون الاجرأ ادا مق لعي قاوز جلت ا اذى يي ويفصل فا ؛ 
رسلطانه هذا غير يحدود !: له أن ,تدر الأعذار والقاروف إالحمفة التى أحا لت تأجرعة . يوكد 
ذلك ما نص عليه فى عن" لقا وروي عله ل سان تيح اللاخر ارس فاطق التحقيق فالحم عدم 


ام العدد السا بع السنة السابعة والثلائون 


الاختصاص غير مقنع فى ذلك بقرار قاغى التحتميق ولا متتميد به . كدذلك فان قرار قاضى التحقيق 
لتالى للحكم بعدم الاختصاص لم يضف على ولاية القاضى الجر ولاية جديدة لم نكن له ولا ظروفاً 
ما كانت معروضة أمامه ... و بأنه متى كان لأس كذلك فانه لايصح طرح النزاع على نفس القاضى 
مرة أخرى بدعرئ أن ن قاضى اتحميق قد جنم الواقعة » . 

د وهذا الذى أسس عليه يه الحكم قضاءه صحيح فى القانون . ذلك بأن المادة ١.6‏ إجراءات تدص 
على ...( نص المادة كا ورد آ نف ) . ومؤدى ذلك أنه يتعين على سابلة الإحالة سواء أكان قاضى 
التحةيق أم غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكة الجناءات مادام أنه سيق حكمة الجن أن قضت 
بعدم اختصاصها بنظرها . ولا برد على ذلك بأنه كان للمحكمة الاسننافية بوصذءا غرفة اتهام أن 
تحيل الدعوى على محكمة الجنانات وفتا لللادة ع وع إجراءات ... ذلك أن هذه المادة ما تذابق فى 
الحالة التى تعرض فيها الواقعة على احكمة الاستئنانية لول مرة . لا بعد أن يكون قد صدر حكر 
نبااق بعدم اختصاص محكمة الج بننلرها . لآن من تأن هذا الحكر أن بنع هذه الحكمة من 
تقثر الدعوى . ويؤيد ذلك أن انادة +.+ إجراءات خولت للمحكمة الجرئية إذا رأت أن الفعل 
جناية . وأنه من الجنايات الى يحوز لتاضى التحقيق إحالنها إليبا طبقا للادة ,4ه خولتا بدل 
الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنذلرها والحكم فيبا . ومؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم 
الاتعاض  )‏ 1 حلا للحكر فى || لوافعة على اماس عدر لجست ويؤيده أن المادةمه ١‏ إجراءات 
خولدا أن * تحكر بعدم الاختصاص حتى فى الحالة أ فى حيل قاضى التحةيق فيرا الواقعة إ ليها للحكم يمأ 
ع[ أساس عموية الجنحة ‏ ولا محل لما شاه الطاعنة من إفلات المطعون ضدهم من العقاب لان 

لها ء إذا تعارض قرار غرقه الاتيام مع الحكر ا لمأعون فيه الها طيتاً لبانهياء اجر فاك أن 


. اترفع 1 طنبا بتعيين الجية اخسة إل عكنة الفض تلا كان ذلك .'فان الطلمن يكرت ها غيى أساس‎ ١ 


ويتعين ان نطف[ ١)‏ 

تعليق على هذا القضاء : 

كن أن نستخلص من هذا الح خمسة مبادى. أساسية كالاتى  :‏ 

أولا : أنهلا يحوذ تجنيح الواقعة بعدصدور الحمكم فيا اتبائياً من محكة الجنم يعدم الاختصاص 
للأنها جناية . وقد بين اا المبدأ قد استقر نهائياً فى ظل قا نون الإجراءات ومنذ 
سدوره »يقير ترحه ولااضطرابٍ اق أحكام القضاء » حين كان الآمى قد استقر فى ظل قا نون تحقيق 
الجنانات على عكسه بعد تردد واضطراب . 

ثانيا : أنه إذا أعيدت الدعوى إلى محكة الجن بعد الك فيبا نهائيا يعدم الاخقصاص ل 
بأية صفة كانت - كان للحكئة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيبا » بلكان عليبا 
ذلك ولو من تاقاء نفسبا , لآن هذه قاعدة من النظام العام . وقدكان حم محكة الجتح المستأ نفة 
و تخوعة أحكام القش س ١‏ رقم مه* ص ١1م‏ .- 


تكييف الواقعة وبا 


الصادو فى م١‏ أ كتوبر من سنة هم ٠‏ والذى كان موضوع طعن النيابة فى هذه الدعوى مؤسساً 
على. أسا نيد قا نونية سليمة جديرة بالتتويه . 

#الثا : أنه متى صدر حك تهات من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الواقعة 
أل > كدر عيبا أن تفصل فق موضوء ا > كدر هلبا أ يضا أخ تين أالة الدضرى آل غرة 
الاتيام لإحالتب! إلى محكة الجنابات . وإذا كانت معروضة على مكة الجنح المستأ نفة تعذر على هذه 
أن تحيل الدعوى على محكمة ا+نايات وفقاً لللادة ١6‏ ؛ إجراءات . 

ذلك أن هذه المادة نما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيب الواقعة على احكمة الاستنانية لاول 
مرة » لابعد أن يكون قد صدر حك نهانى بعدم اختصاص محكة الحنح بنظرها . لآن من شأن هذا 
الحم أن نع هذه انحكة من نر الدعوى » . 

ولعل هذه هى أول مرة تآرر قبا تكتنا العليا هذه القاعدة الهامة١١)‏ . 

وقياسا على ذلك يذبغى فى رأينا الول  :‏ 

أذ ن يحكة الجنم المستأ نفة تصبم ممنوعة فى هذه الحالة أيضا من أن تحيل إلى كن الجنا يات 
الدعوى إذا كانت عن جنحة من الجنح التى :تمع بواسطة لخت أو غيرها من طرق النشى على 
غير الأفراد . 

وأنها إذ رأت أن انواقعة جناية والآدلة غير كانية لاتملك أن تصدر أمر! بأن لا وجه 
لإقامة| لدعوى طبقا لنادة ووم . 

وأنها إذا رأتأن افعل اكوم فيه اعتباره جنحة بعد منالجنايات الى أجاز القا نون تجنيحماً 
لاملك أن تصدر قرراً بنظرها ونح فيا بدلا من الم يعدم جواز نظر الدعوى لبق الفصل 
يا رم ه1/4) . ذلك أنهفىهذه الأحوال جميعبا تكون محكة الجنح المستأنقة قد استنغدت ولايتها 
الحم تاق بعدم الاخته اص لآن الواقعة جنابة » أو لتوافر شية الجناية فيبا » و نكرن حجية 
هذا الح مانعة من عودة إلى الدعوى [ ليبا بأية صورة . 

وكا يصمح ذلك على الحكمة الاستئنافية ٠‏ يصح لنفس السباب على انحكة الجزئية التى لا تملك 
إلا الم بعدم جواز نار الدعوى لسبق الفصل فيرا . 

رابعا : أنه لاحل لحشية إفلات المتبممن العقاب » لانه عند تعارضقرار الإحالة ‏ متى أصبح 
نبائيا ب مع <كرعدمالاختصاص - متى أصبح نهائيا ‏ تعتبر الحالة حالة تناز عسلى للاختصاص . 

وقد عرفنا أن يحكنتنا العليا أقرت ذلك فى حك وحيد .رجع إلى سنة 1449 ( فى ظل قا نون 
نحقيق الجنابات الملغى ) وهاهى :ره من جديد فى ظل القانون الجديد . 

ويستويفى رأينا أن بحى. الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله من ناحية حكة الجنح » أم أن 


. 109 صا١١ وتد عادت إلى تقريرها من جديد فى »” مارس سئة.68), تموعة أحكام تقض سس لا رقم‎ )١( 


بجىء من احية غرفة الاتبام أومن قاضى التحفيق : ومنذاك مثلا أن يصدر من أجماقرار بالتجنيم 
بعد سيق الك نبائياً من محكمة الجنح بعدم الاضتصاص لآن الواقعة جناية . وقد سبق أن ينا كيف 
أن مثل هذا القرار أصبحغير جائر فى القانون الجديد . أو أن يصدر قرار من أبهما باحالة الدعوى 
إلى محكمة الجنح بوصفرا جنحة أو عنالفة بعد الحم فيبا نهائيا من هذه الآخيرة يعدم الاختصاص 
لآن الواقعة جناية . وقد سبق أن بيناكيف أن مثل هذا القرار غير صحيح منذ القاانون القدحم » 
ومن باب أولى نحت سلطان قانون الاجراءات . و لكنه على أية حال متى أصبح نهائيا حول دون 
عودة الدعوى من جديد إلى غرفة الاتهام وإلا وجب الحم بعدم جواز نظرها . 

وعلى هذا النحو يصبح إفلات المنهم من المسئولية أمرآ غير متصور الآن يجرد حصول خطأ فى 
الإجراءات مبنى على تكبيف الواقعة , أو على تأويل غير صحيم لقواعد الإحالة أو التجنيح . 

خامساً : أن المحكمة الختصة بالفصل فى تنازع الاختصاص و تعيين الجهة الى لها ولاية الفصل فى 
الدعوى فى مثل هذه الحالة هى حكة النتقض . وهذه القاعدة الآخيرة مستفادة من إشارة الحم 
فى هذا الشأن إلى المادة ب٠م‏ إجراءات دون المادة +70 . ولذا تمد أنفسنا مدفوعين إلى طرق 
الموضوع الآخير من مواضيع هذا الفرع لنعين عنى وجه أكثر تفصيلا من له ولاية الفصل فى 
تنازع الاختصاص هنا . 


الوضوع الراعم 
من له ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص هنا ؟ 

ما دمنا قد التهينا مع محكتنا العليا إلى أنه إذا ما أعيدت الدعوى إلى حكة الجنم من جديد 
بعدصدور حكها فيبأ اتبائيا بعدم الاختصا ص لأ نالواقعةجناية » وجب علبها أن تقضى بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا ٠.‏ مع ما يترتب على ذلك من وجوب اعتبار هذه الحالة حالة تنازع 
سلى فى الاختصاص » زم أن نبحث عمن له ولاية الفصل فى هذا التتازع ؟ د 
حال عن [حدى #كمتين : عمكمة الجنح المستأنفة أو محكة النقض ٠‏ حسب المادة التى ربين أنها 
باتطبيق بين المادتين +م؟ ٠‏ 0907 إجراءات . 

وتتص اادة +مم على أنه « إذا قدمت دعوى عن جر بمة واحدة أو عدة جراتم مرتبطة إلى 
جبتين من جباتالتحةيق أو الم نا بعتينحكة | بدائية واحدة وقرر تكل منهما تهائياأ اختصاصبا 
أو عدم اختداصها ؛ وكان الاختصاص منحصراً فيبما يرفع طلب تعيين الجهة التى 58 إل 
دائرة الجنح مستا نفة بامحكمة الابتدائية » . 

حين تنص المادة 0«”؟ على أنه « إذا صدر حكان بالاختصاص ؛ أو بعدم اختصاص من جبتين 
نا بعتين حكتين ا بتدائيتين » أو من كتين من ماك الجنايات أو من محكمة عادية ومحكة استئنافية 
يرفع طلب تين المحمكة الختصة إلى حكة النقض ... 


كف اانه 


الام 


وها تان المادتان مستمدتان منالمادة ١‏ غم من قائون تقيق الجنايات الملغىأاتى كانت ننص عل أنة 
٠‏ إذا رفت دعوى اناضبين أو أكثر من قضاة الامور الجزئية التابعين محمكة | بتدائية واحدة 
يلزم أن يرفع طلب تعيين القاضى المختص بالك فى تلك الدعوى إلى امحكمة الابتدائية المذكورة . 
وإن رفصت نلك الدعوى لقاضيين أو أ كار من قضاة الآمور الجرئية ألا بعين نحا ؟ | بتدائية عتلفة , 
أو إلى قاضى تحقيق أو أكثر أو إلى حكتين | بتدائيتين أو أكير وجب تقد الطلب المذ كور إلى 
محكمة الاستئناف ااتى تدخخل فى دائرة اختصاصبا نلك الحا كم . وإذا رفعت الدعوى لقضاة أو نحا م 
ابتدائية تابعة نحا استئناف مختلفةوجب تقديم هذا الطلب إلى حكة الاستئناف . . وهذه المادة 
بدورها ترديد لاحكام المادتين كلام ).4ه من قانون ميق الجنايات الفرذى 

وقد أشارت مذكرة النابة العامة فى طلب خاص بتعين جبة الاختصاص إلى أن م المادة 
١؟‏ هذه كان مقصوراً على التتازع الإيحانى در 9 السلى وعل ها كان يتمع بين قضاء الحميق وحده 
أو ما بين قضا ٠‏ الم فى الجنح وانخالفات وحده . أمأ ما عدا ذلك فقد كان من رأما أن تختس به 
محكلة النقض وحدها باعتبارها صاحدبة الولاية العامة لفض التنازع فى الاختصاص فى المسائل 
الجنائية . وقد بيناذلك تفصيلا فما ممنى » وكيف أن محكمة الاق ضأقرت هذا الذظر وكانذلكنى أول 
حكلها طبمت فيه قواعد تنازع الاختصاص على الاضارب الذى قد ينأ بين قرار نيح الدعوى . 
والحكم النباى بعدم اختصاص حكمة الجتح ما » ٠‏ ما قد يقتضيه من الم يعدم جواز ذظر الدعوى 
لسبق الفصل فا (0. 

وفدأ كدت ذلكمرة ثانية فى دعوى اختلفت ظرو فبا نوعا عن الدعوى التى اقنضتالحك مالسا بق . 
وقد كان الانازع لسلىفىهذهالمرة لثا نية بين حكمين نها رين حكة الجناياتو ال هكد لاستثنا فية» فتقضت بأنه 
رفع [أمبا . وكان ذلك فى دعوى رفعت على متهم حدث وآخر بسرقة فقضت محكية الأحداث 
بارسال الحدث إلى [صلاحية الاحداث ؛ و >بس الآخر شهرين . فاستأ تف المتهم واستأ نفت النياية 
بالنسبة إلى الآخر ء ثم قضت محكة الدرجة الثانية بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى لكون الواقعة 
جنابة سرقة بعود بالنسية إلى هذا الأخر . فقدمت القضية إلى محكمة الجتاءات ضد الحبمين قتضت 
على العائد بالعقوة » وذكرت بالنسبة إلى الحدث أنه استأتف الح وحده واستئنافه لايصح أن 
نو الديوان الم الصادر بدم الاختصاص لابتصرف إل لسكوت الحمكة الاستشاية عن 
نظر استءنافه ؛ وتركت الام فيه للنيابة . فعادت النياية وقدمته إلى عكة الجنح المستأنفة فقضت 
بعدم جواز نظر الاستئناف لسيق الفصل فيه . و كيتنا العليا ذعبت إلى أن ما وقع يعد تخلياً من 
حكمة الجنح ومحكمة الجنانات عن نظر الدعوى » ولذا ينبثى أن نعين هى | نحكة التى تفصل قيها «ىلما 
كانت محكمة الجناءات قد | نتبت من الفصل فى الدعوى » بالنسبة إل المتهم بالجناية » قان حككة النقض 
تعين عكمة الجئح الممستأ نفة الفصل فيبا بالنسبة للبتهم الحالى » )١(‏ 

0 راجع سك ؛ نوفعر سنه 19407 الأنف الأشارة إليه ' 
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مس0 


وعادت من جديد لتأخذ بنفس القاعدة فى قضية متبم قدم إلى قاضى الإحالة بتيمة هتك عرض 
فتاة لم تبلخ ست عشرة سئة الإ كراء حالةكونه خادماً بالآجرة عند والدتها » فقور إحالة الدعوى 
إلى حكة الجنح للفصل فيبا على أساس عقوية الجنحة , وأصبح هذا القرار تمائماً . “م نظارت 
حكمة اجنم هذه القضية حكنت على المتهم بالحبس مم الشغل + فاستأ نفت النياية وقضت عحكة 
الجنح المسنأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى . وقد عرفنا كيف أن الرأى كان قد استقر فى ظل 
لقا نون القديم على أن مثل هذا الحك يعد عخطتا . ولكته كان قد أصبح ائيا . ولذا اعتبرت 
بحكتنا العليا أن همة تنازع سلى فى الاختصاص » وأنه لم يكن ليزول يتقديم القضية إلى قاضى الإحالة 
مرة أخرى إذ هو بمقاضى القانون يحب عليه أن يقضى فيبا بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيبا 
بالآمر السابق صدوره منه. ويكون للنيابة وقد فات ميعاد الطعن على الحم بطريق النقض أن تتقدم 
بطلب لتعيين الممكة الختصة باافصل فى الدعوى . « وحدث إنه متى تقرر هذا وكانت عبكلة الجاح 
المستأ نفة قد أخطأت على النحو المتقدم فى الحم بعدم الاختصاص فانه يكون من المتعين قبول 
الطلب وإحالة القضية [ليرا للفصل فيبا . وحدث إنه لما تقدم مين قبول الطلب وإلغاء الك : 

والمادة ١؛7؟‏ من قانون تحقيق الجناءات الملغى لا تختنف "ا بينا من حيث إغفال النص 
على تنازع الاختصاص بين محا 5 الجنانات وعماكم الجنح فى صورتيه السلبية والاحابية عن 
نص المادتين ببسم ؛ نمم من الةانون الحالى » إذا لابجب أن يختلف الحم الأن عما سبق أن 
فصل فيه با افعل تحت سلطان القانون القدم . ولو أنناكنا بذ تدارك هذا الإغفال والنص على 
هذه الصورة من تنازع الاختصاص صراحة فى القا نون لآنما من الصور الألوفة فى العمل رأينا . 

الام النبائى بالتجنيح يقتضى الحم بعقوية الجنحة فى جميع الاحوال : 

قلنا إنه إذا سبق صدور أمى بالتجنيم وأصبح نبائيأ لفوات ميعاد الطعن فيه » رغم سبق 
الحر نبائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية لاجنحة فانه يتعذر عرض الامر 
من جد يد على سلطة الإحالة » إذ تحول دون ذلك حجبة الام بالتجنيح فيا استقر عليه قضاء 
النقض ‏ بالآقل فى ظل القاانون الحالى استناداً إلى المادة .م١‏ منه . 

فاذا رضت الدهرى على ممكة الجلح ‏ بعد الفصل فى تنازع الاختصاص ‏ كان علينا أن 
تتقيد باحك فى الواقعة مقتضى عقو بة الجنحة دون غيرها »كا لولم يكن قد حصللى أى نضارب 
فى الإجراءات عإذ لا تملك محكة الجنيع أن تحكم بأ كر من عقوبة الجنحة , على أية حال وى 
كل صورة . 

ولكن ما العمل إذا انتصر ف النباية ‏ و بعد التتازع السلى أو الإيجالى ‏ اختصاص محكة 
الجنايات بالواقعة ؟ ... نفضل أن تقول إن قرار التجنييح متى صار نبائماً للفوات ميعاد الطمن فيه » 
أو لتأبيده عند نظر الطعن من باب أولى ٠‏ يعطى امهم حقاً مكتسباً فى الحم عايه مقتضى عقوبة 
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تكييف الواقعة 4 با 
الجنبعة دون الجناية » سحت ولو عينت محكة التقض محكة الجنايات للفصل فى الواقعة . وسواء أ كان 
تنازع الاختصاص الذى فصلت فيه سلياً أم ايحابياً . ولو أن الموضوع لم يعرض بعد على قعنائنا 
المصرى ف مثل هذه الصورة . 


#د اهم 


المبيحث الثانى 
تراوح التكييف بين الجنحة و الا لفة 

عرض المشكلة : 

قد يحصل أن تقام الدعزى عن الواقعة '.وصفها جنحة فترى المكة أنها ينبغىأن تعتير عنالقة » 
أو قد حصل العكس بأن تقام الدعوى بوصف الواقعة » عنا لفة فتعتيرها الحكمة ججئحة . وفد حدث 
ذلك إما بسبب صدور قا نونلاحق يغير من وصف الواقعة » وإما بسبب ما نرى الممكة أنه [ كير 
| نطباقاً على ما نبت من واقعة الدعوى . ويكون لتغليب أى من الوصفين على الآخر قيمته ‏ على 
وجه خاص ‏ عند نحث جواز الطعن بالاقض فى الحمكم الصادر , لآنة جائز فى الجنح غير جاتر فى 
لخالفات حسب الوضع الحالى فى قا نوننا المصرى . 

الحاول المقترحة : 

راوح الرأى فى هذا الموضوع بين أوصاف ثلاث : فى صحييح وصف الواقعة فى تقدير 
القانون » والوصف إالذى اعتمده للواقعة الحك المطعون فيه : والوصف الذى أقيمت به الدعوى . 
رهذه الأوصاف الثلائة قد قا بلناها عند يحث بدالان الح الغيانى الصادر من محكة الجنايات فى 
جناية .وإ نما استبعدنا هنا وصفاً رابعاً مستفاداً من العقورة المقضى ما : لآنه فما بين الجنحة و اخالفة 
يختق من تلقاء تفسه كل أثرالعقوية المقتضى بها فى الدلالة على حقيقة وصف الواقعة »إذ الحدود الدنيا 
مشا ركة بين الجنح وانخالفات وهى عم ساعة فى الحبس وخمسة قروش ف الغرامة . ولآن الجنح 
لاتعرف بسبب انخفاض هذه الدود نظام الظروف القضائية الخففة ولا الاعذار القانونية . 
ولآن نوع العقوبة فى النباية مشترك بين الحالين وما المغايرة يينبا إلا فى الحد الاقصى الجائز 
الحم به. 

ور على قيمة كل من هذه الاوصاف الثلاثة على التوالى  :‏ 

- فقد ذهب جانب من الققه إلى أنه براد بامخالة:  فى نطاق عدم جواز الطعن با لنقض‎ )١( 
. لاي ورد فى وصف النيابة للتبمة أو ؟! اعتيرته حكة الموضوع‎ « ٠ الجريمة كا يتيرها القانرن‎ 
فاذا كان هناك نزاع على التكبيف القا نو الجرعة أمى خا لفة أم جتحة ف#حكمة النقض تفصل مبدئياً‎ 
فى هذه النقطة؛ فان رأ تأن الجرعة جنحة أجازت الطعن متى توافرت باق شروعله ؛ وإن رأت أنها‎ 


مخا لفة رغمطته 60 1 


0 ف و 2 عو مده . 
(1) الأستاذ الدكتور القللى فى ٠‏ أصول قانون تمقيتي اطنابات ع طبعة 1540 ص لمه, 
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رب) وذهبت تحكمتنا العليا فى حك لما وحيد فيا نمم رم طول تمثنا فى وعات الأحكام 
قن مها و جديدها ‏ إلى أنه إذا تقدمت الواقعة حمكمة الجنح باعترارها جنحة لحكمت بأتبا عخالفة 
كان هذا الحم غير قابل للاتتض ء لان هذا الطعن لا يكون إلا فى الجنس والجنايات (00 أى أنه عند 
تغيير الوصف معرفة #كمة ا موضوع رجح هذا السك كفة الوصف الجديد الذى أخذت,ه الحكمة 
على الوصف الذى أقيمت به الدعوى ابت-اء . فى نطاق البحث فى جواز الطعن فيه بالنقض . 

(ج) إلا أن السائد فى أحكام النقض بل ما عليه الإجماع نقريباً فى مثل هذه الاحوال ‏ 
هو أن كون الاعتبار تلوصف الذى أقيمت به الدعوى دون غيره من أوصاف. فلا اعتيار الوصف 
الذى اعامدته محكمة الموضو ععند تغييره صراحة » و إصرف النظرع نأسباب التغيير .كا أئما لا تميل 
إلى تحديد حقيقة وصف الواقعة فى القا نون الموضوعى كسألة أولية يذبغى التعرض لا قبل محث 
جواز الداءن بالنقض كا ذهب الرأى الاول . 

ومن أول الاحكام التى صدرت فى هذا المنى ما قذى به من أنه إذا رفغت الدعوى على الهم 
جنحة قذف بالمادتين ١‏ +؟ » مم (منالقا نونلةدم وهما تنا بلان المادتينم . م ء م.م من الما فون 
الحالى )وحم عليه ابتدائياً بذلكثم استأنف لكمتالحكمة الاستثنافية باعتبار الواقعة عخالفة سب 
غير علنى بالمادة ب«وعىر ١‏ ( م ب* 4وم ١.‏ من القانون الحالى ) كان للبم أن يطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض » ولا مكن القول بعدم قبول الطعن بدعوى أن الواقعة الثابتة فى الحك المطعون فيه 
مخا لفة » و أنه لا يحوز رفع النتقض فى مواد انخااافات , لان العبرة بوصف الواقعة الاصلى » و ليس 
بالوصف الذى تضعه المكمة لما فما بعد( ») . 

ثم اضطردت محكمتنا العليا بعد ذلك عل نفس الخطة فى واقعة دعوى أقيمت عن جر بم الاعتياد 
على تلق الرهان على سباق اليل خفية وبدون تصريح طبقا للادتين ١‏ » ع من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة «+؟١‏ . إلا أنه صدر أمى عسكرى جعل عقوي الجريمة ءقوبة جنحة وهو الآ العسكرى 
رقم ؟مم من المرسوم الصادر فى أول سيتمير سنة ١44‏ (م ١‏ ققرة 4 ) . ثم ألنى هذا الس 
بعد صدورالحم الاتدانى فيبا ٠‏ ركان قد صدر بتغريم المنهم مائنى قرش ؛ أى بعقوبة جنحة ؛ فليا 
استأ قف امتهم خفضت العقوبة فى الاستئناف إلى مائة قرش على أساس أن الواقعة عادت عخا لفة بعد 
إلغاء الام العسكرى المذ كور . فطعن المتهم با لنقض ودفعت النيابة بعدم جواز الطعن لآن الحكم 
الماعون فيه صدز فى عنا لفة؛ ولكن عكمة النقض ردت على هذا الدفع قائئة  :‏ 

« حيث إن الدعوى رفعت على الطاعن على أساس أن الواقعة ااتى أسندت إليه معاقب عليها 
بعقوءة الجنحة مةتضى الام العسكرى رقم ؟مم وحك قيبا من عكمة أول درجة على هذا الاعتبار 
عليه بغرامة قدرها ماتا قرش . والحكم المطعون فيه قذى بتخفيض الغرامة إلى مابة قرش تطبيقاً 
لنادة الاؤلى من القائون رقم ٠١‏ لسنة ١4807‏ التى تعتبر الواقعة عنالفة, بناء على ماقاله من أنه قبل 
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( 7 ) قض 17 فعراير سنة 1917 اللجموعةالرسمية س 4( ص ٠/8‏ وواضع من الوقائم أن لاقصود من عبارة 
« وصف الواقمة الأسلى » الواردة فى الك هو وصفبا اذى رفمت به المعو صلا . : 


تكبيف الواقعة احم 


الفصل فى الاستئناف المرفوع من الطاعن ألغيت الاحكام العرفية مقتضى القانون رقم 16م لسنة 
46 . ولا كانت العيرة فيا يتعلق بتطبيق الضوابط إلى وضعبا القانون لتحديد حق الطمن فى 
الاحكام هى طبقاًالقواعد العامة بوصف الواقدة ي] رقعت ما الدعوىو يست تقضى بة المحكمة . 

إذ لايسوغ بداهة أن كونالمك المقصود التظرمنه هوالفيصل فى جواذهذا النظا أو منعه, ولاشآن” 
فى ذلك للاسباب التى ببى عليبا المكر مخالفته لوصف الوارد فى الدعوى ح د لا يحوز أن يكون 
كاف آم فيزلا تظار متاخيا إلى ما بعد الفضل فق موسوعة:. ولا كانت اليعرى © رفسا وج 
قضى فيبا ابتدائياً » وكا قبل الاستثناف فيبا » عن مادة جنحة فان المكر الذى يصدر فى مذا 
الاستثناف بحوز الطعن فيه بطريق النتقض .(1) . ش 

تعليق على هذا القضاء 


يعنينا من هذا القضاء ما ورد فيه من تقرير قاعدة عامة ٠‏ واضحة عمومتتها من نفس عباراته 
عند ما ذهب الىأن « العبرة بوصف الواقعة الاصلى وليس بالوصف الذىتعطيه الحكمة لحافما بعد». 
وأنهه لما كانت العبرة فما يتعلق بتطبيق الضوا بط التى يضعبا القا نون لتحديد حقالطعن فى الآحكامهى 
طيقا للقواعد العامة بوصف الواقعة ا رفعت بها الدعوى وأيست م تقضى به إنحكمة ... , . فيه 
العبارات لم تفرق فى هذا الشأن ببن طريق طعن عادى كالاستئناف و بين طريق طعن عير عادى 
كالنقض . كالم تفرق يبن تغيير فى الوصف >ىء ننيجة مجرد خلاف فى وجبات النظر بين جبة 
الإحالة وجبة القضاء فى الموضوع ؛ وبين تغبير يحجىء بسبب تعديل فى النصوص النشريعية اقتضى 
الآمر تطبيقه على الواقعة بأثر رجعى لآنه أصلح للبم كا كان الشأن فى الحالة المعروضة . بل عبر 
الحكم الثانى عن هذا المعنى تعبيرا صريحا فقال ١‏ ولا شأن فى ذلك للآسباب الى بى عليها الحكم 
يخاافته للوصف الوارد فى الدعوى ‏ . 

كا يعنينا من هذا الاخير ما ورد فيه من تعليله لوجبة النظر التى أقرها باعتّاد الوصف النى 
أقبمت به الدعرى»كضابط اطرق الطعن الجائرة فيه دون الوصف الذى قدتراه لما الحكمة عند نظر 
الطعن والفصل فى موضوعه , من أنه « لايجوزأن يكون البت فى أمر قبول تظل متراخيا إل ما بعد 
الفصل فى موضوعه » فبى حجة عماية لها وجاهتم! الواحة تضاف إلى المج الأخرى ا أوردتاها 
تأبيداً لهذا النظرء عند ما تكلمنا عن طرق الطعن الجائزة فى الحكم عند تغيير وصف الواقعة من 
جناية إلى جنحة أو من جتحة إلى جناية . 

لهذا يبدو لناأن هذا الفضاءقد جاء فى عله ومطرقاً قاعدة عامة دافعنا عنبا فما سبق دفاعا مسييا » 
وممجمل الاعتبار للوصف الذى تقام به الدعوى فى شأن جواز الطعن فى الك » يصرف النظر عن 
طوارىء تغيير الوصفه بعد . 
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رد على تعليق : 

ما هو جدر بالذكر أن هذا الحك بالذات كان حل تقد من الاستاذ الكبي رحد عبدالته المحاعى 
العامالسا بق إذ قال فى معرض التعليق عليه إنه « إذا لوحظ أن تغير وصف الواقعة قد حصكل بفعل 
المشرع لانقيجة ابجتهاد القاضى فى أبة مرحلة من مساحل التقاضى نحدث يصح أن يقال إن وصف 
الواقعة كان محل نزاع واجتباد مما شرع النقض لحسمه بكلمة تولها احكرة العليا » وصحيث يمكن 
أن يقال إن العبرة مى بالوصف الذى وصفت به الواقعة عندما رفعت إلى القضاء , ثم اوحظ أنه بعد 
الغا الآمى العسكرى قد استأ نف الطاعن ال1ك الذى صدر عليه بأكثر من عقوية الخالفة وصحح 
هذا الك فى الاستئناف ‏ إذا لوحظهذا وذاك كان القول ,باجازة الطعن بطريق النقض فى الحم 
الاستئئانى حل نظر١(١)‏ » . 

فكأن هذا النقد يفرق بين تغيير لوصف الواقعة يجى- بفعل المشرع . و بين تغيير يحىء ننيجة 
اجتباد القاضى فى أية مرحلة من ماحل الدهوى . فو الحالة الآولى ينبغى أن يكون الاعتبار ‏ 
عند حث جواز الطعن فى الحم من عدم جوازه - لصحيح وصف الواقعة فى القانون . 
أمافى الحالة الثاانية فينبنى أن يكون الاعتبار للودف الذى أقيمت بة الدعوى إذ فيبا «يكونوصف 
الواقعة ممل 'زاع واجتباد ما شرع النقض لحسمه بكلمة تقولا الحكمة العليا , 

على أن هذه التفرقة ‏ فما يبدو لنا ‏ لا تصمد للنقد لللاسباب الآتية  :‏ 

أولا : لانه يتعذر النسلي ابتداء حتى من وجبة فقبية حتة - بأن القا نون يعرف حالة 
يكون فيها تغيير وصف الواقعة قد حصل يفعل الشارع ؛ وحالة أخرى يكون هذا التغبير قد جاء 
فيبا تيج اجتباد القاضى . فعمل القاضى مسند ‏ فىكل صوره - إلى عمل الشار ع أخطأ أ.بما فيه 
أم أصاب . وإذا اختاف القضاة وننوعت آراوّهم فاتما يكون ذلك بغية الوصول إلى. حقيقة رأى 
الشارع درن غيره . 

ثانا : لآنه تعذر القول من وجبة ثانية بأنه عند تغبير الوصف معرفة القاضى يكون وصف 
الواقعة « محل نزاع واجتباد ما شرع النقض لحسمه يكلمة تقولا اجمككة العليا » ولا يكون الام 
كذلك عند تغيره عرفة الشارع بتشريع لاحق لإقامة الدعوى . إذ فى هذه الحالة الثانية يصح أن 
يكون وصفبا حل 'نزاع واجتباد ما شرع النقض لحسمه - أيضا - بكلمة تقولا امحمكة العليا . 
ولماذا نفرق فى هذا الشأن. بين تأوريل نص وضع قبل إقامة الدعوى -: أو تطبيقه ‏ و بين تأو يل 
نص وضع بعد إقامتها ‏ أو تطبيقه ؟ ... مع أن النزاع فى الرأى والاجتباد فيه متصور دائماً » 
وشرع النقض لحسمه بكلمة نولا الحمكمة العليا فى الحا لين معأ بغير شبية ؟ 

ثالث : لان مثل هذه التفرقة بين حالة تغيير لوصف الواقعة بمعرقة القاضى لما براه هو فى 00 
حديقة وصفبا ٠‏ و بين حالة تغييره معرقة الشارع » فضلاعن عدم استنادها إلى أصل معين فى الفقه 
أو التشريع ٠‏ تبدو حكية » ومؤدية عملا إلى الوقوع فى مزيد من الغمرض فى ميدان هو 
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'تكييف الواقعة ٠‏ 1 


أجدر بمزيد منالوضوح والتبسيط .إذ سيتعين طيقا لها أن نبحععن مصدر تقغيير الوصف وظروقه 
قبل أن تقرر جواز الطعن ,النقض من عدمه فى الك الصادر فيا .. .. وما العمل إذا كانت 
أسباب الحم غامضة أو قاصرة فى هذا الببان ٠‏ خصوصاً وأن ذلك سبل الوقوع متى رأى القاضى 
آنه إزاء مجرد عخالفة ؟ . وما العمل إذا قال القاضى إنه يسقند فى تغيير الوصف إلى تشرييع 
لاحق برى الطاعن أنه لايسرى على واقة الدعوى! ) وكان ذلك ,الذات هو سيب نعيه على 
الحم؟ 50 

هذه الاعتبارات مجتمعة تحملنا علىالقول بأنه مادام احتمال النزاع فى الرأى والاجتاد فى وصف 
الواقعة هو الذى يبيح الاعتداد بالوصف الذى وصفت به عند مارفعت إلى القضاء ٠‏ فان ذلك 
يكفى للاعتداد هذا الوصف دونغيره ‏ فى نطاق طرق الطعنالجائزة فى الأحكام ‏ إذا ما لحقه 
تغيير فها بعد » و بصرف النظر عن مصدره وظروفه . حتى فى أسا نيد هذا الرأى التى استند [ليبا 
لإيجاد تفرقة بغير مغرق مقبول . 

متا بدة (تضاء الاقض : 


فى حك أحدث ما تقدمْ اضطردت محكة النقض على اتباع نفس الضا بط دون تغيير ذقالت 
د وحدث إن الثمابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن لآن الحم المطعون فيه صدر فى عن لفة وذلك 
استنادا إلى نص الفقرة الآولى من المادة .م؛ من قا نون الاجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم 
بقانون رقم ماهم لسنة ه4١‏ التى لا تجيز الطعن أمام محكة النقض إلا فى الاحكام النبائية الصادرة 
فى مواد الجتايات أوالجح . 

ه وحيث إن هذا الدفع لا يتوجه ؛ لآن الواقعة إذا كانت قد تغير وصفها القانونى فى [حدى 
مراحل الدعوى » فان العيرة فيا يتعلق بتطبيق الضوا بط التى وضعبا قانون الإجراءات الجنائية فى 
الفقرة الثانية من المادة .7غ معدلة لتحديد جواز الطعن فى الأحكام بطويق النقض هى بوصف 
الواقعة يا رفعت بها الدعوى أصلا و ليست بالوصف النى تقضى به ا محكة . خا كان ذنك + وكانت 

الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض أغذية فاسدة للبييع المعاقب عليها طبنا 
للواد ؟ ‏ م :م من قانون قمع الغش والتدليس رقم م؛ لسئة ١54١1‏ فقضت المحكمة باعتبارها 
عنالئغة منطيةة على المادتين ؟ ب من ذلك القائون ‏ فان الطعن فى هذا الحم بعاريق النقض يكون 
جائزاً ( 0 . 


)١10‏ وقد يقال إن تير الودف هن جنسة الى مغالفة يستقيد منه الهم هلا قبل منه أاطمن باأنقض ء وأو بىّ 
هذا التغيير على خأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . ولسكن الره على ذلك ميورء إذ من الجائز أن يتضمن 
القانون الجديد عقوبة تكميلرة مم اعتباره الواقمة مخاافة لم تكن +ائزة في القديم مع اعتباره إياها جنحة ٠‏ كا قد 
بكون السلمن من النيابة ٠‏ 
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تعليق على هذا القضاء : ش 

جلى أن تغيير الوصف قد جاء تنيجة خلاف فى وجبات النظر بين سلطة الإحالة فى الجننح » وهى 
النيانة العامة وبين الحمكمة حول صحة تطبيق القا نون على الواقعة » ودون تداخل أى نص تشريعى 
لاحت معدل لشكييف . فالدعوى قد أقيمت هنا بوصفبا جنحة عرض أغذية فاسدة للييسع طبقاً 
للمواد ؟ ؛ ه ١م‏ من القانون رقم مع لسئة ١44١‏ . ولكن محكمة الموضوع بما خولتبا من سلطان 
الملدة م.م إجراءات عمدت إلى اعتبارها عا لغة طيقاً للنواد م ء م » ب من ذلك القا نون . وقد 
أقرت يحكمة النتقض | نطباق الوصف الجديد على ما ثبت من وقائع الدعوى لآنه د متى كان الحكم 
المطعون فيه أثيت أن الكاكاو الذى وجد فى حيازة الطاعن فاسد لارتفاع درجة الخوضة فيه , 
وأن عله بفساده غير متوفر فان معاقبته عن هذه الواقعة بمقتضى المواد ب » م ؛ بإمن الماتونرةمم) 
لسئة ١441‏ يكون محا فى القانون ولا خطأ فيه ... » فاستقر بذلك للواقمة وصف الخ لفة 
لا الجنحة . ومع ذلك بق على حاله ضا بط كمتنا العليا فى تقدير جواز الطعن بالنقض من عدمه , 
ألا وهو ضابط الوصف اذى أقيمت به الدعوى » دون الوصف الذى حصل التغيير إليه ؛ ولو كان 
هذا الوصف الآخير ‏ وصف نخالفة ‏ هو الصحيح ف القانون دون الوصف الذىأقيمت به . 

تلخيص : 

يبين مما تقدم أننا لا نكون مغالين إذا قلنا إن محكمتنا العليا مستقرة على إعطاء الاعتبار 
للرصف الذى تتام به الدعوى دون غيره فى نطاق تحديد طرق الطعن الجائزة فى الحم  :‏ 

| وقد طبقت ذلك عند تغيير ودف الجناءة النى أقيمت به الدعوى اتداء إلى جنحة ؛ 
عات الحم الصادر غيابياً من محكة الجنايات فى هذه الحالة يبطل من تثقاء نفسه بحضور الهم أو 
بالقبض عليه عملا بالمادة ع وم إجراءات , فلا بخضع لنظام المعارضة فى الأحكام الغيا بية فىالجنح» 
ولو صدرت من محكة الجنابات (م وم ) . 

وهذه قاعدة عامة واجبة التطبيق فى جميسع الأحوال وبصرف النظر عن سبب الحمكم فى 
الدعوى بعقوية الجنحة وهل هو تطبيق نظام الظروف القضائية الخففة أم الاعذار القانونية ؛ أم 
هو تعديل الوصف من جناءة إلى جنحة فى نطاق المادة م.م إجراءات . 

ب - يا طبقته بشكل شبه تام عند تغيير الوصف من جنحة إلى خا لفة فأجازت الطعن بالنقض 
فى الحم الصادر اتتائيا اعتداداً بالوصف الذى أقيمت به الدعوى »دون الوصف الحكوم 
على مقتضاه . 

وقد قننا بشكل شبه نام فى هذه الحالة الأخيرة لأآننا لم نشر إلا على حك قديم ووحيد صادر 
فى فبراير سئة 147 أشرنا إليه آنآ غلب كفة الوصف الذى حصل التغيير [ليه على" الوصف 
الذى أقيمت به الدعوى . وهو حك فريد فى نوعه إذ جاء على خلاف جميع ما سيتقه من أحكام 
وما لحقه مما يسليه كل قيمة تتذكر فى التعبير عن وجبة نظر محكمة النتقض ؛ وأتى تلاقت أحكامرا عند 
ألضا بط الذى ييناه دون غيرء . « بقع , 


لكييف وظيفة احمكم مم 


لعف ا بس جو يس ا سق السب بصيو وس سي م سه حو سيت 


تكييف وظيفة المحتكم 
و تحديد طبيعة حكه ووقت صدوره ٠‏ وحقيقة المقصود من الام 
بالتنفيذ . ومدى ولاية قاضى الامور الوقتية عند إصدار الام بالتنفيذ وعند 
نظره النظل من أمىء . ومدى اختصاص القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حك انحم 
للدكتور أحمد أبو الوفا - أستاذ قانون المرافعات ‏ جامعة اسكندرية 


: طبيعة أحكام المحمكيين و تكبيف وظيفة المحكم‎ ١ 
يرتكر التحكيم على أسا ين هما إرادة الحصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة . فاتحكم هو‎ 
اتفاق على طرح التزاععلى أشخاص ايفصلوا فيه دونالحكمة !نختصة به . إذن إرادة الخصوم فى التى‎ 
. تخلق التحكيم . ودون هذه الإرادة لا يتصور أن يخلق‎ 
رضن انه عرزي لتك إزاحة لصوم وخناما نلق هذا النظام بل مب أن ,رقن لخر‎ 
اتفاقهم . وبعيارة أخرى ء إذا لم ينص المشرع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام .الحكين‎ 
. ١ ماكانت إرادة الخصوم بكافية لخلقه‎ 
ولقد أقر المتمرع نظام التحكيم احستراما لإرادة الخصوم . ومتى وضحت هذه الإرادة وفق‎ 
الشكل الذى يتطنبه القانون التزم الخصوم سم التزاع بطريق التحكم . فيفرض عليهم . ويفرض‎ 
وينتبى أثر إرادتهم عند هذا الحد . وعندئذ بغرض القانون أحكامه سواء ,النسبة‎ ٠ حك علييم‎ 
ويلتزم ابحم‎ ٠ إلى الخصومة أمام الحم أم بالنسبة إلى اجراءاتما أم بالنسة إلى الحك الصادر فيبا‎ 
بمراعاة القانون فىكل هذا . وإن أخل بهكان مسولا أمام احتكمين , نبو إذن يقوم مخدمة عامة‎ 
لآنه يتولى سلطة القضاء مخصوص النزاع الام أمامه . وحككه يغرض على الخصوم 5 يفرض على‎ 
السلطات الاخرى شأنه شأن الأحكام التى تصدر من القضاء العادى . وحككه يكتب كا تكتب‎ 
وكل‎ ٠ الاحكام العادية » ويستأ نف 5 تستانف تلك الاحكام . وينفد كم تنفذ هذه الاحكام أيضا‎ 
مافى الآ ان المشرع شاء أن براقب عمله . لآن عمله هذا لا يستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم‎ 
على التحكيم . فأوجب قبل تنفيذ حكله و قبل وضع الصيغة التنفيذية عليه أن مخضع لرقابة واشرات‎ 
قاضى الآمور الوقتية جرد التحقق من أنه قد صسدر بالفعا. ,. حى مشارطة تحكيم وأن الك ف‎ 
راعى الشكل الذى يتطلبه منه القانون . فقاضى الآمور الوقتية وهو الرئيس الإدارى للحكة نا‎ 
عبد فقط لإجراء وضع الصيغة التنفيدية على حك حك حتى لا يترك تقدير الآم لد كتاب'حكة.‎ 
- راجم عناو1اسساق عأةهمماءنوعه2 1021102 سنة 6و1 باب التهكيى س +70 وما يليها‎ )0( 
: حاء فيه‎ 
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إذن حك امحكم يعر قد صدر من بوم كتابته والتوقسع عليه . و تسرى آثاره و تج محجينه 
من هذا التاريعخ ‏ شأنه شأن الاحكام ااعادية » وإما إجراء وضع الصيغة التنفيذية عليه يتطلب أولا 
الرجوع إلى قاضى الآمور الوقنية للاسباب المتقدمة . 

؟ - والبادىء ا متقدمة تسرى ولوكان المحم مفوضاً بالصلح . ولا يصح اعتبار المحكم 
مفوضا بالصلح إلا إذا وضحت إرادة الخصوم وضوحا ناما صريحاً وكانت ثرى إلى هذا » ويحب 
أن تفسر إرادتهم بالحيطة والحذر وعدم التوسع رعاية لذات حةوقبم . والاتفاق على جعل 5 
المحم غير قايل لأى طعن أو الاتفاق على اعفائه من مراعاة أحكام قانون المرافعات لا يكن فى 
ذاته لاعتبار المحكم مفوضاً بالصاح لآن هذا أو ذاك ننيجة من تائم التحكيم بالصلح و ليس بضابط 
الفرقة بين التحكيم بالصاح والتحكيم ( بالقضاء ) و بعبارة أخرى يصمح اتفاق الخصوم على التحكيم 
بالقضاء مع الاتفاق فى ذات الوقت على اعفاء المحكم من إعمال قا نون المرافعات وعلى اعتبار حكه 
غير قابل لآى علعن . 

إذن لايعد المح مغوضا ,الصاح إلا اذا وضحت ماما إرادة الخصوم وانصيت الى هذا النحو . 
والمحم الصاح ون كان لا يتقيد بالشكل العام المقرر فى قانون المرافعات » فلا تسرى على تصرفاته 
الجزاءات المقررة فى هذا القا نون (لآن رأيه هومعيار الصحة مالم يتعلق الآمس بالنظام العام) . إلا أنه 
مقيد بالشكل الخاص انوارد فى ماب التحكيم ٠‏ وهذا الشكل يلزمه حتّا مالم ينص القا نون على غير 
ذلك صراحة . ومن ثم هو مازم عراعاة جميع الأحكام الواردة فى باب التحكيم الخاصة بتحرر حكه 
وابداعه , لآن هذه الا<كام قصد ما مراقبة عمله . وهو خاضع لهذه الرقابة حرصاً على مصلحة 
الخصوم أنفسهم #رد اتحقق من أن إرادتهم ترى بالفعل إلى التحكيم بالصلح ومن أن حكمه توافر 
فيه كل الشكل المطلوب يدا لتافيذه . 

ع وعلى الرغم من وضوح المبادىء المتقدمة فقد صادفت تقدا من جانب أقلية من الششراح 
فى فرنسا . إتما الرأى الراجم الثابت يتجه إلى تأكيد هذه المبادىء . 

ورأينا أن استكال البسدع يةتضى حتما الإشارة إلى ما قالته هذه الاقلية . وذلك لتأكد المبادى. 
المتقدمة وى تبدو على الا . 

فن الشراح من قال إن امك قد يكون جاهلا الما نون وقد يكون أصما أو أبعم أو امرأة أو 
أجنييا فكيف يلتزم بمراءاة القوانين » ومنهم من فال إن حكم احم ما هو فى الواقع إلا عقد يلتزم 
َ الخصوم لأن إدادتهم ابجهت إلى ذلك » ومنهم من قال إنه وإن كان عقدا| إلا أنه يصبح حكا 
جرد وضع الأم بالتنفيذ عليه . ومنهم من قال إن حك امحمك لا يمكن أن تكون له جنسيةما لآنه 
ليس بعمل من أعمال سلطة عامة فى الدولة ٠‏ ولا يمكن أن بمنح جنسية الخصوم أو جنسية لحك 
الذى أصدره » وإذن لا مخضع لشكل خاص لازم(١)‏ . 
()'ظر6ناءم عأمعك مه عنقم هله ععم أطرونآ المدممع8 لع اق عن سدر 
رقمْ 456 وبايله . 


تكييف وظيفة امحكم اقلم 


ه ‏ وقول ف الرد على كل ما تقدم أن ا نمك لا يمذر يجهله القا نون ؛ وأن !لس فى نفسه 
عدم القدرة على أداء مهمته فعليه ألا يقبلبا من أول الام لآنما تطلب منه الالمام «الفوانين 
حتى واو كان المكم مفوضا بالصلح إذ عليه مراعاة الشكل الخاص المقرر فى باب التحكم على 
ما تقدم . 

وليس هذا بغريب فى النشريع فن الأشخاص من يلزم بمراعاة الشكل المقرر فى النشريع على 
الرغم من أنه لا يعد من رجان القانون ؛ ومثال هؤلاء خبير الدعوى ؛ فبو ملزم بمراعاة شكل معين 
وإلاكانت إجراءاته ناطلة . ولم تمل أحد فما نعل أنه يعذر لجهله القاتون . 

وحك الحك لا مك ناعتباره مثابة عقد صلح لآنه قد لا يرضى جمييع احتكدين أو بعض.م فكيف 
بعد صلحا بينبم ؛ ولآن المشرع لا يحيز وضع الصيغة التنفيذية على عقد الصلح . ومن تاحية أخرى 
لا يعقل أن يغير الآمى بالتنفيذ من طبيعة عقد صلم فيحوله إلى حك (1) . 

وبالنسية إلى شكل الحكم ؛ فانجميع إجراءات التحكم تخضع للشكل المقرر فى قانون البلد 
الذى يصدر فيه الحكم عملا المادة 6م التى تنص على أنه يهب أن إصدر حكم المحكين فى مصر 
وإلا !تبعت فى شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة فى بلد أجنى . وهذه المادة تؤكد نظرية فتهية 
علمةاق الها نون التو ل تان , 1 

« راجع المذكرة التفسيرية للق فون وجاء فيبا أن المشرع أوجب أن يصدر حك امحمككين فى 
القطر المصرى وإلا اتبعت فى شأنه القواعد الخاصة بالأحكام الصادرة فى بلد أجنى . وذنك للآن 
الضوا بط قد اختنفت فى متى يكون حك ا لحكدين أجنييا ومتى لا يكون . فقال فريق إن العبرة مى 
بالبلد الذنى حصل فيه الاتفاق على التحكم , واعدبر غيرهم الإلد الذى جس فيه امحكنون للحي ؛ 
ونظر أخرون إلى جنسية المتحا كين 5 نظر سواهم إل جنسية احتكدين . على أن الرأى المعتمد الآن 
فى فقه القا نون الدولى الخاص ؛ هو الذى يجعل العيرة بالجرة الى صدر فيرا الحكم دون غيرها . فى 
صدر المكم فى بلد أجنى الحق بالاحكام الاجنبية . وهذا النظر هو الذى أخذ به قانون المرافمات 
الا يطالىفى المادة ٠م‏ منهء . 

ه - وفيا يلى دراسة تفصيلية للبادىء المتقدمة مع دراسة مدى اختصاص قاضى الآمور 
الوقتية عند |صدار الآمى بالتنفيذ ؛ ومدى اختصاصه بنظر التظل من أمره . 

: التحكم مثاية قضاء الراءى : 

متى ثم الاتفاق على التحكم فانه يفرض عل الحتكنين ‏ ؟ا_يفرض عن ا حكم وحكه و بفرض 
على سائر السلطات . 

على الرغر من أن التحكيم و ليد إرادة الخصوم إلا أنه يفرض علييم متى أنصبت هذه الإرادة 
فى اللشكل المقرر قانوة ٠‏ يؤكد هذا الممنى المادة مجم الى تنص على أنه لايحوز عل الحكين 
الي م1 


(1) راجم القريد ينار المرجم للتقدم رقم 499 وما يليه ٠‏ 


اذم العدد السا بع -- السنة السا بعة والثلاثون 


إلا سراضى الخصوم جبعا : ولا وز ردم عن الحم إلا لماه ليث أو تظبر بعد 
مشارطة اتحكير : 
وإذا تغاضى خصم عن شرط التحكي وأقام دعواه أمام الحكة الخاصة أصلا بالتزاع جان لختصمة 
اسك بعدم قبول الدعوى ومنع سماعبا . وهذا من المسلمات . 
ومن ناحية أخرى يترم المححك بالفصل فى النزاع المطروح أمامه ويلتزم بأعمال القا نون بصدده 
وإلاكان مسئولا +ةتضى القواعد العامة وعملا بالمادة 80م الى تنص على أنه لابجوز للحم بعد 
قبول التحكيم أن يتنحى بغير سيب جدى و إلا جاز الحمكم عليه الخصوم بالتضمينات . 
و”تراح وانحاك تعبيرات خلفه تأكد المعنى المتقدم ٠‏ فثلا ول +213 15( ٠.‏ 
رك فى كنابه علو ممع ع:سلغعمعم عل عأ دأسصوم؟ 6ئج1 سنةوئول الطبعة الساعة ب 
الحزء الثالى ص *هلا رقم (١9‏ . 
5م 5ع[ معنو همنمء 03 أتمز عاطمااعغنا عمن عممل عوء عيهوم أ أطعد نآ » 
ومع أاناء2)1هم وءأمضادة 5ع ف بغنهه0[1 عرزممعم جتع[ عهم غوععغامم» 
ْ . قعمتطسعاعل 55م 65)20 ممه #5تاعأوبآم كات عمد مععدز عل ععالع'1 
ععنه"[ بعملطية صمف تعمولوعل 5 عوباعم عد وعلموم وعل ‏ عمن'[ أ5 
تعلمقصع0 معلط نمه رقا ئ16م1_د5عع د صستممل 5ع0 ععلمةصمع ل معتط ناه ,انعم 
ع[ <7ع10أوقممهء #لامم قع1ئانا وعنناذدعم قعاناما عملمععم عل عدن منطك) ناد 
." أقئتطعة أهمنطائع 
أظر فى تأييد هذا المبني حكم مكمة التقض الفرندية الداثرة المدنية ‏ 7 قرابر 1959 عازيث باليه 
وعولاب لاهلة ب وأنظر تعايق [283:16 علبه فى جازيت بالبه ؟؟ يوليه 3514 » 


والعارة اتقدية رددها كثير عن كراح القاتونقي نصر ب أنظر السلهورى فى الوسيط الحزء الثاتى ص .6ه 
وماأشار إايه من ٠راجع‏ وأحكام . ونعأت فى رسالة الإثيات الطبمة السادسة جزء «ارقم 787 . وقيحه 
وميد اأفتاح اسداس 1545 , 

وحاء عدنو101:و[( عالقمهكتعوظ الطزء الأول سنة دوول س 08م ه أن اله_كم ماهو إلا قاض 
بكل معى السكلمة مضع حما كل مانس عليه الفانون من ٠.'دىء‏ وقواعد . وجاء فيه أبنأ ص مم7 « أن 
المحكم كالقاضى يتين عليه «باشرة مهمته فى حرية تأمة ٠4‏ 

وأنظر أيضاً غو1م 2[ سنة 1580 رقم 5ه ومايليه ٠‏ 

وقول أع78105 : مة قاش يدور بصدد التساؤل عما إذا كان حكم اله_كم يمد ورلة رسمية ٠‏ وفى رأى 
أن الهسكم ب وهو قاض خاس - لابسيغ على عم له الرسمية » فلا يتمتم حكمه بهذه الصفة إلا بايداعه 
السكتاب ٠‏ ولسكن القضاء فى فرنسا يأخذ بالرأى العكسى الذى ي,ؤكد القاعدة التى تقرر أن حكم اله_كم ٠١‏ هو 
إلا حكم حقرتى. » ٠‏ أنظر أيضاً حكم النقش الفرنبى الثار إليه . 

وانظر أيضًا فى نأ كيد الماتى امتقدمة مؤاف ْ 
تمع مع لأوءتعصصم عع أتحكء عووطاطعة"1 عل 6ائدم1 تامعطمع موول 
6م1182 سية لاوز ارقم 353 ومايلية ورقم ٠-7وذا‏ بليه , 
..-< حكم الحتكم إذن يمثير حكيا يكل مماتى الكلمة » من ناحية شكله و.ن ناحية موضوعه ٠‏ وءن التاحرياة 
القانونية ومن الاحية 'افطلية ه وهو يغرض طى الكانة شأنه شأن سائر الأحكام العادية . 

وقد جاء فى دالوز ( سئة 156 ) المرجم المتقدمة الاغارة [ليه من 08ل رقم 7:5 1« جكوالحمكم له جبمحت 


تكييف وظيفة سكم 4م 


ده 


: التحكي هو قعناء حةيق ء أى جبة قضائية حتيقية » بسعى اليبا ال شخاص محض إرادتهم : 
و يطرحوا نزاعبم على مجرد أشخاص عاديين ليفصاوا فيه . وإذا رفض خصم تعيين حك ة كان لخصمه 
أن يطالبه بالتعويض أو يطلب من احكة تعيينه فنأ ممكمة التحكيم » ٠‏ 

ب خضوحع ّ الحم لذات الشكل المقرر الفسية إلى الاحكام : 

القاعدة الآساسية فى التشروم أن حك امحك مخضع لذات الشكل المقرر بالنسية إلى الاحكام 
العادية عملا بالمادة وم . وهذه المأعدة هقررة فى التشريع فى مصر وى فراساأ وق بلجدكا 7 

والجدير بالذكر أن القاعدة المتقدمة يعمل ما ومسا نبا واوعئد من ينازع فى طبيعة 
الحم الموضوعية و يعبر م عفدا . بل وأوعاد من ينازع ىَْ الصغة أأرسمية للبحك بالنسية للنزاع 
الْللروح عليه .يا يعمل ما بالنسة إلى التحكيم بالصاح . ظ 

إذن أيا كان الرأى فى طبيعة حك المحم من الناحية الموض_وعية فانه مخضع لشكل 
لكام العادية . 
ححوصاأس الأحكام 60.. ويفر ض على المحتكدين 00 قبل ااتنقيد قزرا واع كيزن تماضاء واأسو' بواللاء 1 

أنظر فى :أ كيد هذا المعنى تمش فرنى ‏ الدائرة المدية 18 مابو ١549‏ دالوز 1547 1١6‏ 
اله] ناك ,أمعتمع هداز مكل مع67اع همق ذم1 ونام 2ع1[ذمغ اط :3 ععمعامع5 12 * 
11 من عمعطءمممة ع0 موأوعتله 2[ وعلغتهم دع باءء"م غمه وعع]اطعة وعأ معنو 
دع" علطتامععدتو وعرعوااء أعوولاءء 3 وعوممصةلة أبن مملأوءع06 عمتا رهم 
هقط قع0 5هم همم وع كعهناز قعل غمهكى 5عغاطعة دعن[ .عاوعء1ك ممأاأدوة 

“و 036211 

وحاء فى مؤلف 1198م المعل مع عدتهامه[ه؟ عج2الطعة نآ :الرممعع8 لم411 
سنة /581 1 رقم 48١‏ وماياية . 

فى تأ كيد ما تقدم أن حكم الخكم يعد حكما عادياً )١(‏ لأن قانون المرافعات الفراسى اه قد منسه هذا 
الوصف ( وكذا القانون المدسرى ) (/) ولأن المهمة الملقاة على عاتق ال_كم بناء على اتفاق الخصوم وباقرار 
القانون هى فس إدعاءات الخصوم وتقديرها واله-كم بينهم » (5) ولأن حكم الحمكم' مخضم اقدوات طرق العلمن 
المقررة بالفمية للا كام المادية ء مالم يا القانون على'ماخالف ذلك - 

وأنطر المراجم العديدة والأحكام التى أشار إلبها فى تأ كيد هذا اانظر . وراجم أَيضَاً بنفس الى . 

جلاسون فى 1082 هرلا1 ع, 84 عصغت3 ,أعره]ة غه عرمزووا1 ,مه612955© 


جلاسون وتيديه وء«وريل 2 162[ .ع بعرمزأووة1 عه ممووها 
أوبرى ورو 508 م 1آل5 .: .لظ عصغة4 ,ندع ع بررطنه 
كولان وكابيتان 1 جس-]] .؟ عمقناودة غع وزام© 
بارتان . .218 .م ناعم أهممنعممعع :دا عتوعل عل ععمو عم متعدظ 


0 .م 1907 ممبرآ موقط امم عتوعل مع مهو عاط ونا عمعله طوزذااءع2 1 
نلعم [ممماعومععامز عتدعق. عل عسوأعهءم عع عنوأسمقط 6مه1 ععلائط 
. 5.536 

نيوايه .84 مم26 داعم أوممتتوم مما عأمعة عل أعدنمة30:. ععوصطتل2 
870 ,م 


34414 العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ومن ثم يحب أن يكون مكتوبا . ويحب أن يكون مكتوءا بلغة البلاد الرسمية » ويحب أن 
يكون مكتوبا على ورقة مدموغة إذا كانت هذه هى القاعدة بالنسبة إلى الأحكام١١).‏ 

وئمة بسانات أساسية يتعين توافرها فى -ك المحم وإلا كان باطلا ؛ وهذا البطلان من النظام 
العام . ومن أمثلئم! بيان صورة من مشارطة التحكم عملا المادة . .مرب لآن المشرع ما منح احم 
ساطة 0 إلا عل 2 أن إذاه الخصوم قل الات هذ| 01 3 والقاضى المكلف يعراقية 0 
له ل الحكم موقع عليه من الحم . 
والقواءد ال تقدمة تسرى واو كان الحكيم بالصلح . 

وتعين أن نكون حك الحم مسدبا ولو كان مفوضا بالصلم ؛ إذ أن تفويضه بالصلح لا يعفيه 
من ضرورة بيان الأساس الانونى والاعتبارات التى حدت هه إلى ما اتجه إليه فى حكمه() . 

ويتعين أن يكون حك امك مسببا فى مصر ولو كان مفوضا بالصلم عملا بصريح المادة ٠م‏ 
التى يعمل ا فىكل الأحوال » على ما تقدم ذ كره . 

ولا يعن الحم المصالم من ذكر أسباب حكمه إلا إذا اتفق الخضوم على ذلك صراحة فى 
مشارطة التحكم (). 


و تمي المبادىء الاساسة الممدمة نا به " لفعه وألتمضا ه افر اسى وا( بأجيك ؛ والمصرى()) . 


٠1884 جلاسون وايسيه وموريل ' المزء الخامس سئة 19598 اس اغ؟ رتم‎ )١( 

(0) تقض فراسى أول دسمير لاهما ( دالوز 1864 1١‏ ؤم ) وداجم مؤلف لفريد برنار رقم 60 
ص ”8؟ , ومؤّاف جان روب رثم ووز ٠»‏ 

[فغ) امرحم الابق . 

(4) راحم الأحكام العديدة المذكورة فى مؤاف ؛ 
مة عواع8 نع عوأهعمدع2 ععمعلنهم ةاعد[ عل [أععع8 :معموع8 مولا 
رقم "6١‏ وما يليه ٠‏ .86 1)12أط:0/2 ععغ 23101 

وجاء نى كتاب الفريد برئار رقم 49 . 

« إذا لم بره فى القانون أص خاص يقرر شكلا ومين هكم المحسكم فن الواجب أن يضم الكل اللسكل 
المقرر بالتسية إلى الأحكام ٠ ٠‏ وإذن يجب أن يشتمل حكم الحكم على بيان أمياء الخصوم وصفاتهم وموطن كل 
منهم » وبيان أسماء ال تبيخ ومو كل منهم » وأقوال الخصوم وطلباتهم وأسياب الهكم ومنطوقه وتوقيم 
الم كمين وتاريخ صدور ال-كم ونكانه 6 , 

أظر فى ذات المنى : .291/1584 .م ,111لا .؟ اعمدمودن 

469 .م عمد واطعة :تعطعوا8 
وقول جان روب ( المرحم السابق ) رقم 155 ص .501١‏ 
مادام شك الك هر نكن ماص فى الواس أن ينيل قل عا يشتمل عليه الحكم العادى ٠‏ حسد 


تكييف وظيفة احكم ش علقم 


م - وجوب صدور حك الحكم باسم السلطة العليا فى البلاد : 

انا ٠‏ من كل ما تقدم . أن حك انك هو عثابة حك عادى بخضع للشكل المقرر له . وتصدر 
من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء فى خصوص النزاع المطروح أمامه . على الرغم من أنه فى 
الأصل من غير رجال الآضاء : وهذه الوظيفة منح له احتراما لإرادة المتحكدين. ومن ناحية أخرى 

ا سم التزاع بطريق التحكم : و يغرض عليهم احم وحكله . 

لآن المشرع يقر التحكم اش عي لمر ؛ دل يعداوا عنه ) ولآن المشرع يبتغى حسم النذاع 
فور| بالتحكم تحقيةا الحسن سير العدالة و-تى لايؤدى لتحكم إلى عرقنة الآمور وتعقيدها فيضر 
ولا مقع : ريطب كارة النساا الاين أن يكون سيا لنفاد.ها . وكل هذه الاعتبارات أساسية 
و تتعلق بذات مرفق القضاء وحسن سير العدالة. 

كران اتحكمى الأصل وليد إرادة الخصوم لا يؤثر إمطلاقا فى الصفة الالرامية للحم الصادرفيه . 


وإذ يفرض الح على الحتكدين فينتز موا بتنفيذه ؛ ويفرض على السلطات الآخرى فتعبل هى 
على تنفيذه واحترامه يحب أن يصدر باسم الساطة العليا فى البلاد . 


وهل من جدل فى 0 يصدر حكمه بئاء على ما وله له قانون المرافعات فى باب 
اتحكم ولا يصدره ل#رد تحقيق إرادة احتكين. وإذا كان المترع يدر التحكم ولم ينظمه وصدر 
الحكم فيه فه لكان من التصور تتفيذه ؛ وه لكان من المتصور أن يفرض على السلطات فتلزم باحثرامه 
5-7 
وبعبارة أخرى حك الحك الذى يصدر ,اسم الجتكنين ؛ دون إرادة من جانب المشرع لا ينفذ 
ولا يفرض على أية سلطة فى الدولة . بدليل أن الصلح الذى يتم ببن طرفيه فى غير 'بجحلس القضاء 
لا نكون له قوة فى الننفيذ . 
والمشرع يحي ؛ وفى غيره ؛ قد وصف قرار المحم واعتبره « حكا » و ليس منشاك 
فى أن ال مشرع المصرى أو الفرنى أو البلجدى قد حالفه التوفيق فى هذا الصدد. 
وبعبارة ادق ؛ حتى إذا فرض جدلا أن حك امكم لايعد حك من حيث موضوعه إلا أن 
المشرع قد اعتيره حك من حيث الشكل , فى الواجب أن مخضع له . ولا جدال واجتباد فيا ورد 
نه دس صصح 17م ١‏ 
أله علاأع'نو عتددمع'ة 1 أمءطمععن[ مه اأوع عممعممءة وإ عنوعء 06 " د 
. "أعلدأعه عغع"7ممصدمء عنان عه غنم لع1]مم رمو 
ا فى المنى المتقدم حكم محكمة الدين فى لا” فيرائر 1983 دالوز 95١ص‏ 141 وحكم تحكمة بر وكسيل 
فق 5 فبراير 1905 ( رقم لال من .واف م6006[ ) ٠‏ 


وأنظر فى وجوب الاوعاء بالعزوير عند انكار حكم اللحكم ) لواف موريل 2-5 المر جم المتقدءة الإشارة 
إليه واستئناف بارس فى١١‏ نومير ١948‏ دالوز 45و1 سا ع سس 314 ) . 


() وفق.هنا يقول. حجان ووير في ٠و‏ ليه المقدءة الإشارة إلله س ١.؟‏ رتم وا «مادام امسر ع يطلقحت 


عم ع ل ا نا الذى #رر وجوب صدور 
لكين فى مصر ء ولا ممتى هذه العبارة إلا إذا كان المقصود منبا أن مخضم بع الحكم الصادر فى مصر 
الشكل المقرر للاحكام فى القانون المصرى .وإلا انبعت فى شآنه اناعد المقررة للأحكام الصادرة 
فَْ ى بلد أجنى ) وهذه فى المارة الآخيرة من ذات المادة التقدمة ). 

وقد تقدمت دراسة هذه المادة من ضوء ما ورد فى تفسيرها فى المذ كرة الإيضاجية للقا ون . 

ويذهب رأى عكى إلى أن الأحكام الأجنبة الصادرة باسم الآمة أو ملك البلاد الى صدرت 
فبها لا تنفذ فى مصر أو فى أى بلد أجنى آخر إلا بعد انباع ذات إجراء الآمى بالتنضيذ الذى تلزم 
مراعاته بالنسبة لحك المحم الأم الذى دل عا لى أن القاضى المصرى العادى بوصفه تابعا الساطة 
القضائية هو وحده الذى يضؤ جزء| من هذه الساطة على هذه الأحكام مع أنبا مستوؤاة من حمث 
الكل طبقا لقوانين البلاد اأتى صدرت فييما(). 

ونحن نرى أن ماتقدم يؤيد وجبة نظرنا - فما تمول به لآن قاضى الآمور الوقتبة - 
وهو الرئيس الإدارى المحكة إنما بمبد فقط لاجراء وضع الصينة التنفيذية على الحم الأجنى 
أو وعلى حك الك - حتى لايترك :دير الآمى لق كتاب امحكة . وهو فى الحالتين يتحةق فقط من أن 
الم الاجنى قد صدر بالفعا ل دن ممكة دولة أجنبية باسم الآمة أو ملكا » أو رئيسا وأنه قد 
روعى فى إصداره الشكل المترر فى البلد الأجنى 1 أو يتحقق من أن حك الحكم قد صدر بناء على 
مشارطلة تك م وأن الحكم قد راعى كل الدكل الذى تطليه منه القانون ٠‏ ومن بينه أن يكتب 
كا يكتب ب المكر الذى يصدر من امحكمة عملا بالمادة .م من قا نون المرافعات . ولا يعن المحكم 
العدرق من مل اع هذا الشكل إلا إذا أصدر حكه فى بزد أجنى عملا بالمادة ١‏ عم الحقدمة دراستها . 
وكل هذا يقطع بأن قاضى الأمور الوقتية بتعين عليه لخص شكل العم قبل إصدار أمره بتنفيذه 
والتحدق من أنه قد م ونق القا نون فى مصرأو فى البلد الاجنى وفارق بين هذا وذاك . 

والجدير بتوجيه النظر اليه أن ال<5 الأجنى أوحكم المكر الصادر فى بد أجنى إنما يصدر 
اك و ذا ىال موةي عر نا بنفذ بام السلطة العلا فيها ؛ 
وحكر كر المحكر ٠‏ هو الآخر . إذا صدر فى مصر فانه أيضا يصدر باسم السللة المليا فيا ؛ والاص 
تنشد يستوجب أن يتم هذا التتفيذ باسم السلطة العليا فى البلاد . و بعبارة أخرى ٠‏ ليس من مقتهنى 
الام بنافيد الحم الأجنى أوحكر المحكم إعادة إصداروحتى ينسم باسم الشعب المصرى ٠‏ ول ما حقيفة 
المتصود من الآمى بالتنفيذ فى بحرد إجازة هذا التنفيذ باسم السلطة العلا فى البلاد , ودليل ما تقدم 
أن قاضى الأمور الوقتية الختص باصدار الآمر بالتنفيذ ‏ فى الحا لتين ‏ لابيحث الموضوع ليتعذى 
فيه وإ كا يتحتقى من مراعاة الشكل للاعتبارات سالفة الذكر . 


ح قارة 0 ح؟ الحكم » فى قانون المرافمات » فى مواضم كثيرة 4 يطاقي عبارة تقد أنه ل يمك فى الدازمة 
المطروحة عليه © ء فليس هناك أى شلك فى أن كيه يتمعر بكل مايتيز به الحم المادى » . . 


, ديسير سئة 1407 اأقضية رقم 777 اسنة جاقضائية‎ ١ أظظر حم ممكمة اسشناف النصورة فى‎ )١( 


تكبيف وظيفة كبيف وظطيفة الحمكم اذى 


واذن اذا لم يصدر حكر المحكم ياسم السلطة العلا فى البلاد قانه يفقد شكله ككم لآن صدوره 
باسمبا يوضح مؤكدا أن الغوة النامة من ووااعن أصدرو و درن قت 

وهذه القاعدة من النظام العام » ومن ثم يتعين على القاضى آلا يعتد من تلقاء نفضه ذلك الحكم 
الذى لم يصدر باسم السلطة العليا فى البلاد . 

وأخيرا » واذاكانت المؤلفات التى تعنى بكتاية ماذج لاحكام امحكين لا تصدرها ياسم الآمة 
الفرنسية . فانها أيضا عندما تعنى بكتاية نماذج الاحكام العادية فى المنازعات الختلفة لاتعنى بتصديرها 
باسم الامة الفرنية ء لآن هذا وذاك من المسلبات(0) 

. - تسرى آثار حكم انمحكم من تاريخ صدوره : 

تظبر أهمية تحديد وقت صدور الحكم للتحقق من حة الإجراءات ومن مراعاة الميعاد [نحدد 
(بنص القانون أو باتفاق الخصوم) لإصدار الحكم (م مم ) . 

كا تظهر أهمية تحديد الوقت الذى يعتير فيه حكم احكين قد صدر اذا نو أحدهم أوقام به سبب 
من أسباب الرد أو اذا نوفى أحد الخصوم أو فقد أهليته . هذا وبلاحظ أيضا أنه من ورقت صدور 
الحكم تسرى الاثار القا نونية المثرتبة على صدوزه 0) . 

وقد اتجه رأى الى أن القانون لم يوجب كتابة الحكم فى خلال الميعا المضروب لحكم الحكين 
وأنما أوج ببحرد |صداره ف المبعاد » و بالتالىفلا تلرم كتا به فى خلال المعاد ويكق بحرد النطقيه , 
حتى ولو تأجلت كتابته والتوقبع عليه الى مابعد الميعاد المضروب له ؛ واتجه رأى آخر الى أنه يلزم 
اداع الحكم حتى يعتد بصدوره » فالعيرة اذن بتاريخ الابداع ؛ واتجه رأى ثالث إلى أن القانون 
لايوجب النطق با لحكم و ينعقد اجماع الشراح على هذا و بالتالى فلا يلزم النطق بالحكم فى جلسة 
علنية ما هو الحال بالنسبة للأحكام التى تصدر من القضاء العادى وإ نما يتعين كتابة الحكم والتوقيع 
عليه ؛ ويعد الحكم قد صدر ويعتد به من تاريخ التوقيع عليه ولايلزم النطق به أو إيداعه ؛ 
ولايترتب أى بطلان ان لم براع هذا أو ذاك (». 

ونحن نؤيد الرأى الآخير ونرى أنه وإن كانت عبارة المادة «مم قد لاتوحى بأن القانون 
لايوجب كتابة الحكم لاحثرام المبعاد الا أن المادة . هم توجب كتابة الحكم من ناحية ولم نر 
الى وجوب النطق به من ناحية أخرى ؛ ويذهب الرأى فى فرنسا كا قدمنا ‏ الى أنه لايلؤم النطق 
بحكم احكين ؛ فلا يعتبر النطق به فى جاسة علنية خدالة للخصوم ٠‏ ولا يعد اجراء أساسيا اذن ؛ 
وبالتالى وإذ يوجب القانون اصدار حكم الحكمين فى خلال ميعاد معدن يوجب فى واقع الامر 
إنهاء ميمتيم فى خلال هذا الميعاد ؛ ومبمتهم لاتتبى إلا بكتابة الحكم والتوقيع عليه حتى لا يكون 


(1) راجع على سبيل امثال مؤاف رافيار ( 1849 ) - الطبعةالابعة - المزء الثاني - رقم 498 ومايليه: 
إذ أورد تاذج لأحكام تصدر من الها م المادية خالية من المبارة التقدمة . 

(6 أنظر كتاب إجراءات التتفيذ رقم 4ه . 

0 أنظر فى كل هذا مؤاف الفريد برنار مي ٠ ٠‏ وما أغار إليه من مراجم وأحكام وجلاسون »رتم +14 
ورم 08( ٠‏ 


ةم العدد السابع ‏ السنه السابعة والثلاثون 

القول بعكس هذا مدعاة لتراخيهم وإهمالحم فى كنا بة الحكم . هذا ويلاحظ أن المادة 69م تقتضى 
ذا الفيم لانها توجب إيداع الحكم فى خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ؛ فالمشرع يقصد إذن 
دصلد ول الحكم ‏ فى باب التحكيم كما بته : 


وعل أى ان فنا الرأى هر وحده الذى يستقم فى الأحوال الدفق دم البى يكون فسا لتيحد بل 
تارش صدور الحكم أهمية كيبرة كا إذا توق احكم أو فقد أهليته بعد الاطق به وقبل كنا بته فهل 
و يقال بصدور الحكم لم يكتب ولم يوقع عليه احسكم الذى أصدره . 


وبناء على ما تقدم تنرتب 1 ثار الحكم من وقت كنا بته والتوقي.ع عليه فيحوز حجية الثى. 
امحكوم به . ولو لم يكن قد صدر الأآامس يتنفيذه ؛ بل ولولم يكن قد أودع ةل كتاب المحكمة(). 

ومن ملا يوذ للخصوم طرح النزاع من جديد أمام [14؟ العادية وإلا جاز السك بعدم قبول 
الدعرى لسيق الفصل فيبا (0) . ولا يجوز للسحمكين إعادة النظر فى القضاء الصادر منبم لخروج 
الزاع من ولايتهم فلا يوذ لهم تعديل أية عبارة وردت فى الحكم » وإن كان من الجائز تصحييح 
ما ورد به من أعينا ء ماد دة علة كنا ية أوحمابية وفق القواعد العامة المبعة بالنسبة إلى الاحكام 
العادية , 


ويتجه القضاء فى فرنسا إل ىأن حكم احكمين يعتبر بمجرد صدوره والتوقسع عليه ورقة رحمية 
شأنه شأن الأحكام انتى تصدر من القضاء العادى ؛ والتارييخ الذى يثبته الحكئون فى الحكم يعتد به 
ولعد ححجة الخصم وحجة عليه 3 فلا ملك | نكاره إلا بالادعاء زور المكم لآن المشرع ملح 
الحكم صفة الموظف العموى فى خصوص الزاع المطروح عليه » فيعد حكنه ورقة رسمية(:) , 


)1١(‏ أبوهيت رقم 184٠‏ وموريل رقم 87ة وغنسان وكيس رقم 15" وربرتوار دالوز الجديد ١‏ س ه5١‏ رقم 
3 ونش فرتسى لآ" أيريل .9( فالوز 1901 ب ١‏ 454 , 

(؟) أنظر كتاب إجراءات التتفيذ رقم 4ه وما أشرنا إليه من مراجم وأحكام . 

6 1 ماتقدم موريل رقم 8#لا ونقش ( داكرة المرائس 87 يناير سنة لإ80١1‏ دالوز لاه - 4١31-١‏ ) 
وفنسان وكيس رقم 1١‏ وربرتوار دالوز الجديد ١‏ ص 4و١‏ رقم 15٠‏ والأحكام المدار إليها هيه 2» وأظر أيضا 
حك محكمة دن فى حيولك 44ذا _ دالوز حم" ب 707 وبوردو "3 فيراير 14481 سيريه قلا -142-4ء 
ومؤل الفريد برنار رقم 47٠‏ ص 897 وما بعدها وأنظر .ما أشار إليه من أحكام ومراجع وحم محكءة الدين فى 
٠‏ فبراير 1961 دالوز لام س ٠02478‏ وأنظر أيضاً استثاف مخناط 5؟ دسمير 1959 بحل التسريع والقضاء 
”اخ س ١١‏ . 

ويقول الرحوم الأستاذ أبوهيف ف مؤافه س ٠"؟‏ رقم 84١‏ : « يترتب على حك اله_كمين أن يكون له بين 
الخصوم جع والأنار الى تكون للحم الفضاني . .. وذلك بصرف الظر عن كونه .شمولا بالأص بالتفيذ » لأن 
هذا إعا 57 من أجل التنفيذ لا ل قل قوة الثبوت ... »م ٠‏ 

ويقول عابو فى مؤاقه ص 578" رقم ءليه تأسكيداً للمنى التقدم 0 أي المحكمون ١‏ حكم محوز حجية الغىه 
ال 1 2 لام الصادرة من الفشاء العادى ؛ ولابتقصه الا الفوة التنفيذية الى لاتمنح له منصدور 
الأمر 4 


د 26 اجان روبر سن ١١7‏ ل لل 


نكييف وظيفة الحكم 46م 


: حقيقة المقصود من الآمى بالتنفيذ‎ ٠ 
لا يعد الام بالتنفيذ دليلا على صلاحية المكم للتنفيذ الفورى . وما وضع الصيغة التنفيذية‎ 
عليه هى وحدها دليل هذه الصلاحية ؛ وإذن لا ينظر فى صلاحية المكم التنفيذ إلا عند قسلم‎ 
. )() صورته التنفيذية إلى ا حمكوم له بعد تذيلها بصيغة التنفيد (م ىم‎ 
ولا يقصد باجراء الام بالتنفيذ أن يتحقق القاضى من عدالة احكم . فلا ينظر فى س لامة أو‎ 
صو قضائه ى موضوح النعوى لأنه لا عد هيثة استشافية فى هذا الصدذ )ولا لفك وو لاعن‎ 
. التتفيذ : فى ذاته دليلا على سلامة هذا القضاء‎ 
كا لابقصد باجراء الآ بتنفيذ الحكم منحه صفة الورقة الرسعية لان هذه الصفة يتميز مما حال‎ 
صدوره » أو إعادة اصداره حتى ينسم باسم الشعب لآنه يعد صادراً من وقت كتابته والتوقيسع‎ 
. عليه » » على ما تقدم‎ 
وإئما حقيقة المقصود من الإجراء هو كا قالت المادة 66م للاطلاع على المكر‎ 
ومشارطة التحكم والثيت من عدم وجود ما جماع لع من تانهيذه » أى للتثبيت والتحةق من أن ماك‎ 
مشارطة أو شرط كم بصدد راع مين » وأن هنا لزاع هو الذى طرح بالفعل على المجكر‎ 
وفصل فيه فى مواجبة من | نفق على التحكم ؛ وأن هذا الزاع لا يتصل بالجنسية أو الأحوال‎ 
الشخصية أو المسائل التى ل مود فا لصم بو أن اسك م رح من نو الداوطة وا تجار‎ 
الممعاد المآرر فى المادة مم ؛ وأن الممكر هو هوالذى اختاره الخصوم ؛ ان بعض المحكين قد‎ 
فصل فى النزاع وليس هناك ما يحول دون أن يكون مأذونا بالحكر فى غيبة البعض الآخر ؛ وأن‎ 
الحكم تمع بالشكل المقرر بالنسبة للاحكام ولم بين على إجراء باط‎ 
وبعيارة مختصرة شا ء المشرعأن براقب عمل | لانه لا يستمد قوتهإلامن إتفاق الخصوم عنى‎ 
اتحكم ؛ فأوجب قبل تنفيذ حكله وقبل وضع الصيغة التنفيدية عليه من جانب قز كتاب الحسكمة‎ 
أوجب أن بخضع قابة واشراف تس الأمور الوقتية باحكمة وهو الرئيس الإدارى لها كاجراء‎ 
أولى سبق وضع الصيغة التنفيذية رد التحةتى أن الى , قد صدر بالفمل تافيذا لمشارطة‎ 0 
تحكم وأن امكر قد راعى الشكل الذى يتطلبه منه الها نون سواء عند انفصل فى النزاع أم عند‎ 
. كتاية حكه‎ 
وما يؤكد اتجاه الرأى لمتقدم أن حك الحكر  وفق ما ذهب إايه الفقه والقضاء فى مصر‎ 
وفى فرنسا وفى بلجيكا ,على ما تقدمت دراسته فى الفقرة المتقدمة  يعتير قد صدر من بوم‎ 
. كتابته والتوقيع عليه وتسر ىكل آثاره ويحتج حجبته من هذا التارريخ » شأنه شأن الاحكام العادية‎ 
وإما إجراء تفيذه ووضع الصبغة التانميذية عليه يقتضى أولا الرجوع إلى قاضى الود الوقتية‎ 
. للاسباب المتقدمة‎ 


(1) واجم عف حامد فهمى رقم 8ه وكتاب إجراءات التنفيذ رقم ؟؟ : 


0 العدد السا بسع السنة النابعة والثلائون 


49 الفرقة بين التحكيم بالصلح والتحكم بالقضاء : 

قدمنا أنه لا يصح اعتبار ا محكر مفوضا بالصلح إلا إذا وضحت إرادة الخصوم وضوحا تاما 
صربحا وكانت ترى إلى هذاء وقلنا إنه يحب أن تفسر إرادتهم بالحرطة والحذر وعدم التوسعرعاية 
لذات حقوتهم ؛ وقلنا إن الاتفاق على جعل حكر ١‏ غير قابل لأى طعن أو الاتفاق على 
اعفائه من مراعاة أحكام قا نو ن المرافعات لا يكى فى ذاته لاعتبار ا محكر مفوضا بالصاح لآن هذا 
أو ذاك نقيجة من نتائح التحكم بالصلح و ليس بضابط التفرقة يينه وبين التحكم بالقضاء<؟» : 

ومن ناحية أخرى ؛ إذا كان التحكبم بالصلح يعن المحكم من التيد باالشكل العام المقرر فى قا نون 
المرافعات ٠‏ فانه لا يع ,من التقيد بالشكل الخساص الوارد فىباب التحكم : وهذا الشكل يازمه حتما . 
مالم ينص القا نون على غير ذلك صراحة . ومن ثم هو مازم بمراعاة جميع القواعد الواردة فى باب 
التحكيم الخاصة يتحرير حكله حرصا على مصلحة الخصوم أنفسبم على ما تقدم ذكره . 

بل بتجه الرأى فى فرنسا إلى وجوب تسبيب حك المحكم المصالم وإلاكان حكمه باطلا بطلانا 
متعلقا بالنظام العام (9). 

: مدى ولابة قاضى الأآمور الوقتية عند إصدار الآم بالتنفيذ‎ - ١١ 

عل قاضى الأمور الوقتية أن يراق بكل الشكل الذى يوجبه القانون لإصدار حك المحم . وأية 
عخالفة يلحظبا وتؤدى إلى بطلان الحسكم توجب عليه حتما أن بمتذع عن إصدار الآمى . و بعبارة 
أخرى . هو لا يصدر الامى بالتنفيذ إلا إذا استوئق من توافر الشكل الذى يوجبه القانرن () 


() أغلر فى هذا الوضواع 36او101أتتاز 6016مماءتزعم5 المزء الأول سئة «دؤلاس 309 + 

وقد جاء أل رتم 599 منه : 
8ع! عدن عء ع0 قدم عئأنادة؛ عه 5نلمغأومم تممه مأطقتاصة'"0 564 ألدناو 3.آ” 

أأمعل عل 06115 اع 5عصعءم! 145 5ع1تاهع ع0 5ؤوم6م015 16م غمه وععؤ6لطعج 

وةارن دالوز المرجع المتقدم رقم !89 سس وهو يعتير أن الاتفاق على جمل حم الحم غير قابل لأى طءن 
بو كد اعتبار الله كم مفوضا بالصاح ‏ ونحن ترى أن هذا الرأى عل نظر لأن الانفاق على جمل السكم غير 
قابل لأى طمن لاعنم الحكوم عليه من الطمن فيه بالماس إعادة الظر إذ ااغش يفسد أى تصرف . وحتى 
الاتفاق الصريح على التحكيم بالصلح لايحرم الكو م عليه ٠ن‏ 'لطعن فى اليم باات.اس اعادة النظر » وان كان 
رمه من الطمئفيه بالاستثناف عملا بلمادة 40م ( أنظر كتاب إجراءات التنفيذ رقم ٠لا‏ ص ٠١4‏ وأحكام 
النقض الفرنسية المشار إليها فيه ) . 

(؟) راجم ماقاناه فى رقم 15 وما أشرنا إليه من مراجم * 

وجاء فى دالوز المرجم السابق الجزء الأول سنة 1558 ص 8ه رقم لاوم ه أن اللحكم المصالم يدنى من التقيد 
بالشكل الدام الخفرر فى قانون المرافمات ٠‏ ولا هو ملزم بمراعاة الإجراءات الاسة المقررة فى باب التسكيم وإلا 
كان عمله باطلا . وهو ملزم بتسييب حكمه وإلا كان باطلا بطلانا متملقا باانظام العام » وذلك لايسير مرافية 
القضاء لأحكام الحكمين ٠‏ و بدون التسبيب تتحيل هذه المراقة ٠‏ 

أظر الأحكام العديدة المثار إليها فى المرجم السايق اتأبيد ماتقدم » كذا الأحكام المديدة المشار إليها فى القفرة 
رقم؟ ؟؟ من نفس الرجم . 

(؟) يلاحظ أن القاشى لايجبعايه انخاء أى إجراء فى سبل التثيت من عدم وجود الشوائبالتى تيرر الامتناغ 
ص إصدار الأمر » لأنه لابقضى فى خصومة بين طرفين * 1 


تكييف وظيفة ا محكم 6 


ولولم يتعلق الام بالنظام العام لآن عليه أن براعى مصلحة الخصم الغائب » وهو لابتقيد بالقواعد 
العامة المتبعة بالنسبة إلى الوظيقة القضائية للحا كم والتى بمنعبا من الحكم بالجزاء من تلقاء نفسها 
مالم يتعلق بالنظام العام , ثم هو » من ناحية أخرى ء لا تحكم بجزاء ما . وكل ما يقعنى به هو رفض 
إصدار الآمى . وقراره هذا لا يسيب عملا بالمادة ١‏ . ويكون على صاحب الشأن أن يتظلم من 
أمره إلى المحكمة الختصة التى عليبا أن تفصل فى النظل حكم وقى يصدر فى مواجبة طرف الخصومة - 
بعد القسك بكل ما يعن لخصم أن يتمسك به من الآسباب التى تبرر تظلبه(1) . 

وايست القواعد المتقدمة بغريبة فى التشريع : فثلا يصدر الآمى باداء الديون الثاية بالكتابة 
( عملا بالمادة هم وما يليبا ) من القاضى المكلف باصداره بما له من سلطة ولائية ‏ أى فى غياب 
الخصوم . ومع هذ| هو مازم با لتحةق من واف ركل الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لإصدار 
الآس » وهو بتحةق من توافرها من تلقاء نفسه . واو لم تتعلق بالنظام العام . 

وإذن ٠‏ لابمكن أنيقبل عقلا ء إلزام قاضى الأمور الوقتية باصدار أمر ولا فى مادة اجراءاتبا 
مشوبة ببطلان فطن إليه وأدركه بحجة انه لا يحب عليه أن يعتد بة من تنقاء نفسه . لان الكثير من 
[جراءات المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ومع ذلك يعد توافره شرطا أساساً لإاصدار الام 
الولاتى على النحو المتقدم . 

: مدى اختصاص قاضى الامور الوقنية بنظر التظم من أمره‎ - ١+ 

قلنا فى كتاب إجراءات التنفيذ ( الطبعة الاولى ) إن للمحكوم عليه أن يتظل لنفس الأمر إذا 
كان النظم مبنيا على أى سبب غير الاسباب التى أجدز من أجلبا رفع الدعوى الاصلية بيطلان حكم 
المحكمين , وقلنا إن القول بعكس هذا يؤدى الى عخالفة حكم المادة .ممم . 

وبين ما يل عند دراسة هذا الموضوع : 

تنص المادة ويم على أن للخصم الذىصدر عليه الامر » بدلا من التظل للمحكمة الختصة الحق فى 
النظل منه لنفس الاآمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ولا بمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية 
أمام المحكمة . 

والمادة المتقدمة نقرر قاعدة عامة أساسية فى التظل من الآمر الصادر على عريضة . 

وجاءت المادة ٠5م‏ مقررة أن طلب البطلان للاسباب ال مشار إليبا فىالمادة6م .رفع بالأوضاع 
المعتادة إلى المحكمةالختصة أصلا بنظرالتزاع . ومن ثم يستفاد من هذه المادة ‏ بطريق الإشارة ‏ 
أن السك بالبطلان للاسباب المثار إليبا فى المادة وم لا حصل إلا بالصورة المقررة فى المادة 
٠م‏ . وهذا هو ما يتبادر إلى الفيم فورا . 
)١(‏ قارن اسكناف مختلط 1١‏ ابريل ١599‏ الحاماة ٠؟‏ س ٠ ١554‏ وكتاب التنفيذ الطبعة الأولى رقبة؟ 


س ٠١١‏ ء وقارن أيضاً مف حامد فهمى رقم 6ه ٠‏ 1 
(؟) راجم الفقرة رقم 78 من كتاب التنفيذ وأنظر مؤلف الرحوم افدكتور مهد حامد فهمى رقم 6ه . 


55 العدد السنابع الستة السابعة والثلاثون ' 


ومن ناحية أخرى ء المادة هبام تقرر قاعدة أساسية فى النظل من الآمر الصادر على عريضة 
وبحب أن يعتد با فى هذا الصدد . إذ القاعدة القانونية المستخلصة من صر عبارة النص هى الى 
٠‏ بحب أن الراعى ولو خالفت قاعدة أخرى مستخلصة بطريق الإشارة من نص أخر . 

وفى هذا ,دول المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف () : النص الشرعى يستدل به على ما يهم 
من عبارته ؛ أو اشارته أو دلالته أو اقتضائه . وهذه الطرق متفاونة فى قوة دلالتبا . فعندالتعارض 
برجح المفبوم بالعبارة على المفبوم بالإشارة ؛ ويرجح المفبوم بأحدهما على المغبوم بالدلالة . 

ويؤكد ما تقدم أن المادة .ونم ايست مقيدة بنص المادة ميم سب بل هى أيضا مقيدة بما 
ورد ف المذكرة التفسيرية للقانون ؛ إذ جاء فيبا أن دعوى البطلان لا تقبل إلا فى حالة عدم جواز 
استئناف حكر المحكمين . فاذا كان الاستئناف جائزا وجب رقمه لإنداء كل الاعتراضات على 
الحكم . فان فوت الخصم ميعاد الاستئناف أو رفع استئنافه ورفض فلا سبيل ارفع دعوى 
البطلان © . 

وإذاكانت المادة .وم تعد مقيدة ما ورد ف المذكرة التفسيرية فن باب أولى تقيد بما ورد 
صرحا فى المادة بم من قانون المرافعات . 

وأخيراً ؛ قد يبدو غريباإذا تعددت وتنوعت أسباب الاظم من أمر القاضى أن برفع المنظلتظاله 
إليه مبنا على بعض هذه الاسباب ؛ ويم فى ذات الوقت الدعوى الاصلية بطلب البطلان ليبى 
عليبا الاسباب الاخرى أتى لا ملك الإدلاء ما أمام القاضى الأمر . ولا نحسب أن هذه النتيجة 
مستساغة لانها تخل حسن سير العدالة عند نظر النظم ٠‏ 

كل هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى وحتى مع التسلم جدلا بوجود شبية تعارض بين نص 
المادة .هم والمادة ميم بلاحظ أن لكل خصومة مجالها الخاص . 

فالقانون الجديد قد أجاز رفع دعوى البطلان بالأوضاع المعتادة إلى امحكمة الختصة أصلا بنظر 
النزاع (م 0م)ء وترك أمالاظم من أمس التنفيذ لنقواعد العامةفىالاظم من الاوامعلى العرائض . 

وواضح أن الحكم النى يصدر فى دعوى البطلان هو حكم موضوعى قطعى »أما الحكم الذى 
يصدر فى التظل من القاضى الأم أو من الحكمة الختصة فبو حم وقتى فرعى ( أى يصدر قبل 
الفصل ف الموضوع ) (؟) يصدر دون المساس بأصل الحق بتأ بيد الامى الولاثى أو بتعديله أو الغانه 
والمراد من عبارة « تأبيد الآ أو بالغائه» فى المادتين ميم وهم هو لفت النظر إلى أن 
الفصل فى النظل لا مس موضوع الحق » و[[ما كم فيه فى حدود الولاية التى كانت للقاضى الأ عند 
اصدار الآأوام() . 
)١(‏ فيكتابه علم الوسول النقه ‏ الطيعة الثائية سب ص 1٠١7‏ * 

(؟) قارن ماغليه الال فى قرنسا ‏ الفقرة رقم 21 من كتاب إجراءات التافيذ . 


(0) عتمعل وللل غجدة '0 غمعصعيه[ 
(1) أخلر كتاب المرانمات رقم ٠441‏ 


تكييف وظيفة ا حم 4 


وصرح القانون الجديد فى المادة ويم بأن قيام الدعوى الآصلية أمام احكة لا بمنع من. النظم 
من الام لنفس الأ . ْ 

وافصحت المذكرة التفسيرية لاما نون الجديد عن المعاتى المتقدمة بقولا , ... ورأى القانون 
الجديد أن ينص صراحة على أن القاضى الأمى لا يفتّد اختصاصه بنظر التظر كرون ن الدعوى الأصلية 
قد رفعت أمام احكة الختصة مها . وأن ينص على أن القاضى الأمس إذا رفع اليه التظلم حكر فيه 
كا تحكر الحكمة ‏ بتأبيد الآمر أوالغائه .و .هذا وذاك قدحممالقا نون خلافا مشبورا فى الفقه والقضاء 
وأمكن الاستغناء غن النص ف مختلف الخالات الخاصة ‏ على د الأمر بعد رفع 
الدعوى بموضوع الحق وعلى جواز رجوعه فما سبق الآمر به ...» 

يتضح أذن من كل ما تقدم أن الآمر أو اسك الشتسة ) إن يصدر فى النظل حك وقتما يحوز 
حجية مؤققة ؛ فلا مى اصل الحق إلى أن يصدر الحكم الموضوعى من |أحكة المختصة . 

وما يتفق/ مع المنطق ومع الاحادك لقي زد غرت الامور ومع نصوص القانون أن 

ينى النظل امتقدم على أية أسباب ترد مخاطر المنظل » سواء أ كانت موضوعية أم متعلقة بشكل حك 
الحم أو متعلقة بشكل الآمر الصادر على العريضة ‏ وشأن الختص بنظر النظم شأن قاض الآمور 
عسي اا +34 الأخيح نر اشع المشحل وان بق عل سات 
موضوعية بحتة ‏ بل لايتصور أن .رفع طلب وقتى ( مستعجل ) إلا إذا عل اماف «رطت كه 
تشئف عن احتال وجود نزاع جدى أو <ق ظاهر للخصم » ولا يحم القاض فى تلك الآسباب . 
وإنما بحم باتخاذ الإجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة مطلوب الخصم ٠‏ والثابت فقما وقضاء انه 
لا حول دون اختصاص القاضى المستعجل أن يكون المستشكل قد |بدى طليات متعنقة بأصلالحق » 
لآن القاعدة الاساسية أن للقاضى المستعجل ما له من سلطة تبر طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة 
أن يأمر بالاجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة ظروف القضية ومطلوب الخصم(1) 

والحم الصادر ف النظم بالغاء الآمى بتنفيد حكم الحم لايتصور أن يمس حقوق الخصوم 
الموضوعية » ولا يتصور أن بمس اختصاص محكة الموضوع عند نظر الدعوى يبطلان حكم المحم 
لآنه لا يفصل عن قريب أو بعيد فى مسائل موضوعية . وهو لا يحرم الخصم إذا رفضت الدعوى 
ببطلان حكم | من استصدار أمص جديد بلنفيذه . 

والحكم الصادر فى التظل تأي الآ بتنفيذ حكم احم بمس مصلحة الحكوم عليه ٠‏ إذقد 
ينفذ عليه قبل الوصول إلى [لغائه أو [ بطاله ‏ عند من بتجه فى الرأى إلى أن رفع دعوى اليطلان 
لايوقف تفيذ حكم 005 ء وإما هو عل أى حال اي ا بنظر الموضوع 
لا ضهان الحنك يطان حك المع أر راض ماب 220 . 
(1) نه طوراعب ‏ قضاء.الأمور التمجلة ‏ الطسقاقالية ‏ رقم ٠١7‏ وناراج والأحكام لمديدة للعار ار إليا 
وكتابإجراءاتالتنفيذ رقم +6٠وءك‏ النقش المعار ليه » 


09 يتجه الفقه والقضاء فى قرنسا توف مضر إلى أن رقع الدعوى بعلب بطلاق كم الحم توقف . تتفيذم سس 
راجم كتاب إجراء'ت التنفية رقم ١/تولاؤاجم‏ والأحتكام المديدة. المشار إليها.. 


44 العدد السابع - ااسنة |اسابعة والثلاثون 
ويتجه الرأى إلى أنه إذا رأى القاضى المستعجل أن حكنه فى الطلب المستعجمل سوف يمس أصل 
الحق وسوف يشتمل عل قضاء منى فيه فانه يقضى بعدم اختصاصه بنظره(١)‏ . 
وفى قضية خلاصة وقائعها أن صدر أعس من قاضى الآمور الوقنية بتنفيذ حكم حم . لغخصل 
النظل منه إلى القاضى الأمر ٠‏ و بى النظل على أسياب تعلق ببطلان الحكم فقضى فيه بالغاء الآمس 
فاستؤتف الحمكم فى التظم » وفى الاستئناف أدركت الحكمة وأئبتت بالفعل فى أسباب حكها « أن 
نزاعا موضوعيا محتدما قائما بين الخصوم ٠‏ وأنه ماكان واجبا على القاضى ( الذى نظر النظل ) أن 
يتعرض .له خاصة و أن دعوى البطلان بين الطرفين ما زالت قا مة وقد طرح أمامها نفس الأزاع » 
وإبراد هذه الأسباب فى حكمها كان يقتضى أن تحكم تأبيد الكم الصادر فى النظم وذلك حتى 
ينّسق منطوق الحكم مع أسبابه : ومع ذلك قضت بقبول الدفع بعدم جواز 0 
الأمور الوقتية لبنائه على أسباب موضوعية فى يذاتها اسباب دعوى بطلب بطلان < حكم الحم قائمة 
امام امحكمة الختصة() . 
والملاحظ على المكر المتقدم أنه استحدث تعبيرا محل نظر ‏ لانه حتى معالتسلم جدلا بوجهة 
النظر الثابتة فيه كان من الواجب المكر بعدم اختصاص القاضى بنظر النظل » وما دام القاضى قد 
0 الغاء الام بالتنفيذ ولم يقض ببطلان حكم انحكم , وما دام من الجائز فقا وقضاء 
بناء النظ على أية أسباب موضوعية أو شكلية بشرط ألا يقضى فيبا بقضاء صربح أوضتنى , ومادام 
تساك محكة الموضوع لاينق اختصاص القاضى لآم بنظرالنظل » بللاينق| ختصاصهطرحالخصومة 
بالفعل عليبا ( عملا بالمادة هيام ) » وطالماأن لكل خصومة يجالها الخاص ؛ ولكل حكر يصدر فيبا 
اله الخاص » فاما أن يكون وقنيا يصدر دون المساس بأصل الحق وقبل الفصل فيه ؛ وأما أنيكون 
قطعيا يصدر فى الموضوع ؛ وطالا أن لكل كم منبا ثالث الخامة لتصوم الدعرئ وطالما أن 
الذنى حدث عملا ويؤيده الفقه والقضاء أن برقع الدعوى المستعدلة ونببى على أسياب 
موخضوغية هى يذاتها الاسباب الى ترفع ا الدحوى الموضوعية ؛: وما دامت كل الاعتيارات 
المقدمة مل باقا نونا وؤتها وقضاء , فان القاضى الام مختص بنظرالاظامن الآمى الصادر منه بتافيذ 
حكم الحكم ؛ وعليه تأبيده أو الغاءه ؛ ويقبل النظل فى جميع الأحوال ؛ ولا حكم بعدم قبوله إلا 
فى الاحوال التى تتتى فيبا دعوى الخصم وفق ما هو مسا بة قبا وقضاء( . 
وإذن يتبين من كل ما تقدم أن الاظلم من الآمى يتنفيذ حك الحسكم يختلف عن الدعوى بطلب 
بطلانه ؛ فالاول يرى إلى اهدار هذا الآمى . أما دعوى البطلان فائما ترى إلى [هدار ذات حكم 
احكم ؛ فضلا عن [هدار الآمى بالتنفيذ تبعا ازوال الحكم . 
)١(‏ عف على رائب رقم 14 وما يليه » والاحكام المديدة المعار [ليها حت وباانسية لاشكالات التنفيذ الوقتية 
راجم كتاب إجراءات التنفيذ رقم ٠١*‏ والاحكام والراجم الشار إليها فيه ٠‏ 
(0) اسثدفه المنصورة فى 4 ديسمير 99483 سح القضية رقم ١11‏ سنة ل قضائية . 
(؟) انظر احوال الدفع بمدم قبول الدعوى.. كتاب نظرية الدفوع رقم 48 ونا يليه ٠‏ 


تكييف وظيفة الحم فعة 

وقد. وضح هذا المعتى فى يف حك فم أصدرته ضكة لقن امسر فى ٠‏ مارس سنة مم ة!(١).‏ 

قضعفيه بأن اختصاص محكة الموضوع يطنب إطلان حكم ا حك لا بن اختصاص القضاء المستعجل 
رقف تنفيذه . 

ويفبين عا تقدم أيضا أن التظل ينظر بصغة .وقتية دون المساس بأصل الحق(؟) ؛ سواء من جانب 
القاضى الا مأو حكمة الموضوع بوهذا الاختصاص ف النظ يتمثى مع القواعد المقررة فالاختصاص 
با لطلبات المستعدلة إذ تنظرها محكمة الموضوع أو القاضى المستعجل وهو قاض فرد . هذا من ناحة 
الصفة الى ينظر مها النظل ومن ناحية الاختصاص به . أما من حيث الاجراءات التبعة بصدده فبى 
المقررة فى باب الأوامس على العرائض ؛ فيرفع تكليف بالحضور أمام المكمة ؛ وتفصل فيه على 
وجه السرعة رام “بام وم هبام ). 

وكا ملك القضاء المستعجل تعديل أو الفاء حكمه إذا حدث اعتبارات تبرر هذا ( كالفاء أو 
تعديل الحكم الصادر بتعيين حارس قضاك أو تحديد نفققمؤقتة ) فان القاضى الامى ( أو انمكمة ) 
بملك هو الآخر الغاء ما أصدره من أوام3) . 

والجد بر بالذكر أن النظلٍ المتقدم لا ين اختصاص القضاء المستعجل بنظر اشكالات التنفيذ الذي 
م مقتضى الأآمر الولاى الذى صلالتظل منها:). 

١‏ ا بطلب بطلان حكم الحكم لايننى اختصاص القضاء 

من القواعد الأساسية ف القشريع أن الاستشكال فى تفيذ الحكم ليس من قببل انر + هله 

رمن ثم لابحدى إلا إذا كان مناه وقائع لاحقة عبلى صدور الحكم ٠‏ احبراما ليدأ جا حبجمة التىء 
المحكوم به ء إذ المفروض أن الحكم قد حسم جمبيع ماتعلق بالوقائع السابقة على صدوره . و بعبارة 

(1) تقض 5 مارس سنئة 2 الطعن رقم ه سنة ؟؟ قضائية . 

)2 أظر ف بيد ما ورد باللتن جلاسون وتسيه وموريل 7 ص 1 ا رقم 1ه والاحكام وللراجم العديدة 
المشار اليها 6« وموريل رقم ك7 ص 7 ٠‏ والاحكام المشار اليها ٠‏ وابوهيف_التنفيذ_رقم 487 ص #06 و سن و.؟ 
) بالنسة للامر الولاثى بتو قيمع جوز ما للمدينإدى ااغير)» واظر كذيك عد حامد فومى _التنقيئت رقم ماركا ص١5‏ 

اسكنات المنصورة 9 5 دسمير كهؤل ء المتقدمة الاشارة اليه ٠‏ وكتاب المرافمات ركم 8١‏ ' وء.قال 
ا الفتاح السيد فى الاوامر على العرائض . الحاماة السنة 4 ص ؤام ٠‏ 

وتنس المادة ٠١9‏ من قانون المرافعات الختاط على أن الصادر عليه الامر يملك دائها الاظللم هنه بصفة مستعجلة 
امام القاضى الأمر . وصدرقصاء بقرر اعمال المادة المتقدية بالنسية للاوامر الى تصدر بالتنفيذ ٠‏ تعليقات بالاجى على 
الماقة ١٠‏ [يراجم فى اختلاف الرأى لصدد نفسير المادة المتقدءة أيوهيف . المرافمات ر قم +15 . والسفد رقم 
4 و 40/4 ٠]‏ 

( ” و 5) نس الماحة #/© والماد: «لا؟ جلا ون * س "لاه رقم 555 . 

وجري القضاء الفري عند نظر التظلم من الامر على حفظ اليق فىبالرجوعاليه بصفة.تمجلةانظرفى الاشكالات 
الناكمة عن قراره . وعدا يتمشى مع القواءد العامة اذ يجوز الرجوع دائما الى فاضى الامور الىتسجبلة للنظر فى 
اشكالات التنفيذ ٠‏ ولو كان قد سبق الرجو ع اليه فى ذات القضية برط أن تتمدل الاعتبارإت الى تيرر اعادة 
الرجوع اليه : 

م ب و١‏ 
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أخرى لابعد الاستشكال 'وسيلة نظ من الحكم ؛ لحجيته تفرض على سائر احاك عدا الحا التى 
تملك إعادة النظر فيه إذا طرح أمامبا النظم منه عمقتضنى الطرق الخاصة التى وضعبا المشرع للتظل 
من الاحكام:١)‏ . 

وقبل إن إعمال القواعد المتقدمة يقتضى منع قاضى الآمور المستعجلة من الحكم يوقف تنفيذ 
حكم اححكم . لآنهذا الحكم متى صدر نبائيا أصبيح واجب التنفيذ وقاما إلى أن يقعدى ببطلانه 
من بملك الكم به . ولآن قاضى الأآمور المستعجلة لا اختصاص له فى حث ماقد يعيب حكا نما ثيا 
واجب التنفيذ , لخروج هذا البحث عن ولايته0) . 

ات فى هذا الصدد »2 أن اختصاص محكة الموضوع بيطلان حكم |نحمكم 
لايق اختصاص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه ٠‏ لآن هذا الآخير لايفصل بصحة حكم امحكم 
أو بطلائه و إنما محكم يوقف التنفيذ مؤقنا متى تحقق من جدية النزاع . 

وقد حكم باختصاص القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ حكم محكم متى بى الاشكال على 
الادعاء بطلان الحكم بطلانا جوهربا لعدم وجوده . ومتى كان هذا الادعاء ظاهر الجدية(م) . 
فق هذه الحالة ينكر الخصم كل سلطه للحكم فا فصل فيه , ولا قيمة لقراراته إذا كان 
الانكار ظاهر الجدية . 

وتأيد هذا التضاء الآخير فى حكم أصدرته محكة النقض فى ٠١‏ مارس سئة ١488‏ ؛ 
وقالت المحكمة العليا فى هذا الصدد إنه وإ نكان القانون قد أجاز رفع الدعوى يط لان حكم 
المحكم' فى الأحوال المبينة قانوناً . وكان الطاعن قد رفع الدعوى الموضوعية ببطلان هذا الحكم 
المطلرب وقف تنفيده . فان القضاء المستعجل مختص ؛ مع هذا ٠‏ با افصل فى الصعو بات التى تمرض 
تنفيذ أحكام المحكمين "صادرة فى غير الاحوال البينة بالقانون . وله ذه المثابة أن يقدر وجه 
الجد فى النزاع فى احدى هذه الاحوال ليحكم بوقف تنفيذ | لمكم مؤقنا . لالبحكم بين الخصمين فى 
أصل الحق وهو بطلان حم امحكم الذى يحب أن ببق سلما ليقول قضاء الموضوع كلته فيه . وقصل 
قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة لا يعدو كونه تقديرا وقتياً يتحمس به للنظرة الأ ولى ما يبدو 
أنه رجه الصواب فى الاجراء المطلوب . 

وقضت احكة العليا فى الطمن المقدم بنقض الحم الصادر بعدم اختصاص القضاء المستحجل 
بنظر الاشكال الذى بى على طلب «١‏ وقف تنفيذ حك المحك لابقنائه على أساس عنالف لا قتنى به 
قانون المرافعات(؛) . 

(؟) حكم محكمة المنصورة الابتدائية [ استثناف .جل ] فى ٠١‏ دسمير امولاء القضية رام للؤلسنة إمدا 

(9) متسجل المنصورة *؟ قبرابر 998١‏ القضية رقم ٠١١‏ سئة [9:٠‏ مدلى مستمجل المنصورة . 

قدمنا أن الرأى الراجح يرتب على عجره رفم الدعوى يطلب بطلان حلم الم وف تفيا ذه . كعاب 
اجراءات التنفيذ رقم ١9؟‏ والمراجم والاحكام المثثار اليها , : 

(4) أفض ٠١‏ مارس 1160 . ألقضية رقم ة سنة 737 قضائية ٠‏ 


:نظام الاستثناف الفرعى بادة 


ف الاجراءات الجتائية 
للاستاذ أحمد رفعت حفاجى وكيل ننابة اسنئناف القاهرة 


تب عهسيدل: 


نصت المادة و. ؛ من قا تون الإجراءات الجنائية على أنه : 

د إذا استأئف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة متد ميعاد الاستئناف لمن له حق 
الاسنئناف من باق الخصوم خمسة أام من تارم انتباء العشرة الآيام المذ كورة , . 

وقد أورد هذا النص نظام الاستثناف الفرعى فى قانون الاجراءات الجنائية و لنضرب لذلك 
مثلا وهو أنه إذا حم على شخص بالحبس مع الشغل لمدة ستة شبور لاتهامه فى سرقة ثم استأتف 
هذا الحكم . ولما كانت النياية العامة نعتبر حون اكع اا ا 


عليه الحم وما كان استئناف الحكوم عليالاايضر . وفد يستفيد منه تخفضض مدة العقو . فسجوز 
للنيابة العامة أن تستأتف استئنانا فرعيا فى مدة أقصاها خسة أيام من تا ريم انتباء ا 
المقررة للاستئئاف الآصلى . 


ولا شك أن المشرع قد أوجد هذا النظام لصد الهجوم الموجه إلى الحك الابتدافى عاومي عدن 
51 عندمة هل وذلك لكى تظل العقوية المقضى ا باقبة على حالما نمم عن وفيع 


- سناو ان ال 

ولقد جاء المشرع المصرى بنظام الاستئناف الفرعى لآول مرة فى قانون الاجراءات الجنائية 
الجديد فل يكن هذا النظام معروفا فى قانون تحقيق الجنايات المنغى . ولقد استقاه المشرع المصرى 
من القانون الفرنى الذى نص عليه ف الفقرة الثالثة من المادة «.؟ من قانون تحقيق الجنايات 
رالى تقرر : 
3ك أهاغ0 ع1 ؟مقلمعم 2265م 5ع0 متاق أعممة'0 قدء دع رقمتامدغ ل3” 


50101 91155[ ومك 06 ع(تمعمعدمؤ6امه5 06131 5نا 311084 3:4165م 3165 5ع[ 
“أعمجة معورزعمع1ه1 


وهذه الفقرة قد أضيفت إلى قانون نحقيق الجنايات الفرنسى ممتضى القانون الصادر فى و . 
أبريل سئة ٠96‏ . 
وقد جاء رح #انلاين جترايل سرج قرف ناا 


404 العدد السابع. ‏ السنة السابمة والثلاثون 


د قد حدث قيام فائدة طفيفة 0 الاستئئاف ولكنيا تصبح ذات أهمة إذا ما أثير 
استئناف من جانئب الخصم ومن الطبيعى أن أحد الخصوم الذى ركن إلى الهدوء مضحيا يما أصابه 
الحم من تاج يعود إلى حالة الاضطراب سيب الاسئئناف امرفوع من خصمه قسن أن ذلك 
أن يسترد حقوقه فى الاستئناف وذلك بايحاد نظام الاستئناف 'فرعى الذى اقترحه أحد زملاثنا 
امحترمين لخعالجة هذا الوضع . 


تقلا عن : 2.2089 1925 معنامممة وأمآ تإعءز5 

ولما أدخل هذا النظام فى القا نون المصرى ذكرت المذكرة الإيضاحية اما نون الإجرا ءأت 
الجنائية صراحة أنه نظام أخذ عن القا نون الفونسى وأضافت هذه المذاكرة أن , الحكمة ظاهرة فقد 
ينأف أحد الخصوم فى نباية العشرة الايام و بذلك يفاجىء خصمه الذى يكون فد متام عن 
الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فنالعدل أن تاح له فرصة ليستأ تف إذا أراد صونا لمصالحه , 


هل الاستئناف الفرعى حق جمبع الخصوم على الإطلاق ؟ 

وبعبارة أدق هل الاستئناف الفرعى حق له سواء كان الاستعئاف الاصلى يؤثر على حقوقهم 
أم لا ممنى أنه هل هذا الحق مقصور فقط على خصوم المستأنف استئنافا أصليا أم أنه حق مطلق 
جميع الخصوم ؟ 1 

برى الدكتور مود مود مصطق ى مؤلفه الخاص بالإجرا ءات الجنائئية صفحة +/ا؛ 

أن مبعاد الاستئناف لاعتد إلا بالنسبة لمن له حق الاستئناف من صوم المستأ نف فاذا استأ نفت 

الننابة [متد معاد الاستئناف با لنسية لللتهم فقط . وإذا استأف التبم الحم الصادر فى الدعرى 
الجنائية امتد المعاد بالنسبة للنيابة ‏ وإذا استأ نف الحكم الصادر فى الدعوى المدننة امتد الميعاد 
بالنسبة للبدعى بالحقوق المدنية والمدول عنبا دون النيابة ‏ وإذا استأنف المدعى بالحقوق 
المدنية امتد الميعاد بالنسبة للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وهكذا .. : 

وعندى أن مذ القول فى غير مله وأؤيد الرأى الذى يجيز جميع الخدوم بلا استنناء رفع 
الاسثئناف الفرعى سواء كان المستأ نف الاصلى من خصوم المستأتف الفرعى أم لا فهو حق مطلق 
بيع الخصؤم دون ”. ييز . والحجج اتى تؤيد هذا الاتجاه تنحصر فما يلى : 

أولا إن نص المادة و.؛ من قا نون الإجراءات لجنا ئية عام بامتداد المبعاد ارفع الاسنة ستكناف 
الفرعي بده .يدون تفريق بين الخصوم فاذا استأنف أحدم الحكم كان لباق الخصوم على الاطلاق خق 
الاستئناف ذلك أنه ما دام أن النص جاء عاما واحا جليا لضفه ولا إمام فليى هناك 
ماءتعو. إلى #خصيصه أو النظن فى تفسيره اعمال الفكر فى تفهم مراد الشارع . 


اا كنا أن المصدر انتارضى النص المصرى هو القانون الفرذى و لقد أجمح الفقه فى فر فسا 
واستقر القضاء على أن حق الاستئناف الفرعى مطلق جميع الخصوم بلا اسثأناء ‏ وهذا ما فضت 


نظام الاستناف الفرعى إقيية 
نه محكة النقض الفرنسية ( الدائرة الجنائية ) فى حكميبا المادرين فى ١١‏ مارس سنة بمو( وو١‏ 
مايو سنة ١880‏ وإلمك ما ذكرته هذه الكمة بصراحة : 
5 11 عالعمتصسافء ععطصيط .مملنووودء عل عترم دا عل أقعت 
: 305 .2 1927 جئ 1د دصسملطع]1! ه2211 ) 1927 
-عنامافم!0 علمه نك 3 .وموط 208 عأعلمة'1 "لهم بقعم هه ع1 كمودآ1 
5 165ناه) 3 +معلاعم1 أعمم3 ككلنة! عنامم لأأعدمص] غدع 1م عاأأعمتصستيى مم 
تافل من [لفماأعملعم أعممة"! عأعلعاه1 لذ و5عولم20 امعتوعتج أنو 65أهم 
نل0هع” 668 3 ذأرمعنامة غمعصهونز 16 له أباعء 65ءم2 كنوز 15 عل أدطداع 
7 51980 19 عالءمتسصس ع«طصوط_مملؤوووقه ع0 كنامء و1 عل عغرعة 
(٠‏ 358 2 1927 ععأدلوصسملطع11آ دو1لوطط ) 
العتمع 60215811 عدن عع علدعمغمفقع أكمدهملءأوهم15ل عناعء معنن للمعع8 ' 
هه #لارقمط] 0 ععلاع عردمم 2 عأاء 5تنعلم53هع0 دعل مماعمعون2م 12 3 
11155 3 معصعألمع5 همه ككلامز ومك عل علوعمعصةاممند أدافل 
”٠‏ 2056 هع 5غ116مهم 145 165نم 3 ع معمع 215ئ2 


ثالثا : وتجدر الإشارة إلى أنه لا صمة للاستشباد بالعبارات الى أوردتها المذكرة الإيضاحية 
لقانون الإجراءات الجنائية المضرى وال تذكر أن الحكة ظاهرة من الاستئناف الفرعى فقد 
يستأنف أحد الخصوم فى نباية العشرة الأيام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنم عن 
الاسنئناف إزاء سكوت خصمه عنهومن العدل أن تتاحله فرصة ليستأتف إذا أراد صونا لمصالحه . 
ذلك أن هذه المذكرة أوردت إحدى الحالات الى تدعو لإيجاد نظام الاستكناف الفرعى وهى إذا 
كان المستأتف الفرعى من خصوم المستأنف الآصل إلا أن باقى الخصوم لا يعدمون مصلحة مافى 
رفع الاستئناف الفرعى وذلك إما صونا لمصالحهم أو مساندة لأحد الخصوم فى موقفه القضائٌ 
أمام حكة ثانى درجة . 

وفضلا عن ذلك فان المناقئات البرلمانية فى فرنسا مائل فى مضمونما عبارات المذكرة الإيضاحية 
المصرية ومع ذلك فل يقل أحد من الشراع الفرنسيين بعكس هذا الرأى 5 لم تنازع إحدى الاك 
فى أحقية ية أى خصم فى الدعرى فى رفع الاستئناف الفرعى دون مميز . الامى الذى يفيد عدم وجود 
أى قد من القيود على حق الاسنئناف الفرعى . 
وج اغا عية:: 

ويمكن أن نتم هذا البحث مؤكدين أن الاستّئناف الفرعى المقرر فى المادة .غ من قانون 
الإجراءات الجنائية حق لميع الخصوم على الإطلاق دون قبد أو تفربق بين موقفهم القانوق فى 
الدعوى . 

والله ولى التوفيق . 


لما 


0 يواه 155 : 


ا 
١‏ 


مملة إنحاماة لك 
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ظ ١(‏ ) قضاء عتكة التقض المدنية 

٠‏ إجارة . إعفاء المؤجر من المصروفات النافعة إلا عند 
| الاتفاق علييا ال 

٠‏ إجارة . عقد . تفسيره . الاتفاق فى عمد الاجار على 
د إصلاح حالة الرى , . عدم مجاراة الحكمّ التاجن ق نفسير 
ظ هذه العبارة وجعاما شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنبا إحياء 
: الموات بالعين المؤجرة لاخطأ . 
ظ ©؟ ‏ تقض . طعن . أسباب غير مقبولة . إجارة . دخول 
| اتحسينات التى أجراما المستأجر فما تعيد بتحمله أم لا . 595 
| الحم فى عدم بيان ذلك . عدم ورود هذا النعى فى تعرر الطعن . 
| عدم الالتفات اليه . 
01 و تقض . طمن . دفاع . إجارة . تملك المستأجر باتفاق 
لمعاو مع المؤجر للاستدلال به على المزام المؤجر بنفقات إحاء 
9 اله . عدم وروده بسبب الطعن . دفاع غير 
ل 

ه ‏ نقض . طعن . أسباب قاصرة . عقد . النعى بمخالفة 
| الح قواعد اتفسير . عدم توضيح نصوص العقد الذى أخطأً 
ظ فيه الحك فى تقرير الطعن . نعى قاصر البيان . تحدث الطاعن عن 
العقد فى مذ كرته الشارحة . لايغى . 

- إثراء بلااسبب . دعوى . شرط افتقار المدعى . هر 
شرط جوهرى فى دعوى الاثراء بلا سيب . 

ب إثبات . نقض . محكمة الموض وع . سلطتها فى حث 
الدلاثل والمستندات المقدمة ها وترجيح ما تطمين الله منها . 

9 - تمض . طعن . ميعاد الطعن لطعن . دفع . محاماة .الدع بعدم 
قبول الطعن شكلا ارفعه بعد الميعاد . الاستناد فى تاريخ إعلان 
الطاعن بالمك المطعون فيه إلى عبارة فى تقرير الطمن بشأن هذا 

التاريخ . خلو توكيل انحدى الذى قرر با لطعن من التفويض 
بالاقرار . نق تحامى الطاعن الحاضر بالجلسة حصول إعلان موكله 
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5 السئة السا بعة والثلاون 


بالمك فى هذا التاريخ . :دقع ل 

؟ ‏ مرض الموت . تأثير المرض تأثيراً ظاهراً فى حالة 
المريض النفسية أو مساسه بادرا كه . عدم اشتراط ذلك لاعتبار 
| المرض مرض موت . 

ع هرض الموت . إثبات . وقأة المريض على فراش مرضه 
المستشى با اتباب رئوى بعد عملية جراحية أجريت له . لا ينق 
أل كاذ مريضا ميض[ اللوح ةفل دخوله المشفق + رض طلب 
الاحالة إلى التحقيق لاثيات مرضه بالسرطان قبل دخوله المستشق 
بثلاثة أشبر . غير سائغ . 

١‏ - تتائرات . محلات عمومة . قانون . طلب تحويل دار 
| السينا إلى مرقص ونحل للموسيق . خضوعه لأحكام لانمة 
التيائرات الصادرة فى ٠ 19411/0//1١‏ تغيير نشاط امحل يستازم 
الحصول عبل رخصة جديدة . 

؟ ‏ تبائرات . عحلات عمومية . قانون . لواح . لانحة 
التبائرات الصادرةق ١/1‏ ور هى لامحة قائمة بذاتها أصدرها 
وزير الداخلية فى حدود سلطانه . 

م تبابرات . محلات عحمومية . قانون . المادة م؟ من 
ال 0 

ونم قاتزاسة, لاق عامة ب فااتوزضة .+ المادة يا مؤزالقا نوين 
رقم ,مم لسنة ١561‏ . عدم تأثيرها على لائحة التياترات . 

ه - تيائرات . إصدار ترخيص مؤقت بتشغيل حل للموسيق 
والرقص . عدم | كتساب المرخص له حق الحصول على رخصة 
دائمة . 

+ - تبائرات . استتاج الحكم أن إصدارامحافظ' تصر حات 
مؤقنة بأدارة محل للموسيق والرقص ينق عله التعسف فى رفض 
إصدار الرخصة الدائمة . موضوعى وسائغ . 

نب دفاع . إجراءات . تقد.م أوراقكافية للكوين عقيدة 
امحمكة . عدم التزامما بضم أوراق طلب إليها تعبا . 


مجلة [نحاماة ين 


الساببع فبرست السنة السا بعة والثلا ون 


] تاريخ الحكر ملخص الاحكام 


ل 
. 
لي 


ال يونيه 15407 ]1 -1١‏ نقض . طعن . الخصوم فيه . الخصوم الخول لمم حق 
الطعن بطريق النقض طبقا لللادة ه؟؛ مرافعات . 

؟ ‏ نقض . طعن . الخصوم فيه . استثتاف . ببح . 
اختصام الطاعن الأول أمام امجمكمة الابتدائية كدعىعليه باعتباره 
بايماً لللطعون عليه وكذلك لباق الطاعنين المدعى عليهم ,التواطؤ 
لخلق عقد البيع الصورى الصادر إليبا منه . الحك | بتدائياً بنبوت 
الصورية و بطليات المشترى المطعون عليه . استثناف هذا ١‏ 
عن باق الطاعنين واختصام الطاعن الآول فى الاستئناف . اعتبار 
الطاعن الآول خصما حقيقياً فى الح الاستئنافى . حقه فى الطمن 
فيه. عدم استئنافه الك الابتداى أو عدم توجيه طلبات إليه 
أو عدم حضوره فى الاستئناف . لايغير من ذلك ' 

© ل نقض . طعن . أسباب جديدة . عقد صورية القول 
بأن صورية عقد البيع محل الازاع هى صورية نسبية ولانعدو 
سير التبرع القصود بالعقد . عدم جواز القسك به لآول مرة 
أمام ممكية النقض . 

4 ملكية . بسع . حكم . تسبيبه . المكم بالملكيةتأسيساً 
على عقد الشراء و تسجيل الحمك الصادر بصحة التوقييع عليه وعلى 
صورية العقد الآخر الصادر من البائع نفسه وأ تعدام أثر تسجيله . 


ل كنا 


تسيب كات . 

ه ‏ صورية. بيع. حك . تسبيه . الحك بصورية عقد 
الشراء صورية مطنقة . استخلاص الم لما يستقم به قضاؤه 
ذلك . موضوعى ٠.‏ 

5-إإنات ٠‏ شسهادة. حك . نسبييه .عدم |تقاق ما استخلصته 
احكة من أقوال بعض الشبود مع أقوالحم . عدم قيام الحم على 
أقوال هؤلاء الشبود وحدهم وقيامه على أقوال شبود آخرين 
وقرائن أخرى ف الدعوى . لاعيب . 

ب حك . باناته . إجراءات . تحضير . إثبات ٠‏ تلاوة 
تقرير التلخيص الذى تحال به القضية من التحضير إلى المرافعة 


سين 


ع ع سح سجس و سس سس سس ع يس سبج اس وس سس 1 


غ:آة عا الحاماة 


المددالسابع 7 قرسي 20202 ألسلةالسابة واكلاتون 
ظ / تاريخ الحك ' ملخص الأحكام 


| الأصل فيه . اتخاذ سكوت الحمكم عن اثيات حصول تلاوة 
التقرير دليلا على عدم حصوله . لايصح . 

ا حكم. ناته . ورودها عل سبيل الحصر ف المادة 
وعم مسافعات . عدم اعتبار البيان الخاص باثيات تلاوة تقرير 
اتلخيص منبا . المقصود ١‏ مراحل الدعوى الى أوجبت تلك 
لمادة بيانها فى حم . اعتبار تلاوة التقرير من الاجراءات لاحلقة 

من حلةات الخصومة . 

نقض . طعن . دعوى . دعوى لابجوز سماعبا . بزاع متعلق 
بأموال لأسرة جمد على . عدم جواز سماع الدعوى أو الطعن . 
القانون رقم ,مه سئة م19 . 

بيع . أهلية . ولاية . صدور بيع الآطيان المماوكة للقاصر 
| من أبيه بصفته و ليا طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى . 
' حصوله قبل قانون الحا الحسبية رقم وو سنة 1949 . بوت 
فساد رأى الآب الذى أضر تصرفه بمال القاصر . الحمكم ببطلان 
هذا البيع . لاخطأ . 

اشكالات التنفيذ . اختصاص . حم صادرمن امك ةالجنائية 
باذالة بناء أفم بانخا لفة لأحكام القانون . قيام التزاع من غير 
المنبم بشأن تنفيذ هذا الك . عدم اختصاص اناكم المدنية 
| بنظر هذا الاشكال . المادة بوه من قانون الإجراءات 
' الجنائية . 


١و 9فن | بابر ضسه>هم‎ 56١ 
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١‏ - علامات تجارية . دعوى . الدعوى المؤسسة على #ليد 
العلامة التجارية . شروط قبوطا . 


«١ «ه‎ ١؛|الةك|هغ‎ 


؟ ‏ علامات تجارية . دعوى . مسئولية . تعويضص 
| منا لفة لمكم للها نون و تحديده الماخذ ااتى بعييرا على الحم تحد بدا 
ا ” 0 3 0 
| واضاً صرحا . الدفع ببطلان الطعن شكلا لتجبيل أسبابه . على 


<١ ٠١ 1| ده‎ 


العدد السابع فبررست السنة السابعة والثلاثون 


ناخ الحم ملخص الاحكام 


| غير أساس . عدم إرراد الطاعن عنوانا لكل سيب على حدة . 
لاعم 

؟ ‏ إجارة . التزام . مرافق حامة . عقد . تكييفه . تعاقد 
بلدية إسكندرية مع أحد الآفراد على استغلال كازينو النزهة 
ووصف هذا العقد بأنه إيحار . النص فيه على قيود على حق 
المنتفع تنافى طبيعة الايحار وتخرج التعاقد عن نطاقه وذلك بقصد 
تحةيق مصلحة عامة . اعتباره التّراما بأداء خدمة عامة لا إيجارا . 
كون البلدية تقتضى جعلا حدداً أو تطلب زيادته على غرار الزيادة 
العسكرية . لايغير من ذلك . 

م أعيال إدارية . اختصاص . تصرف الادارة فى 
أملاكبا العامة » هو على سبيل الترخيص . حقبا فى الغانه 
أو الرجوع فيه قبل حلول الأجل . اعتباره من الاعمال 
الادادرية الى تخرج من ولاية احا ك ولاتخضع للقانون الخاص . 

قاضى الأأمور المستعجلة . طلبإثباتحالة المعاشرة الروجية . 
ظ رفعه بقصد تعقب الاثى لتوقيع الكشف الاى عليبا لاثيات 
| حااتها الجنسية تصرحبا . بامتناعبا عن إجراء هذا الكشف . 
ظ اعتبار ااطلب غير مقبول . علة ذلك . 
| 
ظ 

ا 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


كم “اعم إ”ا بوليه 5م146 


اتتزوير . استئئاف . نصاب الاستثناف . دعوى . 
الدعوى الأصلية قيمتبا أقل من الحد الأاقصى لاختصاص القاضى 
الجرى النبائى . وجوب تبر قيمة دعوى التزوير الغرعية 
بقيمة تلك الدعوى الآصلية . عدم جواز استئناف الحم 
| ا الصادر فنا . 

ا ْ ؟ ‏ حي . تسبييه . استئئاف . الحم يعدم جواز 
الاستئناف لقلة النصاب . كونه سلما فى الوقائع الثابنة والى 
لانزاع فيا . ورود خطأ فى أسبابه . لا أهمية له . 

د هد ا« |. دعوى . خصومة . سقوطبا . انقطاع الخصومة بحم 

القانون لوفاة أحد الخصوم . متى تبدأ مدة السنة المقررة لسقوط 

الخصومة ؟ المادتان و.م ء موس مرافمات . 


بذهة ؟ ا 0 0 0 0 
ظ 


مس“ 5.ى 
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تاريخ الحم 


ججلة المحاماة 


١ 
دعوى. اختصامالغير . إجراءات . اعلان.استئناف.‎ ١ ننه -ووا‎ ؟١|م.مأ9‎ 


لوم #اليلأمم دا دا 


عي ع ع ع سد 


ْ تكليف الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة ما 
. الدعوى المدخل فيا . اعتباره طرفا فيها . حق الخصوم ومتبم 
. هذا الخصم ف الطمن فى الحم الذى يصدر فى الدعوى . كرن 
. صحفة |دخاله قدمت فى غير الجلسة التى أعلن لا . لا يغير من 
| ذلك . المادة م١‏ مرافعات . 

0 + - استئناف . شفعة. السك الصادر بعدم جواز الأخذ 
| بالشفعة . اعتباره حكا حاسما للخصومة فى موضوعدعوى الشفعة . 
المكم استثنافياً باعادة القضية محكة أول درجة لبحث صورية 
١‏ الا ادي ا والفصل فى موضوع الدعوى . 


: م شفعة . دفاع . حك . تسبيبه . دعوى الشفعة . تمك 
| المشترى الثاتى بعدم توافر شروط توجيه هذه الدعوى إليه . 
عدم رد الحكم على هذا الدفاع . عدم إقامته قضاءه بجواز نظر 
. دعوى الشفعة على أسباب مؤدية . قصور . 

١‏ - ملكية شائعة . ببع . قسمة . حق المالك على الشيوع 
فى بع ملك محدداً قبل القسمة . المادة مم مدفى . 

؟ ‏ بيع . أهلية . قاصر . ملكية شائعة . بطلان بيع 
نصيب القاصر إذا تم بأقل من الن المحدد بقرار الحكة 
| الحسبية . تحدى مدعى الاستحقاق الذى تلق الحق عن شريك 
. أو وادث عذا البطلان . غير جاتر . 
-١ 3‏ وكالة. وكالة بالعمولة . قانون . ما تميز به عن 
| الوكالة العادية . سربان قانون التجارة عليها بغض الاظر عن 
صفة الموكل . 
١‏ “مرح واه بالسوة ‏ إثنافة زف قافر : شرل 
| الوكيل بالعمولة للنقل . فى مسو لية مفترضة أصلا . متى يعفى ٠‏ 
| من هذه المسئولية ؟ المادتان ١و‏ و مه تجارى . 
ْ م وكالة بالعمولة . نقل . السك الادة وو تجارى . 
| شرطه . 1 


يحلة امحاماة بزو 


العدد السا بع فبرست السنة السابعة والثلائون 
27 المي حصت سج سس مسي سجس سا يس سمح سس ص سس .سس سس ص سس سمس كسب ص ست ...ص .ال س1 
3 1 اعم ابم 


كاركاة السترة :هري . ضاف وكل النقل الانين 
مع وكيل النقل الآول لمصلحة المرسل إليه المالك للبضاعة . تمك 
وكيل النقل الآخير بانتفاء العلاقة بينه و بين المرسل لعدم ارتباطه 
معه بعقد دفعا لمسئواءته عن تلف البضاعة . لا حل له . 

مث“ وكالة بالعمولة . عدم ا تفاء مسو لية وكيل النعل 
الأول سمو لية وكيل النقل الآخير . المادة مو تجارى . 
والوكيل با لعمولة وشخص واحد . كونالوكيل بالعمو لل يقبض 


[ بيع. مسئولية . قوة قاهرة . قاعدة الهلاك على 
أ بم اختصاص . تعدد المدعى عليهم ونوطن أحدهم فى 
0 الداخل والآخر فى الخارج . سربان قاعدة الاختصاص امحلى 
ْ و دفاع . إثيات . استجواب . عدم التزام حكمة 
الموضوع باجابة طلب الخصم إلى استجواب لا ترى حاجة اليه . 
٠ |‏ حك استثنافى . تسبييه . حق محكمة الدرجة الثانية 

ظ فى الأخذ بأسباب حك حكمة أول درجة دون إضافة . 
1 هم ايونيه |١965‏ خبير . خبير قسم التزييف والزوير عصلحة الطب الشرعى . 
ظ عدم اعتباره من خيراء الجدول الذن يسرى عاييم القانون 
رقم ون لسنة #م؟١‏ . عدم سريان الشروط المتصوص عليها فى 
ظ المادة » من هذا القا نون عليه . 


ولض القن ١ 7 ٠ ٠‏ النزام . انضاؤه . قوة قاهرة . الم#صود بالاستحالة 
التى ينقضى با الالتزام . المادة يم مدق 

؟ ل فسخ . بسع . عمد . نمض . استخلاص الحم عدم 

الاستحاله من إبرام التعاقد بعد صدور قانون تقسم الاراضى 

رقم بو سنة ١6.‏ وتوقع امتناع المساحة عن التنسجيل وعدم 


5 اريخ الك‎ 1 ْ ٠ 


فبرست السنة السابعة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


ا 
قد أءسم بز مارسمو١‏ 


استفادة البائع من رفض التسجيل للتذرع بفسخ العقد لاستحالة 
التنفيذ . موذوعى . 

ببع '. وارث . بسع صادر من المورث و بسع صادر من 
الوارث . المفاضلة يينبما . لا حل لها . العيرة بتعرف المالك 
الحتيق . 

١‏ أوراق تجارية . تظبيرها . رهن . اعتبار التظيير 
التأمينى فى حك التظبير الناقل للللكية . أثره فى تطبير الدفوع . 
دفع المدين بالوفاء للبحيل . إدعاوه بأن التظبير كان بقصد الرهن 
لا نقل الملكة . لا جدوى منه . 

؟ - نض . طعن . أسباب لا تعتبر جديدة . طلب الطاعن 
أمام كم الاستئناف تأييد الحكم المستأنف . حقه فى السك 
أمام كمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التى اعتمدت عليبا 
يحكمة أول درجة فى حكمبا المستأنف ولو لم يتمسك به صراحة 
| أمام محكمة الاستئناف . 

فوائد . ضرائب . المبالغ انحكوم على مصلحة الضرائب 
بردها للممولين . استحاق الفوائد عنبا من تاريخ المطالبة الرسمية 
| عن المدة السابقة على القانون ١4+‏ لسنة .ه4١‏ الذى أعمصلحة 
الضرائب من دفع مثل هذه الفوائد . المادئان ١١‏ مدنى قدم . 
م مدنى مختلط . 

إفلاس . استئناف . معاد استئناف الحم الصادر ,اشبار 
الافلاس . هو ١١‏ يوما من تاريخ إعلانه ٠.‏ تقرير الحكم أن 
المادة م من قانون إصدار قا نون المرافعات ألغت المادة عوم 
يجخارى غير يح . 
ْ حك . بياناته . صدور الحم فى تاريخ لاحق للاعلان 

اللستورى فى ١9‏ فبراير سنة مم4١‏ . خلوه ما يفيد صدوره 
باسم الآمة . بطلان الحكم . 
م( امحكمة الادارية العليا ) بجلس الدولة ( 
أل طمن . أمام المحمكة الادارية العلياا . -ق هيئة 


العدد السا بع 


2 
لله" 


1 


علة الحاماة 4 


قراس السنة السابعة واكلاثون 


تاريخ الحكم ار عضن الانتكام 


0007 " الفرسين اقيم طلات.رأساب جديدة [ تردق بحريقة 
الطعن . مناطه . حق المكة العليا فى عدم التقيد بالطلبات أو 
الأسباب المقدمة من هيئة المفوضين . لاوجه للقياس على نظام 
النقض المدنى . أساس ذلك . الطعن فى شق من الح يعتبر مثيراً 
للطعن فى شقه الآخر إذا كان الشقان م تباين ارتباطاً جوهرياً . 
مثال بالنسبة لطعن فى شق الحك الخاص بالالغاء دون شقه 
الخاص بالتعويض . 

 «‏ فصل . بغير ,الطريق التأديى . المرسوم بقانون 
دقم ١‏ لسنة هو . عدم جواز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ 
القرارات البّى تصدر فى ظله واستناداً إليه . عدم التفرقة فى ذلك 
بين من طبق هذا المرسوم بقا نون فى حقه تطبيقا ححا ومن لم 
يطى مكذا فى حقه . دليل ذلك . 

؟ ‏ فصل بغير الطريق التأديى . المرسوم بقا نون رقم ١4.١‏ 
لسنة «ه؛؛ . المادة السابعة منه لا تجيز الطعن بالالغاء . عدم 
انسحاب النص إلى دعوى التعويض . 

ه ‏ موظف . فصله استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 4١‏ 
لسنة ١09‏ . وجوب قيام القرار على سبب مبرر له قانونا . 
الآسباب المسوغة للفصل التى نص عليبا المرسوم بقانون 
سالف الذكر 

ىم قرار إدارى . الاصل أنه لا إ! ارام على الادارة بلسبديه. 
القرار غير المسيب يفعرض قيامه على سيبه ااصحيح . عب[ ثبات 
العكى يقع على مدعيه . تسبيب الادارة لقرارها . خضوع 
الاسباب لرقاية القضاء الادارى . حدود هذه الرقابة . 

+ موظف . فدله بغير الطريق التأدبى لعدم الصلاحية 
للعمل . عدم ملاءمته للعبد الجديد بجعله غير صالح العمل . جرد 
قيام صلة القرابة أو المصاهرة مع أحد أقطاب الحياة السياسية 
بالعرد الماضى . لا يك هذاته لاعتباره غير متلاثم مع العبد 
الجديد . 


السابع 
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.وم بز مارس>ه5١‏ 
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« ١ 1+ اهكلم‎ 


01 تاج الحم 


عة الحاماة 


فهر ست السنة السايمة والثلائثون 


ملخص الاحكام 
7 حق الدفاع . تضمن المذ كرات عبارات جارحة » حق 
المححكمة فى الأآمر بمحوها . المادة ١١0‏ من قانون المرافمات . 

١‏ عمدة . اتخاءه , عند اعادة دعوة الناخيين بكرن 

الاعتداد فى تقدير الأغلبية بأصوات الحاضرن فقط «تى وقعت 
حصحة . دليل ذلك . 

م« عمدة . اتخابه . طريقة احتساب الاغلبةعند اذدواج 

المرشحين وعند تعددثم . 
 «‏ عمدة . انتخابه . السلطة التقديرية للجنةالشياخاتولوزير 
| الداخلية فى العدول عن اختيار حائز الأغلبية . حدودها . 

ع د عمدة, اتخاءه 1 سلطة لجنة الساخات فى [بطال 
أصوات الناخبين . <دودها . رقابة وزير الداخلية على تصرفبا 
| فى هذا الشأن. رقابة القضاء الادارى لقرار الوذير : 
| ه - عمدة . انتخايه . حرص المشرع على سلامة الاتخاب 
بعض الضوا بط التى رسمبا لضمان ذلك . توقيع الناخب على ورقة 
الاتخاب مبطل لصوته . 

د - عمدة . التخايه . لاضرورة لآن بذكر الناخب فى 
ورقة الاتخاب اسم من يتخبه بالكامل . يكق أن يذكر من 
أ الاسم ما يؤدى لتعين شخصه على وجه يقيى لا محتمل 
الانصراف لسواه : 

جامعة . غش فى الامتحان , لاتحة النظام الدراسى والتأديى 
لطلاب الجامعات . خلوها من نص على وجوب إجراء نحقيق مع 
الحم بالغش . عدم تحر مبا هذا الإجراء الذى تمتضيه المدالة 
كبدأ عام فى الممايات الجنائية أو التأديبية دون حاجة لنص 
خاص .هق تم هذا التحةيق “رتبت عليه يسع الآثار آلها نونية 


الملازمة أوجوده ٠‏ كعدم صلاحية دن تولاه أو اشرك سه 
كسلطة محم يق أو اهام للجلوس عند الك فى التهمة ألى تناوها . 
حرمان الح من الاشتر اك فى انحاكة حتى ولو لم يكن قد أعرب 


بملة الحاماذ فق 


ساسح لسك 2-00 
وجو كر ارت 
م ا 6 2 
13 / دج لمكم ملخص الاحكام 
ع راق 1 وعد اس طريع كو بحع ‏ طن كوا 
ذلك 
34 تكييف الواقءة وما يثيره من مشكلات فى طاق التقسي الثلانى للجر ام 
8/8 انه عات سه طن علا نات نر ٠‏ وحصفة 


المقصود من الآمر بالتنفيذ 1 ومدى ولاية قاضى الآمور الوقنية عند 

اصدار الآمر بالنفيذ وعند نظره النظل من أمره . ومدى اختصاص 

القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حك ال للدكتور أحمدأبو الونا ‏ أستاذ 

قانون المرافعات _ جامعة اسكتدرية . 

نظام الاستئناف أافرعى فى الاجراءات الجنائية للاستاذ أحمد رفمت 
| خفاجى وكيل نيابة استثناف القأهرة . 


تت 


فوا نين وقرارات مم 


ناه 
و بي ِ_ 8 مر قب - 


قرار بالقانونرقم ١م‏ أسنة باهو ؟ 7" 
فى شأن ننظيم تجارة عنف الحيوان وصناءته 

رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 70 نوليه سمنة ١9448‏ بفرض حد أدنى من العناصر ألنا فعة 
فى المواد المستعملة فى غذاء الحيوان . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 

قرر القانون الا تى : 

مادة ١‏ لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طارحبا للبييع والتداول 
أو حيازتها بقصد البيسع بغير ترخيص من وذارة الزراعة . ويحب أن تكون مركبات العاف 
المدذوع مسجلة فى وزارة الزراعة ومطابقة للبواصفات وشروط التعبئة أأبى يصدر با قرار من 
وذار الزراعة 7 يصدر وزار الزراعة رار بمان الإجراءات والشروط اللازمة لهذا الثر خيص 
فى تجارة العاف و سجمل مركيا نه . 

مادة ب« فى أحكام هذا القا نون , ي#صد ,العاف المصنوع أى مخلوط من مواد العف الخام 
ويقصد مواد العلف الخام 5 أو كل مادة لم يدحلبا خلط تستعمل ففغذاء الحيوان أوالدواجن 
سواء أكانت نبأ قمة ناتيحة أو حوره أو مصنوعة من امحصولات الزراعمة أو هاا 0 أم حيوانية 
ناتجة من الحيوان أو عضرة أو مصسنوعة هن أجزائه : أم من المواد المعدنية والفيتامينات 
والمضادات الجيوية 1 

مادة م ع لا بوذ إشاء مصنع للعلف بغير برخردصس من وزارة الصناعة ٠‏ ويصدر وزر 
الصناعة قرارا بايان الإجراءات أتى تلبسع أطلب البرخيص والرس.وم المفروضة عامه والشروط 
اتى بحب توافرها فى المصنع . 

مادة عع ل بحب أن تكون الاعلانات والنثشرات عن مواد العاف الملصنوع معطا بد لإينا نات 
والمركبات الواردة فى تسجبلبا بوزارة الزراعة 5 

مادة ه ‏ يتولى إثيات الها لفات لا حكامهذا الها نونوالةرارات ااتى تصدر تنفيذا له .الموظفون 


51 العدد الساببع ‏ السنة السابعة واثلاثون 


الفنيون الذين يند.هم كل من وزيرى الرراعة والصناعة ويكون لبر صفة مأمورى الضيط القضاكى 
ودخول ال يجارة العاف وصناعته وتخريته وإبداعه » وضبط ما بوجد فيبا من المواد موضوع 
الخالفة ولم. أخذ عينات منبا . ويصدر قرار من وزير الزراعة ببيان إجراءات أخذ العيننات 
ولينا : | 

وير ننيجة التحليل نبائية ‏ إقالم ينظ صاحب الشأن خلال العشرة الأيام الثالية لإخطاره 
بكتاب مومى عليه . ويكون انظ بتقدم طلب باعادة التحليل يكون مصحويا بالقسيمة الدالة على 
أداء مصروفات الحلمل 'أتى يفرضها قرار من وزير الوراعة وترد هذه المصروفات إذا أظبر التحليل 
عدم وجوه أ عالق اذا تر . ْ 

مأدة + مع ع عم ار خلال 3 القاعتوية اند بلص عليبا قائون آخر ا عاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القانون أو القرارا ت أبى مدر تنفيذا له بالحس مدة لا :قل عن شهر ولا زد 
على سنة و بغرامة لا تمل عن خمسة جندبات ولا تزيد على مائة جنيه . أو باحدى هاتين العو بين 
وذلك مع وجوب الحكم مصادرة المواد محل الخالفة . 

ولابجوز الحم يوقف تنفيذ العقوبة 

وفى حالة العود بحوز الحمكم باغلاق انحل أو المصنع الذى وقعت فيه انها لفة . 

فادة ب يكون صاحب المصنع مسئولا عنكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات 
المنفذة له . 

اقل ع 00007 هذا القانون من المرسوم الصادرى ه” نوليه سئةو54١‏ المشار 
إليه وكيذلك كشف ١‏ مواصفات مواد العلف, الملحق به . ْ 

مادة 4 س١‏ ينشر هذا الران فى الجريدة الرمية ويكون له.قوة القانون . ويعمل به فن ات 
لشره قوذيدى الرراعة والصناعة كل فيا بخصه | إصدار القرازات اللازمة لتنقيذه . 
٠‏ بتصم هذا القرار خاتم الدولة . و ينفذ كا نون من قوا نينبا :8 


صدر برباأسة اجمبورية فى ١١‏ جمادى الثانية سنة لم( ر ع( ينار سنة /8ه9١‏ ) . 


مذكرة |إيضاحية 
لا تعنى به الحكومة من زبادة الثروة القومية .رفع مستوى الإنتاج وتشجييع قيام الصناعات 
اتى تفيّد منها البلاد.عقدت النية على تنظم تجارة علف الحيوان وصناعته لأانه من مقومات الصناعة 
الصحية «الحيوان المسدبة لوفرة [نتاجه وزءادة نفعه وهو ما بزيد الدخل القوى علاوة علىطيبٍ أثره 
الضحة العامة لاعتماد الإنسان على الحيوان.والدواجن فى جزء هام من غذائه وعلاوة على ذلك فان 
صناعة علف الحيوان تفيد الاقتصاد القوى أ كبر الفائدة إذ تتفرع عليباا صناعات أخرى للزيوت 
ومشماقاتما والاصباغ وغيرها من الكمائيات .' 


قوانان وقر ارات .. با 


لذلك أعد مشروع القرار بالقانون المرافق . 
وقد نظمت مادته الأولى تحارة العاف المضنوج"فقضت بوجو المصؤل على ترخيص بذلك 
من وزارة الزراعة وكذلك تسجيل ممكباته فيبا طبةا للآرارات التى يصدرها وزير الرراعة فى شأن 
الترخيص والتسجيل علاوة على ذلك يحب أن تكون مواصفات العلف و تعبثته مطابقة للقراو الذي 


يعدره وزر الرراعة 1 


وورد ف المادة اثثاتة تيزنت الماك المطترع تحت اماد الثالة اللصون عل ترخيض من 
وزارة الصناعة فى إنشاء مصانع العاف وخوات وزيرها إصدار قرار ببيا: ن الإجرا ١ت‏ التى .بع 
لطلت خض وروم القروظة علبه ٠‏ والشروط التى يحب تواة فرها فى المصنع . 

وقد نات المادة الرابعة على وجوب مطابقة الإعلانات والنشرات عن العلف المصنوع 
للبيا نات والمركبات الواردة فى تسجيلبا بوزارة الزراعة وذلك <تى لا يكون |! لرراع عرضة لدويه 
الدعاية . 

وفوض نص الادة |لخامسة كل من وزبرى |[ إزراعة والصناعة فى ندب الموظفين الفتدين الذن 
نكون لم صدفة مأمورى الضبط القضا فيتولون إثبات النخا لفات لأحكام الها نون والقرارات 
المنفذة له ويكون لهم دخول > الركازه الس وما عه وخر وان رماع مخ كور سو كد 
المواد موضوع انح لفة وأخذ عينات منبا لتحليلبا طبمًا للاجراءات التى يصدر مما قرار من وزير 
الزراعة ببيان إجراءات أخذ العينات وتحليبا كما قضت اللمادة ذاتها بأن تسكون نتيجة التحليل نهائية 
وحجة على صاحب الشأن ما لم ينس خلال العشرة الايام أثتالية لإخطاره هذه التنيجة عقتضى كتاب 
موصى عليه زيكون انظ[ بتقدم طلب باعادة التحليل ويحب أن تصحبه القسيمة الدالة على أداء 
مصروفات التحليل التى يفرضبا قرار من وزير الوراعة على أن ترد هذه. المصروقات إذا أظبر 
التحليل عدم وجود أية يخا لفة للقا نون . 

ونصت المادة السادسة على العقوبات التى يقضى مما على من ا لف أحكام القانون أو القوارات 
تى تصدر تنفيذا له . وفصت المادة السسا بعة عبى أن يكون صاحب المصنع مسولا عن كل .عخالفة 
لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . 

وقضت المادة الثامئة بالغاء الأحكام انخا لفة لهذا التقأ نون من المرسوم الصادر فى هم ١و‏ لته: سنه 
4 بغرض حد أدنى من العناصر النافعة فى المواد المستعملة فى غذاء الحيوان. وإلغاء .كشف 
عمواصدفات مواد العاف الانحق بذلك المرسوم . 


وتتشرف وزارة الزراعة بأن تعرض على السيد رئيس اجهورية مشروع القرار .بالقا نون 
المرافق مفرغا فى الصمغة ااتى أقرها مجلس الدولة . 


رجاء الموافعة عليه وإصدارهم . 


44 العدد السابع ‏ السة السارءة والثلاءون 


لسع دمر لح سج وبيس ساد سصوميام صا سس سس 


قرار بالقانرن رقم «م أسنة بمو" 
ببعض الاحكام الخاصة مزاولة عمليات البنوك 

باسم الآمة 
رئاس اججمهورية 

بعد الاطلاع على العا نون دم +؟ لسئة ١966‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة 
وشركات التوصية بالأسيم والخراث ذات المسئواية الخدودة . 

وعلى القانون رقم #16 لسنة وه ١!‏ بشأن تحويل المؤمسات المصرية والاجنية الى شركات 
مسافهة مصيرية ؛ 

وعلى ماارت.أه لس الدولة 3 

قرر القانون الا فى: 

مادة ٠‏ يحب أن تخذ البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية . 

ويعتبر فى حك البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التى تعمل فى مصر . 

ويشترط فى هذه الشركات أن نكون أسبمها جميعها إسمية . وأن تكون ماوكة لمصريين داكما . 
وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خسماثة أاف جنيه . 

وبشترط فى أعضاء مجلس ادارتما والمسئولين عن الإدارة فيبا أن مكونوا مصريين . 

مأدة ١‏ بحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تحاوز هذه 
المهلة مدة هس سنوات . 

مادة م كل عن لفة لأحكام هذا الا نون يعاقب مم تكبا بالحيس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة 
جنيه ولا تجاوز ألنى جنيه أو باحدى هاتين العو بتين . 

ويعتتر كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسو اينعن الإدارة فى الشركات وغيرها مسئّو اين عن 
أنة عنالفة لأحكام هذا القا نون 

مادة ‏ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون . ولوزير السالية 
والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة انفده 3 ويعمل به من تاريخ نشره 1 

بصم هذا القرار مخاحم الدولة » وينفذ كا نون من قوا نينبا ,> 


صدر بر ياسة اجمهورية فى ١‏ جمادى الثانية سئة «نم٠‏ ( ١6‏ ينابر ه15 ) . 


. 19607 ينا ير سنة‎ ١6 شر بالوقائع المصرية العدد ه مكرر تابع الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 14 


قرار بالقانون رقم ع" أسنة باوبه 07 
بتعديل بعضص أحكام العا نون رقم ١7‏ لمسئة 0 ١‏ بالإشراف 
والرقابة على هيئات اتأمين و تكوين الأموال 


رئيس امور به 
وتكوين الأموال . 
وعلى ما ارةه مجلس الدولة . 


قرر القانون الا ى: 

مادة 9 يسقردل بنص المادة / من القا نون رقم 167 لسنة ١46.‏ المشار اليه النص الا لى: 

د مادة بي لاجحوز تسجيل أية هيثة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية 
وأن تكون أسهمبا جميعبا اسمية وعلوكة لمصربين داكما . وألا بقل رأس مال الشركة المدفوع عن 
مين ألف جشه . 

ويشترط فى أعضاء مجلس إدارة تلك الهيئة والمسئولين عن الإدارة فيا أن يكونوا مصريين . 

مادة «ء ‏ نحذ ف الإشارة إلى المادة زب) من الفمرةالثا نية م نالمادة (ع)من الما نونسا لف الذكر. 

مادة م تحدد وزير المالية والاقتصاد ليئات التأمين القائمة وقت العمل هذا ااقانون 
والمسحجلة طيتا لأحكام القانون رقم ١5‏ أسنة . م١‏ مولة لابجاوز خمس سئوات وذلك لامتيفاء 
أحكام هذا القانون وإلا محى تسجيلبا . 

مادة ع كل هنا ا لاحكام هذا القا نون يعاقب مر تكبها «الحدس و بغرامة لا تقل عن خصمانة 
جنيه ولا تجحاوز أن جنيه أو .احدى هاتين العقوبتين . 

ويسير كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسّولين عن الإدارة فى الشركات وغيرها مسدُولين عن 
أ عنا لفة لأحكام هذا القانون . 

مادة ىم ينشر همذ القرار فى الجريدة الرسمية . وتكون له قوةالةأنون ولوزير المالية 
والاقتصاد إصدار القرارت اللازمة لتنفيذه . ويعمل به من تأر اشره 1 

بيصم هذا اتقرار مخاتم الدولة . وينفذ كاقا نون من قوا نينها © 

صدر بر باسة الجنبورية فى م١‏ جمادى الثانية سنة ١6 ( ١>‏ ينامر سنة 0ا80؟١‏ ) . 


. ١4ه فراير سنة‎ ١6 نشر بالوقائع المصرية العدد ى مكرر الصادر فى‎ )١( 


وم العدد السا ببع ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


قرار با أمانون رق ع7 لسئة باهيه ”© 
ببعض الاحكام الخاصة بتاظم أعمال الوكالة التجاربة 
باسم الآمة 
رئيس امبورية 
بعد الاطلاع على قانون التجارة . 
وعلى القا نون رقم لسنة مى و١‏ الخاص با لسجل التجارى والقوا نين المعدلة له ؛ 
وعلى ما اره مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأ تى : 
مادة و تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون |سمه مقيدا فى السجل المعدلذلك 
بوزارة التجارة . 
مادة م« لا جوز أن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين 
أرق ناك الناف النقر ف اق تكون جين عير لحان وما كك لمشو اا 
ويشترط فىأعضاء مالس إدارة الشركاتااتى :#مد فى السجل المذ كور والمسدولين عن الإدارة 
فيب أن يكونوا مصريين . 1 
مادة م« نحدد وزير التجارة مم3 'تنفيذ أحكاء هذا القانون على ألا تحاوز هذه المبلة مدة 
خمس سئوات . 
مادة ع كل نا لفة لاحكام هذا القا نون يعاقب مس تكيبا بالحيس و بغرامة لا تقل عن خمسوائة 
جننه ولا تجاوز أل جنيه أو باحدى ها تين العقو بتين . 
ويعتر الآفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين 
عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مدو لين عن أية خا لفة لأ <كام هذا القانون . 
مادة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون : ولوزير التجارة 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ويعمل به من تارعخ أثره . ْ 
' يبصى هذا القرار يخاتم الدولة ٠‏ و يفلد كقا نون من قوا ينبا .5 


صدر برءاسة الميورية فى م١‏ جمادى الثانية سنة نم18 ( 16 ينابر سنة ١9890‏ ). 


7 ) نشر بالوقائع المصرية العدد ه مكرر الصادر فى ١١‏ فبراير سنة 19610 . 


فوأ نين وقرارات وهم 


قرار بالةانون رفم ه” أسنة بامو 01" 
بشأن جواز المع بين مرتب الوظيفة العامة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها 

نامم الآمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الما نون رقم ن لسنة ١4.‏ بالمعاشات المدنية . 

وعلى القَا نون رقم ,م/م لسنة «1؟١‏ بالمعاشات العسكرية . 

وعلى المرسوم بقا نون رقم بم لسمنة و؟؟١‏ الخاص بالمعاشات المدنية . 

وعلى المرسوم بمَانون رقم وه لسنة .م4١‏ الخاص بالمعاشات العسكرية . 

وعلى القرار بقانون رقم عوم لسنة 0و١‏ بانشاء صندوق للتأمين والمعاشغات اموظؤ الدولة 
المدنيين وآخر أموظق الهيئات ذات الميزا نيات المستملة . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 

قرر القانون الا فى : 

مادة ط ‏ استثناء من أحكام المواد 04 من القانون رقم ه لسنة ١5.‏ و .ه من القا نون 
رقم م؟ لسنة 141 و١‏ من المرسوم با نون رقم بام لسنة م4١‏ و .ه من المرسوم يقا نون 
رقمو لسنة , م14 والمادة ١‏ يمن القرار بقانون رقم .و #لسنة ١١05‏ المشار إليبا ٠‏ بحوز للوزير 
أوالرئيس الختص أن يترر بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد المع بين المعاش و بين المرتب الذى 
يتقاضاه الموظف الذى يعاد العمل ف الحكومة أو فى إحدى الميئات أو المؤسسات العامة ذات 
الميزا نئات المستقلة أو الملحقة . ش 

دتعي 1 بار غاويع الات والدرافك بان لاما در لعفف .لديم وتان 

هذا المجموع يزيد على ٠٠١‏ ( مائة جنيه ) فى الشبن أو كان سن الموظف قد جاوز عند إعادته سن 
انتانية والستين فيصدر الآرار المنصوص عليه فى المادة السابقة من رئيس اجخهورءة . 

ويستانى من حم أغةرة السا بةةالاعمال العرضية اتتى لا يستغرق إنجازها مدة ستة أشب رلا تتجدد . 

مادة ع سرى أحكام هذا القانون على الموظفين الموجودين وقت العمل به على ألا تسترد 
أو تصرف فروق عن الماضى . 

مادة ع ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويكون له قوة الانون ويعمل بهمن 
تاريخ نشره . 

بصم هذا القرار مخاتم الدرلة . وينفذ كاتا نون من قوانانها . 

صدر برياسة الهورية فى . م جمادى الثانية «بم1 ( وع يناير سنة ١.807‏ ). 

. ١46ه مكرر الصادر فى ع قبراير سئة‎ ١١ شر بالوقائع المصرية العدد‎ )١ 


00 العدد الساببع ‏ السنة السابعة والثلاءون 


مذكرة أيضاحية 


تقدنى المواد .ه من القانون رقم ه لسئة ١4.‏ الخاص بالمعاشات المدنية و.ه من القا نون 
دتم 18 لسنة ١41+‏ الخاص بالمعاشات العسكرية و١‏ من المرسوم ينون رقر بم لسنة ١4178‏ 
الخاص بالمعاشات المدنية و.ه هن المرسوم بقا نون رقم 09 | لسئة .مو لانن بالمعاشات 
كا ١‏ من القرار يتا نون دقم ووم لسنة ١46+‏ أنه اذا أعيد صاحب المعاش الى 
الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال بوقف 
صرف معاسْه . 

وتاريخ م7 مارس سنة ه4١‏ أفتى قسر الرأى مجتمعا بمجلس الدولة بأن أحكام هذه المواد 
تنناول الخدمة فى الحسكومة «اليومية كا تثناول الخدمة على وظيفة دامة أو مؤقتة أو خارج الهيئة 
ومن ثم بحب وقف صرف معاش من يعاد تعبينه فى السكومة على أى من هذه الاوضاع : 

وتبعا لذلك أصدرت وزارةالمالمة والاقتصاد كتاياً دورياً لمراعاة هذه الفتوى و تطبيقها على 
جميع أصحاب المعاثات . غير أنه لوحظ أن بعض هؤلاء قد أعيدوا الى خدمة الحكومة 57 فوق 
معاشهم مةتى قرارات صدرت من مجلس الوزراء يناء على توصية الوزارات الختلفة وصدرت من 
لوزداء أو دؤساء المهالح اتختصة . كا أنه صدرت قرارات بتعيين بعض أصحاب المعاشات فى 
المؤسسات الى أ نشئت أخيرا ولا يز نيات مستقلة أو ملحقة (كالجاس الدائم لتنمية الإتاج القوى 
وممكز التنفليم والتدريب بقليوب ومعهد الإدارة العامة والجلس الدام للتدرب المهى والكفاية 
الإإتاجية ومديرية التحرير ومجلس الخدمات والإصلاح الزراعى والإذاعة المصرية ومؤسسة أبنية 
التعلم ومدروع تنمية الإتاج اللقوى ومصلحة صناديق التأمين والمعاشات الحكومية وتدفية 
الأموال المصادرة 0ث)ء. 

و لما كانت هذه المؤسسات تخضع للافار واللوائح الحسكومية فانه بحب تطبيق أحكام المواد 
المبينة فى صدر هذه المذكرة ووقف صرف معائات من عيئوا فى تلك المؤسسات عرتب علاوة 
على المعاش . 

غير أنه لما كان القصد من تعيين أصحاب المعاشات فى هذه المؤسسات هو الاتفاع خبرتهم 
وكان منح المرتب علاوة عل المعاش فيه هيف عن الأعباء المالية الملقاة على الجهات المستقلة 


حيث أن معظر هذه المر لا نغطى قيمة المعاش بل تل كثيرا عنه ٠.‏ ولك لا تنو ميزا نيات 
هذه أأجبات 05 ساف على الوأجه المنكود تمرح وزارة المالية والاقتداد الموافتة 
ات 


١‏ - يحوز للوزير أو الرئهس امختص أن يةرر بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد المع بين 
المعاش والمر:ب الذى يتقاضاه الموظف الذى يعاد تعينه فى الحمكومة أو المؤمسات العامة ذات 


الميزا نيات المستقلة أو -الملحقة استثناء من أحكام المواد من القا نون رقم ه لسنة و.ورو.ه 
من القا نون رقم؟ لسنة 191 و١ه‏ من المرسوم بقانون رقر/ام لسنة ١409‏ و.ه من المرسوم 
بقانون رقى وه لسنة .ع؟١‏ و١ع‏ من القرار با نون رقر .9+ لسنة 116 . 

كت اذا علون موع لاقن والقورت ما كان رتلا ساء. المرظلفت طن 187ل الاح وتان 
#وعهما .زيد عن مائة جنيه أو كان سن الموظف قد جاوز عند اعادته للعمل سن ألثا نية والستين 
يصدر القرار من ردس اجمهورية . 

م - تدخل المكافأة فى هذه الحالات تحت مدلول لفظ , المرتب » . 

وت تغةق سير الأعبال الموكرة وال لا تجار سحباايقة [قرن وال تسن ف الازار 
بقانون على ألا يسرى الك الوارد فى المادة الثانية على تلك الحالات فيصدر في! قرار التعيين 
أو الإلحاق بالعمل من الوزير الختص بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد . 

ه - تسرى هذه الاحكام على الموظفين الموجودين حاليا بالخدمة على آلا تصرف أو تسترد 
فروق عن الماضى . 

وقد تمت اللجنة المالية هذه الاقتراحات ورأت الموافةة عليبا . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الآمى إلى سيادتم رجاء التفضل بالنظر والموافقة . 

و برفقة هذه المذكرة مشروع القرار بما نون اللازم لهذا الغرض بعد افراغه فى الصبغة الما نو نبة 
التتى أقرها مجلس الدولة . 


فرأر بالقانون رقم فى أسئة بامبة 0١‏ 
بتعبين مناطق زراعة الأصناف اختلفة من القطن 
فى سنة -0 ١5‏ ه4١‏ الرراعية 
اسم الآمة 
رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم و« لسنة ه4١‏ بتعبين مناطق زراعة الآصناف الحتلهة منالقطن 
فى سلة يرون ؟! الزراعية . 
وعل ما ارتاه مجس الدولة : 
قرر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يستمر العملفى سنة ١40‏ رياه ١»‏ الزراعية بأحكام القاثون رقم وم لسنةوه و١‏ 
المشار إليه المعدل القانون رقم ++ لسنة هه؟١‏ على أن تعدل المنطقة الثهالية من الوجه البحرى 
المنصوص عليبا ف المادة + من القا نون سااف الذكر على الوجه المبين بالجدو/الملحق جذا القانون . 


(١1)شر‏ بالوقائع المهمرية العدد ١١‏ مكرر الصادر فى ؛ فبراير سئة ١540‏ : 


قم ااعدد السابمع - |اسنة السابعة والثلاثون 


مادة 5 يثشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تار نشره. 
بيصم هذا القرار مخاحم الدولة وينفذ كما نون من قوانينبا . 
صدر ب بأسة اجمهورية فى .+ جادى الثانية سنة يوم( ( رع ينار سنةباه؟١‏ ). 
ماحق 
ببان المنطقه الثالية من الوجه الببحرى المنصوص علا 
فى القا نون الخاص بعين مناطق زراعة الاصناف الختافة 
من القطن فى سنة ١65‏ كلاه ١4‏ الزراعية 
مديرية البحيرة : مرا كز أبو حمص . دمنهور . رشيد . شبراخيت . كفر الدوار . المحمودة . 
مدرية الغربية : مرا كز منود . ا حلة الكترى . قطور . 
مديرية كفر الشيخ : جمييع مرا كز المديرية . 
مديرية الدقهلية : مرا كز بلقاس . شربين . طلخا . دكرنس . الستيلاوين . المارلة . 
المتصورة» أنا. 
مديرءة دمياط : فارسكور . كفر سعد . 
هد بر بة الشرقية : كز ككفر صقر . 


مذكرة أيضاحية 


مشروع القاثون المعروش من النشريعات الزراعيسة الدورية الى تصدر سنوبأ بتعبين مناطق 
زراعة الأصناف الختلفة من القطن . 

وتنضذا للساسة التى جرت عليبا وزارة الزراعة سنويا استطلعت رأى وزارة التجارة الى 
ليها اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد فما يتعلق بالقطن فما تمترح أن يصل اليه 0 5 
6 سنس جرح اهناف القطن + واغلت الوزارة مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام 
ألقا نون رقم وم لسنةه ه4١‏ المعدل بالا نون رقر ++ لسنة مه و١‏ مع تعديل اأجدول الملحق به 
على الوجه المبين فى الجدول الملحق ذا القانون . 

وتتشرف وذادة الزداعة بأن تعرض على السيد رئيس اجمهورية مشروع القرار بالقا نرن 
المرافق فى الصيتة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافة عليه واصداره . 


قوانين وقرارات مقءم 


قرار بالقانون رقم م7 أسنة اوه" 


بتعديل المادتين و و ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم م١‏ لسئة .6و١‏ 
الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الار باح 
اسم الآامة 


رئيس اججمهوورة 1 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م+١‏ لسنة .6و١‏ الخاص إشئون التسعير الجبرى 
و نديد الآر باح : 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 

قرر القانون الا فى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادتين + و ٠.‏ منالمرسوم با نون رقم ١+‏ لسنة ١».‏ المشار 
إليه النصان الآ تيان : 

«هادة ى ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تحاوز سنتين و بغرامة لا تمل عن 
مالة جنيه ولا تزيد على خصسمانة جنيه أو باحدى ها تين العفو بتي نكل من باع سلعة مسعرة أو معينة 
الربح أوعرضها للبيسع بسعر أو بريح بزيد على السعر أو الربج المعين أو امتنع عن ببعبا مبذا السعر 
أو الرع أو فرض على المشتّرى شراء سلعة أخرى معرا أو علق البيسع على أى شرط آخر يكون 
خا لفا العرف التجارى . 

وبحوز الحكم بغاق ا حل مدة لا تجاوز أسبوعا وفى جميسع الأحوال تضبط الآشياء موضوع 
الجررعة وبحكم بمصادرتما . 

وفى حالة العود تضاعف العقوية فى حد.با الآدنى والاقدى ويكون الحكم بغلق امحل مدة 

ويعاقب بالعقوءات ذاتبا على مخالفة القرارات ااتى تصدر تنفيذا لليادة الخامسة . ويحوز أن 
بنص فى تلك القرارات على عموءات أقل » . 

«هادة ٠.‏ يعاقب بالحبس مدة لا تمل عن شمر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تمل عن 
عش ربن جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين : 

(1) من قدم الوجبات والمأكولات والمشرودات أوعرضها بأكثر من السعر المةرر أو امتنع 
عن تقد يمرأ أو حصل مما بلا للتحول ١‏ كثد من المرن: 


(1) نشر بالوقائع المصرية العدد ١١‏ مكرر الصادر فى ع فبراير سنة ه5٠‏ . 


5 العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


(؟) من أجر غرنًا أو عرضما للتأجير باجار يزيد على الحد المقرر » . 

مادة ٠‏ بنشر هذا الرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تارجم نشره . 

ببصم هذا القرار خاتم الدولة وينفذ كما نون من قوا نينبا . 

صدر بر رامة المهورءة فى . م جمادى الثانية سلة 7م1١‏ ( وم ينابر سنة ١9617‏ ) 


مذكرة ايضاحة 


تقدنى المادة 4 من المرسوم بدا نون رقم م1١‏ لسنة .45و الخاص بشئون التسعير الجرى 
وتحديد الأرباح على أن يعاقب «الحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستين و بغرامة لا تقل عن 
عشرين جنيها ولا تزيد على خصمالة جنيه أو با<دى ها تين العقوبتين كل من باع أو عرض اللبيع 
سلعة مسعرة أو معينة الرح بسعر أو تريح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها مبذا 
السعر وكذلك من خالف أحكام الآرارات ااتى يصدرها وزير القوين استّنادا إلى المادة الخامسة الى 
تحيزلوزير القوينأن يتخذ بقرارات يصدرها بعضٍالندا بيرومن.! :#ريرالوسائل اللازمة لمنع التلاعب 
بأسعا رالسلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقا نون و تعيين مواصفاتها . 

ولما كانت العقوبات المذكورة غير رادعة وخاصة فى الاروف الحاضرة وتستلزم تشديدها 
وذلكاردعكل من تحدئه نفسه باتخاذ هذه الظروف وسة للتلاعب بأسعار مختلف اأسلع أو للاخلال 
مواصقاتما المقررة . 

ولما كانت بعض القرارات ااتى تصدر بالتطبيق لللادة الخامسة قد .رى الا كتفاء فيبا بعقوبة 
أخف . لذلك رأ النص على تخويل وزير القوين ساطة اننص فى القرارات التى يصدرها الوزير 
اسئنادا إلىالمادة الخامسة المذكورة على عقو بة أقل من العةوبة المقررة فى المادة وساافة الذكر . 

لذلك رق تعديل نص المادة 4 من المرسوم بها نون دقر 1 لسنة .46 مااف الذكر . 

واما كانت المادة ٠١‏ من المرسوم با نون سالف الذكرتحيل إلى العو بات المنتصوص عليبافى 
المادة التاسعة ‏ و ليس “مة ما ددعو إلى تشديد العقوبة باانسبة إلى الأفعال المشار إليها فى المادة 
العاشرة . وهذا استازم الآمس إعادة صياغتها وذلك للابقاء على العقوية الاصلية . 

وقد أعد لذلك مشروع القراد با نون متضمنا التعديلات المقترحة . 

وتتشرف وزارة القوءن بعرضه على السيد رئيس المبورية مفرغا فى الصيغة (اتى أقرها مجلس 
الدولة ‏ رجاء ااتفضل بالموافقة على اصداره . 


قواأن نين ضايات بإب ؟ 


قرار بهانون رقم بهم أمذة بده 00 


فى شأن حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائة 
أو مؤقة أو على درجات شخصية مخصما | عل 
وظائف خارج البيئة أو على اعتهادات الباب 
الثااك المقسمة إلى درجات فى المعاش 
بأسم الآمة 
ركس أجمبورة 
بعل الاطلاع المرسوم يا نون رقم بم لسنة وم ه؛ الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين 
المعدلة له 
وعلى المرسوم بقانون رقم +م لسنة ه4١‏ فى شأن المدد الى تخنسب ف المعاش . 


وعلى ما ارثآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآ ى: 

مادة 9 يجوز للموظفين الموجودين فى خدمة ال+كومة وقت العمل ذا القانون والمثتين 

طبمًا لأحكام المرسوم بق نون رقر بم أسنة 44 المشار إليه حساب مدد الخدمة التى قضيت على 
وظائف دائمة أو مؤقة أو على درجات شخصية تخصم يها ع لى وظائف غارج اليئة أو على اعتهادات 
الباب الثا اث المقسمة إلى درجات فالمعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجبة النا بع لها الموظف 
خلال ستة أشبر من تنار عم العمل .هذا الما نون وقاموا بأداء احتياطى المعاش دفعة واحدة أو على 
أقساط بالكيفية المنتصوص عليبا فى المادة الثالثة من المرسوم بقا نون رقم >م لسنة ١46١‏ المشار 
إليه وتتولى الجبة المذكورة حساب هذه المدد وتحصيل [<تياطى المعاش . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويكون له قوة القانون ويعمل به 
تاررحم نشره . 

بيصم هذا القرار خاهم الدولة وينفذ كقانون من قوا نينها .؟ 


صدر برباسة اجمبورية ى .م جمادى الثائية سنة دبام؟ روم ينابر سنة و4١‏ ). 


' ١و مكرر الصادر فى ع فراير سنة لاه‎ ١١ نشر بالوقائع المصرية العدد‎ ) ١( 
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9 2 . 2 1 1 
قرار بالتقانون رق عاسنة لابه" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقرب؛7 لسنة مم ؟١‏ 
امم الامة 
باسم الآ 
ر مس اجميورية 
بعد الاطلاع عل الها نون رثر باع ” لسنة م9١‏ ف شأن النظر على الآوقاف الخير يه وتعديل 
وعلى القانون رقر ١+‏ لسنة هه4؟ فى شأن نظام مسدشنى أجمهورية مدينة القاهرة . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
قرر القانون الا فى: 
مادة ٠‏ يستبدل بالمادة الأولى مالقا نون رقر 747 لسنة ه؟٠‏ المشار إليه النصالا ى: 
«إذا ل لعين الواقف جبة ألبر الموقوف عليبا أو عينبا وم تكن موجودة أو وجدت جبة 3 
أولى جاز لوزير الأوقاف موافقة مجلس الآوقاف الأعلى أن يصرف الرييع كله أو بعضه على 
ويحوز اوزير الأوقاف بموافقة مجلس الآوقاف الأعلى أن يغير فى شروط إدارى الوقف 
الخيرى ".2 
مادة ٠‏ يلغى الها نون رفم ألسئة م606١‏ المشار إ ليه ' 
مادة م تستمر الا ؟ فى نظر الطلبات الخاصة بتعديل مصارف الأوقاف الخيرية المناورة 
أمامبا . 
مادة ع - يستمر مجلس إدارة مسلشى اجمرورية عدينة القاهرة وهيئاته االتنفيدية فى مباشرة 
أعماله لصةه مو قله إلى أن نم إجراءات تعديل شروط إدارة وقف قائقة عرزت الخيرى 8 
مادة ه ‏ ينثر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويكون له قوة القانون . 
بصم هذا القرار يخاتم الدولة ينهذ كما نون من قوا نينا .© 


صدر برياسة المبورية فى . + جمادى الثانية سنة نم١‏ ( ١م‏ يناير سنة ١961|‏ ) 


: ١وه.ب مكرر الصادر فى ؛ فبراير سنة‎ ١+ شر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


'قوانين وقرارات الل 


0 


0 ة أضاحة 

دف مشروع القا نون المقدم من وزارة الأوقاف إلى إجراء تعديل فى طريقة شكمل يجا 
إدارة مستشق الجمبورية وإل بان من يقوم بأعمال المدبر عند تا به . 

ولا كان لا وز لناظر الوقف أن بغير أو يدل فى شروط الوقف الخاصة بالادارة فقد 
استلزم ذلك عند الرغبه ف وضع نظام المسقدى اجرورية أ يصدر ا[ما نون رق, 0-2 أسنة ومو١‏ 
المشار إليه . 

وما كانت الضرورة تتمضى فى كثير من الأحيان إلى لوك مثل ذلك السبيل بالندبة لسائر 
المؤسسات الخاصة ذات النفع العام التى أنشت بطريق الوقف والخاضعة (نقثارة وزارة الاوقاف 
ذتمد رأى المكتب الفنى تفاديا لتعدد التشريعات وكثرة مابرد عليرا من تعديلات أن منح وذر 
الأوقاف ساطة التعديل فى شروط إدارة المؤسسات المدكورة بعد موافقة عمس الآوقاف الأعلى 
على أن بلغى القانون رقر ١1+‏ لسنة ١566‏ ويضاف نص جديد إلى القانون نعم لسنة م0١‏ 
بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفبها على جات البر يتضمن الحم المتقدم . 

واظرا لآن وزارة الأوقاف أعدت مشروع قانون آخر _ لم يكن قد عرض على اللجنة يعد 
العزاء دين فالقادة الأول منالقا نون رقم 9 ؟ لسئة مه سا لف |لذكر جز لوزيرالاوقاف 
عوافتة مجلس الاوقاف الأاعلى أن يغير مصارف الأوقاف الخيرية دون حاجة إلى أخذ اجازة من 
احكة التصة . 

لذلك رؤى موافقة وزير الأوقاف ‏ ادماج اتعديلين سالف الذكر فى مشروع القائون 
المرافق . 

قرار بالقانون رقم مم لسئة باوووذ 
باصدار قانون المؤسسات العامة 

اسم الام 
رئدس الجبورية 

بعد الاطلاخ على المادة نم١‏ من الدستور ؛ 

وعلى القانون رقر سيرم لسنة ده 1 بادخال بعض التعد يلات على النشر يعات الما نمة 

وعلى القانون اعد 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 


)١ 0‏ نشر بالوقائع المصرية العدد م مكرر الصادر فى ١١‏ فبراأير سنك بحم9١(‏ . 
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0ك 


قرر القا نون الا ى : 
مادة 9 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة . 
مادة ب« يعمل بأحكام القوانين والمراسم بقوا نين الصادرة ءا ذئماء مؤسسات عامة و ننطيمبا 
فمالا يتعارض مع أحكام القانون المرافق . ويحوذ بآرار من رئيس اجمبورية إلغاء المؤسسات 
القائمة أو إدماجما أو تعديل نظمبا وفقا لاحكام القانون المرافق . 
مادة م« ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ وتكون له قوة القانون ويعمل هه من 
ارخ شره . 


صدر برراسة الخيوريه .م جمادى الثانية سنة +نام١‏ ( ١م‏ ينا بر سنة /1961). 


قانون المؤسسات العامة 
الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة ١‏ للبؤسسات العامة شخصمة أعتباربة ونون إنشاؤها رار من رئسن الجمبورية ١‏ 
وفقا للاحكام المنصوص عليبا فى هذا القانون . 
وبحب أن يشتمل هذا القرار على البيانات الانية : 
١ 1‏ ) اسم المؤسسة ومركيزها : 
لق ) الغرض الذى | نشت من أجله : 
رام ) ببان «الاموال التى تدخل فى الذمة المالية للمؤسسة . 
/ 1 ( تنم إدارة ال مو سسة ومدى علاقتبا بالجبة الإدارية | ا ختصة ٠.‏ 
مادة ؟ ‏ يعين القرار الصادر نانقاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة 
اللازمة لتحةيق الغرض الذى أنشئت من أجله . 
مادة م لليؤسسات العاءة أن تعاقد وأن تجحرى جميسع التصرفات والأاعمال اأتى من شأنما 
تحقيق الغرض الذى ألءمت من أجله . 
مادة ع -- تضع المؤسسات العامة الواح داخلية لتنظي أعمالها تتضمن القواعد أتى تتبع فى 
إدارتما واتى بحرى عليبا العمل فى حساباتها وإدارة أمواها وذلك فى حدود الأحكام المتصوص 
عليرا فى هذا اله نون وى قرار رئيس اجمبورية الصادر ,انشائها . 


قوانين وقرارات : ١‏ 


مادة ه - للجبات الإدارية الختصة سلطة الرقاءة على المؤسسات العامة التابعة لها من التاحيتين 
الإدارية والمالية . 


وتكون ممارستها لهذه الرقاية على الوجه المبين فى هذا القانون وفى القرار الصادر نانقاثم! . 


الباب الثالى 
النظام القا ثونى للمؤسسات العا 
مادة + تولى إدارة المؤسسات العامة : 
)١(‏ مجلس إدارة المؤسسة . 
وبين ك اق ركس اجمرور ده الصادر ناشا الل ؤسة 5 نكا ل علس الإدارة وطرامة اختار 
أعضائه وعزهر ٠‏ وصريقة تعيين المدير وعزله . وكذلك الاحكام | الخاصة كر تام ومكافام 
مادذ ب بحاس إدارة المؤمسة هو الساطة العليا المريمنةعنى ونه وتصريف أمورهاووضع 
الساسة العامه الى تسير عليراوله أن يَخد ما ٠‏ رآه لاز زما من القر ارات لتحم ق الغرض الذى قامت 
من أجله وذلك وفما لاحكام هذا العأ نون .و وى اخدودا أ دنا إرار رئيس اججبورية الصادر 
اغا المؤينية وس اران 
)١(‏ إصدار القرارات واللواتح الداخلية والقرارات المتعلقة باون المالية والإدارية والفنة 
للؤمسة ود يد اختصاصات ت المدير مع مراعاة ما هو منصوص عيه فى هذا القانون . 
) وضع الوا الممتعلقة تعيين موظق المؤسسة وعماها وبر قمتهو و لقلبو و فصلمم ونجخديد 
بان وأجورم ومكفا مهم ومعاشبمو فة| لاحكامهذا انها نون وق حدود ة زانرتس اشودة 
لصادر بانشا ء المؤسسة . 
(») الموافقة على مشروع المرانية السنوية للبؤسسة . 
(:) النظرفى كل ما رى الجبة الإدارية أو المدير عرضه عليه من المسائل الخاصة بادارة 
المؤوسة وتنظم العمل . ها وكل ما يؤدى إلى تحقيق الغرض الذى أشئت من أجله . 
ويجوز تجلس الإدارة أن شكل من بن أعضائه لجنة بعبد ألمبا ببعضص اختصاصاته . ونجوز 
أن يعبد إلى هيئة أو لجنة يبين تتسكيلها فى القرار الصادر منه تتولى عمل مدير المؤسسة 
مادة بم يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام الى تضمنبا قرار 
رئيس المهورية نحت إشراف الجبة الإدارية انختصة . 


ا العدد السابيع.- المسنة السابعة والثلاثون 


وعختص عا يأقى : 

. تند القرارات أأتى تصدر من مجلس الادارة‎ )١( 

(؟) ضير ميزائية المؤسسة وحساما التائى وعرضبما على لس الإدارة لإقرارها . 

(ع) الإشراف عل أعمال الموظفين الذين يعملون بالمؤسسة وذلك فى حدود الاختصاصات 
الى يعمنها قرار رئيس أجمهورية : 

(؛) أصدار الآمى بالمه.روفات الخاصة بالمؤسسة وله أن يفوض غيره فى ذلك . 

(ه) مباشرة ما نص عليه دن سلءاات واختداصات ف الآرار الصادر من رئيس الجهورية اشاء 
المؤس..ة وما تخوله اناه قرارات مجلس إدارة المؤسسة والنظر واللواتح الخاصة ما . 

مادة و - عثل المدير المؤسسة فى صلاتمسا بالميئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء 
ويكون مسئولا دن #فيذ اسياسة العامة اأتى يةرها ياس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة وعليه 
أن يتنم إلى ا 'س فى فنرات دورية تريرأ دن سير العلى بالمؤسسة وحال! من الناحية المالية 
كا بحب عليه أن يدم إلى أجهة الإدارية الختدة فى نهايةكل سنة مالية تقرير| عن نشاط المؤسسة . 

مادة ٠١‏ بين فى قرار دئيس الجهورية الصادر بانذاء المؤسسة الاحكام الخاصة باجتماع 
ومداولات +جاس ادارتمها.والمواعيد اتى بحب فيها ابلاغ قرارات 1مس الىالجهة الإدارية|نختصة. 

مادة وو تكون قرارات ماس الإدارة والمدير نافذة من تلقاء ذاتها الافى الأحوال التى 
ينص القرار 'صادر بانشاء الدؤسسة على وجوب تصديق الجهة الإدارية الختصة عليرا . 

وفى هذه الأ<وال يكون اجهة الإدارية الخامة -ق طنب اعادة النظر فى الآرارات الصادرة من 
باس الإدارة أو ادر إذا رأت أن اصالح العام يستدعى ذلك . وعندثئذ لا تعتبر هذه القرارات 
نافذة الا اذا وافق عليرا الجلس بأغلبية خاصة . 

وعدد القرارآه ادر بانقاء المؤسة المدة التى بحب فيا | بلاغ اأجهة الإدارية بقرارات الجاس 
والمدير وكذلك المدة اتى يجوز في! لهذه اجهة مارمة حتها فى الاعتراض على هذه القرارات 
والأغلبية الواجب توائره! فاذ قرارات لس عند اعادة عرض الموضوع عليه . 

مادة ١9‏ - يكون اتعيين فى الوظائف الرئيسية بالمؤسسات العامة بقرار هن الجبة الإدارية 
انختصة ويعين القرار أصادر بانشاء [.ؤسسة الوذائف الرئيدية ما . 

مادة 9# تسرى على موظف المؤسسات العامة أحكام قا نون الوظائف العامة فمالم برد شأنه 
نص خاص ف القرار الصادر با نثاء المؤسسة أو اللوا التى يضعبا بجلس الإدارة . 

لباب الثااك 
النظام المالى للمؤسسات العامة 
مادة ١‏ - تيدأ السئة المالية للبؤسسات العامة مع السئةاما لية للدولة وتنتبى با نتباتها . 
ومع ذلك يحوز أن محدد القرار الصادر بانقاء المؤسسة تارخا آخر لبدء ونباية السنة المالية 


قوانين وقرارات 0 


للمؤسسة إذا كانت طبيعة النشاط الذى تزاوله والغرض الذى نمت من أجله يقتضان ذلك . 

مادة ١6‏ يكون للمؤسسات العامة مبزا ئيات خاصة ما . و بين القرار الصادر يا نشائها نظامها 
المالى وكيفية تحضير ميزا نيتبا وتنفيذها وماجعترا ومدى ارتباطرا عيزانية الدولة 

مادة ١‏ يقوم مدر المؤسسة باعداد ميزانيتبا وفتا للةواعد المنصوص عليبا فى القرار 
الصادر بانشائها ويتول عرضبا على بحاس إدارة المؤسسة للموافقة عليبا وتقد با الى الجبة الإدارية 
الختصة لإقرارها . 

أدة بو # يحوز أن يعين القرار الصادر بانشاء المؤسسسة الأحوال الاستثنائية التى يكون فيب 

للجية | .'دارية الختصة أن تدرج مبالغ فى الميزا نية إذا لم يدرجبا مجاس الإدارة . 

مادة م - يقوم المراقب الى التا بع لجبة الرقابة المالية للبؤسسات العامة عراجعة ميزانة 
المؤسسة وحساا ا . 

م يتولى إعداد تقرير يتضمن ملاحظاته عليبا ويبلغ ذلك إلى كل من مجلس الإدارة والجية 
الإدارية اتختصة بالإشراف على المؤسسة . 

مادة 19 تعد مبز'نية المؤسسة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشبر على الآقل كا يعد الحساب 
الختاى خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ اتباء السنة المالية ويرافقه تقرير عن شاط 
المؤسسة وعن مركزها المالى خلال السنة ذاتبا . 

وتقدم الميزانية والحساب الختانى إل الجبة الإدارية الخاصة لاعتمادها . 

مادة .م تعتير أموال المؤسسات العاءة أمرالا عامة . وتجحرى عليها القواعد و الاحكام 
المتعدقة ,الأموال العامة . 

على أن أموال المؤسسات العامة التى تمارس ذناطا تجار .ا أو صناعيا أوزراعيا أو ماليا لاتير 
أموالا عامة مالم ينص القرار الصادر بانشاء المؤسسة على لاف ذلك أو خصصت لتفعة 
عامة بالفعل . 

مادة 9+ تودع الحسكومة لحساب المؤسسات العامة فى البنك الذى يختاره مجلس الإدارة 
وتوافق عليه الجبة الإدارية الختصة الإعانة السنو المقررة لها والمبالغ الأخرى الى تحصلبا بالنيابة 
عنبا و فقا لاحكام القرار الصادر بانشاء المؤسسة . 


الباب رابع 


فى إلغاء المؤسسات وإدماجبا 


مادة ؟م ل 1 إدماج المؤوسسات العامة و إلغاوّها بقرار من رئس الميورة بين كيفية 
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قرار بالقانون رقم مم أسنة امور" 
فى شأن الباعة المتيجو لين 

باس الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على القانون رقر مب اسئة م4١‏ يكن الباعة التجولين . 

وعل نا او ناه بعلن النولة: 

ون القاترى الكن:: 

كانقيا ا سب ا م 

(1|)كل من يبيع سنعا أو بضائع أو يعرضها للبسع أو بمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق 
أو مكان عام دون أن يكون له محل نابت . 

رب)كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليديع ساعا أو إضائع أو يعرضها 
للبييع أو بمارس <رفة أو صناعة بالتتجول 

مادة  «‏ لا يجوز مارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة 
الا ئمة على أعما! ل التنطم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيبا وتصرف مع الترخيص علامة ميزة . 

ويصدر بسان إجراءات متخ ال رخيص و شزرواطة و أوضاعه و بتحديد الرسوم التى صل عنه 
وعن مجدده وعن إعطاء صورة منه فى حال فقده أو تلفه و بتحديد “من العلامة المميزة قرار من 
وود العترن ةوالت ورف عل الأ ارد لرتعوم للفروظة نكل حاللاما لزيد .. 

مادة م يسرى الترخيص لمدة سنة و جوز نجديده . 

وبحب تقدم طلب التجديد خلال العو الاشون هد من مدة اللترخيص و إلا أعتر لاغيا باتباء مدنه 

مادة على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء مارسة حرقته وعليه تقدسم 
اللرخيص كلا طاب منه . 

مادة م على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة الها بمة على أعمار ال تار 
فى حالة عدوله عن مارسة حرفته أو فى حالة الغاء الترخيص . 

مادة + لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للاشخاص الى بيانهم : 

(! ) من يقلى سنه عن أثتى عشرة سنة ميلادية . 

(ب) المصايون بأحد الأمراض المعدية أو الجادية أو بالطفيليات وحاملوا جرائم أحد 
الأمراض المعدرة وانخا لطون لمصاب عرض معد أثنا ء مدة المراقة . 
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قوانين وقرارات تففقا 


(ج) امحكوم عأيه فى جر بمة سرقة أو نصب أو خدرات أو غش تجارى وكذ!ا المحكوم عليه 
فى جناية من جناءات اتعدى على النفس ول مض سنة على تنفيذ العقوبة انمحكوم ما أو سقوطبا 
عمعى المدة . 

فاذة باب ل الريف يق الادوال الام 

)١(‏ إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الآحوال المنصوص عليها فى البند ( ب ) من الخادة 
النناهة : 

ب] إذا حك على المرخص له فى إ<دى الجرائم المنصوص عليرا فى البند ( ج) من المادة السا بقة. 

مادةم ‏ للسلطة القائمة على أ عبان لكام بعد مرافعة المحافيلة أو المديرية والجهة الصحرة 

افيه أن فض اناك عع أ 207 الباءة المتجرلين أو فئات خاصة منبم وأن 
تحدد الحد الأأقصى لعددهم بكل منبا . ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن . 

كنا بحوز لها أن دد الخد الأفصى لعدد ما وز الترخيص به فى دائرة كل منبا . 

مادة ةو ل لا يوز للباعة المتجو لين : 

[ | ) ملاحقة الجهور بعرض ساعوم أو مارسة حرفتهم داخل وسائل تقل الركاب ا 

والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوار 2 والمادين والاحياء والذها كن ال بعس 
بتحد يدها قرار اك الشدون البلدية والعروية عوافقة وزارة الداخلية أو بناء م عى 0 أو 
طاب وزارة الصحة العمومية . 

زب) الوقوف جوا, را حال الى تتجر فى أصناف مما إة لما تجرون فنه . 

(ج) ) الوقوف فى الأما كن الى ملع البوادهس وقوفهم قيبا أضرورة #تضمبا حركة امون أو 
5 7 أو الآمن اتعام . 
سع المفرقعات والأسمة والا! 9 

50 عن سلعهم استعان الآجراس أو أبراى نكبير الصوت أو أيه طريقة أخرى 
ينسبب عنبا إقلاق راحة أجمبور . 

و) الإعلان عن سنعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى ف المواعيد ااتى يصدر بتحديدها قرار 

لس البلدى بعد موافقة امحافظة أو المديرية . 

0 يحب أن سكون العررات والآاوعية والصناديق الى يستعمها الباعة المتجواون لبيع 

المشرويات والمواد الفذائية مستوفية للشروط والمواصفات الى يصدر ما قرار من وزير الشرن 


البادية والقروية ,الاتفاق الصحه العمومية . 


شه 1 أل ! 
خخ وم 

ديحوز بار عاتل أن تحظر على الباعة المتجولون بصفة داعة أو مزقة بيع الما كولات أو 
ا مرو بات اأتى تعار وقاتما م القماد وان 0 شروط ومواصفات وعاذج ملاسم أو ملاس 


ف 


مليم . 
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مادة ١١‏ يعاقب على كل عنالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له «الحبس مدة 
لا :زيد على شبر وبغرامة لا بزيد على خمسة جتببات أو باحدى ها تين المّر بين . 

وإذا كانت الخالفة خاصة بيع مشروبات أو مواد غذائية أو عرضها للبيبع لكوي الدموة 
الحبس مدة لا تزيد على شبرين وغرامة لا تتمل عن مائة قرش ولا تزيد على عثيرة جنيبات أو 
إحدى هاتين العقوبّين . 

مادة 99 يكون لموظى وزارة الشئون البلدية والقروية وانجالس البلدية ووزارة الصحة 
العمومية الذن يندم الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجراتم الى تمع بانخالفة 
لأحكام هذا القا نرن والقرارات المنفذة له . 

مادة 1١+‏ يسرى هذا القانون على البلاد الى لها مجحاأس بلدية التى يصدر ما قرار من وزير 
الفثون البلدية والقروية . ْ 1 

مادة ١4‏ يلغى القا نون رقم من لسنة ١44‏ شار إليه . 

مادة ه6١‏ ينشر هذا القرّار فى الجريدة الرحمية ويكون له قوة التمانون . ويعمل نه بعد 
أربعة أشبر من تأرعخ نشره . وأوزير الشئون البلديةوالقروية إصدار الثرارات 'للازمة لاتفيذه . 

بيصم هذا القرار مخاحم الدولة ٠‏ وينفذ كتانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجهورية فى . م جادى الثانة سنة وسور وعيتاءر سنة باهم4١‏ ). 


مذكرةا بضاحية 

بتار + من أغسطس سنة معو ١‏ صدر القانون رقم عن بشأن الباءة المتجولين متضمنا النس 
على اختصاص المدبرية أو الحافظة منح الترخيص عمارسة حرفة البائع التجول وعلى اختصاص 
وزارة انصحة العمومية باصدار القرارات اللازمة لافيده . 

ولماكات مارسة حرفة البائع التجول هى البداية الطبيعية التى يسلكها صاحب رأس المال 
الضئيل قبل أن يتحول الى تاجر أو صانع متهم -- ولما كانت وزارة الشدون البإدية والقروية فى 
الختصة يتنفيذ القا نون الخاص اا محال التجارية والصناعية . لذلك رؤى أن ينقل اليبا الاختصاص 
بتنفيذ القا نون الخاص بالباعة المتجولين . 

وقد كشف التطبيق العملى للقا نون رقم عبلسنة مع؟( عن قصور فى بعض أحكامه وعن حاجته 
الى كثير من التعديل 5 تبين أن العةوبات المنصوص عليها فيه لا تنتاسب مع بعض ما يمع من 
الباعة المتجو لين من عا لفات جسيمة 'مبدد الصحة العامة والنظام ما يعاضى 7 .ديدها وعللى الاخص 
بالنسبة الى انحا لفات الخاصة ينيع المارو بات أو المواد الغذائة أو عرضها للبيع . 

وت#تميقا للأغراض التقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرافق . 


فوانين وقرأرات ءه 
وقد تتكفلت المادة الآولل منه بتعريف البائع النجول ما لا مخرج عما جاء فى المادة الأولى 
من القانون رقم م* لسنة 1١96#‏ . 

و نصت المادة الثانية على عدم جو ازمارسةحرفة البائع المتجولالا بترخيص من السلطة القائمة على 
أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وعلى أن تسرف مع الترخيص علامة ميزة حت يسبل 
على اججهور التعرف على الباعة المتجواين وحتى لايندس بينهم غير المرغوب فيبم ما نصت على أن 
ددر يبان أجراءات منح اللرخيص وشر وه و أوضاعه و بتحديد الرسوم أأى تمحصل عي 
العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والةروية على الا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة 
مائة مليم . 

و<ددت المادة م مدة سربان الترخيص وموعد هدم طلب تجديده . 

وأوجبت المادة ؛ على البائع المتجول أئناء مارسة حرمعه أن بحمل الترخيص والعلامة المميزة 
وأنيقدم الترخيص كلا طلب منه ذلك . 

كا أوجبت المادة ه رد الأرخيص والعلامة المميز ة الى اط القائمة على أعمال التنظى فى حالة 
عدول المرخص له عن مارسة الحرفة أو فى حالة الغاء الترخيص . 


فرار بالقانرن' قم بم لسةبامة رن 
بتعديل المادتين ١‏ وه من المرسوم بقا نون رقم ./7 
لسنة ١40‏ الخاص باستبدال المعاشات 
باسم الآمة 
رئيس أججبورية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقا نون رقر .مم لسنة 1497 الخاص باسبدال المعاشات 
وعلى القانون دقم بم لسنة عم ١‏ الخاص ,استبدال حقوق الموظفين والمستخدمدر رضباط 
الجيش فى المعاش المعدل بالمرسوم يقانون رقم 1م لسئة 1906 . 
و بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم ووم لسنة ١960+‏ بااشاء صتدوق لتامين و نعانات 
لموظق الدولة المدنيين وآخر لموظئ الحيئات ذات المزانيات المستقلة . 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قرر الا نون الآنى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص المادتين ووه من المرسوم بقانون رقم .م7 لسنة 1409 المشار اليه 
النصان الآتيان : 
«هادة؟ ‏ برخص لوزير المالية والاقتصاد فى أن يستبدل محقوق أصعاب |..'مات من 


8 ١9690 مكرر الصادر فى ع قبراير سئة‎ ١ نشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 
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الموظفين والممنخدمين فى معاشهم مدة حباتهم أو لمدة عشرة سنوات أو مده عشريق ةحب 
رغية الطالب إما أراض زراعبة أو اراض لليناء مملكبا الحسكومة أو نقودا وإما أراض زراعية 
أو أزاض التاء وقودا مما 

ووز لوزي المالية والاقتصاد أن برخص لكل من صندوق اللأمين والمعاشات المتشأ.ن 
موجب القرار بقانون رق عووم لسنة >همو١‏ أن يستبدلا ينقود <قوق هؤلاء الموظفهين 
وأصاب الماشا شق تاماه 

عنى أنه بالنسبة إلى الاسقبدالات السابقة على تاريخ العمل ذا القانون يقف استقطاعها على 
الوجه الاتى على ألا ترد فروق عن الاضى : 

1 المددلي سق زيل على الأربعين يمف الاستقطاع باتباء ١١‏ منة من تاريخ 
ال استدال أو الوفاة اما اقرب . 

رم ) للستبداين حتى سن الأربعي يقف الاستقطاع ,اتباء عدد السنين الموضحة بالجدول 
رقم ( ١‏ )المرفق وطيمًا لتعلمات المينة نه . 

ارم ) إذا تعدد الاسبدال لشخص واحد تطبق الأحكام الموضحة فى البندين ووم السابقين كل 
استبدال على حدة » 

دمادة م تحدد رأس مال المعاش المستيدل على أساس الجدول رة, (م) المرافق تحسب 
بموعاحن الناال طعا كاله السعة , ظ ش 

مادة  »‏ يشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاررعخ نشره . 

بيصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذكتقا نون من قوا نينها ,© 

صدر بر نأنة احميورية فى . م جادى الثاننة سنة م١‏ ( عابر سنة بإه96١)‏ 


جدول رقم ١‏ 
السن عند الاستبدال «٠.‏ اوم د عم ديم دوج يدوي دوفم. 
المدة التي يقف عندها الاستقطاع وم ب .م ب وو دمو دين( وو دول. 
وفى استخدام هذا الجدول تطبق مدة الاستقطاع سنة على الحالات التى يكون فيبا السن عند 
الاستبدال .م سنة أو أ كبر حتى ما دون الثانية والعشرين وتطبق المدة ٠”.‏ سنة على الحالات من 
مم حت ما دون الر| بعة والعشرين عند الاستبدال وهكذا ... وفةا لما جاء فى الجدول . 


قوأ دن وقرارات بف 
جدول رقم " 
رأس المال المقابل لمماش مستيدل قدره جننه فى: الشبر 
البن لآقرب | مدى الحمأة | المدة.وسئوات لمدة .+ سنة 
ارخ ميلااد . 
.؛ أو أقل اروه١ا‏ ادلم مدعم( 
١‏ مدكه ١‏ كدبام كوس 
ع 'روه١ا‏ لارام ٠ر١‏ 
وذ كدزه١ا‏ 81/5 .لم١‏ 
١484 5:5‏ ادام م4د5ة؟١‏ 
هه ؟رة؟١‏ لادكم ولم؟ ١‏ 
55 لال 15 ادم ان/ا١ا‏ 
3 لارءوا هرهم كره؟ ١‏ 
4:4 ار/ا١‏ دهم اللكرض ١‏ 
:1 ؟رع”١‏ روم 6ر١١‏ 
ن لمكن ؟الغم ؟ر١؟١‏ 
اه لار/ا؟ ١‏ كرام لم١١‏ 
كه 55؟١‏ لكين ١١5‏ 
0 6٠ر١؟١‏ ؟دكم باد ١١١‏ 
6 كر/ا ١1‏ الى ؟ر١١١‏ 
وه ؟رع١١‏ 5٠م‏ /لالم ١١‏ 
6 بار١١١‏ 5يف7 ١٠١50‏ 
.ع6 ؟ر/ا١١‏ 85لا ؟ار ١١‏ 
مه ارم ١٠١‏ لعف ٠١٠١4‏ 
64 عر١ء١٠١‏ بكر م7 51-5 
3 لكي ورءئ؟ 5ر11 
1 لقو ادم7؟ 
47 هرقم وراب 
17 فكرهم 13344 
؟:5 هرعم ؤلمع" 
56 ارفها 15-5 
1 بارهبا 1145 
59 ور؟؟ /ار 7 >" 
58 54 508 
54 5017 ةدمره 
7 ل دده 
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قرار بالقانون رقم بم لسنة بره © 
باضافة حكم جد يد إلى المادة ++ من قا نون الإجراءات الجنائية 

باسم الآمة 
رئس الجبور به 

بعد الاطلاع على قانون الاجراءات أجنائلة : 

وعلى ما ارتآه بحلس الدولة ؛ 

قرر القانون الانى: 
مادة 9 تضاف إلى المادة مم من قا نون الإجراءات الجتائية فدَرتان أخيرتان بالنص الاتى : 

ه وبحوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير الختص مخويل بعض الموظفين صفة 
58 رى الضبط القضائق بالنسبة إلى الجراءم.التى تتمع فى دوائر اختصاصهم ونكون متعلقة بأعمال 
وظائفهم . 

د وفيا عدا من يكونون من مأمو دى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصبم كم الفترة الآولى 
تعتبر النصوص الواردة فى القوائين والمراسم الآخرى بثأن تخويل بعض الموظفين اختصاص 
مأمورى الضبط القضائ مثاية قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير الختص , . 

مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانون ويعسل به من 
تاربخ شره . 

يبعم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كةا نون من قوانينما . 

صدر برياسة اجمهورية فى .ع جمادى أثثا نية سنة 0/5م١‏ ( #1 ينامر سنة به ) . 


قرار ا لقانون رقم ؟؛ لنة بجمه وم 
بتعديل البند من الجدول رقر ه الملحق بالمرسوم بةأ نون رقم 61؟ 
لسنة ا عكاخة المدرات و ننظيم استعالما والايجار فم 

باسم الآمة 
رئيس الميورية 

بعد الاطلاع على امسوم بقا نون رقم ١وم‏ لسنة ه4١‏ مكاخة الخدرات و نظيم استعالها 
والاتجار فيبا المعدل بالقوا نين دقم ١6+‏ لسنة م608١‏ ودقم هم أسنة +هو١‏ ودم لسنة 
165 ؛ 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 


( و )١‏ شر باوقائع المصرية العدد ١١‏ مكرر الصادر فى ؛ فبراير سئة به6١‏ . 


قوانين وقرارات م 


قرر الَانون الاتى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص البند م من الجدول رقم و الملحق بالمزسوم رقم ١وم‏ لسنة ١69‏ 
النص الالى : 
جميسع أنواع جنس الا بافير و ععمة +ع3مهم 
هادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة الةأانون . 
بصم هذا القرار مخاتم الدولة و بهذ كما نون من قوانيما . 
صدر برياسة اجمهورية فى .ع جمادى الثانية سنة +7ام1 ( ١م‏ ينابر سنة ه56١‏ ) . 


مذكرة أ يضاحية 


صدر المرسوم بقانون رقم ووم لسنة 1409 بشأن مكالخة الخدرات و تلم استعالها والاجار 
فيبا وقد جاء باليند الثالث من الجدول الخامس الملحق سذا القا نون أن بين الشباتات الممنوع 
زراعتبا « جمسع أنواع البابافيد » وءزعءمه معدم وم ما عدا الآ نواع الآ 

بابافير رواس و5وعمطء مع.دمدم 

تأنافير دو بم «مباطنة ماه 

باباغير هوميل 

بأنافير ديكناى 

بابافير قيير ندم ون 710طبوط معندوم دمر 

تانافير ارجيمون 00معع 21 مومهم 

ونظراً لآن بذور أنواع البابافير المستثناه من النباتات الممنوع زراعتها بمقتضى هذا البند 
لا مكن للشخص العادى أن >يزها عن الأ نواع الحرمة زراعتبا فختاط عليه الام . قلافيا الوقوع 
فى هذا الخطأ سوا. ذلك عن حسن نية أو بسوء القصد روّى تعديل البند الثالك من الجدول الملحق 
بالقانون رقم أومم لسئة 1و١‏ أن حذف منه الاستئناء الوارد فيها وَكُون نصه كالاقى : 

جيسع أنو اع جنس ألا بافير وعاععءمة :2م22 

وقد عرض مشروع القرار على بجلس الدولة فأقره بالصيخة المرافقة . 

وتتنشرف وذارة العدل بعرضه على رئيس الجهورءة للموافقة عليه وإصداره 


ل العدد السا بسع السنة السابعة والثلاثون 


قرار بالقانون رقم 55 دنه باوة ل 
تقر بر حك وقتى على أحكام القانون رقم 14 لسنة مم6و١‏ 
الخاص بالجوازات البحرية 

بأسم الآمة 
رئيس المهوربة 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١45‏ لسنة ١٠6‏ الخاص بالجوازات البحرية ؛, 

وعلى القانون رقم 5م١‏ لسنة موا تقرير حك وقتى على أحكام القانون رقم و4١‏ 
لسنة هوهة!| ؛ 

وعلل ما ارتآه بجلس الدولة 

نا ترق ال 

مادة ١‏ -. يستيدل بنص الماده الثائنة من القانون رقم م١‏ لسنة 5ه؟١‏ المثار إليه 
النص الاى : 

« يسرى هذا الإعفاء من ناريح العمل بالا نون رقم 8 لسنة ١66‏ المشار إليه حتى آخر 
بونيه سه 1م9١‏ , 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجرددةالرسمية ويكونله قوة القانون و يعمل به من نار نتمره. 

بيصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوانينها . 

صدر برياسة الجمهورية في .م جمادى الثانية سنة -ن"1 ( ١م‏ ينابر سئة ١9890‏ ). 


مذاكرة [ ضاحية 


ع لمادة الآولى من القا نون رقم ١44‏ لسنة ووو الخاص بالجوازات البحرية على أنه 
لاوز للآى مصرى أن بزاول أية ميئة فى السفن التى تتعدى فى سورها المياه الاقليمية المصرية 
إلا يقد الحصول عنى ر جواذ عرى ) لمن باغ سن التاسعة عشرة أو ( تذكرة شخصية حرية ) لمن 
لم يبلغ هذه ألسن . 

ودينت المادة الثامنة عقويةكل من مخالف أحكام هذا القانون . 

ولا" انا العمل فند سرس مل صتدو الها توف المذاكزن عل الراع الاشكا لذن الشان 
إليوم بالحصول على ( تذكرة شخصية كربة ) دون الحصول على الجواز البحرى 'لمن بلح ملوم “سن 


اتأسعة عشثرة . 


قوانئن وقرارات يلقن 


ونظارأ لوجود عدد كبير من البحارة المصريين فى المارج وم ,تقدموا لهذا السبب بطلب 
الجوازات البحرية تنفيدا للقانون المذكور . 

لذلك صدر القانرن رقم 18 لسنة 5م4١‏ ونصت المادة )١(‏ منه على أن ١‏ يع مؤقتا من 
الحصول على الجوازات البحرية المنصوص عليبا فى القانون رقر وغ١‏ لسنة ١456‏ المشار إليه 
الأشخاص المنزمون بالحصول عليبا تطبيا لأحكامه وم يتقدموا حتى الآن بطلبها على أن يكتق 
بالنسبة لهر بالتذكرة الشخصية البحرية . 

؟ نصت المادة (م) من القانون رقر جم وسنةده4١‏ المذكور على أنه , يسرى هذا الاعفاء 
من نارعخ العمل بالقانون رق 4ع؟ لسنة 5 المشاراليه <تى ,ع ستمير سئة 5م9١‏ ».. 

ونظرا لآنه نين أخيرا أن المدة المقررة الواردة بالمادة (؟) من القانون رقر م1 لسنة 
١0‏ لم للمسع لحصول جميسع البحارة الذين صدر بشأتهم الاعفاء عنى الجوازات ارد اروف 
لفت لطر بد فيها . 

لذلك روّى اعفاءم من الحصول عليها <تى أخر يونيه سنة .مه8١‏ . 

وتنشرف وزارة الحربية بعرض مشروخ القرار بالة| نون المرافق مفرغا فى انصية؛ التى ارتأها 
بجلس الدولة على السيد رئيس اجمبورية رجاء الموافقة عليه واصداره . 


قرار بالقانون رفم مع لسة/امة ”ا 
,تعد يل عض أحكام القانون رقم 1م لسنة 1464 اشأن عض 
الأحكام اخاصة 'شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسبم 
والشركات ذات المسئولية المحدودة 
اسم الآمة 
رئيس اجمهورية 
إعد الاطلاع عى القانون رفم +0 لسنة ١6.‏ إشأن بعص الاحكام الخاصة بشركات المساهمة 
و شركات انتوصية ,الاسم والشركات ذات المسئولية اندودة . 
وعلى ما ارتأه 0 أدولة ؛ 
نينالا ون الا 
مادة و ع تعدل المادة عم من القانون رقم +م لسنة .ىو المثار إليه عنى الوجه الأنى : 


١ : 0 . 5‏ اا ب مي 5 3 
د مادة 4 د( ١‏ ) يجب عنى كل عطو من أعهنا, اس إدارة شرلة المساضه ومديرها أن 


١ ١ 2‏ 0 5 3 ا . 1 2 2 01 
م ل -00 الإدارة اوت اجتماتر له إقرارا م نك من ميم الثر ل و ددا م بأعه أو 


3 


1م زوجه 7 بام أعيرله 31 فروعه أو أزواجهم أو أولاده القصر و ل خمل 5 هدة 
سي باس سي ا ل 77س ببيييببي يسبب 
زلا شر بالوقائع المصر به العدد ١١‏ مكرر الصادر فى ع فراير سله بان 14 


1 


م العدد السا بسع - السنة السابعة والثلاثون 


الأوراق ٠.‏ ويكون هذا الإقرار شاملا تاريخ كل:عملية على حدة وعدد الاسم أو السندات الى 
كاونا ونيز القتناء أذ البيع . 

ويعزل حك القانون من منصبه فى الشركة كل من يخالف حم هذا البند . 

(م) تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما ملك كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها 
اسه أو اسم زوجته أو أولاده القصر من أسبم الشركة وسنداتها والتغييرات الى #صل فى 
هذه الأوراق. 

(م)يا تعد الشركة سجلا خاصا تبت فيه ما بملك كل مساهم وتضمن هذا السجل أمماء 
المساهمين وجنسياتهم وال إقاءتهم و مهنيم وعدد الاسهم |" ىَّ 0-7 كل منوم ونوعها وأرقامها 
وتارعخ اتقال ملكيتبا وبكون يات هذه اابيانات فى السجل ,النسبة إلى الآسبم لحاملها من واقع 
مستندات صرف آخ ركو بونات الاسبم 

(؛) تبلغ صورة من جميسع الببانات المنصوص عليبا فى البنود السابقة إلى مصلحة الشركات فى 

شهر يناير من كل سنة بالنسبة إلى أعضاء مجاس الادارة » وخلال شبرين على الاكثر من التادرخ 
الحدد لصرف الكوبونات بالنسية إلى المسا#مين » . 

مادة ؟ ‏ يعدل اليد م من المادة غ١٠‏ القالوة رق لسنة .ه4١‏ سالف الذكر على 
الوجه الالى : 

(ه)كل من خخالف المواد ١١‏ و16 و5ا1و4"».. 

مادة  #‏ يشر هذا الآرارفى|ا+ريدة الرسمية.ويكون له قوة القانون ويعمل بهمن تارجم لشره. 

بيصم هذأ القرار مخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوا نينبا . 

صدر برياسة اللجهورية فى .م جمادى الثانية سنة 1075 ( ١م‏ ينا سنة و9١‏ ). 


١‏ يقطنى الصاح العام أن تتوافر لدى مصلحة الشركات بيانات تعطى صورة حقيةية للنشاط 
الاتتهادى ما بذنى عليه فى كثير من الأحوال الحصول على بيانات تعلق بالمساضين وجنسياتهم 
وعال إقامتهم وعدد الأسهم التى يملكبا كل منهم و توعبا وأرقامها وتادبجخ اتقال ملكيتها وذلك 
أمر متبسع فى كثير من النشر يعات الأجنبية . 

تعد وعا عزو الامانة انه أن المادة غم من الآا نون دقم ++ لسنة .م4ؤ إشأن بعض 
الأحكام الخاصة بشركات المساههة وشركات التوصية بالاسهم والشركات دات المسكولية المحدودة 
قد أوجبت عبل شركات المساهمة أن تعد سجلا خاصا ثبت فه ما عل كل عضو من أعضاء 

بحاس إدارتمها ومدبرها بأسمه أو اسم زوجته وأولاده القصر من أسهم الشركة وسنداما والتغييرات 
الى تحصل فى هذه الأوراف . 


قوانين وقرارات ولع 


»؟ ‏ و يطلب الامر ادغال 00 عم المتقدم ذكرها مقتضاه تعد الشركة سجلا 
عائلا تثيت ما ملك هكل مساهم من أسهم الشركة ولا توججد أية صعوبة فى إشاء السجل المقترح 
بالنسبة للشركات ذات الاسهم الاسمية “أن بالنسبة للشركات التى نكون أسهمبا لحامله فانه يمكن 
استخلاص البيانات المطلوبة من واقع مسقندات صرف آخ ركوبونات الاسهم . 

واستكالا الغرض المقصود من حك الما دة وم من القانون رقر م لسنة 164 يحب 
أن ترسل الشركة صورة من جميع البيانات الواردة فى السجاين القدم ذكرهما إلى مصلحة 
الشركات فى شبر ينابر من كل سنة بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة وخخلال شهرين على الآ كثر من 
التارريخ ا محدد لصرف الكو بانات . بالنسبة للساحمين . وفى حالة الخالفة تسرى على الشركة 
الجزاء المنصوص عله فى المادة ٠١#‏ من القا نون المذكور . 

ه - وقد أعدت الوزارة مشروع قرار تتحقيق ما تقدم وقد عرض على مجلس الدولة فأقره 
بالصيغة المرافقة وهو رفوع إل السيد رئيس امجحبورية رجاء ااتفضل بالموافتة عليه واصداره . 


قرار با لقانرن زقم جع :ةاوه !"' 
بتعديل الهمّر تبن الرا بعة والسادسة من المادة بم من اللانحة 
<الذانة مراع السيية 
باسم الآمة 
رئيس الجمبورية 
بعد الاطلاع على لقا نون رقم ١٠‏ ع لسنة هى4؟١‏ باللاحة العامة لبورصات العقود . 
وعلى ما ارتآه بجاس الدولة , 
قرر القانون الاتى : 
مادة ‏ يسقبدل بنص الفقر تبن انرا بعة والسادسة من المادة بيم من اللانحة العامة لبورصات 
العمّود النص الآنى : 
«(فقرة ع ) وحصيلة الرسوم المتقدمة تستخدم أولا لاستيفاء ديون اتحاد الاعضاء 
المنضمين ( أماك ) ثم لاسيرداد أموال صندوق الضمان ورد 0 ٠‏ طبقا 0 من 
ألسهاسرة ألمةيد بن بالبورصة بعد تار م مايو ستة 1465 
«( فقرة ‏ ) وللجنة أن تقوم بتوزيع جزل عل بيوت السسسرة صاحبة الحق فى صندوق 
الضمان ء وكذلك السهاسرة المقيدين بالبورصة بعد تاريخ م مابو سئة 0ه؟؟ ٠‏ بنسبة واحدة كلا 
سمح الدخل ذلك .. 


(1) نشر بالوقائع المصرية العدد ١١‏ مكرر الصادر فى ع فبراير سئة باه.ة١‏ . 


585 البد الا بك الخااما وا لاوم 


مادة « - يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية : ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره ولوزير التجارة إصدار الةرارات اللازمة لتنفيذه . 

بيصم هذا القرار نام الدولة وينفذ كا نون من قوانينها . 

صدر برياسة الجمبورية فى .م جمادى الثانية سنة 0م( ( إع ينار سنة 1١968/‏ ). 


«ذكرة | يضاحة 

تضمنت اللا ةالعامة لبورصات ألعةود الملغاة بالقا نون رقره١‏ ع أسنة م ة١‏ نصأ يقضى بالشاء 
صندوق تان لمواجية كل توقف عن الوفاء عن الاش و عن اننا الجراء تسوية مؤققة 
بجميع الفروق الناتجة من التصفيات الغادة 81 هبد الننامر ة الكرهون عن أدتبا المواسرزة 
المتعاقدين معبم . و تكون موارد هذا الصندوق من : 

و الممة الى حت أن يدفعيا كل سمسار عند تبر قبوله العمل فى البورصة . 

2 0 مقداره ١١‏ قروش (عشرة #روش) عن كل ٠.‏ اقنطار من القن ربيع أوشراء) . 
ور؟ قرش (قرشا ن واصف الآرش) عن كل .٠.ه‏ أراكتت ذرة . 

وعلى أثر الانبيار الى أصاب بورصة العقود فى سنة ١4+‏ يح السماسرة الذين انكشفت 
راكزهم ‏ عن الوفاء بالثراماتهم ولم تف أموال صندوق الضمان التى بغت فى ذلك الهمين حوالى 
...ر..م جنيه إلا للوفاء بحانب من تلك الالتزامات . 

ورغية من الحكومة فى الأخذ بيد العاسرة عملا على استتباب الحالة فى البورصة و إعادة الثقة إلى 
السو المسرية أصدرت المرسوم با نون رتم ده لسنة وهو بفرض رسم مقداره جنيبا واحدا 
لكل .ىم قنطارا من القطن ( بسع أو شراء ) على أن يتحمل هذا الرسم العميل و تستعمل حصيلته 
فى تصدهمية الديون سا لفة الذاكر . 

وقد عادت النكومة وفرضترهسما إضافيا آخر مةتضى نص المادة بجم من اللائة العامة الحا لية 
لبورصات العقود قدره جنيبان عن كل .٠5؟‏ قنطار من القطن ر بيسع أو ثراء ) تحمله السمسار 
و تستخدم حصيلته فى نفس الغرض ولاسترداد أموال صندوقالضمان الى هى أموال السماسرة القدانى 
الذي نكانوا مقيدين بالبورصة حتى / مابو سنة ١49‏ . وقد أجاز ذلك إلنص للجنة البورصة القيام 
بتوزيع جرف على ببوت السمسرة صاحبة الصندوق كلا سمح الدخل بذلك ويؤخذ على هذا النص 
المذكور أن لايستضد منه فى النباية سوى السماسرة القداى المقيدين قبل م مايو سنة ١68«‏ بينا 
لايستفيد منه الماسرة المةيدبن بعد بم مانو منة 6و١‏ والذين يساهمون فى أداء ٠‏ الرسم دون أنتعود 
عليهم أية فائدة من ذلك . 

ولماكان هذا الوضع يعتير عبئًا ثقيلا بقع بصفة خاصة على عاتق السماسرة الجدد من المصربين 
الذين عملت الحكومة على تشجيعهم بكافة الوسائل وقدمت لم القروض عن طريق اجنة القطن 


قوانين وقرارات ا 
المصرءة لاستكال نصا بهم المالى حتى يتيسر قيدهم بالبورصة بعد إعادة فتحها فى 7م من سبتمبر سنة 
5 وأنه يعبر عقبة فى سبيل النبوض بالدور المفروض فيهم القيام به لقصير البورصة وفى 
سبيل صمودهم فى مضمار هذا العمل تنيجة للخسائر الى قد يتعرضون لها ونشسجة لعدم المساواة ينهم 
وبين السماسرة القداى الذين لهر وحدهم ميزة الاستفادة منهذا الرسم سواء عن طريق سداد ديونهم 
أو عن طريق استّرداد أموال صندوق الضمان . 

ولكل ما تقدم فانه تحقيقا لقاعدة المساواة ترى الوزارة تعديل الفقرتين الرأبيعة والسادسة 
من المادة م.م من اللائحة العامة لبورصات العقود مما يكفل للماسرة الجدد الذين قبدوا بالبورصة 
بعد م مادو سنة ١9610‏ حق أسبرداد حصتبم فى الرمم المقرر بمقتذى الفقرة الثاثة من هذه المادة 
وذلك حتى مكنهم النبوض بمستوى المبئة التى يقومون يبا وتحقيق الأغراض الى من أجلبا مبدت 
هر الحكومة سبيل قيدهم فى البورصة . 
ا وتنشرف الوزارة بتقدم مشروع قرار رئيس اجمبورية ,القانون اللازم هذا الفرض مفرعا 
فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل ,الموافقة عليه وإصداره . 


قرار بالقانون رقم مع لسنة بوهو "ا 
بتعديل القانون رقر ووم لسئة ١401‏ الخاص بالموازين 
راس أجميوربة 
بعد الاطلاع على القا نون رقر مم لسنة ١401‏ الخاص بالموازين والمقاسى والمكابيل ؛ 
وهل ما أرما مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الأتى : 
مادة ١‏ عنمل المهلة المنصوص علما فى المادة ١١‏ من القا نون رقم ه١١٠‏ لسنة ١م4١‏ المثار 
إليه لمدة خمس سنوات أخرى تتهى فى ١6‏ نوفس سنة 1451 . 
مادة ‏ يشر هذا القرارفى الجر يد ةالرسمية و يكونله قوةالقا نون ويعمل به من نارعخ شره . 
ولوزر التجارة إصدار القرارات اللازمة لنفيذه . 
بصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوانينها . 
صدر برباسة امبورية فى .ع جمادى الثاننة سنة د7١‏ ( ١س‏ ينامر سنة ١659‏ ) 


. ١4هب مكرر الصادر فى ع فراير سنة‎ ١١ شر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


م1 العدد السا بع -- السنة السابعة والثلاثون 


عمد امد لان سان ور ليسي ملسم يم سم صمي ص م ا لصم م يه 1ك 


مذكرة إيضاحية 


بتاريعخ 1101/11/1 صدر القانون رقم ومم لسنة ووو الخاص الموازين والمقايس 
والمكابيل ونشر فى الجريدة الرسمية بتأرعخ .1901/11 . 

وندت المادة ١١‏ منه على أنه تعتبرالموازين والمقايسوالمكابيل|ابينة بالجدولرم ١‏ بالقانون 
رقر .م لسنة | قانونية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل هذا القانرن ويحوز خلال 
هذه الملة حازة أو استعال 1 لات الوزن والقياس والكيل التى تتوافر فيبا الشروط المقررة 
ذلك القانون . 

على أنه لايحوز استعال هذه الموازين أو المقايدس أو المكاييل بعد مضى سنة من تارعم العمل 
هذا القا نون الا اذا اقترنالاستعال يبان مايعادلهامن الموازين أو المقا يمس أو المكا ييل المترية مع 
مراعاة أحكام المادتين ووم من هذا القانون . 

ولما كانت المولة الممنوحة بمقتضى هذه المادة نتبى فى ١6‏ وفير سنة دهمور . وكانت الحكة 
الى يتمصد اليبا الذارع من منح هذه المبزة هى أن بتعود أصحاب الشأن على الاخذ بالنظام المنصوص 
عليه فى القانون رقر و70 لسئة 1م9١‏ تدرجيا لامها وأن وحدات الوزن والكيل والقياس 
القدمة المنصوص عليبا فى القا نون رقر . لسنة ومو؟ هى التى ألفبا المتعاملون سنوات طويلة 
الآمم الذى يتطلب مدنى فترة طويئة حتى يلف الجهور النظام المنصوص عليه فى القا نون رقم وم 
لسنة ١6١‏ بعد أن بد بذلك . ا 

لذنك أعد مشروع أغرار المرافق بتعديل المادة ١‏ من القا نون رقم وم أسنة ١65و(‏ عا 
حدق هذه الرغعة وذلك 3 المبلة المذ كورة مدة حمس سنوات أخرى نتبى فى ١٠١‏ نور 
سئة 1151 . 

ويتشرف بعرض مشروع أنقرار المذكور بالصيغة الى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل 
بالموافقة عليه واصداره . 


قوانين وقرارات 0 


قرار رئيس المهوريه 


بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقا نون 
رقم م( لسنة ١6+‏ بالاصلاح الزراعى١١)‏ 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاخ على المرسوم انون رقر هلال لسنة ومو بالإصلاح الزراعى . 

وعلى المرسومين الصادرين فى ١8‏ في يون ٠‏ وفى ١١‏ من أغسطس سنة عى و١‏ يشأن اللائة 
التنفيذية للرسوم بقا نون رق, ج7١‏ أسنة +ووو؟؛ المثار آليه . 

وعلى القرار الصادر فى ع من مايو سنة وهم؟١‏ :شأن اضافة بعض أحكام للباب الثانى من اللائة 
التنفيذية المشار المبا . 

وعلى ماارتأه يجلس الدولة . 

فتن 

مادة ١‏ -- يستبدل ينص المادتين م ويم من اللامحة التنفيذ > امار المبا 1 التصان الا تمان : 

دمادة + تندب جهات الاختصاص يناء على طلب اللجة العلا أعضاء اللجنه أنضاء 2 
المنصوص عليها فى المادة م١‏ مكررة من المرسوم بقا نون المشار اليه 

وصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس اللجنة العلا . 

ويناسر باسم اللجنة العليا في الجر بدة الرسمية بان عن قرأرات الاسشلاء الابتداى يضمن أسماء 
الاأشخاص المستولل أدمهم والمساحء > الإجالية للأارض المستوى عليبا والنواحى أبى توجد 5 ' 
كا ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الآراضى . يتضمن امساحة الإجمالية الأراضى 
الموزعة والنواحىالتى توجد ماو أمماء المستو لدجم . ويعرضالبيان التفصيى عن الاراض 'لمستولى 
عليبا وأمماء المستول لدهم أو ع الأراضى الموزعة وأمماء من وزعت عليوم ل حادب 
لاحي ال - فىكل منطقة على الباب الرئيى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى و ركز 
البو ايس الختصين و ذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر . 

ويحب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مرو نا باعلان غوى الشأن بأن البيان الفصيى عن 
الأاكا اناه المستولى لد.هم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال -- معروض ف الجهات 
المشار اليها لمدة أسبوع من تاريخ النئر . وكذلك باعلاتهم بأن الالتجاء الى اللجنة القضائية 
لا يقبل بعد معنى خمسة عشر يوما من تارجم النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض 
أو المتازعة تطبية| لنص المادة ١٠١‏ مكررا من قانون الإصلاح الزراعى » : 


١6600 أصادر فى ب فبراير سنة‎ ١١ اشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


5 العدد السا بسع السنة السابعة والثلائون 


دمادة ب« ترسل اعتراضات ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعل وصول باسم رئيس اللجنة 
القضائية للإصلاح الزراعى على أن مكون حررة من ممبع سخ ٠‏ وييين فى صحفة الاعتراض أسم 
المعترض وعحل اقامته وأسباب الاعتراض أو المنازعة والمستندات المؤيدة لها ولا يشترط 
فى الاعتراض أوالمتازعة شكل خاص . 

وتوم اللجنة القضائية ‏ ف حالة المنازعة ‏ بتحقيق الإقرارات وخص الملكية والحقوق 
العينية واجراءات الم وذيع لها سييل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لماع 
أقوالهر و تكليف المستوللى لد.هم أو من وزعت الأرض عليبم وغيدم من ذوى الثأن الحضور 
أمامبا لإبداء ٠‏ ملاحظاتهم وتقديم ماتطبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون الشكليف بكتاب 
موصى عليه بعلم وصول قبل الجلسة بأسبوع عل الآقل . 

ولذوى الشأن أن بحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو يندبوا عنيم محاميا فى الحضور . وللجنة 
الاستعانة يمن ترى الاستعانة مهم من الموظفين الفنيي نأو الإداريين أو غيرهم منذوى الخبرة . 

ولا يكون انعقاد اللجنة ححيحا إلا محضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة 
وتلكون مشقة :: 

مادة 5 على وزراء الدولة للإصلاح الزراعى والداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.؟ 

صدر برياسة الجبورية فى .م جمادى الثانية سئة بم( ( وم ينابر سنة 1١9697‏ ). 


قوانين وقرارات ف 


أوامر عسكرية 


أمر رقم ١4‏ 
بالغاء الرقابة على الصحف الحلية والبرقيات الصحفية )١(‏ 

الماك العسكرى العام 

بعد الاطلاع على قرار رئيس اجخبورية دقم 4 لسنة ١4601‏ باعلان حالة الطوارىء فى جميع 
أنحاء البلاد , 

وعلى القا نون رقر جه لسنة ه»١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوا نين المعدلة له ؛ 

وعلى الس رقر ١‏ لسنة ده الخاص بالرقاءة ؛ 

قرر: 
مادة ٠‏ تلغى الرقابة على الصحف الحلية والرقيات الصحفية . 
مادة ؟ ‏ يعمل هذا الام من تارم نشره فى الجريدة الرمية . 


تريرا فى ؛ ينابر سنة ١56017‏ 


أ رقم ٠م‏ 
بالإجراءات والقواعد الخاصة تحمقيق القضاءا 
التى تقدم إلى اناكم العسكرية و بالحكم فيبا(؟) 
بعد الاطلاع على قرأر رئيس اجمهورية رقم 74+ لسنة 5ه4ة! باعلان حالة الطوارىء قّ 
جميع أنحاء البلاد . 


وعلى القا نون رقر ماه لسنة .4ه فى شأن الاحكام العرفية والقوانين المعدلة له . 
فر 
مادة ١‏ يباشر أعضاء النياية العامة الذين يند.هم النائب العام للعمل لدى نحا كم العسكرية 
إجراءات التحقيق فى الجراثم التى تدخل فى اختصاص نلك اناكم طبقا للمادتين بم و+١‏ من القانون 
دثم ممه لسئة ١464‏ ولا تقيدون فى ذلك “القيود المينة فى المواد ١ه‏ ولإه ولاه ووه ومه 
دياه و لالا و على 7بئخم م١45/42/451‏ رلباثةئ١٠١‏ نرف؟؟!ا زه" ١‏ مدر 5* ام ه"#ار ١و١‏ 
و؟4١و‏ 14#من قانون الإجراءات الجنائية . 


)0 نشر بالوقائع المصرية العدد * مكرر ١‏ | ء الصادر فى ع ينابر سئة ه١٠‏ 
(؟) شر بالوقائع المصرية العدد » مكرر , ب ء الصادر في ١١‏ ينا بر سنة بام( . 


5-5 العدد السا بع السنة السابعة والثلاثون 
ويحوز الحا ك العسكرى العام الإفراج المؤقت عن المتبمين المقبوض عليبمقبل إحالة الدعوى 
إلى امحكمة العسكرية . 
وتطبق فمأ مختص بالشبود أحكام المواد ١١‏ و8١١1‏ و4١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية؛ 
ويصدر الك بالعقوات المبينة فى هذه المواد من احكة العسكرية . 
وترفع الدعوى ف الجنانات من النياية مباشرة تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة امحددة 
لذلك بأر بع وعشرين ساعة على الآقل . 
وتعين امحكمة مدافعا للمتهم محناية إذا لم يكن قد اختار من يقوم بالدفاع عنه . 
مادة  »‏ تحلف الضباط الذين يعينون للجلوس فى الحا كم العسكرية قبل مباشرة عملهم ينا 
بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق . 
ويكون حلف من يعين منبم للجلوس فى (نا ؟ العسكرية العليا أمام إحدى دوائر حكمة النقض 
وحلف من يعين منهم للجلوس فى انحا ؟ العسكرية الجرئية أمام إحدى دوائر محا؟. الاستثناف . 
مادة م« لاتقبل الدعوى المدنية أمام انحا ؟ العسكرية . 
مادة ي ‏ يتبع فى إجراءات الحاكمة أمام الحا ؟ العسكرية المشكلة وفى الفقرة الرابعة من 
المادة م من الا نون رقر ممه لسنة ١40.‏ وف الح القواعد المعمول ما أمام انا لس العسكرية. 
مادة ه ‏ يطبق فى القضايا التى تدخل فى اختضاص المحاك العسكرية أحكام الكتاب الأآول 
من قانون العقوبات , ويتبع فما يتعلق بسقوط الدعوى الجنائية والعقوبة بضى المدة . أحكام 
قا نون الإجراءات الجنائية . 
مادة  <‏ يجحوز إعلان الآوراق . وتنفيذ الاوام بالطرق الإدارية أما تنفيذ العقوبات 
فيكون عل الوجه المقرر فى قانون الاجراءات الجنائية 
مادة ب ف المناطق التى بعين فيبا مندوب للحا ؟ العسكرى العام يكون لدلك المندوب إقرار 
الأحكام الصادرة فم يقع من أنخا لفات للآوام التى يصدرها . 
مادة بم يعمل هذا الأم من تارعخ نشره فى الجريدة الرسمية ,5 
يحريرا فى ١١‏ ينابر سنة /1ه186 . 
أعم رقم ١١‏ 
باحالة بعض الجراتم إلى انحا م العسكرية(1) 
الحا ؟ العسكرى العام 
. بعد الاطلاع على القا نون رقر مع لسنة مى4١‏ بشأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له . 
0 00 رئيس ابجبودية دقر ونم لسنة جوو1 باعلان حالة الطوارىء فى جميع 


١ة مكرر , ب ء الصادر فى ١م يتاير سنة بيو‎ ٠ نثسر بالوقائع المصريه العدد‎ )١( 


2 


فوانين وقرارات ففئ 


فونه 

مادة ٠‏ يحوز للنياية العامة أن تحيل إلى انحا ؟ العسكربة الجراءم الاتية ولوكانت قد وقعت 
قبل العمل ميدأ :الام + 

(أولا) الجرام المنصوص عليباف البا بين الآول والثانىمن الكتاب الثاتى من قا نون العقوءات . 

( ثانيا ) الجرام النصوص عليبا فى المرسومين بقا نونين رقر 6و لسنة 146 الخاص بغكون 
القون ودقر عد( لسنة ١46.‏ الخاض التسعير الجبرى وتسديد الأرباح والقرارات 
المتقذة لها . 

(ثالثا) الجرائم المنصوص عيبا فى القا نون رقر ..م لسنة ١7‏ بيتنظيم الرقابة علىعملياتالتقد 
والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة له . 

(دابعا) الجرام النصوص عليبا فى الأعى العسكرى رقم :” الصادر فى .م7 من مايو سنة .م4؟١‏ 
تقرير قود على مدر الاقود والمصوغات وما آليبا والذى استمر العمل نه القانون رقر .0 لسنة 
6٠‏ والقانون رقر 7+ لسنة ١40‏ والمرسوم بقانون رقر عء لسنة ١40+‏ والقوانين ١6‏ 
لسنة و ووو هع( لسنة وم وزو ١ ١‏ لسنة ممورووبن1 لسنة دوو . 

وللنياءة العامة أن :طالب إحالة هذه الجراءم إلى انحا ؟ العسكريه ولوكانت الدعوى منظورة أمام 
انحا ؟ العادية . 

مادة ٠‏ إذا كون الفعل الواحد جرام متعددة أو وقعت عدة جراثم مرتيطة بعضبا ببعيض 
لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجراهم من الجراتم التى تنطيق فى شأنما المادة الآولى . جز للنيابة 
المامة إحالنها جميما إلى الحا ؟ المسكرية . ش 

مادة م« يلغى الآمران و1 لسنة +ه4١‏ الخاصين ,احالة بعض الجراتم إلى انحا كالمسكبة . 

مادة ع يعمل بهذا الام من تارعم نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى .م جادى الثانية سنة دنوم؟ ر وم ينار سنة و6١‏ ). 


أممس رفم 7١‏ 
تعديل الآس رقر * بشأن سحب السلاح من الرعايا 
البريطا نيين والفرنسيين والاستراليين(1) 
الحا العسكرى العام 


بعد الاطلاع على قرار رئيس اجبورية رقر مم لسنة ١4601‏ باعلان حالة الطوارىء فى جميع 
أحاء البلاد . ١‏ 


5 8600 مكرر , ب ء الصادر فى وم ينار سنة‎ ٠١ نشر نالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


55 المدد الساببع -- السئة السابعة والثلاثون 


وعلى القانون رقم ممه لسنة ه4١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له . 
وعل الأاحس رقم * الصادر فى من وفهر سنة 19405 بشأن سحب السلاح من الرعاءا 


البر بعلا نبين والفر نسيين و الاسيراليين . 
فبحون: : 
مادة 9 - جوز اوزير الداخلية بقرار منه » أن يستثتى من برى استثناءه من أحكام الام 
رقر ب المثار ليه . 


أمادة م يعمل هذا الآمى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تمريرا فى .م جمادى الثانة سنة ديم (١اج‏ ينامر سنة ب9ه196) . 


أمى رقم مم 
بتشكيل الحا العسكرية(١)‏ 

الحا 5 العسكرى العام 

بعد الاطلاع على قرار رئيس اجمبورية رقر وم علسنة ج46١‏ باعلان حالة الطوارىء فى جميسع 
أتحاء البلاد . ش 

وعلى القانون رقر ممه لسنة .ه4١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له . 

:: قسسوون‎ ١ 

مادة ١‏ - تشكل فى كل عحافظة وفى عاصمة كل مديرية حكمة عسكررة واحدة للاظر فى الجراثم 
الى تمع بالخا لفة لاحكام الآوامس العسكرية أوالتى تقضى هذه الآوام باحالتبا إلى انحا ؟ العسكرية . 

مادة ب« تشكل فى داثرة كل ممحكمة من مما ؟ الاستكناف بحكة عسكرية عليا للنظر فى كل 
مار تكب فى دائرة اختماصبا من الجراثم المنخصوص عليبا فى المادة السابقة إذا كانت هذه 
الجراثم معاقيا عليبا عقو أغند اهن الحسن.. 

مادة © يعمل بهذا الأمى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحربرأفى . م جمادى الثا نبة سنة نم١‏ (1س ينابر سنة 10م9١1).‏ 


مس 


. ٠989 مكرر , ب ء الصادر فى 0م ينابر سنة‎ ٠١ نشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


قو أبن وقرأرات وجم 


وذارة المالية والاقتصاد : 


فرار رم ١‏ أسنة لاهو" 

وز المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ٠١‏ من اللانحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليبا 
بالمرسوم الصادر تارم ١م‏ ديسمير سنة مم9٠‏ ؛ 

وعلى قرار لجنتى بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية جحعل أسعار اقفال بوم 
٠.‏ أكتور سنة 1965 حدا أدنى للأسعار اتداء من «١‏ أكتور منة د14 لمدة ثلاثة ايام 
طبقا لاحكام المادة ب سالفة الذكر . 

وعلى الآرار الوذارى الصادر فى أول ينابر سسنة ب6؟١‏ باستمرار العمل بقرار لجتتى بوردى 
الآوراق المالية المشار إليه لمدة أسبوع , 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة #تضىاستخرار تخوول لجتى بورصتى الأوراق المالية الح قالمشار 
إلله فى المادة ١١‏ ؛ 

فرر: 

مادة ٠:‏ برخص للجنتى بورصي الأوراقالمالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا أدنى 

لأسعار الأوراق المالية المتعامل ما فى البورصة وفرض هذه الأسعار على المتعاملين وذلك لمذة 


أسبوع اعتبارا من اليوم . 
مادة ب« على لجنتى بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية » تنفيذ هذا القرا ر كل 


تحريرا فى ب جمادى الثا ني سئة 0م8١‏ ( مم يتاير سئة ١405‏ ) . 


قراررام 4" أسسة باوب ١‏ (0) 
وذير المالية والاقتصاد 
بعد الاطلاع على المسادة بو من 'الاحة العامة لبورصات الأوراق الالية الصدق عليبا بالمرسوم 
الصادر تاريخ ١م‏ ديسمير سئة م197 ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم و١‏ لسنة ١4607‏ الصادر فى م يثاير سنه باه46١‏ بالترخيص للجنتى 
)١(‏ ثثسر بالوفائع المصرية العدد م مكرر الصادر فى ,م ينابر سنة 6و١‏ . 
(؟) شر بالوقائع المصرية العدد معو دب ء الصادر فى ١٠6‏ يثاير باهةؤ . 


ف العدد السابع السنة السابعة والثلاثون 


بورصتى الأوراق المالية بتحديد حد أعلى وحد أدنى لآسعار الأوراق المالية لمدة أسبوع ؛ 
ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الآأجل . 
قرر: 
مادة و برخص الجتتى بورصتى الآوراق المالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا 
أدنى لأسعارالآوراق المالية المتعامل مها فى البورصة وفرض هذه الأسعار على المتعاملين و ذل كلمدة 


أسبوع اعتبارا من اليوم .. 
مادة ب على لجنتى بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية تنضيذ هذا القراركل 
فما نخصه . 1 


تحريرا فى ١4‏ جمادى الثانية سنة 5/ام١‏ ( ١6‏ ينابر سنة بام9١).‏ 


فرأر رقمهمه أستة /اوبة ١‏ 
بشأن الترخيص لبورصتى الآوراق المالية بأن تحددا يوما 
فيوما الحدين الاعلى والآدنى لأسعار الآوراق(١)‏ 
وزير المالية والاقتصاد 
بعد الاطلاع على المادة ب٠‏ من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليبا 

با مسوم الصادر بتارعخ 1م ديسمير سنة +168 ؛ 

وعلى القرار الوزارى دم 4" أسنة باه ١4‏ الصادر فى ١6‏ ينابر سئة 1469 بالرخيص للجنتى 
بورصتى الآوراق المالية بتحديد حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية لمدة أسبوع . 

ونظرا إل أن المصلحة العامة #نتضى مد هذا الاجل ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ برخص للجنتى بورصى الأوراق المالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا 
أدى لأسعار الاوراق المسالية المتعامل ما فى البورصة وفرض هذه الآسعار على التعاملين وذلك 
ادة أسبوعين اعتباراً من اليوم . 

مادة ؟ ‏ على لجنتى بورصتى الاوراق المالية بالتاهرة والاسكندرءة ؛ تنفيذ هذا القرار كل 
فما بخصه . 


تحريرا فى ١م‏ جمادى الثانية سنة و0١‏ ( مم ينابر سنة ١610‏ ) . 


, 160 اء الصادر فى مم ينابر سنة‎ ١ نشر بالوقائع المصرية العدد ن مكرر‎ )١( 


قوانين وقرارات لخن 


قرأ_ رقمجم أسئة /اه١(1)‏ 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ١7‏ من اللاةالعامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليه بالمرسوم 
الصادر تاريخ 1م ديسمير سنة مم١1‏ ؛ 

وعلى القرار الوزارى دقم ع السنة بره46١‏ الصادر فى مم ينابر سنة 146 بالترخيص لاجنى 
«ورصتى الأوراق المالية بتحديد حد أعلى وحد أدنى لاسعار الآوراق المالية لمدة أسبوع ؛ 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الاجل ؛ 

قرر: 

مادة و رخص للجنتى بورصتى الأوراق المالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا 
أدنى لأسعار الآورافى المالية المتعامل ما فى البورصة وفرض هذه الأسعار على المتعاملين وذلك 
لمدة أسبوعين اعتبار| من اليوم . 

مادة ؟ ‏ على لجنتى بورصتّ الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية تنفيذ هذا القرار كل 
فما مخصه 


تحريرأ فى هم رجب سنذة 1١‏ (ه فراير سنة باهم ة ١‏ ( . 


قرأر رقم 7١1‏ أسنه /اهو١‏ 
بالاحكام الخاصة يتنفيذ القرار بقانون رقم «؟ لسنة :ه١0؟)‏ 

وز المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم بم لسنة ه4١‏ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة 
عمليات البنوك ؛ 

وعلى ماارتآه بلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة  (‏ على جميسع القائمين بأعمال البنوك بكافة أنواعبا أن يقدموا خلال أسبوعين من 
تاريخ العمل بهذا القرار إقرارا إلى الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بوذارة المالية 
والاقتصاد متضمنا إسم البنك ومقره الرئيى وفروعه ومقدار رأس المال وأسماء القائمين على 
إدارته وجنسيتهم . 

)1( نشر بالوقائع المصرية العدد ١‏ مكرر ١‏ بء الصادر فى ى فبراير سنة 8م6١‏ . 

(؟) نشر بالوقائع المصرية المدد و١‏ مكرر الصادر في ١‏ فبراير سئة /اه١‏ : 


مادة ؟ ‏ منج البنوك المنصوصعليها فى المادة الآولى مهلة سنة لتنفيذ أحكام القا تون رقم م 
لسنة ه6١‏ المشار ليه . 

ويستثئى من حمر الفقرة السابقة البنوك الخاضعة لأحكام الأ مين رقى ه ٠ه‏ ب فتكون 
المملةءالنسية إليبا شبراً واحداً . 

مادة  #‏ على البنوك التى ترغب فى منحها مهلة أ كبر ,التطبيق لاحكام المادة الثانية من القا نون 
سالف الذكر أن تقدم طلبا بذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل .ذا القرار إلىكل من الإدارة 
العامة الشئون الما لية والاقتصادية والبنك الآهلى المصرى مصحونا بالمستندات الآتية : 

() صورة عفد تأسيس البنك أو النظام أو السند الذى أنثىء موجبه 

5 مقدار راض" المال و سان المدفوع منه و نوع الأسهم وحخصص التأسيس : 

(م) بيان بحنسيات المساهمين أو الشركاء ومقدار ما مله كل منهم فاذا تعذر الحصول على هذا 
البيان فتقدم شبادات من البنوك عن جنسيات المساهمين الذين صرفوا| آخر كوبون . 

(؛) أسماء أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسية كل منهم . 

(ه) بيان بآخر ميزانية وآخر توزيع للآرباح وسبة من حضروا فى اجمعيات العمومية 
الثلاث الاخيرة . 

مادة على البنوك أتى يصدر قرار تأسيسبا ,التطبيق لاحكام المادة الاولى من القانون 
أن تخطر كلا من الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية والبنك الاهلى المصرى قبل مزاولة 
تشاطها وبحب أن يكون الإخطار مصحوبا إصورة قرار التأسيس والعقد والنظام . 

مادة ىه على الإدارة العامة للشئون الما لية والاقتصادية إعداد الدفائر والسجلات الآتية : 

)١(‏ دفائر حصر لكل من الطلبات ابى تقدم بالتطبيق لاحكام المادتين الاولى والثالثة وكذلك 
الإخطارات التى ترد بالتطبيق لاحكام المادة الرابعة وذلك حسب تاريخ ورودها وتبين فى هذه 
الدذائر على وجه الخصوص تارجح ورود الطب وملخص لام بمأ نأ ته واسم مقدمة . 

(ب) سجل يحتوى على ببان البنوك الى منحت مبلة ,الطبيق لاحكام المادة الثانية من الا نون 
ومقدار هذه المهلة . 

مادة يعمل ذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

رير فى ١4‏ رجب سنة وام( (و1 رار سنة ١4600‏ ) . 


قوانين وقرارات لمن 


2 6 َ ل 
قرأر رقم 71 لممئة لابه 7 
وذير ألالية والاقتصاد 
بعد الاطلاع على المادة ب١٠‏ من اللاتحة العامة لبورصات الاوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم 
الصادر تاريخ ١م‏ ديسمير سنة م9١‏ ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم ١6+‏ لسنة ب0ه؟١‏ الصادر فى ى فبراير سنة ه46١‏ بالترخيص 
للجنتى بورصى الاوراق المالية بتحديد حد أعلى وحد أدفى لاسعار الاوراق الما لية لمدة أسبوعين ؛ 
ونظر إلى أن المصلحة العامة تقتتنى مد هذا الاجل ؛ 
فتبن1: 
مادة 1ك رخص للجنى بورصتى الاوراق المالة أن ددا يوما فموما حدا أعلى وحدا أدى 
لاسعار الاوراق المالية المتعامل مها فى البورصة وفرض هذه الاسعار عل التعاملين وذلك لدة 
مادة ب« على لجنتى بورصتى الاوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية تنفيذ هذا القرار كل 


تحريراً فى ١‏ رجب سنة م١‏ ( 39 فراير سنة 1409 ) . 


(1) نشر بالوقائع المصرية العبد م١‏ مكرر الصادر فى ١‏ فعراير سنة 18600 , 


55 العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


وزارة التجارة : 


قرار ركم غ.ه أسئة 55 (1) 

وزير التجارة ش 

بعد الاطلاع على القانون رقر ١ع‏ لسنة ووو باللاكة العامة لبورصات العقود ؛ 

١ 
قرر:‎ 

مادة 9 تحدد التأمين المشار إامه فى الفدرة الثانية من المادة بم من اللائحة العامة لبورصات 
العقود المشار إليبا ٠‏ ب ٠/0.‏ ( عشرين فالمائة ) من قيمة كل عملية . 

مادة ؟ ب يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجرددة الرسمية 1 

تحريراً فى ١‏ جادى الآولى سنة +100 ( 14 ديسمير سئة 1865 ) . 


قرأر بالقانون .قم ع أمنة باهم ة١‏ 
باللادة الافيذية لقرار رئيس الجمهورءة بالقانون رقر :م 
لسنة ,و14 ببعض الأحكام الخاصة يتنظم أعمال الوكالة التجاريقر»٠‏ 

وذر التجارة 

بعد الاطلاع على المواد ١‏ و ؟ و ه من قرار رئيس الجمبورية بالا نون رقم :5 لسنة 
هو ببعض الاحكام الخاصة بتنظم أعمال الوكالة التجارية » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

فتكون : 

مادة ١‏ تنشأ ‏ بطريق التعديل الداخلى ‏ إدارة تسمى ( إدارة الوكلاء التجاريين ) 
و تلحق بمراقبة السجل انتجارى يمصلحة الملكية الصناعية والنسجيل . 

مادة ؟ - يقدم طلب القيد فى سيجل الوكلاء التجاريين إلى الإدارة المذ كورة من ثلاث نسخ 
موقع علمبا من الطالب و تشتمل على السيانات الاتبة : 

أولا ‏ فيا تعلق بالتاجر المرد : 

1( أسم التاجر و لقبه . 

() تاريخ ول الميلاد . 


(1) شر بالوقائع المصرية العدد ١٠١.‏ مكرر « ب » الصادر فى ١5‏ ديسمبر سنه ١46‏ : 
6 نثر بالوفائع المصرية العدد ١١‏ مكرر ١‏ دء الصادر فى م فيراير سنه ١5680‏ 5 


قرانين وقرارات لصم 


(©) الجنسية . 
(؛) الاسم التجارى . 
(0) المؤسسات التى يعمل وكيلا تجاريا لها مع ذ كر مق ركل منها والسلع موضوع التوكيل . 
() عتوان انحل الرئدى ( الذنى ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالطلب ) , 
ثانا فم تعلق بالشركات : 
)١(‏ الإسم اتجارى . 
(0) نوع الشرنة ب+ 
(م) أسماء وألقاب أعضاء جلس إدارة الشركة والمسثولين عن إدارتما وصفةكل منهم و تاريخ 
وحل ميلاده وجنسيته . 
(؛) دأس مال الشركة والمبالغ المؤداة منه . 
(ه) المؤسسات أتى تعمل الشركة وكيلة تجارية لها مع ذكر مقر كل منهم والسلع موضسوع 
لتوكيل . 
(1) عنوان المركز العام ( الذى “رسل إليه المكاتبات المتعلقه بالطلب ) . 
مادة م« - كل تغيير أو تعديل يطدرأ على البيانات المنصوص عليبا فى المادة الثانية من هذا 
القرار يقدم عنه طلب طبا للأوضاع المقررة فى طلب القيد . 
مادة غ ‏ يلنى اليد فى الحا لتين الاتيتين : 
(1) إذا زال عن التاجر أو الشركة شرط من الشروط المنصوص عليبا ف القائون رقم عم 
لسنة بوه4ة؟ المثار [ليه . 
() إذا ترك الناجر أو الثشركة أعمال! لوكالة التجارية نهائيا . وعلى صاحب الشأن فى هذه الحالة 
أن يقدم طلب الإلغاء طبقا للأوضاع المقررة فى طنب القيد خلال شبر من ترك العمل . فاذا لم 
يقدم صاحب الشأن طلب الإلغاء جاذ إلغاء القيد دون طلب . 
مادة ه ‏ يشفع طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة 
فيه وعلى الاخص ما يأنى : 
بالندبه اطالب قبده التاجر الفرد . 
(1) شمادة من وزارة الداخلية شت أنه مصرى اخنسية 1 
(؟) صورة طبق الأصل من الاتفاقات التى أبرمبا مع المؤسسات الى يعمل وكيلا تجاريا لها . 
با انسبة لطنب قيد الشركات : 
(9) ضورة غقد تأسيى الشركة وإتظاميا :. 
|؟) صورة طبق الآصل من الاتفاقات اأتى أيرمتها مع المؤسسات اتى تعمل وكيلة تجارية لها . 
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(م) شهادة من وزارة الداخلية تثبت أنكل عضو بمجلس إدارة الشركة أو المسولين عن 
إدارتها مصرى الجنسة 1 

مادة ٠‏ - لا يقبل طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء إلا إذا كان مستوفيا للشروط والأوضاع 
لتى يتطلبها القا نون واللاتحة التنفيذية » ومحوذ قبل قبول الطلب أن يكلف الطالب بتقدم المستندات 
التى بحب توافرها للتحقق من صمة با نات الطلب . 

ولإدادة الوكلاء التجاريين أن تندب من ترى من الموظفين الفنيين للاطلاع على المستندات 

مادة ب دون إدارة الوكلاء التجاريين متّملات الطلب فى السجل المعد لهذا الغرض ويكون 
القيد فى السجل بأرقام متتابعة محسب تاريخ قبول الطلب » ومخصص لكل تاجر أو شركة ماف 
حفظ فيه طلب القيد ومشتملاته وكذلك الطلبات المقدمة من صاحب الشأن بالتأشير فى السجل أو 
إلغاء القيد . 

مادة م بعد [تتهاء الاجراءات الخاصه بالطلب ترد للطالب إحدى لس الطاب مؤشرآ 
عليبا حصول القيد أو التأشير فى السجل أو إلغاء القيد مسب الأحوال . 

مادة و على كل تاجر أو شركة أن يذكر فى جميمع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله 
يان رقم قبده فى سجل الوكلاء التجاريين . 

مادة ٠٠‏ يجب على التجار والشركات التى تزاول أعمال الوكالة التجارية قبل العمل «القا نون 
رقم غ7 لسنة ١40+‏ المشار إليه أن يقدموا طلب القيد المنصوص عليه فى المادة الثانية فى ميعاد 
لايحاوز أول مارس سنة 9810( . 

مادة ١١‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية . 

نحريرا فى م رجب سنة 1075 ( م فبراير سنة باهم9١‏ ) 


قرأ ردم مع أسنة يمه 0 
وذير التجارة 
بعل الاطلاع عل المادئين وم من العا ون رقر 01 أسسنة /أم4ةا بعص الأحكام الخاصة 
يتنظيم أعمال الوكالة التجارية . 
وعلى ما ارنآه بجلس الدولة ؛ 


. 1669 مكرر , دء الصادر فى م فهرابر سنة‎ ١١ شر بالوقائع المصرية المدد‎ ) ١( 


فرر: 

مادة ٠‏ تعطى مبلة عامة إلى الخامس عشر من شبر مارس سئة ١40‏ لتنفيذ أحكام المادة 
الآولى من القا نون رقم ع” لسنة بوه ١4‏ المشار إلله . ْ 

مادة ؟ ‏ تعطى مبلة عامة إلى أول شهر مايو سنة 0ه؟١‏ لتنفيذ أحكام المادة الثانية من' 
القانون رقم 4” لسنة 0و١‏ المشار إليه . 

وعلى الذين يرغبون فى الحصول على مولة خاصة لتنفيذ أحكام المادة الثانية :تقد-م طلب ذلك 
موضح به جميسع مبررات الخصول على هذه المبلة الخاصة فى ميعاد لا يحاوز أول أبريلستة به . 

مادة م يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتشر فى الجريدة الرسمية . 


نحريرا فى + رجب سة ج7بم١‏ رع فبراير سنة 9690 ). 


وزارة الكون : 
قرأر رفم 07 لدنة دمو ١‏ 
معدم با نات عن المواد البنزو لية والزدوت المع نية 
ومسك سجل خاص ما(١3)‏ 
وذ الموين 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم وه لسنة م44١‏ الخاص شمُون القوين . 

وعنى القراد دقر خم لسنة و4؟0 بالغاء القيود المفروضة على تداول البترول الابيض 
( الكيروسين ) وإطلاق حر به . 

وعلى القرار رقم 4+ لسئة ه466١‏ بتقدحم بيا نات على المواد الببرو لية والزيوت المعدنية ومسك 
سجل غاص ما ١‏ 

و بعد موافقة لجنة اموين العليا . 

وبعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 

بون 2 

مادة ٠‏ تيقصد بالمواد البترولية فى تطبيق أحكام هذا القرار - البزين والكيروسين 
والسولار والد.زل والمازوت والبوتاجاز . 

مادة ؟ عدم المستو لين عن إدارة 'الشركات .الى تولى تاج المواد الببرو لية والزبوت 

)٠١( 0‏ شر بالوقائع اللصرية المسد ريم مكرر الصادر فى وم أكتوبر سْبَة م14 , 
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المعدنية أو استيرادها أو توزيها ‏ أن يرسلوا بيانا بكتاب موصى عليه فى ميعاد لا يجاوز 
الآسبوع انثالك من كل شمر الىكل من ( إدارة ا مواد البترواية بوزارة القوين) و ( مصلحة 
الوقود بوزارة الصناعة ) مشتملا على : 
ا ) متقادير المواد البترواية والريوت المعدنية الموجودة فى حيازة الشركة فى اليوم الآول من 
الشبر السايق : 
(ب) المقادير المنتجة محلما والمستوردة من هذه المواد خلال الشبر السابق ا 
(ج) المقادير اثتى تم صرفبا خلال الشهرالسا بق إلىالفروع والوكلاء والمتعبدين أوالمتلمكين على 
أن يبين فى الكتاب المرسل إلى مصاحة الوقود ماصرف لكل منبم على حدة . 
وعلييم كذلك أن برسلوا انا بمقادير المواد البترواية التى ترد 1سا هم إلى المواق المصرية 
ا و مع ذكر المينا ا 
مادة م عنى وكلاء الشركات المنصوص علي! فى المادة السابقة ومد.رى فروعبا أن يمسكوا 
010008 اول مقادير المواد الببرواية وال زيوت المعدية ااتى ترد اليم أو الى متعبدى 
العبد التابعة لم و نارم ورودها والمقادير المصروقة والمتبق منبا فى نهاية كل شبر . 
ويح بأن تكون البيا نات الواردة فالسجلمطا بقة للمقاد.رالموجودة فعلا بانخازن والمستودعات. 
ويقوم مقام هذا السجل ماقد «كون لدى وكلاء الشركات ومديرى فروعبا من دفاتر وسجلات 
أخرى مناظمة تتضمن البيا نات السابقة . 
وعايهم أن برساوا بكتاب مودى عليه إلى مراقبة انثوين التى #نع عالهم أو مستودعاتهم فى 
دائرتها فى ميعاد لا يحاوز أليوم! امس عم هن كل شور با نا بجمةالكيات الواردة الييم والمقادير 
المستروقة والمتيق امنيا فى نهاية كل شين : 
مادة ع محفل يحظر على وكلاء أ مر >المنصوص علبما فى المادة الثا نة ومد.رى فروعبا ومتعبدى 
العين 5 صويل أو ثقل رسائل المواد البرو له المشحونة الييم من شركات اليبرول بالسارات إلى 
جبات غير الجبات ال موضحة فى مسنندات الشحن . 
3 يحظر عاييم أن بودعوا عخازنهم أو مستودعا مم الرسائل المشحوة إلى وكلاء آخرن أو 
فروع أخرى . 
ويحب عايهم أن توا خط ظاهر على مسئددات ا لشحن ( إذن التسالم أو الفاتورة أو إخطار 
الشحن ) تاريخ تسل الشحنة وما يفيد هذا النسل . 
عليوم إثيات ذلك مخط و توقيع واضمين على ظبر مستةدات الشحن مع ذ كر تاريخ وصول السيارة 1 
ماد © سم على القا مين بنفل ال مواد الببرو لية وسائق السارات تفر ةا ف الجبات أي عبتا 


قوانين وقرارات وعم 

شركات البترول فى مستننداتالشحن . ويحوز لهم فى حالة حدوث خالل إسياراتهم.تعذر معه الوصول 
بالشحنة الى مخازن أو مستودعات الجرة المهنة فى مستندات الشحن أو فى حالة تعذر تفريخ الشحئة 
فى هذه الخازن أو المستودعات لعدم وجود فراغ ا أو لآىعذر قبرى +ارجعن الارادة » تفريغ 
الشحنة فى الجبة التى تعين,! هم شركات البترول الشاحنة وذلك بعد اثبات حالة العطل أو تعذرتفريغ 
الشحنة أو لعذر قورى فى أقرب جرة إدارية لمكان حدوثه . 

وعلى وكلاء الركات ومد.رى الخروع ومتعهدى العمد الا بعين لهم فى هذه الحالات قبول تلك 
الشحنات فى مخازنهم أو مستودعاتم م مد الحصول عل موافقة الشركات اشاحة على أن برسلوا 
إخطارا لمصلحة الوقود بوزارة الصناعة وإدارة المواد البترواية بوزارة الون بكتاب موصى عليه 
خلال خصسة أيام من تاريخ التفريخ مبينا به تاريخ تفريغ كل شحنة ورقم إخذار أشحن . 

وبحب على الشركات القاحنة تأييد كل موافقة شنهوية عن كل حالة من حالات التحويل كتاءة 
خلال خمسة أيام من أنتارعخ النى صدرت فيه الموافقة إلى وكيل الشركة أو مدر الفرع أو متعهد 
العبدة الذدى حولت [ لله الشحنة . 

مادة > ل على الا مين بنقل المواد البترو لية وسائق السيارات قبل تفريغ أية شحنة بتر.وآمة 
من البنزين أو الكيروسين أوالسولار أو و الديزل نقدهم مستندات الشحن (إذن التفريخ أوالفاتورة 
أو إخطار الشحن ل ا م 0 تم الموجود 
تلك النقطة إثيانا لمرور السيارة ماوءة قبل التفريخ وكذلك تقديم المستندات إل انقعلة لختمبا 
عند العودة بعد اتفريغ . 

75 


وير على شركات الببزول صرف أجرة النقل عن أدة شحنة من الشحنات البترولية المذ كورة 
مالم تكن مستندات شحزم| 0 حاتم نقطة المرور قبل اتفريخ و بعده . 

ويستثتى من ذلك السسارات البى تنةل السولار والد.زل من السويس إن عمرة فكنق خم 
مستنداتها ضام نقطة الكيلو ور ١:4‏ بداريق مصر ‏ السويس الصحراوى ة قبل اتفريغ فط . 

وإذا تمذر على المذكورين خم مستندات الشحن بأختام نقط المرور قبل الفرمغ و بعده 
بسبب عدم وجود أختام بنتقط المرور الواجب خم المستندات ا أو لرفض رجال المرور خم 
المستندات المذ كورة ؛ فعلييم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جبة إدارية أخرى للمكان 
الذى يتم فيه التفريغ . ولشركات البترول فى هذه الحالة الحق فى صرف أجور النةل المستحقة على 
الشحنات موضوع هذه المستندات بعد الحصول على موافْتة إدارة المواد الببرولية بوزارة الهوين 

مادة ب» ‏ على شركات البترول الشاحنة “قبل صرف أجور سيارات تقل المواد البترولية . 
مراجعة أختام المرور الموجودة على مستندات الشحن والاسترشاد ما فى صرف الأجور عن. 
المسافات الفعلية التى قطعتبا كل سيارة «التطبيق للةواعد المنصوص عليها فى المأدة الما بم . 

مادة بم على شركات البترول الشاحنة خم فتحات الملء واتفريغ ب#مارج وخزانات 
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السيارات الخاصة بنقل المواد البنرو لية جيد| بالأختام المعدنية بعد [تمام ملثبا وعلربم نح ريرالبيانات 
الخاصة مستندات الشحن باللغة العر بية وكل مستّند شحن لارر باللغة العر بية لايستحق أجر نقل 
عن الشحنة الخاصة به وذلك علاوة عل العةو بات المنصوص علي فى المادة العاشرة . ش 

مادة و على المذكورين ف المادة الثانية » أن يتقدموا إلى وزارق القوبن والصناعة البيانات 
والإحصاءات ااتى تطلب منهم خاصة بانتاج المواد البترو لية والزبوت المعدنية وتوزيعبا وشحتها 
واستيرادها وأسعار تكلفتا . 

مادة ٠١‏ - يعاقب على كل خا لفة لاحكام هذا القرار بغرامة لاتقل عن ماثّة جنيه ولا تجاوز 
مائة ومين جنيرا .وفى حالة العود تضاعف العقوبة . ش 

مادة 1١‏ ب يلغى القرار رقم 4 لسنة مىو(المثار إليه . 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجزيدة الرسمية.؟ 

نحريرا فى 4 ربح الآول سنة 15 روم أكتوير سنة 0و1 )- 


قرار رقم ه70 أدنة مود 


بالناء القرارين رقم :م لسنة 1467 ورقم وم لسنة ١05‏ بتنظيم تداول 
الأسمنت المت ليا وفرض قيود على تداوله( ) 

وزيرال#وين 

بعد الاطلاع على المرسوم 0 لسنة م6١‏ الخاص بشكون انعوين والقوا نين المعدلة له؛ 
وعلى القرار دق .م لسنة 1465 بننظيم تداول الأسمنت انتج عليا ؛ 

وعلى القرار دقر وم أسنة 1469 بِعْرْضن قيود على .تداول الأسمنت المعدل بالقرار 2 55 
لسئة 19605 ٠‏ 

عل موافتة لجئة الوين العليا ؛ 
وعلى ماارئآه ملس اللولة , - 

قرر: 

عادة ( ب يغى القرار رقر غم لسنة ١405‏ ورقم وم لسنة جهو ١‏ المشار إلمهما . 

مادة + يعمل بدأ القرار من تار دثبره ى الجزيدة اسه ؟ 


ريد ف ؟ دبع الأول سلة و1( أكتور ملة 5م9١1‏ )2 


لفك مر بالوقائمع المصصرية العدد بهم مكرر راء الصادر فى .ع أكو براسلة مو . 


قوانين وقرارات : لق 


قرار رقم م أسنة /اهو١‏ 
باضافة مواد جد بدة م ذوعن لسنة معو( ١ا‏ 


وزير افون 


بعد الاطلاع على المرسوم بةانون رم هو لسنة م4١‏ الخاص بشون الأوين والقوانين 
المعدلة له -. 1 


: وعلى القراد دقم غ.ه لسنة مغ و١‏ والآرارات المعدلة له 1 


وعلى القرار رقر م لسنة و4١‏ بالغاء القيود المفروضة على البترول الآ بيض ( الكيروسين ) 
وإطلاق حرية تداوله ؛ ا 


وعل مواامة لجنة الغوين العليا ١‏ 


وعلى ما ارتآه بجلس الدولة . 
ري 
مادة و ب تضاف إلى القرار رقر:4٠ه‏ لسنة مع؟٠‏ المثار إليه المواد الجديدة الاتية ‏ 
ن نعما كالانى : 


مادة ؟غ ‏ تحظر على الشركات المشتغة باستيراد البترول الأ بيض ( الكيروسين ) أو توذ بعه 
اصرف فى الكنيات الموجودة لد-ما وما ءرد لها منه مستقلا إلا بترخيص من إدارة المواد البثرو لية 
بوزارة انقوين 2 وَفتَا لاحكام هذا القرارء 

د ماذة مم تخصص وزارة الكوين لكل محافئة أو مديربة عددا من الكو بو ناتوالتراخرص 
ولاجوز التعامل فى الكيروسين إلا موجب هذه الكوبونات أو الترخيص وف الجبات| لخصصة لا . 

وبح عرض الكو نات أو التزاخيص للبيع ابواار اميم سر اسان 
كوبونات أو تراخيص مزورة.. : 

دمادة عع على مكاتب الموين : نسم كوبونات الكيروسين المقررة البطاقات إلى تجار 

2-0000 التعاو نبة الفرعية 0 علييا تلك البطاقات عه - تسأم أضخاب اليطاقات 
كو بونات الكيروسين الخصطة لكل منبم 


ولابحوز لتجار التجزثة أو 0 التعاو نية الفرعية أن يتصرفوا فى الكؤتونات المسلية اليم 
. لغير المستيتكان خط صين لكل عنجم و بالمقادير المآررة لكل مستبلك ‏ وعلييم أن بمسكوا سجلا 
. طبقا للنبوذج المرافق . 


١ شر الوقائع المصرية العدد الاوك الصادر فى ؟ ينابر سنة اود‎ )١( 


كا بحب على وكلاء الشركات ومدبرى الفروع والعبد المشتغلين استيراد الكيروسين أو توزيعه 
أن بمسكوا السجلات الآتية : 

(؟) سجل تسليم الكيروسين لاصحاب التراخيص . 

(م) سجل حركة الوارد والمصروف من الكيروسين يوميا . 

ويحب تدوين بيانات هذه السجلات أولا بأول نما يطابق الحةيقة وبحظر علييم صرف 

الكيروسين لغير حامنى التراخيص المحولة إليهم من مراقبات القوين التاببين لما ٠.‏ _ 

هادة و - تشكل بكل مركز لجنة لمراجعة كو بو نا تالكيروسين المستعملة على الوجه الانى. 

رئيس مكتب | وين لص . 

موظف ختاره وكين الكت . 

موظف مختاره مأمور المركز , . 

«مادة 4 على وكيل شركة اليترول تقدحم الكو بونات وتراخيص الصرف المتجمعة لديم 
فى اليوم الثانى من كل شبر إلى لجنة المراجعة الكائن بدائرتها مقر التوكيل ول وكان هذا التوكيل يشمل 
أكثر من مركر واحد وعليه أيضا أن يقدم مع الكو بونات والتراخيص إقرارا مكتوبا مشتملا 
على بيان رصيد الكروسين الذى كان متبقيا فى آخر يوم من الشهر قبل السابق ومقدار الوارد له 
خلال الشبر السا بق ومقدار مبيعاته فى كل مركز خلال ذلك الشبر و بيان الكو بونات والرخيص الى 

وفى حالةاشتال التوكيل على أكثر من مركز واحد فعلى الوكيل أن يقدم إلى لجنة المراجعة كفا 
مبينا به البلاد الداخئة فى حدود هذا التوكيل . 

مادة بع تقوم لجنة المراجعةفى مواجبة الوكي لشخصيا بفرز وعد الكو بوئات والتراخيص 
المقدهة عن كل عسكز على حدة والتى تم الصرف عوجببا . ٠‏ 

وعليها أن تكتب حخضر] من أصل وصور تين بعدد الكوبونات من كل ف وعدد الراخيص من 
كل نوع ومقارتتها مجموع المببعات الفعاية ااتى تمت مو جببا الكوبونات والتراخيص كل على حدة 
وعامبا أيضا أن ثبت فى مذا الحضر متدار العجر أو الزيادة على أن تأ كد اللجنة من أن 
الكو.ونات والتراخيص القدمة اليا جيحة غير مزورة 0 

٠مادة‏ بم - يعاد ترتيب الكو بونات بعد فرزها وعدها فى بجاميع من كل نوع على حدة 
توى كل بجموعة منبا على ماثة كو بون وتوضع فى حرذ وف حالة البي.ع فى أ كثر من مركز توضع 
كو بونات وتراخيص كل مركر على حدة . وعلى الوكيل ترتهب الكوبو نات فى حضور اللجنة خم 
الحرز بالجمبع الآخر نخاتم رئيس اللجنة وتصدرها اللجنة فى طرد مؤمن عليه إلى إدارة المواد 


قوأنين وقرارات كنا 


البترولية بالوزارة وبداخله إقزار انوكيل وأصل محضر اللجئة وذلك بواسطة اللجنة المذكورة على 
أن 5ل صورة من ا محضر للوكيل وتحفظ الصورة الأخرى فى المكتب » 

د مادة وغ تنشأ بوذارة القوين لجنة لمراجعة مبيعات الكيروسين فى جمسع أتحا. | ججهورية 
على الوجه الاتى : 

مدير إدارة المواد البتّرولية أو من ينوب عنه ... ...2 .. ربهنا 

ثلاثة من موظفى الادارة المذ كورة يختارهم الرتيس 00 

مندوب من مراقبة الباحث الوزارة . ا 

« مادة .ه - على لجنة الاراجعة بالمركر أن تصدر الطرود إلى ادارة المواد البترولية ,الوزارة 
قبل نمابة اليوم الرابع م نكل شور لمراجعة حتوءاتها ‏ . ش 

مادة ب يعمل هذا الآرار من اليوم وينشر فى الجريدة ال رسمية..> 

تريرا فى غرة جمادى الثانية سنةدرم١‏ ر م ينايرسنة 04600 ) . 


قرار رقم -لسنة باه 
بتعديل المادة 1١‏ هن القرار رقم هزه لمنة معو( ) 
وزير الموين 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم هو لسنه م44١‏ الخاص بشئون القوين والقوانين 
المعدلة له , 

وعلى القرار رقم ه6١ه‏ لسسنة مع و١‏ والقرارات المعدلة له , 

وعلى موافة لجنة القوين العليا ؛ 


وعلى ما ارتناه بجلس الدولة , 
قسرر: 
مادة و يستيدل بنص الفقرة الآولى من المادة ١١‏ من القرار رقم ١١ه‏ لسنة ١946‏ المثشار 
إليه النص الاتى : 


معن عا القارريط ان اكور وباك | + وحل بع الدقية ى بالتجزته والمسئو لان 
عن إدارما أن يكون دهم سجل مطابق النموذج حرف ربح اموق هذا القراد يتن فيه يوسي 
البيانات الموضحة بهذا الموذج . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا اله رار من تاريخ نثمره فى الجريدة إلرسمية ب" 
تحريرا فى جمادى إل نية سنة وينم( ( ه يناءر سنة 166017 ) . 


. شر بالوقائع المصرنة العدد م مكرر د بع الصادر ىه ينار سئة بيؤيه و‎ ) ١) 


5-5 العدد السا بسع - السنة السابعة والثلاثون 


ترار رقم 5 أسة اما 
باضافة الشاى إلى الجدول الملحق بالمرسوم يقانون رقم ١+7‏ لسنة .6و١‏ 
الخاص بشتون التسعير الجرى و تحديد الارباح( ( 

وزير القوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١+6‏ لسئة .ه4١‏ الخاص بشئُون التسعير الجيدى 
وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له . 

رعل م اداه مجلس الدولة 0 

قررة: , 

مادة 9 يضاف الشاى إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة .6و١‏ 
المشار إليه . 

مادم ؟ ل يعمل ذا القرار من تارم نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريراً فى ١١‏ جمادى الثانية سنة نم1 ( *( ينابر سنة ١86007‏ ). 


قراررقم7١‏ أسنة لاه؟١‏ 
بقنظم تداول الشاى والين( ( 

وذر المموين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم هو لسنة ١546‏ الخاض بشئون القوين والقوانين 
المعدلة له , 

وعل القرار رقم 4ه لسنة ١560‏ بشأن تخزين بعض المواد : 

وعلى موافقة لجنة الموين العليا ؛ 

وبناء على ما ار داه مجلس الدولة ؛ 

: 

مادة و على مستوردى الثاى والبن أن برسلوا إلى إدارة الشلى والين بوزارة القوين 
يكتاب مرصى عليه فى معاد لا يجاوز أربعة أيام من تاريخ التعاقد بيانا بكميات الشاى أو الين الى 
. يتعاقدو نعل استيرادها بحسوية بالطن مع ذكر موطن الاستيراد ونوج :الناى أو البن وسعرالشراء.' 

كا يحب علييم أن. برسلوا إلا ا بيانا عن الرسالات الى يتم شحنها مع. ذكر 

(1) نشر بالوقائع ع المصرية العدد ء مكرر وجء اتصادر فى ١7‏ ينار سنة 19601 . 

(1) نشر بالوقائع المصرية العدد ه مكرر دج الصادر فى. ١‏ بناير سئة بومبة؟ , 


كُوانين وفرارات 4م 


فو اه صصق ات سس بسع ١‏ ييه سوسس عي عاب لدت جص يم 


نوعبا ومصدرها وميناء الشحن وتاريخه واسم الباخرة ورذلك فى خلال أربعة أيام من تاريخ عل 
المستورد باتمام الشحن . وعلييم أن برسلوا بيانا مائلا خلال أسبوع من تاريخ وصول الرسالة إلى 
إحدى المواتق المصرية مع ذكر تاريخ الوصول . 

مادة ؟ ‏ على مستوردى الشاى والين سحب الرسالات الى ترد إلييم من الدوائر الجركية 
ومخازن الإيداع فى ميعاد لا يحاوز سبعة أيام من تاريخ وصوها للبيتاء أما الرسالات الموجودة 
لحسا هم فى الدواتر الجركية وعخازن الإيداع فى تاريخ العمل هذا القرار فانه يتعين علييم سحيبا فى 
ميعاد لا يحاوز سبعة أيام من ذلك التارخ . 

مادة م« عل الأشخاص المذكورة فالمادة السا بقة أن برسلوا خلال أسبوع من تاريخ التخليص 
على الرسالة إلى إدارة الشاى والن بوزارة القوين بيا نا مشتملا على ما يأ : 

: اسم المستورد وعنوانه‎ ) ١ 

زب) مقادير الشاى أو الين الواردة ووذتمها الصافى بالكيلو جرام و نوعها ورتببا التجارية 
والجبات الواركةمنيا: 

(ج) تاريخ سحيبا من الدوائر اركية وعخازن الإيداع وعناوين الآماكن التى تلت إلييا . 

(د) عنوان أل المراد تعبئة الشاى أو خرن البن قيه . 

مادة ع لايحوز بيع الشاى الأسود أو طرحه أو عرضه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا 
كان معبأ فى علب أو أغنفة . 

وبحب أن يبين على كل عبوة 'شكل ظاهر باللغة العربية اسم المستورد ونوع الشاى والجهة 
المستورد منها وسعر البيع للسستبلك والوزن الصافى . 

مادة م عنى مستوردى الشاى والمعبدّين له أن يقوموا تعبئة الناى الأسود فى عبواشو يحب 
ألا يقل المعبأ منبا فى عبوات زنة أوقية فأقل عن خمسين فى المائه من الرسالة . 

ولا سرى الحم الخاص حجم العبوات على الشاى المستورد من الخارج فى أغلفمة أو 
عبوات خاصة . 

و نحظر بغير ترخيص سابق من إدارة الشاى وألبن وزارة افون بسع الرسالات المستوردة إلى 
تجار اجلة أو التجزئة قبل تعبتتها . 

مادة د تحدد سعر بيع الثشاى للمستبلك باصافة نسبة من الربح قدرها مم : من تكاليف 
الاستيراد ويدخل فى هذه النسبة نكا للف التعبثة وغيرها . 

مادة /ا ل مع عدم الاخلال بأحكام الفرار رقم هه لسنة م١‏ المثار إليه 0 على مسوردى 
الشاى والين أن .رسلوا إلى إدارة الشاى وان بوزارة القوين بكتاب موصى عليه فى الآسبوع 
الأول من كل شبر بانا عن مقادير الشاى التى تم تعبصبا ومقادير البن التى تم ورودها فى الشبر 
السابق ومكان وجودها والمقادر المبيعة منبا وأسماء المشترين من تحار اج+لة والتجرنة واجمعيات 


0 العدد السا بع - السنةالسابعة والثلاثون 
التعاو نية المركزءة والفرعية ورقم قيدهم بالسنجل التجارى وعناوين الحم التجارية . 

مادة بم 0 تحار الشاى والين باجملة أن بمسكوا سجلا خاصاً يأبتون فيه مقادير الثاى والبن 
الى يشترونها وتاريخ شرائها ونوعبا وأسماء البائعين لهم ومقدار ما يبيعونه منبا وتارعخ البيسع 
وسعره واسم المتنرى وعنوان مله ورقم قيده بالسجل التجارى وكذا أوزان العبوات با لنسبة 
إلى الشاى . 

مادة به كل خا لفة لاحكام هذا القرار يعاقب مس تكبيها بالعقوبات المنصوص عليبا فى المادة 
ه من المرسوم بقا نون رقم هو لسئة م54١‏ المثار إليه . 

مادة  ٠.‏ لا تسرى أحكام هذا القرارعلى الكنيات الموجودة عند العمل هذا القرار لدى 
تحار التجزثة وذلك لمدة خمسة عشر يوما مزالتاريخ المذ كور . 

مأدة ١و9‏ ل يعمل بهذا القرار من اريم نشرة فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى ع١‏ جادى الثانية سنة دوم( ( ١6‏ يناير سنة /19619 ). 


قرأر رقم رف أسنة /بام ١‏ 


باضافة مساعدى المفتثين الى الكشف اللمرافق للقرار 
رقم ه.م لسئة ,00 ببيان الموظفين الذين لهم صفة 
رجال الضيط الفضائى(:) 
وز الغوين 
بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم بقا نون رقم 6و أسنة م4١‏ الخاص بشئون العموين 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى المادة ٠‏ من المرسوم بقا نون رقم ١١‏ لسنة .5و١‏ الخاص بشئون النسعير البرى 
وتحديد الأرباح والقوا نين المعدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم ه١٠‏ لسنة 9و١‏ ببان الموظفين الذين هم صفة رجال الضبط القضاق فى 
تنفيذ أحكام المرسومين بشانونين رقى هو لسنة م54١‏ وم ١‏ لسنة ١46.‏ والقرارات المعدلة له ؛ 
قرر: 
مادة و يضاف مساعدو المفتشين إلى البندين أولا وثانيا من الكشف الوافق للقرار 
رتم ١6‏ لسنة ١00‏ المثار إليه . 
مادة و يعمل بذا القرار من تارجح نشره فى الجريدة الر>مية . 
تحريرا فى م؟ جمادى الثانية سئة 1١+‏ (و؟ ينابر سئة ١017‏ ) 
(1) شر بالوقائع المصرية العدد و مكرر داء الصا ر فى وم ينابر سنة 19697 . 


قوانين وقرارات وذ 


فرار رتم 1" أسنة /امة١‏ 
بتنظم توزيع وتداول المستحضرات والأاجهزة الطبية(١)‏ 
وزر الغقوبن 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقر همه لسئة مع4١‏ الخاص بشئون الموين والقوانين 
المندلة له : 


وعلى موافقة لجنة الثوين العلا . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ يكون لوزارة القوين حق الاشراف على توزيع وتداول جميع أصناف الأدوية 
والمستحضرات والأاجبزة الطبية والكمائيات والواد الكمائية . 


مادة ؟ - على الستوردين التصرف ف الزن ديهم من اموا المشار [ليبا فى المادة الأ ولى على 
ثلالة أشبر بالنساوى . 


مادة م # كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليبا بالعتقوبات المنصوص عليها فى المادة 
1ه من المرسوم بقا نون رقر هه لسنة م44١‏ المثار إليه . 

مادة ع يعمل بهذا القرار تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى . م جمادى الثانية سنة 7م١٠‏ ( 1م ينابر سنة ١861‏ ). 


قرأر رم وم أسنة باو ١‏ 
ناضافة أحكام جديدة إلى القرار رقم ع.ه لسنة مع ة١١(؟)‏ 
وذير اعون 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم هه لسنة م44١‏ الخاص بشئون العوين والقوانين 
المعدلة له ؛ ٠‏ 


وعلى القرار رقم ع .ه لسسئة غ4١‏ والقرارات المعدلة له ؛ 
وعلى موافقة لجنة التقوين العليا ؛ 
وعبل ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 


(1د؟) شر بالوقائع المصرية العدد ٠‏ مكرر ١١‏ ء الصادر فى ١‏ ناير سن /1م 19 , 


575 العدد السابع - السنة السابعة والثلاثون 


امام سينا سي ع ات ب ل بسو تن للسسد 


فرر : 

مادة ١‏ تضاف إلى القرار رقم ج.ه لسئة م46١‏ مادتان جديدتان رقم ١ه‏ 2 8ه ويكون 
«صبما كالاى : 

٠‏ مادة ١ه‏ - بقوم بمراجعة كو بو نات مبيعات وكلاء شركات البترول من الكير وسينفى دائرة 
03 حافظة لجنة تشكل على الوجه الالى : 

(1) اقب القوين أو من ينوب عنه ا اوه بويا 

رف مولت خا ربومزاننة اموت ونه + :. 

( ج ) ضا بط من مباحت القوين أوانحاء»ة مع ل 

وعل هذه اللجنة أن توم بالؤاجبات ارس كلها فى لفقت 040 

ومادة وى على شركات اليترول أن ترسل بكتاب موصى عليه فى موعد لا يجاوز اليوم 
الحامس عشر من كل شور إلى إدارة المواد البترولية والوقود بالوزارة بيانا يشتمل على الاتى : 

() رصيد البترول الابيض ( الكيروسين ) الموجود فى أول الشر السا بق . 

(؟) الكبيات الواردة خلال الشبر السابق . 

() الكميات المببعة خلال الشبر السابق سواء بكوبونات البطاقات أو الكوبونات ذات القيمة 
أو التصاريع والكبيات الباقية فى نباية الشبر المد كور . 

على أن تكون هذه الببانات عن كل وكيل على حدة . 

مادة ٠‏ - يعمل ببذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحرير فى .م جمادى الثانية سنة :نم١‏ ( ١م‏ بتار سنة باهو١‏ ) ٠‏ 


قرار رقم ١م‏ لسنة لامة١‏ 
بتنظم تداول علف الحيوان المصنوع١١)‏ 


وذير الغوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم وه لسنة ه44١‏ الخاص بشون الموين » والقوانين 
المعدلة له . 

وعلى القرار رقم 1١‏ لسنة ه6هو١‏ بننظم تداول كسب بذرة القطن غير المقشورة ؛ 

وعلى القرار رقم و.؟ لشنة <م؟١‏ بننظم تداول كسب ,ذرة القطن المقشورة . 

وعلى موافقة لجنة القوين العليا ؛ 

وعل ما ارتآه ججس الدرلة ء 


5 ١ةب مكرر , ب , الصادر فى 4 فبرابر سنة‎ ١١ نشر بالوقائع المصريه العدد‎ )١( 


قوا نين وقرارات معء؟ 


قرر: 

مادة ١‏ بحظر على أصحعاب المصانع والمسئولين عن إدارتها المرخص لما فى صناعة علف 
الحيوان أنيتجوا غيرالعلفالناعم أوالمضغوط وطبقا للبواصفاتالتى تعين بقرار من وزير الزراعة. 

ولا يجوز لهم بغير ترخيص من وزارة القوبن صر فكسب ,ذرة القطن المقشورةوغيرالمقشورة 
ورجيع الكون المستخدمة فى صئاعة علف الحيوان . 

مادة ؟ ‏ تحظر على أصحاب المعاصر والمسولين عن إدارتها صرف أب ةكية من كسب بذرة 
القطن المقشورة وغير المقشورة إلا بترخيص من وزارة اثثوين ويقصر الصرف على المصا نع الى 
ترخص لها وزارة الصناعة فى صنع علف الحيوان . 

مادة م« بحظر الاتيجار فى كسب بذرة القطن المقشورة وغير المقشورة إلا بعد تصنيعه علفا 
للحيوان طبمًا للدادة الآولى ‏ كا تحظر على المربين والزراع التصرف ىكيات كسب بذرة القطن 
اللقشورة وغضير المقشورة الموجودة لدبم فى تارعخ العمل هذا القرار إلا لتغذية ما شيتوم أو 
تسميد أرضهم : 1 

والجمعيات اللعاوئية التصرف فى كيات الكسب بنوعيه الموجودة فى حيازتها إلى أعضائها من 
المربين والزراع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل ببذا القرار . وعليبا أن تخطر إدارة العاف 
وزارة الغوين عن الكيات المتبقية لدمبا بعد انتباء المدة المذ كورة . 

مادة عو ل على أحماب مصانع علف الحيوان والمسمو لين عن إداوتما قصصر صرف | تأجهم من 
علف الحيوان على الهيئات الآتنة : 

)01( التجار المرخص لهم بالاتجار فى علف الحيوان من وزارة الزراعة . 

(؟) اجمعيات التعاونية . 

(0) المربين إذا #دموا بشبادة إدارية يثبنوا أنهم يقومون بتر يبة الماشية . 

(ع) بنك النسليف الزراعى والتعاوقى . 

على أن يكون الصرف لهذه الميئات نحد أدنى قدره عشرة أطنان و بموجب أذونات صادرة لها 
من وزارة الغون أو أحد فروعبا . 

أما الكنيات التى تقل عن عشرة أطنان فتصرف عن طريق التجار واجمعيات العاونية وبنك 
التسليف الزراعى والتعاونى . 

مادة ى ‏ على أصعاب مصانع العاف والمسولين عن إدارتها مسك سجلات معتمدة من 
مراقبات القوين الختمة ,تون فيبا أولا بأول يات كسب بذرة القطن المقشورة وغير المقشورة 
والمواد الخام الأخرى المستخدمة فى صناعة علف الحيوان والكنيات الناتجة منبا والكميات المبيعة 
وأموا ال مشر بن وعناو ينيم وتاررئخ النسل وتوقيع المتمم والرصيد الباق فى آخر كل شور. 

كا يحب على التجار و الجعيات التعاو نية وشون بتك التسليف الزراعى والتعاونى مسك سجلات 
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عائلة يشبتون فيباكميات العلف التى ترد اليرم ومصدرها والكيات المبيعة وأسماء وعناوين المشترين 
وتارخ النسم و توقيح ال انسل والرصيد البافى ى آخركل شير . 

مادة ب على أسماب مصانع علف الحيوان والمسدولين عن إدارتها أن برسلوا إلى إدارة 
العف بوزارة الون فى معاد لاجاوز اليوم العاشر م نكل شبر بيانا بكبيات المواد الخام الداخلة 
فى صناعة العلف والكميات الناتحة والمصروف مته والرصيد الباق فى نباية الشور . 

مادة ب» ‏ توم وذارة القوين بتحصيل قيمة نولون السكة الحديد عن المواد الخام المستخدمة 
فى صناعة العف الموجودة بالقرب من المصنع ولا يديع غ2 ,| نولون . 

مادة بم - ينف صرف |لواد الخام المستخدمة فى صناعة الحي وان لأصحاب المصانع الذين 
لا يقومون فى الموسم لتالى لإنتاج الكسب باعداد مصا نعبم لإنتاج علف الحيوان المضغوط . 

مادة و - كل عخا لفة لأحكام هذا القرار يعاقب م تكببا بالعقوبات الواودة فى المادة .0 من 
المرسوم با تون رقم مه لسنة م56١‏ المثار اليه . 
مادة ٠١‏ - إلى القراران رقى ١و‏ أستة مهمو و و.م لستة ١0+‏ المشار إليبما . 
مادة 5و يعمل بهذا الققرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
تحريرا فى و رجب سنة +بم؟ ( و فراير سئة هوا ) . 


قرأاررقم مم لسنة /اهوا 
حظر تمل الذرة الشامية إلى خارج المديرية أو امحافظة الموجودة مما )١(‏ 

وزير الثموين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقا نون رقم هه لسنة ه44١‏ الخاص بشئون الوين والقوانين 
المعدلة له . 

وعلى موافقة لجنة اتموين العليا ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛: 

فون 

مادة ١‏ بحظر ٠»‏ بغير ترخيص من وزارة الدوين » تقل الذرة الشامية إلى خارج المديرية 
أ العافقة: الرعتودة ابيا + | 

مادة + - يعاقب على عنالفة أحكام هذا القرار بالحبس من سنة أشهر الى تسفة أشيرو بغرامقمن 
مائة جنيه إلى مائة وخمسون جنيبا . 


. ١9ماب قراير سنة‎ ١١ شر بالوفائع المصرية العدد م١٠ مكرر الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات م 


وفى جميع الاحوال تضبط الذرة موضوع الجريمة وحم مصادرتما . 
مادة م« يعمل ذا القرار من تاررحم نشيره فى الجريدة الرسعية ؟<( 
تحريرأ فى ١١‏ رجب سنه 1١ ( ١05‏ قبرابر سنة /0ه4١‏ ). 


فرار رثم وم لسنة باه.ة١‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار دم ٠ه‏ لسنة م ؟١‏ يبان مواعيد 
تسل مواد العوين والإعلان عن تاريخ وصوطا؛١؛‏ 
وذر اعون 


بعد الاطلاع على المرسوم بقا نون رق مو لسنة هم؛و؟ الخاص بشثون القوين والقوانين 
المعدلة له . | 

وعل القرار رقم 0-5 لسنة ىه ١‏ سان مواعيد تسل مواد الموين والاعلان عن تاريخ وصولا 
والقرارات المعداة له . 

وعلى القرار دقر 4 لسئة ١444‏ بغرض بعض أحكام خاصة بالسكر . 

وعل ما اره مجلس الدولة . 

ا 0 

مادة ٠‏ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )١(‏ من القرار رقر .ه لسنة ه4١‏ المشار 
اليه النص الأ : 

« على المتعبدين واجمعيات التعاو ننة الوفاء يكامل قيمة الككيات المقررة لهم من السكر شهربا 
فى ميعاد لاجاوز اليوم العاشر من الشبر السابق على الشبر الذى تستحق فيه هذه المقررات . وعلييم 
أن يتسلبوا السكر المقرر لهم شبربا فى المواعيد والجبات التى تحددها لحم شركة السكر 

وعلى وكلاء مخازن شركة السكر والتقطير المصرية الوفاء يقيمة المبيسع من السكر إلى الشركة 

ويحب على تجار الجملةوابجمعيات التعاو نية المركزية أنيتسلموا الزيت المقرر لهم شبربا فى المواعيد 
والجبات التى تحددها لم معاصر الزيوت حسب الآحوال » . 

مادة ؟ ‏ تضاف مادة جديدة برقم مكررا إلى القرار سالف الذ كر ويكون نصبا كالأاق : 


. نهراير سنه 0م16‎ ١6 مكرر الصادر فى‎ ١ نشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


سس سس تقل عانتما عل 


مادة + مكررا مععدم الإخلال بالمادة السادسة منالقرار رقم ع١‏ لسنة 15444 بفرض 
عض أحكام خاصة بالسكر : على شركة السكر والتقطير المصرية أن ترسل بيانا إلى إدارة السكر 
بوذارة الهوين بأسماء المتعبدين واجمعيات التعاو نية الذين لم يتقوموا بالوفاء بكامل قيم ةكيات السكر 
المقررة لهم وكذلك وكلاء عنازن الشركة الذين لم يؤدوا قيمة المبيع منه فى المواعيد الحددة .هذا 
القرار وذلك فى ميعاد لايجحاوز الخسة الايام التالية لانتباء المواعمد المحددة فى المادةالسابقة . 
مادة  #‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية » . 


تحرنرافى ١‏ رجب سلة ب1 (؛١‏ رار سئة 7ه96١1).‏ 


يوان مجلس نقاية إحامين . 1 


منذ أن تألف مجلس ثقابة الحامين الخحالى دأب على وضع مشروع قانون جديد للحاماة يساير 
التطور الذى ينبض ,انحاماة ويصون مصالح انحامين ماديا ومعلويا . 

وقد أتم وضع هذا المشروع » وقدمه إلى الوزارة فى حينه . وبالنظر إلى ما تضمنه من أحكام 
جديدة تتصل ببيئات عد بدة لها ملا<تاتها ومطا !ا فد استطال النظر فيه وطال الآخذ والزد فى 
كثير من نصوصه <تى استقر آخر الآ بصدور القانون الجديد محققا معظم مقترحاتانجلس . 

وفما يلى خلاصة أ حكامه وما تضمته من هزاءا للحاماة وامحامين والتعديلات التى أدخطلا على 
القانون القدمم : 1 ش 

انحامون نحت اثمرين والحامون الجزئيون 

بقيت النصوص الخاصة احامين تحت القرين يا كانت فى القا نون القدم. فللمحاى تحت القرين 
أن يترافع باسمه الخاص أمام الحاكم الجرئية : ويحضر تحقيقات النابة فى الجنح وانخالفات باسمه 
الحا ضأيضا . وف الجنايات باسم احاى الذى يتمرن مكتبه . و يترافع أمام انحا ك الابتدائية باسم 
انخائى الذى يتمرن لديه ٠‏ وأضاف التانون نص جد ءا فى الفاترة (ى ) من المادة ٠‏ قَطى بأن 
ينظم مجلس النقاية مسا بقات للحامين تحت القرين يقرر لا جوائز مالية . وذلك تنجيعا لهم على 
البحث العلى وترغيباً لهم فى التزود من المط لمات القانونية . 

واستحدث القا نون حكيا جديد! للمحامين الجزئيين فقد جعل للبحاى نحت امّرين الخار بعد 
انقضاء ستى القرين أن يتيد اسمه فى جدول انحامين أمام المحاك الجرئية أ وأمام المحا كالابتدائية. 
ول يكن القانون القدم يعترف بوجود مستقل للحامين أمام المحا كم الجزئية . بل كان يدخليم فى 
فثة المحامين تحت ارين إلىأن يقيد اسم المحائى أمامالمحا ك الابتدائية .و لكن القانونالجديد أجاز 
للحاى تحت القرين أن يطلب قبد اسمه أمام المحام الجزئية فقط للمدة الى يراها ء دون أن يكون 
مبددأ بالاستبعاد من الجدول طيمأ للادة وو من القانون القديم . وحكة النص الجديد أن. ازدياد: 
عدد المحامين الناشئين قد. عل بالكثير بن منرم إلى «زاولة الحاماة فى البلاد أو الأقسام اتى با 
مام جوئية . فرأى القا نون الجديد أن لايضيق عليبم الحق فى هذا الاختيار ولا يضطرثم إلى قيد 
أمعائهم أمام. للحا الابتدائية فى فترة معيئة . بل جعل ل الخيار فى استعال هذا الحق دون 
أن يكونوا عرضة .بعد وقت معلوم لاستبعادم من الجدول كا كان نيص على ذلك الا نون القبيم., 


.وم العدد السابع ‏ السنة السابمة والثلاثون 


أحوال عدم جواز المع بين الحاماة وغيرها 

كانت المادة و١‏ من القا نؤن التددم :الى تتفس على عدم .جواز المع بن الحاماة والوظيفة 1 
أسانذة كليات الوق فى الجامعات المصرية وبخول لهم حق إلمرافعة أمام محكمة النقض . 
إشاء يجلس الد, ولة خول لهم حق المرافعة أَيِضا أمام محكلة القضاء الادارى . جا 000 
( مادة ١‏ ) وألنى هذا الاستثناء وساوى بين أسانذة الحقوق والموظفين كاقة فى عدم جواذ اجمع 
بين الوظيفة والمحاماة . وحكئة النص الجديد أن لا بزاح الموظفون ومنهم أساتذة الجامعات 
المحامين فى مبنتهم أن الخير كل الخير أن يتفرغ أساتذة الحقوق لمبنتهم الاصلة وعى 
التدريس فى الجامعات و يكرسوا لها كل وقتهم وكل جبودثم وبذلك يساهمون فى رفع المستوى 
العلى لطلبة الحقوق وتكون الخريمين الصالحين الاكفاء للاشتغال بالمحاماة او شغل الوظائف 
القضائية . ولا شك أن ذلك أججدى على الوطن من توزيع جبودهم بين التدريس والمحاماة . 
هذا إلى ان تفرغيم للتدريس يفسح حم الوقت الكافى لتأليف . وايس اجدر من اسائذة الحقوق 

فى وضع امو لفات اما نونية النفدسة . وهذه المؤلفات تقد مثا البلاد | كير ما تفده من اشتغ احم 
اك و لعا كا 

على أن المادة ١‏ من القا نون الجديد ليس لا أثر رجعى بالنسبة لآسائذة التموق الذين كانوا 
بمارسون الحاماة وقت صدور الا نون وقد نصت المادة على ذلك . 

الوزراء والمستشارون السا بون 

استحدئت المادة ٠٠.‏ نصا جديدا اي م تان 
بمحكة التقض أو با كم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضاءا الحكومة أن بارس امحاماة 
إلا أمام محكمة النقض و الحكمة الادارية العليا وماك الاستئناف وعحكمة القضاء الإدارى وف القضايا 
الابتدائية أمام انحا كم الابتدائية ومايقا بلما فى انحاكم الإدارية . 

فلا يحو لم طبقا لهذا النص أن يترافعوا أمام انحا م الجرئية ومنبا القضاء المستعجل ولا امام 
انحا الابتدائية فى القضاءا الم نية المستأنفة أو الجنح المستأنقة ولا أن بحضروا فى تحةيقات النيابة 
أو البوليس أو أمام قاضى المعارضات وما إلى ذلك . 

وهوحك جديد أمليه المصلحة العامة وتحقق رغبة أعرب عنبا انحامون وتردد صداها فى ا جعيات 
العمومية فى مختلف العبود. . و أن كرامة رجال القضاء العالى الذين يتركون الخدمة تقتضى هذا الحظو 
صونا لمكا تيم ومكانة المراكر التضائة الممتازة التى شغلوها منقبل.. وكذلك شأن منولى الوزادة 
من الحامين . هذا إلى أن هذا التشريع برفع التظان الذى قد يساور يفير حق. نفوسن التقاضين 
فى أن الوزراء السابقين والمستثارين السابقين لهم مكانة محوظة أمام نحا م . .ومع أن هنا الظن 
أبمد ما يكون عن الواقع وأن الحا برهنت داما على عدم تأثرها بالمتصب السابق أو المحتمل 
للمحاى . فان حيط المتقاضين لابيرأ من هذا الظن . وقد لاحظ الحلعون عواقبه فى.إيياو النكثيزين 
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من المتقاضين امحامين الذين كانوا وزراء أو مستثارين على امحامين الأصليين » ورأوا فى ذلك 
مر احمة لهم لا مبرر لا . وبجاناة للمبدأ تكافؤ الفرص . فوجب إذن وضع النص الجديد 
السالف الذكر . 

ويس لهذا الحظر أثر رجعى . وقد نص على ذلك فى المادة .م فلا يسرى عل انحامين المقيدين 
أمام غير هذه انحا كم وقت صدور القانون . وكان مما استند اليه التشريع فى عدم الرجعية صون 
الحقوق ال مكتسبة وأن اججعية العمومية للبحامين فى اجتماعبا الذى انعقد يوم مم ينابر سئة ١406‏ 
قد وافقت على عدم الرجعية فى هذا الصدد . 


الموظفون السا بقون 

استحدثت المادة ١‏ نصا جديدا يحظرعل موظف المسكومة الذى ترك الخدمة واشتغل بالحاماة 
أن يترافع ضد المصلحة اتى كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لنرك الخدمة . وهذا الحظر 
تمليه المصلحة العامة و الاقاليد الصالحة للمحاماة . لكى لايستغل الموظف ماعساه أن بعرفه من أسرار 
حك وظيفته ويستخدم هذه الأسرار ضد المصلحة أتىكان يعمل فيبا والتى كان أمينا على أسراوها . 

توسيع آفاق العمل فى الحاماة 

ان القا نون الجديد يوسع آفاق العمل فى امحاماة . فالاحكامالتى سبق الكلام عنها ى أحوال عدم 
المع (مادة 18) وتحديد مزاولة امحاماة بالنسبة للوزراء السا بقين والمستشارين السا بقين (مادة.؟) 
تؤدى بداهة إلى توسيع نطاق العمل أمام الحامين الذين لم يكونوا يوما ما وزراء أو مستشارين . 
يضاف إلى ذلك أن المادة مب استحدئت نصا جديدا يقضى بعدم جواق تقدم صف الدعاوى 
للحا ك الابتدائية والادارية أو طلبات الأداء إلى احا ك الابتدائية إلا إذا كانت موقها عليبا من 
أحد امحامين المقررين أمامها . ولايحوز تقد محف الدعاوى أو طلبات الآداء إلى الحا الجزئية 
إلاإذاكانت موقعا عليبا منأحد انحامين هتى بلغت أو جاوزت خمسين جنيبا وهو نصاب الاستئناف 
الجرق . ولابحوز نسجيل عقود الثركات التجارية التى “زيد قيمتها عن ١5..‏ جنيه كا لايحوز 
تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشبر 'المقارى أو التوئيق إذا كانت تزيد قيمتبا 
على هذا المبلغ إلا إذاكانت موقعا عليبا من احد المحامين المقررين امام امحاك الجرئية على الأقل . 

وهذه النصوص الجديدة قصد مها رعابة الصالم العام وصالم انحامين معا . لآن فوجوب توقيع 
امخاى على صحف الدعارى وطليات الآداء والعقود ذات القسمة فضلاعما فيه من 'توسيع أفاق العمل 
فى احاماة فانه يكفل صياغة صحف الدعاوى وطبات الآداء والعقود صاغة قائونة حتى لا تكون 
الإجراءات القضائئية والمقود ذات القيمة عرضة للعبث والخخطأ 


لوم العدد السابع ‏ السنة الساابعة والثلاثون 


استحدثت المادة مم نصا جديدا هو توكيد لما جرى دليه العمل فدلا . وهو التصرحح للحامين 
من دول الجامعة العربية بالمرافعة أمام الحا ك فى الدرجة المقابلة للدرجة المقررين للمرافعة قيبا فى 
دولتهم بشرط صدور إذن خاص بذلك من مجلسالنقابة . وأن يكونذلك فىقضية معينة.و بالاشتراك 
مح تحام مصرى مقرر . وإشرط المعاملة بالمثل . وقد قصد القانون ببذا النص إقرار ما جرى عليه 
العمل وكين الروا بط والوحدة بين البلاد العربية وتوكيد التعاون يإنبا . 

أواص تقدير الاتعاب 

استحدث القا نون نصا جديدا ( مادة 5 ) جصل تقدير أتعاب امحاى عند عدم وجود اتفاق 
كتانى من اختصاص دوائر خماسية يؤافبا مجلس النقابة من بين أعضائه ويكون اجتتاع كل دائرة 
صحاً حضور ثلاثة من أعضائها. وكان الا نون القدمم مل الاختصاص فى تقدير الانعاب يجلس 
لنقابة مجتمعاً . ما كان يشغل معظم جلسات الجلس ويستغرق من وقته ماكان يمكن أن بخصص 
لشكون المحامين الحامة ومصالحيم العامة . 

ومة تعديل آخر وهو جعل الاجان ا'فرعية للنةابة مختصة با'فصا فى طلبات تقدير الاتعاب أأتى 
لا تتجاوز مائه جله . بعد أن كان اختصاصها طيئًا للقابون القدم لا يتجاوز عشربن جنسا 5 
والحكة من هذا التعديل تسبيل إجراءات تقدير الاتعاب وتسيرها على الحامين والمتقاضين 
و تخفيف ضغط العمل عن مجاس الثقاية . 
' وبدخل فى هذا السياق أن القانون الجديد يعمم اللجان الفرعية لثثقابة لدى عام الاستئناف 
جميعا بما فيبا محكمة استئناف الةاهرة . وكان الةانون القديم يستثتى محكمة استئناف القاهرة . فلم يكن 
يجين تأليف لجنة فرعية للنقاية مما اكتفاء بجاس النةابة . وقد رؤى أن تأليف لجنة للنقابة لدى 
عممكمة استئناف القاهرة مخفف أيضاآً من ضغط العمل عن مجاس النقابة » فضلا عن أنه يشرك | كبر 
عدد يمكن من ا محامين فى الإشراف على مصالحهم . ومن ثم فان لجنة الثقابة أمام محكمة استئناف 
القاهرة تنظر فى طلبات تقدير الاتعاب ااتى لا تتجاوز مائة جنيه أسوة بلجان النقابة لدى عا كم 
الاسئثئناف الآخر ى يا تنظر فى الشكاوى الى يلها عليما الجلس . 

وقد وسع القانون الجديد من اختصاص اللجان المرعية للنقابة فنصت امادة 6م على أن 5 
النقاية إحالة تحقيق الشكاوى الى دم من الحامين أو ضدثم إلى لجان النقابة فى دوائر انحا م 
الاستئنافية أأتى يقم بدائرتها امحاى . 


جعل ألقا نون الجددد موعد انعتاد الجمعية العمومية السنوية فى شبر فراير من كل سنة ( مادة 
)١‏ بعد أنكان في القانون القديم فى شبر ديسمير . والمكمة من هذا النص أن الجمعية العمومية 


ييان. مجلس نقانة نحامين ولك 
تعرض عليبأ ميزانية السنة المقيلة يا يعرض عليم! الحساب الختاءى عن السنة المنتبية فى أخخر ديسمير. 
ومن الخير أن يرك لس النذابة والجنة الصندوق الوقت الكافى لوضع الحساب الختاىرالميزا نية 
الجديدة قبل عرضهما على الجمعية العموءية 
وقد عا القانون عيرب التقام ااتدعم فى اجتماع الجمعية العمومية للانتخاءات . وأهمبا صعوية 
اجبماع المحامين جميعا من كافة أنحاء الجمبورية فى صعيد واحد بالتاهرة للاثيراك فى الاتخابات 
واضطرار نحاى العواعم والقا! م دم يعدون بالالاف إلى السفر من أقاعى البلاد إلى القاهرة 
للاشتراك فى الانتخايات 5 القا ون الجدك علاجا لهذه الخالة أن لصت المادة مدعل أنه 
فى كل جمعية عمرمية تعد لانتخاب النةيب وأعضاء مجلس الدّابة يجتمع عامو القاهرة والبلاد 
الداخة فى دائرة اختصاص حكتبا الاستئنائية بدار النقاية بالقاهرة . و>تمع فى الوقت ذاته 
المحامون فى دائرة كل محكنة استئنافية فى المدينة الى مما مقر هذه الحكمة و ياشرون حقوةهم 
الاتخاية نى المكان الذى خناره جل سالتقا بةمبنى اللحكة ورتولى اس التقابة فرذ الأصواتجيعبا 
ضور من يثشاء فك ار سيد لعضوية المجاس و بهذه الوسياة تتم الاتخاات دون أن + تكدد عحامو 
العواسم والأقالم مشقات السفر إلى الساهرة ومصاريفم! . ويتوائر للجميع الحرية الكاممة والجو 
المادىء لاختبار من بريدون من أعضاء النقابة . 
وهذا لا أنع بداهة أن تم الانصالات الحرة بين محاى القاهرة وى العواصم والاقالم قبل 
الاتخاءات يوق تكاف للتفاهم بان الجيسع على ترشيحات بر تضوتها فى جومن الدوء والنقث رأنى مصلحة 
المحاماة والمحامين خُسب . 
وقد بسط القانرن كذلك عناية الاتخاءات . فد كانت عاتنى القانون القدم مر يثلاث 
ماحل . فاجمعية العمومية كانت تنتخب أولا أعضاء الجلس و بعد اتخابهم تتخب النةيب من بين 
الأعضاء الذين فازوا بعضوية | لس . وبعد اتخاب النةيب تنتخب وكيل النتابة . فبذه المراحل 
الثلاث قد اجتزأها القانون الجديد ( مادة دن و بن ) إلى «رحتتين تبدأ الاولى باتخاب اليب 
لمدة سنتين قبل | نتخاب أعضاء امجلس و مجرد | تخابه يصبح عضوا بالجلس إذا لم يكن عضوا به 
أو كانت مدة عضويته قد انتبت . ثم يحرى اتخاب أعضاء الس . أما الوكيل فيتخبه مجلس 
الثقابة سنويا من ببن أعضائه شأنه فى :ذلك شأن أمين الصندوق وكام السر ( مادة و* من 
القا نون الجديد ). 
ونصت المادة ون نصا صرحا على عدم جوان ا تخاب النقيب أكثر من مرتين متاليتين 
عأسمت جدلا حول تفسير المادة ون من القانون القديم ااتى كانت تنص على عدم جواز اعادة 
: اتخاب النقيب أكثر هن مر تين متنا ليتين وقد حدث نوسع فى تفسير لفط ( إعادة ) حوث أباح 
هذا التفسير أن يتخب التقيب ثلاث مرات متالية . وقد رأى القانون الجديد ان يسم هذا الجدل 
أن حظر .| تتاب الاقيب أ كر من مرتين متنا ليتين . لآن من التق ليد السالحة فى .الحاماة أن يكون 
منصب لتقب مداولة بين الحامين المتازين . 


لك العدد السابع ‏ السنة السابعة والثلاثون 
المكاتب الفرعية 


شكا ا حامون كثيراً يا شكت النقارة من تعدد ال مكاتب الفرعية . فالقاعدة المنصوص عليبا فى 
المادةم؟ من القانون القدم ( .م من القا نون الجديد ) تحتم أن لا يكون للحاى إلا مكتبواحد. 
و لكن القانون القدم لم يعام حالة إنخا لفة لمذا النتص وقد جرى العمل قبل الآن على أن يفتح عام 
واحد مكتبين فى بعض الآاحيان ويكل أمر المكتب الثانى إلى احد الكتبة وقد يكون من الكتبة 
العموميين وى هذا ما فيه من التزول بمستوى المبنة والاضرار ,انحامين والحقاضين وغلق باب 
العمل أمام الحامينالتاشئين . ولم تحد النقا يقمن قبل ؤسيلة فمالة لتطبيق القانون على المكا تبالفرعية . 

وقد أوجد القانون الجديد وسيلة حاسمة لعلاج هذه الحال . فنصت المادة .م على تخويل مجلس 
النقاية بعد سماع أقوال الحاى النخالف استصدار آمر من انحكة الجزئية الواقع فى دائرتها المكتب 
المفتوح خلافا للقانون بغلق المكتب المذكور ويلك يتحقق لس التقاية تنفيذ المادة .م فى 
يسر وسبولة . 

.معاش التقاعد 

أدخل القانون تعديلات لصا امحامين فى استحقاقبم للمعاش. فقدكان القا نون القدحم يشترط 
لاستحقاق الحاى ثلاثة أرباع المعاش فى حالة بلوغه سن الخامسة والنسين أن يكون قد اشتغل 
بالمحاماة ثلاثين سنة .تخفض القا نون الجديد هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة ( مادة +4 ) . 

وكان شترط لاستحقاق ندف المعاش شرطين: أو ليا بلوغ امحاعى سن النسين وثا نيبما اشتغاله 
باحاماة عشرين, سئة. فتجاوز القا نون الجديد عن شرط السن واشترط فقط اشتغاله بالحاماة عشربن 
سنة . ورفع مقدار المعاش فى هذه الحالة إلى التنثين أو النصف طبقا لما تمرره لجنة الصندوق مع 
مراعاة سن الماى . 

وأضاف اثتمانون الجديد حك جديدا ( المادة +4 .سااقة الذكر ) جعل المحاى الذى.قضى خمس 
عشرة سنة عل الأقل فى الحاماة ان يطلب احالته على المعاش.بسيب المرض أو العجز عن العمل وى 
هذه الحالة يقبر له المعاش بنسبة المدة أأتى قضاها فى الحاماة . وكان القانون القدحم 'لا يعطيه معاشا 
فى هذه الحالة ولكن النجلس رأى فى بعض الحالات أتى عرضت عليه ما يستوجب .وضع هذه 
القاعدة الجديدة . 

وكان القانون القد.م ينص على قطع صرف المعاش لورثة الحاى بعد لتقضاء خسى سنوات على 
وفاته مع جواز استمرار صرقه خمس سسئوات أخرى هل الآ كار يقرار:من لجنة الصنبوق . فنص 
للقانون الجديد ( المادة.و ) على أن تكون هذه السنوات الخنس الأخرى قابة اتجديد_إذا رأت 


لجنة الصندوق أن حالة الورثة تستدعى.ذلك . 
أبريل سنة بيه | نقيب إنحامين 


:عبد الرحن الرافى 


قانون الحاماة الجديده 


وم؟ 


قرار بالغانون رقمب دلسنةب/ى» )١(‏ 


الحاماة أمام الما كم 
باسم الآمة 
رئيس اججبوربة 
بعد الاطلاع على القا فون رقم مو لسنة ١444‏ الخاص االمحاماة أمام احا كم الوطنية 5 
وعل ما ارداه مجلس الدولة . 


فرر العا نون الى : 
المادة الآولل 
يستبدل بالقانون رقم م لسنة غ44١‏ المشار إليه القانون المرافق . 
المادة الثانة 
يقوم انجلس المؤقت الصادر به قرار وزير السدل تاريخ +7 من ديسمير سنة .م4١‏ تأعمال 
مجلس النقاية بكامل سلطاته واختصاصاته المصوص عليبا بمذا القانرن لحين تشكيل مجلس التقلية 
الجديد وكذلك تستمر اللجان الفرعية القائمة الان لحين نشكيل اللجان الفرعية الجديدة ويكون 
طلب ا تعقاد اجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس للنقاية وكذلك اجتهاع الحامين لاتخاب أعضاء 
اللجان الفرعية لآول مرة طبقا لهذا القانون بآرار يصدر من وزي العدل . 
المادة اثثالثة 
ينث هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون . 
يبصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذكقا نون من فوانيتها . 


صدر برئاسة اجمبورية فى .م” شعبان سنة +ن17 ( .م مارس سنة ١»‏ ) . 


)١(‏ نسر بالوقائم المصرربة المدد 87 مكررااصادر في 4 ريل سنة لإفة1 


قانون الحاماة 
الاب الاول 
فى الشروط اللازم توافرها للاشتغال باحاماة 
مادة و يشترط فممن يشتغل بالحاماة أمام الاك أن يكون امه مقيدأ بحدول المحامين . 
مادة  «‏ يشترط فيمن يقيد [سمه بحدول المحامين : 
أولا ‏ أن يكون مصريا . 
ثاننا ‏ أن وكون متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة . 
نالا أن يكوت حاصلا علىدرجة الليسا نس فى القانون من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات 
المصرية أو على شبادة أجتبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة 
وفتا للقوانين واللواح الخاصة بذلك . 1 
رابعا ‏ أن يكون مود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب لمبئة وألا يكون قد 
صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديية أو اعتزل وظيفته أو مبنته أو | نتقطعت صلته ما لآعات 
ماسة بالذمة أو باشرف . 
٠‏ الباب اتثاتى 
فى القيد باللجدول 
مادة م يثشمل الجدول العام أبماء جميع المحامين المةيدين عند صدور هذا القاثون يحسب 
تواريجم قبولم سواء أكانوا مشتفين أم غير مشتغلين . وبين به محل إقامتهم ٠‏ 
ووحق ذا الجدول : 
)ا ) جدول للمحامين المةررين أمام محكمة النتض والمحكة الادارية العليا . 
(ب) جدول للبحامين المآررين أمام عنا 1 الاستئاف وعكة القضاء الادارئ . 
( ج) جدول للمحامين المةرر بن أمام الحا ؟ الابتدائية والمحا كم الادارية ١‏ 
( د ) جدول للمحامين المتررين أمام المحاكم الجزئية . 
(ه) جدول للسحامين نحت الغرين . 
(و) جدول لللحامين غير المشتغلين . 
وتودع نسخة منالجدول وملحقاته كل حكة و نسخة أخرى كل غرفة من غرف الحامين بانحا ك 
:وثلاث سخ منبا دار الثقابة . 


قا نون إنحاماة الجديد يكن 


مادة يعهد يدول الحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين وتؤاف من رئيس بحككة 
استثناف القاهرة ومن النائب العام أو من :يقوم مقامهما ومن ثلاثة من الحامين المقررين أمام محكمة 
النقض يعينهم مجلس الثقاءة من بين أعضاته . 

مادة ى ‏ تدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادة ‏ الثانية إلى 
النجنة المشار [ليبا فى المادة السابقة » و تقرر اللجنة بعد التحةق من توافر الشرويط فى الطالب قد 
إسعه بالجدول : 

ماذة + - إذا رفض طلبالقيد بعد سماعأقوال الطا لب له أن يطعن فى للقرا رأمام محكة النقض 
(الدائرةالجنائية )خلال الثلائين بوما التالية لاعلانه به . وإذا دفض الطلب دون سماعأقوال الطالب 
فله أن يعادض فيه أمام اللجنة خلال الخنسة عشر بوما النالية لاعلانه فاذا أمدت اللجنة القرار أو لم 
يعارض فيه الطا لب فى الميعاد كان له أن يطعن فيه خلال الثلاثين بوما النالية لاعلانه فى الحالة الأولى 
ومن ناريخ انتضاء ميعاد المعارضة فى الحالة الثانية ‏ ويكون الاعلان فى جميع الأحوال بكتاب 
موص عليه . وإذا بنى قرار الرفض عل ماجاء بالبتد الأخير من المادة التانية فلابجوز تجديد الطلب 
إلا بعد مضى “مس سنوات من التاريخ الذى يصبح فيه القرار تهائيا . 

ونحصل الطعن بالنقض وفتا للاجراءات التبعة للنقض فى المواد الجنائية أما المعارضة 
فتكون بتقرير فى قل كتاب محكة استئناف القاهرة . 

هادة ب يقنيد كل من يقبل لأول مرة من الحامين فى جدول الحامين نحت المّرين وذلك مع 
عدم الاخلال بأحكام الادة مز . 

مادة بم للمحاى الذى كف عن مزاولة المبنة أن يطلب إلى لجنة قبول الحامين :تمل اسمه إلى 
جدول الحامين غير المشتغلين . 

وله أن يطلب إلى اللجنة المذ كورة اعادة قيد امه يحدول المحامين المشتغلين وتسرى فى هذه 
الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة . 

ويجلس نقاءة انحامين أن يطلب تقل اسم إنحاى إلى جدول ا نحامين غير المشتغاين إذا التحق 
بعمل لا رت مع مبنة الحاماة طرا لنصوص هذا القانون و للانحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب 
لللحاى وله أن يطلب مماع أقواله أمام لجنة القبول . 

وللنياءة العامة والحاى الطعن بالاقض ف القرار الذى يصدر فى هذه الحالة وذلك بتقرير فى قر 
كتاب محكمة النقض ف الميعاد وفتَا للاجراءات المقررة للطمن ,النقض ف المواد الجنائية . 

مادة به. يؤدى المحاى الذى قيد أسمه بالجدول أمام إحدى عا الاستئئاف قبل مزاولة” 
العمل المين الأئة : 

١‏ أقهم لله العظم أن أؤدى أعمالى بالآمانة والشرف وأن أحافظ على سر المبنة ون أحترم 
قرانينبا وتقاليدها , . 


ااا اا ااا 


اباب الدّاث 
فى العرين 

مادة ٠١‏ تطبق القواعد الائية على المحامينتحت القرين : 

. مدة القرين ستتان‎ )١( 

(ب) يحب أن يلتحق المحاى فى فترة القّرين بمكتب أحد المحامين اللقررين أمام ممكة 
الاستئناف و>وز بطريق الاستثناء يرخيص خاص من بلس النقابة قضاء فترة الآرين مكتبأحد 
المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية . 

(ج) نستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحاى الذى يمضى عليه فى ارين أربع 
سنوات دون أن يتقدم لقيد |سمه بحدول المحامين المةررين أمام المحاكم الجرئية ولا بحوز 
اعادة قيد إسمه الا بعد مضى سئة على أن بكون اليد بالجدول المذكور . ( جدول المحامين تحت 
القرين ) 1 

( د ) لا يجوز للبحاى تحت القرين أن يفتح مكتبا امه الخاص طول مدة الغّرين ويكون 
للنقاية فى حالة عنا لفة هذا الم أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامى أمرا على عريضة من الممكمة 
الجرئية اتى يقع فى دائرتها المكتب المذكور باغلاقه ويكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام 
انحا الجرئية تحت اشراف لنحاى الذى يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام إنحا كم الابتدائية باسم 
انمحاى الذى التحق مكتبه . 

وليس له أن يوقع صحف الدعاوى أمام المحا ك المذكورة أوالمذكرات أوالأوراق أمام المحاكم 
أو مكاتب الشبر أو النوثيق أو مكاتب السجل التجارى إلا نيابة عن المحااى الذى التحق بمكتبه 
وت اشرانه ومسثوليته . 

(ه) يكون للمحادى خلال مدة القرين الحق فى حضور التحقيقات أمام النياءة فى اللا لفات 
والجنح بأسمه الخاس وفى الجنا بات باسم امحامى الدى شرن مكتبه 1 

( و ) ليس للبحاى طول مدة القرين أن يترافع أمام اك الجنانات . 

(ذ) ليس للمحاى تحت القرين فى السنة الآولى أل يترافع أمام غرفة الاتبام أوقاضى الآمور 
المستعجلة وله أن يترافع أمامبما فى السنة الثانية باسم الخاى الذى يتمرن مكتبه . 

(ح) يحب أن يكون يمكتب كل عام مقرر أمام محكمة النقض أو محا الاستئناف محام تحت 
. اتقرين مختاره هو ويكون له فى السنة الأولى مصروفات اتتقال لا تقل عن خمسة جنيبات شبريا وى 
السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيبات شبريا ‏ على أن يلس النقاءة أن يعن امحائى من 
الالتزام لاسباب تبرر ذلك . 

ويكون مجلس النقاية دون غيره هو المختص بالفصل نهائيا فىكل خلاف يقع بين انحائى تحت 
القرين وبين المحانى الذى يعمل يمكتبه 


قا نون انحاماة الجديد أن 
(ط) بعد أنقضاء فيرة اعرين يطلب الجاى نقلى اسمه إلى جدول الحامين المقردين أمام انحا م 
الجرئية وبحوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص وله أن يترافع أمام انحا كم الجرئية فقط و بحضر 
تحقيقات النياية والبوايس ويباشر اجراءات توئيق العقود وسُبرها أمام مكاتب الشهر العقارى 
والسجل التجارى ويوقع الأوراق القضائية وصحف الدعاوى والعقود باسمه الخاص . 
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليبا فى المادة ١٠‏ من هذا القانون ويسرى فى شأته ما هو 


مقرر فى المأدة 16 . 
(ى) ينظم محل سالئمَابة مسا بقات سنوية للمحامين تحت الفرين ويةرر لحا جوائز ماليةباشروط 
الى يضعا . 


الحاو وي لا ون و ا 0 المحامى 
الف يي 


الباب الرابع 
فى التقبول للمرافعة أمام انحا كم الابتدائية والادارية وتخا ؟ الاستئناف 
والقضاء الادارى وعكية النقض والحكية الإدارية العليا 
مادة ١١‏ سس يشرط ليد سم إحاى يحدول احامين أمام انحا ك الا بتدائية اناك الإدارية : 
أولا ‏ أن يكون قد أمضى ‏ دون انقطاع ‏ ستى الثرين المنتصوص عليبما فى المادة 
العاشرة . 
ثانياً ‏ أن يكون قد واظب على حضور الجاسات مرتين فى الأسبوع على الأقل وعلى سباع 
انحاضرات التى تلق على الحامين نحت القّرين طبقاً للائحة بعدها مجلس النقابة لهذا الغرض . 
مادة ٠١‏ يقدم طلب القيد فى جدول امحامين أمام انحا ك الا بتدائيةإلى لجنة تؤلف من رئيس 
أو وكيل الحكة الاتدائية اج لتى يدع فى دائرتما مكتب المحاى الذى قضيت به فترة القرين ومن 
رئيس النيابة ومن عحام يعينه مجلس الثقابة سنويآً أو من يقوم مقام كل منرم عند المانع فاذا كان 
الطالب قد قضى فبرة القرين فى مكتب هذا الجاى ندب مجاس النقابة عاما غيره . 
مادة 9# إذا كان الطااب قد كرن فى مكاتب هوجودة فى دواثر حا ك ابتدائية متعددة قدم 
الطلب إلى اجنة المحمكة التى يكون قد أمنى فى دائرتها أطول مدة فى القرين . 
مادة ١4‏ يحب أن يصحب طلب القيد ما يأتى : 
( [) شبادة من امحاى الذي قضيت فترة الرين فى مكتبه . | 
(ب) بيان عن القضايا الى برافع فيها الحاى فى فترة ارين مصدق عليه من وئيى الحكة 


.دم العدد السا ببع. ١‏ أسنة [اسابعة والثلاثون 


الاتدائة أو قاحنى المكية الجزئية الى نظارت أمامبا الدعاوى . 

( ج) صورة رسمية من سجل حضور الجلسات الحفوظ فى قز الكثاب . 

ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب و إلى مجلس التقابة وإلى اللجتة المنصوص عليها 
فى المادة الرابعة بكتاب موصى عليه . 

مادة مؤ - إذا رفض الطلب جاز للمحاى الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف 
خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بالقرار ويكون الطعن بتقرير بقل كتاب المحمكة الاتدائية 

مادة + يشترط لقبول الحاى للدرافعة أمام حا ؟ الاستئناف وحكمة القضاء الإدارى أن 
يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلات سنوات على الآقل من تاريخ تقريره عامياً بحدول المحامين المقررين 
أمام اماك الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليبا فى المادة الرابعة و لللحائى حق 
الطعن أمام حكة النقض فى قراراللجنة الصادر برفض طلبه وذلك بتقرير بقل كتاب محكةالاستئناف 
الختصة خلال الثلاثين يوما من ارخ إعلان الآرار إليه . 

وللنيابة العامة حق الطعن أمام ممكمة النقض ف الآرارات ااتى تصدر بقبول القيد فى الجداول 
بناء على الخطأ فى تطبيق القا نون فى نمس الميعاد و يقبع فى ذلك الإجراءات المقررة للطعن ,التقض 
فى المواد الجنائية . 

مادة ٠‏ - يشترط لقبول انحاى للمرافعة أمام محكة النقض واممكة الادارية العليا أن يكون 
اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المةررين أمام ها تبن المكتين . 

وتشكل لجنة قبول هؤلاء الحامين من رئيس ععكة النقض والنائب العام وثقيب الحامين أو 
وكيل النقابة أو من يحل تحلبمومن عضوين يندببهما مجلس الثقابة سئوياً من أعضائه المقيدين أمام 
محكة النقض . 

وتقدم إلى هذه اللجئة طلبات القيد من احامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محا كم 
الاستئناف وحكة القضاء الإدارى ولم يصدر علييم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة 
سنة أو أ كثر وتختار اللجنة من بينهم من يقيدون بحدول المشتغلين أمام محكمة النتقض ولا يقبل 
الطعن فى قرارات هذه اللجنة . 

ويجوز كذلك أن يقمد بالجدول المشار إليه هن توافرت فيبم الثتروط المنصوص عليها فى 
القانون لمن يعين مستشار! بمحاك الاستئناف . 

مادة م - تحسب من مدة القرين أو من مدة الاشتغال أمام أنحا كم الاتدائية أو محا م 
الاستئناف الرمن الذى قضاه الطالب ف القضاء أو النيابة أو فى الاعمال الفنية بمجلس الدولة 
أو بادارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا اللأزقاف أو فى الأعتال القضائية أو الفنية الى يصدر 
بتعيينها ‏ قرار من وزير العدل بعد أخذا رأى لجئة قبول امحلمين . 


قانون احامأة الجديد ل عا 


وتحسب مدة العضوية فى هيثة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل فى وظائف المعيدين جا 
وكذلك مدة ندريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية .أو بأنة كلسة تعتير شباداتها 
الدراسية النبائية.معادلة لشبادات الكليات المثار [إليبا . 


البباب الخامس 
فى حقوق المحامين وواجباهم 

مادة ١‏ لا يحوز اجمع بين الحاماة وين ما يأنى : 

)١(‏ التوظف فى إحدى مصالح الحمكومة أو الجامعات ما فى ذلك أعضاء هيئات التدريس 
أو التوظف ف المعيات أو الميئات أو الشركات أو لدى الآفراد . 

(؟) منصب العضو النتدب فى الشركات المساهمة . 

ولا يسرى مذ الحظر على كل من بجمع الأن ببن احاماة والاشتغال باحدى الوظائئف 
أو الأعمال المنصوص عليها فى ها تين الدقر تين . 

(*) الاشتغال فى التجارة . 

(؛) الاشتغال بأى عمل لابتفق وكرامة الاماة . 

() رياسة بجحلس الآمة . 

(1) تولى الوظائف الدينية . 

وبحظرعلى أصعاب الوظائف النيابية من امحامين المرافعة فى قضايا ضد المصا العامة أو الحيئات 
العامة أو عن متبمين فى قضايا مس أمن الدولة أو ماليتبا . 

مادة »٠‏ - لايحوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب| مستثار بمحكمة النقض أو يمحا م 
الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحسكومة أن بمارس انحاماة إلا أمام محكة النقض 
وانحكمة الإدارية العليا وام الاستئناف وعكمة القضاء الإدارى وف القضايا الابتدائية أمام الحاكم 
الابتدائية وما يقابلها فى انحا كم الإدارية . 

ولا يسرى هذا الحظر على الحامين المةيدين لدى غير هذه الحا وقت صدور هذا القانون . 

مادة ١‏ لايجوز لموظف المكومة الذى ترك الخدمة واشتغل بامحاماة أن ينرافع ضد 
المصلحة أأتى كان مها وذلك. خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة . 

مادة «م ‏ عل كل محام أن يؤدى قبل قيد [سمه بالجدول رمم القبول المقرر الجدول الذى 
يريد قيد اسه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن أداها وعليه أن يؤدى قيمة الاشتراك 
السنوى النقابة فى مدةنهايتها ١6‏ مارس من كل سنة إلا إذا أعق يقرار من مجلس الثقاية . 

ومن يتأخر فى أداء الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا تقبل منه طلبات القيد. بجدول احا 


ا العدد السابع - السنة السابعة والثلاثون 


الجرئية أو الابتدائية أو احا الاستئنافية أو محكمة النقض أو طلبات المعاش أو طلبات أواص 
التقدير أو استخراج أية شبادة من الاقابة إلا بعد أن يؤدى جميع الاشدّر| كات المستحقة عليه . 

وعلى مجلس النقاية أن مختارلجنة قيد الحامين فى ميعاد لايجاوز آخرشبر مارس من كل سئة بأسماء 
المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة فى مدة لا تجاوز ١١‏ أبريل من كل سنة استبعاد 
أسمائهم ومتّى أدى المحادى قيمة الاشتراك قبد اسمه بالجدول . 

وكل ام اشتغل بالحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك حال إلى يجلس 
اتأديب و تكون العقوية الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشرو . 

مادة «م - تكون رسوم القبول كا يأنى : 

. جنيباً للقيد بالجدول العام‎ ٠ 

.م جنير للقيد يحدول امحامين المقرربن أمام الحاى الابتدائية والإدارية أو الجرئية . 

.؛ جنيباً للة.يد يحدول الحامين المقررين أمام محاك الاستئناف وعكمة القضاء الإدارى . 

. جنيباً ليد يحدول الحامين المةررين أمام حكمة النقض أو امحكمة الإدارية العليا‎ +٠ 

وتكون قيمة الاشتراك السنوى كا بلى : 


. جنيه يؤديه انحاى نحت العرين‎ ١ 
. م« جنيبات يؤد.ا المحامى امام الحا ؟ الجرئية‎ 
. جنيبات يؤدهما امحاى باجام الابتدائية‎ 5 
. جتيبات يؤزدما احاعى محا الاستئناف‎ ٠ 
7 جنيبا يؤدمما امحاعى بمحكة النقض‎ ٠ 

مادة غم - يكون حضور الحامين أمام انمحكة بالرداء الخاص مهم . 

مادة هم للبحاميندونغيرمحق الحضور عنالخصوء أمام الحا و للبحكمة أن تأذن للنتقاضين 
فأننييرا عنهم ف المرافعة امامبا ان واجممأو اصبار أو اشخاصامن ذوىقر_باهملغاية الدرجة انثا لثة. 

ويحوذ للمحامين المةررين ف دول الجامعة العربية المرافعة أمام انحا م فى الدرجة الما بلة للدرجة 
المتررين للبرافعة فيبا فى بلدهم وذلك فى قضية معينة باذن خاص من مجلس تقابة امحامين بالاشتراك 
مع معام مصرى مقرر و بشرط المعاملة الثل . 

ولا يوز أن تحضر عن الخصوم امام حكمة النقض أو احكمة الادارية العليا أو يقدم [أيبا 
طلبات الا انحامون المقررون للمرافعة امامبا ولا يحوز تقد»م صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا 
إذا كانت موقعة من أجل المحامين المقرر.ن أمامبا : 

كا لا بحوز تقدم صحف الدعاوى للسحاى الابتدائية والادارية أو طلبات الاداء إلى انحا م 
الابتدائية إلا إذاكانت ووقعة من احد امحامين المقررين أمامها . 


قانون انحاماة الجديد يلض 


ولاوز تند ف الدعاوى أو طلبات الاداء إلى اجام الجزئية إلا إذاكانت موقعا عليبا 
من أحد المحامين المقررين اماما وذلك متى بلغت أو جارزت قيمة الدعوى أوامر الآداء. نصاب 
الاستئناف . 


ومع ذلك فلا ضرورة وفع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد الحامين ولم يصدر من 
بلس الثقابة الاذن المنوه عنه فى المادة ١م‏ أوإذا كان المستأنف نفسه أو رافع الدعوى محاميا غير 

ولا بحوز تسجيل عتمود الشركات التجار يةالبى 'زيد قيمتها عن ١6.٠.‏ جنيه (الف وخصمائةجنيه) 
كا لا رز تقدم العتقود العرفية أو الرمية امام مكانب الشبر العقارى أو التوئيق إذا كانت تزيد 
يمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعة من احد الحامين المقررين امام الحا ك الجرئية على الآقل . 

مادة +« يقل للمرافعة أمام إنحام عن مصالح السكومة أو الحيئات المامة أو وذارة 
الاوقاف أو المؤسسات العامة والحيئات التى يصدر تعيدنبا قرار من وزير العدل بعد أخذ 
رأى لجنة قبول امحامين محامو اقلام قضايا هذه الجبات الحاصلون على شبادة الليسانى أو مايعادها 
أو أحد الحامين . 

وب أن يمكون التوكيل الصادر من هذه المصالم أو الهيئات العامة إلى أحد إنحامين موقعا من 
رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوما يخاتمبا الرسمى وان يكون التوكيل الصادر من البنوك و الم 
المذكورة موقعا من ثلا قا نونا ومصدقا على امضائه . 

مادة نا له يحب على انحاى أو على أى وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم امام الحاكم 
أن يقدم توكيله إلى قل الكتاب فى اليوم المعين للحضور فاذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب 
التصديق على الامضاء ‏ وإذا حضر الموكل مع ا محاى أئيت كاتب المحكة ذلك فى محضر الجلسة بعد 
اداء رمم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصد بق عل الامضاء 8 

مادة بم ؟ جد |نحاى الذى صدر له توكيل عام مصدق عليه قا نونا ونّضمن نيا به عن أحسد 
الخصوم امام المحكة الابتدائية أو أمامبا وامام إنحاكم التابعة لما وحكية الاستئناف الداخاء فى 
دائرما يعن من تعديم أصل التوكدل | كتفاء بصورة رسمية منه يودعبا قم كتاب الحكة الابتدائية 
و يعمل به إمامبا وأمام اناك التابعة لما وامام حكة الاستتناف الداخلة فى دائرتها . 

وتخذ احكمة الاتدائية المذكورةسجلا تقيد فيه التوكيلات التى تقدم لما من هذا المبيل و نحرر 
من واقع هكشونا ترسل إلى انحا امبيتة آنفا . 
وإذاكان التوكيل بعقد رسمى ا كتنى باثيات دقم التوكيل وتارمخه والجبة الحرر أمامبا بمحضر 
الجلسة . 

أما ا حضور أمام محكمة النقض أو ا حكمة الادارية العليا فيج بأن ,كون بتوكيل يقدم إليبا نان 


كان عاما | كتق به فى جميع قضاا الموكل التى تنظ امامبا دون حاجة للحصو( عبل صؤرة وسمية مله 
فى كل قضية . 

مادة و« المحائى مسدول قبل موكله عن أداء ماعبد به أليه طبقا لأحكام القانون وشروط 
لوقيل 

مادة .م على كل محام أن يتخذ له مكتبا فى دائرة احكة الجرئة أو الابتدائية أو محكة 
الاستئناف التى يشتغل امامبا ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد . 

ويكون للنقابة فى حالة عخالفة هذا الحك أن تستصدر بعد سماع أقرال انحاى أمراً على عريضة 
من امحكة الجرئية التى يقع فى دائرتها المكتب المذكور باغلاقه . 

وعلى الى أن مخطر لجنة قبول الحامين والنقابة بكل تغيير فى محل اقامته وإلا صمح اخطاره 
فما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فى حل اقامته المقيد أصلا با لنقاية . 
ْ مادة وم على الحائى الذى بريد أن يشكو زميلا له أو بتخذ اجراءات قانونية ضده أن 
حصل على إذن فى ذلك من مجلس النقابة . 

ووز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من التقيب . 

مادة مم إذا نديت لجتة المساعدة القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو للمرافعة ضد محام 
آخر أخطرت مجلس النقانة بذلك . 

مادة مم -- للبحاعى سواء كان خصما أصنيا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور 
أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من اجراءات الةاضى اميا آخر تحت مسدّو ليته دون توكيل خاص 
مالم يكن فى التوكيل ما منع من ذلك . 

مادة م استناء من حك المادة ,م .؟ من قانون المرافعات للبحااى أن بمتنع من اداء 
الشبادة عن الآم أو الايضاحات المنصوص عايم! فى المادة ب0.م إلا إذا كان ذكرها له بقصد 
ارتكاب جناءة أو جنحة ولا وز تكليف الحاى أداء الشبادة فى بزاع وكل أو استشير فيه . 

مادة مم ل على المحاى أن بتنع من أبداء ابة مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى 
النزاع ذاته أو فى نزاع متبط به إذا كان قد ابدى رأيا للخصم أو سبةت له وكالة عنه فيه نم تتحى 
عن وكالته . 

مادة +م ل[ على اخاى الحاضر عن خصم أن يمتنع من سب الخصوم وذكر الأمور الشخصمة 
اتى تسيثهم واتهاميم ا يمس أسرفيم أو سععتهم مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع 
عن مصال الموكل . 

مادة بوم يقوم الغا المنتدب عن الفقير أءام اناك المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا 
ومع ذلك يحوز له أن يقدر اتعأبه ضد الخصم الحمكوم عليه بالمصروفات وله على كل ال الرجوع 
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عق من -ندب عنه وملا لبته. بال تهاب إذ1 ذالت حالة فقره مع مراعاة ماجاء بالادة + يم من قلنون 
الاجراءات الجنائة . 
. ويجب أن يقوم عا تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحككة ولا يوخ له أن يتتحى عنه 
إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذ كورة أو احمكة المتظؤرة أمامبا اللعوى . 
وبعق من الندب ف القضانا الجتائية والمدنية المحامون المقررون أمام ممكة التقض والمحمكة 
الادارية العليا أو الذين مضى على قيد أحمائمم فى جدول. المحامين عشرون سنة غير أن هذا الاعفاء 
لا بسرى على القضاءا المدنية أمام حكة النقض . 
مادة .مم« نجلس التقابة أن يكلف أحد امحامين الدقع عن خصم لايحد من يقوم بالدفاع عنه . 
مادة وم فى حالة وفاة الحامى أو شطب احمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قامه 
بوكالته بتدب مجلس الثقابة محاميا بحل مله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر . 
ويقوم قرار مجلس الثقاية مقام التو كيل المادر من صاحب الفأن.. 
مادة .؛ ‏ لليحاى داما أن يتنحى عن:وكاته أو عن ندنه مع مراعاة مانص عليه فى المادة 
ب+ من هذا القا نون وفى هذه الحالة يحب عليه أن خطر موكله أو من يندب عنه بكلتاب موصى 
عليه بتنحيه وأن يستمر فى مباشرة إجراءات الدعوى شبراً على الأكثر متى كان ذلك لاذما للدفاع 
عن مصاحٌ الموكل أو من ندب عنه . 
عادة ا 6 على انحالى عند انقضاء التوكيل أن .رد لموكله عند طليه المستندات والآوراق 
الآصلية ومع ذلك يحوز له إذا لم يكن حصل على اتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من 
جميع المحررات ااتى تصلح سسندا له فى المطالبة وأن يبق لديه المستندات والآوراق الآصلية حتى 
بؤزدى له الموكل مصرفات استخراج تلك النحررات . 
ويقوم بجلس التقاءة بالتصديق على صور المستندات والاوراق التى ليس ها أصول ثابنة 
بسجلات اا م . 
ولا يازم الحائى أن يسم موكله مسودات الأوراق الى حررها فى الدعوى ولا الكتب الواردة 
إليه منه ولا المستندات المعلقة بما اداه عنه ولم يؤد [ليه . ومع ذلك يحب على انحاى أن يسلى 
موكله صور| من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلل تفقته . 
مادة بغ ليس للموكل عند انتباء التوكيل لآى سيب من الأسياب أن يسترد سند التوكيل 
ديحب على انحائى إبداعه قكتاب الحكمة الختصة ان لم يكن قد أودعه منف الدعرى وعن كانب 
الممكمة إذا 'طلب منه إن يؤشر قوراً على ذلك السند وعلن صوره المودعة قل الكلتاب نا يفيد 
انتهاء الوكالة . ْ 
مادة م« يسقط حق الموكل فى مطالة خاضه الوراق واتلسنتذات المرّدغة لذية بد معنى 
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خمس سلوات ميلادية من ناريخ ا تتباء مبمته أما إذا طلببا الموكل قبل معني المدة كتاب مومى 
عليه فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب. 

مادة 4 لللحاى أن يشترط فى أى وقت اتعاءا مقابل عمله وذلك بغير اخلال ما نقضى به 
المادة بو .7 من ألقا نون المدنى إلا إذا كان الانضاق قد ثم بعد الااتباء من العمل . 

و ليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المنازع عليبا أو ان يتفق على أخذ جرء 
منبا نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ماهو مطلوب فى الدعوى أو ما حك يدفيها . 

ولا يحوز له فى أية حال أن يعقد اتفاقا على الانعاب من شأنه ان حمل له مصلحة فى الدعوى 
أو فى العمل الموكل فيه . 

وبدخل فى تقدبر الاتعاب اهمية الدعوى وأروة الموكل والجيد الذى بذله إنحانى . 

مادة هم - بحظر الاتفاق على اشتراك موظوق مكتب المحاى فى حصة من |تعايه . 

مادة +4 - يقدر مجلس الثقاءة أتعاب إلحاى بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم 
الاتغاق عليبا كتابة و للجلس أن يشكل لجنة أو | كثر من اعضائه تأل ف كل منبا من خمسة أعضاء 
الفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتاعبا ححا ضور ثلائة من |عضاءما ويعتير القرار الصادر فى 
هذا الشأن صادرا ذخ الس 

ركب أن تخطر النقاية المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير و بالجلسة الى تحدد لنظره 
يكتاب موصى عليه ليحضر أمام امس أو لبقدم ملاحظاته كتاءة فى المدة التى تحددها اللجنة ؟ 
يحب اخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب . 

وعلى امحانى أن يعلن موكله بصورة من أم التقدير الصادر من مجلس الثقاية بعد وضع الصيغة 
التنفيذية عليه من رئهس الحكة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامة انحاءى حسب الآحوال . 

ولا نكون اوام التقدير نافذة إلا بعد اتباء ميعاد الطعن و تقدم شبادة مثبة لذلك . 

وإذاكان المبلغ المعالوب تقدبره لايجاوز مائة جنيه كان حق الفصل فيه للجان الفرعية فى حدود 
الاحكام السابقة على أن تبلغ قراراتم! إلى بحاس النةابة فى مدى اسبوعين من تاريخ صدورها . 

وف جميع الاحوال تلبع قواعد الائيات المقررة قانونا عند نظر الطلب . 

مادة 40 للمحاى و للموكل حق النظل فى أس التقدير فى خلال الخسة العشر نوما النالية 
لاعلانه الام وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمامامكمة المقيم مدائرتما ا نحاى كلية كانت أوجرئية 

وينظر التظل فى أم التقدير على وجه الاستعجال و بغرفة المدورة ويكون الحكم الصادر ف النظر 
غير قابل الطعن فيه بطري المعارضة . 

ويجحوز ان بشمل الحم الصادر فى اتظل النغاذ المؤقت , 


قانون الحاماة الجديد دم 


ويحوز الطمن فى الاحكام الصادرة فى النظز بكافة اوجه الطمن العادية وغير العادية ماعدا 
المعارضة و ينيع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قا نون المرافمات . 

ورينظر الطعن فى الحم الصادر فى النظل بغرفة المشورة و بطريق الاستعجال . 

مادة بم؛ ‏ تحصل اقلام كتاب الحا كم رسوما بنسبة اثنين فى الماثة من المالغ المقدرة الى 
لا بزيد قيمتها على ..» جنيه عند وضع الصيغة النفيذية على اوامر القدير وما زاد على ذلك 
حصل عنه واحد فى المالة . 

مادة و؛ ‏ للحاى الذى صدر له أمى بتقدير ا تعانه أو محضر صلم مصدق عليه من 2مس 
أو من ا جمكية أو حّ صادر فى الطعن أن حصل على أمس باختصاصه بعقاراتمن صدر ام التقدير 
أو الحم ضده أو عضر الصلح : 

مادة .ى ‏ نكون اتعاب الحاىى على موكله من الديون الممنازة بالنسية إلى ما آل للدوكل فى 
النذاع موضوع التوكيل . 

وهذا الامتياذ يلى فى المرتبة الاحوال المتصوص عليها فى المادتين م١١‏ . ١١8‏ من القا نون 
المدنى على ألا مس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو تقدم طلب التقدير 

مادة وه ب يسقط حق المحاى فى مطالبة موكله بالاتعاب عند عدم وجود سند ا عمضى خض 
سنوات ميلادية من تاريخ ا تهاء التوكيل . 

مادة ؟ى ‏ استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تضع فيها المنصوص 
عليبا فى قاانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقم من ا محا أثنا. وجوده بالجنسة لاداء 
واجبه أو بسدبه اخلال بالنظام أو أى أمى بستدعى مؤاخذته تأدييا أو جنائيا يأمى رئيس 
الجلسة بتحرير محضر ما حدث وتحيله إلى النياءة العامة . 

ويتوى التحقيق رئيس النياية أو من يندبه لذلك وبحب اجراؤه خلال ثلاثة أنام من تاريخ 
تسل امحضر بعد اخطار رئيس مجلس النقابة ليوفد من مثله . وترسل أوراق التحقيق إلىالنائبالعام 
لتصرف فيه . 

وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ماوفع من نحائى جرعة معاقبا عليها فى 
قانون العقوباث أو ان تحيله إلى الحيثة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ماوقم منه مجرد اخلال 
:الواجب أو بالنظام . 

ولايحوذ أن يكون رئهس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد أعصضائها عِصوا فى ايت الى 
تاك المحاى تأديييا أو متائياً . ش 1 
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ماده عم من أخل من المحامس بواجباته أو إشرف طاءئمته أورحط من قدرها 'سبب سيره 
فى أعمالى مبنته أو فى غيرها يحازى باحدى المقوبات اتأديدية المبينة بعد : 

أولا ‏ الانذار . 

نا التوييخ . 

نالا الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . 

رابعا حو الاسم من الجدول . 

مادة عه - ترفع النيابة الدء_وى التأديبية من تلقاء نفسبا أو متى طلب ذلك رئيس مكة 
النقض أو رئيس المحكة الادارية العليا أو رئيس متك استئناف أو رئيس محكة القضاء الادارى 
أو رئيس ممكمة | بتدائية أو رئيس محكمة إدارية أو مجلس النقابة . 

مادة مه يحب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد 
عام وللنقيب إذاكان الحاى متهم يحناية أو جنحة خاصة بعمله أن تحضر هو أو من ينديه من 
الحامين التحقيق وذلك مع مراعاة باق أحكام قا نون الاجراءات الجنائية فما عدا ذلك . 
مادة ده ل إذالم تكن الوقائع المسئدة إلى الحائى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكة 
الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن "رسل لمجلس التقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا 
الشأن . 

مادة بده - لمجلس التقابة داما لفت نظر المحامى أو ائذاره أو توبيخه . 
هادة يمه يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكة استئتافى 
مصر أو وكيلبا ومن اثنين من مستشارى المحكة المذكورة تعينهما جمعتها العمومي ة كل سنة ومن 
عضو بن من أعضاء مجلس الثقابة يختار أحدهها المحاى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية وار 
الآخر مجلس التقابة .2 | 0 ش 

عادة هم يعلن المحاى بالحضور أمام مجلس التأديب يكتاب موصى عليه مضحوب بعل 
وصول على أن يصله قبل الجلسة مخمسة عشر يومآكاملة . 

وجب أن يلخ الى وتهس اطاسة أسم مر لتاب التى عاو يل المابة بسنة ام فآن 
م يفعل اختار مجلس التقاية عضو آخر . 

مادة .> يجوز لللحاى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين ال مقبو لين للمرافعة أهام 
حكة التقض أو إحدى مام الاستئناف . 
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وللبيئة التأديبية أن تأم حضوره شخصياً أمامبا . 
مادة 1+ يجوز لمجلس التأديب وللتيابة ولللحائى أن يكلفوا بالحضور الشبود الذين يرون 
فائدة من سماع شبادتهم فاذا تخلف أحد من الشبود عن الحضور أو حضر وامتنع من آداء الشبادة 
جاز للجلس معاقيته بالعتقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على 
شبادة الزور أمام بلس التأديب بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لشبادة الزور فى مواد 
5 
0 + تكون جلسات التأديب داماً سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام 
رطباته ودفاع المحاى أو من بوكله للدفاع عنه . 
مادة + يحب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببأ وأن تلى أسبا به كاملة عند التطق به فى 
جسة سرية . 
وك ون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحا؟ 'وتلغ القرارات 
الأ ديبية إلى مجلس الثقابة وجميام ع تقيد فيه هذه الاحكام وإذا كان 
القرار صادر بمحو الاسم من الجدول أو الوقف . فشر منطوقه دون الاسباب فى الجريدة 
الرحمية . 
مادة 4+ تعن القرارات اتأدبية فى جميع الاحوال على بد حضر ويقوم ممّامهذا الاعلان 
نسلم صورة القرار إلى المحانى صاحب الشأن ؛يصال . 
مادة 16 - يجوز للبحاى أن يعارض ف الاحكام التى تصدر فى غييته خلال عثيرة أيام من 
تاريخ إعلانه أو أستلامه صورة منها. 
مادة + - أكون المعارضة تقرير من المحاى المعارض أو انوكيل عنه بق كتاب الحيكئة 
2 أصدرت الح أما الاستكناف فيكون تقرير بعل كتاب محكة النقض . 
مادة 7+ - للثيابة العامة وللحاى المكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من يجس 
لتأديب المنصوص عليه ف المادة بره إلى حكة التقض وذلك خلال خمسة عشر .وما تدأ 
بالنسبة إلى النياية من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى امحاى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسله 
صورنه . 
ويفصل فى هذا الاستثتاف بحاس يزاف من أزنعة من حستشازى محكة النقض تميتهم جمميتها 
العنومية كل مسنة وعن الْدَقَمب أو وكيل الثقابة وعضوين من ملس التقاية من المقررين أخام تحكة 
الاققزو للسناى ١‏ اذى رفت غأمه الدعوى تادب نه أن #تاز 5 عد بن العذوبن ولابوذ أنعرك 
ف هد الس أ أخد أعضناء مل اتأديث اذى أضدر راو ١المستأ‏ تقفبباء 
والقرار القى يصدر يكون تائياً . 1 
مادة م4 إذا حصل من عحى سمه من جدول الحامين على آدله جدينة تثينه. براءته 
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جاز له بعد موافقة مجلس الثقابة أن «طس ف القرار الصادر ممحو اسمه بطريق القّاس اعادة النظر 
أمام مجلس تأديب المحامين بمحكة النقض . فاذا رفض الس طبه جاز له تجديده بعد مضى 
ستتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الآدلة السابق تقديبا . ولا يوز تجديد الطلب أكثر 
هن مل 6 . 

و.رفع الانقاس بعريضة تقدم إلى اليجلسر والقرار الذى يصدر رفضه يكون تمائيا . 

قادم مدت لمن عدن هك قزان تادق عدو أسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى 
سبمع سنوات كاملة على الأاقل م من لجنة قبول اعامية المتسوضى علا تادعق ع مق هذا! الفاوك 
قيد أسمه فى الجدول . فاذا رأت اللجنة أ أن المدة التى مضت من وقت صدور القرآر ممحو أسهمه 
من الجدول كاضة لاصلاح شأنه واذالة م رٍ ما وقع مله أعمرت بعدده بالجدول المذ كور وحسلت 
أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أذ 
رأى مجاس النقاية فاذا قضت رفض طليه جاز له يجديده بعد مطى ستين ولا جوز تجديد الطب 
أ كر هنمرة . 

والقرار الذى يصدر ,رفض الطلب يكون تمائياً . 


الواب السا بم 
فى نظام نقابة المحامين 

مادة .ن ‏ تكون لتغاة المحامين شخصية اعتباوية و تولف من المحامين انقيدين فى 
الجدو . 

ومثلبا مجلس يتتخب بالطرق المبهنة بعد ويرأس هذا املس التقيب أو وكيل الثقابة ويكون 
ركد ها عد ينة القأهرة ١‏ ْ 

ويقوم النقيب تمثيل النقاءة لدى الجبات القضائية والادارية . 

مادة وب - تعقد الجمعية العمومية للثقابة اجتاعبا العادى فى شهر فرابر من كل سنة وكذلك 
مجتمع اجتاعا غير عادى كلما رأى مجلس النقاية ضرورة لعقدها أو إذا قدم يذلك طلب موقع من 
ماله وخمسين محامياً على الآقل من لحم حق حضورها . ش 

واللحامين ا مقب ولي نأمام محكة التقض واممكة الإدارية العليا وحاك الاسنناف و بحكة القضاء 

الإدارى وإنحاك الابتدائية واحام الإدارية وحدهم الحق بى حضور اجتماءات الحمية العمو 
بشرطأن يكونوا قد )0 الجعة العمومية بشبر على لق قي الرسومالثوية النشة 
عليهم لغايةآخر السنة المنتهية أو :أعفوا منها طب لأحكام اللانحة الداخلية للثقابة . 

ورأس الجحعية الممومية التقيب وعند غياءه وكيل التقاية فاذا غاب الاثتان تكون الرياسةلآ كبر 
أعضاء مجلس الثقابة سنا من بين المقررين أمام حكمة النقض وإ مكة الإدارية العليا . 


فانون إنحاماة اليد يد أب 


مادة جب - لا يكون اجتماع اللمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نثهائة عضو على الأقلناذا 
م يتوافر هذا العدد دعيت اجمعية للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يرما من “نار يخالاجتماع الآول 
ويكون انعقادها فى هذه الحالة ححا إذا حضر ماثا عضو على الأقل و تكرر الدعوة حتى يكل 
هذا العدد وتصدر قراراتها بالاغلبية . 

وتنبين اللانحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتباعات اجممية العمومية وزمانما ومكانبا . 

مادة مب تختص اجمعية العمومية ما يأتى : 

أولا ‏ اعتتاد الحساب الختاى للسنة المنتهة . 

ثانياً ‏ التصديق على الميزا نية السنوية التى يقدمها لما مجلس النقابة . 

ثالثاً ‏ الموافقة على اللائحة الداخنية وما يقترح فيبا من تعديلات . 

زافاً ‏ اتاب علي النقاية, 

عاميااب ةاتعاب الشي: 


بلقنا هن لش فاج اذا :8م “لاتق الى سس ملا عن اللقاء+ راق يوق ينات 
العقاد الجمعة العمومية فى الاجتاءات غير العادية . 

مادة ون - يلف مجلس الثقاة من سبعة عشر عضوا يتخبون على الوجه الآنى : 

( | ) ثمانية على الأقل من امحامين المةررين للمرافعة أمام محكة النتقض و نحكمة الإدارية الملا . 

(ب) ستة على الا كثرمنالمحامينالمةررين أمام ما 5 الاستئناف و محكمة القضاء الادارى بشرط 
أن يكون قد منى على فيد اسمائهم يدول احامين ا مقبولين للبرافعة امام هذها | 5 ستان ميلاديتان 
على الآقل وبشترط فى الحالتين الا تقل مدة اشتغالحم بالحاماة عند الاتخاب عن سبع سنوات 
مملادية . 

إج) ثلالة من بين إنحامين ألذ بن تقل مدة اشتغا لهم با حاماة عند الاتخابعن سبعسنوات ميلادية. 

ويشترط أن يكون قد مضى على قبدهم يحدول الحامين المقبولين إدى عاك الاستكناف سنة 
ميلادية على الآقل . 

على ألا بزيد عدد من يتخبون لبمس النقابة من دائرة أى محكةاستئنافية عدا القاهرةعن|ثنين .. 

وصل الترشيح باخطار موقع من ثلاثين عاميا على الأقل من لحم حق حضور امعية العدومية 
ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انمقاد اججعية العمومية بعشرة أيام على الآقل لا يدخل فيها بوم تقد.م 
الطلب . و يشترط ف المرشح الابكون قد صدر ضده قرار تأدبى ٠‏ و سمنمى من ذاك القرار 
بالتوبيخ أو بالانذار متى |تقضت على صدوره ستان إلى يوم الترشيح . 

ماده ويا ل يكون اتخاب اعضاء اليجلس من بن المرشحين لمدة أر بع سنوات و تسقط عضو بة 


فك العدد السا بع السئة السا بعة والثلاثون 


ما نية منبم امد سئتين بالقرعة لأآول مرة ويكون اثنان متهم من امحامين الذين تقل مدة اشتغالهم 
عن سبع سنوات وستة من الباقين . 

و تسقط عضوية النسعة الآخرين فى نهاية السنوات الآريع على أن براعى فى تشكيل مجلس دام 
أن يكون بهثمانية على الاقل من امحامين المقررن أمام محكمة النقض وامكة الادارية العليا . 

وتسشير عضوية من أنتبت مدبم من أعضاء مجلس النقابة حتى يتم |نتخاب من حل حليم . 

مادة ون تتتخب اجمعية العمومية اللقيب من بين المحامين المقررين امام مكة النمضص 
والمحكة الإدارية العليا وذإك قبل اتخاب أعضاء مجلس الثقاية و جرد اتخابه يصبح عضوا 
باغهلس إذا لم يكن عضوا به أوكانت مدة عضويته قد | تبت . 

ويكون ا نتخاب النقيب بالاقتراع السرى و بالآغلبية المطلقة لللأصوات الصحيحة للحاضربن قاذا 
م يئلبا أحد أعيد الانتخاب بين الائنين اللذين نالا الأصوات وإذا تساوى معأحدهما مرشمح آخر 
أوأكثر فعدد الاصوات اشترك فى الا تخاب الثانى معبما ويكون الاتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية 
النسبية . وعند تساوى الاصوات تحرى القرعه بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية . 
و يتخب من يفوز ملبم فى القرعة . 

ويكون انتخاب النقيب كل ستين ولا موز انتخابه أ كثر من مرتين متاليتين . 

مادة ب يتخب أعضاء مجلس الثقاية الاقتراع ' لسرى وبالاغلبية النسبية للاصوات 
الصحيحة الحاضرين اذا نساوتالأصوات أتخب الأقدم من المرشحين المقررين أمام محكة النقض 
واشكة الادارية العليا فان لم يكن بين المرشحين أحد من هؤلاء تخب أقدمهم . 

وتحسب الاقدمية طبقا لتاري القيد للمرافعة أمام كة النتقض وانحمكلة الادارية العليا أو أمام 
عاك الاستئناى ومحكة القضاء الادارى حسب الأحوال فاذا تساوت الأقدمية اتخب 
الا "كير سنا . 

وتول بلس النقاءة فرز الأصوات ضور من يشاء من المرشحين لعضوية الجلس 0 
مرشح أن ينيب عنه حاميا حضر عملية الفرز . 

وعلى المجلس أن مخطر وزير العدل ورئيس محكمة النفض ورئيس اللمسكمة الادارية العلا 
ورؤساء ماك الاستئناف وراس محكة القضاء الادارى واللجان الفرعية للنقاية بتليجة الانتخاب 
يحب عليه اخطارم بقرارات اججعية العمومية وذلك خلال الثلاثة الآيام التالية لانعقادها . 

مادة مهيز فى كل جمحية عمومية تعفد لاتخاب النقيب وأعضاء بحاس النقاءة يجتمع حامو 

القاهرة والبلاد الداخلة فى دائرة اختصاص بحكتها الاستئنافية بدار النقابة بالقاهرة ويجتمع فى 
الوقت ذاه امحامون فى دائرة كل محكمة استكناففة فى المدينة التى ما مقر هذه ا مكمة و يباشرون 
"-جفوقهم الا تخا بية فى المكان-النى متاره مجلس التقاية بمبنى اممكة وتحرى الانتخابات نحت 


قا نون الحامأة الجديد رس 


اشراف لجنة الاتابة طبما لاحكام اللائمة الداخلية ويتولى مجلس التقابة فرز الأصوات جميعما 
عضور من يشاء من المرشحين لعضوية | لس و لكل مرششم أن ينيب عنه تحاميا حضر عملية الفرز 
وتعلن الننيجة بعد فرز جموم الاوراق . 
:مادة ون ينتخب مجلس التمابة سنويا من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وكاتم ار . 
مادة ..م ‏ تسقط العضوية عمن فد من أعضاء الجلس احد الشروط اللازمة لاتخاه 
ويصدر بذلك قرار من ١2لمس‏ . 


والمجلس أن يآرر إسةاط عضوية من غاب عن جاساته خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله 
ايجلس وذلك بعد إخطار العضو بالحضور بكتاب موصى عليه لمماع أقواله . 

إذا ذالت عضويةأحد الاعضاء أو خلا مكانه عين مجلس من فته بدلا منه وذلك للمدة الباقية 
من العضوية . 

ويكون التعيين من بين المرشحن فى الاتخاب السابق بترتيب الآصو ات التى نالوها فاذا لم 
يوجد أحد منيم عين لس أقدم الحامين من 'لفئة ذاتها . 

مادة ,م مخاص ملس الثقابة ما يأتى  :‏ 

أولا وضع اللانحة الداخلية للثقاية واقتراح مايراه من التعديلات فيبا ويب التصديق 
عليبا من الجمعية العمومية كلة النقض . 

ثانا :يذ قرارات الخ#مة العمومية . 

ثالئا ‏ ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم والاشتراكات . 

رابعا ‏ مخاءرة جرات الحكومة أو الحيئات أو الافراد فما يتعلق بشكون الامابة . 

خامساً ‏ السعى فى الحاق ال'مين حت القرين مكانب الحامين . 

سادسا ‏ الوساطة بين الحامين وم ركيم للفصل ف الممازعات الى تقوم ينهم مى طلب منه 
ذلك وكدَئك تدر الاتعاب عند الاختلا على قيمت! وفتّاً لاحكام هذا لقا نون . 

نا عات الوساعلة بين الحامين أ نفسهم للاغار فيا بحدث ينهم من خلاف يسيب متهم ما فى 
ذلك م'ح الشبادات المتصوص علي فى المادة 16 . 

ثامنا ‏ الوكالة عن الاماية والدفاع عن <توقها وكرامتبا . 

تاسعا - الدفاع عن مصالم ا محامين والعمل على رفع شأن الممنة . 

وعلى التقيب تنفيذ قرارات مجلس التقابة . 

ويعتير مجلس النةاءة فما له من الاختصاص ساطة ادارية فى تطبيق المادنين غ.+ وه.+من 
قانون العقوبات . 

مادة ميم لا تكون مداولات الس صصحة إلا محضور خسة أعضاء على الآقل . 
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مادة م - يشكل مجاس النقاءة من بين أعضائه لجانا النظر فى طلبات تقدير الآتعاب وذلك 
على التحو المبين بالمادة +ع 5 يشكل لجانا أخرى للنظر فى اشكاوى أتى نقدم من الحامين أوضدم 
وتوا ف كل منبا من ثلاثة أعضاء و للمجلس إحالة تحةيق الشكاوى إلى لجان السقابة فى دوائر اا 5 
الاستثنافية التى يدم بدائرتها الحاى المشكو على أن يكون أحد أعضاء هذه الاجان على الآقل من 
المقيدين أمام محكمة النقض . 

فاذا رأت إحدى الاجان الختصة بنظر الشكاوى ما يستوجب مؤاخذة انحااى أحاات الموضوع 
إلى مجلس النقابة الفصل فيه وإلا حفظت الشكوى . 

مادة مهم - تشكل لجنة فرعية نسمى « لجنة النقابة ع من خمسة أعضاء لدى كل مكئة استكناف 
ومن ثلائة أعضاء لدى كل مكمة ابتدائية لا يكون مةرها عقر مكمة الاستئناف وذلك للنظر فى 
المسائل التى تختص بنظرها طبقاً لهذا القانون وفى المسائل اتى >ياها [ايبا الإلس ٠»‏ وتنوب هذه 
اللجان عن المجلس فى الدناع عن حتوق انحامين ومصالحهم . 

ويكون اتخاب أعضائها بمعرفة المحامين المقيدين فى دائرة المحكمة من لهم حق الاتتخاب 
وذلك با لطريقة التى يتخب مما أعضاء مجاس التقابة ولا يكون الاتخاب نبائراً إلا بعد اعتي'ده من 
مجلس النقاية . و للمجاس خلال أسبوعين من إبلاغه بنتيجة الانتخاب أن يدالب إعادته . 

وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استكناف بأعمالها لدى المحاك الابتدائية الكائنة يمقرها . 

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكو نوا من المحامين المقررين أمام محكمة النتض والمحكمة 
الإدارية العليا أو محا الاستئناف ومحكة القضاء الادارى وأن يكونوا مةيمين بدائرة المحكمة التى 
شكلت اللجنة تلعمل بدائرتما . 

وبرأ سكل لجنة أقدم الأعضاء المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا فاذا لم يكن 
بينيم أحد من هؤلاء كانت الرياسة لاقدم المحامين ال قررين أمام حا ك الاستئناف و محكة القضاء 
الادارى وعند النساوى فى الأقدمية تكون الرياسة لآ كبرم سنا . 

وبعين مجلس النقابة لدى كل حكة جزئية لا يكون مّرها بمثر المحكة الابتدائية محامياً من 
المقيمين بدائرتها للقيام بما كلف به من مجلس النقا بة أو اللجنة الفرعية . 

مادة +مم ‏ لوزير العدل أن يطعن نى تشكيل الجع.ة العمومية أو مجلس النقابة؛ وفى القراراث 
الصادرةمنهما بتقرير يبلغ إلى عمكة النق ض شلال ها نية عشريومامن تاريخ[ بلاغه بالأشكي ل أو بالقرارات. 

وكنذلك جوز سين اميا على الأقل من حضروا ال جعيسة العمومية الطعن فى تشكيلها رفى 
القرارات الصادرة منبا وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكر تيرية حكمة النتقض خلال 
تمانية عشر يوما من تاربخ القرار وبشرط انتصديق على إمضا.اتهم . 

ويحب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا . 

مادة بهم - تفصل المحكة فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع 


أقوال التيابة العامة وأقوال النقيب أو وكيل النقاءة أو من يقوم متّامهما ووكيل عن المحامين 
متدى الطعن , 

مادة ميم إذا قبل الطعن الخاص بتكيل اعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها 
للاجتماع . وتدعى كذلك فى حالة الحم ببطلان عملية الانتخاب. بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة أعضاء 
فأكثر من أعضاء الجلس 5 

أها إذا كان عدد من بطل | نتخاهم من الأعضاء أقل من ذلك اتتخب امجلس من يحل محلهم 
طيماً لاحكام المادة وم . 


صندوق المعاشات والاعانات 
مادة وم تنثىء نقابة الحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والاعانات يكون مقره مدينة 
القاهرة لترتيب معاشات تتاعد للحامين واءانات وقتة أو شررية أو سئوية طبقا لنتصوص 
هذا القانون . 
مادة .ةو كون وس مال هذا الصادوق من : 
أولا ‏ الرضيد المتجمد بالهندوق . 
ثانيا ‏ نصف رسوم اليد بالجدول العام . 
الثا نصف رسوم القيد يحداول المحامين أمام الحا كم الجرئية والابتدائية وعا يم 
الاستكناف و محكة النقض . 
خامسا ‏ ما حصله مجلس التقابة من امحادين "نا لورق دمغة ينشأ لهذا الصندوق خاصة ويكون 
اصقه الراميا بمعرفة اقلام كتاب النيانات أو انحا ى على اختلاف | نواعبا ودرجاتهامد:ة أو جتائية 
او احوال شخصية أو إدارية أو عسكرية أو يجا لس تأديب عل إحدى الأوراق الأنة : 
ورق التوكيل أو حااظة المستندات أو أول مذكرة يتدمبا الحاى أو أول حضر جلسة نحضره' 
احائى بما فى ذنك جلسات التحتيق المدنى أو الجناتئى أو أول ورقة أو طلب يقدم منه . 
ولا تقيل هذه الجبات حور الحانى و لاتقل اوراقا مه إلا إذا أدى رسم الدمغة أولا وإذا 
تعدد امون تعددت لدمغة . 1 
وقيمة طابع الدمغة . 
١‏ 


5 
٠‏ ف القضاءا الجرئية والنيابات على اختلاف انواعبا أو محام الآحوال الشخصية الجزئية . 


58 العدد السا بع السنة السابعة والثلاثون 


'.٠‏ فى القضاءا الابتدائية والاستثنانية الجرئية ونا كالادارية وقضاءا الاحوال الشخصية 
الابتدائية . 

. مف قضاءا محا الاستئناف والقضاء الادارى‎ .٠ 

. فى قضايا محكمة النقض وامحكة الادارية العليا‎ ٠٠ 

ويكون لمفتثى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنده النقابة أن يستوئق من تنفيذ هذا 
القانون بالاطلاع على الاوراق اتى فرض عليم!ا رسم الدمنة ولهم حق اللمطالبة بتوقيع الجزاء 
الادارى على الموظف المقصر فى اقتضاء الدمغة . 

سادسا ‏ ما يتةاضاه مجلس الثقابة عن طلبات تقدير الاتىاب على الوجة الاتى : 

: ثر. عن الطلبات الى لا تزيد على خمسين جا .ا حيث لايتلى الرسم عن ماءى ملم‎ ٠ 

ورا ث. عن الطابات اتى تزيد على خمسين جز ,ا لغاية مائتى جنيه معحساب ؟ .'. عن المنسين 

جنا الأو 
72 عن الطبات أتى 'زيد علمائتى جنيه لناية خصمياثة جنيه مم حساب م ./. عن المنسين 
جنيما الاولىيوهر؛ ؛ . عن المائة والخسين جنيب . 

ور. ./. عن الطبيات التى تزيد على خممائة جنيه ٠.‏ مع مرأعاة حساب النسب أسايقة . 

ناا ما تساهم به السكومة سنويا فى هذا الصندوق . 

ثامناً ‏ التترعات والوصاءا لهذا الصندوق وما يترر من موارد أخرى . 

تاسعاً ‏ فوأئ كل المتحصلات التجمدة للثقاية . 

عاشرا ‏ أرباح مطبوعات الثقاية . 

ولجلس الثقاءة أن بزيد 1سلحة الصندوق النسب المينة ف الفترات ثانا وثالثاً ورابعاً » 
قزازات تسمر اف :2 اعسات 

مادة وو تدر هذا المندوق تحت إشراف مجلس الثقاءة_ لجنة مشكلة من تسعة أعضاء 
خمسة من أعضاء مجلس الثقابة يكون منهم النتيب ووكيل انتابة وأمين الصندوق والسكرير وأر بعة 
من المحامين العاملين وينتخب مجلس الدقاية أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع 
سئوات وتسقط عضوية اثنين ميم كل عامين وبجوذ إعادة اتخامما وتكون الرياسة للنقيب وى 
حالة غرابه لوكيل النتأبة ثم لأكير الأعضاء سنا . 

ويكون اجتماعا صحيحا إذا حضر خمسة منبم على الآقل وتصدر قراراها بالأغلبية فاذا نساوت 
الاصوات رجح الجا نب الذى به الرئيس . 

ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة أموال هذا الصندوق واستغلاها وتوظيفيا . 

مانة بو تكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية وعثله النقيب قانو نا قبل الغير . 


قائون الحاماة الجديد ديام 


مادة «و ‏ تودع أموال هذا الصندوق تحساب خاص أحد المصارف الذى مختاره مجلس الامابة 
ويكون الصرف منه بناء على قرار [اجنة المنصوص عليبا فى المادة ١ه‏ ونامتاء النقيب أو وكيل 
الثقابة وأمين صتدوق مجلس الثقابة . 

مادة 6و يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبمّاً لميزانية نوضع له ويصدق عليبا من 
الجعية العمومية ولا تعدى هذ المصروفات انين ف المائة من ايرادات الصندوق النوية 
والعشرون فى امال الباقية يكون متها احتاطياً الصندوق بخصص لد العجز الءاارىء فى مبزانية 
المعامات والاعانات . 

مادة مو لا يكون للمحاى الحق فى معاش التقاعد إلا إذا تراغرت فيه الشروطالأتية : 

)00( أن تكون اسمه هتمداً بحدول انحامين . 

() أن يكون قد باشر بالفعل مبنة المحامأة أمام المحاك مدة ثلاثين سنة ملادية ما فيب مدة 
ارين . 

ويحرز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة 
اشتغالا فعلاً #وعبا ثلاثون سنة . 

(م) أن تكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية على الآقل . 

(4) أن يكون ق- أدى اشتراك 'لنقاية منذ قيد اسمه بالجدول إلى حين التقاعد إلا إذا أعنى 
من أداء الاشتراك بقرار من مجلس النقابة . 

همادة 4و للمحاى الذى قغى فى المحاماة خمساً وعشرين سنة فأكثر طلب قصر سن التماعد 
على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن فض المعاش إلى ثلاثة أرباعه . 

وللمحاى النى مضى عل اشتغاله بالمحاماة عثرون مالة ثم حدث له مأ يعجزه عن مزاولة 
المهئة الحق فى أن «طلب ا2اعد على أن خفض المعاش إلى الشئين أو النصف طرق لما تقرره لجنة 
الصندوق مع مراعاة سنه . و للبحاى الذى قينى خمس عشرة سئة على الآقل أن يطلب إحالته إلى 
المعاش بسيب المرض أو العجز عن العمل ويتتدر له المعاش ينسبة المدة الى قضاها فى المحاماة . 

مادة بو يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحائى أى عمل من أعمان الم-اماة 
أمام أية جهة قضائية و يتمّل اسمه نهائياً من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغين . 

مادة مو إذا حم بمحو أسم عام من الجدول فلا بحرم من معاش النةاعد الذى يستحته 
كله أو بعضه إلا إذا قتنى القرار التأدبى بذلك . 

مأدة وه فى حاة وفاة المحاى العامل وهو حااز الشروط المقررة باحدى المادتين الخامسة 
والنسعين والسادسة وانمسعين أو وفاة مام فى المعاش عرف لآزية 1 عتما و لآولانها التصن 
ولابويه معاش يوازى نصف معاش اتتاعد الذى كان يصرف أو كان يحب أن يصرف له وبوذع 
عل الوجه الانى : ٠‏ 


با العدد السا بع السنة السابعة والثلاثون 
)١(‏ إذا ترك ولداً أو أولاداً قاصرين أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بالتساوى بإنهم . 

(0) إذا ترك أرمئة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق . 

(ع) إذا ترك والديه أو أحدسما كان المعاش مناصفة أو للموجود متبما . 

(4) إذا ثرك أرملة أو أراملرو ادا أوأولاداً قاصرين أخذت الأرملة أو الآراملربع المعاش 
المستحق وأخذ الوك أو الأولاد الثلالة الأرباع الباقية بالتساوى بينم . 

)6( إذا برك ولداآ أو أولاداً قاصرن ووالدين أو أددها أذ الوالدان أو ا موجود منهبما 
ربع المعاش المستحق وأخذ | ولد أو الآولاد القاصرون الباق . 

)03 إذا ترك أرملة أو أرامل ورالديه ف أحدها وذع المعاش المستحق مناصفة بين الآرملة 
أو الأرامل وا'والدين أو أحدها . 

49 إذا ترك ولداً أو أولاداً وأرمة أو أرامل ووالدين أو احدها أخذت الآرمة أو 
الأرامل الربع والوالدان أو احدهما السدس والاق للولد أو الآولاد بالتسارى بينيم . 

و نفد الأرمة الحق فى المعاش متى زوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعثشرين سمئة 
ميلادية والاناث متى تزوجن وهذ المعاش لا يورث . 

دوفكل الاحوال يتقطع صرف المعاشس بعك اقضاء حمس سلوات كأماة عل وفاة الجائى . 

ولمستحق دذا المعاش أن حددوا طاب استمرار صرفه بعد | نقضاء الخس السنوات المذكورة 
وللجنة الصندوق أن ت#رر استمرار صرف المعاش دة خمس ستوات أخرى قابة التجديد . 

مادة ٠٠٠‏ تقدم طابات الاحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر مابو من كل سنة وعلى 
لجنة الصندوق ترئيب المعاش لاطالب هي توافرت الشروط المنصوص عليبا فى المادة هو وذلك فى 
آخر يونيه التالى وعلى العثالب تصفية أعمال مكدبه خلال ثلاث أشبر تبدأ من يوم قبول طلبه و يبدأ 
صرف المعاش من أول الشبر التآلى لتصفة أعماله . 

مادة ٠٠.9‏ محدد الجمعة العمومية قيمة معاش التماعد الذى يصرف للبحاى . ولا بناء 
على اقتراح لس الثقابة تعديل مقدار المعاش زءادة أو نقصأ حسب موارد الصندوق ومةتضيات 

مادة ٠.+‏ - إذا طرأع _لى انحامى العامل ما يقتضى إعاته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية 
لمواجبة حانته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الام مرتباً شبرياً لمدة لا تزيد على السنة مع جواذ 
تكراره . على الا تزيد المدة على خمس سنوات . 

مادة ٠٠.‏ يحب توافر الشروط الآنية فى امحاى لحصوله عل المرتب المنصوص عله فى 
المادة السابقة : 


قا نون الحاماة الجديد ا 


011ص 


)١(‏ أن يكون قد مضى على قيد |سمه دول المحامين خمس عشرة سئة مي لادية باشر المهنة 
فيبا فعلا . 

(ب) أن نكون سنه قد جارزت خمسة وأربعين سنة ميلادية على الآقل أو أن يكون أصيب عا 
يعجزه عن من أولة المهنة . 

ويحوز أن يصرف المرتب للمحاى الذى مضى عليه خمس سنوات فى المهئة إذا أصوب ما بمنعه 
بتاتاً عن من او لت! على ألا نزيد مدة الاعانة على خمس سئوات . 0 

مادة غ٠١‏ - للجنة أيضاً أن مامح إعانات أو مرتبات شبرية فى الحدود والةيود السااف 
ذكرها لآرملة وأولاد المحاى المتوفى ومن كان المحانى يعولهم من أفراد عائئته -تى وأو لم تتواغر 
شروط الحدول على معاش التتاعد . 

مادة ه٠٠‏ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة دم من قا نون المرافعات يعتبر معاش ا#تاعد 
والمرتيات الشورءة والإعانات المؤقنة نفتة غير قابلة للحوالة أو الحجر أو الول عنما اغير . 

مادة ٠٠.‏ مختص مجاس النقابة وحده با'فصل تمائياً فيا يع من خلاف بين لجنة الصندوق 
والمستحةين لمعاش أو إعاءة أو مرتب شبرى بمةتذضى أحكام هذا القانون على ألا اس فه فى هذه 
الحالة من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق . 

مادة ٠.‏ يبدا حساب صندوق المعاشات والطوارى” الدورى من أول ينابر و يتهى فى 
"١‏ ديسمير من كل مملة . 


مادة ,م١٠٠‏ تقدم اللجنة إلى مجاس النقابه فى موعد لابحاوز ١6‏ من يناءر من كلسنة ميزانة 
السنة المقيأة والحساب الختاى للسنة المنتبية وذلك لفحصمما والمصادقة عليبما ثم عرضبما بعد ذلك 
على اججمعية العمومية فى أول جلسة تالية . 

مادة ٠٠.4‏ - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما مس كيان تتاية المحامين جاز للبحادين 
العاملين وحدهم مجتمعين ببيئة جميعة عمومية أن يقرروا حل الصندوق المندأ بمقتضى هذا القانون 
وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع رصيده على المحامين . 

ويشترط لصحة الاجتتاع أن >ضره على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين الميدين أمام كمة 
النتقض والمحكمة الإدارية العليا ويا الاستئناف ومحكة القضاء الادارى و يشيرط لصحة القرارات 
أن تصدر بأغلبية ثث عدد الاعضاء الحاضرين فان ل يتواغر النصاب المذكور فى الاجتاع الأول 
يدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين . 

ويكون الاجتتاع فى هذه الحالة صحيحاً أي كان عد المحامين الحاضرين على أن «صدر الةرار 
بأغلبية ثثى الحاضرين فاذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت اجمعية للبرة الثالئة و تكون قراراتما فى 
هذه الخالة بالأغلبية المطلقة . 


ونوجه الدعوة لحضور هذه الاجتاءات من النةيب أو وكيل النقابة أو بناء على طلب ثلك 
المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ومحام الاستئناف ومحكة القضاء 
الادادى ويتم الثشر عن هذه الاجتيماءات الثلائة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة . 


الباب انا .م 


أحكام عنفة 


مادة ٠6‏ دمع مماعاة حّ المادة مب من همذ القانون تتعقد الدءية العمومية للمحامين 
فى دار الثقابة مدينة القاهرة ‏ ولا تمرى أحكام القانون الخاص بالاجباعات العامة على 
اجاءات اجعية العمومية لللحامين وبحظر على اجمعية ومجلس النقابة أن يثتغلا بالسياسة 
أو بالآمور الدينية . 

مادة ١1١‏ يستمر العمل باللاتئحة الداخلية لتقاءة المحامين المصدق عليبا من وزير العدل فى 
١6‏ من شبر يوليه سنة 1445 إل أن تعدل طبقاً لاحكام هذا القانون . 


قانون الحاماة الجديد أيرم 


مذكرة ضاحة 


المحامون أعوان القضاة وشركاؤه ف النبوض. بأعباء مرفق القضاء وف القيام باقرار العدل 
م شره بين الناس ب ذلك أنهم إذ ينوبون عن الخصوم [ نما يعرضون وجبة أظرهم على القضاء بعد 
تجلية وقائع الدعوى وبحثبا وتكبيفبا التكسف القانونى الصحيح واعداد أدلتبا وأسانيدها ما 
نير السييل أمام القاضى . 

ومنذ إنشاء المحا؟ النظامية فى مصر سابرت المحاماة الةمناء فى تطوره فى طريق التقدم وى 
خطواته فى مدارج الرق . وكان تنظ القضاء يستتبع تنظم المحاماة على نحو يكفل نحقيق التناسق 
واستمراره بين نظر القضاء و نظ الحاماة . فقامت كلا اليئتين بواجببا نى بسر و تعاون متبادل . 

فقد أنتدئت المحا ى « الوطنية , فى مصر فى ١6‏ يونيو سلة ١+‏ وصدرت تنظيمها ولرتييبا 
لانحة رتيب انحا الاهلية فى ذلك التاريح . وعادئذ بدت الحاجة إلى تنظم ميئة ١‏ المحاماة أمام 
هذه المحا 8 000 ا من ديسمير سنة /8م١‏ وفى أول تتريع صدر بتنظم 
هذه المبنة أمام انحا ؟ ٠‏ وف م سبتمير سلة +141 صدر القابون رقم 7 لسنة ١418‏ 
لاض بلاة الحاماد 0 م العا الآهلية . ثم ألنى مقتضى القانون رقر و١‏ . لسنة ع١‏ 
الصادر فى ١٠‏ ديسمير من ذلك العام . م ألغى هذا القانون الآخير القانون دقم 8 أسنة ١54.‏ 
الخاص «المحاماة أمام المحا ك الوطنية » وقد أسفر تطبيق هذا الانون ‏ خلال الفتره التى| تقضت 
ملذ بدىء العمل به عن أوجه النقص كانت مثار الشكوى ما دعا الحكومة إلى وضسع هدا 
المشروع علاجا لهذا التقص حنتى يكون النشريع بعبداً عن الجمود مساير| لنطور فلم القعناء . وقد 
روعى فى المشروع أن يكون تنظم | الحاماة متفقاً والتبعات الملقاة على عاتق راطا حيث كفل 
مم النبوض بها على الوجه الكل لهسمو مستوى المبنة و تمضى قدما فى طريق الرقى والتقدم ما بعود 
بالنفع والخير على الوطن . 

وفما يلى بيان بالتعديلات الحامة التى أدلت على النظام الحالى . 

١‏ لعل من أهم ما استحدئه المشروع التصريم للسحامين من دول الجامعة العر بية بالمر|فمة 
أمام انحا كم باذن من مجلس نقابة الحامين بالاشتراك مع عحام مصرى مقرر ويشترط المعاملة بالثل . 

وعل أن بكون الإذن هم بالمراقعة أمام أنحاك فى الدرجات المقاينة الدرجات المقررين فيها فى 
بلادهم . 

وقد قصد المشرع جذا تمكين الروابط بين البلاد العربية ونوثيق التعاون بين المحامين فييا 


وححى يمكن لللحاى بارسة المهنة فى قضةنمعينة ىق بحاى البلاد الأخرى تحقيقاً ألو -حدة المرجوة ق 
الميادين الختلفة . 


ابرع العدد السا بسع - السنة السابعة والثلاثون 


؟ - تضمنت المادة التاسعة منالمشروع صيغة المين التى يؤدما المحاى بعد قد امه بالجدول 
وأضيف إلى هذه الصيغة النص على احترام ]ليد المبئة زءادة فى التفبيه إلى احتر ام هذه التقا ليد . 

م نصت المادة ٠‏ من المشروع على جعل مدة القرين ستتين يستوى فى ذلك الحاصلون 
على درجة , الدكتوراه ء أو ١‏ الليسانس , فزالت التفرقة الى أوجدها القانون الحالى : إذ خفض 
مدة القن بالنسبة للحاصلين على « الدكتوراه, إلى سنة واحدة . وقد استبدف المشروع بهذا 
التعديل توافر التجربة والمران اللازمين تأهيل المحاى للاضطلاع بأعباء المبنة ومسثولياتها 
وكلاهما لا توفرهما الدراسة النظرية وحدها . 

هذا إلى أن بعض التشريعات الحديثة أصبحت تشترط للقيد بحدول المحامين أن يون المحاالى 
عاصلا على درجة ١‏ الدكتورأه , . 

4 استحدث المشروع حك جديداً بالنسبة للمحامين أمام المحام الجرئية . ذلك أن القانون 
الحالى لا يعترف بوجود مستقل لهذه الفئة من المحامين بل أنه يسلكها فى عداد المحامين نحت 
القرين حتى يقنيد المحامى أمام المحا م الابتدائية . و ينص على استبعاد اسم المحاى تحت القرين من 
الجدول إذا أمضىأر بع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحا الا بتدائية 
وفى ذلك عنت المحاى الذى بريد أن يقصر نشاطه على العمل أمام المحاكم الجزئية لذلك جعمل 
المشروع لمؤلاء المحامين الخيار بين استعمال حقهم فى القيد أمام المحا؟ الا بتدائية أو الاستمرار 
فى مرأولة المهنة أمام الم<ا كم الجرئية . 

وتشجيعاً لللحامين تحت الرين وتوعيباً لهم فى التزود من المعلومات القانونية نس المشروع 
فى البند العاشر من المادة المشار إليبا على أن ينظم مجلس النانة مسا بقات سنوية لهذه الطائفة و يقرر 
لها جوائز مالية بالشروط الى براها . 

ه ‏ ببنت المادة التاسعة عشرة حالات عدم المع بين المحاماة وغيرها من المهن . وأضاف 
المشروع إلى الحالات المقررة يممقتضى القا نون الحالى الحالات الانية : 

)١(‏ كان القانون الحالى يخول أسائذة كليات الحةوق بالجامعات المصرية حت المرافعة أمام 
عحكمة النقض ء فليا أخذت مصر بنظام القضاء الإدارى منذ سنة ١14+‏ خول لهم حق المرافعة أمام 
حكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العلا . ولماكان أسانذة هذه الكليات يتوافرون على 
تدريس مادة القانون فيها وهى مهمة جلداة ت#تضى تفرغهم لما لذلك استحيث المتروع النص على 
منعبم من الاشتغال بالمحاماة . 

وغنى عن البيان أن هذا الحظر لا يسرى عل أساتذة كليات الحةوق المقيد بن بجدول 
المحاماة الأن . 

زب) أضاف المشروع إلى سالات عدم اجمع حللة جديدة هى عدم جواز امع بين المحاماة 
ومنصب العضوالمنتدب فشركات المساهمة ذلك أن مارسته لحذه الوظيفة يعرضه لمسئو ليات تعارض 
مقتضات ٠‏ اج هكحام . 


قانون (اماة الجديد وذ 


(ج) كذلك تضمن ال مشروع النص على عدم جواز اجمع بين المحاماة ورياسة مجلس الآمة م 
حظر على المحامين الذين يتولون وظائف نيابية كأعضاء بجلس الآمة وا لالس البلدية أن يترافموا 
فى قضايا ضد المصالم العامة أو الحيئات العامة أو عن متهمين فى قضايا تمس أمن الدولة او صالحها 
أو ماليتبا ؛ وذلك منءاً للتعارض بين نيابتبم عن الآمة وبين قبامهم بمبمة الوكالة عن الخصوم فى 
أمثال هذه القضاءا . 

(د)- 05-7 حظر المشروع الجمع ببن المحاماة والوظائف الدينية . 

وهذه المبادى. فى التى استقرت عليبا النشر يعات الحديثة لآنها تكفل استقلال المحائى وحفظ 
كرامته و تفرغه لأعماله وتخصيص جبده ووقته للقيام بأعباء مبنته على >و يكفل أن نكون أدق 
إلى الاتقان والكال . 

+ - استحدث المشروع ف المادة .؟ النص على قصر مزاولة المداماة النسبة إلى من ولى 
الوزارة أو شغل منصب مستثثار محككة ة التفضن أو عنا ؟ الاستكاف أو علين: النولة او إدارة 
قضاءا الكو مة على العمل أمام القضاء العالى الذى يشمل محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا 
ويا ؟ الاستئناف ونا ؟ الجنابات ومحكة القضاء الادارى وف القضاءا الابتدائية أمام انحا؟ 
الابتدائية وما يقابلبا فى انحا كم الإداربة فقط . وذلك دون أن يكون لهذا الحكم آثر رجعى بالنسبة 
إلى احامين المقيدين «الجداول الان أمام غير هذه الا ولو كانوا من غير المشتغلين . 

وهذا الحم عليه المصلحة العامة وحتى ينفسح الجال أمام المحا ك الاخرى لغيرهم من الحامين . 

٠‏ يا حظر المشروع فى المادة ١‏ على موظف ال+-كومة الذى ترك الخدمة واشتغل المحاماة 
أن يتّرافع ضد المصلحة التى كان يعمل مها خلال الثلاث السنوات اليه اتركه الخدمة » وذلك منعاً 
لاستغلال الموظف ما عسى أن يعرفه حك وظيفته من أسرار ضد المصلحة التى كان يعمل بها والى 
كان أميناً على اسرارها . 

52 تضمن المشروع فى المادة بام منه حك المادة .؟ من القا نون الحالى فم| تعلق بواجب 
انحاى نحو أداء الاشتراك ال مقرر ومواعيد أدائه وما يترتب على التأخير من 5 ثار أخطرها استعاد 
اسم احامى من الجدول ؛ وذلك حرصاً على موارد الثقاية المالية 

وقصرت المادة 7 من المشروعحق حضور اجتياءات المعية العمومية على ا حامين الذين يكو نون 
قد أدوا الاشتراك السنوى قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل ‏ وذلك حتى يبادر امحامون 
إلى اداء الاشترا كات لكى تمكن النقابة من تنظم ماليتها بما يعود على الحامين بالنفع . 

وس نظمت المادة هم« من المشروع حق “ثيل انحامين للخصوم والنيابة عنيم أعام انحاكم 
فقصرت الحضور أمام محككة.النقض وامحكة الادارءة العليا أو تقد الطلبات [ليبما على المحامين . 
المقررين للمرافعة أمامبما . وشرطت أن تكون صحف الاسدئناف موقعة من أحد امحامين المقررين . 
لللراقعة أمام انحمكمة المرفوع إلييا الاستكتاف وأن تكون مف الدعاوى وأوامن .الاداء الي 


عرء الدد السابع - ألسنة ألا بعة والثلاثون 


دم للمحا؟ الاتدائية موتعة من أحد أنحامين المقررين للرافعة أمام الها؟ الاتدائية وكذلك 
لايحوز تقد مف الدعاوى أوطلبات الادا. إلى انحاى الجرئية إلا إذاكان موقعاً عليما من أ 
الحامين المقررين أماهرا متى بلغت قيمة الدعوى أوام الاداء أو جاوزت نصاب الاستكناف وم 
يععرط المشروع ذلك بالنسبة إلى الدعاوى الى توقع من >ام غير مشتغل كا حظرت نسجيل عقود 
الشركات الى تزيد قدمتها على ألف وخمسمائة جنيه وغيرها من العقود التى تزيد على هذا الحد إلا إذا 
كانت هوقعة من أحد امحامين المقررين أمام احا كر الجزئية على الآقل . 

وقد قصد -بذا التنظيم رعاية الصالح العام وتحقيق المالح الخاص فى ذلك الوقت . ذلك أن 
اشراف الحاى على تحر بر صحف الاستئناف والدعاوى والءقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام 
القانون فى تحر بر هذه الآوراق وبذلك تنقطع المنازمات التى كثيرا ما تشأ بسبب قيام من لا خمرة 
هم بمارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القَا نونية . مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . 

. حظرت المادة (م؟) من القانون الحالى ان يكون للحاءى أكثر من مكتب واحد‎ ٠ 
و لكن بعض المحامين ما بزالون يخالفون هذا الحظر . وعلاجا لهذه الحالة أجاز المشرو ع فى المادة‎ 
زمع) منه للنقابة استصدار قرار من ا مكية الجرئية الواقع فى دائرتها المكتب الفرعى المفتوح‎ 
. انها لقة للق نون «اغلاق هذا المكتب . وبذلك يتحقق فا الإشراف على تنضذ القا نون‎ 

١‏ - لوحظ عتد تطبيق القانون الحالى أن أوام تقدير أتعاب المحامين عند عدم وجود 
اتقاى مكتوب يقأنها تشغل محظر جلسات جلس التقاءة و نستغرق من وقته ماكان يمكن أن مخصص 
لشئون المحامين الحامة وعلاجا لهذه الحالة جعل المشروع الاختصاص بتقدير الأتماب لنوائر 
خماسية يزلفها مجلس المابة من ببن أعضائه ويكون اجتاع كل دائرة عصحا نحضور 

كا خول المشروع اللجان الفرعية حق الفصل فى تتدير الاتعاب الى لاتجاوز مالة جنيه . 
وقد كان اختصاصها فى الما نون الحالى لايحاوز عشرين جنيها وحم المشروع اللجان الفرعية الثقابة 
لدى عنام الاستكئاف ججميعا ما فى ذلك عمكة استئناف القاهرة زم 5) . 

وتناولت المادة ؛ من المشروع حق التظ والطعن فى المك الذى يصدر فيه وكيفية نظره 
وذلك على الوجه المين فيها . 

١‏ - جعل المشروع موعد الاجتماع العادى السسبوى للجمعية العمومية شبر فراءر بدلا من 
شبر ديسمر المقرر ممقتضى القانون الحالى وذلك لآن اجمية العبومية تعرض عليها منزانية السنة 
المقيلة كا يعرض عليها. الحساب الختاى السنة المنتهية فى آخر ديسمير ومن الواجب أن يرك هلس 
التقابة وجنة اله.تدوق الوقت الكافى لوضع المساب الختامى.والمزاتية الجسدة قيل عرضهما على 
اجعة العموهية . د 


أما الاستماع غير المادبى فقد اشترط المهبروع لانعقاده أن يكون بناء على طلب مائة وخسين 


نون الحاملة الجديد 6م 


علمياً على الأقل ؛ بعد أن كان هذا المدد سين فقط فى القانون الحالى . وذلك مراطة إزيادة عدد 
المحامين تراك الآخيرة زبادة كيرة عما كان عليه عند وضع آنا نون . 

م١‏ - تمر عملية | تخاب النقيب وأعضا. لس النقاية حب القانون الحالى بمراحل ثلاث 
فالجمعية العمومية تتخب أولا أعضاء المجلس و يمد ا تخاهم يتخب التقيب من بين أعضاء املس 
الذين فازوا بالعضوية وقد اختص المشروم هذه المراحل لمارا تين تبدأ الآولى باتخاب النقيب 
و هجرد | تخابه يصبمحعضوا بالهلس إذا لم يكنعضوا به أو كان وانتبت مدته . أما الوكيل فيتخيه 
بحنس الثقاية من بين أعضائه ومن شأن هذا التعديل تيسير عملية الاتخاب . 

وقد لصت الادة ( 75 ) من المشرورع نصا صرحا على عدم جواز ا تخاب النقدب أكثر عن 
مانين متناليتين حمما للجدل الذى أثير حول تفسير المادة وب من القانون الخالى . 

وقد عنى المشروع ببيان اختصاص مجاس النقابة وسلطته حتى يقوم بواجيه على الوجه الكل 
و بمارس ساطته لاصلاح شن المحامين ورفع مستوى المبنة كا عابم بعض العيوب الى ظبرت فى نظام 
الثقابة وأولحها صعوءة اشتراك المحامي ين جميعا على كثرة عددثم فى | تتخاب اجمعيةالممومية واضطرار 
يحامى الأتقالير للااتقاى إلى مدينة القاهرة للاشتراك فى الائتخاب نغول للحامين أن بمارسوا 
حقهم الانتخانى فى دوائر حاكهم الاستثنافية و يذلك يتجنبون مشقة السفر إلى القاهرة و تكقل هر 
إل رة الكاملة فى الاختيار . 

وقناوينع المشرة بع اعتصاين اللجان الفرعية للثقاءة فى تقدير الاتعاب على الوجة السابق بيانه 
؟ أجاز لهذه اللجان تحقيق الشكاوى التى #نم من المحامين أو ضدهم . 

4ل م وم من الا نون الحالى على خويل من تنديه الثقاية حق الاطلاع بأقلام 
الكتاب على الاوراق التى فرض القاانون عليها رس الدمغة لتأكد من تنفيذ الها نون . وقد أضاف 
المشروع اننص على تخويل مفنثى أقلام الكتاب بوزارة العدل هذا الحق أيضا إلى جانب من تندهم 
الثقاءة لتنكون الرقاءة أجدى ر مادة .و بد عامسا فقرة أخيرة ) . 

. تضمن المشروع ‏ فى صدد معاش التقاعد ‏ أحكاما أكثر سخا. وأقل قيوداً مما نص 
عليه الق تون الحالى . ذلك أن هذا القانون يشترط لاستحقاق الحاعى ثلاثه أر باع المعاش فى حالة 
بلوغه سن الخامسة وانسين أن يكون قد اشتغل الحاماة ثلاثين سنة فض المشروع هذه المدة إلى 
خمس وعشربن سنة ( مادة وف .)١‏ 

كا أن هذا القانون يشترط لاستكاق الحامى نصف الماش مر عن 0 بلوغ محابى سر 
الحنسين وثا نيهما اشتغاله بالمحاماة عشرين سنة فتجاوز المشروع عن شرط السن واقتصر على شرءا 
الاشتها ا إلى النثين أو التصف طبقا لما تمرره +4: 
امبو مم درا كسق المحادى رمادة .و هرة ؟ ) 


كذلك استحدث المشروع للبحامى الذى فى خس عشرة سنة على الآقل فى المحاماة الحق ؛ 


عمء؟ العدد السايع ‏ السنة السابعة والثلاون 


تقدم للدا؟ الابتدائية موتعة من أحد انحامين المقررين لمرافعة أمام الما الابتدائية وكذلك 
لايحوز تدم صحف الدعاوى أوطلبات الاداء إلى انحاى الجرئية إلا إذا كان موقعاً عليما من أ 
المحامين المةررين أمامبا متى بنفت قيمة الدعوى أوامى الاداء أو جاوزت نصاب الاستئناف ولم 
يشترط المشروع ذلك بالنسبة إلى الدعاوى التى توقع من ام غير مشتغل كا حظرت جيل عقود 
الشركات التى تزيد قامتها على ألف وخسمائة جنيه وغيرها من العقود التى تزيد على هذا الحد إلا إذا 
كانت موقعة من أحد احامين المقررين أمام انحا كم الجرئية على الآقل . 

وقد قصد مذا التنظيم رعاءة الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذلك الوقت . ذلك أن 
اشراف الحانى على تحر بر صحف الاستمناف والدعاوى والءقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام 
القانون فى تحرير هذه الاوراق ويذلك تنقطع المنازعات الى كثيرا ما نشأ بسبب قيام من لا خيرة 
هر بمارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القا نونية . مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . 

. حظرت المادة (م) من القانون الحالى ان يكون للمحاءى أ كر من مكتب واحد‎ - ٠ 
ولكن بعض احامين ما بزالون يخا لفون هذا الحظر . وعلاجا لهذه الحالة أجاز المشروع فى المادة‎ 
(.م) منه للنقاية استصدار قرار من امكة الجزئية الواقع فى دائرتها المكتب الفرعى المفتوح‎ 
. دانخا لقة لقا نون باغلاق هذا المكتب . و.ذلك يتحقق ها الإشراف على تنفيذ القا نون‎ 

١١‏ - لوحظ عند تطبيق القانون الحالى أن أوام تقدير أتعاب المحامين عند عدم وجود 
اتقاى مكتوب بشأنها تشغل محظر جلسات مجلس النقابة ونستغرق من وقته ماكان يمكن أن مخصص 
لشئون المحامين الحامة وعلاجا لهذه الحالة جعل المشروع الاختصاص تقدير الآتماب لدوائر 
خماسية يولفبا مجلس الثقابة من بين أعضائه ويكون اجتاع كل دائرة حا نحضور 
ثلاثة من أعضاكها . 

كا خول المشروع اللجان الفرعية حق الفصل فى تقدير الاتعاب الى لاتجاوز مائة جنيه . 
وقد كان اختصاصما فى العا نون الالى لايحاوز عشرين جنيبا وعم المشروع اللجان اافرعية الثةاية 
لدى عاك الاستئنافٍ ججميعا ما فى ذلك محكة استئناف القاهرة رم 45) . 

وتناولت المادة ب0؛ من المشرو ع حق الظ والطمن فى الجسم الذى تصدر فيه وكيفية نظره 
وذلك على الوجه المبين فيها . 

١‏ - جمل المشروع موعد الاجتياع العادى الستوى للجممية العمومية شير فرابر بدلا من 
شرن ديسمير المقرر بمقتضنى القا نون الحالى وذلك لآن اجحمية العبومية تعرض عليها ميزانية السسئة 
القبلة كا يعرض عليها الحساب الختانى للسنة المنتبية فى آخر ديسمير ومن الواجب أن يرك #لس 
التقابة ولجنة الصتدوق الوقت الكاق اوضع المساب الختاى.والميزانية الجدريدة قبل عرضهما على 
أجمية الممومية . ١‏ 

أما الاجتماع غب العادبى فقد اشترط الؤيروع لانقاده أن يكون بتاء على طلب مائة وخخسين 


ها نوين [لعاملة الجديد مذ 


عحلمياً على الأقل : بسد أن كان هذا المدد سين قط فى القانون الحالى . وذلك صاعلة لزيادة عدد 
لبايك قالنتواف الآخيرة زيادة كييرة عما كان عليه عند وضع ما نون . 

م٠‏ - تمر عملية | تخاب النقيب وأعضاء مجلس النقاية محسب القانون الحالى بمراحل ثلاث 
ذاجحعية العمومية تتخب أولا أعضاء النجلس و بعد ا تخاهم بتخب النقيب من بين أعضاء الس 
الذين فازوا بالعضوية وقد اختص المشروم هذه المراحل حسما محلتين تبدأ الآولى با تتاب النقيب 
و مجرد ا نتخانه يصبممعضوا ناملس إذا لم يكنعضوا به أو كان واتتبت مدته . أما الوكيل فيتتخية 
بجلس التقاية من بين أعضائه ومن شأن هذا التعديل تسير عملية الاتخاب . 


وقد نصت الادة ( 7 ) من المشروع نصا صرحا على عدم جواز | تخاب النقيب أكثر عن 
مرتين متتاليتين حسما للجدل الذى أثير حول تفسير المادة وب من القانون الحالى . 

وقد عنى المشروع ببان اختصاص مجلس الثقاية وسلطته حتى يقوم بواجبه على الوجه الكل 

و عارس ساطته لاصلاح أن المحامين ورقع مستوى المبنة كا عابم بعض العيوب التى ظبرت فى نظام 
الثقابة وأولها صعوية اشتّراك المحامين جميعا عبل كبرة عددهم فى | تتخاب اجمعيةالممومية واضطرار 
عامى الآقالم الانتقال إلى مدينة القاهرة للاشتراك فى الاتخاب غغول للحامين أن مارسوا 
حقهم الانتخافى فى دوائر محاكهم الاستئنافية و مذلك تت تجنبون مشقة السفر فر إلى القاهرة وتكقل هر 
الخرية الكاملة فى الاختيار . 

وقد وسع الشروع اختصاص لكان القرعة لتقاء وق قدن الااعات عل ار السابق يانه 
كا أجاز لمذه اللجان : تحقيق الشكاوى الى #دم من : المحامين أ رضدمش. 

ا ونتص امادة م من القا نون الحالى على تخويل من تنديه الثقاية حق الاطلاع بأقلام 
الكتاب على الاوراق التى فرض القانون عليها رس الدمخة لتأكد من تفيذ القانون . وقد أضاف 
المشروع النص عنى تخويل مفتثى أقلام الكتاب بوزارة العدل هذا الحق أيضا إلى جانب من تندهم 
الثقاية لتسكون الرقاية أجدى ( مادة ٠‏ بد عامسا فقرة أخيرة ) . 

507 ا وأقل قيوداً مما نص 
عليه القا نون الحالى . ذلك أن هذا القانون يشترط لاستحقاق المحامى ثلاثه أرباع المعاش فى حالة 
بلوغه سئ الخامسة د ا بالمحاماة ثلاثين سئة فض المشروع هذه المدة إلى 
حمس وعشراين سلة ( مادة +؟ ف .)1١‏ 

ما أن هذا إلقا نون يشرط لاستهاق الحامى نصف المعاض شمر طن ينب بموغ حامى مسن 
الخنسين وثا نيجما اشتقاله بالمحاماة عشر بن سنة فتجاوز دو #مرعل الْسد ن واقتصمر عبل شر 
الاشتفال بالمحاماة مدة عشربن سئة ورفع مقدار المعاش إلى الثثين أو التصف طريقَأ لما تقرره جتة 
الستدوق بوم انا نين الاين راياية 5و ثرة ؟). 


كفلك استحدث المشروع للبحامى الذى قضى خمس عشرة سنة على الأقل فى المحاماة الحق فى 


طلب إحالته إلى المعاش نسبب المرض أو العجز عن العمل وفى هذه الخالة بقدر له المعاش بنسبة 
المدة الى قضاها فى المحاماة ر مادة .و فقرة « ) . 
وفضلا عن ذلك فن القانون الحالى يقعنى بقطع المعاش عن ورثة المحامى بعد انقضاء خمس 
سنوات على وفاته مع جواز استمرار صرفه لمدة خمس سئوات أخرى على الأكثر بقرار جنة 
الصندوق فاستحدث المشروع حا | كثر سخاء إذ نص على قا بلية هذه السنوات انس ألثا نية التجديد 
إذا رأت لجنة الصندوق أن حالة الورثه تستدعى ذلك ( مادة وه فقرة أخيرة ) . 
وتنشرف وزارة العدل برفعه إلى رئيس الجهورية مفرذا فى الصخة القا نونية الى أقرها مجلس 
الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 
ع دسمسر سلة م96١‏ وزير العدل 
( أحد حسى ) 
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صر شانَاء الموامين 
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اك ا ع مه سمعم سس 
الذينَ قل 7 النان إن الناس قد حَمموا [ك." 
0 7 سر و١‏ ر. 3 
فََخشوا م دم 95 سنا وقآلوا حَسْينا أنه َنم أل كيل 
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فأنقابوا بنسمة دن الله وفضل لم مهم سود وأتيعوا 
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رضون اله وَالله ذو فضل عفل 
( قرآن كريم ) 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بادارتما ترسل بمئوان 
إدارة مجلة الحامأة وتحر برها بدار الثقاية بشارع رمساس دم أه بالتاهرة 
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حجان 


يكف 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين الّآنية : 
عدد 
١‏ حك صادرا من قضاء محكة النقض الجا ئة 
م أحكام صادرة من قضاء حك النقض المدنية 
م« أحكام صادرة من قضاء الحكة الادارية العليا ( مجلس الدولة ) 
٠‏ حكان صادران من قضاء ع8 الجنا بات 
» حكان صادران من قضاء الأمور المستعجاة المستأنفة 
٠١‏ حك صادرا من قضاء انحا كم الكلية ( القضاء المدنتى ) 
٠‏ حكان صادران من قضاء انحا 5 الجرئية ( قضاء الجنح ) 
8 2 ثم 
أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 
الفسخ الإرادى لعقدالعمل الفردى لللاستاذ فتحى عر,دالصبور القاضى محكلة القاهرة الابتدائية . 
البطلان المطلق والبطلان النسى ف التفتيش للدكتور توفيق الشاوى المحامى . 


م اهس #»# 


قرار بالقانون رقم جه لسنه باه؟١‏ فى شأن تعديل القانون رقم عالق مه فى شأن 
إ[شغال الطرق العامة . صن يبرم 

قرار بالقانرن رقم به لسنة ١6017‏ بتعديل المادة الربعة من القانون رقم .لم لسنة ١149‏ 
بتنظم الرقابة على النقد . ص 8" 

قرار بالقانون رقم ,مه لسئة ه4١‏ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية . ص مم 

قرار بالقانون رقم م لسنة به4١‏ بتعديل المادة ؛ من القانون رقم من لسئة م«ه؟١‏ الخاص 
بطرح النير وأ كله . ص «وم 

قرار بالقانون رقم + لسنة ه4١‏ فى شأن الإجراءات المثر تبة على التأخير فى أداء الديون . 
ص )وم 


قرار بالقانون رقم 7+ لسئة ١60‏ بشأن الاجور والمرنبات والمكافآت الى يتقاضاها 
الموظفون العموميون علاوة على م نبانهم الأصلية . ص ووم 

قرار بالقانون رقم .7 لسنة ه4١‏ بتعديل الجدول رقم (ه) الملحق بالقانون رقم ٠١06‏ 
لسنة ١401‏ بتةرير رسي دمغة . ص هم 

قرار بالقانون رقم 7١‏ لسئة ١47‏ بتعديل المادة م١‏ من القا نون رقم:م لسنة ١5+‏ الخاص 
بالمناجم والحاجر . ص وم 

قرار بإلقانون رقم عب لنة 6و1 بتعديل بض أحكام الما نون رقم ٠م‏ أسئة 1م56١‏ بشأن 
نظام موظق الدولة . ص ووم 


لجبحة العنتؤزير 
كرشن الى - كرا ناف - نوكر عللعزن للشو 
مسي وير - ضيف رى - ايا وس - ا عسوت 


قانون امحاماة الجديد 


نشرت الجلة قانون المحاماة الجديد فى عدد مارس وقد 
طبعته النقاة فى مطبوع على ححمدة ويطلب من دار النقابة 
بالقاهرة ونه عشرة قروش . وتخصص حصيلة امن 
لصندوق الاءانات والماشات . 


:العرد الاى 


الس الساءم” والعزئوله 


مامه 


ربل 


ل لامكا 


تكن ايت 
6م وت ف نيصر 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصطق فضل وكل الحكة ومصط قكامل وتحود مد 


ماهد وغر مد <سئين وفهم 56 الجندى الستثارن /. 


فض 
؟ أبريل سنة 6و١‏ 
١‏ اسرئئئاف . القضاء بعدم قبوله شكلا. لا#ول 
دون تأجيل الدعوى ؛ 


ا 
ا 


محكمة النبقض امرض كعذر مانم من رفع 


' الاستشناف فى الميعاد. 


ب ب استناف . قاءون. الحهل عيماهالاستقناف. ' 


لا إضامح عذرا . 7 

اح تقض ا أسراب جديدة . استثناف. الا حتجاج 
بالمرض كمذر مانع من رفم الاستئناف فى الميمادهاثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض . لاتجوز . 


الميادىء القانونية 

١‏ - تأجيل نظر الدعوى لا حول دون 
القضاء بعدم قبول الاستثناف شكلا لا يفرضه 
القانون على الحكة الاستشافية من جوب التحقق 
من حصول الاستثناف وفهًا للقانون قبل النظر 
فى موضوعه . 

؟ - اعفار المستأف جره ميعاد 
الاستكاف لا بصلم عذرا . 

؟ - لا يصح الاحتحاج لأول ءرة أمام 


72 
ه ... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم 


أخطأ فى تطبيق القائون وشاب أسبابه القصور 


إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقدعه 


نظر الدعوى إلى أجل غير “مسمى مما يفيد 
تصد-ها لللموضوع ٠‏ وإذ اعتمد فى قضاته يعدم 
قبول الاستئناف شكلا على إجابة الطاعن بأنه 


| يحبل ميعاد الاستكناف مع أن الطاعن لم يفهم 
م التوال ناته من الالنتثنات ق المعاد 
. إلا مرضه النى تدل عله الشبادة الطبية المرافقة 


لتقرير الطعن هذا إلى أن الواقعة التى دان الحكم 
الطاعن ما أصبحت لاعقاب عليها . 


« وحيث إنه بين من الجهك المطمون فيه 
أن الك الابتداتى فى المعارضة صدر فى ه من 


مابو سنة ١46+‏ ولم يستأتقه الطاصن إلا ٠‏ 


م 


من بوليه سنة و40( أى بعد فوات ميعاد عششرة 
الآيام المقررة بالمادة +. كر( من قانون 
الاجراءات الجنائية » ويبين من محضر جلسة 
الحاكة أن الدعوى أجلت لاجل غير مسمى 
كطلب النياية » م أجلت لجلسة ١١‏ ستمير 
سنة موب ١‏ » وفى جلسة با من توفير سنة00 18 
التىأجلت إليبا الدعوى سألت الحكمة الطاعن عن 
السبب فى عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد 
ققال بأنه يحبل الميعاد فقضت المحكة بعمدم 
قبول الاستئناف شكلا . لما كان ذلك وكان 
تأجيل نظر الدعوى لا >ول دون القضاء بعدم 
قبول الاستئناف شكلا لما يفرضه القانون 
على المكة الاستثئافية من وجوب التحةق 
من حصول الاستئناف وققا للتانون 
قبل النظر فى موضوعه ‏ وكان اعتذار 
الطاعن بحبله المبعاد لا صلم عذرا ولا له له 
الاحتجاج بالمرض لآول ممرة أمام تمكمة 
النقض ‏ لا كان ماتقدم وكان لا يجوز الطعن 
على الك إلا فى خصوص ما قنى به من عدم 
قبول الاستئناف شكلا فلاسييل لمعالجة ما يكون 
قد شاب هذا الك من خطأ فى القانرن بصدور 
القرار دم 14 لسنة .ه4١‏ بمد أجل تسلم 
حمة المكومة من القمح <تى آخر أغسطس 
سنة ١401‏ ويتعين رفض الطعن , , 
( القضية رقم 37 سنة 2١0‏ ق) . 


ذلك 


نذضن 
أبريل سنة ١407‏ 
مثولية مدنية . ديد . الاتفاقعلى إعنفاء العركة 


هن مسثوليتها عن جرعة التديد الى اقترفيا تاها . 
بطلانه . المادة 1 م # من القانون المدتي ٠‏ 


العدد الثامن - السنة السابعة والثلائون 


المبدأ الفانونى 

منى كان الك قد أتتوسى ال صحة الاءغاق 
على إعفاء الشركة من سثوليقها عن جريمة 
التبديد الى اقترفها تابعها فانه يكون قد أخطأ 


قا لحك المادة 10" من 


... حيث إن الطاعن ينعى على الحكم 
المطمون فيه أنه قد شابه قصور فى البيان وخطأ 
فى تطبسق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه .رفض 
دعوى الطاعن المدثية قبل الشركة المسئولة عن 
الحقوق المدنية والمطعون ضدهاعن جر عة التبديد 
التى ارتكببا تابعا على أن العقد الحرر بين 
الطاعن وبين تلك الشركة نص فيه على عدم 
مسثوليتها عن أخطاء المستخدمين الذين يعملون 
ف خلانها ومع أن الطاعن أورد دناعه فق 
مذكرته ااتى أذات امكة بتقدبما خلال فثرة 
حجر القضية للحم ونه أن اشتراط الإعفاء 
من المسئولية عن العمل غير المشروع يمع 
باطلا وفقاً لنص المادة رم من القا نون 
المدتى فان الممكية التفتت عن الرد على هذا 
الدفاع 

د وحيث إن الحم الابتدائى المؤيد لاسيابه 
الحم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض 
الدعوى المدنية قبل الشركة المطعون ضدما على 
ماقاله « وحيث إن الشركة المسولة عن الحةوق 
المدنة دفعت الدعوى قائلة بأن عقد الانفاق 
انحر بينبا وبين الى عليه ( الطاعن ) نص فيه 
على عدم مسوليتبا عن أخطاء المستخدمين الذين 
يعملون فى حلات اشركة وتوقع من المدعى 


فاه 


بالحق المدثى ( الطاعن ) على ذلك وحيك 
إنه بين من مراجعة البند الثامن من العقد أنه 
مثيت به أن المدعى بالحق المدق فلا أعفى 
الشركة من المسئولية المدنية عن أخطاء الموظفين 
وهذأ الشرط جااز وإعمالا له تعين رفض 
الدعوى المدنية قبل الشركة  »‏ ولما كان الا بت 
7 الاطلاع عل محاضر جلسات آمحاكة 
الاستثنافية أن الشركة المسولة عن الهقوق 
المدنية قد أقرت بأن المتهم الذى دين فى جرعة 
التبديد الواقعة على الطاعن هو موظف لدها ل 
وكانت الادة رم من القانون الم-لى تنص 
على أنه يقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء 
من المسدولية المثرتبة على العمل غير المشروع . 
فان الحك المطعون فيه وقد انتهى إلى سحمة 
الاتفاق على إعفاء الشركة المطمون ضده من 
مسثئوليتبا عن جرمة التبديد الى اقترفبا تابعبا 
يكون قد أخطأ فى القانون ما يتعين معه قبول 
الطعن . و نقض الحكم المطمون فيهع., 


( القضية رقم 59 سسنة 98 ق بالميئة السابقة ) . 


ان 
؟ أريل سنة .و .و١‏ 


أقض ٠‏ طءن : معاد الطمن . عدم تقدم الطاعن 
شهادة دالة على عدم و<ود الحسسكم قم كاب ال_كمة 
موقما عليه فى المبعاه وعدم تقديمه أسباب الطمن فى 


الميماد . طليه امتداد الميعاد ٠‏ لا وجه له 


المبدأ القانونى 
لا يقوم للعلمن قائمة إلا إذا حصل بتقرير 
فى قل السكتاب وقدمت أسبابه فى الاجل الذى 
ضربه القانونفى المادة 4 +منة نون لإجراءات 
الجنائية - فلا يكون للطاعن وجه فى طلب 


امتداد ايعاد مادام ل يقدم شبادة على الساب 
دالة على عدم وجود الحم هَل كتاب المحكية 
موقما عليه فى الميءاد القانونى وقت صدورها كا 
تقضى بذلك المادة 45١‏ من ذلك القانون . 

( القضية رقم 17١‏ سنة 8 ق باليئة الاقة ) ٠‏ 


ا 
أبريل سنة 6و١‏ 
١‏ ح ءواد مخدرة . قد التماطى . مثال ١_كفاية‏ 
الاستدلال عليه . 


ب حك مواد مخدرة. شا لة كية الخدرات أو كبرهاء 
عى من الأمور النسببة الى امع فى تقدير المحسكمة . 


المبادى, القانونية 
ا- إذا كان الحم فد تعرض لتصد 
هن الاحراز فقال 5 اقيم قد اعترف فى محضر 
ضبط الواقعة باحرازه لقطعة الافيون الى ضبطت 
ونه م#رزها بتتصد التعاطض وأن الكدية 
الضبوطة من الخدرات ضثئيلة و يشاهد المهم 
وهو بورع أى «خدر على أحد من رواد له 
الذى كان به وحده فان هذ! الاستدلال معقول 
وكاف عل الننيجة التى انتبى إإيها للك 
من أ الهم كان حرز ادر لتماطيه . 
؟ - ضآنةكية امخدرات أو كبرها هى من 
الأمور النسبية التى تقم فى تقدير المحسكة . 


( الفضية رقم 9/6 سنة 55 ف باليثة السابفة ) , 


العدد الثامن . السنة البسا بمةوالثلائون 


فلن 
؟ أبريل سنة ه6١‏ 
مسكولية مدنية : التضامن فيها٠‏ أساس ذلك : 
المبدا القانونى 
أساس |اسئولية المدنية القضائية هو محرد 
تطابق الإرادات ولو لخأة وبغير تدبير سابق » 
ويك فيها أن تتوارد اللخواطر على الاعتداء 
وتنلاق إرادة كل مع إر ادة الآخرين على إيقاعه 
ولا يؤثر فى قيام هذه السثولية التضامنية قبل 
المنبمين عدم ثبوت اتفاق سابق ييم-م وبين 
الأخرين الذين ساهموا فى ارتكاب الجرعة . 


( القضية رقم ١م‏ سنة 958 ق بالحميئة السابقة ) ٠‏ 


ا ؟ 
؟ أبريل سنة ١605‏ 


عقوبة ٠‏ حكم . تسبيبه . تقدير المقوبة وإجمال 
الفاروف المعددة أو الخففة . هو من ساطة محكمة 
اللوضو ع ٠‏ عدم التزامها بابداء أسباب تقدير الضوبة 
التى أوقمتها. 


البداً القانو لى 


إن #تدير العقوية فى الحدود الفررة 
بالفانون لاجرعة وإعمال الفاروف التى برها 
يحكة للوضوع مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى 
سلطانها الموضوعية وهى غير مكلفة بيوات 
الأسياب التى أوقست من أجلما الءقوبة بالقدر 
الذى رأته . 
( القضية ركم "م ستة 58 ق بالهيئة السابهة ) ٠‏ 


لض 


؟ أءريل سنة 6و١‏ 
| سس وصفالتبمة . حريمة رب أنضىالالموت. 
تعديل المحكمة وصف التهمة فيبا بها يتضمن استيماد 
سكولية المتهم عن الضربة الى أنتعت الوفاة ومداءلتة 
عن باق ما وقع منه من اعتداء على الحنى عليه وهو 
ما كان داخلا أملا فى الوصف الذى أحيل به المتهم 
من غرفة الاتهام . لا خطاً ٠‏ لا إخلال بق الدفاع . 
2-7 دفاع 58 إحراءات . خلو عدر الحلسة من 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى كانتعديل وصف مهءة الضرب 
المذضى إلى الموت حسما انتهى إليه الك قد 
تضمن استبعاد مسئواية المتهم عن الضسرية الى 
أتتحت الوفاة ومساءاته عن باق مأ وقع منه من 
اعتداء على الى عليه وهو ما كان داغلا فى 
الوصف الذى أحيل به المنهم من غرفة الاسهام » 
وكانت الواقءة برمتها مطروحة بالحاسة ودارت 
عليها المرافءة دون أن تضيف الحكة شيئاء 
فان الك إذ نات ذاك فانها لاتكون قد 
خالفت القانون أو أخلت محق الدقاع . 

؟ - خلو محضر الجلسة من تذوين دفاع 
امتهم بالتفصيل لا يعيب الاجراءات إذ أرنف 
على المدافم أن يطلب تدوين ما برد إثياته من 
أوجه وقاعه 0 

( القضية رقم م سنة 98 ف بالطيئة السابقة ) ٠.‏ 


قضاء عمكمة النقض الجنائية 


ل 
أبريل سنة كهؤوا 
إثاث . شبادة. حكم . ٠.‏ تناقض أقوال 
الشبود . استخلاص الحكم الادانة من أقوالهم 
استخلاصا سائا لا تناقض فيه . لاعيب . 


السميدية 


البدأ القانونى 

إن التنافض فى أقوال الشبود بفرض تيانه 
لا يعيب الحك مادام قد استخلص الادانة من 
أفو الحم استخلاصا سائنا ما لا #نافض فيه » إذ 
مرجم ذلك إلى عقيدة الحسكة واطمئناما إلى 
صحة الدأيل الذى تأخذ به . 


( القضية رقم 4م سنة 850 فق بالهرئة السابقة ) . 


١‏ ين 

؟ أبريل سلة ١60‏ 

ار ٠نية‏ القعل 

نية القتل من 
مدبب 521 طلوله ووه١‏ سم وطعنه مها ا حي علية 
لعئة شديدة موجهة إلى مواضع قاتلة وأن الداقم 
لارتسكاب الجرعة هو سبق امهام أخ القتيل فى قتل 
ابن عم ااتهم قل الحادث بيومين 


. حكم ٠‏ تسيييه + استخلاضه 
استلال النهم كينا ؤات حد واحد 


2 هو استدلاصض سائغ 
وصحيح قأنونا 0 


المبدأ القانوى 

م كن الحم قد نحدث عن نية الآتل 
فى جرعة ااقتل العمد المسندة امتهم واستظهرها 
فى قوله « وحيث إنه عن توفر نية القتل عند 
امتهم أنه استل سكينا ذات حد واحد مدبب 
طرف طوها هره١‏ سم طمن مها الحنى عليه 
طعدة شديدة وسددها بقوة إلى مواضع قائلة 
اقاب والحجاب الواجز والسكيد والداقم له على 


يفل 


افقراف جرعة الفتل سابقة إمهام أخ الاتيل 
فى قتل اءن عم المنهم #بلهذا الحاوث بيومين». 
ذاء ١ - . ١‏ 2 0 أسةت 
فإن هذا الذى قاله ليم سائغ فى لاص 
ية الققل لدى اتوم وصحبيح فى القانون . 

( القضية رقم هه سنة 756 فق بالهكة الساقة ) . 


حكن 
م انريل سنة ١>‏ 


اشتياه . :تطبيق م ا" عقوبات فى جرع ةالاشتاه 
والجريمة أو الرائم الأخرى الى نرتكبها الشتبه فيه. 
لاحل له .8 


المبدأ القانونى 

إن حالة الاشتواه نتههى داعا تو قيمع ح 3 
مع جزاء الجرعة أو الجرانم الأخرى التى 
يرتكبها الشتبه فيه وذلك أخذا بعموم القاعدة 
النصوص علما فى المادة 8# من قانورفت 
الاقوبات إستوى فى ذلك أن رفم الدعوى 
ن الاشكياه فىقرار واحده عم الجر عة 
الجديدة أو بقرار عبر حدة . ولا محل لسريان 


اأء.ومية 0 


حك المادة ؟؟ من قاون المقو يات هذه 
الله 
رئاسة وعصو 1 


اسماعيل 
ومعطق كامل وود عد ماهد ود غد حسسين 


0 القضية ركم ١6م‏ سئة 5" ف 


السادة الأسائذة جسن داود ومخود أبراهم 


ااستعارين ) 


ماحوظة : أصدرت المحكءة حكمين آخرين بهذا 
المدأ بذات الجلسة فى القفيتين رتمى ١1م‏ او 'كم 


سنة هلو قصائية 8 
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كن 
م أبريل سنة >0 و١‏ 


تقض . طمن ٠‏ أحكام لا يجوز اللمن فيوساء 


اسطئنات . حلم صادر ضد المسثول عن الحق المدلى 
فى دعوى مدئية مقامة عليه تبعا للدعوى النائية 
بتعويض لا بزيد على النصاب التهاتى الذى يحكم فيه 
الفاضى الزئى ٠‏ استئناف هذا الح-كم من اكوم 
عليه المذكور أو طمنه فيه بطريق النقض ٠‏ غير جائزء 


بدأ القانوتى 

لاوز للسكول عن الحق الدنى أن 
ا المسكم الصادر ضده فى الدعوى المدنية 
القامة عليه بالتيمية للدعوى الجنائية متى كان 
التدويض الطالب به لا يزيد على النصاب الذى 
حك فيه القاضى الجز ثى نهائيا وبالتالى لا يكون 


له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض . 
( القضية رقم*5”؟1 سنة «» ق بالحيئةالسابقة ) . 


1 
م أبريل سنة ١0+‏ 

اس دعارة ٠‏ إدارة معزل للدعارة٠‏ صورة وائعة 
تنوافر بها عناصر هذه الجر يمة ٠‏ المادة 8 منالقانون 
هد لنة زمكلا. 

ب حك دعارة . وجود امرأة فىمتزلمعدللدعارة. 
لاستبر بذانه مماونة فى ادارة المنزل #دعارة 
ولا تتحةق به حريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 4م 
من القانون رقم 58 لسنة زهواء 

د دعارة 0 حريمة الاعتيا د على ميارسةالدعارة : 
اءثياه أحد الرجال الترده على منزل معد للدعارة 
برتسكاب فيه الفحشاء وارتكابه الفحشاءعدة مراث مم 
المتهمة الى تستخدم فى ادارة هذا المنؤزل للدعارة . 
تواقر عناصر الجريمة المذ كورة فى حق المتهمة . 
ألادة ة ق 8ه لسنة زموا ٠‏ 


داح تفتيش . حكم . تسبيبه . إثياته أن أمر 
النفترش بى على :حريات جدية سبقت صدوره * 
تزيده استدلالا على جدية التحريات من أن النفتيش 
اتنهى الى ضيط الواقعة فعلا ٠‏ لا عيبب ٠‏ 

ه ل مراقبة * اعتبار عقوبة المراقبة عقوبة 
تبعية تلحق عقوبة اليس الأصلية بقوه القانون وققا 
تنص المادة "لاق 3١8‏ سنة أمقل. 
مضمون ما جاء عحضر النفتيش هن أن نسوة 
عديدات ورجالا قد ضبطوا باننزل واعترف 
النسوة بأممن عارسن الدعارة فى المازل كا أقر 
الرجال بأمهم يترددون عليه فى أوقات ٠تباينة‏ 
لارتكاب الفحثاء نظير أجر تستوفيه منهم 
المنبمة فان ما أنبته الحم تتوافر به فى حق 
المنبمة عناصر جر عة الاعزياد على إدارة ميا 
لادعارة طبقا لأسادة م من الكازون رقم 4" 
لمنة ١1هةا.‏ 

؟ - إن 'لادة م من القانون رقم هه 
لسنة ١661‏ إذ عاقبت على ذمل المداونة فى إدارة 
منزل للرعارة إا عات المماونة فى إعداد الل 
واستنلاله كمشروعء وإذن فوجود امرأة فى 
مسرل المرعارة لا إعثير بذاته معاونة ف إدارته 

م - مى أثبت الم أن أحد الرجال 
اعتاد العردد على مزل معد المرعارة رتك 
فيه افحشاء مم من نحضره له اأرأة الى تدبر 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


اهل 


هذا المزل وأنه ارتكب اافحثاء عدة مرات آ! أو عام الجنايات > هاذا كان الحم قد قَفى 


م المنبءة وص تمن يستخدمن فى إدارة هذا 
المحزل للدعارة فان ذلك تتوافر به فى حق المتهمة 
.عقاصر جرمة الاعتياد على ممارسة الدءارة 
المنصوص عليها فى المادة هة من القانون رقم 
ا أسنة ١1مهحز:‏ 

4 لد متى أثبت الحم ر التفتدشس 
قا بنى محل را جددة سيقت صدوره فلا 


بور فيه ما قله تزيدا استدلالا على جدية 


التحريات من أن التنتيش قد انتهى إلى ضبط 
الواقعة ثعلا . 
ه - ظاهر نص المادة ١١‏ من القانون 


رقم م" لسنة 1961 أنه يمجعل عقوية المر افبة 
عقوبة تبمية تلحق عةوية الحدس 
العانون وبغير حاجةلانص علبها فى الحم . 


( القضية رقم ١558‏ سنة 6ل فى بالهرئة 'اسابفة) ٠‏ 


الأصاية بفوة 


كن 
م أريل سلة ١601‏ 


استكناف ٠‏ جرام الجلسات . حسكم صادر من 
المحكية الابتداثية المدية فى حربمة إهانة وتمت 


علا ٠‏ استئناف المتهم هذا الحكم . غير جائز المادة 
*0+ من قانون الاحراءات الخنائية . 

المهدأ القانونى 

مودى نص المادة ؟٠:‏ مر قانون 
الاجراءات الجنائية عدم جواز استثياف 
الأحكام الصادرة فى جراتم الجلسات من 
الحام الاسنثناقية أو الحا م المدنية الابتدائية 


بعدم جواز استشاف التهم للحم الصادر ضده 
من الحمكة الابتدائية المدنية فى جريمة إهاءة 
وفمت عليها فان الحك يكون صحيحا لم يخالف 
القانون فى شيء . 

( القضية رفم 164 سئة 79 اق باليئة السابقة ) ٠‏ 


ين 
» أبريل سنة 0و١‏ 


| ح- ئون . قانون اارانعات 
اللهكمة المائية. 


نت صم 


٠‏ مى ترجم أيه 


حّ . التوقيم عايه 4 الأثر الممرتب على عدم 
00 راعاة التوقيع على المارلق اد الكابية الأيامالنتصوس 
عليها فى الادة لاوم ١‏ ٠ج.‏ 


عاب جه ه إصداره ٠‏ إحراءات . حضور امهم 
بجلسة اأرانعة أو إعلانه لما إعلانا صرحا . إعلاته 
باللسة الم اصدور المكم. ٠‏ غير لازم . 

داح لض طمن ساب حدديدة ٠‏ إحراءات»٠‏ 
إعالان الاحراءات مر تحكمة أول درجةوعدمالتمسك 
به أمام المحكمة الاستثانية . إثارة ذلك لاول مرة 
أمام ممكدة النقض ٠‏ لا تقيل ٠‏ 

ه فض . طعن . أسباب جديدة . إجراءات ٠‏ 
إئبات . شهادة ٠‏ النعى بوقوع خطأ فى امم أحسد 
شعود الائدات أدى إلى عدم إعلانه . عدم وحود عن 
لذلك فى الأوراق وعدم إنارته أمام محكمة الموضوع ٠‏ 
القسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يقبل ٠‏ 


الميادىء العانونية 
١‏ - استقر قضاء هذه الحكمة على أن 
الحكمة الجنائية لا رجع إلى قانون المرافمات 
المدنية إلا عند إحالةصر بحاعلى حكم من أحك 
وردت فى قانون الاجراءات الحنائية أو عند 
خاو هذا القانون من نض على قاعدة من القواعد 
العامة الواردة فى قانون اأرافمات ٠‏ 


له 


؟ - الا كان قانون الاجراءات إذ تكفل 


1 


عليها لم رتب البطلان على تأخير التوقيم إلا | 
إذا أمغى ثلاثون يوما دون حمدول التوقيم 06 
أما ميعاد اله نية الأيام ثنشار إليه فيها فقد أوصى | 
الشارع بالتو قيع على لحك فى خلاله دون أن 1 
برتب البعلان على عدم مراعاته . وكل ما رتبه | 


على ذلك من أثر هو أن يكون للفحكوم عليه 
إذا حصل هن قل الكتاب على شبادة بعدم 
وحود الحكم ف مياد المذ كور أنيقرر بااطمن 
ويقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ 
إعلانه بابداءه 5 الكتتا بم هو مةتضى نص 
الملدة 455 من قانون الاجراءات الحنائية . 

© لا يوجب القانون إعلان لمهم 
للحاسة ناتى حددت لصدور الس متى كان 
حاضرأ مهلسة المر افعة أوممانا لها [علانا صحيحا. 

غ - متى كان الهم ١‏ 2 أمام المحسكية 
الاستشافية شيا فى شأن بطلان الاجراءات 
أمام محمسكمة أول درجة فلا تايل منه اثارة ذلك 
لأول مرة أمام محكة النقتض . 

ه - متى كان ما ينعاه الهم من وقوع 
خمأ فى اسم أحد شود الاثبات أدى الى عدم 
اعلانه لا اثر له فى الاوراق ولم يمره انتهمأمام 
حكمة الموضو ع اليس 4 أن يثيره لاول سرة 
أمام حكمة النض . 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


أ 
ْ اتىء 
ش م أريل سنة و١‏ 

ْ قثن خا #أركن اللطاره صورة واقمة ,تحقق بها 


ركن الخطأ فى جريمة القعل الخطأ ٠‏ 


ا ران 

7 للضي 

ا ابدا القانونى 

| أقوالشاهدى الرؤية ومن المعاينة أن الجنى عليه 
وزميله - وكل منمما يركب دراجته س أكانا 
ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق باانسبة 
لاتجاههما فلا أبصرا بالجهم متبلاتحوها بسرعة 

/ 5 2 
اسيارة الى بقودها من الانجاه ااضاد وللكن 
فى ذات الحاني تاركا الحانب الأعن لاتجاهه 
هو خشيا أو يدهمهما فاتحرفا إلى سارها أفاداة 
ذلك »غير أن المنهملم يتمكن من إبقاف الميارة 

| نظرا لسرعتها فاتحرف هو الآخر إلى جانبه 

| الأعن حيث اصطدم بالحنى عليه باامجلة اعألفية 
الننى للسيارة فإن الواقعة عبر هذه الصورة “لذى 
استخلصها الح يتحقق بها ركن الخطأ فى 
جر بمة القتل الحطأ كاهومعرف به فى القانون . 

( القضية رقم 4لا سئة ١6‏ ق بالحرثة السابقة ) ٠‏ 


نان 
5 أنريل سئة 6و١‏ 
نقض ٠‏ طمن ٠‏ أحكام لامجوز الطعن فيبا 8 حكم 
صادر فى مخالفة لابحة الجيانات ٠‏ 
النفض غير جائز ٠‏ 
المبدأ القنونى 
إن المادة 12١‏ من قانون الإجراءات 


الطمن فيه بطريق 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


4 


الجدائية بعد تمدياها بالمرسوم بقانون +6" سنة 
؟96! الصادر يقار بخ 0 من 9إسمبر سنة 
65 قد قصرت الطمن بالنقض على الأحكام 
النبائية المصادرة منآخر درجة فى مواد 
الحنايات والجنح دون الخااقات . فلا بجوز 
الطمن بطريق النقض فى المكك الصادر فى 
مخالفة لأنحة الحبانات . 

( القضية رقم ١4١‏ سنة 76 ف رئاسة وعطوية 


السادة الأسائذة حن ذاود ونصعانى كاملى وتجود مهد 
ماهد وعد كن :ين والسيد أحد عفيفى ااستشارين) . 


امم 
٠‏ أريل سنة كهؤا 


ا نقضى ٠‏ طعن ٠‏ دبب جديد. حكم ٠‏ حكم 
مثا نف ٠‏ ليس للمتهم أن يكير طمنه فيه لأول مرة أمام 
يحكمة النقض ٠‏ 

ب ب نقض ٠‏ طعن ٠‏ سيب جديد ٠‏ تفتوش ء الاقم 


ببطلان التفتيش . ايس للهتهم أن يثيره لأول مره أمام 
محكمة النقض اء 


المبادى, القا أو أية 

١‏ > ليس للنتهم أن يثير طعنه فى الحكم 
ااستأنف لأول مرة أمام محكة النقض . 

0 - متىكان المتهم ل يدفم أمام ححكة 
الوضوع ببعللان التفتيش » فليس له أن يثيره 
لأول مرة أمام محكة النقض . 

( القضية رقم 145 سئة 96 ق بالحيئة السابقة ) . 


584 
3 أبريل سنة 165 


لهل ءك8ماع»* 
0 
المبدا القانونى 


مق كان الحكى قد أثيث أن الكاتب 
المساعد بقل الحفظ بمحكة القاهرة التجارية كان 
قد بارح مكعبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب 
أول المكة فاغتم الهم - وهو كاتب 
جحمومى - فرصة غيبته وجعل يقلب الللفات 
الموضوعة على الكتب واختاس منها أمر أداء 
معين وااستندات المرافقة له وأخنى هذه الأوراق 
بين صديريه وقيصه ٠‏ 3 أحس بعد ذلك 
باقتضاح أمره إذرآه بعض الموظفين وهو تختاس 
الأوراق ويخفيها » لأعاد ووضعها بين أوراق 
أحد الافائر التى كانت موضوعة على الكتب » 
فان هذه الواقمة كا أثيتها الح على امتهم 
تكون جرمة السمرقة النامة النصوص عليها فى 
المادتين 161١‏ . ؟16 عقو باتك هى ٠مرنة‏ مبا 

فى القانون .. 
( القضية رقم 149 سنة 35 ف الشركة السابقة ) , 


505 
4 أبريل سنة ١605‏ 
تفتيش , حق الزوجة فى الإذن بدخول النزل فى 
غيبة زوجها ٠‏ 
بدأ القانونى 
ازوجة تير قانونا وكيلة مباحسي: للازل 


نفد 


العدد الثامن - السنة السابعة والثلائون 


والحائرزة فملا له فى غيبة صاحبه , فلها أن تأذن 
فى دخوله , ويكون الافتيش الذى يجريه رجل 
البولدس بإذن منها فى غيبة صاحب المازل تفتدما 
صحيدا فى القانون . 

( القضية رقم 1١١‏ ممنة 58 فق بالهيكة السابقة ) . 


احض 
و أعريل سنة 0و١‏ 
| س نفتيش . حقى الزوجة فى الإذنبفتيشءسكن 
روجما فى غيبته ٠‏ 
ب حل حكم . التوقيع عليه ٠‏ إثباث + 
الغهادة الى يمح الاعتداد بها فى إثبات عدم ااتوقيم 
على الحسكم فى الثلاثين يوما التالية لصدوره ٠‏ ما عرد 


وأعية 


فى إعلان الايداع عن تاريخ ال-كم يفرش تجاوز 
الميعاد المنصوص عنه فى الفقرة الأشيرة من المأدة 


لع ألم.لاعمرةيه. 

المبادى. القانونية 

١‏ تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة 
فملا لمسكنه فى غيبته فابا أن #أذن بتفتيث المسكن 
فى غياب زوجبها . 

؟ س الشهادة التى يصح الاعتداد مها فى 
اثبات عدم التوقيم على الحم فى الثلائين يو ما 
الثالية لصدوره إنما هى التى تثبت أن الطالب قد 
توجه إلى قر الكداب للاطلاع عليه ف بده به 
رغم مشى هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة فى 
هذا المقام مما برد فى اعلان الايداع عنتار يخ 
6 بفرض جاوز الميماد المنصوص عنه فى 
الفقر ةالاخيرةمن المادة؟١‏ "من قانون الاجراءات 


( القضية رقم ٠١7‏ اسنة 58 فى بالهيثة الابقة ) ٠‏ 


لنض 
5 ريل سنة ١55‏ 
دعارة . الفي فى حكم القانون رقم 58 أسنة لهؤاء 
اعثار الفرع متهم . 


المبدأ القانونى 
الفرع عير دن الغير فى ىب القانون 


رقم 58 لسنة 1961١‏ . 


( القضية رقم 168 سنة 5 ق باللهكة السابقة ) , 


لذ 
ريل سنة ١55‏ 

١‏ السساحكم ٠‏ توقيعه . عدم توقيع كانس الجلسة 
على الهكم اقيام مانم . لا بطلان ٠‏ م #امنقانون 
الاحراءات السنائية ٠‏ 

ب ع كم . قسيبيه , عدم رد السكمة على 
أقوال شهود الننى ٠‏ لاعيب ٠‏ 


ج ست قش . طعن ٠‏ سيب جديد ٠‏ طمن المتيم عن 
تحقيقات النيابة ٠‏ عدم إثارته بماسة الها كة ٠‏ لاموز 
إثارته أمام مكمة التقضى لأول مرة- 

الميادىء القانو نية 

١‏ - إن نص المادة 5ع من قانون 
الاجرات الجنائية اوجبت تحرير السك بأسبابه 
كاملا خلال عانية ايام من تاريخ صدوره بقدر 
الامكان وتوقيع رئيس الحسكة وكاتيما عليه » 
3 بينتٌ 8 إيابم عند قيام مانم بالر مس عنعةه من 
بكانب الجلسة » ولم يرتب يطلانا على خلو 


؟ - الحكة غير مازمة باارد على أقوال 


قضاء محكلة النقض الجتائة 


فاه 


شهود الننى متى كان ذلك مستفاد! من أخذعا 
بأدلة النبوت . 

* -- متى كان الدفاع ل ريد بجاسة الحاكية 
ما ميرم من طمن 0 حقيقات النها ب 3 فإن مكل 
لايثار لأول مرة أمام مكمة النقض . 


( اأقضية رتم /لكل سنة وى فى بالحيئة اأسابقة ٠)‏ 


5 
ب ريل سئة ١‏ 


١‏ استشياف ٠‏ عرعة اتهام ٠‏ الهالة التى يجب فيها 


إماع آراء القضاة على الهكم ٠‏ أمر صادر من غرفة 
الاتهام بالغاء أمر صمر من قاضى التسقيق بألا وده 
لإقامة الدموى ٠‏ الطمن على هذا الأمر يعدم النص فيه 
على صدوره باجاع آراء القشاز ٠‏ لا محل له ٠‏ 
م 417 / * من قانون الاحراءات النائية ٠‏ 


ري سس حكم 3 النطق لله ٠.‏ محكمة الجنايات « 
تأجيلها التطق بالحسكم إلى مابعد دور الاتمقاد. لاخطاً. 


المبادى» القانونية 

١‏ - إن اجماعآزاء القضاة على الحم 
اانصوص على ضرورة توفره فى الفقرة الثانية 
من المادة /ا4 من قانون الاجراءات الجنائية » 
إعا هو قاصر على حالة استئناف الأحكام الصادرة 
من حكة اول درجة امام الل-كة الاسثنافية » 
والقى يكون موضوعما طلب الغاء الحم الصادر 
بالمراءة أو تشديد العقوبة المحسكوم بها فيخرج 
عن نطاق هذا النص أوامر قاضى التحقيق النى 
تستأفف امام غرفة الاسام » ومن لم فلا يكون 
هناك نحل الطمن ببطلان الأمر الصادر من غرفة 


بألا وجه لاقامة الدعوى امدم النص فى هذا 
الأمر على صدورهة اجماع آراء القضاة ٠‏ 
على البطلان إلا فى حالة عدم التوقيم على لمكي 
خلال ثلانين توما من تاريخ النطق 1 ٠‏ فان 
ررك الحمك ايل الفا باد ع فاده 
دور الانعقاد لا تكون قد خاافت القانون 
فى ثىءء 

) أنقضية ركم ؟تعكة 0 إلى ف رئاسة ومعصوية 
الساده الأساتذة حدن داود وتخود إراهىم ابسماعيل 


و#ود عد ماهد وغد مهد عدسنين وأحد زى كامل 
المستثارين ) ٠‏ 


ام 


ا١ةمك اريل سنة‎ ٠ 


خيانة أمانة ٠‏ احقلاس أنشياء عهوره ٠‏ المحم 


يدارى ٠‏ عدم تعيين حارس للاشياء اعجوزة إداريا 0 
بطلان محضر الحجز ٠‏ عدم جواز تطبيق أى منالمادتين 
جوم أو 41* ع ء المادتان م٠ه‏ و ”٠ه‏ مرافءات ٠‏ مجال 
الأخذ محكمهما ا 

الميدأ القانونى 

حال الأخذ نمك المادتين 02ه و كاه 
دو قاون المرافوات مهور على الحجز 
القضائى الذي يوقم بالشروط التى نص عليها 
عحرد أمر القاضى مححزه #تدسا على ذمة السلطة 
القضائية خاضما لقصر فها طبقا لأحكام القانون » 
ولا يتمدى 4 هذه القاعدة الى الح الاوارى 


4 
الذى نمه الشارع بتشربءات خاصة وحدد له 
شروطأً نص عليها فأوجب دانها لانعقاد الحجز 
الادارى تعيين حارس على الأشياء الحجوزة 
لننتقل اعهدته مجرد تنصييه من «ندوب المحز 
ويصبح امينا مسئولا عن كل ما يقتضيه تنفيذ 
الحجز . أما إذا ل يعين الحارس ول نسل اليه 
الأشياء الحجوزة اداريا تسايا فمليا أو حكيا 
بعدم قبوله الحراسة فان الحجز الادارى لاينءقد 
ويكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه 
الصورة هو عيب جوهرى #بطله » مما لا حل 
معه لتطبيق أى المادتين م او >4١‏ من 
قانون العقو نات : 


( القضية رقم هةعؤ سنة 6؟ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


لمكن 
٠‏ أبريل سنة ١60‏ 
أمر حفظ ٠‏ صدوره من النيابة بعد حرق أجرته 


بنفسها ٠‏ هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ٠‏ 
صدوره فى صيفة أمر حفظ إدارى ٠‏ لايغير من طبيءتهه 


المبدأ القانونى 

إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة 
بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حتيقته 
أمر منها يعدم وجود وجه لإقامة الدهوىأيا كان 
سبيه » صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن 
جاء فى صينة الأمر بالحفظ الادارى » إذ العبرة 
محقيةة الواقم لا ما تذ كره النيابة عنه » وهو 


أمرله عجرد صدوره حجيته الخاصة حتّى ولو ل 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


يعلن به الخصوم وعنم من المود إلى الدعرى 
الجنائية مادام لا يزال قا ولا ياغ قانونا ولا 
بالأمر على ما تقضي به المادة 155 وما بعدها 
من قانون الاجراءات الحنائية إذ أن كل مأها 
أن تطاءن فى القرار أمام الجبة الحتصة لو صح 
أن نات الطدى ها زال وتوا أمانها + 


( القضية رقم 891( سنة هلاق بالفكة السابقة ) ٠‏ 


م 
٠‏ أبريل سنة 6و١‏ 
صدر من محكمة أول درحة ٠‏ النزامالكمةالاس:كنافية 


ؤسداستئئات . حكم ٠احراءات ٠‏ 


بتصحيع البطلان والحكم فى الدعوى دون إعاده ااقضية 
إلى محكمة أول درجة . عدم التزامها بسماع الشهودالذين 
سمعتهم حكمة أول درجة من جديد 0م 415 ك/ر امن 
قاثون الاحراءات اطنائية » 

ب ب استشياف . اسلؤئاف المياية 
قبول اسك.اف الثيابة لارتضائها الحسكم الابتداتي ٠‏ 
لا أساس لهء 


5 اقول يعدم 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا رأت المحكة الاستئنافية أن 
هناك بطلانا فى الاجراءات أو فى السك الصادر 
من محكة أول درجة فى الموضوع فلا تملك أن 
ت#تصر على إلغاء الح وإعادة القضية إلى حكة 
أول درجة للحكم فيبا من جديد بل تصحح 
البطلان وتنك فى الدعوى ؛ وذلك وفقًا لما 
تقذى به المادة 15غ / ١‏ من قانون,الاجراءات - 
الجنائية » ولا تكون المحكة الاستثنافية عند 


قضاء محكة النقض الجنائية 


هد 


نظر الموضوع مازمة بأن نسمع الشهود الذين 
“متهم محكة أول درجة من جديد » إذ أن 
البطلان ما بنصب على الح الابتدائى ولا 
يقعداه إلى إجراءات الحا كمة التى كت وفقا 
للقانون طالا أن محكمة الدرجة الأولى كانت 
مختصة بنظر الدعوى » وكانت الدعوى قد 
رفت أمامها على وجه صحيح . 

؟ سم عق النيابة فى الاستئناف مطاق 
تباشره فى الموعد المقرر له مى كان الس 
جائزا استئنافه ويكون على غير أساس ما بره 
امهم من عدم قبول استثناف النياية لارتضاتها 
الك الاتدالى : 


( القضية رقم #وعلسنة ممق باطيكة السابقة ) ٠‏ 


١46 ارول سنة‎ ٠ 
إغفل‎ ٠ صط الأشياء ومريرها‎ ٠ اك اجراءات‎ 
الاجراءات الواردة بهدا الشأن فى قانون الاجراءات‎ 
اطمئنان الك _كمة إلى سلامة الاجراءات الى‎ ٠ الحمائية‎ 
المادة‎ ٠ لا بطلان‎ ٠ الذأها مأمور الضبطية القضائية‎ 
٠ءااهدعب وهداء ح وما‎ 
متى تأترم محكمة الموضو اع بالرد‎ ٠ ب ل دفاع‎ 
يقدم إليها من طلبات ؟‎ ١ صراحة على‎ 
الموادىء القانونية‎ 
ميرتب فانون الاجراءات ااجنائية‎ - ١ 
البطلان 05 عدم مراعاة مانصت عليه المادة‎ 


6 وما بمدها فى خصوص ريز المضبوطات 
المتملقة بالجريمة , مما مجمل الأمر فيباراجما إلى 


تقدير محكة الموضوع لسلامة الاجراءات التى 
اتخذها مأمور الضبطية القضائية ٠‏ 


؟ - بشترط لكى تكون محكة الموضوع 
ملزمة بالأجابة صراحة على طلب يقدم إليها ء 
حتى ولو كان من الطلبات الأصلية » أن يكون 
هذ الطاب ظاهر التعاق بموضوع القضية 
المنظورة أمامهاء أى أن يكو نالفصل فيه لازما 
لافصل فى الموضوع ذاته ؛ ومن غير ذلك يجوز 
لها ألا تاتفت إلى الطلب وألا ترد عليه ٠‏ 


(القضية ركم و٠4 1١‏ عددة 6؟ نَ بلطرئة الساءقة 01 


ايفن 
٠‏ أبريل سنة ١5605‏ 

١‏ غرفة الاتهام . استشاف.اختصاص ٠‏ استئناف 

الأوامر التماقة عمسائل الاختصاس أمام غرفة الاتهام , 

جوازه بالثسبة لأوامر قاشي التحقيق دون ال_ابة . 
المأدة ع١ ٠. ١‏ 2 . 

ب ع تقش . لعن . أحكام لا يجوز الطمن فيهاء 

عدم حواز الطعن باانقض من امتهم فى أوامرغرفةالاتهام 

والتملقة عسائل الاختصاص ٠‏ ءثال فى وعوى أحيات 

كمة سينا المسكرية للاختصايسن ب الواد 155 ب 


مهأ ج. 

المبادىء القانو 0 

١‏ - جواز استئناف الأوامر المملفة 
عسائل الاختصاص أمام غرهة الانهام مقصور 
نص المادة 1 من قابون الاجراءات الحنائية 


على أوامى قاضى التحقيق دوك النيابة . 


صدر حسم “ائل فى ذات الجلسة فى الطعن رقم 50٠١‏ 


سرئة ه؟ القضائية ٠.‏ 


افك 
؟ - الأوامر القى تصدرها غرفة الامهام 
والمتسلقة عسائل الاختصاص لوست من مين 
ما خول الشارع للدتهم حق الطعن فيه بطريق 
النقض . وعنى ذلك فإذا قضت غرفة الأمام 
فى الاستئناف المرفوع من المتهم عن القرار 
الصادر من الليابة العامة بإحالة الدءوى إلى 
محكمة سينا العسكرية للاختصاص ل بقبول 
الاستثناف شكلا ورفضه موضوعا فإن الطءن 
بطريق النقض فى هذا الأمى يكون غير جائز ء 


( القصية رقم ف9.." سنة ولاى باايكة السابقة ) ٠‏ 


0 
٠6‏ ريل سلة 05 ؟ ١‏ 
' شبادة ٠‏ مدى حق محكمة 
الموضوعف التعويل فى حك.ه! على أقوال شاهد فى التحقيق 
الابتداتى وأو ٍ تندمفة * 


إجراءات . إثيات . 


المبدأ القانوتى 

المحكة عتتضى القانون أن تعول فى حكما 
على أفوال شاهد فى التحقيق الابتدانى ولو لم 
نسممه فى الجلسة مادام المقهم لم .يطلب سماعه 
أو تلاوة أقوال؛ ومادامت المهكة قد حفقت 
شفوية المرافعة إسماعها من حضر من شهود 


الواقمة فى مواجرة الخهم . 


( القضية رقم 158 سئة 5لااق باطيكة السابقة ) . 


5-١ 
١4ج أنريل سنة‎ 15 
. رفعها أمام الحا الحنائية‎ 
خضوعبا للاجراءات ألقررة فى قانونالاجراءاتاطنائية‎ 
. مله‎ ٠ الرجو ع إلى قانون الرافعات‎ 


ع دعرق ملنية ٠.‏ 


ٍ ج - دعوى . مصيروفائها ٠‏ 


العدد الثامن - السنة السابعة والثلاثون 


ب دعوى مداية ٠‏ استثاف . رفع دعوى مدلية 
بالتبعية للدعوى الجنائية . المطااية بتعويغات لاتزيد على 
النصاب الذى عم فيه القاضى الجزاى نهائ.ا ٠.‏ استكناف 
الم الصادر فى الدعوى المدنية 
0 م 1 0 0 6 5 


٠‏ غصير جائز. 


عدم أعتيار هأمن الملسقات 
الى تدخل ف تقدير قبمة الدعوى ٠‏ الادنان ٠؟ ٠‏ 5ه 
مرافعات. 

الميادىء القانونية 

١‏ - و ذا للمادة 5655 من قانون الاجراءات 
الجنائية ينع فى الفصل فى الاعاوى المدنية الى 
رفم أمام لمحا الجنائية الاجراءات المقررة فى 
القانون لذ كورء فتخضم اللدعوى أ أل نية أمام 
التضاء النانى للقواءد الواردة فى جموعة 
الاجراءات الجنائية فيا يتسلق بالمدا كية 
والأحكام وطرق الطعن فهها مادام يوجد فى 
مم مايةابلها فى قانون المر افمات المدنية . أماإذا لم 
يوجد نص فى قانون الاجراءات الإنائية فليس 
هناك ماعنم من إعمال نص قانون اأرافءات 

؟-المادة :٠*‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية لاتجيز للمدعى بالق المدنى أن بسأفف 
الحم الصادر فى الاعوى المدنية المرفوعة 
بلتبمية للدعوى الجنائية إذا كانت التمويضات 
الطلوة لاتزيد على النصاب الذى كم فيه 
للقاممى العجز الى مايأ : 

_ الالعزام بدقم مصر وفات الدعوى هو 
من الالعزامات الى يعتبر القانون مصدرا ها 


قضاء حكة النقض الجنائية 


فد 


وفقا لنص المادة 5ه من قانون امرافمات 
ولا يقصد بالحكم بالمصر وفات على خصم الزامة 
الآخر 
وإهما أوجب القانون الحكم بها على من خسر 
الدعوىي فلا تصتبر من االحقات المنوه عنها فى 
المادة "٠‏ من القابون المشار اليه ولا تدخل فى 


تقدير فبمة موضوع الدعوى . 

( القضية رقم «لاؤ سنة 8 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسانذة .سملفي فاضل وكيل المحسكة وعود أبراهيم 
اسماعيل وم طفى كامل ومعد4ف حنين وأ<د زى 
ادل الستشارين 0 


6 
5 أبريل سئة 5ه و١‏ 


اونا قضي . طمن لامصلدة منه . لاحدوي 


ب 


من إثارته . مال ل حريعة اادسرتة , 


اليادوى . القانونية 

١‏ إذا طلبت النيانة العامة من الممحكة 
أن تطبق فى حق المتهمين الفقرة السابعة من 
المادة لاوم من قابون العقو بات فاعتيرتم,ما 
المحكة فاعلين أصليين فى جرعة السرقة وطبقت 
فى حقب االفقرة الحامسة من هذه المادة وعاقبتهما 
بالحبس مع الشغل للدة شهربن فإنه لا يكون 
ه.ا جدوى من القول بأن النواءة العامة لج ب 
تطبيق الفقرة الخامسة من الادة ل1١5‏ من ون 
العفو بات فى حةهما . 

؟ - لاجدوى للمتوم من الفول بأن الفقرة 


السايمة من المادة 107 من قانون العقو بات غير 


منطبقة فى حقه مادامت مدة الحبس المقضى 
عليبها مها قررة فى القانون لجرعة السرقة 
البسيطة النطبقة على الماد: 14 مى: قادون 
الءقويات . 

. ) القضية رقم 141 اائة 5؟ق بالميعة الابطة‎ ١ 


ارفك 
ل .ريل سنة لكا 

تابس . صورة واقمة نتسحقق فيها حالة التابس . 

المبدأ القانوتى 

مشاهدة 53200 من مصابيح 
فى محل لم يكن صاحبهمتعاقدا مع شركة السكهر باء 
على استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور 
متصلة ,أسلاك الشركة هو مما تتحفق به حالة 
تلبس هى معرفة به فى القانون . 


( اأقضية رقم د18 سنة 95 ق بالمكة الساشة 1. 


ويه 
5 أنريل سنة 0و١‏ 

ال وصف التبءة . حق محكمة الموضوع فى الحكم 
على المنهم بشأن كل جرعة زات إليبا اخريثة المرفوعة 
ما الدعوى من فير سيق تعديل فى التهمة أو لفت 
ظر الدفاع ٠‏ 

ب ل نقس , طعن , أسباب الطمن 
تسكون واحه وتحددة . 

ج ب إجراءات . استؤئاف . الدقم بعدم إعلان المنهم 
باطاسة الحددة لاظر الاستقنا ف ٠سقوطه‏ بعدمالاعتراض 
عليه بجلدة الممارضة.م+ 1 مج . 

ه حكم . استئناف . قضاء اله_كمة الاسشنافية 
غرابيا بتشديد العقوبة الله_كوم بها ابتدائيا .' ممارضة 
لمنهم فى هذا الحسكم الفياني . الحكم فيها بالتأبيد 
عدم النس فى الحم الصادر في المارضة بالتأ بيد على أنه 
صدر باجاعآراء القضاة . لاله . 


. وجوت أن 


48 


العدد الثامن . السنة السابعة والثلائون 


المبادىء القانونية 

١‏ - استقر قضاء هذه المحكة على أنه يجوز 
لحكة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن 
كل جرعة بزلت إليها الحرعة المرفوعة ها 
اللاعوى » وذلك كله من غير سوق تعديل فى 
التهمة أو لفت نظر الدفاع ٠‏ 

؟- بحب لقبول أسباب الطمن بالنقض 
أن 'نكون واضية حددة: 

*- إن حق التهم فى الهفم ببللان 
الاجراءات لعدم إعلانه بالحلسة المحددة لنغار 
الاستكناف قط إعمالا لنص المادة مم" من 
قانون الاحراءات إذا لم يمعرض عايه مجلسة 
المعارضة . 

- إذارأت المحكة الاستشدافية أن تقَضى 
فى المعارضة بتأبيد الحكم الغيانى الصادر 
بتشديد العقوءة» فإنه من لاتعين عايها أن تذ كر 
فى حكمها أنهصدر بإجماع آراء القضاأة » ويصبح 
الحكم باطلا فها قفى به إذا تخلف شرطه صمة 
الحكم مبذا التشديد وفقا القانون . 


( القضية رقم ؟19 سنة #8 ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


نيه 
5 أبريل سنة ١05‏ 
مواة خدرة + القضد الحاس من إحراؤها > اسنتقاء 
المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائم الدعوى أو 
استقباطه من عناصر وظروف اصلح لإنتاجه ٠‏ يكفي. 


المبدا القانونى 

ليس لازما أن يكون استلالال المحسكءة 
على ااقصد الخاص من إحراز الادة الّدرة 
مصدره لدليل الذى يقدمه المنهم الخحرز بنفسه ء 


بل يكن فى ذلك أن تستق الحمكمة الدايل 


على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنيطه 
من عناصر وظروف تصلح لانتاجه . 


طرو 

... حيث إن الطاعنة تبنى طعنها على أن لحك 
المطعون فيه معيب لفساد الاستدلال والقصور ى 
الدييتب. © ذلك أن الشركة امتعلمت أن 
المطعون ضده يحوز الآفيون بقصد التعاطى . مع 
أن ادادة المضبوطة وجدت فى عدة لفائات . هذا 
إلى أن المادة مم من المرسوم بقانون رقم 01" 
لسنئة ١40«‏ لاتستلزم قصدا معينا بل يكق 
لتطبيقبا أن يكون الإحراز بغير مسوغ أما 
الإحراز للتعاطى أو الاستعال المنتصوص عليه 
فى المادة وم فيقضى من جانب الرز أن يعم 
الدليل على أن الاحرازكان بقصد التعاطى وم 
يقدم المطعون ضده دليلا على ذلك فا كان يصح 
افتراض أنهيتعاطى ما أحرزه ومعاقبته بالعقوية 
الخففة التى أوقعتها عليه المحكمة . 

« وحيث إن الحك المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد على ثبوما فى حق 
المطعون ضده أدلة سائفة . تعرض للقصد من 
الإحراز فقال ما نصه «١‏ إن الثابت من الاوراق 
أن كة الخدر الى ضبطت مع المنهم عيارة عن 
جرام ولصف من الافيون وهى كبية ضمّملة 
لايتسنى معها القول بأن المتهم قد أحرزها بقصد 


قضاء محكة النقض الجنائية 
الاتجار خاصة وأن أحدا لم يشاهد المتبم يعرضبا 


للبيع .ما أن الممكية لا تأخذ من تعدد اللفافات 
دللا على غير ما تعتقده و تنتبى إليهمن أنإحراز 
اليم لالخدر ‏ كأن بتصد استعاله الشخصى , 
ولماكان هذا الاستدلال كافيا لترير ما اتبى 
إليه الحكم من أن إحراز المطعون ضده للآفيون 
المضبوط [ نما كان لاستعاله الشخصى . و ليس 
لازما أن يكون استدلال المكة عنى التقصد 
إلخاص من الإحراز فى 
الدليل الذى يقدمه المهم [نخرذ بنفسه . بل يكق 
فى ذلك أن تستق امكة الدليل عبى هذا القصد 


هذه الصورة مدر ه 


من وقائع الدعوى أو تستليطه من عناصر 
رظروف تصلدح لاتتاجه . لما كان ذلك قان 
ما تشيره ألطا عئة ألا 5035 سوىي 25-6 © تقدابر 
أدلة الدعوى اتىكونت اممكية منبا عقيدتما 
ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولا أمام يحكمة 
النقض . ش 
«رحيث إله لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا » . 
( الفشية رقم 156 سنة 5م ق بالمهكة السابقة ) . 
اي 
حل أتريل سئة كا 
أتحقيق ٠‏ زعام العماقى 2 ب عن إحراءات ااتحقيق 
قبل اتتقاله إلى .ةر عمله الحديد وشروعه يه وعوبختص 
باجراله قاثونا ٠‏ لا بطلان . 
المبدأ القانونى 
لاتبطل إجراءات ااتحقيق إذا كان امقر 
٠.‏ 3 1 5 - .0 . 
قد احم ما يدام منها قبل انتقله إلى مقر عمله 
ا( ا#قضية رقم 194 مسنة 55 ق باليعة السابقة ) * 


ا 


و 
لي ا 
حك . اتبيه . إثيات. - غيرظاهر منءأن المسكة 
كانت ملمة بالدليل فى الدعوى عند استعراضةإاا.! ءاملا 
ىه شا معيمه مسيصا كافيا ٠‏ نقمه . 
الميد! القانون 
«نى كان غير ظاهر من الحم أن المهمكة 
حين استعرضت الدليل فى الدعوىي كانت ملمة 
هذا الدليل إلماما شاملا يبىء ها أن تحصه 
التمحيص الكافى الذى بدل على أمبا فامت 
ها تن براض يتين ارم راف لخن 
ما لانجد معه محكمة التقض علا اتبين عمسة 
الحسكم من فاده . فإن هذا الحج ايكون معيبا 


عأ ستو حي سه . 


لمكو 

و ... حيث إن ما ينعاه الطاعتون والنياية 
العامة عبى امك المطعون فيه أنه معيب بالتناقض 
فى النسبيب وبالنصور وفساد الاستدلال ذلك 
بأن احكة بعد أن أئيتت فى حكنيا ما حصله من 
اطلاعبا على الأوراق ومن سماع الدعوى أن 
سائق السيارة السد على سلى ( المعلم رن ضده 
الثانى ) ذهب إلى محل حمد عباس احمد فى بوم 
5 من أكتوبر وطلب منه تغيير قرسي الدسيارة 
النايلون وسجادتبا بعد أن أثيت الح ذلك قال 
عند تحدئه عن القريئة المستفادة من ذماب المنيم 
الثانى إلى امحل المذ كور أن ت#د عباس أ ميج 06 
شهادته أمام احكمة أن المترم الثاتى [نما طلب منه 
وضع سجادة جديدة و تغير المع احبط 
بالفرش النايلون دون تغيير أى جرء آخر ,2 

عاسب ؟ 


لك 


و بين هذين القولين اللذين أوردهما الح تناقض 
بعيبه . كذلك اق الحكم ماثير الشك فى القرينة 
المستفادة من ننيجة التحليل والتى دلت على | تفاق 
فصيلة الدماءالىعثر عليها بالمسند والمقمد الخلضين 
اسيارة مع فصيلة عينة الدماء التى أخذت من 
جثة الجنىعليه : إذ ذهب الك إلى أنهذه العيئة 
الاخيرة أخذت بعد أن تعفنت الجثة . وهذا 
السبب لايقدح فى لنيجة التحليل إذا لوحظ أن 
الطبيب الشرعى قرر أمامامكمة عند مناقشته أن 
العينة كانت صالحة لتحليل .كا ذكر الحم أيضا 
عن التلوثات التى وجدت ,مقعد السسارة ومسندها 
أنها قديمة ذات لون أذكن . وهو ما بخالف 
ما أثبته الطبيب امحلل من أنبا كانت مخرة اللون . 
أما ماقا لته الحكمة من أنها تشك فى وجود آثار 
السماء بفرش السيارة بعد معايئة وكيل النياية » 
وقوها مامؤداه أن تلك المعاينة كانت دقيقة إذ ل 
يفت الحةق أنيثيت فيها آثار بقع صغيرة حخراء 
على مطفأة السارة ؛ هذا القول من جانب المحكة 
يلفيه أن وكيلالنياءة لم يشاهد وجود كس ربزجاج 
الئيارة ولميشر أله بشىء فمعايته . وأما ماقا لته 
امحكة من أنها تشك فى أن تكون الدماء التى 
شوهدت آثارها بداخل السيارة قد نفذت من 
الغطاء النايلون وتركت مثل البقع الكبيرة التى 
لوئت المقعد والمسند دون أن ترك أثرا يتم عليبا 
فوق هذا الغطاء » ماقا لته احكمة من ذلك لا يصلح 
لننىالدليل المستمد من وجود تلك الثآثار الدموية 
فى موضعبا ؛ يضاف إل ذلك أن امحكئة استندت 
إلى ماقرره الطبيب الاستشارىعند مناقشته أمامبا 
من أن تعفن الدماء يحثة النى عليه يقضى إما إلى 
فسادها حيث لايمكن إجراء تحليل على فصائلبا 
وإما إلى تغيير نوع الفصيلة عند التحليل » وهذا 
الاسنناد يدفعمما نبت فى الأوراق من أن الطبيب 


العدد الثامن -- الستة السابعة واثلاثون 


الشرعى هو الذى أخذ العمنة بطريقة فنية تدعو 
للاطمئنان إلى صلاحتتها لمقارنة الفصائل وإلى 
حة النقيجة التى أسفر عنبا التحليل وال ثبت 
منبا أن فصملة الدماء ألتى علقت متعد السيارة 
ومسندها تنفق مع فصيلة دماء |لنى عليه : 
دوحيث إنه يبين من الح المطعون فيه أن 
من بين الآدلة اأتى قدمبا الاتهام فى الدعوى 
وجود بقعتين دمو يتين أحدهماعلى الجا نبالا من 
من المقعد الخلنى للسيارة المضبوطة والاخرى على 
الزاوية الما بلة من مسندها الخلنى . وأن التحليل 
أثت أن هذه الدماء من فصملة دماء [#نى عليه ؛ 
وعندما تعرضت الحكة لتفنيد هذا الدليل قالت 
د إنة ثبت من التحقيق أن التبم الآول عند 
عودته فى بوم ب” من أ كتوبر للنيابةلاستجوابه 
توجه المبا بنفس هذه السيارة ولما طلب احقق 
من البوليس إحضارها لمعايتها أ بدى الهم نفسه 
أنها موجودة فى الخارج فعا ينها وأثيت أوصافما 
وأن لها أربعة أدواب ومقعدين بغطاء من المشمع 
وأنه خصبا فل بحد مبا من الآثار سوى أثر لمادة 
حراء فى غطاء مطفأة السجاير رجح أنها طلاء 
وثيت من التحليل أن هذا الآثر ليس دما ولمبحد 
وكيل النياية أى أثر آخر فى السيارة يدعو إلى 
الرببة » ولامكن بعد ذلك أن تطمئن إلى عثور 
البوايس فى يوم م من نوفير على تلك الآثار فى 
مقعد ومسئد السيارة الخلفيين والى ثبت أنبها 
دماء من فصيلة دم الىنى عليه خاصة وأن وكيل 
النياية أثيت فى غصه للسيارة أن لما غطاء من 
المشمع يغطىأ بو سبا ومقاعدها يا أثبت القا تمقام 
عبدالعزيز مود مفرج فى محضره وشبد فى 
التحقيق ومجلسة اليوم بأنه وجد مع المقعد 
والمسند هذا الغطاء وأنه منمادة النايلون الجدول 
وأنه وإن كانت توجد هذا النوع: .سام قد نسمح 


قضاء محكة النقض الجنائية 


لاسي سا سسا ص لصيس 


بتفاذ الدماءمنها إلى الممعد والمستد إلا 05 : 
تصور حصول ذإِك بغير أن ترك هذه الدماء 
آثارا فى نفس الغطاء التايلون ؟ا يصعب أن 
تسكون هذه الدماء بعد أن نفذت قد لوثت المقعد 
والمسند وأحدئت به بقعا كبيرة مفروثة على 
النحو الثابت فى التحقيق . ولايسع احكة إزاء 
ذلك كله إلا التمكك فى صنة آثار الدماء هذه 
حادث قتل اين عليه قد نكون سائه على 
الحادث أو لاحقة له لاسراب لم يوصل التحدقيق 
الها زلا تحص من ]ذلك أن الدماء مق 
فصيلة دم اآنى عليه أو أنكل الفصائل الآربعة 
لخر منبا كل البشر هذا إلى ماهو ثابت من 
أن الجثة بيت فى الما ٠‏ من يوم ,٠‏ من أ كتوبر 
حتى عثر عليبا فى وم منه بعد أن بدأ التعفن 
يسرى فيها ٠‏ « يقول الدكتور أحد العروسى 
الطبيب الشرعى الذى أجرى تشررح الجثة أنه 
أخذ دماء منها على قطعة من التقطن وأ بقاها 
فى مكتبه إلى ما قبل إرساها للتحنيل ما يزيد من 


سر يأن التعفن فى هذه الدماء ٠‏ وقد قرر الطبيب 


0 
الشرعى الاستشارى الد كد سور كى شر بف عند 


مناقشته فى جلسة اليوم أنه تورك علينا أن تعفن 
الدماء قد يؤدى إلى فسادها حرث لا مكن 
تحليل فصائنها وإما إلى تغيير نوع الفصينة ما 
لا عكن معه الاطمئنان إلى أن الفصيلة الى 
وجدت عند التحليل هى نفس الفصيلة إة الأصلسة 
ألدماء قبل سريان العفن فيرا .. 

د وحيث إن قول المكة ف الحم الطمونفيه 
أن وكيل النياية عاين السيارة ولخصها و جد با 
سوى أثر لادة خراء فى غطاء مطفأة السجاير 
يت من التحليل أنه ليس دما ولم يد وكيل 
التياية أى أثر آخر فى السيارة يدعو إلى الريسة 
عا مقاده أن احقق لم يحد ما آثارأ من الدماء . 


ه١‎ 


ثم قول ل امحكة بعد ذلك أن الثثار الدموية الى 


: نت وجودها على المسئد والمقعد قد تكون 
ا سابقةعل الحادث ؛ هذان القولان هما :نا قض 


إذ أن [إرجاع تاريخ آثار الساء إلى ما قبل وقوع 
الحادث معناه أنما كانت موجودة بوم لخص 
السارة معرفة المحقق . كذلك قالت المحكمة إن 
عدم وجودآ ثار دماء بالغطاء النايلون الذى كان 
يغطى مساند السيارة ومقاعدها يفكك فى آثار 
السماء ا متك بو المسيد ١‏ هذا 
القول بدوره لا يلزم منه حتا أن تكون الدماء 
لم تنفذ من هذا الغطاء حتىاستقرت بالتقاش الذى 
يسفله . خصوصا مع ما أثبته الح نفسه من أن 
| المحكة شاهدت هذا الغطاء فوجدته من ألنا يلون 
الجدول ومع تسليمبا بأن هذا النوع منالنا يلون 
له مسام قد تسمح بنفاذ الدماء منها إلى داخل 
وا ا 00 قرره 
الدكتور أحد | لحرومسى الذى أغرق الصفهة 
التشرعية فى مناقشته الثابتة بمحضر الجلسة منأنه 
درأى بعض قطع النا يلون وشاهد ا محل أ ثار 
مسامير وثقوب أخرى وهذا يسمح بالرشح كا 
أن هناك قطعا كاملة ترشح بقعا كبيرة وأراها 
للحكة , أما قول المى بأن المحقق عاءن 
السيارة فى بوم ب؟ من أكتوير فز يحد ما من 
الأثار سوى أثر لمادة حراء فى غطاء مطفأة 
السجاير ولم يحد أثرا آخر تى السيارة : هذا 
القول لا يرر شك المحكة فى وجود أثار 
الدماء الى شوهدت بمد ذلك لآن وكيل النيابة 
المحقق على ما يتضح من عحضر المعاينة الذى 
أطلعت عليه المحكة بين المفردات الى أمرت 
إضمبها قد عاين فط كسوة المشمع الخارجية 
| التى كانت تكد المقاعد والمناند والآبواب 
00 السيارة فكان طبيعيا أن لا يقع نظره 


الى وجدت عل 


54" 


على تلك الآثار اثتى لم :بدو وأضحة إلا بعد 0 
الغطا. الحارجى حوالى .وم م نوفر سنة ه6؟١‏ 
عند ضيط السيارة على التحو المبين بصدر الحم 
ومن ذاك بين أن ما اعتيرته المحكمة ردا على 
و ال وجو اللناني ا في المتانة ومقفنها 
لفن من اه أن ين دلا لبا ما دام منالميسور 
تنظيف الغطاء النايلون وهو قابل لدئك بطبيعته 
فلا تظهر منه الدماء وقت معايئة النيابة السيارة 
خصوصا وقد أنكر الطاعنون واقعة طلب تغمير 
الغطا. النايلون فى اليوم السا بق لمعاينة النيابة ولم 
تأغذ السك قوط . 
إن ما ورد تل تدان اليل 
الدموية من أن الجثة بقث فى الماء من بوم 


٠١‏ وحيتك 


هم أكتور حتى عثر عليبا فى 9+ من بعد أن 
بدأ التعفن يمرى فيا . 
العروسى الذى أجرى الصفة التشرحية أخذ دماء 
منبا على قطعة من القطن وأبقاها فى مكتبه أياما 
قبل إرسالحا التحليل ما .زد فى سريان التعفن 

ما ورد فى الك من ذلك شير الشسبة فى أن مكة 
كاك اصتيا عقر برهااحتق الراقنة عن متلية: إل 


م حاب به كه 


وأن الد حور أحجد 


لور أحن العرومى فى منأقشته 
أماما من أن إلقاء الجة فى الماء يؤدى إلى تعفن 
الجند ولا متد هذا التعفن إلى الاحناء الداخلية 
وأنة أخذ عينة الدماء على قطعة رفيعة من القطن 
وأبقاها للصباح وأرسلبا إلى المعما 
وكانت تلك العينة غير صا له الشحص انيت 
ولا إلى ما قاله 


الدكتور دي كير بف الطوبي الاستثارى ه ئُ 


ل ٠‏ وأنته 


عاب المعمل ذلك وأخره به . 
ملأقتنه ! لناب ا 28 م من م ألا يشتطسع 
امول أ 0 ن الغعائل 5 يهذهالدعرى تأئرت التعفن 
ولماكان يبين ما تقدم أن الحم مع ما يثغوبه 
من التناقض الذى سبق انه فانه غير ظأهر مله 


اله قات نه الي الناعةر وتو 


أن اكية حين أستعر ضت الدليل المستمد سس 
وجود الدماء الادمية كنت فلبة ملبة -هذا الدليل 
١‏ إلماما ناملا 92 م كن عدم ه اله ن الكاق 


الى ينك عن 0 فامت ما بنيغى عليبا من 

.ما لا شوك معه 
يحكة النقض مالا لتبين 00 من فاده »2 
لماكان ذلك . وكان هذا العيب مما بنسع له أيضًا 


تدقيق اليدث لتغر. الاقيقة 


وجيه الطعن المقدم من النا 0 ساد الاستدلال 
فان ال المطعون فيه يكون لذلك معيبا مما 


0 


لسو جب نقضه وذلك بعير حاجة ال عثك 
0000 

9 القصية ركم فلأللاسةه مرق رلاسه وعصويد أساة 
ويل ال كمة وحسن 


وحمودابراهمراسماعيل ومصماقى كال وعد نيد ايب 


الأسائذة مصطفى قاطل داود 


610 


ش 
1 
الل 


سلة ودع وا 


15 1 0 وه 1 'ء أو مزة 
أمر حفط * حنحة عاشيرة ٠‏ عدم لسرا لابه قية 


فى الدعوى وعدماصدارها أثرا بألا وحدلافاءة الدعوى* 


حق المدعى بالحف المدتى فى تحريك الدعوى «باشرةآأءام 
الحام الحمائة ٠‏ 


البدأ القانوى 
الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى العمومية 'لذى 
تصدره النياءة عد التحقيق الذى جريه 6عرأتها 
هو الذى عنم من إقامة الدعوى العمومية إدا 
00 ديد أو القاذ لأنائب العام فى 
مدة اثلا الأش _ ادلية لشم نذا ' 
بحر الياية عقيةا فى الدعوى ول تصدر قرارا 
بألا وجه لاقاية الدعوى العومية فإن حق 


الدعى باحق المدى يظل قائما فى شمريك 


قضاء محكمة النقض الجنائنة 


الدعوى مباللهرة أمام الاك الجدائية . 


1 11 8 ا 0 

9 . حيث إن مبتى الو جه | قن هل '«صضعن 
هو قصور الحك عن بيان مؤدى أفوال الشبود 
0 2 1 4 اللرة ١‏ 
لذين استند [لميم فى إدانة الطاعشين وهم صاح 


08 م 
ف أ جاءدت مط شك 


38 


ا 


وا اسن اال | 000 
عي الاسم جع ايهو ١‏ مع احى سير ع 
3 -_- 
00 
#1 8 
ات سم 0 ا ايج 50 دعنانة 
١‏ 


: 1 2 ا 1 
2-2 لمة دبا ى- 0 ريق 2 الل الممتهادا أ 
| 3 ع مايا :م ه2118 معي 
ات أقوات الى عنبييا ايو ذها و اررد ىو 


00 لدان 98 7 55 72 
لدميك تمرك أنته عن م صايق فى خش أكران 
. نافسع اط دن نينا 
ان 2 1 . 2 6 ف 
كا ام عت صا بوت ا سد تت 
١‏ 
ام الما ا 0 . 1 
بر د اطظيوان «عصرل اطنوة وق مج ارو ردم من 
1 1 الاوك ا ةا 
0 ام 5 0 
144 ب مضه دك 2 دا د'دمث 5 مام 5 


اواج لد ان له مما 
ليم نا 0 


6 3 تنه[ * 5 
ورا حنم 0 معو ألواجه لال جهو الصسصالن 

الس عع مان 1غ زح ل 1 1 1 الخ ] 

مجحل آر مايا ذه إى واقعة د أعصن ا ل أةورافق 
ا 

إلى أ 8 50000 افيد انط 

0 شأ هد شامين وأصف الذى أسندانت 
1 - انا 1 اوه هم 

ع 1 0 

إليه إ 8 2 دونك ١‏ هده م يشمد علو ه أقعه» 

الدعوى ٠١‏ ع و11 اشرى ساعة 

ل 1 ا ا م2 وا مما ذ 7 


««وحيث إنه بان من الاطلدع على المفردات 


؟ 45 


التى أمرت هذه المحكنة بضمبا ةيقا اوجهالطمن 


1 . 5 
و اقعة الس ا الطاعن والمرفوع سانا 
الدعرى العمومرة مف 9 بذك عون ماذ رة 


58 ان 5 
العاعثاقل الأوراق 


الك له أصله 2 


5 
0 / 3 
فى هذا الوجه ايضا غس سد . 
0 ل 000 
در << اال ميى ألو الثااتث و سد | فس 
1 |1 1 ا - 0 ذال* 3 
وأاسادس هم أعحتها ا يئى حبق 56 ول كشا الى 
'لعاعدين دعا رار ) يعدم قبو ل لدعو ين المد 
ا ل ١‏ اما 
واجنامة ال أ ها إعادت بدورهاً عق 
١ ١ - ١ 1 1 2‏ . 
الطاعتين بالسسف فا أنمط حهنا بى أ ليه 
ا ١‏ الم 86 
باتعو بط اث ءانا | لعادان ممه الدعرى 
اواك 5 1 5 1 كسام 
باسرة خنلوها 50 ار أو العكير مكاما وهواد 
5 
ا عي ا ا 1 أء 1 4 
00 ملحيفة صضبا . مر ( آلا ) بعدم جو انل 
8 


١ 1‏ 1 
نمع الدعوى العمرمة يعد صدور آض الليانه 


0 


العامة حهدما وف ردت أتكمة عى هذا الدتع 


عير ضانب 
.3 5 0 95 000 
. وحيدث ال جع اتوم له رص فاع 
0 3 1 
ساعد ورك 2 فو له حجم 0 4 :2 ع 


م ممع 0 50-6 م تك صحصفة اجنحة اميا شم 
- 2 


5 0 2 1 ا ا ا 0 
ال اخادث رقمل ا حم 00 
3 6 
ل كت اح لبي إزذا 
واو ايه لوقع السسيى ار يعمل أكون 
0 1 وكالوه 5 000 1 
راج 1[ ششة ‏ اعلثيم 3 و دهن الف لم 5 من 
2« 2 5 

ا 21 7 0 0 00 
فا بون سق ؛ جا انت اشن دن اورجه ادن 
1 5 لج 0 لك د كي 
الذى قد فى الاجراءات السابعه على العفك 
0 0 01 1 3 0 اه 
اعونسة عت إنائها قل سمع شا ا ا 


3 : ا ١‏ 58 
فل اللمافعة لم نكن هناك تسود و !له عليه عم 
8 
تت اما 
حو لح ملاع عية لكل 1 لك را 
. 5 5 
1١: 0‏ 3 0-7 ايك 
لله المسمم م يدذدما بمطادين صدصيفة اماع [ حم 
8 - - 1 
١‏ 5-2 
|+: :.ه 5 م 2 90 | و دوه 
5 م فل حم سغص ا حقو لمعيو ها مونل 


44: 


العدد الثامن السنة السابعة والثلاثون 


من النيابة فهو مردود بأن حق رفع الدعوى ١‏ يتناوله العرض ا استئد إلى اعتراف الطاعن 


مباشرة أعطى لللدعى بالحق المدى كرقاية على 
النيابة ولا تتحقق الرقابة لو أن قرار الحفظ 
الصادر من النيابة يكون له تأثير على ريك 
الدعوى مباشرة من الى عليه ومن ثم يكون 
الدفع على غير أساس متعينا رفضه . 


« وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
المدنية وبالتالى الدعوى الجنائية المباشرة لآن | 
المدعية ,الحق المدتى سبت التيمين باعترافبا فهو 
مردود بأنه حتى على الفرض بصحة الإدعاء أن ! 


المدعية بالحق المداى سبت المبمين فلا مائع | 
بمنعها من ريك الدعوى العمومية معرقتها | 
بالطريق الباشر هتى كان المبمان قد سياها إذ ١‏ 
لا مقاصة بين الجراءم ومن ثم يكون الدفع , 
اسايق لاا يسنن إلى أساس من القا نون عا ينين ١‏ 
معه رفضه , . لما كان ذلك . وكان ما قاله | ظ 
فى الرد على الدفعين الآول والثاك صصحا فى | 
القانون وكان الآس بألا وجه لإقامة الدعوى | 
العمومية الذى تصدره النيابة بعد التحقيق الذى ١‏ 
يرنه بمعرفتب| هو الذى بمنع من إقامة الدعورى ا 
العمومية إلا إذا ظبرت أدلة جديدة أو ألغاه 0 
النائب العام فى مدة الثلاث أشهر الناليةلصدوره ١‏ 
وكانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوىولم تصدر ظ 
فيبا أمم! بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية فان 
حق المدعى بالحق المدنى يظل قاكما فى تحريك 
الدعوى مباشرة أمام الحا؟ الجنائية ويكون 
ما اتبى إليه الحك فى هذا الشأن ميحا أيضا . 


«وحيث إن منى الوجه الرابع هو أنالحكم : 
شاءه فساد فى الاستدلال إذ استند فى ثبوت التهمة ' 
فى حق الطاعنين إلى أقوال اننى عليها مقررا , 
بأنه لامقل أن تدعى على خصمبا بالسب الذى ' 


لثانى بأنه اعترض طريق من حضروا ازيارة 
اجتى عليها من عملائها وجعلمن هذا الاعثراف 
قريئة على صحة الواقمة المسندة اليه وكلاهما 
لايصلح سبا للإدانة ولايؤدى إلى ها اتبى 
المك اليه . 

«ووحيث إنهلما كان الحكم قد بين الواقعة 
عا تتوافر به أركان الجر مة التى دان الطاعنين بها 
وأورد على ثيوتها فى حقبما أدلة من شأتما أن 
تزدى إلى مارتبه الحم عليرا وكان ماقاله الحم 


"سايكا راشيو انها شوود الفلاعن هلا ارس 
لابعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير 
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولاتقبل 
إارته أمام محكة النقض . 


وحيث أن الحم الابتداق المؤيد لأسياءه 
بالحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القا نون 
إذ قضى بوقف تلفيذ عقوي الحيس لمدة خمس 


سنوات بدلا من ثلاث عنا لها يذ اك حم المادة جم 


| من قا نون العّوبات المعدلة بالقا نون م4 لسئة 


مأو و( ما يقتضى [عمالا لنص المادة «مع/. امن 
قانون الإجراءات الجنائية تصحيحه والحمكم 


ز القضية رقم 9١98‏ ستة 6؟ اق بالييكة السابقة ) , 


ال 
11 أديل سنة ١‏ 

| ح مسئولية مدأية ٠‏ قيض بدون وجه حلى ٠‏ 
القضاء بالبراءة اعدم المقاب على هذه الواقمة . 
اثتفاء المسثولة المدنية حها فى هذه الحالة . جواز أن 
:تكون الواقمة مكونة افمل ضار <اليء مستوجب 
للمسثولية الدنية ٠‏ 

ب ل وعوى مدئية ٠‏ اختصاس . حكمصادر بالبراءخ 
فى الدعوىالجنائية ٠.‏ دعوى مدنة مرفوعة لما الدعوى 


عدم 


قضاء حكمة النفض الجنائية 


الحنائية ولكتر اللهكمة الجنائية أن الفصلفى موضوعبا 
إستلرم إحراء أعقيق حاص تتعطل ا ا#دعرى الحنائية ٠.‏ 
العزام اللهكمة الحنائرة باأفصل فى موضوعالدعوىالد'ية 
في الحكم الصادر بالبراءة ٠‏ 
المهاد كىء القانونية 
واقءة القبض بدون وجه «نى لايؤدى حا إلى 
إلى انتفاء المسثولية المدنية ولا نم أن تسكون 
نفس هده الواقم* فسمللا خاط. ضارا يواحب 
مازمية فاعله بتءويض الغمرر . 
؟- بتمين على الحكدة الجنائيه أن 

تفصل فى موضوع الدعوى المدنوة فى الك 
ألذى أصدرته بالبراءة فى الدعرى الجتائية 
التبوعة مادامت ل انر أن القصل فى التمويضات 
تحقيق خاص بدنى. عليه تمطيل النصل فى 
الدعو ى أأء,ومية : 

( القصية رقء 14117 سئة 0؟ ل باليثة 'أسافة ) , 

٠ 
١05 ال أبديل سنة‎ 

اع تقض . طمن . أي قبوله. 

ل م إحراءات 3 رفم الدعورى العمومية قل العمل 
بقانون الاجراءات الجديد . بقاؤها خاضم ةلأ حكامةانون 
ححقيقاطنايات القدم. 


المبادى, القانونية 


ا ١‏ - إن نقضص الحم بعيد الفدعوى أمام 
الححمكة التى تماد أمامها الحا كمة إلى حالتها 
الأولى قبل صدور الحم المنقوض . 


اذ 


؟ - إذا رفمت الدعوى المسومية على 
متهم قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد 
فنظل الدعوى خاضعة لأحكام قانون مايق 
الحنايات القد م . 


لعو 


ه ... حيث إن مبنى الطعن هر أن الحم 
المطعون فمسه ‏ حين قضى بادا الطاعنة 
وباتعريض -- قد أخطأ فى تطبيق القا.ون 
وتأويله وانطوى على بطلان فى الإجراءات 
وإخلال نحق الدفاع ذلك أنها تمسكت بجحملة 
دفوع قانونية من شأن ألما أن تقضى على 
الدعوى ‏ و لكن الحمكم أغفل الرد على بعضبا 
وددعلى البعض الاخر ما لايصلح ردااله ل 
إذ دفعت (أولا ) بعدم جواز نظر الدعوى 
لسا بقة الفصل فيا فى القضية رقر 1+سنة ١50.‏ 
بندر الرقازيق ( وثانيا ) بعدم قبول الدعوى 
المدنية - أساس الدعوى الجنائية ‏ لرفعبا 
بعد مضى ثلاثة شبور من تاريخ عط اتنجى عليين 
بالجر بمة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثا لثةمن 
قاانونالاجراءات روما لثا) بعدم جواز استئناف 
النيابة لأنها لم تطلب عقوبة معيئة غير الغراءة 
والمصاريف - كا طلبت فى مذ كرتا ا+تامية 
المقدمة منبا إلى حكمة ثانى درجة سماع الشبود 
الذن أشارت المدعيات بالحق المدى إلى أن 
الحادث وقع أمامهم إلا أن الحم المطعون 
فيه | كت ا قاله ردا على الدفعين الآولوالثالك 
دون غيرهما بأن الح الفرعى صدر فى تاريخ 
سابق على الحك المنقوض فلا يجوز إثارتهما من 
جديد فى حين أن الصحيمح فى القا نون أن نقض 
الحكم وإعادة احاكة يستلزم التصدى جمييح 


- !1 
4 قانع اندعوق 5 عا اساسها الحم| 
د م 
العو صر م 3 يث بطلا ججمام اماي 
عوصر. ا ليت سانا 0 
ا ا اا 
همل 0 دقو 3 ديا ب هه م ى عن 
: ا عذالغة ذاه 
نون ' لمق حان اننا ابعر تسد 0 0 
م 0 
أ قو ا رو رن 
عل متا من أده ررال 3 ع المج الاحداىن صدزر 
١ 0‏ مداى ىق ضا قااء ناتاأجرأءات 
1١‏ 4 الاهةااض قت صل فول مجراء! 
5 9 0 5 
أعحب مك رفت اخايس ناكدا|ا ث محعاو د 4 من اأراعه 
ع 2 3-5 
1 
11ت رم تطنب الثناءة فى أله 
1 عم دحي 
جنسات 5 ف الو وه 2م 
3 2 فى 
56 0 91 1 ا 0 
22 وأغهل الله؟ لتخر خرن لعل كسد 
1 
5 0 ع 5 1 2 8 
من الطنبات اغامة “سايق عانبا جاء قاصرا ى 
00# 


تسدعيات بالحق اعد رهام حم 0 يدفاعين 


0 7 1 3 ٍٍِ 1 
بعك آنا 5 الاجل احدد لاحم مذ كر إتدون أن ا 


تعن 5 الطاعنة واعامد عديرأ ما قضى به ضد 
الطاعنة ما يعربه و يستوجب ثقضه . 

٠‏ وححعداث 3 واقعة الدعوى 3 استظي انبا 
اغكمة من الأوراق تخنص فى أن بلاغا قدم إلى 
عامور بندر الرقازيق بارحم + -1١‏ وغعو٠١‏ 


دو فعأ عنيهمن 50 أشتوهيه رزوالد المدعرات 
باحق المدى) يضمن يام الطاعنة ومن تدعى 


مبيه حسن العدوى با لتعدى علديم بانسب العاتى ' 


ا متضمنطعنافىالأعراضفى يوم 8م-١‏ ١ه ١‏ 
وسئنت قله عادلة وأاصاف عدا الله وهه تارعغز 
: به تالحم 
44-11-5و١‏ وحفظن الشكوى إداريا 
فرفعء عطا الله وهبه عن نفسه و بصفته وليا على 
0 اح ١‏ 0 - 
ومبداعادة ازا تساف الجنية الناشرة رقم + 
سنة. ه و١‏ بندر الرقازيق ‏ وجلسة .و١‏ 
لم ضر المدعى بالحق المدنى فقضى براءة الطاعنة 
ومن معباورفض الدعوى المدنية قبابما وألزمت 
اللدعى بالحقالمدى بالمصروفات - فرفعالمدعيات 


اماق المدنى ورهن عادله وأنصاف و بدو رعطأ الله 


الممئة ألسا لعة واثلاون 


ل رقم .دم سنة .180 بندر الزفازيق 
بالسب العلنى الذى 
تضمن طآءنا بالأعراض وخمدشا لسبتين 
بعريضتها المعانة فى مم و #؟ و م؟ من قبراير 
| سنة .م ه! وطلين عقا ما بالمادتين +. #ومم. م 
من قأنون الءقوبات وإازامبما بأن يدفعا لحن 


1 
صد الطاعنة و عبية حسئن 


| تنا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع 
: : المصاريف وعدل الحاضر عن المدعيات بالحق 


| المدنى طلباته إلى مبلغ ١ى‏ جنيبا فدفع الحاضر 
| عن الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
| الفصل فيبا فى القضية رقم +١‏ سنة .م4١‏ 
ندر الرقازق فقضك عحكة أول در ة 3 
| 16- 4- مم14 نرفض الدفع و بتغريم كل من 
الميمين ٠١‏ جئبيات وإإزامبما بان يدفعا 
للدعيات بالق المدنى قرشا صاغا واحدا على 
سبيل ااتعويض المؤقت مع المصاريف ومبنغ 
٠‏ قرش مقابل أتعاب المحاماة ‏ فاستأئف 
المحسكوم علييما والثيابة والمدعيات بالحق المداق 
وقيد الاستئلاى د م ا سنة 107 | جتدوس 
| الزقاذيق فعاد الحاضر عن الطاعئة ودفع بما 
ْ سبق أن دقع نه أمام حكة أول درجة مدان 
أنمت محكمة نانى درجة نظر الدعوىقضت بتار ين 
١4 |‏ أنريل سنة ١+‏ بقبول الاستئناف شك 
وبرفض الدفع بعدم جواز نظا الدعوى وإعادة 
الدعوى إلى المرافعة لجلسة ١١‏ مايو سنة 9م6١‏ 

ر الموضوع ‏ على أماس أن الدعوى 
المدنة فى القضية رقم +١‏ سنة ١46.‏ بندر 
| الزقازيق غير مقبولة لانعدام صفة رافعبا لبلوغع 

عادله واتصاف سن الرشد قبل رفعبا ما يترتب 

عليه عدم قبول الدعوى الجنائية ‏ فلا حجية 

للحك الصادر فيرا قبلبما فضلا عن أن بدور لم 
| تكن خصمافى الدعوى # وفى بتر ١‏ ل ياهب | 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


3 


و م | لسابقة الفصل فيبافى الجتحة رقم ١‏ سلنةامو ١‏ 


يوما وتغرجم كل منيما . 


٠‏ قرش وأمرت 


المكة يوقف تتفيذ 06-0 لمدة ثلاث ١‏ 


سنوات من اليوم مع [إزامهما بأن يدفها 
للبدعيات بالحق المدق مبلغ عشرة جنيبات 
والمصاريف المدنة المناسية وأعفتهما أمن 
المصاريف الجنائية - فطعنت الطاعنتان فى هذا 


تاريخ صدوره -- فقضى من هذه المحمكة بتارخ 


بندر الرقفازيق . وحمثك إن نايك أن المحكة 
يله -ابقة قضت تاريخ ؛١‏ من أبريل سنة 
165 أسنتلالا برفض هذا الدفع ثم قضت 
تاريخ . يه سلة 19016 بحم قطى ف 
الموضوع وأن العلمن بالنقض قد انصب على 


' هذا الحم الآخير وحده وأن محكة النقض إذ 
الحكم بطريق النقض وقدم الحاضر عن الطاعنة ١‏ 
شهادة بعدم تر الممكم فى مدة ثلاثين بوما من ' 


| إجراءات فى الدعوى 


! بقبول الطعن شكلا‎ ١ 64 من أنريل سنة‎ ١ 
! وفى الموضوع بنقض الك المطعون فيه وإحالة‎ 
' القضية على محكمة الرقازيق الابتدائية لتحم فيبا‎ 


من ججديد دائرة إستثنافة أخرى , نمادت 


الطاعنة إلى السك بالدفوع الثلاثة السابق بيائها ' 


وقضت محكمة ثالى درجة بتاريخ / هوه ١‏ 


بعد حجر التضية الحكم والصريح بتقدم ' 


الضية قديم 2 المادة وس من قانون الإجراءات التى تنص على 
مذ كرات باجماع الآراء بتعديل الحك المستأنف 


يحو كله والمينين به عدر وما دسم 
كل منبما مائة قرش وامت ,ايقاف تنفيذ 
المقوبتين وأارمت التبمين بأن يدفعا للمدعيات 
الحق المدتى مبلغ عشرة جنيبات على سبيل 
اتعويض والمصروفات المدئية الاستئنافية , . 

دوحيث إن 
الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة | 
التى دان الطاعنة ما وساق على نبوتها أدلة من 
ثمأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليبا و تعرض للدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فبا 
فى الدعوى رقم +١‏ سنة ١»61١‏ بندر الزقاذيق 
فقال , وحيث إن الدفاع عن المتهمتين عاد أمام 
هذه المحكهة .وى هيئة غير الى أص درت 


قضت بالتقفد ققد بنت حك عل بطلان هذا 
الحم دون تعرض لما سيق هدا الم من 
. وحيث إن الماىه ان 
تقض المكم لا يترتب عليه من أثر إلا يالنسية 
للحك. موضوع النقض ولا لحقه من إجراءات 
أو آثار . أما الاحكام السابقة والإجراءات 
الصحيحة التى سبقته أو كانت قد قضت فيه 
المحكة استقلالا فلا بحوز للمحكة إثارتها من 


جديد وهذا الآم مسل به كقاعدة أولية فى 


الحم المطعون فيه بين واقعة 1 


النقض مالم نكن التجرئة غير تمكنة والمسل به 
فى الدعوى الحالية أن الحم برفض الدفع يعدم 
جواز اظر الدعوى صدر استقلالا وهذه 
القاعدة الس ا فى قائون الإجراءات الجنائية 
تقلبا الشارع عن قا نون المرافعات الذى ينص قَّ 
المادة بيبوع منه على أنه ( بيترتب على تقض الحم 
0 جع الام والاعمال اللاحقة ص 


' ذلك وكان نقضص الحم 


يعيد 0 أمام 
المحكة التى تعاد أمامبا المحاكة إلى 0 
الآولى قبل صدور الحم المنقوضوكانتالطاعنة 

لا تدعى أن طعنبا عن الحكم الآاول قد شلل 
الحم الصادر فى ١6‏ من أريل سنة عزمةى 
والنقض الآول لم بشمله. ‏ قان إجراءات 
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العدد الثامن ‏ السئة السابعة والثلاثون 


سنة مهو( ١م‏ بقيول استثناف النياية شكلا 
وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لاتزال 
قائمة بعد نقض الح القطعى لعدم التوقيع عليه 
خلال الثلاثين يومأ من تاريخ صدوره . فا 
تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا نحل له ؛ لما 
كان ذلك وكان الاصل أن المحكمة الاستئنافة 
إنما تحك فى الدعوىعلىمقتضى الآوراق وليست 
مازمة باجراء تحقيق إلا ما ترى هى ازوما له 
أو ما تستكمل نه النقص فى إجراءات المحاكة 
أمام عكة أول درجة وكانت عكمة الدرجة 
الآولى قد حققت شفوية المرافعة إسماعبا أقوال 
المدعيات بالحق المدى الشاهدات فى الدعوى 
فى مواجبة التبمة الحاضرة ودارت المراففة فى 
الدعوى على أساس التحقيقات الابتدائية 
وما أجرته محكمة الدرجة الآولى من نحقيق 
شفوى بالجلسة فيس للطاعنة أن تتحدى بأن 
المحكة الاسنثنافية لم تجحبها إلى طلب سماع أقوال 
المدعيات اللاتى طليت سماعبن فى مذكرة قدمتبا 
لعد حبدز القضية للحكم وكان مجرد وجطود 
مذكرة فى الآوراق ل تعلن ا الطاعنة لا يصمم 
بناء عليه القول بأن المحكة اطلعتعلمباوقدرتها 
عند الحم إذ الآصل المفروض ف القاضى أن 
يعله أنه لا يدخل فى تقديره عمد الفصل فى 
الدعوى إلا العناصر التى قد طرحت على بساط 
البحث وعرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها 
بالمناقئة أما عن الدفع بسقوط حق المدعيات فى 
إقامة الدعوى طبقاً لنص الادة الثالثة من فا نون 
الإجراءات الجنائية ؛ فاته وإن كان من واجب 
المحكة أن ترد هليه[لاأن[غفالا الرد لايستوجب 
فى صورة هذه الدعوى نقض لحك ما دام هذا 
الدفع ؟! عرضته الطاعنة فى طعئها يمكن حكمة 

التققض من الفصل فى الدعوى التى رفت على 


الطاعنة ومن معبا تاريخ بالاو ؟وم؟ من 
فراير سنة ١45.‏ أى قبل العمل بقانون 
الإجراءات الجديد فنظل الدعوى خاضعة ل حكام 
قا نون تحقيق الجنابات القدم الذى كان معمولا 
تواقك :زف :ا عات ذلك عم ان نا كيرء 
الطاعنة فى طعنبا لايكون له أساس و بتعين رفضه 
موضوعا , . 

( القضية رقم 9؟ سنة ١1‏ فى رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة حسن داود وود ابراهيم أمماءيل ومودكد 
جاهد وعد وعد حسنين وفهم يسى الحندى المستهارين): 


١ 
١ أريل سلة هه‎ 1/ 

اح ولثولية مداية ٠مسثواية‏ المتبو ع عن فمل نابعه* 

قوامها ومى :تدةق 5 
ب حل مسثولية مدئة ٠‏ قدل حمطأ ٠‏ رابطة السبيية 
بين خملا المتهم وبين إصابئه ٠‏ يانها فى المسكم مشال . 

المبادىء الققانو نية 

١‏ ح مسئولية السيد تتحتق كنا كان 
فمل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو "كلا 
استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتوان 
فعله الضار غير المشمروع أوهيأت له بأى طريقة 
التووع أو عن باعث شخصى ودواء كان 
الباعث الذي دفعه إليه ممصلا بالوظيفة 
أو لاعلاقة له مما إذ تقوم مسثواية المتبوع فى 
هذه الأحوال على أساس استخلال التابع اوظيفته 
مها مةكفلا عا افترضه القانرن فى حقه من 


ضهان سوء اختياره لتابمه وتقصيره فى صرأقبقه . 


قضاء بحكة النقض انا لية 


* ل يقار الك قد بين رابطة السببية 
بين خطأ المنهم الذى دانه بالقتل خطأ وبين 
إصابته للفحنى عليه بإصابات قائلة » با يكنى 
لائيات قيام هذه الرابطة بقوله « وحيث إن 
خطأ المنهم ثابت هن قيادته السيارة سرعة ومن 
إتحرافه للحبة المنى حيث كان سير الى عليه 
وعدم استماله اجهاز التنبيه أوالقر امل عند اقترابه 
منه مما أوى إلى الحادت فأصيب الى عليه » 


الكو 

و حمث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق 
القانون والقصور فى النسبيب والإخلال بحق 
الدفاح ذلك بأن الطاعن دفع بأنه ل ختر السائق 
اذى دانه الك المطعون فيه بالقتل الخطأ 
ولم يكن هذا السائق يؤدى عملا للطاعن ولم يكن 
مستخدما لديه ولم تكن للطاعن عليه سلطة الااص 
والنبى فقد أ به حمال تابع للسائق الآصيل 
لسيارة الطاعن ليستعين به على نقلبا من مكان 
مبجور الركبا فيه سا قبا بعد أن تعطلت منه وم 
بعد اليا ولم يتصل عم الطاعن بثىء من ذلك 
وإذ كان الحم حين أإزم الطاعن بالتعويض 
باعتباره متبوعا قد استند إلى أن وظيفة الخال قد 
أتاحت له استدعاء المتهم لقيادة السيارة وأن فى 
ترك السيارة فى عبدته دون أخذ الاحتياطات 
خطأ يسأل عنه المالك دون ببان لككئبه فانه 
يكون قد أخطأ فى القانون لآن الخال والتهم 


لم يكونا نا بعين للطاعن ولم يكن من وظيعة الخال. 


قيادة السيارة أو دعوة غيره لغيادتما فان أقدم 


على شىء من ذلك: فقدي خرج غن: نطاق . أعمال 


الوظيفة ولم يأت عملا لازما لها ولليس يكن أن 


500 مس سس عاب م ع لس 
2 1 1 ذة12 1 10 1 1 1 1 ذ1212121 1 121 ذ1 121212121 1 1 1 1 1 1 1[1[ذ[[آ[[آ[آذآ[[آذآ آذ 0ك 


444 


يع العمل الضار من التابع عناسية الوظيفة حص 
تترتب عليه مسئولية المتبوع بل يحب أن يكون 
وقوعه بسبب تأدية الوظيفة على أن ما أقدمعليه 
الال كان بقصد أن ينجو بنفسه من المكان 
الممجور الذى تءطلت فيه السارة . ويقول الطاعن 
فى الوجه الثالىمن أوجه الطعن إنالحم المطعون 
فيه قصر فى ببان را بطة السيية بين الخلأ الذى 
ل السائق امتهم وبين الفعل لقان وه 
قتل الجنى عليه الذى رتب عليه مسئولية الطاعن 
مدنا . ويقول فى الوجه الآخير إنه بين فى 
مذ كرته الختامية التى قدمت محكة ثانى درجة أن 
الحال لم يكن تا بعا للطاعن وإ ما كان يبع السائق 
الاصيل ويتقاضى أجره منه وطلب استدعاء 
الحال لمناقشته فى ذلك فل تبه المكة إلى ذلك 
ول تشر إلى علة الرفض فى حكيبا ما بعد إخلالا 
حق الدفاع . 

دوحيث إن الحك المستأنفالذى أبده الحم 
المطعون فيه أخذا بأسياءه قد بين واقعة الدعوى . 
بها تتوافر به مسئولية المتبوع مدنا عن أفعال 
التابع وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة 
من شأنها أن تؤدى إلى ما رنيه عليبا » لما كان 
ذلك ؛ وكان الحكم قد اطمأن إلى قيام رابطة 
العمل بين الخال والطاعن وفند ما ادعاه الآخير 
من اتفاء هذه الصاة بقوله ١‏ كا أن تبعية الخال 
السيد عل الشافعى للسسئول بالحقوق الم نية ثابتة 
من أقواله ولا مكن أن تكون مح لجدل إذ كيف 
بمكن أن يتزك المسئول بالحقوق المدنية سيارة 
نفل ذات قيمة ف"عهدة شخصن: أجنى عله .. 
ورنب مسئولية -الطاعن مدنيآ على ما مؤداه أن 
أساس هذه الميئولية بخطأ مفترض فى جانب 
ا بويع لايل إثبات: المكل -حرجعه إلى سو. 


اختياره لنا بعه و تقصيره فى أرقا يه أخذا بص 


م4 
المادة م١‏ من القانون المدلى القدم الذى 
وقعت الواقعة فى ظله والذى يوجب مسئولية 
السيد عن الضرر الناثىء للغير عن أفعال خدمه 
ان منبع حال تأدية وظائفهم لعموم 
النتص الذى ينصرف إلى الاضرار الواقعة حال 
تأدية الوظيفة دون قصره على الآضرار الناشئة 
من تأديتها مما لابحعل مسئولية السيد قاصرة 
على أعمال الوظيفة خسب بل يجعلها شاملة الكل 
فمل ولو لم يكن من أعمال الوظيفة لكن أداءها 
قد هيأه له حرث لم يكن ليقع لولا هذا الآداء . 
ثم استطرد المكم قائلا « وفى الخالة الى نحن 
بصددها لولا أن هيأت وظيفة امال لهذا الآخير 
استدعاء المتهم لقيادة السيارة لما وقع الحادث , 
لما كان ذلك . وكان ماذكره الحم حيحاً فى 
القانون إذ أن مسئُولية السيد تحقق كلا كان 
فمل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أوكلا 
استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة إتيان 
فعله الضار غير المشروع أر هيأت له بأى طريقة 
كانت فرصة ارتكانه سواء ار نكيه لمصلحة 
التبوع أو عن باعث شخصى وسواء كان الباعكث 
الذى دفعه إليه متصلا بالوظلفة أو لاعلاقة له 
ا إذ تقوم مسو لية المتبوعفى هذه الآحوالعلى 
أساس استغلال اذا بع لوظيفته أو إساءة استعال 
الثشئون النىعهداليه المتبوع مها متكفلا ماافترضه 
القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لا بعه 
و تفصيره فى مراقبته ‏ لما كان ما تقدم ؛ وكان 
الحكم قد بين را بطة السببية بين خطأ المنهم الذى 
دانه بالقتل خطأ وبين إصابئه لللجى عليه 
باصا بات قائلة بما يكنى لإثبات قيام هذه الراابطة 
لبى تنتبى ليبا مسدولية الطاهن بقوله ‏ وحيث 
إن خطأ الهم ثابت من قيادة السيارة بسرعة 


العدد الثامن ‏ السنة السا بعة والثلائون 


ومن انحرافه للجهة الءنى حيث كان يسير الى 
عليه وعدم استعماله لجهاز اتنبيه أو الفرامل 
عند اقتراءه منه مما أدى إلى الحادث فأصدب 
ينى عليه , ثم عدد إصاناته ووصف ١ا‏ ذكره 
التقرير الطى التشرحى عنبا وما أثيته من أنها 
نينت الونازةواعا د من كل الشادمة 
بسيارة . وما كان ما تقدم به الطاعن فى مذ كرته 
بعد حجز القضية للحكم من طلب سماع شهادة 
الخال لإاثبات عدم تبعيته لاطاعن قد ردت عليه 
المحكمة ما مؤداه أنه ثبت لدأ قيام هذه العلاقة 
على أنه لاعيب على المحكمة إذا هى لم يجب 
الطاعن إلى إجراء تمقيق جديد ما دام لم يتق-م 
هذا الطلب قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى 
وبذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعيئاً 
رفضه موضوءاً . . 
( القضية رقم 149 سنة 738 فى بالبيئة الساقة ) , 


لح 
مم أبريل سلة ١01‏ 
اشتياه ٠'عود‏ للاش تاه . تطريق المادة هم عقوبات 9 
جرعة المود الاشئباه وجرعة السرقة الى كولها . 
لاحل له. 
المبدأ القانونق 
إذا كان فمل السرقة قد دخل على نوع 
ما فى تسكوين أركان جرعة العود للاشتياه» 
إلاأن هذه الجر مة لا ال ف بافى أركامها 
فملا واحدأ يكن وصذه قانونا بوصف قانونى 
و أحودل 5 عد أفمال تكو نَ هيعها جر . 0 
واحدة وكل فعل منها يكون جريعة مستقلة:ومن 


قضاء محكة التقض الجنائية 


م فلا يكون هناك حمل لتطبرق المادة ؟١‏ من 


قانون المقوبات 

( القضية رقم دهلا سنة 78 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مصطفى قاضل وكيل الله كمة ومصطفى كامل 
وفك عد حك واعد زى كأفل والبيد هد طيني 
المستعارين ٠.)‏ 


6 
عم أ ريل سنة ١0‏ 
عود الاشتاه ٠‏ نطيق لمادة #" عقويات 


فى حرعى العود للاشتاء وحرعة السسرفة الى تسكوهاء 
لامجل له . 


الوق ا 


المبدأ القانونى 

إن الفعل المادى الذى يكو تت جرعة 
الود للاشذياه ومدله الطاهر - ارتكاب جر كه 
سرقة - وإن كان يدخل على بوع ماى 
تكوين أركان جرعة المود للاشتباه إلا أن 


الجرعه الاولى دكي أن المشرع عا أورده 2 
الملدتين مو/راو؟ من اروم بقااونرةم م5 
سئة 1948 قد دل عل أنه لاريد الاخذ فى 
الجرءتين ل المادة ؟؟ من قنون المقويات . 


( القضية رق /إ9؟ سزة 85 ف بالوئة السابقة ) . 


هذه لحر 324 لان ال 2 5 أر كامها مستملة عن ؤ 

ا 

ا 

14 ؤ 

وف أبريل عمنة م8 ١‏ أ 

| سس مشتيه فيهم ١‏ الاشتياه 

ب حب تمدو ٠‏ تمده ارام الذى ستوجب تطبيق 
أحكام الماوة ووع. الأصل فيه » 

ج حب ءشتبه فيهم » هود للاشتياه ' وجوب توقيم 

جّاء حال الاشتباه مم جزاء الفرريمة أو الجرام الأخري 


٠ واهريتة‎ ٠ 


أمة 


التى برتكليها الشتبه فيه . رفم الدعوى الجنائية عن 
الاشداه فى قرار واحد مع الجرعة الجديدة أو بقرار 
على حدة ٠‏ لايؤثر . سريان حي الادة مام . 
لاحل ه . 

الميادىء الؤانونية 

١‏ - الاشاياه هو وصف يشوم بذات 
الثتبه فيه هند تحقق شروطه القانونية وهذا 
الوصف بطبيعته أيس قملا مما حس فى اللخارج 
ولا واقءة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود 


كاهو الول فى ارتكاب الجر الم الأخرى وإنها 


افترض الشارع هذا الوصف كيون خطر فى 


سحمص . 
الشتبه فيه ما يو كدهذا الحطر» وجو بإنذاره 


أو معاقبته على تحدد <الة هذا الاشتماء واتصال 
فمله الحاضر عاضيه الذى اننزع منه هذا الوصف » 
ولماكان وصف الاشتباه بهذا الممنى رهنا 
بلبوت مقدمات خاصة حملما الشارع ماو عل 


ميل المدشتيه فيه لنوع من الإجرام د خول 


لاس ا سد ع رسن د را 


بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوط مستقها أو 
أن يوقم عليه عقوية المراقبة . 

؟ - الأصل فى :دده الجراكم الذى 
يستوجب تطبيق أحكام المادة ؟* من قانون 
اامقوبات أن تكون هذه الجرام قد ارتكبت 
دون أن بحم فى واحدة منيا , 

 "‏ حالة الاشلباه تقتضى ' وها توقيم 
جز الها مم جز اء الجرعة-أو الجرائم الأخرى 


ذاه 


المدد الثامن ‏ السنة السا بمة والثلاثون 


تى يرتكبها الشنبه فيه وذلك أخذا يسوم 
الناعدة المنصوص عايبا فى المادة +" منقانون 
المقوبات يستوى فى ذلك أن رفم امدعوى 
الجنائية عن الاشتباه فى قرار واحد مم الجرعة 
الجديدة أو بقرار على <دة ولا محل اسريان 
7 المادة ؟ من قانون العقوبات فى هذه 
الحله والقول بدير ذلك يترتب عليه تعطيل 
نصوص المقاب الذى فرضه الشارع رام 
الاشتباه واتحراف عن الغاية التى تغياها من هذه 
النصوص ٠‏ 


( القضية رقم ه55 سنة 55 ق بالبيئة السابفة ) ٠‏ 


11 
عم ابريل سنة >هو١‏ 
ا شيك ٠‏ عدم تقديمه فى الميعاد المنصوس عليه 
بالمادة أوا تجارى ٠‏ عدم زوال صفته ٠‏ أوعدم مخويل 
الساحب استرواد مقابل الوفاء ٠‏ 
ب شيك . المواعيد الواردة بالمادة 1١‏ مارى . 
الدعاوى الخاصة بها ؟ 
ج ‏ شيك . إءطاء شيلف بدون رصيد أو صدور 
أمر من الساحب بعدم صرفه أو سحبة ميلها حمل الاق 
غير كاف . قيام المسئواية الجنائية . 
المبادى. القانونية 
١‏ - إن عدم تقديم ااشيك فى اليداد 
المنصوص عليه ,المادة ١91‏ من الفانون التجارى 
لابترتب عليه زوال صفته ولا مخول الساحب 
استرواد مقابل الوفاء كله أو بسضه . 
؟.- المواعيد.الواردة بالمادة 195 من 
القانون التحارى خاصة شعاوى الرجوع لى 


الساحب إذا ضاع مقابل الوفاء بفدل المسحوب 
عليه وهى دول الساحب أنث يبتكا تقول 
المادة*ة١‏ تحارى أن مقابل الوفاء كان موجودا 
و يستعهل فى منفعته . 

؟ س ءتى كانت اللحكة قد ضمن تأسواب 
حكها أنه لا يعنى من المسثولية الجنائية من يععلى 
شيكا لا يابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم 
أمى يعدم الممرف أو سحبمن الرصيد مباذا 
نحيث يصبح الباق غير كاف اسحب قيمة 
اليك . فإن ذلك يعتبر صديحا فى القانون * 


( القضية رقم م.م سنة كلاق بالبكة الساقة ) ٠‏ 


لل 
فنا أريل سنة 05 وا 
قض . اجراءات . الطمن ببطلان الاجراءات الى 
بّى عليها الحكم . ممن يقبل ؟ 
لابدأ القانولى 
الطءن باانقض لبطلان الاجراءات القى 
بنى عليها الحم لا يقبل ممن لا شذأن 4 بهذا 
البطلان . 


( القضية رقم 5.م سئذ 55 ق بالركة الساهة ) ٠‏ 


1ع 
جم أبريل سئة هوا 
مواد غخدرة٠‏ حم . فيه ' الاحراز يقصد التماطى ٠‏ 
مثال لسكقاية التدليل عليه 
الميدأ القانونى 
إذاكان الحسك قد دلل على ثبوت قصد 


قضاء ممككة النقض الجنائية 


التداعلى أدى انهم فى قوله « وتري الحكة 
محرزه لاستماله الشخمى إذ أنه فضلا عن أن 
سوابقه تدل على ذلك فانه لوكان يتحر لأعد 
لفاهات صغيرة ادوزيم اللخدر ولضيعات ممه يعض 
هذه الفانات أو آلة التتطيم كمطواة وءيزان 
الأس المنتنى فى اللدعوى » فان ما قاله الحم 
من ذلك يكنى اتدليل على إ<راز الخدر قصال 
الت.اطى ومن شأنه أن يؤدى إلى مارتيه عليه 

( القضية رقم 14؟ سنة 55 ق بالييكة السابقة ) ٠‏ 

ا 
أنريل سنة م١‏ 

١س‏ غرفة الاتهام . حقها فى إجراء نحقيق تكارلى 

وحقها فى التصدى للدعوى . حةان ٠ستقلان‏ غيرمر تبطين 


وموكولان لتقديرها ٠‏ 


ب سس نقض ٠‏ طمن ٠‏ 
م غر ف ةالامهام ٠.‏ مثاطة 0 


المطمن فى الأوامر العادرة 


المبادى, القانو نية 

١‏ - حتى غرفة الانهام فى إجراء قيق 
تكمبلى و<تها فى االتصدى ادهوى هما <ةان 
مستفلان لابرتبطان ببمضهما ولايازم أحدهها 
عن لآخر وكلاهما من إطلاقات غرفة الاتم.م 
موكول اتقديرها وخاضم لسلطانها تبشره 
اعونت ذلك وجما ودعه إذا لجر من 
مباشرته جدوى كا هو ااستفاد من نصوص 
المواد ه/اا وما بعدها من تانون الاجراءات 


الجدائية . 


رو 


؟ - الطمن بطريق النقض فى الأواصس 
الصادرة من غرفة الاثهام لا يكون إلا نلأ 
فى تطبيق القانون أو تأويلما دون البطلان الذى 
يقع ف الأعر أو ف الاجر اءات 3 
( القضية رقم اوم سنة 78 فى رئاسة وعطسسوية 
السادة الأساتذة حس داود وتحود ابراهيم اماعيل 


ومصطق كامل ودود يف بجامد وثمد 4 حسنين 
المستغارن) ٠‏ 


املح 
4 أريل سنة 5و١‏ 

1 دهوى مدنية . رخمها صعيحة نما الدعرى 
الجنائية . وحرب الفصل فيبما معا مم واحد . مت 
لايجوز الفصل فيهما حم واحداء 

ب س استئناف ٠‏ حك . استثتاف الدعى بالحقوق 
المدنية -- الصادر برفض دعواه الدنية بناء على تبرئة 
الهم . وجوب صدور الم فى هذا الاستئناف ياجام 
آراء القضاة . سريان حم امادة 4١1‏ إجراءات فى عذه 
الحالة أشا ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - الأصل فى الفدعوى اللدنية التى ترفم 
صحيدة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون 
كم واحد كا هو مقنضى نص الفقرة الاولى 
من المادة 09" من قانون الاجراءات الجنائية 
بحيث إذ أصدرت الحكة الجنائهة حكها فى 
موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنم عليها 
د الم فى الدعوى.الدنية على استقلال 
ز والولايتها فى القصل فيها » وقد وردط هذا 
الأصل أ<وال امتثناها القانون » من ينها 


14614 


حلة سقوط الدعوى الحنائية بسد رفعها 
سسسب من. الاسياب اللخاصة مها كالتقادم . 

؟ - جرى قضاء هذه المحكة على أن 
95 الممدة ٠١غ‏ ءن قانون الاجراءات الحنائية 
النى نقضى بأنه إذا كان الاستثناف هر فوعا من 
النيابة العامة فلا جوز لاغاء الحم الصادر 
بالبراءة إلا باجاع آراء القضاة ٠‏ يسرى أيضا 
على استششاف المدعى بالحقوق المداية الحم 
الصادر رئفض دعواه المدلية بناء على تبركة 
الغهم سواء استأنفته النيابة اامامسة أولم 
تستأنقه . 


( الفضية ركم ؟5ى سسة م ف بالويئة الساهة ) ٠‏ 


5 
4 أبريل سنة 0و١‏ 

تفتيش . دخول موظف مخزلا غير مأذون هن ساطة 
العحفرق أو غير .رخص له من الشارع . أثره . 

المبدأ القانونى 

إذا كان الموظف الذى دخل المعزل غير 
«أذون من سلطة التجقيق أو غير مرخص .له 
بالنص عليها » بطل دخوله وبطل ممه كاهة 
مايلحق .هذا الدخول .ن أعمال التفتيش 
والضبط , - 
( القضية رقم ١١69‏ سنة ©؟ فى رئاسة وعط_وية 
السادة الأسائذة مصطفى فض لوكيل المكمة ونخوة 


إراعيم اسماعيل وتند عف حسنين وفيم يى الحندى 
وأخد زى كاءل الستشارين ) . 


العدد الثامن.- السنة السابعة والثلاثون 


تفره: 
4 أبريل سنة | 
حب خيانة الأمانة . ءتي يم ركن الاختلاس فيا ٠‏ 
ب ل إختصاس . إختصاص محلى . خيانة أمانة . 
إحتجاز انهم المقيم ,بالاسكندرية نقودا وهو بها بنبة 
ماسكها ٠‏ إختصاس محكمة الاسك:درية بنظر الدعوى 
قل 55 الحالة ٠‏ 
المهادى, القانونية 
١‏ - إن الاختلاس فى جرعة خيانة 
الامافة بم متى غير الحائز حهازته الناقصة إلى 
حيازة كاملة بنية العلك . 
؟ - اذا كان المنهم قد دل حين احتجز 
قودا وهو بالاسكندرية بنية تملكها فان 
جريمة خيانة الامانة تكون قد وقمث دائرة 
محكة الاسكيدرية لتى يقيم مها والقى وجد مها 
عند اتخاذ الاجراءا تضده » وينعقد الاخقصاص 
لديك الحكة ونقا لا جرى به نص المادة 17> 
من قانون للاجراءات . 
( القضية رقم ١885‏ سنة 30 ف بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


زذرة: 
06 أبريل سئة |١605‏ 
معارضة . إعلان . عدم إعلان المعارض ععرفة النياية 
بالجلة الحددة لنظر ممارضته * تأشير وكله على تقرير 
المارضة يليه ,أطلسة وتميدة بالخطارة + لا .وى عن 
الإعلان . الح فى هذه المالة باعتبار المارضة كان لم 


تسكن . باطل . 

الميدأ القابوبى 

لايننى عن اعلان الممارض عمرفة اليابة 
العامة بالجلسة الحددة لنظر المعارضة ؛ تأ شير. 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ذوة4 


وكيله على تقرير الممارضة بعلمه يتاريخ الجلسة | تحقيق الوقائم التى توخ إليهم و اذ الوسائل 


المحددة لنفارها ؛ وتعبده باخطار الممارض 


واذن 0 الذى بصدر ف هذه الللة 


باعتبار الممارضة كأمها لم تسكن يكون معيبا 
بمأ يستوجب نقضه , 


( الفضية رقم ٠٠١4‏ سنة 90 ق بالحيتة السابقة ). 


زفة 
4 أبريل سنة ١0+‏ 

| ل ضبطية قضائية ٠‏ قبض . تفقيش . مأمورو 
الضبط القضائي ٠‏ ببائهم فى الادة 3# 3١‏ . ج . هوعلى 
سبل الحصر . مرؤوسوثم ليموا منهم ٠‏ بطلانمايجريه 
هؤلاء الرؤوسون من قبض وتفتيش . 
: حق رجال السلطة العامة فى إحضار 
التهم وتلمه إلى أقرب مأمور شيط قات فى الح 
المتلبس بها . ه_-ذا تعرض مادى وليس قيضا بالمنى 
القانولى . 

ج - تفتيش : ضبطية قشائية . حق مأمورى ااضبط 
القغائى وحدثم فى إحراء التفتيش وتقا المسادة 
04أ.اجي. 


ب لس لبن , 


المبادىء القانونية 

١‏ - بين القانونمأمورى الضبط الضاى 
بالمادة 1" من قانون الإجراءات الجنائية على 
سبيل الحصر وهو لا يشمل مرو وسيهم كرجال 
البوليس والمخيرين منهم فم لا يمدون من 
مأمورى الضبط القضانى ولا يضف عليِهم قيامهم 
بعدل رؤسامهم سلطة لم يسيغها عليهم القانون 
وكل مالم وفنا لمادة 4؟ من قانورت 
الاجر اءات الجنائية هو الحصول على جميع 
الايضاحات وإجراء المعاينات الللازمة لتسهيل 


التحفظية اللازمة للاحدفظة على أدلة الجرعة 
ولبس من ذلك الفبض والتفقتش وإذن فاحضار 
متهم إلى مسكز البوايس لا يخول للجاوش 
النو بتجى الأبض عليه ولا تفتيشه . 

؟ - كل ما خوله ااقانون ونا للمادة 
٠7‏ من قانون الاجر اءات الجنائية إرجال السلطة 
العامة ولو من غير رجال الضبط القضائى فى 
الججح المتلبس مها التى يجوز الحم فيها 
بالميس هو أن يمحضروا المتهم ويساموه إلى 
أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 
وأوامهم بذاك لا يمد قبضا بالمعنى القانوى بل 
هو جرد تعرض مادى كسب . 

» - نص المادة 5غ من قانورفت 
الاجراءات الجنائية عا يخصص مأءور الضبط 
القضائى دون غيره بحق التفيش . 

( القضية رقم ” سسنة 51 فق بافيئة السابقة ) ٠‏ 


2 
.م أبريل سنة 5و١‏ 
| أسباب إباحة وموانع العقاب + حق الدفاع 
الشرعى . تقدير المنبم لفمل الاعتداء اقدى استوجب 
عنده الدؤع. وجوب أن يكون مبنيا على أسبابمعقولة. 
حق اله_كمة فى مراقة هذا التقدير ٠‏ 
ب تقض , أسباب موضوعية ٠.‏ فصل الجنعة عن 
الجناية ٠‏ عدم الاعتراض على ذلك أمام محكمة الموضوع . 
إثارة الاعتراض أمام محكمة النقض ٠‏ غير جائزة * 


المبادىء القانونهة 


-١‏ بحب لتيام حالة الهتاع الشرعى 


ساس تتتتتس 4 


4 


أن يسكون تقد اجيم لقمل الاعتداء اذى 
استوجب غننده الدفاع مينيا على أسباب ممقولة 
من 5 أمها أن تبرر مأوكم منه ومن حقى الحكاة 
أن تراقب هذ التقدير امرىما إذَا كان مة.ولا 
وتسوغه البداهة بالنفار إلى ظروف الحادث 
وهداصره التلفة . 

؟ - مادام التهم فى الجناية لم يمترض عل 
قمل الجنحة منها ول يطلب إلى المسكة ضم 
أوراق للاملاع عليها و1 تر هى س:_ حانبها 
ما يدعو إلى ذاث لا بو ز له أن يثير أمام 
حكة المتض اعتراضه على هذا القصل خصوصا 
إذا لميفوتهذا الفصل عليه أية مصلحة أو يخل 
بحقه فى الدذاع فهو غير منوع من منقعة أدلة 
الاءوى بأ كماما عا فيه واقعة الجاحة 
التق نصلت ٠‏ 


( القضية ركم 19 اسنة 3١‏ ف باليثة السايقة ) . 


ارك 
4 أبريل عنة 040 
اس إمراءات . طلب التأجيل للاستمناة . عدم 
العزام الحكمة باجابته .شرطه . 
ب داع . سكوت التهم عن الرافعة . 
الحسكم يبه .غير جائز. 


ج - علامات مجارية . تقدير وجوه الندابه بين 


العلعن على 


الملامتين أو عدمه ٠‏ موضوعى ٠‏ 
المبادىء القانونية 


-١‏ الحمكة غير مازمة بإجابة طب 
التأجيل ما دام لْتبم قد أعلن إعلانا صحيحا 


العدد اثثامن . السئة السابعة والثلاثون 


و يذع عكس ذلك . 

؟ - سكوت المتهم عن المرهمة لا جوز 
أن ينببى عليه المامن عل الحيي ماداءت اله -كة 
ل انعه من إبذاء دفاعه . 
بين اأملامتين 
التجاريتين الذى دع به جمرور المستها-كين 
أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل 
فى ساطة قاغى الموضوع بلا معقب عليه من 
حك القض : 


؟ ج- وجود النشار» 


2 القضية رقم 5و سنة ها 9 باهذ البيايفة ) 00 


٠م‏ ابريل سسئة 5ه و١‏ 
قعل حلأ ٠‏ إمابة خطأ . تقدير السرعة الى تستبر 
خطرا على حياة المهور ونصاح أساسا المساءلة الإدئية 
فى هاتين الحرعتين . ا+تلائه بحسب الزءان والمسكان 
والقاروف الحرطة بالحادث ٠‏ سلطة >_كمة الموضواعم 
9 هذا التقدير 5 


بدأ القانونى 


السرعة التى تعتبر خطر! على حياة الجهور 
وتصلح أساس للساءلة الجنائية عن جر عة النتل 
الخطأ أو الاصابة الخطأ إعا مخداف تقديرها 
محسب الزمان وللكان والظروف الحيعلة 
م 32 03 
بالح.دث ٠‏ وهو اص موطوئى خت تقداره 
محكة الموضوع فى حدود ساطتم! دون «عقب . 
( القضية رقم (9؟ سئة 95 ق رئاسة وءعضوية 
السادة الأسانذة ممعافى فاضل وكلى الكمة وتموه 
إراهم اسماعيل ومصذفى كامل وتمود تمد تماد 
ود شد حصئين المتشارين ) ٠‏ 


.م أريل سنة 15 
نستناف . طلب الثيابة بالجلسة توقيم أقصى العقوية 
فى جرعمة كمه بك .2 إبداء 0 4ذ! !أطاب فى 5 3 امهم 


ودخوله فى نطاق الأرادالواردة فىورفة الآ 3-3 بالحضور. 
اللحكم بيس المتهم شورا وهو دون ما طارته اللبابة ' 

حواز الاستشات الذى رام من النيابة عن هد 2 كه 

المأدة "42 /ر «اراجء 

الميد؛ القخوبى 

متى , 
الذى 


بأ طلبث الحم بأقصى العنوبة فإن إبداء هذا 


ات ت "نيأ 4 ألما امه قد 22-5 با! احلة 


القدى 5 تونيةه 02 ن اأمقو به نحل اليا رغ 


الطب فى غيبة المتهم لا يعبر طابا 508 


يستازم إعلاة جديدا مادام يدخل فى نطاف 
المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور الى 
أعان مها امتهم فإذا فضت ال كاء فى هذه الحلة 
فى جرعة التبديد الممندة للمتهم محبسه شهرا 
وهو دون ماطابته النياية فإن استثنافها يكون 
جائناً إعمالا لحم النقرة الثانية من المادة ؟ 6٠‏ 
من قانون الاجراءات الحنائية وذلك عدم 
السك عا طلبقه النيابة , 

( القضية رقم 999 سنة 95 ف باليئة السابقة ) ٠‏ 


/ 
.م أريل سئة ه6١‏ 
اسك نض ٠‏ طمن . المصلحة ق الطعن . سرقة - 
إشفاه أشياء مبسروقة . مماقبة المتبم بالحبى ادة ستة 
شبور لجرعة سرقة ٠‏ السك بأن الواقعة السندة للمتهم 
ككون حرعة إخفاء أشياء .سروفة لا سرقة ٠‏ 
المماحة فى ذلك ٠‏ 


ظ 
ْ 
١‏ 
ظ 
' 
ؤ 


بنمة 


إنات . شاهد»٠‏ 
- 0 0 0 5 
قام محكية أول درححة سماع من حهم من 


ب سل إحراءاث*شفوية امرائمة ٠‏ 


شبهود 
الاثيات . عدم طلب ب المتيم استدهاء الى عليه أسمام 
أقواله . النعمىى أمام المحكية الأمساقافية علم ماع 
الى عليه * لا مل له عادامت عدّه الحكمة لم ثر 


* ما يدعو إلى ذلك . 


حك [ عن ااه أ العة 
واحت إحراء'اك . اشتجواب . إآدات . 


المتهوات 
امتهم هم أمام حكن الدرجة الأولى بعر لقة الدناع ودوب 


'عتراض مه ٠‏ اتعى امد ذلك مها استوحيته الاغلله 


اسدتبدو. 3 الملنهم 3 عام محكمةالدررحة 


وس إلى اءاث . 
در 


الأول حطور محاءى امتهم غير أعتراض مه ٠.‏ سقوط 


الحمق فى الدقم بطلان الأحراء'ث فى هذه الخالة . 
الباءى, القاونية 
١‏ الامصادة للطاعن فيا الع أن 
الواقمة المسندة إليه كو حرعة إخفاء أشياء 
مسروقة مم عله بسرقتها - لاسرة: ‏ ما وامت 
المثوبة المقضى ما د الحبس مم اأشذل لمدة 
ستة شهور ‏ تدخل أيضا فى الحدود امفررة 
قانونا لعقوبة <ريمة ب الأشياء المسروثة 
النطبقة عل المادة 44 مكررة ء. فانون العقوبات. 
- محج اله-ك: الاسانية ‏ مسب 
الأصل ‏ عل, ةتضى الأوراق ف الدعرى دون 
أن تجرى أى #تيق فيها إلا مائرى عى ازوما 
لتحقينه أوما تستكل ب النقض فى إجراءات 
الححاكية أمام كة أول درجة , فإذا كان 
ال بت من عاضر الجلسات أن حمكة أؤلدزجة 
قد حفقت شفوية الرافة وسمعت من حضر من 
شوود الاثبات ولم يللب منها !متهم استدعاء 
الحى عليه 'سماع أقواله . فلبس 4 أن ينبي على 


64 
المحكة الاستتنادية عدم سماع المحبى «ليه 
مادامت هى لم تر مايذعو إلى ذلك . 
أول درحة 9 عوافقة الدفاع ودون اعمراض 
منه فليس له أن ينعى عليها بعد أمها استحو به . 
؛-حق الهم فى الافم ببطلان 
الاجراءات المدى على استجوابه أمام محكة 
الدرجة الأولى يسقط وفنا للففرة الأولى مر 
الملوة مم" من قأبون الأجراءات إذا حصل 
حضور حا امتهم بدون اعتراض «نه عليه . 
( القضية رقم 9817 سنة 58 ق بالحكة السايقة ) ٠‏ 


ث 
.م أبريل سنة ١605‏ 


. أسياب حديدة ٠.‏ معارضة 


نقض - طمن . أدعاء 
الطاعن لأول مرة أمام محكمة القض يعرضه فى اليوم 
الذى كانمحددا لطر معارضتهأمام محكمة الدرجةالأول٠‏ 
لايقيل ء 


ميدأ القانونى 

لا يكون مقبولا من الطاعن الادعاء فى 
طعنه لأول مرة عرضه فاليوم الذى كان محددا 
لنظر المارضة أمام محكة اللدرجة الأولى . 


( القضية رقم 8؟؟ سنة 739 ق باليئة السابغة ) . 


6 
٠‏ أريل سنة 6 
ذرائيب ٠‏ عرارة ه مالم يمدقم من الضريبة » الواردة 
في ال ادة عم قى 14 سمنة (١9694‏ والقوانين المعدلة له 
معتاها ٠‏ 


العدد الثامن ‏ 


المبدأ القانونى 

عق ده طشك أن فضت ,أن عارة 
« ما : يدفم من 
6 من القانون ,قم غ١‏ سنة ١989‏ والقوانين 
المعدلة له لا تحمل على ظهر لفظها وإعا برد 
إلى معني مثيلامها فى القو انين الأخرى المتعلقء 
بالضرائب والرسوم وإِذن تكون حةيقة ممناها 
هذا الجزء من الضريبة الذى كانعرضة لاضياع 
على الدولة بسبب ناة: لممول لاقانون » ويكون 
الك إذ قضى بإزام امتهم بأن يدنم 56 /' 
بما لم يدفم من الضريبة فى الميعاد لم ي#نعلى ٠‏ 
فى ثىء . 

( القغة رقم 789 سنة 395 ف بالحكة السابقة ) . 


الضريبة 4 الواردة فى المادة 


بفرة: 
© أبريل سنة 0و١‏ 
وصف التبمة . دناع ٠‏ زور ٠‏ اسكاد الراية إلىالمهم 
وصفا جديداً للتهمة ٠‏ طرح الواقعة ااتى تضمنها هذا 
الوصف بالجلسة و'#قرقها ععرفة الّهسكءة وقيام مرانمة 
الدفاع عليها . تنبيه الدفاع بعد ذلك لهذا التغيير ٠‏ 
غير لأزم* 
بدأ القانوتى 
متى كانت واقمة الاشتراك فى المزوير التى 
تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النابة إلى 
امتهم قد طرحت بالجلسة وتناولها العحقيق الذى 
أجرته الحكة فيبا يا دارت عليها كذلك 
مرافعة الدفاع » فلا جناح على المحمكمة إذا هى 
لير بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير ٠‏ 
( القضبة رقم 8١‏ سنة 38 فق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


قضاء حكة النتقض الجنائية 163 


- فإذا أجرى التحقيق فى ذات اختصاصه المكانى 
٠ع‏ أبريل سنة ج0١‏ فلا مكن أن يطمن على محضره بالبطلان وكل 


اس نابة عاءة ٠‏ محقيق . التدقيق الذى ريه 1 
معاون اليابة فى ذات اختماصه الكاتى . عدم إمكان | ها مكن أن يوجه إلى هذا الحضر هو أنه 


الطمن على محضره بالإطلان ٠‏ لاا متر حضف حتت المت الى وف فالتانن . 
ينات شيى. لان النذقا الف ايو اناه إمتبر محضر مايق بالمعتنى المحر وف فى القانون 
باللفتيش . من يسنفيد منه ؟ ؟ - لا مكن أن يستفيد من بطلان الإذن 
المبادىء القانونية الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن 
١‏ - معاون النيابة هو أحد أعضاء النوابة | فيه ممن وقم النفتيش يمسكنه أو بمحله . 


المدومية وم جميما من -أمورى الضيط القضانى ( القضية رقم 54١‏ سئة 75 ق بالشيئة الساقة ) ٠‏ 
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> 


0 8 
م 


لاا 


ام 


( برباسة وعضوية السادة الأسائذة عبد المزيز د رئيس السك وعد فؤاد جار وعحد 


عبلى الرحمن يوسف وأحمد قوشه وابراهم مان إوسف امستشارين ). 


مع 
4 أكتور سنة-م و١‏ 


تمض + طمن . إعلان . إعلان قري لمن .إعلان | 


الطمون عليه فى محل تجارته مم أحد موظن الحل فى 
زام لا يتصل باءمال مجاريه أو حرلته . 
الإعلان . المادة ١؟‏ مدلى ٠.‏ 


المبدأ النانوبى 


مى تبين من الأوراق أن #قرير الطمن 
أملن المطمون عليه فى محل تجارته ممأحدموظق 
لحل وكان واضى من سير المزاع أن الاعلان 
غير متملق بإدارة أعمال مجارة المطمون عليه أو 
حر فته بل كان خاصا عطاابته بواق تمن عفار 
أشيراه من الطاعن كان هذا الاعلان فى محل 
التحارة باطلا غالفته اتتفى اللادة 4١‏ من 
القانون المدنى الى لامجيز الاعلان فى هذا 
الوطن إلا إذا كان العزاع يتصل بالتجارة أو 
الحر فة وإلا تمين اتباع القواعد الدامة القررة فى 
المسادتين 1١‏ و12 من قانون المرافمات . 
( أققضية رقم ه سنة 7٠١‏ ق )2 . 


05 ْ 

أ م أكتور سنةو و١‏ 

١ |‏ سح جارك ٠‏ 'ختصاس . الختصاس الاجنة الجركية 

| بنطر حالة تصدير الإضائم الحظاور تصديرها بتسسير 

ا لرخيص طقا للمرسوم قانون رقم مه أسنة 1+9 دون 
ضمرورة لضبطيا ضبطا ماديا ٠‏ 

ب - جارك . قوة الأهر القضى ٠‏ دعوى ' صدور 
قرار من الاجنة الجركية فى حدوه ولابثها فى الموضوع 
وصيرورته تهائيا بعدم الممارضة فيه فى اليماد . الحم 
بقبول دعوى بطلان قرار الاجنة المرفوعة بصفة أصلية' 


الميادىء القانونية 

الإضائم الى حظر اارسوم بةنون رقم هه 
أسنة 14 تصديرها بغير ترخيص من وزبر 
المالية فإن حالة التصدر هذه ما مخقص باغلره 
ظ اللجنة الجركية دون ضرورة لضيط البضائم 

ضهطا ماديا 43 
؟ - مى أصصدرت اللجنة الجركية فى 
دود ولاهها قرارها فى الموضوع وأصبح 
قرارها مواثيا بعدم المارضة فيه فى ايساد » فلا 


١٠١ سدر حم بهذا المى فى الطمن رقم‎ )١( 
. أ سنة +؟ القضائة بجاة ؟ أ كعرير سنة ومةز‎ 


قضاء مكة النقض المدنية 
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يقبل الطعن فيه فى هذه الحالة بأى وجه من الوجوه 
طقا للفقرة السادسة من المادة +5 من اللاحة 
اجركية وبكون الحكى قد خاف القانون إذا 
قفى بقبول دعوى يطلان قرار اللجة الجركية 
المر فوعة ,صفة أصاية . 

ولتاحيثك إن ما بنعاء الطاعئان عب ىالحك فيه 
أنه خالف اثانون وأخطأ فى تأويله وتطبيته فما 
ذهب | لبه منأن اختصاص اللجنة جم ركلةمنوط 


مو سدع ند نس جا حتاو علد سدع لعجت لاس سوه اه ا حمسيس سمي ل 1 ا ل 


صبط اليضاعةالمبرءة داخل دائرة الرقابة امركية : 
او خاوجياى الآخوان المستعاةد كن داقنه 
الدعوى هى تصدير بضائع بغير ترخيص أما 
بعر الفا لأحكام المرسوم بقانون رقم مه 
لسنة ومو ١‏ الذى يقرر أن جميع البضائع 
والحاصلات إثتى تصدر أو يحاول إخراجبا من 
القطر المصرى عل خلاف أحكامة تعر مهربه 
ر تضيط و تطيقعليبا أحكام المأدة م+ وما بعدها 
من اللانحة الخركية و أنه ,ذإك تحقق ولاب ةاللجنة 
بنعار الدعوى بصرف انظر عن ضبط البضاعة 


المرافية الجركة أو خارجبا هذا إلى أن المرسوم 
بفانون رقم برهو سلة و18 إذ أعدر التصدرير 
بغي ترخيص من وذير المالية حالة م نأحوال 
التريب وأحال فى شأنها إلى المادة عم مناللانحة 
اجركية قد رسم اختصاص اللجنة الحركية 
الحالة وطريق الطعن هما تصدره من قرارات 
أباكانت أوجه الطعن وسورالة ومادام المطعون 
عايه لم يطعن على قرار اللجتة فى الميعاد القانوق 
فان دعواه تصبح غير مقبولة , أ 


| 
إٍ 
ا 
إٍ 
ا 
ا 
| 
ا 
0 
من عدمه أو عن و قوع مكان الضيط داخلداثرة ظ 


عله | 


00# 


«.يوحيث إنه يبين من المرسوم بقانون رقم ٍْ 


اك 


مه أسنة وم ١‏ أن مادته الآولى نصت عل أنه 
د لابحوز بغير “رخيص من ونير امالية نصدير 
الحاصلات والبضائع النى تدخل من الآصناف 
البينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون. ٠‏ 
و نصت المادةالثا لثة منه على « أن جميع الحاصلات 
والبضائع الى نصدر مزالقطر المصرى أويحاول 
[خراجبا عنا لفة لهذا المرسوم بقانون تعتير عيرية 
رتضيط وتطيقعنيها أحكام المادة مم ومابسها 
من اللاتحة اجركية , ومؤدى ذلك أن الشارعقد 
أضاف إلى أحوال التبريب التى تختص بنظرها 


أ اللجنة المركية مموجب الماده سم وما بعدها من 


| اللائحة الخركة حاالدن جد بد نين فنا تعدر 


حاصلات و بضائع معيئة من القطر المصرى أو 
بحاولة إخراجبا بغير ترخيص من وزير المالية 
وساوى ذلك بين التصدير اتام الذنى تخرج ه 
ابضائع فعلا من القطر .دون ترخيص وبين 
الشروع فى تصدير البضائع المهربة ابى يفشل 
المبرب فى إخراجبا من البلاد قتضبط عند محاولة 
إخراجبا - رهذا الذى قرره المرسوم بقانون 
رقم ,و لسنة ومو ١‏ عن حظر التصدير والشروع 
فيه ننتق معدكل جدوى لبحث ما أثاره المطعون 
عليه وما اتحه إليه الحك المطعون فيهمن أنولاية 
اللجنة اج ركيةلا تتعقد طيقا لتأويلهللنادة نوم من 
اللائحة إلا إذا ضبطت البضائعالمبر بة داخلدائرة 
المراقية الجركية أو إذا طاردها عمال المكومة 
خارج هذه الدائرة أو كافتمن البضائع الممنوعة 
أو إلمتكر بعبا للحكومة أو فى غير ذلك من 
الاحوالالواردة فالمادة الثانية مناللاحة|جحركبة 
ذلك أن ولا يةاللجنة اخ ركيةقد [متدت حك المرسوم 
بقانون رقم مه لسئة و+و١‏ إلى حالة جديدة 
وهى., الحاصلات والبضائع التى تصدر م نالقطر 


نف 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


المصرى ... مخالفة لهذا المرسوم بقأنون » ومى الوجوه طبقا للفقرة السادسة من المادة #م من 


حالة تم بالتصدير افعلى وقد لايتصور معبا 
ضبط البضاعة أو مطاردتها خارج حدود دائرة 
المراقبة المركة أى داخل حدود بلاد أخرى 
مجاورة وتميز هذه الحالة عن محاولة إخراج 
البضائع التى نص عليبا المرسوم بقا نون فى نفس 
الوقت والى يصدق عليبا وحدها حك: الضبط » 
الذى آشارت [لمه المادة الثالثة سالفة الذكر . 
ولا يقدحفى ذلكأن تكون المادة الثالثة المذكورة 
أقد نصت على أن الحاصلاتو البضائع التى تصدر 
من القطر المصرى أو اول إخراجبا ... تطبق 
عايبا أحكام المادة مم وما بعدها من اللائحة 
اجمركة ذلك أن المقصود من ذلك هو تقرير 
ولاية اللجنة الجركية تحالات التصدير أو النروع 
فيه بانخا لفة للمرسوم بتنانون المشار [ ليه و تطبيق 
ما نصت عليه المادة سم وما بعدها من اللانحة 
الجركية من إجراءات لللحاكة والمعارضة فى 
قرارات اللجنة ومنعقوبات فى مواد التبريب 5 

ه وحيث إنه لما كان الحم المطغون فيه قد 
استند فى قضائه إلى |نعدام ولاية اللجنة الجمركية 
بنظر حالة تصدير البضائع الى انهم المطعون عليه 
بتصد برها من بور سعيد إلى بيروت بغير رخيص 
وهى من البضائع الى حظر المرسوم بقانون رقم 
م لسنة ومو١‏ تصديرها بغير “رخيص من 
وزير المالية وذلك بمقولة إنها لم تضبط وكانت 
هذه الحالة مما تختص بنظره اللجنة امركية دون 
ضرورة لضبط البضائع ضبطا ماديا طبقا للمادة 
الثالثة من هذا المرسوم بقانون على الوجه 
السالف بيانه وكانت تلك اللجنة قد أصدرت فى 
حدود ولايتبا قرارها فى الموضوع وأصبح 
قرارها نبائيا بعدم المعارضةفيه فالميعاد ولارقبل 


اللائحة الجركية ‏ فان الح المطمون فيه يكون 
قد خالف العا نون إذ قضى شبول دعوى البطلان 
و وحيث إن موضوع الدعوى صا 
د وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض دعوى 
البطلان متى كان من الثابت أناللجنة الجخركية [ما 
قضت فى حدرد ولايتبا وأن المطعون عليه لم 
يعارض فى حكلها فى المبعاد الذى حدده القانون 
والقضاء تأبيد الحم المستأنف فما قضى به من 
رفض دعوى بطلان قرار اللجئةاججركيةالمرفوعة 
بصفةأصلية , . 
( القضبة رقم 7٠‏ سنة 76 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عبه العزيز يف رئيس اله كمة واسحق 
عبد اليد وند عبد الواحد على وتمدمتوليعتل وابر اهيم 
عمان يوسف الستشارين ) ٠‏ 


نارف 
أكتوير سنة ١5605‏ 

ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . قيام 
الممول بفتح محل لببع الزهور واستفلاله بعد ذلك أرضا 
فى زراعة الزهور وثبوت أن حمله فى الل يقوم ف 
أكثره على ما يشتريه من الغيرلا على ما تنتجهزراعته. 
ببعه الزهور بعد تيدتها فنيا فى سلال أو وضعها فى 
باقات واقبا فى ورق خاس . اعتبار المنشأة مما نسرى 
عليه ضمريبة الأرباح التجارية والصناعبة ٠‏ 


المبدأ النانونيى 

مئ لبك أنالممو ل يستغل أرضافى زراعة 
الورد والزهور وللكن هذا الاستغلال كان 
لاحقا لتاريخ فتحه محلا لبيع الزهور» وأن هذه 


الطعن فيه - فى هذه الحالة ‏ بأى وجه من | الزهور تباع بعد مبيثتها فنيا فى سلال أو وضمها 


ناء مكة النقض المانة ع 


فى باقات ولفها فى ورى خامى مستمينا فى ذلك | كلية وإخفاء ماله الرراعية العادية كتحويل 
لقره حاف لاصيال بالامرتنلدل ادبم | اللإن إلى زيدة أو جبن و تحويل العنب إلى نبيذ 
هه .7 © | و«الزهور إللروائح عطرية أومربات ولايمكنأن 
وكان الثابت أن حمله فى ذلك الحل يقوم | بترهذا التحويل إلا بعملية صناعية بذيرها لأبصح 
أ كغره على ما يشقريه من افير لا على ما تنتجه القول بأن امحصول قد ثم و بلدصناعيا وأصبن 
زراعته ؛ فإن الك لا يكون مخطنا فى اعتبار | يذلك خاضعا للضريبة التجارية والصناعبه 

المنشأة مما تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية يستطرد فيقول بأن الزهود فى ربطم! «السلك 


والصناعية . ووضعما فى السلال وتحلتها بالشرائط الجن بربة 
1 يكون مثلبا كثل القطن فى وضعه فى الركائب 
الكو أو وضعه فى الات بعد حلجه وكيسه و تمزه 


«...من حيك [لالطمن بى على ثلاثة أسباب: 3 شرائط الحديد وثثل العنب إذا غلف بالورق 
نعى الطاعن بالسبب الآول منبا على الحم . الشفاى ووضع فى أققاص من الجريد أو فى 
امور فيد التق و و ةاعرو اديت عن الختييع ا طرج النعن برلا المت 
م لي ع بدت 
لابين ]ا دالا لنة ؛ التجارية والصناعية و لكنه ببق معتبرا استغلالا 
ا 000 الخال كذإك بالنسبة 
للزهور  .‏ يعود التلاعن و ينعى بالسيب الثالك 
على الحسك المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع 
وهو بعض ماذ كره فى الحيبه !لول وراد عليه 
أنه استشيد فى دفاعه يبعض أحكام انحا المصربة 
الى اعترت منثأة مثل مندأته منثأة ززاعية 
ومعفاة من الضرائب . لم ساق آراء لبعض 
الفقباء فى مصر وفرسا لتأبيد وجبة نظره . 
وقال أخيرا إن السك المطعون فيه لم يقب على 
دفاعه هذا يأى تعةهبٍ يمكن محكمة النتقض أن 
تفرض رقابتها القانونية على الكة فى استبعاد 
ما لا يتفق مع القانون وما لا ينطبق عليه وعلى 
نصوصه الصرحمة . وظاهر من استعراص 


أعفت من الضرية المندآت الرراعية مالم تتخذ 
شك الشركات المساحمة وفى غير حالة الشركة 
المساهمة بكرن الاعفاء مطنًا وغير مقيد بأى 
د بورع أن هذا الدفاع جوهرى فى نظر 
الطاعن وكان يقتضى ذلك من الحم المطعين فيه 
أ بصنا تكس اعفاد إغفالا قار نا بيت 
المدكم ويبطله ثم ينعى على المكم بالسيب الثاتى 
الخطأ فى الاستدلال والخطأ فى القاثون مقولة إن 
الحك اعتمد ف أسبايه فى اعتبار محل الطاعن 
منشأة تجارية مخضع الضريسة على أن تسق 
الزهور وتحليتبا بالشرائط ور بطها بالسلكوغير 
ذلك من العمليات التى يقوم ما كل ذلك 
بتر فى نظر المكم تحويلا صناعيا للزهور فى 
حين أن التحويل الصناعى حسما استقر عليه رأى تطبيق القانون وذلك فى عدم اعتبار مله الذى 
الفقه والقضاء الفرنسى الضرائى هو بالنسبة | يبع فيه الزهور منثأة زراعية ملحقة بالأرض 
للحصول الزراعى هو تشير طبيعة ا نحصول " الى يزرع فيا تلك الوهور ٠‏ وأن لحك حين 


4و العدد الثامن ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


أخضعه لضرية الأرباح التجارية غالى فى تقدير | والاشرطة والآسبتة وخلافه فاتفنت بذلك شكل 
أرباحه لجاءت جميع الأسباب لذلك مرتبطة | المشروع التجارى لآن هذا العمل ليس من 
تعضيا :. مستلزمات الاستغلال الزراعى ولكنه نشاط 

ه ومن حيث إن هذا النعى مردود فى جميع متفصل عنه حمل روح الخاطرة وهى بطبيعتها 
أسبانه بما جاء بالك المطعون فيه إذ قرر | بعيدة عن النشاط الزراعى يضاف إلى ذلك أن 
. ومن حيث إنه ما لاريب فيه أن بع الحاصيل المستأنف مستأجر لا تل أخرى بقصد [إمداد 
الزراعية الناتجة من الآرض التى بملكبا الرراع | بحله اتجارى ما نتجه هذه المشائل من الأازهار 
لاتعد حملا تجاريا ومن ثم لاتخضع للضريبة على | بالإضافة إلى مايشتريه منها من الغير وهو على 
الآرباح التجارية والصناعية ان إذا تجاوز | حد قول الحم الإبتداى يزيد كثيرا عن اتاج 
النشاط طبيعة الاستغلال الزراعى بحيث تعداه إلى | زراعته ) فنشاطه التجارىهو النشاط الأص له . 
عمليات غيرمتصلة با أو لازمة لها فان الررح | ثم قال الحم الإبتدانى المؤيد بالحسك المطمون 
الذى تحقتههذه العمايات ضع لضريبة الارباح | فيه فى هذا الصدد إن الطاعن بدأ عمله التجارىقى 
عحصولاته من مكان الانتاج ليبيعما فى المدن سنة .144 وأن ناج زداعته لم يكن يكن السد 
وخصص لهذا الغرض علا للبيسع ثم أضاف إلى | حاجة انحل فكان لذلك يشترى زهورا من الغير 
منتجاته بعض العمليات والاضافات افنية اتى | وكانت تلك المشتريات تزيد كثيرا على حاصلات 
لزيد من قيمتبا فعند كذ مع بين الصدفتين دفة زراعته ؛ واعتمدت المكمة فى ذلك عل دقار 
المزارع المعنى من الضريبة وصفة التاجر الذى | الطاعن, على أقوالهفى مناقشاته أمام لجنة ضرائب 
مخاطر بر أس المال والعملومنٍ أجل اك ضع | الريلارين برخي ا«وبالشية: الإسروقات عل 
بدفته ألثانية للضرية على الأدباح اتجادية | الكدوفات المقدمة منه وفى ذلك قال المكم 
والصناعية ‏ ومن حيث إنه يحب أن يكون | المطثون فيه , إنه لو صب ما يزعمه الطاعن لما 
"ردد فى تقديم المستندات التى تمت هذا الادعاء 
وتدحض ماقررته اللجنة وما أخذت به محكية 


العمل الزراعى حد محدود ‏ شن تجاوزه 
استحال عملهالزراعى [ ىعم لصناعى أو يجحارى ‏ 
وعلى ذلك يكون المستأ نف ( الطاعن ) خاضعا 
الضرية يسيب أنه يقوم بنشاط تجارى هو بسع 
الرهرر لافى مكان اتاجبا ولا بالحالة اتى 
استخرجت با من الآرض وإنا بعد صبغبا | المستأتف فيحاضر المناقشة معمراعاة حالة المثل ؛ 
بصبغة أخرى ووضعبا فى أسبتة و بوكيبات ٌْ ثم قامت مخصم المصروفات الواردة بالكشوف 
وكورونيبات ‏ وهذا التحوير الفنى نما يغير ‏ المقدمة منه . فإذلك و للاسباب اتى بنى عليها 
قطعا من حالة الزهور ‏ إذ تصبح قيمتها الغالية ْ الحك الإبتدائى يكون الاستئناف علىغير أساس 
مثلة فما أضافه اليبا المستأتف من فنه وخيرته ١‏ ويتعين رفضهء - وقد قرر الك الإبتدائىق 
ومن موارد أخرى متعددة كالورق والسلك ' أسبابه تلك التى أخذ ا السك المطعون فيه أن 


أولدرجة يضاف إل ذلك أن لجنة التقدير قدرت 
رقممبيعات المتتدأةمن واقع الأجندة اتى يمسكبا 


التجارية ‏ معت أنه إذا قام الزارع بنقسل | سنة و4١‏ وأن عمله الرراعى بدأ بعد ذلك فى 
المستأنفواستر ددت فتقدير نسبة الر جح بأقوال 
ا 


قضاء محكة النقض المدننة 


لحان 


القول الفصل فى تعرف حقيقة منشأة الطاعن هل ؛ فى ناقات و لفبا فى ورق خاص مستعينا فى ذلك 
هى زراعية فتعق من الضريبة أو جارية برجع | ضخبرة خاصة لا تتصل بالاستغلال الزراعى وكان 


فيا إلى نية مستأجرالمنشأة ‏ و أنهذه النيةنحدد 
بالمسائلالانية:أولا تاريخ فتم لهالتجارى. 
ثانيا ‏ تاريخ اسنتجاره الارض الوراعية . 
ثا لا هدفه من هذهالزراعة.رابعا ‏ القارنة بين 
اتحأرضهومشتر يانه من الخارج . ثم ناقش تلك 
المسائلالآر بع وانتبى منها إلى النقيجة التى سبقت 
الإشارة [لبها والتى اعتمدها الك المتلعون فيه 
وزاد علمبا من الأساب مانقته احمكية بنصهمن 
قبل . وهذا الذى أقام الحكان عليه قضاءهما 
وما اتهيا إليه يح فى القانرن ‏ ذلك أله 
لاعلى احكة إن هى أرادت أن تعرف ما إذا 
كانت المشأة هى بجرد استغلال زراعى يتمتع 
الإعفاء المنصوص عليه فى القانون أو نخرج 
عن هذا |أوصف فتخضع اضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية أن رج عنى ذلك إلى تارجم 
إشاء الممل الذى يباع فيه محصول الزراعة 
لتعرف ما إذا كان سابتقا للاستغلال الزراعى 
أم لا<قا له ومن منهما اللاصل ومن متهما 
التابع وأن تعتير فى تقديرها بالحال الذى يباع به 
الحصول ‏ هل يباع على حاله أم يدخل عليه 
نخوير أو تحويل ومدى هذا التحوير وهل محل 
الببسع مقصور على مانتجه زراعة البائع أم يشمل 
حصولا آخر يزيد على ناح الرراعة فاذا اتبى 
الحم بعد ذلك إلى اعتبار المنشأة ما ترى عليه 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - كي هو 
الشأن فى واقعة الدعوئ - لأنه ثبت أن الممول 
يستغل أرصاً فى زراعة الورد والزهور ولكن 
هذا الاستغلال كان لاحما تاريخ فتحه محلافى 


مدينة الإسكندرية لبيدع الزهور ٠‏ وأن هذه / 
"الزهور تباع بعد تيتا فنيا فى سلال أو وضعبا | 


يتضح من دفائره أن عمله فى ذلك حل يقوم فى 
أكثره على ما يشتريه من الغير لا على ها تنتجه 
زراعته كان الحكم المطعون فيه غير مخطلى. فيا 
أنتبى إليه ول يشبه قصور . 

د ومن حيرث إنه لذلك كله يتعين رفض 
تلقو 


( القضية رقم ٠١#‏ سلة لاق بالفكة الاقة) ٠‏ 


قار 
م أكتوير سنة.هو١‏ 
عمل . عفد . تفسيره ٠‏ صدور لاحة سندوقالادخار 
من الشركة فى ظل قائون عقد العمل الهردى رقم 4١‏ 
لسنة 1944.استتلاص الك لأسياب سائةةأن الشركة 
قمدت إلى كيز بعش المشعركين فى الصندوق بتمكينهم 
من الحصول على ما أودءته السركة بالصندوق بالاضافة 
إلى ال-كافأ: ٠‏ هو استخلاس لا تحريف فيه المقد ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

مى استخلص الم لأسباب سائئة أن 
شركة من الشر كات - عند ما أصدرت لامحة 
صندوق الادخار فى ظل قاون عد الصمل 
الفردى رقم 4١‏ لسنة 1١544‏ -- قصدت إلى 
“ييز بعض المشتركين فى الصندوق بتمكينهم 
من الحصول على ما أودعته الشركة الصندوق 
بالاضافة إلى الكافأة» فإن هذا الح لا يكون 
قد حرف العقد عن مواضعه . 
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: من حيث إن الطعن بى على سيبين‎ ... ٠ 


45 العدد الثامن ‏ 


النة السابعة والثلانون 


يتحصل أولما فى عنالفة القائون ذلك أن الحم ا ' إشاء إلرام مضاف إلى إلرام بالمكافأة لآن فى 


الطعون فيه إذ قضى نحق المطعون عليه 0 
فى أجمع بين مايستحقه من مكافأة و بين ما دفعته 


لج ال (تسيمتك 5 فى صتدوق الادخار ١‏ 


ألعغانون وشالف المادة بوم من ٍ 
ا أنه لا بحوز مقتضاها منم العامل مبالغ الادعار 


50 أخطاً 2 
دانون عقد العمل الفردى رقم ؛ لسنة مع 


أ نالمادة المذ كورة نص على عدم جواز ما ذهب : 


إلله الحم المطعون فيه . 6 أنه عالف القانون 


رقم برس لسنة ممو١‏ عى واقعة الدعوى 


/ 


وسريانها على المأضى عمقولة 
ألاءة بار ول| 0 عا 5 
إمكانه اعم سن المكاناة وإخصة تى صندوق 
للبادة » من لائمة زتهي الوا © والمادة با 


من الدستور يا كون إلء بص صرح نه نص 


متنا م حي سد و تشحصل أأسي_ 2 9 أن ْ 


المع ارق ار ل اتفاق صندوق الادغار 
عل موأضعه وذاك أن قأنونعقد العمل َل ردى 


العمل التزاما باعطا. العامل مكافأة عن مدة 


خدمته وجءل + مالقا فوفد لكان و 
لليادة وم منه ألا يكون قد استحق للعامل مبالغ ا 
دفعها لحسايه رب العمل فى صندوق الادخار : 
تساوى أو تتجاوز المكانأة. ونص المأدة وم , 
المغار إليها يؤدى إلى القول بأن التزام رب , 
العمل بالمكافأة يقوم مقام إلترامه بأداء مبلغ ' 


أل 


الاثقاقات إلى شت تموجبها نظم الأدعار 
فلا يميم أن قال إن التزام رب العمل بأداء 
ميا لع الادخار إن كان مجردا عن ألتص على ' 
أنه يوم عقام المكافاة ب أن المقصود منه 


لوقي » 0 تقس جميمع | 


ذلك تحريفا لإرادة المتعاقدين التى تتعاقد فى ظل 


ْ قانون عقد العمل القدجم رقم 6١‏ لسنة 45! 


الذى عدر نصوصه مكاة ومتداخلة ف إرادة 
المتعاقد بن التى يقصد منبا وفقا للادة وم منه 


زيادة على مكافأته . وأن الشركة الطاعنة إذ 
أنشأت صندوق الادغار إنما قد التزمت به فى 


2 5 لبس وء ا 3 اما القأنوث دة 1 
الفيو يجيي كلق اللاض بي بو ازور مدو الى يها القائرن ركم و لح مون 


فلا موز إلرام رب العمل بالمكافأة و يلغ 
. الادغار معا ولكن بأبما أصلم للعامسل 


إن فى نص تلك . 
ص وات عن ذللك:., 


وأن الم المطعون فيه بتقرتره أن الشركة 


أرادت زيادة امتياز موظفيبا وإغراءهم يكون 


: 2 1 5 1 / 5 امثر 505 3 اعهاة عام 
الادخار مع شين : مون 5 الخاضى وما ١‏ د ده رادته 3 من عمد ' ماق لانمة 
الادخار 7 


«وهن -حدث إن هذا السدب اي 
مردود م قرره الى المطعون شه من ١‏ أن 
المادة ١١‏ من لانحة الصندوق تنص على أنه فى 


حالة خروج الموظف ولما مض على عضو يله 


رقم اع لسنة ووو قد أها عن عانق رب ١‏ ف الصندوق خمس سنرات فى هذه الخالة يأخذ 


الموظف مادقعه فى الصندوق مضافا اليه فائدة 
مركبة م" . أما الذين مخرجون بعد خمس 
اانه أو قير فانهم يأخذو نعلاوة على ذلا 
حصة أخرى مساوية هى ماتدفعه الشركة مع 
فائدة م بشرط ألا يكون خروجيم منالخدمة 
إسبب ما نص عليه فى ااففرة ( ب ) من المادة 
الك كوه 38 أسباب نمت لسلوكهم وهذا 
القافون أنتى* فى أول ينار سنة م4٠١‏ 
و بصدور هما القا ون تلمست العلاقة بن الشركة 
| التى أعلنت نصوص لانحة الصندوقى على موظفييا 
وبين هؤلاء الموظفين الذين اشتركوا فيه نبو 


منه | قانون المتعاقدين يحب التزام نصوصه متى كانت 


قضاء محكة النقض المدنية 


واضمة لا لبس فيبا ولا غموض وعدم تفسيرها 
3 لا بخرج عن معناها الظاهر » وأضاف الحم 
أنه يرى أن ه لعزم فى التفسير قا نون التعاقدبن 
وهو نص ألادة ١١‏ من قانون إشاء صندوف 
الادخار خصوصا متى كانت واضمة لا لبس 
فيبا ولا عموض وغير متعارضة ولا خا لفة 
لنظام العام إذ لا تعارض بين نصوص هذا 
القانون وقانون عقد العم لالصادر فى سنة ع ع١‏ 
إذ الظاهر أن الشركة أرادات وقد كانت نصوص 
هذا القانونمائة أماميا عند التفكير فى إشاء 
الصندوق زيادة امتاز موظفيها وإغراءثم على 
الانتظام فى عضوية الصندوفى وهذا التفسير 
وأضحء ولا كان يبن من ذلك أن الح 
استخلص أن الشركة قصدت إلى مز بععض 
المشتركين فى الصندوق بتمكينيم من الحصول 
على ما أودعته الشركة فى الصندوف بالإضافة 
إلى المكافأة استنادا إلى الأسباب التقدمة وهى 
أسباب سائغة ولا كان نحكة الموضوع تفسير 
العقود بما تراه أوى إلى قصد المتعاقدين يناء 
عل ما تستخلصه من ظروف الدعوى وملاساما 
سق أقامتبا على أسياب سائغة نررها هو 
الغان قى الدعرى الحالة غلة يكون: الله 
الممامون فيه قد حرف العقد عن مواضعه . ش 

ومن حيث إن السبب الأول مردود بأن 
الحم المطعون فيه لم برد مخالفة نص الادة وم 
من قانون ١‏ سل ١64‏ يل قرر أنه ليس 
والدي بمنع من أن تنح الشركة موظفيها مبالغ 
أخرى بالإضافة إلى مأ :قرره المادة المذكورة 
:وهذا غير مخالف للقانون ٠‏ رغير منتج هأ ناعى 
نه الطاعنة على الح المطمون فيه من استئاده 
إلى لاون رقم 17+ سنة 467ل الصادر يعد 
رافعة الفصل من العمل مقولة إن له أثرا رجعيا 


يذذء 


غير منتج ذلك ما دامت امحكدقد أقامت قضاءها 
على أسباب أخرى سائفة فك وحدها لإقامة 
الح عليبا دون حاجة إلى هذا التزيد . 

دوومن حدث إنه لذلك تعين رفض الطعن, . 

( القضية رقم ١١4‏ سنة ؟7 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز عد رئيس اللحهكمة وعد 
فؤاده حابر وغد عبد الردن يوصسف وأحده قوشه 
وغد متولى عتلم المستعارين 2 0 


ل 
م أ كتوير سنة01١‏ 


دعوى . مصسروفاتها . أوامر على ععرااض 0 . أوامر 
تقدير المصاريف القضائية اكوم بها واللى تصدرطقا 
المادة 859 مرافماث . اختلافها ع نالأوامر على العرائض 
التى تصدر طلقا للهادة 555 برافعات . عدم .نريان 
35 ااسقوط الوارد بالماعة 5لا؟ مرافءات علها . 

بدأ القانونى 

واس تقدبر المصاريف القضاءية لكوم 
مها وآلى تصدر طبقا لأمادة ؟55 مرافعات 
التى تصدر طبقًا للادة هكب عرافمات وهى ّ 
حقيقتها مكلة للحم بالالز ام . ومن كم فلا يكون 
هدك مسوغ لافول بتطبيق 3 السقوط الواره 
بالمادة "لاس مر افهات عليها إذا ل تقدم للتنفيذ 
فى طرف ثلاثين يومأ من تاريخ صدورها ٠.‏ 

0 ألقضية رقم 64 سلة لال رثاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة عبد اامزيز عمد رئيس الهكمة وغف 
قؤاد جابر ويد عيد الرحن يوسف وأحعد قوشه 
وابراهيم عيان يوسف المستشارين)- 
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ار 
٠6‏ أكتوبرسئة ١401‏ 

60 الك أحوال شخصية ٠ومىء‏ أهلية ٠.‏ إحراءات, 
دعوى . تقش « إحراءات الطمن » ٠+‏ حت الومى فى 
رفم الدعاوى والطعن على الأحكام ,طرق الطعن المادية 
لدنة ؟90١‏ من و<وب استئذان محكمة الأحوال 
الشخصية إذا اراد الومى رفم الدعوى أو رفع طعن 
من الامون غير العادية ٠.‏ عدم اعتياره شرطا لهرول 
الدعوى أو الطءن ٠.‏ سك خصوم ناقص الاهلية .هذا 
الإحراء ٠.‏ لا إصضح ٠‏ 


وغير العادية » 


ب ل أحوال شخصية. ومى . أهلية ٠إجراءات»ه‏ 
دعوى . سسريان القاعدة الابقة على وصى الخصومة 
الذى أطلق قرار تنصيبه ٠‏ 

ج ل صورية . إثيات . أهاة . حجر . بيع ٠‏ أخذ 
الحمسكمة باقرار زوجة اجوز عليه ونضاؤها بصورية 
عفد اأبيم الصادر إليها منه دون أن يتمد أثر ذلك 
إلى قيرها من المتماقدين معبا ٠‏ لا حملأ ٠‏ 

وس أهاية . حجر ٠‏ سفه ٠‏ عدم سريان قرارات 
الحجر تلسفه على التصير فات السايقة على صدورها إلا عند 
التواطؤ والفش ٠‏ 

ه - وقاع ٠‏ إئيات ٠‏ طلب الإحالة على التحقيق ٠2‏ 
حق محكمة الموضو ع فى رفضه إذا كان غير ماتج اح 
هم التسليم بصحة الوقائم المطلوب إثياتها ٠‏ 

واحح بيع ٠‏ بيع الوفاء ٠‏ إثيات . عبء إئيات أن 
اليم الوفالى فى رهنا . ولوعه على من يدعى بذلك» 


امبادىء الدانونية 

١‏ - للوصى حق زفم الدعاوى والطءن 
على ماله بطرق الطعن الءادية وغير العادية . 
أماما ورد ف اافق رين و١٠‏ من المادة 
امن الآانون رقم هإألاسئة ؟هموا اتلخاص 
بأحكام الولاية على الال من وجوب استئذان 


محكة الأحوال الشخصية إذا أراد الومى رفم 
دعوى أو إقامة طمن من الطعون غير العادية 
فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطمن وإءا 
تصد به إلى رعاية حقوق ناقمى لأهلية والحافظة 
على أموالحم فهو إجراء شرع اصلحة هؤلا. 
الخصوم دون خصومهم ومن فلا يصح طؤلاء 
الفسك به . 

؟ - تسسرى القاءدة السايمة على الوصمى 
بالمصومة إذا أطلق قرار ”تصيبه ولم محدد له 
مرحلة معينة لاتةضي . 

+ - لا على الحمكة إذا عىأخذت بإقرار 
زوجة المححور عايه فقَضْت بصورية عند البيم 
الصادر اليها منزوجبا دون أن يتمدى أثر ذلك 
إلى غيرها من المماقدين .مما الذين تاقوا الحق 
عنها . 

غ - استقر قضاء هذه المحكة على أن 
قرارات الحجر للدفه لا نسرى إلا من وقت 
صدورها ولا تنعطف على التهمرفات السايقة إلا 
إذا كانت قد حصات بطر يق التواطؤ والفش 

ه - لاعلى المحكة إذا هى ل ستجب 
الى طاب الاحالة على التدقيق إذا ما اسنيان لها 
أن اجابة الطاب اليه غير منتجة وأن لدها من 
الاءتوارات ها يكفى للفصل فى الدعوى حتى هم 
النسليم بصحة الوقائم المطلوب إثباما . 

5 س يجب علىمن يدعى أن الببع الوقالى 


بخنى رهنا أن يقير هو الهليل على ذلك . 


قضاء محكة النقض المدنية 


معي نه ونس ين ف تو سم سه صب ع بسكت نس ينه مها شار شه وس باه وميس بلسسس سس سستس ين مسب" 
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. ... من حيث إن المطعون علييم من 
السابع إلى الثانى عشر والمطعون عليه السادس 
والعشرين دفعوا الدعوى بعدم قبول الطعن 
استنادا إلى أن الطاعن لم يستأذن ا محكمة فى الطعن 
بطريق النقض على ماتقضى به المادتان و٠‏ /| ” 
أو ,مب من المرسوم بقانون رقم ١١‏ سنة 5ه 
بأحكام الولاية على المال إذ تنص الفقرة ١٠‏ من 
المادة بوم على أنهلا جوز للوصى رفع الطعونغير 
العادية فى اللأحكام إلا باذن من الحكمة . كا تنص 
المادة ,رب من ذلك القاترن على أنه سرى على 


القوامة الاحكام المقررة فى شأن الوصاية على ' 


القعر ؛ مكان على الطاعن أن يستأذن.المحكمة فى 
لاعن بطريق النقض إذ أنه من أوجه الطعنغير 
العادية . وعا أنه لم يفعل ذلك فان الطعن يكون 
ا 

٠‏ ومن حيث إن هذا الدفح فرذوه يان 
الوص فى قيامة على إدارة أموالالقاصر مطالب 
أن برعى هذه الاموال وأن يبذل فى ذلك من 
العناية مايطنب من الوكيل الأجور فى إدارة 


الأموال وفةا لما تقضى هه المادة +م من القانون ' 


رقم وول سنة م الخاص بأحكام الولاية على 
المال فهو جذا له حق رفع الد لدعاوى والطمن ى 
الأحكام ألتتى نصدر لغير مصلحة من يقوم على 
ماله بطرق الطعن العادية وغير أعادية وهو 
ما ملك الوصى بالخصومة|لذى أطلق قرار تنصيبه 
ولم بحدد له مرحلة معيئة للتقاضى ؛ أما ماورد فى 
الفقرتين م١‏ . ١6‏ من المادة وم من القانون 
دقم ١١9‏ سنة ١0+‏ من وجوب استئذان 
>كمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع 
دعرى أو إقامة طعن من الطعون عير العاديةفبو 


مل 


ليس بشرطو[ما قصد بهإلى رعاية حقوق ناقمى 
الآهلية وامحافظة على أموالهم فبو إجراء شرع 
لمصلحة هؤلاء دون خصومبهم ومن ثم فلا يصح 
لهؤلاء الخصوم اسك به . يزيد ذلك ماجاء 

بالمذ كرة الإيضاحية للرسوم بقانون رقم ١١9‏ 
سنة وى فى صدد التحدث عن إجراءات التقاضى 
أنه :و لماكانت هذه الإجراءات تطنب حفطلا 
من حسنالتقديرنا تكبد من نفقة وما ينطوى فيا 
من مخاط رإذلك اشترطت الفةرة ؟ إمن المادةوم 
وجوب الحصول على إذن لرفع الدعاوى حتى 
تنثبت | حكمة من سلامة الأسباب ااتى تحدو إلى 
ذلك ... عن أنه يلاحظ أن هذا الإجراء قد 

شرع لمصلحة القاصر فلا جوز الخصم الذى رقع 

عه الدعرى أن تعنك نو ون هك د 
إخلال الطاعن بواجه الذى يقضى باستئذان 
ممكة الأحوال الشخصية قبل الطعن فى الحكمٌ 
بطريق النقض الايترتب عليه أثر بالنسبة 
لإجراءات الطعنذاتم! إذ أن الإخلال مسألةبين 
لقم والجبة المنوط ا محاسبته على مال انحجور 
عليه . 

.ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد 
استوقى أوضاعه الدكلية . 

د ومن حيث إن الطعن أقم على أدبعة 
أسباب : ينعى الطاعن على الك المطعون ثيه 
بالسيب الاول منبا أضطرابه وتناقض أسيابه 
: يتحصل الوجبان 
الاول والثانى فى أن الح إذ تحدث عن صورية 
العقدالصادر من الحجور عليهإلى زوجته المطعون 
عليبا الا ولى ذهب إلى أنالهورية تستازم وجود 
عدن أحدهما ظاهصس والآخر مخ مع أن دفاع 
الطاعن كان يقوم على أن صورية هذا العقد هى 
صورية مطلقة من مقتضاها أن العقد لم يقصد به 


وقصورها من ثلاثة أوجه 


لبه المدد الثامن 


البيع إطلاقا إذ تحرر للبروب من أحكام الحجر 
فبو عقد لا وجود له : كذلك قال الحكم إن 
الصورية لايصم إئباتها بينالمتعاقد ب نإلابا لكتاءة 
وفى الوقت نفسهأخيذ باقرار الروجة أمام الجلس 
الحسى تحصول التواطؤ بينها وبين زوجبا وى 
ذلك تناقض واضم . و يتحصل الوجه الثالك فى 
أن المحكلة أغفات التحدث عن دقاعه المستند إلى 
أن المشر بن من الدوجة كانوا بعلءون إسفه 
المووراطله عق باتناتد ماة و بظلان هذا 
5 ذلك فقد تعاقدوا معبا على شراء 


التعائد و 


مااشير نه من زوجبا وقد أغفل الحك المطعونفيه | 


التحدث عن الآدلة اتوقدمبا على سوء يتبم كاأن 
الحكة لى تستجب إلى طلبه إحالة الدعرى على 
التحقيق لإثيات ذلك الجاء كبا مشوبا 
باللسون 1 

« ومن ححيث إنهذا النهى مردود فى وجميه 
الاول والثانى ما أقام الح المطعون فيه قضاءه 
عليه فى خصوصبما إذ جاءيه : « وحيث إنه وإن 
كان من الميسور افتراض غش أو تواطق بين 


امحجور عليه وزوجته ما بينبما من علاقة مكينة | عقص بالدعوى الموجمة إل 


فى تحرير عقد البيع المذ كور لصالحبا “هربا من 


أثار الحجر الهأ نونية إلا أن الطعن المقدم من ش' انجلى الحسى بصوربة عقد ابيع الصادر لها 


اا 


ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ا 


أ 


0 5 
5 1 1 3 ل 5:1 04 
واطؤ او غش لا م أل تعدى إلى العن 


. للاضرار باأغير 


- السئة السابعة والثلاثون 


الموضوع بين البائع الذى مثله المستأف 

الطاعن ‏ والمشترية ومى المستأنف عليبا 
الأول عن بطلان عقد بيع كتانى مسجل 
فلا يقبل من المستأنف انك القن الي إلا 
بالكتاية : ٠.‏ أما إقرار المشيربة 
أمام الس الحسبى بتواطؤها م لها فبو 
قاصر عليبا و أن مافيه مز ن توأ 
أن يتعدى إنى الغير . عنى أنه إذا كان فى الاس 


صوٌاو غش لا بصعم 


كان فى الاسم تواطؤ الام 


على أله إذا 
اعتباره واقعا بين الغخجور عله وزوجته 
الذين 


المتروا من الروجة 


توصلا لا ترداه مأ أعر هر , ومس لمعا قد من 


أن إستفيدو اع دأوه ن عش 0 علاقترها هيه 
_- 


وعى ذلك 1 
1 لاه وغ 4 50 0 5 
األواجت العمل نه و لان 8 ول '”عمود عادر 


8 
0 المسثا نف طلسم 


أذ ا 
العو ل عمد الصادر 


هو 


اناف عانا الارل 5 


المطعر ل تلص الم : ن أهر وق | ماما تمد يد 9 
5 دث إل فلع عن مااي 
مهم اث [ 2 بعك حللمئة ن العو : عن 


قبل المطعون عامبا الأول قال بر وحسث ث إنه قن 


فى المستاتف عليها 


| الآولى فانه بتعين قبوها استنادا إلى إقرارها أمام 


المستأنف ‏ الطاعن على العقد المذكور ! 
بالصورية غير مقبول على حاله لآن الأصا فى ' 


الصوربة فى وجود عقدين أحدها ظاهر 


إلى المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها 


2 أ ال مبيعة شىء حى مكن رده 
والآخر مستير والظاهر هناهو عقد البيع الصادر : 


الأولى - والمستانف فشل فى إنات وجود ! 


عقد مستئر ‏ ومادام أساس هذا الشقى من ! 


دعواه هر أولا [يطال ذلك العقد توصلا 


ا 


ل 
: 
00 


على ألا يقوم إلا فى مواجبتها دما 5 سبق 
شرحه إلا أنه ل ببق فى يلكننا من الاطيان 
ع اسيك مل 
ذلك أن الك المطعون فيهلم يخا لف القا نون فى 
شىء إذ فرق بين أحكام الصورية بين المتعاقد.ن 
وأحكامها بالنسبة للغير من تعاقد معبما حسن نية 
ثم أنزل حك القانون الصحيح على واقعة الدعوى 
ولا على امكة إذا مى أخذت باقرار زوجة 


فى مواجبة الغير ما محصر التزاع فى هذا | المحجور عليه فقضت بصورية تعاقدها مع 


م عسي مسح ل لقي لتيل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


زوجبا دون أن يتعدى أثر ذلك إل غيرها من 
المتعاقد بن معبا » ومردود فى وجبه الثالث مما 
استقر عليه قضاء هذه (محكمة من أن قرارات 
الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها 
ولا تتعطف على التصرفات السا بقة إلا إذا كانت 
قد حصلت بطريق التواطؤ والغش ( الطعن رقم 
عم سنة (١‏ القضائية بتار ريخ + من تور سلة 
١94‏ ) وقد تناول الح المطعون فيه الرد على 
دفاع الطاعن المستند إلى طلب إحالة الدعوى على 
التحقيق لإثبات سوء نية المشثرين حيث قال 
د والستأتف ‏ الطاعن ‏ م يقدم دليلا عل 
ذلك وكل ما تسك به هو أدعاؤٌه ع المفير بن 
بتقدم طلب حجر على البائع وهذا يفرض ثبوته 
لييى بسبب للبطلان , ولا على انحكمة إذا مى لم 
نستجب إلى طلب ار'حالة على التحقيق إذا 
ما استيان لما أن إجابة الطاعن إايه غير منتجة 
وأن لدما من الاعتبارات ما يكن افصسل فى 
الدعوى حتى مع التسلم بصحة الوقائع المطلوب 
ا 

دومن حيث إن حاصل السيب الاق هو أن 
الحم المطعون فيه م«شوب البطلان وقصور 
النسبيبٍ من وجرين : يتحصل الوجه الأآول ‏ 
فى أن الحم أخطا ف تكييف ورقة من أوراق 
الدعوى دقان هذا الخطأ أن بيطله ذلك أن 
احجور عليه كان قد رهن ه ف و ط إلى كل 
من مصطق خليل وعبد الله خليل ‏ المطعون ١‏ 


عليبما الثالك والرابع - بعقد بيع وف ١‏ 


وفى "1 من ابريل سنة يمو باع هذهالأطيان 
إلى كامل مساح المطعون عليه السايع ‏ 
بمبلخ 4/٠١‏ جنمبا ٠‏ وقد تناول العقد الدائتين 
المرتبنين فنص فيه على أن يدفع لها المشترى 


ؤ 
د 
ْ 
| 


لاه 


دينبما ومقداره .وم جنيبا ولكن هذبن 
الدائنين لم يوقعا على العقد إلاىه؟ م نأغسطس 
سنة 1447 فكأن البيع لم يتم إلا فىهذا التاريخ 
وهو ا 0 
ثم فبو عمد باطل و لكن الح المطعونفيه أعتبر 
أن التعاقد تم فى م من أبر يل سنة م9 ١و‏ بالتالى 
اعتير العقد صحيحا . ويتحصل الوجه الثاى أنه 
بغرض صحة ما ذهب إليه الحك من أن التعاقد تم 
فى م من أبريل سنة م4١‏ فان ذلك لا يغير من 


الآم شيئا إذ أن هذا التاريخ يمع فى الفترة بين 
تقدم طلب الحجر وصدور الحم به 37 أن 
جميع العقود التى أبرمت فى خلال تلك الفسارة 
باطلة لآن المشترين فى هذه العقود جميعا كانوا 
يعلمون سفه البائع و بتقدم طلب للحجر عليه 


وقد طلب ‏ أىالطاعن ‏ إلى الحكمةآن ميل 
الدعوى إلى التحقيق دلبت ذلك قل تستجحب إلى 
طلبه . 


«ومن حدث | "النعى دود فى وجبه الأول 
ها أقام الك المطعون فيه قعضاءه عليه وخصوصه 
إذ قال « وحيث إله فما يختص بالعقد الخاص 
بكامل مساح الذى يدع المسناً ف الطاعن ‏ 
صدورء من الحجور عليه فى > من أغسطتن 
سنة «ع و١‏ فه ذه مغااطة ظاهرة إذ ديين من 
| الصورة الرسعية الحقدمة عن ذلك العقد أنه حرر 

بن أطراف ثلاثة وم البائ 
والمترى كان عا من امحجورعيه 
كو جب عمد 0 وكاف سايق فى بم من 
قسن شه عرو - المطعون علمهمأ الثا لت 
أى قبل صدور قرار الحجر وفد 


نع احجور عليه 


والرابع 
تصدق على توقيعات اأبائع والمشترى محكة 
قوص كحطر تصديق تاريخ ؟' من أبريل 
سنة بو( أى قبل صدور حك الحجر أيضا 
و إتماكل ما فى الام أن المدترى كامل مساح 


دن 


ييه العدد الثامن ‏ السئة السابعة والثلاثون 


اكتشف بعد ذلك عدم التصديق على توقيعات د ومن حمث إن هذا النعى مدود فى شقه 
الطرف الثالك ف العقد فسد هذهالثغرةبا لتصديق | الآول ما سبق الرد به على الوجه الثاأك من 
عليرا بمحكة قوص تاريخ ه؟ من أغسطس | السبب الآول وممدود فى شقه الثانى بما جاء فى 
سنة 1467 وهذا ما أتاح للستأاف فرصة | الحمك المطعون فيه فى هذا الخصوص إذ قال : 
المغالطة فى دفاعه دون أن يكون لذلك أى أرفى | ١‏ أما ماءدعيه ‏ الطاعن ‏ من أن بعض 
حة العقد ... . ويبين من ذلك أن تكييف | العقود هى عقود بيع وفائى يخ رهنا فبى باطلة 
الحم للمقدكان مبناه ما حصته الحككة من فبم | كبسع وباعلة كرهن فبذا مردود عليه بأنه 
الواقع فى الدعوى بخصوصه ثم | تمن تحصيل | يتبين من الشبادتين العقاريتين المقدمتين من 
هذا الواقع إلى التتيجة التى تفق وحكم القانون | المستأنف والمحررتين عن المدة بين أول ديسمير 
وهى أن التماقد قد م بين البائع والمسترى 2 | سنة مو ١‏ وأكتور سنة م١‏ أن عدد هذا 
تاريخ الذى ثم فيه توقيعبما على العقد ‏ م من | النوع من الءقود ثلاثة ,أوها عد وقعه المحجور 
أبريل سنة بمو؛ ‏ وهو سابق عل الحك | عليه عن علاوة فى بسع وفاق لصالح مصطق 
بالحجر فلا محل لإبطاله ؛ ومردود فى وجبه | وعبداتهخليل المطعونعليبما الاك والرابع س 
لثانى بأن النعى على المك بهذا لاوجه لين إلا | بتار ؟ من ديسمير سنة +14 أى فى تاريخ 
ترديدا لما نعاه عليه الطاعن بالوجه اثثالك من | سابق لصدور حك الحجر والآخران صدرا من 
السبب الاول وقد سبق الرد عليه . زوجة امحجور عليه عن بيعين وفائيين مسجلين 
فى ١+‏ من أكتوير سنة 807و من يوليو 
سنة ,ممأ؟1 لصالم مصطق ومس تذى أحمد حسن 
المطعون عليبما الحادى عشر والثالى عشر 
وحيث إنه فما مختص بالعةد الآول والعقود 
الاخرى الى ذكرها الستأتف - الطاعن ب 
فى مذكرته وأكيرها سابق للحك بالحجر فان 
المستأتف لم يتم الدليل على أن حةيقت! رهن 
سواء لبخس المّن أو لغيره من الآسباب بل 

| إنه لم يذكر الهن الوارد فى تلك العقود و بالتالى 

م «عرضللناقفته . أماالعقدان الأخران الصادران 

| من الروجة فان المثير بين قدما عقد بيع ا 
مسجل فى > من سلمبر سنة /1947 يلين مله 
أن المقدارين المبيعين با لعقدين الوفائيين السا بقين 

بيعا بعد ذلك بيعا ياتا نائيا يشمن قدديره 04م 
جن.! عن ١‏ فدانا وم١‏ قيراطا و١١‏ سما أى 

| إسعر الفدان .7ن جنيها ‏ وحيث إن الحجة 


د ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه بالسديين ألثالك والرايع قصور 
التسيب والخطأ فى تطبيق القانون ذك أن بعض 
العقود التى أ برمت قبل توقيع الحجر على المحجور 
عليه كاءت عقود بيع وفانى وف دفع ببطلان 
هده اعقود إذ كن المشترون يعلمون إسفه 
اغجور عليه وقت التعاقد ؛ كا دفع أنبا تق 
رهنا فبى باطلة ٠.‏ وطلب إلى احكة أن يل 
الدعوى إلى التحة.ق لل'بت هذا الدفاع فم 
تستجب إلى طلبه ولم تعن بالرد عليه وكان لها أن 
تحقق ذلك وفتا لنص المادة وعم من القانون 
المدفى القدم ولكنبا لم تفعل وكل ماقاله الحم 
ردا على دفاعه كن لعن متاسب دون أن تين 
امحكة مصدر علا يذلك خاء حكبا فضلا عن 
شور اساي خانا التائرة: 
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الوحيدة الى يتمسك ما المستأنف لتدعيم دعواه 
هو نخس الأن فى عقدى البيع الوفاى المذ كورين 
وفضلا عن أنه لم يقدم الدليل على ادعائه هذا 
فقد نبت العقد ما تقدم لآنه سبق القول إن 
العقدين المذ كورين استبلكا خلفين أثرها عد 
ببع نهائى من الغدان فيه .7 جنبا وهذا تمن 
معقول لآطيان فى قرية حجازه بمديرية قنا فى 
سنة ١07‏ وعلى ذلك لا يكون هناك داع 
لاجابة المستأتف إلى طلبه إثيات دعواه هذه 
بالبينة ‏ ويبين من ذلك أن الم المطعون فيه 
تناول دفاع الطاعن المستند إلى أن بعض عدّود 
البوم الوفاتى تخنى رهنا بالرد عليه بأسباب 
موضوعية سائغة كافية مله يسّةم بم با قضاؤه 
إذ يحب على من بدعى أن البوم رقا 
أن يقيم هو الدايل على ذلك . 

دومن حيث إنه يبين من ذلك أن الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه , . 
( 'قضبة رقم 5 سنة ؟؟ ق وثاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عبد العزيز عد رئيس اله_كمة واسحق 


فيك أأسيد وعد الواجد عي وعمد متولى عة-لم 
وابرافي عيان يبوسف المستشارين ) ٠‏ 


أكرة 

هه أكتو برسئة ١!‏ 

بلدية اتقضاء 
اشتراك الوه .م الملس البلدى بعلم لهاس 
هنع المياه فملا عن منزل المشترك, 1 بأصوص 
هن العقد اول 6.ثولية المشيرك عن تلف ماسورة 
ااه الخاصة عرله ٠‏ غير جاال 8 

بلدية ٠‏ مكرلة ٠‏ تمويض ٠‏ 
لهاس الليدى فى تصبد وصلة ااه الخاسة يؤل المشارك 
والموا- ير الأخرى بالكشف علييا فى الونت المناسب 
وعدم تداركه ما قد يصييا من نلف بتقادم العبد عليها 
مع عليه مقدما باحيّال تانها . ثم كل الماسورة فملا 
نتيجة هذا الاثهال ٠‏ مسثولية اماس اللدى “التعريض. 


© عقدء مسكرأية . 


1 مواءقته 


ف- 4أس إصال 


المجادىء التانونية 
١‏ - متى كان لاثابت أن عقد الاشتراك 
مع الحاس البيرى قد اشفى بل الحاس وموافتته 
باع الميادفملا عن ممزل الشترك إن المقد يكون 
قد انترى أمره ول يمد له وجود قانونى. ولا 
يوز للمجاس التددى بنصوص هذا الءقدلاتول 
عسكرلية امشترك عنتلف وصلة انواهالخاصة بعزله, 
ب متى كان الم قد أسس قضا 
التمويض على أن خطأ نقصيريا جسها قد وتم 
من الس "لمدى واستند فى ذلك الى .وت 
اهال .ماس فى عدم وضم اليش الماطرن 
والبلاث حول وصلة المياه الخوصة عير ل الثم أ 
عند تركيها لماجها من التآكل والى ,ماله 
كذك فى عدم تعبده هله لوصلة والمواسير 
الأخرى لالخو ءا ا فى الوقت التناسب 
وعدم تداركه أ قد يصيما من تلف بتقادم 
العبد علبها مع عله مقذما يادئل حصول هذا 
التأكل وخطله فى 7تدير هذه الاحمالات جميعها 
#اعراقيت عليه نأ كل الماسورة فعلا وتسرب 
ول اكير ك وتصدع بناله - وكاس”ف 
الى 3 قد بين رابطة اليبية بين هذا المأ 
التتميرى الذى وقم من .حا س البإرى ومأ 
أصاب المشمرك من ضرر فإن الحم لا يكون 
قد اخطأ فى ال نون . 
(اقضة رقم سنة ؟؟ ق رثاة وعدوية السادة 
الأسائذة عيد المزيز د رئيس الحسكمة ود فؤاد 


جابر وه عبد الرعن يوسف وأحد قوشه و براهيم 
عمان يوسف المتشارين ) . 


1 
هم أ كتوير سنة +همو١‏ 
١‏ ل جارك . نية التوريبٍ ٠‏ عدم جواز توقيم أحد 


الجزاءات المنصوس عليها فى لامحة المارك 


بية لريب . 


إلا بتوافر 


نح جارك . عكمة الموضوع: خضي ةالتهرببء 
مسألة موضوعية ٠‏ 

ج سل جارك . رسوم جركية. إعفاء المروش البريطانية 

منها بالقانون رقم 54 أسئة (54( ٠.‏ 

هذه الجوش مناليضائم وماعاسك أفراده'ملكاخاساء 

وصواه إلى بد أحد الأفراد وعدم سهاد الرسوم عله 


ها رج عن حاجة 


وإطلاقه خفية لاتداول فى السوق ٠‏ ع 
الاعفاء عليه 7 

نتغن . طمن , المصلحة فى الطءن . جارك 
مصادرة ٠‏ قضاء الحسيم باعتبار قرار الاجنة الجركية 


دم سمريان 
واسسا 


بالمصادرة قا' لين استيفاء الرسوم بقصدحيس الرضاعة 
إلى أن تستوفى الرسوم ٠‏ النمى على الى كي عخاافة القانون 
تأسيدا على أن المصادرة عقوية لا يتوتف الم بها 
قل منداة الرس أوهدم دادو عدا المشائعة فى 
هذا النعى ٠‏ 


7 
1 ا قُّ ره 0 4 0 لوذه 
توتيع أحد تناك الجزاءات إلا اذاقام الدايل 
على توافر تلاك لني -- وهر ماجرى و4 قضاء 
هأه اللكة . 

؟ - متى كات المحكة قدافت بأدلة 
سائغة فى حدود ساءتها الموضوعية توافر نية 
الثهريب فانم! لا تكون قد أخطأت في تعابيق 


السنة السابعة والثلاثون 


القانون واما عالجثت مسألة موضوعية انتبت 
منها الى استوعاد تلاك النية * 

؟ - جرى قضاء هذه المحكة أ 
القانون رقم ؟ لسنة ١غها‏ الذى قرر اعفاء 
الجبوش البربطانية من سداد الرسوم الجركية 
اا جءعل هذ١‏ الإعفاء «قدورا على م تستور ذه 
لحاجتها أو تشقريه من الداءل وتره عنه الرسوم 
المركية لبائعه - وما مخرج عن حاجتها ومأ 


عاك أفرادها ملكا خاصا فلا يسيرى عليه 


الاعفاء اذا حصل التصرف فيه ؛ فاذا وصل 
الى يد فرد من الأفراد كان عايه الهادرة الى 
سداد الرسوم فان لم يفعل وأطاقه خفية للتداول 
فى السوق اعتبر مر با وفقا للسادة +" من لاهحة 
الجارك وصحتمة.» وضبط البضاعة أيها وجدت . 

؛ -اءتى كان الحم الناضي بأن قرار 
الأدنة الجركة بالمصادرة يمتبر قائما حتى 7توفى 
حت تستوفى 
تستحته فانه لامصاحة 


الرسوم اا قصد 4 لحاس البضاءة 
مصا-ة الورك الرسس الذى : 
للطاءن ف النتى على 3 
تأسيسا على أن المصادرة عةوبة لا يتوقف الحم 
9 

م على سد أد الرصسى أو عدم سداوم . 

( القضية رقع 598 سنئة *» اق رئاسة وءضوبة 
اأسادة الأسائذة عبد المزيز هدر ئيس الله_كمةوإسدق 


عبد السيد ويد عبد الواحد على وعد متولى عتم 
وابراهيم عمان يوسففب المستشارين ). 


للم ف الها أون 


قضاء امحكة الادارية العليا 


3 


8 في ىو ا 3 
#جايسر ا لولم 


) رياسة وعضوية السادة الأسانذة السيد على الديد رئيس الجلس وبدوى ابراهيم حمودة 
والامام الامام الذر إبى وحسن جلال وعمللى إبراهيم بغدادى المستثارين |. 


5١ 


وم مارس سنة 01وة١!‏ 


لحان لمائية 5 ميعاد الطمن 9 قراراتما 0 الإعلان 


الذى مورى منه سريان ميعاد الستين بوما هو الذى 
بوجه إلى وكيل الوزارة اللختص ٠‏ 
مهدأ الغانوتى 
إن الاءلان الذى نجرى منه سريأن ميماد 
( طمن فى قرار صادر من اللحنة القضث: ) طرما 
افانون الاجان القضْية ‏ على حسب غرض 
الشارع منه ‏ هو الذى يءلن إلى وكيل الوزارة 
بقانون االخمص بلاجان القضائية رقم 6 لسنة 
567 ا عرأنم برسل ركوس الاجنة صورة التنظم 
إلى وكيل الوزارة الختص فى خلال ثلانة أيام 
من وقت تساهه إياه ويميب وكيل الوزارة عنه 
كتاية 2 ميعاد لا بجاوز حهمة عر يوما دن 
6و نرت المادة التاسءة 


منه على أنه« لا جور رفم المنازء'ت والطلبات 


وقت إبلاغه بهء. 


! للبددة بالادة الثانية إلى مكة التضاء الادارى 


لاس الدولة إلا بطرءق الامن ىق هذه 
الفرارات ولككل من الطرفين حق الطمن فى 
لميعاد المبين فى المادة ١*‏ من قانون يحجاس 
الاولة » ؛ وتنص المادة ؟١‏ من قانرن مجلس 
الاولا رقر به لسنةة؛! على أن « ميعاد رفم 
الدعوى إلى المحسكة فيا يتعاق بطلبات الالغاء 
س-تون يوما تسرى من تاربخ نشر أقرار 
الادارى المطمون فيه أو إعلان صاحب الشأن 
بيه ») , وظاهر من جوع هذه النصوص أن 
الشارع أراد أن محتاط للامرفء .تعاى باتظامات 
التى تدم إلى اللجان القضائرة أو الطمن في 
ااقرارات التّى تصدذر متها » ذل الأرد ف هذا 
لكأن إلى دن عكنة أن تحدد موقف الادارة 
من النظر والاجابة عنه » وكذا من القرار 
الصادر فيه دن ديثث قبرله أو الطءعن فيه قبل 
فوات الممادء فأفصح الشارع فى المادة القامسة 
. ا ل 

على أنههو وكيل الوزار:المختص 03 فازم لامرى 
الميماد إلا من يوم إعلانه بالقرار . 


4/5 


7 
٠‏ عن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجئة 
القصائية أمام محكة القضاء الإدارى» 


دمن حرث إن الملعون عايه دفع بعدم قبول 


الطمن فى قرار اللجنة القضائية أمام محكئة القضاء 


الإدارى استناداً إلى أن ذلك القرار أعان إلى قل( ١‏ 
الحفوظات برزارة العدل فى ,م١‏ من نوشير سلة | 
+ه4ؤ ؛ ومع ذلك لم تودع صححيفة الطعن 
سكر نارية محكمة القضاء الإدارى إلا فى ١8‏ من 


ينار مسئة وو أى فى اليوم الحادى والستين 
فنكرن الطعن قد تم بعد الميعاد . 

د ومن حدث إن فوات المعاد أو عدم | 
فواته ,توقف عل نكيف الإعلان الحقيق 
الذى بحرى منه هذا الميعاد طيتًا للقانرن على 
حسب غرض الشارع فى هذا الخصوص . 

دومن ل 

سريان ميعاد الستين بوما المقررة للطءن فى مثل 
الخالة المروكة طنا لانو الجا القضائية 
على حسب غرض الشارع منه هو الذى 
تملك إل ودكل ارو اوه القع فلاس اناده 
الخامسة من قانون اللجان القضائية رقم ١٠١‏ 
لسنة ١50+‏ على أن ٠‏ برسل رئيس اللجنة 
صورة انظ إلى وكيل الوزارة |نختص فى خلال 
ثلاث أيام من رقت اسليعة إنآه ويحيب وكل 
الوزارة عنه كتابة فى ميعاد لا يحاوز خمسة 
عشر بوما من وقت إبلاغه به . . » ؛ ونصت 
المادة التاسعة منه على أنه , لا بوذ رفع 
المنازعات والطلبات المينة بالمادة الثانية إلى 
محكمة القضاء الإدارى إلا بطريق الطعن فى هذه 
القرارات و لكل من الطرفين حق الطعن فى 
الممعاد المبين فى المادة ١١‏ من قانون مجلس 


العدد الثامن .. السنة السابعة والثلاثون 


الدولة» . وتنص الادة ١١‏ من قائون مجلس 
الدولة رقم 4 لسنة ١464‏ على أن « ميعاد 
رفع الدعوى إلى الحكة فم يتعلق بطلبات 
الالغاء ستون بوما تسرى من تاريخ نشر 


| التراو الادارئ الظنون فه أو إعلان. ساح 


ٍ 
١ 


الشأن به 1 وظاهر من #وع هذه النتصوص 
أن الغارع أراد أن بمتاط للامس فها يتعلق 
بالتظلمات التى تقدم إلى اللجان القضائية أوا'طعن 
فى القرارات التى تصدر مثبا . لعل المرد فى 
هذا اشأن إلى من مكنه أن محدد موقف 
الادارة من النظط والاجابة عنه . وكذامن رار 
له أو الطعن فيه قبل 
| فوات الميعاد . فأفصمم الشارع فى المادة الحامسة 
على أنههو وكيلالوزارة الختص . هلزم ألاجحرى 
المبعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار . 


| الصادر فيه من حرث قبو 


و ومن حيث إنه لم ينبت من الأوراق أن 
! الميعاد كانقد ا نقضى على أساس ما:قدم قبل الطعن 
١‏ فى قرار اللجنة القضائية . فن ثم 5 الدفع 
فى غير محله » . 

( القفية رقم ١#‏ سئة لاق ). 


؟)* 
ؤم مأرس سئة >ه ١»‏ 


الأقدمية . القانون رقم #36٠١‏ لسنة (مؤظ , 
تفويضه ماس الوزراء فى محديد أقدمية المونلف الذى 
قضى فترة باحدى اديئات أو ااؤسسات أو الأءه لالمرة 
الى يفيد متها غيره ٠‏ لجلس الوزراء هلا الحق با'فسية 
اموظهين الذين ١‏ كت وا خيرة فى عملوم بالحكومة ٠‏ 

ب - موظفون منسيون لااعتيار للاقدميةالاءتارية 
فى حساب مدة المس عشرة سنة التصوس علييا قرار 
يحلى الوزراء فى 4 1 9 /ر ه9ا . الموظمون الآذين 
دون من قانون المعادلات الأراسية آلنة * ١9‏ 
يفيدون منأحكام الماذة 4٠‏ مكررة من قائون الموظفين. 
إعمال أآثر الأقدميات الاعتبارية فخصوص اترقيةقدامى 
الموظفين منوط با كز اقانوتى الذى محدده القوانينت 


قضاء امكة الادارية العلا 


أو القرارات التنظيمية الى نصدر ممت يكبا فى هذا 
ج حل موظفون منسيون . المرا كز القانونية الى 
يفيدون ملها بالتطيرق لآمادة ٠غ‏ مكررة ٠.‏ تنعاً رأسا 
من أقانون عند ثوافر شروطبا ١لا‏ ءوجيآرارإدارى. 
أثرذلك لى معاد التئ بوما الس بدعوى الالماء, 
وعلى ميعاد سبحب رار الادارى 5 
الميادىء القانونية 
١‏ ح يبين من مطاعة المادتين *؟ وغ؟ 
مورظاى الدواة أن الشرع عى رتحذ دل أقدءية 
الموظف إذا كان قد أمغي الفيرة التى قضاها 
خارج الحكومة مشتفلا باحدى: الهيئات أو 
الومجات أو الأعمال لجر 5 التى ينيد منها خبرة» 
وفوض اس الوزراء فى محدرد أقدءية هذا 
اموظاف عراءة مدة خدمته فى اهيئات أو 
المؤسات المثار البراء فن باب أولى - بحسم 
إلى الموظفين الذن | كتسيوا خيرة من مارسة 
لهم داخل الحسكومة بتوجيهها ونحت إشسرافها 
هذا المصوص ء ويؤكد هذا الظر ماصث 
غليه المساوة ؟ا هن القانون سالف أذكر 5 
حيث أجازت إعفاء الرشح لرظيفة من الدرجة 
الدامنة الفنية من شرط الحصول على انؤعل 
سنوات على الأتل فى المصالح الحسكومية أعملا 
هنية ممائية لأعمال الوظيقة المرشح لها . 


يفف 


؟ - إن مجلس الوزراء حين أصدر 
قراربه فى ” من مابو و17 من أغسطس سنة 
وذال قدأ كدفى صراخة بان « لا يترتب 
على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية », 
وغتى عن البيان أن تطبيق المادة 4٠‏ مكررة 
تتيجة التعدرل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى 
الماهية » وقد كشف مجاس الوزراء ‏ وهو 
النثىء لمر كز اقانونى عن نيته ف وضوح » 
فأصدر تغميرا دين الارارين بقراره الصاحر 
فى 54 عن نوشير سنة ١954‏ مؤكدا عدم 
حاب الأفدمية الاعتيارية ضمن المدد ااتى جوز 
إِدخالها فى تطبيق أحكام المادة 0: مكررة » 
وقد سبق لذه الحكة أن قضت بأن قرار 
محاس الوزراء الصادر ق8 من يوليه سنة 
ع١‏ يكأن 'نصاف الموظئين المنسيين لا يقيد 
منه الموظف المنسى إلا اذ كان قد قى فملا 
قبل ٠‏ دن يونيه سنة 19.8 فى درحته الايب 
أى الفماية ‏ هس عشرة -نة » وآية ذلك أن 
الأندميات الاءتبارية لم يكن لها وجود عند 
صدور هذا القرار وغيره من قرارات لانصاف, 
وذلك مخلاف انوظنين لذن يفيدون من 
أحكام القانون رقم آ/ا؟ لسنة هوا بثأن 
المحادلات الدراسية » قانوم فيا ون من أحكام 
المادة 4٠‏ مكررة بمد أن أكدت ذلك 
المذكرة الارضاحية لهذا القانون . ومرد ذلك 
كطء الى أن إعمال أير الأقدميات الاعتبارية فى 


ماة 


خصوص ترقة فد'ىى الموظفين منوط بال ركز 
القانونى الذى محدده النوانين أو القرارات 
التنظيرية التى تص_در ممن عللكبا فى هذا 
الخحصوص » وذ كان ماس الوزرءهو المنثشىء 
لاركز القانونى حسب ااتفر يض ا معلىله عأتفى 
القانون , فل أن بحدد هذا المركز » ويمتير 
آناره على الوجه لذى يقدره . 

» - ان الراك القازوايه الى يفيد منها 
قدائى الموظنين بالتطبيق للمادة +٠‏ مكررة 
لاتنشأ بموجب قرار ادارى سقط حق الاءن 
فيه بالالغاء أو بتع سحية بعل قوات ميعاد 
الستين يوما ا“ثار اليها فى المدة ؟1١‏ من التانرن 
رقم ه لسنة ١545‏ والادة ١5‏ من القانون 
رقم 156 لنة 1568 بشأن تنظلى مجلس 
الدولة » واعا ه مرا كنا قانونية تنث باأقانون 
ذانه رأسا فى <ى صاحب الثأن إن توافرت 
شر وطبا . وهذا .ستفا'د من مدلول المادة 4٠‏ 
مكررة التى تفى بأنه إذا توأئرت فى الوظات 
شروطبا اعتير مرق إلى لدردة التالية بصفة 
شخصية هن اليوم الآلى لانقضاء الدة الواجب 
توافرهاء ما يكن النقربران الأخيران بدرجة 
ضعيف ٠‏ وما داءث هده الماك القانونية 
تنكأ بقرة القانون : فى من الحقوف الى 
لا بسرى عايما ميعاد السقوط اذ كور . واعا 
تخضع ندد التقادم المعتادة دلنسبة لادانبين : 
الرطنا رانك كر .تور الترظت أن 
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بطااب بتسوية وضعه الفاونى علمةنضاها خلال 
مدد التقادم ا و ز الادارة خلاهًا إإغاء وذه 
النسويات إن كانت قد عت على خلاف القانون 
بصرف الظر عن هيءادالتين يوما المشار اليه ٠‏ 
وف الحق فإن الغرار الذىبصدر فى هذا 
االمصوص لا مدو أن كرون ككنا ارك 
القانو ن اذى ته اول نمكم عا 
الشان طيداً اقانون . 


( القضية رقم م5 سنة ”٠ق‏ بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


0 


وم مارس سسئلة م و١‏ 


قرعة عسكرية . امراحل التى مر عليها عماية التهنيد 
طلقا لقائرن سنة 08 8ك أقيام بدخم البدل النقدى 
والحصول على شبادة الاعفاء من الخحدءة اامسكرية فى 
ظل انون سالف الل 27 ٠‏ صدور القأنون رقم 14 
اسنة /(4ة١‏ الذى حرم الاءفاء من الخد.ءة .قابل البدل 
ثروت أن البدل المدنوع 70 اج والحال أه يجب أن 
يكون 40 ج.اكتاب مركز قانوتى فى المعا.لة على 
أساى الاعقاء مقابل البدل ٠‏ والحصار ادل فى ٠قدار‏ 
البدل الواجب دثمه ٠‏ 


المبدأ القااوبى 

ع >من هر اجمة قانون القرعة الص در 
فى سنة 19009 أن عملية التدنيد كانت تم على 
ثلاث مراءحل وغى 6 مرءلة الاقمراع 5 13 
الفرز 0 3 راحلة التمونيد 

٠. 2 5‏ 1 
وععماية الاسراع "تحصل ق حمر أنياء أقار 
الآرعة وإدراجها فى ك دوف يقوم مجلس 


الغرعة محصها وتصفية,ا تعافية سها لية بعك ماع 


قضاء الممكة الادارية العديا 


امية سيت الله لخ ص لتحم حي ةم 


شكارى أصداب الثأن عنبا . أما عماية الغرز 
فتتحصل فى توكيع الكثف الطى على الأغار 
الذن وردت أسماؤمم فى الكشوف النبالية ؛ 
يمن غير اللائقين منهم » أما اللائنون فوْحَذ 
«نهم المدد الماموب للديش ء وبعاد البافون إلى 
بلادهم ايطلبوا عند الحادة اليرم . وأما عملية 
التحنيد فتتحصل فى طلاب المدد'لذى محداج اليه 
الجيش من نين اللاثتين مسب كر التراعوم 
ليرساوا إلى ديوان الحربية ٠‏ وتبدأ خدءتهم 
المسكرية من اليوم الذى يمادق فيه اأديوان 
على تجنيدهم . وقد حددت المواد 1١‏ و؟1 و؟١‏ 
مكررة من قانون القرعة العسكرية الصادر فى 
سئة 19.0 قيمة اليدل التقدى الواجب دثمه 
فى حالة من برغب فى الاعفاء من اللخدمة 
المسكرية » فنمت المادة ١١‏ على أنه : « بحق 
لكل شخص أن يعنى هن مازوميته بالحدمة 
المسكرية ,ذا دفع عشرين جنهها مصريا فى أى 
وقت كان قبل اقتراعه » ؛, ونصت المادة ١١‏ 
عل أن : «كل شخص لم يحفم أمام اس 
الاققراع فى الجلة النى ينظر فهم! فى كشوف 
الاقتراع المدرج فما اسمه له المق فى الحصول 
على الاعفاء فى أى وقت كان بعد درج اسمه فى 
0 ف الاقتراع وقبل طابه لافرز الطى يدقمه 
دلا قديا قدره أربءون جنيها مصريا © » 


واخيرا نصت المادة ١١‏ مكررة على ان : 


قباة 


فى الحصول عل الاعفاء فى أى وقت سد 
السكشف عليه طريا وقبل تنيده بدفمه بدلا 
هديا قدره ماك حليه مصرى 4 ٠‏ ونين من 
تطيق هذه الاحكام على وقائع الدذعوى ان 
الدءى حين طلب للاقتراع فى سنة 1548 ور 
إلى دنع البدل النقذى المقرر للاعفاء فى هذه 
الحلة وقدره عشرون <نيما ؛ ورتب عل ذلك 
أنه حصل على شهادة رسمية من الجرة المختصة 
قانونا بإعفائه من ال<دمة المسكرية » وبذاك 
يكون قد تقرر حقه فى المماملة على أساش 
الإعفاء .قابل البدل » وكون قد ا كتسب 
مركز ا فانونيا لايجوزالمساس به مستةبلا بالتطبيق 
لأ-كام الواد ١١‏ و١١‏ و؟١‏ مكررة ( التى 
سوقت الاشارة إليها ) محر ثإذا شت أية.نازعة 
فى المستقبل حول هذا المركز القانونى فإنها لن 
دور إلا حول 0 اابدل الى الستدق 
للحصول على ءز ية الاعفا, من الخدمة المسكرية 
وهى ازية التى نقرر حقه فيها منذ أن استم.مل 
الرخصة التى خوفا له القانرن . فاختار طاريق 
الاعفاء لقاء دام اليدل ٠.‏ ومن 9 يكون من 
الحطأ إهدار معاءلة المدعى على السواقط » إذ 
أنه قبل وضمه الجديد كأحد السواقط بدون 
أية معارضة . وبادر إلى دفم البدل القدى 
الممالوب 6 ولم ببق بمد ذلك مجلس التجنيد 
من ساطان عليه إلا فى مطاابته . بتكملة الإدل 
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هذا المجلس قرر قبول عذره فى التخلف 
عن حطور جادة الفرز فى سنة 21944 فسكون 
فيمة البدل المستدق فى هذه المالة أربمين جنبها 
مصريا بالتطبرق لأحكام المادة ؟١‏ من قاءون 
الفرعة الصادر فى سنة ؟ ١.١‏ 
فنه لانةبل اللحاجة بأن البدل القدى لا يقج 
أ إلا :ذادئم كاملا او أنه لا يجرز إحياء 
هذا الأر بإجراء لاق » وذاك لأن اق 
الذي يه المدم 
المسكرية ( فى ظل سر يان قانون سنة ١605‏ ) 
يفنت اماه الطريق أتكنة البدل الذى قبل منه 
فملا » فاذا ما يديد وق اليه 
0 تحق عليه ترتب على ذالك حتما إِدة وه 

"ا من الخدمة المسكرية واصح عنجءة من 
تطييق احكام قابون القرعة الجديد رقم ١4٠‏ 
لسنة ١6.47‏ عليه اعلا لع المادة © منه اأتى 


دتى كذلك 


بى فى الاعقاء دن االخدمة 


4 الج فى يدعم 


تقرر أنه : « لا تسرى كام هذا الؤانون على 


كل من سبتى اعفد ؤه بثو امن الخدم المسكر بة» 


مها 
76 

و هن حيث إن عناصم هفده المنازعة , 
حسما يستفاد من أوراق الطعن . تحصل فى أن 
المدعى كان قد أقام الدعوى رقم اوه ١‏ سنة رق 
ضد وزارة الربة والبحرية بصحيفة معلة قى 
+" من ديسمير سلة وى ١‏ طلب فيا الحكم: 
أولا و بدفة مستعجلة 2 وتنف تنفيذ أ 
تحنيده ؛ حتى يفصل فى موضوع الدعوى . 


فى معاملته السابقة التىسيمت على ا'واليد . وماد'م 
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وثانيا - فى الموضوع - بالغاء هذا الآم 
واعتباره كأنلم يكن . 

وقال فى شرح دعواه : « إنه من مواليد قيم 
اللبان ( إسكندرية ) فى م هن ديسمير سئة 
15 ؛ وأنه نظراً لحالة الحرب فى سنة . ١.‏ 

هاجر من الإسكندرية وأقام فى بلدة القضابة 
(كفر الزيات) ؛ ولا عاد بعد ذلك إلى 
الإسكندرية أقام فى حىراغب ناما (كرموز ) ؛ 
وفؤسنة ه154 طلب للتجنيد باعتباره منسواقط 
كرموز قدفع البدلالتقدى الذى طلبمته وقدره 
عشرون جنيها وسللت إليه شبادة إعفاء من 
الا ل حرم ةل ؛ 
96ل عاد للإقامة بقسم الابان 
فطلب للتجتيد مرة ثائية » غير أنه تقدم بشهادة 
الإعفاء البى نحت دده فأخل سويله ٠»‏ وى سنة 
هه ١‏ أعيد طببه للتجنيد مرة ثالة وجند فملا 
فى هذه المرة على أساس أنهكان قف تم افتراعه 
غيابياً فى سنة ١44+‏ وأن البدل الذى كان يحب 


عليه دفعه بعد الاقتراع هو أر بعونجتنياً ويس 
عشرين جنيب . وقال إ اعتذر بأنه م يكن يعم 
إعلاقا ليد اقراعه غياباً ؛ وأنه م يعلن 
بموعد هذا الاقراع » ولم يطلب إليه أنيد فعى 
البدل أر بعين جتيبا تخلف عن أداء هذه لقيمة ؛ 
ولكنه على الرغم من هذه الاعذار م ليده ' 
على خلاف أحكام امادة ١‏ من قانون الشرعة 
المادر فى ؛ هن نوفير سنة «.15 ؛ ألى تمضى 
باستحةاقكل من يدع عثر بن جنيها قبل اقتراعه 
فى الإعفاء من الخدمة العسكرية ؛ والمادة ١6‏ 
من نفس القا نون الى ترتب [صدارشهادة الاعفاء 
على مجرد القيام بدفع البدل المستحق دون توقف 
على قبولوزارة الحرية أورفضبا م أن القانون 
رقم لسنة ١4‏ الذى ألقى نقام البدل 


قضاء امحكة الادارية العليا امه 


مم00 


اللقدى - صرعف المادة وومنه على عدم سريان | فى سلة 1444 ؛ ومن ثم فلا تسرى فى حقه 
أحكامه علىمن سبق إعفاؤه منالخدمة العسكرية | أحكام القانون الجديد ء وأنه لا يؤثر فى هذا 
فى ظل القانون السابق . والتبى المدعى فىحيفة | النظر أن المدعى دفع بدلا نقديا أقل ما كانيحب 
دعواه إلى أن قرار تجنيده وقع باطلة ا وأ> دفمه. لآنه قام أخيراً ( فى يوم مما من مارس 
لذلك يتعين وقف تافيذه ؛ بعدفة مستعجلة ؛ شم سنة غ46١‏ ) ,ايداع باق اللخ المطاوب منه» : 
الحم بعد ذلك بالنامد رودت المكرية 5 | 
1 : 28 0 ث أت ١‏ 9 4 0 صن 
الدعوى بأن المدعى افنرع غيابيا على المواليد فى ومن حيث إن السيد رئيس ميثة المفوضين 
طعن فى هذا الك ناعياً عليه أنة خالف القا نرن 


ثة ول طلى للفرز الدا ا 5 
1 ست لخر 2270000 | ولذلك طلب الك بالغائه » وبرفض الدعوى » 


صحة اقتراعه الغيانى وةبول عذره فى التخلف عن اك أ ع عه ايت 
أثره ( وهو الإعفاء ) إلا إذا دفع كاملا وى 
0 حالة سداد مبلغ أقل من الوأجب دفمه ٠‏ فان 
أ هذا السداد لا يتج أئره القادوى 4 ولا عكن 
إحياء هذا الآثر باجراء لا <ق يتم فى ظل 
قانون ألغى نام الإدفاء بالبدل النقدى » وأن 


طلب سنة غ86١‏ ؛ ونظرا لآن معامته على 
مواليد اللبان أسبق من معامته على سواقط كرهوز 

فقّد صدر فى + مارس سنة بامه١‏ قرار من 
مجلس تجنيد الإسك.ندرية بصحة لخبراعه على ١‏ 
المواليد ؛ و ,الغاء معاملته على السواقط فى سنة 
م ؛ وإلغاء نذ كرة'لبدل ورد مبلغ العشرين 
جني إليه , وأنه لابدى المدعى مك بعدم 


العلم بواقعة سبق اقتراعه غيابيا ؛ لآنه كان من 


شبادة الإعفاء تعر شبادة. كاشفة عن الحق 
ومسجة له » فان كان الحق غير موجود م يكن 
لهذه الشبادة من أثر , ولا يعتبر إغاوها ا 
الواجب عليه أن يتقدم من تنقاء نفسه للاقتراع 


ظ 

| 

| 

ا 

عند بلوغه السن القانونية : واذيك يكون قرار 

بجنيده فى سلة م10! قد وقع سيحا فى ظل 
القانون رقم ٠‏ لسنة 4407 لاسما وأن المدعى 

م يكن قد دفع البدا ل امقر ربا لندبة لمن يتم اقتراعه م فان قا نون سئة .بوه كان يفيك أن الإعلان عن 
غيابيا ومقداره أربعون جايبا ؛ واتبى دفاع ظ جلسات الاقتراع ٠١‏ تم با تعبيق فى مكان ظاهر 


لترار إدارى من شأنه أن ينعىء حالة جديدة . 
بل هى ترير لحةيقة واقعة هى أن الحق الذى 
عدت الشبادة أن تسجله ليس له وجود . أنا 
عنعدمإعلان المدعى يطلب التجنيد فىسنة ١,69‏ 


الحكومة يطلب الحم رفض طلب وتف التفيذ | بالبلدة قبل اتعتاد ا بواحد وعشرين 
“م برفض الدعوى وإإزام المدعى بالمصروفات ٠‏ | يوما » واعتير هذا التعايق إعلانا لذوى الشأن » 
قضت محكة القضاءالإدارى ( الحيئة الأولى ) فى | وفضلا عن كل ذلك فان المدعى نفسه اعرف 
فى محضر استجواءه يسم اللبان فى بالا من 
أغسطس سئة 116١‏ بأنه لم يرك جبة ميلاده ؛ 
فلا اعتداد بعد ذلك ما أراد أن يصوره فى 
الثشبادات الإدارية التى قدمبا ليدلل ما على أنه 
ترك الإسكندرية منذ سنة م284 وأنه لم يكن 


1١‏ أديل سنة 964 برقف تفل القرار 
المملعون فيه ؛ ثم أصدرت حكما فى الموضوع 
بجلسة م6١‏ من نوفير سنة ههوا الغاء ذلك 
القرار ؛ استنادا إلى : « أن المدعى قد كسب 
الإعفاء نبائيا فى ظلالتا نون القا موقت أقراعه 


ىه 


العدد اكامن .- السنة السابمة والثلائون 


موجودا ها وقت طلبه الأول فى سنة لاوؤولزء ا الى فتخلف لعدم وجوده » 00 عداومة 
ونكون النتيجة أن إعلانه فى جبة ميلاده ثم | البحث . على ظبر ورقة الإعلان ٠‏ وفى سنة 


ححا . وأنه تخلف عن الفرز الطى . وم يدفع 
البدل المستحق للإعفاء فى مثل هذه الظروف 
وقدره أربعون جنيبا ٠‏ ومن ثم فان دفعه للبدل 
بواقع عثشرين جنيبا لا ينتج أثره القانونى . يآ 
أنه لا يمكن إحياء هذا الآثر باجراء لا حق يم 
فى ظل القانون الجديد الذى ألغى نظام الإعفاء 
بالبدل يا سلف البيان , . 

د ومن .حت إن هله المنازعة تدور حول 
ببأن ما إذا كانت معامئة المدعى على السواقط فى 
سئة م94١‏ وقيامه بدفع البدل النقدى بواقع 
عثرين جنيبا مصريا . وحصوله على شبادة 
الإعفاء يكسبه حق الإعفاء ‏ كأ يقول هو 
أم أن المعاملة السابقة التى تمت على المواليد فى 
سنة م#غ ١‏ تعتر م المعاملة الصحيحة ويكون 
تخلف المدعى عن الحضور قيبا . 
عد ذلك بدفع البدل بواقع أربعين جنيرأمصرياً 
قد أهدر حنه فى الاتفاع بآ ثار معامته على 
السواقط ‏ كا يقول السيد رئيس هيئلة 
المفوضين - ويذلك يتجرد المدعى من كل ميزة 
صنه من الوقوع تحت طائة أحكام القانون 


وعدم قيامه 


الجديد رقم .؛١‏ لسنة 19417 . 

« ومن حيث إن تفصيلات معاماة المدعى فى 
القرعة العسكرية ‏ مستمدة من واقع الآوراق 
المودعة فى اللف ‏ تتحصل فى الانى: 

أنه ولد بدائرة قسم اللبآن فى .م من ديسمير 
سنة 1198 ٠‏ و بلغ التاسعة عشرة من عمره فى 
م من ديسمير سئة 1468 ء فأدرج اسيهى 
كشوف الاقتراع عن هذه السئة و لكنه لمبحضر 
فى جلسة الاقتراع الحددة لآنه لم يعلن بها بسيب 
غيابه » وفى أكتوير سنة م44١‏ طلب للفرز 


46 كن المدعى يم فى حى راغب باشا التابع 
لقسم كرموز فاعتير من سواقط هذا الى . 
وأدرج اسمه فى كشوف الاقتراع على هذا 
الأساس . ولما طلب لجلسة الاقتراع تقدم 
بدفع البدل النقدى المقرر فى هذه الخالة وهو 
عشرون جنيبا مصرءا ؛ وقبل منه هذا البدل , 
وفى ١ع‏ من مايو سئة م4١‏ صدرت مزوزارة 


الحر بية شبادة باعفائه من الخدمة العسكرية . 


وفى م إمن أغسطس سنة ١0‏ كان المدعى 
قد عاد إلى الاقامة فى قدم اللبان فتقدمت ضده 
شكوىمن شخص زعم أنه جاره فالسكن مؤداها 
أنه ( متبرب من خدمة الجيش ) . وأسفر حضر 
سماع الأقوال ااشفوية الذى أجراه بوليس قسم 
اللبان فى هذه الشكوى عن أن المدعى لم يكن فى 
دائرة قسم اللبان فى سئة «ع١.‏ فكلفته الادارة 
بتقدم مستندات رسمية ثبت صمة هذه الواقعة . 
وفى ؛؟ من فرابر سئة 0م4١‏ تعيد بتقدم هذه 
مذ المستندات فى بحر عشرة أيام , و أظرا 
نآخره فىتقدم هذه المستندات. فانجلس ينيد 
الاسكندريةأصدر فى م؟ منمارس سنة مم١‏ 
قراره : أولا ‏ بصحة اقتراعه على المواليد 
وقبول عذره فى التخلف عن طلب سنة غ14 . 
ثانيا ‏ بالغاء معامته على السواقط فى سنة 
ه46 وما يترتب عليبا وإاغا. تذكرة البدل 
ورد مبلغ.العشرين جنيبا إله . وق ١!‏ مق 
هايو سنة به ١»‏ طلب إليه الحضور للتجنيك. . 
كتتيجة لقرار امجلسالمقار ليه فضر وألحق 
بلاح المثاةفى ١‏ من مايوسنة بمو( ؛ 
وعقب ذلك مباشرة كانت قد. مجمعشه لدبه 


قضاء انحكمة الادارية العليا 


4ه 


الشبادات الادار بالا له ؛ فتقدمما مجلس التجنيد : 

) س شبادة إقامة با لتتضابة (كفر الزرات‎ ١ 
من سنة . 196 ل سلة معواء بتوقيع عمدة‎ 
. ١889 القضابة وشيخبا فى “ من مارس سئة‎ 

؟ س شبادة إقامة براغب باشا (كرموز ) 
من سلة 191 سلة .1146 + بتوقبع شيخ 
الحارة وشيخ القسى فى .؟ مزمايو سنة 8ه؟١‏ . 

م شبادة غياب عن التجع الجديد ( قم 
اللبان ) منذ سنة +م4١‏ . بتوقيع اثنين من 
موظق الحجر الصحى بالاسكندرية فى ١م‏ من 
مايو سئة “8م19 . 

ولكن إدارة التجنيد م تقبل الاحتجاج 
مثل هذه الشبادات . وطابت #دتم شبادات 
رسمية مثل بطاقة الوين أو تذكرة الاتخاب . 
فأخيذ المدعى يتغل من قرار التجنيد الصادر فى 
1 من مايو سنة به ,| وأخيرا رفع دعواه 
الحالية فى بم هن ديسمبر سنة 1م9١‏ وصدر 
قرار المحكة بوقف تافيذه فى أبر يل سنة6 ١0‏ 
ثم بالغانه فى نوفير سنة مم4١‏ . على ما سبق 
ببأنه . 

«وومن حيث إنه يتضح من مراجعة قانون 
القرعة الصدادر فى سئة ؟.؟١‏ أن عملة التجنيد. 
كانت َم على ثلاث مراحل وهى : مرحة 
الاقبراع , ثم مرحلة الفرز , ثم مرحلة التجنيد 
وعملية الاتتراع تتحصل فى حصر أسماء أنفار 
القرعة وإدراجبا فى كشوف يقوم مجلس القرعة 
بفحصراو تصفيتها تصفية نمائية بعد سماع شكاوى 
أصحاب الشأن عنبا . أما عملية الفرز فقتحدلى 
ف توقيعالكشف ألدلى عل الآ نفار الذين وردت 
أمماؤم فى الكشوف النبائية ٠‏ فيعق غير 
اللاثقين منهم , أما اللائقون فيوْخْذ منهم العدد 


المطلوب للجيش . ويعاد الياقون إلى بلادثم 
ليطلبوا عند الحاجة [ليبم . وأما عملة التجتيد 
فتحصل فى طلب العدد الذى حتاج زامه الجيس 
من بين اللائقين بحسب مر اققراعبهم ليرسلوا 
إلى ديوان الحربية » وتيدأ خدمتهم العسكرية 
من أليوم الذى يصادق فيه الديوان على نيدم . 
وقد حددت المواد ١١‏ و ؟١‏ و ؟! مكررة من 
قانون القرعة العسكرية الصادر فى سنة ١4.8‏ 
قيمة البدل النقدى الواجب دفعه فى حالة من 
برغب فى الإعفاء من [4دمة العسكرية . فنصت 
المادة ١١‏ على أنه :د بحق لكل شخض أن 
يعى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذا دفع 
عشرين جنيبا مصريا فى أى وقت كان قبل 
أشراعه » . ونصت المادة ٠١‏ على أن : « كل 
شخص لم بحضر أمام مجلس الاقتراع فى الجلسة 
النى ينظلر فيبا فى كشوف الاقتراع المدرج فيبا 
امه له الحق فى الحصول على الإحفاء فى أى 
وقت كان بعد درج أسمه فى كشوف الاقبراع 
وقبل طلبه الفرز الوح يدقعه بدلا نقديا قدره 
امسن قا حير ع أخيو ا تنيت المناكة 
١‏ مكزة عل أن : د كل شخص مدرج 
بكشوف الاقتراع له الحق فى الحصول على 
الإعفاء فى أى وقت بعد الكشف عليه طبياً 
وقبل #:مده بدفعه بدلا نقديا قدره مائة جنيه 
عصرى ». 

د ومن حيث]نه و,ينمن تطبيق هذه الاحكام 
على وقائع الدعوى . أن المدعى ‏ حين طلب 
للاقراع فى سئة ه44١‏ - بادر إلى دفع. البدل 
التقدى المقرر للإعفاء فى هذه الحالة وقدوه 
عشرون جنيبا » وترتب على ذلك أنه حمل على 
شبادة رمعنة من الجرة الختصة قانونا ماعفائه من 
الخدمة السكرية ؛ وبذلك يكون قد تقرر 
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حقّه فى المعاملة على أساس الاعناء مايل البدل . 
ويكونقد | كتسبمركرا قانونيا لاجوز المساس 
به مسقيلا بالتطبيق لاحكام المواد 1١‏ و18اوم١‏ 
مكرة (التى سبتت الإشارة إليبا ) » >.ك إذا 
نشأت أية منازعة فى المسّمول حول هذا ام ركز 
القانوق فانها لنندور [لاحولةممة الل النقدى 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة واثلاثون 


النقدى المطلوب ؛ ولم يبق بعد ذلك لس 
اتجنيد من سلطان عليه إلا فى مطالبته تكلة 
البدل الذى برى أنه استحق عليه كم تذلهه عن 
الحضور فى معاملته السابقة تيمت عل المواليد . 
وما دام هذا ايجلس قرر قبول عذره فى التخاف 
عن حضور جنة الفرز فى سنة ١446‏ تتكون 


قيمة الودل المستحق فى هذء الحالة أر بعين جنيب 
مصرياً بالتطبيق لاحكام المادة ١١‏ من قانون 
القرعة الصادر فى سنة +.4؟١‏ . 


المستحق للحصول على مزية الإ-فاء من الخدمة 
العسكرية ‏ وهى المزية"تى تقرر حته في! منذ أن 
استعمل الرخصة الى خوفا له التانون ٠»‏ فاختار 
5 
الإشارة إليه فى هذا المقام أن المدعى كان حسن 
النية فى هه عن حضور جلسة الاقراع فى سنة 


د ومن حيث إنه «تى ثبت ذلك فاه لا تقبل 
انحاجة بأن البدل التقدى لا ينتج أثره إلا إذا 
دنع كاملا أو أله لايحوز إحياء هذا الآثر 
باجراء لاحق ؛ وذاك لآن الحق الذى ١‏ كيه 
المدعى فى الإعفاء من الخدمة العسكرية ( فى ظل 
سريان قانون سنة 14.0 ) يفسح أمامه الداريق 
لنكدة البدل الذى قبل منه فعلا » فاذا ما قام 


بسديبغنيا بدعنجرة ميلاده أأتى عرملعليمأ 
أو لافقم الإبان) ٠‏ 5 كان حسنالنيةفى نه عن 
الفرزفى أ كتوبر سنة ١67‏ يسوب غيابه أيضاً د 
ذلك الغياب الذى ظبر من التحقيق أنه كان له ا 
ما يبرره نحت ضغط ظروف قاهرة غارجة عن | يآسديد باق ااقيمة التى يتضح أنها تستحق عليه . 
8 | رتب عل ذلك حا إعفاوه إعفاء مباثمأ من 
. 200 و5 م لاي م هِ 
عرست لقره دقفو ق اتلك 3247 ١‏ الجر السكة وميم علياة دن تليق اجام 
وقد ثبت من الاوراق أن مجلس #نيد 


إرادة المدعى وفى اشتداء الغارات الجوية الى 


| قانون القرعة الج-يد رقم .14 لسنة40١‏ عليه 
الإسكندرية نمه ترود فقول عدر لوادت اإعالا نس الائة وو مهال قزر أن الابرئ 
عن طلب سنة 194 ء بعد أن تين له أله كان أحكام هذا القانون عل كل مى سق إعفاكء 
ياتا عن إشنية الك يت 

ه ومن حيث إن الطعن المقدم من السيد 
رئاس هيثة الفوضين ل إذ أخذ بِعْس هذه 
الميادىء ‏ بكرن قد أقم على غير أساس سام 


غيل متم رة ميلاده وقت طبه وأنه يعد لهفيبا 
أهل ولا أملاك » بل ولم يوجك بتلك الجهة من 
:رشد عن مكا نه ( 5 أئبت ذلك شيع الجهة فى 
شبادته"ى تقدم ما فى م من يناير سنة 14608 ) . 


ا 


ا 
| 
دوهن حدث إله فى ضوء هذا البسان يكون ويتعين رفطه , . 

00-١ 5 ١ .‏ أ 
ص الخطأ إهدار كاف لمكن عل السواقط » | 
إذ أنه قبل وضعه الجدد كأحد سواقط راغب ا 
باشا بدون أية معارضة بادر إلى دفع الدل ١‏ 


( الدضية رقم +ه امنة + قارئسة وعضوية السادة 
الأساتلة اليد على السيد رئيس المجاس وبدوى 
إراءم حودة: وحدن حسملال وعلى ,ندادى ومصدقى 
كامل إسباعيل المستثارين ) ٠‏ 


قضاء مام الجنايات 


وحرة 


:]8 
و أرشر سلة ١161‏ 
أحكام المادتين لالم و مك من قانون الدقويات 
لاقند إلى ي_يم عمل من ينثهل صفة الشامى .فن يدعى 


انه حامى ويؤدى أع له لا يمتر ٠زوراً‏ . 
من أضفى 
هذه الصفة على أموال من آخْرين يعتير مقارفا لجر يمة 
النصب تطيية' لامادة 1؟؟ عذويات ٠‏ 
0 . 
الميدا القانوبى 
لانزاع فى أن أعال الحنى تستند على 
حقد الوكالة فى تحديد الملامة ما بينه وبين من 
2 ون عد الوكالة فى ذاته عقك صحح ىُْ 
القانون ... وأن المزوير فى معناه الهانوتى 
لمكن أن تقد إلى انتدل المفات والألقاب 
فى حرر مادام الاسم القعرن مها صحيحا » 
معين لا يمد مر:كبا الجرئة النزوير إذ كان 
توتيمه على الحرر واضحا باسمه المآيسققى 


ولوأضاف إايه هذه الوظيمة أو القب 'رورين. 


ولكنه قد يعتبر هر تكيها لجرعة الصب إذا 
1 
سكن من الاسنيلا, ع أموال الغير مستءينا 1 


3 
0 


مهذا الاتدل. 


الكو 


دما أن محصل الواقمة يا يبين من الاطلاع على 
اراق والتحةيتات اتى نمت فيا وأقى ال من 
عتم الكمة من الشبود أن اليم مد حين 
العشرى أذ على نفسه لتب عام واتحل صفنه 
وكان يغئى دور الحاكم متغادرا بذلك » وافتح 


على ته لقب عام وانتحل صفته واسةبلى 7 إشارع ف على كان من قبل لأحد الحامين 


الذين انتملوا الى رحمة الله ووضع به لانته باتمه 
ودفته هذه المنتحلة واستقبل فيه ذوى التضايا 
وق وقع فى أحبوله الكثير . وتتاغى منيم 
أتمابا لمباشرة قضاياهم واستولى لفسه على 
رسوم| منبم كا أنه أصر على | تحال هذه الصفة 
فى التحقيتات الرحمة التى أجريت معه ؛ وقد 
حضر عن الخصوم أمام اجام وترانع عنبم 
هذه الصففة . وق رأت النياية العمومية أن 
ما اقرفه اليم باتحال هذه الدفة وإئباتها فى 
مخاضر التحةيةات وجاسات امام تزويرا فى 
أوراق رعية بالاشيراك معالموظفين العموميين 
الختصين بتحرير هذه الأوراق الأميرية ٠‏ وهذا 
هر موضوع التبمة الآول .؟ احتواها تقرير 
الاتهام ؛ وآما نقاضيه انعابا ورسوما من ذو 
القضاا فد عدته نصبا لاستيلائه ع[ هذه 
امالغ احتيالا باتخاذه صفة غير صحصحة وهذا 
هو موضوع التبمة الثانية . 


دو م أنه بالنسة موضوع التهمة الأول فان 
وجبة اللر النيابة فيها ؛ انه مادام القانون قد 


قصر حق تمثيل امسوم فى الدعاوى على 


كم4 


الحالنن حر عل غيرم هذا العثيل في عدا 
الاقارب حتى الدرجة الثالثة . فان أ شخص 
ندم على تحال صفة الحاى و ثبت ذلك فى 
الخاضر الرسمية عد مزورا مقيرفا للافعال الم 
أثمها قانونالعقوباتف المادتين 17م رم! ممنه . 
٠‏ وما أنه لاتزاع فى أن أعمال المحااى تستند على 
عقد الوكالةفى تحديد العلاقة ما بونهو بين من عثله» 


وأن عقد الوكلة فى ذاته عد صمح ف القانون | 
وان الأصل أن أى شخص يوكل من شاء ؛ 


ليقوم بعمل قانواقى لحساب موكله «مادة 99+ 
مد » ولكن الإدارة السياسية لكل بلدمتحضر 
رأت فى سبيل الحافئة على الكيان الدولى وفى 
القدرة على النهووض يجميع مرافق الحياةو تنسيق 
الخدمات العامة والسير م! فى طريق أمن » رأت 
أن تعددر تشريعات عديدة . مئا وجوب تواغر 
مؤهلات خاصة ودراسات فنية لكل من يريد 
أن بمارس مبنة من نوع معين . وأوجبت عليهأن 
يسلك حتى يتمتع بها ٠‏ الطريق | لذى ربعهالقا نون 
ومن ذلك مبنه الخاماة والطب والمهندسة وغيرها 
من المبن أتى تتصل بمدا الناس ؛ والتى يقتضى 
حسن إدائها هذه المؤهلات الخاصة والدراسات 
اغنة .وف صدرتقوا نين منغلءة لهذه الميزومن 
ذلك القأ نونرةم م4 سنة ع ١:‏ الخاص بامحاماة 
والقانون رق 14# لسئة م4 الخاص بالطب 
والقانون هلم سئة ١4‏ الخاص بالمبنالهندسية 
وكلبا تبين الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس 
هذه المبن ببيان حةوقهم وواجباتمم . وحرمت 
على من يفْتاد هذه الشروط ألا متهن واحدة 
منبا . الا أنهذه القوائين وما يفاسبا نظ 
المفات والآلتاب التى ما كان يمكن أن يؤْثم من 
يتحدا ول وكتابة إلا بالتشريع الخاص المانع أ 
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| عن ذلك . لآنه من ان عليه أن اودر فى 
| | معناه القا نوت لابمكن أن متد إلى | تتحالالصغات 
ْ والآلقات الكاذية .ولو أضانا معدها إل 
تى | اسمه الصحيح فى محرر ما دام الاسم المقترن با 
صحيحافن زعمأ نه صاحب وظيفة معيئة أوحامل 
للقب معين لا يعد م تكبا لجرمة التزوير إذا 
كان توقيعه على انحرر واضحا ياسمه الحقيق 
واو أضاف المه هذه الوظيفة أواللقب المرورين 
ول ها 1 نا تمكن من 
| الاستيلاء على أموال الغيرمستعينا .هذا الانتحال 
( داجع شرح العقوبات للمرحوم أحمد , بك , 
أمبن ص 018 ) . 

« وما أن هذه القاعدة الصحيحة فى القانون 
واى ترج ا١تحال‏ الصفات والالقاب من 
نطاق التزوير حتى واو أثيتت فى عرر غير شامة 
إذ يستثنى منبا الاحوال التى نكرن الدفة لازمة 
لاقاء (نحرن أو بغازة أخرض ١‏ إذا كانت 
الببانات الجوهرية اأتى أعد الحرر لاثياتها أو 
التى من شأنها أن ينسب عملا إلى تخرره هو من 
شئون وظيفته ؛ وذلك كن يتحل صفة وكيل 
نيابة ويصدر أس! كتابيا بالقبض على شخص 


ممما مم0 


معين 7 الافراج عن مسجون أو ما شابه من 
الاعمال الخاصة بصفة وكيل النيابة . 


دوا أن محاضر التحقيقات 0 ا 
0 
أعدت لاثيات أن شخصا معنيا ستل فيا . 
ان خصما حضر بنفه أو وكيل عنه . 
على ذك ك بأن القانون قصر حق الحضور عن 
الخصوم فى القضاءا على امحامين لان القوانان 
| الخاصة يذلك ليست إلا وجيبية منبرة الجهيات 
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مم0 


ا ختصة بعدم قبول هذه الوكالة عن هذا لس 
المحين إلا لشخص تتوافر فيه الشروط التى يبينها 
القانون المنظم 
من تتوافر فيه هذه الشروط وتقدم إلى الجبة 
الختصة قبذا اقرار كاذب ليس من البيانات 
الجوهرية الى أنعي* الريي اخلا و انها 
الأفرار قابل بحص والمراجعة : 


لها ناذا أدعى شخص ككذنا أنه 


دوعا أن هذه المحكة ترى أن هذء القاعدة ١‏ 


الصححة فى القا نون لا بنةضبا ماجاء فى قا: ْ 

فى القانون لا ؛ جاء فى قانون : 

م ا ١‏ تطر الممكمة عند الثثيت من عة الوكالة ما بعد 
الحاماة أو ف( قانون المرافعات او الاجراءات : 1 0 

| معه | تحال الصفة الولة للمرافعة أمام درجة 


يلوه . قاد : هام 5 
الجنائة ختصواص بطم حضور ا أمين عن 


الخصوم و عثيلهم لانها كا قررت المصكمة , 


فوإاعد بوجيبية و تنظيمية وهذا واضسح 
عا بلى : 

أولا: ‏ لا يستنرم القانون فى جم 
الاحوال أن يكون الحاضر عن الخصوم من 
طائفة امحامين بإ بل أجاذ لغيرهم الحضور عنهم . 
فقد نصت المادة بم مرافعات أنه ف اليوم 
المعين لنظر الدعوى بحصر الخخصوم بأنفسهم 
أو حضر عنهم من يوكلو نهم من احامين بمقتضى 
توكيل خاص أو عام . وللبحكنة أن تقبل فى 


ْ 
ظ 
0 
| 
ْ 


1 
| 
0 
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الاصبار إلى الدرجة الثالثة ونصت الادة 
1١‏ من قانون الجدائية 
أنه بجب على المنيم فى جنحة معاقب عليبا 
بالحبس أن بحضر بنفسه أما فى الجتح الاخرى 
وق الا لفات فيجوز له أن يذب عنه وكبلا | 


الاجراءات 


أيقدم دفاعه .ولا بمكن أن يستنبط من ذلك | 
أن المشرع فى هذين التقنينين جعل صغة الوكيل إٍ | حضر للرافعة عنه أمام جبة قضائة لايصح له 

عن الخصوم بيانا جوهريا لان للمحامين .ا | المرافعة أمامبا قائمة وصميحة فى نطاق القانون . 
نظم فلك قابون احاماة , جدولا بأحماء من لهم المدنى ؛ فاذا كانهذا التوكيل فالتياية عن الخصم 


بحا 


0 لتقاضى 
وتخص ص كل منهم طبقاً لهذه الجداول ولم يشر 
التقنونان المرافعات المدنة والاجراءات الجنائية 
إلى شى” من ذلك للآن قانون المحاماة قانون 
توجيبى تنظيمى وبوضح ذلك أن قانون إلحاماة 
فى ماده الثالثة أمر بأن تودع نسخة من الجدول 
أو ملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى بكل غرفة . 
| من غرف المحامين وثلاث نسخ بالنقابة العامة 
ولامدنى لفرض هذا الايداع إلا لجعله تحت 


معمنة من درجات التقاعنى . إذ أنه خاضع 
للتحقيق والتثيت هنه .وهو هاا يدخل فى معنى 
المادة ممم مرافعات التى نصت أله يحب على 
الوكيل أن يبت وكالته عن موكله . 
ثانا : أن الاحكام والقرارات اأتى تصدر 
بعد سماع مدافعة وكيل ليس له الحق فى المدافعة 
طبتا لقانونالماماة صحة ولا بمكن الطعن فيها 
| لهذا السب . والاقرارات الصادرة من هذا 
الوكيل فى حدود وكالته الصحيحة ملزمه لموكله ١‏ 
وليس فما جرى عليه قضاء حمكية النتقض من 
بطلان أحكام يكة الجنانات إذا سمعت المرافعة 
عن امتهم أمامبا من محام يت الغرين مايدحض 
هذه القاعدة المقررة لآن هذا القضاء ل بين على 
بطلان الوكالة وتزوير انحاضر , لكن لآن فى 
ذلك اخلال عق دفاع المتهمنى الجناية إذ بحبأن 
| يوفر له دفاع من محام قضى فرة العرين 
الا . أن حقوف الوكيل قبل موكله ولو 


لل لالسحطة أ 


عه 


مزورا ؛ لماكان له الحق فى الرجوع على موكله 
فيا يستحقه من أجر إذلا يحوذ أن يكون 
الجرعة من . 

رابعا : نص تشريع قانون مزاولة مهنة 
الطب ف مادته العاشرة على معاقبة من بزاول 
هذه المبئة على وجه خا لف أحكام هذا القانون ؛ 
ونص ف الادة الحادية عر منه على معاقبة من 
يتحل لنفسه لقب طبيب ؛ ومثل ذلك نص 
قانون البن المندسية فى المادة ونب عللى 
معاقبة من بزاول عملا من الاعمال المندسية أو 
من يتتحل لقبا منبا : ولا نزاع أن مزاولة هذه 
الأعمال مما يتتضى تحرير أوراق ؛ ولم برالمشرع 
أن| تحال اله هة فيبا بعد نزو راب وكونطا جر بمة 
خاصةونى غير ميرر ظاهر لم ينص قا نون الحاماة 
على ثىء من ذلك . 

خامسا . لا ممكن أن يعد اثيات صفة الوكيل 
فى محاضر الجلسات ما هو مدون با 5 فاذا زعم 
الوكيل أنه قريب أو صبر للدوكل حتى الدرجة 
الثالنة فليس له أن يتخذ ماجاء فى هذه الخاضصر 
دللا على صحة هذه الآرابة أو المصاهرة إذا 
ما نرزع فيا ؛ وهذا قاطع فى الدلالة على أن 
محاضر الجلسات ِ تعد لاثيات صحصة هذه 
الصفات . 

دوعا أنه ما تقدم لاترى احسكةان ا تحال 
صفة الى ف التحقرقات أو محاضر الجلسات 


ما يعد بزو ر! فى معنى التانون للتزوير المعاقب 
عليه » ومن ثم يتعين براءة الهم عن النبعة 
الأول . 

ه ويما أنه بالنسبة لموضوع التبمة الثانية 
الواردة فى تقرير الانهام وهى الخاصة باستيلاء 
المتهم على مبالغ منحمد عيد ميد العطار وغيره 


العدد الثامن آلمنة الما بعة والتلائوى 


الوارد اسماقهم بوصف التهمة ؛ وكان ذلك 
الاحتيال باتخاذه صفة محام واتفق معهم على 
الحضور عنبم فى قضايا » وسلبوه هذه البالغ 
بناء على هذا الاحتال , هذه التبمة ثابية ثبو 
قاطعا من اعتراف الخهم يانه |نتحل صفة معام . 
ومن شبادة الأسائذة : فيمى القر ‏ وسعد 
ابو ايهسر ‏ وعلى ماجد ء ومن انه #ظاهر بهذم 
الدفه وافتح مكتبا كان للمرحوم عباس فضلى 
انخاى ؛ ومن شبادة فييمة همد فوده من انما 
| تخدعت فيه وظتته محاميا » وبسيب ذلك وكلته 
فى قضية لحا وأخذ منبا خمسة جتيرات اتعاباً له . 
وكذلك خمسة جئيبات رءما للدعوى واختلس 
المبلغ جميعه لنفسه ومن شبادة جمد عمد سالم من 
أنه سلله ثلائة جنيبات ليدفعبا فى رسم قضية ظنا 
منه أنه بحام ؛ ومن اقوال باق الى عليهم فى 
التحقيقات . 
دوعا أنه يذلك يكون قد ثبت لللحكة صمة 
هذه التبمة بان اليم فى خلال عأمى 1١660١‏ ب 
١‏ محافة القاهرة قد توصل يطريق 
الاحتيال إلى الاستيلاء على مبالغ من فييمة عمد 
قوده وقد عد سالم وعمد عبد الميد المطار م 
والبير اندراوس وكان ذلك با تتحاله صفة غير 
صحيحة وهى أنه محام »واتفق معبم على الحضور 
نيابه عنهم فى قضايا فا ندع النى علييم 
المذ كورون وسابوه المبالغ اللين قيتا 
بالتحقيتات بناء على ذلك الآمس المعاقب عليه 
بالمادة +مم من قائون العقوبات ون رأ لآن 
ظ المهم عائد سبق أن حك عليه بأد بع ءةوبات 
مةيده للحرية فى سرقات و نزوير و نصب و نيديد 
| الاخيرة بالاشغال الشاقة لمدة أربع منوات ق 
تصب فى و١‏ فرابر سلة 5 6 با يوجبه 


| تطبيق المادتين +4 /| و ١ه‏ من قا نونالعقويات. 


قضاء مما م الجنايات 


3146 


دروي ان الخاضر مع ال مبمدقع يعدم جواز 


الاحتيال بسلب بعض ثرومم بأن اتفذ صفة 


نظر الدعوى عن هذه اتبمة لسابقة الفصل فى | غير ٠‏ صحيحة , بحام » واتخذ له مكتبا عليه لوحة 


جراثم عاثمة فى الجنايتين رقى ١+‏ , لسنة9؟0؟١‏ 
و وبا سنة مم وو أيو حاد . 

, وما أن المكمة أمرت يضم الجنايتين 
المذكورتين وبالاطلاع علييما تبين أن النيابة 
العمومية اقامن النعرى: الأول كيذ الهم 
لأنهى خلال الفئرة ما بين م ديسمسرسلة .186 
و بم أيريل سنة أ6ؤا بدائرة مركر أبو حماد 
مديرية الشرقية توصل بطريق الاحتيال إلى 
الاستيلاء عل مبلغ 7 ج من قمة مد 
مصطق الغرايل وكان ذلك باتخاذه صفة غير 
صصحة بأن أوهمها بأن محام قاصدا من ذلك 
سلب بعض روتبا فالشدعت الجنى عنيبا هذه 
الصفة وسلته المبلغ المذ كور ليتجز لما آعمالحا 
القضائية حالة كونه عائدا سبق الحم عليه بأربع 
عقوبات مقيدة للحرية فى سرقة و نصب و تبديد 
الاخيرة منبا بالآشغال الثاقة أربع سنوات 
لاحتيال فى .م١‏ نر« رهع4؟١‏ وفد حكلت بحكة 
جنايات الرقازيق حكبا بتاريخ م١‏ أكتوبر 
سلة نان 1١‏ باعتيار الهم مجرما اعتاد الاجرام 
وأمرت بارساله إلى ل خاص تعينه الحكومة 
ليسجن فيه إلى أن يأمس وذير العدل بالافراج 


علة . 


علة ١م19‏ ملكز أبو حاد مديرية الشرقية 
نوصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلا ستيلاءعلى المبالغ 
المبيئة” بالحضر من فريدة عباس عبد الحافظ , 
الاؤتكه عل أحد وعز بزة ة سلم سليآن وأحمد عمد 
“خبلاف.. و يؤسيف حيويه أحد كان ذلك ,بطريق 


باحه . وممذه الصفة أوهمهم بأنه كذلك واتفق 
معيم على ان رفع هم «عاوى مدنة فادعوا 
بذلك وسلبوه تلك المبالغ بعدفته الكاذية هذه 
حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بأريع 
عقوبات «قيدة للحرية لنصب وسرقة و تبديد 
الآخيرة منما بالاشغال إلثافة أريع 
لجرعة فصب بعود فى م١‏ فرابر سنة 5و١‏ 
وقد ارتكب الهم هذه الجر بمة قى مدى سلتين 
من يوم الإغراج عنه افراجا نهائا فى الءتوبة 
الأخيرةو نتلرت محكة جنابات الرقازيق الدعوى 
وفضت ارخ ب0” مابو سنة -860ة١‏ باعتبار 
الهم جرما اعتاد الاجرام وأمرت بارساله إلى 


سئوات 


| امحل الخاص الذى تعينه الحكومة ليسجن فيه 


إلى أن يأعس وزير العدل بالافراج عنه 


ه ويا أن الدع بعدم جواز أظر الدعوى 
لسابقة الفصل فدبا مردود بأنه وان كانت الواقعة 
المنسوبة تمائل الوقائع التى حوك من أجلبا أمام 
محكمة جتابات الدقازيق ؛ إلا أن وحدة السبب 
بين هذه الوقائع و بعضها متعدمة ٠‏ وهو شرط 
لازم لصحة الممسك بقوة الثىء اكوم فيه , 

ووحدة السبب لا تقوم إلا إذا كانت الواقعة 


| المسندة لتم واحدة فى الحا لنين . ولا يكن كا 
رأقبمت عليه الدعوى الثانية بأنه فى خلال | قررت محكة التقض فى حكبا الدادر تاريخ 
:الفترة ما بين مير هر .140 إلى ١9‏ فبراير | ١١‏ قبراير سنة ١94‏ ف القضية 7م سنة عه 


قضائية للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة 
الثانية من نوع الواقعة الآولى أو أن تتحد بعبا 
فى الوصف ان أو أن تكون الواقمان 
كناهما حلقة من سلسلة من. وقائع متمائلة 
ارتكببا المتبم لغرض واحد. إذا كات- لبكل 
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واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف ! واحدة ( راجع صفحة ٠‏ للموسوعة لجندى 


خاصة تتحقق ما المغايرة اأتى تدم معها إمكان 
القول بوحدة السبب فىكلمنهما ٠‏ كأن تكون 
كل منهما مستةلة بزمانها ومكانها ولشخص 
الينى عليه فيا . إلا أن الحكة من ناحية 
أخرى وإن كانت ترى أن الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى اسابقة الفصل فيها غير صميح فى 
القانون . إلا أن اللادة مم عقوبات فى 
ففرتما الثانية نصت على أله إذا وقعت عدة 
جرائم لغرض واحد وكانت مس تبطة ببعضها 
حيث لا تقبل التجرئة وجب اعتبارها كلها 
جريمة واحدة والحكم بالعقوة المقررة لاشدتلك 
الجراثم . وظاهر من التحتيقات فى هذه الدعوى 
وتحقيقات الجناتين رقى مم لسنة ممه١‏ 
والاسنة ١5+‏ مركز أب حماد أن وقائع 
هذه الدعأوى جميمبا ارنكبت لغرض جتاق 
2 وهو | تحال الهم لصفة عام وظبر 
هذه العفة بيئدر أو حماد واحتال على الناس 


واحد 


ثم ا تقل حاملا لحذه الدفة إنى مصر مستمرا فى 
فمله الجناق الواحد وارتكب فى طول هذه 
الفيرة جراتما مائة مىدطة ببعضبا تنفيذا لهذا 
التصمم الجنائى الواحد . وتةول محكة النقض 
فى حكبا الصادر فى م فرابر سنة م5١‏ أن 
الجرمة ابى ت-كون من. أ فعالمتلاحقة كلها داخلة 


عبد الملك بندى 5ه موم م ). 

دوعا أن هذه ا محكة ترى أنه ظاهر من 
ااتحقمقات والقضيدين المنضمتين أن الغرض 
الجناتى الواحد الذى قام فى فكر الهم هر 
اتحاله لصفة (الحاى ) وأن ما ارتكيه من 


جرائم النصب سواء فى داثرة مركر أبو حماد 
' أو عافظة القاهرة اثما هى أفعال متلاحقة 


تحت غرض جنا واحد فبى جرمة محصل ' 


اتصهم عليي! ولكن تفيذها يكون لإ بفعل 
واحد بل بأفمال متلاحقة متابعة كلا داخل 
.تحت الغرض الجتائى الواحد الذى قام فى فكر 
. الجاق : وككل فعل من الافمال الى تحصل تنفيذا 


لهذا القرض. لا يحون العقاب عليه وحهم بل ! 
العقاب ما إكون على يموحهذه الأفمال كجرعة : 


متتابعة كلبا داخل تحت هذا الغرض الجناق 
الواحد ما يوجب المعاقبة عليها جميعا بعقوية 
وأحدة 1 

د وما أله سبق أن حكم على الهم فى 
الجناتين السابق 53رهها من مكمة جتارات 
الزقازيق عن بعض هذه الوقامم فأن هذء الممكة 
المبمة الثاننة المنسوية التهم إعمالا لنص الادة 
«عر م من قانون العقوبات » . 

(قضية التيابة العمومية رقم4؟م سنة؟هةإضدعف فبمي 
المعرى رثاسة وعضويةالسادة الأساتذة اعد #تاروف 
اعد العمريى وفوزى «رسوم الراهب المستشارين ) . 


21 
ححمكة جنايات الاسكندورية 
5 أوفير سلة ١560+‏ 
تزوير اختام أو أعفات أو علامات احدى المصااع 
أو احدى جات الحسكومة ٠‏ المادة 768 عقوبات ٠‏ 


البدأ القانوتى. 

إن متاط تطبهق المادة م عقوبات 
لا يشل ريم تزوبرأختام أو تمذات أو علامات 
إحدى الصابح أد إحدئ جهات. المكومة 


قضاء. عام الجنا بات 


سيوج يمره بيه سسا صب د اقيم م سويت عا بمسيصات هسه معدي لسعم محص سس لويس حو 
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غسب وإكا تقد إلى المصالح التى تست ولى علب أ اعتادت أن تذهب به لمدرسة الفرير إلا انه فظلرا 


الدولة أو إحدى جياته! . مثال ذلك تزوير خانم 
شركة ترام الرمل بعد أن ألمقت عصلحة النقل 


ااشترك واتخذته الصلحة خاعالها وبدأت + 


م 
الصا 
٠‏ هن حيث أن الثياية العمومية انبعت 
المذ كور بأنه فى يوم م/ 3١‏ / :هو الموافق 


محافناة اسكندرية : 

أولا : ارتكب تزورا ف خرر رعى 
بأن وضع عليه طابع ختم مزور لجبة حمكومية 
مى إدارة التقل العام بالاسكندرية . 

ثانيا : استعمل المحرر الرسمى المزور صالف 


1 


لمرضبا قد أعطى الاشتراك للتهم ليصحيه بدلا 
عنب! فأخذه واستعله لنفسه بعد أن وضع صورته 
عليه وزور ختم مصلحة التمل اميرك المكومية 
وبنناكان المذكور راكيا من محطة جنا كيس 


| بوم م ديسمير سئة 14606 وطاليه الكسارى 
يمد ابراهم ناموس يشمن التذاكرة دم له 


30 


الاشتراك فاشتبه فيه وعرضه على مفّش الترام 


أراهم د عيد ولا تأكد لها تزويرء للخت 


. مياه إلى البوليس حيث اعثرف ,التزوير وأنه 
ب ربع آخر سنة 6يم١‏ بداثرة قم الرمل : 


وضع صورته بدلا من صورة الطفل صاحب 


اليوم لم حضر التهم لابداء دفاعه . 
هو اشثر اكالترام رقم مم0( المرفق بالأوراق . 


و وحيث إن هذه الوقائع السابقة قد ثبت 


الذكر بأن قدمه الكسارى عمد عمود إبراهي ٠‏ 


تأموس مع عليه إغزو بره 7 وطنبت النيابة 


العمومية إلى غرقة الإتهام إحالته إلى هذه امكلة . 
نحا كته بالمراد -.؟ م ١1؟, +١4‏ ع فصدر ' 
قرارالغرفة بذلك بتاررعخو؛ مارس سنة 6و»١.‏ ! 

وجلسة اليومسمعت الدعوى على الوجهالمبين ' 
. كالعادة بثمن التذكرة قدمله الأشتراك و نظ رالآن . 
. الاشتراك مدرمى فاشتبه فى الام وسأك المهم 


د نما أن واقمة الدعوى تحصل قما تكشف 
المحكة من الاطلاع على أوراق التحقيقات الى 
وشرثت فيبا والاوواق المزورة ولتم الاصل 
ومن عاعها بالجاسة أنالتيم تمه أمين هيدالحلم 
يعمل طباعا لدى الاستاة يد سنامى البارودىقل 
سرع اشة كذ الاين زوحته اإعلام ماغز 


نج ميئيكاذبا يخ حص سنو اندع الق ىدص ببة قرسية . 


٠‏ وما شبد به فالتحقيتات مفتش الترام و مساى 


الأرودى مخدوم اليم ومن اقرار الهم 
بالحقيقات ومن الاطلاع عل الاوراق 
المزورة والحتم وما ورد تقرير قم أبحات 
اللتزييف بمصلحة الطب الشرعى عل النحو الذى 
0508 

إذ شيد الكسارى تمد ابراه ناموس أن 
المتهم ركب البرام من محطة جنا كادس وما طالبه 


عما إذا كانطا لبا فأجاب بالنؤ وأخيرء بأ نأولاد 
عخدومه عماوه له فسله المفتش الترام الذى 
تبين له أنه مزور . ' 0 ْ 
وحيت .إن ماش “رام الومل | بزأهي عد 
عبد قن كيد بأن التكسارج القاهد السابق أشتيره 
بالموضوع وسله الاشتراك فضأ الحيم فأشرة 
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بأنه لاءن عخدومه وأنه وضع صورته عليه بدلا 
من الصورة الاصلية فذهب به للقسم وأ بلغ 1 

وأوحت إدو كيه عد ناى اللارزدئ 
مخدوم التبم بأنه يعمل لديه وأن ان زوجته 
أغلام بالغ عق" الممر خسن سيتوات :اليا 
عدرسة الفرير وقد استخرج له اشيرا كا للترام 
وكانت م بيته هى لق :ذهب به للمدرسة و تعود 
وخوفا من أن يضيسع الغلام الاشتراك كانت نحفغله 
جنا وظا إوعا عدت الاجر اها للقي | 
: لبذهب بدلا عنبا ويظبر أنه استعمله على النحو 
السابق دون عل من أحد بالموضوع . 

« وحيث إن الهم أقر بالتحقيقات سواء 
البوليس أو بالنيابة بأنه أخذ الاشتراك فعلا 


ليوصل ابن مخدومه ثم وضع عليه صورئه هو ْ 
ليركب به بدلا عنه وأنه ما كان يوضع الدبوس ؛ 


ليلمق به الصورة حصلت الثقوب التى فيه تقال 


إنه هو الذى وضع هذه التموب ووضع صورتة ؛ 
يركب مجاا منذ ثلاثة أيام ولم يكن يع حقيقة ! 


إعلانه قانونا مما ترى معه الحكمة الحم عليه 
غا بآ وفقا للمادة عمم من قاون الإجراءات 
الجنائية . 

٠‏ تبن من مراجعة الاشتّراك ومن شهادة 
حسن حنزه الروبى رئيس قم 


| الاشتراك ممصلحة | 


الرام أنالاشتراك رقم 0 ْ مناظرة الثقوب الموجودة بهورة امتهم انها 


العدد اثامن .:- ااملثة السابعة والثلائون 


الختم وأن الكتقوب الموضوعة على صورة الممهم 
هى ثآروب صغيرة تخالف الثقوب الخحةيةية وقد 
: أحاث التزييف 
والتؤزوير أن الاشتراك رقم 2200 امم هاعز 
دومنيق قد آلصق عليه صورة تلفل وفوق هذه 
الصورة لصدّت صورة 55 شاب هو الوم 


وعلى كل من الصور نين 


وقد تسين من تكرابر © 


ثقوب وأن الثقوب اتى 
| على صورة التافل والكارنيه عيارة عن دواتر 
مستديرة ومنسجمة وهى ناتجة من آله ثاقبة 
ينتج من استعالها فقدان جزء من الورقة وهى 
إلى اسيك ف هرون الال وأما الثقوب 


| الأخرى التى على الصورة الثانية فبى مسجمة 


وغير مستديرة ولم نتج من آله ثابتة بل من 
شىء حا: كد.وس مستدير #تمبت به الصورة من 
خنفبا وظبرت من سطحها غير منسجمة ولا نتفق 
مع اموب الموجودة على صورة الطفل ما 
يتقطع فى تزويرها يا أن اسم الدافل لا بزال 


ما يفعل - وم>لسة اليوم 0 | مكتوبا على الاثستراك وهو ما لاحظته المدكة 


بنفسها . 

و وحث إنه تجلسة اليوم قد أطلعت المحكة 
على الحتى وهى عبارة عن 1 للدقب توضع 
الا وراقفيها فقخرمبا بالثقو بال تثرأ 8 8.8 
دأى رمل الكتريك ديلورز » ونبين من 


هو أصلا باسم هائز دومتيكى وأنه صميح إلا نَ | تجتفعءنبا وأن الصورة الاخرى اتى نحت 
الضور: الموضوعة عليه ليست لصاح بالاشتراك ١‏ 
وأنه اشتراك مدرمى عخفض والثةرب الى عليه | أجنى على الاشتراك رهو اه 
تمن إلى أسم المصدحة ومى +[ 000 أى شركة فى الهم وأن هذا الم كايعة االكدية شر 
.نترام الرمل الكبى بائية ومى منالمصالم الحشكومي هية | الترام قبل الحاقها " عصلحة التملالمستركر اتخذته 


الآن ولا يكن أن. يضراب اشستراك يدون هذا هذأ 


هذه الصورة فى لعلام صغير والاسم 0 


| الصلحة تا لها | و بدأت تتم . ب#أوداتها المشاسية. 


يناء. ماك الجتايات 1 


ملقم «نوه متسوده عدي سم سه م ادليه 


1 وولف زو الاح ب وات تنص على 
زور أو استعال أختام أو عنات إحدى 
المصالح أو [حدى جبات الحنكومة : 


- 3017212136 معمن 1 لالاوعء52 5ع[ 


«عنان أزنم 1116مانق عمن 1 نه مماغدم 
ولاشك أن هذا !1ج تم المستعمل 0 
لمصلحة اعترت حكومية بعد الاسكيلاء ٠‏ على شركة 
الام ع إدارة التقل المشيرك وتيعتبا لها. 
«وحيث إنهذا النظر منصل بماورد فالمذكرة 
الايضا-ية للعانون رقر 1" لسنة 4م4١‏ الخاص 
انشاء إدارة النقل المام عنطقة الاسكندرية 
إذوره فيه أن مم فق النقل العام بالارام 
والآن وباس مدينة الاسكندرية وضواحيبا ما 


نبا منديهمة الرمل تداره إدارة التقل المشثرك ' 


وفى طبقا للنرسوم الصادر فى بورء 7١‏ +ع ؟١‏ 
و عقتضى أحكامه تختص باستغلال جمدع مرافق 
0 العام بدائرة مدينة الاسكندربة 9 


وأنه ندر هذه المؤسسة مدير يعينه مجلس 
الإدارةو يرف على الادارة مد .عام مصلحةسكة 
حديد الحمكومة المصرية ولا يجس هو سلطة 
عا نائية تفصل فى شتون المؤسسة برأسه 
دذر المواصلاتو مدل فيه وكيل وذار ته ومدير 
السك الحديد ومدير عام بلدية الاسكندرية إلى 
جانب وزير الشئون البلدية ‏ وأنه يبين من 
ذلك أن مرفق النقل تقوم به مؤسسة عامة 
“و شخص مصلمحى له شخصية معنوية مستقلة 
من شخصية الدولة وعن شخصية البلدية وأنه 
بسن على شئُونه مجلس إدارة برثاسة الوزير 
متونى شئون النقل فى المكومة ويشرف على 
إدار نه الغنيةمد رمصلحة السكة الحديد المكومية 
النت يتولى إذارة الثقى فى المسكومة المركزية 


اموس حوس وي مستعس مووي ل يوووا مح ١‏ لسو ل ا د سم 


سبد ممصي صم سيل أن ع بصم لامح بنجو دمي © وسصصي ب ناه سوم سم راع مسا وات 


كك 
أيضا ول ولذارؤى بعد ذلكالصالم العام أن نكون. 
الميمنة على هذا المرفق لوزارة المواصلاتو أ لفى 
المرسوم الصادر فى ١١:٠١ / 1١‏ ووضع 
بدله القانون دقم ؟؟ لسلة عمو١‏ الذى جعل 
مفق النقل ومن تنه ترام الرمل خاضعا 
لاشراف وذر المواصلات مع قيام الصلة بده 
و بين بلدية الاسكندرية وقد بدى. تفيذه فى 
و ناير سنة ومور. 

وقد رفي ان دنا القانون 
أن إدارة التقل العام بالاسكتدرية هى مصلحة 
عامة تفوم على مرفق النقل العام وها شخصيتبا 
المعنوية وهى مؤسسة عامة تا بعة لبلدية الاسكندرية 
وخاضعة للسلطة القضائية التى تخضع لما البلدية 
وى وزارة الشئون البلدية والقروية ومن م 
فبى تدخل فى عموم عبارة المصالح العمومية 
وهتى كان الا كذلك يكون ختم هذه المصلحة 
ختما لمصلحة عامة عا ينطبق عليه نص المادة +.م 
عقوبات ولاعيرة بأن الحتم هو لشركة الترام 
أصلا فان التقليد والاستعمال يعاقب عليه لوكانت ' 
المصلحة أو الجبة الحكومية قد ألغيت أو لم 
يعد لتم مستعملا . 

م وحيث إنه بين ممأ تقدم ومن شبادة 
الشبود وإقراراتالحبمأنه بعد أن أخذ الاشتراك 
واستعمله وضع عليه صورته. بعد أن قلد وزور' 
عليبا ختم مصلحة النقل المشترك وكان قاصدا 


1 بذلك التزوير إظبار واقعة منورة فى صورة 


واقعة صحيجة يؤيد هذا تقرير قم أبحاث 
التزييف والاطلاع على تفس الاشترك المزور 
وعلله بنزويره مستمد من أنه مروره ومقلده: 
وهى واقمة. واحدة : 


. ويكون قد نيت لللحكة أن امتهم جمد “أمين 


ةد عند لاسن جنال نومره 


عت سنس روم 


عبد الحم منذثلاتة أيامسابتة عل ع( +0" 046 #0600 / كك" من انون العقرات إلا أنه ظر] 
بقسم الرمل ْ للظروف ولآن المتيم صغير اسن وعلى درجة 

من الجبل لاتجعله بقدر الأمرر ع نتيا 3 
ترى المحكمة استعال الرأقة بة وتطبيق المادة 
١‏ ءن قا نون العقوبات والا كتفاء بحيسه , . 


أولا : ارتكب ترزويرا فى الاشتراك 
دم ؟ ملا ترام الرمل الخاص بالفلام 
هانزدومتيك بأن وضع صورته عليه وقلد 
له ( فضية النيابة الممومية رقم 01٠‏ -نة 1906 الرمل 
عليه بذكو يكون عقا به فىهذا منطيقا على إلمادة | وابراهم حسن إلزياث المستشارين ) ٠١‏ 


2 


44 | للاستأجر - فإن الؤجر غير مازم إذا ماظهر 
محكة القاهرة الاتدائمة ٠‏ 5 1 
5 0 5 7 0 8 خلل مول دون الانتفاع ياأمين أو 2 من 
8 ترشير سله دوا 1 0 0 
كافى الأنور المعولة ٠‏ هدم التشتاك فى نت ١‏ الاشتاع نا وأمنت يقوم بإحراء المرءمات 


بتمكين المستأجر من المودة للمكان المؤحر الذى اخلاه الضرورية حتى ,لمكن المسةأ جر من الاشفاع 
المستأجر سيب الملل الذى اصابه ٠‏ 


أ مبسي لصيي .با ييحم سات لبخي يبام ممص متمد 


بلعين ٠‏ وإبما للمستأجر أن يطلب إنقاص 
ليدأ القاتونى الأجرة أو فسخ المقد أو أن يطلب بالتمويض 
متي كان ال:أجر قد أخلى العين المؤحرة سن زهمال ١‏ د موالاة المين بالصهانة ' 

بناء على طلب مصاحة التنظهم لظيور خال فى | حمر 

المين . وكان المؤجر قد أذفق على إصلاحها ميال ٠‏ حيث أله إذ قضى مجحلسة + سبتمير سنة 

باهظة محيث تصبح الأجرة العينة فى العقد غير | +146 بقبول الدفع وبعدم اختصاص القضاء 

متناسبة مع ماأنفق على المين من إصللاحات . | المستعجل 9 الدعوىو الزام 0 

فلا لك فاضي الأمور المتمجلة 2 واه فقد ركن فى ذ إل ا 
8 57 توجز فى « أنه متى كان المدعى ( المستأنف ) قد 

المستاجر من امودة للمكان المؤجر -- ذللك أقر أنه اخلىالشقة دون غصب أوغش أو تدليس 

لأن الؤجر وإن كان مازمأ أن: يتعهد العين | وانما نقاذا لاخطار مصلحة التنظي ‏ باخلا. 

الموجرة بالصيانة. ليبقى على الحلة التى تسامت مها | السكان ‏ م أقر بأن هناك اصلاحات قام بها 


قضاء الامور المستعجلة المستأنفة 


المدعى علييم ( المستأنف علييم ) فى حين أن 
مؤلا الاخرون يقررون ان معالم المنزل قد 
تغيرت ولا شببة فى أنه لو صح قول المدعىعلييم 
لكان مؤداه ان عقد الايحار قد فسخ بقوة 
القانون لاك العين ولا سبيل لتحقيق هذا إلا 
باتخاذ إجراءات موضوعية لا بدخل فى ولاية 
هذا القضاء أن ,تصدى لها وهكذا فقد اضحى 
حق المدعىف العودة إلى العين التى كان يستأجرها 
يشويه الغموض واللبس ومن ثم فان الدفع بعدم 
الاختصاص قد صادف ىله و تعين الاخذ به, . 

و وحيت أن رافع الدعوى إذ لم .رضه ذاك 
الحم الصادر ضده فد طعن عليه بالاستئناف 
المقام طاليا العاءه والقضاء بتمكين المستأ.ف من 
العودة إلى الشقة رقم ى بالدور الثالك من المتزل 
الموسكى بالقاهرة 
والمبيئة صحيفة افتتاحالدعوى مع الزام المستأ نف 
ضديمم المصروفات واتعاب امحاماة عن 
الدرجتين ‏ وركن فى ذلك إلىأسباب توجز فى : 


رقم » بحارة الجباس قدم 


اول حب ان اللنامعة .ان البنا شه كان 
يستأجر الشقة موضوع الدعرى ولا كان خروجه 
جبا “وفنا بام من مصلحة التنظم حى تم 
الاصلاحات فن ثم ان عةد ايجاره لازال قاءما 
ومن حقه طلب تمكينه من العودة اليبأ بعد 
ما تمت الاصلاحات . 


ثانيا ‏ ان شغل المستأنف ضده الثاك 
الشقة استناد| إلى أنه قد استاجرها لا يؤر على 
<ق المسأنف ف العودةلآن عقده لا زال قا“ما . 
ولا ملك بالتالى المؤجر أن يؤجرها لغيره . 

ثالنا ل إنالمستا نف ضدها الثانية قد اقرت 
بالشكوى رقم ومع ؟ سئة+ى و ؤ إدارى الموسى 


انبا | دمحت العين لخحسب ولم تهدمبا وتعيد 


مذة 


بثاءها . 


« وحيث إن المستأتف ضدها الثانية طلبت 
رفض الاسنكئناف ٠«وضوعا‏ و تأبيد الحم 
المناف .: 


ه وحيث إنه وأن كان المؤجر مازما ان بتعبد 
العين المؤجرة بالصيانة لتبق على الحالة التى سلمت 
5 وان يقوم فى اثناء الاجارة بميسع اللرمبيات 
الضرورية دون الترمييات التأجير به . مالم يقض 
الاتفاق بغير ذلك ) المادة بده ١,”‏ - ؛ مدى ) 
الاانه ما لاجدال فيه ان المقصود ,الترميمات 
الضرورية هنا الترميمات اللازمة لاتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة لا الأرمييات الضرورية 
لحفظ العين المؤجرة من الهلاك ر تراجع «ذكرة 
المشروع الغبيدى للقانون المدنى تعليما على المادة 
بده مله والمنشورة بالجزء الرابع من جموعة 
الاعمال التحضيرية ص 40؛ ) . ومن ثم فان 
المؤجر غير مازم قانونا إذا مااكتنف العين 
المؤجرة خثل حال دون الاتفاع ها أى تفن 
من هذا الاتفاع . غير ملزم قانونا فى هذه 
الحالة أن يوم باجراء الترميمات الضرورية 
من تدذكيس وغيره بغة حفظرا من الطلاك وحتى 
تمكن المسسأجر من الاتماع عا ل وإنما 
للتتانوج ق هقة الحالة انخلت قاض الاعرة 
أو فسخ الءتتد حسب الاحوال . وان يطالب 
المؤجر بتعويض إذا كان هذا الخنل راجعا 
لاهماله موالاة العين المؤجرة بالصيانة لالديب 
آخر لايد له فيه ( المادة 1ه مدلى ) يؤيد هذا 
الننغلى ما نصت عليه المادة بم / ١‏ مدتى صراحة 
من اله حب تنفيذ العقد 0 تفق مع 


6 ييا 


العدد الثأمن . 


ما يوجبه حسن النية . وليس من شك أن عقد أ 

الابجار كغيره من أعقود يحب ان ينفذ سن 
وإذلك يعر ره من المؤجر 

مسكينه من الا نتفاع با لعين! 

لما [اكتنفا من خطل و بعد ما افق المؤجر 

سبيل صياتما وحفا مبالغ جسيمة لا : 


0 يشر للب لكا عد 


5 


لمؤجرة بعداما ححا 


8 
ى 
فق 


كدح اواو ا ل الو ره 
والأجرة البخسة الى يدعبا 


والالة هذه يحانم لجسي النية . هذا فضلا عن إن ؛ 


امادة بمه/ ومدق عاك امسا حر و كوه 
يطلب إصلاحه أرن وم هو باص ااسيه على 
نفتة |“ؤوجر إذا كان هذا الاصلاح ' 
المؤجر 


من انه لم يشأ إن يلزم المؤجر باجراء الإصلاح 


. وف هذأ -5 ماور عن قصد أل 


إذا كانت أمتانه جسيمه . 


د وحيث إله هتّى كان ذلك ومتى كان البادى 
مق أقر ا اث لتنا معان اعلكد وان لان 
الممزل كان منذ سنتين بناء على ام مصلحة التنظيم 
ذا ككب اعاال فى ل وأن 0 0 
وبافالملاك قد صرفوا حوالى ٠‏ اج انرمي امازل لعز 
و تسكسه ُ وأن الاج جرة الى يدفم هى جليان 
شهبريا ‏ فن ثم بين من ذلك بجلاء ان المعرل 
قد اخلى من المستأ نف و باقى السكان لخمل اعتراه 
وان الملاك قد (هموا فى سيل تدكيسه وترميمه 
بغية تدارك الخيل وحفئةه من الاك ميا لخ 
باهة لاتداسب البئة و تلك الاجرة البخسة اتى 

كان بدفعرا المتأف وباق السكان . وبالتاى 
فانه إذا نازعت المستألف علما اثانة وباق 
اللاك :ىق طنب المنتااف» مكينه ‏ من العودة 
العين بعدما أنفةوا| عاي, 


| مصررفات اهنك 


ل أب من الملاك ودرءا للخل الذى 553 


30 71 5000 ا 
لعن المؤجرة - عاق معه أأضما: ا 


- ألسنة الس بذ والثلاثون 
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إعتراها تان هذه المتازعة منهم 2 تدم ولاك 
بطابع الجد يؤيدها صرح نصوص التانون الى 
لا تلزمهم القيام مبذه الترميمات الضرورية 
الجسيمة لصاح المتأجر مادام لم يض الاتفاق 
بغيرها . 

د وحدث أله با إيئاء عل ما تقدم وأمذا 


بأسباب الحم المتأق الى 
يبسن أنه قد اصاب نيا قضاه من عدم اختصاص 


5 لاتعارض واناه 


انقضاء المستعجل ,نار الدعوى ومن الزام 


المستأتف مصروناتها وا تعين معه رض 


| الاستئناف موضوعا وتأبيد الحكم المتأنف. 


لابمظ : 


أرع : 
0-3 : 


5 5 5 51. 0 
م وحدث انه وقد إخفق المستاتف فى طعله 


عكَل دتمت عنيهة مص رو فا نه عملا بالمواد جوم . 


أ مب مرائهات . 


امج سد ومست ل لعي لس 


2 قعية شرف عد على ضد عبد لمعم مالم وآخرين 
رقم وملا له 855 ١‏ صن ععر رئاسة وعصوية اإنادة 
الأسائذة عيد انعم الصراف وعلى عبد الر#ن وعمان 


د أور القضءة), 


ا م 
646 
حمكة القأهرة الا بتدائية 
م مارس سئة ١56090‏ 
أسةتصدر المؤحر حكما بعارد المستأجر م قافى 
الامور المتعجلة لتأخره فى وقاء الاحرة ٠‏ وعند 
الشروع ىّ تقذ الخدم استشكلت مصاحة الضعرائب 
طالية وقب تفده اسدنادا الل مها أوئمت دزا 
على حق ااستأجر فى الايحار وفي اسم المشأة التجارية 
وشهرلها اققتضاء لما لها 00 راب مستدقة سل 
الستأجرين 


المهدأ الثانرنى 
الك حق الأدان فى استعال حقوق 
مدرلئة لا بثءل م كن متهانا بشخس امدن 1 


98 فهو غير قابل للحجز أو الببع لاخير ٠‏ ومنه حق 


الاتفء و« 'سكى فلا موز الحجز على حق 
الستأحر فى الاجارة مت ىكان الجر قد اشخرط 
فى عقّد الابمار أن 5 ن اشع نالو اتير 
أؤحرة ارا على شُدمه وحظر عليه أن يد زل 
عن الاصجار لاخير أو أن .ؤجرمن باطفه - و"قول 
بغير ذلك .تعارض ١م‏ حرية انتفاع اللاك فى 
ملدكه تلك اطرية التى كعابها لدستور فىحدود 
القانون . 

ومتى #سسدين ذلك فإن حدر مصلية 
الضر'نب لابعد وعقبة مادية لا تولد <ةا للحاءز 
مادام المجز قد وثم باطلا لفت اله نون . 

على أنه مم الفرض الجدلى -- أن 
قد الأار كن قد ورد فيه قصر الاتذع 
على ألسة جر وحظر التازل عن حق اناير 
إغير - فانه وقد صدر ال ضد المةتأجر 
بطرده من الدين الأؤجرة ء لا .كون أصاد: 
الضرائب - كد ثنة - من حتوق على اامين 
امو جرة تزيد على حتوق ١ل.:ما‏ لداعو قل 
تبيخ أنقة اناد اق المنداس اراد من 
الدين لأؤحرة بغير أن يندم الدبل على غش 
أ 


وتو اطْو 5 "ديس 
امايو 


ات الدعوى ودفاع ألد! 5 توجق 
ف أن المستأئف قد أستصدر الحم رقم وان 


قضاء الامور المسستعيدا «اام 


سنة ١‏ مستعجل مصر قاضياً طرد البير وجاك ؛ 
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ودائد جوز ف حوىمن العين |" ىكانت مؤجرة 
.5 بعد مؤرخ 7٠.١‏ مارسسةة . ١460‏ :عد ماغدت 
دمعلا | غصيا أثر صيرورةعتد إيهارهم مفسوخا 
من تنقاء نفسه لنكوهم عن أداء ادختدرة 
المستحتة وعتدما شرع فى تنفيذ الحم استفكلات 
سلف اماف قاف إعراءاة فين 
استاداً إلى أنها وقمت حجزاعلحق المستأجر بن 
فى الاجارة وعلى اسم المنشأة التجارية وشبرتمها 
اقتضاء نالا من ضرائب مستحقة قبنيم ‏ مللب 
المستأتف لفحل ضده ) أمام عكة أول 
درجة رئض الاشكال والاستمرار فى اليد 
أن حق المتأجرين ١‏ فى الإجارة 
0 >نور عميم أ" تنازل 
| عنما 7 اتاجير من الباطن وعلى انهم كانوا 


واد 


ان 9 


!اس ه 


الا الع بن لاعمالسعسرة 0 ل 
تمتمماك دلى ف 1-0 ولا دع أن تكون 


ع 


موضعا لجز أو بسم ل وكسة ١م‏ ناير 
سنة 14007 قعاءت تلث إخكة ,الحم رقم رول 
سئة بو.وؤ مستعجل مصر يبول الاشكال شيك 
وفى موضوعه بوقف أجراءات تنفيذ الحكم 
اللطك يديع الام المتشكل ضدهالمصروفات 
وما فقن آنا للحاباة رادت )حك إل 
أسياب موجدها ١.‏ أنه لما كانت زعهال السمسرة 
من الاعمال التجارية وكان أسم المتجر وحععته 
وحق 0-0 كلا عناعسر معنو ية إمح التكون 
موضم تقوم بامال 
با لذك وكن ال باستمرار التنفيذ بالتارد 
يفدّد الحاجر عنصراً من عناصر مقومات الحجز 
وهو لم يكن مخاصما فى دعوى الدارد المستشكل فى 
حك.! لما كان ذلكوكانانيادى أن الحق المستمد 
من أمادة /” مداق يمح أن يكون ل 
تقدير موضوعى . فأن ما قطبيه مصلمحة 'نضم 


مه الجن عنها و بسع 


يأئب 
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المستشكلة من وقف اجراءات تنفيذ حكم الطرد 
المستفكل فيه حقيق بأن يتجاب إلله و بتعين 
من ثم الحم بوقف اجراءات تنفيذ الحم 

المستمكل فه , . 

وحيث إن | كوم ضده إذلم .رضه ذاك 
المكم فقد طعن فيه بالاستئئاف الحالى طالبا 
إلغاءه ورفض الاشكال والاستمرار فى الافيذ 
مع الزام المستأنف ضده المصروفات والاتعاب 
عن الدرجتين وركن فى ذلك إلى ما ساقه مندفاع 
أمام حكمة أول درجة مضيفاً إليه )١(‏ انه ليس 
لمصلحة الضرائب من <وققيل المستأ نف كؤجر 
أكثر ما لمديتا المتأجر . وما كان قد قنى ضده 
بالطرد لاقضاء اجارته فليس لا أن تعترض على 
تنفيذ الحكم (م) انه محظور فى عقد الايجار 
التنازل عنه أو التأجير من الباطن وهذا فانه 
باثالى لا يجوز بيع حق الاجارة . 

د وحيث إن مصاحة الضرائب طليت رفض 
الاستئناف موضوعاً وتأبيد الح المستأنف كا 
بى عليه من أسباب . 

د وحيث إنه عن الحجر المقول بتوقبعه على 
الاس التجارى للبحل وشهرته وسمعته التجارية . 
فانه على فرض ععته وسلامة إجراءاته لا ينبضص 
مسوغا لإيقاف ننفيذ حم الطرد ولا حول دون 
اخلاء المستأج رالعينالمؤجرة؟ينى. ذنكان اخلاء 
المبنى فى ذاته لا شأن 4 بالامم التجارى وماعبى 
أن يكون للمؤسة التجارية من سمعة أو شهرة 
بل يبق هذا وذاك للبؤسسة رغم أخلامها العين 
نفعلا ولمصنحة الضرائب ان شاءت أن تستمر 
فى إجراءات التنفيذ على هذا الاسم والشهرة 
و السمعة فى أى مكان كان وى أى وقت تشاء . 

و وحيث إنه لابق بعد ذلك سوى 


الوقوف على ماهية الحجز الموقع من مصلحة 
الضرائب على حق المستأجر فى إجارة العين 
وما إذا كان ينبض تبعاً لذلك كسبب مسوغ 
لإيقاف إجراءات تنفيذ حكم الطرد الصادر 


ضذده 2 . 


لاجدال فى أن المادة مسم من القانون 
المدنى قد نصت على أن لكل دائن أن يستعمل 
باسم مدينه جمبيع حقوق هذا المدين إلا ماكان 
متعاقاً شخصه خاصة أو غير قابل للحجز . وقد 
جرى الفقه والقضاء نبعاً لذلك على عدم جواز 
الحجز على المةوق الشخصية المحضة للبدين لانها 
ليست داختة فى الضمان العام للدائئين بل هى 
متعاقة بشخصه ,الذات لاوز التنازل عنها 
أو يبعا للغير ومنبا حق الا نتفاع وحق السكتى 
( براجع فى ذلك الانفيذ الرحوم أب هيف بند 
8؟ والتافيذ لرمرى سيف طيعة ثالثة فقرة 
.م1 ص مو .وه ) ومن ثم فانه لا يحوز 
الحجر على حق المستأجر فى الإجارة أى فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة اقاضاء دين عليه متى 
كان الموجر قد -ظر عايه التنازل عن الإجارة 
أو التأجير من باطنة . ذلك أن حق الاتفاع 
. والخحالة هذه متعلق بشخص 
الممتأجر وقاصر عليه . و بالتالى لايحوز التنفيذ 
على هذا اق من الدائنين لعدم جواز التناذل 
عنها أو بيعها ‏ ومن ثم خرج عن الضمان 
العام للدائئين . والقول بغير ذلك لابنطوى 
لخسب على مخالفة نص القانون وقد الشارع منه 
وما جرى عليه الذمّه والقضاء . بل «نطوى أيضا 
على إهدار ما للدالك من حرية فى الاتفاع يعلكه 
فى حدود القانون . هذه الحرية أل كفلبا 
الدستور . ذان المالك وقد أجر ما بملك لشخص 


يا لعين المؤجر 5 


قضاء الامور المستعجلة المستأ نفة 
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معين وقصر عليه الاتفاع بالعين المؤجرة وحده | حكم الطرد الصادر ضد المستأجرين ولا ول 


دون غيره وحظر عليه التنازل عن الإجارة 
أو التأجير من باطنه ‏ فلا يتفق هذا مع 
توقيع الحجز على <ق الإجارة الشخصى ‏ وهو 
حق غير قابل للتنازل عنه ‏ لما ييرتب على 
هذا الحجز من بيع حق الاتفاع جبر! ومن 
حول العمل الستاسن رغم إرادة الماك 
الآمى الذى يتنافى وحرية الماك فى الاتفاع 
ملك على الوجه الذى كفله الدستور فى حدود 
القانون . 


م وحيث إنه متى كان ذلك وكان البادى من 
معطا لعة البند الثامن من عقد الإبجار المؤرخ .م 
مارس سنة ١40.‏ أنه قد نص. صراحة على 
حرمان المستأجر من التنازل عن الإجارة 
أو التأجير من الباطن إلا بتصرجح كتانى من 
المالك المؤجر (المستأنف ) وإلا كان العقد 
مفسوخا .وظاهر ما تقدم أن حق الا تفاع بالعين 
المؤجرة قاصر على شخص المستأج رين و ليس لهم 
أن يفنازلوا عنه لغي رم أو بتعاملوا فيه.التأجير من 
باطنهم . فلا يوز با الى لأى من الدائنين أن 
حجز عامه اقتضاء لدءن له . ومتّى كان ذلك فقد 
بدا الجدل فى قول المستأ نف ( المالك المؤجر ) 
أن الحجر الموقع من مصاحة الضرائب على حق 
المستأجرين فى الاجارة قد وقم باطلا نخا لففه 
نصوص القانون اذ أصابحقاً شخصيا للستأجر 
لابحوز التنازل عنه أو التعامل فيه اذ |انطوى 
على أهدار مالللالك المؤجرمن حرية فالا تفاع 
ملك باختبار مستأجر يثق فيه ويطمأن الى 
معامته و بالتالى فان مثل هذا الحجر ‏ وهو 
لاإبعدو عقبة مادية لا تولد حقا للحاجر ‏ 
لا ينبض سببا مسوغا لإيقاف اجراءات تنفيذ 


دون اغلائهم العين تفاذاً لحك الطرد بعد 
ما | نقضت اجأرتهم . 

د وحمث إله فضلا عن ذلك ٠‏ فانه على 
فرض أن -ق الاجارة كان من غير المحظور 
التنازل عنه أو التعامل ففه فان هذا لاينرض فى 
هذه الحالة مسوغا لايقاف تافيذ حم الطرد . 
ذلك أن ليس لمصلحة'ضرائب كدائنة منحقوق 
على العين المؤجرة تزيد على حقوق مدينيبا 
المستأجرين . أما وقد انقضى ما كان طؤلاء 
من حق فى الاجارة بصدور الحم باردهم فقد 
تبان نمآ لنلكاما كان المسلة الشراتي من 
ضدان م:صب عل هذا الحق وما ترتب على هذا 
الضيان من حجز . ولا ينال من ذلك فى شىء 
قول المصاحة أنها لم تكن خصما فى دعوى 
الطرد . ذلك أنالحك قد صدر ضد مدينيروهو 
ولاشك يعتبر حجة عليها وينصرف أثره اليرا 
ما دام لم يقم الدليل على أنه ببى على 
غش أو تواطؤ أو تدليس بين المسسانف 
الحكوم اصالحه ومدينيها المستأجرين المقضى 
بطردهم لانقضاء حةبم فى الإجارة ( براجع ى 
هذا الممنى المرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة 
الأول ص 6+ فى باب اعتراض الخارج عن 
الفيتوية زفوهد الآ اناه الستيوزي 
ص 78 ؛ 1/854 ) ٠‏ 


م وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يبن أن 
ليس لمصاحة الضرائب من حق ظاهر قام يتأثر 
بالاستمرار فى اجراءات تنفيذ حكم الطرد وأن 
ليس لما تبعا لذلك أن تعترض على تلك 
الإجراءات . ويتعين بالتالى الغا الحك المستأ تف 
فيا قضاه عن موضوع الاشكال ومصروقاته 


العدد الثامن 


ألسئة الساعة والثلاثون 


0ك 


سس عم لسسع 


الحم برفض الاشكال مركود ان اشر ارال مصروقاتها عن الدرجتين عملا بالمواد *همم 


اجراءات ' لفل 5 


الصلحة فى ١‏ 


| دلامعاد مائعات ». 


1 


دعواها فى تاي المطاف فد حقت عليها ' 


( قضية تونيق شرح ضد الاستاة عيد الهم يس 


بعقنهر قم 511 ائة /اقةا سن مصرء بالويثة السمابقة . 


7 كر فى 5 . 0 
1 1 
دن أت اغيم لو ود 
فت نانيك 
اا ا ف ا 
التماءا الف 
ا 
ا : 
1 1 إٍ من حرث إن المعارض ضده أستّصد | 
ىك دمسوور الاتداية 5 ده ولح رص الك | مه 


بم فبراير سئة 6و١‏ 


معارطة فى أمر الأداء . الاختصاس له _كمة القانى | 


الأهر .٠لا‏ عور الافاق على الاختصاس اذا كان متماقا 
بالنظام اأمام 0 
كذاك أساوة , 


الأسلية 5 


عدم الالختصاص بالاسبة لأطئنات 


عدم اختصاس بالسية لامطليات الاضابية . 
البدأ القانونى 


المارضة فى أمي الأداء صل أمام محكه 

»زم |3 ع "1 3 4 1 35 
الهاي الى 8 فادا رنعتثت لمم 0 دي 
نفس درحة 00 الد رع فضت الأول 
بعام اختصاصها من تلقاء نفسها لأنه له النظام 
العام لاوز الاق على 0 اذا كان 
ع بالام العام ولا يطل عدم دثم اخ الرسم 
نظر الطنبات لاضفية . و هذه تيم الطنبات 
الأصلية إذا قمى بعدم الاختصاص بالنسبة 


لاأولى تعين القضاء بذلك بالنسبة هثاية . 


١8 |‏ أغسطس 6و4( ؛ 


أداءى فى م بو ليه مدئة عه4! من السيك رئيس 
وكرة أسك'درية 


ؤدى له صفته م 


الابتدائية ضد المعارض يأن 
2٠م‏ 18 ج والمصروفات 
وقدرهاأ 2 وخمسة جليبأات أتعاب محامأة 
وتيت الحجز الى المتوقع تاريخ مأ بوءمنة 
404 وجعله نانفا وشمول الام بالنفاذ 
المعجل وبلا كقالة ثم أعلن الام للسعارض فى 
تعارض لقره يه فى ١‏ ٍ أغسداس 


6 أما 5 سك يدو رة كن 1 تأزم 
:156 م0 ألا َك ريةاه: يه و زم 


| فى اختصاص التاضى الام لاله يآيم بدائرة 
: شكّة دملرور الأتدائة وانكر الفزيل الاتفاقى 


الوارد يعقد الامجار سند الام على أن محكمة 
اسكندرية. | بتدائية 2 الختصة بل لر انمزاع 
متدما صورة ة للعقد خالية من هذ االشرط م لغ 


التارئان عل أحالة المعارضة إلى - الم#سكة 
لفل 7 فتشقرر ذلك واثناء نظر المءارضة 
أمام هذه الممكة 5 ل المعارض ضده طنيانه 


مطأ ليا ما أ ستحى من أيجار عن سمنة .ه5١‏ 
وفرائد ذلك حتى وم ناير عه4١‏ رفس هذا 


بأن متداره م1 جنيه وقرر فى مذاكرته 


ابعل لج لمعل لسسمم ل 


فضا انحا 5 الكلية المدنية 


1١٠».إ‎ 


الا يو سدم 


الختاميرقى ٠١‏ دوسيه أن الاجار السنوى .16 ٍ ( ص ع9 و 6م وهامش الاخيرة من كتاب 
جنيه وافراك حتى ١م‏ أكترير ٠966‏ | 


4م مم4 ج وتعهد بالجلسة بعدم تنفيذ أمس 
الاداء حتى يفعل فى هذه المعارضة وقد أنكر. 
المعارض عل المعارض ده إضافة طنياتجديدة 
فى المعارضة ثم قال إنه كان بحب أن ستصدر 
المنارنضن نأض آذاء لاني 1 2 كنا تلن 
أن تطر الكام كل لاض الدار ين دوفن 
ايجار سجى 09و95 ب بمو| مع استيعاد 
الطبات الاضائة فضلا عن ذلك لعدم تسديد 
رمسم عنبا . 


٠.‏ ل(55ار ده وعء ) ا ء 
دورمن حي تإن أخاده وي/؟ مراععاتك روات 


نقايم] أمادة ممعم مرائعات قدم.) تنص على 
ان المعارضة “رق بتطيف أمام امك إتى 
أصدرت الحسح ايان نا تنص المادة وهم 
مرائءات على أن المعارضه فى أمر الاداء تحصل 
تكليف الدائن الحضور انام محمة المواد 
الجزئية أو امام الأكة الابتدائية حسب 
الاحوال وتنص المادة وهم مرافعات على أن 
امر الاداء يستصدر من قاغى محكة المواد 
الجرئية التابع لما موطن المدين أو رئيس الدائرة 
الختصة بحسب الاحوال وذنك مالم يقبل المدين 
اختصاص محكة أخرى با'فصل فى الأراع ‏ 
ومفاد ذلك أن الواعد العامة تقضى بان تكون 
المعارضة فى الجمكم أو فى نمس الاداء أمام 
الممكة اأتى أسدرت الح أو (مرت بالاداء 
واذلك بوصف الاستئتاف والطءن بالنقض 
نهنا طرق يتصى با الغاء الحكم أو أصلاحه 
أما المعارضة فى الهم الغياى وأتماس اعادة النغار 
دكذلك اعارضة فى أمر الاداء . فوصف بانبها 


طرق يقد 5 لثمب الى من الحكة ى دارا 


ارح بصدض التستما مك عن أن جد وسح بن عابت سحيام بود يطص سيت لعاحت نمه ممصاويت 


حامد فبعى ٠‏ ص 038 من أزهيف ؛ ص 6ه 
من الشرقاوى ) والمهم ان انرفع المعارضة الى 
تف المححكة الى أصدرت الحمك الغيانى ولفن 
ضروريا بالطوع أن ينظر المعارضة نفس القاضى 
أو الضاة ( ص +م+ من حامد فيعى 
وهامثم!ا ) وذلك لاما لم نكن قد سمعت 
عد أقوال المعارض فلا مائع منعبا اذن 
من العدول عن حكما الأول إذا ما اقنعما 
بذال المعارض ولانبا ومى لم 3 كما 
الياى إنى رأى قاطع فى الدعوى وم 
تستنفذ بذات ولاج! فيا . ومن باب أول 
الحكمة أو التاغنى الذى أصدر أ الادعاء فبى 
يذلك أولى باعادة ١مصل‏ فى التراع وذنك اليق 
بكراتا وأبعد عن تجرح قضائبا واه 
( ص +ع من حامد فبعى : ص ٠1#‏ من أنى 
هف لد.9١؟) ‏ فالمعارضة اذن لاترفع 
أصدرت الحم 
لامها لا تضمن تجرعا لها ولاترفع إن محمكية 
أخرى غير المكة التى أصدرته لان القاعدة 
ألايسلط القضاء على قضاء الااذا كان الاو لاعلا 
درجة من التاق وعل ذلك إذا رئعت المعارضة 
إلى محكة من :فس درجة الحكة التى أصدرت 
الحك الغيا ىكان عنيها أن نكم من تدقاء نفسبا 
يعدم اختصاصبا ولاى خصم أن وفع بعدم 


إلى محكمة اع| من الممكمة ألح 
ف ل ات ىو 


ولمع+و4مهمنكتاب أى انوفا فى المرافمات 
ص 4ه من كتابه فى نظرية الدفوع فى 


المرائمات 1 


+ ومن ححرث أنه وان كان و أن تمق 
الخصوم وفتا للادة م١‏ مرافعات على التداعىي 


٠6١ 
أمام محكمة غير امكمة المرفوعة اليبا الدغوى‎ 
فتأم هذه المحمكة باحالة الدعوى إلى المحمكة‎ 
التى اتفقوا عليبا الإ أنه يشترط أن يكون اتفاق‎ 
الخصوم على الاحالة غير عخا لف لقاعدة منقواعد‎ 
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ؛ كا أن الحم‎ 
بالاحالة لايقيد امكنة التى أحيلت المبا الدعوى‎ 
بللا أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان عدم‎ 
. اختصاصبا ما لايؤثر فيه إنفاق الخصوم‎ 

ومن حيث إن المشرع قد حرص على 
التنبيه فى المذكرة التفسيرية للقانون فما يتعلق 
المادة ومو مرافعات التى أجازت للحكة إذا 
حكنت بعدم اختصاصها نوعياً أو محلياً أن تأ 
باحالة الدعوى اتا إلى المكة الختصة . الى 
أن حكئة النص على جواز احالة القضية إلى 
الحكة انض الا ترافي نولا كالمل بد 
محل إذا قضت المحمكة فى الدعوى فى غيبة 
المدعى عليه وهو فق حكبا بالمعارضة أو 
الاستئناف . فق هذه الحالة لا يكون المحكمة 
المرفوع إليها الطعن إلاأن تقضى بالغا. الحم 
المطعون فيه و بعدم اختصاص محكمة الى أصدرته. 
وبرى الاستاذ احمد ابوالوظا فى كتابه فى 
المرافمات ص .ب انه ليس معنى هذا أن 
الاحالة لانيجوز إلا من محكنة الدرجة الآولى 
فلمحكمة الدرجة الانية إذا رفع اليبا استئناف 
وقضت لعدم اختدصاعبا بنظاره ان نحيل القضية 
إلى سكمة الدرجة الثانية التى نراها هى عتصة 
بالفصل فيه كل هذا مع افتراض أن محكة 
الدرجة الآولى كانت مختمة بنظر الدعوى التى 
استؤتف حكيرا . 

د ومن حيث إن هذه المحمكة أصدرت في.هم 
ينار سنة ١966‏ حك بتوجيه المين الحاسمة 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


البعارض ضده بشأن بعض التزاع ولم :تعرض 
لقيول المعارضة شكلا ولا لاختصاصبها بنظرها 
ومن المس( ان إدادة المحمكة لا تعل فى أمى ما 
كم تصدره تبين رأما فيه ( راجع الحم 
الصادر من هذه انحككة فى .م ينابر سنة ١606‏ 
فى القضية ١/5‏ سنة .0و١‏ كلى مداق دمنبور) . 

« ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يبين ان 
هذه المحمكة غير مختصة ينظر المعارضة فى أص 
الآأداء الصادر من السد رئيس كة اسكندرية 
الابتدائية وأن ذلك يتعلق بالنظام العام ولايؤثر 
فيه اتفاق الخصوم بل ان محكمة الاسكندرية 
الاتدائية التى نظرت المعارضة بادىء الاس 
لوكانت ترى نفسبا غير مختصة بنظر المعارضة 
ماكان يبيح لما القانون أن تحمل المعارضة إلى 
هذه امكية للفصل فبا وفق ماجاء بالمادةمم١‏ 
مرافعات والمذكرة التفسيرية بثأتما وما كان 
لها إلا أن تنظر فما إذا كان القاضى الأمر مختصا 
بنظر الآمر ام غير متص فتقضى فى ذلك من 
غير احالة إن رأت الرأى الاخير »5 أن هذه 
المجمكمة اذ تمضى بعدم اختصاصها لا تحيل 
المعارضة من جديد إلى حكمة اسكندرية 
الابتدائية للفصل فيا حتى على الرأى الذى 
ارتآه الأستاذ ابو الوفا مع عخالفته فى حقيقة 
الآ لما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون وان 
كان حمل ىثنا ياه الرغبة فى القصد فى الاجراءات 
والنفقات حتى على هذا الرأى لا تحيل المحكة 
المعارضة لآن القاضى الامر لم يكن عنتصا بقول 
المعارض نفسه إذ أن الآخير ميم فى دائرة 
اختصاص هذه الممكة وليس هناك شرط 
اتفاق فى عقده الذى قدم صورته كا سلف البيان 
يجيز |صدار الامى بالآداء من السيد رئيس 
حكمة اسكندر بةهذا فضلا عن انحكة إسكندرية 


قضاء الما 5 الكلية المدنية 


الاتدائة 
ان يتفقوا على الاحالة إلى هذه المحمكمة وثم 
لا ملكون ذلك كا سبق القول هقررت بالاحالة 
بناء على اتفاقهم فلا معنى لان :#رر هذه اممكمة 
بعد ذلك بالاحالة إلى محكة الاسكندرية <تى 
لا نال الدعوى تتردد بين الحا 5 تنفيذا 
لقرارات قد يكون الرأى عدم الإلرام مبا . 


نظارت المعارضة ثم افسحت للخصوم 


٠‏ ومن ححيث إله لمأ سلف يتعين انقضاء بعلم 
اختصاص هذه المكمة بنظر المعارضة ولانه 
حم على المعارض قيلزم مصار !ا عملا بالمادة 
بون" مرافعات . 

د ومن حدك إن المعارض ضدة اسكاد إل 
لشراح ( حامد فبمى فق لمر فعات 
ص 44 والشرقاوى ف المرافعات ص عهه 
وها بعده - والشرقاوى فى التعديلات التشريعية 


م براه بعض لد 


فى قاثون المرائعات ص سم وما :ها ) من ان 
له الحق فى ابداء طلبات إضافية ف المعارضة 
فك سافن ال ظنيا» علدت الاعبت رفن 
4 والغوائد حتى وم أكتوير سنة 4م6١‏ 
عن الايحار التأخر ولم يدفع عن ذلك رسما فأثار 
المعارض هذا الامى وأنه لا يحوزتعديل الطلبات 
فى المعارضة باضاعة طببات إلى السابق الا 
بأدائها فضلا عن وجوب استصدار أمى أداء مبا. 
د ومن حيث [ نه يتعين الفصل بأدى, الرأى 
فما إذاكانت هذه احكة عتصة بنظرهذه الطلبات 
الاضافية أ م لاحتى يمكن الببحث فى جواز اضافة 
اه ووجوب استصدار أ أداء 
بها فى حالتنا و لتحم الحكمة فى اختصاصما يقتضى 
البحث فما إذا كان على المعارض ضده قبل ذلك 
أن يدفع رسما على طلياته أم يحب استبعادها . 


د ومن ححميث|ن المعارضى يده حين استصدر 


ل لسع سدم لادان لوه حوب ساس سد سم عسوي مجه سه سح لاوش مس ل 


٠ 


الآص بالآداء ذكر ان! اإقاباتة ووو .ماج 
وإيجارسهو؟ ب ؟ .ممم ج قائلاإن الآجرة 
الآخيرة هى سبعة أمثال الضريبة وفقا لقانون 
الاصلاح الزراعى فيكون نوع الإيجار الذى 
يستصدر عنه لاعس 01و مر موه ودقع عن 
ذلك رسما قدره «م ج ل قبل استصدار أمر 
الآداء وفنا للادة بوهيم صرانءات وصدر له أعم 
الآداء بالمبلغ والمصاريف 5 طلب ودقع . فلا 
عارض المعارض ف هذا الآ وخاصة فى تقدير 
إيجار سو حسب قانون اللإصلاح الزراعى 
متمسكا بالاجرة المتفق عليبا فى غقد الايجار 
رأى الممارض ضهه أن ضيف إلى طليايه 
ما استحق من إبجار عن 4ه ؟١‏ بواقع لاج 
أو ماكان احتفظ بالمطا لبة به من فوائدو ضاف 
ذنك الاجرة غير الممتازع فيبا عن ستى +م؟١‏ 
وه و١‏ وقال إنجمرع طلياتههو . . ام و/0ا4 اج 
رغلب تأيه لاض البايض ف الي جد 
المبنغ ومفاد ما تقدم أن المعارض ضله الم يدفح 
رمما عن الطليات المضافة لآنه | تقص من الطلبات 
الاصلية مما زيد عما أضافه فاصبحت طلبانه 
٠‏ مف 0 4ع ج يننا دفع رسما عن 9.وام 
دلماهمج. 

رومن حرث إن قانون الرسوم رقم ٠.‏ 
سنة 144 يقضى بألا تحصل رسوم نسبية على 
أكثر من ..؛ ج فاذا حكم فى الدعوى بأكثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به ومع 
ذلك و ننفمذا المادة به.م مىافعاتسدد المعارض 
ضده رمما عن .و م موه ج فلا مقتضى بحد 
ذلك لتحصيل رمم منه قبل الفصل فى الدعوى 
ولا تعطيل الفصل فيبا حتى يسدد رسماعيا أضاته 


' لو قبل ان ما دفع من رسم كأن عن مو ضوع 


مختلف عيا اضف من طدات وأن المعاردض 


م ١١و‏ 


١|٠14 


ضده قصد بذإكاتخلصمى دفع الرسوم باحلال " 


- غير 0 7 حل طلبات علم بعد دفاع 1 


0 ومن حرث إن عدم تسد نك الرسوم : 


لا يصح عده سدا ليطلان الاجرا ءات ما دام | 


دفع الرءم وعدمه ليس من شأ نه الأثير فى حق 
أحد من الخصوم فالداءن بذلك ايسلهتى الواقع 
وحيتّة إلامى من معنى سوى التعال يعدم دهع 
الرسم وهذ! وحده لا تعلق له بأجراءات المحاكة 
من حيث دحتا و بطلانها لآن الرسوم 'يست 

إلا ضريبة مفروضةعل 22:1 ا در 
فيا أصلا للخصوم المالوبة مقاضاتهم والحال 
أن العدالة لذاتها واجب إجراوُها لكل منتصف 
ومفروض عل الدولة سب الأصل وبحم 
وظيفت! أن تقيمر! بين الناس بلامقا بل( تعرضت 
لذلك بحكة النتض النائية عند الطعن بشأن 
دعوى مدنية لم يدفع رسمبا ‏ جموعة عم الجزء 
السادس ص /م0 بد 417ه ) . 

د ومن حيث إله وقق البيان السابق يمح 
نظر الطنبات الاضافية سواء كانت سدد رسومرا 
أم لا إذ الأ بعد ذلك كله مرجمه إلى الجرة 
القائمة على تحصيابا . 

« ومن حيث إنه فما يتعاق باختصاص هذه 
المكة بالايات المضافا ى المارضة بنك أن بان 


العدد الثامن ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


0ك 


عدم اختصاص هذه نه امحكة بنظ الممارضة فانه م 
الممإ انه إذا انتيضت الخصومة فى الطلب الاصل 


لصدور حم بعدم قبوله أو بعدم اختصاص 


| الممكمة .ه أو لترك الخصومة فيه لآرتب على 
ذلك اتتضاء الخصومة فى الطلب المارض باعتبار 
أن افرع لجع الأاأصل وجودا وعدما وبرى 
الاستاذ أبو الوفا أن بق الخصومة بالنسبة للءالب 
العارض إذا كان له كيان مستقل بذاته ولم ترك 
الخصومة فيه وكان مسترفماً شروطةبوله وكانت 
ست | الحكة غتصة به من جميسع الوجوه ( المراغمات له 
ص ه١1‏ ) وغير منازع ان الطليات المضافة 
وحدها لا تدخل فى اختصاص هذه الحكمة نوعيا 
لو كان طا كيان مستت لو لو كانت مستوفية شراط 
قبرلها ولكلنا 3 يتعين تبعا عدم 8 
هذه الحكة : بنغار الطلبات العارضة مع إإزام 
المعارض ضده ا الى مق ان 
لانه حكم عليه شا عملا بالمادة بوهم مرافعات . 
د ومن حيث إن الحكة ترى للظروف السا بقة 
ان تحرى المقاصة فى أتعاب المحاماة لآن كل خصم 
حم عليه بنصيب ف النزاع » . 
( قضية موسى دون قاسم ضد الخواجة اميليو 
كالسولارى بصفتهرقم ١1/6‏ سنة 1444 ك دم'هور رئاسة 


وعضوية السادة الأساءذة عد شل عبد المقصود واعه 
خيرت ويد سعيد الوراس النطاة ) 
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ل مس سيد ومو مسج معو رج بيج مهبحت جرد جد مسي اي موه سي معو سج ا سي يا 


سيا اتا اع اسان ارب 
2ك 2 
34 هم يي 


6 .م 


تسّاء شح 


1 الكية المطلوبة من السام ١‏ قم ك وأنه 
محكة يمع حمادى الجزئية ,تسل التصريح دقم 8 اتور يدها للبنك فى المدة 
١٠‏ نوفير سنة 6ه | من م١‏ أغسداس ‏ ل سيتمير سئة 1946 . 
القانون الدذى كان مسولا به وقت اركاب الجرمة. د وحيث إن القرار +م سنة بم ؛؛ الصادر 


01-5 1 فى السك بوهء 
فى الثمم : فى مدأ بربل سئة «0؟1 والمنشور فىالوة لوتائع دقم 


1 
0 
المبدا الى : 
بدا ا#اولى | ١ب‏ مكرر داء ذ ظر طاريقة الاستلاء على القمح هن 
من حق المو سم أن يعسك القاثون | المائزين عن 5 ونص فى آءادة ه على 
الذى كان -همولا به وقت حدوث الجرءة . | الطريقة الى تتبع اربط الكيات الواجب 
وار أن شابط الجرعة هر الأحلال تعيق ١‏ 0 دار كت 
8 ف خلالما نو ربد القمس أل الشى نه و أحاات الادة 
بالتوريد » وأن هذا التكلبف نظله القرا 3 وو حي ل الخو ابواعالت اناده 
و ولد 1 مر ار 1 1- 5 ١‏ 5 
: 1 ؛! من القرار المذثور إلى الادة 0 من المرسوم 
هنة 165 أذى جءل الترريد عنتهى أسمرة / بقاثون وو سئة ه144 فى تقرير العقاب . 
مرفي بها أصله على ألا يتحارر الإسايم أي حال ؛ «وحيرث إن الثابت من الاوراق أن الغا 0 
أ 
آخر ا كترر سنة ؟مقدء بل المادة 55 من | أأبى منحت للتهم للتوريد بدأت ف ١‏ أغسطس 
ا تك لها 
امرسوم بقانون ماسنة مغ)ة؟ لىتمدل إلانى ْ واتبت ىق ٠استمر‏ سلة 8م6١‏ تكون 
5 0 5 | الجريمة قد وقعت فى التاريخ لخن فيتعين 
د أى يد وقوع الجرعة وكامها | عاب التيم بالعذوية المتذومن عليه بالمادة اه 
فلا وضار التهم قانو ناهذا التمدل لذىحرموا'ف 0 من الموس.وم يما : ول ن المذ كور . 
تيد "مقو بة؛ عملا بالمارة ه من قانون الءتويات. | « وحيش ]إن القاون. مباسنة 9م ةو وصدرق 
١‏ 
١‏ 


الكو 


1 


تاريخ 7أ كتو م٠‏ بتعديل المأدة 61 ولص 


«حيث إن التبمة ثابتة قبل انهه من | ععدمجواز وقف ذخيذ العقوبة'ى تقضى با . 
الإطلاع على أوراقبا والاستدلالات إلى كت ! د وحيث إن الشرار + منة 9مة؟ صدر 
فيا واعترانه با عند سؤاله بالحضر المؤرخ ؤ فى 00 أبريل سنة ١609‏ و نصدوره تحدد مركو 
١‏ دسمير سئلة مم19 . الهم القانوق ومن حمه أن يتمسك ,العا نون 


« وححيث إله ثابث من الإطلاع على اخطار الذى كان معمولا به وقت حدورث اجرمة . 
الصراف المورخ م0 اكتوبر سنة و١‏ أن «وحيث إنه <ى لوقيل إن مناط الجر بمة هو 


شهدت + 


0 


الإخلال بالتكليف بالتوريد وأن هذا التكليف 
نظمه القرار م منة +40 الذى جعل التوريد 
مقتضى اسّارات محدد فيا أجله على ألابتجاوز 
القسليم بأى حال آخر أكتوير سنة و١‏ 
رمه ثمرة د) لو قبل هذا فان الشابت من 
الأرراق أن يوم .+ ستامير سنة ووه كان آخر 
أجل قدر للبم التوريد وم تعدل المادة دنم من 
المرسوم بقَا نون و وسنة هع إلافى .مأ كتوبر 
سنة 461 أى بعد وقوع الجر مة وأهامبا فلا 
يضار المتوم قا نون مبذا التعديل الذى حرم وقف 
بقن العقى #وعياة لاك وسل امو المدو الت 
تعاقب على الجراث مقتضى الةوانين المعمول ما 
وقت أرتكاا . ظ 


وعنى أى حال فان المرسوم بتا نون مه سنة 
هع؟] رهو اشر سع لاماي افدّون الغقوين 
أجاذ لوزير القوين فرض كل أو بع ضالعقويات 
المنصوص علوبا فق 
مخالف القرارات أ 


انه 5 1 
المادة ا ا 


ىّ تصدرمأ تتفيك! ”# 
واستعالا هذا اق اللشريعى اصدر وزير 


اغوي القرار ++ سند 1500 ونصر فى الادة 


44 مله عل أن من الف أسكامه يعاقب ا 


ٍ! لعقو بأت المتصوص عليبا بالمادة-ه من أأرعوم 


بقائون وهو سنة م96١‏ البِى كانت قد تعدلت 
وقكذ بالمرسوم بتانون ع١‏ سنه ١48١‏ 
اتصادر فى ع7 ستمسر سئة ١401‏ ولم يكن 


ألما ون مهم سلة ١0+‏ قد صدر بعد وم23ضى 


هذا بطريق اللزوم أن العقوبة التى قصدها القرار | 


هى العقوبة الى كان منصوصا عليبا بالمادة جم 
قبل تعديلبا بالقانون .ىم سنة موه؟ؤ وما 


العدد الثامن ليث السلئة السابعة والثلائون 


فى ديياجة أصداره إلا إلى المرسو مين وة سنة 
مه م وعلاسئة ١موا.‏ 

د وحيث إنه طألما كان الام كذلك 
وترم الفمل المساد إلى اليم وتقدير العقوبة 
عند مرده إلى القرار ” سنة ١409‏ استكناد إلى 
الأرسوم بتانون وو سنة معو١‏ ء هذا القرار 
' مدل دتى الأن قلا كن توقيع إلا العقوية الى 
كانت تنص علبا المادة جه مطلةة جائزا الام 
بوقف الفرذها . 

ء وحيث إنه على ضوء ما تقدم والتهمة 
ثاية قبل المتهم على نحو ما سلف فبترى المحمكة 
مع 5 
واستبعاد المرسوم :انون .هم سنة ممو١‏ 
توقسع العقوبة الآصلية المقررة بالمادة ده من 
المردسوم بقانون مه سنة ١94.‏ والمعدلة 


ببق مواد الاتهام والقرار 6+ سنة ه4١‏ 


بالقانون وم( سنة ١61‏ الس بوقف تنفيذ 
هذء العقربة ندة ثلاث سئوات نظراً لالة 
اليم ومنى وقت طويل على ا لجرمة وضا لة 
الكية اأتى تخلف عن توريدها وأنقضاءالاروف 
أب أقضت الاسكيلاء عل احاصيل ء 

( قصية النياة العمومية ضد ممداوى احمد معداوى 
ركم ١5ؤز‏ سنة ودؤ1ا رئاسة السيد الاستاذ عدلى عبده 


الفافى وحطور اأسنت 


وكيل النيابة ) . 


د الاصعاذ رفعث عبد اأئعم 


بالن4 
حكة دسوق الجرئية 
:” ينار سنة 1مو١‏ 
تدول .داقب هايه ٠‏ أمر جناتى , سلطة رئيس التيّابة 
فى الوائه . 


الميادىء القنو و 


١‏ - أسول صحيح البنية التحاوز الحسة 


قضاء لنحاك الجزئية ر قضاء الجنح ) 0 


شرعا ) فى قطارات السكاك المديدية يكون ؛ تطبيق القانون وترتيبا على أمى السيد رئيس 
5 النيابة قدمت للثابة العامة المتبم إلى هذه الحكة 
جنحة وأا للاحة النسول رقم 9 لسنة .و١‏ 0 0 
0 0 لحاكته عن نبمتين : الآولى ‏ وجد متسولا 
لاعافة وعقأ بلا»: السكك الحدادية . فى مكان عام حالة كونه صححيح البنية ٠‏ الثانية ‏ 
؟ - ققد الابعار بذاته لايبيح التسول | ركب قطار سكك حديد اجبورية المصرية دون 
تذكرة وطلبت معاقبته بالمواد ‏ الأولى من 
القانون رقم وع لسنة و١‏ رامادنين وهم 
من لانحة اأسكة الحديد . 
فى تطبيق ااقادون وف خلال عسرة أيام م « وحدث إن وأقعة الاتهام تحمل فها أنه 
مه وره - فإذا ألفى الأمر متجارزاً هذين | ناظر حطةشباس فى عضر ءالمزر مم7 در 4ه و١‏ 
الشرطين تمين على الحلكة من تاقاء نشسها 0 التطار من قنين إلى 
. ن بذ كرة وانه كأن ير القطا 
الك عنم جوان نظر الغو ال ردكي تعرل بالتار 
: 1 7 1 وقد فرر النبم فى محضر جمع الاستدلالاات 
نا عاق ذاف بالسالما الع ا ١‏ 
فا على 2 يام بالل عوىي . ا انؤيخ ٠١‏ رد ي/ؤه ةا بأنه ركبالقطار وكان 
72 معه قرشين و نصف قرش وأن الكنسارى طا ليه 


؟ - اوس رئيس العيابة إلغاء أمر جنالى 


اسدوء وكيل النيارة فى حددود اختصاصه إلا لحطاً ا 


وحيث أن المتهم لم حضر رغم إعلانه قانونا عبلغ ثلائة قروش وأنزله فى عطة شباس وفيا 
ديحوز الم فى غيبته عملا بالمادة ممم | تعاون أهل الخير ودفموا عنه المبلغ » هذا وقد 
إجراءات جنا ئية 1 الكو قم الهو 

ه وحيث إنه يثّبين من تآر بر مفكش الصحة 
ا مؤرخ 5م/ ههة| أن امم سل البنية و إن 


“سيف إن" الثنانة: العاعة شيك اباء 
إلى المتيم أنه فى وم / د ممؤ؟ طائرة 
دسوق ‏ ( أولاً ) ركب قطار السك الحديد | كان فاقد الابصار وأنه يستطيع القيام بالأعمال 
دون تذكرة . ( ثانية ) مارس التسول | الى تتفق وعاهته . 
بقطار السكة الحديد وطلبت معاقيته بالمواد ٠‏ وحيث إن واقعة التسول المنسوبة للتهم 
لاو ووو؟ من للاحة السكة الحديد . ثابتة فى حةه ما أئيته ناظر طة شياس ف حضره 

وبتاديخ عم ب . ١66‏ أصدر السيد وكيل | على النحو المتقدم ولاتعول المحكة على إنكار 
نيابة دسوق أمرا جنائيا يقضى بتغريم المنهم | المتهم وتعليله الواقعة بأن أهل البر تعاونوا على 
عشرة قروش ع نكل تهمة - وقد الغى السيد | سداد تمن مذ كرت . 
رئيس ناي ة كفر الفيخ ب/رب”/ ١06‏ ذلك | . وحيث إنه لما كانت الفقرة العاشرة منالمادة 
الأمى تأسيسا على أن التبمة الثانية المندة إلى ١‏ الرابعةمنلاتحة السكك الحديدية المؤرخةعمارس 
امتهم تكون جنحة النسول وفقا لحكم المادة | سنة م4١‏ تحرم انول بالقطارات أو بدائرة 
الأول منالقانون رقم 8؛ لسئة مم و,الثالى | اللمطات ‏ وكانت المادة الاولى من القاثرن 
يكون الآمى الجنائى قد صدر مشويا تخطأ فى ٍ رقم وع اسنة مجم و١‏ تقضى بأنه يعاقب بالحيس 


اصح مد سه سبو سد عمجيس 


١!٠.ءمه‎ 


مدة لانتجاوز شبرين كل صحيم البزية ذ كر كان 
أوأى يبلغ من عمره خمسة عشر سنة أو أكثر 


فانه يتعين معرفة مأإذا كان واقعة التسول المسندة 
إلى المتيم نكون عغالفة وفتا للائحة السكك 
الحديدية أم جنحة وفنا لحك القاا نون رقم 3ع 


العدد الثامن ‏ السئة السابعة والثلائون 


سمس سي ع وسو سد ته 


. الاجراءات الجنائية المعدلة بتا نو نين ممم لسئة 


| 1968م ءلم لسئة 6#و( تنص على أنه 
وجد متسولا فى الطر يق العام أو الحال العمومية ! 
وكان المتهم سايم البنية متجاوزا الخنسة عثر سنة , 


ا 
1 
أ 
إٍ 
إ 
ا 


لوكيل النائب العام بامحكمة النى من اختصاصبا 
تأر الدعوى اصدار الام الجناى فى الما لقات 
لحك فيبا بعةوبة الحيس 
أو بعتوءة نكيلية أو اتى لا تتطلب فيا 


اتى لايوجب القا نون | 


“الفمات أو الرد مولا قود أن شم قة 


لسنة عوموو ‏ هذا وتتادر الحكمة إلى تقرير ' 


أن اصاة المتبم بتلك العاهة الائمة لاتال من 


صحة بنيته اتى تؤهله لاحتراف بعض الصناعات ١‏ 
كصناعة السجاد واليرزان والاقفاص ؛ 
ا كأن لم يكن ووجوب الدير فى الدعصوى 


وقرها:: 

د وحدث إن عربات السكك الحديدية ما 
نحويه من ركاب وموظفين وتعرضبا لدخول 
كل من حمل نذ كرة تعتبر علا عموميا فى حم 
المادة الأولى من القانون رقم وع لسة ١6#‏ 
فبو مكان مجتمع م من الناس بغير تمييز 
ذيكن لل اليم أن باهم إضانا .هو 
ما قصد المشر ع حر بمه بذلك القانون ‏ هذا 


بغير الغرامة على أن لا تزيد عل خمسين قرشا ‏ 
وارئيس النيابة أومن يةوم مقامه أنيغى الا 
لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من 
ناريخ صدوره ويترتب على ذلك اعتبار الا 


بالارق العادية . 


د وحيث إله لما كانت التبمة الثائية المسندة 


: لتم ومى ركوب القطار يدون تذكرة مخالفة 
: لا يوجب التانون الحك فيا يعقوبة الحبس أو 


مع ملاحقة أن القاثون لاحق للائمة السكك ' 


الحديدية والالى ققد نسخ فى هذا الخصرص 
ماورد بالفترة العاشرة من المادة الرابعة من 
اللائحة أذ كورة ٠.‏ 


من القانون رقم وغ لسنة 8و1 . 

ه واحيث إن عن التبمة الثانة فان' الثايت 
من مطالعة الآوراق أن السيد وكيل النباءة 
أصدر يثأنبا أمرا جنائياً يقضى ينيم المتهم 
عشرة قروش علبا . 

«وحيث إن المادة ممم من قانون 


بعتوبة تكياية ركان لم يطلب فيبا تضمينات 
أو رد وكآن السيد وكيل النيابة قد أصدر فيبا 
أمرا جنائيا يقضى بغرامة لا نتجاوز خمسين 
قرشا ‏ لا كان هذا فان الامر يكون قه. صدر 


ش فى حدود ولايته المخصوص عنا فى أنادة ممم 
"غن فانوت: الألجرانات اانه بوكو 
قد صدر بمثآتى عن أى خطأ فى تطبيق النانون 

«وحيث إله نبعا لما تقدم يعين الحم ' 
بادانة المتبم عن التهمة الاولى عملا بالمادة الاولى ! 


وبالتالى فان السيد رئيس اتنيابة لا بملك الغاء 


ه وحيث ]نه لما كانت الدعوى الحالية قد 


. وصات هذه اغكة تنيجة لآم الالغاء الصادر 
. من السيد رئيس النيابة فانه يتعين على المحكمة 


اتصالا 


من تلةاء نفسها وقيل التعرض لموضوع الدعوى 
اتحدق من سلامة هذا الالغاء الذنى أدى إلى 
بالدعوى وسلامة هذا الالغاء 


فضاء احا الجزئية ( قضاء الجنح ) 500 


لاتوفرإلا بتحةق شرطين : أولا أن بكون أمر ظ دوحيث إنه ترتها على ما تدم يكون 
اليد وكيل الثيابة قد شايهخطأ فى تطبيق القا نون ١‏ الامى الجنائى الصادر من السيد وكيل النياية 
والثاتى أن يكون الالذاء قد م فى خلال عشرة | بالنسبة للتبمة الثانية قد صدر انتبائيا حائزا لقوة 
أيام ‏ هذا ولا يشفع فى ذلك أن أمر السيد | الثىء المقضى فيه ومن ثم لا تجوز عاكة 
وكل النيابة قد شاءه خأ فى تطبيق القانون | المتهم ثانياً عن هذه التبمة مما يتعين معه القضاء 
بالنسية للتبمة الاخرى الخاصة بالتسول فى | دم جواز تقار الدعوى بالنسبة للنبمة الثانة 
عر بات السكلك الحديدية لان كل حبمة مستقلة | لسابقة الفصل فيا » . 

عن الاخرى ولا ارقاط نيبا وقد أصاب ( قضية النياية العمومية ضفب غد على ابو حشيش 
ليه وكيل انابة فى نوقيع المقويةع نكل تهمة | ل ل 
000 ارين وكيل المباية) . 


نكميف الواقعة (ؤاءا 


ونا قروو سن يف كلوت لق نطاق التقسيم الثلانى الجر انم 
للدكتور رؤٌوف عبيد أستاذ بكلة الحقوق - جامعة عين ثمس 
الفصل الرابع 


تكبيف الواقعة فى شأن تقادم الدعوى 


ب /ا ا 


ببيسد: 
يتوقف تحديد المدة المطلوبة لتقادم الدعوى الجنائية على تحديد نوعبا فى تطاق التقسم الثلائى 
للجراثم فبى تتقادم بعشر سين فى الجنايات وثلاث فى الجنح وسنة واحدة فى انخالفات رم ١١‏ 
اجراءات ) . 
والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم دفع هام بصرف النظر عن نوعبا . بل هو دفع 
من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة إدى 0 الموضوع 
يستوجب . لفرط أه#ميته ولتوقف مصير الدعوى على الفصل فيه . أن يتعرض له الحم فى أسبابه 
إما بالقبول وإما بتفنيده إذا قضى يرفضه . وإلا كان الحكم قاصراً فى أسبابه وبالتالى معيباً . 
ذلك أنه ير نب على رفضه إمكان التعرض للموضوع . أما قبوله فينيى عليه وجوب الحم با نقضاء 
الدعوى بغير اتعرض لموضوعبا . بل جرى العمل عند قبول الدفع بالتقادم الحم بالراءة . 
وفى هذا الشأن نيحد محكتنا العليا تقرر أنه : 
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى مقاضاته جنائيا لمضى المدة الا نونية . وهضت الحكمة 
بادانته بدون أن تتعرض ذا الدفع أو تفصل فيمفان الك يكون باطلا واجبأ نقضه 10١‏ . 
إذا كان الثا بيت ممحضر الجلسة أن الدفاع عن الهم بمسك با نقضاء الدعوى العمومية ؛ ومع 


ذلك أدا نه المحكة دون أن ” رد على هذا الدفاع فان ذلك منها يكون قصور امستوجا لنقض 
حكها » إذ هذا الدفاع لوصح لاستوجب الراءة لانقتضاء الدعوى العموميه (60 . 


. 58 بموعة القواعد ح" رقم ة١" س‎ 1961/١ قش «ا/ر‎ )١( 
٠ 571 رقم 44؛ س‎ ١ (؟) تقض وم / أاكرهغؤها #وعمة القراعد‎ 
ححبيل‎ 
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إذا كان المتهم فى دعوىالبزوير قد تمك لدى الميكة الاستثنافية بانقضاء الدعوى العمومية 
بمضى المدة . ومع ذلك قضت الممكة بتأييد المكم الاتداق لاسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع 
وترد عليه مما يفنده فان حكمبا يكون قاصر البيان واجباً تقضه (0) . 

وقد لا يثير الدفاع موضوع انقضاء الدعوى الجنائية . و لكن يكون فى الآوراق ما يدعو 
اقول به . وعندئذ بحب أن تعرض له امحكمة من تلقاء نفسبا . لان انقضاء الدعوى الجنائية 
يا كانت أسبابه من النظام العام . فللمحكة أن تقضى به من تلقاء تفسها , ولو لم يدقع به . بلعليبا 
ذلك فى الواقع . وإذا تبين لها عدم الانتقضاء كان عليها أن تتعرض لذلك فى حكبا . ولذا قضى 
بأنه إذا اثيت الحكم أن واقعتى التزوير والاستعال وقعتا فى سئة ١507‏ وأن الدعوى رفت 
شأنها فى سئة ومو( . ولكته لم يبين ارخ ابدء ٠‏ فى التحميق الجنائ لمعر فة ما إذا كانت المدة 
المقطة للدعوى قد مضت أم لا ؛ ؛ فان هذا يكون 2 نقصأ يبطل الحم 0) ئ 

ويرتب على أهمية الدفع بتقادم الدعوى الجنائية أهمية بيان تاريدم الواقعة . ذلك أنه من 
القضاء المستفر محكمنا العليا أنه ينينى على الحك أن يبين هذا تاريخ على قدر |تصاله بالقانون . 
وتأئيره بالتالى فى مصير الدعوى . وإذا تعذر تحديده على سهيل اليقين فيك ذلك ولو على سبيل 
التقريب أو اللرجييح . ويكون هذا التحديد وثيق !تصال حك القانون فى الدعوى إذا دفع فيبا ‏ 
على وجه خاص ‏ بانقضاتما بالتقادم و بصرف النظر عن نوعبا وهلهى جناية أم جنحة أم عا لفة. 
أو حتى عن نوعبا إذ لم يثرتب على الشكييف تغيير مكان الواقعة فى نطاق هذا التقسيم الثلاثى 
للجراءم . 

ومن جبة أخرى فانه على ديد تاريخ الواقعة عند الدفع بتقادمها يتوقف إمكان محكة 
النقض مراقية عفة تطبيق القانون على ما قضى به فى شأنه . فاذا دفع بالتقادم كان خلو الحك منه 
هذا الاعتبار ‏ موجا ليطلاته رم . 

أما إذا لم يتصل تاريخ الواقعة بثل هذا القع فلاوججه لت عل الك ]م بيت . ولذا 
حكم بأنه إذاكانت الجرمة لا تحقق فى الواقعة المذكور تاريخ وقوعبا فى الحكم . وإتما تحقق فى 
وقاء لع أخرى عاج أت الم وغرسا من ايع وأسين الإمانة لها من أن ين بتحد يد 
ا واتدعا راع »كن ماقام ان التي ين سياق الح أن هذه الوقائع إنما وقمت قُّ 
زمن قريب من الزمن المذكور به فلا يقبل من المتبم طعنه عليه إذا كان لا يدعى فى 'وجه الطعن 
أن تلك الوقائع قد مضت عليه المدة القا نونية لسقوط الدعوى العمومية0) .كا حك بأنه لا 
)1١(‏ قض وكرلا/ 5)وا مجموعة القواعد جلا رقم 141 س 547 . 


(؟) نقض ١١‏ كرادا/ ١١4٠‏ جموعة النواعد ج ه رقم *4ا س 971. 


لتحديد تاريخ حصول الواقعة ما دام تلم عض عليبا المدة المسقطة للدعوى () . 

وكل ذلك لا يثير مشكلة فى نطاق الاقسم الثلاتى لجرا إلى جنايات وجنم وعخالفات . 

عرض المشكله : 

ما تيدأ 0 النطاق ‏ كم فى غيره عند توافر أص أمرين : 

أولا : عند توافر ظرف عن الظروف القضائية الخمفة إذا قضت الحكة فعلا بعوبة الجتحة 
بدلا من الجناية . أو عند توافر عذر من الأعذار القادونة . فد يقتضى بعض الأعدار تغبير 
رهق الجناة إل الله عت انتما الا لكا ا سق كقات عند تزافو اليه كار 
فان وصف الواقعة قد يصيمم علا للجدل . ١‏ 

ثانييما : عند ما تقام الدعوى بوصف معين فى بحكة ا موضوع تغبيره إلى نوع آخر كتخيير 
وصمف الجناية إلى جنحة أو الجنحة إلى جناية لما تبينه احكة من ظروف الواقعة وحة مانتتبى [ليه 
من تطبيق قانوق فى نطاق سلطانبا الول لهأ مقتضى المادة م . » إجراءات . 

الحلول المقترحة : 

ننيجة لهذا الاسم أو ذاك يمكن أن ثار البحث حول أى الاوصاف هو الذى ينيغى أن تكون 
له الغلبة عند تكييف الواقعة فى نطاق تقادم الدعوى . بين الآأوصاف الاربمة الآانية : 

. الوصف المستفاد من نوع العقوبة المقضى ما‎ - ١ 

١ +‏ الذى اعتمدته الحكمة للواقعة . 

ع« ٠ه‏ المقرر للواقعة فى القا نون الموضوعى . 

ع ١م‏ الذى تكون الدعوى قد أقيمت به . 

وقد عالجنا قيمة كل من هذه الاوصا الاربعة فيا مضى تفصيلا . و ناقكنا الاراء المختلفة 
ا معروضة على بساط البحث . والتى يمكن بالتالى أن ثار هنا فى تطاق نقادم الدعرى - على 
نفس الفط الذى أثيرت عليه هناك فى نطاق الحت فى طرق الطعن الجائزة فى السك عند تغيير 
الوصف على نحو أو آخر . فلا حل للعودة إلى هذه المناقثة من جديد . 

على أنه يحسن أن نلخص تلخيصاً سريعاً الحنول التى التبينا إلى القول بأنها مستفرة بالنسية 
لأثر الظروف القضائية الخففة والاعذار القانونية فى نكييف الواقعة المقترة ما ؛ إذ لا نحد فى 
الواقع تمة مبررآ لعدم التقيد با فى نطاق تقادم الدعوى : ش | 

فقد قلنا إن الدعوى عند تطبيق الظروف القضائية امخففة ( م0١‏ ) تقام عن الواقفة يوصفها 


(1) تقض #/رلا/ ها التعريم والقضاء س ١‏ عدد ؟ رقم 8؟ س +14 » 
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جناية . و تظل محتفظة مبذا الوصف عند الحكم فيا بحقوية الجنحة . 

وأنها تقام أيضا بوصفبا جناية عند توافر عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بئية سليمة 
( 01؟) ونظل ممتعظة .هذا الوصف حتى عند المكر فيها بعقوية الجنحة . 

وإنها تقام أيضا بوصفباجنابة عندتوافر عذر الاستفزاذ المبينالمادة ب««و لكنباعند الحكم 
فيها بعقوبة الجنحة ترتدى وصف الجنحة , و لذا يبدو أنبا يذبغى أن تعر جنحة فى نطاق تقادم 
الدعوى ؛ حتى ولو لم يكن قد صدر فيها حكم بعد ؛ إذا رأت الحكمة التى يدفع أمامبا بتقادم الدعوى 
بوافر أركان العذر فى الواقعة المطروحة . وقد سبق أن بينا كيف أن محككتنا العليا اعتيرتها جنحة 
بغير كبير تردد فى شأن تحديد الاختصاص ء وعدم العقاب على الشروع عليها . ببد أن الموضوع لم 
يعرض عليها فى شأن تقادم الدعوى . و لكن لا يوجد سيب مقبول يدعوها إلى العدول عن 
هذا التكييف هنا . 

وأنما عند نوافر عذر التعامل بمسكوكات مز يفة بعد التحقق من عيبها ٠‏ كان ينبغى قبل 
التعديل أن تام بوصغبا جنحة أو خا لمة بحسب قيمة المسكوك المتعامل به ؛ وما إذا كان يسمح بالحكم 
بغزامة تتجاوز مائة قرش أملا يسمح , أما الان وبعد تعديلةصالمادة ع. ١‏ عقوبات بالقانونرقم 
8 لسنة دمو فقد أصبحت الواقعة جنحةدائما و ينبغى أن تعامل علىهذا النحو فى شأنتقادمالدعوى. 

أما عند توافر إحدى صور العود ال منكرر فى حق الممهم ( (ماهمل “دع ) ) فان الدعوى 

تام عن الواقعة بوصفبا جناية . لاحمال الح فيبا بعقوبة جنا بة سب .“أعاق كان تقادم 
الدعوى فقد سبق أن رجحنا لحا وصف الجنحة . كا رجحته أحكام شتى وذلك مالم يصدر فيها حكم 
بعقوبة جناية . فان هذا الحكم الذى لا يصدر إلا من محكمة الجنايات يضئى على الواقعة صفة الجناية 
فى أحكام التقادم . بل إن التقادم هنا بخضع لمدة تقادم العقوبة لا الدعوى عملا بالمادة وم إذا كان 
الحم غيابياً . 

بقيت بعد ذلك حالة تغيير الوصف عه رفة المحكية من جناية إلى جنحة . أو من جنحة إلى جنابة 
فى نطاق المادة بم. م إجراءات ويك قلنا [ [13 متلق الام :بيعت طرق الطلمن اجات رة فى الحكم 
نقد رجعت محكتنا العليا إلى الوصف الذى أقيمت به الدعوى دون غيره . 

أما هنا فى نطاق تقادمالدعوى ‏ فقد مالت على العكس من ذلك إلى جعل الاعتبار 
للوصف الذى أخذت به محكة الموضوع دون غيره . وقد بنت قضاءها على ما بلى منالاسباب : 

« ونحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحك المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القا نون إذ قتضى برفض 
الدفع المقدم منه با نقضاء الدعوى العيومية لمضى أربع سنوات و نصف من تاربخ وقوع الحادثة 
بمقولة إن العبرة فى كون الواقعة جناية أو جنحة هى بالوصف اذى رفعت به الدعوى مع أنه 
ما وقع من الطاعن جنحة منطبقة على المادة "1١‏ ( فقرة ١‏ وو 4و ه) ) كا أثيت الحم . ومع أن 


تكييف الواقعة م٠‏ 


مدة السقوط ما برجع فى احتسا بها إلى حقيقة الواقعة التى نينت فى حق الحبم . وا ف عنه 
تحقيق الممكة لا إلى وصف التيابة لها . 

د وحيث [نه يبين من الحم المطمون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين بأنهم فى ليلة 
.٠م‏ من نوضير سنة غ .و١‏ بدائرة قم حرم بك ممحافظة الإسكندرية سرقوا الإطارات المبينة 
القيمة والعدد با نمحضر والمملوكة للجيش المصرى حالة كون أحدهم حمل سلاحا ظاهراً ( بندقية ) 
وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكنة جنايات الاسكندرية محاكتهم طبقاً للادة درم ع 
والقانون رقر ه١١‏ لسئة م4؟1 . وأصدر قاضى الإحالة قراراً بذلك وقضى غيابياً من محكة 
الجنايات بتاريخ بإب من ديسمير سئة 1140 باعتبار الواقعة جنحة سرقة منطبقة على المادة 1 ع 
ثم قبض على المتهم وأعيدت حاكته ودفع الحاضر عنه بانقضاء الدعوى العدومية لمضى أأكثر من 
أربع سنوات ونصف من وقت وقوع الحادث طبقاً للنادة ١‏ من قانون الإجراءات الجنائية 


قبل تعديلبا بالقانون رقر . .م لسنة وه الصادر .م١‏ من ديسمير سئة ١8090‏ ورفضت المحكة 
الدفع وقضت فى مم وضوع الدعوى باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة مع ومعاقبة الطاعن 
بالحبس مع الشخل لمدة ستتين . وقالت فى معرض الرد على الدفع ه وحيث إن المتهم لما سئل أنكر 
ماسب إليه ودفع مخاميه باقضاء الدعوى العمومية عضى المدة لمضى أكثر من أربسع سنوات 
وففس وت رقم الطازت رايس ظاعاعل أن هذه الك ساي اننم تاريخ ”> من 
ديسمير سئة ١4‏ غيابياً باعتبار الواقعة جنحة , وأنه طبقاً للبادة ١0‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية قبل تعد يلبا بالقانون رقر . وس لسنة ١٠+‏ الصادر فى .م١‏ من ديسمبر سئة ١469‏ تكون 
الندوى الحموسة قن | عست .حك لد يس ثمة شك فى أن العمرة فى كون الواقعة جنحة أو 
جناية فما يختص با نقضاء الدعوى فيبا دهت اللعدر ست اللشوى 5 عا تقضى به المكمة فى 
موضوعها . ومن ثم يكون الدفعفى غير عله لان المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية فى جتاية لم 
تكتمل ويتعين لذلك رفض الدفع » 

دلما كان ذلك وكان ما قاله المك غير سديد إذ المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات 
وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التى قررها القا بون لهذه الأفعال واحكة 
هى صاحبة الرأى الآخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامبا وتطبيق نصوص القا نون عليبافلا تتقيد 
بالوصف الذى ترفع به الدعوى . ومن ثم كانت قواعد التقادم خاصمة لما تفرره الحكة عن يبان 
نوع الجريمة . ولما كان قد مضى أ كثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى 
يوم 16 كو رين (موا الذى استقى قضاء هذه المحكة على أن تطبق فيه قانون الإجرأ ءات 
الجنائية فما هو أصاح للبم من نصوصه فان الدعوىالعمومية فى الجنحة تتنكون قد | نقضت بالتقادم 
ويكون الحك المطعون فيه قد أخطأ فى القضاء ٠‏ بالعقوبة ويتعين لذلك نقضه والحك بانقضاء الدعوى 
العمومية وبراءة الطاعن )١(,‏ 


عببت ابد عي بك اي 0 
)1١(‏ غض 19 /ره//رءه9ا مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 01* س .٠١#6‏ 
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ثم عادت محكمتنا العليا إلى “رديد نفس المبدأ فى حم لاحق لما تقدم فقالت , وحيث إن الطاعن 
يبنى طعنه على أن اله-ك المعامون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك أن احكمة وقد اعتبرت الفعل 
المسند إلى المتهم جنحة ؛ وكان ق انقضى على وقوعه المدة المسّطة للدعوى العمومية فكان يتعين 
على الحكمة أن نحم بانقضائبها . أما وهى لم تفعل وحكمت بادائة المتهم فانما تكون قد أخطأت . 

و وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالشروع فى القتل العمد وطلبت من قاغى الاحالة 
إحالته إلى محكء الجنايات لمعاقبته بالمواد مع وبعوعم؟ ١‏ من قانون العتمو بات فأمس بذلك فى ١١7‏ 
بن مشي ينون :ارقن نظت حكة متاباحه بو و سعد المعري فى هومن (مارنس بشو ١4‏ 
واثتبت باعتار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة بالمادة «غ؛+؟ ١‏ من قانون العتّوبات وقضت 
بالعقوية المقررة هذه الجنحة . لما كان ذلك . وكانت العيرة فى تكييف الواقعة فى بالوصف القا نوق 
الذى تنتبى الله احكة التى نظرت الدعوى . وذلك دون تقيد بالوصف الدى رفعت به تلك الدعوى ‏ 
أو براه الاتهام . وكان ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفنا لنوع الجرمة الذى تقرره 

انحكة . لماكان ذلك . وكن الك فى خصوص وصف الواقعة أصبح بان وكان بيين من الحكم ‏ 
المطعون فيه ومن المفردات التى أمرت هذه الحكة بضمبا . أن أمى الإحالة قد صدر بتارعخ ١0‏ من 

سبتمير سنة 101 ء وقد أعلن للطاعن فى .م منه . ولما كان قد أنقضى على هذا التاريعخ الاخير 

إلى أن نظرت الدعوى فى ١٠‏ من مارس سنة 06؟١‏ أ كثر من ؛لاث سنوأت ميلادية ؛ وكان الدفع 

بالتقادم من الدفوع التى تعلق بالنظام العام ؛ لما كان ذلك , فان الدعوى العمومية تكون 

قد | نقضت و تعين لذلك قض الحم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائة عضى المدة زح . 

هذا وقد سبق أن يدنا كيف أن وصف الواقعة خطأ فى مبدأ الام بأنها من هذا النوع أو من 
ذاك ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها . وكيف أن إحالة الجناية إلى امحكمة الجرئية بوصفبا جنحة 
خطأ لا حمل الدعوى فيبا تنقضى عمضى ثلاث سنين بل « إن القول الفصل بأنها جنحة تسقط 
يمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطبا عشر سنين لا يكون إلا من احكة صاحبة الاختصاص 
بالفصل فى الموضوع حسما ينبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيفتها أو جناءة , (") . 

تعليق على هذا القضاء : 

هكذا ذهب هذا القضاء من محكتنا العليا فى شأن تغيير وصف الواقعة من نوع إل 1 خر عمرفة 
محكمة الموضوع إلى جعل العبرة بالوصف الذى أخد به الحم الصادر فى الدعوى فيا يتعلق بأحكام 
تقادمبا حين ذهيت نفس الحكمة إلى جعل العبرة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى فا يتعاق. بنظام 
الطمن فى لحك . والفرض هنا طبعا أننا إذاء حكم غيانى تجوز فيه المعارضة ؛ أو حضورى يموز 
فبه الاستئئاف ٠‏ أو استئناقى يحوذ فيه النقض . آى أنه ليس حكاً تمائيا حائزأ حجية الثى. 

. ١605 رقم 489 ص‎ ١ نقش 98 / 1400/1 مجموعة أحكام القض س‎ )١( 


(؟) تقض 8 /رعة/ 48؟! مجموعة القواعد ب لا رقم ١**‏ س 15 . وراجم ماورد فى هذا الخصوس فى عدد 
ديسمير سنة 1441 من هذه الجلة ٠‏ 
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المقعنى به على أية حال . لآنه إذا كان كذلك فقد دخلنا فى نطاق تقادم العقوبة لا الدعوى . 


ويعتير الحمكم نهائياً إذا لم بحر الطعن فيه بأى طريق عادى . والطريقان العاديان فى قانونا 
المصرى هما المعارضة والاستثناف . ويعتتر الحكم حائزا حجية الثىء المقضى به إذا لم يحز الطعن فيه 
بأى طريق عادى .كا لم يمن فيه الطمن با لنتقض ٠‏ وهو طريق غير عادى . ولذا فان الحكم لاتحوذ 
حجية الثى. المقضى به إلا إذا كان نهائياً حين يوز أن يكون تمائياً ولكن غير حائز لحجية الثىء 
امقضى به . إذا كان طريق النقض لاءزال مفتوحاً . أما جواز الطعن بالقاس إعادة النظر فلا حول 
دون اعتبار الحم حائدا حجية الثىء المقضى به كاملة ؛ إذ أن الالما سلايحوز إلا إذا حاز الحم هذه 
الحجية أولا » فبو ليسطريق طعن بالمعنى المطلوب ٠‏ بل لابدرجه الشراح فى فرنسا بينطرق الطعن 
أصلا ‏ حتىغير العادية دفعاً للخلط و تأ كيدا لهذه الخاصية الحامة التى ينفرد ما وهى أنهلابحوز 
إلا إذا أصبحت للحك حجيته النهائية . 

والذى يعنينا أن نسجله هنا هو أن قاعدة الاخذ بوصف الواقعةك أقرها الحكم الصادر تسرى 
طالما كان هذا الحكم غير جائز الطنن فيه لا بالمعارضة و لابالاستئناف ولاب لنقض . خمنئذ وحيتئك 
فقط نكون فى نطاق تقادم الدعوى . أما بعد ذلك فندخل فى نطاق آخر وهو نطاق تقادم العقوية. 
ومن ثم يكون لقضاء النتقض هذا قيمته العملية إذا كان هناك حكم ولو اتدائى فى الدعوى . 
فا العمل إذا لم تسكن الدعوى قد أقيمت بعد أمام محكمة الموضوع : خخصوصا وأن انقضاء الدعوى 
بالتةادم لا #دث عادة إلا والدعوى فى هذه المرحلة؟ 

يبدو أنه لا مفر حينئذ من القول بأن العبرة يحب أن تكون تحقيقة وصف الواقعة فى تقدو 
القا نون الموضوعى كا نراها السلطة الختصة بالتصرف فى الدعوى سواء أكانت النيابة أم قاضى 
التحةقيق أم غرفة الاتهام . وذلك نحت رقابة قاضى الموضوع إذا كأن ألتصرف هو إحالة الدعوى 
إايه . أما إذا صدر فى الدعوى أمر بأن لا وجه لإقامتها لانقضائها لمذا السبب أو لغيره فان 
تحديد الوصف وبالتالى احتساب مدة التقادم مخضع لتقدير الجبة الختصة بنظر الطعن عند ما يكون 
ارا . وهذا يتفق بطبيعة الحال مع قأعدة ان اتتكييف الذى تسبغه سلطات التحقيق على الواقعة 
إن هو إلا تكييف أولى لا حجية له ولا بقيد فى شىء سلطات الإحالة » أو الفصل فى الدعوى . 

على أنه من الاهمية بمكانأن نلاحظ أنهذين المكدينالمؤرخين ١١7‏ مابو سنة 14606و+7 ديسمير 
من نفس العام كانا فى معرض المقارنة ببن وصف للدعوى أقيمت به ابتداء ووصف آخر اعتمدته 
ها احكمة على أنه الوصف المنطبق على الوقائع الثابنة يا اقتنعت با . فغلبت ممكتتنا العليا فى شأن 
تقادم الدعوى الوصف الثانى دون الاول . فق الحم الاول أقيمت الدعوى بوصفبها جناية سرقة 
طبقاً للمادة + مع لاجتماع ظروف التعدد والليل وحمل السلاح . ولكن الحككة استبعدت بعض 
الظروف المشددة واعترتها جنحة سرقة منطيقة على المادة 0ع . وأقيمت الدعوىالثانية بوصف 


م١٠١‏ العدد الثامن ج الي اعاية اديوه 
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الواقعة جناية شروع ف قتل عمد طبما للمواد ه؛ و +؛ وغم/ر ١‏ ع ولكن انحكة استبعدت نية 
القتل و اعت ها جنحة ضرب بسيط منطبقة على المادة باولا ١‏ . 

فإذا يمكن القول بأن هذه مى قاعدة محكمتنا العليا عند تغيير وصف الواقعة من نوع إلىآخر معرفة 
محكة الموضوع فى نطاق المادة ,م.م إجراءات : أن تكون العبرة فى شأن تقادم الدعوى بالوصف 
الجديد الذى أخذت به امحكمة دون الوصف الذى أقيمت به الدعوى . أما عند تطبيق نظام الظروف 
القضائية الخففة ( ماع ) ٠‏ أو عند توافر عذر قا نوق إذا قضى بعقوبة الجنحة لهذا السبب وحده . 
فلا يوجد قضاء صر محكيتنا العليا فى شأن تقادم الدعوى بالذات . وإن كان المستفاد من منطق 
قضامها أن تكون العبرة حينئذ حقيقة وصف الواقعة فى تقدير القانون الموضوعى ما يستتيع بحث 
أثر هذه أو تلك فى تتكييف الواقعة حب مصدر التخفيف ‏ ونوع العذر على ما فصلناه فى الجا نب 
الأو لهذا "الف 

الفصل الخامس 
تكييف الواقعة فى شأن تقادم العقوبة 

عرض المشكلة : 

توقف توقف تحديد المدة المطلوية لتقادم العقوبة امحسكوم مما نجائماً على نوع الجر بمة المحكوم فيها 
فى نطاق التقسم الثلاتى للجرام . فقد نصت المادة ,مه اجراءات على أنه ٠‏ تسقط العقوبة انمحكوم 
ها فى جناية ععضى ا يه الا عقوبة الإعدام فانها تسقط مذى ثلاثين سنة . 

0] خمس لين . وتسقط العقوبة امحنكوم ا فى عا افة 
يحضى سلتين » 

كا نصت المادة بوه على أنه د تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نبائياً . إلا إذا كانت 
الععقودة حكوما مها غيابيا من حمكة الجنايات فى جناية ؛ فتبدأ المدة من يوم صدور الحم » 

وتبدأ صعوية التكييف ف هذا النطاق 5 فى غيره ‏ عند توافر ظرف قضاتى مخفف اقتضى 
الح بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية . أو عذر قانوق رتب نفس الآثر . أو عند توافر 
العود المنكرر طبقا للمادة ١ه‏ أو ومع . أو عند تغيير وصف الواقعة بمعرفة الحكمة من نوع إلى 
آخر فى حدود المادة م.م إجراءات . 

كا مكن أن يتردد الوصف الاجدر بالاتباع بين الاوصاف الآربعة التى أثرناها عند الكلامق 
تحديد طرق الطعن الجائزة فى الك . وهى الوصف المستّفاد من العقوبة المقتضى ما ؛ والوصف 
الذى اعتمدته امحمكةللواقعة » والوصف المقرر لها فىالقا نون الموضوعى ؛ والوصف الذى أقيمت,ه 
الدعوى . وقد ناقشنا فما مضى قيمةكل وصف منبا ما يغنى عن المناقشة فى ذلك منجديد تفصيلا . 
وإنما يكن هنا أن نقدر هذه الحاول الأربعة الختلفة فى نطاق تقادم العقوبة سب . 

تقدير الحلول اتختلفة ' المختلفة : 

(1) إذا كان يسبل فى نطاق تحديد طرق الطعق الجائزة فى الحم . وفى نطاق تقادم الدعوى , 
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استبعاد الوصف المنطبق على العقوبة المقضى مما لما بيتاه من أسياب ؛ فانه هنا فى نطاق تقادم 
العقوبة ‏ لا يكون استيعاد هذا الوصف مثل هذه السهولة . لأاننا قد أصبحنا إزاء حكم نهاى <ائر 
حجية الثىء المقضى به . ولأانه مادامت المسألة أصبحت متعلقة بسقوط العقوبة نفسبا بالتقادم . 
فينبغى فى نظ رجانب ملحوظ منالفقه ؛ أن يكو نالاعتبار للعقوبة اححكوم با دو نأى اعتبار آخر. 
فاذا أقيمت الدعوى بوصفها جناية . ولكن قضى فيبا بالحبس لاى اعتبار كان » و بصرف النظر 
عن الأسباب . وجب أن تتقادم مض خمس سنين هيلادية لامضى عش رين سئة » لانها عقو بقجنحة ؛ 
والقانون لا يقصد من وراء عبارة العقوبة اكوم .با فى جنتاية أو جئحة أو طالفة ؛ محسب 
الاحوال ؛ إلاعقوبة الجناية أو الجنحة أو الخالفة . وقد لت هذا الرأى تأييداً من فقباءكبار() . 

وهذا الرأى له مبزة عظمى » هى القضاء على كل مشكلة تعلق بتكييف الواقعة فى نطاق تقادم 
العقوبة . كا أنه يتفق فى رأينا مع منطق الامور فانه إذا كان تقادم الدعوى متوقفاً على نوع الدعوى: 
فان تقادم العقوبة ينينى أن يتوقف على نوع العقوءة أولا وأخيراً . فتطول مدة التقادم كلا زادت 
جسامة العقوبة : وتقصر كلا خفت هذه الجسامة . خصوصا وقد نحددت هذه الجسامة حك قضائى 
مفروض الحجية ؛ واجبالاحترام .كا يغنينا هذا الرأى عن البحث فى أسباب الإدانة وملايسات 
الجر بعقوبة الجنحة : وقد لاتنكونهذه أو تلكواضحة ماما ما قديترك مسألة التكييف أحيا تأمعلقة 
بغير حل شاف » ولا وسلة له . 


و لكن العقبة الى تحول دون اعتناق هذا الرأى هو الوضع الحالى للنصوص دون أى 
سبب آخر. فانها تتحدث عنالعقوبة احكوم مها فجناية أوفى جنحة أو فى مخالفة بحسب الاحوال: 
وبصرف النظر عن نوع العقوية ؛ وهل هى عقوبة جنا يةأم عقوبة جنحة أم عقو بة يخا لفة ( تراجع 
المادة بم بوه إجراءات ) .كا تتحدث المادة به عن العقوبة اكوم ببافى جنا بةلاعن عقو بةالجتاية. 

ولذا تجد الإجماع فى بلانا ‏ أو بالادق شبه الإجماع ‏ بر ىأن هذه النصوص تجعل الاعتبار 
فى تقادم العقوية لنوع الواقءة لا لنوع الءتوبة . إذ لاأثر لنوع العقوية على نكييف الواقعة 6١(‏ . 


١(‏ ) جارو لا عقوبات م" ذقرة 44لا وذيدال ومائيول فقرة لالهه س 414 وارتولان +7 تقرءَ !1ه وروديير 
س 008 ٠‏ 

(؟) ومن هذا الرأى الأسائذة . - 

أعد نمأت فى « شرح تانون تحقيق الجثايات » طبعة 91978 س 444 والد كتور على بدوى فى « الأحكام ااهامة 
فى القانونال+ناتى » سنة 94و١1‏ س 4ء والدكنور القللي فى « أصولتانون حقيق الجنايات © طبعة مئة! سم ٠١١‏ 
والمرحوم جندى عبد املك فى الوسوعة الجنائية ج 4 فقرة ؟ه س 51١‏ والدكتور السعيد فى « الأحكام العامة فى 
قانون الءقوبات #طبعة 960 س 88 والهكتور راشد فى « موجز القانون الناتى © طمة 8هةؤ س وه 
والد كتور تود مصطفى فى< شرح قانون المقوبات القسم المام» طبعة 1956 س 4908 والأستاذ مسلى كبدالباتى 
فى شرح قانون الإجراءات الخنائية < 7 ش 3399 ٠‏ 

وفى الواقع لم يخرج عن هذا الرأي سوى امر-وم الاستاذ على زى _العرابى الذى يجعل وصف الواقعة عند 
تطبيق اللروق ااقشائية الخنفة أو الأعذار القانونية مثوتفا علىنوع المقوبة المكوم بها ؛ فبمى جتحه أن تمي حع 

:  اقسملا‎ 1 


م العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 

كا قضى عدة مرات فى فرنسا .هذا المعنى أيضاً . فذهبت المحاك هناك إلى أنه إذا أقيمتالدعوى 
بوصفه! جناية » ولكن قضى فيبا بعةوبة جنحة فان نادم العقوبة لا يكون بالضرورة مدة التقادم 
ف الجنح . ولكن برجع إلى سيب الحكم بالعقوبة الخففة » وباتالى إلى أثر ذلك فى تكبيفبا 
القانونى على الوجه الصحيح ؛ وهو مايتوتف بدوره على اعتناق نظر أو آخر من النظريات الى 
تتنازع هذا الموضوع( ). 

على أنه إذا كان الوضع الحالى التنصوص هو الذى يتعارض وحده مع تعليق تقادم العقوبة 
المتدنى ما على نوع العقوبة دون نوع الدعوى » فليس منى ذلك أن هذا الوضع يبدو لما جدبراً 
بالبقاء أو بالدفاع عنه . بل إننا نرى أن التدوص جديرة بالتعديل » حيث تنص صراحة على جعل 
تنادم العتوية رهنا بنوع العقوبة دون أى شثىء آخر لما بإناه من اعتبارات عملية وفقبية . 

زب) كا أنه مما تدر الإشارة إليه فى فطاق تتادم العقوبة أن القول بأن الاعتبار ينبغى أن 
يمكون لوصف الذى اعتمده للواتدة الحكم التبانى يتى بدوره تأبيدأ من جانب آخر من الفقه 
الفرنى 23) . ا ذهبت إليه محكمة النقض آفرنسية فى بعض أحكامما(”) . 
بل 
باعتبار الواقعة جناية ؛ و لكن عند إعادة نطر الدعوى رأت المكرة أن الواقعة لم تكن إلا جنحة 
بسيب استبعاد ظرف مشدد ولذا قضت بءةوءة جلحة » وكان قد مضى بين الم الغيابى والقبض 
على ام أكشر من المدة ال قررة لتقادم العقوبة فى الجتحة ٠‏ فان العقوبة نكرن قد آتادمت . 
وبعبارة أخرى إبعةأى الحم المضورى عند إعادة الإجراءات أثر رجعى كاد إلى يوم النداق 
بام الغاىا؛) . 

وفى الرافع ل اعبار الوصف الذى اعتمده للواقمة المسكم الصادر فيا أمى يسبل قبوله إذا 


إن منالشراح "فر أسيين من يذهب إلى أنه إذا كان الحم الغيالى قد صدرمن محكة الجنابات 


دنا يعقوية جنحة ٠‏ وجاية إنتضىفها بمقوءةجناية رلو كان الحكم ابتدثياً طب ءولذا فبويأخذ بهذه القاعدة 
فى تق.وم الاعوى ( 'أيادى» أحامة للادراءاث اد ثية طبمة 1881 < ١‏ دشرة [0؟ ص ١1١141‏ ولحذا الرأى الأخير 
س بالنسية لتقادم القرية لا الدعرى - وجاهته اليااعة من الباعية العملية ٠‏ وعيبه الوحيد أن السياغة الحالية 
النصوس فد نقف حائلا دونتأييده ٠‏ وحبذا لو أن الشارع عدل من هله المياغة . ولنا عردة قصياءة إلى هذا 
الموموع ف الجاب الأخير لابحث ٠‏ 

)1١(‏ هس فر نسى فى اكع / 55خ 1 سيرىد ماس أ ع وا و. 5/4/١‏ اسيرى ةا | ل وول 
وو/ كنظ س برى اق سس ١‏ سب لرماو 1 / 117/1 سبرىه56 واس | سب نعم ., والسين 19 دسمىر 
سنئة 1959 حازيت دىباليه فى 55/١ / ٠١‏ ونولوز فى؟5 / 1954/15 والرز0؟؟! سس" - ورا. 

( 2 ) فستان #إلى جه نترة 5.اغ وثالى س 014 وبرتئولا ى ؟؟وة 

( ؟) قس فرنى فى و/لا/ ١كها‏ المثار اليه انما . 

(؛) راجم جارو عقوبات + ؛ نقرة ١م؛‏ وتان هيلي ح ق نقر: 4٠١8‏ وداقرز فى تعاقه على الادة 405 
نترة كا. 


تكبيف الواقعة 1و 


ام سمس سح سل 


ماقام المكم بتغيير وصف التبمة من جناية إلى جنحة أو من جتحة إلى جناية أو تعديلها باضاتة 
الظروف المشددة اانى تثبت من التحةمق أومن المرافعة فى الجلسة فى نطاق المادة م.م إجراءات ؛ 
بل إنه لامر ءن ذلك احتراماً لحجية الثىء المقضى به » مادام تقادم العقوبة لاييدأ بطبيعته إلا بعد 
أن يصبح الحكم نمائياً حا نز حجيته . 

وقد سبق أن بإنا كيف أنه لامعدى من احترام حجية الثى. المقتضى به فى هذه الحالة حتى ولو 
زع لال اب الم نهائياً رغر ماقد يعتوره من خطأ فى التكرف بيب خطأ فى تطبيق 
القانون أوفى تأويله(0 . 

أما عند تطبيق نظام الغاروف الةضائية الخففة أو الاعذار القائونية ‏ فان الأحكام قلما تانى 
ببيان أثر تطيق هذه أو تلك فى تنكف الواقعة . و-تى إذا عنيت بذلك فان حجية الحم فى هذا 
النطاق تكون فى د ذاتما حل شك جدى إذا ما قيل بأن ذ.ك يعد من قبيل الاسباب العرضية 
أوغير الجوهرية على ما بيناه آنفاً 


د 3 نا 


(-) لذا لامفر من اعتبار سمح وصف ١‏ لواقمة فى تمدير القا'وى الموضوعى فى دلىء الحالة 
الأخيرة ‏ حاة نطبيق المادة ٠07‏ لتوافر شىء من النلروف القضائية المخففة . أو عند توائر عذر 
من الاعذار القا:ونية . 

وعندئذ ستتقادم العقوبة منى عشرين سئة أو عدن خمس سمنوات حصب تبعاً لسبب الح فى 
الدعوى بعةوبة الحبس بدلا من العةوبة المآررة أصلا . وإذا أريد البحث عى أقرب الحاول فى هذا 
الشأن لاتجاهات مكنا العايا ازم الرجوع إلى التلخيص السربع الذى عرضناه فى صدر علاجنا 
لموضوع الشكييف فى شأن تقادم الدعوى 

ومن ثم نيحد أن هذا الوضع على عيو به الواخحة هو الأ كثر اتساقاً مع عبارة اماد نين 
١ه‏ » همه إجراءات اللتين تحدثان عن نوع الواقعة المحكوم فيا لا عن نوع العقوبة اكوم 
ا . إذا ما أريد تأويلا فى بعيداً عن الإرهاق والتعمل . وقنا « على عيوبه الوا خمة » لآن الوضع 
الأجدر بالاتباع هو تعديل هذا النص مما مجحعل تقادم العقوبة متوقفاً على نوع العقوبة لما بداه 
من اعتيارات . 

( د ) بق بعد ذلك أن نتساءل عما إذا كان يذبغى أن تجعل للوصف الذى أقيمت به الدعوى 
اعتبارأ ملحوظاً فى نطاق تقادم العو بة؟ نشك فى ذلك كثْيراً » مع أننا رجحنا كفة هذا الوصف 
دون غيره فى نطاق نام الطعن فى الأحكام وأيدنا خطة كيتنا العا فى هذا الأن ... لماذا ؟ 


, 4491 راجع ماوره فى هذا الشأن فى عده ديسمير سئة 8دؤ! من هذا البحعث س‎ )١( 


١‏ العدد الثامن ‏ السنة السا بعة والثلائون 
لاننا هنا لم نعد إزاء محرد دعوى قاتمة أو حك ابتدائ عرضة للعدول عنه فى كل وقت ٠‏ بل إننا 
إزاء حم أصبيم نبائياً » وسدت كماما سبل العدول عنه منطوقا وأسبابا . 

ومن جهة أخرى فقد قلنا إنه بالنسبة لسقوط الحم الغيانى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية 
زم 4وم) بحب أن ترجم كفة الوصف الذى أقيمت به الدعوى : لآنه حت إذا قامت المحكة 
بتغيير الوصف أو تعديل التبمة فلا حل لآن تحاط المتبم علدا بذلك لغيابه » ولانه لا يكون ماثلا 
أمامه موي الإضك لد أقيمت به الدعوى . أما هنا فالمفروض أن الح قد أصبم نبائياً » ذلك 
حين أن الح الصادر غيابياً من محكة الجنايات فى جناية لامكن أن يصبح باثي إلا بعد سقوط 
العقوبة بالتقادم ولابد من بطلانه عند حضور المتبم أوالقبض عليه » وهومايقتضى إعادةالإجراءات 
ما قد تتطلبه الخال من تغيير الوصف أو تعديل التهمة فى حضوره . والحكم الصادر يعدت هو وححمده 
الذى قد يصير نبائياً بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالنتقض أو فوات مبعاده . 

ومتى كنا بين وصفين الدعوى : وصف أولى أقيمت به مستند إلى ظاهر الأمور سفسب و بغير 
بمحيص جدى » هو الباً اأوصف الأشد .. ووصف نبا أعطى لما بعدتحقيق ومرافعة » ومداولة 
تغلغلت بالضرورة فى موضوع الدعوى وقانونها » وجب أن ترجم - لامنازع ‏ كفة هذا 
هذا الوصف الأآخير فى تقادم العقوبة . 

أما إذا كان سبب الك بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية هو توافر ظرف قضاكق مخفف 
أوعذر قا نونى» ققد ثبت بالاقل توافر الأركانالمطلوبة قانونافى الوقائح التوفصل فيها الحك تبائياً . 
ولذا تعين البحث فى أثر هذه أو تلك فى تكبيف الواقعة لتحديد مدة تقادم العقوبة فى ضوء قواعد 
قا نون العقو بات . حين أنه فى نطاق بحث طرق الطعن الجائزة فى الك المفروض أنه لم يثبت شى* 
بعد بعفة قاطعة ولا نهائية . وبالتالى غير جديرة بترتيب أثر إجراى معين . بل تكون 
الحاكة قد جرت فى غالب الأحيان غيابية فر حصل تحقيق نهاتى . ولم تسمع المكة دناعاً . ورأمها 
بكرن عل أية حال مؤقتاً وعرضة للعدول عنه لسبب أو لآخر . ولذا رجحت هناك 
فى رأى النقض كفة الوصف الذى أقبمت .ه الدعوى ؛ ما دام لم يستقر للها بعد وصف آخر 
استقرار| يعد به . 


تلخيص : 

إذا ما أردنا تلخيص الحاول التى يبدو أن لها الغلبة عند حث تقادم العقوبة فى ظل النصوص 
الحا لية | نتهينا إلى النتانحم الآتية  :‏ 

أولا : أنه إذا أقيمت الدعوى بوصفبا جناية ولكن محكة الموضوع رأت تطبيق المادة /اوع 
الخاصة بالظروف القضائية الخففة : أو توافر أحبد الأعذار القانونية ‏ بصرف النظر عن 
أثراعبا ‏ فقضت بعهوبة الجنحة » تعين لتكييف الواقعة على وجه يح الوجوو ع إلى قواعد 


نكيف الواقعة ١.‏ 


القانون الموضوعى لبحث أثر هذه أو تلك على تكييف الواقعة . وقد فصلنا الموضوع فى الجانب 
الأول من هذا البحث تحر نت أن جر لم عو العدس 5 0111 أم من 
سو نت ا قَْ الى طبسعة 


نايا : : أنه إذا أقيت ار بوصفها جناية توافر إحدى صور العود المتكرر فى -حقالتهم؛ 
نأ نالعيرة فى تقادم العقوبة تكون بنو ع العقوبة المقضى سا دون غيره . وذلك تطبيةا لقاعدة أنهذه 
الجرام قلفة النوع . فاك فيها بالآشغال الشاقة تتقادم عقو بته بمضى عشرين سنة حينأن الحكم فيبا 
بالحجس تقادم عقوبته بمضى خمس سنين . وقد عالجنا ذلك تفصيلا فما سبق عندما حثنا أثر 
طرف الوذه ركف الراقةز 6 : | 

ثالثا : أنه إذا عمدت محكمة الموضوع إلى تغيير الوصف ؛ أو تعديل التهمة باضاقة الظروف 
المشددة التى ثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة طبما للبادة ,م.م إجراءات وجب هنا أن 
نعطى الاعتبار للوصف الجديد الذى أعطته الحمكة للواقعة ؛ والذى على مقتضاه أصدرت ح كبا 
النباتى . وإذاكانت مكيتنا العليا قد النبت إلى هذا الحل فى نطاق تقادمالدعوى . فبو هنا واجب 
الاتباع ‏ بل ومن باب أولى مادام الجسكم أصبح نبائيا وحائوا حجية الثىء المقضى به . لأآنه 
إذا لم يكن الامى كذلك » فلا يبدأ تقادم العقوية . 

وذلك تكون الحاول التى رجحد. كفتها لنكييف الواقعة فى شأن تقادم العقوبة ‏ فى ظل 
النصوص الحالية . هى بعينها التى رجحت كفتها فى شأن تقادم الدعوى . أما فى شأن تحديد طرق 
لطن البائزة فى السك فقد رحجت كفة الوصف ٠‏ صف الذنى ف تهام به الدعوى على أية حال » وى 
كل نطاق . 


بق بعد ذلك أن نتعرض لخطة محكمة التقضفى موضوع تقادم العقوية بقدر ا تصاله بمشكلة التكييف 
فلا تيجد سوى أحكام تادرة . 

خطة محكة النقض : 

ما أندر أحكام القضاء فى شأن ضابط نكييف الواقعة عند البحث فى تقادم العقوية . ذلك أن 
هذا التقادم قلبا بعرض على القضاء بطبيعته , لانه لا يبدأ إلا بعد أن ينفض القضاء بده من الدعوى 
بصدور حك نهانثى فيبا . فلا يثار موضوع التقادم إلا عند رغبة السلطة التفيذية تنفيذ حكم رء 
سقوطه بالتقادم » وهو أم غير مألوف فى حد ذاته . هذا فضلا عن أن مدد تقادم العقوبة طويلة 
بطبيدتها . 5 تنقطع بالقيض على الحكوم عليه بعقودة مقيدة للحرية و بكل إجراء من إجراءات 
)١1(‏ راجم عد نوفير سئة 460( من هذه الحلة ص «/ا؟ وعده يثاير سنة 968( ص 115 . 


وبلاحظ أن المادتين ه » سه قم ألنيتا بالقانون رقم ٠8‏ لسنة 1908 ( الوقائع الصرية في ١8‏ أضطمن 
سنة 5م9ؤ ). ٍ 


ع ١٠١‏ العدد الثامن ‏ السنة السايعة والثلاثون 


جص صم عرب عه حوس م م سمه صم حي اح عستم ب ع حم و ل لد ايوج لي احا ل مويب و سي سد ا ص حا ا سر ات ل 0 


التنفيذ النى تتخد فى مواجرته أو تصل إلى عليه ( م . مو إجراءات) .كا نتقطع فى غير مواد الا لفات 
إذا ارتكب امحكرم عليه فى خلاها جرمة من نوع الجربمة اكوم عليه من أجلبا أو عائئة لما 
زم .)0١‏ هذا فضلا عن أنه يوقف مسريان المدة كل مانع >ول دون مباشرة التنفيذ سواء كان 
لانو معاد رع 418 


ومع ذلك إذا فرضن جدلا أن عمدت الساطة التنفيذية إلى تنفيذ عقوية جنائية رغ الدفع بتقادمها 
انه لا سبيل فى الواقع لآن يعرض الموضوع على (14ى الجنائية إلا فى مثل النطاق الاستثناى الذى 
رسمته انادة ع وم إجراءات . أما فما عداه فلا مغر من خضوع موضوع التقادم أو عدمه , وبالتالى 
البدث عن السلطة إنختصة بالنظر فى جواز تافيذ الحم وعدم جوازه لمبادى” الما نو نية الإدارى الى 
لاتعلدنا فى نطاق هذا المحث(١).‏ 

والمادة ع وم هذه فى التى تنص على أنه , لا يسقط الحم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى 
جناية عضى المدة » وما تسقط العقوبة اكوم ا , وبصبح الحكم نبانياً بسقوطبا » . وقد 
تضمنت المادة و ؟ى من نفس القانون تأ كيدا لذه القاعدة عند مائ#دثت عن بدأ مدة تقادم العقوية 
أرجت أن يدأ المدة من وقت صيرورة الحم تهائياً , إلا إذا كانت العقوية تحكوماً با غياباً 
من محكمة الجمايات فى جناية فتبدأ المدة من بوم صدور الحم , . : 

وما هو جدير بالإشارة أن الذى يتقادم هنا هر نفس اعقوءة امحمكوم ما غياباً من. محكة 
الجناءات فى جناية لا الدعوى الى أقيمت أمامبا . ركانت محكيتنا العليا قد ذهبت فى أحد أحكامبا 
إلى أن التقادم ينصب فى مثل هذه الحالة من القانون القدم على الدعوى قائة ١‏ إن |نهبوم الواضح 
من هذا القانون فما بتعاق بالح-كوم عايه فى غيبته من بحكمة الجنايات أن ال قد حفظ الدعرى 
العمومية من السدوط بالمدة المقررة أملا لسقوطا حسب المادةوب» تحقيق جنايات .. وجعل :هدة 
ايشوط ]| متمنة :1 ستؤقة القارية ونشازة قفا اما ررك 10 1ه 

إلا أنبا عدلت عن هذا التعليلالفتبى إلىالقول بأنالذى يتقادم هنا هو نفس العقوبة لاالدعوى. 
فقررت فى قضاء لاحق إنه ه فى مواد الجنيح وانخالفات طالما لم يعلن الحكم الغيا فى بالعقوية لللحكوم 
عليه فاته لا يعتتر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا رتب عليه .وى قطع المدة المقررة 
لسقوط:الحق فى دفع الدعوى العمومية . وتبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد 
الجنايات فان العقوبة المقضى .ما غيابياً تكون من وقت صدور الحكم ا خاضعة لحك سقوط 
العقوبة بالتقادم أسوة بالاحكام الحضورية . و لذلك فلا يحوز المكم بانقضاء الدعوى العمومية 
يحنى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيانى(0) , . 

(1) زاجم فى هده للوضوع ع الاس:اذ عادل يواس فى «رقابة * محكمة القضاء الإدارى على قرارات سلطات 
التحقيق والاخهام . مجلة مجاس الدولة منة ه عده يثابر 64ؤا ص ١702156‏ 1849 وما سعدها ٠‏ 
(؟) قض 5/١‏ ”ا مجموعة القراعد القانولية < ” رقم 93؟ عن 449 . 
(؟) نقض © / »كرةعة! مجموعة القراعد القانونية > 4 رقم 991 ص 507 ٠‏ 
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وهذا القضاء الاخير فى مله دون الاول إذ لو قيل بأن الدعوى نفسبا هى الى تسقط طبقاً 
للمادة ع وم إجراءات وجب القولبأنه يسقط بالتالى الحكم الغا والصادر فيبا . وذلك معأن النص 
صرب فى أنهو نسقط العقوبة احكرم ما ؛ ويصبح الحكم نبائماً بسقوطبا ء فبنا لايسقط الحكم 
بل على العكس من ذلك يصمح نبائيا ممنى المددة . 

وإلى ذلك ذهب صراحة تقرير لجنة الإجراءات الجنائية هلس الشيوخ عندما قرر نعليقا على 
هذه المادة أن المبدأ العام هو أن الدعوى مادامت لم تنته حكم نبا يمكن أن تسقط بمضى المدة . 
والحكم الغيانى اين نهائماً ولاينبى الدعوى بل هو من دن إجراءاتها القاطعة لللدة . ولذلك فبو 
بسققط معبا #نى المدة المقررة لسقوط الدعوى . و لكن المادة مم منأصل المشروع اتى أصبحت 
المادة هوم فى باب محا 5 الجناءات نصت على أنه إذا حضر المحسكوم عليه أو قبض عليه قبل سقوط 
العقوبة فيبطل الحم السابق صدوره ومعنى ذلك أن الذى يسقط فى هذه الحالة هو العقوبة » و ليست 
الدعوى » وأن المادة عيمس إنما هى تطبيق لهذا المبدأ النى ‏ لف القاعدة العامة والذى لميذكر ذلك 
بنص صرح » فرأت اللجنة ضرورة النص صراحة على هذا المبدأ أولا وجعله قاصر! على الجتايات 
وأضافت لذلك المادة بوم من مششروخ اللجنة انتى تعتبر المادة ..م؟ من مشروع الحكومة 
تنيجة طبيعية لها » . 


وقد عرضت محكة النتقض لموضوع تكبيف الواقعة فى شأن نادم العقوبة داخل هذا الإطار 
الضيق الذى سمم بائارة الموضوع أمامبا . وهو إغار المادة ووم . وكان ذلك فى دعوى أقمت 
بوصفم!ا جتاءة » ولكن حكية الجنايات قضت فيها بعقوبة الجنحة استنادا إلى المادة باع . 
ثم أثيب الدفع بأن هذا المكم أصبح نايا بسقوط العقوية بالةادم وكان ته تتوقف على تكييف 
الواقمة فاءتيرما امحكة جناية لاجنحة . فلاتقادم عقو تبا إلا ممضى عشرين سنة و بنت هذا القضاء 
على مابلى من الأأسباب : 

د وحيث إن تحصل الطعن أن الحم ا معلعون فيه قد جاء عالهأ انون فقد نصت المادتان 
4و عجره وح من قائون الإجراءات الجنائية عل أن الم الغيانى الصادر من محكية الجنايات 
فى جناية لايسقط إلا عضى المدة المسقطة لأمقوبة . وعلى ذاك اسقط الحم اغياى الصادر 
فى ١”؟‏ من ماير سنة ١46.‏ إلا عذى عشر بن سنة طيقا للسادة م به من فا نون الإجراءات الجنائية 
ولماكانت المطعون ضدها الصادر ضدها الك الغيانى قد ضبطت قبل مهى هذه المدة . فان الحم 
المطعون فيه المادر فى غ؟ من ديسمبر سنة 1509 ؛ إذ قضى بأنقضاء الدعوى العمومية لسقوطبا 
يحضي عشر سئوات المقررة لسةوط الجرمة يكون غنا لفا للق نون . 

ه وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لارتكاما جناية اشتراك فى زور 
ودقتين يتين بأن قسمت باسم غير ابا ؛ وقضت عكة جنايات الاسكندرية تاريخ 7١‏ من 
مايوسنة ٠‏ 154 بمعاقبتها بالحبس مع الشغلل لمدة ستة شيور عملا بالمواد 811و #اوه؟ 8و١‏ ؛ /ر؟ 
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و١4؛د!!‏ من قانون العقوءات . ولما قيض عليبا أعيدت غاكتها فقضت محكمة الجنايات 
تاريخ .م من ديسمسر سنة ١409‏ بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطبا ممضى المدة » وقالت 
احكة فى أسباب حكئبا الذى تطعن فيه النياية إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحادث 
وقع فى 7ن ديسمير سنة م148 ولم تستجوب المتهمة فى التحقيق وقد قضى ضدها غيابياً بالمبس 
مع الشغل ستة أشبر باحك الصادر فى ١*؟‏ مابو سئة . ١44‏ ولم تضبط المتهمة إلا فى 70 أكتوير 
سنة 609( فيكون قد | تضى على الدعوى أكثر من عشر نوات دون اتخاذ أىإجراء فيبا وقبل 
أن تضبط المتهمة . 

« وحيث إن قا نون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالت من الكتاب الثاتى الذى عنوانه « فى 
الإجراءات الى تقبع فى مواد الجنايات فى حق المتبمين الغائبين قد نص ف المادة يوم على مايأ 
د لايسقط الحم الصادر غيابيا من محكمة الجناءات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوية 
انحسكوم بها ويصبح لحك نهائيا إسقوطبا » ونص ف المادة ووم على أنه « إذا حضر ا حكوم فى 
غيته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة مضى المدة يبطل حتما المكم السابق صدوره ؛ سواء فأ 
بتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام امحكمة ,» . واصت الفقرة الآولى من 
المادة م به من هذا القا نون على أنه د تسقط العقوبة المحسكوم بها فى جناية مط ىعشر بن سئة مملادية 
إلا عقوبة الإعدام فانها تسقط يمضى ثلاثينسنة » . وواضح من هذهالتصوص أنه مادامت الدعوى 
قد رفعت أمامحكة الجناياتعن واقعة يعتبرهاالقا نون جناية فان السك الذى يصدرقيهاغيا ييا يحب 
أن مخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك بغض النظر عما 
إذا كانت العقوبة المقضى لها هى عقو بة جناية أو عمو بةجنحة . لما كان ذلكوكان الثابت فى الأوراق 
أنه لم بمض من وقت صدور الك الغيانى الصادر فى ,١‏ مايو سنة ١46.‏ حتى وقت ضبط المتهمة 
فى «؟ أكتوبر سنة 0ه ١»‏ مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة فى مواد الجنايات فان 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوىالعمومية بمضى المدة المقررة لسقوط الجر مة وهى عشر 
سنئوات يكون حكا خا لفا للقا نون متعينا نقضهء () . 

تعليق على هذا القضاء : 

أقيمت الدعوى هنا بوصفبا جناية اشتراك فى تزوير محررين رميين بالمواد 10م و مم 
و ه70 د.4/؟ و ١ع‏ . وقد اعتمدت محمكة الجنايات هذا الدكييف فأدا نت المتهمة يمقتضى مواد 
القيد ؛ ولكنبا رأت تطبيق نظام الظروف القضائية الخففة , والاكتفا. بتوقيع عقوبة الجنحة 
( الحبس مع الشغل لمدة سنة شبور ) . وقد صدرهذا الحك غيابيا . وهو يعتر حك فى جناية 
من جملة نواح مجتمعة : 


(1) تقض ؟ /رلا/ هذا مجموعة أحكام النقض س 5 رقم ؤم س 3156 ء 


تكييف الواقعة 


لاا 


فبو فى جناية حسب الوصف الذى أقيمت به الدعوى . و لذا رأيناه بيطل عند القبض على 
المنبمة من تلقاء نفسه . ولا مخضع لنظام المعارضة فى الاحكام الغيابية ؛ وقد عالجنا هذا تفصيلا 
فيا مضى (0) . 

وهونى جناية بحسب الوصف الذىاعتمدته امكة للواقعة » وهو جناية تزوير فى محررين 
رحميين . وتحسب المواد الى طبةتها عليها عليبا » سواء فى الحكم الغيانى أم فى الحسكر الصادر عند إعادة 
الاجراءات بعد القبض على المتبمة وهو الحكر المطعون فيه بالنقض . 

حور ع عم لط ا لال ماد ٠‏ أقبل نطبيق المادة ٠0‏ أم بعد تطسقيا » 
لأنه لا أثرلهذه المادة ‏ مادة الظروف القضائية الحفقة فى نكبيف الواقعة - وف أتها تظل 
جنابة على أصلها دون أدنى تغيير . 

ولا يعتبر ال حكر الصادر قيها حكماً فى جنحة إلا حسبنو عالعقوبة امحكوم ا غيابياً حسب , 
وذللعند منبرىأن تكبيف الوافعة بخضع لنوع العقويةااتىيقضى ما فعلا واوكان الحم | بتدائيا 
وقد سبق أن بينا كيف أن هذا الرأى لا يتفق والوضع الحانى لنصوص الا نون افر ٠‏ ولذا 
لا يحد له أنصارأ فى الفقه عندنا فيا خلا المرحوم الاستاذ العرانى . ولا صدى له فى أحكام القضاء . 

لهذا فقد خضع الحكر الصادر غيابياً من حككة الجنايات فى هذه الدعوى لقاعدة المادة عوم 
التى تحدثنا عنبا آنا » وهى الى تس عدم قوط بعال هذا الحكر بمنى المدة ه وإما تسقط 
العقوبة اكوم بما ؛ ويصبح الحكم جاتنا ستوطباء قرط اندر يك لها الاك زد 
عضى عش رن ستة ميلادية » لآنه فى جناية لا فى جنحة . 

وحكيتنا العليا وإ نكانت قد انتبت إلى هذه الننيجة ‏ وهى صحيحة فى ذاتها ‏ إلا أنها قد 
للها تعليلا يقتضى وقفة قصيرة عنده عندما قالت , بعد أن أشارت إلى نصوص المواد ووم ؛ 
هوم :هه ١‏ إنه ه واضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوىقد رفعت أمام حكية الجنايات 
عن واقعة يعترها القانون جناية ؛ فان المكر الذى يصدر فيها غيابياً بحب أن مخضع لمدة السقوط 
المقررة للعقوية فى مواد الجنايات , . 

فكأنبا تجعل الاعتبار فى نطاق التقادم هنا سواء اعتيرته تقادم دعوى مخضع لمدة تقادم 
العقوبة اسنثناء . أم اعتيرته تقادم عقربة مخضع لنظام تقادم الدعوى استثناء من قأعدة وجوب 

النبائى ‏ نقول سواء اعتيرته هذا أم ذاك فانحكتنا العليا أشارت هنا إلى أن العبرة تكون 

بالوصف الذى أقيمت به الدعوى . وهو قول محل نظر . بل لقد جانيت فيه النظر الصحيح 

ذلك أننا لسنا هنانى صدد بحث جواز الطعن فى الحسكم من عدمه . حى نجعل الاعتيار 
للوصف الذى تقام به الدعوى 5 هى القاعدة المضطردة فيه . بل [ننا فى نطاق التقادم دون غيره . 
وفبه يبدو أن محكتنا العليا تفرق بين وضعين : 


(1) راجم عده يناير سنة لاه9( من هذه الجلة س "٠ه‏ ومل بعدها . 
مب ١‏ 
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أولها : إذا قامت احمكة بتغيرالوصف طيبقا للسادة بم.م اجراءات : وعندئذ يكون الاعتبار 
للوصف الذى حصل التغبير إليه . ول حصل فى هذه الدعوى شىء من ذلك البنة . 

ثانيا : إذا طبقت امحمكة نظام الظروف القضائية الحففة ( مب١‏ ع  )‏ أو الأعذار القانونية 
فينبغى أن مخضع تكييف الواقعة عندئذ لصحيح وصفبا فى تقدير قانون العقوبات . وهو 
ماحدث فى واقعة الدعوى التى صدر فيا حكم النقض الحالى . 

ومادمتا قد قلنا إن هذه الواقعة جنابة بلا ريب ؛ دعم تطبيق المادة ب0٠‏ والحم قبا يعقوءة 
الجيحة : طبمًا للستقر فى نفس قضاء حكمتنا العليا . فقدكان مقدورها أن تنتبى إلى 
نفس التنيجة ااتى انتبت إليبا وهى سقوط الك المطعون فيه بمضى عشربن سئة لا خمس سنوات ‏ 
عن طريق القول بأن الاعتبار يكون عندذ لصحيح وصف الواقعة فى تقدير قانون العقوبات حتى 
تفادى الإشارة ذلك إلى الوصف الذى أقيمت به الدعوى مع ماقد يؤدى إليه ذلك من ليس . 
بل من تداخل بين بحث مدى جواز الطعن فى الخكم أو سسقوطه من تلقاء نفسه بالقيض على المتهم 
وبين نحث مدة تقادم الدعوى أو العقوية بحسب الأحوال. 

م بحمل فى نطاق تقادم العقوبة ‏ علىوجه خاص - تفادى البحث عن الوصف الذىأقيمت به 
الدعوى مادمناقد أصبحنا إزاء وصف لاحق له , تهائقى حائز حجية الثى. المقضى به ؛ يحب أن يقوم 
على أساس منه تكييف الواقعة فى وضعبا الجديد . ويستوى فى ذلك أن يكون الحم الذى 
تقادمت عقوبته نبائيا بحسب حقيقته الفعلية ؛ كا هى الحال سب الآصل فى تقادم العقوية . أم 
أن يكون نبائيا من باب الاعتبار الاستئناتى المستفاد من المادة 4و" إجراءات التى خضعت لا 
واقعة الدعوى هنا . 

ولما كانت العبرة فى الاحكام بالنتيجة لاتى تنتبى إليبا . فان صمة الننيجة التى اتبى إليبا هذا 
السك تفتفر له دعل أشهان د نسرهه فى التدليل عليبا . و لكن يتعذر القول بأن مثلهذا التدليل 
الذى لايسقند إلى أصل قانونى . أو مصدر: معول عليه من الفقه أو أحكام القضاء ٠‏ يضع 58 
واجب الاتباع , ؛ أو يعير عن وجبة نظر تمثل قضاء مستقراً محمكيتنا العليا فى شأن تكييف الواقعة 
عند رغبة احتساب مدة تقادم العقوية الصادرة قيبا لما بيناه من أسباب . 


8 يقييع » 


الفسيخ الإرادى لعقد العمل الفردى 4اء ١‏ 


الفسخ الإرادى اعقد العمل الفردى 
القاضى محكة القاهرة الابتدائة 


ا اس 


الصورة الثالثة : الفسخ لخطأ رب العمل 


07 ومن صور الفسخ الجائز فى القانون لعقد العمل الفردى سواء أكان محدد المدة 
أم غير حدد المدة أن يكون اللفسمع لخطأ من رب العمل أولعدم تنفيذه التزاماته الواردة فى القانون . 
فقدكانت المادة مه من مشروع الا نون المدنى الجديد تنص على أنه « يحب على رب العمل فضلا 
عن الالتزامات الشكييلية ااتى تفرضبا عليه القوانين الخاصة ااتى تنظم أحوال العمل فى المشروعات 
الصناعية والنجارية )١(‏ أن يسبر على أنه يكون أداء العمل فى ظروف ملاممة من حيث سلامة العامل 
وضان نه . (م) أن براعى مقتضيات اللياقة والآداب , ولكن التفتيش المدتى لم يشمل من هذا 
النص سوى نص المادة م4 منه بأنه ه بحب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد 
السابقة أن يقوم بالالتزامات التىتفرضبا التقوا نينالخاصة , ولما صدرقا نون عقد العملاالمردى الجديد 
رقم 17م سنة ,و١‏ قضت المادة ١ع‏ منه بأنه ه يحوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد 
أو بدون سبق إعلان إذا لم يم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانرن 
أو إذا ارتكب صاحب العمل أو من يتوب عنه أمر!ا خلا بالآداب نو العامل أو أحد أفراد 
عائلته إو إذا اعتدى صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل بالضرب أو إذا كان هناك خطر 
جسيٍ .هد سلامة العامل أوصته بشرط أن يكون صاحب العمل قد عل بوجود ذلك الخطر وم يم 
بتنفيذ التدا بير الى تفرضبا الجبة امختصة فى المعاد المحدد له . و يكون للعامل فى هذه الحالات ترك 
العمل مع استحقاقه للكانأة عن مدة الخدمة ودون إخلال بالتعويض الذى قد تحكم به انحكة 
إن وجد له مقتض (م مع ق 007١م‏ سئة ١4609‏ ). 

4 - والعامل فى حالات المادة ١‏ ع سالفة.الذ كرحق قسيخ العقد ورك الممل بارادته المتفردة 
قبل نباية مدة العقد إن كان حدد المدة ودون اعلان رب العمل إذا كان العقد غيرحدد المدة ولايسأل 
العامل فى تلك الحالات عن أى تعويض ارب العمل إذ فسخ المامل للعقد فى تلك الخالات مبناه 
خطأ رب العمل بل ويستحق العامل مكافأته عن مدة خدعته كاملة وقد يقضى له بتعو يض مع فسخ 
العقد وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ١50‏ مدلى . 

- وحالات المادة ١‏ » سالفة الذكر قد وردت على سبيل ا حصر لتعلق أحكام قانون عقد 
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العمل الفردى بالنظام العام فلا يثرتب حك المادة ١‏ على حالات ترك العامل للعمل الا بالشروط 
والقيود الواردة با ولا يكون للعامل فى غير تلك الحالات أن يفسخ العقد انحدد المدة بارادته 
المنفردة قبل تهاية مدته على ماقدمنا فى صدر هذه البحوث() ا أنه ليس له فى غير حالات المادة 
١‏ ان يفسخ العقد غير امحدد المدة بارادته المنفردة يدون اعلان رب العمل وفما لنص المادة +م 
ق 10م سنة ه4١‏ إذا كان للفسخ مبررمشروع وإلا تعرض للساءلة عن التعويضعن عدم الاعلان 
أو عن الفسخ بلا مبرر مشروع . 

ولائرى لذلك صحيحا ماذهب إليه بعض الباحثين من أن حالات الادة ١غ‏ ليست على سبيل 
الحصر وأنه بمكن أن يندرج نحتها حالات أخرى كحالة المادة ++ من القا نون المدثى . وقد رأينا 
أن حالة م +4 مدى قد اعتيرها الشارع من صور الفصل التعسق من رب العمل إذا كان هو الذى 
دفع العامل بتصرفاته الجائرة ونا لفته لشروط العقد إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى اتبى 
العقد(:) . 

+ - على أن عدم توافر حالات المادة ١‏ ؛ لابماع العامل من فسخ العقد غير الدد المدة بعد 
اعلان رب العمل إذا توافر لديه مبرر مشروع وفما لنص المادة وم ق نوم سنة ١١0‏ دون 
مساء لته عن أى تعريض ترب العمل23) الا أنه فى هذه احالة لأيكون العامل الحق فى المطا لبة مكافأة 
نهاية الخدمة إذ يكون الفسخ صادرا من جائبه هو لاهن جانب رب العمل ( م بام ق 10م 
سنة م9١‏ ) . 

ولنبسط القول فى حالات المادة ١غ‏ فى ١07‏ م سنة ١40+‏ فما يلى : 

ببرو - (() ادتكاب رب العمل أمراً خلا بالآداب : 

ويشترط لتوافر حكر هذه الحالة شروط ثلاثة : 

أولا : أن بر تكب رب الغمل أو من ينوب عنه أمراً خلا بالآأداب قسواء كان ارتكاب 
الم امل بالآداب من رب الغمل أو من ينوب عنه فى الإشراف على العامل أو فى إدارة مؤسسة 
رب الغمل فان للعامل أن يترك العمل فى هذه الحالة وفتا لنصالمادة غ/ م و لكن لايسرى لذلك 
حكم هذا النص إذا كان الفعل امحل بالاداب قد وقع من أحد رؤساء العمل الباشرين للعامل فى 
أداء عمله أو غير المباشرين له وإن كنا ترى أن المدير المسئول عن ادارة مؤسسة رب العمل يعد 
نائيا عنه ومن ثم فاذا وقع منة أمر مخل بالآداب جاز للعامل ترك العمل . 

ثانيا : و يشترط أن يكون الام المخل بالأواب ١‏ فعلا» فلا يكنى أن يكون الام امحل بالاداب 
قولا على اله لا بنبغى ان يكون الفعل انحل بالآداب مكو نا لجرمة معاقب عليبا قانونا كا لا يشترط 
(1) بد ٠١‏ وما بسدهء 


(0) بند لاه وما بعده . 
(؟) بند اونا بعدمء 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى لكل 


أن يبلغ حدا معينا من الجسامة . وتقدير اخلال فعل رب العمل أو نائيه بالآداب مسألة تقديرية 
متروكة لتقدير القضاء . ولا يازم أن بقع الفخل الل بالآداب فى أمكنة العمل أو أثناء ساعات 
العمل فيتوافرحك م 4١‏ / " ولو كان الفعل الذى ار تكبه رب الغمل أو نائيه بعيدا من مكان الغمل. 

ثالثا : ان يقع الفعل لمحل بالاداب على العامل ذكرا أو أتى أو على أحد أفراد عائته وإذا 
كان القانون لم محدد أفراد العائلة فانه لا ريب اله يندرج ضمن عبارة ١‏ أفراد العائلة » 
الروج ومن بعرم العامل أو يغشون فى كنفه كا بعد من أفراد العائلة كذلك الاقارب إلى الدرجة 
الثانة لرابطة قرات بتهم القرية بالعامل ( (م؟#8/؟ مدق فى) ولا يعد من ذوى القرنى من كان لا يجمعه 
امامل اسل عدا لبس أل ل ان رت أو عائته ( م عم من القانون المدق ) ولا 'رى 
مع ذلك أن أقارب زوج العامل يدخلون من أفراد عائته فى حك المادة ١‏ ؛/ ساق 107 © سنة ٠. ٠١00‏ 


اا (#) أعتداء , صاحب العمل با لضرب على العامل : 

وق للعامل ترك العمل وفقاً لمكم المادة وو ع إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من ينوب 
عنه بالضرب إلا أنه ينبغى أن يكن الاطنا. بالضرب عل العامل فلا يكتى أن يكون بالقول 
لإعمال حكر المادة ١‏ لصرجخ النص على ذلك ما يت معه القياس لانحالات المادة ١؛‏ قد وردت 
على سبيل المي ا انا لتعلق أحكام قانون عقد العمل الفردى با لنظام العام وعلى ذلك فلا 'رى 
صصحاً الرأىالنى ذهب إليه البعض منقياس الاعتداء بالقول على حالة الاعتداء بالضرب 6 لايحوز 
الاستناد إلى حكم م ١‏ ور ؛ إذا كان الاعتداء بالضرب حاصلا على أحد أقرباء العامل أو أفراد 
أسرته لاقتصار النص على الاعتداء على العامل ولكن جوز الاستناد إلى المادة ١‏ يرع إذا كان 
الاعتداء من ينوب عن رث العمل فى إدارة العمل والإشراف عليه 5 قدمنا فى البند السابق . 


وقد اختلف حول ما إذا كان يشترط فى الاعتداء جسامة معيئة فرأى البعض أنه لاجم ف الاعتداء 
جسامة معينة فانه مهما كان بسيطا ييز للعامل ترك العمل ورأى آخرون أن جسامة الاعتداء ينظر 
فيبا إلى شخصية العامل فلا يكون الاعتداء البسيط على العامل العادى من عمال الصناعة مثلا مبيحاً 
العامل فسيخ العقد ورك العمل باراده المافردة ينا ييح ذلك للعامل إذا كان عاملا فنيا كمبند 
أو طيزي ولو كان الاعتداء بسيطا . ومن ميل إلى الرأى الآول القائل بأن نص م ١4ير؛‏ لم 
بتطلب جسامة معينة فى الاعتداء ولم يفرق ببن عامل يدوى وعامل غير يدوى ومن ثم فلا يازم 
أن بكرن الضرب قد ترك بالعامل أثر إصابات أو جروح أم لم يترك أثراً . 

وب فلما كان كل اعتداء بالضرب يعد جريمة معاقب عليها قانوناً فان فسخ العامل للعقد 
بنرك العمل استنادآ إلى مافسبه إلى رب العمل من اعتداء عليه بالضرب لا يكون فسخاً جاتزاً فى 
القانون إذا ثبت حك جنائى براءة رب العمل من تهمة الاعتداء على العامل لآن الاحكام الجنائية 
بالبراءة تحوز قوة الثىء اكوم فيه أمام اجام سواء بى حك البراءة على انتفاء التهمة أو عدم 
غاية الآدلة زم +مغع من قانون الإجرا ءات الجنائية ) . 


وى ١‏ العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


5350 (م) خطر مهدد سلامة العامل : 

وقد أوجيت المادة +لاق بوم سنة و١‏ على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة 
خجاية العال أثناء العمل من الآضرار الصحية وأخطار الآلات وأعطت لوزير الشئون الاجتاعة 
والعملحق إصدارالقرارات اللازمة لنظر هذه الاحتياطات ؟ ألرمت المادة العاشرة منالقا نون ١١‏ 
سئة .146 الخاص بأمراض المبنة رب العمل باتباع التعلمات الكفيلة بوقاية العمال من الامراض 
الى لصدر ما قرار من وزار الشئون الاجتماعية ٠‏ وقد أصدر وزر الشون الاجتاعية والعمل 
عدة قرارات وزارية تنفيذاً للادة ١.‏ ق د١١‏ سنة .موا بالتعليات الكفيلة بوقاءة العال من 
هراض المبئة التى بتعين على رب العمل اتباعبا منبا القرار الصادر تاريخ م٠‏ ابريل سنة ١401‏ 
الخاص با لتعلمات الواجبة فى الصناعات والأعمال التى يتعرض فيبا الهال لضوء ساطع أو وهج أو 
درجات حرارة مرتفعة والقرار الصادر بتاريخ ١‏ ابريل سنة ١4١‏ بالتعلمات الكفيلة اوقاية 
الهال فى الاعمال اأتى بنشأ منصناحاتها تخلف أو تصاعد مواد قلوية أو-مضة أو غيرها والقرارالصادر 
تاريخ ؛١‏ مايو سئة 140 بثمأن الصناءات و الأعمال الى نستدعى الاتصال بالحيوان المصاب ببعض 
أمراعن أو تداول وعة أو أجزاء منه ووقاية العال من ذلك والقرار المادر فى ذات التارعع 
بالتعلمات السكفاة لوقاية الهال من أمراض المبئة التى تنشأ عن الصناعات و الأعمال الخاصة بتشغيل 
رهن السام رمات وير كاله والقرار الثالك الصادر فى نفس التاريخ إشأن التعلمات الواجية 
فى الأعمال والصناعات الخاصة باتاج الزد نيخ والاشون وممكياتهما . 

- فاذا خالف رب العمل التعلمات الوإجب اتخاذها لوقاية العامل ما هد العامل أو صمته 
أو لم يتخبذ الاحتياطات اللازمة ماية المال أثناء العمل من الاضرار الصخية وأخطار الآلات ولوم 
يصدر ا قرار وزير الشئون الاجتهاعية ‏ كان للعامل أن يترك العمل وفقاً للمادة و يرن 17م 
سنة ١469‏ ولو قبل نباية مدة العقد إذا كان محدد المدة أو بدون سبق اعلان رب العمل إن لم يكن 
تحدد المدة دون مساءلة العامل فى هذه الحالة عن أى تعويض الا أنه يشترط لإعمال هذا الحك . 

أولا : أن يكون الخطرالذى مبدد سلامة العام ل أوحته خطرا جسم مثل| يلوله مكان العمل السقوط 
إن كان بناءاً أو تصاعد أمخرة سامة من آ لات العمل لعدم اتخاذ رب العمل وسائلالوقابة منها و تقدير 
مدى جسامة الخطرمتروكة لقاى ال موضوع الذى يعرض عليه أمنرك العام لعمله والمسكولة عنه . 

ثانا :كم يشترط أن بكون صاحب العمل فد عل بوجود ذلك الخطرفاذ! لم يكنعلى عر به فلا رجه 
لاعتباره ا نص م ١غ‏ ره فى ركه العمل وفسخه العقد 
ارادته المتفردة متى | نعدم < خطأ رب العمل فى وجود الخطر الجسم و نما حوز للعامل أن يتوقف عن 
تنفيذ التزامه بأداء العمل حتى يقوم رب العمل هو الاخر بتنفيذ التزامه باتخاذ الاحتياطات اللازمة 
لوقاية العامل من أخطار الالات والآاضرار الصحية أثناء العمل و بسبيه ويكون عقد العمل فى هذه 
الحالة موقوفا لامفسوغا . 


الفسخ الإرادى لمقد العمل الغفردى ١‏ 


ثالثا : أن بمتنع رب العمل رغم عله بالخطر بتنفيذ التدايير اتى تفرضبا الجبة امختصة فى الميعاد 
انحدد له وذلك وفقا لاحكام القوانين الخاصة بالمباتى الآيلة للسقوط أو ,الاعمال العامة أوالصناعية 
أو التجارية أو غيرها . على انه ليس معنى ذلك أنه لا بد من إعمال حك المادة ١4/ه‏ أن يحدد رب 
العمل ميعاداً فى حالة عدم اتخاذه الاحتياطات الواقية لأضرار العمل وفتا لنص م +7 ق 10م 
سئة + ١»‏ التى لم يصدر ا قرار تنظيمى من وزير الشئون الاجتاعية ذلك لأننا نرى انه متى كان 
رب العمل مازما قانونا باتخاذ الاحتياطات اللازمة جاية الهال أثناء العمل من الاضرار الصحية 
واخطار الآلات وكان مدمُولا عما حدث للعامل من اصا بات أثناء العمل أو بسببه وعن أمراض 
المبنة الى تلحق بالعامل فانه إذا لم يهم بتلك الاحتياطات مع عله بها وما يترتب غليبا من خطر 
جسم جاز للعامل أن يفسخ العقد بارادته المنفردة دون اشتراط تحديد ميعاد لآن يقوم رب العمل 
بتنفسذ تلك التعلمات أو الاحتياطات أو منحه أجلا لاجرائها . 
- واترى مع ذلك أنه لا مق للعامل أن يفسخ العقد بارادته المنفردة استناداً إلى المادة 5/4١‏ 
إذا انتئى ركن الخطأ من رب العمل وارتفعت عنه بذلك المسئولية كا فى الحالات الآنية : 

5 إذا اتخذ رب العمل التعلمات اللازمة لوقاية الهال من اضرار المبنة واخطار الآلات ونشر 
إعلانا بين عمال عن التعلمات التى يقررها لهم حرصا على سلامتهم نفالف العامل تلك التعليات أو 
الأواس الصر>ة الى يصدرها إليه رب العمل أو رئيس الغمل المباشر فى ذلك . 

؟ ولا جوز للعامل الاستناد إلى نص م ١‏ ع/ره إذا كان قد أصيب أثناء العمل بسبب برجع 
إليه سواء كان قد تعمد اصابة نفسه أو حدثت الاصاية سيب سوء سلوك فاحش ومقصود من 
جانبه كأن يكون العامل قد أنى فعلا نحت تأثير الخر أو الحدر ( راجع م مق هم سنة ١45.‏ 
وم #/ ماق ١١07‏ سنة ١40.‏ )فليس للعامل فى تلك الحالات ترك العمل حجةاصابته لخطأ مرب 
العمل ما دام أن سيب اصابته راجع إليه ولم يكن راجعا إلى عدم اتخاذ رب العمل الاحتياطات 
أو التعلمات الكفيلة بوقاية المال من الآضرار الصحمة واخطار الالات أثناء العمل . 

م١‏ وليس لرب العمل ان يستقل ما منشأنه أنبزيد فى إخطار العمل الذى استخدمالعامل 
لادائه فان هو فعل ذلك صم اعتباره مخلا بعقد الاستخدام اخلالا تتوافر به المسئولية ( نقض 
؛ هارس سنة م44١‏ جموعة رسمية س 4غ ع + رقم.0١‏ )”ا إذا أجر رب العمل مؤسسته إلى 
منظمة حريية أو دولة >اربة دون عل عماله أو موافقتبم مىكان هذا التأجير من شأنه أن .هدد 
سلامة العامل أو ته مخطر جسم . 

الصورة الرابعة : الفسخ لعدم تنفيذ رب العمل التزامه 

4 - والصورة الرابعة من صور الفسخ الجائز فى الا تون هى حالة عدم قيام صاحب العمل 
إذاء العامل با لتزاماته طبقاً لأحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 00م سنة 969( وقد نصت على 
هنم الخحالة المادة 4/؟* فاجازت فيباللعامل فسخ العقد بارادته المنفردة قبل نباية مدته إذا كان حدد 


5-5 العدد الثامن - السنة السابعة والثلاثون. 


المدة أو بدون سبق اعلان رب العمل ب لفسخ إذا لم يكن محدد المدة وذلك لآن عقد العمل عقد مازم 
للجا نبين كا قدمنا فاذا امتنع صاحب العمل عن أداء إاراماته وفتا للقانون فانه >ق للعامل أن يفسخ 
العقد دون اللجوء إلى القضاء بدلا من أن متنع عن تنفيذ التزامه المقابل لالتزام رب العمل الذى لم 
يعم بتلفيذه . 

هم - على انه لا مل لإعمال حك المادة و ع/م سالف الذكر إلا عند عدم قيام رب العمل 
بالراماته المفروضة عليه فى قانون عقد العمل الفردى مثل ااتزامه بأداء الاجر أو اعطاء العامل 
اجازته أما الالرامات التى يكون مصدرها اتفاق العامل دون أن ترد فى. تصوص عقد العمل الفردى 
وكذلك الالرامات الواردة بالقا نون المدنى والخاصة يعد العمل دون أن تتناولها أحكام قانون عقد 
العمل الفردى رقم17 م سنة مم و١‏ بالتنظم فانه إذا أمتنع رب العمل عن القيام ببافانه لاحق للعامل 
الاستناد إلى نص م ١‏ عرم فى نركه العمل وفسخ العقد 0١‏ . 

14 - ويلاحظ أن نص الادة ١‏ عم لم يشترط أن تكون الآزامات رب العمل ات يتخلف عن 
أدامها الترامات جوهرية ذلك لآن المشرع فد افرض أن كافة الثرامات رب العمل الواردة فى قافون 
عقد الغمل الفردى ب١‏ م سنة ١409‏ جوهرية لاتصالها بصالم العال والنظام العام ومنبا دفع الآجر 
وعلاج العامل ودفع مصروفات التقال العال إلى مكان العمل ومنح العامل اجازة سنوية و توفير 
وسائل الاسعاف للعال و أن مجرد عدم قيام رب العمل بأداء الزاماته سا لفة الذكر يعد إخلالا تعاقديا 
يجين العامل فسخ العقد دون مساءلته عن أى تعويض ومع استحقاقه مكافأة مدة الخدمة ودون 
اخلال عا يستحقه من تعويض قد نحك به امكة سيب إخلال رب العمل بالتزامه رم «؛ قبااع 
سنة ١6‏ ). 


بك الى ا 


مر - وقبل أن ندلف إلى بيان الصورنين الخامسة والسادسة من صور الفسخ الجسائز فى 
أنقانون لعقد العمل الفردى وهما صورة استقالة العامل لرغبته فى ذلك أو لتجنيده أو لزواج العاملة 
وصورة فسخ العقد لغش من العامل أو من رب العمل وهما صورتان لم يبن انماء العقد فييما على 
خطأ من أحد الطرفين أوعدم تنفيذه الراماته وإ'ما بنى فى الصورة الآ ولى علىظروف العامل وحالته 
وفى الصورة الأخرى على ماشاب العقد من عيوب فى الرضا مبعثبا حصول غش من أى من طرفى 
العقد ما يجعل انباء العقد فىتلك الصورة | بطالا لا فسخا كا سنبين ‏ تقول قبل أن ندلف إلى بان 
ذلك نرى أنه ينبغى البحث فما إذا كان من حق الطرف الذى أنهى العقد وفقا للمادنين :٠.‏ و١يوق‏ 
بوم سئة به الخطأ من الطرف الآخر أو لعدم تنفيه التزاماته ( حسما أوضمنا فى الصور 
الأربعة الفسخ الجاثز قانونا ) بالتعويض وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليبا فى المادة ١/١٠0‏ 
مدق التى تجيز السك بالنغويض إنكان له مقتض مع فسخ العقد فى العقود المازمة للجانبين 


(1) راجم بند ١195‏ من هذا البحث 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى وم. ١‏ 
أم أنه ليس من حق الطرف الذى فسخ العقد فى هذه الخالات بارادته المنفردة الرجوع على الطرف 
الاخر بالتعويض . : 

فى رأينا أنه ينبغى التفرقة بين حالات الفسخ من رب العمل وفقاً لنص المادة .غ/ م ٠١‏ 
وحالات الفسخ هن العامل وفقا لللادة ٠/4١‏ ووو 4و ههنق 17م سلة مه؟١‏ وأنه لابجوز 
فى حالات المادة . ؛ التى تجيز لرب العمل فصل العامل تأديبياً مع <رمانه من مكافأة مدة العمل 
لصدور خطأ منه أو لعدم تنفيذه الزاماته الجوهرية الأرتبة على عقد العمل أن .رجع رب العمل 
كذاك على العامل بتعويض عما قد يناله منضرر سيب فسخه العقد ذلك لآن المشرع فى المادة ٠.‏ ؛ 
قد رتب على الفسخ الجائر والمستند [ليبا حرمان العامل من أى نعويض أو مكافأة لخسب ولم يرتب 
عليه أثراً آخر هو اقتضاء رب العلى تعويض عن الفسخ فى ذاته . ولا بمنع ذلك رب العمل من 
أن يرجع على العامل بتعويض عما يكن العامل قد ار تكبه من جام يكون ضررها قد وقع على رب 
العمل أو مؤسسته . وبيولا الراى الذى تقول به من عدم جواز رجوع رب العمل بتعويض على 
العامل إسبب فسخ العقد فى حالة المادة .ع أن ذلك هو مايتفق مع طبيعة الفصل التأديى كجزاء على 
خطأ العامل أو عدم تنفيذه التزاماته . 

أما فى حالات الفسح المستند إلى نص المادة ١‏ ؛ فان العامل قد خول له بمقتضاها ترك العمل دون 
تعو بض رب العمل لظا ميد أ لعدم تنفيذه الزاماته مع استحقاق العامل لمكافأة مدة خدمته ويحوز 
للعاءل كذلك مطالبة رب العمل بتعويضه عما يناله من ضرر إسبب مم العقد لخطأ رب الممل 
أو عدم تنفيذه التزاماته ويؤيد ذلك نص الادة مع ق نوم سنة «ى ١‏ بانه «إذا ترك العامل العمل 
لأحد الاسباب الواردة فى المادة السابقة رم ١ع‏ ) الزم صاحب العمل بأن بو دى له مكافأة عن مدة 
خدمته على الوجه المبين فى المأدة ب« وذلك ودون اخلال,التعويض الذى قد تح به الحكة , فضلا 
عن أن هذا الحكم ينفق مع القواعد العامة فى الفسخ . 

أما فى حالة الفسمم عمرر استنادا إلى نص المادة وم قى بوم سنة موه . فلاجدال فى أنه ليس 
اطا لب الفسم الحق فى مطالبة الطرف الآخر بأى تمويض عن الفسيم إذ آن سيب الفسخ راجع 
لارادته ولا يستند إلى خطأ من العامل أو عدم تنفيذه الزاماته . 

الصورة الخامسة : استقالة العامل 

- والصورة الخامسة من صور الفسي الجائر فى القانون هى حالة |ستَةالة العاءلى لتتجنيده 
أو إرواج العاملة أو لرغته فى الاستقالة بعد معضى مدة معينة . وفى هذه الحالات لا تعسد استقالة 
العامل فسا للمقد() لخطأ من رب العمل أو لعدم تنفيذه الراماته و لما نكون انماءا للعقد بارادة 


(1)ولر أنالادة ؟ / وق للم سنة +هول قد عبرت بان #عاملى فى حالة تجنيده انيطاب فخ المقد إلا أنتااري 
أق التسكييف المسفيح لاتهاء المامل المقد ينبب تمتيده لاعكن اعثاره فسخًا مهأ تداموعم بل الغاء للمقد 
بالادارة التفردة 6[#مع26أئهتا م0له تلادء » . 

امآ 
ع 


ع١‏ العدد الثامن ‏ النة السابعة والثلاثون 
ااعامل المنفردة أتى جعلما القانون فى تلك الحالات تصرفا قانونيا من شأنه أنهاء العقد بمجرد صدوره 
وفق القانون مراعاة لظروف تحد للعامل كتجنيده أو رغبة العاملة فى الزواج أو رغبة العامل فى 
وضع حد للعقد بعد مضى مدة معيئة و لنفصل القول فى حالات الاستقالة : ( | ) الاستما له بعد معنى 
مدة معينة ٠(ب)‏ الاستقالة لتجنيد العامل . (-) الاستقالة ارواج العاملة . 


- ( [) استقالة العامل بد معنى معدة معينة : 


ندت المادة من+:م من القا نون المدى بأنه ١‏ إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب 
العمل أو 9 لسن نشواضياة للعامل بعد أنقضاء خمسسئوات أت يفسخ العقّد دون نعو بض 
على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشبرء ؟] قضت المادة 4 من قانون 07م سنة بام ١‏ بأنه له« يجوز 
لأعامل بعد اعلان داحب العمل طبقاً لاحكام المادة +م ر قبل الفسخ بثلا'ين يوما :اانسبة للعال 
المعينين بأجر سشررى وسبعة أيام بالنسبة اخيرهم ) أن يستقيل من العمل بعد مُضى همس ساوات من 
الخدءة على ألا يستحق فى هذه الحالة إلا نصف المكانأة .... ومؤدى هذين النصين ر كا رأينا فى 
بند مم ) أن عقد العمل لمدى حناة العامل أو رب العمل أو لمدة طويلة عقد يح غير أن للعامل 
وحده حق أنماءه بارادته المنفردة بعد انقضاء خمس سنوات من الخدمة دون اشتراط موافقة رب 
العمل على استةالة العامل وعلى ذلك فان العامل سواء فى العقد امحدد لمدة تزيد على خمس سنوات 
ولوكان لمدى الحياة أو فى العقد غير انحدد المدة أن يستقيل من عمله دون أن يطا لب بتدر مر استقا لته 
إذا كأن قد مضى فى عمله مدة خمس سنوات ويستحق فى تلك الحالات نصف مكافأنه آما إذا كان 
قد فسخ العقد بارادته الممفردة لمرر مم 0 منا واوقبل مذى خمس سنوات وفقا انادة دوق 
بام سنة وو ة “فى حالة العقد غير المحدد المدة فانه لا يستحق المكافأة ( بوم ق بوم مسلة جمو) 
وكذلك | إذا كان فسخ م اأعامل العقد غير امحدد المدة بلاميرر وقبل مضى خمس سئواتقان 'رب العمل 
إذا كان قد أصاءه ض؛ضرر من هذا - الحق فى تعويض تتقدره المحكة مع < مان العامل من المكافأة 
لحضول به اعد غير المحدد د من جأ 


0-0 يرى تص المادة »عع ساافة الذكر على عمد العمل الخد لمدة تفل عن خمس 
سئوات ولو تجدد العقد لمدة معينة صراحة باتفاق طر فيه لأانه لا مك ن اعتبار العقد فى حالة ديد 
مدته عقداً لمدة : تزيد على +.س سنواتولو زادت مدده بسب |اتجد يد عنذلك أن العبرة عند تطبيق 
٠‏ المادة .ع ق بم سنة ه١1‏ و م باد / م مدفى مح بالمدة المتفق عليبا بالعقد دون نظر إلى المدة 
الى يتجدد | لبا بعد ذلك . : 2 

١‏ - ونرى أن مت تعارض بين نص الملدتين عع فى بالس سنة ١40‏ والمادة ننه . م 
مدتى من حيث المهلة الواجب على العامل الذى بريد الاستمالة من عمله اعلان رب العمل رفت فين 
رك العمل فيا أن المادة دمر ؟ مدق تشترل أن ندر العامل رب العمل إل ستة ا قيل 
فسخه العقد بارادته المنفردة لاتشترط المادة عع ق 17م سنة مه.و١‏ سوى أن يكون أعلان صاحب 


الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى 52-5 


العمل وفة! لنص المادة جم أى قبل الفسخ بثلائين يوما بالنسبة للمال المعينين بأجرشبرى وسبعةأيام 
بالنيبة لغيرمم ولا كانت المادة مدر ؟ مدق قد قضت بعدم سريان أحكام القانوى المدفي 
فى عقد العمل فى حالة. تعارضبا صراحة أو ضنا مع التشريعات الخاصة التى تعلق بالعمل فانه 
لامناص.من الاخذ لح المادة ع) ق اوم سنة م16 وحده من حيث تحديد المبملة الواجب 
مراعاتها عند فسخ العامل العقد باستقا لله . 

و (ب) استقالة العامل لتجنيده 

ردن الام للعرية ال رأينا.:) لايد قوة قاهرة ينفسخ با عقد العمل الا إذا 
كانت المؤسية التى يعمل ما العامل المجند غير خاضعة لاحكام القانون+08 سئة ١40١‏ الذى وجب 
تقدم شبادة معاملة عن الخدمة العسكربة للعامل عند استخدامه فى الموسساتالتى لاقل عدد موظيفبا 
أو عمالها عن خمسين؟ بوجب على رب العمل الاحتفاظ .وظفة أو عمل من يحند منهم . فاذا كانت 
الؤبسة خاضعة لاحكام ذلك القا تو متو سنة وه غات تحبيد العامل لايمد قوة قاهرة ولايشيخ 
به الدقد بل يكون موقوا مدة الخدمة العسكرية الا أن المادة م«ع” ١‏ من ق 0زم سنة لان4] قد 
أجازت للعامل الذى يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلراميةالخيار بين أن يطلب فسخ العقد والحصول 
على مكافأة مدة الخدمة وبين القسك بأحكام القا نون باب سنة 1ه4؟١‏ سالف الذكر وأصبح وفقا 
للمادة م /ر ١‏ من حق العامل أن يفسخ العقد بارادته المنفردة ولكن مع استحقاقه للكافأة وذلك 
لسبب ت#نيده الخدمة العسكرية الالرامية على أن هذا الحق مقيد : 

)01 بأن يطلب العاما فسخ العقد مع الحصول على المكاناة من رب العمل عند دعوو ته للخدمة 
العسكرية فليس له أن يتراخى عن طلب الفسخ بعد ترك العمل فعلا للخدمة العسكرية . 

(؟) أن هذا الحق لا يكون للعامل الا إذا كانت المؤسسة التى يعمل با تخضع للقانون مم 
سنة موا أى .زيد عدد موظيفها وعمالها عن خمسين . 

(م) أن يكون استدعاء العامل الخدمة العسكربة جرا عنه وعلى وجه الإلزام . 

و وقد ألغى القانون رقم ١+‏ سلهة ١1601‏ ممتطى الماده مب من ق م.ه سنة وىو١‏ 
الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية بعد أن تضمن القانون الاخير أحكام قى بسمم سلة 1هو١‏ 
غظرت المادة مه منق و.ه سنة هه ه١‏ الاستخدام إلا بعد الحصول على شبادة المعاملة ؟! أوجبت 
المادة .+ من القانون المذكور على الحيئات والآفراد الذين لايقل عدد موظفيهم ومستخدمييم 
وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظفته أو عمله أو لعمل مساو له مدة تينيده على 
أن بعاد الموظف أو العامل بعد إنتباء مدة تيجنيده إلى عمله إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما *) من 
ناريخ تسربحه من الخدمة العسكرية الإلرامية وأنه يحب إغادته خلال ستين يوما من تاريخ طلبهمحيث 

(؟) كان ميعادطلب العامل اعادته بعد اثنهاء تجنيد مهوتسمينيوما فى ق 75 سنة 4881 واميماد الواجب اعادته 
خلاله هو ثلائين يوما من #اريخ الطلب فتمدل هذين الممادين باأقانون د٠ه‏ سنة #هؤا علي ماتهدم بالمتن * 


ا العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلائون 


إذالم يقدم العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسل عمله لغير عذر قبرى خلال عشرة أيام من تاريخ العودة 
جاز رفض طلب إعادته زم ١‏ و #دق وء.وستة ومهوز ). 

4و( ولا نحل لاشتراط اخطار العامل رب العمل بفسخه العقد اتجنيده قبل الفسخ مهلة 
معيئة ذلك لآن الاخطار المنصوص عليه ف المادة +م ق 0١م‏ سنة ١69‏ قاصر على حالة الفسح 
الارادة المنفردة للعقود غيرحددة المدة أما فص المادة مع فر تشترط وجوب الاخطار فضلا عنأنه 
جرى عل العقوة العددة عر افد المدة كا أن أنياء الفامق الشدتياراده تقرح تيه لاد 
فنخا بل الغاءا للمقدكا قدمنا . 

هوا 1 إستفا له العاءلة للرراج:: 

نصت المادة مع /رم ق بام سنة 9و6و١‏ عل أن ١‏ للعاملة عناسية زواجها المطالية بالمكافأة 
المختصوص عنما ق المادة بم إذا تركت ت العمل خلال سنة شين من تاريخ عقد الرواج(١)‏ » وعلى 
ذلك فان زواج العاملة فى ذاته لاينفسخ به عمد العمل الفردى وإن جاز للغاملة بارادما المنفردة 
انماء ااعقد بمناسبة زواجبا خلال ستة أشمر من تاريخ هذا الزواج مع الحصول على مكافأة مدة 
الخدمة وحق أنهاء العقد بالارادة المنفردة خوله القانون للعاملة مناسبة زواجبا مقرر اصالحها رعاية 
لمق الماملة فى الزواج ولا للزواج من فيود قد تتعاوض مع طبيعة العمل المتفق عليه وليس حق 
انباء العقد فى هذه الحالة لصالح رب العمل فلا يجوز له أن يفصل العاملة من العمل دون رغيتها #رد 
زواجما وإلا عد هذا الفصل نسفياً موجبا لتعويض ولابجوز بالتالى أن يشترط فى عقد العمل 
بينهو بين و العا ملةعدم زو اجبا أ وحقدى فصلبانى حالة الرواج.ذلكأن حقانباءالعقد بسيب زو ا جالعاملة 
مقرر لها دون رب العمل ومن ثم فييطل مل هذا الشرط تخا فته لأحكام قا نون عقد العمل الفردى 
ولو كان سا بقأ علمه عملا بالمادة .ه ق +١07‏ سنة بوى4١‏ التى يطل كل شرط فى عقد العدل خا لف 
أحكام قانون عقد العمل الفردى ولو كان سابقاً على العمل به مالم يكن الشرط أ كار فائدة للعامل . 

١9+‏ - على أن حق العاملة فى إنباء العقد بسبب الرواج مقيد بابداثها إرادتها فى ذلك لمناسبة 
زواجبا خلال ميعاد ستة أشبر من تاريخ عقد الرواج فان لم تثرك العاملة العمل بسبب الزواج 
خلال هدا الميعاد قلا حق لحا انباء العفد لهذا السيب بعد ذلك وحق العاملة فى انهاء العقد ازواجبا 
مقرر لها سواء كان عقد العمل عدد المدة أو غير محدد المدة . 

ببور - وقد ثار الخلافؤالفقه بين مأ إذا كان يشبرط فحالتزواج العاملة أن تخطر رب العمل 
قبل انباتها العقد لهذا السبب عبلة معيئة أم لا. فذهب رأى إلى أنه ينبغى على العاملة إخطار رب العمل 
حلا يفاجأ بةسخبا العقد بارادتها . وذهب رأىآخر إلى أنه لايشترط ذلك لآن الاخطار الواجب 
عقتضى المادة > قن م سنة م40( مقرر فى حالة الهس بالارادة المنفردة ىق العقود غير الحددة المدة 
فى حين أن إنباء العاملة العقد لرواجها جائز فى كافة المقود احددة المدة وغير المحددة المدة ونحن 


كلق 0 ا تت العرفى اما العبرة بتاريخ عقد الزواج فى الحرر الرحمي لانه الونيفة الى 


الغسخ الإرادى لعقد العمل الفردى وم ١‏ 


نرجم الرأى الآخير فلا بجحب على العاملة مراعاة مدة المبلة الحددة بالمادة بم لآن المادة #ع/”م لم 
امول ذلك و [عا امترطة كسب أن بقع أنباء العقد منالعاملة بارادتها خلال ستة أشه رمن تارجم 
عقد الرواج كا أن نص المادة دم قاصر على حالة الفسخ بالارادة امتفردة فى العقود غير المحددة 
المدة كا هو صرخ نصبا ولا مكن أن عتد أثرها إلى العقود ال#ددة المدة فضلا عن أن المادة «وق 
بلع سنة 16019 أأتى يبز للعامل إنباء اأعقد لتجنيده وللعاملة !.واجيا إعا جاءت اسلدناء! مزالقاعدة 
العامة التى لاتجبز لآى من طرف العقّد فسخه بارادته اانفردة إذا كان محدد المدة أو ينفرد بفسخه 
بلامبرر مشروع إن ل يكن تحدد المدة . 


الصورة السادسة : غش العامل أو رب العمل 


مو - أجازت المادة 4٠‏ ف 1070م سنة ١1098‏ لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان 
اأعامل ودون مكافأة أو تعويض إذا اتتحل العامل شخصية غير صصحة 595 شبادات أو نات 
مزورة 5 أجازت المادة ١غ‏ , ١‏ من القا نون المذكور للعامل أن يرك العمل قبل تباية العقد أو بدون 
سبق إعلان رب العمل إذا كان الآخير أو من عله قد أدخل عليه ااخش وقت التعاقد فما يتعلق 
بشروط العمل . وقبن معالجة هذين افسق قاض إن لقيال نان اعاء الفامل أويويت المد القد 
لحصول تدليس من الطرى الاخر ليس فسخا لعقد وإتما هو إيطال له لعيب شاب الرضاء به 
دإن لم يكن من اللازم الحصول على حم ببطلان العقد لحصول ذلك التدايس أو 
الغش كم أنه لاا مراء فى أن نم رالمادتين . : /ر ١‏ و ١ / 4١‏ سالق (اذكر إأما هما بصفة عامة تطبيق 
القواعد العامة فى 'لقا نون المدنى ر فى المادتين 00 / + و 10م ١‏ ) التى تمي إ بطال العقد للتدليس 
إذا كانت الحيل التى لجا ليبا أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة حمرث لولاها لما أبرم الطرف 
الثانى العقدم تجيز | بطاله الغلط الجوهرى إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت 
تلك الذات أو هذه الصفة السيب الرئمى ف التعاقد . فللاى من طرفى عقد العمل حق طلب إبطال 
العقد لحصول عيب فى رضائه كد ليس أو غلط جوهرى ولايسقط ذلك الحق الا إذا لم يتمسك به 
صاحبه خلال لاث سنوات من اليوم الذى يتكشف فيه الغاط أو التدليس ولكن بزول حق 
الإيطال فى هذه الخالات بالإجازة الضمنية أو الصريحة ( م 1/185 و .14 مداق ) وتستند 
الإجازة إلى التارعخ الذى تم فيه التعاقد . 

14 - على أن المشرع فى قانون عقد العمل الفردى رأى أن ممم للعامل حق [بطال العقد 
بأرادته دون حاجة إلى حك القعناء إذاكان رب العمل قد أدخل عليه الغش عند التعاقد فما ختص 
بشروط الممل (م 0,)وأن يمتح رب العمل حق إبطال العقد إزاناته التقردة كذلك إذا كان 
العامل قد | تل شخصية غير صحيجة أو قدم شيبادات أو توصيات مزورة ( م ١/4.‏ ) استنادا 
أن التدليس الواقع فى الحا لين من الجسسامة نحيث اولاه لما أبرم الدّد و باعتبار أنه أدى إلى غاط 
جوهرى ى شخص العامل أو فى صفة من صفاته دافعة على التعاقد بالنسبة لرب العمل أو إلى غلط 


جوهرى فى شروط العمل موضوع التعاقد كانت هى السبب الرئيسى لاءرامه . و لنفصل القول فى 
كل من الالتين على حدة فها يلى : 

.+ - (أ) الغش من العامل : 

فأذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شبادات أو توصيات مزورة تنىء خلانا 
الحقيقة عن كفاءة العامل أو صفة فنية له أو عن باوغه سنا معينا حتى يلتحق بالعمل لدى رب 
العمل فان للاخير أن يطل العقد بارادته بشرطين : 

أولا : أن يكون العامل قد أتى حيلا يتحل ا شخصية غير شخصيته أو تعمد تقدم شبادات 
أو توصيات مزورة بقصد امام رب العمل لشخصية العامل أو صفاته ولا يكفى فى رأينا فى تطبيق 
0 أنيكم العامل عن رب العمل واقعة بشأن شخصيته الحقيقية تاركا إياه يقعفالغاط بشأن 
شخصية العام المقيقية ذلك لآن فص المادة . ؛//١‏ قد اشترط أعمالا إيحابية يقتّرفها العامل با تحال 
شخصية غير شخصيته أو صفة ليست له باصطناع شبادات وتوصيات مزورة على أنه ليس هناك 
مامنع من تطبيق القواعد العامة فى التدليس ‏ دون الاستناد إلى المادة ١ /٠.‏ من اعتبار 
السكوت عمداً عن واقعة أوملابسة تدليساً إذا نيت أن المدلس ماكان ليبرم الءقد لوعلر بتلك الوافعة 
أو الملابسة م ه00 / م مدق ) إلا أن إعمال القواعد العامة فى الندليس دون | نطباق حك المادة 
7 لضن امن شاته حر مان العامل من هكافأة تباية الخدمة : 

ثاننا : أن تكون شخصية العامل أو صفته الواردة بالشبادات والتوصيات المقدمة منه 
لرب العمل هى السيب الرئينى ف التعاقد حيث لولاها لا أ.رم رب العمل معه العقد اما إذا لم.نكن 
شخصية العامل لدى رب العمل محل اعتبار فى التعاقد بأن كان يستوى إديه ان يكون العامل صاحب 
الشخصية التى ذكرها أم لافانه ليس لرب العمل حق [بطال العقد بارادته إذ يكون التدليس الواقع 
من العامل غير مبطل للعقد وكذلك إذا لم يكن رب العمل فد اشترط على العامل عند التعاقد أن 
يكون صاحب صفة معينة جوهرية فليس له أن بطل العقد بارادته المنفردة لاتفاء صفة فى العامل 
بتدليسه أو تقديم شبادات مزورة أو توصياتخالفة للحقيقة . ولا يك فى توفر هذا الشرط كون 
عقد العمل بتميز بعلاقة التبعية بين العامل ورب العمل ومن ثم فلشخصة التعاقدين فيه اعتبار لآن 
ذلك لاينق ألا تكون شخصية العامل فى بعض الأحوال محل اعتبار لدى رب العمل عند التعاقد 
حيث لا تكون هى السبب الر ئسى الدافع على التعاقد . 

: (ب) الغش من رب العمل‎ ٠ 

أما إذا كآن صاحب العمل أو من مثله هو الذى أدخل على العامل الغش وقت التعاقد فما يتعلق 
بشروط العمل الجوهرية المتعلفة بمدته أو كيفية أدائه و بالآجر وهى من عناصر العقد الاساسية فان 
التدليس الممتعلق ا يكون مبطلا للحقد لصالم العامل الى له فى هذه الحالة أن يبطله: بارادته المنفيردة 
ويرك العمل ولو قبل هاية العقد المحدد المدة أو بدون سبق إعلان رب العمل فى العقد ٠‏ غير المحدد 
المدة رم ١غ/ ١‏ ق 07م سنة ه16 -) على أله يشترط لإعمال حم المادة ١اك/را:‏ 


مع الإرادى لعقد العمل الفردى 4م6٠‏ 


ري أن 5 من رب العمل أو من لان الانارة لفقل العمل كوكيله 
أ ف مذي العمل المئول. . 

٠‏ أن بكون الغش وقت التعاقد فما يتعلق بشروط العما 

+ ب ألا جيز العامل شروط العمل الى وقع بشأنا التدليس بعد اكتفافه ذلك لآن الاجازة 
أله ريحة أو الذء:ية تصحيح العقد القابل للابطال ويزول بطلانه وتستند الاجازة إلى التاريخ 
النى م فيه العاقد رم ومو ١4.‏ مدق). 


؟.؟ ‏ وقدكانت المادة وم , ١‏ من قانون عقد العمل | فردى القدم تقضى بأنه لابجو زائعامل 
اسك يالغش من رب العمل و تدليسه عليه فم| يتعلق بشروط العمل بعد مضى ثلائين يوما من تا رج 
دخوله الخدمة . وقد أخذ على هذا النص أنه قد لاينبين العامل تدليس رب العمل إلا بعد مدةأطول 
من ذلك عا لا يمكن اعتبار العامل عالمآ بما وقع عايه من تدليس والقول باجازته العقد بعد فوات 
ذلك الممعاد ذلك لآن الاجازة الصححة هى أتى تصدر من تقرر لمصلحة بطلان العقد بعد عليه بسبب 
3 فرؤى إلغاء نض م وع/ ١‏ القدم سالف الذكر اكتفاء |القواعد العامة |أتى تقضى بأن 

لق فى [ يطال العقد لا سقط إلا [: ذا لى يتمسك به صاحيه خلال ؛لاث سئوات تيدأ فى حالة التدايس 
2121011001 زم و«ررو.؛( مدى). 

م.؟ ... وقد ذهب رأى إلى أن حق العامل فى فسخ العقد مشروط يأنه يستعمل هذا الحق 
خلاي مدة معقولة بعد عله بالغش وإلا اعتير قابلا لشروط التعاقد . و لكنا لانرى ذلك الرأى 
صحيحاً إذ أنه لا مكن استخلاص الإجازة الضمنية لشروط العمل بعد عزالعامل بالغش أو باتيانه أعمالا 
هادية أو بتصرفه تصيرفا يفم منه وضوح اجازته للعةد بعد عله بالعيب الذى شاب رضاه بالنسبة 
أشروط العمل وبشع عبء أثبات أجازة العامر على رب العمل . 

قوم 

وإلى هنا قد نكون قد ا تتبينا من بسط كور الفسخ التعسق فى القانون وصور الفسم الجائز فى 
القانون لعةد العمل الفردى و بق أن نعالج فسخ العقد با لنسبة لموظق ومستخدى المكومة والهيئات 
الحلية الخارجين عن اليئة الذين يمرى عليهم قانون عقد العمل الفردى ثم نعاب بعد ذلك موضوع 
المسئولية عن فسيخ عقد العمل والماية اتى رتبرا القانون للعامل بعد فسيم العقد إن شاء الله . 

والله المستعان 


الي بصيد سه .سبي وها 2 الست حا سات بيه 


(1) غض “ا/اارعهفا جموعة احكام القض الدنى مكتب_التيويب س هس ٠05‏ « الاجازة الى تصمح 
الدقد القابل للابطال عى اللى تصدر مما يما_كيا وهو عالم بالعيب الذى يشوب المقد وان يكون قاصدا اجازيه » ٠‏ 


000 العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


البطلان المطلق واليطلان الفسى 
فى التفتيش 
للدكتور توفيق الشاوى الحاى 


لا بزال بطلان التفتتيش من أهم مسائل الاجراءات الجنائية وأدقها : رغم ما تضمنه قانون 
الإجراءات الجنائية من نصوص جديدة بشأن البطلان . لآن هذه النصوص لم تساعد كثيرا فى حل 
مشا كل بطلان التفتيشس 2 بل رعا زادت ق تعقدها : 

وأهم مشاكل التفتيش هو ذلك السؤال الذى حار الكثيرون فى الاجابة عليه » وهو , هل يعتير 
بطلان التفتيش من النظام العام . أم هو بطلان نسى ؟ ء . 

وقد اختلف الفقه فى الاجابة على هذا الؤال . فقال البعض إن بطلانالتفتيش من النظام العام ١١‏ 
وقال آخرون إنه بطلان نسى؟؛ . واستند هؤلاء إلى جملة ؤردت ف المذكرة الايضاحية لمشروع 
قانون الاجراءات الجنائية . حين ذكرت من أمثلة القواعد غير المتعاقة بالتظام العام . المتعلقة 
عصاح الخصوم 0 الاحكام الخاصةبا لتفتيش. والضيط 3 والقيض 0 والحس. والاستجواب» : وكل 
الرايين فى اظرنا فيه جانب من الصواب وجانب من الخطأ . فالرأى الأول يصطدم بأحكام معنية 
حكمة النقض تصرح فيا بأن بطلان التفتيش نسى0) - ا يصطدم بأحكام أخرى تقرر أنه لايجحوز 
اسك ببطلان التفتيش إلا من وقع التغتيش عليه أو على مسكنه::) . 

بق الرأى الآخر ؛ وهو يأخذ بالحل السبل المغرى . الذى يعتمد على عبارة وردت فى 
المذكرة الايضاحية(ه) و لكن هذا الاستناد لا يغنى فى هذا ايجال . لآن المذكرة الإيضاحية ماكانت 
لتفصل فى أمى تعمد القانون السكوت عنه وتركة لاجتباد القضاء والفقه . وماكان قوها فى يوم ص 
الآيام حجة تستطيع أن تنقض مبدء! أقره القضاء أو الفقه . ولا يستطييع أحد أن يأخذ بعبارة 
المذكرة الإيضاحية على اطلاقبا ليقول إن جع أحكام الحبس الاحتياطى . والقبض والاستجواب 
لا نمس النظام العام . وما لا جوز بالنسبة.الحبس الاحتياطى والقبض والاستجواب لا يحوز 
با انسة للتفتيش . 

)١(‏ العرانى طبمة سنة 1909 . ص 7989 ركم لبه يهاه 

(0) رؤوف عبيد سنة ١19485‏ ص 399 © تود مصطفى سنة 9614ل ١‏ س 5+4 , 9غ( 

(©) مثال ذقك #فى 598 دإسمبر سنة 1998 منشور #سموعة القواعد القانونية جزء ثالث س 751 ركم ١95‏ 
وساتعرص ل فيا بعد ٠‏ 

ل( أحكام النقض فى 77 اوثير سنة 15844 جموعة اقواعد - لا س 4د5 رثم 766 ول 14 نوثير سئة 910( 
مجموعة القواعد ‏ ه س 8/6 ركم 115 ٠‏ ولنا تى تايل هذا البدأ وجهة نظر . ترجو أن توضهها فى فرصةأخرى 
:ان شاء الت , 

(0) راجع كتابنا مجموعة الاجراءات الجنائية تميقا على الماد: ++ ص 73٠١9‏ . 


البطلان المطلق واليطلان النسى ا 


نفما يتعلق بالتفتيش . نحد فى كثير من أحكام محكمتنا العليا ماينص صراحة أو يشير إلى اعتبار 
بعض القواعدالمنظمة للتفتيش من النظام العام : فق أحد أحكامها تقرر أن « بطلان التفتتيش الحاصل 
بغير أذن منالساطة الختصة مما مس النظام العام . فالقسك بهجائز فى أية حالة كانت عليبا الدعوى١١)..‏ 
وأكدت هذا المبدأ فى أحكام تالية(0) . 

كذلك قررت محكمة النفض أن قيام مأمور الضبط القضا بالنفتيش بناء على إذن شفوى يحمل 
هذا التفتيش باطلا بطلانا مطامًا وقالت فى حكها إن « الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه 
الصورة هو من الدفوع التعلمة بالنظام العام (؟؛ 2-٠‏ 

وفىحك محكتنا العليا بجدها تصرح بأنقيام مأمور الضبط القضافٍ بتفتيش همزل شخص موضوع 
نحت رقابة البولس بدون حضور العمدة أو النيخ 2 طيمًا البادة عب مقيق ٠‏ جعل اتفتوش باطلا 
بطلانا مطلا ‏ , لآن حك القانون هنا متعلق بالظام السام . و يتر تب على خا لفته بطلان الإجراءات 
حتماء بغير حاجة إلى مسلك الهم هذا البطلان ؛ بل يحب على المحكة أن تقضى به من تنقاء نفسبا . 
ولا يسقط الحق فى القسك به بالسكوت عن ابدائه قيل سماع شبادة الشبود . بل جوز الدفع به فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى(؛) » ٠‏ 

هذه الاحكام توضيح بحلاء أن التفتيش بكون فى بعض الأاحيان باطلا بطلانا مطاقامتعاة! باالنظام 
العام . وهذه حقيقة لا بمكن لاض أو باحك أن يشكرها أو يتجاهلبا . ولا يك لتبرب منبا 
الاشارة إلى جملة عابرة فى إحدى المذكرات النفسيرية لمشروع القا نون 5 

وليس معنى ذلك أن بطلان التفتيش يكون دائما من النظام العام كا قد يفهم البعض . لآن 
القواعد المنظمة للتفتيش ليست كلما من طبيعة واحدة . فبفضها وضع لمصلحة النظام العام ٠‏ و بعضيا 
وضع لمصلحة خاصة لأحد الخصوم . وحكة النقض لم تطلق [حدى هاتين المفتين على جمييع أحكام 
التفنيش . فعند ما تقضى بأن البطلان متعلق بالنظام الغام لثما تعنى بذلك اليطلان الناشثىء عن عا لفة 
قاعدة معينة من قواعد التفتيش . وعند ما :تمضى بأنه نسى إأما تعنى بذلك البطلان الناشىء عن خا لفة 
فاعدة أخرى بعينها . فبى تقرر بكل صراحة وجوب المَييز بين نوعين من القواعد المنظمة 
التفتيش . القواعد التعلقة بالنقام العام لأتى ير تب على معنا لفتبا البطلان المطلق ٠‏ والأخرى التعلمة 
مصالم الخدوم والتى يترتب على عن افتبما بطلان نسى فقط . مدال ذالك مقر فى حكم واحد . 
من أن ١‏ بطلان التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة التصة ما ممس النظام الغام . و القسك به جائز 
فى آية حااة كانت عليها الدعوى .أما محضر التفتيش الذى يوم به وكيل النيابة بدون أن يصب 


(1) قض ١5‏ مارس سنة 1574اء جموعة القواعد © سم ص #4٠١‏ ركم 59 ء 

(؟) نقص 7ا؟ ديسمبر مئة 1948# مجموعة القراعد ااقانونية 6 س 985 رقم 113 ونحلة القانون والاقتصاد 
سن لغ ص 197 لس وض ١؟‏ ديسهير سنة 1944 ١‏ جموعة أقواعد القانوئية ح ع س 401 رقم 505 . 

(2) حي القفى فى ١‏ ديسمبرسةة ع*ول الثار اليه ٠»‏ 

(4] محكمةا فضي فىع ءارس سنة 988( متقور #جموعة القواعى القاءونية جك م 4468 ركم 44*. 


ما 0 


١44‏ العدد اثامن ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


معه كا:با فيكون بطلانه نسبيا ولا يمس الذ:ام العام فى نثى. . ولذلك يسقط حق امك به . مالم 
يطعن عليه أمام حكة الدرجة الأو لى() , . 

وقد تأيد هذا الايجاء قى حّ حديث نكة الاتض ‏ حيث تمكت الروجة بيطلان تفتيش 
منزل تسكنه مع زوجبا ‏ فى حين أن الزوج أتر هذا التفتيش وحمسك بصحته . فقبلت المحمكة 
الاسنئنافية الطعن ببطلان التفتوش الذى قدمته الروجة . رغ معارضة لروج و مسكه بصحة التفتيش. 
وردت على تمسك الروج بصحة النفتيش بقوها « إنه لم يكن للستأ نف ( الزوج ) عل بما هى معزو 
إلى المتأ تف عليبا الآولى ( الزوجة) قبل التفتوش كصرح أقواله أمام النيابة و بالتالىلم يأذن بدخول 
[متزل من جانبه رقب التفتوش ) ؛ فلا بملك بعدئذ (أى حصول التفتش) أن يصحح بطلانا معتيرا من 
النغام العام » وعليه يكون للستأ نف علي! الآولى أن تتمسك بكل مايشوب ا2فتيش الواقع على 
مسكنبا من بطلان » - وكان سيب البطلان الذى وصفته احكمة ؛ بأنه من النظام العام هو عدم 
صحة الاذن الصادر با لتفتيش لآنه وجه إلى رجالمكتب الآداب'لذين 'يسوا منرجال الضيطيةالةضائية 
فى ذلك الحين . و ءا 'تالى لم يكن لم الاختصاص باجراء النفتيش . وقد أيدت #كة النتض ما ذهبت 
إليه امككة الاسنثنافية , إذ قالت » بعد أن أوردت نص عبارات الك الاستئنانى ااتى أوردناها 
«ولماكان ما قاله الحم المطعون فيه من ذلك يا فى القانون » إذ أن للزوجة وهىتنا كن زوجبا ؛ 
وتحرز امازل فى غيبته ... ماخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذى تأذى من حصوله بغير رضاها , 
وتضار بنتيجته , مادام الزوج لم يكن قد رضى با افتيش قبل حصوله() » . 

فلا بد إذن من التسلم ما سارت عليه أحكام النتقض من وجود قراعد متعلقة بالنظام العام 
بكرتب عليها بطلان التفتيش بطلانا مطفا » ولا يحوز التنازل عنه بعد حصوله . وإذا كانت أحكاميا 
لم تضع معبارا عاما للتفرقة بين القواعد المتعلقة بالنظام العام والقواعد غير المتعلقة بالنظام العام فى 
التفتيش فلا يمكن أن تلام على ذلك , لآن مسألة القييز بين هذين النوعين من الةواعد مسألة عامة 
تشمل كل القواعد المنظمة للاجراءات الجنائية. بل أنها تشم لكل القواعد القانونية ‏ وقد حاول 
الغمباء أنيوجدوا مقياساً >يزون به بين هذين النوءين ؛ فلم يستطيعوا أن يضعوه , وا كتفوا بذكر 
الآمثلة 'لتى استمدت أغلببا من أحكام القضاء . وإذا كان الفته والقضاء متعاو نين لم يستطيعا إلى اليوم 
أن يضعا هذا المقياس؛ فعذرم فى ذلك واضح ؛ وهو صعوبة اوصول إلىوضع معيار ثابت دائم . 
وهذه الصعوبة نفها وقف أمامبا المشرع عاجزا ؛ عندما مبيأت له الغرصة لفرض م:ياس معين 
للتمييز بين هذين النوعين من القواعد عند وضع المادة وعم إجراءات ل فل بحرأ على وضع هذا 
المتياس واكتى بذكر أمثٌة لامواعد المتعاقة ب لنظام العام وهى ١‏ أحكام القانون المتعاقة بتشكيل 
الحكة أو ولاتبا بالحى فى الدعوى » أو باشتصاصها من حدث نوع الجر مة المعروضة عليبا . 
وختى المشرع أن يؤخذ هذا التعداد على سبيل الحصر فأضاف إليه « أو بغير ذلك ما هو متعلق 


(1) نقس لا دبمير اسة #عها مجموعة القواعد ااقانونية ج؟ عى 781 ركم 195 ٠‏ 
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بالنقام العام » . وهذه العبارة من المشرع دعوة صرعة للفته والقضاء لكى يحتبد ىكل حالة بعينبا 
ليعرف ما إذا كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام أم لا . وواجب فته والتضاء أن يدوموا ذه 
المبمة : مبمة القييز بين القواعد الماسة بالنظام العاموغيرها » فى جميسع الآواعد !ل3|نونية “سواء منها 
ما تعلق با لتفتيش أو الحبس الاحتيالى أو غيرها . ومحكمتنا الملا لم تقصر فى هذا الواجب » ولم 
تثرك فرصة تسح لها دون أن تنبه إلى وجود قواعد متعلةة بالنظام العام بين أحكام التفتيش » وأنه 
يترتب علىعنا 'متم! بطلانه بطلانا مطنقاً . فعلى الفقه اذ نأن تدى بأحكامبا » وأحكام القضاءعمرما » 
اوضع منا .هس عملية للتحديد تواعد الفتيش اتتى يترتب عليبا هذا البطلان المطئق . 

فنحن إذن لا نوافق على القول بأن بطلان الافتيش ,كون دما متعلقا بالزظام العام كما رأى 
البعض » ولا نقر القول بأنه يكون دائما م بطلان نى(0) , لآن هذين النوعين من أنواع البطلان 
يلحمان التفترش ٠‏ محسب نوع الماعسدة التى ترتب على عا لفتبا البطلان . وكلا الرأيين السا بقين 
التطرفين إما ييودى إلى الحروب من مواجبة المشكلة الحة.ةية فى بطلان الفتوش ‏ وه الاجابة على 
السؤال الى : دوم يكون بطلان اتفتوش مطلتا ؛ ومتى «كون نسيما ؟أو إعيارة أخرى ما فى 
القواعد امتعاقة بالنفام العام اي نحم التفتتيش ٠‏ وما مى الةواعد ااتى وضعت لمصلحة الخصوم 
الفردية ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال يست هينة ٠‏ و لكن البحث فيها استلزم أولا التخئص من الوم 
الذى يتعاق به البعض و يستر>ون إايه عندما يدون أنكل قواعد انفتيش وأحكامه ٠ن‏ طبيعة 
فاحدة راك إطلانه يحب أن يكون دما من نوع واحد . واعل ما قدمنا وكنى لإزالة هذا الظن 
واستبعاده . و.بىء لا فرصة نستطييع فيبا أن نبحث فى معيار النفرقة ببن حالات البطلان المطلق 
والبطلان النسى فى اتففيش . 


)١(‏ براحم كتابنا فقه لاجراءاتالنائية وتم 41؟ ص 404 ومابعدها ٠‏ وكذاكر-الثنا بالفرنية عن « انظرية 
المامة للفتيش في القانون الفرنى والصرى . 
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الوصية الواجيسة 


للأستاذ جمدى مود عزام الخاى 


جرى العمل قبل سنة ١14+‏ على كون الوصية اختيارية فى جميع أحوالها وصورها حبّى صدر 
القانون رقم ١‏ لسنة ١44+‏ إشأن الوصية فنص ف المواد من 7 و* عبى نوع جديد من 
|| لإضايااغى الدسة الواجية وخصصبا لطائفه الأحفاد رغر كونهم غير وارئين ولاموصى لهم فعدل 
1 بذاك عما كان عليه العمل قبل صدوره . 

وقد تلت الأوساط القانونمة هذه الفكرة بكثير من التحفظ ننمجة خا لفتها للمعمول به وقتكذ 
و تنيجة عدم القبيد لمنينبا بأحكام احا كم وكتب الفقه الحديث . فظلت الفكرة صعبة البرير فى 
أذهان الرملاء المشتغلين بالا بون حتى اعتقد البعض أنهذه المواد فى بجحرد تشريدع وضعى برد مورد 
الاستثنا. ولايستند إلا لمادىء العدالة وقواعد القانون الخاص بل ويكاد بتر دخيلا على قواعد 
الفقه الإسلاى و نظاما مكملا لنظام الميراث . 

إلا أن الحةيتقة تخالف ذلك التصوير فتلك النصوص مبيئة على قواعد شرعية تستّند إلى القرآن 
والسئة وقد سبق طرقها مراراً وتكراراً فى كتب الفقه الاسلاتى وكانت مثار خلاف بين الفقباء 
فى مختلف العصور . 

وقد لاقت افسكرة منذ مرحتتها التحضيرية فى لجنة الاحوال الشخصية معارضة قوية و تعرضت 
مناقشات عنيفة داخل وخارج تلك اللجنة وما كان مقدراً الما أن ترى النور لولا أن قيض الله لها 
حفئة من أفاضل علاء الشرع نخص منهم بالذكر والتقدير فضيلة الأستاذ د أحمد فرج الستبورى 
فعملو| علىإ برازها إلى حيز الوجود والتطبيق العملى ؛ و بعد أن اقتنع المعارضونوكف الجاداونصدر 
قانون الوصية متضمئاً فى فصله السادس فكرة الوصية الواجبة . 

والآن وقد تم توحيد القضائين الشرعى والمدئى هقد آن للمحامين الآهليين أن يولوا المائل 
الشرعية مزيداً من اهتهامهم باعتبارها داخلة فى نطاق اختصاصيم . 

وستكار تراعاً عن أساس التشر يسع وشروطه وقدر الوصية ثم طريقة إخراجها من النْركة . 


أساس التشريع 
تتركز فكرة الوصية الواجية فى أنها تقرير جزء معين من تركة الميت لبعض أقربائه الذذين 
حددم ا ع اس شروط فص 
عليبا القانون . بق أن نرى مر استمدت هذه الفكرة أو القاعدة . هناك ثلائة عوامل أو أسس 
ل 
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الفكرة 3 أوها شرعى وهو منثىء اأكرة من القرآن والسنة والفقه . والثانى قانوى وهو سند 
اللفسكرة المنطق والقانونى . والثااك واقعى أو عمل وهو ميرر تقنيبا فى صورة تشريع وستناول 
كل من الثلاثة با لثر تيب . 

أولا اعت الستذ الترعي : 

يستند المبدأ أساسا على آبة الوصية رقم .م١‏ من سورة البقرة ونصبا قوله تعالى م كنتب 
عليك إذا حضر أحدك الموت أن ترك خيرآ الوصية للوالدين والآفربين بالمعروف » وعلى حديثين 
للرسول عليه السلام أوهما حديث ١‏ ماحق امرء مسلٍ له ثىء بوصى فيه ببيت ليتين إلا ووصيته 
مكتوبة عندهء وثانيهما حديث ١‏ إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلااوصية وارث» فالاية 
والحديث الآول يستفاد منهما وجوب الإيصاء للوالدين والأآقربين وان هذا الفرض فى عنا لفته [ثم 
ومعصية موجبان التكفير عنبما . 

وياضافة الحددث الثانى يستبعد من حك الآية ورلة الميت : فبى بذلك لم تعد تشمل الوالدين 
لأنهما وارثين لاحجبان حجب حرمان مطلقاً ولم تعد نشمل الأقربين الوارئين . 

فالشق الآول من السند الشرعى مو وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين . 

إلا أنه رغم هذا الوجوب فقد لايقوم الميت با فرض عليه قبل موته فلايوصى لقرابته فكيف 
نص القائون على وجو ما رغم ذلك . وهنا يدخل الشق الثاتى من السند الشرعى ع 

ف دام الايصاء للآقر بين غير الوارثين فرض على المسل والإخلال به الم ومعصية فان للقام 
على أمى المسلمين أن ينفذ فى تركة الميت ما قصر فى الايصاء به لقرابته . 

والشق الثانى من السند الشرعى هو إطاعة ولى الام وإمكان قيامه بأحد الآمور الجائزة شرعاً 
وإضم هذين الشقين . يكون اولى الآمر أن يقوم مقام المت أى ينوب عنه فى الابصاء لقرا به الغير 
دارئين أو معنى آخر أن يوجب لهم وصية رغ مكونهم عند وارثين ولاموصى لهم . 

ومن التحليل السابق ينضح بحلاء أن الوصية الواجية لييست من قواعد الميراث أو قياسأ عليه 
بل هى وصية عادية ينوب فى الايصاء ها شخص عن آخر شأن كافة التصرفات . 

ثانياً ‏ السند القانوتى : 

بمكننا إسناد الفكرة التى نص عليها القانون إلى قواعد التعويض المدنية فقد سبق أن رأينا 
عند التكلم فى السند الشرعى أن على اميت واجب هو الايصاء لاحفاده الذين مات أبوهم فى حياته 
تعويضاً لهم عما فاتهم من ميراث كان د يستحقه هذا الآب لو كان حياً . 

فاذا لم يو صم امد كان فى ذلك إثما ومقصراً وعنلثاً فيجب عليه التعويض يستقطع من تركته 
وخيد تعويض ماكان عيئياً وذلك بأن نمطى الأحفاد نصيب أبيهم ف الميراث بفرضه حياً فهذا هو 
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فالتاعدة إذن أن الاحفاد يعوضون عما فاتهم من نصيب أببم ميراثاً بسبب موت المبكر 
وإسبب عدم أيصاء جدثم لهم هذا القدر . 

وستصادف تطبيقات تلك القاعدة كثيراً <تى أنها قد تمد من إعمال القواعد العامة الوصية 
عند تعارضبا مع تلك القواعد . 

وبالنسبة لتبرير الفكرة وققاً لروح اشر ع الاسلامى باعتباره قانوثاً منظماً لنواحى معينة من 
الحاة فاننا نج أن قواعد الميراث تةوم أساساً على ولاء و نصرة الوارث لمورنه وعلى مشاركته فى 
بناء الثروءَ العائلية فى الآعم الأغلب . 

ولاشك فى ولاء ونصرة الاحفاد للجد وولاء وفصرة أبيهم له ولاشك فى كون أبييم فى 
الآعم الأغلب من شاركوا فى بناء ثروة الميت . فاهس من العدل أن يكون جزاء هذا الابن وهؤلاء 
الأحفاد أن يكافازا وعلى ولائهم ونسرتهم وشاركتهم بالحرمان من الاشتراك فى هذه التركة إسبب 
القدر الذى يحل بوفاء أبسهم قبل جدهم على خلاف السنة الغالبة فى الحياة . 

ثالنا السند الواقى الفكرة: 

وتقصد بذلك ماحدى بالمشرع إلى عخاغة ماكان معمولا به وماكان معرء فا من الناس كافة فى 
شأن الوصايا ولادراك عدالة ذيك التشروع يكنى أن ملى النظر فى مجتمعنا المصرى الإسلاى و يقصد 
بذلك المع سواد الشعب المكون من الزراع والعائلات القائمة فى الريف المصرى . فبناك نجد 
العائلات مازالت #تفظة بوحدتها وكيائما وعصيتم! واتهال أفراها بعضبم ببعض . 

فق تلك العائلات لو مات الإين فى حياة أبيه ونرك أولادا فالغالب أن تفل الجد باعتباره 
رب العائة بالإتفاق على احفاده فيدخليم فى عياله و يتعيد بتر بيتهم وملاحفةبم -تى يصبحوا قادرين 
غل ‏ الكهيب م 

كا أنه وفتا لطبائع النفوس اليشرية و للملاحظ فعلا فان الاحفاد يكو نون أقرب الناس إلى قلب 
الجد واخصهم بعطفه ورعايته وتدليله خاصة إذا كان أبوهم ميتا .يضاف إلى ذلك أن الغالب فى سنة 
الحباه أن الجيل الثالث وهم الاحفاد يكو نون صغار السن عند وجود الجيل الاول أى الجد حيا فهم 
بذلك أحوج للساعدة وأشد نطلبا للال من غيرهم من الورثة أو الموصى لم البالغين القادرين . 

يضاف أخيرا أنه قد وكون فى نية الجد أن يوصى هم لولا أن عاجته المنية قبل ذلك . 

نبذه الظروف والحالات الى عرضناها عل سييل المثال كانت تعرض على القضاء دون أن يحد 
القضاة سندا ييرر الك بما برونه عدلا وحقا لذلك عمت الشكوى من هذه الأوضاع الثاذة المنافية 
للعدالة حتى لم يعد من الممكن اعتبارها حالات فردية خاصة يمكن التغاضى عدبا بل اعتبرت مشكلة 
اجتماعية خطيرة تبرر الخروج عما كان معمولا به وعنا'فته فى صورة تشريع يلحق بدأ نون الوصية . 

هذه هى أسا نيد فكرة الوصية الواجبة بايحاذ. بق قبل الشكلرفى تفسير نصوص القا نر نأن نورد 
اعتراضين أساسين وجبا اليها بقصد هدمرا هن أساسبا . 


الوصية الواجية حل 


الاعبراض الأول : 


ويتلخص هذا النقد فى أن المشرع لايمكته أن يوم بتحديد من ثم أولى الناس ال المورث 
بواسطة تشريع وضعى لآن ذلك قد سبق ببانه وتحديده نزول آية الميراث . 

فان آية اليراث حددت أولى بالناس واشدهم حاجة لمال المورثبذلك فلا بمكن للبشر عنا لفة 
ذلك أو انشاء قراعد جديدة أو تكميلية للبيراث إذأنا نلك تأخذ من نصيب الورثة أو ا موصى 
هم لنعطى من لايستحق ارما ولا وصية . 

الاعتراض الثالى : 

إن مبمة لجنة الأحوال الشخصية قد حددت عند تكويئما بالاختيار بين مذاهب الفتّه الاسلاى 
لا الاجتباد واستنباط الأحكام . وميدأ الوصية الواجبة لم يقل بهأحد من الصحابة والآآهمة والفتمباء 
رهر يخا لف رأى جور الفتباء . 

الرد على هذين الاعير اضين : 

النسبة للاعتراض الأول فانه إن دل على ثى «انه يدل على امود الذى وصف به بعض 
المشتغلين با'فقه الإسلااى فانه دعوة إلى الرجعية وما أصاب دين من الاديان تدهور إلا بسيب تلك 
القدسية اتى يضيغ,! عليه البعض -تى >رم التكلم عن قواعده والنفتة فى مبادئه فئيس ممى القدسية 
الدينية حرمان معتنةيه من تفبم الآسس الى قام عليبا وحكة كل تشريع من تشريعاته . 

وفى صدد الوصية الواجبة يس الامر وضع نظام جد يد للبيراث أو قراعد تكمله بل ان هذا 
لدوم هو وصية من مبدثه إلى منتباه وكل مانى الآمر أن التائم على أ المسلين يقوم بما قصر 
المسل فيه من فرض فيوصى نياءة عنه للاقربين غير الوارثين ويكفينا ماذكرناه فى سند التشريع للرد 
على الاعتراض الآول . 

أما بالنسبة للاعتراض الثاق فائنا نورد تحديد مبمة لجنة الأحوال الشخصية فد جاء بالمذكرة 
الإيضاحية للشروع مانصه ه وقد رأت وزارة العدل تحقيةا لرغبات الامة الشكررة ولا وعدت به 
الوذارة فىخطاب العرش. تالف لجنة #وم بوضعقا نون شامل للا<وال الشخصية وما يتفرععتبا 
وللاوقاف والمواردث والوصية وغيرها ما يدخل اختصداص انحا كالشرعية والأالس الحسيية تختار 
أحكامه من المذاهب الإسلامية وترعى فيه عادات الامة وتقاليدها وما يلام حالها ويسابير رقيبا 
الاجتماعى و نحةق ما تتطوى عليه الشر بعة السمحة من يسر وخير » . 

نبمة اللجئة اذن لم تكن الاخذ رأى جمبور الفتباء ولا المذاهب الاكثر انتثارا ولا باقوال 
الا كثر عددا من"فتباء بل بتخير ما تراه عدلا منطقيا مستند| ومتمشيا مع عادات الامة و تقاليدها 
ودمح الثشثر بع الإسلاى السمحة . 

فاذا كانت اللجنة قد وجدت الفقراء متعادلين فى تأيد مبدأ الوصيةالواجبة ومعارضتبا فلا مأخذ 


5 الع الثامن - السئة السا بعة والثلاثون 


عليبا إذا «هى رجحت إحدى الكفتين مستهدية فى ذلك تحاجات البلاد العملية ووتقا ليدها وروح 
العدالة . 

وهى فى ذلك تستند إلى ما نية من كبار الصحابة أخصبم العباس وأم المؤمنين رضى الله عنما 
وإلى أ كثر من هب نا بعا وفيا أهمهم | بنى حزم الفلاهمرى وطاووس والطرى وغيرثم . 

تصوص قفا نونالوصية المواد من + ونا 

المادة دن إذا لم يوص الميت لفرع واده الذى مات فى حياته أو مات معه وله حك مثل 
مايستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجب الفرع ف النركة وصية بقدر هذا 
النصيب فى حدود الثلك بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الممت قد أعطاه بغير عوض عن 

و نكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من أولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظبور 
دان تزلوا على ماعجب كل أصل فرعه وان نزل قسمة الميراث كالو كان أصله أو أصوله الذين بدلى 

المادة ب 0-6 إذا أوضّئ المت لما أوجبت هم الوصية كر من نصمب كانت الزيادة وصية 
اختيارية وان اوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية 
دون البعض الاخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ويؤخذ من نصيب من لم يوص .له و يوق 
نصيب من أوصوله باقل ما وجبت من باق الثنث فان ضاق عن ذلك فنه وما هو مشغول بالوصية 
الاختيارية . 

أولا ‏ من يستحق الوصية الواجبة : 

يستحق الوصية الواجبة فئتان من الأحفاد وفقاً لنص المادة +* من قانون الوصية . 

النئة الأولى ‏ الطبقة الآولى من أولاد البنات : وتشمل ابن بنت المت و بنت بنت الميت دون 
غيرثم من فروع البنات فاللص صر فى ذلك . 

المئة اثثانية ‏ أولاد لآبناء هن أولاد الظرور : وهذه تشمل كافة طبقات أولاد أبناء المت 
مما زات درجتهم مادام لم يدخل فى ساسلة | نه الهم اميت أثى . 

زلا أنه تبجدر ملاحظته حاله كون مستحة الوصية أ كالة بنت ابن الاين فان كومما أت لامنع 
من اعتبارها من أولاد الظرور لعدم وجود اتى فى سلسلة اتداها بالميت . 

لم [قتصر القا.ون على هاتين الفئتين دون غيرهها ؟ ؟ 


سبتى أن ذكرنا عند التكلر على السند الشرعى للفكرة أنه وفقا لنص الآية الكريمة والحدبثين 


الوصية الواجية 500 


يستحق الوصية الواجبة كاقة الآقريين غير الوارئين. فشكلة تحديد من يستحق الوصية هى فى الحقيقة 
مشكلة تحديد المعنى المقصود بكلمة الأقربين فى الآية . 

فاذا رجعنا إلى معنى القراءة فى القرآن عامة لوجدنا آراء الفقباء غير متفقة فى تحديدها فنهم من 
برى أن القريب هو من يجمعه بالشخص الآب العاشر أو السابع أو السادس ومنوم من برى أن 
القريب هو ذى الرحم امحرم ومنهم من عرف القريب بأنه من تجمعه بالشخص صلة القراية 
باطلاق دال على التعمم . فالقريب هو كل من يتصل بالشخص عن طريق أصوله أو فروعه . 

وقد أخذت لجنة الأحوال الشخصية فى بده الآس بالرأى الآخير فأخنت بالاطلاق الدال على 
التعمم و لكنبا سرعان ما عدلت عن ذلك لآن فى الرأى وجوب “رتيب القرابات درجات بحجب 
بعضها البعض فىاستحقاق الوصية الواجبة وذلك بلا شك يؤدى إلى عمو ض النشر بح و تشعيه و صعو بة 
تطبيقه عملا أ نهقد يعابر حق وضع نظام بحانب نظام الميراث يوجد انجال للمفاضلة بدنهما يضاف 
لل ذلك كا سبق أن ذكر نا فى صدد السئد الواقعى للفكرة ة أن هذا التشرييع صدر يجا.بة الضرورات 
العملية ومعالجة الحالات التى مت منها الشكوى فبذا وحده مبرر خا لفة تلك النصوص لما كان 
معمولا به قبل ذلك . فبذه النخا لفة المناقضة للعرف القضاك السابق إذن محددة محدود لا يمكن لها أن 
تجاوزها : تلك الحدود هى القدر الذى تستدعيه الضرورة المحققة الظاهرة من عموم الشكوى أى 
السند الواقعى للفكرة أما الأحوال النادرة أو الاستثنائية فلا تمر الخروج عما جرى عليه العمل . 
لذلك قرر المشرع الاكتفاء بايحاب الوصية لفروع الميت دون باق القرابات غير الوارثين فان 
اق الحالات تعتبر مشكلة فرعية استثنائية لانبرر وضع نظام عام لمءالجتها وبذلك يمكتنا يحلاء أن 
نلاحظ كيف حد السند الواقعى من [عمال قاعدة التعويض أو السند القانوى للفكرة . 

إلا أن المشرع لم بقتصر على أيحابٍالوصية للفروع بل فرق فى ذلك بين فروع الذ كور وفروع 
الاناث فأوجببا لللأولين باطلاق وقصرها فى الثانية على الطبقات الآولى فقط . 

وسنده فى هذه التفرقة تقا ليدئا الشرقية الإسلامية المتوارثة بصدد العلاقات العائلية . 

فتلك التقاليد تقضى بانزذال فروع البنات منزلة أقل منفروع الآبناء باعتبار الاو لبن قد ضعفت 
علاقتهم و تبعيتهم لاسرة البنت بزواجبا من أجنى ودخوها فى أسرة جديدة هى أسرة الزوج وعلى 
حد قول الشاعر العرفى : بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء ارجال الاباعد , . 

فالتقاليد فى مصر بل فى الشرق العرى بأجمعه تفضى باعتبار أولاد البنات أولاد الرجال الا باعد 
الغرباء » وهذا ما ييرر اقتصار المشرح فى ايحاب الوصية على الطبقة الاول من أولاد البنات 
فقط دون إعمال قاعدة التعويض إعمالا كاملا مطنقا ما يتَرتب عليه المساواة بين فروع الذكور 
والاناث من الابناء . 


م عد نا 


؟هم.١‏ المدد الثامن - السئة السابعة والثلاثون 


لصا السملمايم | نسم سام مم لصم ده بيه سسس م ص سوسم لسسع لد بصم سيت صوص مي بس سس لسعم لمع ماصع ١‏ مط مسا لح ب تسوه ووس ب له و سم ا لض سب + لب 1غ 


نآنا'ك قروط اتعفاق اوسة الزاعة: : 


ضيه واج سد راقتحا سر احة اق فق اللا وايديت لانزن الرضلة زا منعيه 
الباق من القواعد العامة وأساس التشريع . 

إلا أنه لإيضاح تلك الشروط نفرض وجود ثلاثة أجبال : الاب وهو من استحقت فى تركته 
الوصية ويسر عنه بلفظ المبت والاءن وهو الذى مات فى حياة أبيه ويعير عنه بلفظ الولد وابن 
الاإن وهو من يستحق الوصية الواجبة ويعبر عنه بلفظ الفرع . 

ونرى أن نجمل تلك الشروط أولا ثم تننارلها بالتفصيل . 

الشرط الأآاول ‏ موت الولد قبل أيبه أو أمه . 

الشرط الثانى ‏ عدم قيام مانع من موانع الإرث فى الود بالنسبة للميت . 

الشرط ألثالك - أن يكون الفرع موجودا عند موت المورث . 

الشرط الرابع ‏ ألا يكون افرع محروما من الارث فى “ركة أيه أو أمه . 

الشرطالخامس- ألا يكون الفرع قاتلا لمن تحب فى ماله الوصية . 

الشرطالسادس ‏ ألا يكون الفرع تحجوبا بأصله . 

الشرط السابع ‏ ألا يكون الفرع وارثا فى تركة الميت . 

الشرط الثامن ‏ ألا يكون الفرع قد أعطى قدر الوصية الواجبة من الميت بلا مقابل . 

الشرط التاسع ‏ ألا يكون اميت قد أوصى للفرع بقدر نصيب أصله وصية اختيارية . 

وفيا يل تفصيل هذه الشروط : 

الفرط الآول :موت الولد قبل آبه أو أمه أو هبه واو تا : وللوت إما أن كر عتقيقة 
أوحكم .0 

. الموت الحقيق : وتجب الوصية فى هذا الموت بثلاث صور أو طرق‎ )١( 

. هوت الولد قبل أبيه حقيقة ويقينا‎ ١ 

م« - موت الواد مع أبيه حقيقة وذلك بأن نحدث الوفا نان ىوقت واحد كالة موتمما محادث 
واحد لمكم الولد هنا كمه لو مات قبل أببه . 

هوت الولد مع أبيه حما وذلك وفتا لنص الادة الثالثة من قانون المواريث قاذا مات 
الولد والآب ولم يع أ-هما مات قبل الآخر اعتبرهما القانون ميتين فى وقت واحد . 

(ب) الموت المكى : ويشعل الموت المكمى حالتين هما حالة المفقود وحالة المرتد . 

9 المفقود : 

تتولى المادتان الآولى والاءسة والآربعين من قانون المواريث تنظم أحكام المفقود فبالنسية 


الوصية الواجية 1 


لإرث المهتود من الغير يعتيره القانون ميا من بوم فقده وذلك للشك فى حياته عند موت المورث » 
وبالنسبة لإرث الغير من الهمّود يعتبره القا نون ميتا من يوم الم بموته وذلك للشك فى موله . 
وقياسا على هاتين القاعدتين فاذا كان المفقود هو الود فانه يعتبر مينا من يوم فقده أما إذا كان 
المفتقود هو من تجب ف ماله الوصيةفاله يعدبر ميتا من يوم الك باعتباره ميتا لا من يوم فقده وعلى 
هذ| الأساس لوكان الولد أو أبيه مفقودا لامكننا معرفة من منبما يعتبر فى حك القانون ميتا قبل 
الآخر وكذلك الحال لوكان الاثنان مفودين . 
؟ ‏ المرتد : 
لم برد فى شأن المرند والمرتدة نص ف قوانين الاحوال الشخصية , وذلك للقول بتعارض أى 
تنظم مع نصوص دستور سنة ١#‏ القاضى بحرية الدين والعقيدة و بذلك ظل المرتد والمرندة 
خاضعين لحك الارجح من أقوال أفى حنيفة طبقاً لنص المادة 6.؟ من القانون هيا لسنة ١9و١1‏ 
الخاص بلانحة ترئيب احا كم الشرعية . 
وراجم المذهب الحنق هو أن : 
المرتد يعتبر ميتا من يوم قتله أو الحم بلحاقه لدار الحرب . 
أما المرتدة فالعبرة بيوم موتها حقيقة أو حك . 
وعلة التفرقة بين الاثنين أن المرتد مخير بين الرجوع عن ردته أو يقتل أما المرتدة حيس حتى 
ترجع عن ردتها 
الشرط الثالى : 
عدم تام مائم من مؤائع اورت :إالو لا بالئسية التركة المميك:. 
مدن « .. ماكان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند مو» ... » 
القاعدة العامة فى الوصية أنبا علاقة مباشرة فيا بين الموصى والموصى [ليه فبى تنتقل عن ذمة 
الأولمباشرة إلىذمة الثانى وإذلك فبى لا تتأثر بصفات أو خواص غيرهم من الناس إلا أنه بالفسبة 
للوصية الواجبة فالاى يختلف عن ذلك التقدير فنجد أن كون الواد الذى مات فى حياة أبيه محروما 
من الارث بحرم أ بناءه من المشاركة فى تركة جدهم عن طويق الوصية الواجبة. والسيب فى ذلك أن 
فكزة الوصية الواجبة أساسبا هو تعويض الأاحفاد عما فاتهم من الميراث بسبب موت أبيبم قبل 
جدجم فاذا كان أباهم-حروما من الارث لمانع من موافعه فعى ذنك أنه لم يفتهم ثىء بسيب موته 
المببكر فسواء مات أبييم قبل جدم أو بعدهء فاكانوا سيأخذون شيئاً من تركة الجد وعلى هذا 
الأساس فانهم لا يستحقون تعويضا عن طريق الوصية الواجبة . 
وهنا تجدر ملاحظة ان للجد فى كافة الاحوأل ان يوصى لاحفاده. وصية اختيارية سواء كان 
٠‏ أبوسمحية أو ميا حروما من الارث أو غير عروم . 


ل العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


بقأن نورد بايحاز موانع الارث التى قد:قوم بالولد فتحرمفر وعه مناستحقاق الوصية الواجية. 

موانع الارث أربعة أغفل القانون احداها وذكر الباق فى المادتين الخاسة والسادسة من قانون 
المواريث وقى : 

: الرق‎ ) ١ 

الرق من موافع الإرث لأن الرقيق مال وهو ملوك لشخص آخر فليس له أن يتملك مالا آخر 
لنفسه بطريق الميراث وقد أغفل قانون المواريث ذكر الرق ف المادتين م و + إلا انه تحرز لذلك فل 
يورد باق الموانع على سبيل الحصر بل قال فى المادة ه « من موانع الارث ء وقد جاء اغفال النص 
عليه فى القا نون ننيجة حرم قيام هذا النظام فى مصر وف القالم كله فان وجد فهو استثناء غير مشروع 
ويعتبر جريمة فكل إنسان حر مبما قبل غير ذلك عن رقه . 

(ب) القتل : ش 

يحب ألا يكون الوارث قاتلا لمورثه وكذا ألا يكون الولد قاتلا لباه (الميت ) وإلا أدى ذلك 
إلى حرمان فروع القاتل من استحتاق الوصية الواجبة لو مات قبل المقتول . 

أما بالنسبة لشروط القتل المانع من الإرث فسيل تفصيلها فى الشرط الخامس 

(-) اختلاف الدين : 

حك هذه الحالة نص المادة السادسة من قانون المواريث وهى تقضى ما يلى : 

. فالنسبة لللساين لا نوارث بين المس! وغير المسلٍ‎ - ١ 

؟ ‏ بالنسبة لغير المسلمين . يتوارث غير المسامين مهما اختلفت أديانهم ومللبم وطوائفهم 
بشرط ألا يكونوا م تدين . 

م بالنسبة للمرتدين . سيق ان ذكرنا أن أحوال المرتد تخضع للراجح من المذهب الحتق 
وهو يتقضى بأن المرتد والمرتدة لا برئان من أحد مطلقا ولوكان مرتدا مثلبما . 

فاذا مات المرتد استحق تركته ورثته المسلدين بالنسبة لما كسبه قبل ردته ويؤول ماكسيه بعد 
ردته إلى بيت المال وإذا كانت الميتة م ندةورثهاورثتبا المسللون فى كل مالحا ولايرث فى نركة المر ند 
أو المرتدة أحد أصحاب الأديان أو الملل الاخرى غير المسلمين . 

 .‏ اختلاف الدارين . وتحكم هذه الخالة المادة السادسة من قانون الميراث وهى تقضي بأن 
اختلاف الدارين لا ممنع من الارث فيا بين المسلين مهما اختلفت ديارثم . 

أما بالنسية لغب الميلين فان اختلاف الدارين بمنع من الارث إذا كانت شريمة الدار الى يقيم 
ها الوارث تمنع من توريث الأأجانب . وذلك طبقا لقاعدة المعاملة بامثل . 

ابرط الثالث : أن وكون الفرع موجودا عند موت المورث . 

وهذا الشرط هو تطبيق لنص امادة السادسة من قاتون الوصية فى فقرتها الثانية التي تهترط فى 


الوصة الواجية م١١‏ 

الموصى له أن «كون موجودا عند الوصية إن كان معيناء ذلك لآن الوصية مليك والموت مهدم أهلية 
الوجوب . لذلك نبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصى . 

حالة كون المرع خلا : 

قد يكون الفر عالممستحق للوصية الواجبة حملا فى حالةواحدةفقط هوحالةوجود زوجة أجد أبناء 
الظبور حاملا و معّدة وفاةولا لعل الل موجوداوقتوفةالجد إلا إذأ ولد لمدة مدم يوما من تار بحم 
هذه الوفاة وذلك تطبية! لقواعد المواريث والوصية م وم أما بالنسبة لباقحالاتالفروع فلا يتدور 
استحقاق فرع بنت الميت وصية واجبة حالة كونه حملا لآن حياة أمه تحجبه عن استحماق الوصية 
وكذلكالحال إذا كان اخل من أبناء الظيور وم أمة معتدة وفاة فان أناه حجبه عن استحقاق 
ألوصية . 

الشرط الرابع :ألا يكون الفرع محروما من الميراث فى تركة أببه أو أمه 

ومعناه اشتراط كون الفرع وارثا لابيه أوأمه : هذا الشرط لم يرد صراحةضمن فصوص الوصية 

الواجبة بل انه مستفاد من أساس التثتريع ففكرة الوصية الواجبة تقوم على أساس تعويض الأحفاد 
م من ميراث أيهم ف 0 اي ا ا تركة أبعم أد 
أن خرم الفرع هن 5 أبيه * 5 اك عمولة أن هذا نينا 0 
إلى الولد إذا كان حيا وما كان سيؤول إلى فروعه بعد موته . 

لشرط الخامس : ألا يكون الفرع قاتلا لمن تجب فى ماله الوصية أو مور . 

م ١‏ من قانون الوصية :« بمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبه قتل الموصى 
أو المورث» 

)١(‏ قتلالموصى من القأعدة العامة فى الوصية يتضح ان قنل الموصىله للموصى ببطل الوصية 


والوصية الواجبة كا سبق القول لاتخرج عن كونها وصية يقوم بالايصاء يهانياية عنالميت ولى الآ 
اذلك فهىتخضع للقاعدة العامة وتصبح باطلة أو غير جائّزة عند قتل الفررع للبيت . 

(ب) قتل المورث - والمورث مباشرة يقصد به الآب أو الأم فقتل أحدهما بحرم أبنائه من 
الإدث فى تركته وبذلك لا يستحق وصية واجبة فى تركة جده تطبيقا الشرط الرابع السابق ذكره 
إلا أن القانون لم يقصد بالورثة الآب والآم فقط وإبما قصد بذلك المورث بالواسطة أيضا فيقصد 
به مورث الفرع أو معتى آخر قتل أحد حلقات السلسلة الى نصله بالميت فثلا لو يهب مد من الناس 
ابته غالد [لذى أنحب ابه عمر ثم مات عمر عن ابنه زيد وقتل زيد جدبه غالدا لا استحق وصية 
واجبة فى تركة جده مد عند موته ذلك إعمالا لقاعدة التعويض السابق ذكرها لآنه لهس من المدل 
أنه يكون الفرح.عروما من الارث في تركة المقتول ثم نجيز له أخذ وصية واجبة. من هدم الاعلى 


١٠١65‏ العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


هذ القتل المادتان السابعة عشر من قائون الوصية والخامسة من قانون المواريث وهما تطلبان 


ف سستسيايت : تي سح عرو جيه ميجحت ستيه سابد 


خمسة شروط . 

١‏ -س أن بكرن القتل عمدآً وبرجع فى تقدير كون القدل عمدا أو غير عمد إلى حك القاضى 
الجنا لا قاضى الأحوال الشخصية . 

؟ - أن يكون القائل فاعلا أصليا أو شريكا أو شاهد زور أدى شبادته الحم باعدام المورث 
وقد جاء هذا النص متمشياً مع قا نون العةوبات فيرجع فى تفسير معناء إلى هذا القا نون . 

ع - أن يكون القتل بغير حق ومثاله القتل بموجب وبحق مشروع حالة ننفيذ الجلاد حكم 
الاعدام وحالة الدفاع الشرعى وفما لتواعد القانون الجنانى . 

أن يكون القتل بغير عذر وقد قام الجدل حول اعتبار المقصود بذلك هو العذر الشرعى 
أم الغدر كا هو معروف فى الحمكم الجنائى وخصوصا وانه نص فى هاتين المادتين على انه يعتير 92 
الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى إلا أن الراجح وفنا لمناقشات المادة الخامسة من قانون المواريث 
أن المقصود بالعذر هو العذر الشرعى والعذر الشرعى ينبع فى تحديده الآرجح من أقوال أنى حنيفة 
وفتَا لنص الادة .,م؟ من لانحة ترتهب احا الشرعية 1 

ه ‏ أن بكو ن'لقاتل عافلا بالفامن العمر خمسة عشرة عام و تبح فى قياس كون القاتل عاقلا أو 
غير عاقل المعايير الشرعية لا الجنائية و بذلك لا يعر عاقلا القاتل فى حالة غيابه عن وعيه بسبب 
شرب الخدرات وبحسب عمر القائل وفتا للتقويم الشمسى وذلك تيا مع المتبع بالنسبة للحالات 
الجنائية ووفقا للفبوم من نص المذ كرة الإيضاحية . 

الشرط السادس : آلا يكون الفرع حجوبا بأصله . 

مادة > ١‏ على ما حجب كل أصل فرعه دون فرعى غيره » . 

ويقصد بالاصل هنا كل حاقة من حلقات السلسلة التى تصل الفرعى بالميت ذلك لآن وجود هذا 
الاصل يماح بداهة من أعمال قاعدة التعويض فوجود الاصل عله يستحق ميرائا أو وصية واجبة 
وبذا لا يفت فروعه ثىء من تركة فى الميت ولا موجب لتعويضههحالةكون الاصلالموجود محروما 
من الارث . 

تقضى القاعدة العامة فى الميراث بأن الحروم من الارث لمانع من موانعه لا حجب غيره من 
الورثة ويعتبر وجوده كعدمه أى فى حك الميت (م 76 مواريث ) ٠.‏ . 00 

إلا أن قانون الوصية لميتببع هذا الحكر فى صدد الوصية الواجبة فنص ف المادة > على أن 
الاصل نحجب. فرعه باطلاق و بلا تفرقة بين كون الاصل الموجود مستحقا للارث أو روما منه . 

زيرى الإستاذ أحمد فرج السنبورى أنه كان الاجدر بالمشرع أن يستثتى من ذلك حالة حرمان 


الوصية |أواجية بام ؤ ٠:‏ 


الاصل الحروم من الميراث بسبب قله للدورث ؛ فيوجب وصية لفروعه حتى لا يكون فى ذلك 
معاقبة للفروع على جر بمة أصلهم وقياسا على حالة لة كون الفرع هو الوارث الوحيد للقتول فق تلك 
الحالة يستحق الفرع كل تركة ميرائا رغم قتل أصله للمورث . ولكن إزاء صراحة القانون لجال 
لاعمال هذا التفسير . 

الشرط السا بع : ألا يكون الفرع وارثا فى تركه الميت . 

فاكة لوحن قارط أن يكزن غين زاوف د 

وسيب هذا الشرط أنه ما دام الفرع قد نال نصيبه من الميراث فان هذا النصيب هو ما قدره 
سبحا نه وتعالى عدلا وكافيا له . وليس لبشر أن يعدل فيه أو يضيف إليه . 

وعلى ذلك فبما قل نصيب الفرع عن قدر ما كان سياله بطريق الوصية الواجبة فلا يستحقشيثا 
آخر من أتركة الميت مبما الحقه من جراء ذلك من غين . 

وفى هذا الشرط بلا شك عنالفة لاساس النشريع من حيث قيامه على قاعدة التعويض ؛ إلا أن 
هذه انخا لفة تستند إلى سند قوى لا مكن اغفاله يا سبق البيان . 

الشرط الثامن : ألا يكون الفرع قد أعملى قدر الوصية الواجبة من الميت بلا مقا بل . 

هادة بن «... ألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق نصرف آخر قدر ما يحب له . 
وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكله » . 

وشروط حالة الاعطاء هذه خمسة هى : 

١‏ الإعطاء : والإعطاء لغة ومعنى يشترط فيه ركن الرضاء والاختيار ويذلك فلا تر 
إعطاءا سرقة الحفيد واختلاسه واغتصابه للمال الجد قبراً . وفى نلك الحالات ليس للورثة الاستناد 
إلى فعل الحفيد لحرما نه من استحقاق الوصية الواجبة بل كل الهم إذا ما أثبتوا ذلك ادال هذا 
القدر المسروق أو انختلس فى مقومات الثركة . 

؟ - من تجب فى ماله الوصية : فيجب أن يكون الإعطاء من مال الميت نفسه محيث جمس 
ذمته المالية حقيقة فلا يحب إعطا ء المال المقدم من غير الميت للحفيد ول وكان الإعطاء ء مجاملة أو بناء 
على طلب وإلحاح الميت فلا عيرة بالباعث مطنقا . 

إلا أنه بمب ملاحظة أن المبرة بالإعطاء حقيقة ولا اعتداد بالصورية قاو أعطى شخص 
لحفيد مالا مقابل إجرائه من دين عليه للبيت فان مذا الإعطاء يعتير صادراً من الميت ماساً 
لذمته المالة . 

اح اح ل لات : بحب أن يكون الإعطاء للحفيد نفسه حيث يمس ذمته ال ليةبالزيادة 
فلو أعطى المف اثارت تفده أو ورثته أو موروئ.ه كروجته وأولاده فان هذا لا يعد إعطاءأ 
بالمعى المقصود واو كان المقصود به مقا بل الوصية الواجبة واو ثم بناء على طلب الحفيد والحاحه . 


برم١ ١‏ العدد الثامن __السنة السا بعة والثلاثون 


إلا آنه بحب أن نلاحظ فى هذه الحالة أيضاً الوضع الحقيق دون الصورى فاو وفى الميت دينا الغير 
على الحفيد فان هذا يعد إعطاءاً مبرءاً لذمته من الوصيه الواجبة . 

- إعطاء بلا مقابل ( بلاعوض ) : ويقصد بالمقابل أو العوض هو المقابل المادى الممكن 
التقديم لاجد المنا بل الآدبى أو المعنوى فلو أعطى الميت لحفيده مبلغاً نظير بره وعنايته به فان هذا 
الإعطاء يعتبر بغير مقا بل اللبم إلا اعتبر نا هذه العناية أو البر نوعاً من أ نواع عقد العمل . 

ه ‏ بقدر الوصية الواجبة : أما إذا قل ما أعطى له عن قدر ما يستحقه وجبت له الوصية 
شرلايكله. 000000 

١(‏ ) هل يشترط أن يكون الإعطاء بنية التعويض عن وذة الولد قبل أيه ؟ 

لم يشترط القانون هذا الشرط فيكئ محرد الاعطاء وفقاً الشروط السابقة ولاعبرة بالباعث 
على هذا الإعطاء فلو أعطى الجد حفيده مبلغاً يسدد به ديناً فى ذمته للغير وكان غرض الجد من ذلك 
بجرد حماية اسم العائلة ومركزها فانه يعتبر إعطاءآ مانعاً من استحقاق الوصية الواجبة . 

زب) هل بمنع [عطاء الميت لولده الذى ماتقبله بدون عوض قدر مايستحقه ميراثا مناستحقاق 
الحفيد لاوصية ؟ 

برى فضيلة الاستاذ أحمد فرج السنبورى أن المفروض لايستحق الحفيد وصسية واجبة 
لانعدام فكرة التعويض فالحفيد لم يفوته ثىء لآن أءاه قد نال حظه من ثروة الميت . إلا 
أن الآمى غير ذلك فالقا نون يقضى بألا تآثير لهذا النوع من الإعطاء على استحةاق الحفيد للوصية 
وأرى أنه فى ذلك يتمثى تماماً مع قاعدة التعويض دون أن يخرج عنبا ذإك لآن هذا الولد الذى 
أعطى نصيبه من الميراث قبل موته لوكان حيا عند وفاة المت لاستحق ميرائه المقدر له شرعاً دون 
أدنى تأثير لكونه قد أعطى بلا مقابل مبلغاً يعادل هذا النصيب لآن الحبة لاتؤثر فى قدر الواجب 
ميراثاً . وعلى هذا الأساس يكون قد فات الحفيد نصيب أباه ميراثاً مما بوجب إعمال فاعدة 
التعويض المؤدية لإيجحاب الوصية . 

الشرط التاسع : ألا يكون الميت قد أعطى الفرعقدر الوصية الواجبة بطريق الوصية الاختيارية. 

وذلك لاله لو أوصى المبت لحفيده يقدر نصيب أباه فانه يعتير قد نفد الغرض الذى تقضى به 
الآية الكرمة وهى سيب التشريع وبذلك يتتئى السبب الموجب للتعويض . 

إلا أنه إذا أوصى بقدر يقل عما كان يستحق الفرع بطريق الوصية الواجبة وجبع له الوصية 
بقدرما يكل هذا التصيب إعمالا لقاعدة التعويض . 

قدر المال الذنى تحب فهه الوصية : 


لفن الأية ود عه أن كرك ع1 .> 
وقال البعض فى تفسير كلة الخير إنه القدر من المال أو الحد الأدنى المسكن الإتفاع به 
وفقا للعرف ف الومان والمكان ويذلك فانه يشترط فى استحقاق الوصية الواجبة أن فكون. 'ركة 


الوصية الواجبة انل 


الميت قد بلغت قدرا معينا من المال ليصح معه القول بأنه قد ترك خيرا وفقا للعرف الجارى بين 
الناس فى الزمان والمكان وفقه القا نرن . و لكن لا كان القانون قد استند فى وضع تشريع الوصية 
الواجبة على قاعدةالتعويض فان مقتضاها ل ا 
يتركه المست مبما بلغ هذا القدر من القلة أو حتى التفاهة 


سبق أن ذكرنا عند الدكلم على الاساس العملى للتشريع أنالملاحظ هو فقر الاحفاد عند موت 
آبائهم وحاجتهم إل المال فلقد فوض وككان الاحفاد متسسرى الحال مقتدرين غير مختاجين للوصية 
فان المنطق يقضى بعدم إيجاءا لمم فلم يعد من المصلحة العامة اعطاء الفرع الثرى قدرا من امال فى 
تركة المت فى حين يا بل هذا الاعطاء حرمان الورثة أو الموصى 


هم من جزء من نصيبهم قد يكون 
أشد الحاجة اليه من الحفيد . هذا من الناحية العملية . 


أما من الناحية الفقبية فالمحروف أن الوصية تبرع يشمل فى ناياها معنى الصدقة والصدقة لاحب 
الا للفقير احتاج دون الخنى الا آن المشرع لم يأخذ بوجه النظر هذءفةال بعدم اشتراط حاجة الفروع 
لاستحتاق الوصية وذلك إعمالا لقاعدة التعويض أو السند القانوق للفكرة . فاتغويض يقصى 
باعطاء الأحفاد مافاتهم يوفاة أبيم من الميراث بغض النظر عما بمتلك مذا الحفيد من المال . 
وأضافوا إلى ذلك أن الحاجة فى حد ذاتها تختلف باختلاف الزمان والمكان ويصعب تعويضها ووضع 
معيار ثابت لها إلا أنهكان الممكن النص عل" اشتراك الحاجة على أن يرك تقديرها لقاضض الموضوع 
بعد أن يوازن بين روات الورثة والموصى لهم اختياريا وثروة مستحق الوصية الواجبة وبعد 
الإحاطة بعرف الجبة وظروف الموضوع ومبادى” العدالة ولكن إزاء نص القانون لامجال للتفسير. 


قدر الوصية الواجية 

نص الآية . . . الوصية للوالدين والأآقربين بالمعروف. . 

فتحديد قدر الوصية الواجبة يكون بتفسير كلمة المعروف المنصوص عليها فى الآية وفى القاانون 
م +؟ مثل ما يستحقه هذا الولد ميرائا فى تركة لو كان حيا عند موته . . . فى حدود الثاك 

)١(‏ تفسيركلة المعروف : فسرها الزيخشرى بأنها العدل وفسرها القرطى بأنها العدل الذنى 
لاوكس فيه ولا شطط وقيل إنه الذى لاحيف فيه وقيل بأنه ما تعرفه النفوس وقال [بن جرير 
الطرى و بذلك يشبه إجماع هؤلاء الفقباء على أن المعروف هو الاعتدال الذى ترضاه النفوس . 

(ب) العرف فى بلادنا : ذلك هو الاعتدال الذى ترضاه التفوس ينرك نحديده للعرف وتختلف 
اختلافه ولا خلاف فى أن العرف إدينا الآن هو أن من مات ولده عن أولاده وأراد أن يوصى لهم 


م ل ١8‏ 


0 العدد الثامن ‏ السئة السايمة والثلاثون 


لآوصى با كان يصيبه أباهم ميراثا فى نركة الميت إذا كان حياً هذا هو العرف وهو العدل بينتا الآن 
فسند هذا التحليل إذن الأية الكرمة وما ذهب [ايء هؤلاء الآتمة . والمعرؤف فى ديارنا وإن دل 
ذلك على ثى* فبو أن تشريع الوصية الواجبة لم يستند إلى مذهب ابن حزم الظاهرى كليا يا يقول 
البعض بل إن دور اين حزم لايتعلق إلا بأصل وجو.ما شأنه فى ذلك شأن الكثير من الفقباء . 

(ج) قواعد الوصية : فان القواعد العامة فى الوصية تقضى بأن لاتزيد الوصية عن ثاثك مال 
المت إلا إذا أجاز الورثة هذه الزيادة وبا لنسبة للوصية الواجبة يحب ألا يزيد قدر الوصية الواجبة 
أو الوصايا الواجبة امجتمعة إن تعددت عن ثلث تركة الميت و يلاحظ من م ,رن أن الوصية الواجبة 
مقدمة على غيرها من الوصايا فيأخذ صاحب الوصية الواجبة نصيبهم من الثلك ولو أدى ذلك إلى 
حرمان صاحب الوصية الاختيار من بعض أو كل ما يستحقه فى نركة اميت . 

طريقة حل المسائل المشتملة على الوصية الواجبة : 

يبع لعرفة نصهب مستحق الوصية الواجبة الخطوات آثالية : 

9 - نفرض الواد الذى مات فى حياة أبيه أو أمه حيا و نقسم التركة على الورثة باعتباره 
وارثا معبم فندوبه ميراثا هو قدر الوصية الواجبة . 

؟ - يستازل هذا النصيب من التركة على ألا يحاوز نثا. 

م ب الباق من الركة بعد ذلك يقسم على الورثة بنسبة أنصبتهم الشرعية فى الميراث ْ 

طريقة حل المسائل عند وجود وصية اختيارية ووصية واجبة : 

. يستئزل من التركة قدر الوصية أو الوصايا الاختيارية على ألا يحاوز الثلث‎ ١ 

؟ ‏ يقسم الباق على الورثة باعتبار الولد الذى مات فى حياة أبيه أو أمه وارثا معهم فتصيبه 
من الميراث هو قدر الوصية الواجبة . 

م ب يستنزل قدر الوصية الواجبة من الثاث و يعطلى صاحب الوصية الاختيارية من باق.الثلث 
بندر وصيته وإن تعدد الوصى لهم اختباريا وزادت وصاياهم عنه قدر الباق من الثلثك قم هذا 
الاق بينبم بالخاصة كل بنسبة القدر الموصى ه له . 


فهرست السنة السابعة والثلاثون 


كذضا 


7/5 


نمض 


يهن 
ال 


ليان 


1 


11 


1 


41 
47 


4 


ايع اشم 


«أبريل 6و١‏ 


ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكمة النقض الجنائية 

١‏ - استئئناف . القضاء بعدم قبوله شكلا . لا حول دون 
تأجيل الدعوى . 

؟ ‏ استئناف . قانون . الجبل يعاد الاستئناف . لايصلح 
عذراً . 

ند نقض . أسياب جديدة . استثناف . الاحتجاج بالمرض 
كعذر مانع من رفع الاستئتاف ف الميعاد . اثارته لأول مرة أمام 
محكة النقض . لا تجوز. 

مسثولية مدنية . تبديد . الاتفاق على إعفاء الشركة من 
مسثوليتم! عن جرعة التبديد اتى اقترفبا تابعبا . بطلانه . المادة 
17 م من القانون المدق . 

نض . طعن . ميعاد الطعن . عدم تدم الطاعن شبادة دالة 
على عدم وجود الحكم بقل كتاب احكة موقعاً عليه فى الممعاد 
وعدم تقديمه أسباب الطعن ف الميعاد . طلبه امتداد الميعاد . 
لا وجه له . 

و مؤاد مخدرة . قصد التعاطى . مثال لكفاية الاستدلال 
عليه . 


+ مواد مخدرة . ضآ لةكية الخدرات أو كيرها . هى من 
الآمور النسيية الى تفع فى تقدير احكمة . 

مسثواية مدئة . التضامن في . أساس ذلك . 

عةوية . حك . تسبيه . تقدير العقوبة وإعمال الظروف 
المشددة أو الخففة . هو من سلطة محكة الموضوع . عدم اللزاميا 
بابداء أسباب تقدير العقوبة الى أوقتبا . 

١‏ وصف البمة . جر بمآضرب أفضى إلى الموت . تعديل 
اممكنة وصف التبمة فيبا بما يتضمن استيعاد مسثولية امتهم عن 
الضربة البى | تجت الوفاة ومساء لته عن باق ماوقع منه من إعتداء 
على الحنى عليه وهو مأ كان“داخلا أصلا فى الوصف الذى أحيل 
به امتهم من غرفة الاتهام . لاخطأ . لا إخلال “ق الدفاع . 


ا عاة انحاماة 
العدد الثامن 0 السئة الابعة واثلاثون 
3 ُّ ناريخ الحك بلتضن الحا 


فض ريرك 


شبن رشك 


4| 4 


11| 98 


لم" |48 


اريل»هوا 
2 و2 2 
و 00 0 
0 0 2 
0 زا . 


؟ ‏ دفاع . إجراءات . خلو محضر الجاسة من ندوين دقاع 
المنهم بالتفصيل . لا يعيب الإجراءات . 

إثيات . شبادة . حك . تسبيبه . تناقض أقوال الشبود . 
استخلاص الحم الاداة من أقو الهم استخلاصا سائغا لا تناقض 
فيه . لا عيب . 

قتل عمد . نية القتل . حك . تسبهبه . استخلاصه نية القتل من 
استلال الحبم سكينا ذات حد واحد مدبب الطرف طوله ووه اسم 
وطعاه بها النى عليه طعنة شديدة موجبة إلى مواضع قاتلة وأن 
الدافع لارتكاب الجريمة هو سبق اتهام أ القتيل فى قتل ابن عم 
المنهم قبل الحادث بيومين . هو استخلاص سائغ وصحيح قانونا . 

اشتباه . تطبيق م مم عقو بات فى جرمة الاشتباه والجريمة 
أو الجرام الأخرى التى برتكبها المشتبه فيه . لاحل له . 

نقض . طعن . أحكام لابجحوز الطعن فيها . استئناف . ح 
صادر ضد المسئول عن الحق المدى فى دعوى مدنة مقامة عليه 
تبعاً للدعوى الجنائية بتعويض لابزيد على النصاب النباق الذى 
بحكم فيه القاضى الجزق . استئناف هذا الحكم من المحكوم عليه 
المذكور أو طعنه فيه بطريق النقض . غير جالز . 

١‏ - دعارة . إدارة منزل للدعارة . صورة واقعة توافر مها 
عناصر هذه الجر ة . المادة م من القابون م لسنة ١661‏ . 

+ - دعارة . وجود امرأة فى مزل معد للدعارة . لا يعتبر 
بذانه معاونة فى إدارة المأزل للدعارة ولا تتحةق به جر بة المعاونة 
المعاقب عامبا بالادة بم من القانون رقم م/> لسنة 19861 . 

- دعارة . جرعة الاعتياد على عارسة الدعارة . اعتياد 
أحد الرجال الأردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء 
وارتكابه الفحشاء عدة مرات مع المتبمة التى تستخدم فى إدارةهذا 
المنزل للدعارة . توافر عناصر الجريمة المذكورة فى حق التهمة. 
المادة وي م لبئة 01؟١‏ . 


علة اغحاماة مااي 


العدد الثامن فهرست السنة السا بعة والثلائون 


3 نر من ا 


؛ - تفتيش . حكم . تسبيبه . إثباته أن أمر التفتيش بنى على 
تحر يات جدية سبقت صدوره. “زيده استدلالا على جديةالتحريات 
من أن النفتيش | تبى إلى ضبط الواقعة فعلا . لاعيب - 

ه - مراقبة . اعتبار عقوبة المراقبة عقوية تبعية تلحق عقوبة 
الحبس الأاصلية بقوة القانون وفما لنص المأدة مو ق مم+ سنة 
١ه15 ٠.‏ 
| استئئاف. جراكم الجسات . حم صادرمن ا حكرة الا بتدائية 
ا 
ا 


١؟هليربا‎ 0 | 9١9 | 584 


غير جائز . المادة «. ؛ من قانون الاجراءات الجنائية 5 


ممم | 5١و‏ | ١ «١‏ قانون.قا نونالمرافعات . متى ترجع [ليه انمحكمةالجنائية. 
: حكم . التوقيع عليه . الآثر المترتب على عدم مراعاة 
التوقيع على الحكم فى ميعاد الثانية الآيام اللصوص عليبا فى 
المادة جرس | لج . 
م د حك . إصداره . إجراءات . حضور المتهم بحلسة 
المرافعة أو إعلانه لما إعلانا صحاً . إعلانه بالجلسة الحددة 
لصدور الحم .غير لازم . 
ع نض . طعن . أسباب جديدة . إجراءات . بطلان 
الاجراءات أمام حكة أول درجة وعدم السك به أمام الممكة 
الاستئتافية . إثارة ذلك لول مرةأمام حكمة النقص . لاتقبل . 
| ه - نض . طعن . أسباب جديدة . إجراءات . إثيات . 
0 شبادة . النعى بوقوع خطأ فى [سم أحد شبود الاثيات أدى إلى 
عدماعلانه . عدم وجود أثر لذلك فى الأوراق وعدم إثارته أمام 
| حكمةالموضوع . السك بهلآول مرة أمام محكمة النقض.لايقبل . 
0 قتل خطأ . ركن الخطأ . صورة واقعة يتحةق با ركن الخطأ 
0 فى جرمة القتل الخطأ . 
ا 


جقللى 
6 
معد 
- 
1 


بع 


هلى 
. 


تقض . طعن . أحكاملايجوز الطعن فيها . حصادر فعنا لفة 
| لانحة الجا نات . الطعن فيه بطريق النقض . غير جايز . 


٠654 


العدد الثامن 


1م 


ملم | لمعه 


دوا نفد 


لجنا ياوا 


و أبديل 140 


مجلة احامأة 
006 السئة السابعة والثلائون 


ملخص الاحكام 

. نقض . طعن . سيب جديد . حم . حكم مستأتف‎ - ١ 
. ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لآول مرة أمام عحكمة النقض‎ 

؟ ‏ نقض . طعن . سبب جديد . تفتهش . الدفع بيطلان 
التفتيش . ليس للبم أن يثيره لآول مرة أمام محكمة النقض . 

سرقة ضور افده مر كامةا نا لليادتين 1ه1» لأواع. 

تفئيش . حق الزوجة فى الإذن بدخول الأزل فى غيبة 
زوجبا . 

١‏ - تفتوش . حق الروجة فى الإذن بتفتيش مسكن زوجبا 
فى غمبته . 

حك . التوقرم عليه . إثبات . ماهية الشهادة الى إصح 
الاعتداد ما فى إثيات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوما 
التالية لصدوره . مارد فى إعلان الايداع عن تاريخ الحم بفرض 
تحاوز المبعاد المنصوص عنه فى الفقرة الآخيرة من المادة 1م 
١‏ .ج . لاعبرة به . 

دعارة . الغير فى حكم القانون رقم م5 لسئة 1و١‏ . اعتبار 
الفرع م 

دحم . توقيعه . عدم توقيمع كانب الجلسة على الحم 
لقيام مانع . لابطلان .م 17م من قانون الإجراءات الجنائية . 

3 حمم. تسبابه . عدم رد |الحكة عل أقرال شبود 
الى ٠.‏ لاعب . 

م - نض . طعن . سيب جديد . طعن المتبم على تحقيفات 
النيابة . عدم إثارته يجلسة المحاكة ٠‏ لابحوذ إثارته أمام محكمة 
النقض لول هرةا + 

و استثناف . غرفة |تهام . الحالة التى بحب فيا إجا 
آراء القضاة على الحم . أمر صادر من غرقة الاتبام بالغاء 
أمس صدر من قاضى التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى . الطمن 
عل هنا الام يعدم النص فيه على صدوره باجماع آراء 
القضاة . لاحل له . م نو ع/رم من قانون الاجراءات الجنائية . 
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محلة المحاماة م١١‏ 


56 السنة السابعة والثلائون 


ملخص الاحكام 


؟ ‏ حم . النطق به . محكمة الجنايات . تأجيلبا النطق 


بالحكم إلى مابعد دور الانعقاد . لاخطأ . 

خاتة أمانة . اختلاس أشياء حجوزة . حجز [دارى . عدم 
تعيين حارس لالأاشياء الحجوزة إداريا . بطلان محضر الحجن . 
عدم جوازتطبيق أى من المادتين ممم أو( ع مع . المادتان م.ه 
وباإاه مرافعات . مجال الاخذ يحكهما ١‏ 

أمى حفظ . صدوره من التيابة بعد تحةيق أجرته بنفسبا . 
هو أس بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . صدوره فى صبغة 
أمى حفظ إدارى . لايغير مس طبيعته . 

١‏ استئناف . حم . إجراءات . حك باطل صدر من 
بكمة أول درجة . التزام المكمة الاستئنافية بتصحيم البطلان 
والحم فى|الدعوى دون إعادة القضية إلى محكنة أول درجة . 
عدم التزامها سماع الشبود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من 
جديد . م 415 ير( من قانون الاجراءات الجنائية . 

؟ ‏ استئناف . استئناف النياية . القول بعدم قبول 
اسنئناف النيابة لارتضائها الحم الاتداى . لاأساس له . 

١‏ - اجراءات.ضبط الآشياء وريزها .إغفالالإجراءات 
الواردة هذا السأن فى قانون الإجراءات الجنائية . اطمئئان 
امحكة إلى سلامة الإجراءات ااتى اتخذها مأمور الضبطية القضائية. 
لا بطلان . المادة مه | . ج وما بعدها . 

+ دفاع . متى تلتزم حكمة الموضوع بالرد صراحةع ل مايقدم 
ليبا من طلبات ؟ 

١‏ س غرفة الاتهام.استئناف . اختصاص. استثناف الوا 
المعلقة مسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام . جوازه بالنسية 
لأواس قاضى التحقيق دون النيابة . المادة 95# | . ج . 

5 تقض . طن . أحكام لا يموز الطعن فيها . عدم جواز 
الطعن با لنقض من المنبم فى أوامس غرفة الانهام والمتعاقة مسائل 
الاختصاص . مثال فى دعوى أحيلت لمحكة سينا العسكرية 


أ للاختصاص ‏ المواد مو هو أ.ج 


|) 


العدد الثامن 


4 


"5:١‏ ةأاكا 


؟. الالة| د « 


؟140|ا5ة| ١ه‏ « 
1484| ا"ة] ١‏ ه« 


06 ١د‏ اه 


ارخ الحم 


.٠‏ أوسة ٠١|‏ أبميل دهوا 


0 


عجة إلحاماة 
فبرست السنة السا بعة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


إجراءات . إثيات . شبادة . مدى حق حكة الموضوع فى 


اتعويل فى حكببا على أقوال شاهد فى التحقيق الابتدائى ولولم 
سسمعة . 

١‏ ل دعوى مدنية . رفعبا أمام انحا؟ الجنائية . خضوعبا 
للاجراءات المقّررة فى قانون الاجراءات الجنائية . الرجوع إلى 
تاتون نات . علي 

؟ س دعوى مدئة . استثناف . رفع دعوى مدنية با لتبعية 
للدعوى الجنائية . المطالبة بتعويضات لاثزيد على النصاب الذى 
مح فيه القاضى از نمائيا . استكناف المكم الصادر فى 
الدعوى المدنية . غير جار . م م.؛ أ . ج .) 

م« دعوى. تصروتها . عدم اعتبارها من الملحقات التى 
تدخل فى تقدر قبمة الدعوى . المادتان . م » +دوعمرافعات . 

١و‏ 0س نقض .طعنلا م لحة منه . لاجدوى من إثارته. 
مثال فى جريمة السرقة . 

تلس . صورة واقعة تتحةق فببا حالة التلدس . 

| سدوصفف التهمة . حق محكمة الموضوع فى الحم على الهم 
بشأنكل جريمة نزلت إليها الجرعة المرفوعة با الدعوى من غير 
سبق تعديل ف التهمة أو لفت نظر الدفاع . 

؟ ‏ نقض . طعن . أسباب الطعن . وجوب أن تكون 
واضحة ومعددة . 

م إجراءات . استثناف . الدفع بعدم إعلان 5 
الجلسة الحددة لنظر الاستئناف . سقوطه بعدم ااحداي يله 
بجحلسة المعارضة .ام لرعوم | مج 

؛ ساحكم . اسكئناف . قضاء المكة الاستكنافة غمابنا 
بنشديد العقوية | كوم ها اتدائيا . معارضة الهم فى هذا 
الم الغيابى . الحم فيبا بالتأبيد . عدمالنص فى الحم الصادر 
فى المعارضة بالتأييد على أنه صدر باجماح آراء القضاة . بطلانه . 

27 عورف هه ام ين إسرارها:: انضاة المتكة 


84 
م 
با ' 


405, لوعو 3 000 


44م/|؟١‎ 


مجلة الحاماة 5357 


رسيت السنة السابعة والثلائون 


3 0 1 0 ْ بحام 


اتقاله إلى مقر عمله الجديد وشروعه فيه وهو مختص باججرانه 
قانوناً . لا بطلان . 

1 حك . تسبيبه . إثيات , حك غير ظاهر منه أن الحكمة كانت 
' ملمة بالدليل فى الدعوى عند استعراضه إلماما شاملا بىء لما 


| بمخيصه بمحيصأكافيا . نقضه . 


أمى حفظ . جنتحة مباشرة . عدم إجراء النيابة تحقيقا فى 


: الدعوى وعدم اصدارها أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى . حق 


| المدعى بالحق المدنىنى تحريك الدعوى مباشرة أمام انحا كالجنائية. 
١ |‏ دا ملئواية مدلية . فبض بدون وجه حق . القضاء 
| بالبراءة لعدم العقاب على هذه الواقعة . عدم اتفاء المسئولية 
| المدئية حتما فى هذه الحالة . جواز أن تكون الواقعة مكوة لفعل 
| ضار خاطىء مستوجب للسسمّو لية المدنية . 
| م دصوى مدنية . اختصاص . حك صادر باليراءة فى 
| الدعوى الجنائية . دعوى مدنية مرفوعة تبعا للدعوى الجنائية 
ولم تر الحكة الجنائية أن الفصل فى موضوعها يستلؤم[جراء تحقيق 
خاص تتعطل به الدعوى الجنائية .التزام الكمةالجنائية بالفصل فى 
موضوع الدعوى المدنية فى الحم الصادر الراءة . 

. تقض . طمن . أثر قبوله‎ ١ 
”؟ - إجراءات . رفع الدعوى العمومية قبل العمل بقادون‎ 
الإجراءاتالجديد. بقاؤها خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات‎ | 
. القديم‎ | 
. مسثوليةهدنة . مسئولية المتبو ع عن فعل تابعه‎ -١ | 
ظ قوامبا ومى تحقق ؟‎ 
م مسثولية مدئية . قتل خطأ . رابطة السيبية بين خطأ‎ || 
امتهم وبين إصابته . بانها فى الحكم . مثال‎ | 


1 حملن 


١‏ لة ألحاماة 
العدد الثامن قبرست السنة السابعة والثلاثون 


: 

5 1 3 + الحكم متحت لكا 

5 0 دخ 3 

40١ | ١١‏ |م؟ أبميل-ه5١1]1‏ اشتباه. عود للاشتباه . تطبيق المادة مم عقوبات فى جر بمة 
العود للاشتباه وجرعة السرقة التى نكوما . لاحل له . 


4١‏ إ|لمه| < «١‏ « اشتباه . عود الاشنياه . تطبيق المادة وم عقوبات 
فى جرت العود للاشتباه وجربمة السرقة التى نكونبا . 
لاغل له . 

15 أ|ألزمه| « ه هه ١‏ ل مشلبه فيبم . الاشتياه . ماهيته . 


؟ ل تعدد . تعدد الجراكم الذى يستوجب تطبيق أحكام 
المادة يليك > الأصل فيه , 

ل مشتبه فيهم . عود للاشتباه . وجوب توقيع جزاء 
حالة الاشتباه مع جزاء الجرة أو الجرائم الاخرى التى بر تكبها 
المشليه فيه ٠‏ رفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه فى قرار واحد 
مع الجرعة الجديدة أو بآرار على حدة . لا يؤثر . سريان حكم 
المادة ااع ٠‏ لاحل له . 

ماع |؟هو|] .و « هه ١‏ شيك . عدم تقد مه فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 
5 تجارى. عدم زوالدفته . وعدم تخويل الساحب استرداده 
مقايل الوقاء . 

. تجارى‎ ١١ شيك . امواعيد الواردة بالمادة‎ ٠ 
٠. الدعاوى الخاصة ما‎ 

م« شيك . إعطاء شيك بدون رصيد أو صدور أمص من 
الساحب بعدم صرفه أو سحبه مبلغا يجعل الباق غير كاف قيام 
المسثواية الجنائية . 


«١ « ]|40!| 15‏ ه نقض . إجراءات . الطعن ببطلان الاجراءات اتى بنى عليها 
الحم . من يقبل ؟ 

با اع ا مواد مخدرة . حك . تسييبه . الاحراز بقصد التعاطى . مثال 
لكفاية التدليل عليه . 


| هه |؛؟ ابربل>ه 1 -١‏ غرفة الاتمام . حقبا فى إجراء نحقيق تكميل وحتبا 
فى التصدى للدعوى . حقان مستقلان غير م تبطين و.وكولان 
لتقديرها . 
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؟ ‏ نقض . طعن . الطعن فى الآوام الصادرة من غرفة 
الاتهام . مناطه . 
4 أعريل ده و١ ١‏ ل دعوى مدنية . رفعبها صصحة عا للدعرى الجنائية . 
وجوب الفصل فيبما معا حك واحد . متى لايحوز الفصل فيهما 
حك واحد . 

؟ ل استئناف . حكم . استئناف المدعى بالحقوق المدنية 
للحم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المنهم . وجوب 
صدور الحم فى هذا الاستئناف باجماع آراء القضاة . سريانحم 
المادة باع إجراءات فى هذه الحالة أيضا . 

تفتيش . دخول موظف مزلا غير مأذون من سلطة التحقيق 
أو غير رخص له من الشارع . أثره . 

. خيانة الآمانة . متى يتم ركن الاختلاس فيها‎ ١ 

؟ ‏ اختصاص . اختصاص على . خيانة أمانة . احتجاز 
امتهم المقم بالاسكندرية تقودا وهو ا بنة تملكها . اختصاص 
محكمة الاسكندرية بنظر الدعوى فى هذه الحالة . 

معارضة . إعلان . عدم إعلان المعارض معرفة النيابة بالجلسة 
الحددة لنظر معارضته . تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلله 
بالجلسة وتعبده باخطاره . لاينتى عن الاعلان . الح فى هذه 
الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . باطل . 

١‏ ضبطية فضائية . قبض . تفتيش . مأمورو الضبط 
القضائى . ببانهم فى المادة مب أج . هوعلى سبيل الحصر . 
مؤوسوثم ايسوا منبم . بطلان مايجريه هولاء المرؤوسون من 

+ تلبس . حق رجال السلطة ااعامة فى إحضار الهم 
وتصليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضاتق فى الجتم المليس با . 
هذا تعرض مادى و ليس قيضا بالمعنى القانوق . 

م تفتيش . ضبطية قضائية . حق مأمورى الضبط 
القضاى وحدم فى إجراء اتفتيش وفتا لمادة 5م أج. 
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| 

41 
أصحفة 
م | 


4م أ ههه |6؟ ابريل:هو -١‏ أسباب إباحة وموانع العقاب . حق الدفاع الشرعى . 
تقد بر المتيم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع وجوب 
أن يكون مبننا على أسباب معقولة . حق ا محمكة فى مراقبة هذا 
التقدير . 

؟ ‏ نقض . أسباب موضوعية .فصل الجنحة عن الجنابة . 
عدم الاعتراض عل ذلك أمام محكمة الموضوع . إثارة الاعتراض 
أمام مكية النقض . غير جائزة . 

٠‏ إجراءات . طلب الأجيل للاستعداد . عدم التزام 
المحكة باجاته . شرطه . 

؟ ل داع , سكوت المتهم عن المرافعة . الطعن على الحم 


بسبيه . غير جابز . 


ابيا 


ه"؛اكثهة| «ه « 


م علامات تجارية . تقدير وجود التثاءه بين العلامتين 
أو عدمه . موضوعى . 
دععأدموا.م .ه « قتل خطأ . إصايه خطأ . تقدير السرعة التى تعتبر خطرا على 
حياة امور وتصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى هاتين الجر متين . 
اختلافه بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة الحادث . 
سلطة مكة الموضوع فى هذا التقدير . 
استئناف . طلب النياية بالجلسة توقيع أقصى العقوبة فى 
ْ جرمة تبديد . إبداء هذا الطلب فى غيبة المتبم ودخوله فى نطاق 
ا المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور . الحم حيس الهم 
شبرا وهو دون ما طلبته النياية . جواز الاستئناف الذى رفع 
من النياءة عن هذا الحك . المادة . ه / ١١‏ مج 
بامة]ا هد ١ه‏ « ١‏ نض . طعن . المصلحة فى الطعن . سرقة . [خفاء 
أثنياء مسروقة . مماقبة الحبم بالحيس لدة ستة شهور لجريمة 
سرقة . القسك بأن الواقعة المسندة للتهم تكون جرمة إخفاء 
أشياء مسيروقة لا سرقة . |نعدام المصلحة فى ذلك . 


لاا إيلمة| ١ه‏ ١ه‏ « 


م”»ىء 


ا 
١ |‏ إجراءات . شفوية المرافعة . إثيات . شاهد . قيام 
ا 1 
ا 


محكة أول درجة سماع من حضر من شهود الاثبات .: عدم طلب 


ف ممه أءسأريل:هوا 
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السنة السا بعة واثلائون 


ملخص الاحكام 


المنهم استدعاء الجنى عليه لماع أقواله . النعى أمام المحكة 
الاستثنافية بعدم سعاع اجنى عليه . لاحل له مادامت هذه الحكة 
تر مابدعو إلى ذلك . 

؟ ‏ إجراءات . استجواب . إثيات . استجواب الهم 
أمام محكة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه . 
النعى بعد ذلك بأنها استجوته . لاحل له 

+« إجراءات .استجواب انهم أمام محكة الدر جة الأول 
يحضور محاى المتبم بغير اعتراض منه . سقوط الحق فى الدفع 
ببطلان الاجراءات فى هذه الخالة . 

نقض . طعن . أسباب جديدة . معارضة . ادماء الطاعن 
لاول مرة أمام حكمة النتقض عرضه ف اليوم الذى كان محددا 
لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة الآولى . لايقبل . 

ضرائب . عبارة « مالم يدفع من الضريبة » الواردة فى المادة 
هم ق ١4‏ سنة وم ١‏ والقوانين المعدلة له .معناها . 

وصف التهمة . دفاع . تزوير . أسناد النيابة إلى المنيم وصفا 
جديداً التبمة . طرح الواقعة الى تضمنبا هذا الوصف بالجلسة 
وتحقيقها بمعرفة احمكة وقيام مرافعة الدناع عليها . تفبيه الدقاع 
بعد ذلك لهذا اتغيير . غير لازم . 

١‏ د نيابة عامة . تحقيق . التحقيق الذى يحرية معاون التياية 
فى ذات اختصاصه المكاق . عدم إمكان الطعن على حضره 
بالبطلان . 

؟ ل تفتيش . بطلان الاذن الصادر من الثياءة بالتفتيش . 
من يستفيد منه ؟ 

(؟) قضاء محكمة النقض المدنية 

نقض . طعن . إعلان . إعلان تقرير الطمن . إعلان 
المطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظق حل فى نزاع لايتصل 
باعمال تجحارته أو حرقه . بطلان الإعلان . المادة )١‏ مدل . 


4ه أكتوبر 01 


0 


[ 
ظ 


يكت 


ليقف 


جو : 


0 


«١ | الاكة‎ 


مب أه؟ 


كك لة السابعة والثلاخون . 7 


ملخص الاحكام 


حالة قصدبر بر البضائع الحظور تصد برها غير ترشخيص طيقا 
للمرسوم بقانون دقم مه لسنة وم#و١‏ دون ضرورة لضيطبا 


صبطا ماديا . 


؟ ب جارك . قوة الآس المقضى . دعوى . صدور قرار 


من اللجنة الجركية فى حدود ولايتها فى الموضوع وصيرورته 
نبائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد . الحسكم بقبول دعوى بطلان 
ش ا اك 


بفتح ا واكك - بعك ذلك ران زراعة 


الرهور وثبوت أن عمله فى امل يقوم فى أكثره على مايشار به 


أ 
ا 


أ 


| من الغير لا على ماتنتجه زراعته . ببعه الزهور بعد تبيكتبا فنيا فى 
سلال او وضعما فى باقات و لفبا فى ورق خاص ٠‏ اعتبار المنشأة 
أ مما تسرى عليه ضريبة الآر باح التجارية والصناعية . 


عمل . عقد . تفسيره . صدور لانحة صندوق الادخار من 


| الشركة فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم ١‏ لسنة 1544 . 
٠‏ استخلاص الحم لآسياب سائغة أن الشركة قصدت إلى مييز 


بعض المشتركين فى الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته 
الشركة بالصندوةق بالاضافة إلى ا مكافأة . هواستخلاص لاتحريف 
فنه للعقد . 

دعوى . مصروفاتها . أواصس على عرائض . أواص تقدير 
المصاريف القضائية الحكوم ما والتى تصدر طيما للبادة ١>‏ 
مرافعات . اختلافها عن الاوام على العرائض الى تصدر طيقا 
لليادة و+م مرافعات . عدم سريان حم السقوط الوارد بالمادة 
ديام مافعات عليها . 

و أحوال شخصة . وصى . أهلية . إجراءات . دعوى . 


نقض ١‏ إجراءات الطعن » . حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن 
على الأحكام بطرق الطمن الادية وغير العادية . ماورد فى المادة 
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تاريخ الحم منخص الأاحكام 


وم من القانون رقم ١١9‏ لسئة م«ه»١‏ من وجوب استئثذان 
حكة الاحوال الشخصة إذا أراد الوصى رفع الدعوى أو رفع 
طعن من الطءون غير العادية . عدم اعتباره شرطالقبول الدعوى 
أو الطعن . تمسك خصوم ناقص الأهلية بذا الاجراء . لايصح . 

؟ ‏ أ<والشخصية . وصى . أهلية . إجراءات . دعوى . 
س ريا نالقاعدة السا بقةعلى وصى الخصومة الذى أطاققرار تنصييه . 

م ل صورية . إثبات . أهلية . حجر . بيع . أخذ ا محمكية 
باقرار زوجة الحجوز عليه وقضاؤها بصورية عقد البيع الصادر 
إليبا منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معبا . 
لاخطأ 

أهلية . حجر . سفه. عدم سريان قرارات الحجر 
للسفه على التصرفات السابقة على صدورها إلا عند التواطوٌ 
والغش . 

ه ‏ دفاع . إثيات . طلب الإحالة على التحقيق . حق كمة 
الموضوع فى رفضه إذا كان غير منتج حتى مح التسلم بصحة 
الوقائع المطلوب إثياتها . 

- بيع . بيع الوفاء . إثيات . عبء إثيات أن البيع 
الوفات يخ رهنا . وقوعه على من يدعى بذلك . 

و جالس بلدية . عد . مسثولة . انقضاء عقد اشيراك 
المياه مع المجلس اابلدى بعل المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن 
منزل المشترك . تحدى ا مجلس بنصوص هذا العقد للقول مسئو لية 
المشترك عن تلف ما سورة الماه الخاصة عازله . غير جائز 

؟ ‏ مجالس بلدية . مسئولية . تعويض . إهمال | مجلس 
البلدى فى تعبد وصلة المياه الخاصة منزل المشترك والمواسير 
الأخرى بالكشف عليبا فى الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد 
يصيببا"من تلف بتقادم العبد عليبا مع عله مقدما باحتال تلغها . 
نآ كل الماسورة فعلا تنيجة هذا الاهمال . مسو لية مجلس اليلدى 
بالتعويض . 
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:4 454 مأكتريههة - جاراه 20100 . عدم جواز توقيسع أحد 
ا 0 ءات المنصوص علببا فى لاتحة المارك إلا ترافر نبسة 
زات 
عازه . محكمة الموضوع . نقض. نية التبريب . نفيبا. 
00007 
0 ْ م« ل جمارك . رسوم جمركية . إعفاء الجبوش النريطا نمة 
| منها «القانون رقم 54 لسئة 144١‏ . ما مخرج عن حاجة هذه 
ا الجيوش من البضائع وما ملك أفرادها ملكا خاصا . وصوله 
إلىيد أحد الآفراد وعدم سداد الرسوم عنه وإطلاقه خفية للتداول 
فى السوق . عدم سريان الاعفاء عليه . 
- نقض . طعن . المصلحة فى الطعن. جمارك . مصادرة. 
| قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة التركية ,المصادرة قاكما لحين 
1 استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن نستوفى الرسوم . 
| النعى على الحم بمخالفة انها نون تأسيساً على أن المصادرة عقوبة 
ظ لا ترقف الحم عل سداد الرسم أو عدم سداده . اتعدام 
ْ المصلحة فى هذا النعى . 
ْ (م) قضاء امحكمة الإدارية العليا 
| لجانقضائية . ميعاد الطعن فى قراراتها . الإعلانالذى يبحرى 
0 منه سريان ميعاد الستين يوما هو الذى بوجه إلى وكيل الوزارة 


4:41 هلك مارس6 ٠١‏ 
ٍ اختص . 
4 و ١‏ أقدمية . القانون رقم 7١.١‏ لسنة 1460١‏ . تفويضه 
' بحاس الوزراء فى تحديد أقدمية الموظف الذى قضى فترة باحدى 
الحيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منبا غيره . 
يلس الوزراء هذا الحق بالنسبة للبوظفين الذين | كتسبوا خبرة 
فى عملهم بالحكومة . 
| جم - هوظفون منسيون . لا اعتبار للأقدمية الاعتبارية فى 
١‏ :| حساب مدة الخس عشرة سنة المنصوص عليها بقرارجاس الوذراء 
ْ فى بم يوليه سنة مه4ة؟ . الموظفون الذين يفيدون من قانون 


01700 


١١و‎ 


العدد الثآمن فبرست السئة السا بعة والثلائون 


المعادلات الدراسية لسئة ه6١‏ يفيدون من أحكام المادة ٠غ‏ 
مكررة من قانون الموظفين . إعمال أثر الأقدميات الاعتبارية فى 
خصوص ترقبة قداى الموظفين منوط بالمركز القا نوق الذى 
| تحدده القوانين أو القرارات التنظيمية اتى تصدر عمن ملكبا فى 
هذا الخصوص . 

م« موظفون منسيون . المرا كز القانونية اأتى يفيدون 
منبا بالتطبيق للمادة .؛ مكررة . تنشأ رأسا من القانون عند 
توافر شروطبا . لا بموجب قرار إدارى . أثر ذلك على ميعاد 
الستين يوما الخاص بدعوى الإلغاء ؛ وعلى ميعاد سحب القرار 

ا الإدارى : 
مع |حبة رم مارس+هة 21 قرعة عسكرية. المراحل التى تمر عليبا عملية التجنيد طبما 
ظ لقانون سنة +1460 . القيام بدقع البدل التقدى والحصول على 
' شبادة الاعفاء منالخدمة العسكرية فى ظل القانون سالف الذ كر. 
صدورالقا تون دقم. ١‏ لسةيع0 الذىحرم الإعفاء من الخدمة 
1 مقابل البدل . ثبوت أن البدل المدفوع .م ج والحال أنة يحب 
ْ أن يكون .: ج . اكتساب مركز قانونى فى المعاملة على أساس 
الإعفاء مقابل البدل . واتحصار الجدل فى مقدار البدل الواجب 
ظ دفعه 
ا 
| 


احم سم يت جه ب حسم عام لممستخص صا لات 


ظ 
| 
ظ 
ظ 
ظ 
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(4) قضاء عام الجنانات 

بيع اهمه وونوهر بجمور2 أحكام المادتين ١١م‏ و م(م من قانون المقودات لا نمند 
| إلى تحرم عمل من يتتحل صفة المحاى . قن يدعى انه حاى 
ويؤدى أعماله لا بعر مزوراً . 

ْ من أضئ على نفسه لقب محام وا تتحل صفته واستولى بده 


ْ الدمة على أموال من آخرين يعر مقارفا لجريمة النصب تطبيقا 


لوقه شع صم سسا سام سس يي ل 


للمادة +م؟ عقوبات . 
تزوير أختام أو مغات أو علامات إحدى المصالح أو 
إحدى جبات الحكومة . آئادة +. م عقوبات . 
| (ه) قضاء الآمور المستعجلة المسأنفة 
4|445 مم «١ ٠‏ قاضى الأأمور المستعجاة . عدم اختصاصه فى الحم بتمكين 


هر انق 0 


<١ <١ "5 م16 أاءة؟‎ 


؟؛ | ذ؟ لم١‏ مارس+ه ١5‏ 


حسم 


3 ! تاريخ الحم 


لوت الك 


4ع ؟أه.٠٠‏ 


١وو.راث 4؟‎ |٠١٠١ + 


مسي سم 


عاة الحاماة 
رفنت السئة السابعة واثلاثون 


ملخص الاحكام 


المستأجر من العودة لللكان المؤجر الذى أخلاه المستأجر سيب 


الخلل الذى أصابه . 

استصدر ال مجر حك بطرد المنستأجر من قاضى الامورالمستعجلة 
لتأخره فى وفاء الاجرة » وعند الشروع ف تنفيذ الحكم استشكلت 
مصلحة الضرائبطالة وقف تنفيذه|ستنادا إلى انها أوقعت حجزا 
على حق المستأجر فى الإيحار وفى اسم المنئأة التجارية وشبرتما 
اقتضاء لما لا من ضرائب مستحقة قبل المستأجرين . 

(+) قضاء احا الكلية المدنية 

معارضة فى أمى الأداء . الاختصاص لحمكة القاضض الأمى . 
لاتحوز الاتفاق على الاختصا صإذا كان متعلقا بالنظام العام . 

طلبات اضافية . عدم الاختصاص بالنسبة للطلبات الآصلية . 
عدم اختصاص بالنسبة للطلبات الاضافية . 

(0) قضاء انحا م الجرئية ( قضاء الجبح ) 

القانون الذى كان معمولا به وقت ارتكاب الجرعة . حق 
الهم ف السك به . 

تسول معاقب غليه . أمى جنال . سلطة رئيس النيابة فى 
الغائة . 


نكييف الواقعة وما ثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلائى للجرا'م 

الفسح الإرادى لعقد العمل الفردى لللاستاذ فتحى عبد الصبور القاضى بمحكة 
القاهرة الاتداثية 

البطلان المطلق والبطلان النسى فى النفتيش للدكتور توفيق الشاوى انحانى . 

الوصية الواجبة للاستاذ حمدى مود عزام الحاى 


قوانين وقرارات بم 


م2 الت ةب باوكا نعط للع قا ل ميد عو تعد سج بص واب الل ا 


0 2 تورات 
قرار بوه 65 0 
فى شأن تعديل القا نون رقر ١+٠‏ لسنة دمو فى شأن إشغال الطرق العامة 
اد 
باسم الامة 
رئيس الجبوريءة 
بعد ألا طلاع على انقانون رقم ٠١‏ ؛١‏ لسنة 5م4١‏ فى شأن إشغال آل طرق العامة ,٠‏ 
وعلى ما ارناه مجلس الدولة ؛ 


للق 


قرر القانون الأتى : 
مادة و ل تضاف إل المادة الخامسة من القانون رقم ١4.‏ لسئة ١05‏ المشار إليه فثرة 
بالنص الأتى 
د وحصل مبلغ مالة مام متا لفوذج الرخيص عند صرفه , . 
مادة ب يذثر هذا المرار فى الجرددة الرحمية وكون له قوة القانرن ويعمل به من تارم 
لشره . 
يبصم هذا القر لقرار يخا الدو له ء ويتفذ كآمانون من قوانينبا . 
صدر برياسة الجمرورية فى و١‏ رجب سنة ١9 ( 1١75‏ فرأير سنة ١961‏ ). 
مذكرة اإيضاحة 
تنص المادة الخامسة من الةا نون رقم ٠‏ لسنة +ه؟١‏ فى شأن اشغال الطرق العامة على أن 
يزدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رمم الالر الذى يعينه وزير الشدون البلدية والةروية 
بثترار «صدر منه ولا برد م' ذا الرسم فى أية حالة د 0 خيضيل عن 
عوذج الرخيص عند صر فه وهو ما كانت تنص عليه لانحة إشْغا ل الطرق العامة وإشغالها فى 
مدينة الاسكندرية . 
لذئك روّى اضافة فقرة إلى المادة المذكورة ننص على تحصيل هذا أمُن الذى حدد 
ماثة ملعم . 
وتتشرف وزارة الشدون البلدءة والقروية .رفع مشروع القرار بقانون المذكور إلى السيد 
رئيس الجمبورية مفرغا فى الصيغة ااتى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافتة عليه وإصداره . 


٠ 1908 المادر فى ؟1 فبراير سنة‎ » ١ « ثثمر بالونائم المصرية العده 13 مكرر‎ )١( 
_- 


57 العدد اثثامن ‏ السنة السانعة والثلاثون 


مسجم يها متهم ل دامس ميل ار لوسبويدتجم 


قرار بالَازون رقم اع لسنة به 0" 


بتعديل المادة الربعة من القانون رقم .م لسنة ١8417‏ 
بتنظيم الرقابة على النقد 

باسم الآمة 
رئاس اجحبورية 

55 الاطلاع على ألا نون رقم م أسسكة باع ة؟ بتاغليم الرقاءة على الامّد المعدل بالا نون رقم 
١60‏ لسنة .145 والمرسوم بقانون رقم ١‏ مم لسنة ١40«‏ والقانون رقم 1١١‏ لسلة 0و١‏ 
والقارن رقم .م١‏ لسئة 14605 ؛ 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الالى : 

مادة و تعدل المادة الأ بعة من الا نون رقم ٠م‏ لسنة ١440‏ المثار إليه على الوجه الانى : 

«مادة ع بحب على كل من يصدر بضاعة إلى الخارج ‏ غير الكتب والصحف أن يسترد 
قيمتر! فى مدى ثلاثة أشبر من تاريخ اشدن وفقاً لشروط والأوضاع أتى يةررها وزير امالية 
والاقتصاد مالم يةرر إعفاوه من ذلك ,باذن خاص . 

ويحوز لوزير المالية والاقتصاد أو ان يزد.ه فى ذلك أن يعنى من شرط استرداد القيمة ‏ وفتاً 
للقراعد التى يقررها ‏ الآشياء ااتى ترسل إلى المارج دون من كالعينات غير ذات القيمة التجارية 
والهدايا . 

وجوز لوزير الماليه والاقتصاد أو لمن ينده لذلك تجديد المدة المشار ليرا بالفئّرة الآولى أو 
إطاتباء . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القاثون ويعمل به من تاريخ 
شره . 

بصم هذا القرار يخاحم الدولة ؛ وفك كتانون من قوا ينبا ,5 


صدر برياسة الجمبورية فى ١9‏ رجب سنة 5م1١‏ ( و1١‏ قبرار سنة و١‏ ). 


١(‏ ) نصر بالوقائم المصرية المدد 99 مكرر « ١‏ » الصادر فى 7؟ قراير سنة لأمفزء 


قوانين وقرارات 4 


سسب جم 


مذازرة ابضاحة 
تعتبر حصية الصادرات المورد الآول للعملات الاجدبة . وننص المادة الرابعة من القانون رقم 
.٠م‏ لسنة 140 يتنم الرقا؛ على النقد . المعدل بالقانون 1 لسنة. م94١‏ والمرسوم بقا نون 
دقم عم لسنة وهو روالتانون رقم ١١١‏ لسئة +ه؟١‏ والفاانون رقم غ١‏ لسنة ١46‏ على أنه : 
دجب عل ىكل من يصدر بضاعة إل الخارج أن يكرروه فيكها ويدى داشر من تار لشحن 
ونا الشروط والأوضاع التى يتررهاوزير المالية والاقتصاد مالم يقرر اعفاءه من ذلك باذن خاص. 
ووز لوزي المالية والاقتصاد ونا القواعد الى يتررها أن يعنى من شرط استرداد القيمة الاساء 
الى ترسل للخارج دون تمن كالعينات غير ذات اليمة التجارية والهدايا وتستثتى الكتب والصحف 
من أنواع البضاعة | فروض علء! هذا الشرط ء . 


سي عم مايه نب عمسم موسج مل سسا لمعم ص سبل يه عستية اع ختصمي . 


و نظراً لآن معظام صادراتنا مى من المواد الخام التى جرى العرف الدولى على سداد قيمتبا فورا 
أو خلال مملة قصيرة . ونظراً لحاجة البلاد إلى تواغر العملات الاجنبة . 

لذلك رؤى تذفيض هذه المبلة إل ثلالة أشبر . وقد جرى العمل على اننظر فى تيد تلك المدة 
1" واغالا إذ ذا يت صعوية أسيرداد القيمة خلال المدة القانونية وقدكان'ت المادة الراب بعة قبل تعديلبا 
ترخص فى هذا الإجراء باذن من وزير المالية . يا يتنتضى صالح العمل النص على تخويل الوزير 
سلطة أنابة غيره فى استخدام سلطاته اتخولة متمتضى هذه المادة . 

لذلك أعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل المادة ع من القانون رقم ..م 
لسنة 15 عا حدق الاغراض المتبعة كا رؤى جعل المدة المحددة لاسرداد حصيلة الاسترداد 
ثلانة أسبر بدلا من ستة . 

وتدشرف بعرضه على السيد وئيس اجرورية مفرغا فى الصيغة ألقا نونية التى أقرها مجنس الدولة 
برجاء الموائمّة عليه واصداره . 


قرار بالقانون رقر بم أسذة م٠60‏ 
فى شأن منح معاشات ومكافات استثنائية 
باسم الآمة 
رئاس امبورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ه لسئة ١.‏ الخاص /لمعا مات المدنية , 
وعلى القانون رقم ,م٠‏ لسنة م1١‏ الخاص ,المعائمات العسكرية » 
وعلى القانون رقم ع.م لسنئة ,م باضافة بعض أحكاء إل قا نون المعاشات المدنية والعسكرية» 
وعلى المرسوم بتمانون رقم 7م لسنة ١40‏ الخاص المعاشات المدنية ؛ 


, الصادر فى ؟؟ فبراير سئة م18‎ » ١ 8 نشر بالوة ثم للأسرية المدد 15 مكرر‎ )١( 


.وب ام ل 0 


ا انون رقم هه لسنة ٠.‏ 4إ] الخاص ات ا 3 

وعلى القانون رقم .٠م‏ لسنة م44١‏ الخاص بمعاشات الضباط الطيارين » 

وعلى النا نون رقم. ؟؟ لسنة وه4؛ الخاص عد خدمة:لصولات والمساعدين بالقواتالمسلحة, 

وعلى المرسوم بقانون رقم 1م لسئة بوم و١‏ باشاء صندوق لتأمين وآخر للادغار والمعاشات 
موظن الحكومة المد نيين . 

وعلى المرسوم ينا نون رقم بارع لسنة ,هو فى شأن عمد العمل الفردى والقوانين المعدلة له » 

وعللى القرار بثائون رقم عو وع لسنة وى 4ه باثاء صئدوق لتأمين والمعاشات لموظق الدولة 
المد نيين وآخر لموظق الميثات ذات الميزا يات المستقلة . 

وعلى القرار با نون رقم7م لسنة:40١‏ بشأن المعائئات ا"تى تصرف لاسر الشبداء والمفقودين 
أثناء العمليات الدر بية 5 

وعل القرار بكانون دقم 4 لسلة باهمةا الخاص بالمعاشات ال نية 0 

وعل ما آرنأة بلس الدرلة ٠‏ 


قرر القانون الاتى : 

مادة ٠‏ يجوز منح معاشمات اسثثنائية أو زيادات ف المعائمات أو منح مكافات استثنائية 
المرظفين والمستخدمين المدنيين والعسكر بين الحا لين إلى المعاش أو الذين يتركون خدمة المكومة 
أو اعائلات من يتوفى من الموظفين أو المستخدمين وهم فى الخدمة أو بعد إحالتبم إلى المعاش . ؟آ 
دوز أيضاً متحبا لغير الموظفين من يؤدون خدمات جلة الجمبورية. 

مادة ؟ ‏ #, لف لجنة بقرار من رئيس الجبورية للنظر فى المعاشات الاستثتائية تاءعلى اقتراح 
وزيرالمالية والاقتصاد . ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتّادها من رهس الجهورية . 

مادة مع تسرى على المعائئات والمكافات الامنائية الممنوحة عقتضى هذا القانون باق 
أححكامقوا نين المعاشمات المعامل بها الموظفر:والمستخدمون الذين منحت لم وذلك مع عدمالإخلال 
بها قد #قرره اللجئة المنصوص علي! فى المادة السابقة ‏ سب الاحوال ‏ من أحكام خاصة , 
أما المعاشات التى #نح لغير الموظفين فتكون شخصية و تتبى بوفاتهم. 

مادة عي يلغى القافون رقم .م لسئة ١4#«‏ والمادتان ,مم و مم مكررا من المرسوم بقا نون 
دقم بم لسنة .م14 والماءتان بوم و بم مكررا من المرسوم يقانون رقم وو 'سنة .167 . 

مادة ه ‏ ينششر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمسل به من 

تأرعم نثره . : 

بصم هذا القرار مخاتم الدولة . و ينفذ كتما نون من قوا ينها . 

صدر برباسة الخبورية فى و١‏ رجب سلة 0705© ( 14 أبراير سنة /وو1 ) . 


قوانين وقرارات لاع 


ف 1 ارضاحية 


فى .م من أكتوير سنة ١+,‏ صدر القانون دقم + لسنة +م5 ١‏ باضافة بعض أحكام إلى 
القانرن دقم ه لسنة ١4.8‏ الخاص المعاثات المدنة والقا نون رقم 8" لسنة مووو الخاص 
بالمعاششات العسكرية من مةتضاها تخويل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالمالية بالنسية للمعائئات 
المدنية وبئاء على اقتراح وزيرى المالية والحربية بالنسبة إلى المعائمات العسكرية ولأسباب يكون 
تقديرها موكولا إلى [4لمس من معاشات خاصة أو زيادات معاشات أو مكافات غاصة للموظفين 
والمستخدمين المحالن على المعاش أو لضباط اليش الحالين على المعاش سب الاحوال أو الذين 
بذع لون منوم من خدمة المكومة أو لعائلات من يتوق منوم قبل فصليم من الخدمة أو احا تيم على 
المعاش أو بعد ذلك ومنمةتضنى تلك الاحكامالىتخدمة سريان أحكام كلمنقا نون المعاشات المدنية 
والعسكرية على تلك المعاشات وزيادات المعاثمات والمكاف'ت وذلك مع عدم الاخلال ما قد يترره 
بحلس الوزراء من الآحكام الخاصةك نصت المادة ,رم من المرسوم بةأنون رقم بوم لسنة ١48‏ 
الخاص بالمعاشات المدنية والمادة بم من المرسوم با بون رقم وه لسنة .م4١‏ على أحكام عائة 
للاحكام التقدمة . 

وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 7 أكتوير سنة ه4١‏ بتمصر النفلر فى طليات المعاشات 
والمكانات الاستثنامة على بعض حالات وى أضيق الحدود. 

ولما كانت سياسة الحاكومة ترى إلى تخفيف العبء عن مجلس الوزراء واقتداره على المسائل 
اتى نتصلى مدال البلاد الءنيا <تى لا يشغل وقته بمثل هذه الأمور العادية فند صدر القانون رقم 
اله لسئة و0١‏ باضاءة مادة جديدة برقم مكرراً إل المرسوم بقانون رقم با لسنة 4مو١‏ 
المشار إلبه والقانون ه.ب؟ لسنة .م4١‏ باضائة مادة جديدة برقم بم مكرراً تيز خلس الوزراء 
أن يعهد بالاختصاصات الهولة له فى شأن المعاشات والمكافات الاستثنائ.ة إلى لجنة من السادة 
رئوس مجلس الوذراء أو ثائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً وعضوية وزير المالة والاقتصاد 
ودئيس مجاس الدولة وتكون قرارات اللجنة فى هذا الشأن نهائية . 

ولما كان القرار انون رقم وم لسنة -ه؟١‏ بأثاء صندوق اتأمين والمعاشات لموظق الدولة 
المدئيين وآخر لموظق الميئات ذات اليرانيات المستقلة لم تتضمن أية أ-كام خاصة ,المعاشات 
والمكادات الاستشائية وقد نص ف الادة مم منه على أن المعاشات والمكفات اتى تعرى طبقا 
لاحكاءه وهى وحدها اتى يلتزم صندوةا التأمين والمعاشات أداءها أما ما يمنح إلى الموظف زيادة 
عليبا تطبيةًا لقرانين أو لقرارات خاصة فتدّزم الزانة العامة أدائه . 

وممشيا مع سياسة الدولةفى تقدحم يد المعونة إلى هن يدون اجمرورية خدمات جايلة سواء فى 
ذلك الموظذين وغير الموذفين ؛ فقدكان هن المروري تمديل الاحركام المقدمة الواردة فى شأن 


؟وم العدد الثامن السنة السابعة والثلاثون 


المعاثئات والمكانات الاستل ئية . وتحقيتا لذلك أعدت الوزارة مشروع القرار يقانون المرافق 
وهو نص ف مادته الأول عل أنه يوذ مح معأشا ت|[ستثنا ئية أو زيادات فى المعاش الذءن شكون 
عدي المكورية ل سر من بتو من الموظفين أو المستخدمين وهم فى الخدمة أو بعد إحا.م إلى 
المعاش ماجوز أيضا منحبا لغير الموظفين من يؤدون خدمات جليلة الجمبورية . 

كا تنص الادة الثانية من المشروع على أن يؤلف بقرار من رئيس اجمبورية لجنة للنفار فى 
المعاشات الاستثائية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد ولا تكون قراراتما نافذة إلا بعد 
اعّادها من رئيس اجترورلة. 

ونتص الادة انثا لث من المشروع على أ ن تسرى على ا معاشات والمكافات الاستثنائية النصوص 
عليها فى المادة الآولى باتى أحكام قوانين المعاثشات المعامل با الموذاهون والمتخدمون الذين منحوا 
أياها وذلك مع عدم الاخلال ما قد تآرره اللجنة المنصوص عليما فى المادة اثثائية حسب الأاحوال 
من أ-كام خاصة أما المعاشات ااتى مح اغير الموظفين فنكون شخصية و تتتبى بوفاتمم . 

ونى عن البيان أن المعاشات والمكاءت الاستثائية اتى نصت عليبا المادة الآولى يحب أن 
يؤخذ فيبا رأى اللجنة المالة . 

ولماكان فى النصوص المتقدمة ما يذنى عن الأحكام الخاصة بالمعاشات والمكاةت الاستثنائية 
المنصوص عليبا فى الما نون رقم وم لسنة «مه وف المادتين ,م« و ,رم مكرراً من المرسوم بقانون 
رقم بم لسنة وعو١‏ والمادتين بو مم 01 من المرسوم بقانون رقم وه لنة . م؟١‏ لذلك 
قند لصت أءادة اأرابعة من المشروع على الغاء تلك النصوص . 

وتتشرف وتارة الالية والاقتصاد ع بقانون المرائق على السيد رئهس 
الخبورية مفرغا فى الصمغة | بتى أقرها #س الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإفراره . 


قرار بالقانون رقم م لسنة مم90 


بتعديل المادة و من انا نون رقم عب لسنة و١‏ الخاص بطرح النبر رأكه 
رئيس امرورية 


بعد الاطلاع على ال نون رقم عن لسئة 146 الخاص ب#ارح النبر وأ كله ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


)١ (‏ نع بالوقاكم الأصرية العدد 7٠»‏ مكرر الصادر فى 7 مارس سنة 9981 . 


قوانين وقرارات عروغا 


وس وب سيت يط اعقية مامه وسو مربي وا يمتني ب ب بن 


قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يسةبدل بالمادة + من [أنا نون رقم عب لسسنة مم4١‏ الثار اليه النص الأنى : 

د مادة و استثناء من الاحكام السابتمة مخصص طرح النبر الذى «تلبر فى موةع أرض سبق 
أن أ كلا اللبن لتمويض ضاهي فده[ ثارطن ,قنز مااتله » .. 

مادة ؟ س نسرى أحكام المادة السابقة على كل طرح لم يصدر فى شأنه قرار من ونير المالية 
والاقتصاد يتوزيعه قبل العمل هذا القانون . 

بانع ع ينو هذا الأران و الكوروة لعي تارف لل قزل اتا لزن 4 سد قن 
ناريخ نشره . 

وبصم هذا القرار نخاتم الدولة وينفذ كا نون من قوانيتبا . 


صدر برياسة اجرورية فى » شعبان سنة ١7+‏ ( > مارس سنة 0و١‏ | 


مذكرة ارضاحية 


تنص المادة ‏ من القافون ركم عن لسنة م146 الخاص يطرخ النر وأ كله على أنه « استثناء 
من الأحكام السابقة خصص طرح النبر الذى يظبر فى موقع أرض سبق أن أكلبا النبر لتعويض 
صاحب هده الآرض عدر ما كتده . 

وإذا استمر أصعاب أكل النبر فى [حدى الضفتين خمس سنوات دون أن يعوضوا تعويضا كاملا 
لعدم حدوث طرح أو عدم كماءت» جاذ تعويضبم عن الطرح الفائض باابلد اتى يختارها صاحب 
الآكل سواء أكانت بالضفة ذاتها أو بالضفة المقابة وذلك بعد إجراء التوزيع المنصوص عليه 
فى المادة الخامسة . 

و تقدم طابات التعويض من أكواب أكل النبى والماوه عترم بالفمر تين السا بقتين فى شير يو نيو 

وإذا تعددت طبات التعويض من طرح أحد البلاد عوض أححاما من تطرح الفائض 
بقدية مافعدره. 

والفة رات «وعر؛ من هده المادة مستحدتة ولم نكن واردة فى ألما نون رف 48 أسنة جروا 

3 بطرح النبر و١‏ كله الذى حل يم عن لسئة مو و١‏ الخاريانه : 

ولماكان إعطاء ا حرية لجاب أ كل النبر فى أختار اليلد الذى يعوضون من الطرح الما نض 
ما يؤدى إلى تشتيت المدكية فى حالة وقوع الاختيار على قطعة أرض بعيدة عن المنطقة التى وقع 

فيبا الكل . وقد ورتب على ذلكيحز فى الاشراف الفعلى عليبا مأ يلجمرم إلى التصرف فيا بأخس 
الأمان ويفوت الغرض من تعويضهم . 

لما كان النص على أنه فى حالة تعدد طنيات التعويض من طرح أحد البلاد يعوص أححا.ما 


غفء العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


من الطرح الفائض بنسبة ما فقدوه يؤدى [كى تفتهت الملكية فى حالة عدم كفايته للتعويض الكامل 
وإل منازعات وصعوبيات عمية عديدة فو تعذر معبا الامتغلال عل الوجه الصحيح : 
لذلك رؤى حماية للاقتصاد الرراعى تعديل المادة و من هذا القانون 'الغاء الفمرات الثلاث 
آنفة الذكر منبا . 
ويآثرف وذر المالة والاققصاد بعرض مشرواع الا نون المذ كور عل رئيس المهوربة بعد 
إنراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها يجلس الدولة رجاء الفضل بالموافتة عليه وإصداره . 
قرار بالغانون رقر .+ لسنة بوه" 
فى شأن الإجراءات المثرتية عل التأخير فى أداء الددون 
رئاس إجمرورية 
بعد الاطلاع عل قانون التجارة . 
وعل القانرنين رقى ومم ». بيوم لسنة +موز رقف الإجراءات المرتبة على التأخير ف 
أداء الددون ؛ 
وعل ما أرةه بحس الدولة ؛ 
قرر الا نون الأتى : 
مادة أ سه لا تتخد إجراءاتاليرو نستو وإشبار الإفاس وكاءةالإجراءات المعر:ية عل التأخير 
فى أداء الددون التجارية الى أرمت قبل 4" أ كور سئة 1]5 واستحّت أو نستحق أيّداء من 
التاري المذ كور لغاية ارس فنئة بنوةة مده من أشير لكل دين من تاريخ استحتاقه ؛ 
وذلك با لفسية [لمدينين الذين كانوا يتممون فى دائرة محا فى بور سعمك والسويس لعاية كتور 
سنة 146 أو المدينين المقيدين بالسجل التجارى فيبما . 
طادة م ند قل هذا الآراوق الأويزة اغبي + وتكوقه الشاقرة تانر :و همل يعن 
ناريح نشره . 
يبعم هذا اأثرار خاتم الدولة , وينفذد كاقانون من قوا ما . 


صدر برياسة الجبورية فى ب شعبأن سنة +با1١‏ ( 4 مارس سئة ١689‏ ) . 


* 8540 مارس سنة‎ 9٠١ مكر. « ب » الصادر فى‎ 7٠١ نعم بالولائم المصرية العدة‎ )١( 


قوانين وقرارات مؤم 


«ذكرة أيضاحية 

صدر القا نون رقم مم لسنة 67و( بوقف الإجراءات المثرئية على التأخير فى أداء الديون 
التجارية لمدة شبر من ١7‏ نوقير سنة 7م4١‏ 5 صدر ألا نون رقم بوم لسلة 05( عمد هذه الملة 
مدة ثلاثة شهور أخرى من "| ديسمير سنة ١407‏ بالنسية للمدينين ألذين كانوا يقيمون ف دائرة 
محافظى بورسعيد والسويس لغاية .وم أكتوير سنة 1965 أو المدينين المقدين بالسجل 
التجارى فمهما . 

ونظراً لآن الاعتبارات التى أوحت باصدار القانونين السالق الذكر تقتضى النظر أيضأ فى تلافى 
الصعو بات التى يصادفبا التجار تنيجة لّرا كم الديون المستحقة خلال فترة إيقاف الإجراءات وحلول 
ميعاد الوفاء مها جميعبا فى نباية المبلة . 

لذلك أعدت وذادة التجارة مشروع قرار بعدم اتخاذ الإجراءات المثرتبة على التأخير فى أدا. 
الديون التجارية التى أبرمت قبل وم أكتوبر سنة ١1605‏ واستحقت أو تنتحق ابداء من التارييم 
المذكور لغاية ١١‏ مارس سنة +140 على أن يكون ذلك لمدة ستة أشبر لكلدين من تارريخ استحقاقه 
وبذلك يتم التيسير فى طريقة الوفاء تلك الديون . 

وتنشرف وزارة التجارة بعرض هذا القرار على رئيس الجهورية بعد افراغه فى الصيغة التى 
أقرها مجلس الدوئة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار بالقانون رقم 7 لسنة بوه0) 
بشأن الأجور والمرتيات والمكافات الى يتقاضاها الموظفون 
العموميون علاوة علىم تباتهم الأصلية 
- الآمة 
رئيس الجمبورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم م لسنة ١464‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة 
وشركات النوصية بالآسهم والشركات ذات المسثولية امحدودة والقوانين المعدلة له . 
وعلى القانون رقم 44 لسنة ١.67‏ يشأن صكاؤآت ومرتيات مندوبى الحكومة ومثليها فى 
الشركات أو ألميئات الخاصة ., 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 
قرر القانون الأتى : 
مادة ٠‏ فيا عدا حالات الاعارة فى خارج اججبورية ؛ لابحوز أن يزيد جموع مايتقاضاه 


. 9941 نر بالولائم المصرية المدد رم مكرر الصادر فى 4 أبريل سئة‎ )١( 


معفم العدد الثامن ‏ السنة السابعة والثلاثون 


الموظف من أجور ومرتبات ومكافات علاوة على ماهيته أو مكافأته الاصلية , لقا. الأعمال التى 
يقوم ما فى المكومة أو الشركات أو الهيئات أو الال سأو اللجا نأو المؤسسات العامة أو|لخاصة, 
على نصف الماهية أو ال مكافأة الآصلية ‏ على ألا يزيد ذلك على “ماعائة جنيه سنوياً . 

مادة ؟ ‏ محوز بقرار من رئيس احبورية لاسباب تستدعى ذلك » زيادة النسية المشار | ليبا 
فى المادة الآولى إلى ما لاحاوز ١٠.١.‏ : من الماهية أو المكانأة الأصلية . 

ويشترط فى هذه الحالة آلا بزيد مايعطى للبوظف علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية على 
مبلغ ألف جلله . 

مادة م محوز بقرار من الوزير الختص جاوز النسب والحدود الواردة فى المادئين السا بقتين 
لمن لالز يد ماهياتهم أو مكافا:هم الآصلية على ..م جنيه سنويا » وذلك بالشروط والأوضاع التى 
يعنبا الوزر بقرار منه . 

مادة ع لاتحسب فى تقدير الماهية الآصلية بدلات طبيعة العمل و بدلات المبئة والبدلات أأتى 
نعطى مقا بل نفقات فعلية ٠‏ واعانة غلاء المميخة والجوائز والمنم والمكافات التشجيعية ؛ و لانحسب 
كذلك فى جموع الاجور والمرنات والمكافات المشار اليبا فى المادة الاولى . 

مادة م يقصد بالموظف فى تطبيق أحكام هذا القانون ؛ الموظفون والمستخدمون والهال 
الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالحيئات والمؤسسات العامة ويعتتر فى حك الموظف فى هذا 
الشأن من رؤساء وأعضاء مجالس اللإدارة والاعضاء المنتد بين المديرين فى الشركات المساهمة أو لك 
الذين يعينو نكمثلين أو مندو بين للحكومة أو الميئات أو المؤسسات العامة أو يعينون لدى تلك 
الشركات بقرار من الجبة الإدارية . 

مادة > لايحوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم فى المادة الاولى فى الشركات والهيئات 
وامجالس واللجان والمؤسسات المثار إليبا فى المادة المذ كورة بأجر أو مرتب أو مكافأة تقل عما 
يتقاضاه من يقوم بعمل عائل أو مشابه فى ذات الجرة . 

وتقوم الجبات المذ كورة الى يعمل بها الموظف با بلاغ الجبة التابع لا الموظف عن طبيعةالعمل 
الذى يقوم به وما يتقاضاه عنه من أجور او مكافآت وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
التحافه بالعمل . 

مادة ب تحسب الحد الاقصىالنسبة المثوية من الاجور والمرتبات والمكاقات الأدار اليبا فى 
المواد السابقة على أساس مايستحقه الموظف فى سنة ميلادية كاملة وتجرى_المحاسية فى نباية شبو 

ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى بزيد على الحد الاقصى . 

مادة بم كل خا لفة لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة يعاقب مر تكبا با لفص لمن الوظيفة 


قوانين وقرارات ان 


ويصدر قرار الفصل من الجبة التابع لها شاغل الوظيفة العامة هذا علاوة علىاسترداد جميع المبالغ 
النى صرفت بغير حق أو خصمبا ما هو مستحق لللوظف . 

مادة به كل عا لفة لاحكام المادة السادسة يعاقب عليبها بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشبر 
و بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين , هذا علاوة على استرداد الفروق الالية 
المثرتبة على الخالفة . 

مادة ٠١‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من 
أول مايو سنة ١6‏ » ويصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنضذه . 

يبصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوانينبا . 

صدر برياسة الخمبورية فى .م؟ شعبانسنة +بنم١‏ ( .م مارس سنة 07و( ) . 


قرأر بالقانرن رقم .7 لسنة بوبه( 
بتعديل الجدول رقم (ه) الملحق بالقانون رقم عمم لسنة ١و١‏ 
تقر بر وان بعقة 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الما نرن رقم 7؟ لسنة 140١‏ بتقرير رسم دمغة ؛ 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة وه الخاص بالسجل التجارى , 
وعلى القانون رقم غ؟ لسنة به.ه؛ ببعض الاحكام الخاصة بتنظم أعمال الوكالة التجارية . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , ْ 
قرر القاون الأنى : 
مادة ١ط‏ ب يضاف إلى الجدول رقم (ه) الملحق بالا نون رقم + أسنة م١‏ سالف الذكر 
ماد جديدة برقم 4؟ ويكون نصبا كالاتى : 
د مادة ع٠‏ يفرض رسم دمغة مقداره خمسة عشرجنيها على القيد فى سجل الوكلاء التجاريين . 
ويفرض على تعديل بيانأت القيد فى السجل سالف الذكر رسم مقداره خمسة جنيبات » . 
مادة ؟ ‏ ينشرهذا القرار فى الجريدة الر>مية ويكون له قوة القانون وأوزير المالية والاقتصاد 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ويعمل به من تاريخ نشره . 
بيصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوانينما . 
صدر برياسة اجخبورية فى .م ؟ شعبان سنة +10 ( .+ مارس سنة ام؟ ) . 


١ (‏ ) نغر بالوقاكم المصرية العدد 8؟ مكرر الصاهر فى 4 أبريل سنة 1969 + 


7 العدد الثامن ‏ السنة السابعة والقلاثون 


قرار بالقانون رقي اما لسنة بره 0» 
بتعديل المادة .م١‏ من القانون رقم م لسنة ١46+‏ الخاص 
بالمناجم والحاجر 
باسم اللامة 
رئيس الجمرورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم م لسنة م١‏ الخاص بالمناجم والحاجر . 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة , 
قرر القانون الأتى: 

مادة ١‏ 7 يعدل نس المادة ما من القانون رقم م لممنة موا المشار إليه على الوجه 
الانى : 

و يصدر عمد الاستءلال لامدة البى حددها الطاب نحيث لانجاوز ثلائين عاماً وتحدد العقد لللدة 
التى بحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاماً أخرى مادام المستغل قائما بالتزاماته ٠‏ على 
أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتباء مدة العقد بسمة أشبر على الآقل » ويكرن تحديد العقد بقرار من 
وزير الصناعة . 

ونحدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه » وعل الاخص ما كان منبا متعلتًاً بالإيجار , 
أما القواعد التنظيمية فنسرى عليما القوانين واللوال المعمول ما وقت التتجديد . 

ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط الى يتفق عليبا » وف 
هذه الحالة يكون التجديد بقانون . 

ويحوز [لغاء المقد إذا لم يتم المستغل بالاستغلال بشكل جدى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 
التوقيع على العقد. 

كا بوذ إلغاء العتقد أيضاً إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنئة دون الحصول على إذن 
مكتوب سابق من وزير الصناعة . 

ويكون إلغاء العقد بقرار من وزير الصناعة ويعان به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه . 
ويسرى حك الفترات الثلاث الأخيرة على عقود الاستغلال التى صدرت قبل العمل +ذا الفا نون . 

وحوز لمن ألنى عقد استغلاله ؛ النظل من قرار الإلغاء إلى وزير الصناعة وذلك خلال مدة 
ستين يوماً من تاريخ إبلاغه ذا القرار» . 

مادة  »‏ بنشر هسنا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانوق ويعمل به من 
تأريخ لثره . 

بيصم هذا القرار مخاتم الدولة ؛ و ينف كقانون من قوانينبا . 

صدر دق نزياية اسة الجمبورية فى م5 شعبان سنة + نم1 ( .م مارس سنة ١561‏ ) 

(1) لم 57 ) لهس الوقائم المصرية المده لمعم ب المده لمدد 4؟ مكرر الصادر فى 4 أبريل سنة 9ه9( ٠‏ 


قوانين وقرارات م 


قرار بالقانرن رقم عب لسنة بوبه 207 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7١.‏ لسنة ١401‏ بشأن نظام موظق الدولة 

اياسم الآمة 
رئيس الجبورءة 

بعد الاطلاع على القا فون رقر ١١١‏ لسئة 1م4١‏ أن فظام موظن الدرلة والقوانين المعدلة له 

وعلى المرسوم بقانون رقم م16 لسنة 140 بانشاء مجلس تأدبى لحاكة الموظفين المسثولين 
عن النخا لغات المالة ؛ 

وعلى القانون دقم مع لسنة .ه4١‏ نانشاء النيابة الإدارية ؛ 

وعلل لقاانون رقم 56 لسنة 1166 فى شأن تنظ مجلس الدولة : 

وغل ما ازالاء لين الود 

قرر القانون الأتى : 

مادة و س تستيدل بتصوص المواد باذ و 17 مكررا ومو در رتم7 دع 
4 هدم مكررا ا ا ل ان فترة أولى رةه 
19001٠9‏ 1ص/190 مس1 من القانون رقر 0٠١‏ لسنة 1م4١‏ النتصوص الآتية : 

كا تضاف نصوص الواد الثالية إلى الغانون المثار [أي» :عب فئرة أخيرة و مم مكرراً 
دكما م هم مكررا ثانا ووم مكررا و وم مكررا ثانيا و .4 مكررا وم مكررا و4 مكررا 
ر؟١٠‏ مكررا و ٠١‏ مكررا ثانيا و ٠١+‏ مكررا ثالثا وم.٠‏ مكررا رايعا. 

ويضاف باب رابع إلى القانون المذكور يتضمن المواد من ١6١‏ [ى 144 ٠‏ 

«المادة بو يجوز الاستغئاء عن الامتحان التحريرى ف الحالات الآتية : 

. إذا كان عدد المتقدمين الترشيح لا يزيد على عدد الوظاتف الخالية‎ )١( 

(0) إذاكانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يحوز التعيين فيبا زلا من الحاص مين 
عل نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية . 
(") إذاكان التعرين فى وظائف لابرشح لا الا خريجو المعاهد التى تلتزم المسكومة بتوظيف 

جميام خريجيا .ل 1 
(؛) [ذاكان المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية قد مارس بنجاح لمدة ثلاث سئوات على 


)0 نهر بالوقائع للصرية المدد 4؟ مكرو الصادر فى 4 أبريل سنة لامةة 


5-5 العدد الثامن - السنة السا بمة والثلائون 


الأقل فى المصالح الح-كومية أعمالا فنيه ممائة لأعمال الوظيفة المرشح لها وذلك بشرط أن يكون 
حاصلا على المؤهل العلى الذى فص عليه القانون . 

وتعين الوظائف والماهد المثار [ ليبا فى الحالتين الثانية والثالثة بقرار من ديولن الموظفين, . 

المادة ب مكررا ‏ يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين الإعفاء 
من الامتحان بنوعيه إذا التزم فى التعمين ترنيب الخرج » . 

«المادة ؟؟ - كلمن بعين أو برق إلىدرجة عصصة لوظيفة بحب أن يقوم بعمابا فعلاولاجوز 
بغير قرار جمبورى قيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التى يلون التعيين فيا بقرار 
جمبورى ». 

« المادة .م # مخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجدة الثالثة و تعد 
هذه التقارير فى شبر فيبرابرمن كل عام أو فى أى شبر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير الختص 
بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . ويكون ذلك على أساس تقدير كفابة الموظف عرتبة متاز أو جيد 
أو عم صى أو ضعيف . 

وتكتب هذه التقارير على الفاذج وتحسب الأوضاع الى يقررها وزير المالية والاقتصاد 
بقراريصدر منه بعد أخذ رأىديوان الموظفين, . 

« المادة 9+ ب يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسهالمياشر ثم يعرض على المدير المحل 
للادارة فرئيس المصلحة لابداء ملادظا هما م يعرض بعد ذلك على لجنة شدون الموظفين لقدير 
درجة الكفاية الى تراها ويعان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة مله . 

ويير تب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع نخطيه 
فى الترقبة فى السنة التى قدم فيبا هذا التقرير» . 

« المادة 9+؟ ‏ الموظف الذى يقدم عنه تقر يران متا ليان بدرجة ضعي فيقدم للبيئة المشكل منبا 
مجلس التأديب لفحص حالته فاذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت تقله 
اليبا بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى » فاذا تبين لما 
أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكانأة . 

وفى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر يدرجة ضعيف فصل 
من وظيفته » . 

د المادة مم - الموظفون غير الحاصلين على شبادات دراسية وكذلك الحاصلون على الشبادة 
الابتدائية أو ما يعادلها لاتجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الرا بعة ومع ذلك تجوز ترقية الحاصلين 
على الشبادة المذكورة أو مابغادلها إلى الدرجة الثالتة فقط على أن نكون قى النسبة امخصصة للترقية 
بالاختيار إذا توافرت شروطبا ورأت الوزارة استعال حقبا فى ذلك » . 
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المادة ,م - تُكون الترقيات إلى درجاتالكادر مزالت العالى والإدارى بالأقدميةفى الدرجة . 

ومع ذلك تجوز المرفية بالاخشار للكفاية فى حدود النسب الأئية : 

. للارقية من الدرجة السادسةإلى الدرجة الخاصة‎ / ٠ 

وم ثز للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة . 

مم / للنرقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثاللثة . 

/" للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية . 

أما الترقبات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الآولى ومن الأولى إلى مايعلوها من دوجات فكلبا 
بالاختيار دون التقيد بالاقدمية . وعلى الوزارة أو المصلحة الختصة إخطار من تخطاهم فى الترشيح 
للثرقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين وهم النظل إلى الوزير خلال شبر من [خطارهم و نكون قرارات 
الوزير فى هذا الشأن نبائية وغير قا بلة للطعن أمام أية جبة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد م 
و١١‏ و0١ ١50‏ و14 من القانون رقم ١+6‏ لسنة م6و1» . 

« الادة .4 ف الترقيات إلى الدرجات الخصصة منها نسبة للاقدمية ونسية أخرى للاختيار 
يبدأ بالجزء الخصص للترقية باللأقدمية ويرق فيه أقدم الموظفينمع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه 
تقر ران سنويان متا ليان بدرجة ضعيف . 

أما النسبة الخصصة للترقية بالاختيار قنكون خاضعة لتقدر لجنة شئون الموظفين دون التقييد 
بتر تيب الأاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة متاز 
فى العامين الاخير بن وفى حالة عدم توافر عددثم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الاختيار فى 
الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ٠‏ ويضاف الحائزون على هرتية ممتاز فى [حدى الستتين 
إلى مر تبة جيد ويسرى علييم حكببا . 

ويحوز أن تكون الثرقية فى بعض الممالم سواء كانت هذه الترقية بالاقدمية أو بالاختيار من 
بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية اليبا أو الوظائف الممائلة لها أو الثالية لا فوالمسئولية 
ونحدد المصالح والوظائف اتى من هذا النوع بقرار من رئيس اجمبورية بناء على اقتراح وزير 
الماأية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . 

وتكون الترقية من الدرجة اتاسعة إلى الدرجة الثامنة فى الكادر الكتانى فى حدود ٠١‏ ب من 
وظائف الدرجة الثامنة الكنا بية الخالية . ووز فى بعض المصالم زيادة هذه النسبة ويصدر بييان 
النسب وتحديد المصالح قرار من ديوان الموظفين» . 

د المادة .ن فقرة أخيرة ‏ كا يكون للوزير أيضا أن .رخص باجازة اعتيادية بدون مرتب 
للزوجة الموظفة إذا أوفد زوجبا إلى خارج البلاد.لدة سنة أو أكثُر فى بعثة أو إجازة دراسية أو 
اتداب أو إعارة» . 

« المادة وب س يجب على الموظف أن يقم بالجبة التى بها مقر وظيفته يا بحب عليه تنفيذ الاص 
الصادر بنقله إذا لم يكنفى إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور الام » . 
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المادة ,م مكررا ‏ يحب على الموظف مراعاة الاحكام المالية المعمول ما . وانخا لفات 
المأاليةفى : 

( أولا ) عخالفة القواعد والاحكام الم لية المنصوص عليبا فى الدستور . 

ثانيا ) عنالفة الميزا نية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنبا والميزانيات الخاصة 
بالهيئات الخاضعة لرقابة دبوان الحاسبة وأأتى يكون الموظف العموى مندويا لمراقبتها أو 
الإشراف عليبا . 

( ثالث ) عخالفة أحكام القانون دقم د؟ لسنة وعو؟ الخاص بضبط الرقاية على تتنفيذ 
الممزا نية . 

( دابعا ) عخالفة قانون ولانحة المناقصات والمزايدات ولانحة انخازن والمشريات وعلى وجه 
العموم القواعد والاحكام المالة . 

زغاسا ) كل إهمال أو تقمير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية الدولة أو أحد 
الأشخاص العامة الأاخرى أوالميئات الخاضعة لرقابة ديوان الحاسبة أوالمساس مصلحة من مصالحبا 
لمالية . أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك . 

ز سادسا ) عدم الرد على مناقضات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد لغير 
عذر مقبول . ويعتبر فى حك عدم الرد أن يحيب الموظف إجابة الغرض منهاالماطلة والنسويف . 

( سابعا ) عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد 
المقررة أو مما يطلبه من أوراق أو وثثق أو غيرها ؛ ما يكون له الحق فى خصبا أو مراجعتها أو 
الاطلاع عليبا مقنتضى قا نون إنشائه . 

المادة مم كل موظف يخالف الواجيات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على 
مةتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا ٠‏ وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعرى 
المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء , . 

د المادة عم الجزاءات التى يحوز توقيعبا على هؤلاء الموظفين عن الخالفات المالية 
والادارية فى : 

() الانذار. 

(م) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . 

(م) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر . 

(؛) الحرمان من العلاوة : 

(ه) الوقف عن العمل بدون متب مدة لا تجاوز ثلاثة أشبر . 

(1) خفض المرتب . 

() خفض الدرجة . 
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(م) خفض المرتب والدرجة . 

(و) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق ف المحاش أو المكانأة أو مع الحرمان من كل أو فطق 
العاثى أو المكافأة . 

ويترتب على السك بالعزل من الوظيفة من الجلس التأديى وقف الموظف حتتا رغم طعنه 
الانتكنافة . 

٠‏ المادة هم - لوكيل الوزارة أو للوكيل المساعد أو لرئيس المصنحة كل فى داثرة اختصاصه 
أوقييحع عقويى الانذار والخص, من المرتب عن مدة لا تجاوز مع يوما فى السنة الواحدة ححيث 
لا تزيد مدة العقوية الواحدة عن و١‏ يوما وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه . و يكون 
قراره ف ذلك مسببا . 

ويعتير فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء المصالح والرؤساء العسكر يون للادارات والأسلحة 
المسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين يصدر تعيينهم قرار من وزير الحربية . كم يعتبر كذلك من 
يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الادارات وغيرمم ويشترط فى الحالة الاخيرة ألا تقل درجاتهم 
عن الدرجة الثانية . 

وللوزير سلطة توفيع العقوبات المشار إليها فى الفقرة الآولى . 5 تكون له سلطة إلغاء القرار 
المادرمن وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوية الموقعة يتشد بدها 
أو خفضبا وذلك خلال شهر من ارخ إصدار القرار : وله إذا ما ألفى القرار إحالة الموظف إلى 
مجلس التأديب خلال هذا الميعاد . 

أما العنقوبات الأخرى فلا يحون:توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب . 

وفى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى نكون السلطة التأدييية بالنسبة 
إلى انخالفات التى بر تكبها فى مدة ند بهمن اشختصاص الجبة الثى ندب للعمل ما . 

وفى جميع الاحوال بحوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها عل ان يثبتمضمو نه بامحضر 
الذى بحوى الجراء .. 

«المادة بم المحاكة ااتأدينية للموظفين منالدرجة الثالثة ومايعادلحا فادون ذلكعن انخا لفات 
المالية والادارية يتولاها مجلس التأديب العادى و بوؤاف من موظف من الوزارة انختمة فى الدرجة 
الاولى على الاقل أو ما يعادها ومن نائب من مجلس الدولة وموظف من ديوان الحاسبة » أو 
ديوان الموظفين حسب الاحوال فى الدرجة الثانية عنى الاقل وتكون الرئاسة لأوههم ويكون 
تشكيل الجلس شرار من الوزر ا لحتس بالا تفاق مع الجبات صاحية الشأن . ويعد كشف 
بأصليين واحتباطيين فى أول كل سنة للقيام بالممل على أن يكون الاختيار لمدة سئة ويحوز إعادة 
الاتداب . 

وبشكل امجاس من دائرة أو أكثر .. 
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«المادة جم أ يتولى ماس الأديبالعالى الحاكة التأديبة با لنسبة لللوظفين من الدرجات الثانية 
والآاول ومدير عام وما يعادل ذلك عن الخا لفات الىالية والإدارية . يا مختص بالفصل استئنافيا 
فى الطعون المقدمة إليه عن القرارات الصادرة من مجلس الأديب العادى . وي لف الجاس من 
دائرة أو أكثر عل الوجه الآنى : 
وكيل مجاس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين أو أحد المستثارين رئيسا . 
وكيل ديوان الحاسبة أو ديوان الموظفين أو موظف من أما فى الدرجة الآولى على الأقل 
تبعا لنوع الخالفة مالية كانت أو إدارية وموظف من الوزارة أو الحيئة الختصة فى الدرجة الأول 
أو ما يعادلا على الأفل ‏ أعضاء . 
وفى جماع الأحوال لا بحوز أن تفل درجة العضو عن درجة الموظف محال إلى احاكة . 
ومختار كل من الوزير ورئيس ديوان امحاسبة ورئيس ديوان الموظفي نكل ستين اثنين أو 
أكثر من موظق الوذارة أو الديوان ( أصلى واحتيامى ) فاذا غاب العضو الاصلى أو قام به مانع 
حل غمله العضو الاحتياطى . 
ويحوز داما إعادة انتداب الأعضاء . 
ويكون انعقاد الجلس عار ديوان المحاسبة أو ديوان الوزارة الختصة حسب قرار رئيس 
الدائرة , , 
«المادة جم مكررا ‏ تكون محاكة الموظف أو الموظفين المتبمين بارتكاب عنالفة واحدة 
أو عخالفات مرتبطة ببعضبا وبجازا نهم أمام الساطات الأديبية بالوزارة التى وقعت فيبا الخ لفة أو 
الخالفات المذكورة ولوكانوا تابعين عند امحاكمة أو الازاة لوزارات أخرى » وإذا تعذر تعبين 
| الوزارة على الوجه السابق تكون احاكة أمام السلطات اتأدييية بالوزارة التى يتبعبا العدد الآ كير 
من الموظفين » فاذا تساوى العدد عينت االساطة التأد.ية الختصة بآرار من رئيس اجمبورية . 
ويكون الطعن بالاستئناف ف القرار الذى يصدر من مجاس التأديب العادى أمام مجلس التأديب 
العالى انخاص با لنظر استئنافنا فى قرارات اس اأديب العادى , 
«المادة جم مكررا ثانا يتحدد الاختصاص مجاس الأديب تبعا لدرجة الموظف وقت 
إقامة الدعوى , 
وإذا تعدد الموظفون المدُولون عن انخالفة أو اننا لفات المرتبطة وكانوا خاضعين بحسب 
درجاتهم نجا لس تأدييية عخانمة كان اللس الخنص بمحاكة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص 
«المادة وم نقام الدعوى الأديية عن الخالفات الإدارية أمام مجاس التأديب العالى من 
الوزير أو وكيل الوذارة انختص وأمام مجلس اتأديب العادى من الوزير أو وكيل الوذارة أو 
وكيلبا المساعد أو رئيس المصلحة الختص ء». 


قوانين وقرارات 4 


«المادة وم مكررا ‏ تقام الدعوى الأديبية عن الا لفات ال لية منرئوس ديوان المحاسبة وله 
حفظ الدعوى كا له إذا رأى أن الخالفة لاتستأعل إحالة السثول عتبا إلى اجلس » إحالة الآاوراق 
إلى الجبة الإدارية امختصة لتقوم عجازا:» وفقا لليادة ميم » ويكرن ذلك فى جميع الاحرالبالاتفاق 
مع الوزير امختص أو الشخاص المعنوية العامة الآخرى طيتا لنظامبا بالنسبة إلى موظفيما . فاذا 
م يتم الاءفاق وجب رفع الدعوى الأديية حا إلى ايجلس » . 

« المادة وم مكررا ثانيا ‏ يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكة التأديبية يانا بالخالفات المنسوية 
إلى الموظف ويخطر الموظف .بهذا القرار و تاريخ الجلسة المعينة مجاكته قبل هذا التارخ مخمسة عثر 
يوما على الأقل, . 

«المادة .و ملس التأديب من تلقا. نفسه أو بناء على طلب مدل الاتهام أو الموظف المنهم 
أن يأمى باستيفاء التحقيق ؛ وله أن يعبد بذإك إلى أحد أعضائه أو أحد أعضاء النيابة الإدارية . 

وللموظف فى جمم الأحوال أن يطلع على التحتقيقات 'لنى أجربت وعلى جميع الأوراق المتعلقة 

ا وله أن يأخذ صورة منبا كا له أن يطلب ضم التقارير السنوة عن كفاته » . 

« المادة .و مكررا ‏ يترر لس التأديب الإجراءات'لتى يتبعبا . ويجوز له استجوابالموظف 
النهم وسماع الشرود من الموظفين وغيرهم . 

ويكون أداء الشبادة أمام الجلس يمد حلف المين . ويعامل الشبود فيا ,تعلق بالتخلف عن 
الحضور والامتناع عن أداء الشبادة أو شبادة الرور بالأحكام المقررة إذلك فى قانون العقوبات 
وقا نون الإجراءات الجنائية فى مواد الجن 5 

وفى هذه الحالة يحرر الجلس محضرا ,الجر بمة وكحيله إلى النيابة العامة لاتحاذ الاجراءات اللازمة 
للبحاكة الجنائية . 0 

وللمجلس بالنسبة الى اللوظفين العموميين أن يوقع عليبم [حدى الءقوبات الثلاث الآولى 
المنصوص عليبا فى المادة هم اذا نوا عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطارم بالجلسة احددة 
مرة أخرى أو اذا حضروا وامتنعوا عن أداء الشبادة , . 

د اللادة وه تنكونقرارات مجلس التأديبمسيةو توقعمنالرئيس و الأعضاء الذي نأصدروهاء. 

د المادة ؟و ‏ قرارات مجلس التأديب العالى تهائية سواء كانت غيابية أو حضورية . 

ولابجوز الطعن فى القرار المصادر من مجلس اتأديب العادى إلا بطريق الاستئناف ٠‏ ويكون 
الطمن من الموظف امحمكوم عليه أو من الوزير امختص .كا يكون ذلك من رئيس ديوان الحاسبة 
إذا كانت النخالفة مالية . ويرفع الاستثناف إلى مجلس التأديب العالى يعريضة تقدم إلى رئيس الجلس 
فى: مدة شبر من تاريخ الإبلاغ بالقرار , . 
أ« ال مادة ع4 يحوذ للوظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلجة 
التحقيق أن بحرئ فى غببه . 
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ويكون لللحقق الاطلاع على الاوراق واوكانت سرية لدى جبيع الجبات وسماع الشبود 
موظفين وغير موظفين . 

ويكون أداء الشبادة بعد حلف الهين وتسرى على الشبود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات 
الجنائية التدقيق ممعرفة النباية العامة . وى حالة تخلف الشاهد على الحضور أو امتتاعه عن أداء 
الشبادة حرر الحقق محضرا بالج بمة وصحيله إلى النيا بةالعامة لإجراء شونا فيه .. 

المادة مو مكررا ‏ يتولى التحقيق فها ينسب إلى الموظفين الذين مختص مجلس التأديب العالى 
بمحاكتهم واحد أو أكثر من أعضاء النيابة الإدارية . 

ويتولى الاتهام أمام بجلس التأديب العالى أحد أعضاء النيابة الإدارية الذين يندبون لهذا الغرض 
بقرار من مدير عام النيابة الإدارية » 

«المادة .و ب الموظف محال إلى الحاكة التأديبية أن حضر جلسة المحاكة وله أن يدافع عن 
نفسه كتابة أو شفهبا ‏ وله أن يوكل نحاميا عنه على ألا يبل من الحامين أمام مجلس التأديب العالى 
ومجاس التأديب الأعلى إلا ا مقررون منبم أمام حا الاستئناف . 

ونجلس التأديب أن يقرر حضور الموظف الهم نفسه . 

وفى جميع الاحوال إذا لم ضر الموظف المتهم أمام امجلس:بمد إخطاره يذلك تجوز محاكته 
و الحم عليه غنابياء . 

المادة :و مكررا ب لابق الموظف من العقوبة استنادا إلى أ رئيسه إلا إذا أثيت أن 
ارتكابه اتخالفة كان تافيذا لآم كتالبى صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيبه كتابة إلى 
انخالفة وفى هذه الحالة تتكون امسو لية على مصدر الآم » . 

«المادة مو للوزير واوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف 
الموظف عن عمله احتباطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولايحوز أن تزيد مدة الوقف على 
ثلاثة أشمر إلا بقرار من مجلس التأديب ويترتب على وقف الموظف من عمله وقف صرف 
مرتبه | بتداء من اليوم الى أوقف فيه مالم يقرر مجلس التأديب صرف ارتب كله أو بعضه بصفة 


مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما ينبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء 
بحرمان الموظف منه أو بصرفه اليه كله أو بعضه » . 

د الادة بيو | نكون عاكة الموظفين من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعد بنو من ق ص تدهم 
أو فى مس تهة ة أكر أمام + بحنس التأديب الأعلى وشكل هذآأ امجلس من وزبرالمدلوتكون له الريامة 
ومن النائب العام ورئيس ديوان الموظفين (إذا كانت انا لفة إدارية )والنائب العام ووكيل ديوات 
أنحاسبة ر إذا كاننه إنخالفة مالية ) ومستشار يمجلس الدولة اينتدية ألجمس الخاص .لون الادادية 
ومن وكيل وزارة يختاره الموظف .ناذا لم مختر الموظف وكيل الوذادة في المدة الى قررها اللائية 
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التنفيدية تولى اختياره وزم المدل أو الوزير الذى يقوم مقامه طبمًا للفقرة الثانية من المادة به 
أوالفقرة الآولى من المادة ..و.». 
«المادة مو قرة أولى ‏ تكون الإحالة على مجلس الأديب الأعلى فى انخالفات الإدارية 
بئاء على طلب من الوزر امختص إلى وزير العدل مشتملا على بيانكاف بأوجه الاتهام » . 
دالمادة وو فيا ضا الأحكام الواردة فالمواد 4موهمو ممما ومو تسرىع | المرظفين 
لمشار الييم فى المادة بو سائر القواعد المنصوص عليبا فى هذا الفصل , . 
و المادة ٠٠١‏ - القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون مسيبا وتبائيا » . 
«المادة ٠٠٠‏ مكررا ‏ لانسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهمق الخدمة 
ونسقط يمضى حمس سنوات من ناريخ تركهم الخدمة ل سرت ا 
وتنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو الحاكة وتسرى المدة من جديد اتداء 
من 1 خر إجراء . 
وإذا تعدد المتهمون فان | نقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه | تقطاعما بالنسبة إلى الباقين 
ولولم نكن قد [تفنت ضدثم إجراءات قاطعة للندةع . 
المادة ٠6+‏ مكررا ثانا تحوز إقامة الدعوى التأديبية عن انخالفات المالية والإدادية 
على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لآى سيب كان ؛ وفى هذه الحالة يجوز لمكم عليه باحدى 
العقوبات الانية : 
(أولا) الحرمان من اإعاش مدة لانزيد على ثلالة أشهى . 
( ثانيا) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحك . 
ثالثا) غرامة لاتقل عن خمسة جنيبات ولاتجاوز المرتب الاجمالى الذى كان يتقاضاءه وقت 
وقوع الخالغة , ونستوق هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافاته أو المال المدشى إن وجد ذلك 
أو بطريق الحجز الإدارى على جميع أموال الحمكوم عليه , . 
د المادة ؟.٠‏ مكررا ثالثا ‏ تكون الإخطارات المنصوص عليبا فى هذا الفصل بالطريق 
الإدارى بكتاب موصى عليه بعل[ وصول . 
د اللادة ٠٠+‏ مكرر؟ ربعا بالنسبة إلى التخالفات المالية نسرى أحكام هذا القانون على جميع 
موظق الدولة عدا الوزراء ونواعم » . 
«الماية برروب تسرى عل ا مسنخدمين الخارجين عن الميئة فضلا من الأحكام ‏ الواردة فى هذا 
الباب نصوّص المواد بو ١+‏ والفقرنين الآولى والثالثة من.المادة ١م‏ والففرة الآملى من كل من 
المادتين مومسم والمواد وبووم؟ و +جويج والمواد من +4 إلى م4 والمسواد ١ه‏ و مهوجدم 
والمواد ؟؟و4ووه ودراب والمواد م «به إلى مم والمادة 1 والمواد من ١١7‏ ال 5م 
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والمواد من ١٠.‏ إل ١١١‏ ع تصدر القرارات المثار ألييا فى المواد القدمة من وكيل الوزارة 
أو مدير عام المصلحة كل فى دائرة اختصاصه . 

وبالنسبة إلى انخالفات المالية تسرى على المستخدمين المثار الييم أحكام دقان كّ 
والتعوس علبا هذا القاترن.: 

« المادة ١‏ س اسثئثناء من حكم الجالة (1) من المادة السابقة بحوز للستخدم الخارج عن 
الحيتة الاتفاع فى حالة المرض با .يكون له من وقر من الإجازات الاعتيادية حد أقصى قدره 
تسعون يوما كل ثلاث سنوات . 

ويحوز الوزير امختص أن نمم المستخدم الخارج عن الحيئة كل ثلاث سنوات اجازة اعتيادية 
عرتب كامل لمدة ثلاثة أسا بيع زيادة على مايستح<قه من إجازاته القانونية » . 


حفيم م سسب ا د ف 1 


د المادة ١+‏ فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كغاية الموظف بالنسبة للتقارير 
السابقة كالاتى : 

إذا حصل على ه درجة فأقل اعتير ضعفيا . 

إذا حصل على 0+ درجة فأقل اعتير مرضيا . 

إذا حصل على .و درجة فأقل اعتر جيدا . 

إذا حصل على مافوق . ,ه درجة اعتير ممتازا ». 


الواب الا 
فى عو الجزاءات اتأديبية وآثارها 

«المادة ١4‏ مجحوز للبوظف أن يطلب نحو الجزراء وآثاره بعد مضى سلتين من تاريخ 
. صيرورة القرار التأديى الصادر به بايا إذا كانت العقوبة عى الإنذار . فاذا كانت العقوبة هى اللوم 
8 الخصم من المرتب أو تأجير موعل التحتاق التلاوة أو ا رمات هنبا فسكون الظلت :عد متقى 
أربع سنوات . أما بالنسبة للعقويات الأخرى عدا العرل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة “مانى 
نوات : 

فاذا توقع على الموظف ا للق جوازت الات بالإنذار والخصم من المرتب فلا وذ 
طلب انحو إلا بعد مضى عشر سنوات . فاذا كانت الجراءات بغير ذلك عدا العزل والإحالة إلى 
المعاش شكرن المدة خمس عشرة سئة . 0 ش 

وفى حالة تمدد الجا ءات تحسب المدة من تاريخ الأحدث مثبا» . 

٠‏ المادة 29 رقع طلب انحو إلى الوذير احص الذي :فصل فيه بد استظلاح دأى : لجزة 
شئون الموظفنين بالوزارة أو المصلحة .' 
ولايحوز قبول الطلب ف جميع الأحوال:إلاإذائيت من:تقارير الموظف المودعة أن سلوكه وعطله: منذ 
توقبئع الجزاء علي هكانا 00-7 
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«المادة م14 # يتر تب على قبول الطلب نحو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لللستقبل ولا 
يؤئر ذلك على الحقوق أو التعويضات التى ترئيت تليجة له , . 

دالمادة ١4‏ تسرى أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين فى الحيثة يا تسرى على المستخدمين 
الخارجين عنباء : 

مادة ؟ ‏ تحال الدعاوى الأديية المرفوعة عن الخا لفات المالية والإدارية التى لم يفصل فيبا 
محالتها الى مجلس التأديب الختص طبقا لأحكام هذا القانون , وخطر ذوو الشأن يذه الإحالة . 

مادة ٠‏ يلغى المرسوم بقا ثون رم +ع( لسنة و١‏ بانشاء مجنس تأديى محاكمة الموظفين 
امسو لين عن أنخا لفات الما لية وكذلك يلغى كل حك مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ع ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية و تكون لهقوةالقا نونو يعمل بهمن تارعخ نششره . 

يبصم هذا القرار خاتم الدولة وينفذكقا نون من قوانينها .© 

صدر برياسة المبورية فى .م7 شعبان سنة 8٠ ( ١0+‏ مارس سئنة 19690 ) 


تصبر سا نما ا ماين 


ما 

اأهره/ 7 
السنة السابعة واللاثون 

١561 د‎ 


م 


روه ب ار 
القاب لانفضوا 9 ن حو*| قم 5 ثَفْ عفري رَاسْتَشقه 5 
وَشأوراه." فى الأمر فَإِذًا عركمت قود كل على أله إن' 


جميع الخاارات سواء أ كانى غاصة بتحرير انجلة أم بادارتما “رسل بعنوان 
إدارة مجحلة المحاماة ونحر برها بدار النقاية بشارع رسيس دم ١ه‏ القامرء 


5 أن 


انيب 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأ حاث والقوانين والقرارات الآنية : 


قدد 


حكا صادراً من قضاء نحكة النقض الجنا ئة 
حك صادراً من قضاء عكة |١‏ لنقض المدنمة 
حكا صادراً من قضاء الحكة الادارية العليا يمس الدوله ) 


اك ا 


دكبيف الواقعة 0 وماشيره من مشكلات ق تداق النةسمالثلااى للجرا للد كتوان رؤوف كسد 
أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

العرام الشحن و التفر يغ عقد النقل البحرى للدنتور على جمال الدن عرض مدرس الْعَاار 
التجارى والعانون البحرى بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة . 

تريح العمل حول تعديل الاجراءات الخادة بقانون اللوفيق والتحكم فى منازعات العمل 
للدكنور 0 دوى . 

معمار التفرقة بين الأعمان التحضير بة والبد. فى التنفيذ للدكتور أحمد رفعت خفاجى وكيش 
النبابة مكتب المائب العام . 

الدفع بالنظام العام فى مواريث ألا , راك ى مصر للاستاذ صلاح الدين عند الوهاب وكبل 
ثبابة الإستئناف : 

أوامم الحفظ للأاستاذ على فاضل وكيل النيابة 


جح < ان 


قرار بالفا نون رقم ب. لسنة برمةز اشأن الآأجور و المر نيات والمكافات البى تقاصاها 
الموظفون لجرك علاوة على ميتباتهم الأصلية . ص 4١١‏ 

قرار بالقانون رقم مه لسنة به؛؛ ببعض الأحكام الخاصة بالتبر يب . ص 41١‏ 

قرار بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة بره و١‏ فى شأن بعض البيوع التجارية .ص 1١6‏ 

قرار بالقائون دقم ٠.١‏ لسئة بيهو فى شأن جواز إجراء المحاكة العسكرية فى 
غيبة المنهم . صه 6١‏ 

قرار بالقانون رقم ٠١+‏ لسنة ه4١‏ فى شأن العمد والمشاح . ص ١؟؛‏ 


قرار القانون رتم ١١١‏ لسنة بهو( بتعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاتى و بعض 

أحكام فى الآ بواب الثانى والثالك والخامس والراببع عشر والسادس عشر من الكتاب 

. الثاتى وف البابين السادس والسابع من الكتاب الثالك من قا نون العقوبات . ص-+؛ 

قرار بالقانون رقم #وو لسنة ووم بشأن سديل بعض أحكام قانون الإجراءات 
وزارة المالية والاقتعاد : 


قرار رقم مو؟ لسنة بروة؟ .ا ص 507ع 

فرار رقم بم لسنة برهوا . ص 4310 

قرار رقم عوم لسنة ووو بالاسكام الخاصة يقفيد القرار بانرن رقم مم لسْة 07م6ة! 
ص 15/8 

درار رقم موء لسة برىه؟ بالأحكام الخاصة بتتفيذ القرار بقاون رقم ؟؟ لنة برو4: 
ص 58: 

فرار ركم م.خ لسنة باهىة1 ص 4ه 

فرار رقم مجم النة يمة؟ بتشويل الحارس العام على الرعايا 'لر يطا نين والفر سين 


و لاسر ألمين سلصة بسع و تصفية البنوك الخاضعة للح_أسة ص 154 


قرار رقم مم لسنة /زهمة! . ص 49/١‏ 


قرار رقم 4 لسنة به ؟ ١‏ بتعد يل بعض أ -كامالقرار رقم ووم لسنة ١5407‏ بشأن استخراج 
الدقيق وصناعة الخيز . ص 407١‏ 

قرار رقم ه؛ لسنة بون ة؛ بتعديل عض أحكاءالةرار رقم ١١‏ لسنة مهو فىشأن الاحتفاظ 
بالدفائر والسجلات ومستندات النقل الخاصة مواد العوين . ص 407 

قرار رقم 4ع لسنة ه5١‏ بننظم الرقابة على صناعة و] ناج وغزل ونسج العدوف والحرر 


السدناعى والالياف القصيره والفران ٠‏ صم #/7ا؛ 


برضن فى - كرواطناق - تنمس مير علايز شر 
مسي اوري - تصييف نرق - اعرفنا قب - ا عرموفت 


العرم قاسم ا 0 مر و" عايو 
ادر السابعٌ والمرئون م 6 لاه16 


ع 


ال 0 0 سل" 0 ىف و 
20 
م ٠‏ ليت ف نيصر 
(رئانة: وعضوية الناوة الأنانذة مصطاق فضل ول المكة ومحود ابراهير الماعيل 
ومصطنى كامل وتد تمد حسنين وأحدد زكى كامل ااستشارين ) . 


1" ع١‎ 


أول مابو سنة ه5١‏ أول هايو سنة 14 

اح إستاف ٠‏ سقوطه . عدم تقدم التهم لاننفيذ - ٠‏ تسبيبه . ضرب . إغفال ١‏ بان مدة 
قبلجلة سابقة لم ينظر فيها . تقدءه لانفيذقبل الجلسة | علاج الى عليه . إشارته إلى :قرير الطبهب الشمرعى 
الى نظر فيها . عدم سقوط استئافه ٠‏ الذى تضدن أن الإصابة أعجرته عن أعماك مدة تزيد 
ب سل اتتهاك جرمة ءلك لو عو و أ كل معرين يرما لاافطون. + 
مى يتوفر ؟ سر م 
فى يثوفر ليدأ القازرنى 

اموادىء القانواية إذا طبقت الحكة فى حق امتهم المادة 


١‏ ح متى تقدم انتهم لادغيذ قبل الماسة | ١- "4١‏ من قانون التقوبات فلا يكون قد 

التى نظر قمما استدنافه فلا نصح فالقانون اليم شاب أسباب حكما القصور إن هى : ط 

1 ا ٠‏ المت ع 0 ف دم ه2 3 

بسقوط أسأكنافه أعدم تقدمه لتنفيذ قبل جاسة ده حر الى 1 عماله الشخصية ما دامت 
: أقد أوردث فى حكيا ما اشتمل عليه النة 

سابقة مادامت الحكة م تنظر استشافهو 1 تفصل ا د 3 3 2 

فيه فى تلاك الجلسة الى لخر امن يوان اتروع الإصاءة وبر عهم! 

0 وجساءتما وكونها نافذة وما دام التةريير الطى 


أعماله مدة زد على عشرين يوما : 
( القضية رقم ١و‏ اسئة 88 ق)ء٠‏ ( القضية رقم 4١‏ سئة 58 ق بالفيئة اللابقة ) ٠‏ 


؟ - إن الفوة فى جرعة الادة ك5 من 
قانون العقويات فى مايآع ع الأغية ص 
لاعلى الاشياء . 


١١8 


مع 
أول مابو سنة +هو١‏ 
نقض ٠‏ طمن . أحكام لا يوز الطعن فيها . الحكم 
الصادر قل الفصل ف الموضوع ٠.‏ الطون قيه طرق 


المبدأ القانربى 

الطمن بطريق النقض فى الحم الذى 
صدر قبل الأصل فى الموضوع والذى لم ينين 
عليه منع السير فى الدعوى لايكون جانزا . 
ومن أ فلا يجوز الطمن فى المكم الاستئناق 
الصادر يتأ بيد الحكى الابتدانى القاغى بعدم 
قبول المارضة مادام باب استشناف الحكى 
السالف الذكر الصادر فالموضوعمابزالمفتوحا 
ليدم إعلان نيم 


( القضية رقم 99 سنة 98 قى رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مصطفى فاضل وكيل اله_كمة ومسعلفى كامل 
وعنوديمد مجاهد ود عد حسنين ؛ وفييم يسى الإندى 
المستشارين ) ٠‏ 


0 5ه 
أول مابو سنة 5و١‏ 

لد اتناف ١‏ ميعاده . مى يبدأ ٠‏ السك إعدم 
اعلان الح الغيالى لا مل ل ما دام قد عورض فيه 
نبلا م5. عأ ءج. 

ب ل استقاف . اجراءات ٠‏ حم ٠‏ لثبات مكس 
الثابت #هضر الجلسة والسك بشأن تلاوةتقريرالتلخيس 
والعلق بال1سك يجلسة علنية . لابقبلإلاباتباع اجراءات 
الطمن: بالعزوير ٠‏ 

ج س إجراءات . وجود حلاف بين محضر الجلسة 
والحمسم فيمن ثلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة 
لاعيب ٠‏ 
ى ‏ حك . التوقيع عليه . من يوقم على الأكام 
م 1١1؟‏ أٌ ٠ج‏ 


المبادى, القانونية 

١‏ - ميواد الاستشاف طبقا لنص المادة 
5 من قانون الاجراءات الجنائية إنما يبدأ 
من تاريخ صدور لحك باعتيار المعارضة كان 
لم تكن » ولا محل للاحتجاج أنالحسم الغيابى 
لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فملا 
فىهذا الحم : 

؟ - مت بان من حشر الجلسة والحكم 
أن تقررير التلخيص قد قام بتلاو ته أحد أعضاء 
الميئة التى نظرت الدعوى» وأن الهكند نطق 
به فى جلسة علنية » فلا يقبل من النهم إثبات 
عكس ذلك إلا باتباع اجر اءاتالطمن بالنزوير . 

© - إن وفوع خلاف بين محضر الجاسة 
والحكم فيا تلا تبر التلخيص م نأعضاءالمكة 
لابعيب الحم مادام الثابت أن التقرير قد 
تلى فعلا . 

- التوقيم على الأحكام بعد تريرها 
إكا يسكدنى فيه بتوقيع رئيس الحكة والكاتب 
دون يقية أعضاء الهيئ: التى أصدر تالحسك طبقا 
لنص المادة 81١‏ من قانون الاجراءات ٠‏ 

(القضية رقم 584 سنة 1؟ ق رئاسة وعضويةالسادة 

الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكمة وود ابراهيم 


اسماعيل وصطفى كامل وفبيميسى الجندى . وأحد زكى 
كامل الستشارين ) . 


١١/4 


هه 
أو مايو سنة .ىوا 


ميان . إقامة بناء قيل صدور مرسوم التقسيم وقبل 
الحصول على الترخيص ٠‏ المسم بالإزالة صحيح.القانون 
رقم لاه سنة ٠15146‏ 


البدأ الثانونى 
متى كان الحك قد أثبت على المنبم أنه 


أجرى بناء غرفنين قبل ددور مرصوم التقسيم 

وقبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه 

بالأعمال والالتزامات التى أوجلها القانون 

فانه إذ قضى بازالة الأعمال الهلفة يكون 
قد طبق القانون تطبيةا سليا". 

( القضية رقم 55١‏ سنة 75 ق رئاسة وعضوية 

' ااسادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل اله-كمة وتمود 


ابراهم أسماعيل ومصمطافى كامل وود عمد ماهد 
والسيد أحد عفيفى الستشارين ) . 


ال 
أول مادو سنة م5١‏ 
ا دفاع ٠‏ إجراءات ٠‏ محكمة الخايات . #صير 
اللهم فى إعلان شبود النفى طبقا للمادة 945 أ ٠‏ ج . 
رفش طلب التأجيل لإعلانهم . لا إشلال يحق الدفاع. 
ب سل محقيق ٠‏ وكلاء النيابة الكاية ٠‏ اختصاصهم 
بأعمال التحقبق الى نقم بدائرة المحكمة الكلية ٠‏ 
ب لمحقيق . مضره . محريره © هتى مجوز ندب 
من عدا كتاب المكمة لتدوين محضر التحقيق ٠‏ 
المباوى, القانونية 


١‏ - إذا قصر امتهم فى إعلان شهوده كا 
تقفى بذلك المادة 185 منقانون الاجراءات » 


الحسكة إذا لم تجبه إلى طلبالتأ جيل لاعلاهم . 
؟ - وكلا. النيابة السكاية الذين يعماون 
مع رئيس النيابة مختصون بأعمال النحقيق فى 
جميع الحوادث التى :قم بدائرة اللحسكة السكلية 
الى مم تابعون لا ٠‏ 
» - مجوز فى حالة الضرورة ندب من 
عدا كتاب اللحسكة لتذوين محذ رالتحقيق وتقدير 
هذه الغرورة موكول لساطة التحقيق * 
( القضية رقم 947 سنة 1ه ق رئاسةوعضوية السادة 
الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الم_كدة و#سود 


ابراهم اسياعيل ومصطفى كامل وغد قف حسئين والسيد 
أحد عفيفى المستعارين ). 


/أةع 
4( مابو سنة .موا 


أسباب الإباحة وموائم العقاب . دام شرعى ٠‏ 


راع على رى , المدائعة عنه باستميال القوة ٠‏ لاتصح. 
الميدأ القانوى 
إذاسكانكل ماوق من المحنى غليه حاب 
أقوال امهم هو حاولة "شير خرى ميآه لأنعه من 
رى أطيانه فإن اعتداء انهم ارده عن ذلك 
لا يعبر دفاعا شرعيا عن المال إذ ليس المزاع على 
ارى ما نصح المدافعة عنه قانونا باستعالالقوة . 
( القضية رقم ١١4‏ ستة 78" ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مسعلفى فاضل وكيل الحكمة وحسن 


داود وتخود يد مجاهد وفيم يى الجندى . 
زى كامل المستشارين ) ٠‏ 


وأحد 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة والثلائون 


مره ١‏ 
11 
4 مابو سنة ١+‏ 
تزوير ٠‏ تقليد ٠‏ إثباته . اعثراف التهم باليصمة 


الأخوذة من اللحوم المضيوطة عدله أو البسمة المصجحة 
لدم القلد ٠‏ غير لازم لاجزاء الضاماة . 

امبدأ القانونى 

لم يمل الفانون لاثيات التقايد أو العزوير 
طر يقا خاصا فايس يدمرط لإجراء المضاهاة أن 
.يكون المتهم معترفا بالبصمة المأخوذة من اللحوم 
المضبوطة »-له أو البصمة الصحية خم قير 
ماداءت الحككة قد اطأنت من الأدلة السائفة 
التى أوروقا إلى “بوت الجرعة فى حقه ٠‏ 


( القضية رقم 109 سنة 5؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة حدن داود وتمود انراهم اسماعيل 
وممطفى كاءل ويود عمد مجاهد وأعد زى كامل 
المستشارين ) ٠‏ 


0 
1 مابو سنة +هو١‏ ش 
مسكواية مداية . مدى .سكواية الوالد من الأعمال 
الى يرتكيها ولده القامر . 
المبدأ القانوبى 
مقتفى نص[ المادة 10# مدلى مجمل الوالد 
مسكولا عن رقابة ولده الذى 1 6 جس 
عشرة سنة 1 باخمأ 4 وكانفى كنف والده ويم 
دن ذلاك «سئوأية رق قَّ دى دن وحبثت 
0 
علية الرقابة تبتى إلى أن يبا الؤلد سن اليشد 
مالم ثم 4 حاحة تذعو إل أستعر ار الرقاية عليه» 
أو إلى أن ينفصل فى «ميشة مستقلة وهى بالنسبة 


للوالد تقوم على قرينة الإإخلال يواجب الرقابة 
وعلى افتراض أنه أساءئرية.ولده وعلى الأمر بن 
معاء على ان هذه المسئولية 'لافترظة يمسكن 
إثيات عكسها وعبء ذلك” .يتم على ككلغل 
السئول الذى يجب ادك ,تخلص من مسدُوليته 
طبقا لانقرة الثامة من المادة #/ا١‏ من القانون 
المدنى أن يكبت أنه قام بواجب ارقابة أو أن 
كت أن الضرر كان لا بد انما .واو قام مهذا 
الواألين عا ايش نذى الاناية + 

( القضية رقم غ٠4‏ سئة 95 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة ممطفى فاضل وكلى السكية وحدن داوه 


وعصطفى كال وود عد عاهد وأأسيد أعد 
عفيفى المستشارين) . 


5 
4 مايو سلة م4١‏ 

ات حم ٠‏ تسبيية . عدم اس تخلاصس المهكية 
صورة الوائعة مما ورد.ذ كه على ألسنة بعض العبودء 
استخياطلها بطريق الا تنتاج والاستقراء وكافةالمك.نات 

العقلية ٠.‏ مدع يد 
ب - قرض بدون وجه حق . فرار الى عليه بعد 
عام الجرعة دءنثت تلقاء نفسه أو عوادقة الحالى وإرشاده 
لا يؤترفى مسثولة المتبماطنائية. المادتان 24٠‏ 9م78 ع 
١‏ - لايلزم لاستخلاص صورة الواقمة 
الى ركم فى وجدان الحكة أن يكون هذا 
الاستخلاص قد ورد ذكره على أاسئّة بعض 
الشهود» وإنما يكنى أن يكون مستبطا بطريق 
الاستفتاج والاستقراء وكافة الممكنات #مقلية-؛ 


مادام ذلك سلما »فقا معان «المقل والنطق:: 


قضاء عفكنة النقض لتنا ئية: 


كيدل 


؟ - هت كان الواضتح ءن المكم أن 
جرعة القيض بدون وجه حق مع التبديد أو 
التمذديبات البدنية التى دين المتبمان بها قد عت 
واكتلت هناصرها قبل فرار اللنى عليه فلا 
يور فى مسئوايتهما الجائية أن يكون فراره 
قد حدث من تلقاء نفسه أو موافقة الجناه 
وإرشادم . ش 


ا مكو 


و . وحيث إن مين الطعن هو أن أدلة الثبوت ! 


الؤيساقها الحك المطعون فيه للاستدلال ما على 
صحة الواقعة لا تتفق فى جملتها. أو فى تفصيلها مع 


أقوال الحنى عليه وشروده ٠‏ وقد تملك الدفاع |- 


عن الطاعنين بانعدام الباعشعلى الجر مة إذ لا يمكن 


أن. يكون تنفيذ المك امداق على أخت الطاعن | 
الاول سدبا فى حنق المتبمين- ومنبم الطاعنان- | ْ 
| اين فاامة حمد الله جار شقيةة انتبم الاول 


على الىنى عليه مادام هذا الآخير ‏ وهو 
الدائن الحكوم له كان بين يدهم ٠‏ وكأن 
عجرد القبض عليه على استعداد تحرير غخا لصة 
عن الدين ٠‏ فل يكن مة ما يبر المتنى فى إتمام 
لون وافائة فى مقانة باطيل نيليب 
حراسة عليه مدة ائنى عشر يوما » وإذا كان 
الغرض من الخداف هو[رجاع الى عله بالاتاوة » 
فانه لم بيت أن أحدا من المتهمين أو من أقارمهم 
فاتم الينى عليه أو أحد ذويه فى هذا الغأن . 
ولا يعر ض على ذلك بأن سرعة اتبليخ عن جر يمه 
الخطف حالت دون الطالبة بالإناوة ‏ لآن 
التبليغ: ذانه مدعاة للخلاص من الى عليه بالفتك 
له ء» وقد نوقش [#4نبى عليه.فى هذه الاعتيارات 
فهجر عن الرد علمبا ؛ تملك الدفاع ذلك كله ء 


إ 
١‏ 


ا 


مع - المنطق ذيك لان الى عليه كان مودتا 
فيمكان خى لايل به أحد من رجال الإدارة أو 
من أقارب ال#نى عايه ما كان يسهل معه .على 
المتيمين الاجهاز عليه . وقول الحكم بأن سرعة 
التبليسغ عن الحادث حالدون | تصال المنهمين من 


كان الى عليه وودعا لديه لا أصل له فى اتحقيق 


و فل به أحد من هود الدعوى ولا اذى 


عليه نفسه . يضاف إلى ذك أن الحسكك أخذ با 
قرره | ينى عليه من أندكان فى مغارة وفى حراسة 
ممسلحة وأ 4 مع ذلك ممكن من إلذرب بعد 
وثاقه وسار لملا فى أمكنة مجبولة حتى 


أن فك 


بلغ وكةانن . أبن الحم هذا القول بالرغم 


من أن الواقع أنه لوكان الى عليه قد عاد إلى 
بلته نلا س أن يكون ذلك موافقة الجناة 
وإرشادمم. 

« وحيثت إن ا ا معون فيه حصل 


واقعة الدعوى فى قوله , أن الىنى عليه كن 


( الطاعن الآول) وزوجة الثافى ( الطاعن الثالى) 
ووالدة باق المتهمين فى مبلغ ج فلا أعبته 
المذالبة بالدين لجأ إلى انقضاء لحك له وشرع 
على الآثر فى التنفيذ على أموال مديته فأوقع 
الحجر على زراعة قطن وذرة وماشية » خز فى 
نهوس المتبمين وأوغر صدورثم تأجمعوا داهم 
على الاتقام منه لجرأته فى اققضاء حةوته اتى 
خوها له القانون وانتبى سم الرأى إلى ااتفكير فى 
اختطافه وتعذييه وتبديده . ورسموا لذلك 
خطاة تقضى بأن يقوم أولهم #د حمد الله جابر 


لاستدراجه إلى مكان الجر يمة لتنفيذ ما عةدوا 


| العزم عليه وقد نذ المتبم المذكور ما اتغةوا 


عليه وذهب حاول إستدراج الى علمهدى ظفر 


عرض له انك و لكنه رد عليه بأسباب تجاقى | به ليلة الجرمة وطلب مننه مصاحيته لض 


١٠١م1‎ 

الحديث فلءا| تفردوابه بدأ المتبمالآأول حديثه مع 
الجنى عليه عارضا عليه تسوية أمى الدين»وطلب 
منه الموافقة على قبول مبلغ مائة جنيه على أن 
جل اليا إلى ميسرة » وكان القصد الذى رى 
إليه المنهم من هذا الحديث هو بث الطمأ نينة فى 


نفس ال أنى عليه وكان له ما أراد فأمن الآخير. 


جانبه و أخذفىمناقشة العرض الذى تقدم.ه واستمر 
الحديث بينبما حتى بعدا عن المكان الذى تركا 
فيه عم الينى عليه وابن عمه ولما وصل المتهم 
الأول واينى عليه إلى مكان الجريمة بدأ الثر 
واضحا ومفاجمًا من التبم الآول الذى أمسك 
مخناق الى عليه على حين غرة و بادره بالسب 
المقذع لجرأته فى توقيسع الحجز على أموال أخته 
وكأما كان هذا السباب إشارة اهجوم لباق 
المتبمين الآربعة الأخرين الذين خرجوا من 
مكمنهم داخل الزراعة وا نةقضوا على الى عليه 
وعاجله المنبم الثاتى بضربة من عصاه أصابت 
مقدم رأسه وثى عليه المنهم الثالك بعصا أصابت 
جانب أمشد الآمن ثم مالبث أن ضربه المنهم 
الرابع بعصا على عضده الآيمن وأسرع المتبمان 
الول والخامس إلى عصب عيتى الونى عليه وم 
فه بملاءته التى كان يضعبا على كتفه ور بطا فوقبا 
حبلا وكان هذا الاعتداء الغادر المفاجىء ما ألجم 
النى عليه وبث فى نفسه الرعب وأصايه بذعر »2 
إذ أدرك أن منيته قد حانت فمرض عليهم فى 
خوف ورجاء أن مخلوا سبيله على أن يقناذل لحم 
عن الدبن ٠‏ ولكن رغبة المتبمين فى الاتقام 
كانت أقوى من رغبتهم فى التخلص من الدين فم 
يستمعوا إلى رجائه وقادوه معصوب العينين 
مكلم الفم إلى الجبل القريب من مكان الجريمة 
حيث سوه لأشخاص م يتبينبم المجنى عليه ولم 
يعرفهم بسيب عصب عينيه ولم يز لغة تفا همهم 


العدد اتاسع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


وقام بعض المبمين بإيثاق كتفيه محبل من الليف 
ثم قاده القوم الذين استلموه على حمار وساروا 
به فى الجبل مسافة طويلة حتى وصلوا إلى مغارة 
وضعوه با وقاموا على حراسته وهو على حاله 
معصوب العينين مككم الفم موثوق الكتفين . 
وكان حراسه هؤلاء يناولونه فى المين بعد الحين 
بع ضكسرات الخيز ويسقونه الماء » وبق النى 
عليه يعات ماهو فيه من كرب وبلاء طول 
خمسة عشر بوماء ولا أنكانت ليلة 10 من 
سلتمبر مسنة 4 أحس حراسه وقد غرقوا 
فى نومهم وعلا غطيطهم فقام من مكانه محاذرا 
وا بتعد عن المكان الذى وضع فيه » وكان ينتوى 
أن يعتذر لحم إذا ما استيقظوا وأحسوا ببعده 
عابم بأنة رغب فى قضاء حاجة : ولكن القوم 
: بحسوا به نشجعه ذلك على الفرار » وأمعن 
بحث شطاه مبتعدا عن مكان أسره وكليا عدت 
اأشقة بينه وبين آسربه قوى ذلك من عزمه 
فضاعف سيره : وكان خلال ذلك حاول جاهدا 
أن يفك وثاقه وأن يزيل العصابة من فوق 
وجبه فنجح فى ذلك وأسرع بعدو فى الطريق . 
فلا بدأ ضوء القمر تبين مكانه . فاذا به على 
مقر بة من بلدة العلوا نية وهنالك عرف الطريقااتى 
يسلكبا إلى بيه . فاتخذ شاطى” ترعة الكسرة 
ميمما ناحية النجع فوصل إليه مع الفجر حيث 
لقيه فى مدخله الخفير عيد الموجود #د مد حسن 
وكان الإعياء قد حل بها كان الخوف من أن 
يكون أحد من أسريه في أثره مما حدا به إلى 
مطا لبة الخفير الإسراع 4 إلى داره ليسر بح جاء 
ففعل افير وصحبه و بق معه فىداره <تى أشرقت 
الشمس ثم قاده إلى نائب العمدة وأأبلغه بما وقع 
له . ثم أورد المك على ثبوت وقوع الواقمة 
على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى 
عليه وباتى شبود الإثبات والمعايشة و تقرير 


ضاء محكمة النقض الجنائية 


الطبيب الشرعى واستعراف الكلب البوليمى على 
الطاعن الأول عند ما شم العصا التى ضبطت فى 
مكان الحادث وما دل عليه خص البقع الدموية 
الى وجدت فى ذلك المكان من أنها من ذات 
فصيلة دم المجنى علية . ولما كانت هذه الآدلة التى 
أخذ با الحم وعول عليبا فى إدانة الطاعنين 
سائغة مقبولة ومن شأنها أن تؤدى الىالنتيجة الى 
خلص اليبا . وكان لا يازم لاستخلاص صورة 
الواقعة الى ترشم فى وجدان المحكة أن يكون 
هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض 
الشبود وإنما يك أن يكون مستنبطا بطريق 
الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية » 
ما دام ذلك سلما متفقا مع حكم العقل والمنطق . 
لكان ذلك ؛ وكانت المحكمة قب عللت فى معرض 
بيان الواقعة الباعث على ار تكاب الجرعمة تعليلا 
مقيولا . وكان الباعث مع ذلك ليس ركنا من 
بين أدكان الجريمة ٠‏ فلا يوئر فى سلامة الحك 
ولافى قيمة أدلة الإدائة المبينة فيه أن يكون الحم 
قد أخطأ فى استخلاص الباعث على فرض قيام 
هذا الخطأ ٠‏ ولماكان الواضح من الحكم أن 
جريمة القبض بدون وجه حق مع التبديد أو 
التعذيبات البدنية التى دين الطاعنان ما قد تمت 
وا كتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا 
يؤثر فى مسو ليتهما المجنائية أن يكون فراره قد 
حدث منتلقاء نفسه أو موافقة الجناة وإرشادهم 
لما كان كل ما تقدم : فان ما ينعاه الطاعنان 
فى طعنبما لا يكون فى واقعه الا جدلا موضوعيا 
لا شأن لمحكمة النقض :به : 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( الفضية رقم 419 سنة 75 قى رئاسة وعضصوية 
المادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحسكمة وحن 


ذاود ومصطقى كمل وفهيم يسى الجندى . وأحد زى 
كامق الستغارين ) ٠‏ 


6 
1م مابو سنة ١077‏ 
| «فاع . عدم تمك المتهم بدفاعه في الخلسة 
الى نظرت فيها الدهوى أخيرا وقيامه بالمرافعة فيها ٠‏ 
النعى على الحكمة بأتها أخلت بحقه فى الدقاع ٠‏ 
لا عمل له. 
ب حل حكم . تسبيبه . وفوع خطأ مادى فيه ٠‏ 


لا يعيية . 
المبادىء القانونية 


١‏ - متى كان المتهم لم يتدسك بدفاعه 
فى الجلسة التى نظرت فيها الدعرى أخيرا 
وتخلف الجنى عليه عن حضورها وترافم امتهم 
فى الاعوى دون إشارة «نه إلى طلب سماع 
الجبى عليه أو الاطلاع على الأوراق الى 
تثبت دفاعه مما يفيد تنازله الضمنى عن هذا 
الدفاع فإنه لاحق له بمد ذلك أن ينعى على 
الحكة أنها أخات بمقه فى الدفاع إذ أنها لم 
تقم بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه ٠‏ 

؟ - مايقع فى الحسي من خط مادى 
لايمتد به ولا يعيبه أو يدح فى سلامته ٠‏ 


( القضية رقم 445 سنة 175 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعروة ابراهيم اسماعيل 
وعمود عد مجاهد وعد عد حسنين *وذيومي الجمندى 
[؛ تشارين ع( 3 


ذه 
١‏ مايو سنة 6و١‏ 
تقض . طمن . أحكام لا يجوز الطمن فيها ٠‏ قوة 
الأمر الى ٠‏ الطمن على السك الاستئافى القاضى بعدم 
قبول الاستئئاف شكلا فى غير ما قضى به ٠‏ غير جائز 


١٠١م:‎ 


العدد الماسع - السنة السابءة بوالثلاثون 


المبدأ القانوى 
لاجو ز الطمن على الحم الاستكنانى 
القامى. بمدم قبول الاستشناف شكلا إلا من 
حيث ماأغى به وإلة انمطف الطءن على الحم 
الابتدانى والاجراءات السابقة عليه وهو مالا 
يجوز لحسكة النقض 


ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر قفي به ٠‏ 


00000 


( القضية رقم !44 سنة 55 ق رئاسة وعض_وية 
السادة الأساتذة حدن داود وتخود ابراهيم اسماعيل 
وعمد تمد حستين وأجمد زكك كامل والسيد أحد عفيفى 
المستشارون . ٠‏ 


اراح 
"١‏ مهايو سنة >هوا١‏ 
تيديد ٠‏ تبديد أشياء توم الحجز عايها لمصاحة 
الغرائب ٠‏ قيام النزاع بشأن الضعريبة الى وقم المجز 
من أجلها ٠‏ قيام مسئولية النهم عن جرهة التبديد . 
المادة " من قانون الحجز الإدارى الصادر في «لامارس 
سئة 188٠‏ . 


المبدأ القانوتى 

لا جدى ف داع مسدولية لقم عن جرعة 
تيديد الأشراء المحجوز عليها لصالم مصلحة 
لذ ثب قيله بأن الغ ده الج أوقم الحدء 
لسكب فولة إلى العمر يبه ''ى أوقم لحجز 
سن إجاما تغير واحمة الآداء فورا مأدام الححز 


ا ع وهنا 41 5 المادة الماء 5 من قالون الححدند 


أ 9 - / 2 9 
00 الصادر ى م مق مارس سنة ١48٠0‏ 
سماع ل 


وود عد ماهد ونم إلى الجندى وأحمد كاش 
المستشارين ٠)‏ 1 


الأسا ث5 حدن داود وود دافم 


556 
+١‏ مايو سنة ١66+‏ 
تزوير ٠‏ صورة واقعة تتوافر ذا جنتاية الأزوير 
بانتدال شخصية الفير ٠‏ 
المبدأ القانونى 
كان اللزوير قد وثع بالقموال شخصية 
افير وهى صورة من صور التزوير المنوى 
الذى يم مل واقمة دزورة 2 صورهة واكءة 
بطريق الف يزاين غانه أن سمي روا 
للغير وبتصد استمال الغرر فها غيرت الذيقة 
من أجله ؛ فإن جناية العزوير تلكون قد 
توافرت أركانها كا هى معر ذأ به فى القانون. 
) القضية ركم ؟ 6ع ساة "ا ق رئاس ةوعضوية السادة 
الأسانذة مصطفى ناضل وكيل ال-_كمة وحسن. داود. 


وود ابراءيم اسماعيل وعموه عه جامد وأحد زا 
كامل المستشارين ( ٠‏ 


56 
١؟‏ مأبو سنة دمه١‏ 


١ح‏ تزويرء تذاكرة الاشتراك بالمسافة 


٠‏ فى 
ورقة رصمموية 
ب س إشيراك . إئيات . الاشثر ك بالاتفاق . هى 
عق ؟ كفية إثياته 


الهادىء القانو 3 
امدق عون الحم لاهية الاشتراك 
بالمسافة واعتبرها ورئة رسمية عاقاله مس أنتذ 08 
الاش اك“الككيلو متزى جى ورقة رسعية تقوم: 
تإعدا وها حجرة حكرمية عابو ةالسكة اجون ون 


قضاء حكة النقض الجتائية 


١١مم‎ 


ومختص عر اجعتها «وظفون عموميون من نظار حمل السلاح عرضا بحم وظيفته أم عمدا 


ومعاونى الحطات مختصون عقتفى وظئنهم 
بإثبات البيانات الى فيا عن مدى السفريات 
والمسافة الباقية من تذكرة الاشتراك نذلك 
صحوح فى القانون ٠‏ 
؟ - الاشتراك بالاتفاق اعا يتحقق من 
اتحاد نية أطار فه على ارتكاب الأسل المنفق عليه 
وهذه النية أمى داخلى لا يقم نحت الحواس 
ولا يظبر بعلاءات خارجية ويكون لقاضى 
الجنالى إذا لم يقم على الاشتراك دلبل ماششرمن 
اعتراف أو شهادة شهود أو ماشاكل ذلك أن 
إستدل هليه بطريق الاسدتاج من القرائن الى 
تقوم ديه كا له أن يساشح حصوله من أعمال 
لاحقة له ٠‏ 
( القضية رقم 45 سسنة 39 ق رئاسة وعض-وية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


وعد عد حسنين وفيم يسى الجندى والديد أجد عفيقى 
المستشارين) ٠.‏ 


31 
١م‏ ماأبو سه هعمو 
سسرقَةٌ . اروف مكددة , 


حر _بمة السرقة . “ىق يتوافر ؟ٍ 


طرف جل السلاح 5 


المبدأ القانرنى 

يتوافر ظرف حمل السلاح المشددف جر عة 
السرقة مادام الجإلى حمل ملاح بطبيمته 
«يندقية6 وقت ارتكاب السرقة ليلا أيا كان 
سيب خله هذا السلاح وسواء أ كان الجا 


بقصدالسرفة 8 

( القضية رقم 4045 سسدنة 74 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة مصمافى فاضل وكيل المسكية وتمود ابراهم 
اسماعيل وود يمد مجاهد ومد عد حستين وأجد 
زئى كامل المستشارين ) ٠‏ 


ال 
١م‏ هايو سلة +مو١‏ 
قتل عمد . الشروع فيه . نة القتلى ٠‏ استخلاس 


الله-كمة نية القثل مما يؤدى إليه . شفاء الى عليه 
بغير علاج . لا ينفى توفر هذه النية . 


البدأ القانوتى 


متى أثبتت المحكمة أن المتهم استعمل سلاحا 
سدس » من شأنه إحداث القتل وإزهاق 
اروح وأنه صوب هذا السلاح إلى رأس الي 
عليه بقصد قتله فأصابه فى مكان قائل مرك 
جسسه م ذكرت الباعث من ضغينة سابقة 
فإنها تسكون قد استخلصت توفر نية التعل مما 
يودى اليه ولا بننى توفر هذه النية ااقول 
بشناء الحنى عايه بغير علا . 


السادة الأسائذة مصطفي فاضل وكيل المسكة ويمود 


أبراهيم اسماعيل وفهم بى الجندى وأحد زى كامل 
واللنيد أحد عفيفى الم تشار بن 2). 


ا 


1[ ؟» ساو عسة دان ة|! 


نصب . ركن الاحتيال ٠‏ صورة واقمة يتحقنى فيبا 
هذا الر كن » 


بحم * 


١5 


العدد التاسع ألسنة السابعة والثلاثون 


ابد القانوتى 
متى قام المتهم بإسهام الجنىعايه بوجود سند 
.دن غير صحييح أن قدم له سندا مزورا 
بدلا من سند صحيح كان بدايته به وبنفس 
ناء على ذلك فان ذلك مما يتحةق به ركن 
الاحتيال ق حر ئ النصب 
( القضية رقم 45٠‏ سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتيود ابراهيم اسماءرل 


و#ود عمد مجاهد وأحد زاى حامل والسيد أجد 


1 


1 مايو سنة +مو١‏ 
| حل نقض . طعن . سبب جديد ٠‏ الدقعم بقيام 
حالة الدفاع الصرعى ٠‏ الواقعة كا أثبتها الكم لاتتوفر 
فيها حالة الدفاع الشرعى ٠‏ إثارة ذلك لأول مرة أمام 
ممكمة النقض ٠‏ لا يقبل . 
ب سح دفاع شرعى . صورة واثعة لا تتحقق فيها 
حالة الدفاع الشمرعى ٠‏ 
المجادى» القانونية 


سايق كان اتيم 1 يدنع 1 
محكمة الموض.ع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
وكان مؤدى ما أوردة الحم لا تتوفر يه حالة 
الدفاع الشرعى ولا رشح لقيام هذه الىلة فإنه 
لايقبل هن المتهم أن يثير هذا الدفاع لاول 
مرة أمام هذه اللهكمة . 

؟ سح متى بت أن المتهم اءسدى 


على الطريق الموصل للك أخيه المجنى عليه بأن 


أقام به حجرة خثبية وأن الحتى علية ذهنب ليه 
طالبا إزالة هذه الحجرة فوقمت مشادة صم فيها 
المحنى عليه أخاه الذى تناول شيا وصقّه الجني 
عايه بأنه قظعة من حديد وضر به مها على رأسه 
أ كغر من هرة ووصفه الشبود بأته قبتاب وقد 
تخلف عن هذا الاعتداء إصابات مصحوبة 
بكسرين شرخيين بالجدارية البسرى ؛ فإن 
هذه الواقمة لانتو فر ها حالة الدفاع الشرعى 
ولا رشح اقيامم! . 

( الفضية رقم 455 سسنة 765 ق رثاسة وعضصوية 
اسماعيل 


وأوم يسىالجندى وأجد زاى كامل وااسيد اد عفيفى 
المستشارين ) ٠‏ 


الادة الأسانئذة حسن داود وود إراهم 


16 
١؟‏ مايو سئة دوا 


١‏ ل تهديد . المقصود بانشاء أمور أو نسبة أمور 


مخدشة ,الشمرف . م 7589 عقوبات ٠‏ 


ب ل وصف التهمة . عدم :قيد المحكمءة بالوسف 
الذى تسيفه الندابة العامة على العمل المسند إلى المتهم . 
واحبها فى ذلك ٠‏ 


المبادى. القانونية 

١‏ - المقصود بالتبديد بإفشاء أمور أو 
نسبة أمور مخدشة بالشرف والمتصوص عليه 
بالفترة الأولى من المادة 07 من قانون 
المقوبات ٠‏ هو إفشاء أمور أونسبة أمور لو 
كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه 
أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه » وهى 


الأمور الى أشير إليبا فى جرعة التذف 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


المنصوص عليها فى المادة من قانورت 
اليقويات + والتبديد فى هذا المنى بشسل 
التبليغ عن جرءة سواء أ كانت صحيحة وقست 
بالفمل أو كانت مختلقة . 
؟ لا تتقيد الحسكة بالوصف القانونى 
الذى تسبغه النوابة العامة على الفعل المسند إلى 
لمهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة 
أمامه! مجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها 
نصوص القاءون تطابيقا ميحا . 
( القضية رقم 1198 سنة 55 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائدة معطفى فاضل وكيل اللحكمة وحسن 


داود وممطقى كامل وعد عد حدئين والسيد أحد 
عفيفى المستشار ين )* 


5/١ 


١وم+ مايو سنة‎ 7١ 
أوراق رسمية . الشهادةالتىيحررها‎ ٠ تزوير‎ ع١‎ 
أعضاء الاجنة القروية برف أكيات خيش مى بنك‎ 
الصادر‎ ١98 التسليب . هى ورقة رسمية . الأمر رقم‎ 
. 1941١ فى ة؟ من أ كتوبر سئة‎ 
عقوبة الثرامة النصوص‎ ٠ ب سس عقوبة . غرامة‎ 
٠ عليها فى الأمر رقم ©99 سنة 3841 . مناظ تطبيقها‎ 
الميادى, القانونية‎ 
يبين من المادة الثانية من الأمى‎ - ١ 
الصادر فى 74 من أ كتوير سنة‎ ١68 رقم‎ 
بإحصاء المساجات الزراعية والمحاصيل‎ 1 
ومن المادتين الثالثة والثامنة من الفرار الصادر‎ 
من وزير الزراعة بتاريخ  من دسمبر سنة‎ 
بتنفيذ هذا الأمرء أن الصراف بصفته‎ 1 


١١مل‎ 


من المندويين للاحصاء وعضوا فى الأجنة القروية 
هو موظن عام مكلف رمعا بتحربر الشهادة 
الخاصة بصرف كميات خيش من بنك النسايف 
وفى حدود القانون » وأن عمله فى ذنك هو عل 
مانى ينم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى 
البنلك اصرف الكيات المطلوبة من الأ كياس 
وأن صفته هذه عل من هذه الشهادة ورقة 
رسعية ككل الأوراق التى يحررها موظف عام 
مخدص بتحر برها 
؟ - أن مافرضه الشارع فى المادة الخامسة 
من الأمى رقم ١+‏ من عقوبة الغرامة 
على الإدلاء بدبانات غير صحيحة ؛ هو نص 
خاص يقتصر حكه على البياناتالخاصة بكشوف 
الاحصاء دون غيرها من الاسمارات الى تقدم 
لأغراض أخرى 
( الفضية رقم 46٠‏ سنة 78 اق رئاسة وعضسوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل اله_كمة وعود 


ابراهم أسماعيل وتمود عد ماهد وخمد يعمد حسنيبن 
والسيد أجد عفقى المستشارين ) ٠‏ 


ذه 
7 هايو سنة و5١‏ 
١‏ س مواد مخدرة . القصد الحناتى . متى يتوافر ؟ 
ب قبش . للبس . توفر حالة التليس ٠‏ القبض 
من غير رجال الطبطية القضائية ٠‏ جائر . 
المبادىء القانونية 
١‏ القصد الجنالى فيجربةإحراز حدر 
يتوافر بتحقي الحازة الادية وعلم الجالى بأن 


١١84م‎ 


لعدد التاسع - السئة السابعة والثلاثون 


ما يحرزه هو من المواد الخدرة الممنوعة قانونا . 
؟ س متى كان الثابت من لمكم أرتا 
الضابط اتأذون بالتفتيش كلف الخبر بالتحفظ 
على الغرفة الى يسكنما المنبم فشاهد الخبر اأمرة 
ترج من باب الغرفة وهى .ل درج منضدة 
تحاول الهرب به وعندما وقع نظرها عليه ألنت 
الدرج على الأرض فتبعدرت محتوياته اللى كانت 
بينها قطمة من المشيش ققام المخير بالقيض عليها 
ولجام هذه التو يات وإعادة وضعها فى الدرج . 
فإن هذا الذى أثبته الح تتحقق مق به حالة القلبس 
بالجرمة التى جيز القبض اغير رجال الضبطية 
القضائية . 
( القصية رقم 475 سملة 175 اق رثلاسة وعض_وية 
السادة الأسائذة مصعافى فاضل وكيل المحكمة وتموه 


ابراءم اسماعيل وفهوم إسمى الجندى وأعد زى كال 
والسيد أحد عفيفى المستشارين ) , 


ا 
؟" ماو سئة د5مو١!‏ 
رقم ٠١‏ سنة 98وا الممدل يالقانون رقم 
ذا بشأن الراءنة عليها . متدرجة محت أحكام 
القانون رقم ٠١‏ سنة 15٠6‏ بشأن أعمال اليانصيب قلى 
صدور قرار وزير الداخليةفى 8/٠١‏ / #هذاباعتبارها 
مى ألعاب القمار . 


ه؟١‏ سنلة 


اأبدأ القانوتى 

لاندخل اعبة الطمبولا فى أى من الأاعاب 
والأعمال الرياضية بالمني الواره فى الفانون 
د ٠‏ سنة 1987 المدل بالقانون دم ليل 


سئة 1417 بشأن المر اهنة على سباق الخيل ورى 
الجام وغير هام نأ نو اع الألماب والأعمال الرياضية 
وليست أيضا من أنواع القهار الحظلور مز اولتها 
فى الخال العامة ممْتى المادة ١9‏ من القانرن 
رقم مم سنة 1941١‏ قبل صدور قرار وزير 
الداخلية فى  »- ٠١‏ 65هةا! باعتبار بعض 
الألمابمن ألعاب القهار ومن بينها الطمبولاوأم! 
لم تكن تعدو وقتذاك عملا من أعمال اليانصيب 
ما يندرج نحت أحكام القانون رقم ٠١‏ سنة 
ةا بثأن أعمال اليانصيب . 

( القغية رقم هللا سنة #0 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حنن ذاود وتيود ابراهيم اساغل 


ومصطفى كامل وتمود عد جاهد ويد شد حستين 
المستشارين ) 5 


4ه 


مله مولز 


هاي 

شيوعية ٠ ٠‏ المصاحة فيه ٠‏ حك «تسبييه 

إدانة لمهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة همه أ عقوبات 

الى أثيت الهكم مقارنة المتهم إياها ٠‏ النعىي بقصور 

الحسكم بشأن الجرعة الأخرى وهى جريمة الترويج 

عع ما أنيته الحسكم من تطبيق الادة 89 /ر #اعقوبات 
لا جدوى من إثارته ٠‏ 


نقض ٠‏ طلءن 


المبدأ القانوى 

لاجدوى للتهم فيا يثيره بشأن جرعة 
الترويج مبادى, الشبوعية من قصور مادام الحم 
المطدون فيه أجرى فى حقه تطبيقالمادة +8 ؟ 
من فانون العقوبات وكانت الءقوبة المحسكوم 
ها تدخل فى نطاق عقوبة الجرمة المنصوص 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


عنها فى المادة همةأ عقوبات التى أثبت الحم 
مقارفة لمهم إياها ماداءت أسبابه وانية فى 
خصوصبا ولا قصور فيها ٠‏ 

المميرو. 

. .. وحبث إن مبى الطعن ‏ أن أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل 
يق الطاعن فى الدفاع وشاب أسبابه القصور إذ 
دانه مقتضى المادتين مو/ او ممه بمن قانون 
العقوبات دون أن يقم الدليل على عضوية 
الطاعن فى أية هيئة مما نص علا فىها نين المادتين 
وعلى أن استال القوة والإرهاب أو أية وسيلة 
أخرى غير مشروعة ٠.‏ كان ملحوظا فى ذلك - 
هذا وفد طلب الحاضر معه من الحكمة ١‏ أجلا 
الاستعداد » نظرا لضخامة منف الدعوى فإ بمنحه 
سوى يومين وهو أجل ل يكن يكنى لدراسة 
الآوراق والاطلاع على القضايا المضمومة . 
فى إبداء دفاعه كاملا. 

و وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله : , وحيث [نه يبين مما تقدم 
جميعه ب لنسبة للمتبمينالرابعة والسادس (الطاعن) 
المسئدة إلييم ثانةقبلبم و تشير 
الآدلة ا وما ضبط لد.هم من تشاطهم 
الشيوعى وانضمامبم إلى المطفة الشيوعية الى 
تيدف إلى قلب نظام الدولةالاسامىو الاقتصادى 
و نسويد طبقة الهال والفلاحين مستعينين فى ذلك 
بإثارة الهال على الإضراب ونحريض الناس على 
الشكتل لمكاغة النظم القائمة وقلبها بالقوة لآن 
المادىء الى تدعو إلببا هذه المنظمة لا تتفق 
قطعا والنظم الآساسة والاجتاعية المقررة فى 
القطرالمصرى وا ىأساسهااحترام العقيدة والاسرة 


و بذ[ك فونت عليه حقه 


والسابع أن التجم 


٠١84 


وحرية التعامل ولا بمكن أن تحقق الأهداف أ 

تسعى إليبا هذه المنظمة فى دولة من الدول 'ندين 
بنظم أخرى إلا عن طريق القوة والعنف لانه 
لن تقف حكومة مكتوفة الإيدى موقفا سلا 

إزاء هذه المحاولات التى تبذل فيبا بتصد قلب 
نظما الاساسية 5 أن الطبقات الآخرى 
التى مددها هذا النظام لن قف كذلك 
موقفا سلبيا وسكون من مقتضى الحال أن يعمد 
الداعون إلى هذا لمذهب أو المريدون 
له الى الاستيلاء على سلطان الحك قسرا باعتباره 
االوسية الوحيدة التى توصلبم لأغراضهم 
ولا بمكن ان يغبم من ذلك الا أنهذه المادى* 
إتما تستبدف لتحقيقبا اتخاذ الوسائل غير 
المشروعة وسيلة لها » . ثم عرض للادلة القائمة 
ضد الطاعن فال , انبا تخلص فما ضيط لديه 
ف أدزاق شاك ونا كن اماس مه 
والتعرف عليه وتلبعه والمظروف المعنون باسمه 
وبحل إقامته وما داخله من خطاب بالقر 
الرصاص عن أسماء طلاب بالمدارس و سل 

الأوراق إلى المستول الجديد ما يدل على نشاط 
المذكور واتضيامه وأنه يعمل لشر و نرويج 
الدعوة يضم أشخاص جدد إليبا وما ظور من 
الاطلاع على المضبوطات التىعير عليها فى مسكنه 
ومكتبه والتى هى عبارة عن كتب شيوعية 
وأشرات شموعبة جديدة صادرة عن المنظمة 
السرية التى دف إلى قلب الأوضاع السياسية 
والاجتاعية ,الدولة ومثيلبا ها ضيطإدى المتهمين 
الآخرين وخاصة الأول منهم وما ضبط لديه من 
ورقة با اسم المتهم السابع وال ى كانت مفتاح 
التعرف عليه كذلك ء ؛ ولما كانت واقعةالدعوى 
كا بينبا المكم توافر ا عناصر جمريمى 
الانضيام إلى المنظمة الشيوعيةوالرويج لبادتها » 


ل 


العدد التاسع ‏ المبنة السابعة والثلاثون 


وكانت الآدلة التى استند إليبا تؤدى إلى إدانة 
الطاعن فيبما . وكان فما استخاصته امحكمة من 
مطابقة بعض النشرات اتى ضبطت مع الطاعن 
بغيرها من النشرات الى ضبطت مع غيره من 
المتبمين » ومن المحرر الذى ضيط إدى المتهم 
الآول والموجه الى الطاعن بضرورة الاتصال 
|الطلبة الجدد وتسليم الآوراق للسئول الجديد: 
ما يك للقول بتوافر جرعة الترويج ء على أنه 
لا جدوى للطاعن فما يثيره بشأن جرعة الرويج 
من قصور ما دام أن الك المطعونفيه قد أجرى 
فى حقه تطبيق المادة ا من قا نونالعءقو بات 
وكانت العقوبة المحكوم مها وهى السجن لمدة 
ثلاث سنوات تدخل فى نطاق عقوبة الجرعة 
المنصوص عنبافىالمادةم4 (التى أثيت الحم مقارفة 
التبم إباها ما دامت أسبابه وافية فى خصوصها 
ولا قصور فيبا . لما كان ذلك وكان يبين من حضر 
الجلسة أن مخاى الطاعن قد ترافع عنه على الوجه 
المفصل فيه . ولم يطلب الطاعن أو محاميه تأجيل 
الدعوى للستعداد وكان استعداد المحامىموكولا 
تقديرة إليموجدة حسما عليه عليهضيره و تتا أيد 
مبنته ‏ فان دعوى الإخلال يحق الدفاع لا يكون 
ها محل ويكون الطعن رمته على غير أساس 
متعيئا رفضه موضوعا . . 

( القضية رقم 147٠‏ سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وك ل الحكمة وود 
ابراعيم اسماعيل وممطفى كالى وعد عد حصنين 
وفبيم يسى المندى المستثارين ) . 


ا 
8 مايو سنة ١605‏ 
١‏ س ارتاط . سلاح ٠‏ قل خطأ ٠‏ دير توافر 
شروطظ المادة +ع أو عدم توافرها . موضوعى 
مثال فى جرييتى إحراز سلاح وقتل خطأ . 


9 25 اعتراف . أخذ اله_كمة باعثراف المتهم فى 
عضر البوايس بالرغم مى عدوله عنه فى مراحل التحقيق 
الأخرى ٠‏ لاخطأ . 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى استتخلصت الحكة فى منعاق 
سلب أن جرية إحراز المسدس بغير ترخيص 
وقتل الحى عليه خطأ نشأتا عن فماين مستقلين 
عن بعضبا مما يوجب تعدد المقوبات بتوقيم 
عقوبة عن كل جرعة من هاتين الجرعتين لعدم 
توائر شر وط الفقرة الأولى من امادة ؟ من 
قانون العقوبات » فإن تقدير نوفر شروط هذه 
المادة أو عدم توافرها أمى يدخل فى سلطة 
محمكة الموضوع . 

؟ - إذا أخذت الحمكة ياءبراف المتهم 
فى محفمر البوليس واطهأنت إلى صدقه ومطابقته 
للحيقة بالرغم من عدوله عنه فى مر احل التحقيق 
الأخرى فلا تريب عليها فى ذلك ٠‏ 

( القضية رقم 44٠‏ سنة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصعاق فاضل وكيل الكة ٠‏ وحسن 
داودوجود ابراهيم أ٠ماعيل‏ ومصطفى كاءل وأحد زى 

كامل المستثاررين) . 


كلا 
8 مابو سنة 5و١‏ 

عل غرفة الانهام ٠‏ انتهاؤها إلى أن الدلائل فى 
الدعوى لانكقفى لادانة التومين . مجادلتها فيه ٠‏ غير 
جائزة ٠‏ 

ب حب نقض . طعن . حالاتااطعن . قصم الططمن ٠‏ 
فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام على حالة الخلأ فى 
تطبيق القانون أو تأويله . المادتان م9( » 519 
١‏ جم 


قضاء حكمة النتقض الجنائية 


المبادى, القانونية 

١‏ - إذا ما انتبتغرفة الامهام فى حدود 
سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى 
لاتسكفى لإدانة التهمين فيهاء وأصدرت يناء 
على ذلك أمرها بتأبيد الأمى الصادر من البياية 
بألا وجه لاقامة الدعوى فإنه لاجوز مجادلتها ى 
هذا الأمى ٠‏ 

0 -قصرالشرع فالمادتين 6 ؟من 
قانون الاجراءات الج ثية حق الطعن بطر يق النقض 
فى الأمر الصادر من غرفة الامهام بتأبيد الأمر 
الصادر من النيابة العامة يألا وجه.لاقامة الدغرى 
على حالة الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . 

(الفضية رقم444 سنة 95 فق رئاسة وعضوية السادة 


الأسائذة مطصطفى فاضل وكبل المحكمة ويخورد أبراهيم 3 


اسباعلى وممطفى كاءل وعد مد حئين وفهم يدى 
الجندى المتشارين) . 


اا 
م مايو سنة ١605‏ 
اح إختلاس . سريان حكم المادة 4ماع على 
المسكاتهب والتلفرانات على السواء . 
507 عقوبة ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه»توقيع المحكمة أقصى 
المقوبة * عدم الترامها يبان سيب ذلك ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن المادة ١64‏ من قانون المقوبات 
تنداول المكاتدب والتاغرافات على السواء . 
؟ - المحكة غير ملزمة عند توقيعها 
أقفى المقوبة أن تبين سببا لذلك مادامت 
عارس حقّا خوله لحا اثقانون ٠‏ 
( القضية رقم 446 سنة 9»ق اللئة الابقة ). 
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4 ما بو سنة 0و١‏ 
مواد مخدرة : مىى بمتبر الشخص حائزا المادةالنمدرة ؟ 
المبدأ القانونى 
لايشترط لاعتبار الشخص حاترا لمادة 
مخدرة أن يكون محر زا ماديا للمادة المضبوطه 
بل يكنى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع 
بده على الجوهر الخدر على سبل الماك ويكفى 
فى إثبات حيازته له أن يكون ساطانه مبسوطا 
عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية أوكان الحرز 
للفخدر شخصا آخر نائها عنه . 
( القفسية رقم 447 سنة 58 ق رئاسة وعضوية 


الأسائذة مصطقى ناضل وكيل الحكمة وعد عد حسنين 
وأمد زى كاءل والسيد أخد عفيفى المستشارين ) . 


الف 
ارم مايو سلة ١90+‏ 
اح تزوير ٠‏ حكم. تسبيبه ٠‏ عدم تحدث الحكم 
صراحةواستقلالاعن كل ركن من أركان جرع ةالتزوير 
مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه ٠‏ غير لازم . 


ب س تزوير . قصد جناي ٠‏ عدم توثره أدى 
اأفاعل . قيام الاشتراك هتى محقق القصد الحنالى ادى 


٠ الريك‎ 

المبادى, القانونية 

١‏ - لا يازم أن يتحدث الحم صر احة 
واستقلالا عن كلمن أركان جريعة التزوبر مادام 
فد أورد من الوقائم مأيدل عليه . 

؟ - عدمتوفر القصد الجنانى لدىالفاعل 
لاحول دون قيام الاشتراك فى جرعة النزوير 
امعنوى متى تحةق القصد الجنانى لدى الشر يك . 

(العشية رقم 449استة الاق بالحيعة السائقة) ٠‏ 


العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


مه 
بج جما ليعصراملم مان 


( برياسة وعضوية السادة الأسائذة عبد المؤيز عمد رئيس الحكمة وتمد فؤاد جابر وتهد 


١خ‏ 
أول نوفير سنة جه و١‏ 
- استئّاف ؛ ميعاده , إفلاس . ميعاد استثتاف 
الكم المادر فى دعوى إشبار الإفلاس والدعاوى 


المتفرعة عنبا . هو #سة عشير يوما من إعلان ال سكم 
المادة ,وم تمارى . 


5 استئاف 3 ديعاده : إفلاس ٠‏ دعوى * رهن 
الدعوى الى ترقم طلان عقد الرهنن أصدوره فى قترة 
الريبة وطلب اله_كم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا 
وشطب قيد الرهن الخاس به ٠‏ ميعاد استثاف حكمبا 
وعدم تأثيره على أنها دعوى متعلقة بالتفلسة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - استقر قضاء هذه المحكة على أن 
ميقاد أستشياف الحم الصادر فى دعوى إشبار 
الإفلاس والدعاوي المتفرعة عنها هو حمسة 
عشر يوما من إعلان الحم وهو الميعاد الذى 
حددته المادة 4ه" من قانون التحارة . 

؟ - ميعاد استشناف الدعوى الى رفع 
بطلان عقد ارهن لصدوره فى فترة الربية 
وطلب الحسكم باعتبار الدين الثرمن به دينا 
عاديا وشطب قيد الرعن الخاص باهو حخسةعشر 


يوما من إهلان الك طبقا لنص المادة يوم 
تجارى . أما البحث فى الصفة التى يمب أن 
تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من 
وكيل الداثنين فبذا بحث خاص بقبول 
الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها الى لاجدال 
فيها وأنها دعوى متعاقة بالتفليسة » فيجب أن 
يستأنف حكها فى هذا اليماد حتى لو كان 
رافعها هو الداءن . 
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د ومن حيث إن الطاعنة ندبى طعلها علكى 
سطيين تاعى فييما عل الحم الماهون فيه عاد 
فى تطبيق القانون فقالت فى بيان السبب الأو 
إن الك أخطأ إذا اعتر أن ميعاد الاستئناه. 
قائون ااتجارة لاالآاربعون بوما المختصوص عليبا 
فى المادة ؟. ء من قانون المرافعات . ذلك أنه 
الجديدة الواردة بالمادة م«. ع مئه وهى فما تعلق 
بالمواد التجارية أربعون يوما فما عدا الآوراق 
التجارية ولا تسرى المواعيد القد بمة الحددة ئَ 
قانون المرافعات القدم أو فى قا نون التجارةوآية 


قضاء حكة النقض المدنية 


ذلك أولا ‏ أن المادةالثا لثةمن قا نو نالإصدار 
نصت على أنه « يلغى كل ما كلن عذالفا لاحكام 
القانون المرافق لهذا . قانون المرافعات الجديد . 
وثانيا ‏ أن عنوان هذا القانون يدل عل أنه 
يرى عل المواد المدنية والتجارية عل السواء 
وأن القانرن قد وضع نظأما عاما لموأعستبه 
الاستئناف وحدد ميعاد! خاصا للاستئناففىمواد 
الأوراق التجارية »كر أنه لا حوز طبقا لبادة 
؟ مدتى ‏ إلغاء نص تش يعى إلا بنشريع لاحق 
ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على 
نص يتعارض صراحة مع النص القديم أو ينظم 
من جديد ألةواعد التى تنا ولا الشريع القدم . 


«وحيث إن هذا النعى مردود بأن دعوى 
إشبار الإفلاس قد أفرد ذا قانون التجارة الباب 


اثالث منه فبين فيه شروط رفعباو نظم إجراءات | 
نظرها والحك فيها ثم أفرد الفصل الحادى عشر ْ 


من هذا الباب بطرق التظم من الاحكام الصادرة 
فى مواد الإفلاس بصفة عامة يا حدد مواعيدهذا 
النظم سواء فى ذلك ما كان خاصا بدعوى إشبار 
الإفلاس ذاتها أو ماكان خاصا بالدعاوى الناشئة 
عنبا فةانون اتجارة هو إذن القانون الواجب 
تطبيقه على واقعة الدعوى والميعاد المنصوص 
عليه فيه هو الميعاد الجدير بالتعويل عايه وقد 


الك ولا يقصد بالمادة الثالتة من قانونإصدار ' 


قانون المرافعات الحالى إلغاء !١‏ نصت عليه 
القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى 
المشرع أن بخص ببا دعاوى معينة خروجا على 
القواعد العامة ألتى نظمبا قانون المراقعات يا هو 
الحال فى دعوى إشبار الإفلاس والدعارى 
المنفوعة عنبا وهو ما استقر عليه قضاء هنه 


[ 


0 
الحكنة (حكم التقضي فى الطعن رقم لاح 
سنة علاق )4 . 

د ومن حيث إن الطاعنة تقول فى با نالسبب 
الآخر من أسباب الطعن إنه بفرض أن المادة 
و؟ من قا نون التجارة لا تزال سارية وواجية 
التطبيق فان الك المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيقها لآن الدعاوى الناشئة عن التفليسة المشار 
إلمبا فى هذه المادة هى الدعاوى الى برقعبا الممثل 
القانونى لنتفايية للمطالبة >ق روكة الدائنين 
والتى لا يحوز لغير الممثل رفعما ‏ المادة 0١م‏ 
من قانون التجارة - وكل دعوى برفعها دائن 
خاص على خلاف ما تقضى به هذه المادة تمتعر 
دعوى عادية لا دعوى ناشتة عن اثفليسة . وأن 
هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية . 


وو-<يث إن هذا النعى مردود بأن المقصود 
بالدعاوى الناشئّة عن نفس التفليسة هى ما كان 
التزا ع فيها لا يعرض ]لا مناسيةالإإفلاسو يستازم 
تطببق نص من النصوص الواردةفى با بالإفلاس؛ 
فدعوى بطلانعقد الرهن لصدوره فى قترةالربة 


. وطلب الحم باعتيار الدين المؤمن به دينا عاديا 
| وشطب قيد الرهن الخاص به كا هو الحال فى 


١‏ التزاع الحالى تعتتر دعوى ناشئة عن نفس التفاوسة 


؛ 5 1 3 2 
| أما البحث ف الصفة الى بحب أن نتوافر فى رافع 
حددته المادة ووم نخمسة عثر يوما من إعلان ' 


ل اصع لعا اس ل ل لع يي يبيج 


الدعرى وس يجوز رقعبا من الدائن أومنوكيل 
الدائئين فهذ! حث خاص بقبول الدعوىو لا نا ثير 
له على طبيعتها ااتى لا جدال فيا وأنها دعوى 
متعاقة با لتفليسة ‏ ولا كانت الدعوى الا بتدائية 
قد رفعت من دائنين هما المطعون عليبما الاولان 
بطلب بطلان عمّد الرهن ااصادر لصالح الطاعنة 
واعتبار دينبا دينا عاديا وشطب قي ذلك الرهن 
فتدخل فيبا وكيل الدائنين ١‏ السنديك , فقضى 


رود ن 


٠4 


تنك الطلبات ابتدائيا وأعلن الحك إلى الطاعنة م انزل 5 الالغاء على القسمة الواردة باشطر 


فى ١9‏ من هايو سنة م40١‏ فاستأ نفته الطاعنة فى 
٠م(«‏ و 58من بونيه سنة مم4١‏ .ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد المبعاد فانه لا يكون 
قد خالف القا نون ومن ثم يتعين رفض الطعن» . 


( الفضية رقم ا سنة علق ) 


0 

أول نوفير سنة ١0‏ 

ا قوة لأس المقضى . قسمة ٠‏ حكم 3 تجيية » 

صدر حكم بالتصديق على القدمة ثم صدور حكم آخر 

بالغائه ٠‏ قول الحكم المطمون فيه أن حكم التصديق 

على القسءة تضمن شطرين ولم يقصح عن ااشطر الثانى 

منهما وإنزاله حكم الالفاء على الشطر الأول دون 
الثانى . قصور . 

ب شيوع ٠‏ إثنات ., حكم « تسبيبه » ٠‏ إنذار 
معلن من الريك عن العيوع إلى شريك جاء فيه أنه 
يضم يده على جزء «فرز تسمهرسميا من المين المتنازع 
على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز المزء الباقى له ٠‏ 
اشهال الانذاز ايضا على قوله إنه ملك نصيبه على 
الغيو ع فى المين كلها ٠‏ إعفال الحسكم هذا القول 
وعدم مناقفته أثر هذا الانرار فى ثبوت أو عدم ثبوت 
عالة الشيوع ٠‏ قصور ٠‏ 

ح ‏ شفعة . « العقار الشفوع به » إئات . 
شيوع . إقرار الحاضر عن المشكرى بالجلةبعدم منازعته 
فى ملكة الشفيع لدقار الذى يشفع به . عدم اعتبار 
هذا الاقرار مؤديا إلى التسليم بالماكية المفرزة ٠‏ 


الميادىء القانونية 

-١‏ متّى صدر حك بالناء حكم ااتصديق 
على القسمة. وكان ما ذ كره لمكم المطءون فيه 
7 3 التصديق على القس.ة يثير إلى أنه 
تضمن شطرين لم .فصح عن الشطر النى منهما » 


العدد التاسع حت السنة السابعة والثلاثون 


0 


الأول دون الشطر الثنى لذى اعتيره باقيا ل 
سه حك الالغاء ‏ فإنه يكون قاصر ابيان 
قصورا يعيبه ويعطل رقابة حسكة النقض على 
صحة تطبيق القالون . 
؟ - همتى كان الثابت بالانذار المعلن من 
الشرريك عل الشيوع الى شريكه والذى ذكر 
فيه أنه يضع اليد على قدر «فرز تساله رسميا من 
المين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطاب 
فرز الجزء الباق له - أن الإنذار قد اشعمل 
أيضا على قوله أنه مل تكامل نصيبه على الششيوع 
فى المين ‏ فإن اغفال الحسيم ما جاء .ذلك 
الإنذار من هذا الذول وعدم مناقشته . أثر هذا 
الإفرار من جبة ثبوت أو عدم ثبوت عالة 
الشيوع يعتبر قصورا مبطلا للحم . 
» - إذا كان الحاضر عن المشرى قد 
أقر بمحضر الجسة بأنه لا ينازع فى مالكية 
الشفيع للدقار الذى يشفم عو جبه » فان هذا 
الافرار لا ب دى إلى التسليم المكية المأرزة . 
(العضية رقم 49؟ سنة *# ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة السيد عبد العزيز عد وإسدق عبد اأسيد 


و عبد الواحد على وأحد قوشه وابراهم معان 
يوسدف المستشارين ) . 


3 
م نوفير سنة 16605 
استئناف . مواعيد ٠‏ ميعاد الاس:ئناف ٠‏ وجوب 
إضافة ميعاد مافة اليه بين الحل الذى أعان فيه 
الستأنف ومقر محكدة الاستئاف وبين مقر محكية 


قضاء محكة النقض الى نمة 


١ءو6‎ 


الاستئناف وءوطن المتأئف عليه المادة . 39١‏ ]| أى [إجراء بل إنه عمل إنشائى .رجعفيهإلىمشيئة 


ترافنات 
المبدأ القانوتى 
يجب أن يضاف إلى الميءادالمحدد ف القانون 
للاستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذى أعان 
فيه اأستأ نف اليم المستأنف ومقر محمكة 
الاستئناف وبين مقر محكة الاستئناف وموطن 
الممسدأ نف عليه . 
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« وحيث إن مبتى الطعن أن الك المطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق ألقا نون إذ قضى بعدماحتساب 
ميعاد للسافة تأسيسا على أن مواعيد المسافة 
المنصوص عليبا فى المادة 7١‏ مرافعات جعلت 
من يكلف بالحضور إلى امكية أو لمن يكلف 
عباشرة إجراء فى ميعاد معين » وإعلان الحم 
لا يستازم الحضور إلى انمكمة لرفع الاستئناف 
كا أنه اليس فيه تكليف عباشرة أى إجراء إذ 
أن هذا القول عخالف لصريح نص المادة ١م‏ 
مرافعات . 

« وحيث إن الحسك المطعون فيه قال فى هذا 
المصوص : ١‏ حيث إن المادة وم من قانون 
المرافعات نصت على أن مواعيد الطعن تيدأ من 
تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير 
ذلك . وحيث إن مواعيد المسافة المنصوص 
عليبا فى المادة +١‏ مرافعات جعلت لمن يكلف 
بالحضور إلى الحمكلة أو إن يكلف عباشرة إجراء 
فى ميعاد معين . وحيث إن إعلان الحم 
لا يتطلب من الذى أعلن إليهالحضور إلى ا محكة 
لرفع الاستئناف يا أنه ليس فيه تكليف عباشرة 


من أعلن إليه الحكم فقول المسّأ نف بأنله الحق 
فى مواعيد مسافة فى غير عله . « وحيث [إنه 
بالاطلاع على صحرفة الاستئناف بين أنه ذكر 
فيها أنالمك المطعون فيه أعلن للمستأ نف عليبا 
فى م من ديسمير سنة 1469 وأن [إعلانها 
للمستأ نف عليها الآولى فى ١١‏ من ديسمير سنة 
09 أى بعد مضى أ كثر من عشرة أيام وهى 
ميعاد الاستئناف فى الدعاوى أأتى يفصل فيباعللى 
وجه السرعة ومن بينها دعوى الشفعة ومن ثم 
كون الاستئناف قد رفع بعد المبعادو يتعينقبول 
الدفع ». 

د وحمت إن المادة ١؟‏ من قانون المرافعات 
تقضى بأنهإذا كان الميعاد معيناقالقا نو نالحضور 
أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة 
مقدارها خمسو نكيلو مثرا بين المكان الذنى 
بحب الاتقال منه و بينالمكانالذى بج بالا تقال 
إليه وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو متر| 
بزاد له يوم على الميعاد » ولا وز بأية حال أن 
يتجاوز معاد المسافة أربعة أيام . 

«وحيث[زالقاعده المقررة فى المادةالمذكورة 
لا نستلزم لإضافة ميعاد المسافة إلا أن يكون 
المبعاد معينأ فى القانون للحضور أولباشرةإجراء 
فيه و ليس أمة شرط آخر فلا حل للنظر فى كيفية 
أداء الإجراء واتخاذ ذلك أساكا لحرمانصاحب 
الحق من التحدى مميعاد المسافة ممقولة إنه غير 
ملزم بالحضور إلى احكة ارفع الاستئناف أو 
باتخاذ الإجراء ذلك أن الميعاد | محدد فى القا نون 
للاستئناف هو ميعاد معين لمباشرة إجراءات 
الطعن فنه فصاحب الشأن إذا ما أراد استعال 
حقه والقيام باجراء رخص به القانون وجب 


١م‎ 


العدد التاسع 00 السنة إلسسا بسة و الثلاثون 


أن يضاف لمعاد الطعن ميعاد المساثة بوصفه 
ميعادا معينا فى الفا نون لمباشرة إجراءات الطعن 
فيه وكذلك الال بالنسبة للمواعيد المعينة فى 
القانون للحضور . ولما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن أعلن بالحكم المستأتف 
فى م من درسمير سنة ١9609‏ محل إقامته فى 
الفيوم وأن الاستئناف رفع محكة استئناف 
القاهرة ‏ ولا كان على المستأنف أن يتقل 
إلى مقر يحكة الاستئناف لتقدم الطمن فيجب 
أنيضاف له ميعاد مسافة عنهذا الإجراء ومثل 
هذه المسافة لإعلان الاستئناف فى الفيوم لما 
كان ذلك وكان الك المطعون فيه قد قضى بعدم 
قبول الاسنئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا 
على عدم احتساب مواعيد للمسافة فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القا نون ويتعين نقضه, . 

(القضية رقم* ٠١‏ سنة ؟5 ق رثاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة عبد الءزيز غك رئيس الحسكمةوكد فؤاد جابر 
وف عبد الردن يوسف وأجد قوشه وابراهيم عمّان 
المستشارين ) . 


و 
٠٠‏ نوشر سئة ١460‏ 

١‏ دعوى. رسوم الدعوى ٠‏ قيام المزاع بشأن 
أطيان ليست فى ضواحى المدن ٠‏ التجاء قلم الكتاب عند 
'قدير رسوم الاعوى إلى التحري فى #قديره الاطران 
دون إحراء_التقدير عمرفة خبير . الحكم بالناء 
قائمة الرسوم المينة على التحرى . لا خطأ . 

ب سل وعوى . رسوم الأاعوى ٠‏ قامة . دعوى 
. وجوب اشمال رسمها 
للقدر لين بالمقد جيعة ٠‏ القانون ركم ؤسلة 4]كزهء 


صصة عقد القسمة وغاذه 


امبادىء القانونية 
حاءق كان اثابت أن قل الكتاب - 


عند تقدير رسوم الدعوى لأفى تقدبره 


للأطيان موضوع المزاع وهى ليست فى 
ضواحى الدن ‏ إلى التحرى ول يدأ أن 
يطلب التقدير ععرفةخبير وكان السك قد ألنى 
قامة الرسوم امبنية على أساس هذه التحريات 
فإن الحم لايكون قد خالف القانون . 

؟ - رمم الدعوى التى رفم بصحة عقد 
النسمة ونقاذه يجب أن يكون شاملا لاقدر المبين 
بالمفد جميعه لأن الحسك فى الدعوى يكون قد 
حو ارا بين الشر يكين فىهذا الفدربا كيله 
وذلك وفقا للغقرة الثالئه من المادة و؟ من 
الفانون ركم «٠ؤسنة‏ 1944 اللخاص بالرسوم 
القضائية . 

لير 

دناه ومن حيث إن هذا الطعن بنى عبل سيب 
واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على أن مؤدى تصوص البندين الاول 
والثالك من الادة هدو من القا نون رقم .ة سنة 
4 الخاص بالرسوم القضائية يفيد التفرقة 
فى تقدي القيمة بالنسبة للأراضى الزراعية 
والاراضى الزراعية اأتى فى ضواحى المدن فتقدر 
الآولى حاصل الضربية فى ستين بينا تقدر الثانية 
بحسب ما يظهر من التحر يات فلايصح لق[ الكتاب 
أن يلجأ إلى التحريات عنقيمة الأراضىالزراعية 
بل بحب أن يكون تقدير قيمتها على أساس 
الضريبة وحدها فإن هذا الذى |ثتبى اليه الحم 
عخالف للقا نون ذلك أن البند رقم ؟ فقرة ١‏ من 
المادة مون من القانون رقم .و سنة 66و٠١‏ 
المشار اليه وضعت قاعدة عامة التقد بر هى نحصيل 


قضاء حكة النقض المدنة 


الرسوم عل القيمة الحقيقية للعقارات المنازع 
عليها بشرط ألا يقل التقدير «النسبة لللاراضى 
الرراعية عن الضريبة السنوية مضرو بة فى ستين 
كحد أدنى للتقدير لاوز الهبوط به إلى أقل منه 
وأما الفقرة رقم » منالمادةالمذ كورةفقدأوردت 
أحكاما لبعض من أنواع العقاراتوهى الأراضى 
المعدة للبناء والمبانى ااتى لم ربط علييا عوائد 
وكلاهما لا يكون مس بوطاعليه عوائدأو ضرائب 
ساعد على التقدير فنص المشرع على أن تحصل 
مبدئيا الضرببة عل القيمة اأتى بوضحبا الطالب 
و بعد التحرى حصل رمم على الريادة إنوجدت 

وأما 0 وهى 
وإن كان مر بوط عليبا ضرية إلا أن قيمتها 
تكون مرتفعة بسيب قرا من المدن ما بحعل هذه 
القيمة لو احنسبت على أساس الضريبة وحدها 


فلا تكون متفقة مع قيمتبا الحقيقية فأوجب 
الشارع عمل التحر بات لبيان حقيقة قيمتها و نحصيل - 


الرسم على ما يظبر من زيادة وهذهالفقرة لاحظر 
فيبا من تحصيل رسوم على أساس القيمةالحقيقية 
كا لايفيد نصبا قصر التحرى على الاطيان 
الؤراعية المجاورة للمدن دون غيرها منالآراضى 
الزراعية الأخرى البعيدة عنها يؤيد ذلك أن 
الفقرة الآخيرة من المادة وب المثار [ايبا قد 
احا لكاب ررقي نمالا ا 
خبير عدار ة قيمة العقارات الحقيقية مما يدل 
بوضوح على أن العبرة بالقيمة الحقيقية للعقار 
لا بقيمته على أساس الضرببة التى لا تدو أن 
نكون وسيلة من وسائل للتقدير كحد أدو وأما 
الوجه الثاق ‏ فان الك المطعونفي هأقام قضاءه 
على أن المطعون عليه طلب فى دعواة حة و نفاذ 
عقده ول يطلب قسمة حصته فيجب تكييف 
بحواء تحسب طليه فيها و تقدير رسومبا وفتا 


ل 


زع | للفقرة الثائثة من المادة هب المشار | ليباأى بحسب 


نصيبه فى الأرض المقتسمة فى ذلك العقد وهذا 
خطأ لآن دعاوى طلب الحمكم بصحة العقد أو 
[بطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمةالثىء المتنازع 
فيه والدعوى المتنازع على رسوهها دعوى صحة 
ونفاذ عفد قسمة عن م؛ ف و وطو ١اس‏ 
بين شريكين والثىء المتنازع فيه بنهماهوالاطيان 
برمتها لا نصيب شريك منبما ولآن التزاع فى 
حصة كل شريك شائعا فى القدر كله يعتى المساس 
بالقدر جميعه والحكم فى الدعوى سوف يتج 
أثره بالنسبة للقدر جميعه ما كان يستقبع تقدير 
الرسوم على العقد بأكله لا فى جزء منه وهو 
مايتعين معه تقض الك المطعون فيه . 

ومن حيث إن هذا الننعى مردود فى شطره 
الآول بأن المشرعإذ نص ف المادة بم نالعا نون 
رقم .4ه سنة 144 الخاص بالرسوم القضائية 
على تحصيل الرسوم ‏ على قب العقارات 500 
فاذا لم توضح هذه اَم أو توضحت وكانت فى 
نظر قل الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها 
الآخير مع مراعاة ما بأتى : ١‏ -- ألا تفل قيمة 
الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروية 
فى ستين » ... إنما قصد أن يكو نالمناطف تحصيل 
الرسوم للقيمة الحقيقية للعقار وبشرط ألا تقل 
هذه القيمة عن الضر يبة السنوية مضرو بةى ستين 
أى أنه راعى وجوب اتخاذ الضريبة السنوية كد 
أدنى للتقدير لا بحوز الأزول عنه إلى أقل منه فيا 
لو ظبر أن القيمة الحقيقية أل من الضريبة 
مضروبة فى ستين 5 لا ملع ذلك من محصيل 
رسم أزيد إذا ظبرت زءادةالقيمة عن حدالضريبة 
0 تقدير صاحب الشأن نفسه باعتبار أن 
ذلك أرب جح لصالم المترانة . وقد رسم المشرع 


| طريق التعرف على القيمة الحقيقية يأن خول قم 


١٠١4 


الكتاب فى جميع الاحوال بعد موافقة التياية 
طلب التقدير بمعرفة خبير ولا بحوز الطعن فى 
تقديره كا خوله <ق إجراء التحرى عن القيهة 
الحقيةية فى شأن الأراضى العدة للبناء أو المبنية 
انى لم نر بط عليرا عوائد وكذا الآراضىالزراعية 
الى فى ضواحى المدن بعد أن أباح له تحصيل 
الرسم مبدئيا على ما يوضحه الطالب بِثأنها وفقا 
للبند الثالث من الفقرة اأثانية من المادة ه”* من 
القانون رقم . سنة غ44١‏ المشار إليه والنص 
على التحرى فى هذا الخصوص يعتير استئناء من 
الآصل الذى قرره المشرع كوسيلة أصيلة للتقدير 
وهو التقدير بمعرفة خبير تتوافر معه الضمانات 
الفنية بما يكفل سلامة هذا التقدير ولعله روعى 
فى [باحة التحرى فى هذا الصدد أن هذا النوع 
من الآراض يسبب قريه من الذن > نكون 
قيمته الحقيقية أزيد من قيمته محتسبة على أساس 
الضريبة المقررة وهو ما رأث إمكان تحقيقة عن 
طريق التحرى وحصره هذا النطاق انحدود_ 
فاذا كان الثابت من الاوراق أن قم الكتاب 
لجأ فى تقديره ‏ للأطيان موضوع النزاع ‏ 
وهى ليست فى ضواحى المدينة - إلى التحرى - 
ولم يهأ أن يطلب التقدير عرفة خبير وكان 
المك المطعون فيه قد أ لغىقامة الرسومالمبنيةعلى 
أساس هذه التحر يات فلا يكون قدخا لفالقا نون 
وإذا كان المك لم مخطىء فى تطبيق القانون فى 
هذا الصدد فانه أخطأ إذ قضى بوجوب قصر 
محصيل الرسوم على نصيب المطءون عليه فى 
الأرض القتسمة المبينة بالعقد محل التزاع حسب 
تكبيفه لدعواه وطليه فيبا على اعتيار أن هذه 
الحصة هى وحدها المتنازع بشأنها ‏ ذلك لآن 
طلب الحم بدحة عقد القسمةو نفاذه باختصاص 


العدد التاسع السنة ألسا بءة والثلاثون 


المطعون عليه بنصيبه مؤداه أن فرن وتجايب 
حصة المطعون عليه التى ثم التراضى على فرزها 
بذلك العقد ينينى عليه حتما فرز حصة الشريك 
الآخر أى أن النزاع شمل القدر المقتسم يأ كله 
وأن الحم الذنى صدر قد التذاع بين 
الشريكين فى شأن الاطيان موضوع العقد جميعبا 
لاحصة شريك مفرده مما يستتبع أن يكو نالرسم 
شاملا القدر المبين بالعقد جميعه وفنا للفقرة 
الثالثة من المادة هن المشار [إأمبا وهو ما يتهين 
معه نقض الحم نقضا جزثيافىهذا المصوص .. 
( القضية رقم ١17‏ سئة ؟؟ ق رئاس ةوعضوية السادة 
الأساتذة عد قؤاد جار واسسق عيد اليد ويد 


عبد الرحن يوسف وأحد قوشه وغد متولى عتلم 
الستشارين ) ٠‏ 


20 
١٠‏ نوفير سئة ١4605‏ 
« باناته ©» ٠‏ إفلاس ٠‏ القرار الصادر 
بتقدير أتعاب وكيل الدائنين تضمين هذا القرار اسم 
الملنزم بالأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى 
سوى التقدير نفسه ٠‏ غير لازم ٠‏ المادتان 548 و كلم 


١‏ -ل 


٠ يجارى‎ 

ب إفلاس ٠‏ معارضة . نقض . العارضة فى تقدبر 
أتساب وكيل الأائنين ٠‏ نطاتها . المسادة 459؟ / ؟ 
جارى + 

ج ل وفاع . حك « تيه » لعى غير متئج لعدم 
استناده إلى أساس نولي . إففال الحم الره على 
هأ تمك به الخصم فى هذا السدد ٠‏ لا قصور . 


المبادىء القانو نية 

١‏ - ايس بلازم أن يتضمن القرار 
الصادر بتقدير أتماب وكل الدائنين المعين فى 
التفليسة اسم الملمزم هذه الأتعاب وصفة الالتزام 
مها أو أية ببانات أخرى عن هذا التمويض 


تضاء محكة النقض المدنية 


44 


سوى التقدير نفسه الذى عيتته الحسكة مادا 
ذلك مفبوما مقتضى أحكام المادتين 9غ؟ 
وحكم تجارى ٠‏ 

؟ - المارضة 590 أجازها القانون فى 
الققرة الثانية من اأسادة 89؟ هن قانون التحارة 
فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إبما هى قاصرة 
على الأسس التى يقوم عليها ا-تحقاق هذا 
التعوبض وتحديد مقداره . فُتىكان الفلس قد 
عارض ف القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب 
وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفة له 
فى الالعزام مها وتعبهب شكل القرار المعارض 
فيه ادم بان اسم اللامزم مها وصفة الالتزام ‏ 
فإن هذا النعى يكون غير منتج عدم استناده 
إلى أساس قانوتى . 

م - متى كان اانعى غير ملاج عدم 
استناده إلى أساس قانونى فإن الك لا يكون 
قد شابه قصور فى النسبيب إذا ل برد على 
مايتمسك +الخدى وعدا الصدد . 


4 


« ...وحيث إنالطعن بىعلى سيين : يتحص ل 


السيب الثاتى منبما والشق الآول من السب ' 


الاول فى أن الك المطءون فيه أخطأ فى تطبيق 
القا نون وشابه قصور فى التسبيبذ لكأن الطاعنة 
تمسكت فى دفاعبا أمام محكة الاستكناف بأن 
الرار الصادر هن الحكة التى أشبرت الإفلاس 


بتقدير أنعاب وكيل الدائنين طيقا للادة ويم | 
تجارى يعتتر حا بحب أن تتوافر فيه شروط ' 


صحة الاحكام فيتعين أن يصدر ضد الملازمين 
بأتعاب السندديك على وجهالتحديد بالاسر و بصفة 
الملرومية إن كانت تضأمنية أو موزعة علييم 
بنسبة معيئة وأن تحدد فيه وعاء الالتزام إن كان 
من أموالحم الخاصة أم أموال روكية الدائنين » 
ولكن الحك قد خلا من بيان ذلك ما يجعله 
باطلا بطلانا جوهريا لفقدائه أركان الحم 
الآساسية ولصدوره على غير ذى صفة إذ كان 
ينبغى أن تقدر أتعاب وكيل الدائنين على أموال 
اتفليسة وأن يدقع منبا بطريق الامتياز قبل 
[إجراء التوزيع لا أن يقضى به على اافلسة 
( الطاعنة ) فى حين أنبها لاتضامن بيبا وبين 
روكية الدائنين . والحم الاتداى إذ قضى 
بأد قرار التقدير الباطل يكون باطلا مثله 
لصدوره على غير ذى صفة إلا أن هذا الدفاع 
الحام لم بحظ برد من الحكم المطعون فيه ما يجعله 
مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ فى تطبيق 
القانون . 

« وحدث إن هذا النعى بشطريه مردود أولا: 
بأن المادة 4 من قانون التجارة إذ أجازت 
لوكلاء المدا ينين « أن بأخذوا بعد أداء حساب 
إدارتهم تعويضا تعينه ا حكة له بناء على تقر ير 
من مأمور التفليسة » قصدت إلى أن انحكة الى 
حكمت بإشبار الإفلاس تقدر لمر مايستحقونه 
من الآجر عن أتعاجم ومن المصاريف ألتى 
تكبدوها فى سبيل القيام ما وكل إليبم وأن 
يأخذوا هذا الذى تقدره لهر امحكة على الوجه 
المعين فى القا نون وهو مانصت عليه المادة جم 
من قانون التجارة من أنه « يستنزل من التقود 
المتحصلة ... مصاريف إدارة التفليسة ومن 
ضنبا أجرة وكلاء المدايئين ... وكذلك المبالغ 
المدفوعة للمداينين الممتازين ويوزع الباق على 


اآ١أ.ه‎ 

على جميع المداينين بفسية مقادير ديوتهم ...»> 
وحاصل ذلك أن يستولى وكلاء المداينين على 
التعويض المقدر لهم بطريق الامتياز من أموال 
التفليسة أنما وجدت فليس بلازم إذن أن,يتضمن 
القرار الصادر يتقدي رأ تعاب وكيل الدائنين المعين 
فى التفليسة اسم المقزم هذه الأاتعاب وصفة 
الاليزام ما أو أية ببانات أخرى عن هذا 
التعويض سوى التقدير نفسه الذى عيتته الحكة 
مادام مفبوما مقتضى أحكام القانون أن هذا 
اتعويض يستحق بطريق الامتياز من أموال 
التفلهسة وأن الأمى به ينفذ على هذه الأموال 
بالتقدم علىماعداه منالديون (العادية) وأنهوإن 
لم تكف أموال التفليسة لسداده يصبح شأنه 
شأن كافة الديون غير المدفوعة فى التفليسةو نسرى 
عليه أحكامبا فى القانون . ومردود ثانيا ‏ 
بأن ماندت عليه الفقرة الثانية من المادة ٠49‏ 
من قانون التجارة من أنه ه يحوز المعارضة فى 
تقدير التعويض الذ كورمن أى شخص ذىشأن 
فى ذلك إذا حصلت فى ظرف خمسة عشر يوما من 
تاريخ التقدير , يفيد أن المعارضة التى أجازها 
القانون فى « تقدير التعويض ء [تما هى قأصرة 
على الآسس التى يقوم عليبا استحقاق مذا 
اتعريض وتحديد مقداره فتى كانت الطاعنة قد 
عارضت ف القرار الصادر يتقدير أتعابالمطعون 
عليه و بنت معارضتبا حسما جاء فى دفاعبا أمام 
محكة الاستئناف على القول بعدم وجود صفةها 
فى الالتزام هذه الأنعاب و تعبيب شكل القرار 
المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بالآتعاب 
وصفة الالنزام كان هذا النعى غير منتج لعدم 
استناده إلى أساس قانوى على ماسلف بيانه فإن 
الحم المطعون فيه إذ أيد المكم المستأف 


القاضى برفض المعلرضة ولم برد على ماتمسكت به ! 


العدد التاسع --- السنة لاسا بعة والثلابون 
| الطاعئة فى هذا الصدد لا يكون قد أخطأ فى 


لقاون ولأناءه ضوو ل التنبيب:: 

وحيث إن الشق الثانى من السبب الأول 
بتحصل فى أن الممكم المطمون فيه جاء قاصر 
النسبيب فى رده على دفاع الطاعنة بشأن أسس 


' تقدير أتعاب المطعون عليه ذلك أنها بمسكت 


فى دفاعها أمام محكمةالاستئناف بأنوكيل الدائنين 


١‏ باعتباره وكيلا بأجر مسئول عن تقصيره 


ولا يستحق أجره إلا إذا كان قد نفذ الوكالة 
تنفيذاً كاملا وأنه ينبنى فى تقدير الاجر أن 


تراعى الحكمة أهمية العمل الذى أداه وما بذله فيه 


من جبد ومبارة وما عاد على جماعة الدائئين' 
من فائدة » وقد عددت الطاعنة فى دفاعبا أوجه 
التقصير التى نسيتبا لوكيل الدائنين الت بع ملكتب 
الخراء المطعون عليه وهى تخلص فى أنه استبدل 
حم من عكمة الإفلاس فى «١‏ /رع/رة؛و! 
بناء على ماثيت لا من تقصيره و بعد شكوى 
الطاعئة فضلا عن أنه أعمل فى تقدير موجودات 
التفليسة وى الكشف عن استحةاق الطاعنة 
لديون لدى نحاس فيل وأنه قصر فى جرد بعض 
السنديك الذى عين خلفا له والنى استطاع أن 
خفض بعض الديون وأن يسددها كلبا ثم فاض 
لطاعنة كثير إلا أن الك المطعون فيه لم برد 
على أى وجه من هذه الاوجه واكتق سرد 
الأعمال التى قام مها وكيل الدائنين يا جاءت فى 
تقريره مع أن ذلك لاينبض ردا على المطاعن 
الجوهرية الموجبة [ليه مما لو تنبت إليه الحكمة 
لتغير به وجه الرأى فى قضائما . 

و وحيث إن هذا النعى مردود ما أررده 
الحمك المطعون فيه من : « أنه بين من الاطلاع 
على حم استبدال السنديك الصادر فى ١‏ أبريل 


سنة 8و١‏ أن الحكة أئنت على إدارة المستأنف 
عليه لآعمال التفليسة وقالت فى حكمبا إنه يذل 
يحبوداً مشكورا فى أداء مبمته وكانت إجراءاته 
وأعماله سليمة وذكرت الحكمة أن الاسةّبدال 
برجع إلى منشور أصدرته وزارة العدل إلى 
احاكم يتضمن طابها عدم تعيين خيراء 07 
حراسا أو وكلاء الدائنين لآن تعيينهم بعطا 
أعما وق شاط ع المح را وين 
ثم يكون طعن المستأ نفة فى إدارة المستأ نف عليه 
لأعمال التفلية قد فصلت فيه محكنة أول درجة 
بأنهطعن على غير أساس والواقعهو أنالمستأف 
عليه فى المدة التى داشر فيها أعمال التفليسة من 
تاريخ تعيينه وكيلا للد تينو 1١‏ 4و١‏ 
إلى تاريخ اتباء مبمته فى 0م ير 4 ١144‏ 
قد قام مماخير قيام يا تدل على ذلك عحاضرأعماله 
والتقارير المقدمة منه إلى مأمور التفئيسةوعددها 
سعة نسعة ... » وبعد أن ذكر السك ماقام به وكيل 
الدائنين من أعمال وما عرض له من صعاب 
بسبب مالجأت إليه الطاعنة من تريب بعض 
عتلكانما ومن التواطؤ مع الغير على رفع 
إحدى القضايا اتبى إلى القول ١‏ وحيث إنه 
مدون بتقارير المتاف 
عليه ويحاضر أعماله أنه لم بتع من جانبه أى 
تقصير مما زعمته المستأنفة بل إن تتسرفانه كلبا 
تدل على أهتامه وحرصه على مصلحة اتفسة 
وإن كان وكيل الدائنين الذى خلفه قد ذال 
الاتفاق مع الدائنين على استمرار أفمتار 
( التفليسة ) بدلا من تصفيتها مما ترتب عليه 
نسوية ديونها من إبراد الآفلام السينائية ومن 
ثم بيع فيلا الاسكندرية فبذا لايفمط المستأتف 
عليه ما قام نه ف مدة إدارته لتفليسةمن بجبودات 
دغم العراقيل التى كان يلمَاها من جانب المستأ نفة 


ظاهر ما تقدم وما هر 


١٠٠١ 


ومن ثم ترى الحكمة أن التءريض اكوم نه 
للمستأ تف عليه غيرمبا لغ فيه و ينناسب مع ماقام 
به من أعمال لمصلحة التفليسة » وهذآ الذى قرره 
الحم المطعون فيه يتضمن يبان الحقيقة الى 
اقتنعت ا الحكئة وأوردت دليلبا من أسباب 

حك الاستبدال الصادر فى /٠١‏ ؛ / 448 ومن 
واقع مستندات الدعرى ما يكت للرد على جميع 

حجج الطاعنة صراحة أو ضمنا بغبر حاجة إلى 
تعقبها فى مختنف أقوالحا والرد استقلالا على 
كل منبا . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 

غير أمائن تفار قضه . 

( القضية رقم 4*9 سنة 5 ق رائاسة وعف وية 
السادة الأساتذة عد فؤاد جار واسحق عبد السيد 
وعد عبد اوا<د على ويد متولى عتم وابراهيم عمان 
يوسف المستعارين ) ٠‏ 


يرك 
6 نوفير سنة ١*8‏ 
ضعرائب ر اذى ٠‏ تقدير مصلحة الضرائب 
لأرباح الممول . قبول الممول لهذا التقدير . أثر هذا 
الانفاق . إحالة مصاحة الضرائب الأمر بمد ذاك على 
لإنة التقدير . خطا . اللائمة التنفيذبة للقانون رقم 14 
سلة 1929 . 


٠قوة‏ الآء 


المبدأ القانونى 

ما دام الممول قد قبل تقدير مصلحة 
| الضرائب لأربا حه عن السنو'ات موضوع النزاع 
فاه يكون بذك قد 3 الاتفاق بينهما على وعاء 
الضريبة على وجه صحيح قانونا وهو اتفاق 
مازم للطرفين ومانعم من المودة إلى نافشة 
موشوفه قحل مملنا الشرارن الآم م 
لجنة التقدير بعد ذلك يكون إجراء عخالة لاقانون 

ممقست تلد 


0 
5 عي ا ا ا تح د يليد 


١٠١7 
إذلا محال إلى اللحان إلا المائل التى لم لم‎ 
5 الانفاق علرها بين المصاحة والمول‎ 
القضية رقم 98اسلة 79 قارراسة وعضويةالسادة‎ ( 
الأساتذة عد فؤاد جابر وها عبد الرعن يوسف‎ 
وأحد قوشه و #د ٠:ولى عتل وابراهم عمان يوسدف‎ 
. ) لللستشارين‎ 


6 نومير سنة 0و١‏ 

ا سل تسوية الايون القارية . قوة الأمر امنضى . 
فص . تدايس ء تراحى الدائى أوسكوتةعن الاعتراشس 
ق حيلة أدى لجمةنوية الديون العقاريةعلى <صسر الديون 
وتقدير ممتلكات المدين ومحرير قائمة التوزيمالهائية 
صيرورة قرار الاجنة هايا وعدم جواز الطعن فيه أمام 
أبة جرة من جوات القضاء ٠‏ القول بعد ذلك ب#صول 
غش أو تدليس .ن المدين ٠‏ لا محل له ٠‏ القانون 
رقم ؟1 سنة ١547‏ العدل بالفانون رقم ١48‏ سنة 
نل 

ب حل تسوية الديون اامقارية + اعتبسار سكن 
فيها م الفانون سواء ذكر فى طالب التسوية أو 
يذكر. 

ج حس تدوية الديون المقارية . قوة الأمر المقفى 
تفيذ عقارى . صدور حكم بالدين قبل قرار التسوية 
وقائية التوزيع النبائية ٠‏ سيان الفرار الصادر فى 
القسوية على هذا الم ٠.‏ وقوف اقرار فى سبيل أى 
إجراء من إجراءات التنفيذ بأى طريقة قائونية كطريقة 
الاعبراض على قائمة روط الديم . 


المي دىء القادونية 
١ |‏ - إذا براخى الذاان أو سكت عن 
استعمال الرخصة الى وفرها له الفانون فى حينها 
للاععراص لدى لجنة تسوية الديون الدفارية 
على حصر الديون وتقدبرمتلكات المدين و نحربر 
قاعة التوزيع النبائية سقط حقهفى إثارمما وأصبح 


العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


قرار الاجنة نهائيا لا يجوز الطمن فيه أمام أية 
جبة من جهات الفضاء أيا كان سدب الطمن 
ومبناه . ومن ثم فلا حل لاقول >صول غش 
أو تدايس من المدبن لآن هذ! القول بكون قد 
فات أوانه ه 

؟ - المستفاد من عبارات القانون الخاص 
بنسوية الديون المقارية أن النسوية #نصر على 
الأراضى الزراعية والمبانى الملحقة مها وليس 
| سكن الزارع إلاإذا كان ملحةاباامقار الذى ثهاته 
ؤ النسوية مما بسقير داخلا فيها حما ومح القانون 
ٍ سواءة كر فى طلب التسوية أو ل يذ كر . 

م - متى كان لحك المادر بالدين 
سابقا على قرار النسوية وقاكة الترزيع النهائية 
فإن القرار الذى صدر فى هذه التسوية سرى 
عليه ويقف فى سبيل أنى إجراء من إجراءات 

ظ التنفيذ بأى طريقة من الطرق القانونية كطريقة 
ظ الاعتراض على قائمة شروط البيع . 
ا 


لمحو 
« ... ومن حوث إن الطعن بنى على سدبين 
ينعىال'اعذون ف الآول منهما على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون من خمسة أوجه : - 
الوجه الأول : وفيه ,ول الطاعنون إن القانون 
رقم ؟١‏ لسنة م4١‏ الخاص بتسوية الديون 
العقارية أسبغ على لجنة القسوية ولاية القضاء فى 
المادة م٠‏ منه واعتيرها جبة قضاء ها ولاية 
الفصل فى تقدير متلكات المدين على صورة 
| تمائية . يعسد أتباع الإجراءات الموضحة فى 


القانون من نشر فى الجريدة الرسمية يعتبر إعلانا 
لكل دائن ليتقدم فى خلال ثلاثين يوما من 
النشر ببيان دينهو تقد.م مالمنداته ومن إجراءاأت 
تقدر مالكات المدبن بواسطة الميئات المعيئة ىق 
القانون ومنبا حقها فى ندب خبير أو أكثر 
وإعلان الدائنين بكل ذلك ليتقدم من شاء منهم 
بطمونه كتابة وأن يقدموا تقريرا مناقضا ثم 
تحدد اللجنة بصفة نرائية قيمة ممتلكات المدين ‏ 
فادعاء الحم الماطعون فيه أن المررث أخق بعض 
متلكانه على اللجنة ما بعر غنا وتدليسا منه 
مفسداً لقرار الاجنة ‏ هذا الادعاء طعن من 
المحكمة فى قراراللجتةالنهانى وقد تصرفت فىحدود 
ساطنها الولائية ‏ ولا معقب عليبا بعد ذلك 
من أية جبة من جرات القضاء ‏ الوجه الثانى : 


وفيه #قول الطاعنون أن القاانرن رقم ١+‏ لسنة 
؟ 4 كان ينص ف المادة دم منه على أن إبراء 
المدين من ديو نه المقدمة إلى لجنة النسوية ميك 
بالأطيان اانى دخلت فالقسوية مع ثمراتها ‏ ثم 
عدلتهذه المادة با لقا نون رقم م6١‏ لسنة؛ ١.‏ 
الذى حذف هذا القيد وجعل الإبراء عاما غير 
مقيد بقيد زهنى أو بأطبان معينة بالذات 


الديون السابقة على تاريخ طلب النسوية 
وبذلك أصبح الإبراء المذ كور 5 ورد عل ذمة 


عن 


المدءنعامة سواء أكانت أموالاثاتة أو مثقولة- 
وهذا التعديل وغرضه ومرماهكل ذلك واضح 
فى الأعمال التحضيرية لهذا التعديل أمام بجلس 
الشيوخ وااتى أ كدت أن الحصانة المقررة فى 
الملدة م لاتقتصر على الآطيان اتى كانت 
موضوع التسوية ولكنبا تتناول كل أطيان 
أخرى تكون له وقت القدوية أو تؤول إليه 
لان سلس ع أسباب الملك وكذلك كافة أموال 
المددين المنةولة ما كان منباا موجودا وما آل إليه 


قضاء محكة النتضص المدنة . 


1١١ 


بعد ذلك الوجه الثالك : يول الطاعنون إن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق وتأويل 
المادتينالاول والثا نةعشرة من القانرن رقم؟١‏ 
لسنة؟144 مقولةإ[نهما تساندان الح المطعون 
فيه فما ذهب إليه من الإبراء الفسى القاصر على 
الأطيان الى | نتفعت بالتسوية ‏ مع أن هاتين 
المادتين لاشأن لما ما قاله الحم لآن أولاصا 
تقتصر على بيان المدينين الذين لهم حق الاتفاع 
بالتسوية العقارية وأنبمهم الذين بماكون أطيانا 
زراعية ومباتى دون المدينين مزالتجار ‏ وأما 
الما مدن م لحان اخيرن الكمزة 
برهن <يازى فى التسوية وألحقت هذه الادة 
ملحقات العقان :ا لعقان تفيه فى الحضاةة + الوجة 
الرابع : سل الحك المطعون فيه بأن دين المطعون 
عليه كان فى عداد الديون التى كانت محلا لطلب 
النسوية وأن بنيامين سعادى تقدم به إلى اللجنة 
فى طلب مؤرخ م سلتمبر سنة 19# ووجد 
مدرجا نحت المجموعة ج من قامة التوزيع - 
وهى جموعة لم يصبها شىء فى التوزيع وصار 
استبعادها » وعلى هذا يبين خطأ الك المطمون 
فيه إذ قرر أن العقار موضوع التنفيذ لاتحميه 
المادة ؟ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١١48‏ 
المعدل القانون م6١‏ لسنة ١546‏ رغم أله 
جعل الاءراء عاما مطنقا من كل قيد ومنبيا لكل 
علاقة بين الدائن والمدين ورغم أن هذا النص 
يعتبر سببا من أسباب انقضاء المديونية بغير 
رجعة . ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن قد 
خالف النص الصرحح وأخطأ فى تطبيق اأقا نون . 
الوجه الخامس : أخطأ الحك كذلك فى تطبيق 
القانون لآنه وهو يقرر أن الآأرض موضوع 
التنفيذ كانت من بين العقارات التى تقدم سا 
المدين , وأن المبائىالقائمة عليها لم تذكر في طلب 


١٠ 


النسوية وأن المبانى لذلك لاتتفع بالنسوية - 
تنامى الحم ذلك الذى أثبته فى أسيابه وأثيجه 
امكمة من قبلفى تحضر الانتقال من أن الأطيان 
أتى تقدم ما المدين وقدرها .؟اف و ماط 
وو؛ س شملت الآطيان الكائنة حوض الرملة 
رقم م والتى شرع الدائن فى التنفيذ على جرء 
منبا ‏ فإن صحأن الارضو حدها م التى! تفعت 
بالنسوية فإن المباتى القائمة عليبا باعتبارها مدحقة 
بالآرض لايجحوز التنفيذ عليها وتحتمى بالحصانة 
التى قال با المكم . وإن جاز التنفيذ على المباق 
فانه لابحوز التنفيذ على الآرض المشمولة 
بالحصالة . 


د ومن حيث إنهذا النعى صحيم فى جمته . 
ذلك بأن المشرع وقد رأى ا'تدخللماية المدينين 
من المزارعين غير التجار . تفادى تعريض 
متلكاتهم لنزع الملكية , فأصدر القانون رقم 
» لسنة ومو١‏ الخاص بنسوية الديون العقارية 
ثم أعقبه باصدار القانون رقم ١١‏ لسنة ١48‏ 
المعدل بالة| نون رقم م4١‏ لسنةع ١46‏ ثم ألحق 
به قرارين لوزر المالية أوهما رقم 76 أسنة 
144٠‏ خاصا يتشكيل لجنة تسوب ةالديون العقارية 
وثانييما رقم ٠١5‏ لسنة ١4,‏ باعتهاد واصدار 
لائحة الاجراءات لك اللجنة - وبين من 
مراجعة نصوص القانون بيان المدينين الذدن 
ممكنهم الانتفاع ببذه النسوية « المادتان الأولى 
والثانية, مكيف يحرى تخفيض الديونو تقسيمبا 
إلى خمسة أقسام متساوية وتجميد مانقبله اللجنة 
من نلك الديون وتحديد أقاطبا ٠‏ المواد من 
الثالثة العاشرة ‏ م تحدئت المواد اتالية عن 
ميعاد تقد الطلب إلى اللجنة المشكلة و فا لليادة 
السادسة عشرة وما يحب أن يصحب الطلب من 


أوراق وسستادات وبانات عن الديون ! 


اللجنة وقيامبا حصر الديون حصرا نهائيا ؛ 
و بقص رالتسوية على المقاراتالرراعية والآملاك 
المبنية الملحقة بها مع استبعاد العقارات المرهوة 
رهناحيازيا و بإعلان الدائنين لتقدم مستنداتهم 
الخاصة بديونهم و إحالة الأذاع فى شأن نلك 
الديون إن حصل إلى حكمة لتفصل فيه نهائيا - 
و بتقدير قبدة متلكات المدين مع الاستعانة فى 
هذا التقدر عراقبة البنوك والشركات العقارية 
وإذا لم يتوافر للجنة عناص 
التقدير أجاز لما القانون الاستعانة مخبير تحدد 
مأموريته ويعلن ما المدين ودائئوه . فاذا أودع 
تقريره أخطارو| بذلك وجاز لهم الاعتراض على 
التقرير ملاحظات كتابية أو بتقرير يناقضه ثم 
خولت المادة ؛م اللجنة سلطة تحديد المبالخ 


ا مستحقة للدائنين بعد نسو يتمأوشروط تسد بدها 


بوزارة المالية . 


ثم نقوم بإعدادقائمة مؤققة بالاوزيع تعلن لذوى 
البأن وأجازت لهؤلاء التظل لدى الاجنة من 
الخطا انادى فى خلال عثرة أيام 

فإذا اتقضى الميعاد المذ كور اعتبر قرار اللجنة 
نهائيا ولابحوز الطعن فيه أمام أية جبة منجبات 
الضاء . وأخيرا نت المادة م على أن قرار 
الاجنة يكون ميرما لذمة المدين من كافة الديون 
أتى تزيد على 7٠.‏ / من قيمة عقاراته حسب 
قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار 
وبر ذلك القرار منبيا لكل علاقة بين المد.ن 
ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقد.م طلب 
التسوية ‏ وواضح من استةراء هذه النصوص 
وماسيقبا من مناقشات لمانية أن تقدير اللجنة 
لممتلكات المدين وتحةيقا للديون وتسليمبا 
الشبادات للدائنين بما خصصته لحم فى التوزيمع » 
والتأشير مخصوصها فى السجلات . كل ذلكيكون 
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هائيا لايحوز الطعن فيه أمام أية جبة من جبات 
القضاء أيا كان سبب الطعن ومبناه مادامالقا نون 
قد وفر للدائنين كافة الضمانات للاعتراض على 
حصر الديون وتقدير الممتلكات ونحرير قامة 
التوزيع النبائية فإذا تراخى الدائن أو سكتعن 
استعال هذه الرخصة فى حينبا سقط حقه فى 
إثارتها وأصبح قرار اللجنة تبائيا ومحددا 
لعلاقة المدين بدائنيه ومبرئا لذمة المدين إبراء 
ناما إلامن القدرالنى خصص لمؤلاءالدائنين 
فبو بذلك يسبخ حصانة على أموال المدين الذى 
قبلت تسوبة ديونه نبائيا ما كان منها موضوع 
النسوية ومايؤول إليه بعدها يأى سبب من 
أسباب الملكية وهو ماجرى به قضاء همذه 
امحكة ( الطعنان بم سنة ١/6‏ ى . .مم سئة 
١ق‏ ) . ومن ثم فلا حل لما يقوله الحم 
المطعون فيه حصول غش أو تدليس من مورث 
الطاعنين لآن هذا القول قد فات أوانه . هذا 
فضلا عن أن المستفاد من عبارات القانون أن 
النسوية تقصر على الأراضى الزراعية والمباى 
الملحقة مها و ليس سكن المرارع إلاملحقا با لعقار 
الذى شمته النسوية مما يعتير داخلا فيبا حتما 
وبحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية أو 
لم بذ كر مما ينتنى به جدوى الادعاء بالغش فى 
هذا الخصوص ولاييق بعد ذلك إلاما يدعيه 
المطعون عليه من أن حك احمكة الختاطة صدر 
بعد قرار النسوية و١‏ كتسب بذلك قوة الا 
المقضى ولا مكن أن يقف فى سييل تنفيذهقرار 
النسوية والثابت من سرد الوقائ ع أرقرارالنسوية 
وقائمة التوزيع النهائية كل ذلك جاء لاحقا لحم 
الحكة الختلطة وكان سببا فى إيقاف الحجر الذى 
أراد الملامون عليه توقيعه على منقولات المدين 
فى سنة معو ل ومع ذلك فأ نه مادام الدين 


لمحكوم به كان سابقا على طلب التسوية فإن 
القرار الذى صدر فببا يسرى عليهويتف فى سبيل 
أى إجراء من إجراءت التنفيذ بأى طريقة من 
الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قاهمة 
شروطالبيع م هو الحال فى هذه الدعوى وكان 
يغنىعنه إخطار وزارة الما لية للحكمة يقبو لاأنسوية 
نبائيا تقوم من تلقاء نفسبا بشطب الدعوى . 

د ومن حدث إله لذلك يتعين نض | 
المطعون فيه بغير حاجة ل<ث السيب الثاى من 
أسباب الطعن . 

ه ومن حدث إن موضوع الطعن صا 
للفصل فيه لما سبق بيانه ‏ و لذلك يكون 
المكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القا نون 
ما تعين معه رفض الاستّئناف وتأييد الحم 
الاتدالى . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة *5 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ف نؤاد ابر واسحق عبد السيد 


وعف عبد الواحد على وعمد متولى عتلم وابراهيم عمان 
وساف المستشارين ٠.)‏ 


ا 
7 نوفير سنة ١61‏ 

| ح عمل ٠‏ تأديب . تعويض ء فسخ . فصل رب 
العمل العاءلى لتغيبه عن عمله دون سبب مشتروع 
أ كير من سعة يام متوالية٠وقيام‏ العامل برف الاعوى 
مطالبا بالتعويض عن فخ العقد . الم باحالة الدعوى 
إلى التحقيق لإئيات وتفى واقمة الغزاب المشار إليها ٠‏ 
اععراض المامل على هذا الح بقولة عدم اتباع رب 
العمل قبل الفصل قواعد التأديب المقصوس عليها فى 
قرار وزير الشكون الاجتاعية الصادرفى م /رغ/ر هذا 
غير جائز . ٠‏ 

ب ل شهادة ٠‏ إثيات ٠‏ « الشهود والبيئة» ٠حق‏ 
محكة الوشوع فى الأخذ بأقوال شاهد دووي آخر 
وبعشض أقوال الشاهد . 


الميادىء القانو 
عن مله دون سبب مشروع أ كثر من سبءة 
أيام مقوالية استفادا إلى ما وله إياه الفقرة 
الخاسة من المادة *٠‏ مي القانون رقم :١‏ 
لسنة وغذاو رخع امامل الدعوى مطائها #عويض 
عن فسخ العقد فأحات الحكة الدعوى الى 
ب العامل 6 


القدئيق لإثبات وق 0 ع .ا نْ 
متوالية . فلا محوز لاءامل الاعتراض على هذا 
2 عقولة إن رب العمل 1 يتبع قبل الفصل 
5 التأديب المنصوص علبها فى قرار وزير 
لككون الاجماءعي : الصادر فى 8 أغسطس سدة 
هع ة! ٠.‏ ئ وحوب إخطاره اكتابة 3 دين 
إليه والتحقيق ممه فها وقم منه وسماع دفاعه 
وتدوين ذلك كاه فى محضر محفظ بالحل . 


أخذ بأقوال 


شاهد دوت آخر ل :أخذ 0100 الشاهد 


قو داف ٠‏ الوضوع أن مأ 


الموحو 

و... وحيث إن الطعن بتى على أربعة أسياب 
تحمل السبب الأول متبا والدق الآول من 
السبب الشاف ف أن الح المطعون فيه خالف 
القانون وجاء قاصر التسبيب ذلك أنه أغفل 
تطبيق أحكام القرار الوزارى الصادر من وزير 
النئون الاجتاعية تادجح 8/8 / ه4١١‏ بشأن 
القواعد التى يتحتم ١تباعها‏ فى تأديب الهال وأيد 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


م ع ا آم مك 


١ 
0 


العدد التاسع السمنة السابعءة والثلائون 


الحكم الابتدائى الذى أقر فصل الطاعن من عمله 
بغير مكافأة و بدون سبق إعلابه فى حين أوجب 
القزاق الزقارى: امد كوواض نوك العمل عرزاعاة 
إجراءات معينة قبل توقيع أى جزاء تأديى 
على العامل وقد تمسك الطاعن فى دفاعه أمام 
محكمة الاستشاف بأن المطعون عليبما لم يتخذا 
شيئًا من الإجراءات التى نص عليبا القرا 
اأوزارى المثار اليه من وجو ب[ خطاره كنا بة ما 
نسب الله والتحقيق معه فيه وسماع دفاعه ع 
وتدوين ذلك كله فى محضر تحفظ بال إلا أن 
الك لم يتفت الى هذا الدفاع ولم برد عليه . 

و وحمث إن هذا النعى مردود بأنه وان جاز 
اعتبار فسخ عقد العمل دون مكافأة ودون سبق 
إعلان العامل نى الحالات المينة فى المادة . + من 
القانون رقى و لسنة ١544‏ ومنبا ما جاء فى 
الفّرة الخاشة من هذه المادة من تغيب العامل 
دون سببمشروع أكثر من سبعهأ يام متوالية ‏ 
من الجراءات التأديدية ؛ وكانت المادة الثامنة من 
قرارات وزير الشدون الاجتاعية الصادر فى 
م أغسطس سنة م56١‏ بشأن القواعد اتى تتبع 
فى تأديب الهال تنص على أنه ه لاوز توقيع 
العقوبة على العامل إلا بعد إخطاره كتابة ما 
سب [ أيه و بعد التحقيق معه فوا وقعمنه وسماع 
دناعه و تدوين ذلك كله فى عضر عفظ بالخل ؛ 
ولايسرى هذا الحم على عقوية الإنذار أو 
الغرامة التى لاتجاوز أجر ثلاثة أيام » وكانت 
هذه الإجراءات ما يتعين على رب العمل | تباعبا 
باعتبارها من النظام العام النى كفلته المادة 6٠.‏ 
من القانون رقم ١؛‏ لسنة ١44.‏ ما نصت عليه 
من عقوبة جنائية لنخالفة بعض أحكام هذا 
ألقانون وكذا القرارات الوزارية الصادرة 
بتنفيذه ومنبا قرارم أغسطسسنة مغو سالف 
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الذكر وكان إغفال اتباع قراءد اتأديب | يورد الك فى أسبابه من الاعتبارات المعقولة 


المنصوص عليها فى هذا القرار قبل توقيع جزاء 
الفصل التأديى على العأمل ما يثَرتب عليه بطلان 
هذا الجراء إلا أن هذا البطلان أاذى شوب 
الجزاء اتأديى بسيب مالحته من عيب شكلى 
لايستتبع حت القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ 
العقد بغير حث فى صعة الاسباب التى بنى عليبا 
هذا الفسخ ذئك أن لرب العمل أن يتمسك عند 
بجامبته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من 
جانبه بالتزاماته المشروطة فى عقد العمل وفى 
القانون و للسحكة أن تكلفه بإنبات ماوقع من 
العامل مما كان يتنتضى فسخ العقد وأن تديح للعامل 
ننى مانسب إليه وأن تك على هدى مايتضم لها 
من هذا التحقيق فى جمع الأحوال سواء أكانت 
قواعد التأديب قد | تبعت قبل فسخ العقد أو لم 
تتبع . فى كانالثابت كا هو الحال ف الدعوى ‏ 
أن عكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق 
لإثبات ون واقعة غياب الطاعن عن عمله درن 


سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية » ثم 


حكات بناء على مااستخلصته منهذا التحقيق بأن 
فسخ العم دكان فى يله ورفضت دعوى التعويض 
' ولم تلتفت إلى ما أثاره الطاءن من عدم اتباع 
قواعد التأديب قبل الفسخ فإنها لانكون قد 
خالفت القانون أو شاب حكبا القصور . 
ووحيك إن عامل الدين النالف يوالدق 
الثانى من السدب الثاتى أن الك الا تدا ْالمؤيد 
بالحسك المطعون فيه قد شاره المسخ والقصور إذ 
انحرف بالمعنى الظاهر لوظيةة الطاعن المنصوص 
علييا فى عقد العمل بأنما ‏ مدير القسم التجارى 
بالشركة , وامتد بها لى نمل الإشراف على 
مصنع النشا ٠‏ ومدى صلاحيته رغم وجود 
موظف فى غير مسئول عن هذه الصناعة ولم 


مايبرر عدوله عن المتى الظاهر لعبارة العقد إلى 
الممنى الذىذهب اليه . هذا إلى أنالحك المطمون 
فيه لم برد على ما مسك به الطاعن فى دفاعه من 
عدم جواز #ميله مسئو ليةالاشراف على صناعة 
النشا ومدى صلاحية هذه المادة لخروج ذلك عن 
العمل افق عليه والذى لايحوز تكلفه بغيره 
عملا بالمادة ١4‏ من القانون رقم١‏ ؛ لسنة.ع و١‏ 
الخاص بعد العمل الفردى . 

و وحمت إن هذا النعى مردود بأنه غير 
منتج ذلك أن الحم المطعون فيه استند إلى أسياب 
قتف عن أسات المكم الابتدائى ولا علاتةهها 
بتفسير عقد الاتفاقالمءةود بين الطاعن والشركة 
بشأن العمل الموكول إليه بل أقم قضاؤه على 
ماثبت من تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام 
متوالية دون سبب مشروع . 

« وحيث إن اليب الرابع يتحصل فى أن 
لحك المطعون فيه أخطأ ف الإساد]ة نمب إل 
الشاهد #ود عمد عطية فما استخلصه من شهادته 
ق التسديق الذى مله دسانته الوتسيدة أنه قر رن 
الطاعن لم يكن حضر إلى الشركة لتأدية أى عملى 
حين أن انا بت من أقوال هذا الشاهد أن الطاعن 
كان خطضر عنده كل يوم كان عر على التجار 
يوميا كعادته . 


5 وحيرث إن هذا الذى مس دوواد بان 


| مااستخاصه الحم المطعون فبه من اتقطاع 


الطاعن عن العمل فى ال لالذى كلف يتقل مكتبه 


| إليه ومن ه أن حضوره إلى المركز الرئيبى 


للشركة يا قال شاهده على أفندى مد عطيةل يكن 
لتأدية أى عمل وإأما كان لكتابة خطاءات 
الاغتامن عل تقلا وقرة مجه وباط عذا 


١٠ 

الشاهد لدى المستأنف عله الثانى لإلغاء هذا 
التقل » له أصله الثابث فى محضر الحقيق إذ ببين 
من الاطلاع على الصورة الرحمية هذا الحضر ‏ 
المقدمة حافظة مستندات الطاعن ملف الطمن ‏ 
أن الفاهد المشار إليه وعمة أسمه مود عمد 
عطية ‏ قالفى شهادته إن الطاعن « لم يذه بإلى 
مقره الجديد [ نما كان يأنى يوميا إلى فى المكتب 
لأنه م يقطع الامل من الغاء هذا الاس ( أى 
أ النقل )وى نفس مكتى كت بضع خطابات 
اعتراض لحضرة عضو مجلس الإدارة النتدب » 
وأن هذا الشاهد أيضا رد على سؤال «هل تجرم 
أن المستن ف كان ف الفترة بين ع و م١‏ من 
توفير سنة ١4>‏ قد باشر عملا من أعمال 
الشركة » أجاب بقوله , هو لم يقدم لى أى عل 
والعتاد أنه بعد أن مر على التجار حطر كشف 
بلمطاوبات لمؤلا. التجار وعليه توقيعه وأنا 
أعتمده ونرسله لللخرئجى للنفيذه وهو لم يقدم 
لآق ...ء ولماكان مسكة الموضوع أن 


أشي بأقرال شاهد دون آخر وأن اك طن ٌ 


أقو ال الشاهد ما مر ناح اليه وتثق به دون البعض 
الاخر وكان ما أخذ به الك المطعون فيه من 
أقوال هذا الشاهد له أصله الثابت فى شبادته 
بمحضر التحقيق على ما سلف بيانه فإن الحم 
لأبكون قد شاءه أى خطأ فى الإستاد . 

ه وحيث إنه تأسيساً على ماتقدم يكون 
( القضية رقم ١١‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضويةااساده 
الأسائنة عبد اامزيز يك رئيس الحكمة واسحق 
عند اليد وعد عيد الواحد على وعد متولى عتم 
وابراهم عمان يوس ااستشار ين . 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


الل 
9 نوفس سنة +هو١ا‏ 

أ ضرائب . رمم الأبلولة ٠‏ تركة . #دير قيمة 
عقار موروث موجود فى بلد أجذى لتحصيلرسمالأبلولة 
القاعدة في ذلك ٠‏ القانون رقم ١4‏ سنة ٠1544‏ 

ب سم 2 « ضيب كاف » . محكمة الموضوع * 
قيام قضاء الم ما حصله من فهم الواقم تنبجة لأقيسة 
منماقة ليس فى بناء مقدمائها قاعدة قانونية .كن 
نصور وقواع الخطاً فيا ٠‏ لاخلا . 

ج ب دفاع ٠‏ إئيات ٠‏ طلب الاذ إحراءات التحقيق. 
عدم النزام اللهكمة باتخاذ إجراءات التدذيق متىرأت 
فى وقائم الدعوى ما يكقى للفصل قيها ٠‏ 

المياوى. القانونية 

١‏ - القاعدة النصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة 5؟ من الدانون رقم ١‏ 
سنة 1444 بفغرض رسم أيلولة على التركات ‏ 
من أن :سكون قيمة المقاراتالغافة عن المورث 
مساوية لاثني عشر ضعذا للقيمة الامجارية السنوية 
المنخذة أماسا اربط الءوائد ‏ هذه القاعدة 
على الءقارات الموجودة فى البلاد الأجنبية 
كا كانت القيمة الامجار مه السنوية اتلاكالمقارات 
فى هذه البلاد هى المتخذة أساسا اربط عوائد 
الأملاك عليها ‏ أما إذا لم يكن نمة قيءة اعجارية 
متخذة فى البلد الأجنبى أساسا ربط العوائد على 
العقار اأوجود فى ذلك البلد خضع اعقار 
الموروث فى تقدبر قيمته الى طرق التقدير الأخرى 
المنصوص عليها فى المادة ب" من ذلك الفانون ٠‏ 

؟ - متى أقام الحسكم قضاءه على متتضى 
ضفي ارم حي ابم 


فضاء محكة النقض المد نية 


لح مل 


ليس فى بناء مقدمامها قاعدة قانونية يمكن | الاجراء'ت التى انبعت سواء فى عدد المينات 


تصور وتوع الحطأ فيها فرأى الحم فى ذلك 
لامعتب عليه . 

+ - الحمكة غير ملزمة بانخاذ اجراءات 
التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى 
ما يكقى لافصل فيها . 


( القضية رقم 3؟ سنة 8 فى باللمعة السابفة ) . 


5م 
54 وفير سلة ١405‏ 

ا سس فش الاخان ٠‏ وخان ٠‏ اعتراف حائز الدخان 
الخلوط فى عحضر الضيط بصحة الاحراءات وتقريره 
بأنه ليهس له اعتراض عليها . عدم جواز الادعاء بعد 
ذلك بطلان إجراءات أخذ العينات أو تحرير 
محضر الضيط ٠‏ 

ب ل فش الاخان . دخان ٠‏ النقص فىعدد الينات 
الى تؤخذ من الدخان المضبوط أو فى عدد صور محضر 
الضبط ٠‏ لا بطلان . القانون رقم 4لا سنة 977( العدل 
بالقانون رقم 16م سنة 1564 . 

ج ل حم ه منطوقه » . دفم . فش الاخان ٠‏ 
الدقم ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط 
وتحرير محضر الضبط ٠‏ القضاء برفض هذا الدثم فى 
سياق الأسباب ٠‏ نس الحك فى النطوق على قضاء 
صريح بالرنض ٠‏ غير لازم . 

واعدم فش الدخان ٠‏ دخان . حازة الدخان 
الغفلوط مم عل الخائز بوجوه الواد الغربية فيه * توافر 
ركن سوه النية فى الحيازة ٠‏ 
الميادى, القأنونية 
١‏ - متى اعترف حائد الدخان المخاوط 
فى حضرالضبط بصحة الإجراءات وقرر أن ليس 


« 


4 اعتراض على ثىء منها . فان هذا من شأ نه 
3 يحول بينه وبين السود إلى الأوعا, ببطلان 


التى أخذت من الدان أو صور محضر الضيط . 

؟ - المادة الرابءة من الفانون رقم 74“ 
لنة +89 الممدل بالقانون رقم" اسنةم ١5‏ 
بثأن تنظيم صناعة الدخان وتجارته لم ترتب 
بطلانا على التقص فى عدد العينات أو صورتى 
ضر الضوط ها دام من ضبط لديه الدخان لم 
يبد اعبر اضا على ذات الدينات الى جرى التحليل 
عليها ولا أعبراضا على مادون باللحضر فتى اط.أن 
القاضى إلى صدة الدليل ااستمد من التحليل ولم 
بساوره الشك فى ناحية من نواحيه خصوصا 
من جهة أخذ العينةأومن تحر ير الحضر من صورة 
واحدة أومن عملية الاحلول ذاتها أصدر حكه 
على هذا الاساس بغض النظر عن هدد المينات 
التى أخذت كا جرى قضاء هذه المحكة . 

© - لاعلى الحكم إن هو لم ينص فى 
المنطوق على قضاء صر يح برفض الدقم ببطلان 
اعراراة أذ اعدات الدغان الشبوط ومري: 
محذر الضّبط ما وام هذا مستفادا من سياق 
القبيات.: 

ع - م ثب تأنحائر الدخان المخلوط قد 
حازه مع عامه بوجود الوادالغريبة فيه فإنهبذلاك 
يكون قد توفر لديه ركن سوء النيةفىحيازته : 

( القضية رقم 54؟ سنة 38 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الأساتذة ف فؤاد ابر ويد عيد الرحن 
يوسف وأحد قوشه وعد متولى عتلم وابراءيم عثّان 


يوسف المستشارين ) . 


ماحدة 


١٠٠ 


5٠ 
1165 ديسمير سنة‎ 1 

. # س جارك . ائرات . « عيء الائئات‎ ١ 
ضيط البضاعة المهربة داخخلدائرةالمرافية‎ . 
ادعاء حائزعها محصوله عليها نتيجة مادلة‎ ٠ الجركية‎ 
عث خارج الدائرة الجركية مم بعش الباح . هدم‎ 
استخلاص الحكم بأدلة‎ ٠ تدءه الدايل على ذلك‎ 
٠ سائقة أنها مهرية . لا خطلأ‎ 

ب س جارك ٠‏ اختصاس ٠‏ اللييتة الجركية ٠‏ عدم 
انتفاء ولابتها بطلان إجراءات الضبط والتفتيش الى 
لسيق رفع الدعوى اليها . 

ع - جارك . ائبات « اقرار » ٠‏ اعتبار اقرار 
حاثز اليضاعة المضيوطة بحيازته لها ووصوهًا إليه منغير 
طريق البريب من الاقرارات المركبة الجائز مجزئتها . 

د لس لض . ليب لايد ٠‏ جارك . المك 
محصول تلاعب فى اليضاعة الضبوطة بتقديم غير ماضبط 
منها معه لامهكمة ٠‏ اثارئه لأول مرة أمام #_كمة 
النقض ٠‏ غير جائز . 

ه ‏ جارك ٠‏ غرامة ,مصادرة»حكم «اصداره » 
قانون . الغرامة والمصادرة الى تقشى با الاجان الجركية 
فى مواد التبريب . اعتبار ذلك من قييل التعويضات 
المدنية . الحكم الصادر بالغاء الحكم الابتداتي 
القاذى باعتبار قرار الاجنة الجركية كأن لم يكن . 
عدم اشتراط صدوره باجاع آراء قضاة اله_كمة . 


#ا نيه » 


المبادى, القانونية 

١‏ - متى كان الثابت أن البضاعة الوربة 
ضبطت داخل دائرة اأرافبة الجركية وادعى 
ها أنها وصلت اليه نتيجة مبادلة تمت خارج 
الدائرة الجمركية .م بعض السياح ولم يقدمالدليل 
علىما ادعاه وانتهى الحتم بأدلة سائغة الى أنه حصل 
على هذ هالبضاعة منءصدر واحدوهو يإ بتهر يمرا 

فإن الحم لا يكون قد اخطأ فى القااون . 
؟ - لاتتتقى ولازة اللحنة الحركية سبب 
مايقع من «طلان فى اجر اءات الضبط والنفتيش 


املد م من |الائحة الجمركية . 

© -- افرار حار البضاءة الضبوطة حيازنه 
لها ويأنها وصلت اليهمنطر يق«مينغير التهر يب 
هو من الافرارات المركبة التى يجوز زتها 
والأخذ باقراره محيازة هذه البضاعة وز ذما.دعيه 
فى الشطر الآخر من اقراره عن وصوابا اليه عن 
غير طريق التوريب ما دام الدليل قد أقيم على 
عدم صحة ما اداه ار فى هذا الصدد . 

4 - مىكان حئز البضاعة المهربة لم 
يسبق له المسك امام محكءة اأوضوع محصول 
تلاعب فى البضاعة بتقدم غير ماضبط منها ممه 
المحكة فإن ذلك يكون دذاعا واقميا جديدا 
لا تجوز اثارته لاول مرة أمام ممكة القتض . 

ه - ماتاضى به اللجان الجم ركية ف 
مواد النبريب من ااغرامة والمصادرة لا يعتبر 
من المقو بات الجدائية بالممنى المقصود فى قانون 
العقوبات بل هو من قبيل التءويضات المدنية 
اصالح الممزانةي أن العارضة فى قرارات الاجان 
الجمركية هى من اختصاص الحمكية التحارية 
ما يقتضى بداهة ان :كون اجراءاتها خاضعة 
لاحكام قانون اأر افمات فى الأسبواد المدنية 
والتجارية لالقانون الاحراءات انائية . ومن 
م لا يكون الك قد خااف الفانون اذا الغى 
الك الابتدائى الصادر باعتبار قرار الاحمة 
الجمركية كأن لم يكن دون ان يأبت ان هذا 
الإاغاء نم بإجماع آراء قضاة الححمكة . 

( القضية رقم 95 سنة 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عبد المزيز عمد رأيى المكمة واسحق 


عبد السيد وتمد عبد الواحد على ومهد متولى عتم 
وابراءعم معان بتوسقفت المستشارين 5 


قضاء الحكة الادارية العلا 


١١١ 


فى ١‏ ع ١)‏ 
بابر ليرولم 
اكاار غلا 
اجب ودس*يلاعم ً م 2001113 
( رئاسة وعض ب وية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس الجاس وشوى إبراهيم حمودة 
والإمام الإمام الخر يبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بندادى السنشارين ) 


5١ 
١و0 أريل سنة‎ 7 


أجنى ٠‏ إقامته ااعارضة لا تعدو أن تمكون صلة 
وقتية عابرة لا تقوم إلا على تجرد التسامح من جانب 
افدولة ٠‏ الترخيس أو عدم الترخيس له بالإقامة ومد 
أو عدم مد إقامته . ترخص الإدارة فى تقدير ذلك 
بساطة .طلفة فى حدود ماتراه «تفقا مع الصالح العام ٠‏ 
عدم امزامها بالسباح له بالدخول » أو يعد إفامته » إلا 
إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقا فى ذلك . 


البدأ القانو فى 
إن المادة ذؤمدن امسوم 0 رقم 00 
الأجانب صر محة فى أنه « يجب على كل أجبى 
أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وأن 
يغادر الأراصى المصرية عند انتباء مدة إقامته 
مام يكن قد حصل قبل ذلك هل ترخيص من 
وزارة الداخلية فى مد إقامته » 


لسنة 1909 فى شأن جوازات 


٠‏ فالترخيصس 
أو عدم الترخيص للاأجنبى بالإفامة » ومد أو 
عدم مد إقامته بمد ذلك » هو على مقَتَمْى المادة 
الذ كورة من السائل التي تقرخص الإدارة فى 


تقديرها بسلطة مطلة: فى حد ود ما تراه متذقا مع 
الصا العام »؛ ولدست ساطتها هذه مقيدة ,#يود 
أو آثار قانونية معينة فرضها القاثون مقدما ؛ 
ومرد ذلك إى أن الدولة 5 ماللا من سيادة 
إقليمية تقمتع بسلطة عامة مطلقةفى تقدير مناسبات 
إقامة أو عدم إقامة الأجنى فى أراضيها ؛ 
ولا تامزم قانونا لا بالسماحح له بالدخول فيبا 
ولا بمد إقامته مها » إلا إذا كانت نشمر يعامها 
ترتب له حنًا من هذا القبيل بسب ب الأوضاع 
والشروط التى تقررها » فإن ل يوجد » وجب 
عايه مغادرة البلاد مب.ا تسكن الأعذار أو الذرائم 
التي يتمال بها أو بتمحل للا ؛ <تى ولو لم يكن 
به سبب يدل على خطور: على الأمنأوالاداب 
إذ إقامته العارضة لانعدو أن تسكون صة وقتية 
عابرة لانقوم إلا على محرد التسامح الودى من 
جانب ادوة » وأمى ذلك كله مقروك تقديره 
- الطلقة استهادا إل سرام على إقليمها 
من الوسائل 


١١١ ؟‎ 


العدد التاسع - السسنة اأنسأ بعة ٠‏ الثلاثون 


للمحافظة على كيامها ومصالح رعاياها حسوايتراءى 
لما أنه يحقق المصلحة المامة بأوسع معائم! . وعلى 
هدى ماتقدم » فان الإدارة إذ أصرت على 
مغادرة المعطعون عامها لابلاد بعد اشراء مدةإقامتم! 
التي كانت قد رخصت لها ها » وإذ رفضت 
مدها ممالا من سلطة تقديرية مطلقة فى هذا 
الشأن مراعأة أن سلوكها مققرنا عاضمما فى فقرة 
إفامتها الأخيرة التى انتنبت لايبررهذا امد بصرف 
اللغار عن تءلابا لهذا امد بححة الاستشفاء يحماءات 
حلوان لمدة قد ظور للمحك أ نهامع ذلك قد انقضت 
إن الادارة إذ تصرف تعر هذا النحو لا تكون 
قد خالفت القانون أوأساءت استعمال ساطتها فى 
شىء » ومن ثم يكون الحم الطءون فيه قد 
جاء مخلقاً للقانرن . فيتمين إلغدؤه ورفض طلب 
وقف التنفيذ » وهذا كله مع عدم المساس 
بأصل طلب الالقاء . 


لكو 

م من حمث إن المدعية تستئد فى دعواها 
إلى أتها حضرت إلى القاهرة كسانحة بحواز سفر 
فرلسى رقم 1511511 فى ١١‏ من توفير سئة 
هو ةا 
وو من ينار سئة 5ه( غير أنها أصيبت 
عرض الروماتزم فةرر الآطباء علاجبا بمياه 
حلوان المعدنية لمدة شبرين » ولكن وزارة 
الداخلية رفضت مد إقامتبا وقررت إبعادها . 
وتقول المدعية إنه لا كان القرار مشويا بإساءة 
استعال السلطة وكان تنفيذه يترتب عليه تانج 


5 ومنحت إقأمة مدة شور بن تنتبى فُْ 


يتعذر تداركبا » إذ يعرض متها للخطر» فبى 
تطلب وقف تنفيذه . 

«ومن حيث إن الحمكومة تدفع الدعرى 
بأن المدعية سبق أن حضرت فى ٠‏ من مارس 
سئة م466١‏ للعمل علبى التيباران بالقاهرة . 
وكانت مد إقامتما تلك الذريعة لغاية +؟ هن 
ستسر سنة مم6١‏ » ْم غادرت اليلاد بعد 
انتباء مدة إقامتبا ولكنما عادت مرة أخرى 
فى ١١‏ من نوفير سنة ه90١‏ تأشيرة سياحية 
لمدة شررين » ثم ورد كتاب من إدارة بوليس 
الاداب العامة يتضمن أنبا تعرفت منذ كانت 
ا لتيباران عى أحد ذوى الآملاك وكان 
يقوم بإنفاق مبالغ طائة عليبا وأنه يعاشرها 
معاشرة الازواج ولما حضرت أخيرا أقامت 
لد.ه ؛ وطلبت آدارة بوليس الاداب عدم مد 
إقامتها لخطورتبها على الاداب العامة ٠‏ ولذلك 
لم توافق ادارة الجوازات والجنسية على هد 
إقامتبا التى تتبى فى ١١‏ من يناير سنة 1١969‏ . 
ونببت عليبا مغادرة البلاد طبقاً للادة 4 من 
المرسوم بتما نون رقم وب لسئة 69و( حرصاً 
على الصالح العام . 

«ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه على أنه « وإن كانت السلطة الادارية غير 
ملزمة بتجديد الإفامة المقنة عند | ثتباء مدتها . » 
إلا أن شرط ذلك ألا تبىء استمال سلصطتبا 
فلا تحرم أجنبراً من تجديد إقامته المؤقتة كلا 
كان هناك ميرر قوى الى ذلك كالة العلاج من 
مرض الروماتيزم الذى يداوى فى حامات 
حلوان ذات الشبرة العالمية فى علاجه » ومن ثم 
كان القرار الصادر تكليف المدعية السفر 
لاتباء مدة اقامتها وعدم إجاتتبا الى طلب 
تجديدها بالرغم من حاجتبا إلى استكال غلاجها 


قضاء احكة الادارية العليا ١11‏ 


سم حبس عم ممعي سه ممه مسوم ا ب سام الج سي اصح ا لسعم سس 


ى الحامات المذكورة ينطوى على مجاوزة لحدود | لا بالسماح له بالدخول فيها ولا بمد إقامته بها . 
5 دواعى الإنسانية خصوصا | إلا اذا كانت تشريعاتها ترتب له حقا من هذا 

وأن قم حاية الاداب العامة ' يلاحظ على ظ القبيل بحسب الاوضاع والشروط أأى تآررها . 
المدعية أثناء اا - ليون ما مخااف | فان لم يوجد . وجب عليه مغادرة اليلاد مبما 
د ارد مذ | م7 
0 بأحد أعان البلاد , إذ لير فى | تمحل فا . حتىو 


| ظ خطورته على الامن أو الاداب . إذ اقامّه 
ذلك ما يدل على خطورتها على الأداب العامة . 
ل على عل | العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عاارة 


لا تقوم الا على مجرد النسائح الودى من جانب 
الدولة » وأمر ذلك كله متروك تقديره لسلطتبا 
المطلقة استناداً الى سيادتها على اقليمبا وحقبا فى 
اتخاذ ما تراه لازما من الوسائل للمحافظة على 
كيائها ومصالح رعاباها حسما يراءى ها أنه 
حقق للمصلحة العامة بأوسع معانيبا . 


0 
المطءون فيه من أن الإدارة قد أساءت أستعال 
سنطتبا ؛ إذ حرمت المدعية من مد إقامتبا مع 
قيام حاجتبا إلى العلاج حامات حلوان ٠‏ : 
قدرت اتقارير الطبة المقدمة منبا مدة هذا 
العلاج بثيانية أسا بسع من ٠‏ من ديسمير سئة 
هوه ةا ؛ ولآن انصاها بأحد إلا الأثرياء لايدل 
بذاته عللى خطورتما على الاداب العامة ' 
لا وجه لذإاك 0 


ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ؛ فإن 
الإدارة إذ أصرت على مغادرة المطعون عليبا 
| للبلاد بعد | تباء مدة إقامتبا اأتى كانتقد رخصت 
لها فببا . وإذ رفضت مدها بما لأ من سلطة 
تقديرية مطنقة فى هذا الشأن عراعاة أن سلوكبا 
| مقترنا ماضيبا فى فترة إقامتبا الموقة السابقة 
وفى فترة إتامتبا الاخيرة الى انتبت ؛ لا يرد 
هذا اللد بصرف النظر عن تعللبا لهذا الك محجة 
| الاستشفا. مامات حاوان لمدة قد ظبر للحكة 
عدم مد إقأمته يعد ديك . هو على مقتضى نا مع ذلك قدا تقضت إن الإدارة إذ 
المادة المذكورة من المائل التى تترخص | تصرفت على هذا النحو لا تكون قد خالفت 


ا 
ا 
ظ 
ظ 
ا 
إ 
ا 
أ 
أ 
رقم با لسنة 1405 فى شأن جوازات | لسفر | 
ْ 
ْ 
ْ 
| 
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الإدارة ف تقدرهأ إسلطة مطلقة فى حدود ظ القانون َف أساءت أستعال سلطتبا فى شىء . 


وإقامة الأجانب صريحة فى أنه د يحب على كل 
أجنى أن يكون حاصلا على “راخيص فى الإقامة 
وأن يغادر الآراضى المصرية عند اتباء مدة 
إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص 
و د . فالرخيص 

الترخيص للأجنى بالإقامة . ومد أو 


ما تراه متفمًا مع الصاح العام » وليست سلطنا | ومن ثم يكون الحمك المطعون فيه قد جاء عنا لا 
هذه مقيدة بقيود أو آثار قانونة معينة فرضبا للقانون ٠‏ فبتعين [أغاوٌه ورفض طلب وقف 
القانون مقدما » ومرد ذلك إلى أن البو | التتفيذ ؛ وهذا كله مع عدم المساس بأصل طلب 
حك مالا من سيادة إقليمية ‏ تتمتع الإلغاء. | 

: بساطة عامة مطلقة فى تقدير مناسيات [قامة أو |( القضية رقم 768 لسنة ؟ فق ) " 

عدم إقامة الأجنى فى أراضيبا » ولاتاتزم قانو نا 
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| عل موادلات دراسية ٠‏ الموظفون الذي يفيدون 
من أحكام القانون رقم 598 لسنةمهة ١‏ مفسرا بالقانون 
رقم ١6١‏ لنة هد9١‏ ثم الموظفون الدائمون قحم 
قانون نظام موظفى الدولة بصرف النطر عن تثبيتهم من 
عدمه . لا ينيد من أحكامه الموظفون ااؤقتون ٠‏ 
إما لأنهم معينون على وظائف موصوفةفى الميزانية,الاوقت» 
أو لأعمال «ؤتتة ولو كان اعتادها مقسما لدرجات ٠‏ 
وإما لأنهم خارج الحيثة أو عمال باليومية. دليل ذلك, 

ب سل معادلات دراسية . الأوضاع ااتى استحدتها 
القانون رقم 8/ لسئة 1401 فى شأن الموظفين الذين 
يفيدون من أحكام قانون المادلات الأدراسية المفسر 
إفادة المينين على 
اعهادات مقمة إلى درجات » واحترامالتسوياتالدبائية 
التى نمت من جانب الإدارة من تلقاء تفها قبل العمل 
بالقانون رقم 1١١‏ لسنة د90١1‏ وكانت قد ألغيت 
تنقيذاً له ٠‏ 

ج سب معادلاتث وراسية . الشروظ اللازم توافرها 
فى النسوية تى تكتسب الحصانة التى ينص عليها 
الفانون رقم 6ل لسنة 1905 حب وامها نهائيا منجائب 
الإدارة من نلقاء نفسبا قل نذاذ الفائرن رتم ١6١‏ 
لسنة ههو١‏ »؛ واعمادها قيل هذا التاريخ ممن عاك 
ذإك قانونا » وانعدام المازعة القضائية فى شأئها أمام 
أية درجة من درحات التقافى ٠‏ 


بالقانون رقم ١6١‏ لسئة «دول . 


د حل قدامى الوظفين ٠إفادتهممنالادة ٠‏ 4.سسكررة 
من القانون رقم 7١١‏ لسنة ٠ ١98١‏ منوطة بتوافر 
شروط تلك المادة على ٠ةتضى‏ التسوية الى تم بالتطبيق 
لفانون المعادلات الدراسية ٠فسراً‏ بالقانون ركم 8" 
ليده 19805 . 

هر معادلات دراسية 3 سر يان القانون رقم هف 
اسنة مها مفسراً بالفانون رقم 78 لسنة 1505 فى 
حق موظفى الجالس البلدية والفروية . أساس ذلك , 


المبادىء الفانو نية 
١‏ - إن لأناط فى نظر القانون رقم ١5١‏ 
لسنة ١66‏ عند تحديده الموظفين الذن يفيدون 


من قانون المماولات الهراسية هو أن يكون 
هؤلاء ممتبرين فى حك القانون رقم 5٠١‏ 
لسنة ١96١‏ معيئين بصفة دأءة على وظائف 
دائءة داخل الطيئة » والمناط فى دائمية الوظيفة ‏ 
التى تضئى بدورها صفة الدائمية على الموظظف - 
هو بحسب وصفما الوارد فى الممزانية فى سلاك 
اللدرجات الداخلة فى الميئة من الأولى إلى التاسعة» 
لاأن يكون الموظف .بج أو غير مثبت . فإذا 
وصفت الدرجة الااسءة أوغيرها بأنها مؤققة 
زايلت الموظف الذى يشغلبا صفة الدايميةء أما 
إذا درجت فىسلك الدرجات الدائءةولمتوصف 
بنتأقيت اعدبر شاغلها موظفا دالماء ومن جمة 
أخرى فإن من عدا هؤلاءمناللوظفينلايؤيدون 
من أحكام فانون الءادلات » وهم الموظانون 
العينون بصفة مؤقتة . إما لأنهم على وظائف 
مؤلة موصوفة ك ذلك ف اليزانيةسواء أ كانت 
الدرجة التاسعة أم غيرهاء وإما لأنهم معينون 
لأعمال مؤقتة <تى ولوكن الاءماد الخصص 
ذه الأعمال مقسما إلى درجات ٠‏ لأن تقسينه 
هكذا لا يننى عن التعيين صفة التأقيت » وإما 
لأمهم خارج اليئة أو على أعدال بالورمية . وعلة 
إخراجهم جيعا هن عداد الموظفين الذبن تسرى 
عليهم أحكام نون العادلات الاراسية هى - 
كا كشفت عن ذلك امذ كرة الإبضاحية ‏ أن 
هذه الطوائف تنظم قواءد توظيفهم أحكام 
خاصة لا نتفق فى #وعبا والقواعد التى استنها 


قضاء امحكة الادارية العليا 
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ف م لك 


ذلك القانون . فالممينون على وظائف مؤقته أو 
لأعمال مؤقتة م الذين نصت الادة ١؟‏ ٠ن‏ 
القانرن رقم 0٠‏ لنة ١961١‏ على أن قراعد 
توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر مها قرار 
من مجلس الوزراء » وقد صدرهذا القرار الأذى 
وضع صيغة لعقد الاستخدام الذى يوقعونه ألدة 
محدودة » وطبيمة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم 
.ع تطبيق أحكام قانون المادلات الذى يقتفى 
أساسا رجات دائمة تنم التسوية علببا . أما 
المستخدمو نار ج البيثة وعمال البومية ٠‏ فلة 
إخراجهم نبي ايسوا فى نظام ورجات تندق 
ع الدردات اأقدرة فى قانون المعادلات اذوى 
المؤهلات . هذا فضلا عن أن طبيمة ملهم 
لا تتفق أساساً مع تقدير هذه الؤهلات . 

؟ - فى 58١مهن‏ مارس سنة 1١96“‏ صدر 
القانون رقم 8ل لسنة 1965 مستبدلا يأحكام 
المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 6هةا 
الح الأى : « تضاف إلى المادة ؟من القانون 
رقم الى لسنةم 1.6 فقرةجد يدةنصها كالأنى : 
« ويقصد بالوظفين المنصوص عابهم فى اففرة 
السابقة الموظنون المينون على وظائف دام داخل 
البيئة او على إعمادات ماسمة إلى درجات دون 
الموظفين الممينين على وظائف مؤؤةةة والمستخدمين 
الخارجين عن البيثة أو عمال اليومية 6 . كاقى 
فى مادنه الثاني بأن يستبدل باحكام الدة لاثانية 


ولا نخل أحكام المادة السابقة بالأحكام اآحهائية 
الصادرة من محكة القضاء الإدارى وال كم 
الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من الاجان 
القضائية وجهات الادارة © . ويبين من هذا 
اذانون الأخير ‏ فى ضوء مذ كرته الإيضاحية 
أنه قن التفسير الذى انقبت إإيه هذه الحسكمة 
فى حكبا الصادر بالقضية رقم لاه لسنة ؟ ى 
تجلسة 6؟ من فعراير سنة 1465 واستحدث 
حكن جديدين . أولها : أنه يفيد من أحكام 
قانون اأعادلات الدراية الموظفون المعيذون 
على اعتمادات مقسمة الى درجات . وذلك بأثر 
رجعى منسحب إلى تاريخ العيل بالقانون رقم 
0١‏ لسنة ١968‏ . اعتبار أزت حك هذه 
الاعيادات كحك الرظائف الدائمة من 
حيث استمرارها . وثانيهما : احثرام الندو يات 
النهاثية التى عت من جانب جهات الإدارة 
الختلفة من نلقاء نفسها قبل نغاذ القانون رقم 
١‏ لسنة 8ه.؟١‏ وكانت قد ألغيت تنفيذاً لهذا 
القانون » وكانث تشمل طائفة كبيرةءن الموظةين 
وعمال اليومية والمستخدمين الخارجين عن الهيئة 
غير الحاصلين على أحكام نهائية » وكان بعضهم 
قد رق إلى درجات أعلى مسا أوجد اضطرابا 
كيرا فى حالامم ونشأت عنهتفرقة بينمن خاصم 
المسكومة صل على حقه بطر بق القضاء »وبين 
من فضل اننظار وصول هذا الاق إليه فى يسر 


من القانون رقم١6١‏ لسنةههة! النص الأنى : | وسالة . ويعرتب على احترام هذه النسويات 
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إعادة حالة أصحابها إلى ما كانت عليه قبل الإلفاء 
مع رد الفروق الملية التى تسكورك قدحصلات 
«نبم » وذلك كله رغبة فى محقيق اأساواة بين 
من صدرت لهم أحكام مبائية ومن بمت فى 
حقرم تسويات نمائية من جانب جهات الادارة 
ال#تلفة من تلقاء نفسها . 

+ - إن النسويات الىت كنسب الحصانة 
أ أمنية بنص القانون رقم 8لا أسنة موا هى 
تلك التى تسكون قد نمث نهائيا من جانب 
جهات الإدارة »ن تلقاء نفسما قبل نفاذ الهانون 
ركم 6١‏ أسنة ههةاء واعتمدت نبائيا قبل 
هذا التاريخ ممن يلك ذلك قانوناء وألا يكون 
قائما بشأنها أية منازعة قضائية ١‏ زالت ٠نظورة‏ 
فى أية هرجة من درجات التقامى . إذ أن قبام 
مثل هذه المنازءة ينفى عن النسوية صفة الهانية 
والاستقر ار . ومن ثم تسكون الكلمةفى شأنها 
أقضاء . 

: - إن إفادة الموظفين من المادة 1٠‏ 
3 


2 ررة من القانون رقم >٠١‏ أسئة أمكةا 
بشأن نظام موظفى الدولة ف خصوص قدانى 
الوظفين منوطة إتوافر الشروط المنصوص 
عليها فى هذه الادة على مقتمي نتيحة الذسوية 
الى ثم فى حق الموظف بالتطبيق لأحكامقانون 
المعادلات الدراسية رقم ١“السنة‏ م18 مفسراً 
بالقانون رقم هلالسنة ١م5١‏ . 

© - يبين من الاطلاع على اللائحة الصادرة 


فى ١6‏ من مابو سنة ١948‏ بشروط توظف 
موظنى احالس البيدية والقروية ومستخدميها 
وجمالبا الى وافق عليها مجاس الوزراء فى » من 
يونيه سنة ه94١‏ . أن المادة الأولى منها قد 
نصت على أنه 0 تنبع بالنبة موظنى ومستخدمى 
وعمال الجالس البيدية والقروية ميم القواعد 
اللقررة أو التى ستقرر أوظنى ومستخدى وعمال 
الحمكومة فيا يتعلق بشروط التعيين ومنح 
الملاوات والترفيات والنفل والاجازات ويدل 
المفر وذلك بغير إخلال بالأحكام الخاصة 
الواردة فى هذه اللامحة » » ونصت الواد من 
؟ إلى ه على المؤهلات التى يحب توافر عا فيمن 
يشغلون وظئف الاس ال<تلفة وهى فى جماتها 
تنفق والمؤهلات اللازمة للتعيين فى وظااف 
الحكومة المائلة . ونصت المادة الساوسة على 
أنه : « لا يحوز تعيين موظف أو رقيته إلا إذا 
كانت الارجة الى سيشغلها مدرجة فى اليزنية 
وخالية © .تنص المادة 15 على أنه: « تسرى 
على موظنى ومستتخدىى الجااس البلمدية والفروية 
الفواءد العمول مها فى الحكومة فيا يتعاق 
بحساب مده الخدمة السابقة فى الأقدمية وتحديد 
الماهية على أن براعى م مدة اللحدءة السابقة 
بأكملها اذاكاءث بإحدى المصااح الحدكومية 
أو أحد تالس المدبريات » ؛ وأخيراً تنص المادة 
على أنه : ١‏ يمقير الموظاف داعا إذا كان 
يشغلو ظيفة داثية مدرجة فى منزانية المجاس 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


ذات مرتب شبرى ومن يجوز لوم الائئة 
بصنداوق التوفير وذلك بعد تابيته ووستانى من 
ذلك المستخدمون الذين باون وظائف 

الحصلين ومعاوني 000 عقر ورت 
عؤقتين 6 ويبين مما تقدمأ 3 نظلم الترظف فى 
المحالس البلدية والقروية إعا تير على هدى 
النظم المكومية سواء بسواء ميث تسرى 
على موظفى :لك المجالس النظم والقواءعد 
المحمول بم! فى اله -كومة أو التى سترر فيأ بعد 


1 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
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محسيانه 0 عانن الأقدحة ف التعيين ومثدرا ١‏ 
أ 


إفادة الموظفين مص هذه القواعد يسمر ىو 2 


0 

ا 

عق موظنى المجلس البلدية والقروبة » شأمهم | 
فى ذلك شأن .وظفى الحكومة ,اشروط ْ 
ٌْ , 

1 

| 


بالقانون رقم علا لسنة كمكا 


5 1 
هاه ححيرثك إن عياعن * حنةه الممأزعه | 
1 


حسما ومين من أوراق الطعن 
المطلعون عليه رفع إلى اللجئة القضائية وا 
الشئون|لبإديةوالقرو بةالاارة م و١‏ لنةلاق 
طاليا تسوية حالته با لتطبيق لقرار بجلس 3 
الصادر فى ؟ من ديسمر سنة ١01١‏ 


. ويجا 


) 45 ؟منمايو سنة ماى و١ الو‎ ١ 
قرارها بإجابة المظل إلى علابه . و بعريضة مودعة‎ 
"2 سكر تير ية حكة القضاء الإدارى ىُّ و‎ 


|0005 


: احتباطى المعاش : 
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00 


يوليه سئة ووو طعنت الحمكومة هذا القرار 
بالدعورى رقم 0 لسلنة م القضائية طالية 


الحم : ١‏ يقبول الطعن شكلا ؛ وف الموضوخ 


( أولا ) بإلناء قرار اللجئة القضائية المطعون 
فيه » (انيا) تسوية حالة المطعون ضده ب لتطبيق 
لاحكام القانون رقم ويس لسنة ه4١‏ الخاص 
بالمعادلات الدراسية المعدل بالقا نون رقم بام 
لسنة م١‏ مع إإزام المطعونضده بالمصروفات» 
وبحاسة ١4‏ هن ديسمر سلة 8م9١1‏ قضت 
حكمة القضاء الإدارى ب الحيئة الرابعة د بء ) 
فى هذه الدعوى : ١‏ بالغاء قرار اللجنة القضائية 
المطعون . وإلرام المكومة المصروفات ء 

وأقامت قضّاءها عل أن أحكامالقا نورقم اام 


| لنة م0١‏ لا توافر فى المطمون عليه لكرنه 


موظفا غير دائم لا بحرى على راتبه استقطاع 
حرث أصبيح لا بغيد من 
أحكام هذا القانون إلا الموظف المثبت . وذلك 
نزولا على أحكام القانون رقم101 لستةمهو١‏ 
وقد امن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى 
هذا الحمكم بعريضة أودعبا سكرتيرية المحكة 


فى 14 من فراير سنة -ىو١‏ طاليا : ه قبول 
1 انار مم 7 ف م 
١‏ هنا أعلعن 7 الث مو ضوحه بإلغاء الحم 
| المطعون ففه وقرار اللجئة اأفضائية . والقضاء 


| بقسوية حالة المطعون اصالحه بالتطبيق لأاحكام 


قاو نالمءادللات .مع [ازامالحسكومة بالمصروفات.. 
مسدّندا فى ذلك إلى أن الشارع أراد تقى القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ممةا أن يجاو الغموض ألذى 
شاب فى التطبيق ديد الموظفين الذين يسرى 
قانون المعادلات الدراسية فى حقهم . ولح «قصد 
إلى أن يقصر الإفادة من أحكامقا نون المعادلات 


الدراسية عل علائفة الموظفين ألشبتين وحدمم 


د ورهن حرث إنه بين مأ تقدم أن التقطة 
مسفس سه 


١١ 


القانونية مثار النزاع هى تحديد مقصود الشارع ١‏ معينون لاعمال مؤقتة , حتى ولوكان الاعتهاد 


العدد التاسع السنة السا بعة والثلاثون 


بالموظفين الذين يفيدون من أحكام قانون | الخصص ذه الأعمال مقسما إلى درجات . لآن 


المعادلات الدراسية رقم ١نم‏ لسنة ١568‏ 
مفسرا ,لقا نون رقم ١0١‏ لسنة و5١‏ . وهل 
بنصرف مدلولالفقرة اتى أضافبا القانون الأاخير 
إلى المادة الثانية من القانون الآولتحديداً لؤلاء 
المرظفين إلى الموظفين المثبتين وحدم ‏ كا 
ذهب إلى ذلك الح المطعون فيه أم يتصرف 
كذاك إلى الموظفين الذى ١‏ كتسبت وظائعهم 
ذات الدرجات المقدرة صفة الدوام والاستقرار 
على النحو أأذى فصله الطعن . 

د ومن حيث أن هذه المكة سبق أن قضت 
فى الطعن رقم به سئة م القضائية يحلسة هم 
من فير | ,رسنة 7 بأن المناط فى نظر القانون 
رقم ١0١‏ لسنة ه40١‏ عند تحديده الموظفين 
الذين يفيدون هن قانون المعادلاات الدراسية هو 
أن يكونهؤلاء معتبر ينفى حك القا نون رقم. ١م‏ 
لسنة ١4١‏ معمئين بدهة دامة على وظائف 
دائمة داخل الهيثة . والمناط فى دامية الوظيفة ‏ 
التى تضئ بدورها صفة الدائمية على الموظف هو 
حسسبوصفها الوارد ف الممزا نيةفى سلك الدرجات 
الداخلة فى الحيئة من الآ ولى الىالتاسعة. لا أنيكون 
الموظف ميا أو غير مثبت . فإذا وصدفت 
الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة . زايلت 
الموظف الذى يتغلبا صفة الداامية . أما إذا 
اندرجت فى سلك الدرجات الدائمة ‏ ولمتوصف 
التأقيت ‏ اعتير شاغلبا موظفاً دائهاً . ومن 
جبة أخرى ٠‏ فان من عدا هؤلاء من الموظفين 
لايفيدون من أحكام قانون العادلاات دم 
الموظفون-المعينون بصفة مؤقةة . إما لآنهم على 
وظائف مؤقتة مرصوفة كذاك فى المزادية سواء 


أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها . وإما لآم 


/ 


تقسيمه هكذا لايئق عن التعبين صفة التأقيت . 
وإما لأنهم خارج الهيئة أو على أعمال باليومية . 
وعلة إ[خراجبم جميعا من عداد الموظفين الذين 
تسرى عليبم أحكام قانون المعادلات الدراسية 
هو كا كشفت عن ذلك المذكرة الايضاحية 
أن هذه الطوائف تاظم قواعد توظيفيم أحكام 
خاصة لاتفق فى جموعبا والقواعد النى استنبا 
ذلك القانون : فالمعينون على وظائف مؤقتة أو 
لأعمال مزقتة هم الذبن نصت المادة +؟ من 
القانون رقم .٠١م‏ لسنة ١40١‏ على أن قواعد 
توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر ما قرار 
من مجلس الوزراء . وقد صدر هذا القرار الذى 
وضع صبغة لعقد الاستخدام الذى يوقعونه لمدة 
محدودة » وطبيعة هذه العلاقة الموقوّة لانتلاءم 
مع تطبيق أحكام قانون المعادلات الذى يقتضى 
أساساً درجات دامة تم النسوية عليبا ء أما 
المستخدمون خارج الميئة وعمال اليومية فعلة 
إخراجهم أنهم ليسوا فى نظام درجات تنسق مع 
الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى 
المؤهلات ؛ هذا فضلاعن أن طبيعة عملبم لاث:فق 
أساسا مع تقدير هذه المؤهلات . 

د ومن حيث إله صدر بعد ذلك القانون 
رقمم ب اسنة141 فى ؛١‏ من مارس سئةه و١‏ 
مستبدلا بأحكام المادة الآ ولى من القا نون رقر 
6١‏ أسنة وهو الحم الآنى : . تضاف إلى 
المادة ؟ من القانون رقم ١1/١‏ لسئة و١‏ 
فقرة جديدة نصبا الات : 

د ويقصد بالموظفين المتصوص علييم فى 
الفمرة السابقة المرظفون المعينون على وظائف 
دائمة داخل الهيئة أو على اعتهادات مقسمة إلى 


قضاء امحكمة الادارية العليا 
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دراك دون الموظفين المسنين غل وظاتفتمؤقة | 


والمستخدمين الخارجين عن الميئة ] عمال 
اليومية , . 

كا قضى فى مادته الثانية بأن تستيدل بأحكام 
المادة الثانية من القا نون رقم ألسئة ههم9١‏ 
النص الأ : 

. ولاتخل أحكام المادة السابقة بالاحكام 
النبائيسة الصادرة من حكلة القضاء الإدارى 
وانحاك الإدارية والقرارات النبائية الصادرة 
من اللجان القضائية وجبات الإدارة » . 

, رمن حيث إله بين من هذا القانون 
الآخير فى ضوء هذكرته الا يضاحية أنه قن 
التفسير الذى اتبت إليه هذه المحكة فى حكبا 
السابق » واستحدث حكنين جد بين : أوهما 
أنه يفيد من أحكام قانون المعادلات الدر 
الموظفون المعينون على اعتهادات مقسمة إلى 
درجات . وذلك بأثر رجعى منسحب إلى تارجم 
0 لقا نون رقم ٠9‏ أسنة مه ١‏ ؛ باعتبار 

أن حم هذه الاعنادات كم الوظائف الدامة 
من ديش استمرارها . وثانييما احثرامالتسوءات 
النبائية التى تمت من جانب جبات الادارة انختلفة 
من تلقاء نفسبا قبل نفاذ القانون رقم ١٠١‏ 
لسنة هوهة١‏ وكانت قد ألغيت تنفيذا لمذا 
القافرن وكانت تشمل طائفة كبيرة م نالموظفين 
وعمال البومية والمستخدمين الخارجين عن الميئة 
٠ 00 000‏ كان بعضهم 
قد رق إلى درجات أعلى عا أوجد اضطرايا 
كيير| فى حالاتهم وشأت عه تف رقة بين من خاصم 
الحكومة فصل على حقه بطريق القضاء ؛ وبين 
عن فضل انتظار وصول هذا الحق [ايه فى يسر 
وسالة . ويرتب على احترام هذه القسويات 
إعادة حالة أصاما إلى ما كانت عليه قبل الإلماء 


ا 


مع رد الفروق المالية النى تكون قد حصلت 
منهم ؛ وذلك كله رغبة فى تحقيق المساواة بين 
من صدرت لمر أحكام نهائية ومن كت فى حقهم 
تسويات نبائية من جائب جبات الإدارة الختنفة 

ومن حيث إنه لاريب فى أن النسويات 
التى تكتسب الحصاةة المعنية بالنص سالف 
الذكر هى تلك التى نكون قد مت تهائيا من 
جانب جبات الادارة من تلقاء نفسبا قبل نفاذ 
القانون رقم وها لسنة ومو١‏ ؛ واعتمدت 
نبائيا قبل هذا التارخ من بملك ذلك قانونا . 
وألا ,كون قائما بعأنها آية منازعة قضائية . 
مازالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى 
إذ أن قيام مثل هذه المتازعة يق عن النسوية 
صفة النبائية والاستقرار ؛ ومن ثم تنكون الكلمة 
فى شأتها للقضاء . 

و ومن حيث إن إفادة الموظف من المادة 
٠‏ مكررة من القانون رقم 0٠١‏ لسئة ١0و٠١‏ 
بشأن نظام موظن الدولة فى خصوص قداى 
الموظفين ؛ منوطة يتوافر الشروط المخصوص 
عليبا فى هذه المادة على مقتضى فيجة النسوية اتى 
تم فى حق الموظف بالتطبيق لأحكام قانون 
المعادلات الدراسة رقم1 / م لسنة #مة ١‏ مفسراً 
بالقانون رقم ج7 لسنئة +1460 . 

ه ومن حيث إنه قد بان من الآوراق أن 
المطمون اصالحه حاصل على ديلوم المدارس 
الصتاعية نظام ه سئوات قدم سئة 1و١‏ 
والتحق مخدمة أنجا لس اليلدية فى ٠+‏ من نوفير 
سنة +14 فى الدرجة التاسعة ثم منح الدرجة 
الثامئة فى أول ينار سنة مم9١‏ والدرجة 
السا بعة فى أول يولله منة م144 . 
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د ومن حيث إنه فما تعلق إسريان قانون 
المعادلاات الدراسية عل المدعى ل وهو من 


موظق الجا اس البلدية 3 فانه يبين من الاطلاع 
على اللاة الصادرة فى ١‏ من ماءو سنة مع و١‏ 
اشروط نوظف موظق أنجا ا سالبلدية والةروية 
ومستخدميرما وعمالها أانى وافق عليها مجلس 
الوزداء فى 4 من يونيه منة م154 - يبينمن 
الاطلاع على هذه اللاتحة أن المادة الأولى منها 
قد لصت عل أنه : « تتبع بالنسبةلموظق ومستخدى 
وعمال انها لس البلدية والقروية جميع الةواعد 
المقررة أو النى ستقرر لموظؤ ومستخدى وعمال 
الحكومة فيا يتعلق بشروط التعيين ومنح 
اأعلاوات والترقفيات والنقل والإجازات ويدل 
السفر وذلك بغي إخلال بالاحكام الخاصة 
الواردة فى هذه اللاتحة » ولصت المواد من ؟ | 
إلى ه على المؤهلات الى يحب توافرها فيمن ) 
يعارن وطافف الل ابية :رهن كا ْ 
تتفق والمؤهلات اللازمة للتعيين فى وظائف ١‏ 
الحكومة الاثلة ٠.‏ ونصت المادة السادسة على 
أنه : « لا بحوز تعيين موظف أو ترقيته إلا إذا 
كانت الدرجة اتى سيتغليا مدرجة ف الميزانية | 
مخالية , .ما تنص المادة +؛ على أنه د تسرى ا 
على موظق ومستخدى اجالس البلدية والقروية ! 
القواعد المحمول ما فى الحكومة فما تعلق | 
يحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد ٍ 
الماعية على أن براعى ضم مدة الخدمة السابقة 0 
بأكلا إذا كانت بإحدى المصالم الحسكومية ! 
أو أحد مجالس المدسريات , » وأخيراً تتص ظ 
المادة ب على أنه : يعر الموظف داماً إذا كان أ 
يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى مبزانية املس 
ذات رقب شبرى ومن جوز لهم الاتفاع 
بصندوقٍ التوفير وذلك بعد ثلبيته ويستتتى من 


ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف الحصلين 
ومعاوق اللخانات فإنبهم يرون مؤتتين , . 

د ومن حيث إله ظاهر ما تقدم أن فلم 
التوظف ف الجااس البلدية والقروية [ما نسير 
على هدى النظم الحسكومية سواء بسواء . حيث 
تسرى على موظق تلك الجالس النظم والقواعد 
المحمول با فى المسكومة أو الى ستقرر فها بعد 
ومن ثم فإن القانون رقم ١م‏ لسنة 1560 س 
>سبانه منظماً حساب الأقدمية فى العيين » 
ووقدراغفة لزهلا الاراية افق وهنا 
شروط إفادة الموظفين من هذه القواعد ‏ يسرى 
فى حق موظف انجالس البلدية والقروية ؛ شأنهم 
فذلك شأن موظؤ الحكومة: بالشروط والقيود 
المنصوص عليبا فى ذلك القانون مفسرا بالدا نون 
رقم جا لسنة 19605 . 

د ومن حيث إن المدعى معين على وظيفة 
دائمة باجا لس البلدية؛ ومن ثم تنطبق عليه أحكام 
لقا نون رقم ابام اسنة عإم ١»‏ مفسراً بالقانون 
رقم جب لسنة 05و٠١‏ . 

ومن حرث إنه يتضح عا تقدم أن الحم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم انطراق أحكام 
القانون رقم بم لسستة #هه؟ الخاص 
بالمعادلات الدراسية على المطعون لصالحه ممقولة 
إنه موظف غير ميت فلا يفيد من أحكام هذا 
القانون ‏ قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه 
فتعين إلغاؤه » والقضاء باستحاق المدعى 
تسوية حالته بالتطبيق لاحكام قانون المعادلات 
المغار إليه , . 

( القصية رقم 6 لدنة ؟' اق رثاسة وعفصسوية 
السادة الأساتذة اليد على السيد رئيس الحاس 


وبدوى إبراءيم حودة والإمام الإنام الأربى وحسن 
حلال وعلى إبراهيم بندادى الستشارين ) ٠‏ 
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14 أنبريل سنة +ه4و! 
قرار تأدبى . وجوب قيامة على سبب يبرره ٠‏ 
لنوقيع الأزاء . وصدة تسكيرقها القانوقي . حرية 
الإدارة فى :قدير أهمية الحالة والخحطورة الناجة عنيها 
والجزاء اأمناسب لها فى حدود نصاب القانون . 


ب س جابمة ٠‏ إخلال الطالب يمحن السير والسلوك 
داخل الجامعة وخارجها ٠‏ صدور قرار النة التأديب 
.فصله حى نهاية العام . صحيح قانونا . عدم تسبهب 
هذا القرار . ليس عيبا لبطلاءه . دايل ذلك ٠‏ 


المبادى. القانونية 

١‏ - إنه وإنكانالقرار التأدوبى - كأى 
قرار إدارى آخر ‏ يجب أن يقوم على سبب 
بعدرىء فلا تتدخل الادارة أتوكهم الجزاء إلا 
إذا قامت حالة وائمية أو قانونية تسوغ تدخلها 
ولاقضاء الادارى أن براقب #مة قيام هذه 
اوقائم ٠‏ وصحة تكيينها اقانوى إلا أن 
للادارة حرية تقدير أهمية هذه الحلة والحطورة 
الناجمة عنها » وتقدير الجزاء الذى تراه مناسياً 
فى حدود النصابالةانولى المقرر ؛ ورقاية القضاء 
الادارى لصحة الحالة الوافمية أو القانونية نجد 
حدها الطبعى ف التحقق ما إذا كانت الننيجة 
القى اتهى إليبا القرار فى هذا الكشأن «ستخاصة 
استخلاصاً سائنا من أصول تنتجها ماديا أو 
قانوناً ؛ فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على 
هذا النحو , فقد قام القرار على سببه وكان 
مطايقاً للقانون . 
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؟ - إذا كان الثابت أن الذاب الذنسوب 
إلى الطالية المامون علءما هى أمها وشريكها قد 
أخلا بحن #سير و#ساوك داخل الجامعة 
وخارجها 9 يقم نحت طاللة الفقرة ج من الأدة 
5 عن لاممة النظ'م الدراسى والتديى لطلاب 
الجاءعات ؛ وقد بان للددكة من فير التدفيق 
الأول ومن محر أدونة التأويت 4 أن هذه 
اللجنة قد استخلصت هذه النتيدة استخلاصاً 
سائفاً , وأن المقوية التى أوقمتها بفصلها حتى 
مهاية العام تدخل فى حدود اللصاب القانوتى 
القرر ؛ وأنه وإن كان قرارها غير مسبب ؛ إلا 
أن عدم تسبيبه لايميبه , لأن اللائحة ل تشعرط 
النسبيب »كا فءلت فى أحوال تأديبية أخرى 
كتأديب أعضاء هريئة التدريس والأصل أن 
الادارة غبر ملزمة بتسبيب قرارامها إلا حيث 
بوب النانون ذلك عليها . 

ء من حيث إن الحكم المامون فيه أسر 
قضاءه فى وقف التنفيذ على أنه : , قد استبان 
للمحكةمن أو راق التحقيق وعحضر جلسة مجلس 
اتأديب أن كل ما مكن إسناده إلى المدعية أنها 
كانت صديقة ازميلبا الطالب بالكلية وهيب 
يلاحقها حتى بلخ به الآمى إلى الرغبة فى فرض 
إرادته عليبا . ما ضايق المدعية يوم الحادث لما 
منعته من ركوب السيارة معبا . فاعتدى عليبا 
بالضر ب بأن صفعبا على وجهها أمام بعض زملائها 
ومن ثم فبى لم ترتكب ذنبا تواخذ عليه تأديبيا 


5 العدد التاسع ‏ البسئة السا بعة والثلاثون 
بالعقوبه التى صدر مما القرار المطعون . لآنه | الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعيه أو قانونية 
بفرض قيام الصداقة بينبا وبين الطالب المذكور | تسوغ تدخلبا : ؤالقضاء الادارى أن براقب 
وهما يتلقيان الع[ معا فى مءبد واحد ٠‏ فإن ذلك | صعة قيام هذه الوقائع وصمة تكينبا القانرق 
لاهدذنا ستوجن ااذه ...20606 | إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة 

ه ومن حيث إنه قد تين للحكة من | والخطورة الناجمة عنها وتقدير الجزاء الذى “رآه 
الأوراق أن عناصر المنازعة تتحصل ف أنه فى | مناسبا ففحدود التصاب الها نوفالمةرر ؛ ورقابة 
يوم أول نوفير سنة موه أبنغ أحد ضباط القضاء الادارى اصحة الحالة الراقعية أوالا نونية 
حرس كلية الحقوق مجامعة عين شهرى وكيل | تحد حدها الطبعى فى التحقق ما إذا كانت التنيجة 
الكلية أن الطالب وهيب جاب الله دوس اعتدى | أت اتبى إليبا القرار فى هذا الشأن مستخلصة 
بالضرب على الآنسة المطعون عليبا . فكلف | استخلاصا سائغا من أصول تنتجبا ماديا 
أحد المعيدين بتحقيق الحادث لمعرفة ظروف | أو قانونا , فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة 
الاعتداء وأسباءه ٠‏ وبعد تحقيقه وسماع شبادة | على هذا النحو , فقد قام القرار على سيبه وكان 
الشبود ودفاع الطالب المذكور والمطعون عليبا | مطابقا للغانون. 
واستيفاء التحقيق فى النقط ااتى رأى العميد 
استيفاءها قدم تقر بره إايه ؛ ف رأ ىالعميد عرض 
الملوضوع على السيد مدير الجامعة للنظر فى 
إحالتهما إلى لجنة الأديب ١ ٠‏ حيث لاا تكق | 
فى ردعبما وتنيه غيرها الجراءات انى من ١‏ 
اختصاصنا ومخاصة لما تراى لنا من طول فترة 
الاتصال بين الطاابة والطالب داخل الكاية 
وخارجها وما أشيع وردده الطلبة من |عبزامه 
الاسلام للزواج ما منذ عام الماضى ..ولآن 
الطالبة ٠‏ لا نقل مسو لية من حيث الآصرف فى 
الكلية . بل لعلبا أ كثر مسئواية منه , . فوافق 
السيد مدير جامحة على إحالتهما إلى لججنة التأديب 
أتى | حقدت فى ١5‏ من ديسمير سنة مم9١ ٠‏ 
وبعد استجوامهما وسماع دفاعبما ؛ وماثيت 
بالجاسة من وقائع أخرى تيد حمة اما نسب 
الا اهدرت: قرازها لطتو انه ذلك هلما .. 

. ومن حيث إنه وإن كان القرار التأديبى د ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحم 
كأى قرار إدارى آخر ‏ يحب أن يقوم المطعون فبه قد جاء مخا لفا للقا نون فيتعين [ لغاوٌه 
على سيب يبرره . فلا تدخل الادارة لوقيع | والقضاء برفض طلب وقف التنفيد ٠‏ و إازام 


عليبا هى أنما وشريكبا قد أخلا سن السير 
والسلوك «اخل الجامعة وخارجرا مسا يققع تخت 
طائة الفقرة ج من المادة +ع هن لانمحة النظام 
الدرامى والتأدبى لطلاب الجامعات . وقد بان 
للحكة وى عضر التحةيق. الآول. ومن حضر 
لجنة ااتأديب . أن هذه اللجئة قد استخلصت هذه 


ظ د ومنحيث إن الذنب المندوب إلى المطعون 


النتيجة استخلاصا سائغا, وأنالعةوبة التىأوقعتبا 
تدخل فى حدود النصاب القانوفى المقرر ٠.‏ وأنه 
وإن كان قرارها غير مسيب ؛ إلا أن عدم 
تسبيبه لا يعيبه , لآن اللائحة لم تشترط التسبيب 
كا فعلت فى أحوال تأديية أخرى ٠‏ كتاديت 
أعضاء هيئة التدريس . والأآصل أن الادارة غير 


مازمة بنسبيب قراراتما إلا حيث يوجب الا نون 


قضاء المكمة الادارية العليا 


١1 


المعاهون عليبا مصروفات هذا الطلب » وهذا كله أن المل اللازملتفيذ قرار أ مابو ستة 8غ9ا 


مع عدم المساس بأصل طلب الالغاء , . 
( القضية رقم وهؤلالسنة ” ف بالبيئة السابهة ) . " 


5 

٠و6 أبريل سئة‎ ”١ 

امياد هالى . القرارات التنظ.مية امامةفىشأنَالوظفين 
لا تكون نافذة قانونا إلا باعتهاد السلطة التشمريعية 
لهال :لازم لتنفيذها . مثال بالتسبةإقرار ياس الوزراء 
الصادر فى 5؟ / د/ ١940‏ بإنصاف خريعى المعلمين 
الثانوية . القول بأن المال اللازم لتنفيذ هذا القرار 
كان مو<ودا ضمن اعمّاد ميلغ مليولى جيه خصص اق 
مزانة مؤة1 / ١545‏ لإنصاف الموظفين والعمال ٠‏ 
لا سدة له ٠‏ الاعّاد المذ 9 ر خصص لانصاف اعمال 
وحدثم دون شر يجى العامين الثانوية ٠‏ 


البدأ القازوبى 
إن هذه المدكة سب قالخا أن فضت بأن 


قرار 15 من مايو سنة 1448 بشأن إنصاف 


خريجى المملدين الثانوية ما كان قد اتكل جميع ١‏ 
اأراحل القانونية اللازءة اشفيذه » واما ه_ذا 
التنفيذ علق ضنا على اعماد الال اللازم لذلك ع ١‏ 


انا ! الى أن القرارات التنظيمية العامة فى شأن 
الموظفينلا نكون نافذة قانونا الا باعمادالبرلان 
لهال اللازم اتنفيذها عل خلاف الل فى 


العفود الاوارية “الى تأءقد عبحة وتتتيج أدرها ا 


حنى ولو لم يكن البرمان قد اعتمد لال اللازم أ 


ابا “وتأسينا عق ذلك يكرن اراز أول. يونية 


و٠باشرة‏ . لأنه اقرن بفتح الاعياد الاضاق : 


الخصص للنذيذه ٠‏ ولقد أثيرت محادلة , أراها 


دايل ذلك ٠‏ 1 


كان موجودا غلا لدى وزارة الالية ضمن 
اعماد مبلغ المميوبى جنهه الذى خصص فى 
ميزانية ١548‏ / لا نصاف الموظفين 
والعمال » مقولة إن هذا «ستفاد ما ورد فى 
السكتاب الذى أرسله مراقب الممزابية العام فى 
باطو هذ إلى وكيل وزارة 
المالية فى دأن خر بجى مدرسة إلمامين الث نوية 
لبيان الأسرف الذى تسوى عليه حالانهم طق 
| لقرار 55 من مابو سنة 19486 * ولاق هل 
الاعتر'ض مردودعليه ؛ بأ ييين بصورة جلية 
من مراجعة محاضر مجلس النواب فى الجاسة 
الثالئة والثلاثين التى انعقدت فى بوى من 
يوليه وأول أغسطس سنة 1548 ٠‏ ومن تتبع 
المداقات التى دارت فيبما حول اعماد الليونين 
بن ايناث الشارإليه.: آنه إكا خصص 
لإإصاف الال وحدم . ول يكن عخريجى 


المعلمين الثانوية أية صلة به . 


ركو 

و من حدث إن عناصر هذه اللتأزعة : حسما 
مقفاذ من أووان اطق + مضل فى أن المي 

عبد الخيد فوزى عمد كان قد قدم النظل رقر 
ه44 سنة ١‏ ق ضد وزارة التربية واتعلم . 


0٠0 . . .‏ | وقال فى صانه إله مخرج من مدرسة المعلين 
سنه /ا91!ا ‏ هو الذى بولدأئره اله نونى حلا | 


الثانوية 0 ثم عين 2 ن وزارة البر بمة والتعلم 
عر تب شبرى قدره عثرة جتببات فى الدرجة 


ألسا بعة 3 وأن لين الوزواء أصدر لعكد ذلك 


١1+ 


قراره المتضمن قواعد الإنصاف فى . #من يناير 
سئة ١444‏ دون أن بدرج به مؤهل المتخرجين 
فى هذا المعبد ؛ لأانه كان قد ألغى فى سئة ١8‏ 
وترتب على هذا الوضع أن حملة هذا المؤهل 
حرموا من الإنصاف , ولكن وزارة المعأرف 
إذ ذاك استجابت لشكواهم » فاقترحت [ نصافهم 
على أساس جعل تعينهم فى الدرجة السادسة 
ماهية مقدارها عشرة جنيبات ونصف شبرياً » 
ووافق مجاس الوزراء فى ٠‏ من مايو سئة 
ه14 على هذا الاقتراح ٠‏ و#دمت وزارة 
المالية إلى البرلمان بطلب الاعتتاد المالى اللازم 
لتنفيذ , ولكن تأخر فتم هذا الاعتاد حتى 
صدر قانون التنسيق فى أول يونيه سئة 149 ء 
متضمناً وضع تان جديد لإنصاف طائفة 
المتخرجين فى هذا المعبد ؛ وهو أن يوضعوا 
فى الدرجة السابعة عرتب قدره عشرة جنيبات 
شبرياً ثم ينقلوا إلى الدرجة السادسة بعد ثلاث 
سنوات من تعينهم عرئب قدره عشرة جنيبات 
ونصف ء وقد قامت وزارة الثربة والتعا 
توي عاق الدع عل هذا الأعانن :ونا ون 
هو برى أن حقه قد تعاق بقرار +؟ من هايو 
سئة و4١‏ فإنه رفع دعواه المثار إليبا طالباً 
نسوية حالته على مقاضى هذا الآرار مع جميمع 


. فقضى اللجلة 


مأ رتب عل ذلك من أ ثار 
القضائية (فى ١م‏ من نوفير سنة م( ) لصالحه 
جذه الطلبات استنادا إلى أن قرار +؟ من مابو 
مئة م44! صدر طليقا من كل قيد . فبو بهذه 
المثابة واجب التنفيذ فورا ٠‏ وعلى جبة الإدارة 
أن تعمل على تديير المال اللازم لهذا التنفيذ . 
وأن القيد الذى أوردنه وزارة المالية بعد ذلك 
على هذا القرار ‏ حين رأت تعليق تنفيذه على 
اعتماد المبلغ اللازم لهذا التنفيذ من الرلمان ‏ 


العدد انتامسع السئة ألسا بعة والثلانول 


هو قيد لايعتد به ولا يكرتب عليه أى أثر , 
لآنه لا بحوز لسلطة دنيا - كوزارة المالية ‏ 
أن تحد من قوة قرار أصدرته سلطة عليا 0 


كجلس الوزراء . وطعنت وزارة الثريية والتعلم 


فى هذا القرار ( فى 1١/‏ من مارس سسنة 5و١‏ ) 
طالبة إلغاءه ؛ على أساس أن قرار +؟ من مايو 
سلة م144 لم يستكمل مقوماته باعتاد المبلغ 
اللازم لتنفيذه » ولذلك لا بحوز للبدعى عليه 
أن يطالب بالاتفاع بأحكامه ؛ فقضت محكة 
القذاء الإدارى فى ١١‏ من بوليه سنة مهمو١‏ 
على ماهو مبين فى إجراءات الطمن ل 
برفض الدعوى . وتأييد قرار اللجنة القضائة 
المدار إليه . وقد طعن السيد رئدس هيئة 
المفوضين فى هذا الحم , ناعيا عليه أنه خالف 
الفا نون وأخطأ فى تطبيقه . ولذلك طاب الحم 
بإلغائه وبرفض انظ ؛ مستندا فى ذلك إلى 
الأسباب التى أوردها فى عريضة الطعن وحاصلبا 
أن قرار +« من مايو سنة ه44١‏ لا يصلم 
أساسا لإنشاء مراكر قانونية بسبب عدم فتح 
الاعتهاد المالى اللازم لتنفيذه . 


5 عن الدفع بعدم قبرل الطمن أمام محكة 
القضاء الإدارى : 

د من حدث إن المطعون عليه دفع فى مذ كرته 
المردعة فى١‏ م من مارس سنة ١45‏ بعدم قبول 
الطعن أمام محكة القضاء الإدارى ؛ عقولة إن 
وزارة الثربة والتعلم كانت قد قبات قرار 
اللجنة القضائية قبل الطعن فيه ؛ وقال فى بان 
ذلك إنه عقب صدور هذا القرار فى ١م‏ 
من نوفير سلة م60١‏ ككتب مراقب عام 
الممتخدمين اوزارة التربية والتعام ستفتى شعية 


| الشنثون الاجتماعية والثقافية بمجاس الدولة فى 


تضاء امحكة الادارية العليا 


١١ه‎ 


ملاءمة الطعن فى هذا الآرار من عدمه ؛ قأفته | لتتفيذه ء وإنما علق هذا التنفيذ ضنا على اعتياد 


بأنه لاوجه للطعن فيه ؛ وأن على الوزارة 
تنفيذه » فرجع فى ذلك أيضا إلى ديوان 
الموظفين ؛ وكتب ف الوقت ذاته ( فى ١١7‏ من 
يونيهسنة 1١64‏ ) إلى إدارة قضايا الحكومة 
لوقك إجراءات الطنت اق فران اللجننة القضامة. 
وفى 964 من يونيه سلة ١464‏ تلق رد الديوان 
بأنه جوز للوزارة أن تنفذ رأى العبة . 
فأصدرت مراقبة المستخدمين فى 7" من يونيه 
سنة 1404 الإذن دقم 546 بنسوية احالة 
المدعى طبقا لقرار اللجنة القضائة . و.ذلك 
تكون وزارة التربية والتعام قد قامت من تلقاء 
نفسما بتنفيذ قرار اللجنة القضائة ؛ دون أن 
نكون مازمة بتنفيذه ؛ وأن ذلك يعتبر منبا 
قبولا القراروتازلا ع نالطين فنه . 

د ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة 5 
وهى تملك قانونا حق تدر ملاءمة الطعن فى 
القز ديق كام ا كاله ديع لله لذ فى 
١‏ هن مارس سنة ١406‏ ولم تأبه لكتاب 
ماقب المستخدمين الأؤرخ ١0‏ من بونيه 
سئة .ه5١‏ الذى طلب فيه وقف إجراءات 
الطعن , ولم حصل بعد ذلك تنازل عنهذا الطعن 
من ملك قانونا ؛ فيعتر ‏ والحالة هذه ل 
قائما حتى فصل فيه بالحكم المطعون فيه » ومن ثم 
يكون هذا الدفع فى غير عله متعينا رفضه . 

دوهن حدث إن الطعن قد استوق أوضاعه 


الشكلية . 


ب -س عن الأموضوع . 

د ومن حرث إن هذه احكمة سبق ها أن 
فضت بأن قرار 1+ من مايو سئة م١‏ ماكان 
قد استكمل جميع المراحل القانونية اللازمة 


المال اللازم لذلك ٠‏ استناداً إلى أن القرارات 
التنظيمية العامة فى شأن الموظفين لا تكون نافذة 
قانونا إلا باعتهاد البرلمان للمال اللازم لتنفيذها . 
على خلاف الحال فى العقود الادارية أأتى تنعقد 
صحة ونتج آ ثارها حتى ولولم يكن البرلمان 
قد اعتمد امال اللازم لها . وتأسيسا على ذلك 
يكون قرار أول يونيه سنة 1١5440‏ هو الذى 
يولد أثره القانوى حالا ومباشرة ٠‏ لآنه اقترن 
بفتح الاعتماد الاضانى المخصص لتنفيذه . 
دوهن حدث إله عند نظ هذه الدعوى 
أثيرت مجادلة جديدة ٠‏ غواها أن المال اللازم 
لتنفيذ قرار +؟ من مايو سنة م6١‏ كأن 
موجودا فعلا لدى وزارة المالية ضمن اعتتاد 
مبلغ المليوق جنيه النى خصص فى ميزانية 
66 لاإنصاف الموظفين والعمال . 
عقولة إن هذا مستفاد ما ورد فى الكتاب 
الذى أرسله مراقب المزانية اعام فى 4 من 
أغسطس سنة م4٠‏ إلى وكيل وذارة المالية 
ىق كأن خريجى مدرسة العلبين الثانوية 
لبيان المصرف الذى تسوى عليه حالاهم 


طبقا لقرار +م من مايو سنة م54١‏ ؛ إذ جاء 


500 الخطاب ما يل :ا روما كانت مبزانية 
السنة الحالية ه54١‏ /+غ؟١‏ ) تتضمن اعتادا 
قدو وو ارخ فى القلم ؛؟ تكاليف 
قساف العمل ركاقة طوائف الموظفين الأخرى 


اتىلم يناولها الانصاف النى تقرر فى .+ من 
ينار سنه ١444‏ » فإن صرف البلغ المشار [ليه 
يكون خدما على ميزانية القسم المذ كور , . 

د ومن حيث [إنه بين بصورة جلية من 
ماججعة «ضيطة بلس النواب فى الجلسة الثالثة 


د 


سردلل 


والثلاثين الى |نعقدت فى يومى .7 من يوأمه 
وأول أغسطس سنلة ه44١‏ »2 ومن تلبع 
المناقنات أ تى دارت فيبما حول أعتهاد الملدونين 
من الجنيبات المثار إليه . أنه [ما خصص 
لإنصاف العمال وحدهم » ول يكن لخريى أ 
المعلمين الثانوية أية صلة به » فقد سجلت المضبطة 
الاستفسار التالى ورد الحكومة عليه : 

م حضرة ألنا نب ارم مصطؤعيد اطادى : 
هل الاعتهاد المطلوب يراد به إنصاف العمال 
فقط ؟ 

المفرر : كت نعم 

حضرة النائب انحترم مصطق العسال : 

بما أنه قد اتضح أن هذا الإنصاف يشمل العمال 
فقط ولس له صلة بالموظفين ٠‏ فأول ملاحظة 
لى قد |نتبت ٠‏ وأما الملاحظة لة آلنا نية . . 


نت اعضرة فنا حتت الدولة رقن لسن 
الوزراء : الإنصاف كن لطائفة من العمال 
ونحن الآن ننصف بأقييم » 

ووس يت زات وسو هذا الباون 
3 أن الاقتراح ا نه مىأقب 00 
أقبراحا خاعلئا : 


كتايه مالف ل ر كان 


ع عن اغرض ألذى شصص من أجله ذلك 
الاء'د . وهواي سف الدول : لأثماف عمال 
فقط . أما إنداف طا'فة المعلدين الثانوية . فكان 
قد اتخذ طريفا أخر . [ذ ماكاد يصدر قرار -م 
من مادوسنة 1446 ء حتى وجبت ونارة المالية 
لك يونيه سنة م144 ) إلى وزارات الحسكومة 
نضا لبا كتايا درريا ممضمون القزار المذ كوو 
طالبة إلى هذه الجبات أن تقوم حصر الكاليف 
اللازمة لتافذه » لأصرتها الوزارات انختافة , 
قيلغت .اسم ج ف السنة » ومبلغ ...7ج 


العدد الع السنة السابءة والثلاثون 


0 
| 


سمس د عشظيع 


فى المدة من +7 من مايو سنة 1446 إلى نباية 
السئة المالية . عل أن وزارة المالية » عقب 
وصول هذه البيانات إايبا » رأت أن تر بطبا 
0 أخضرى كانت مطلوبة لانصاف 
| طوائف أخرى ء ثم اتبت إلى التقدم إلىالرلمان 
بمشروع قانون يفلم اعتاد إضاف مبلغ 
مج فى ميزا نية السلة الماللة ه946١‏ / 
5 ف القسم .؟ . ويظبر من كل ما سبق 
أن خطاب مراقب الميزا نية اشن 1 ان 
بحرد اقبراح هن لدن هذا المراقب لبيان المصرف 
الذى مخصم عليه مذه التكاليف فما لو أريد 
كفك انراد قن اللهون فعاف اين 
لواججة نكا ليفه . وهوأقتراح تخرج عن الغرض 
أققص ل هذا الأتاد تحن سلف إبشاع) 
ولذلك ل يفت وكيل وذارة المالية الختص أن 
يؤشرعلى هذا الاقتراح بتساؤله الآنى : « وهل 
الخصم ١‏ اللكاليف على اعتاد الانصاف يغتى عن 
ضرورة اسنئذان اليرلمان فى ترقية هؤلاء 
الخر>ين إلى الدرجة السادسة الشخصية » . 
وأيأماكان رأى مراقب المزانية أو رأى 
وكيل وزارة المالية , فإن اليرئان لم يمد 
انك ليف المقدرة لسنة كاماة فى سبيل تلفيذ قرار 
4 رهى ١../ا؟؟‏ ج +6 


01 5 7 نه 50 3 
أله 0 يعامد الك ليف المقدرة لما بق من السئة 


من مأبو سئة 0 


وهى ٠ل‏ ج ؛ و لكيه أامى (فى أو 
يونيه سنة 5407( ) إلى إقرار الإنصاف على 
الاساس الجد يد الذى رؤى أيه أن يوضع أفراد 
هذه الصائفة فى الدرجة السابعة برا نبقدره نشرة 
جنيبات شبرياً . ثم ينتلوا الى الدرجة السادسة 
بعد ثلاث سنوات من تعيؤنهم مر تبقدره عشرة 
جنيبات ونصف . واعتمد المبلغ اللازم لتنفيذ 
هذا الاصاف الجديد وقدره 66..٠واج‏ ؛ 


قضاء احككة الادارية العليا 


فأصبح ذلك هو الآساس النباى لنسوية حالة 
أفراد تلك الطائفة 5 

« ومن حيث إنه لما سبق جميعه يكون الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بنسوية حالة المدعى عليه 
على أساس القرار الاول الصادر فى من مايو 
سئة م44١‏ - قد بى على مخالفة الذانون والخطأ 
فى تطبمقه ء ويتعين لذلك [لغاوؤه والقضاء .رفض 
الدعوى , . 


( لفطاكرتم وأكع أسئة حق بليكة اللاقة 6 - 


3 
1 فيل سلة 6و١‏ 

١‏ سس بوليس ٠‏ سالطة وزير الدالحاية فى إدخانبعض 
مب ظلفى الوزارة ضمن هركت البوايش . تقديريةوابست 
مقيدة إلا عوافقة الجلس الأعلى لا.وئيس ٠‏ هتى استنفذ 
الوزر ساطته اتقديرية باصداره ة_اره » فان ”طءيق 
ذلك على الأعراد لا يمدو أن يسكون عملا تفيذياً ٠‏ 
مثال بألفية لقراره إدخال :عض موظفىإدارةالجو'زات 
والمئسية ضمن هيئاث الوأيس ٠.‏ 

مه بوأءس »* قرار ورير الداخلة كلف توشبرسة 
5 بالحاق بعض موظعىي إدارة الجوازات واطفيةشين 
هيثات البوايس ٠‏ قنامه على أساس موضوعى فى طبيعة 
الوظائف الواردة به » لا على أساس شخمى . 

سب قرار إدارى م تعريقة . ترنييه لأعراء مالية 
حديدة على عاق الأزانة ٠‏ عدم توك أثره دالاو ء.اشرة 
إلا إذا كان ذلك مكنا وجائراً قانوياً أو أصح 
كذلك بوجود الاعتّاد اثالى اللازم أتفيذه ٠‏ 


الميادى القأدونية 

1 - إن القانون رقم !٠‏ الصادر فى 
"١‏ من أغسطس سنة ١944‏ الخاص بنظام 
هيئات البوليس واحتصاصاءها نص فى مادته 
الأولى على أت : « البوليس قوات مدنية 
ونظامية تؤلف من الهيئات المذ كورة بعد : 


١1١1 


(أولا ١)‏ ا».. «ب» موظفو الوزارة 
لذبن .قرر وزير الداخاية إدخاهم ضمن هذه 
الحيئة بموافقة الجاس الأعلى للبوايس ... »© . 
وقد وافق مجلس البوليس الأعلى جاسته النمقدة 
فى 45/11/58 ذا على إدخال وظائف إدارة 
الجوازات والجنسية فى عداد هيئات اابوايس » 
م صدر قرار وزير الداخلية رقم 4لا" فى 
1944-1 ناصاً على ادخال بض وظائف 
ادارة الجوازات والجن_ية ضمن هيئات 
البوليس 
'صدار قراره المتقدم ذكره من الفقرة « ب » 
من اليند ( أولا ) من المادة الأولى من القانون 
رقم 14١‏ إسنة 1544 .لك أفصح عن ذلك فى 
ديباجة هذا القرار ء ولا كانت افقرة امشار 


5 وقد أففيك وزو الداخاءة حقه ف 


الها نح الوزير رخصة غير مقيدة الا عوافقة 
المجلس الأعنى البوايس فى أن يقرر من برى 
ادخالهم من موظى الوزارة ضون هينات 
اابوايس ٠»‏ دون أن برتب الشارع أوظفين 
مين الواتيع حفاً مباشراً يتلقونه من الفانون » 
فإن تدخل الوزير لإعمال أثر هذا النص لايتم 
بناء على لطة مقيدة تقوم ع مجرد تنفيذ القانون 
ونزال حكه وجوباً الكشف عن المقوق التى 
قررها دون خيرة أو تصرف + بل يقم أستناداً 
الى ساطة تقديرية يقرخص الوزير فى مواشرتها 
محرية مطلقة وفقا لما براه محققاً للدساحة العامة . 
بيد أنه متى استنفد الوز بر سلطته التقديرية 


١١4 


هذه بإصدار قر اره المستند اليها مفصحا فيه عن 
ارادته » فإن تطبيق هذا القرار فى عق من 
قصد أن ينصرف اليه أثره لايمدوأن يكون 
ملا تنفيذيا محتا منقكا عن الترخيص بالسلطة 
التقديرية . وقد أععمل وزير الداخاية سلطته 
التقديرية هذه نعلا بإصدار قراره فى 9؟ من 
نوفير سنة 199 بعد مواققة المجاس الأعلى 
للووليس طرقاً لما فضت به الفئرة «ب» ساافة 
الذكر ؛ وأدخل عنتضاه رظئف ادارة 
الجوازات والجنسية التى عينها فيه ضمن هيئات 
البوايس » وهو قرار لا بزال قأتما وذفذ المعول 
ومن 9 فإن البحث لابدور دول ساطة الوزير 
التقديرية النى يترخص دقتضاها فى ادخال 
أو عدم ادخال المطمون عليه فى احدى وظ نف 
كادر هرئات اابوايس ؛ اذهو قد أنتعى هن 
إصدار قراره فى هذا الكأن بيان وظائف 
إدارة الجوازات والجادية !اتى أراد إدخلها فى 
الكادر المذ كور , يا لا يتناول عرض أمر 
الطمون عليه على المجاس الأعلى للبوليس » 
لأن هذا الأخير لا يتاتى حته فى ذلك من 
امجاس بل من طبومة الوظيفة التى يشغاما إن 
كانت هما سبق أن أقر وزير الداخلية ( موا 
الجاس) اعتبارها داخلة فىكادرهرئات البو ليس» 
وهو يستيد مركزه القانونى الجديد من هذا 
القرار دون عاجة إلى ةرار فردى خاص به » 
الأمر الذى لا ازوم له إلا فى حالة ما إذا كان 


العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


لاط.ون عليه غير شاغل بالفعل لوظيفة من تلك 
التى ش.اما قرار الوزير وقت صدوره » بل أن 
البحث ينحصر فى نحديد ما إذا كان اذ كور 
قانما فى مركز من الراكز القانونبة التى تقرر 
لما وضع اص بتخويل شاغليما المتم باز ايا 
المدصوص عليها فى كادر هيئات البوايس » 
وماااؤا كان هذا الوضع قد لم بأداة #ميحة ؛ 
وكاننها ا وشكنا قائو نا أم لا : 

؟ ع إن قرار وزير الداخلية فى 9؟ من 
نوشبر سنة ١949‏ بإدغال :عض الوظ نف ضمن 
هيئات البوايس » وأن صدر بسلطة تقديريه فى 
حدود الرخصة الخولة قانونا عقتضي القمرة«ب» 
من البند ( أولا ) من المادة الأولى من الفانون 
رقم 14٠‏ لسنة غعولاء الا أنه قدقام على 
انان مورظا عن نس طبينة: الزفل له الى زاى 
ادشانها ضمنهيثات البو ليس » ولم .قم على أساس 
شخمى بتصد تعيين أشخاص بذواتهم بتعلم 
النظر عن وظ فوم ؛ الأمر الذى لو صح لأففى 
الى انعدام الضوابط والاخلال بالمساواة بين 
أفراد الطائئة الواحدة » ولذا استهدف القرار 
بالادخال فى هرئات البوايس فثات الوظفين 
بالوزارة الذين تنتظم كل فئة منهم وظائفذات 
اختصاصات متّاثلة فى طبيعتها . 

م - ان القرار الادارى » باعتباره 
افصاح الجرة الادارية الختصة فى الشكل الذى 
يتطلبه القانون عن ارادسها الملزمة بما لا من سلطة 


قضاء احكة الادارية العليا 


مقتفى القوانين والوائح بتصد احداث أثر 
قازوتى معين يكون كينا وجائرذا قانونا ابتغاء 
نضاحة غامة - أن القرار: يذه المنابة اذا كان 
من شأنه ترتيب أعياء مالية جديدة على عاتق 
الرؤاءة العامة فلا ,تولك أثره حالا ومباشرة 
إلا إذا كان ذلك تمكنا وجائزا قانونا » 
أو متى أصبح ذلك بوجود الاعماد امالى 
الذى ستازمه دفيذه لمواجبة هذه الأعياء» 
فان لم يوجد الاءناد أصلا كان تحقيق هذا 
الأثر غير تمكن قانونا » أما إن وجد من قبل 
كا هو الل فى خصوصية العزاع - وكانت 
فاية الأمى أن أثر تنفيذ القرار من النادية المالية 
يقتصر على :قصير أجل فترات النزقية وزيادة 
فئات الملاوة دون المساس بربط الوظائف ذامها 
الذى يددج فى اممزانية على أساس المتوسط » 
فإن إعمال أثر القرار فى حدود بداية هذا ااربط 
ومهاءته ما لا يحتاج إلى اعتاد إضافى » يكون 
والحالة هذه ممكنا قانونا . 


الكو 

د من حيث إن عناصر هذه المنازعة 
حسما يبين من أوراق الطعن ؛ تتحصل فى أن 
المطعون عليه أقام الدعوى رقم 17 لسنة * 
القضائية ضد وزارة الداخلية أمام محكة القضاء 
الادارى بعريضة أودعبا سكر تير ية الحكمة فى م 
من أغسطس سنة ١400+‏ طلب قيها الحم : 
« بأحقية الطالب فى تطببق كادر هيئات البو ليس 
عليه » وأحقيته لأول مربوط الدرجة الخامسة 


115 


من تاريخ م7 من أوفير سنة 1949 2 وهو 
تاريخ صدور قرار مجلس البوايس الاعلى ؛ إذ 
كان يشغل إحدى الدرجات المنصوص عليبا فى 
هذا القرار » ومع إإزام الوزارة المصروفات 
والأتعاب» . وذكر بيانا لدعواه أنه تخرج فى 
كاية الحقوق عام /8؟١‏ . والتحق بوزارة 
الداخلية » ثم تق إلى إدارة الجوازات والجنسية 
فى أول مايو سنة ١444‏ فى وظيفة من وظائف 
الدرجة السادسة » وى. م من سبتميرستة م64١‏ 
عين رئيساً لقسم شئون الاجانب » ورق الى 
الدرجة الخامسة ,الادارة المذكورة » وى 8 
من أوشير سلة 1449 أصدر مجلس البوليس 
الأعلى قراراً بإدخال الوظائف الرئوسية بإدارة 
الجوازات والجنسية ضمن هئات البوليس » 
ووافق وزير الداخلية على هذا القرار فى الوم 
ذاته ؛ وما كان يشغل وظيفة من الوظائف الى 
عبنبا هذا القرار فقد اكتسب مركزاً قانوناً 
جديداً وانطبقت عليه المزايا المالية المةررة فى 
كادر هيئات البو ليس ء الا أن الوزارة لم تطبق 
علمه هذا القرار رغم تبليغه الى ادارة الجوازات 
والجنسية . وقد ردت وزارة الداخلية على هذه 
الدعوى بأنه بالرجوع الى ملف خدمة المدعى 
لا يبين منهأن قرارأ صدر فى . امن سوتمبر سنة 
بتعبينه رئيساً لقسم شئون الآجانب ؛ٍ 
بل ان الذنى صدر هذا التاريخ هو القرار رقم 
مب الذى قضى بترقيته هو وآخرين الى الدرجة 
الخامسة باعتباره موظفاً يادارة الجوازات 
والجنسية . ومن ثم فان دعواه تفتقر الى دليل 
بؤيدها . هذا الى أن قراريجلس البو ليس الأعلى 
الدى يستند إليه قد صرف النظر عن تنفيذه لعدم 
اقترانه بادراج الاعتاد المالى اللازم لهذا التنفيذ 


خردال 


ولآن ادادة الميزانية بالوزارة رأت أن الآس 
تطلب نحديد الوظائف التى يطبق عليبا كادر 
هئات البوليس من حيث عددها ودرجاتما 
وطبيعة عملبا . ولاسما أن وظاءف إدارة 
الجوازات والجنسية معتيرة فى الثرقيات وحدة 
مع بافى وظائف الديوان العام؛ وخلصت 
الوزارة من هذا إلى طلب الحكم برفضالدعوى 
مع إلرام رافعبا بالمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . وبجلسة ١.١‏ من توفير سنة ه66١‏ 
أصدرت عكمة القضاء الإدارى ر الميئة الثالثة ) 
حكما فى هذه الدعوى : و بأحقية المدعى 
فى تسوية حالته بالتطبيق لتواعد كادر هيئات 
البوايس تنفيذاً لقرار وزير الداخلية الصادر 
فى وم من نوفير سنة 1544 ومايرنب على ذلك 
من آثارء وألزرمت الحكومة بالمصروفات ؛ 
وخسائة قرش مقابل أتعاب امحاماة ». وأقامت 
قضاءها على أن موظق الجوازات ٠‏ الجنية 
البوليين 
عليهم ما داموا قد استوفوا الشرطين المنتصوص 
عليهما فى قرار .م؟ 'وفير سنة م54١‏ ء وهما : 
أن يكونوا من حملة الشبادات العالية »ء وأن 
يكونوا شاغلين للوظائف ااتى نص عليبا القرار . 
ولا يغير من هذا النظر عدم انخاذ الوزارة 


م أحدةٌ 


يستحةون تطبيق كأدر هيئات 


الإجراءات المالية التى يقتضيها تنفيذ هذا الحق » 
ذلك أن الجبة الإدارية تطبق القا نون على حالات 
خاصة بإرادة مقيدة بنصوص الةانون » ومن ثم 
فأن المركر القانوق الفرد ينشأ من القفاعدة 
القا نونية ذاتها » ولا يعدو فعل الإدارة فى هذه 
الحالة أن يكون كاشفاً لهذا المركر لا منقأ له . 
وإذا كان غير ثابت ملف المدعى صدور قرار 
بشغله إحدى الوظائف التى أدخلبا قرار ,/ م٠‏ من 


الل :000 


العدد اتاسع - السئة السا بعة والثلاثون 


نوفبر سنة .م44١‏ ضمن هيئات البوليس » إلا 
أن المذكور مدرج ضمن الموظفين الذين يشغلون 
إحدى الوظائف الى شملبا هذا القرار ما ,تضيم 
ذلك من الببان الارسل منمدير إدارة الجوازات 
والجنسية الى مدير مستخدى الوزارة فى 4 من 
ديسمير سئة ١169‏ بناء على طلبه » والمذ كور 
فيه أنه إشغل وظيفة رئيس قم فى الدرجة 
الخامسة » ويذلك يكون على حق فى دعواه . 
وقد طءن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى 
هذا الحم بعر بضة أودعبا سكرتارية هذه احكمة 
فى بو من دسمر سنة ه46١‏ طلب فيبا : 
«الحكم بقبول هذا الطعن شكلا » وف ال موضوع 
بالغاء الحم المطعون فيه » والقضاء .رفض 
الدعوى: وإلزام المدعىالمصروفات .. واسئئد فى 
ذلك إل أن الفرة أولا « بء من المادة الاولى 
منالقانون رقم . ١‏ لسنة غ44١‏ الخاص بنغام 
هيئات البولوس واختصاصاتها تحمل لوذير 
الداخلية سلطة تقديرية فى القرار الأذى يصدره 
تطبيقاً لما » بإدخال من برى إدخالهم من موظق 
الوزارة من هيئات البوليس » ومن ثم فان هذا 
القرار لا يكون كاشفا الحق مستمد مباشرة من 
القانون كا ذهب إلى ذلك الحم المطعون فيه 
ولما كان قرار مم من توشير سلة و1414 
لم يقترن بدرج المبلغ اللازم لتنفيذه » فانه لايصح 
اتحدى واد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كن 
ذلك مكنا وجائزاً قانوناً أو أصبح كذلك ء 
فاذا استحال تنفيذ القرار لفقدان الاعنهاد المالى 
اللاذم له » وكانت وظائف إدارة الجوازات 
والجنسة معترة فى الترقبات وحدة واحدة مع 
داق وظائف الديوان العام ؛ وهى لذلك مشغولة 
فعلا بموظفين آخرين بالإدارات الاخرى رقوا 


قضاء الحكمة الادارية العلا 


إليها حسب أة تيم ٠‏ فان هذا القرار لايتج | والجنسية يمكن أن يتعاق حق المطعون عليه 


أثره حال صدوره 0 لكونه لم يصبح بعد مكنا 
وجائرا قانوتاً ٠‏ وإذ ذهب الحك المطعون فيه 


مم 


يأحداجما فم لوس جدلا بأنه شغلروظف4ه رس 
٠.‏ كذلك يضم من ايزا نية المشار إليبا عدم 


غير هذا المذهب ٠»‏ فانه يكون قد بنى على منا لفة 0 درجات مخصصة لرؤساء أقسام لا بادارة 


القائون وقامت به الحالة الآول من أحوال 
الطعن فى الاحكام أمام الحكمة الإدارية العليا 
المنصوص عليرا فى المادة م١‏ من قانون يجلس 
الدولة . وقد أودعت وزارة الداخلية سكرنيرية 
الحكمة فى + من مارس سئة ١40+‏ مذكرة 
بعلاحظاتما . ونتحصل فى أن القانون رقم ٠‏ ؛١‏ 
لسنة ١544‏ بنظام هينات البوليس . قد منح 
وزير 0 ساطة إدخل من يرى أدخاهم 
من موظ: ى الوزارة ‏ ن كادر هئات اأبوايس 
وهذه سلطة تقد ير يةلامعيدة ٠‏ وى نستلزم صدور 
قرار تنفيذى من الرزير يفصح فيه عن إرادته ؛ 
بشرط موافقّة بجنس البوليس الأعلى . وأضافت 
الوزارة أنه ثابت من ملف المطعون عليه 0 
أمره لم يمرض عل مجلس البوليس الأعلى 
ولم يصدر قرار من وزير الداخنية بإدخاله فى 
إحدى وروظائف كادر هيئات اليو ليس باعتاره 
هو وحده إلذى بماك هذا المق ٠»‏ ومن ثم فان 
المماءون عليه لم يكتسب مركزاً قانونيا تتطبق 
عليه اأزايا المقررة فى كادر هيئات البوايس . 
ويستخلص من هذا الكادر الصادر به قرار 
بجاس الوزراء فى من مايوسنة :94 . من 
فرار الجلس ”دادر فىعم من نوميرسنة, وو أن 
هذا الحق إنما هو مقرر لشاغل الوظيفة الخصصة 
ها درجة بالذات فى الميزانية : وبالرجوع إلى 
ميزانية الوزارة فى عام .م54 1ر44١‏ يبين أن 
الددجات مشاعة فى الديوان العام ما فيه إدارة 
الجوازات . ؟ أنه لم تخصص درجات بالذات 
لوظائف رؤساء أقسام بادارة الموازات 


| الجوازات والجنسية ولا بالديوان العام الذى 
تعتير إدارة الجوازات والجنسية وحدة منه . 
ا ١‏ 

من إبريل سنة +ىو١‏ مذكرة علاحظاته 
مشفوعة تحافظة مستندات ٠‏ وقال فى مذ كرته 
إنه لا خلاف فى أن القرار النى يصدره وذير 
الداخلية تطبيقا الفقرة « ب » من المادة الآولى 
هن قانون هيثات البوليس [إبا يصدر بناء على 
نفلة تقدرية »وم م قبى. لبتي يثراز كاعفك 
لحق مستمد من هذا القانرن , بيد أن الوززير 
قد أصدر بالفعل فى ١9‏ من نوفبر سنة 14 
قراراً أدخل مقتضاه «بن وظيفة من وظائف 
إدارة الحرانات والجنسية فى كادر هيات 
البوايس . ومن بينبا وظيفة المطعون عليه الذنى 
أصبح يستمد من هذا القرار مركرا قانونا 
جد يدا بمنحه من ايا كادر هيئات البوليس . وإذا 
كان الفق عليه أن | لقرار الإدارى لا يحدث 
آثرأ قانونيا 8 يكن مكنا وجائزاً قانونا . 
فين ححا أ أن 0 وزير انداخنية غير من 
التنفيذ لحدم أقرانه الاعتهام المالى اللازم أو لآن 
وظائف إدارة الجُوازات والجنسية معتيرة 
وحدة مع بأق وظائف الديوان العام المشغولة 
فملا مو ظفين أخرين ب ذنك أن تاذ القرار 
المشار إليه لا يحتاج إلى مال ؛ لآن المطعون عليه 
يشغل بالفعل الدرجة الخامسة . وإما يطالب 
بأحةيته فى الحصول على أول مر'بوط مسذه 
الفرجة طغا كاد الولين .زكا نانك 


فضدال 


القدد التاسع . السنة الس بعة والثلاثون 


درجات الممزا نية “ربط على متوس_ط مربوط 
الدرجة ؛ لخصوله على أول هذا المربوط لاحتاج 
إلى اعتهاد إضافى » هذا إلى أنه لايطالب بترقيته 
إلى درجة أخرى يشغلبا أحد موظق الدبوان 
العام . أما ما أثارته الوزارة فى مذكرتها فردود 
عليه بأنهلايينى دعواه على صدور قرار من :_زير 
الداخلية بإدخاله فى كادرهيئات الروايس » ييمبا 
على قرار الوزير الدادر فى و؟ من توفير سنة 
4.ؤ( الذى أدخل وظائف رؤساء الأقسام 
فى كادر البوليس , فإذا كان يشغل إحدى 
هذه الوظائف فقد دخل فى الكادر المذ كور 
دون حاجة إلى قرار جديد خاص به . ولاأهمية 
لعدم تخصيص درجات بالذات لوظائف رؤساء 
الأقسام بالممزانية » إذ يكنى أن يشغل الرؤساء 
هذه الوظائف المعترف بها من الوزارة » وهذا 
أص هن هيم اختصاص السلطة التنفيذية » ومادام 
المطعون عليه يشغل فعلا إحدى هذه الوظائف 
فالمفروض أصلا أنه معين فيا مالم بيت العكس 
ذلك أن القرار الإدارى بالتعيين فى وظيفة 
ما لا يتطلب شكلا معيناً » فقد يستطيل الندب 
فيصبح نقلا . وبالرجوع إلى ملف البحوث 
الفنية رقم ملم المضموم يتضح أن الطون عد 
- باعيراف الوزارة ذانها - كان روس لاحد 
الاقسام الأحد عشرالتى أدخلت ضمن كادر هيئات 
البوليس بقرار وزير الداخلية الصادر فى و١٠‏ من 
نوفيرسنة ١54‏ وقد عينفى هذه الوظيفة رشغلما 
بالفعل وقت صدور هذا القرار ؛ وذاك يمقتضى 
قرار إدارى شفوى على غرار باق زملاثه جميع 
رؤساء الأقسام باعتبار أنهم وحدمم الذين 
يشغلون الدرجات الخامسة فى إدارة الجوازات 
والجنسة 5 يؤيد هذا ميزا نية سئة ١90.‏ كر 
هوؤذ التى جاء ما عدد الدرجات الخامسة 


الإدارية بإدارة الجوازات ١١‏ درجة 2 وهو 
العدد ذاته الوارد بةرار وزير الداخلية سالف 
الذكر . وقد سلمت الوزارة بصحة الكشف 
الذى ورد فيه أحمه بين رؤساء الأقسام على أنه 
<قيةة قاو نية عندما اعتمدت عليه فى تعيينات 
لاحقة ,التطبيق للمادة +؛١‏ من قانون نظام 
هيئات البوليس الجديد الصادر فى سنة م54١‏ ؛ 
إذ عين وزير الداخلية أربعة من الباحثين 
الواردة أسماؤم بالكثف المثارإليه فى وظائف 
ضابط . وخلص من هذا إلى طلب «١‏ الجكم 
برفض الطعن المقدم من هيئة الموظفين فى الحكم 
المطعون فيه ,مع الحكم على وزارة الداخلية 
المصروفات وأتعاب الحاماة .. 

دومن حيث إنهدبيين من الآوراق أن إدارة 
الجوازات والجنسية تقدمت فى .؟ من مارس 
سنة ١448‏ إلى ونارة الداخلية بطلب تطبيق 
كادر هيئات البوليس والإدارة على موظفيها 
الجامعيين وحملة المؤهلات العالية » وذلك 
إنصافا لهم . 

«ومن حيث إن القا نون رقم ٠‏ الصادر 
فى م من أغسطس سنه ١444‏ الخاص بنظام 
هيئات البوليس واختصاصاتها نص فى مادته 
الآؤلى علىأن : « البوليس قوات مداية و نظامية 
تؤلف من الميئات المذكورة بعد : ( أولا ) 
داء الوظفون الآتى بيانهم : ... وبء «وظفو 
الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية إدخاطم 
ضمن هذه إلهيئّة بموافقة ا مجلس الاعلى البو ليس. 
( ثانيا ) 0 6 

د ومن حيث إله استجابة إلى مطلب إدارة 
الجرازات والجنسية » وإعمالا لح المادة 
ا تقدمة » وافق مجلس البوليس الأعلى ‏ بحلسته 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


التعقدة فى م؟ من نوفس سلة 9١969‏ بل 


١1 


على | إدعاحم ضن هئات البوليس. ولاظا تفي 


إدخال وظائف إدارة الجوزات والجنسية رقم | ودرجاتهمرمؤهلاتهم ؛ وقدتضمن هذا الكتف 


مب فى 4؟ من نوفير سئة وعهو( ناصا على 
مايل : 

د أولا- بدخل ين هيات البو ليس وظائف 
إدارة الجوازات والجنسة المينة بعد اعتاراً 
من و7 من وبر سنة 14 . 
علد 
١‏ مدير إدارة الجوازاتوالجنسية_درجةأوللى 
ف وكيلاإدارة الجوازات والجاسية_درجةثا لية 
مدرو إدارات ) الجنسة 0 

 ةبقارملا‎  ةمقإلا‎ 

الجوازات والتأشيرات ( درجة ثألة 
3 وكلاء الإداراتومد برقم الفتيش 
والبحوث الفنية ومدير جوازات 

اسكندرية 


درجة رابعة 


١١‏ رؤساء الأقسام د خامسة 
ه: باحثون د« سادسة 
1 


ثانيا ‏ يشترط فيمن يطبق عليه كادر 
هيئات البوايس من شاغللى هذه الوظائف أن 
يكونوا من حملة الشبادات العاللة, . 

_قد أبلغ هذا القرار من مدير إدارة 
المستخدمين بوزارة الداخلية إلى مدير إدارة 
الجوازات والجنسية فى م من ديسمير سنة 
4 ؛ مع طلب مواقاة المستخدمين بأسماء 
مو 0 الإدارة الذين يشملبم هذا البيان . وردا 

ذلك لك أرسل مدير إدارة الجوازات والجنسية 


ظ 
| 
| 
ظ 


ظ 
0 
0 


| إل 


الببان التالى . 
ه... 9( - رؤؤساء أقسام ( الدرجة 
الخصصة فم الدرجة الخاصة) . . . 


- حضرة الاستاذ جمدعبدالمنعم دياب 
درجة خامسة د ليسانس حقوق .. 3 


« ومن حيث إن وزير الداخلية قد استمد 
حقه فى إصدار قراره المتقدم ذكره من الفقرة 
« بء من البند ( أولا ( من اللناد: الول من 
القانون رقم .٠غ‏ لسكة ووووء أقصم 
عن ذلك ىدياجة هذا القرار . ولا كان تالفترة 
المثار الها تمنح الوزير رخصة غير متميدة 
إلا عوافة اجلى الأاعلى البوايس فى أن يقرر 
من برى إدخالهم من موظؤالوزارة ضمن هيئات 
البواهس ؛ د, ونأن رار قبا الشارع لموظفين معيئين 

بزوا” نهم حقا مباشرأ تامونه من القانون » فان 
تدخل الور لإعمال أثر هذا النص لايتم بناء 
على ساطة مقيدة تقوم على جرد تلميذ القانون 
وإنزال حككه وجوياً الكشف عن الحقوق التى 
قررها دون خيرة أو تصرف ؛ بل يتمع استنادا 
سلطة تقديرية يترخص الوزير فى مباشمرتها 
حرية مطلقة وفقا لما براه حمقا لليصلحة العامة . 
بيد أنه مى استنفد الوزير سلطته التقديرية هذه 
باصدارقرارهالمستئد الها مفقمصحا فيه عن إرادته 
فان تطبيق هذا الةرارىحق منقصد أن ينصرف 
اليه أثره لايعدو أن ,كو عملا تنفيذيا >تأمتفكا 
عن ال حيس بالملية ‏ القدبر يه ... وقد أل 


0 144 إلى مدر إدازة / | وزثر الداخلية ساطته التقديرية هذه فعلا بأصدار 
المستخدمين بالوزارة كتابا أرفق .هكدقا بأسا. أ 
موظن الجوازات والجنسية الذين يشملبم قرار | المجلس الأعلى للبوادوس طبقا للا قضت به الفقرة 


قراره فى ١‏ من نوفير سلة 464 بعد موافتة 


م - قم 


١١4 


ان الذكر وأتفن عتما وظاتين | 


إدادة الجوازات والجنسية الى عينها فيه ضمن 
ميات البو ليس . وهو قرار لازال قائما و نافذ 
المفعول . ومن ثم فان البحث لايدور حول 
سلطة الوزير التقدرية الثى يترخص عقتضاها 
فى إدخال أو عدم إدخال المطعون عليه فى إحدى 
واف عر هيئات البوايس ؛ إذ هو فد انتبى 

من إصدار قراره فى هذا الشأن بسان وظائف 
إدارة الجوزات والجنسة التى أراد إدخاها فى 
الكادر المذ كور ؛ ؟ لايتناول عرض أمر 
المطعون عليه على اجلس الأعلى البوايس ؛ لآن 
هذا الآخير لايتلق حقه من ذلك امجلس بل من 
طبيعة الوظيفة التى يشغلبا إن كانت ما سبق أن 
أقر وزير الداخلية ‏ بموافقة الجاس ‏ اعتبارها 
داخلة فى كادر هيئات البوليس » وهو يستمد 
مركزه لقا نوت الجديد من هذا القرار ذونحاجة 
إلى قرار فردى خاص به » الآمر الذى لاازوم 
له إلا فى حالة ما إذا كان المطعون عليه غير شاغل 
بالفعل لوظيفة من تلك الى شملما قرار الوزير 
وقه صدوره ؛ بل إن البحث ينحصر فى تحديد 
ما إذا كان المذ كور قاما فى مركر من المرا كز 
القانونية اتى ت#رر لها وضع غاص بتحوبل 
شاغليها المتع بالمزايا المنصحوص عليها فى كادر 
هيئات البوليس . وما اذاكان هدا الوضع قدا تم 
بأداة صحة ٠‏ وكان جائزا ومكنا قانونا أم لا . 

هومن حيث إن قرار وزير الداخلية المتقدم 
ذكرمء وإن صدر بسلطة تقديرية فى حدود 
الرخصة اللخولة له قانونا #قتضى الفقرة «ب» من 
البند ( أولا ) من المادة الأولى من القانون 
أدتم 16١‏ لسنة عع وو . إلا أنه قام على أساس 
هموضوعى من طبسعة الوظائف التى رأى إدخاها 


خمن هيات البوليس » ولم يقم على أساس | 


شخصى بقصد تعيين امن بذواتهم تطع 
النظر عن وظا تفيم » ؛٠‏ الآمى الذى لو صم لأ فضى 
إلى انعدام الضوابط والإخلال بالمساواة بين 
أفراد الطائفة الواحدة » ولذا استهدف القرار 
بالادغال فى هيئات البوليس فئات الموظفين 
بالوذارة الذين تننظ كل فثة منبم وظا ئف ذات 
اختصاصات متهاثلة دمساياة ذلكماأوردته 
المادة الآأولى سالفة الذكر فى بنودها ( أولا ) 
و رثانيا) و رثالثا) من يبان عنطو| ثفوهيئات 
برمتها لاعن أفراد من هذه الطوائف واطيئات . 
كالنحا فظين والمدرين ووكلائم ومفتثى إدارة 
التفتيش العام وضباط البو ليس على اختلاف رنبهم 
ومفتئى الضيط ومأمورى المرا كز ومعماواق 
الإدارة وكونسئيلات وصولات وضبياط صف 
وعسا كرالبوليس وضباط صنفوعسا كر الخفر 
السيارة ورجال الخفر النظاميين والهيئات الى 
يقرر مجلس الوزراء بسيب طبعة عمابا اعتيارها 
من قوات البوأيس . 

هومن حيث إن القرار الادارى باعتياره 
إفصاح الجرة الادارية الخخصة فى الشكل النى 
يتطبهالقانون عن إرادتها الملؤمة مما للها من سلطة 
مقتنى القوانين واللواح بقتصد إحداث أثر 
قانونى معين يكون كنا وجائرا قانونا ابتغاء 
مصلحة عامة ‏ إن القرار مذه المثابة إذا كان 
من عبالة ترقت اغباء مالية جديدة على عاتق 
الخزانة العامة فلا بتولد أثره حالا ومباشرة إلا 
إذا كان ذلك مكنا وجائزاً قانونا , أو منى 
أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى ستازمه 
تنفيذه لمواجبة هذه الأعباء » فإن لم يوجد 
الاعتاد أصلا كان تحقيق هذا الآثر غير ممكن 
قانو نا , أما إن وجد من قبل ا هو الحال فى 
خصوصية الأزاع ‏ وكانت غاية الآمس أن .أثر 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


تنفيذ القرار من الناحية المالية يقتصى على 
تقصير أجل فترات الثرقية وزيادة فئات العلاوة 
دون المساس ربط الوظائف ذاتها الذنى يدرج 
فى الممزانية على أساس المتوسط ء فإن إعمال أشر 
القرار فى حدود بداية هذا الربط ونبهايته بما 
لاحتاج إلى اعتهاد إضافى . يكون ‏ والحالتهذه 
كنا قانونا . ولا يعطلمن أثر القرار أوول 
دون تنفيذه كون وظائف إدارة الجوازات 
والجنسية مع رة فى مجال البرقبات وحدة واحدة 
مع بافى وظائف الديوان العام ٠‏ أو كوتما 
مشغولة موظفين آخرين بالادارات الاخرى 

رقوا إليبا بحسب أقدميتهم, مادام الآمر لايتعلق 
بترقبة ؛ وما دام تنفيذ القرار يتطلب بطبيعته 


هذه الوظائف على أساس الاعتداد بالقيام 
بعملبا فعلا . بعد أن تحولت من طبيعتها الاولى 
إلى طبيعة خاصة » مالا وز أن يرتب على 
راخى جبة الإدارة فيه إضرار بأصحابالمرا كز 
القانونية التى أشأها لهم القرار المشار إأيه . 

د ومن حيث إن القرار الصادر من وزير 
الداخلية ب بتفويض من القائون و موافقة| مجلس 
الاعلى للبوليس وفتا لحم هذا القانون ‏ 
والقاضى بإدخال وظائف رؤساء الاقسام 
بإدارة الجوازات والجنسية مع وظائف أخرى 
مبذه الإدارة من هيدّات البوليس » هو قرار 
بسرى بأثر حال مباشر على الشاغلين بال 
اتلك الوظائف وقت صدوره متى توافرت ف 
القروعل الى تطليا دوفن شهل الوظيقةا 
والحصول على المؤهل العالى ؛ وذلك بقطع النظر 
عن عدم وجود درجات فى البزانية مخصصة 
بالذات لرؤساء الافسام 2 الجواذات ١‏ 


١١ه‎ 


المذكورة وحدة معه إذ أن عدم اشتمال 
الممزا نية على هذا التخصيص لا يعتى عدم قبامه بل 
هوكان قائما فعلا ء وآية ذلك أن وزير الداخلية 
نص فى قراره غلى وظائف رؤساء الاقسام 
وتحديده عددها ودرجتبها بأحدى عشرة وظيفة 
من الدرجة الخامسة على الرغم من خاو المنزا نية 
من هذا ااتفصيل ؛ وهذا يؤكد انصراف قصده 
إلى رؤساء الاقسام الشاغلين وقتذاك بالفصل 
لمذه الوظائف التى اصطلحت عليبا الادارة . 
والاعتراف بوجود هؤلاء وترتيب أثر قانوق 
على هذه الواقعة . وقد تضمنت ميزانية السنة 
المالية وهول'هه؟١‏ تحديدا مستقلا لعدد 
الدرجات الخامسة الادارية بإدارة المجرة 
والجوازات والجنسية وحصراً لحافى إحدى 
عشرة وظيفة وهو العدد ذاته الوارد بقرار 
الوزير ؛ الام الذى يعزز ما تقدم من نظر. 
وومن حيث إنه يبين من ملف خدمةالمطعون 
عليه أنه حاصل على إجازة الليسانس فى الحقوق 
فى دور ستتمير سنة ماه ١‏ وأنه التحق مخدمة 
وذارة الداخلية بمديرية الغربية اعتباراً من ؟١‏ 
من فب رأير سنة غ44١‏ فى وظيفة كاتب فىالدرجة 
السابعة يعقد . ثم تقل بالقرار الوزارى رقم 
ملم فى عم من [إبريل سنة ١444‏ إلى الديوان 
العام مؤقتاً مع إالحاقه بإدارة الجوازات والجنسية 
وذلك اعتيارا منأول مازى سه 4 2 رمتس 
الدرجة السادسة ااتى اعتدرت أقدميته فيها راجعة 
إلى تاريخ بده خدمته » ثم نقل إلى إدارة 
الجوازاتوالجنسية بصفة نبائية اعتباراً من أول 
أغسطس سئة ١ ١9460‏ وفى .+ من ستتمير سنة 
4 صدر اله راد الوذادىدقمم 4 /ابعرقيته إلى 
الدرجة الخامسة اعتياراً من . م من سلامير سلة 


والجنسية أو بالديوان العام الذى تعتير الادارة ْ م5١‏ كا يتضح مي ملف البحوث الفنية رقم 


١15 


العدد التاسع السنة السا بعة والثلاثون 


ء أن اسمه ورد بالكشف المرسل من مدير | أوفات ااممل الر>مية خلال مدة «مينة » فان 


إدارة الجوازات والجنسية فى ؛ من دسمير سئة 
4 إل مدير المستخدمين بالوزارة بييان 
أسماء موظق الإدارة الذين يشملهم قرار [دغالهم 
ضن هيات البواهس ٠‏ وذلك بوصفه السابع 
من بين رؤساء الافسام الاحد عشر الذين 
تضمتبم القرار المذكور ٠‏ وأنه يشل الدرجة 
الخامسة وحاصل على ايانس الحةقوق . ولما 
كان هذا الكدف الحرر بوساطة الجبة صاحة 
الاختصاص فى توزيع العمل وتحديد طبيعته 
مثل حةيقة قائونية وواقعية فى الوقت ذاته » 
وكانت الشروط المتطلبة لاعتبار المطءون عليه 
داخلا فى كادر هئات البوايس متوافرة فيه » 
فإن دعواه تكون فى حلبا ويكون الح المطعون 
فيه إذ قذى بأحةيته فى تسوية حالنهبا لتطبيق 
لقواعد كادر هيئات البوليس وما رتب على 
ذلك من آ ثار قد صادف الثواب » ومن ثم 
تعين الم برفض الطعن » . 

( الفصية رقم 5؟ للنة ؟ فى رثاسة وعضوية السادة 
الأساتذة اليد على اليد رئيس اللهاس وبدوى 
إبراهم حمودة والاءام الامام الخربى وحسن جلال 
ومصصفى كامل اسماعيل اللتشارين ) ٠‏ 


ا 
هه مابو سلة كهةأ| 

اختصاص ٠‏ المنازع ةحول استدقاق أو عدم استءقاق 
مكابأة عن أعمال إضافية . تعثير منازعة فى مكابأة . 
اختصاس الحام الادارية باافصل فيها بالدبة ان عدا 
الموظمين الداخلين فى الهيئة مناافئة العالية » والضباط . 

المبدأ القانونى 
إذا كان الثابت أن مثر امتازعة هو ما إذا 
كان الامون عليه يستحق أم لا يستحق 
مكافأة عن الأعال الاضافية التي أداها فى غير 


الام - غبارة عن منازعة فىسكادة م' مختص 


م 
الحاكم الادارية بالفصل فبها بالذبة إلى من عدا 
الموظفين الداخاين فى اذيئة من الف المالية 
والضباط » وذلك إعمالا لابندين الأول والثاتى 
من المادة ١‏ من القانون رقم 6الية هموا 
بكأن تنظير محاس الدولة . ومن ثم فان الحسكة 
الادارية تسكون قد خالفت الفانرن بقضائها 
دم اختصاصبا بنظر هذه الدعرى » بناء على 
تلكييفها لها نسكييقا خاطءا «صورها ع دعوي 
تعو يض نظير ماحل بالدمى من ضرر لاةناع 
وزارة المالية عن الموافةة على تقرير مكافات 
له وز ملانه 

0 من حيث إن عناصر هذه المنازعة 2 حسما 
يستفاد من أوراق الامن ؛ تحصل فى أن صادق 
حنا رذق الله أقام الدعوى رقم مم لسنة م 
القضائية ضد وزارة الما لة والاقتصاد أمام امحكمة 
الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة 
والكوين 5 طالياً الحم باستحةاقه مبلغ الاج 
قيمة المكانأة المستحقة له عن العمل الإضافى 
الذى قام به خلال أربعة أت فى غير أوقات 
العمل الرسمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر 
ف «من أ كتوبرسنة ١٠٠0٠.‏ مع إإزام المكومة 
با مصروفات ومقابل تاب امحاماة . وقال انأ 
لدعواه [ نه وزملاء آخربن له #صلحة الإحصاء 
قاموا بأعمال إضاففية فى غير أوقات العمل 


قضاء الحكة الادارية العليا لكا 


الرسمية خلال أربعة أشبر » وقد خاطيت مصلحة 
الإحصاء وزارة المالية فى شأن صرف المكا ات 
المستحقة لهم عن هذا العمل بواقع ه/' من ١‏ 
المرتب شهريا فى حدود المبلخ الخصص لهذا 
الغرض بقرار مجلس الوزراء الصادر ى لت 
أكتوير سنة ٠٠6.‏ ؛ ولكن وزارة المالية , 


رفضت صرف هذه المكاءات وأصرت على 
رفضبا لما عاودتالمصلحة عناطتها فى هذا الشأن؛ 
ما آلجأه إلى رفع الدعوى . وفى م من أغسطس ١‏ 
سئة ١9606‏ قضت المحكة بعدم اختصاصبا بن 
الدعوى ؛ و بإحالها إلى محكمة التضاء الإدارى | 


سيت بحاصي بياب سس ب حي .نوصي يه باح حلم ميو م صصص سي 


الختصة . وقد بنت قضاءها هذا على ان قرار ْ 
مجلس الوزراء الصادر فى ٠م‏ من أكتوير | 
سنة .ها فى شأن المكافات انى تصرف | 
للموظفين الذين ي#ومون ببحث الحالةالاجتاعية 1 
للموظفين واستخراج النتائمج الإحصائية منبا » ْ 
د ومنبم المدعى » ٠»‏ قد قضى بأن تحدد هذه | 
المكانات بالانفاق بين وزارات الشتشون ١‏ 
الاجتماعية والافتصاد الوطنى وامالية » وقد أ 
|متنعت وزارة المالية عن الموافة على ما اتفتت | 
عليه الوزارتان الاخريان مأ تعذر معه ظظ ا 
المكانات ٠‏ وبالالى تعذر الحم ما للمدعى , ْ 
وهذا الامتناع من جانب وذارة المالية مخالف 0 
لقرار مجلس الوزراء المشار إليه » وقد رتب ا 
عليه ضرر للمدعى بحرما نه من <ق مقرر له فى 
المكابأة » وهذا الضرر موجب لتعويخه . وما 
كان اختصاص المحكة الادارية بالفصل فى 
طلبات التعويض مقصوراً على الطلبات المتعامة ؛ 
الترارات المتصوص عليها فى البنود ثانة أ 
ورابعاً وعانيا من الادة الثانة من القانون ١‏ 
رقم ١١6‏ لسنة مهوو بتنظم مجلس الدولة ,» ١‏ 
' وم القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقة أو ! 


1 منح العلاوات 0 وكذا الآرارات الصادرة من 
| السلطات اتأديبية والقرارات الصادرة بالإحالة 


إلى المعاش أو الاستيداع أو با'فصل بغير 
الطريق التأديى : ول كان امو يض الذى يستحقه 
المدعى نظير ما حل به من ضرر يسبب امتئاع 
وذارة المالية عن الموافمة على تقرير ال مكاؤ'ت 


ا له ولرملاته لا تعلق شرار من القرارأت سالفة 


الذكر » فان المحكة الادارية نكون غير مختصة 
بنظر الدعوى ؛ وتنكون محكة القضاء الادارى 
هى الخصة بنظرها طبتاً للادة التاسعة من 


| القانون المشار إلنه . وقد طعن ر ئس صئة 
| مفوضى الدولة فى هذا الحك لاسراب المبينة 


« ومن حيث إن مبى الطعن أن الدعوى فى 
حقيتها هى دعوى مطا لبته بمكانأة مما تدخل 
طمَاً للادة ١‏ ؤمرة ؟ من قا نون لس الدولة 
فى اختصاص اناك الادارية » وقد حدد المدعى 
طلباته فا تحديداً واضاً , فلا تملك الممسكة 
أن تخرج فى تحبا عن طبيعة الدعوى وتخلق 
بدلا منبا دعوى أخرى ؛ ذلك أنه مما لاشك فنه 
أن دعوى التسوية : أو المطالبة مكانأة هى 
دعوى مستملة اما عن دعوى التعويض » 5 
أن سندها ‏ وهو قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 4م من أكتوير سئة .196 مختلف كل 
الاختلاف عن سيب دعوى التءويض ‏ وهو 
العمل غير المشروع - ولا كانت المكمة قد 
مسخت الدعوى الأصليةالمطروحة عليها بتدوبرها 
فى صورة دعوى أخرى مغايرة لها » وقضت 
يعدم اختصاصبا بنظرها فى صورتبا الجديدة الى 
خاتتها من عندها , فانها نكون قد خالفت 


ا القانون » ويكرن حكببا متعين الالغاء . 


١114 


دومن حبث إن مثار هذه المنازعة هو ماإذا 
كان المطعون عليه يستحق أم لايستحق مكافأة 
عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات 
العمل الرسمية خلال أربعة ان ٠‏ ومن ثم 
تكونالدعوى ‏ طبقا التكييفالة| نوف السليم - 
مى تازعة فى مكافأة مما تختص الحا الادارية 
بالفصل فيبا باانسبة إلى من عدا الموظفين 
الداخلين فى الحيئة من الفئة العالية والضباط ؛ 
وذلك طبقا للإندين الأول والثانى من المادة م١‏ 
من ألقا نون رقم 6 لمنة ه906١‏ بشأن تنظيم 
بجلس الدولة . 

د«ومن حيث إله يبين من الاطلاع عل 
الاوراق أن المطعون عليه موظف مصلحة 
الاحصاء غير داخل تن الفئة العالية » وءن 
ثم تكون الممكمة الادارية ‏ دون محكمة القضاء 
الادارى ‏ هى الختصة بنظر دعاوى المنازعات 
فى داتبه أ معاسْه أو مكافأته . 

دومن حيث إنه مخلص مما تقدم أن الحم 
المطعونفيه ‏ إذ قضى بعدم اختصاص المكمة بنظر 
الدعوى بناء على تكييف خاطىء للدعوى -يكون 
مخا لفا للقا نون متعينا [لغاؤه . مع إعادة القضية 
إلى المحكمة الادارية لوزارات المالة والتجارة 
والرراعة والموين للفصل فيبا من جديد » . 
( القضية رقم ؟ أسنة » ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة السسيد على اسيد رئيس الجلس وبدوى 


إراهم عودة والامام الامام الخربى وحسن حلال وعلى 
إراهم بغدادى المستشارين ( . 


/51 
<؟ عابو سنة و١‏ 
اختصاص . القرار الطعون فيه عس مراكز موظفين 
من الفثة العالية . دخوله فى اختصاس مكة القضاء 
الإدارى دون اهام الادارية م 


العدد التاسع السئة السا بعة والثلائثون 


الميدا القانونى 

إن الفقرة الأولى من المادة +١من‏ القانون 
رقم 156 لسنة ه96١‏ بشأن نظيم مجلس 
الدولة إذ نصت على اختصاص ال م الادارية 
بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن 
بالطمن فى القرارات الادارية النبائية الصادرة 
بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنم 
علاوات ؛ قل استلاثت دَنْ ذاك 8 .تماق مها 
بالموظفين الداخلين فى البيئة من الفئة المالية أو 
بالضباط . لعلته من اختصاص محكة التضاء 
الادارى ذا كان الثابت أن القرار المامون 
فيه يمس مراك موظفين من الفئة العالية 
( بالكادر الادارى ) فهو .هذه الثابة من 
اختصاص ع القضاء الادارى 3 
يستفاد من أوراق الطعن 2 تحمل فى أن 
المطعون لصالحه تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارة 
الأشغال بالنظل رقم #+01 لسنة » القضائية 
أنان فيه أنه على أثر انتباء امتياز شركة ليبون 
الكبر بائية والغاز فى ١م‏ من ديسميرسئة م54١‏ 
نقل من مصلحة الميكانيكا إلى إدارة الكبرياء 
والغاز التى حلت حل شركة ليبون لتنظيم قدم 
الحسابات عل الغط الحكوى و بعد أن ثم التنظم 
صدر الأصس الادارى رقم ١66‏ فى ه؟ من 
فرابر سنة ١461‏ بإشاء [دارة للليزا نية مستقلة 
عن إدارة الحسابات وتابعة للإدارة العامة 
مباشرة وعبن رئسان لهذه الادارة وف ينابر 


مناء ا محكة الادارية العليا 


١١4 


سنة جه اتدبرئسا مساعدا لقسم امحفظة 4 
وجبيع الوظائف الى تقلدها منذ ثفله إى إدارة 
الكبرباء والغاز هى وظائف إدارية محة , 
ولكنه فوجىء بصدور القرار رقم 78 لسنة 
4 شرقبته إلىالدرجة الخامسة الكتا بية بدلا 
من الخامسة الادارية يا عل أن هذا الفرار سبقه 
قرار آخر رقم 71 لسئة ١404‏ فى 7١‏ من يناير 
سنة ١4604‏ بنقل بعض موظق |لدرجة السادسة 
الكتاية إلى الكادر الادارى . واتبى الى 
طلب الحم : (أولا) بإاغاء القرار الوزارى 
رقم +7 لسنة ع40؟١‏ وما ترتب عليه من | ثأر . 
( ثانما ) اعتبار ترقيته الصادرة فى 4؟ من تابر 
سنة ١40.‏ بالقرار رقم مم لسنة ٠٠04‏ الى 
الدرجة الخامسة الادارية بدلا من الدرجةالخامسة 
الكنا بة 1 ونتاسة سدور اكاتون ركم /ز1 
لسنة .ه4١‏ بانشاء انحا الادارية أحيل التظط 
حالته الى الحكة الادارية الختصة . وقد قضت 
المحكة الادارية لوزارف الاشغال والحرية 
حكمبا الصادر فى ١م‏ من أ كتوير سئة م4١‏ : 
د 'رفض الدعوى والزام المدعى بالرسوم » 1 
وأسسحقضاءها على أن المدعى كان يشغل وظيفة 
كتا ببةفضلاعنأن نقل وظيفةمن الكادر المتوسط 


الى الكادر الادارى لا د لإستلبسع حتما وبعوة 9 تعين إلغاء , الحم المطعون قيه . 


القانون نقل شاغلبا الى الكادر الآخير بل إن 
الامى رده الى السلطة الادارية #ترخص فيه 
مراعاة مؤهلات الموظف وكفايته مما حةق 
الاح العام . 00 

د ومن حيث ان الطعن يقوم على أن المدعى 
يختصم فى دعواه القرار الادارى رقم م لسئة 
55 ء والمناط فى نحديد الممكمة المختصة 
بالفصل فى الدعوى يكون بالنظر الى وى 
القرإز المطلوب الغاوؤه , ولما كان من شأن 


سحب هذا القرار ادارياً أو الغائه قضائيا 
المساس عرا كز موظفين بالكادر الادارى » 
فطبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 1# من 
القانون رقم هو لسنة هووة غشأن تنظم 
مجلس الدولة مكون الدعوى من اختصاص 
يحكة القضاء الادارى دون الحكة الادارية الى 
أصدرت | 

د ومن حيث إن الفقرة الاولى من المادة 
٠‏ من القانون رقر م أسئة مم4١‏ بشأن 
تنظى مجلس الدولة إذ نصت على اختصاص 
انحا ؟ الادارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها 
ذرر النأن بألطعن فى القرارا تالادارية النهائية 
الفبادرة بالتعبين فى الوظائف العامة أ و بالرقية 

أو بمنح علاوات ٠‏ قد استئنت من ذلك ما يتعلق 
منبا بالموظفين الداخلين فى الحسثة من الفئة العالية 
أو بالضباط ؛ لجعنته من اخآصاص محكة القضاء 
الادارى ٠‏ وغى عن البيان أن القرار ثم 5 
لسنة غ0١‏ المطعون فيه سم ليون 
من الفئة العالية م بالكادر الادارى, » فبو هذه 
المثاية من اختصاص محكة القضاء الادارى 

وومن حيدث إنه يبن من كل ما تقدم أن 
الحمكة قد أخطأت فى تططبيق القانون . ومن 
والقضاء 
000 امحكمة الإدارية بنغر الدعوى 
وباحالتها إلىمحكمة القضاء الإدارى للفصل قبا ». 
( ااقضية رقم 44 لسنة ؟ ف رثاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السيد على السيد رئيس الجلس وبدوى 


إراهم حودة والامام الامام الذريبى وعلى إبراهم 
بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين ) . 


ل 
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5 مابو سنة ه١١‏ 
مهندسون زراعبون . القبد فى سحل القابة ٠‏ 
دبلوم الدراسات التكمدرة الزراعية الءالية ٠.‏ ليس من 
الؤعلات الواردة با'قانون ركم ١49‏ لسنة وؤيهز . 
المناط فى اعتيار شهادة ما معادلة لاثباداتث الواردة 
بذاك القانون هو بصدور قرار من وزارة العرية 

والتعايم بالانفاق .م وزارة الزراعة . 


المبدأ القانونى 

تنص الادة الثانية من ''قانون رقم ١45‏ 
لسئة و4ه١‏ بشأن غقابة المع الزراعية على أنه 
يشترط فيمن يكون عضواً فى القاءة ما يأتى: 
« (2.)1(') أن يكون حاصلا على إحدى 
الشهادات البنة فى الادة الثلئة (*)...»6ء 
وتنص المادة الثالثة من ذلك ااقانون على أن 
يدتبر ممندساً زراع) فى 3 هذا النانون من 
حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من 
إحدى كليات الجاءعة الصرية أو بكالوريوس 
أحد المماهد اعليا الزراعية أو على دلوم من 
«درسة الزراعة بالجيزة أو مدرسة الزراءة المايا 
أو على 
والزراعة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات 
المذكورة بعد أخذ رأى النقاءة ٠‏ فالقيد نيسحل 
اللقّابة مدنوط :وافر الشروط البينة بالادة الثازة 


شمادة زراعية 2520 وزارتا الممارف 


من القانون شار إليه ومن ينها حصول الطالب 
على أحد الؤهلات الحددة بالمادة الثاثة . اذا 
مخلف شرط من الشروط الواردة امادة الثانية » 
أو كان طلب افيد غير حاصل عل مؤهل 


العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


بذاته من الؤعلات الحددة بالادة اثالثة 
امتنم فيد الطالب فى سجل القابة . ولا كانت 
دبلوم الأراسات الت-كيلية الزراعية العالية 
الحاصل عليها الدعى ليست من بين المؤهلات 
الواردة بانادة الثالثة فقرة )١(‏ من القانون 
ركم 19 لسنة غ9١‏ ومى مؤملات وردت 
على سبيل الحمصر- كا بصدر ياءتبارها 
معادلة لإحدى الثهادات المذ كو رة قرار من 
وزارة الممارف بالاتفق مم وزارة الزراعة » 
فلاءى للمدعى فى طلب قيده بالتثابة » ولا وجه 
لاتددى بأن دبلوم الدراسات القسكيلية الزراعية 
العالية سبنى أن عودلت بالشبادات الأخرى 
لواردة بلففرة ( ١‏ ) من الادة الهلثةمن القانون 
ركم ةا لذ هئغها مقولة إنه قدر هذا 
الدبلوم فى قرارات مجاس الوزراء الحاصة 
بالعادلات الدرجة السادسة رتب 6060 م 
واج يريا أو إنبرا ج الدراسة أ.قررة 
لاحصرل على الدبلوم نتفق وبرامج المؤعلات 
الأ سسرى» أو إن الدبلوم أمتت بأمها من 
الد.لومات الءالية - لا وجه لذلك كلء » إذ 
المناط فى اعتوار شهادة ما معادلة لاشهادات 
الواردة بالمادة الثالثئة من القانون رقم ١5‏ 
أسنة 1541 هو بصدورقر ارمن وزارة الممارف 
بالانفاق مع وزارة الزراعة باعتوارها كذلك » 
ومثل هذا القرار لم بصدر » بل على المسكس 


من ذلك صدر قرار بالانفق: بين الوزارتين 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


أن شهادة دبلوم الدراسات الة-كيلية الؤراعية 
المالية ليست فى مستوى أى من الشهادات 
الزراعية الواردة ذكرها بالففرة الأولى من 
الماوة الثالثة من القانون رقم ١45‏ أسنة 
94 ء وإنا هى مؤهل ٠توسط‏ . وظاهر ءن 
كل ما تقام أن الايد بسجل القابة 
رهين بتوافر الشروط المقررة بالقانون على 
النحو السابق إيضاحه » فإذا تخاف شرط من 
هذه الشروط فى حق طالب القبد نقد تمين 
رفض طلبه » ومن ثم فلا مل لما قى به المحكم 
المامون فيه هن أنة كان على النقابة أن ترجىء 
إصدار قرارها برض طاب الماعى إلى أن 
يصدرقرار من وزارىالمعارف واازراءةمتفقتين 
فى شأن مؤهله ء ذلك أن رخض طلب قيده 
لمدم توافر الشروط ا طلوبة قانو؟ لا يحول 
مستقبلا دون إعادة عرض حالته إذا ما استوفى 


شروط اأقيد . 


72 
دمن حيث إن عناصر هذه المازعة , 

حسما يبين من الآوراق ٠‏ تتحصل ف أن المدعى 
أقام الدعوى رقم 5 لسنة > ق أمام محكمة 
القضاء الإدارى طالبآً الحم بإلغاء القرار 
الضمنى المتضمن حرمانه من القيد بسجل التقابة 
“ن المهندسين الرراعيين فثة ١(‏ ) وقيده على 
النحو المذكور مع إازام نقاية لمن الزراعية 
بالمصروفات . وقال فى بيان ذلك إنه حصل على 
دبلوم النراسات الشكميلية الزراعية العالية سنة 


١14١ 


.ولا كانت وزارة المعأرف قد قصدت 
من إنشاء هذا الدبلوم التوسع فى نشر التعلم 
الفتى العالى وازود خريجى المدارس الزراعية 
بالثقافة العالية فى العلوم الزراعية ء فقد 
أصدرت وزارة |أمارف فى ١+‏ من نوفير 
سنة 145 قرارا وزادياً رقم ٠١1‏ عمقق به 
المذكرة ردقم هاعم واضة به أسس 
الدراسات التكميلية الزراعية العالية » ونصت 
على اعتيار خربجى هذه الدراسات من حملة 
الدبلومات العالية بحيث يعين الحاصل عليبا فى 
الدرجة السادسة رتب عشرة جنيات و نصف ' 
وفى ومن ياير سنة .5و١‏ أرعل وذر 
المعارف إلى وزير المالية كتاباً يطلب فيه اتخاذ 
الإجراءات اللازمة نو إقرار اعتبار الدبلوم 
سااف الذكر من الدبلومات العالية . وفى ؟ من 
ديسميرسئة | و صدرقرار اس الوزراء يشأن 
تقدير المؤهلات الدراسية مةررا اعتبار دبلوم 
الرراعة التكثيلية العالية مؤهلا عاليا ينم حامله 
الدرجة السادسة عند بدء التعيين . و تأسيساً على 
كل ذلك يعتبر المدعى مبندساً زراعيا ؛ إذ هو 
من حملةد يلوم الدراساتالكميلية الزراعية العليا . 
وعق له والحالة هذه طنب قيده ضمن أعضاء 
ثقاية المين الزراعية باعتباره من المبندسين 
الزراعين فى حك الفقرة الأولى من المادة اثثالثة 
من قانون القاية . وقد تقدم المدعى إلى الثذابة 
طالباً قيده ضّن أعضائها المينين فى الفذرة 
١(‏ ) من المادة الثالثة فرفضت النقا بة قيده محجة 
عدم معادلة ديلوم الدراسات التكميلية الزراعية 
العالية لدرجة بكالوريوس فى الزراعة من إحدى 
الجامعات . ويحاسة 6 من نوفيس اسنة 60و و١‏ 
قضت المحكمة : « إلغاء القرار الصادز من تقابة 


م 


١١4" 


المبن الزراعية والمبلغ إلى المدعى فى م5 يوليه 
سنة ١409‏ المتضمن رفض قيده مهندسا زراعيا 
طبقا للعقرة ( | ) من المادة الثالثة من قانون 
ثقابة المين الزراعية ؛ لآن مؤدله الدرامى غير 
معادل لدرجة بكاو ربوس ف الوراعة من إحدى 
الجامعمات المصرية . وأازمت النقابة 
المضروقات جز قاف قضاءها عل :أن 
المادة الثالثة من قانون المبن الزراعمة دم .11 
لسنة 1449 نصت فى فقرتما ( ١‏ ) على أن يعتبر 
مبندسا زراعيا من حصل على درجة بكالوربوس 
الزراعة من إحدى كليات الجامعة المصرية أو 
من إحدى المعاهد العدا الزراعية أو على دبلوم 
من مدرسة |ازراعة بالجيزة أو مدرسة |ازراعة 
العليا أو على شهادةزراعية تتفقء زارتا المعارف 
والزراعة على اعتبارها معادلة لاحدى الشبادات 
المذكورة بعد أخذ رأىالنقابة » » وأنه «يستفاد 
من هذا النص أن المشرع ناط تقدير المؤهل 
الرراعي ومعاد لته با لشبادات سالفة الذكر 
بوزارق المعارف واازراعة ويكون ذلك بقرار 
يعد رمئيما بعد أخذ رأى النقابة, » وأنه وبين 
من الآوراق أن مؤهل المدعى لم يصدر شأ نهقرار 
بتقد بره ومعادلته من وزارةالمعارف واأزراعة 
بعد أخد رأى النقابة ولهذا كان على النقابة أن 
ترجىء إصدار قرارها المطمون فيه <تى يصدر 
هذا القرار الوزارى وما كان لما أن يحتزىء 
عنه بمعلومات جمعتبا من إحدى جبات وزارق 
المعارف وإحدى الكليات . ومن 5 يكون 
القرار المداءون فيه قد خااف القانون .. » 


ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المادة 
لثانية من القانون رفم فل لسنة وعو1 بشأن 
ثقابة المبن الزراعية تنص على أنه يشرط فيمن 


العدد التاسع السنة السايدءة والثلاثون 


يكون عدوا فى التقابة ما يأنى : 

٠١‏ أن يكون مصريا مما فى المملكه 
المصرية أو متتدبا للعمل فى إحدى البلاد 
الأجنبية , 

؟ - أن يكون حاصلا على [حدى الشبادات 
المبينة فى المادة الثا لثة . 

م« أن كون ممود السيرة حسن 
السمعة . 

و تنص المادة الثالثة منالة نونعلى أن النقاية 
تألفمن فيتين : المبندسين اازراعيين والمهندسين 

)١(‏ المبندسون الزراعيون - ويعتتر 
مبندسا زراعيا فى حك هذا القانون من حصل 
على درجة بكالوريوس الزراعة من [حدى 
المعاهد العلا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة 
الرراعة بالجبزة أو مدرسة الزراعة العليا أو على 
شبادة زراعية تفق وزارتا المعارف والرراعةعل 
اعتبارها معادلة لاحدى الشبادات المذ كورة 


بعد أخذ رأى الثقابة . 


وتننص الفقرة الثانة من المادة >م هن 
ألقا نون على أن مجلس الئقاية يقرر قيد الاسم فى 
السجل بعد التحقق من توافر شروط القبول فى 
الطالب . 


ويبين من استعراض هذه النصوص أن قيد 
الطاب فى سجل التقاية رهين بأن يكون 
حاصلا على [حدى الشبادات المبينة على سيل 
الحصر فى الفقرة ١(‏ ) من المادة الثالثة أو على 
شبادة تفق وزارنا الممارف والزراعة على 
اعتبارها معادلة لإحدى الشبادات المذكورة 


قضّاء مكة الادارية العلا 


١١ 


35 رأى الثقابة ‏ فاذا لم يتوافوهذا الشرط 
فى الطالب فلوس أمام مجلس الثقابة إلا رفض 
الطلب طبقا للفقرة الثانية ءن المادة +م سالفة 
ابيان . ولما كان «ؤهل المدعى ليس من الشبادات 
المبينة على سبيل الحصر فى افتّرة ( | ) ءنالمادة 
الثالثة المشار إليبا » ولم يكن قد صدر قرار من 
وزارف العارف والزراعة ,اعتبار هذا الأؤهل 
معادلا لإحدى الشبادات المذكورة ؛ فإن رفض 
طلب قيد المدعى فى سجل النقاية لاجحوز اعتباره 
مخالفا للقاانون . ولااحجة فى القول بأنه كان على 
الثقاية أن ترجىء إصدار قرارها <تى يصدر 
القرار الوزارى فى خصوص معادلة هذا الأؤهل 
إذ أن عدم صدور هذا القرار يؤدى إلى عدم 
اعتبار هذا المؤهل معادلا للشبادات المنصوص 
عليها فى الفقرة )١(‏ من المادة الثالثة سالفة 
الذكر ٠‏ و بالتالى تخلف شرط من شروط قبول 
الطلب ؛ وإذ ذهب الحم المطعون فيه غير هذا 
المذهب فإنه يكون قد بى على عا لفة القا نون . 
د ومن حيث إنه بين من مطالعة المادتين 
اثانية والثالثة من القا نون رقم ؛١‏ لسنة 1144 
بشأن تقاءة المبن الزراعية سالفتى الذكر أن القيد 
فى سجل النقأبة منوط بتوافر الشروط المبينة 
بامادة ألثانية من القانون المشار إليه ؛ ومن بينبا 
حصول الطالب على أحد المؤهلات الحددة 
بالمادة الثالثة , فإذا تخلف شرط من الشروط 
الواردة بالمادة الثانة أو كان طالب القيد غير 
حاصل على مؤهل بذاته من الموهلات الحددة 
بالمادة الثالثة امتنع قيد الطالب فى سجل الثقابة . 
د ومن حيث إن دبلوم الدراسات الكيلية 
الزراعية العالة الحاصل عليبا اللدعى يست من 
بين المؤملات الوازدة بالمادة الثالثة فقرة (1) 


مالقا نون رقم,ه؛ ١‏ لسنة ١44‏ وهى مؤهلات 
وردت عل سبيل الحصر كلم يصدر باعتبارها 
معادلة لإحدى الشبادات المذكورة قرار من 
وذادة المعارف بالاتفاق مع وزارة الزراعة » 
ومن ثم فلا حق لللدعى فى طلب قيده بالتقاية . 

وومن حيث إنه لا وجه للتحدى بأن دبلوم 
الدراسات التكميلة الزراعية العالية سبق أن 
عودلت بالشبادات الأأخرى الواردة با افقرة )١(‏ 
من المادة ألا لثةمن'لقا نون رقم وع١‏ لسنة ١4‏ 
مقولة إنه قدر لهذا الدبلوم فى قرارات مجلس 
الوزراء الخاصة بالمعادلاات الدرجة السادسة 
عرتب ورء. ٠‏ ج شهريا أو أن براي الدراسة 
اللمآررة للحصول على الدبلوم تفق وبراجج 
المؤهلات الأخرى ء أو أن الدبلوم نعتت يأنما 
من الدبلومات العالية لا وجه لذلك كله , 
إذ المناط فى اعتبار شبادة ما معادلة لاشبادات 
الواردة بالمادة الثالئة من القانون رقم | 
لسئة ١49‏ هو بصدور قرار من وزارة 
المعارف بالاتفاق مع وذارة الزراعة باعتبارها 
كذلك . ومثل هذا القرار لم يصدر ؛ بل على 
العكس من ذا كصدر قرار بالانفاق بين الوزارنين 
بأن شبادة دبلوم الدراسات التكيلية الزراعية 
العالية ليست فى مستوى أى من الشبادات 
الزراعيةالواردة ذ كرها ,الفقرة الآ ولى منالمادة 
الثالثة من القانون رقم ١64‏ لسنة وع؟1ا, 
و[إنما هى مؤهل متوسط . 

ومن حيث إنه ظاهر من كل ما تقدم أن 
القدنسجل النقابة رهين بتوافر الشروطالمتررة 
بالا نون على التحو السا بق إيضاحه , فاذا تخلف 
شرط من هذه الشروط فى حق طالب القيد ود 
تعين رفض طلبه . ومن ثم فلا حل لل قضى به 


144 
الحم المطعون فيه من أنه كان على النةاية أن 
ترجىء إصدار قرارها برفض طلب المدعى 
إلى أن يصدرقرار من وزارن المعارف والزراعة 
متفقتين فى شأن مؤهله ؛ ذلك أن رفض طاب 
قيده لعدم توافر الشروط المطنوبةقانوناً لابحول 
ستقبلا دون إعادة عرض حالة المدعى إذا 
فيه قد خالف القانون ٠‏ ويكون الطعن قد قام 
(القضية رقم هه لسنة ؟ ف بافيثة السارقة ) . 


15 
7 مايو سنة 5و١‏ 
اختصاص . تبعية المدعى لهاس مديرية الماوفية النى 
يتولى أعمال سين الصحةالقروية تنفيذاً للقانون رقم 7 
لسنة 1541 ٠‏ اختصاس الحكمة الادارية لوزارة 
الداخلية بالفصل فى دعواه * دون الحمكمة الادارية 
لوزارة الشتون البلدية والقروية ٠‏ 


البدأ النانونى 

إذا كان الثابت أن الدعى مستخدم تابع 
لجاس مد برية النوفية الذى يتولى أعمال تمسين 
الصحة القر وية تنفيذاً للمادة الثنية من القانون 
رقم 00 لسنة ١.4107‏ يشأن نحسين الصحةالفروية 
فإن الحكمة الإدارية لوزارة الداخلية تكون 
فى الختصة بأ فصل فى هذهالدعوى امرفوعة منه 
بطلب تسوية حالته أسوة بزملائه » وتكون 
المحسكمة الإداريةلوزارةالشئون الولدية والقروية 
فد أخطأات فى تطبيق القانو ن إذفضتف دعوى 
غير منتصة بالفصل فيها » ومن ثم يتعين إلغاء 


العدد التاسع السنة ااسابعة و الثلاثون 


اللمسكة الإدارية لوزارة الذئرن اابلديةوالقروية 
بنظر الدعوى . وإحالتها إلى الحسكة الإدارية 
لوزارة الداخلية للفصل فيها . 

( القضية رقم 8؟1 لسنة ” ف باليثة السابقة ) ٠‏ 


6٠6 
١56+ مابو سنة‎ 75 
تغويضه‎ . 116١ لسنة‎ 3٠١ أقدمية . القائرن رقم‎ 
مجاس الوزراء فى محديد أقدمية الوناف الذى تذى‎ 
فترة باحدى الحيتات أو الأؤسسات أو الأعمال الحرة‎ 
الى يغبد منها خمرة . لهاس الوزراء هذا الحق بالنسبة‎ 
. للموظفين الذين اكتسبوا خبرة فى عملهم بالحسكومة‎ 
المبدأ القانونى‎ 

سين من مطالعة المادتين ؟ و غ؟ هن 
القانون ركم ٠‏ لسنة أهمؤا بثأن نظام موظق 
اللدولة أن الشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف 
إذا كان فد أمغى الأترة التى قضاها خارج 
الحكومة مشتئلا بإحدى امرئات أو المؤسسات 
أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة » وفوض 
مجلس الوزراء - باعتباره الجرة الأصيلة فى تنظيم 
شئون الموظنين ‏ فىمحديد أقدمية هذا الموظف 
المثار إإبها ؛ فن باب أولى ‏ ومح اللزوم - 
يكون مجلس اوزراء هذه السلطة بالنسبة إلى 
الوظفين الذين ١‏ كتبوا خيرة من مارسة 
ورقابتها » ومهذه الثابة مم أولى بالتقدير فى هذا 


تضاء احكمة الادارية العليا 


فوض مجلس الوزراء فى هذه السلطة بالنسبة 
لأوثئك وحرمه منها بالنسبة لمؤلاء » ويؤ كد 
هذا النظر ما نصت عليه الادة ؟١‏ من القانون 
رقم 5٠١‏ لسئة 19461 سالف الذكر حث أجازت 
إعفاء الرشح لوظةة من الدرجة الثامنة الفنية 
من شرط الحصول على المؤهل الملى إذا كان 
قد مارس إنجاح مدة سبعسنوات على الأقل فى 
امصالح الحسكومية أعمالا فنية م لة لأعمال 
اوظيفة الرشح لاء فى -ين أن الخبرة اافنية 
خارج العمل الحكومى .هما طلت لا تسوغ 
هذا الإعفاء ؛ مما يقعام أ الشارع يعتد بالخيرة 
فى العمل الكو أ كيرا يعقد بها خارجه . 


امكو 

د من حيث إن عناصر هذه المنازعة » حسما 
ببين من الأوراق ؛ تتحصل فىأن المطعون ضده 
قدم تظل إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات 
قيد برقم 00و لسنة ١‏ ق جاء به أنه التحق 
بخدمة مصلحة التلغرائات والتليفونات باليومية 
فى أول أغسطس سنة م141 » وعين ,الشبرية 
فأول ديسمير سنة ١51‏ ثم دق إلى الدرجة 
الثامنة الخصصة لوظيفة مساعد فنى فى مم من 
إبريل سنة ١0١‏ . وقد قرر مجلس الوزراء 
بحلسته المنعقدة فى + من مابو سنة ١40+‏ اعتبار 
أقدمية موظن الدرجة الثامئة الفنيين الحا ليين 
من غير ذوى المؤهلات الدراسية بعد مضى 
سبع سئوات من تاريخ تعيينيم فى وظائف 
عمال اليومية إذا كانت مدة العمل مها غير منقطعة 


ل 


وكانت أعمالم عائلة لأعمال وظائفهم فى الدرجة 
الثامنة الفنية . وطلب المطءون ضده اسكنادا إلى 
قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تمديل 
أقدميته إلى الدرجة الثامنة يحعلبا راجعة إلى ١١‏ 
من أ كتوير سنة . م14 بدلا من مم من [إبريل 
سئة 1401 ثم اعتباره مرق إلى الدرجة السابعة 
الفنية اعتبارا من ١/‏ من ديسمير سنة ١46‏ 
وهو التاريخ التالى لانقضاء خمس عشرة سنة عليه 
فى الدرجة الثامنة بالتطبيق لأحكام القاانون رقم 
ومم لسنة 109 . ويجلسة ١٠‏ من سبتميرسنة 
ه؟١ ١‏ قررت الاجنة القضائية اعتبار أقدمية 
المنظلم فى الدرجة الثامنة من أول .أغسطس سنة 
واستحفاقه للدرجة السابعة بصفة شخصية 
اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء خمس عشرة سئة 
عليه فى الدرجة الثامنة وذلك االتطبيق لقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى > من ماير سنة ١50‏ 
وللقانون رقم 1 لسنة مهل ء استنادا إلى أن 
الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء الدادر 
فى > من مابو سنة م0١‏ متطبقة على المتظم » 
ومنثم نكون أقدميته فى الدرجة الثامنة بعد س 

سنوات من التحاقه بالخدمة أى فى أول أغسطس 
سئة هبو 1اء ويكون مستحقا للثرقية إلى الدرجة 
الثالية بصغة شخصية طبنًا للمادة ٠.‏ مكررة 
من القانون رقر عه لسنة مهل ؛ وذلك 
لآنه يكون قد أمذى فى درجته الحالية أكثر من 
خمس عشرة سنة . و بصحيفة أودعت سكرتارية 
محكة القضاء الإدارى فى ع منفيرابرسنة ه8٠١‏ 
طعنت الحمكومة فى قرار اللجئة القضائية سالف 
الذكر طالية إلغاءه » على أساس أن اللجنة 
القضائية قد وقعت فى خطأ مادى ؛ إذ حسيت 
لللطعون ضده مدة السبع السنوات الواردة فى 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى + من مايو سئة 


١145 


وا من تارجم تعييته مع أنه عين فى وظيفته 
قبل باوغه سن الثامنة عشرة ما يتناف مع القوا نين 
المالية المعمول مما , وأنه كان بحب حساب مدة 
السبع السنوات بعد بلوغه السن القانوق <تى 
كون القرار سلما سحيحا . ومجلسة ه؟ من 
دإسمير سنة مه قضت المحكة : م برفض 
الطعن والزمت المكومة بالمصروفات » وأقامت 
قضاءها على : «أنالثا تمن الأوراقأن المطعون 
ضده التحق بالخدمة فى أولأغسطس سنة ١517,‏ 
أى أنه عين قبل صدو ركادرسنة ولم نك 
م قيود مقررة بالنسية لسن الالتحاق بالخدمة 
وبذلك يكون المطمون ضده قد | كتسب مركزا 
ذاتيا فى ظل الةوا نين واللوا نح السابقة ولايقسنى 
لاس هذا المركز الذى شأ وم قبل صدور 
كادر سنة ومع4١‏ قلا وجه بعد ذلك لعدم 
احتساب المدد التوقضاها المطعون ضده فى الخدمة 
قبل بلوغه سن الثامنة عشرة فى تقدير أقدميته 
فى الدرجة الثامنة » » ويذلك تعتير أقدميته فى 
الدرجة الثامنة من أول أغسطس سنة ه91١‏ , 
أى بعد سبع سنوات منالتحاقه بالخدمة الحاصل 

فى أول أغسطس سنة م51١‏ وأنه : ١‏ متى 
اعترت أقدمية المطعون ضده فى الدرجة الثامنة 
راجعة إلى أول أغسطس سئة ه4١‏ فانه يكون 
مستحقا للنرقية إلى الدرجة التالية بصفة شخصية 
طبقا للنادة .؛ مكررة من القاانون رقم 6ه 
لسنة ١6«‏ ؛ لآنه يكون قد أمضى فى الدرجة 
الثامنة أ كثر من خمس عشرة سئة » . 


« ومن حيث إن الطعن يقوم على أن وذارة 
المالية تقدمت إلىجلس الوزراء بذ كرة مؤرخة 
هم من أبريل سئة مإه4! استعرضت فيبا نص 
المادة ؟1 من قانون التوظف والمادة و من 


العدد التاسع ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


كادر سنة بوم؟١‏ والمادة عم منالقا نون المذ كور 
وقرار الجلس فى ا( من ديسمير سئة 61و١1‏ 
تنفيذا لها . ولما كان القانون رقم 51١‏ لسنة 
أهةا بشأن موظق الدولة فى مادته الثانة عشرة 
بحعل الخبرة الفنية معادلة للشرادةالفنية المتوسطة . 
فن العدالة تعديل أقدمية الموظفين الحاليين 
بالدرجة الثامنة الفنية غير المؤهلين طيما للمواعد 
الآنية 

١‏ - تعتير أقدمية موظق الدرجة الثامنة 
الفنية الحاليين من غير ذوى المؤهلات الدراسية 
بعد مطى سبع سئوات من تارم تعيينيم فى 
وظائف عمال البومية إذا كانت مدة العمل مما 
غير منقطعة وكانتأعماحم عائلة لأعمال وظائفيم 
بالدرجة الثامنة الفنية . 

؟ - لايترتب على تعديل الآقدمية أية 
زيادة فى الماهية . وقد وافق مجلس الوزراء على 
ماجاء هذه المذكرة فى > من مايو سنة 7م196 . 
وفى ١7‏ من أغسطس سنة ١407‏ وافق مجلس 
الوزراء على تعديل القاعدة الآولى الواردة 
بالمذ كرة التووافق عليبانى + من مابو سنة ه6١‏ 
على النحو الأنى : ( تعتبر أقدمية موظى الدرجة 
الثامنة الفنية الحا ليينمن ذوى المؤهلات الدراسية 
الى لاتجين التعيين فى هذه الدرجة وغير ذوى 
ا مزهلات بعل منى سبع سنوات من ناريخ 
تعيينهم فى وظائف خارج الحيئة أو باليومية 
أو مكانأة أو يمر بوط ثابت أو على درجة 
تاسعة إذا كانت مدة العمل بباغير منقطعة وكانت 
أعم الم عائلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة 
الفنية ) . وقى 6 من نوفير سنة ١66‏ وافق 
مجلس الوزراء على مذكرة لوزاوة المالية بعدم 
حساب الاقدمية الاعتبارية المقررة بقراريه 
المادرين فى + من مابو سئة ٠مووو0!؟‏ من 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


١١517 


أغسطس سنة مه و١‏ ضن المدد التى يجوز إدخالها 
فى تطبيق المادة ٠غ‏ مكررة من القا نون رقم ١٠١‏ 
. وظاهر ما سيق يانه أن تنظم 
الأقدمية فى الدرجة الثامنة الفنية قد صدرت ما 
قرارات مجلس الوزراء فى + من مابو و7١‏ من 
أغسطس منة موه و 4؟ من نوفيرسنة 1406 » 
أى فى ظلقا نونالتوظف رقم 71١‏ لسنة ١١01‏ 
وهى تتضمن تنظ أقدمية المعينين فى الدرجة 
الثامنة قبل صدور قانون التوظف ٠‏ ومن عين 
منهم بعد صدور ذلك القانون ٠‏ أما بالنسبة 
للمعينين قبل صدور قانون التوظف فان تنظيم 
أقدميتهم وردها إلى تاريخ سابق يةرارمن مجلس 
الوزراء لابقانون قد جاء عنالفاً لروح قانون 
التوظف , فبو تاظم'منحرف فى هذا الصدد عن 
الغاية الكبرى التى هدف اليبا التشريع البرلماى 
الأصلى للدوظف وانوظيفة » و بالتالى فبو تنظيم 
غير مشروع قانونا . وأما بالنسبة لمن عين بعد 
صدور قانون التوظف فان هذا اتنظيم قد جاء 
مخالفا للمادة م ؟ من قانون التوظف ألتى تنص 
على اعتبار الأقدمية فى الدرجة من تارم التعيين 
مخالفة صربحة » فرو أيضا فى هذه الناحية غير 
مشروع قانونا . و لعل هذه الخالغة فى صورتيبا 
مى أأى أوحت إلى وزارة المالة استصدار قرار 


لسنة ١و١‏ 


؛؟ من تور سنة 6م4١ ٠‏ بحيث لا ير تب على 
هذه الأفدمية الاعتبارية أى أثر فى الترقيات 
الحتمية طيقاً للبادة . » مكررة منقا نو نالتوظف 
رقم +٠١‏ لسنة 0461 حتى تبعد أثرها عن يجال 
تنظيات القانون المستقرة تشريعيا . حقيقة إن 
اختصاص#اس الوزراء ى تنظ شدّون الموظفين 
اختصاص أصيل ولم يزع قانون التوظف منه 
هذا الاختصاص .ء إلا أن هذا القانون - من 
ناحية أخرى قد هدف إلى غرض عام هو | 


تثبيت شئون الموظفين الى تولاها بالتنظيم » 
ومن ثم فلا بحوز قانوناً مجلس الوزداء أت 
يعود لينظم مسائل سايقة على نفاذ ذلك القانون 
لأن فى هذا التنظيم عخا لفة للغرض الذى رى اليه 
المشرع . وهو تثبيت مسائل الموظفين ااتى نظمبا 
بقانون اعتبارا من أول يوليه سنة 1م٠١‏ » 
وهذا هو الانحراف بالةرار الادارى الصادر 
من مجلس الوزراء عنالمصاحة العامة التى ارتآها 
قانون التوظف من استقرار تنظماته فى قالب 
تشريعى . و بناء على ماتقدم . فان المطعون ضده 
م يتولد له حق فى رد أقدميته فى الدرجة الثامنة 
إلى تاريخ سابق , لآن القرار الذى يستند اليه 
لا ملك فى ظل قا نون التوظف ‏ أن ينثىء هذا 
الحق عن طريق تعديل المرا كز القانونة التى 
كانت قامة . 


و ومن حيث [إنه يبين هن مطالعة المادتين 
وعم من القانون رقم ١٠؟‏ لسنة ١٠١6١‏ 
بشأن نظام موظق الدولة » أن المشرع عتى 
بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة 
التى قضاها غارج المكومة مشتغلا باحدى 
الميئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى 
يفيد منبا خيرة » وفوض بحاس الوزراء ل 
باعتبارهالجرةالأصيلة فى ننظم شثون الموظفين ‏ 
فى تحديد أقدميةهذا الموظف عراعأة مدة خدمته 
فى الحيئات أوالمؤسسات المثار اليبا . فن باب 
أولى ‏ وحم اللزوم - يكون خلس الوذراء 
هذه الساطة بالنسبة إلى الموظفين الذين ١‏ كتسيوا 
خيرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجببها 
وتحت إشرافها ورقابتها » و.جذه انثابة ثم أولى 
بالتقدر فى هذا الخصوص . ولا يتضور أن 
يكون الشارع قد فوضي مجلس الوزراء فى هذه 


١١7 


العدد التاسع - السنة السابعة والثلاثون 


السلطة بالئسبة لآولئتك وحرمه منبا بالنسبة | رقم فى 4م؟  [١‏ 8.س الصادر فى 56 


لمؤلاء ؛ ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 
؟ من القانون رقم ١٠م‏ لسنة ١46١‏ سالف 
الذكر ؛ حرث أجازت إعفاء المرشح اوظيؤة من 
الدرجة الثامئة الفنية من شرط الحصول على 
المؤهل العلى إذا كان قد مارس بنجاح مدة 
سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية 
أعمالا فنية مائلة لأعمال الوظيفة المرشح لا » 
فى حين أن الخبرة الفنية خارج العمل الجكوى 
مهما طاات لا نوغ هذا الإعفاء ؛ ما يقطع 
بأن الشارع يعد بالخيرة فى العمل الحسكوى 
أكثر ما يعتد مها خارجه . 

ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام 
على غير أساس سليم من القا نون متعيناً رفضه, . 
( الفضية رقم 4ه؟ لسنة ” ف باهيئة السابقة ) ٠‏ 


٠.5١ 
١و5 5؟ مايو سلة‎ 

١‏ ع مؤهلى دراسى . حاءلو شبادة مدرسة الخدية 
الاجيماعية . منههم علاوة قدرها جنيه فوق ماهية 
الشهادة الدراسية الحاصلين عليها . كتابا وزارة المالية 
الدوريان فى ”” من ماببو و5 من سيتمبر لسنة 1944 

ب ح .ؤءل دراءى . شبادة مدرسة الخدمة 
الاجياعية . موائقة يحلى الوزراء فى 15 /١45/1ةا‏ 
على اعتارها ديلوماً عالاً وتعيين حامليها الحاصاين على 
المكالوريا أو الترجيهية بالدرجةالسادسة عاعية.قدارها 
ومو لاج ٠إدراحها‏ ضين الديلومات الوالية 
الواردة بالبند رقم 74 من الجدول الملعق بقانون 
المعادلات الاراسية . 

ج ل معادلات دراسية . القانون رقم ١9؟‏ لسنة 
#هة! ٠‏ استيدافه إنصاف طوائف عغتافة من الموظفين 
لم تدركهم قواعد الانصاف السابقة . مثال ٠‏ 


الموادى, القانونية 


سمه يبين من كاب وزارة المالية الدمورى 


من مايو سئة 1444 بشأن إنصاف حملةالشهاوات 
المحادلة للشهادات المالية والدراسة الثانوية 
بقسمبها والدراسة الابتدائية »أنه نص فى البند 
منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة 
فى الكقف رقم ؛ المرائق له على أن نسوى 
حالة ملة هذه المؤهلات على أساس المهيات 
القترحة للشهادات الاراسية الحاصلين عليما 
( البكالوريا ‏ التجارة ااتوسطة ... الخ )مضاتا 
اليها نصف جنيه أو جنيه أو جنيهان عن المؤهل 
الاضافى <سب المبين فى الكثف وند جاء 
فى الكشف اذ كور فرين شهادة مدرسة 
الحدمة الاجتّاعية أن الفيءة الممترح لها هى ١حنيه‏ 
فوق ماهية الشهادة الأراسية الحاصل عليها . 
وتأيد هذا أيضا بكتاب وزارة اللة الدورى 
بذات الرقم الصادر فى ١‏ منسبتمبر سنة ١648‏ 
بثأن تفرذ قراعد الإنصاف بالنسبة لبعض 
طوائف الوظفين والحدمة اللخارجين عن هيئة 
المال . وكاذا عاورد بالكشف رقم ؛ من 
الكشوف الرافقة لهذا الك.تاب . 

؟ -- يبين من تقمى المراحل النى مرت 
مها قواعد إنصاف حملة دلوم مدرسة الحدمة 
الاجياعية . أنه بعد أن كات قواعد الانصاف 
الصادرة فى سنة ١84‏ تقررمنح الوظان الحاصل 
على دبلوم مدرسة الخدمة الاجماعية ‏ باعتباره 


شمادة إضدافية -علارة قدرها ديه واحد زيادة 


قضاء امحكة الإدارية العليا 


١14 


على الماهية المقررة لشهادة الفدراسية الماصل عليها 
رأت وزارة القربية والتعليم رفع هذا الدبلوم إلى 
طيقة الف بلومات العالية وعلى الرغم مناعتراض 
للجنة المالية على اقتراح وزارة القربية والتمليم - 
استناد! إلى الأسباب المفصلة التى أيدتها اللجنة 
ققد وافق مجلس الوزراء مجلسة ١1من ١‏ كتوير 
سنة ١485‏ على ماطابته الوزارةءن اعتبارالشهادة 
التى ينحبا مدرسة الخدمة الاجماءية بالقاهرة 
لخر يجبا الحاصلين على شبادة الدراسة الثانوية 
( القسم الثأنى ) أو القسم الخاص ( التوجيهية ) 
ديلوما ء ليا وتعبيمهم فى الدرجة السادسة ماهية 
أولية مقدارها م ولاج شبريا . وفيا 
تبادات» كل من وزارة التربية والتعليم والجنة الماية 
من نقاش حول قدير هذا المؤهل ونحدبدمستواه 
اللهى » وما أنه اليه قرار مجلس الوزراء فى 
هذا الأن مو كأنيد. قرعيرة انظ اوزارة: 
ما يقطم باستقرار الرأى على اعتباره د.لوما عاليا 
أسوة بالدبلوءات المالية عامة . ولايتقص من 
تقد بر هذا المؤهل ٠ن‏ حيث المستوى العلبى ٠‏ 
أو يمزل به من هذه الناحية عن مرتبة الدباومات 
المالية الفنية الأخرى » كون المرتب الأولى الذى 
تقرر منحه طاءه وقتذاك هو 5.5٠‏ و ٠١‏ ج 
شم يا فى الدرجة السادسة عراعاة الظروف التى 
م فيما تنوبم هذا اوهل من الاحية اللية 

فلما صدر قانون لاماولات الدراسية رقم ١/ام‏ 
لسنة ١8+‏ الذىتضمن رفمالقية بض الو هلات 


الدراسية الى أورد بيامها فى الجدول الرائق 4 
ومنحمز ايامادية ومعنويةللموظفين لإمهاء شكاوى 
الطو اف التى كانت ترفع الصوث غاليا من مخس 
أمرها فى التقديرات السابقة وتلك التى كانت 
تنسى إغفال أمرها إغفلا تاماء ترك هذا المؤهل 
بوصته دبلوما عليا حسب ما تقرر فى شأنه من 
قبل ؛ منطويا فى عداد الدلومات العالية المصرية 
التى نص عليها فى البندرقم ( 54 ) منالجدول 
الثار إيه » ول يشأ أن يفرد له :قدير! خاسا 
أدنى من ذلك 6 فعل بالنسبة الى بعض 
اأؤهلات الملية الأخرى . كد يلوم التجارة 
الاكيلية المالية وديلوم الممرد العالى 
للخدمة الاجماعية للبئات . 

» - إن القاون رفم 1" لسنة همة؟ا 
الخاص بالمعادلات الدراسية إعا صدر لتصفية 
الأوضاع القدمة الشاذة الناأيمة عن قرارات 
الانصاف اْحتافة السابةة عليه تصفية مهائية لارجمة 
فيها ؛ وتسوية المالات الماضية التى كانت 
لا تزال معاقة حتى تاريخ صدوره . مستهدفا فى 
الوقت ذاته إنصاف طوائف ختلفةمن الموظفين 
لم تدركهم القواعد السابقة بانصافها سواء فى 
ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بمد ه هن 
ديسمير سنة 1554 فى درجات تقل عن تلك 
المقررة لمؤهلا مهم »أو من حماوا على مؤهلا مهم 
أثناء الحدمة فل عنحو ا الدرجات امقررة لها » أو 


من أغفل نقدير مؤهلامهم إغفالا ناما» أو من 
محا 


مانا 


قررت أؤهلامهم درجات ورواتب دون قيمتهاه 


وكذالك هن قمدوا عن امخاذإجراءات التقاهى 
لتسوية حالامهم . على أن يكوت ذلك 
الانصاف منوطا بتوافر الشروط وخاضما 
القبود القى نص عليها ومخاصة ما أورده عادنيه 
الثانية والثاائةءنحيث محد مد المقدود بالموظفين 
الذين بسرى عايهم حكه » ومن حيث عدم صرف 
الأروق الالية المترتبة على دفيذ هذا المكم 
إلا من تاريخ التنفيذ وعن اادة التالية 4 نقط 
وقد فضى فى ماده التاسعة بسسريان. الأحكام 
المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام لجان 
القضائية أو أمام محكة القضاء الادارى »جلس 


العدد التاسع الستة السابعة واثلائوت 


الدولة ومن ثم فان أحكام هذا القانون » 
لا القواعد المقررة قتي قرار مجلس الوزرا. 
الصادر فى ١١‏ منأ كتوبر سنه 1945 هى 
وحدها التى تسرى فى حق المطمون عليه الذى 
يحمل دبلوم مدرسة الهدمة الاجماعية» لكون 
هذا الفانون قد أدرك بأثره النزاع الحالى قبل 
تسويقه من قبل الادارة أو البت فيه عهائياً 5 
دن القضاءء وذلك بقعام النظر عن قيام أو عدم 
فيام الاعماد المالى فى -ينه اللازم لتنفيذ قرار 
يحالس الوزراء المشار اليه » وكذا عن القبود 
المقول بأن وزارة الالية أضافها الى ااقر'ر 
المذ كور إن صح ذلك . 


( القضية رقم 4/ لسنة ؟ فق بالطيثة الساغقة ). 


وما يثيره من مشكلات فى نطاق التقسيم الثلانى الجرانم 
للدكةور رؤوف عبيد . أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس 


>--اال 00 
م 


القصل السادس 
فى رقابة التقض على تكييف الواقعة فى نطاق التقسيم الثلاثى للجرائم )١(‏ 
الكييف ف النطاق الجنا هو على وجه عام [إرجاع واقعة الدعوى إلى أصل قانوق 
جمييح واجب التطبيق عليها . و تكييف واقعة معيئة بأنها جناية أو جنحة أو عنالفة هو ردها إلى 
نوع أو آخر من هذه الآ نواعالثلائة ؛ فتخضع من ثم لما مخضع له نوعبا منقواعد وآ ثار قا نونية . 
فهو من مور نكبيف الواقع فى الدعوى ؛ أى تسميته باسم قا نوق يستتبع خضوعه وجوباً إلى 
قاعدة عامة » أو بجموعة قواعد عامة دون غيرها . بل إنه يعد فى نطاق الإجراءات الجنائية أقرى 
صور تكبيف الواقع بالنظر إلى النتائج المثرتبة عليه . وقد لمسنا فيا مضى مدى خطورتها حتى 
لا يصح أن تقارن بة أية صورة أخرى من صور تكييف الوافع فى الدعوى ؛ مثل نكييف 
الواقعة بأنها تكون جرية معيئة أو أخرى بغير خروج با من نوع إلى آخر فى نطاق هذا 
اتقسيم . 
والسكييف مسألة قانونية لا موضوعية سواء انضرف إلى جرعة » أم إلى واقعة مدنية . عقدا 
كانت أو تصرعاً أو إجراء . أو حادثاً . فبو هناكذلك ٠‏ بل و بغير شببة ما دام يستند إلى أصول 
ثابتة فى التشريعين الموضوعى والإجرا معاً . ولذاكان خضوعه ارقابة النقض أممأ بديبياً . وكان 
الخطأ فيه يعتبر خطأ فى تطبيق القانون الموضوعى أو فى تأويله . أو بطلانا فى الاجراءات محسب 
الآحوال ما يستوجب ف الحا لين معأ وجوب نقض الحم . 


١(‏ ) ماحوظة : فى عده ديسمير سنة 5ه19 من هذه الحلة عندما نينا تفي الجانب الاجرائي من البحث 
( ص 1487 ) ' لم نر إلى هذا الفصل ٠‏ وااتصِل القى بليه لأا فد رأينا إضافتهما يد صدورءه استكبالا 
أعناصر الببعث ١‏ لذا لوم التنوبه . 


07 العدد التاسع ‏ السنة الشابعة والثلائون 

رلكن عند الخطأ فى تطبيق قا نون العقوبات تنقض امحكمة العليا لمكم لتصحح الخطأ ؛ ونحكم 
بنفسبا على مقتضى القاثون . ويحدث ذلك مثلا إذا أخطأت محكة الموضوع فى تطبيق المادة ٠١‏ 
أو ١‏ رأف؟؟ أو ب وأو وأو أو ببسم أووه ممنقا نونالعقوبات .. وكذلك الشأن عند الخطأ فى 
المواد الخاصة بتقادم الدعوى ( م ٠٠‏ إجراءات ) أو بتقادم العقوبة ( م مه ) . ولو أئها واردة 
فى قانون الإجراءات » إذا اقتضى التطبيق الصحيح الحم بالتقادم .إذ لا يتبقى بعد ذلك فى 
الدعوى ما بتطلب إعادة امحاكة . أما عند البطلانفى الحم أو فى الاجر اءات - بسبب الخطأ فى 
نكبيف الواقعة بأنها جناية أو جنحة مثلا ‏ فإن نقض الحك يستتبع إعادة الدعوى إلى امحكة 
لتى أصدرت الحكم ‏ أو الختصة بإصداره بحسب الآحوال ‏ لاحك فيبا من جديد مشكله من 
قضاة آخرين . 

كل ذلك واضح لا بثير هنا صعوية ولا لبسا . وقد قابلنا تطبيقاته المتعددة عند ما استعرضنا 
المشكلات الختلفة التى أثارها فى قانوننا المصرى تكييف الواقعة فى نطاق هذا التقسم العتيد للجرائم 
إلى جنايات وجنس وعنا لفات . 

فلا ثقابل فى شأن رقابة التقض على تكييف الواقعة فى نطاق هذا التقسيٍ الثلاى ما قد ثقابله ى 
شأن رقابتها على صور الشكييف الأخرى من أمور خلافية . ومن ذلك مثلا ما ذهب إليه المسيو 
باريس ‏ رئيس الدائرة الجنائية بمحكة النقض الفرنسية من سئة ١81‏ إلى سئة 9م1١‏ فى 
تقرير مشهور من أن تشاط القاضى واجتباده فى التكييف مخضع لرقابة النقض بالننبة الجرائم 
المعرقة وع1م71 06 وصم1غعه")م1 » أى الى عرنبا القانون دون الى ل عرفا وده1)ء 22م 
5ع هفل ووم وى تفرقة أيده فيبا عدد من رجال القانون مثل مرلان )١(‏ » وشيئون(") و لكن 
عارضه فيبا وبحق ‏ جمبور الشراح وعلى الاخص جارو (؟) وجارسون (؛) وشوفرون (6) 
ومارى (9) . 

ولسنا محاجة إلى الدخول فى تفاصيل هذا الجدل الفقبى الذى لا يازمنا ؛ ما دمنا قد سلبنا بأ ننا 
هنا فى نطاق تعرض له الشارع بالتحديد الواضح ؛ وبالتعريف المازم ٠‏ ورتب عليه القاعدة بعد 
القاعدة » والثثر يلى الآثر . لذا كان اجتباد قاضى الموضوع فى الشكبيف ٠‏ فى أية مناسبة احتاج فيه 
الآمى للاجتباد » خاضعاً فيه لرقابة النتقض بغير نزاع ولا عناء لانه اجتباد فى القا نون. فى نهابة 
المطاف ٠‏ حتى ولو كان فى مبدثه اجتباد فى فهم الواقع على مقتضى القا نون . ومجانبة الصواب فيه 


(١)ربرتوار‏ عرلان 21110 نحت كلة 5016/4 فقرة؟ نأرخ ؟وفصل 7 . 
(؟) فى رسالة عن مصادر النقض وشروطه وآثاره . : 

( ؟) تحقيق الجنايات جه ققرة 18١‏ وما بمدها . 

:(4) 32006 [1دمكمم 06م 

“2 ) فى رسالة عن ركابة يحكمة القض على التتكييف اطناتى ٠‏ 

)١(‏ المْييرْ بين الواقع والقانون ص 140 وما بسدهاء 


تكييف الواقعة +. م 


لا تتحقق إلا بالعدول عن فاعدة واجتة الاتباع إلى قاعدة غير واجبة .... وغل غير ذلك الخطأ فى 
قطبيق. القانون أو فى تأو لله ؟ ... 

على أنه لامفر من أن تعرض ,الا يضاح لموضوعين وثيق الصلة بما نعاللم من حث حتى نل 
بالجوانب الرئيسية 'التى تحدد رقابة النقض عل تكييف الواقعة فى أطاق تقسم الجراثم إلى نجناابات 
وجنح وعنا لفات : 

أولما : موضوع تقدير الظروف 'اقضائية الخففة والأعذار القا نونية من حيث مدى خضوعه 
ارقابة النقض . 

ونا ليهما : موضوع إفلات التكييف من رقابة النقض أحيانا سيب استلزام شرط المصلحة 


فى الطعن . 
وسنفرد لكل منبما مبحثأ على حدة : 


المبحث الأول 
نقدير توافر الظروف الخففة والاعذار القا نونية 
من حيث مدى خضوعه لرقابة النتقض 

بينا فيا سبق كيف أن الشارع ترك الظروف القضائية الخففة لتقدير قاضى الموضوع تركا كلياً . 
فبى ظروف موضوعية يقدر القاضى توافرها ثم برتب الآثر الذى بريد هو ريه فى نطاق نص 
القانون ٠‏ بمقتضى سلطته التقديرية الواسعة . ولذا قد يتفاوت فيبا النظر تفاو تأ كبيراً بل قد يتردد 
من النقيض إلى النقيض بحسب ظروف الدعوى ونظرة القاضى إلى اعتبارات الواقع , تقديره 
الشخصى لا . 

وتقدير العقوبة ‏ عند تطبيق المادة ١١‏ ع أو بغير تطبقها مثروك لقاضى الموضوع إلى 
حد أنه غير مظالب حتى ببيان أسياب التقدير . , فامكمة لا تسأل حساباً من موجبات الشدة 
ولا عن موجباب التخفيف . بل حكمها نافذ -ى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدة أو للتخفيف 
عللا غاطئة أو عكسية لا نتج أبما بلقد ننتج عكسه )١(‏ . .و لكنبا مطالبة على أية حال بأن تشير 
وَالحكم إلى تطبيق المادة ب٠‏ ما دامت قد رأت تطبيقبا . ولو دون بيان أسباب الرأفة التى حملتها على 
النزول بعقوية الجناية إلى نطاق الجنحة( ؟) .كا حكم بأنه لا يصح الطعن فى حكم بعدم بيانه أسباب 
الرأقة بمقولة احتمال تحقق المصلحة من ذلك إذا كانت أسباب الرأفة تؤدى إلى البراءة ٠‏ فإن هذا 
يكون ترتيباً لنقيجة على نوقع الخطأ ىأم لم يغرضه القا نون على القاضى(©) . 


١ (‏ )نقض وكر؟ / ؟مها مجوعة القراعد ب ٠‏ رقي 81 س 06 ٠‏ 

(5) تقض ا/ر / كذها القضاء س « س 48١و‏ 5/5/90ة14ا ع 4 س 75 رودا /را/لاة! 
الفرائع س ١‏ س 76 . 

(؟) تش ١١1/66‏ / ١2وا‏ جصوعة أحكام النقش سن © رقم وبا ص 71 . 


١4‏ ! . العدد التاسع ب السنة السا بعة والثلاثون 


والحكئة من إيحاب الإشارة إلى المادة ب٠‏ فى أسياب الك هى أن تتمكن محكة النقض من 
مراقبة مدى صمة تطبيق هذه المادة مع مواد الوصف القانوتى على الوقائع الى استظبرها الحكم وس 
بنْبوتها » ومدى اتفاق ذلك مع العقوبة الى انتهى [ليبا . 

والدفع يتوافر ظروف قضائية خففة ينبغى أن يبدى أمام محكمة الموضوع » فلا يثار لآول مرة 
فى النقض , لآنه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تقتضى مناقشة ظروف الجر بمة وم تكبا » 
و تدخلا فى ثبوت هذه الظروف أو عدم بوتا » وهو ما لاتملك ا محكمة العليا ؛ وكل ما “راقيه هذه 
الأخيرة فى هذا الشأن هو بحرد الاطمءنان إلى تمكين صاحب الشأن من إبداء دفاعه فى حرية كافية 
ومنافشته فى حيدة واستعداد للاقتناع به إذا كان صحيحاً سا اقتضى إثباته نحقيقاً أم لم يقتض أى 
تحفيق ٠‏ وإلا كان السك مشوباً بعيب الإخلال #ق الدفاع ٠‏ أما إغفال الحكم الرد على الدقع 
بتوافر ظروف قضائية عخففة فلا يمد فما يبدو من قضاء النقض حتى قصوراً فى 


وى هذا #تلف الظروف القضائية عن الأعذار القانوبية . لآن القانون حدد عناصر هده 
الأخيرة تحديدا واضخاً ومازماً للقاضى متى رأى تطبيق مادة المذر القانوى » لذا وجب أن يستفاد 
عندئذ من عبارة الحكم توافر الشرائط المطلوية العذر إما صراحة وإما ضمناً » ولكن بشكل 
تعده ممكة النقض كافياً لكى تمكن من مراقبة صمة تظبيق القانون وتأويله على الوقائع 
الشابة . 

والدفع بتوافر عذر قانوق دفع هام : ولكن ينبغى أن يثار لآول مرة أمام محكمة الموضوع 
لأنه يتطلب تحقيقاً فى الموضوع وتدخلا فى تصوير الواقعة وتقدير الآدلة ء فلا تحوذ إثارته لآول 
مرة أمام محكة النقض بحسب الاصل . إلاأنه إذا كانت الوقائع الثابة فى الحكم بالإدا تة دالة بذائما 
على تحقق عذر من الأعذار المدفوع بها يا عرفه القا نرنما كان محكة النقض أن تتدخل على أساس 
مالحا من الحق فى تكبيف الواقعة يا هى ثابتة بالحكم على الوجه الصحيح . 

وإذا أثير دفع منبا إدى محكة الموضوع كان عليبا أن تعرض له إما بالقبول با قد يقتضيه 
من الحم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوية الجناية » وإما با لنفنيد بناء على أسباب كافية سائغة مستمدة 
من ظروف الواقعة الثابتة . أما [غفال الرد على الدفعجملة واحدةفيعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وكذلك الرد غير الكافى أو غير السائغ , القصور فى تبيب الحم . 

وإذ كانت محكة النقض لا نتدخل بحسب رسالتها كحكة قانون لا موضوع فى ثيوت أركان 
العذر » فإنها تراقب مع ذلك أسباب الحكم فى شأنه فى الحدود العامة التى تراقب فيبا موضوع 
الدعوى على وجه عام . فهى “راقب مثلا ألا بقع فى أسبايه خطأ فى تحصيل الواقع ‏ أو فى الإسناد 
أو فادفى الاستدلال . يا تراقب اتفاء أوجه التناقض أو اتخاذل أو الامام .70 


تكبيف الوافعة ش ال 


وإغفال الرد على الدفع بتوافر عذر انوت أو الرد عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغة . 
وهو ما بعد قصوراً فى النسبيب . شىء غير الرد عليه بأسباب غير صميحة فى قانون العقوبات . 
كأن يستفاد منبا خطأ محكمة الموضوع فى تفبم ماهية ركن أو أكثر من الأركان الى يتطليها فى 
العذر ؛ أو فى تطبيق ذلك على واقعة الدعوى لا سللت بوتا » فإن ذلك ما يعد خطأ فى 
تأويل القانون أو فى تطبيقه حسب الأحوال مما تملك محكمة النقض فىأصل رسالها ‏ 
مراقبته وإصلاحه. 

وقد تعرضنا لهذا الموضوع الدقبق ‏ موضوع رقاءة محكة النقض على تكييف العذر القا نوق 
وغيره من الدفوع فى موضعين من مؤلفنا ١‏ ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية فى قضاء التقضص 
المصرىع . أولها عند معالجة موقف أسباب الحم إزاء الدفع توافر حالة الدفاع الشرعى وغيره 
من الدفوع القانونية!1) . وثانيبما عند معالجة النظرية العامة للتدليل فى الاحكام الجنائية؟) . 
والضوا بط العامة فى هذا الشأن واحدة لا تختلف حصب موطن التطبيق . وهو ما بغنينا عن مزيد 


من التفصمل فى دائرة البحث الحالى . 
المبحث الثالى 
إفلات نكييف الواقعة من رقاءة النقض أحيانا 
بسيب تطلب شرط المصلحة ف العلعن 


الآأصل أنه إذا أخطأ الحم المطعون فيه فى تطبيق قانون العقوبات أو فى تأويله تنقض عحكة 
النقض هذا الحم ونحك عل مقتضىالقا نون ما فى ذلك نوقيع العقوية المناسبة على الواقعة مإ هى ثابئة 
,الح و بعد [عطائها تكييفها الصحيح , سواء استلزم تصحييم التكييف تغبير مكانما فى تطاق 
التفسيم إلى جناابات وجح وعنا لفات أم لم يستازم هذا التغيير . 

واعتبار الواقعة جنحة بعد الجناية » أو جنابة بعد الجنحة؛ يقتضى حسب الوضع العادى للأآمور 
تغيير العقوية احكوم .با . أو هو بالادقى يقتضى التغيير إذا لم تكن العقوية الحكوم فيها تفق 
فى القانون مع عةوبة الشكييف الجديد . 

إلا أنه قد حدث ف العمل أن تقضى محكة الموضوع بعقوية الجنحة فى واقعة تكيفها بأنها جناءة 
اسيب أو لاخر . ويكون القضاء بعقوية الجنحة مثلا لسبب تطبيق نظام الظروف القعنائية الخفقة 
م بالاع ) دون غيره . فبنا قد تتتنى مصلحة المتبم من الطعن حتى إذا سلبنا بوقوع خطأ من حكم 
ا موضوع فى تكسف الواقعة بأنهاجناية وليست جنحة . ذلك أن المادة يمن قا نون الإجراءات 
الجديد قد أتنى بتحفظ هام يسرى عل الخطأ فى التكييف ‏ ؟ يسرى على الخطأ فى تقدير العقوبة 
عندما نصت عل أنه « إذا اشسملت أسباب السك على خطأ فى القانون » أو إذا وفع خطأ فى ذكر 
[1 )سما اهءا ١55‏ 1 
( )سس ٠+ء؟سرؤهدو.‏ 
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نصوصه فلا يحوز تقض الحبك متى كانت العقوبة المجكوم ما مقررة فى القانون للجريمة » و تصحم 
المحكة الخطأ الذنى وقع, / 
وهذا النص جديد فى تشريعنا الإجراثى ٠.‏ ولكنه أقر قضاء كانت قد استقرت عليه مكنتنا 
العليا سنين طويلة قبل صبدوره » وكان يأخذ بنظرية العقوبة المررة عؤز#نادنز 56أهم 15 . 
وهى نظرية مقررة أيضا فى بعض الشرائع الاجنبية كالفر ذسية والبلجيكية وقد استمدها واضعوها 
من شرط توافر المصلحةفيمن يطلب نقض الحم . ومقتضاها أنه لامصلحة للطاعن فالنعى على المكم 
الصادر لخطأ فى تكييف الواقعة أو فى تطبيقٍ العقوبة » مادامت العقوية ا محكوم ا كان يمكن الحم 
مثلبا لولم يتمع هذا الخطأ . 
وقد حددت محكدتنا العلما نطاق هذه النظرية ما ذهيت أليه من أن ال+طأ فى الشكبيف لايكون 
له تأثير فى سلامة الحكم - ولوكان فى نطاق التقسيم الثلانلى الجرائم إلى جنا رات و جنح وا لفات ‏ 
إلا إذا كانت محكمة الموضوع : بسبي هذا الخطأ » ؛لم تستطع أن تزل بالعقوية إلى أكثر مما نزلت 
الأمى الذى لايصح القول به إلا إذا كانت أوقعت أدقى عقوبة يسح ما القانون على أساس 
الوصف الخاطى»(1١)‏ . 
فثلا اعتبرت بحكمة الموضوع الواقعة جناية ضرب أقضى إلى عاهة مستديمة واستعملت الرأقة 
على المتبم فطبقت المادة ٠١‏ ع وقضت عليه بالحد الآدتى الذى يمكن النزول اليه وهو الحس لدة 
ثلالة شبور » ولكن كانت الواقعة فى حقيقتها جنحة ضرب بسيط لاثتفاء رابطة السيبية بين الضرب 
والعاهة . فبنا ‏ واو أن عقوبة الحبس لثلاثة شبو ركان يمكن المكر بها على الواقعة بوصفبا 
جنحة ضرب بسبط -- إلا أن المصلحة من الطعن متوافرة مع ذلك « لآن احمكمة لم تقرر العقاب 
الواجب للجريمة بحسب مايستحقه المنبم فى نظرها ٠‏ بل كانت مقيدة بالحد الآدى الوارد به النص 
الخاص باستعال الرأفة فى مواد الجنايات ما كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوية عما حكنت بة 
لولم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية » (9) . 
وفى الحالة السابقة تتوافر المصلحة من باب أولى إذا كانت احكةلم تطبق المادة (١‏ كلية . 
وعاقيت امتهم بعقوبة جناية . ولكن لاتوافر لو أن احمكمة مع اعتبارها الواقعة جناية و تطبيقما 
المادة7١؛‏ ع حكنت على الهم يعقو بة تجاوز الحد الآدتى المقرر قى المادة /لاع ٠‏ أى كانت مدته 
الحبس أربعة شبور مثلا . ذلك أن عدم الوقوف عند الحد الادتى يشعر أن الواقعة تستحق 
فى نظرها هذه العقوبة ؛ وهى تدخل فى نطاق العقوية الى رسمبا القانون للواقعة بوصفبا جنحة ضرب 
بسيط رم ,4م ) . ومن باب أولى إذا ذادت العقوبة عن هذا القدر . 
ولذا قضى بأنه إذا كانت الحكة وقد طبقت المادة ٠7‏ من قانون العقوبات فد أوقصت 


١ (‏ ) راحم شلا تقض ١7/١4‏ كرعوةا مجوعة القواءد ج١5‏ رقم 4١‏ س 51 . 
(؟ ) تقض ه/ 9/ 4شة! مجموعة عاسم كتاب * رقم ااا ص 1١7‏ . 
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على الطاعن من العقاب مابدخل فى نطاق الفقرة الا'ولى من المادة 6٠‏ ع النى تنص على -عقوبة 
الضرب الذى ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار فلا جدوى ما ينعاه الطاعن على الكم 
من الخطأ فى الاستدلال على توافر ركن سبق الإصرار ١‏ ولا يغير من هذا النظر القول 
بأن احكة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف 
الذى أعطته الواقعة : إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفبا الجاتى لاالوصف 
القانون الذى تكيفه الحكة . وهى إذا تعمل حقبا الاختيارى فى اتعال الرأفة . وذلك بتطبيق 
المادة ب٠‏ من قانون العقويات » فإثما تقدر العقوبة التى تتناس مع الواقعة وما أحاط مها من 
ظرو ف١١)».‏ ' 

كا قضى -- تطبيقا لنفس القاعدة ‏ بأنه إذا كانت المحكمة قد طيقّت فى ح الهم المواد »٠.‏ . 
وعءه؛ .+4 ؛و.سمء بالء م من قانون العقوبات لاشترا كه فى قتل عمد مع سبق الاصرار 
وشروع فيه » ومساءلنه عن الجرة الآشد . وهى الاشتراك فى القتل العمد ثم أخذته با لرأفة تطبيقا 
للمادة ب المشار أليبا وعاقبته بالأشغال الثاقة المؤيدة . فقد دلت بذلك على أن العقوة التىأزلتها 
بالمتبم هى العقوبة التى ار تأتها مثاسبة للواقعة الجنائية التى قارفبا بما أحاط بها من ملابسات (:) . 

وإذا لم تكن هناك مصلحة من الطعن بالنسية للعقوبة الآصلية فيجب مع ذلك نقض الحكم إذا 
وقع خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للعقوية التكيلية إذ توافر ال مصلحة من الطعن عندئذ(©) . 

. واذاكان خطأ التكييف واتعا بين الجنحة واخالفة فتنطبق نفس القاعدة أيضا . ولا يوجد 
هنا نظام للظروف الةضائية الخففة أو للاعذار القانونية , لآن الحدود الدنيا الجنيح وهى 04 ساعة 
فى الحيس وخسة قروش ف الغرامة تغنى عنبا » فضلا عن أنها مشتركة بين الجنح والخالفات . ولنا 
فإن المصلحة من الطعن لا تتوافر إذا حكنت الحكمة فم) اعتيرته جنحة بعقو بة داخلة فى نطاق ألخا لغة 
فى واقعة كان يحب أن تعتبر عفالفة حسب صحيح تنكبيفها حتى ولو اعتيرها امك المطعون فيه جنحة 
خطأ » وأقيمت عنبا الدعوى ممذا الوصف ء وجاز من ثم الطعن بالنقض فى المكم الصادر فيا 
عائيا . 

وقاعدة العقوبة المبررة هذه تأخذ با حكمتنا العليا كلما كان الوصف الصحيح الجرعة أخف من 
الوصف الذى عومل امتهم بمقتضاه ٠‏ ولكن يبين أن محكة الموضوع لم تأخذه بالحد الآدنى العقوبة 
المقررة بالنص الذى طبقته على الواقعة بل بعقوبة تنجاوزه وتدخل فى نطاق الوصف الصحيح ها . 
فتقضى عندئذ بعدم قبول الطعن لآنه لا جدوى منه للطاعن . وكذلك الدأن على وجه عام كلا كان- 
خطأ القا نون الذى وقع فيه لحك المطمون فيه ليس من طبيعته أن يور فى مصير المنهم من ححيث 


نه لم سعتيام اام سيط ممسصويوب سبحي د لس 


٠ تقش اث“ كر عهوا مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 11س 8غ‎ ) 1١ 
٠رالا ”را /ر وها مجموعة أحكام النقض س 5 رقم "ةا‎ ١19 (؟) نقش‎ 
, 4ه9! تفس- الجموعة ع ه رقم لماص 58؟‎ /١ /ر‎ ١9 (؟) راجم مثالا فى تقض‎ 
يس الم‎ 


هه اا المدد التأسع - السنة السابعة والثلاثون 


العقوية المقضى با . وقضاؤها فى هذا المعنى مضطرد شائع(1) . 
ل د الما 

وكا أن تطلب شرط المصلحة فى الطعن قد يتقف حائلا دون رقابة النقض على حمة تكييف 
الواسعة إذا وقع خطأ فى تطبيق مواد قانون العقوبات أو فى تأويلبا » فإن الس كذلك أيضاً إذا 
كان الخطأ فى نطاق قا نون الإجراءات الجنائية, لآن المصلحة من الطعن شرط فى الحا لين معأ ٠‏ ولو 
أن التطبيقات هنا أندر عملا من الحالة السابقة . ومنبا ما قضى به م نأنه لا مصلحة للمتهم فى الطعن 
استقلالا فى الحم الصادر من محكمة الجنج باختصاصبا بنظر الدعوى مع أن الواقعة جناية ء فاذ أنه 
فضلاعنأن الحكفى الاخنصاص لا ينبى الخصومة » فان المنهم لم يضر به » وإتما ١تتفع‏ منه مساكته 
عن جرربمة أخف من الجر مة التى كان حب أن بحا ك عنبا( ؟). 

و يلاحظ أخيراً أن قبول الطعن للبطلان فى الإجراءات أو فى الك الخطأ فى الشكييف القانوتى 
فى نطاق التقسم الثلاى للجرائم » أو لغيره : يغنىعملا عن البحث فى أوجه الطعن المؤسسة على عخا لفة 
قانون العتقوبات » ولو اتصلت بدورها هذا النكييف ء مادام مآل الدعوى هو إعادة الفصل فيبا 
ددا من محكمة الموضوع . كا أن نقض الم لآحد أوجه البطلان يذنى عن التعرض لباقيبا لنفس 
السيب . ومن جبة أخرى فانه إذا كان قبول الطعن خا لفة قا نون المقوبات ؛ وكان تطبيق القا نون 
تطبيقأ دا يؤدى إلى راءة المهم بغير إعادة محاكنه فإن ذلك يغنى بطبيعة الحال عن البحث فى 
أوجه الطعن الاخرى ا مؤسسة على خطأ فى التكييف - و وكان فى نطاق التقسم الثلاثى للجراءم إلى 
جناا بات وجاح ومخالفات ‏ أو على بطلان فى الإجراءات أو فى الحم 


ال انننةلاان شان لطا »اانه نه :لهالا ...ل اط ع اتا 

)١1(‏ راجم مماذج متمددة منه فى مؤّافنا فى « مبادىء الاجراءاثه الناثية فى القانون الملصرى » الطليمة الثاية 
على #لاكا, عرو , 

( ؟ ) نقض 0"/ /١‏ ١4ة!‏ مجموعة القراعد ج + ركم +9 س؟51 ٠_9‏ 
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فى حجية الثىء احكوم فيه بقدر |تصالها بتكبيف الواقعة 
المبحث الول 


حجية التكييف الجا على الدعوى الجنائية 
عرض المشكلة : 


هل حوز الحك النبائى الذى قضى بتكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو عنالفة حجية تحول 
دون إمكان عرضبا على القضاء من جديد تَكبيف جديد ؟ . نفترض مثلا أنه قد سبق الحكم فى 
الواقعة بوصفبا جنحة ضرب بسيط بالاداءة أو بالبراءة ‏ قبل ف المقدور تجديد الدعرى 
عنبا بوصفها جناية سرقة بإ كراه إذا استجد من ظرو فها ما اقتضى هذا التغيير ؟ 


الحم فى مصر : ٠‏ 

تنبغى الاجابة على هذا التساؤل فى مصر ثم فى فرنسا » حيث قد سادت فى بلادنا فقبا وقضاء 
الاجابة بالسلب , حين قد ساد هناك السلب فى الفقه والايماب فى القضاء . هذا فضلا عنأنتشريعنا 
الاجراك الجديد قد جاء حامماً فى هذه النقطة فأقر الحل السائد ادينا فقباً وقضاء بنتصوص يبدو 
أتها مأخوذة عن القانون الايطالى » حين لازال القانون الفرنى صامتاً فى هذا الشأن . 

ول يكن فى قانون تحقيق الجنايات الملغى نص حدد مدى حجية الج الجناق من حيث 
التكيف القانوق على الدعوى الجنائية » ولا المدنية . وإذاء سكوت نصوصه مالت محكنتنا المليا 
بادىء ذى بدء ‏ وفى حك قدي لحا إلى القول بأن الحم الجناى ‏ ولو أصبح نهائها ‏ 
لا حوز حجية الثىء ا محمكوم فيه با لنسبة للواقعة إلا فى نطاق الوصف القانوق الذى أضفاه عليها . 
فلا حول من ثم دون إمكان تجديد الدعوى عن نفس الواقعة من جديد بوصف آخر جديد . ومن 
باب أولى إذا كان هذا الوصف الجديد يضق عليها نوعاً آخر ؛ 5 أن يكون جناية بدلا ٠ن‏ جنحة 
أو جنحة بدلا من خا لفة . و لذا ذهبت فى منطق هذا الرأى إلى أن التعديل فى وصف الفعل المرفوع 
بشأنه الدعوى من الأمور الاختيارية التى يحوز للقاضى إتيانما » و لكنبها ليست [جبارية بالنسية 
له » وخصوصاً إذا حفظ القاضى ا حق للنيابة العسومية فى رفع الدعوى بوصف آخص جديد() . 


ولكنبا سرعان ما عدلت عن هذا الاتجاه() , ثم استقرت على الرأى السائد فى ققبنا المصرى» 
وهو أن حجية الثىء امحسكوم فيه لا تنصرف إلى الوصف القانونى للواقعة ٠‏ بل إلى الواقعة نفسبا 


* 9# 4اوا العرائم س6 س‎ /1١ / 56 نض‎ )١( 
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تحول دون إمكان يجدمد الدعوى عنبا بأى وصف آخر() : 

وهذا قول طبيعى إذ أن الحكية لا يق لا أن تبرىء المنهم لعدم العقاب على الواقعة إلا إذا 
وجنت أنها لا نقع تحت طائلة العقاب بأى وصف يصح أن توصف به » ولو لم يكن هو الذى 
أقيدت به الدعوى . فبى تملك دا ماتغيير الوصف »؛ بل و تعديل التهمة بإضافة ما تتكشف عنه من 
ظروف مشددة التحقيقات ٠.مرافعة‏ الخصوم بصريح نص الادة م.” إجراءات . فإذا انتبت إلى 
أن الواقعة لا تخضع للعقاب فقتضى ذلك أنما لا تخضع له نحت أى وصف من الأوصاف اتى كان 
بصح أن تطلق عليبا . وإذا انتبت إلى أنها تخضع لتكييف معين فقتضى ذلك أنما لا تخضع لغيره . 
وإذا خضعت فى رأما لاكثر من تكييف تعين عليها أنتقضى بعقوءة الوصف الآشد عملا بقاعدة 
التعدد الصورىزم راع  )‏ فنى أية صورة من الصور تتعذر إعادة الحاكة عن نفس الواقعة 
دون أن نكون هذه الحاكة اعتداء على حجية الثىء ا محكوم فيه , بل إهداراً لها فى الواقع . 
وإخل“لا «الضمانات الأساسية الى تفرضبا لصا المتبم » ولمساب النظام العام فى نفس الوقت . 
وإلا لجا بغير ذلك تضارب الاحكام ؛ ثم وهذا هو الهم انيار قريئة الصحة المطلقة فى 
الحك النباتى , مع أنبا لحة الحجية وسداها . 

لذا كان من المستقر فى بلادنا فقبا وقضاء . أنه لا بحوز تجديد الدعرى عن نفس الواقعة مبما 
استجد من تكبيف ؛ ومبما استند اسكييف الجديد على أدلة جديدة . فالدعوى ترفع عن واقعة 
معيئة تقيد المحكمة لا عن تكييف معين يقيدها : سواء أكان وارداً فى قرار الإحالة أم فى ورقة 
التكليف بالحضور . بل إن ا محكمة عى ربة اللكييف وصاحبة القول الفصل فيه ٠‏ إذا تتعذر إعادة 
الدعوى إليها من جديد نحت اسم آخر أو عنوان مستحدث ٠‏ ولوكان من صنع تشريع لاحق 
اصدور الحم السابق متى أصبح نبائياً . وكان من شروط الدفع بالحجية وحده الواقعة ‏ إلى 
جانب وحدة الموضوع والخصوم فى الدعوى الجنائية . أما انتفاء وحدة الوصف القا نوتى فلا حول 
دون إمكان الدقع ما . 

وحسنا فعل قا نون الاجراءات الجديد عند ما أقر هذه القاعدة الحامة صراحة فى مادتيه 
غ+ه 4مه5 اله 

فأعلنفى الآولى أنه «تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمالمرفوعة عليه والوقائعالمسندةفيها[ليه 
بصدور حك نبائى فيها بالبراءة أو بالإداتة ...» . حرا 0 

وأعلن فى الثانية بعبارة أكثر حسما أنه «١‏ لايحوز الرججوع إلى الدعوى الجنائية بعد 


جو عن دع لمعف مس صمب :به لصب اص صصح يا لس مص لس سي جا سا لاه 


(؟)راجم مثلا الأستاذ العرابى ج #اس فلا؟ والدكتور ود مصطفى طبعة 6 س ١١8‏ والد كتور حسن 
المر صفاوى فى أصول الاحراءات الجنائية ص 556 والاستاذ عدل :عبد اليافى - #اص 5035, 
وبالفرنسية جراعولان فى محقيق الجنايات + ؟ غقره ٠١+.‏ وموعلتس غقرة 93١‏ , 


تكسف الواقعة لل 


الحكم فيها نهائيا بناء على ظبور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوق 
للجرعة » . 
أمثلة لتعذر تجديد الدعوى عن نفس الواقعة بكبيف جديد : 


فنا 1ن تسكن طن لقا تنا تحب يد الدخرى عن تقنى الو 201 اناف كط ديد 0 
أدى إلى تغيير نوعبا فى نطاق التقسم الثلاثى الجراءم إلى جنايات وجنح وعنالات . ولفرط 
وضوح هذا المبدأ لم تحاول النيابة تجديد الدحموى عن نفس الواقعة فى النطاق ق الذى يعتينا هنا » لذا 
بحسن وقد تعذرت الاستعانة بأحكام صادرة فما نعل بحسن أن نقدم للإيضاح بعض أمثلة 
افراضية :- 

فثلا الحكم على متبم فى جنحة الضرب البسيط عنع من تجديد الدعوى عليه بعدئذ بتبمة 
جنابة الضرب المفضى إلى الموت أو الى العاهة المستدمة إذا طرأ الموت أو العاهة بعد الح النبائى . 
ولو كان طروءهما بسبب الضرب بغير جدال . 

والحك على متهم فى جنحة ااقتل خطأ بمنع من تجديد الدعوى عن نفس الواقعة و بالنسبة 
لنفس المتهم بوصفيا جناب قتل عهد » حتى ولو ثبت توافر نية إزهاق الروح لدى الهم 
فيا بعد بأدلة كافية . ويستوى أن يكون الحكم السابق فى الواقعة بالادانة آم بالبراءة . 

والح على متهم فى جنحة سرقة بسيطة يحول دون إمكان تجديد الدعوى عن نفس الواثية 
بودفما جناءة سرقة بالاكراه . أو بوصفبا جناية سرقة بعود حتى إذا وردت سوابقه بعد الحم 
انبا و بصرق انط ها اذا عا الحم السابق الا ام الاق ش 

والحم على متهم فى جنحة إخفاء أشاء متحصلة من جنحة ٠‏ نحول دون أمكان يجديد 
الدعوى عن نفس الواقعة بوصفبا جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية : حتى ولو ثبت بأدلة 
جدردة كافية أنه كان يعم مصدرها : 

والحكم فى الواقعة بوصدفها جنحة تزوير ورقة عرفية #ول دون إمكان تجديد الدعوىعنبا 
بوصف الورقة نفسها رحمية لا عرفية . ولكن دلاحظ أن واتعة التزوير غير واقعة الاستمين . 
فلا تحول الاكة عن التزوير دون انحاكمة عن الاستعال ولو كان بين الواقعتين ارتباط مادى لايقبل 
التجزئة طيما لليادة الاع. 

وكا تعذر إعادة امحاكة عن نفس الواقعة تكبيف أشد . تتعذر كذلك إعادتها تكييف أخف 
من تكييفبا السابق . ولوكان مصدر التخفيف هو | كتشاف ما بدعو للقول بتوافر عذر مقف 
وجوف كداثة المن يا إذا وردت شبادة ميلاد امتهم منيئة أن عمره لايتجاوز خمس عشرة عاما » 
فإنه لاحل لاعادة الحاكة من جديد ولو كان الح السابق قد قضى عليه تبائيا يعقوبة ما كان بحوز 
القضاء ها حال كالأشغال الثاقة أو السجن . ما دام قد أصبح ذلك الحمكم حائز! حجيته باستافاد 
طرق الطعن فيه أو بفوات ميعادها . وكذلك الحال ‏ من باب أولى ‏ إذا ظهر عذر كمقر 
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الاستفزاز ( م بم ع ) ؛ أو تيحاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنية سليمة (م ١هلاع‏ ) . 
ويستوى فى جميع الأحوال أن يكون الحكم السابق صادراً من محكة جزئية أم استثنافية , 
أم محكمة جناءات متى أصبح نبائيا » أو كا نكذلك بحك طبيعته من مبدأ الام وكل ذلك بشرط 
وحدة الواقعة فى الدعويين . 
أما إذا اختلفت الواقعتان ولكن توافر يينب! ارنياط مادى لايقبلالتجرئة فانه إذا كان قدحكم 
أولا فى الواقعة النى عقوبتها أخف لانها جنحة مثلا وقضى فيبا بالادانة فيجب أن ينص الحم 
الجديد على خصم العقوبة الآولى منبا عند التنفيذ . أما إذا كان قد حك أولا فى الجرريمة الآشد 
( الجناية دون الجنحة ) فانه لاوز نظر الدعوى بعد ذلك بالنسبة الجريمة الأخف طبقا لارجم 
الاراء فى العمل(١1)‏ وذلك نليجة حتمية لما نصت عليه المادة ١‏ / اع من وجوب اعتبار الجرعة 
الى عقوبنها أشد دون غيرها والحك بعقوبتبا . 
شرطان أساسيان الحجية : 
وإما ينبغى حتى يكون الحم السابق هذا الاثر الحاسم أن ينعقد له شرطان أساسيان يعنينا 
أمرهما هنا . 
أونها : أن يكون صادراً من حكة لها ولاية الفصل فى الدعوى . 
ونا نيبما : أن تملك امحكة الآولى الفصل فيها بجميع أوصافها اتختلفة ٠‏ وعلى الاخص وصف 
الجر مة الأشد . 
وتفصيل ذلك : 55 
أولا ‏ صدور الحك من محكية لها ولاية الفصل فى الدعوى : 
من شروط الك حائز الحجية فضلا عن كونه قضائياً ونبائيا وقطميا وفاصلا فى الراقعة 
فى منطوقه أو حيثياته الجوهرية ٠‏ أن يكون صادرا من محكمة لها ولاية الفصل فى الدعوى . وهذا 
الشرط الآخير هو الذى يعنينا أمره ‏ على وجه خاص - فى نطاق هذا البحث . 
ذلك أنه إذا كان الح السا بق قد صدر من حكمةلا ولاية لها أصلا فى موضوع الدعوى الجنائية 
فلا تنقضى به » مثل حك صادر من محكة مدنية فى دعوى جنائية فى غير الأحوال التى يعطيبا فيبا 
القانرن هذه الولاية  .‏ هى الحال فى بعض جرم الجلات مثلا . فاذا اتغت الولاية آثفت 
الحجية سواء بالنسبة كبوت الواقعة ام لحك القانون فيا من حيث تكييفبا » ام غارج 
نطاق اللكييف . 


)١(‏ راجم جنايات قنا فى /1١ 9١‏ 1981 اللجموعة الرسمية عي 77س (18 واستئئاف طنطا فق 
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ونراعى فى هذا احكام الاختصاص الى تعد عنالفتبا ضد النظام العام » فلا محوز قوة الثىء 
الحكوم فيه حكم صدر ذا لفا لما ما دام قد اصبح نبائيا محسب الاصل . 

وقد ترددت احكام محكمتنا العليا فى شأن الاختصاص من حيث المكان فقد ذهب القدحم منبا 
إلى انها ليست من النظام العام واجاز للخصوم التنازل عنبا صراحة او ضمناً () كا ذهب بعضبا 
إلى انه إذا صدر حكم من حكئة جزئية فى دعوى تابعة لاختصاص محكمة جزئية اخرى قلا بعد 
نا لها للنظام العام طالما كانت الحمكيتان تا بعتين محكمة | بتدائية واحدة هى التى تنظر استئناف هذا 
الحم ). إلا ان البعض الآخر من القضاء مال مع ذلك الى القول بأن قواعد الاختصاص المكانى 
تعد من النظام العام فأجاز القسك ما فى اية حالة كانت عليبا الدعرى . كا اجاز الدفع باليطلان 
المثرتب على خا لفتبا لاول مرة امام محكة النقض ٠‏ ولوانه استازم عندئذ ان يكون الدفع مستندا 
إلى الوقائع الثابتة بالحك غير مستلزم تحقيقا موضوعيا(؟) . 

والمستفاد من قانون الاجراءات الجديد فى رأينا أن عدم الاختصاص من حيث المكان لايعدمن 
النظام العام » وذلك لان المادة بمب منه اعتيرت ضمن أحوال البطلانالمتعلق بالنظام العام عدم ولاية 
احكة بالحك فى الدعوى ؛ وعدم اختصاصها من حيث نوع الجر مةالمعروضة عليها ولمتشر الى عدم 
الاختصاص من حيث المكان . وقد ورد ف المذكرة الايضاحية لهذه المادة صراحة بين أحوال 
البطلان النسى عدم الاختصاص من حيث المكان . 

ويترتب على ذلك أن الحم ول وكان مالفا قواعد الاخصاص المكاق يمكن أن محوز حجيته 
النبائية متى استنفد طرق الطعن فيه » وذلك فى صدد التكييف القانو للواقعة ,كا فى صدد غيره من 

أما قواعد الاختصاص النوعى فبى من النظام العام بغير نزاع » ومع ذلك فإن الحكم الصادر 
من محكمة الجنح فى جنابة يكن استثناء أن حوز قوة الثىء احكوم فيه إذا أصبح نائيا . لماذ! ؟ 
يكن تعليل ذلك بأن الحكة الجرئية تملك النظر فى جمييع الأوصاف القانونية الثى تقتضيبا 
صمة تكييف الواقعة . فإذا ظبر لها أثها تدخل فى اختصاصبا قضت فى موضوعبا » وإلا قضت فيها 
بعدم الاختصاص . وإذا قضت فى موضوعبا فذلكيتضمن قضاء منبا بالاختصاص بنظرها . الحم 
فى الاختصاص ل به أو بعدمه » وسواء أ كان صرحا أم ضنياً 3 بحوز حجية كاملة كالحم فى 
فى الموضوع سواء بسواء . بل لفد سبق أن بينا كيف أن قانون الاجراءات منح قاضى الجتح 
سلطة تجنيح الجناية ‏ متى صم فيا التجتيح ‏ إلى جانب إمكان الحم فيبا يعدم الاختصاص إذا 
لم يصح فيها . كا يبنا كيف أن الحك منه بعدم الاختصاص بحوز حجية كاملة منع من [مكان 
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عرض الدعوى عليه من جديد . وإذا كان الام كذلك . فإن المكم منه بالاختصاص ملع أيضا 
من إمكان عرض الدعوى من جديد على جبة أخرى ٠‏ وهذه النقيجة تسلبع تلك بالضرورة » 
وحم اللزوم العقلى . 

ثانياً صدور الحم من عكمة تملكالفصل فى الدعوى بأوصافها الختافة : 

استقرت محكمتنا العليا على أنه يشترط . لعدم إمكان محاكمة امتهم عن ذات الواقعة مرة أخترى 
إذا سبق أن حوك عنبا » أن تكون لللحكمة الآولى سلطة الفصل فى هذه الواقعة يجحميع أوصافها 
وعلى الاخص الوصف الآشد . وقد ذهبت إلى ذلك مرتين : أولاهما فى دعوى حو فيها المتبم 
وهو من العسكريين ‏ أمام مجلس عسكرى عن واقعة [حراز مخدر بوصفها جر بمة عن لفة لللأوامر 
العسكرية » فقضت بأن هذه المحاكة لا ول دون محاكته هن جديد عن نفس الواقعة بوصغبا جاحة 
إحراز نفس هذا الخدر طبقاً لقانون الخدرات(؛) . ثم عادت من جديد لتطبق نفس القاعدة على 
واقعة ضرب أفدى إلى عاهة مستدمة قدم فيبا المتبم ‏ وهو من العسكربين أيضا ‏ إلى الجاس 
المسكرى فقضى بحلده ه+؟ جلدة وسجنه مع الأشغال الشاقة مدة .م بوماً . فذهيت يكمة النقض 
إلى أن الحم الصادر من هذا الجاس عن الواقعة بوصفبا فملا مضراً حسن الاثتظام و بالضبط 
وبالربط العسكرى لا حول دون إعادة محاكة المتبم أمام اناك العادية عن نفس الواقعة بوصفبا 
جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستد:ة . وقد بنت رأما على ما بلى من الاسباب : 

ومن حيث إنه وإنكان لا تجوز قانونا محاكة ااشخص أكثر من مرة عن فعل جنا وقع 
منه إلا أنه يشترط لذاك أن يكون ا'فعل واحداً فى الماكتين : وأن ملك الكة الآولى الفصل فبه 
بجمسع أوصافهالختافة » وعلى الآخص . وصف الجرمة الأشد . فإذا كانتا محمكمة الأولى لاتملك 
تحديل الوصف المرفوعة به الدعوى أمامبا » وكان هذا الودف مقرراً للجرمة الاخف ٠‏ فإن الم 
'لصادر منبا على هذا الاساس لا بمنع من إعادة محاكة المتبم عن الجرمة الآشد . 

ه وحيث إن الجا لس للعسكرية لهست إلا عا كم استثنائية مقيدة حسب وظيفتها بأن تفصل فى 
الدعاوى مر فوعة أمامها على أساس أوصاف معينة . ولا تملك كم هو الشأن با لنسبة للبحا ؟ العادية 
تعديل تلك الأوصاف ؛ فإذا مى حكمت فى دعوى على أساس الوصف الذى يتفق مع القوانين 
العسكرية ء وكانت الواقعة تحمل أن توصف بوصف جرمة أشد : جاز محاكة المتهم أمام امام 
العادية عن الجر ممة الأشد (») وهو قضاء واضح يغنى بذاته عن التعليق . 

حجية التكييف الجنانى من النظام العام : 

اثقضاء الدعوى الجنائية ‏ على وجه عام من النظام العام سواء بالحكم النبالى أم بغيره . وإذا 

كان الحك النباشى يعتير قرين الصحة حك فريئة قا نونية مطلقة » فب و كذلك فى نطاق نكيف الواقعة 


)١(‏ تقض مم / ؟ / ١+و1‏ مجموعة القواعد القانونية س7 رقم "وا س48؟. 
١‏ ؟ ) نقض "؟ / ؟ / 4و١‏ مموعة القراعد القائرنية جه رقم 5ه س كلكاء 


تكييف الواقعة ها 


عا حول دون إمكان تجديد الدعوى عنبا تكييف أآخر جد يد . ومتى كان اختلاف الشكيف 

لا بمسفى شىء عناص رالحجمة على ما بيناه ٠‏ فوضعه من حيث تعلقه بالنظام العام موضعبا ماما .وإذا 
فيمكن القسك بالقرينة المؤسة عليه ولو لول مرة لدى محكمة النقض . كا يكون محكمة الموضوع 
أن تنناولها ونرتب الاثر المثرتب عليها من تنقاء نفسبا ؛ وهو عدم إمكان عرض الواقعةٍ عليبا من 
جديد ولو تكييف ججديد ؛ بل عليبا ذلك فى الواقع : ولو تنازل الهم عن إبداء مثل 
هذا الدفع . 


الحكم فى فرنسا : 

لا يوجد فى القانون الفرنى نص بحدد مدى حجية الك الجنائ على | لدعوى الجنائية - وعلى 
وجه خاص - فى شأن تكسف الواقعة . لذا ند متاك اتحاهين متضاربين ساد أولما فى التضاء 
وساد ثانسهما فى الفقه . 

فالاتجاه القضائى , وعلى الاخص فضاء النقض . ميل ومنذ زمن طويل إلى القول بأن الحم 
واقعة مقتنى تكبيف قانوق ممين لا مخول دون إمكان إقامة الدعوى عنبا بتكيف آغر 
جديد لم يعرض على احكة فم| سبق ولم تقل كلتها فيه. متى جد من ظروف الواقعة مايسمح بذلك . 
اذا قضى هناك بأن صدور المك فى الو اقعة يوصفبا جنحة قن ل خطأ لا يحول فيا بعد دون تجديد 
الدعوى عن نفس الواقعة ‏ وصفها جناية قتل عمد تأسيساً على أن المراد بالواقعة التى تحوز الحجية هى 
الواقعة القانونية دون الواقعة المادية .)١(‏ و بعبارة أخرى ذهب هذا القضاء فىأحكام متعددة إلى انه 
يلزم للدفع بحجية الثى* المحمكوم فيه فضلا عن وحدة |' واقعة وحدة وصفبا القانوى ؟)( بالإضافة 
طرها إلى وحدة الموضوع والخصوم ) . 

أما الاتجاه الفقبى السائد فبو بميل على العكس من ذلك إلى القول ‏ مثليا قالت ممكيتنا العليا 
حتى قبل وضع نص صريح - بأن الحجية تشمل الواقعة بصرف النظر عن الوصف القانوى الذى 
أسبغه عليرا الح النباى ؛ ولذا بمتئع إقامة الدعوى عنبا من ديد بكييف آخر (29 . فبو 
يتفق فى ذلك مع ما استقر فى بلادنا فقهاً وقضاء , ثم تشريعا . 


(1) اقضن فرلسى فى 50 ك/ر كر ١9+1١‏ سيرى 19+97 1١‏ 78؟ وراجم #سداً له في دونديه ذى قابر 

ص هذه وبوزاص 56864 وداللوز س اص 860" قرة ٠.66‏ 

(؟) راجم أيضا نقض */ 5/ ١440‏ الجلة الجنائية 9و١‏ وذ / : / 1١49+‏ دالاوز؟؟ 1١‏ 154 والاؤائر 
الما ١] ٠‏ / لام سيرىلال 1 ١4وؤا‏ / ؟١‏ / 19590 د وز الأسبوعى ١١95‏ س 45. 
وراحم ماتجان فى الدعوى العمومية والمدبلة ثقرة 4١3‏ وبوتيبه فقرة ككه . 

(؟ ) راجم مثلا ؟ حارو إجحراءات -5 ففرة ٠ا؟؟‏ --078؟؟ وفستان عيلى - ؟ قرة ١٠١١8‏ وما سدمأ 
وأورتولان ظرة ١/4‏ ولا كوست فقرة .9+ 45.9 ١‏ 951 وتيلى س 46٠‏ وما بعدها ومكارنو 9 ص ؟الا 
نضلا عن المراجع الآغف الإشارة إلبها فى هامش )١(‏ من ن الصفحة السابقة ٠‏ ْ 

مد "ةا 


”2 التدد النأسع ..- السته السابعة والثلاثون 


الببك الاق 
حجية النكييف الجناتى على الدعوى المدنية 

إذا كان لشكبيف الواقعة حجيته على الدعوى الجثائية » فإن له أيضا حجيته على الدعوى المدنية 
سواء أكانت هذه أقيمت أمام القضا. الجنائى بالتبعية للدعوى الجنائية أم أمام القضاء المدتى . وقد 
أقرت ذلك المادة <ه؛ من قانون الإجراءات عند ما نصت على أنه « يكون للحكم الجناى الصادر 
من احكة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الثىء أنحكوم نه أمام 
انحا المدنية فى الدعاوى الى لم بكن قد فصل فيها نهائيا فما يتعلق بوقوع الجرعة و بوصفبا القا نواق 
ونسبتها إلى فاعلبا ٠.‏ ْ 

وهذه المادة لا مقابل لها أيذضأً فى القانون الفر نى . وإن كان الفقه السائد هناك يقر حجية 
الم الجناق على الدعوى المدنية . ار ٠‏ أو عدم ثبوته . 
على الأقل عندما لا يبنى المك الجناى على البراء ءة 4رد سيب عدم كفا ية أدلة الادانة . وإستند فى 
إقرار هذه الحجية على وجه خاص إلى ما ورد فى المادة +4 من قانون نحةيق الجنايات الفرنسى فى 
خصوص حجية الحم الصادر من القضاء الجناى بزو بر المحررات الرحمية .)١(‏ 

أما المادة +مع من قانون إجراءاتنا فقد فضلت فى مسائل خلافية كثيرة فى الفقه الفرنى ‏ 
ولا ذال تكذلك حتى الأن ‏ ويعنينا منبا هنا ما ورد فيبا صراحة من حجية الحكم الجناك على 
الدعوى المدنية فم| يتعلق بالوصف القا نوق للواقعة الى فصل فيبا . لا بوقوعبا وبنسبتها إلى فاعنبا 
د 

وبتتشن هذا لمن 3161 ا 0 ا 0 الت 
للحكه المدنية أن تق هذه الا بطة زقدر افر سو قن 1 لوكانت الواقمة 
بحرد جنحة ضرب سيط . والعكس صحيح أيضا 

وإما حجية التكييف الجناى على الفا المدتى تحدد نطاقها مدى [تصال هذا التكييف مبداً 
استحقاق اتعوض ٠.‏ ونصين مقداره سب . عطا جسان جد وعم جا |ء عه |- 
مخالفة # يقتضى الحمكم بالتعويض المداى عند أتوافر الضرر ورابطة السببية بينه وبين الخطأ . 
ومقدار اتعويض يتوقف على أية حال على مقدار الضرر لا الخطأ . فكأن حجية الكييف 
الجنائى تظهر أهميتها على وجه خاص عند ما تتطلب الجرعة ننيجة معينة تقتضى تغيير تكييفبا . 
مما يقتضى فى النهاية مساءلة فاعلها مدنياً عن تعو يض الدرر الناجم عن هذه التنيجة ,الذات ١‏ يآ 
عي عي ا ار و الله ارا وق ياد 


وقلى طبعة 4 ص 15 ا الأسكم الى على الدنى بارس سنة 1569 ظرة ٠١‏ 
وما بسداها د 


تكييف الواقعة لل 
فى الحال فى جراءم الجرح والضرب على النحو الذى بناء ! نف . ويستوى هتا أنيكون من شأن 
التكييف الجنا المعطى الواقعة أن يسبغ عليا نوعاً دون آخر فى نطاق تقسمالجرائم إلى جنايات 


وبعبارة صربحة وردت فى عجز المادة 455 إجراءات لا يكون الحم الجناى فوته على الدعوى 
المدنية م إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون , و بعبارة أخرى أنه إذا كان تكييف 
الواقمة كا انتبى إليه القاضى الجناتى أنه لا جر عة فيبا فإنه لاحائل تحول دون قضاء القاضى المداى 
بالتعويض على أساس أن نفس الواقعة تكون مثلا فءلا خاطنًا ضارا نما بوجب ملزومية فاعله 
بتعويض الضرر طبقاً لللادة عم من القانون المداى . 

ولا مندوحة من أن نلاحظ فى النباية أن حجية الك الجناى على القاضى المدنى تعد فى كاقة 
عناصرها من النظام العام » ما فى ذلك جانبها المتصل بتكيف الواقعة . فليس لمن تقررت له أن 
يتنازل عنيا . بل إن امحكمة تتقيد بقواعدها من نلقاء نفسبا بغير اننظار طلب أو دفع من صاحب 
الشأن . وذلك حي نأن حجيته الحم المدتى على الدعوى المدنية ليست من النظام العام ٠»‏ بل ممى من 
الحقوق الخاصة إن شاء صاحبها السك ا أو التنازل عنبا . و ليس للقاضى أن يتقيد ما من تلقاء 
نفسه(:) . وهذه القاعدة إن مى إلا نطبيق لأصل عام مقتضاه أن انقضاء الدعوى المدنية لا يتعلق 
بالنظام العام ؛ ولو كانت مرفوعة أمام القضاء الجنانى بالتبعية للدعوى الجنائية ؛ متى كان سيب 
الانقضاء متصلا ,الدعوى المدئة وحدها دون الجنائة . فلا يحوز للسحكة أن تقضى به من تلقاء 
نفسبا ؛ ولا تجوز إثارته لآول مرة أمام عكمة النقض(؟) . 


١ (‏ ) راجم ال كتوو السنيورى فى « الوجيز » ص 7*0 ١‏ 7*5 الحلمش . 
( ؟ )راجم فى تطيق ذلك على انقضاء الدعوى المدنية أمام القضاء اللمتاثي بالج الابقي قضي ١١‏ وسمبر 


همه ا١ا‏ العدد التاسع ‏ السنة ايسا بعة والثلاثون 


ليسم ب مس يم 


الجاني الثالث البحث 
خلاصة ما تقدم 

إن آقسم الجرائم فى القانون المصرى تقسما ثلائياً إلى جنا يات وجنح ونا لفات تقسم أسامى 
فى بنبان هذا القانون . فعلى اعتبار الواقعة من نوع دون آخر تتوقف تانج بالغة الجسامة فى نطاق 
القاتو نين معاً ؛ الموضوم عى والإجرانى . 

وتكييف نوع الواقعة بحسب العقوبة المقررة للها فى التشريع حل مقبول لايش أن شير 
اعثراضاً جوفر أ . والكن هذا لا منع أنه بدق إلى حد كبير فى أحوال متعددة ‏ رغم وضوحه 
حسب الظاهر ا ا 
وقد جعلنا موضوع هذا البحث ث الآمرين معاً ؛ أمر التكيي ف كشكلة قائمة بذاتما ؛ ثم أ م المشكلات 
الكثيرة العملة المتفرعة عنه والمترتبة عليه . وبالنظر إلى استطالة أجزائه ما اقتضى نشرها على 
أعداد كثيرة من هذه اجلة رأينا أنه حسن أن نلخص نقاطه هنا تلخيدا سردا © متفورا عن 
عرض الحاول العملية السائدة حالياً فى القضاء ا إل وعدت شنا توافت 
القارى. الذى قد لا ينسع وقته لتنبع البحث من أوله . ولعل ذلك يكون فى نفس الوقت عمريداً 
ملاماً لدعوة الشارع ف الجانب المقبل إلى اتمدخل بوضع نصوص مطوبة فى نطاق معين حيث 
لاتوجد النصوص . مع اقتراح صورة معيئة لهذا التدخل المقترح . 

وقد رأينا أن تقدم هذه العجالة على الثر تيب الاتى : 

أولا : فى شأن أثر أحوال التخفيف والتشديد على وجه عام . 

ثانياً : فى شأن أثر تغبير الوصف و تعديل التهمة . 

ثالثآً : فى شأن قواعد الاختصاص والاحالة والتجنيح بقدر |تصاها بنوع الواقعة . 

رابعاً : فى شأن رقابة النقص على تكييف الواقعة . 

غامساً : فى شأن حجية الثىء ا محمكوم فيه بقدر اتصاها يتكييف الواقعة . 


«# * + 


أولا ‏ فى شأن أثر أحوال التخفيف والتشديد على وجه عام : 


ينا فى الجانب الأول من البحث كيف أن تحديد نوع الواقعة يدق على وجه عاص - وإلى 
حد كبير ‏ عند تداخل عوامل متعددة لتخفيف العقوبة أو لتشديدها . وذلك مثلا عند تطبيق 
نظام الظروف القضائية الخففة (م لا١‏ ع ) ٠‏ أو عند نوافر عذر قانونى مثل عذر حدالة السن 
(م6ددع) أو عذر الاستفزاز المغار إليه ق المادة بالالاع ؛ ؛ أو عذر تيحاوز حدود حق الدفاع 
الشرعى بنية سليمة م ممع ) أو عذر أخذ مسكوكات مزرورة بصفة أنها جيدةوالتعامل ما بعد 


نكييف الوافعة 0 


500 ع . فى كل هذه الأحوال يحوز المكم بعقوية الجنحة بدلا من عقوية الجناية 
اللقررة أصلا للواقعة ؛ أو يحب ذلك. فا هو الآثثر المترتب على هذا الجواز ‏ أو الوجوب - فى 
تعيين نوع الواقعة ؟ . لقد عرضنا شتّى النظربات المنضاربة فى هذا الشأن ,كا استعرضنا قضاء محكتنا 
العليا . وا تتهينا فى ضوء الفقه والقضاء السائدين إلى النتاتج الآتية : # 


(1) أن تطبيق المادة ٠‏ ع على الواقعة ليس من شأنه أن جمس فى ثىء نوعبا كجتاية . وأنها 
تخضع بالتالى لأحكام الجنانات فى نطاق القا نونين الموضوعى والاجراكى معا . 

زب) أن عذر حداثة اسن ليس من شأنه بدوره أن بمس فىثىء وصف الواقعة كجناية . وأنها 
تخضع بالتالى لاحكام الجنايات فى نطاق القا نونين الموضوعى والإجراك معا , لآنه عذر مبنى على 
اعتبار شخصى حت . وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة التى قررها النشريع +جنايات الأحداث فم| 
تعلق بالاختصاص بنظرها . وهى لا تمس فى ثبىء طبيعة جناية الحدث . 

(ج ) أن عذر الاستفراز 0 ٠‏ وهو قتل الزوجة متنية بالزنا هى رمن 
يزى لما يبدو أن من شأنه تق قضاء النقض السائد 3 أن يض على الواقعة صفة الجنحة . 
إذ أنه مارم للقاضى ٠‏ وكأن ااشمارع إذ بغرض عليه السك بعقوية الحيس ‏ مى توافرت أركان 
العذر - يضع ججرريمة خاصة عمو تبا أساسا عقو ية الجنحة لاالجناية . 

رد ) أن عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنية سليمة الوارد فى المادة 581 ع لا عس فى 
ثىء طبيعة الجناية التى تظل محتفظة بوصفبا الآصلى . غاءة ما هناك أن القانون أجاز للقاضى هنا أن 
يحم بعقوبة الحبس بدلا من عقوية الجناية . أو هو طيمًا لقضاء النفض خير القاضى ‏ متى توافرت 
أركان العذر ‏ بين تطبيق المادة ٠‏ ع التى لا نمس فى شىء طببعة الجناية , وبين الحكر عقو بة 
اليس . ومن ثم يبدو أن الراجح فى ضوء ء هذا القضاء أن الواقعة نظل على وصفها الأصل وتخضع 
لأحكام الجنايات فى نطاق القا نونيين الموضوعى والإجرانى معا . 

(ه) أن عذر أخذ مسكوكات مزورة بصفة أنها جيدة والتعامل مما بعد الع حقيقتها رم : ١‏ اع ) 
كان من شأنه أن يض على الواقعة صفة الجتحة أو الخالفة بحسب العقوية الجائز الحكر بها والتى 
تتوقف على قيمة المسكوك دون غيره وذلك بحسب السائد قبل تعديل هذه المادة بالقا نون رقم > 
لستة وى( . أما الآن فإن الواقعة تعد جنحة داما لآنه عذر ملزم القاضى . بل من شأنه فى الواقع 
أن ينثى جر عة على حدة - عقو بتبا عفوبة الجنحة دانما . ومن م ينبغى أن تعامل 


)١(‏ ذلك أن هذه المادة أصبدت بعد التعديل تنص على أن « كل من كلى محدى ان جملة .قلدة أو مزرفه أو 
مزورة ثم تعامل مها بعد علمه بعها يعاقب بالممس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتحاوز عشمرين 
حنيها » . ويلاحظ أثر هذا التعديل الحديث على ماورد عند بمحث هذه المادة قلى تعديلبا 'وذاك فيعدد اودر 


سالمة آسةاء٠‏ 


00 العدد التاسع ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


الواقعة على هذا الأساس سواء فى نطاق القانون الموضوعى أم الإجرالى . 

(و) أن أحوال التشديد » وسواء أكانت عينية كالإكراه فى السرقة وهتك العرض أم شخصية 
كصفة الطبيب أو الجراح أو الديدل أو القابلة فى الاسقاط من شأنها على وجه عام أن تضفى على 
الوافعة صفة الجناية لا الجنحة . ما دامت العةوية المقررة تصبح عقو بة جناية لا جنحة . وذلك 
بالنسبة جمييع الحلول الموضوعية والاجرائية » و يغير جدل يذ كر فى هذا الشأن . 

(ز) إلا أنه فها يتعلق بظرف العود المتكرر ‏ وهو من أحوال التشديد العامة الشخصية فى 
جرام معينة حددها الشارع رم ١هوؤوهوع‏ ) د استقر قضاء محكبتنا العليا على اعتيار هذه الجراءم 
« قلقة النوع , يستقر نوعبا نهائيا بنوع العقوية الحكوم بها . فبى جنئابات إذا قضى فيبا بالاشغال 
الشاقة المؤقتة . وعى جنم إذا قضى فيبا بالحبس . ذلك أن التشديد فيبا جوازى للبحكمة على خلاف 
أحوال التشديد الآأخرى عينية كانت أم شخصية . 

وتعتبر هذه الجراثم جنايات عند صدور الى؟ بعقوبة الجناية من محكمة الجنايات حوري : 
وحتى إذا كان غبابيا فإن الواقعة تعتد ير جناية بالآقل فى نطاق تقادم العقوية عملا بنص المادتين 
64" مه إجراءات . يا تعتير جنحاً عند الحمك فيا بعقوية الحبى إما من محكة الجنايات . 
وإما من بحكة الجنح متى أصببح نهائيا . وحتى قبل أن يصب ح كذلك فإن الراجح ملا هو أن تعتبر 
الواقعة جلحة . ولو أنه لا بوجد قضاء مضطرد لحكمتنا العليا فى هذا الغأن . 

ويلاحظ أن الواقعة لا تحال إلى المحكمة الجرئية عند العود المنكرر إلا يمةتضى نظام التجنيح . 
و لكنبا لا تصبح جنحة بسيب ذلك . إذ لا أثر له على تكييف الواقعة » بل بسيب الحكم فيبا 
بمقوبة الجيحة هب . أو بعبارة أدق يمكن القول أن الآصل فى هذه الجرائم أنها جنح >سب 
الرأى السائد . وذلك حتى يقضى فيبا بالفعل بعقوبة الجناية . ومن ثم فبى جنح فى نطاق تقادم 
ادعوى على الآقل حتى ولول نكن الدعوى قد أقيمت أمام محكرة الموضوع بعد . 


و #6 


ثانيا ‏ ف شأن أثر تغيير الوصف و تعديل التهمة : 


لا نقتصر مشكلات الشسكييف على تحديد نوع الواقعة عند توافر ظرف قضاق يخفف أو عذر 
قانوق , أو اعتبار مشدد للعقوية كالعود : و إنما ترتدى مشكلات الكبيف رداء خاصاً من الدقة ‏ 
ذا طابع إجراى بحت - عند ما تقوم المحكمة بتغبير ودف الواقعة عن الوصف الذى أقيمت به 
ابداء ٠.‏ وكذلك عند تعديل التهمة بسبب إضافة الظروف المشددة ااتى تظبر منالت<قي قأو منالمرافعة 
فى الجلة , ما يقتضى تغيير نوعبا . وتصبح المسألة هنا ليست مسألة تكبيف فى ذاته بقدر ما هى 
مسألة تحديد الأثار الاجرائية الختلفة المثرتبة على هذا التغيير وما بخضع منها للوصف القديم دون 
الجديد أو للجديد دون القدم . 


تكييف الواقعة . ا 


وقد تعرضنا لذلك تفصيلا ‏ على وجه خاص - فى شأن بحث طرق الطعن الجائزة فى الحكم . ثم 
فى شأن تقادم الدعوى و تقادم العقوبة . 

و يمكن تلخيص هذه الملول فما بلى : 

)١(‏ فى شأن بحث طرق الطعن ااجائزة فى الحك يبدو أن إجماع أحكام النقض مجعل الاعتبار 
للوصف الذى أقيمت به الدعوى دون غيره . فالحكم الدادر غيابيا من >كمة الجنايات فى دعوى 
أقيمت بوصفبا جناية بيبطل >ضور المتبم أو بالقبض عليه رم 4و+ إجراءات )ولا مخضع 
انظام المعارضة رم بوم ) ولو كان بعقوبة جنحة لا جناية . والدعوى الى تقام بوصفبها جنحةجوز 
الطعن فى المكر الصادر فيبا بالتقض ولو اعتيرها هذا المكر عا لفة لا جتحة . و بغير نحث فى 
000 ْ 

وإذاكانت محكتنا 'عليا قد ذهبت إلى ذلك عند تغيير الوصف صراحة فى نطاق المادة بم. م 
إجراءات . وكذلك عند تداخل تعديل تشريعى لاحق لإقامة الدعوى يغير من نوعبا ؛ فينبغى أن 
يكون هذا هو الحل عند تطبيق نظام اأظروف ةضائية الخففة رم ١7‏ ع ) ؛ أو الأعذار القانونية 
عند ما تقتضى الحكم بعقونة جلحه بدلا من جناية . فا لعيرة فى جواز الطعن من عدمه هى دثما 
بالوصف الذى أقيمت به الدعوى دون غيره . فبذا حل صائب فى قضاء مستقر . 

زب) أما فى شأن تقادم الدعوى فيبدو أن القضاء السائد برى أنيكون الاعتبار لحقيقة وصف ' 
الواقعة فى تقدير قانون العقوبات مع تباين فى كيفية تطبيق هذه القاعدة بحسب الأحوال . 

فاذا أقيمت الدعوى بوصفها جنابةو لكن قضت فيها امحكة بعة و يةجنحة عملا بنظام الظروف 
القضائية الخففة أو الاءذار القانونية . فالحك الصادر فيبا يعتبر فى جناية أو جنحة بحسب مصدر 
التخفيف . وأثر الظرف القضائق أو العذر القانو على التفصيل الذى بيناه فما سبق مستمدين 
إناه من السائد فى فقبنا المصرى وفى قضاء محكتنا العليا () ولايختلف الحل عن ذلك إذا لم تكن 
قد أقيمت الدعوى بعد أمام كمة الموضوع . بل لازالت فى مرحلة الاستدلال 
أو التحقيق الاتدا . 

أما إذا قامت المحكة تغير الوصف أو تعديل التبمة طبقا للدادة بم.م إجراءات فينا يكون 
ا مرجع فى تحديد يح وصف الواقعة حسب تقدير قانون العقوبات هو رأى الحم الذى قام 
بالتغيير أو بالتعديل . ولايختلف الحل عن ذلك إذا كان مصدر هذا أوذاك هو تداخل نص نشر يعى 
جديد أثناء سير الدعوى مادامتالعبرة فى هذا النطاق هى فى نهاية المطاف - بصحيح وصف الواقعة 
قُْ تقدير القانون . 


بعد . ومن ثم فان الفون أت المرجع لوصف عند تغييره أو تعديله طبقا لليادة ,م.م 


.٠ راجم أيضا عددى اكتوير ونوفسر سنة 248لا من هذه اههلة‎ )١( 


١1‏ العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


إجراءات يكون اليه دون غيره حل وإنكان قد ساد فى القضاء ‏ ولعل هذا بقرينة أن هذا 
الوصف يكون أكثر انطياقاً على ما استظبرته احكمة من وقائع الدعوى بالفعل , إلا أنه يصح 
أن يكون مع ذلك حلا لآ كثر من اعتراض فقبى من الاعتراضات الى قا بلناها عند ما نافشنا قيمة 
هذا الوصف فى شأن بحث طرق الطعن الائزة فى الك )١(‏ وهو ماسيدفعنا فى الجانب المقبل 
من البحث إلى اقتراح حل آخر بنص تشريعى صريح ٠‏ هو نفس الحل السائد حالياً فى شأن بحث 
جواز الطعن فى الحك . 

(< ) وفى شأن تقادم العقوبة يبدو أن الخاول لا تختلف عنبا فى شأن تقادم الدعوى . إذ هى 
يحب أن تكون كذلك فى ظل الوضع الحالى لنص المادنين ,مه ٠‏ .ره إجراءات . 

فثلا من الأحكام التى صدرت فى شأن تقادم العقوبة فى جرعة من جراثم العود المنكرر ماانتبى 
إلى أن يحعل الاعتبار فى شأن تقادم العقوبة لنوع العقوبة المقضى ما ٠‏ وذلك على أساس أن هذه 
الجراتم قلقة النوع فيتحدد نوعبا بنوع العقوبة الحكوم ا . وهو قضاء مستقر محكتنا العلا 
فى هذا النوع من الجراتم ,النسبة لكافة الآثار الموضوعية أو الاجرائية التى تترتب على تكييف 
الجرمة بأنها من نوع أو آخر حسب الأحوال . 

ومنبا ماصدر فى شأن الحكم على متهم منابة بعقوبة الجنحة تنيجة تطبيق نظام الظروف 
القضائية الخففة ( م ٠١7‏ ع ) فاعتير أن الواقعة تظل جناية ٠‏ و تتقادم العةوية المحكوم ما بالمدة التى 
تتتققادم مها العقوبة فى الجمايات . وذلك اعتباراً للرأى الذى يعتنقه القضاء والفقه السائدان من أنه 
لا أثر للظروف القعنائية الخففة فى طبيعة الجناية . سواء أقبل الك بعقوبة الجنحة . أم بعد 
الحك فيها بالفعل . 


لكأن قواعد الاختصاص والإحالة والتجنيم بقدر اتصاها بنوع الواقعة : 


قد أثير البحث فى نكييف الواقعة عند التعرض لبعض قواعد الاختصاص والاحالة والتجنيح 
وما يقتضيه تطبيق هذه الفواعد على وجه صحيح من ضرورة البت فى حقيقة وصفبا الذى رأيناء 
كثيراً ما يتراوح فى هذا النطاق بين الجناية والجنحة على وجه خاص . وقد عرضت لنا فيه جملة 
مبادىء تبدو أكثر استقراراً فى العمل . خموصا فى قضاء النقض تحت سلطان قانون الاجراءات 
الجديد : وقد استمد بعضبا من نصو ص صريحة فيه . أو من تأويل نصوص أخرى قد تحتمل أ كثر 
من تأويل . أو اضطرد فى بعضبا على ما كان قد اعتنقه نفس هذا القضاء. من رأى نحت سلطان 
قانون تحقيق الجنايات . خصوصا فى أواخر العبد به . وقد عالجنا هذه المبادىء الختلفة 
ق متاسيتين : ل 


٠ ارجم ءا ورد فى هذا الخصوس فى عدد ينابر سنة /اه1 س 014 من عدم الله‎ )١( 


تكييف الواقعة ١1‏ 


أولاهما : عندما تعرضنا لبعض القواعد الاجرائية التى لاينبغى أن يكون لها أى أثر عند رغبة 
تكييف الواقعة على وجه صحيح . والتى كانت فى بعض الآحبان مصدراً لوجوه من العثر 
فى الرأى : - 

ولذا بيناكيف أن تجنيح الجناية لا أثر له فى تكييفيا . 

وأن إحالة الجناية إلى احكمة الجزئية خطأ لاأثر له فى تكسفبا . وذلك إلى حين صدور 
حك نهاتى حائز حجية الثىء المقضى به باعتبارها جنحة . 

وأن إحائة الجنحة إلى حكمة الجنايات لأى سيب كان لا أثر له فى تكييفبا . وذلك أيضا 
إلى حين صدور حك نهانى حائز حجبة الثىء المقضى به باعتبارها جناية . 

وثانيتهما : عند ما تعرضنا لبحث اتصال نكيف الواقعة بتحديد طرق الطعن الجائزة فى الحكم . 
فقد وجدنا أنه ما بقتضيه هذا التحديد من زواباه |تختلفة التعرض جملة قواعد أخرى كانت فى عض 
الآحيان مصدر ناش وتضارب فى الرأى . 

ولذا بينا كيف أن العيرة فى بطلان الحك الغيانى الصادرمن محكة الجنايات تكون بالوصف 
الذى أقيمت به الدعوى . لا بأى وصف آخر . 

وكيف أن الحم الصادر من محكة الجنح بعدم اختصاصبا بنظر الواقعة لآنها جناية لا يحوز 
الطعن فيه ,النقض استقلالا مهما بنى على خطأ فى التكبيف . وذلك إلا إذا كان هذا الحم 
دالا بذاته على أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون بحيث لا برجى إصلاحه من محكمة الجنايات . 

وكيف أنه لا يبحوز بعد هذا الحكم من محكة الجنح بعدم الاختصاص بنظرها الدعوى 
لأنها عن جناية إعادة الدعوى إليها بأية صورة ‏ متى أصبح الحم نهائياً . ولا تجوز هذه الاعادة 
حتى عن طريق تجنيح الدعوى . 

وكيف أن التضارب بين الحكم النبائى من حكمة الجنح بعدم اختصاصبها بنظر الدعوى وبين 
القرار باعادة الدعرى لييامتى أصبح نهائياً دوره قد اعتير ته محككتنا العليا فى قضائها المستقر حالياً 
من صور تنازع الاختصاص السلى الذى برفع إليبا بغير مبعاد لعيين احكة امختصة بئاء على 
ما ثراه فى من جبة صحيح تكييف الواقعة فى تقدير القانون . فضلا عن حيح تطبيق قواعد 
الاختصاص النوعى . 

وهذه القواعد . وإن كانت قد تعرضت فى بعض الآحايين لءوامل شتى من الغموض 
رتضارب الرأى ٠‏ إلا أنه بممكن القول الآن بأنها قد استقرت إلى حد كاف ٠‏ ف تعد مشاراً 
لأوجه الجدل الى يثيرها ما ير تب على نكييف الواقعة بأنها من هذا النوع أو ذاك فى النواحى 
الاجرائية الآخرى . 


١# - مم‎ 


رابعاً ‏ فى رقابة النقض على التكييف بقدر |تصاله بالتقسم الثلاتى للجرائم : 

بينا كيف أن التكييف بعد على وجه عام مسألة قانونية لا ووضوعية : وكيف أنه فى نطاق 
اعنبار الواقعة جناية أو جنحة أو عخنالفة مخضع لرقابة النقض بغير نزاع ما دام يستند إلى أصول 
ثابة فى النشريعين الموضوعى والاجرا معاً . و لذا فإن الخطأ فيه يعتتر خطأ فى تطبيق القانون 
ا موضوعى أو فى تأويله ؛ كا يعتير بطلانا فى الاجراءات تحسب الأحوال فيستوجب فى الحالين 
معأ تقض الحكم . وذلك لا يننى أن تقدير توافر الظروف ا:قضائية اتخففة أو الأعذار القانونية 
يعد أمرا موضوعياً إذا بنى على القول بالثبوت أو عدمه . أما الخطأ فى ركن قانوق مطاوب 
فى عذر قانوتى فبو خطأ فى القانون ما تملك يحكمة النتقض مراقبته واصلاح ما اعوج منه فى الحم 
المطعون فيه . 

ومع ذلك فقد بينا كيف أن تكبيف انواقعة بأما جئابة أو جنحة أو ذا لفة قد يفالت كلية من 
رقاية أليقض بيب تطلب شرط المصلحة فى الطعن على التحو الذى ورد ى المادة مم إجراءات 
والتى رددت بدورها قضاء سابقا مستقراً لمحكتنا العليا ومستنداً فى أصله إلى نظرية العقوية المررة . 

© #02 

غامسا ‏ فى شأن حجية الثىء الحكوم فيه بقدر [تصالها يتكبيف الواقعة : 

أما عن حجية الثى. احكوم فيه بقدر اتدالحا بالتقسيم الثلاثى للجرائم فقد يبنا كيف أن الرأى 
السائد فى فقبنا المصرى وفى قضاء محاكمنا هو أن حجية الثى” انحكوم فيه تنصرف الى الواقعة نفسبا 
فتحول بعد الحمكم النبات دون امكان تحديد الدعوى عنها بأى وصف جديد آخر ولو اقتضى 
اعتبارها مثلا جناية بعد جنحة أو جنحة بعد جناية . وقد أقر قانون الاجراءات الجديد هذا 
الوضع صراحة فى ماد تيه :6م موع. 

وإذاكان لشكييف الواقعة حجيته على الدعوى الجنائية . فإن له أيضا حجيته على الدعوى 
المد نية بقدر اتصاله بمبدأ استحقاق التدويض ؛ وعحديد مقداره وقد أقرت المادة 1 مل قانون 
الاجراءات الجديد هذا الوضع أيضا 
« يلبع » 


الا 


الزام الشحن واتفريغ و١‏ 


للدكتور على جمال الدين عوض 


مدرس ألما نون الاتجارى والا نون البحرى 
بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


١‏ يتضمن تنفيذ عقد نفل البضائع القيام بعدة عمليات مادية تيدف كلبا إلى تحريك الضائع 
من مكان إلى مكان آخر . وتبدأ هذه العمليات بأن يتلق الناقل أو عماله البضاعة المراد نقلا من 
طالب الثقل ٠‏ فيقوم بشحنها على السغينة أى برفعبا من على الرصيف إل ظبر السفينة ٠‏ وقد 
لا يمكن البدء فى عملية الشحن فورا فيقوم الناقل حفظ البضاعة فى عنازنه لحين امكان شحنبا . و بعد 
الشحن توضع البضاعة فى المكان انخصص لها من السفينة بطريقة م تبة منسعة تضمن لها وللسفيئة 
السلامة طول الرحلة وحتى الوصول حيث تبدأ عملية انزالها من السفيئة أى تفريغها ليتمكن المرسل 
إليه من استلاءها » و ينتبى بذلك عقد النقل . 


على أن هذه العمليات لاتستوى جميعبا من حيث السهولة المادية فى تنفيذها أو من حيثالمها كل 
القا نونية التى تثيرها . بل انه يلاحظ أن العمليات المتعلقة بالبضاعة منوفت دخولهاالفينة إلى وقت 
البدء فى اخراجبا منما قلبا تثير مشكلة ما لآن البضاعة فى هذه الفئرة تكون فىحيازة الربان الذى 
يعتبر تابعا ومثلا للناقل » و لذلكفان الناقل الذى يلتزم امحافظة على البضاءة أنناء هذه الفيرة بيسأل 
عما يصيبا من هذه الءمليات طيما للقواعد العامة . هذا ؛ ينها تثور مشكلات عديدة بالنسية 
للعمليات الخاصة يشحن البضاعة ونفريغها . وبالنسبة لمركز البضاعة وهى فى حيازة الناقل قبل 
الشحن و بعد التفريغ إذا بقبيت فى حيازته مدة من الزمن . وقد استقر الرأى ‏ فها يتعلق بالمسألة 
الثانية ‏ على أن النافل إذا استبق البضاعة تحت يده فى مخازنه قبل الشحن أو بعد التفريغ فائما 
حوزها وصفه ناقلا و بمقتضى عقد النقل ذاته الذى يبدأ تنفيذه من وقت تلقيه البضاعة من المرسل 
لامن وقت الفحن كا يتبى بقسليمها لدرسل [ليه لا هجرد نفريغها . ونبدو أهمية هذه المسألة فى 
تحديد الأساس الذى يسأل مقتضاء الناقل عما يصيب البضاعة فى هذه الفترة . 

وأما بالنسبة لعمليات الخاصة بالشحن والتفربغ فبى تثير كثيراً من المسائل أهمها تحصديد 
الملتزم سما . هل هو التاقل أو الشاحن أو المرسل إليه . وعلى أى أساس يقوم [لتزامكل منبم ؛ كا 
أنه كثيراً ما يتفق فى عقد النقل على تنظم القيام بعملية الشحن والتفريغ طبقا لثروط أصبحت 
.دارجة مألوفة وانكان تفسيرها وتحديد المقصود منها لا بزال حلا الخلاف . ويرجع اضطراب 
الحاول فى هذه المسألة الى تخلف النصوص التشريعية التى تعالم الموضوع صراحة ؛ والى خموض 


ا العدد التاسع السئة السابعة والثلاثون 


اعض النصوص التى حتج ا لتأبيد رأى أو لهدم رأى آخر . 

, - وتكش فكثرة الأحكام و تضار .ما فى هذا الموضوع عنخطورته العملية'» وعن الصعو بة 
النى تواجببا انحا كم فى تحديد موق ف كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه من البضاعة ومنالعمليات 
الواجبة لشحنها وتفريغبا ومسئولية كل منبم سواء كان العقد خلوا م نكل اتفاق خاص ؛ أو 
تضمن شرطا يتعرض لذه المسألة . لذلك رأينا أن نساهم ‏ فى الدراسات العديدة التى حظى ما 
هذا الموضوع ل ببحث قد يوضم بعض غوامض هذه المسائل 1 

وسنقسم البحث جزأين ؛ نبحث فى الأول حك النصوص التشريعية والمبادىء العامة ى تحديد 
مدى الالتزام بالشحن والدفريغ ومن الذى يمع عليه وكيف يقوم يتنفيذه طبقا لهذه المبادى. 
العامة ؛ لكن هذه التصوص وتلك المبادى. كثيرا ما يعدها اتفاق ذوى الشأن الذى يضمنونه 
سئدات الشحن و لذلك نخص أم هذه الاتفاقات بالجزء الثانى من هذا البحث . 


القسم الآول 
التزام الشحن والتفريغ 

م من المسل بوجه عام أن عقد النقل البحرى - كمقد النقل الرى ‏ عقد رضاق بمعى 
أنه يك لانعقاده الرضا دون حاجة لآن يفرغ هذا الرضا فى شكل معين و بمعنى أنه ينعقد دون حاجة 
إل لت التو المراد تقله للناقل . فبو عقد ليى شكليا ولا عينيآ() وينتج هذا العقد أثرء 
بمجرد ا نعقاده حيحا أو من الوقت الذى اتفق على بدء تنفيذه فيه . 

ولما كان عقد النقل ملزما لجانبيه ٠‏ فان الناقل والمرسل يتبادلان الالتزامات من وقت 
بدء تنفيذ العقد إلى انقضائه بانقضاء الالترامات الناشئة عنه . و .مكنا أن نقول بايحاز ‏ أن 
الناقل يلهزم 

(1) تلق البضاعة من المرسل فى المكان والموعد المحدد فى العقد ' 

(م) القيام يشحن هذه البضاعة على السفينة . 

4 نقل هذه البضاعة إلى المكان التفق عليه . 

(») تفريخ أو إنزال البضاعة من على السفينة ٠‏ 

)0( تسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى المكان و الزمان المتفق عليما . 

(و) وهو فىكل ذلك يلعزم بالمحافظة على البضاعة من وقت تلقيبا إلى وقت :-ليمها ويلنزم 
المرسل : 

| أن بعبد إلى الناقل بالبضاعة المنفق على قيام الأخير بنقلبا فى الوقت والمكان الحددين 
امكنه من تنفيذ التزامه بتلقيبا وشحنبا و تقلا . 

134 أنظر مم ذلك مناقعة هذه المسألة فى كتابنا الوحيز فى القانون البحرى الجزء الأول كمذا ركم‎ )١( 
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المزام الشحن والتفريغ يلل 

ا ارس اس فج ادا 55000 
الالتزام على المرسل [ليه ) . 

. أن يدفع الآجرة الحددة فى العقد بالكيفية المنفق عليبا‎  < 

والتى يمنا بدغة أساسية ؛ التعرض لالتزامات الناقل » و بالذات لالترامه بالشحن و بالتفريغ 
ففضلا عن أن وقوعه على عائق الناقل حل خلاف ٠‏ فان الاحكام القاانونية ااتى تنطبق عليه كثير| 
ما تعدها اتفاقات ذوى الشأن ٠‏ ولذلك ستعرض أولا لتحديد من يأ.ع عليه هذا الالتزام لرى بعد 
ذلك كيف يقوم لمزم بقنفيذه . 

أولا ‏ عبء الالتزام بااشحن والتفريغ طيقاً القواعد العامة : 

هس برى بعض الششراح أن الناقل لا يلتزم القيام بشحن البضاعة فى ميناء الرحيل ولا بتفريغها 
ى هيئاء الوصول , وأن هذه العمليات يحب علىالشاحن أنيقوم ا بنفسه أو بعماله » وإنقام الناقل 
بتنضيذها فان ذلك يكون لحساب الشاحن وعلى مسئوليته و ياتفاق خاص نحيث لا يعتير الناقلل ‏ 
هذا اتنفيذ ‏ ناقلا . وما هو ينفذ النزاما ناشئًا عن اتفاق خاص مستقل عن عقد النقل(١)‏ . 

ويعتمد أصحاب هذا الرأى فى وجبة نظرهم على بعض نصوص الجموعة البحرية ‏ فالمادة ١ه‏ 
من هذه !ل موعة تقول : د تبتدى“ المدة اللازمة الشحن أو للتفريخ من وقت إخبار القبودان أنه 
مستعد للشحن أو للتفريغ , . ما يفيم معه أن الربان يلزم فقط بوضع السفيئة نحت تصرف الشاحن 
و بإخطاره باستعداده لتلق البضاعة . ويكون على هذا الاخير أن يقوم إشحن البضاعة ق السغينة . 
وكذلك تنص المادة .و على أنه إذا منعت قبل سفر السفيئة التجارة مع اليلد المقصود السفر [ليه 
تلغى المشارطة الإيحار بدون نءويض لآاحد الطرفين على الآخر وإثما على الشاحن مصاريف شحن 
بضائعه و تفر يغبا نما يفيم معه أن الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن أصلا ما دام القم سيب 
0000 يؤدى إلى أن يتحمل كل منبما ما أداه دون رجوع على الأخر ‏ و ننص المادة 
٠‏ على أنه إذا كانت السفينة مستأجرة كلها وم يشحنبا مستأجرها بقدر حمولتها لا يحوز للةبودان 
أ نيأخذ بضائع أخرى بدون رضاء المستأجر . وتقول المادة>١٠١‏ أنه إذا ل يشحن مستأجر السفينة 
فيبا شيا فى ظرف المعاد . . . و بالمثل تقول المادة ٠.7‏ أنه إذا لم يشحن المستأجر ف الميعاد 
إلا بعضا من البضائع ... . وتواجه المادة م١١‏ حالة ما إذا شحن المستأجر بضائع أكثر من 
النفق عليبا . وكذلك المادة ١١5‏ ااتى تكلم عن حالة وفوف الرحلة بيب قبرى واستحقاق الاجرة 
بقدر السفر الذنى حصل حورو ا ات وروم كير 
فى هذه الحالة منوطا به , 


هذه النصوص - فى نظر القائلين بالتزام المرسل بالشحن والتفريخ ‏ تفترض كلها أن التزام 


)١(‏ ذكتور مصعلفى لله القانون البحرى  ١‏ سنة ١489‏ رقم 479 > قال فى القانون التجاري البحرى 
سئة 1559 رقم 4*١‏ ومابمده » ليون كان وريتو الطول فى القانون التجاري -» سمة ١94‏ رقم 
4لا » فالا . 


ها ١‏ العدد التاسع السنة السايمة والكثلائون 


الناقل ينحصرف اعداد السفيئة ااتى ستقوم بالنقل لتلقالبضائع . وأن الناقل يكفي ه أن نخطرالمرسل بذك 
ليكون عليه أن يقوم هو بشحن البضاعة على السفينة . وبا مثل عند وصول الربان إلى ميناء الوصول. 
عليه أن مخطر المرسل ليه بوصوله فيجب عندئذ على المرسل [ليه أن يتقدم لتفريخ بضاعته . 
ولا يكون عل الناقل أن يقوم بالششحن أو التفريغ إلا بانعاق عاص ولحساب المرسل أو المرسل 
ليه على عاتقدم . ْ 

د غير أن هذا الرأى مخرج بالنصوص الحقدمة عن موضوعبا . ولا يتفق مع طبيعة 
عقد النقل . 

ب فأما هذه التصوص فبى لا تواجه عقد التقل البحرى ,المءنى الدقيق المعروف الآن بل هى 
تطبيق فى بعض النواحى - لفكرة ابجار السفينة دعوو 2من ”0 عع ون0.,] وهى الصورة الى 
واجبتها انمجموعة البحرية عند وضعبا فى أغلب نصوصبا . فبى قد اعتيرت النقل البحرى نوءا من 
الاجاية يقتصر فيه دور المجبز - المؤجر - على تمكين المستأجر أى المرسل من الاتفاع بالعين 
المؤجرة(١)‏ وبذلك ألقت على الجبز التزاما واحدا أساسيا هو تقديم سفينة صاحة للملاحة بالشتروط 
الحفق عليها بين العاقدين . ( انظر المادتين ٠٠١١‏ و 1١1)ء‏ وتركت عل الريتل ب أى المساست: 
الالتزام بحن بضاعته ,اعتبار أن هذه هى العملية الآولى لاتفاعه بالسفينة » حل الاجارةكا ألزمته 
بتف ريغ البضاعة عند | تتباء الرحلة لأنحقه فى الاتفاع ينتبى باتتبائها(؟). 

هذا التصوير لعقد النق لالبحرى غير صحيح إذ المستقر فتها وقضاء أن عقد النقل البحرى اهس 
إجارة للسفيلة » بل هو لا يختلف عن عفد النقل البرى فى شىء فكلدهها نوع من المقاولة ا 
عواءمعمعوى بلتزم فيه الناقل ر المقاول ) النزاما بتحقيق نليجة ... عد11آن65 عل مهأ دج أاطه 
هى نسل البضاعة حالتها ‏ يا تسلمبا ‏ فى المسكان والوقت المتفق عليبما » ولا يقتصر النزامه على 
بمكين المرسل من الافادة من السميئة أداة النقل . وهذه هى الصورة الغالبة عملا ٠‏ خاصة بالنسبة 
لحالات النقل مخط منتظم عمة1لتعوع7 ممع[ مع ٠‏ ش 

ومع ذلك فبئناك حالات تتطبق فيبا النصوص السابقة تماما . تلك هى حالة النقل بسفينة كاملة 
أو يجزء من السفيئة » ففيها يكئ الناقل أن يعد سفيته ويضعها تحت تصرف المرسل ويكون على هذا 


(1) ومى تطيقات فكرة الإيجار ماتقضى به م ٠ة‏ من ضرورة تين السفينة فى المقد وامادة ١١٠‏ من أنه 
إذا غذ اللقد جزئياً فند استحقت الأجرة بنسبة ماتفذ ٠‏ وم 1١1‏ من سقوط حق الههز فى الأجر إذا كانت اللفينة 
عند ابتداء الرحلة غير صالحة للملاحة . 1 

هذه الأحكام لاتتفق إلا مم اعتمار المقد اجارة ٠‏ بل أن عنوان العمل الخاص بالنقل ,تكام من 
« سند الامجار ». 

أنظر أيضا رببير ٠‏ القافون البحرى ج ؟ سنة 5هؤا رقم ٠7801‏ 

وكابنا فى الؤاثون اليسرى ج ١‏ سنة 5405| رقر لا0؟ ص ٠ 55١‏ 


(؟) رسي رقم 1444 ء سوفاج ٠‏ فى النقل البحرى سنة ١995‏ رقم -؟ اس 45 هاءش (1. 


التزام الشحن والتفريغ 1 


الآخيرأن بقوم بشحن بضاعته , ؟! يكون عليه تفر يغبا( ) وذلك كان حك العرفالذىقنته المجموعة 
البحريةفى هذا الخصوص والذى كان سائدا وقت وضغبا .كا سيتضح ذلك فيا بعد . 

بم أما فى حالة النقل مخط منتظم . وهى حالة التقل بالمعنى الدقيق #عرمحوم دم فلا ننطيق 
هذه النصوص الى تواجه النقل بسفيئة كاملة عاروم_ع مقط وم [0:2غ8 اوعتمعاء,))2 
أو بجحزء من السفينة أع1اعوم أمعصعاع1]ج 

ولذلك فالمعقول أن يكون على الناقل التزام شحن البضاعة و تفر يغبا 000 ٠‏ على 
الناقل التزاما أساسيا بنقل البضاعة أى بتحريكبا و تغيير مكانها ماديا . والنزاما أساسياً بقسلمالبداعة 
- يا تلقاها ‏ فى ميناء الوصول . 

أما الالتزام بالنقل فيتضمنالتزاما تأخرىثا نوية ولكنبا لازمة لتنفيذه . من هذه الالتزامات 
الثانوية التزام الناقل تلق البضاعة التى يعبد الشاحن با إليه لنقلبا والتزامه بشحنبا على السفيئة لآن : 
وضعبا على السفينة يعتبر المقدمة اللازمة لذقنها . وأما الالتزام بنسلم البضاعة فى ميناء الوصول فبو 
الموضوع الأساسى لمقد النقل وهدف الطرفين من تنفيذه ححيث لا يستطيمع الناقل التخلص منه دون 
أن يحرد العفد من أهم مقوماته وغاياته . هذا الالتزام بالتسلم يتضمن القيام أولا با لتفريغ لآن ذلك 
خطوة أولى ولازمة لتنفيذ الالتزام بالنسلم(') ولذلك يمع التفريغ - كالتسلم ‏ على عانق الناقل . 

وأما الزام الشاحن بالشحن والتفريخ استناداً إلى أن بعض نصوص الجموعة البحرية تلزمه 
مصروفات الشحن والتفريخ فرو استتتاج غير سلم ؛ لأن إإرام أحد الطرفين بنفقات عملية معيئة 
لا يعنى أنه ملزم بالقيام هذه العملية وإنما يتحدد عبء عمليات تافيذ العقد طبقا للدورالذى تفرضه 
طبيعة العقد على كل من أطرافه » ويتضح ذلك من أن الشاحن يلتم بمصاريف عملية النقل ل 
والمصاريف اتى تقتضيبا امحافظة على البضاعة أئناء وجودها على السفينة أو فى فى حوزة الربان مع 
اعد بك انان عاد اس لدان لا ادا ف ال ري 
الالتزام بأداء عمل معين و تحمل نفقات هذا العمل . 

وإلقاء عبء الشحن والتفريغ على عاتق النافل دون المرسل إليه هو ما يتفق أيضا وقصد 
العاقدين ؛ إذ المألوف أن يبدف المرسل إلى وضع البضاعة على الرصيف دون أن يلزم برفعها إلى 
السفيئة وكذلك إلى أن يقسللها المرسل اليه على الرصيف لا على ظر السفينة . 

4 - وف هذا المعنى يقول الاستاذ دا نجون تحت عنوان التزامات الشاحن والمرسل إليه: ه غندما 
يقال إن على الشاحن أو يشحن البضاعة وعلى المرسل إليه أن يفرغبا فلا يقصد بذلك أن يتحملأى 
منهما با لعملية المادية لرفع البضاعة و تثزيلها من على السفيئة ٠‏ بل أن الشحن والتفريغ يقعان على 


() رس امرحم السابيق رقم 1644 ٠‏ 

(0) أنظر فى هذا المنى ريبير القانرن البحرى ٠‏ ج ”7 سنة 1569 رقم 14074/ مكرر وقارن مم ذاك نفس 
المرجم رقم ١694‏ . 

فى مبى المدن ك داك : عيمار ٠‏ المرجم الاب رقم وهم ومابعده 


0 العدد التاسع ‏ السنة السايعة والثلاثون 


الناقل و يمان غالبا بمرقة الر بان باعتبارهما من بوابع عملية الرص ألتى يلهزم ا . ولا يتغير الوضع 
إلا اذا تضمن العقد شرطا يلقى عب.ء الششحن أو التفريغ على المرسل أو المرسل اليه ٠‏ و[تما يحب 
على الشاحن ‏ فى جميع الجالات ‏ أن يشحن البضاعة معنى أنه يحب عليه أن يمكن الناقل من الشحن 
بأن يضع تحت تصرف الربان عند الرحيل اليضاعة المحفق عليبا ؟كا أنه يحب على المرسل اليه تفر يخ 
بضاعته بمعنى أنه بحب عليه فى ميناء الوصول أن :تسل البضاعة المنقولة من الربان ؛ و بعبارة أخرى 
نزم اجوز أوالر بان بشحن و تفر يخ السفينة ينما يترم المرسل والمرسل اليه بشحنو نفر بخ البضاعة, . 
(جزء ع رقم ٠١١‏ ص .)١98‏ 

يا يقول دانيحون فى موضع آخر تحت عنوان التزامات الجبز الناقل : 

يحب على الناقل - بواسطة عماله وعلى رأسيم الربان - أن يقوم بشحن البضاعة على السفينة 
وعليه مصاريف هذه العملية ويتحمل خاطرها » (ج دم هزم ص 1178 ؛ فى نفس المعى 
دجاردان ج ؟ دم ومه م موهءج رتم 16م). 

: ب الالتزام بالشحن والفريغ فى ظل معاهدة بر وكسل والمشروع المصرى‎ ٠ 

تقض م جام من معاهدة بر وكسل الخاصة بسندات الشحن على الناقل يذل العثاية والدقة فى 
القيام بشحن البضاعة وتحريكبا ورصبا و تقنبا وتفريغبا . وبذلك جعلت المعاهدة التزام الشاحن 
والتفريغ على الناقل دون الشاحنء كا أبطلت فى م م/م كل شرط أو اتفاق خالف ذلك . 

١‏ - وف هذا الى أيضا مشروع القانون البحرى المصرى » فقد عالم فى القسم الثالك منه 
العقود المتعلقة بالاتفاع بالسفينة . وتعرض فيه أولا لاستئجار السفيئة عارية . . . عناه_ءعناوه© 
ثم لعقد التقل بالصورة التى تعرفبا المجموعة البحرية القاعة ... )معصعئعم))ج (مكهو-ه؛١)‏ 
و نعرض فيه للاجرة ولدد الشحن والتفريخ ما قد يفهم منه أنه يحمل شحن البضاعة و تفريغها على 
المرسل والمرسل إليه إذ يازم كلا منبما بذفع نءويض للناقل عن كل زيادة فى الوقت المقرر لاتمام 
الشحن أو اتفريغ زم ١١0-15‏ ) ثم عقد المشرع فصلا خاصلا للنقل إسند شحن 0166م 2305] 
ع1 5015 ( ١15‏ - :90( ) ونصت المادة ١1+‏ بخصوصه . على أن يسأل 
الناقل عن الالتزامات الواردة بالمادة ١٠‏ زومى المتعلقة بتجببز الفينة وإعدادما للر<لة المقصودة) 
وأضافت نفس المادة أن الناقل مازم فوق ذلك أن يبذل العنابة والدقة المعةولة فى شحن البضاعة 
وتشويئبا ورصبا وتقلبا وامحافظة عليبا وتغريغبا . وهذا هو حك المادة +؟ر؟ من المعاهدة . 
ولا يحب ! فالمشروع فى هذا الخصوص قد تمل أحكام معاهدة بر وكسل الخاصة بسندات الشحن . 

5 والقضاء الإيجليزى : يفسر المعاهدة علىهذا المعنى . وكثيرا ما حك بذلك تطبيقا للقا نون 
الإنيجليزىالصادر ىأول أغدطس سنة؛ م١‏ والذى أدخلحك معاهدة بر وكسل فالتشريع الداخلى . 

فق قضية تلخص وقائعها فى أول شحنة تنكون من ماتى صناديق .ها سجاد أرسات من 
ليفررول إلى شنغباى فى ١‏ ينابر سنة +14 ٠‏ وعند ما بدأ نفريغ الحمولة قفتا الرسولن 


الثرام لمحن والتفريغ اهلا 


لاحظ الحراس أن بعض الاشخاص ينقلون على أحد الصنادل بضاعة مستخرجة من أحد جوانب 
السفينة :نهو فأعطوا إنذارا سارع اللصوص على أثره بالفرار ولكن أمكن القبض على بعضهم 
وعلى بعض البضاعة المسروقة . و بالتحقيق تبين أن عملية |أسرقة ماكان مكن أن تتم إلا بواسطة 
اشخاص يعر فون مداخل السفينة ومخارجبا أو عل الآقل مشاركتهم أى مشاركة الأشخاص القائمين 
على التفريغ . ولذلك كان محل الفصل هومعرفة ما إذا كان الناقل مولا عن أعمال هؤلاء المفرغين . 
وقد دفع الناقل بنص القانون الإنجليزى الصادر سنة ١4+‏ والذى يع الناقل من مسئو لية الضرر 
إذا كان سيه لا برد إلى خطأ الناقل أو ابعه ( وهو يقابل المادة ./ م من المعاهدة ) فقضت 
احكمة الإيجليزية أن تفريخ السفيئة بقصد تسليم البضاعة لاصحاب الحق فيا يدخل ف التزامات الناقل؛ 
فاذا استخدم لآدائه مقاولا لتغريغ فان عمال هذا المقاول يعدون تابعين ‏ تى عملبم هذا الناقل 
وسأل هذا عن أعبالهم(١)‏ 5 

ونكرر هذا الحك فى قضابا أخرى مشامة() . 

مو كا استندت بحكة الاستئناف الختلطة بالإسكندر به إلى المبادى” العامة فعقد النقل و إلى 
مبدأ عدم تحزئة العقد للقول بإلزام الناقل بكل مامن شأ نه أن يكن المرسل [ليه من استلام البضاعة . 
فقالت : ١‏ إن عقد النقل يتضمن ليس فقط نقل البضاعة بل تسليمها للمرسل إليه ولذلك لا يكنق 
من الناقل بتفريغبا فى ميناء الوصول بل إن المقد حكم الناقل حتى تسلم البضاعة للمرسل إليه 
ويلزمه القيأم بكل ما يؤدى إلى تنفيذ هذا الالتزام(0) . 

4 ل كا يقر القضاء الفرنى نفس العتى السابى . فيقضى فى كتير من أحكامه أن مقاول 
التفريغ ‏ مالم تكن له صغة أمثيل امجبز ‏ يعد تابعا له ولا يسأل عن تنفيذ عقد المقل أمام المرسل 
إليه ٠‏ بل لا يكون لهذا الآخير إلا التوجه بالمطالبة إلى الناقل(:) . مما يفيد ضمنا أن الناقل يلتزم 
بعمليات الشحن والنفريغ . ويؤيد الفقه هذا القضاء . 

١6‏ ب الخلاصة إذن أنه تجب التفرقة بين صورى عقد النقل البحرى . فق حالة النقل بسفيئة 
كاملة أو بحزء من السفينة أى النقل مشارطة ايجار وهى الحالة التى تواجبها اجموعة البحرية . 
يحب على الشاحن القيام بشحن بضاعته ييا يحب على المرسل ليه تفريغها . واذا قام التاقل -بذه 

(1) : 5625 عتمعم 1983 2 16 ه82[ ,1927 وزمهطم 24 ععأءون[ عل عنده© عإنا 12[ 
4 .2 16 عمل 1927 أأمحث 5 عءأغودز عل :1و0 انلز 


(69© . 269 .2 17 عه[ ,1927 نهم 31 ععععاو امم "0 أعممة ل دوه 
أظر كذلك التعليقات نحت حي لجلس اللورهات فى 18 نوفير ستة 19474 دور ١!‏ صفحة و١‏ وخصوصا 
صفحة 208 . 


(؟) استئناف مختلط اسكندرية ٠١‏ ابريل سنة 1951 دور ا١1 8١١‏ وتمليق . 

(5) استئناف الجزائر 7١‏ أ كتويرسنة +159 دور وسسا.م, ته سالمنى | كس * مايوسنة 1885 ملحق 
دور ١ل‏ 1821785 يونيه سلة 1958 ملحق ١‏ ل #4ء مرسيليا ١؟‏ اكتوبر سنة 1498 ملحت دور 
احالن ٠.‏ 


ما ع١‏ 


م١‏ العدد التاسع ‏ السنة السابمة والثلاثون 


العمليات فان ذلك يكون لحساب وعلى مسئولية الملازم بها أصلا . أما فى حالة النقل خط منتظم 
فيجب الرجوع الى القواعد العامة فى عقد النقل أى ااشحن والافريغ يقعان على الناقل مالم مخرج 
على ذلك (تغماق خاص فى سند العن . 

ثانا حالة التزام المرسل أو المرسل إليه اتفاقا بالشحن أو بالتفريغ : 

١١‏ - رأينا أن خم القانون هو التزام الناقل باللشحن والتفريغ ؛ غير أن تطبيق هذا الحم 
قليل عملا ؛ اذ ااخالب أن يعدل عنه إتفاق الاطراف ٠‏ فتنص سندات الشحن على أن يتلق الناقل 
البضاعة من المرسل على ظهر السفينة » أو أن على المرسل اليه استلام البضاعة على ظبر السغيئة ؛ 
وهذا هو مضمون ااشرط المسمى اليم نحت روافع السفينة مادم 5نه5و 12096 وهوشرط 
زائع معناه ان مهمو لية اناقل تبدأ من وقت وضع البضاعة تحت روافع االسفينة ونتبى بوضعبا 
تت روافعها فى ميناء الودول استعدادا لتفريغها . 

ويتابل هذا الشرط ف المأضى « شرط تحت الصارى عناع:6؟ وننو وتستءمل عبارة ونمو 
مم فبعض المواق وتقابل,ا عيارة علأوقع0ه21 دنوكء فى بعض اموا ف الأاخرى 2( وكلبا ذات 
مدلول واحد(١)‏ . وهو يؤدى إلىأن يبح اأشحن على المرسل والتفر ربخ على المرسل [أيه ٠.‏ وذلك 
لأنحم القواعد العامة أن /إناقل يتلقى البضاءة على الرصيففاذ! نص على أنهتلقاها من المرسل تخت 
روافع السفينة كان معنى ذلك أن يرفعها الارسل أى يقوم بشحنبا إلى السغينة ؛ وكذلك الأصل أن 
تسل إليه البضاعة من الناقل على الرصيف فى ميناء الودول فاذا نص على أن يتم التسلم عى اسفينة 
تحت روافعبا فعنى ذلك أن تنتبى اتزامات الناقل بالتايم على ظبر السفيئة 3 على اأرسل إايه 
إذن أن قوم هو بتفريغ إضاعته . فشرط التسايم نت ادانع يؤدى إلى تعد يلك اله واعد العامة 
من حيث أنه يلق بعملية الشحن و ا يغ دن اناقل إلى اللرسل أو المرسل ليه . 

. وإذكان هذا الشرط خلافا لللاصل العام من حيث أنه يع الناقل من إجراء عمليات معينة ومن 
حيث اعفائه من امسو لية من الأخطاء التى تقع من بحر .ها . فهو لا يفترض إل يحب النص عليهفى 
عبارة صر نحة قاطعة («) . 

1س مدى صحةشرط التسايم تحت الرو افع ففظلمعاهدة سنداتالشحز و مشروعالقا نون البحرى 

رأيناآن معاهدة بر وكس ل الخاصة بسنداتالشحن حددت التزامات الناقل بصفة آمرة وألقت عليه 
الالنزام ببذل العتاية الواجبة . فى شحن البضاعءة ونقلبا وتفريغبا ؛ ويذلك جعلت عملية الشحن 
والتفريغ من التزاماتالثاقل الى لايستطيسع نقلبا إلىااشاحن أو المرسل اليه . ولايستط.عالاستعفاء 


(0) أظر فى ذلك : لانرنى عمعلاع قرط القل بطري الور ء بأريس 1١956‏ عايرة لام ٠‏ 
وكذلك كتاب ما كى كانى . المركز القانوتى اقاولالشحن والتفريغ ؛ باريس ستة #هها س 14 :؛ حرث 
ود صور الدمروط مقاربة ٠‏ 
(؟) مكنة تولس فى 17 نوفير 1664 ( بحري فرلسى 1507 ص 90 ) ٠‏ 


العزام البحن واتفريغ ١18‏ 


من المسئو لية عن تتائحبا وكل شرط فى هذا المعتى باطل ( انظر المادة #/ ثانيا من المعاهدة)(١)‏ 

ولماكان شرط الاسلبم نحت الروافح يلق بعملية الشحن إلى المرسل » مادام دور الناقل يقتصر على 
نلق البضاعة على السفينة لا على الرصيف . ويمل عملية التفريغ واجبا على المرسل اليه لآآنه يلتم 
استلام البضاعة على السفيئة لا على الرصيف . لذلك يعد هذا الشرط ‏ فى أظرنا باطلا بوصفه 
معقا للناقل من بعض النزاماته ( م م / ثامنا أ 

وليس معنى ذلك أن هذا الشرط أصبح - بابرام معاهدة بروكسل ‏ عنديم النفع أو أن 
دراسته غدت قليلة الفائدة ؛ لان من المعروف أن معاهدة بروكسل لاتحم كل 1 اع النقل البحرى 
فتظل ادراسة الشرط أهمية بالنسبة لاعقود الخارجة عن نطاقبا .كنقل الحيوانات الحبة ٠.‏ والنقل 
الاستثنائى والنقل الوطنى الذى لا يثير عنصراً أجنسا . 

كا يلاحظ أن الممنوع مو الشرط الذى ينق عن 'لناقل عملية الشحن أو التفريغ أما اذا كان 
الشرط قاصرا على اعفاء النافل من مسو لية نقل البضاءة والحافظة عليرا قبل الشحن أر بعد التفريغ 
فبو صحيح . لانه ينظر عندإف علافة أطراف عمد النقل فى م حلة لا تخضع لاتنظي القا نونى الآمر . 
لان هذا التنظيم قاصر على المرحلة البحرية(؟) . 

وإما بلاحظ أن الشرط الذى مقتضاه يتحمل الشاحن أو المر ل اليه مصاريف الشحن أو 
التفريغ يح فى نظر الشراح ( جورج ماريه فى النقلى الدولى للبضائع البحرية ,/:؟١1‏ ص ١١6‏ ) 
وذلك لآن الناقل يبقى فى ظل هذا الشرط ملتّزما بالقيام بالشحن والتفريغ وعليه مخاطر هذه 
العمليات و سأل عنبا » وينحصر الشرط فقط فى معالجة نفقات العملية دون الالتزام ذاته بأدائها 
وامسئولية عن تنفيذه 22 . 

وبحب على كل حال أن يكون هذا الشرط واضحا صرحا قاطعا فى معناه . 

م١‏ على أن هذا الوضعقد يؤذى بصا لح الناقل , لانه يحبره على اتظار المرسل اليه حتى يتقدم 
لاستلام البضاعة تحت زوافع السفينة ‏ ثم يقوم بتفريغبا بواسطة عماله أو بعال المقاول الذى 
تعاقد معه . ولذلك بحدث أنه اذا تأخر المرسل اليه على هذا النحو بعد اعلانه فان الناقل يتوم 
بتفريغ البضاعة من على السفينة و بإ يداعبا الحساب المرسل اليه لدى أمين يغلب أن يكون المرك أو 
مخزئا عموميا أو أمين النمينة ذاته أى وكيل الناقل . هذا الامين محوز البضاعة لحساب المرسل 
اليه أى بلتزم تسليمها للرسل اليه ٠‏ ولكن عقد التقل لا يتبى الا بهذا التسلم افعلى للدرسل 
إليه : ويظل الناقل مسئولا عن أعمال هذا الامين , لانه وان كان من أثر الشرط أن ينتهى المقد 


للق أنطر الدكتور عبدائر عن سلم فى رسالته « شروط الاعفاء من المسئو لية عليقا اماهدة سندات الذن : 
الاسكندرية ٠96ص‏ 373 ؛ أنظر لنا الوجيز رقم 04 و4975 . 

(0) محكمة استئناف تونس فى ١7‏ نوقير 15614 ( بحرى فراسى 1965 س 80 ) 

(؟) فى هذا الممئى سميسترز وذ_كاموان ج ؟ رقم 75 . 


4م١١‏ العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


بمجرد الاستلام طيتا له أى تحت روافع السفيئة وقبل التفريغ » فانه إذا تخلف المرسل اليدفان تخلفه 
لا حل ع الاستلام وكل ما فى الامر أنه يلزم تعويض الناقل عن مصاريف التفريغ والحراسة الى 
وقت استلامه فعلا ؛ و بظل العقد متدا الى وقت الاستلام الفعلى/ )١‏ . 
على أن الاستاذ بوطعمهل8 اعأمو2 برى إن شرط ١ه‏ النسليم نحت الروافع مولهم ؤتامع » 
الذى ينبى مسدولية الناقل بوضع البضاعة نحت روافع السفينة بمنع إطالة مدة العقد إلى ما بعد 
هذه اللحظة , فاذا لم يتقدم المرسل إليه للاستلام فى الوقت المحدد إذلك فان إهمالة هذا ليس من شأنه 
أن عد فى اجل العقد الذى يعر منتهيا ولذلك إذا اعطى الناقل البضاعة لأمين السفينة ٠‏ إى للوكيل 
الذى عثل الناقل أساساً . فان أمين السفينة هذا ينقلب فضوليا عم1ه1ه'ك :دوقع النسبة 
لمصاح المرسل أوأميناً الحمولة بعبارة أخرى ؛ ولذلك يسأل المرسل إليه عن أعمالهو يذ كر الاستاذ 
فى ذلك حك لحكمة استئناف دا كار ١ردعاة2‏ فى ١‏ يوليه سنة و١‏ بنحرى قرلسى وها 
ص عر" . 
على أن هذا التحليل حل نظر . وذلك لآن الشرط الذى تحدد مسو لية الناقل عن البضاعة بأجل 
معين » وكذلك شر ط تحت الروافع إذا استخلصنا منه هذا المعنى » لا يمكن أن يضع أجلا للعقد 
رمته ؛ بل يظل العقّد قاما فى أحكامه الأخرى الى لم ينصرف إليها الشرط ٠‏ ولذلك قالت محكة 
الاستئناف الختلطة بالاسكندرية أن اشتراط عدم مسئولية الناقل عن البضاعة بعد تمريغبا ليس 
من شأنه انباء عقد النقل عند التفريغ بل ان هذا العقد يحكم علاقة الطرفين حتى التسلم(") . 
لذلك يظلالناقل مسئولا عن سلامة البضاعة وما يصيبها حتى تسليمها فعلا للبرسل إليه . 
- ولذلك ٠‏ تفادياً لهذا الوضع يغلب أن تتضمن سندات الشحن نصاً يعنى الناقل من هذا 
الانتظار » ضيف إلى شرط النسلم نحت الروافع ( وهوالذى يلق على المرسل إليه عبء التفريغ ) 
نصآ آخر يفوض الناقل فى القيام بعمليات التفريغ لحساب المرسل إليه وعلى نفةته ومسئوليته » 
وإسمى هذا الشرط الآخير شرط التفريغ التلقالى عع1]ىه*”ل أمع دمع و0627 ع0 ع5نا 61 
وهو شرط يندر أن مخلو منه سند شحن ء ومن هنا كانت أهمية دراسة طبيعة مذا 
الشرط وآثاره . 
أما عن صحة ه-ذا الشرط » فلا خلاف علبها: ؛ ؛ سواء فى ظل العا نون المصرى أو معاهدة 
سندات الشحن مع ملاحظة أن القضا. يضع تحفظات يقصد ألا يساء استعاله(0) . 
)١( <<‏ أظ ركتابنا الوجيز فى القانون السرى » اللزء الأول 1١96١‏ رقم 7 7١‏ و88" . 
49 أنظار : دانيال بلانثى في مقاله : أمين السقينة وأمين المولة . ممحة القانون السرى الترلمى 1١468‏ 
صنيمة ٠ ٠41‏ 
٠١)9(‏ أبريل سنة 51ؤ1 دور لاك ص 70٠١‏ وتعايق * 
(4) رسير ؟-19099 » فزيكان » المقال السابق » تقض قرئسى 7 ١‏ كتوير سسنة 1994 مأسق ١| 6 ١4-17‏ 
١‏ كتوير سنئة ١587‏ القانون البحرى الفرئدى 9887 ١-لاء‏ 
(ه) أنظرسميسترز وفتكمولن الفانونالبحرى والقانون النبرى » بروكسلسنةة؟15 ج ١‏ رقم +8( عست 
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القدم الثانى 
تنفيذ الالنزام بالشحن واتفريغ 

ا هقاول الشحن والتفريغ : الأصل إذن أن الناقل مازم بشحنالبضاعة و تفريغها » وسئرى 
الآن كيف يقوم بأداء هذا الالتزام . 

قد ما كان حارة السفينة هم الذن «تومون بعمليات الشحن والتفريغ اجام نكن معقدة 17 
مى عليه الآن ولآنهم أدرى بالسفينة التى يعماون عليبا فضلا عن أن استخدامهم فى هذا العمل كان 
بوفر الوقت والمال ( أض توماس رقم وص" ). ولكن عندما ازدادت ضخامة السغن وزادت 
وها رفض الربانة ‏ وكانوا فى الغالب ملا كا لأسفن الى يعملون عليبا ويقومون فى الوقت نفسه 
دور الناقل والربانت ‏ رفض الربانة القيام بشحن البضاعة أو تفريغها واشترطوا على المرسل أن 
يسلمبا لحم قوق السفينة ونحت الصارى عناعنع وندمء عوتاوكء فأصبيح عل الشاحن أن يعوم 
هو إشحن |أبضاعة و نقل حياذتما الى الربان من وقت وضعبا نحت الصارى ,5 [صبح على المرسل 
اليه القيام باستلام المضاعة نحت الصارى و ته ريغها بعديد ععر فته . واستهر هذا الوضع حى نظمت 
التشريعات القديمة عقد النقل فى صورته القدمة ( أى بوصفه اجارة للسفينة ) على أساس أن يتحمل 
الشاحن أو المرسل إليه الشحن والتفريغ . فاضطر أصحاب البضائع إلى الاستعانة صحالين للقيام 
شحن و تفر بغ بضائعهم . 

م قد أخذ هؤلاء الخالون يرنهاع,وم ستقلون فى عمليم ع فشيئاً وساعدمم على ذلك 
اضط_ارهم إلى استخدام لات خاصة سيب ازدياد حمولة السفيئة وازدحام الموابى حتى أصبحوا 


عيئة مستقلة لا اختصاص فى معين ولم يعد عها,م قأصراً على تدم جبودم البق بل أصيم عملهم 
نوعا من المقاولة ومع ذلك فانهم ظلوا محتفظين بصفتهم كا بمين للشاحن أو المرسل [ليه الذى 
يستخد مهم وأصبحوا يقومون أحياناً يجاب عملم المادى ‏ بأسلام البضاعة ٠‏ بل وكانوا 
يقومون ‏ أحيانا باستلام البضاعة نيابة عن المرسل إليه ولو لم يقوموا بأى عمل مادى . 

وق أصبح هؤلاء المقاولون يسمون فى بعض المدن ومرءزووعءج والتّدمية راجعة إلى كلمة 
”رروععن” وى عبارة عن قطعة مسطحة من الخشب بستعملها هؤلاء العال لتلق اليبضاعة عليبا من 
السفيئة وتقلبا بعد ذلك إلى الرصيف . كا يسمون أآحياناً “ورععاءول* سبة إلى “وعلءه2 وع.]* 
وثم طائفة من عمال الأأرصفة احشكرت أعمال التفريغ فىمرسيليا حوالى 147٠‏ (1) . 


حوما عده » وءن هذه القيود ا أاقضاء من أن يكون التهربغ التثقاتى ضمروريا ء علو أنالمرسل إلية كاي 
حاضراً وقت وصول السفيئة وتقدم الاستلام والتفريم لتسطل أ الشرط ووجب على الناقل أن يترك إليه التغريغ 
( نض فراسى ٠١‏ يوئيه سلة ١6826‏ اغملة الدولية لاقااون البحرى عده؟ س 8) . ويكون على الربان - 
هند المنازعة ب أن بثيت أن استمان الشرط كان ضرورياً ( أنظر سميدترز وفلكامولن س 438 ) 15 أنتطبيق 
الشرط يجب أن يكون قاسراً على الحالات التى وردت به ( امرحم السابق س ٠ ) 47١‏ 

(1) أنظر أنطوان توماسي : مقاواو' الشجنوالتغريغ ء باريس 1997 صفحة 7.1٠١‏ 


٠‏ - المقاول الاختيارى والمقاول الإجبارى : والآص أن الاستعانة بمقاول مستقل الشحن 
أو للتفريغ مسألة اختيارية ترجع إلى تقدير صاحب الشأن فى هذه العملية » ويقال لها عندئذ 
عءط1[ عع 2ممءئء2'.ا غير ١‏ نه فى إعض الحالاات قد.يكون الالتجاء إلى أحد مقاولى الشحن والفريغ 
إجبارياً تفرضه لواح بعض المواتقى مثل مواق أفريقيا الاستوائية وراكش والداد البيضاء إذ 
تحتكر هذه العمليات هيية من المقاو لينقاموا با.تحضار معدات ضخمة وساهموا فى إعداد الآرصفة 
والأحواض و تكيدوا فى سبيل ذلك أموالا ومشقة ماكانوا ليقدموا عليبا لوم تؤكد له السلطات 
احتكار القيام يعمليات الشحن والتفريغ وتجعل الالنجاء إلى خدماتهم اجباريا أيا كان الشخصالذى 
يتمع عليه التزام آداء هذه العمليات ب و يسمى مقاولو الشحن فى هذه الحالة ).1872 (1) . 


؟؟ ‏ وقد تردد القضاء فى معرفة الآساس النى يحم علاقة ذوى الشأن مبؤلاء المقاولين 
:د90 فى حالة ما تكون الاستعانة مهم اجبارية ؛ فاتجه فى أحكامه الآولى إلى أنه الاشتراط 
لمصلحة الغير , أى أن الإدارة تشترط على المقاول - عند ما تعبد اليه مبمة التفريغ و تضمن له 
الاحتكار فيبا ‏ تشترط عليه أن ينفذ الترامات معيئة لصا المرسل اليه أو الشاحن:؟! . 


ولكنه قرر أخيرا أن الفائمين ذه المبمة و1 دط/1 1.25 مخضعون للأحكام التى تطبق على 
المرافق العامة الاقتصادية زواءمعصصهمء عع اعنئنوسلها عتاطسم عئزيمعو إذ يقومون مها 
عقتضى التزام م جبة الإدارة وتحدد ع لكزمم طبقا للاية الإدارية وقامة الشروط 
وعع مقط دعل ومعتطق المفق عليبا ينهم وبين الإدارة . ويستمد ذوو الشأن حقوقهم فى 
مواجبة المقار لين من «صوص هذه اللانحة وقائمة الشروط ؛ علبقا للقواعد العامة المعروفة فى القا نون 
الإدارى 2 5 

سم وقد يستعين الناقل بأشخاص قد يكو نون تا بعين لهمووم6:م وفى خدمته , ولاصعو بة 
عنديذ فى حك علاقتهم بالناقل إذ يغدون فى نفس مركر الربان أو البحارة أو أى تابع آخر من 
حيث التزاما نهم ومسئو ليتهم قبل الناقل طيقا للعقد الذى بر بطه به ؛ ومن حيث مسو لية الناقل قبل 
الغير عن أعبالهم 1 

.م ب أما إذا استعان الناقل ‏ فى هذه العمليات د بمقاول للشحن والتفريغ ثار البحث عنديذ 
لمعرفة طبيعة علاقة الناقل ذا المقاول . 

)١(‏ أنظر : سوفاج م فى الذقل الترى وعةا رقم **|اصس غ24ه8. 


بوأمة2 عل أعممة*ل عدم دأ غمة069 وأنقط؟ دعل غلغ3ؤد عنآ تمأعالوءظ نإدى 
. 196 نع 2.126 11.5:1954 10 
(0) س باريس ”5 يوليه سنة 158 نخرى فنرأسى *+526١ا‏ ص "١8‏ 
(5) استششاف بارس تبراير و7 [إبريل سنة ١984‏ بمخرى تراسى 1924 ص هلاو ١١41ء‏ واظر مقال 
نر يكان » فى محرى فرنسى ١504‏ البابق ذكره . 


التزام الشحن والتفريخ اذا 


ه؟ - علاقة الثافل بمقاول الشحن والتفريغ : يقتضى التعرف على طبيعة هذه الملاقة ومدى 
التزامات أطرافها بحث طبيعة المد الذى بر بطهم وهو عقد الشحن والتفريخ وهو ما يسعى . 
6ع ممع 2 4 )ووم وهاه المسألة رغم بساطتبا الظاهرة أدت الى اختلاف كثير فى الفقه وفى 
القضاء و نستطيسع أن نعرض أم النظريات اأتى قيل ما فى هذا الصدد م يلى : 

5ع-ر١)‏ مقاو لاذفربغ اقل عردءعغمومومج+1 : وقال مذه النظرية الاستاذ | نطوان توماس 
فىكتاب له عن مقاول الدحن والتفريغ فى سنة م؟؟؛ وهو برى أن هذا المقاول الذى يقوم 
بنقل البضاعة من الرصيف إلى السفيئة أو من السفيئة إلى الرصيف يقوم بعمل ممائل ماما لعمل 
الناقل الذى ينقل البضاعة من عطة السك الحديد إلى مكان لا يصل إليه القطار . يح أن مقاول 
الشحن والتفريغ يلتم . فوق ذلك بفك البضاعة ... مودصم هومل وبالحافظة عليبا وبحزمبا 
ولكن هذه الالتزامات ثانوبة لا .ؤثر فى عمله الأصلى ولا تخلع عنه وصف الناقل وإذا كان 
الغالب من هذا العمل يتم فى البحر فان القائم به يعتبر ناقلا حريا(0) بل ويذهب بعض الشراح إلى 
اعتباره ناقلا برا ولو حم عمله فى البحر(؟) . 

على أن هذا التصوبر لم يلق تأبيداً لافى الفقه ولا فى القضاء . وذلك لسببين : 
الاول - أن وسلة المقاول فى عملية النقل هى الصندل 3ودادء أو ما عائله . 

ومن المقرر أن هذه العائمات التى لاخر ج عن دائرة الميناء لا تعتير سفنا بالمعنى القا نواق0) 


)00 بقاع 57.م0م 1928 وأعوظ روععلومءء3 و5عنآ ,كقصسمط]1' عمتمعمم 

ويذهب الأستاذ سوفاج ( ف ىكتابه الثقل البحرى ١951‏ رقم و ص ءلم ) الى اعقباره ناقلا ء فقط إذا 
كانت عملية التقل تجاوزف أهييتها عمليانه: أنظر كذلك كتابه فى اقل اليحرى ١958‏ ص 84١1ء‏ 

وقالتمحكمة استئنافمدغتقرفىة أبريلسنةهه؟ افاعتبار المقاول ناتلا (8758 +[ 195 عدز .سء5): 
أنه لا يوجد نس قانوتى كم مركز المقاول 6ع001ع1'20 وأن القضاء محدد هذا المركز فى كل حالة مس:عيناً 
بالواقم وقرائن الأحوال . ولذلكفلو أن الفاول يقوم ‏ فى خخصوس الواقمة ‏ بنقل البضاعة من مكاد 1206 
موعن الشاطىء ويتءرض فى سيبل ذلك مخاطر الرحلات البجرية فهو فى الواقم يقوم بعملى الناقلالبحرى. 
وله إذن أن يتك بلدنوع المقررة للناكل البحرى - 
غير أنه يلاحظ أن هذا حم ذردى لا يعتير تطيقا لقاعدة عاءة لأنه فصل في حالة خاصة ©عغم0'65 695 

تعتبر ب كا يقول الأستاذ دى جوجلار فى تعليقه على هذا الحكم حالة فريدة جدا ع2غ11ناءأغ:هم و11 
هى استعال الصنادل 5عع 3118 فى ظروف خاصة ٠‏ 

(؟) فيذهب الأستاذ سكابل ؛ إلى اعتبار عقد النفل فى فرنسا ‏ فى ظل قانون * أبريل سسنة 1988 
الذى أدخل أحكام «ماهدة بروكسلى فى التهريم الداخلى الفرئبى ‏ قاصرا على اارحلة الإحربة ٠‏ دون المرحلة 
السابقة على الددنوئلك اللاحقة على التذريغ ؛ فباتان المرحلتان أخْرجان عن نطاق عقد انقل الحرى فاذا قام الناتل 
بعمليات محريك وتقل اللشاعة فى عاتين الفترتين فبو ,قوم بدور النائل البسرى » كذلك او قام بهذه العمليات 
شخص كر غير الناقل الريمرى أخذ وصف الناقل اابرى ولو استعمل الصنادل ٠١‏ 

بول سكابل الاصريم الجديد الخاس بنقل البضائم يمرا ٠‏ باريس 1553 رقم 255 ٠؟‏ 

(9) رسير جم سسرقم د4١‏ /؟ » استعئاف مختلط اسكندرية 57 عابو سنئة ١9+68‏ محل القانونالحرى 
الخارن ( دور ) عدد د“ س 1١9‏ وتمليق . اسكتدرية و فبراير سنة 1١441‏ الجلة الدولية ققانون السرى عده 
؟ ص خ؟ل9؛ اسكادرية المدئية 16 مابو سعة هذ8١‏ الحلة اقذولية : س 456. ش 


لماا العدد التاسع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


وبذلك تخلف شرط اعتبار عملية النقل بحريةر؛”. 

والثاى ‏ أن الجزء الغابٍ من مبمة المقاول ‏ بوصفه كذلك ‏ بتحصل أساساً فى عمليات 
رص البضاعة أو تحريكبا وفكبا وحزمها وفرزها واستخدام آلات ارفعبا وتقلبا وحفظبا فى مخازن 
الناقل أو على الرصيف: ؟؛ نحيث لا يكون تقلا إلا عملا ثانوياً بحوار هذه المهمة الاساسية , ما 
لا مكن القول بتبعية كل هذه العمليات لعملية النقل . 

وهكذا لا مكن القول باعتبار المقاول ناقلا, لاحرياً ولا بريآر؟. 


م والغالب فقبا وقضا.ء أن مقاول الشحن والتفريغ ليس اقلا . لانريا ولا حريا 
ولا يختلف مركزه سواء كان قد تعاقد مع الناقل أو مع الشاحن أو معالمرسل إليه . 
1 العقد النى رمه شركة الملاحة مع مقاول الشحن والتفريغ . هما كانت طبيعته القانونية . 
فلا يمكن تكييفه عقد نقل تابع لعقد النقل البحرى البرم بين الشاحن والناقل البحرىز ؛ ٠‏ . 
وقد أنيذ القضاء بنفس الحكم باالنسبة للقاول الإجبارى ]يج بوره) . 


وتفريعا على هذا الآصل رتب القضاء عدة 1 ثار هامة فيا يتعلق عركر مقاول الشحن والتفريخ 
من ذلك ما قضى به من أن مسئولية هذا المقاول لاتمخضع من حيث طبيعتبا ومداها للاحكام 
الخاصة بمسئولية الناقل ؛ بل انها مخضع للأحكام العامة فى الالترام بنتيجة .١‏ . وان المقاول لايفيد 
هن احكام التقادم والدفوع الخاصة بانقضاء دعوى المسئولية التى وضعتها الجموعة اابرية للناقل 
أبرى و بلك الى قررتبها اجموعة البحرية للناقل البحرى بل تخضع الدعوى ضده لاحكام التقادم 
أعادى . فقضت فى ذلك محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية فى ١+‏ مايوسئة ع م4؛ ان المقاول 
»ءعأدمءهة الذى يستخدمه الناقل ر أو أمين المينة ) لا يستطيسعالمسكفى مواجبة الناقل أو أمين 
السفينة) بالدقع بعدم معاع الدعوى الواردة بالمادة ؛بام من المجموعةالبحرية ولا بالمادة ١.4‏ من 


)١(‏ أنار «قالات فى هذا المنى الاأساتفة : فريكان ٠‏ فى بحرى ترئسى 64( س 1591597 ؛ جوثرت 
بحري أرنسى 541لا صضكل"؟ : دى عودلار فى الأس.وع الفازوني ١949‏ رقم 83 ,رودر وميس . بحخرى ترنسى 
ع8ة ا صيد؟ 1/4 وءا سدها 

وكذلك رسالة برار صفحة لالزلا . 

٠ وما بعدء‎ ١8 أنظر توماس رقم‎ )١( 

(5) ويلاءظ أن بعش الها كم عاول اعتبارجمل القاول لقلا بطريق التيعية اعقد اللقل الأءلى المعرم بين الشاحن 
والتاقل البحرى ١‏ وف ذلك استكناف الحادر ؟1 يوأيه 4دةأ حخرى ترسى 194ص 31م تعليق روسيل ٠ه‏ 
خلاف ذلك استئناف باريس © عابو سدنة 19481 مرى فراسى 195814 ص له - 

(4) اسكناف باربى ه مايو سذة 8هوا خرى قرنسي 1983 سن 85 نقس التي ريبير + ؟ رقم 1444 / مكرر 

إلل4 استثياف بوردو 55 :وشبر سلة 4٠59ا‏ محرى فرنسى 6دوا ص 27 ٠‏ كاز يلاتك 8 ويه سلة ١91984‏ 
علحق دور ٠15-169‏ 

(7) استئتاقت نونس 77 نوقير سنة 19404 يخرى قرسي 1960 سن وم . 


العزام ااشحن التفريغ ١184‏ 


امجموعةالتجار ية لآنه مقاولتفريخ مدعورومومعع امعصعيءةطعفل عل "انعمعرمعماقع 
وأس ناقلا(0) . 

كا قضت محكمة كان التجار بة فى . م مارس سنةو وه ؟؛؟؛ ومحكة استئناف الجزائر فى » نوفير 
سئة وها فىافس المعنى ان الدعوى مُولية مقاول التفريغ عن نقص البضاعة تظل مقبولة 
ولو رفعت بعد مضى سنة من تسلم البضاعة للمرسل إلمه لآن هذا المقاول ليس ناقلا لا حرا 
ولا ريا وضع الدعوى ضده للتقادم العادى! ٠١‏ . 

وقد اطردت الاحكام فىهذا المعنى: ٠٠‏ وأيدها الفقه 5.. 

/؟- (ب) لذلك ذهب رأى آخر إلى اعتبار العقد بين المقاول والناقل نوعا من الوديعة 
عقابل ع1 اده عممء26] او الحراسة علموع عل :63مم»ء روحم يذلك عض الحا 3 
مقدراً ان الغال فى عمل المقاول هو الحافظة على البضاعة وإبقاوها لديه إلى وفت مام تسليميها 
للناقل ‏ عند الارسال ؛ او للبرسل إليه عند الوصول . 

على ان هذا الرأى لم بحظ بإقرار الفقه أو القضاء فى فرنسا ٠‏ و بصطدم بنصوص القا نون 
المصرى من حيث أن اتزام مقاول الشحن والتفريغ ‏ طبقا لما استقر عليه القضاء ‏ التزام بنقيجة 


)١(‏ استعناف مختلط الاسكندرية 11 مايو سئة 1954 دور -؟ س 18٠‏ وتعدق «عضس المنى الحافر التجارية 
كيوليه سنة 190١‏ محرى أراسى ؟!*5ا_©751ء 
(؟) القاتون البسرى الفرءى 945! س /اه . 
زفق القانون اليحرى الفرئى ٠١68‏ س «؟لاا. 
(4) تونس المدنية ١٠6‏ أبريل سنة 9985 يخرى قرنى 0196# ص 44 + 
(ه) اسقتاف باريس 4 مابو تة 1568 بمحرى أرتاى 9835اس 290 تس الحهكمة 7 ابريل نمى اطبلة 
904 ص 4١١‏ وتعليق سوفاج ؟ فبراير سنة 19014 نفس ألخحة :مها س 547 > باريس 55 يناير سنة 4مو١‏ 
فس الغحلة وماس 1405 , 
نفس المسى استقاف الحزائر 4 نوفير فهو محرى فرنى ه9١‏ س ٠؟/ ١‏ نفس الحكمة 4 ديمير 
+196 نفس الطحلة ومحدس ١٠١‏ عكمة الحزمر التجارية ٠٠‏ مايو 15984 نفس الطلة هوا س9؟ء ش 
استقاف اكس ؟1 ينابر 1564 نمس الغلة 04و س وجهاء نفس الطمكمة ٠١‏ نرفير +96( :نس اغلة 
موكفاصض ٠٠١‏ ء 
استشاف مدغشقر اع مارس ١524‏ محرى ترأسكى 564ا اس 4؟الا2' 
اسقئاف يوردو 99 ارقم هوا ( حالة القنول الاجبارى 188351 ) فس الغلة ادذااس 45 . 
(1) .34.1 1 ,ممأعمععممهط هلعل عدوتل دز عمنوع ع1 برمتطتدء بون 
1 51 .م 1955 

وأط/1488 6م11 ؛ عستتامقه عأمعط ومعملكع ال 

11١ *. 2‏ .]1 ,عناء اع م2308 هنا كوم عوعاه اعأومععة' آ ,/]اه لأا وأنحآ 
171 مم 

(0) القاف ا كس بابر 64و١1‏ محلة القائون البحرى الفرئمى 4هة هلاه مرسيايا التهارية ١١‏ قبراير 
ذع ول اله 2 الاهة مووز ب 5439 + مرصيليا التساربة 59 | كتوير ١5417‏ .2 .6 ل 44ؤارقم 

440 تعليق جع لولمه" المافر التصارية 1ج سير 1960 القائون الحرى التردى أمحكب 31ؤلء 


١اس‎ 9 


.وا العدد التاسع ‏ السئة السابعة والثلاثون 


فى تسلم البضاعة سالمة كم تسامبا ولا ببرأ من المسثولية عما يديبها إلا بإثيات حصوله يسبب 
أجنى(1) فُْ حين أن التزام المودع لديه بوسيلة أوالتزام ببذل عناية » إذ تقضى المادة ع مب مداق أن 
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأأموال المعبودة إليه حراستها ويحب أن يبذل فى ذلك عناية الرجل 
المعتاد(؟). بينم يلتزم مقاول التفر بغ ماما يا هو الحال بالنسية للناقلالتزاما محددا بالحفظ والردرع) 
مانن أجوع صو أ عه امع كممه 06 ععمأسئوععل مموأعدعأاطه وليس التزاماً عاماً بالعنابة 
عءمعلنعم عل علدرعمعع مملادع تاه لان هذ الالتزام ‏ التزام الحافظة # يتحدد 
بضرورة رد البضاعة حالنها التى تنقاها عليبا . حيث لايلتزمالمرسل [ليه بائباتخطأ عليه سيب ضررا 
للبناعة ٠‏ بل يكون على المقاول ‏ إذا لم يتمكن من تسليمها كا تلقاها ‏ يكون عليه هو أن يبت 
تخلفه عن تنفيذ ااتزامه ولا برأ منه إلا إذا كان هذا البب أجنييا عنه42) . 

كا مدع اعتبار المقاول حارسا أو مودعا لدنه قصد العاقدين و الوظيفة الاقتصادية العقد حسب 
الموضوع المقصود منه عادة » فالاقل عندما يعبد إليه بالبضاعة قبل الرحيل فلكى يقوم المقاول 
بوضعبا على السفينة ‏ ليحفظها أو حراستها » وكذلك يعبد ما إليه فىمينا الوصول لزلا إلىالبر 
ك يتمكن المرسل إليهم من استلامها » وما قيام المقاول باحافظة عليبا إلا ضرورة يقضى بما بقاء 
البضاعة بين بدمه الفئرة بين استلامبا وردما يا تنقاها دون أن يغير هذا الحفظ من طبيعةالعقد(ه). 

إذن فالعقد بين الناقل ومقاول التفريغ ليس حراسة ولاوديعة . 

4 (ج) ولكن هل يمكن أن يعتبر المقاول وكيلا؟ قالت بذلك محكة الجزائر فى حك لما فى 
م ديسمبر سئة ب«(ة) ٠‏ ولكننا رأينا أن الأعمال التى يمكن أن يكلف ا المقاول لاتعدى" 
الأعمال المادية اللازمة للشحن أو التفريخ وأنه إذا كلف بأداء عمل قانوى فانه يقوم يذلك 
لا بوصفه كذلك وما بوصف آخر و إذا كات الوكالة - ينص المادة 6+ مدنى مصرى - عقدا 
بمقتضاء يلتزم الوكيل بأن يوم بعمل فا نوتى لحساب المركل ‏ فان المقاول ‏ بيقين ‏ لابعد وكيلا 
لآنه يكلف القيام بأعمال مادية(/). 


)١(‏ استثاف ا كس ١5‏ ابريل 8ه ١5‏ القاتون البحرى الفرنمى 5868 س 445 ٠‏ نفس لحي مملقاً عليه فى 
اطملة الفصيلة للفانون التجارى ٠186-1567‏ 

) 06 طن استاذةا الذكتور عد على عرنة فى كتايه شرج القانون المدتى الحديد فى التأمين والوديمة 
والوكلة والصلح والحراسة 5؟155ء هترى وليون مازو ٠»‏ الطول فى المدثولية ج ١‏ سنة 1١514‏ رقم 5/7/1 ٠‏ 

(؟) نوماس رقم 5١١و 1١١‏ » جورت ؛ المقال السابق فى القانون البحرى الفرتسى 56١‏ 5348 توس ١7‏ 
وير 9*4 عرى 5ه اهمأ . 

(4) أنظر الأحكام المشار إأيما فى هامش ؟ تحت فقرة 8؟ ٠‏ وكذلك .رسيلا التجارية ؟١‏ ا كتوبر م4؛ة١‏ 
القازرن الحرى الفرنسى ٠6ق‏ ص 14ذو؟امايو 1545 نفس الحلة ذا ص ”1 . 

(ه) أنعار الدكتور عرفه ٠‏ اأرحم السابق س 499 ٠‏ 

(5) ملق مملة دور 5 88 » افس المرجم جورج مارية ؛ القل البحرى والقضاء مؤواس *” . 

(9) أنثأر رييمر ج * رقم ١44+‏ ورقم ٠816‏ الموجز سنة * ١5‏ رقم 584 » توماس رقم لاا . 

أننا ركذلك #نهةؤة ع1 : عالتوء »«ء81 عل ععصل! غلا عند علوم عوممرم نآ .ط 

0 .م 1945 .10.1 10١‏ نل ,معلممععة"! عل عمو نل امهز 


التزام الشحن والتفريغ ١14‏ 
مم٠‏ --_ ( د) المقاول تابع غوممغ,م : نزولا على الاعتبار الذى يتضمنه تقد فكرة الوكالة 0 
ذهبت بعض الأحكام إلى القول أن هذا المقاول إن لم يكن وكيلا عن انافل لآن الوكيل يكلف 
بأعمال قانو نية » فبو تابع له ما دام يؤدى أعمالا مادية ‏ لحسابه ‏ ويعتير العقد الذى بر بطبما عقد 
عمل انوبنوع عل وتعاممء(00) ١‏ 
خضوع التابع فى تنفيذ العمل المكلف به لرب العمل ٠‏ بِننما الفرض أن المقاول مستقل فى عمله 
ولا مخضع فى ذلك للناقل() وإذلك تقضى امحاكم أن لا يسأل الناقل عما يصيب عمال المقاول أثناء 
مياش رتهم أعرالحم لانم لا ينبعون الناقل: ؟) وأن المقاول يسأل بوصفه من الْغْير ومع1) :هتمه 
وم (ه) والرأى الصحيح”ه) هو الذى برى ف علاقةالناقل بمقاول ااشحن والتفريغ نوعا 
من المقاولة بالمعنى الغا نوق هو:,م وعهوء'ل ععومء وقال به بعض الفقباءر؟) وأيده بعض 
الفقهري) “وهذا فظر سليم 0 فقد رأينا أن مقاول الشحن يوم بأداء عمله مستقلا دون خضوع الناقل 
أى علاقة نبعية » بل العكس تقوم بينبما نفس العلاقة التى تقوم بين رب العمل والمقاول عموماً ؛ 
وكا يلتم المقاول العادى بأداء عمل معين ‏ أى يلتزم الوصول إلى ننيجة محددة ‏ يلتزم مقاول 
الشحن والنفريغ بأداء العمل المطلوب منه ورد البضاعة المعبودة إليه حا لتها يا تسلمها حيث لو ردها 
معبية أو ناقصة عما تسللبا سئل عن ذلك دون أن يكون عل ىالنافل أن يقي الدليل على خطأ المقاول 
)١1( ١‏ استئناف الاسكتدرية " مايو ١948‏ القانون البحرى الفرمى 4هه ه56 كازبلائ_كا ( الدارالبيضاء ) 
8 سوير اسلئة 1١9+‏ ملحق دور هك ؟!4 » دتكرك التجارية 9؟ مارس ١55‏ ملحق 9831-4 > أكس ١١‏ 
اأكتوير ملحق دور ؟/الاق ٠‏ 
اسئئناف الجزائر 7 ١‏ كتوير 97 ماحق دور ١-١غ:‏ وللمشور فى دور 9550-6 مم تمليق ٠‏ 
(؟) اسكاف كس 18 أبريل ١908‏ مجلة القائرن البحرى الفرنى 154 )4 * 
(*) ٠رسيليا‏ التجارية 2( كتوبر 1577 دور ©٠481‏ محكمة أوريحون ١‏ دسمبر؟197 دور 6017-4 
استئناف الجلترا لا مايو سنة 1558 دور ١#‏ .ع , حكدة دذكرك ١8‏ أكتوير سسنة 19997 ملحق دور 
5 عه ؟ ع نض مدأى عابو ١99١‏ ملدق دور 5 0م؟ 2 ا( يوليو سنة ١9*18‏ ملحؤدور 4584--31١‏ 
روان 5لا يوئه ؟؟5١‏ ملدن دور ٠. 78-1٠١‏ 
(:) ٠رسيلا‏ التسارية ٠6‏ ابريل مسنة ١5175‏ ملحق دور484-4 ٠‏ 
(©) وهناك رأى برى فى مقاول الشرن والتفريغ تاقلا مخضم لمكم النقل للتتايم ويمتيره نوعا من الوكيل 
بالممرلة القل .#رومكمةء: ع3 عمأقصمه1ودأ تومه أنار التعق الوارد فى دور * ٠5852‏ 
(1) استقاف الاسكندرية 15مايو سنة 4*4 ؤدور 18١0# ٠.‏ » السين التجارية ؟١‏ ينابر سنة ١548‏ القانون 
البعرى الفرنبى 49535195969 . 
(؟) سوج التقل السسرى رقم؟؟؟ س 5١4‏ ء وماس س 8ه > ريبير ؟ ‏ رقم /١444‏ مكرر » مصطقى طه 
رفم ماىء فى نفس للمى 6مالومعمم نلوعم عوم ص0 805١‏ 1 


ا العدد التاسع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


لآن الترام الاخير التزام بنقيجة لا الترام بوسيلة '١‏ . 

++ الخلاصة إذن أن مقاول الشحن والفريغ بر تبعل مع الناقل بعقد مقاولة عاذى ومحدد 
هذا العقد مئولية كل من طرفيه . و مكننا تلخرص هذه المسئولية تحسب طبيعة هذا العقد ب 

عم فأما عن التزام الناقل : فيتحصل فى دفع أجرة المقاول »: وهذا الأجر لا حدد عادة 
عند العقد بل ,تحدد تباعا مع العالميات الى تعبد الناقل بتنفيذها : 

عم وأما المقاول : فيلتزم أساسا بففك البضاعة واستخراجها من السفيئة ور تيبها وامحافظة 
عليها وتقلبا إلى الرصيف أو إلى مكانها فى السفيئة . وأن يستعين فى ذلك بأدوات سليمة ٠‏ وأن يم 
عمله فى الوقت المافق عليه و بالشروط الجارية فى عرف المميناء . 
وهو ما سمكون موضوع محث مستقل باذن الله . 


(6 مرسليا التجارية 197 كتوبر سنة ١564‏ القانون البسرى الفرنسى ٠958١ه"ء؟‏ امايو سنة ١944‏ 
شن اطلسة قولب 40ء. 
(؟) أنظر توماس رقم *دو١ه‏ . 


تشريع العمل ١1‏ 


تشريع العمل 

حول تصديل الاجراءات انخاصة بقانون التوفيق 
والتتحكيم فى منازعات الممل 
الدكتور زى «دوى 


أظمت أجراءات التوفيق والتحكم فى منازعات ااعل لآول مرة فى مصر بالقانون رقم ه١٠‏ 
لسنة ١*4‏ وأعيد تنظيمبا بالأرسوم بقانون رقم ,مم الصادر فى 4 ديسمير سنة «0؟١‏ ثم أسفر 
التطيق العمل لا عن وجوب ادخال تعديلات هامة صدر ما أخيرا القانون رقم بم لسئة ١00‏ . 
ومعظم هذه التعديلات كان قد اقترحما السيد الاستاذ حى عفد مسعود الرئيس الحالى لحكة استئناف 
الفاهرة بمناسبة رئاسته ليئات انتحكم بمحكمة استءناف القاهرة ثم حكمة استئناف أسيوط إذ ذاك. 

وس'«رض فما يللللتعدبلاتالتى أدخنبا القانون المذكور على ضوء تلك الافتراحات والملاحظات 
وكانت قد أشارت إ ليباكل من بحلة امحاماة ( العدر الثالك من سنة غم ص وعم .عم ) وأنجلة 
الضريبية ( الطبعة الفرنية العدد م« 4 ص ون وما بعدها ) وذلك لأن المقارنة بين هذه 
المقترحات والنصوص القانونية المعدلة من شأنها أن تساعد على تفبم مدى ما أدخله المشرع من 
تعديلات هامة على القا نون المذ كور . 

المادة بن من القانون رقم 14م لسنة ٠٠88‏ : 

تقناول هذه المادة تشكيل هيئة التوفيق 

لم «دخل عليها القانون رقمم لسئة 0و١‏ سوى تعديل طفيف يتحص فى جواز استبدال 
وبين عماله وهمستخدميه . 


الادة مم : 


وهنا أيضا | كتؤ النص المعدل باضافة الغرفة التجارية الختصة بعد ذكر الغرقة الصناعية . 

المادة ١.‏ مكررا : 

هذه امادة التي ضاف القانون رقم بم لسنة بون( نصباكالاق : 

٠‏ إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكم وفق المادتين السا بفتين فعلى كل من طرفيسه أ ن يودع قل 
كتاب هيئة التحكم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال خمسة عشر بوما من ناريخ 


537 العدد التاسع ‏ السنة السابعة والثلاثون 


صدور قرار الاحالة إن كان حاضرا وقت النطق به أو اخطاره به بكتاب مودى عليه بعلم الوصول 
إن كان غائيا , . 

أن ما توجيه هذه المادة هو ابداع مذكرة بالدفاع والمستندات المؤيدة له خلال مدة معينة 
أسوة با هو متبع فى تحضير الدعاوى أمام ماك الاستئناف . وكانت هذه المذكرات والمستندات 
لا تودع . حسب النص القدم . إلا بناء على طلب هيئة التحكم بعد الجلسة الآولى الحددة اتداء 
لنظر الدعوى . 


ولقد كتب السيد الرئيس >ى مد مسعود فى هذا الصدد : « ولماكان الأزاع لا حال إلى هيئة 
الحكم من الجن التووق أو .من مكتي الصمل الاعند تو نسويته وديا وذلك طبقا لما نص عليه 
قانون التوفيق والتحكم ؛ فان من المستطاع أن ياص ف القانرن على وجوب ان تقوم هاتان الجبتان 
عند اصدار قرار باحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكم بتكليف الطرفين بابداع مسكنداتهما 
ومذ كرات بدفاعبما فى قل كتاب هذه الميئة فى مدة لا تتجاوز أسبوعين » وذلك حتى ولو لم يكونا 
قد نسلا بعد كتاب اخطارهما بالجلسة ااتى تحدد لنظر النزاع أمام هيئة اتحكم » وأن يبت هذا 
التكليف فى قرار الاحالة إلى هذه الهيئة . وهذا الاجراء هو ما يؤدى فى معظم الأحوال إلى عدم 
الاتقاص من المدة التى ينص على عدم تجحاوزها للفصل فى النزاع من بدء نظره , . 


على أن هذا الاجراء الذى فرضته المادة ٠١‏ مكرر وأوجيت على الخصوم القيام به » كان فى 
وسع مكتب العمل أو هيئة التحكم اجراؤه دون حاجة إلى تفن اتروع .+ 


: ١ المادة‎ 


هذه المادة خاصة يتشكيل هيثة التحكم ٠‏ وقد تناولت أيضا جواز حضور مندوب عن الغرفة 
التجارية متى قام الازاع 0 " أن مدير عام الإدارة 
العامة للعمل أو من ينديه لذلك وزيرها من كبار موظف الوزارة هو الذى يكون عضوا بيئة الحكم 
مالم يتدب عنه موظفا ليحل محله فيها . 

: ١6 الملدة‎ 

تعدلت هذه المادة علىالنحو الآنى : ١‏ تنظر هيئة النحكم فى النزاع المعروض عليبا بلامصروفات 
أو رسوم وتفصل فيه فى مدة لا تيحاوز شبرا من بدء نظره . 

و حضر الطرفان أمام هيئة التحكم شخصيا ٠‏ وبحوز لصاحب العمل أن ينيب مندويا عنه فى 
الحضور «ولليثة أنتقرو سماع شبود بعد تحليفي البين القانونية وندب أهل الخدرة وممابئالممائع 
وعال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسايات الخاصة بالتزاع واتخاذ الاجراءات 
التى مكنا من الفصل فيه . ولا توقيع الجزاءات المبينة بالمواد ٠١9‏ فقرة أولى و 114و ١44‏ 
و 1.؟ من قا نوت المرافمات في الأحوال المشار [ليها بجا » . 


تشريع العمل ١١6‏ 


حصم تسد 


و بلاحظ بأن هذه المادة الجديدة قد اقتصرت على ندل الفقرات الثلاث الآولى للادة ١١‏ القديمة 
والفقرة الأخيرة وحدها مى التى استحدنت حكا على جانب من الآهمية . 

هذا الحك الجديد الذى استحدثته المادة المذكورة تخول هيئة التحكم سلطة :وقيع جزاءات 
مدئية ( لاغرامات جنائية ما كانت تنص عليبا الفقرة الأخيرة من المادة ١6‏ القدية من المرسوم 
بقانون رقم م01 لسنة ١40,‏ ) فى حالة عدم إبداع المذكرات والمستّندات وامتناع الشبود عن 
الحضور للادلاء بأقوالهم ال .. 

ويقول الآستاذ الرئيس حى يمد مسءود فى صدد ذلك : م نص ف المواد 1 و مم ١1‏ من 
المرسوم بقانون رقم ,مم لسنة بإه ١.‏ على الاجراءات النى تقبع عند نظر التزاع أمام هيثة التحكم 
ويلاحظ أن هذه الاجراءات ما ينطبق على بعض القواعد انقررة فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية بالنسبة للتحةق وإجراءات الاثبات . ولماكان غرض المشمرع سرءة الفصل فى الأزاع إذ 
حدد لهذا الفصل فى سرعة التحكم لاواعيد المقررة النصوص عامما فى المادتين وم و ١6‏ »ء فان من 
المتعين لضمان عدم تعطيل الفصل فى الأراع أن تطبق هئة البح لتحكم إلى جانب ذلك أحكاما أخرى 
واردة فى قانون المرافعات' : وذلك فيا بخص دي القاحق فى خسم | اج زاءات الى نص عليها 
القانون عند تخلف أحد الطرفين عز !يداع ا مستنداتوالمذكر ا تأو عند ف الغاهد دن الحمضور 
أمام الحكمة , 

ولقد وجد المشرع أن هذه الملاحظات فى نحلبا ويتعين الأخذ بها فأجرى على هد.ما التعد يلات 
التى أدخلبا المرسوم بقا نون رقم 1م لسئة 10 . 

ويحدر بالملاحظة فى هذا الصدد أن هيئة التحكم التارمة حكمة استثناف القاهرة وكان ترأسها 
وفتذاك السيد الاستاذ حى مد مسعود قد طبقت فى نزاع مائل روح الفقه الروماتى ومبادى. 
اأسزهرآ ممصحوه © ودت بتوقيع غرامة تهديدية م)ماء,:وج على الخصم الذى تعمد بسوء نية 
ظاغرةاعلم تنفيذ قرار اطيئة وكان على هي للحكم ٠‏ أمام هذا القصور من جانب القانون أن 
تطيق فىج رأة تحمد عليباذلك المبدأ المسم به فى الفتّهالايجاوسكسوف فى حالة العطع )ه عمصع مم 
غءندوع ولعل ذلك ماحدا بالمشرع إلى أن ينص صراحة على جواز توقيسع الجراءات فى الحالات 
التى نصت عليها مواد قانون المرافعات المشار إليها . 

المادم و فقرة ثانية : 


عدلت الفقرة الثانية من المادة +1 على أثر خطأ مادى كان واردا ما إذ كان تحيل النص القدحم 
إلى المادة ٠٠.‏ بدلا من المادة ١١‏ . والنص المعدل بالقانون رقم م لسنة بوه4١‏ هو الأتى : 

وهادة + فقرة ثانية ‏ وعليبا قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كل من المندو بين 
الحاضرين المثار [ايبما فى المادة الحادية عشرة » فاذا' صدر قرار الميءٌة على خلاف رأى المندو بين 
و أأحدهما وجب اثبات رأى الخالف ف القرار مع بيان أسباب عدم الآخد به, . 
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المادة +1 ققرة ثالنة: 

كانت الفقرة الثالثة ( النص القديم ) من المادة +1 تنص على أن « قرار الميئة يصدر بأغلبية 
الآراء ٠‏ ويكون قرارها مسببا ونهائيا وله قوة الأحكام النبائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من 
قل كتاب محكمة الاستئناف الوافع فى دائرتها حل التزاع, . فأصبحت هذه الفقرة الثالثة بعد التعديل 
المذكور كالأنى ؛ 

ومادة دو فقرة م - ويصدر قرار ايئةبأغلبة الاراء ويكونقرارها ماو 
حك صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قل كتاب محكمة الاستئناف 
الواقع فى دائرتها حل النذاع ٠‏ ولكل من طرف النزاع أن طلس آنا شك النقض :هد القرازنق 
الاحوال المبينة بالمادة مم من قانون المرافعات المدنية والتجارية ونتبع فى إجراءات هذا الطءن 
الاحكام الواردة فى ذلك القا نون , . 

أجاز هذا التعديل الطمن بطريق النقض فى قرار هيدة اتحكم ٠:‏ 

ولقد دلل السيد الرئهس نحى مسعود على ما هنالك من صعوبة فى تحديد الطابع الحقيق 
لقر ارات هيئة التحكم . فذكر أن الفقرة الأولى من المادة>١‏ وقد أجازت للبيئة الاستناد إلى العرف 
ومبادى. العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتاعية العامة فى المنطقة عند تطبيقها للقوانين واللواتح 
العمول بها نما : نسمح ,القول بأن اختصاص هيئة التحكم لايعدو أن يكون اختصاصاإدارياً ومن 
ثم وجب كرون الطعن فى قراراتبها من اختصاص القضاء الادارى . 

فضلا عن أن هيئة التحكم وهى مكونة أصلا من إحدى دوائر حكة الاستئناف ( المادة )1١‏ 
وقراراتها نهائية , لها قوة الاحكام النبائية بعد وضع الصيغة التتفيدية عليبا من قل كتاب محكة 
الاستثناف ( المادة ١‏ ففرة )2 ٠‏ فبى غير قابلة للطعن إلا بطريق النقض . 

وعلى الرغم من أن مجلس الدولة قد أصدر أحكاما أخذ فيا باختصاصه فقد استقر الرأي على 
أن هذا التزاع من اختصاص محكمة النقض . 

وجاء القانون رقم ١16‏ لسئة ههو١‏ فى شأن تنظم محلس الدولة مؤيدا لهذا التعديل 31 
اسنثنت المادة ١١‏ من اختصاص ذلك ١‏ 4لمس القرارات الصادرة من هيات التوفيق والتحكم فى 
منازعات العمل ( معتيرة أنها صادرة من جبات وإن كانت إدارية إلا أنها ذات اختصاص قضاق ) 
متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوانح أو 
ا 

وثمة إيضاح جديد تضمنه القانون رقم .م لسنة ١.60‏ نيديدا لكلشك أو لبس » فقد ذكرت 
المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد أن قر ارات هيئة التحكم تعتبر عثابة: أحكام صادرة من محكة 
الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قل كتاب ممكة الاستئناف الواقع فى دائرجها 
عحل التزاع . 


-تشريع العمل بيجو ١‏ 


.وكان من نقيجة.هذا الاختصاص للذى تقرر ممكة التقض .فنخصوص صرععحة لا ليبس :-فيها 
ولا وض إن اضدار المشرع إلى وضع أحكام تمبيدية نصت عليبا المادة + من القا نون رقم م لسنة 
اهز الا : 
«على حكة القضاء الادارى أن تحيل دون رسوم إلى عتكنة النقض الطدون التى رقعت إلييا عن 
.قرارات هيئات التحكم وذلك _الحالة التى تكون"عليها . 
.. وتفصل متك النقض فى تلك الطعون وكذلك فى الطمون التى رفعت إليها قبل العمل بأخنكام 
هذا القا نون . 
وتتبر“تلك الطعون فى حك الطعون المقرر ا فى قل كتاب علكة. الاقض ويحرى عليها بعد لك 
أحكام المادة .وم؛ وما بعدها من قا نون المرافعات المدنية والتجارية على أن.يكون ايداع الأوراق 
المنصوص عليبا فى إلفقرة“الاخيرة من تلك المادة خلال عشربن يوما من نازع اخطار الطاعى من 
قز الكتاب بكتاب موص عليه مصحوب بعل وصول » . 
.مادة ؟ا مكرر ا ) : 
:أضاف القانرن رقم ,م .لسئة اه ة! إل المرسوم بقانون رقم موع أسنة ١160+‏ المادة ٠١‏ 
مكرر(ا ) ؛ ونصها كالآتى : , تطبق أحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من الكتاب الأول 
.من قا نون المرافمات المدنية والتجارية فى تصحيمم الأحكام وتفسيرها ‏ . على القرارات .الصادرة 
من هيئة التحكم .. 
وكانالمتبع عادة قبل استحداث هذا النص أن لهيئة التحكم أن تولى .تصحيح ما يقع. فه.منطوق 
حكبا من أخطاء مادية حتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نمسم أو بناء على 
طلب أحد الخصوم ( المادة +:” من قانون المرافعات ) . 
.وما كان القا نون الصادو فى شأن.التوفيق والتحكم فى شئون العمل لاسحيل..على. قواعد .قانون 
المرافعات وإزاء المادة ١١‏ التى تقول بأن قرار هيئة التحكم نباتئى » فقد كان هناله ججال للتساول -فما 
إذا لم يكن.من الجائز لميئة التحكم أن تقناول بآرار جديد تصدره-تفسير ماورقع فى عنطوق قرلرها 
الأول من غموض وابام ( المادة م من قانون المرافمات ) . 
هذا الستؤال كان موضع رد ايحانى من جاب حك استئنافمصر فى قرارين أصدر ”مما ملعقدة 
على أن السيد الرئيس يحى عند مسعود كان عخالفا لهذا الرأى . وإليك ما كته فى هذا الصدد 
قَْ البحث القم الذنى شرته مجلة امحاماة ( العدد الثالتك س 4ع ص عب ) 
«وطبقا لما نص علهالقانون فى هذا 'لشأن رالقاانرن رقمم ( +لسئة ١961‏ ل المأدتان م١٠(‏ ) 
لا نستطيع هيئة التحكم أن تفصل إلا فىتزاع تحال عليبا موضوعه م ناحبى هاتين الجبتين (أى من 
عفيكه التونقنق عند تمذر تسو يةالنزلعوديا أومن-مكتب العمل مباشرة:إذ! إتفقالعارفان عإجتةك ) بعد 
م سس ١‏ 
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أن تحدد لنظره جلسة ف الميعاد المنصوص عليه ولا يستطيع الطرف الذى يطلب التفسيرانيعلن خصمه. 
مباشرة بالحضور أمام الميئة للنظر فى طلبه لآن هذا الاعلان لا بمكن حصوله طبمًا النص الذى ورد 
فى قانون المرافعات بغير الطرق المعتادة لرفع الدعاوى وهذه الطرق لم .رد ذكرها فى المرسوم بقا نون 
رقم 14م لسئة ىو ولا يمكن انباعبا أمام هذه الميئة بغير نص » و لذا فانه لا مفر فى هذه الحالة 
من أن يعتبر طلب التفسير موضوعا لنزاع جديد يحب تقدمه إلى مكتب العمل ابتداء شأنه شأن أنى 
نزاع خاص بالعمل مما تسرى عايه أحكام هذا المرسوم با تون ... وإذاكان منحى المشرع الاسراع 
فى فض أى نزاع يدع بين الهال وصاحب العمل فان هذا الغرض ما ,تحةق إصورة أوف لو أن هيئة 
التحكم م كان لها من الاختصاص تفسير ما تصدره من قرارات ما للمحاى فى تفسير أحكامب! ..وهذا 
مأ يدعو إلى أن يشتمل نص المادة ١6‏ من المرسوم بقا نون سالف الك مضدهون الوارد فى 
المواد م ب ]م من قا نون المرافمات الخاصة بتصحيم الأحكام وتفسيرها » 


والواقع أن هذا الرأى هن جانب ب صاحب الاقتراح هو الذى أقره المشرع فى القا نون رقم م 
لسئة ه5١‏ إذ نصت امادة +1 (مكرر ب )على ما يأتى : « برفع ما يعرض ف التنفيذ من اشكالات 
إلى هيئة التحكم بوصفبا قاضيا للأمور المستعجلة ‏ إذا كان المطلوب اجراء! وقتيا . وتجحرى هذه 
الاشكالات م المواد من 4٠١‏ إلى مم ؛ من قانون المرافعات المدنية والتجارية , . 

هذه المادة الجديدة تسمح لهيثة اتحكم باتخاذ بعض الاجراءات الوقتية شأها فى ذلك شأن 
قاضى الأمور المستعجلة . 

ويستطرد الرئيس الأاستاذ مه ى عمد مسعود فيذكر ما حدث غالبا من اشكالات فى تفيذ 
قرارات هيئة التحكم بعد ستدر ها ما سرتب عليه وتف التنفيذ فيقول : « نصت المادة ١9‏ من 
اعون بن لذ رق الست ره على عقاب من متندع عن تنفيذ قرار اتحكم وهذا الاص 
فى اطلاقه ول دون وقف التنفيذ فى أحوال من قبيل ما يعرض فى تنفيذ الأحكام عا يستدعىوقف 
هذا التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى. التزاع المتعلق به . وما يبون أن هذا الاجراء قد تستازمه الضرورة 
لدفع ما يؤدى إلى 0 الخاطى. من تانح فضلا عن تحمل العقاب الذى أورده 
القانون وإذا فاته تعين أن يشتمل نص المادة ١١/‏ السالف ذكرها ما تجيز لمن بدعى قيام عقبة مانعة 

امن اتنفيذ قرار التحكم أن يطاب وقف التنفيذ مؤقنا وفى هذه الحالة لش أن ن يكون طليبه من 
رئيس الية اد 53 القرار فيأم بوقف التنفيذ إن رأى لذاك وجبا مع تكليف الطالب برفع 
الفزاع التماق هق ميناة تدده ريض الث وال وجب التفين فووا ءت. راض أن الاجراء على 
هدا الوجه إنما يقصد'به مدان جدية التزاع وعدم تعطيل فصل فيه .  .‏ ( المحاماة الجز. الثانى 
؛عأ* صخ" ). ش 
المادة وم ) فقرة ثانية ) : 
عدلت هذه المادة على النحو الأنى : , كذاك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئما 


تشريع العمل لل 


فيجميع الحالات السابقة إلا إذا كان مضطرا لذلك لآسباب قوية فيجوز له وقف العمل بعد موافقة 
وزيراكئون الاجتاعية والعمل بناء على طلببقدمه بكتاب هوصى عليه مصحوب بعلم وصول و بلنت 
الوزير فى هذا الطلب فى مدة لا جاوز ثلائين يوما من تاريخ وصوله [ليه » فاذا انقضت هذه المدة . 


وحوري 
: كتى هذا النص الجديد مجعل المبعاد الذى برد فيه الوذير 0 بدلا من ٠ ١6‏ وكان 
07 9 بالاقبراح المقدم فى هذا الصدد : « ومن ثم كان متعينا أن يشمل هذا النشريع ننظم 


وسيلة للمحافظة على حقوق العال من الناحية اجماعية الى يتناولها او بقانون رقم 018 لسنة 
6 وذلك بالنسبة للفصل الذى بوقعه صاحب العمل على جميسع عماله أو فريق منبم بالخالفة 
لنص المادة ١”؟‏ من هذا المرسوم بقانون إذ أنه طبقاً للدص الحالى لا يكون لهذه الخالفة من أثر 
سوى أوقسع العقاب المقرر فى نص المادة «م وذإك دون استطاعة هرئة اتحكيم إلزام صاحب 
العمل بالامتناع عن فصل تماله فصلا تعسفيا أثناء نظر النزاع إذا لم يكن قد <صل على موافقة 
وذير الشئون الاجتماعية على وقف العم لكليا أو جزئيا . وأو أن هيئة التحكم خولت عقاضى 
التشربع المعدل لقانون عقد العمل بعض ما قرره هذا التشريع لقاضى الأمور اه هن مباظة 
لأمكن أن تلافى هذه الحيئة بعض النتاج النى تلحق جماعة العمال من جراء التصرف التعسق الذى 
قد يصدر من جانب صاحب العمل ٠‏ وذلك بأن يحعل لهذه الهيئة سلطة فى الحم عليه بالغرامة إذا 
ما خالف أمس اليئة الذى تصدره [ليه بالامتتاع عن فصل عماله حتى يتم الفصل فى الذاع » ولا شك 
أن امميئة ومى تقوم بفحص التزاع أقدر على تلم السبب الحقيق لتصرف صاحب العمل ومن ثم 
تستطيع أن تلافى تانحه قبل تماديه فى تصرفه ولا يكون ذلك إلا اضمان !<ترام قرارات اليه 
دون ١‏ تظار الفصل فى ااتراع حتى يتدفع الضرر الذى يقأ عن إ#هال تنفيذها . وقد يكون طريق 
الغرامة التبديدية ععوزوع:وج الذى ملك القاضى كوسيلة لتنفيذ قراراته بلغ أثرا فى هذا المقام 
على أنه ينبغى النص عليه صراحة لكى متنع كل لبس فى اختصاص هيئة التحكيم بالحكم بالغرامة 
المذكورة مع عدم اشتال القاانون مثل هذا النص ء» 

هذه النقطة الوحيدة أاتى ارتأى المشرع أن يلتفت عنها ٠‏ فلا يأخذ بالاقتراح الذى قدم فى شأ مها 
ظنا منه أن العقوبات الجنائية كفيلة بتلافى النتاسج المشار [ليبا . 
1 المادة 7 مكرر : 

وَأخهوا أضاف القا نون رقم .م لسنة بؤه١‏ ( المادة ؟م مكرر ) نصبا كالاتى : 

ه يكون للموظفين الفئيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندمهم وزير الشون الاجتماعية والعمل 
بقرار منه سلطة مأمورى الضبط القضائى فما يتعلق بالجراثم التى تقع بالخا لفة لاحكام هذا القانون 
والقرارات الوزارية النفذة له» . 

على أن المذكرة التفسيرءة جاءت مقتضية فى هذا الصدد لاقتصارها على القول بأن من أن هذه 


1١‏ العدد التاسع - السنة السأ بعة والثلاثون 


المادة الجددة أن نساعد على تحقيق القصد الذى هدف إليه التتر بع من إجراءات التوفيق والتحكير. 
ولكن هذا التعديل لاشك. يتصل مفبوم الصط الاقتصادى ا فطن إليه صاحب الاقتراح والذى 
ينبغهم أن يكون.نى الح الآول من الاعتبار بالنسبة إلى كل ما ,تعلق. بمنازعات العمل .. ولدا فانه كان. 
من المنظور أن ببسط المشرع السلطة التى أسبغها على الموظفين المشار إلييم فى المادة ؟؟ مكرر حيث 
عند نطاقها إلى ضبان تنفيذ قرارات هيئات التحكي تنفيناً مطابقأ للصالح العام قب لكل شى” . 

وتفصميل ذلك أنه لما كانت مبمة مثل النقابة أو فريق العمال الها كين فى منازعات التحكيم 
قاصرة على الحضور ومباشرة الأزاع أمام هيئات . التحكي » فانه ببين لآول وهلة أنه لا شأن لهذا 
الممثل فى مباشرة ما يتعلق بتنفيذ القرارات انى تصدرها هه ذه الهيئات . وإما يكون أولى 
بالقيام على هذا التنفيف ادارة العمل. نفسبا بواسطة موظفيبا الذين أراد المشرع أن تكون لهم 
مبمة سلطة الضبطية القضائية لآنهم أقدر على إجراء هذا التتفيذ على وجبه المحيح المطابق لمصلحة 
الاقفصاد . وذلك بعد أن أصبحت علاقات العمل من.المسائل العاهة التى يتضاءل فيبا الصالم الشخصى 
للأافزاد أيآ كانوا ١‏ الى جانب الصاللم العام الذى م الدولة أولا وقبل كل شى' على أنه يبين من 
ناحية التفسير القانوفى السلم للنصوص التعاقة بتمثيل الثقابة أو فريق العمال أمام هيئة التحكبى . 
ان مبمة مثل النقابة أو هذ الفريق الذي فوض فيها منبم انما تقتصر على الدعوى ذاتها واجراءاتها 
أثناء نظرها , وأنه بمجرد صدور القرار تنتبى مبمة هذا الممثل الذئ يصبح غير ذى صفة تنيح له 
اتدخل فى شأن التتفيذ الواجب للقرار ؛ حال أن ادارة العمل بوصفبا المشرقة على صا الصناعة بما 
أسبغه عليها المشرع من ساطات تكون أجدر بتولى كل ما يتعلق بتنفيذ القرارات 'لتى تصدو من 
هيئدت التحكبر. محددة لمصير علاقات العمل التى لا شك أنما تعد من الصوال العامة فى الدولة . ومن 
ْم يتبين للتأفل أن المادة +* من القانون رقم مم لسئة بو ١‏ .قصرت عن تحقيق أحد الأغراضن 
الحافة كان من المتتظر أن تناوله الى جانب ماقروته فى خصوص. الجر اثم. الى تع خا لفة- لاحكام 
هذا القانون والقرارات الوذادية المنغذة له . 

مهما يكن من أمى فلا شك أن التعديلات التى أدخلبا القانون رقم م لسئه ب0هة؛ هى على جاب 
من الآهفقية ولا ما بمررها: و لقد استوحى فيا المشمرع ملاحظات قيمة أيداها:قاض كبير أتيح له 
أن يطبق القانون فى مبناه وى معناه فاستطاع أن بلس ما فيه من نقص يفضل واسع عله ووقوفه 
على النشر عات الاجنبية وتفيمه لها . إن هذا التعاون بين المشرع والقاضى ليس مستحباً لحسب ٠‏ 
بل انه عمل منتج عظم النفع والاثر : فن شأنه أن يتيح الفقه المصرى أن يتمثى مع ضر وريات 
الحياة العملية وأن تسم دائما سياسة اجتماعية عنيبا الصالم الاقتصادى المقارك . 


معمار التغرقة .نين الاعمال التحضير ية والبد. فى التتفيذ 0 


معيار التفرقة ين الاعمال التحضيرءة 
والبدء فى ااتنفيذ 
للدكتور أحمد رفعت خهاجى وكيل النيابة بمكتب النائب العام 


١‏ لد عهيف: 

نصت المادة م؛ من قا نون العقوبات على أن : 

٠‏ الشروع هو اليد. فى تنفيذ فعل بقصد ارئكاب جناية أو جنحة إذا أوتف أو غاب أثره 
لاسباب لا دخل لارادة القاعل فيبا . 

ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة جرد العزم على ار تكا ما ولا الاعمال التحضيرية لذلك : 

وهذا التص يقابل نص الادة الثانية من قانون العقوبات الفرنى . 

فاذا كان المشروع معاقبا عليه باعتياره بدء! فى هذا التنقيذ فا هو فيصل التفرقة بين الشروع أى 
البدء فى التنفيذ المعاقب عليه وبين الأعمال التحضيرية التى لا يعاقب عليها القا نون ؟ 

+ حككة عدم العقاب فى الأعمال التحضيدية : 


وبيدو من مطالعة كتب الفقه أن حكمة عدم تقرير عقوية بصدد الأعمال التحضيرية لا رتكاب 
الجر بمة ترجع إلى الغموض والابهام الذى يشوب هذه الأفعال فلا يستدل منبا على وجه التحديد 
قصد الجاتق من ائباتها . يا أن لاحتال عدول الجاتى عن اركاب فعلته البى يتما ما مل المشرع 
على استبعاد هذه الأفمال من العقاب رغبة منه فى تشجيع الجناة على العدول عن ارتتكاب الجواتم 
التى عقدوا العزم على اقثرافها . 

م المذهب المادى : 


وعند أنصار المذهب المادى لا يعد بدء| فى التنفيذ وبالتالى شروعا فى ارتكاب الجرعة إلا 
الأفمال التى تنكون ركنا.ماديا من أركان الجرمة الى يقصد.الفاعل ارتكاما أو الأفمال اثى قصب 
بذاتهاخلوفا مشددا فى ار تكاب هذه الجراءم مثل وضح اليد على المال المسروق أ وتسور اءمّزل المراد 
سرقته وذلك فى جرعة السرقة . 


على أن هذا المذهب قد تعرض لانتقادات كثيرةمن أ نصار المذهب الشخصى؟ استيدف لحجاتهم 
فقالوا إن النسور قد يعد بدء! فى تنفيذ جرعة السرقة فى رأى المذهب امانى بيبا لا يعد كذلك إذا 
كان الجالى يقصد القتل . 


5 العدد التاسع ‏ السنة الس بعة والثلائون 


وقال هؤلاء الفقباء أن العبرة بالنية الاجرامية والنظر إلى شخص الجانى وأما ذات الفصلالنى 
,تكب فنى المقام الثاتى باعتباره مظربرا! لهذه النية الاجرامية فيكق أن يكون الفمل مؤديا سالا 
ومباشرة إلى امام الجرة . 

وق كتب ذا المذهب الغلبة على المذهب المادى فأيدته ذالبية الفقباء فى فرنسا وفى مصر 
كا أخذت به محكة النقض الفرنسية ومن بعدها حكمة النقض المصرية . فقد قاات محكة 
القض المصرية فى حكمبا الصادر بجلسة ١م‏ مايو سنة م44١‏ فى القضية رقم ؟ ١ 1١‏ ان المادة م؛ 
من قانون العقوبات وان كان لا يوجد فيها مايوجب لاحقق الشروع أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات 
الفعل المكون للجرءة إلا أنه يقتضى أن يكون انفعل الذى ددىء فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى 
فورا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجرعة , . 

فالت ذلك إلى اتجاه الفقه الشخصى الذى أنده شراح القانون الفرسى فقالوا بأنه يعد شروعا 
كل قعل ار تكبه الجائق 
نال غعمعصعدد امصمعءه"! 3 امعصعندألمصسدها أء امعمععع 1ل غأنلممء 


002115 ع0 مدعنم ا"! 2 [نث'نو غزالغل 


ما سه أقوال الفقه ألفر لبى : 


وقد استبان من قراءة م لفات جارسون وجارو أنبمارغم [عانهما بالفقه الشخصىفانهما بريان 
أن هذه التفرقة من المسائل التى يصعب ببانما على وجه التحديد وإن كانت فى القيقة متروكة لقاضى 
ذه عنوءزائ0 ,كلو1! مع ندع مملاعم 051 عننعء معتطصمء لمععوصسم و0 
قتعا 16م 
كا قال جارسون فى مؤلفه طيعة سنة 467 "016ه0ث أهمخم علن”* صدد التعليق على 
المأدنين م و م من قانون العقوبات الفرضسى نبذة بمع وما بعدها : 
قاعع038 ع6أعممقء ع1 مملنومة6ل51همء مع لمعمم علأوعءه زطناو عوغط) درل 
316اع50 عذمعاغ0 12 عل و5مازووءعء26 5ع1 غء 3814لانوه![06 تال <<ناء 
عه 3 عاطصعومع ممه ذمهل ععزتاادء ع5 غأدمدم عمبعلممه عملوعمل 2ك 
65 غلد؟ #مععة"! عدووره! عم معصصيمء ؤوع مم 1أنءؤبرع'1 .عنابد ع0 غمامم 
3 1,08305مع0016 ,316 ال6صص]أ عه عاععم أ ععممنوغدممء مهنا عدم نان وعغئغع2 
ععبدع "0 عمع1"”3! عنن عوارع 'م عمتوعمل عازعء ,غألغ0 15[ معصسمسمكمم ,عمومعم 
عنانو عصلى م1 رعقم80م 026046 53 عقم غع عمصغسه_[ن]! عدم عودع1تمقه مملعتا 
لد 06 «مأغ65نان 06لا نوعاء .ع مأأعصصهه ع0 ع1د5ممههم ع5 ع[أطدمتام ع1 
5 عل ممتمامه*1 عو6”ه ٠ععقموع‏ عتاوقطء ع0 ععلأنء عدم معصوعرعة'1 3 وأتستامة 
ماعن زطنة عوذغط) عغااعه 3 اأممسع مع نان غأللدء أوع '5 أناو موأغدوقيء ع0 عتم 


5 دخول منزل بقصد ارتكاب جناية قلقلل : 
قل يا فخول مزل ددن (ركات ينا كل قروا قل 


معمار التفرقة بين الأعمال التحضيرية والبدء فى التنفيذ 5 


لاشك أن دخول مزل مسكون أو بطريق التسلق أو بطريق الكسر بقصد السرقة يعد شروعا 
فى سرقة -تى عند أنصار المذهب الادى طاما أن كون المأزل مسكونا أو الدخول قد حدث بطريق 
الكسر أو التسلق يعد من قبيل الظروف المثدددة للجرمة . 


جر مة القتل ؟ 
قال جارسون فى المرجع السابق بٍذة .بن وما بعدها .... 
اع مل موتعدءقعرة "0 أمعسععمع صم 16 تمعنأ هممء أننو دعاعة وعنا“ 


وعا .ععمتصععئفل ذ وعاكء01!]!1 كمأمه 35م أمه5 عم غقمأوكدووة'1 06 اع عىم 
"قعوناع2 2013 كمأمطم أءز عغصغم غمدة د5و1[أع ا غأمعلنامداأعدز ومو زوآامهؤل 


كا ذكر فى النبذة ٠76‏ . 
دعع3 53ع26هةأودمعءمه 5ع 25م غتدعن'ه ممأأعوعلاء"! اع علو أجعدع"! 5نه]/1* 
أمعماع معستصوء ‏ مهن ععل6أاقممء ‏ و5ع1[عأامة0101:21م رع أكتاعط تل دع مو جوع 
2 غدمأو525مة"[ عل ممأغوءؤعرء"0 
٠‏ عهوء تاغل ددام غه ع6دعع001097ء ودع من1أأوعننو 2[ 


تممه 15 3 علأأعم لج[ أمملمممعه امعمعأاعدمع 5نتاعأنج ومتعاون1ظ 
مع عتاطد:ة غثمة عنممه 189 ععمممهة ع0 غمعود'![ عل هماعمعنم]"[ عدو مما 


“201264085 قتاوه 006 ممأمامه'1 أوع'ه 1216 
ععنى أن جارسون يسم الرأى القائل باعتبار دخول منزل بقصد ارتكاب جرمة قتل يعتبر 
شروعا فى هذه الجر مة طاما أن نيابة الفتل قد وختت من و فائع الدعوى 5 


- قضية يوبل : 
فىهذه القضية فوجىء شخص ف منزل مسكون كان قد دخله دون استعال عنف أو تسور وإما 
دلفمنالباب الذى كان مفتوحا وقتئذ واستبان [نهكان يقصد اأسرقة فاعتير شارعا فى هذه الجر مة . 
1١ 233‏ .80 5 1819 أدلة ععا ,اعطوم عمق ) 
د راجع حك عحكة النقض الفرنسية فى أول مايو سئة و/م١‏ والمثور فى #وعة سيرى سنة 
.م الجزء الآول صفحة +7 . 
وقد جاء فى تعليق على هذا الحك منشور بهذه الجموعة قام به الأستاذ أدمون فيل الاستاذ بكلية 
الحقوق يجامعة كان ما يؤكد أن معيار التفرقة بين الاعمال التحضرية والبدء فى التخفيذ من أصعب 
الآمور و[ما الثابت من أقوال الفقباء ومخاصة ماذكره الفقيه هوس أنه لايشترط الشروع فى القتل 
ان يكون الجانى قد بدأ فى الاعتداء على النى عليه واتتبى الاستاذ فيل إلى تأبيد الاتجاه الذى 
قال به الفقيه هوس والفقيه بر تولد فى اعتبار دخول منزل بقصد قتل شخص شروعا فى القتل . 


0 العدد التاسع ....السئة السابعة والثلاثون 


م د خضاعة : 


وأمام الايجاه الذى قال به الفقيه هرس ون ج11 والفقيه بير تولد لادهاءع18 والاستاذ أدمون 
قل بوء11د/ا دمص ق2 والذى أبده جرسون ووع:3) لا يسعنا إلا أن نرى أن دخول مزل 
مسكون أو يطريق الكسر من الخارج أو .بطريق التسلق: بقصد القتل بعد شروعا فى هذه الجر بمة 
طالما أن نية القتل قد وضحت >لاء من استعراض وقائع الدعوى ولا بمكن القول بأنهذا الفعل 
يتبر عملاتحضير يا طالما أن الغموض ف العمل التحضيرى قد.انجلى ديظبور نية.الجالى فى لقتل يا أنه 
أصبح غير حتمل عدول الجانى عن اقتراف جر مه . 

والله ول التوفيق . 


الدفم بالنظام العلم ا 


للأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثيابة الاستئناف 


توق خارج فقن شه ترق الجنسية مسلط الديانة مخلفا لركة عصر و بغيرها من الدول وتبن 
انه ترك وصية أوصى بموجببا رو جته البضه صديم تركته المنقولة الكائنة فى فرنسا وسويسرا 
من أثاث وملابس ومصونات وفضية وسيارات 01 وقراطيس مالة ولوحات فنية وغير 
ذلك عدا مبلغ نقدى من المال يصرف الما فورا بعد وفاته دون انتظار لاستكمال الاجراءات المتعلقة 
وجاء بوصيته أنه بريد اخضاع تركته لأحكام القانون الثركى . 
كا تين أنه ترك وصة أخرى مكلة للأولى أثبت فيبا أسا تخص فقط الأعيان العقارية 
لتركته الكائنة بالأراضى المصرية دون غيرها وأنه يوصى ازوجته مجملة النصيب الذى بق له 
الاإصاء به فى مصر . 
ولاسوحع اعار وها ان من محكة إستاأ نبول مثنا لوفانه وامحصار أرثه فى 
زوجته المسحة وق أولاد أخته إحداها أخت شقيقة والأخرى أخت لاب - وحدد المك 
5 الوق رين ونين سينا وفنا انكام الا نون الف ارك :وكسيا عل وراك صف أمبينك 
إروجة وارثة اربع التركة ملكة تامة بين| يؤول اأباق من ” ركه إن أرلاء اعد لمق أولاة 
0 بتدر الثلائة أمثال للفريق الآول والثل للفريق الثانى . وهذا كله بعد سداد الديون 
والوصايا . 
فأقام فريق من أولاد الاخت الشقيتة دعوى يطنبون فمبا “ذال نصيب الزوجة المسيحية إلى 
ثلث الأموال الكائنةفىمصر والخلفة عن مورثمم نزولا على أحكام القا نون المصمرى الامرة . إذ أنه 
ا ل م - وايس لها 
أن تطالب إلا «الثلك بطريق الوصية ليس غير ولوفرض وكاات الوصية قد تضمنت نصا صربحا 
بالايصاء ما هو أ كثر من الثلث فانه يتعين انز الها إلى هذا القدر نخا لفة الايصاء بم بزيد عن الثلك 
لأحكام النظام العام فى مصر ولا سما إذا ما تعلقت به مصال المصريين من الورة كا هو الشأن فى 
الدعوى الحالية . 
أما عن التوريث فلا جدال فى أنه لا محل لأعمال القانون الترى فا يحزه من توريث الزوجة 
غير المسلية فى تركة زوجبا المسل طالما أن منع التوريث بين المسم وغير المسم منبى عنه صراحة فى 
أحكام الشربعة الاسلامية وأحكام قانون المواريث المعلقة بالنظام العام ومن ثم فبى تسرى عللى 
مح “10 


1١8‏ السد الناسع .. السنة الس بمة والثلاثون 


الآجانب ولوكان القا نون الأجنى الواجب التطبيق لا يقرها كالقانون الترى . 

وكان دفاع الزوجة فى الدعوى يدور حول أنه لا محل لاعمال الدفع بالنظام العام فى صدد هذه 
الدعوى وأن العرة فيرا هى بأحكام القانون الترى الذى يعطبا الحق فى ميراث زوجبا المتون 
ويقضى إصحة الوديين المثار [ليبما . 

و بعد أن قدمت النيابة العامة ممذكرة أخذت فيبا بوجبة نظ المدعين فى الدعوى وقصر حق 
الزوجة المسحية فى نركة زوجبا على الثنث بطريق الايصاء نزولا على الدفع بالنظام العام تصالم 
الطرفان أمام احكة فاتبت الدعوى صلحا . 

وسنعرض فما بلى لبحث هذه الصورة العملية بايحاز : 

)-- المقصود بالظام العام 5 

إن تعريف النقام العام يعتبر من أشق لأمور على الباحث أو الفقيه نظرا لتشعب وتنوع 
صفاته وصوره رو فى بجال الروا.ط الداخلية غيره فى مسال الروابط اأتى توجب تنازعا بين 
القرانس,١)‏ . 

أنه يمكن تقول وجه عام 0 أ بالنشام أعام نه الحالة الطبيعية والمادية والعقلية مجتمع 
منظر. 858 الشمر اح فكرةوطنية #ضؤيس هناك أغلام عامداخلى أو نسى و نظام 
عام دول أو مطق إذ أن هذه التفرقة اذ ١‏ أساس ها والقمية الور شا كه نيا ين فك اوسود 
نظام عام مشترك سا ئد بين لمر مكون لنا عد من قواعد القانون الدولى العام . فالنظام العام فى 
القانوى الخاص يتميز الرطة رعو كه ا ا ل إلا آن نكون 
واحدة فى المكان ر الزمان الواحد(*2). 

وعلى ذلك يكون لكل دولة نقام عام خاص با فيقال إن هناك نظام عام «همرى ونظام عام 
فرنى و نظام عام باجيكى ... ال . 

وهذا الممنى هو ما انصرفت إإيه ثية المشرع المصرى عند ما نص ف المادة,م من القانون المدنى 
على أنه ,لا يجوز . طبر أحكام قا: ون أجنى ديته الوص السابقة إدا كانت هذء الأحكام عن افة 
لظام 'عام أو الا لاداب فى «عر ع . فقد كانت هذه امادة فى أ شرع العبيدى برقم به وكانت 
تقطى بأنه لا يحوز عطقا تطبيقى أحكامقا أون أجنى قررته النصوص السابتة إذا كانت هذه الاحكام 
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)١(‏ عحادينا ان نسمما الروابء' الدولة اسكيلا تصرف الى الملانات بين الدول مما يكون موضوعا إدراسة 
القانون الدولى الوم . 

(9؟) رسال الاكتور اد .للم فى اللظام الماء أعام اقاغي الى مرى طاءمة باريس سئة 1949 س ١‏ 

(؟0ل ل ف لد سور عبد الممم روض ‏ ميادىء أقاءون الدولى الخحاس طمة #وواص 81١‏ يذة 41٠١5‏ 


الدفع بالنظام العام 1 


ما لفة للنظام العام أو الأداب . وعند ماعرض المشروععلى لجنة المراجعة أفرتهذهء المادة مع تعديل 
لفغلى بسيط صار نصبأ بعده كالالى : 

ولا وز تطبيق أحكام قانون أجنى عيته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام ع لفة 
للنظام العام أو الأداب ». وأصبح رقبا ١‏ +فى المشروعالنباك . وقد وافق يحلى التواب على المادة 
دون تعديل نحت رقم +١‏ - ولدى عرض المشروع على جنة العدل مجلس الشيوخ وافقت اللجنة 
على المادة دون تعديل مع أضافة كلبى « فى مصر ء الى آخر الادة للا الليس اذا اختلف النظام 
العام فى بلدين . 

وجاء فى تقرير اللجنة عن المادة أنها أضيفت [ليبا عبارة « فى مصر , [معاناً فى بيأن أن 
المقصود هو النظام المام المصرى . وأصبح رقبا م؟ وقد وافن المجلس على المادة يا أقرتها 
اللجنة(١)‏ . ٠‏ 

+ - وقد عالم فقباء اانا نون الدولى الخاص فكرة النظام العام كانم من موانع تطبيق الفانون 
الأجنى #قتضى قواع الإسناد الوطنية » إلا عملم يصلوا إلى تحديد منضيط هذه الفكرة ولم يتتهوا 
إلى [براذ المسائل التى نتعلق بالنظام العام والتى لا تتعلق به بل اعترفوا بأن غموض هله الفكرة 
منع من نجاح أبة محاولة فى هذا الشأن( ‏ وأجمموا على ترك أمى تحديد ما يتصل بالنظام العام 
وما لا يتصل لقاضى الموضوع يقدره وفقكل حالة على حدة .- ولهذا لا يكون من الخطأ القول 
بأن قاضى الموضوع يعتبر مشرعا فى هذه الدائرة المرنة . ومن ثم مخضع فى قضائه لرقاية محكمة 
اص 


» ل وقد تنوعت أبريرات الفتباء للدقع بالنظام العام وأثر اعماله على القانون الأجنى 
الغنص محم العلاقة المعروضة وق ما تشير به فاعدة الإسناد !! اوطنية فوضع الأستاذ سائينى نظر ينه 
المشهورة الى تقوم على فكرة الاشيراك القانوقى 16ن101ءداز معن ةن صصوع ومو داها أن اليلد 
التى تر بطبا وحدة الثقاقة القا نون والفكرة الفا نونية هو الشأنف اليلاد الى ورئت القانون الروماق 
برسادت فيها الديانة المسيحية نكون فكرة العدالة عندها واحدة . والمشرع الوطى عندما يسمح 
بنطبيق القانون الأجنى مراعاة لحاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة [ما يسمح بتطبيقه 
مقدراً نوافر الاشتراك القانوق ما بين هنا القانون وقانونه الوطنى ‏ فادا ما اتضح 
للقاضى الوط أن حكم القانرن الأجنى الواجب النطبيق فى الأزاع المطروح عليه يقع فى حألة عدم 
اشراك قانونى مع أحكام ة'نو له امتنع عن تطبيق ذلك الحكم وطبق فى التزاع قا نونه وذلك بالقدر 
اللازم لتفادى التعارض أو عدم التوافق . إذ أن هذا الح يكون غير مقبول فى بلد القاضى 
وأكثر ما يكون الخلاف توافراً بين قوانين مختلف الدول هو بالنسبة للسائل الوئيقة الصلة نام 
امجتمع فى الدولة مثل روايط الآسرة والميراث!*) . 
010 يموعة الأعمال العشيية رز الأول س 1# و 18* 
.(؟) ارمتجون مختصر الفانون الدولى الماس جز ءأول طبعة ١5419‏ يذَة رقم ١١4‏ ص لا؟» 
(؟) مؤاتاى كتور عرز الدرن عبداللة فى تمازع القرانينطيمة .148 سن 415 ومابمدها. ب ومؤا فالآ تافت 
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ويبنى الأستاذ ساثا تييه رأيه فى أساس أعمال الدفع النظام العام على ما أسماه بدوائر المددنية 
صدوأغدة انا وعك وواومعع فيعقول إن التشر يعات الى تسود فى الدول غير المتحضرة ‏ وه 
تختلف اختلافاً أساسياً عن النظام القانونى السائد فى فرنسا ‏ لا يمكن تطبيقها هناك لآنها تصطدم 
عندئذ مع النظام العام . كثل النشريعات التى تجيز الرق وكذلك الشأن ,النسبة للتشريعات السائدة 
فى الدول القائمة على حضارة دينية وذلك كالدول الإسلامية التى حم الشريعة الإسلامية فيبا 
الخلانات التى تثور بين الأفراد ددلا من نصوص وضعية كالقانون المدى إذ هذه الدول تصطدم 
تشريعاتها مع الفكرة العلما نية للقا نون المدى الفرنسى ويذلك يعبر مضاداً للنظام العام فى فرنسا 
الزواج ونظام الآسرة الذى تأخذ به هذه الدول() . 

و إذا كان أول عمل لاقاضى فى ميدانتنازع القوانين هو ديد القانونالواجب الاطبيق على العلاقة 
المعروضةءفاذا تقرر أنقانوناً أجندياً هو النى مختص حك هذه العلافة كان عليه قبل تطبيقهأن برى 
إن كان ئمة تعارض أو عدم توافق بين القانون وبين هذا النظام العام فى بلده فاذا بدا له وجود 
هذا التعارض كن عليه أن ينحى هذا القانون الاجنى عنالاطبيق على العلاقة . وهذا هو الاثر السلى 
للدفع بالنظام العام . ْ 

وقرر هذا الاثر من الناحية المنطقية أنه إذاكان على الدولة أن تحترم السيادة الاجتبية فى مجال 
ألروابط الخاصة . فإن ذلك لا يكون على حساب الحاجيات الجوهرية لحضارتمها و نظامها الاجتماعى 
وأمنها الداخلى . وعلى ذلك كا كان فى تطبيق القا نون الاجنى الختص أصلا نحم العلاقة تبديدا لها ء 
فا نه يتعين على القاضى أو أى موظف رسمى أن يمتنع عن تطبيق هذا القا نون . 

فإذا ما خلت العلاقة المتنازع فيا من قانون معين يحكلبا فإن الحل فيها برتد إلى أصل الامو 
وهو تطبيق القانون الوطنى عليبا وهذأا هو الاثر الإيجانى لاعمال الدفع بالنظام العام . ذلك لان 
المشرع الوطنى عند ما ارتضى أن تؤدى قواعد اسناده فى بعض الاحوال الى اعمال أحكام قا نون 
اجنى قدر أن اعمال هذ! الفانون خير للاطراف المنازعين ورعاية لمصالحبم ‏ فالاصل هو اقليمية 
القوائين والاسسثناء هو شخصيتبا فاذا تخلف الاستثناء عن التطبيق لبب هعين عاد الام الى 
أصله”) . 

ه ‏ وقد لاحظ المستقار ليربور بيجوتيير أن الدفع بالنظام العام لم يطبق فقط فى الحالات 
التى يكون فبها حكم انا نون الاجنى ضارا بالمصالم الحيوية فى فرنسا والمجمع على أنما أساسية بل 
طبق أيضا على الحالات التى يكون فيبا هذا الحم متعارضا مع مصالح ليس جمعا على أنها أساسية و [ما 


جح إيتين وى سائرى القانون الدولى الخاس المفارن من؟١ ‏ مؤافافى كتور حامد زى فى القانون الدولى الخاص 
طبعة ١96٠‏ س 8*٠‏ 

(1) ساقتبيه دروس فالقانون الآولى الخاس طبعة 58#( نبذة ماع س بثوم 

() ينبواييه دروس ف القانونالدولى الخاسطبعة ١945‏ نبذة 017 ص 450 ب برى البعض من الفقباء إن 
تطبيق تقانون القاضى كأر لاعمال الدقم بالنظام المام برد على سبيل الاستئناء فيسكون اختصاصه القشبر بعى 
عم عاوى , 


الدقع يا لنظام العام يل 


قصد المشرع الوطى أن للع بشأتها اتجاها تشريعيا معينا مدل المساواة الدمقراطية فى المواريث''). 
ويساير الاستاذ باتيفول هذا النظر بعيدا فبقول إن الدفع بالنظام العام لا يكون فقط عند عدم 
الاشتراك وحماية الاسس الاجتاعية والمساسية فى الدولة مما يسدند إلى الفا نون الطبيعى » بل انه 
بقوم أيضا على أساس نعارض الا نون الاجنى مع السياسة التشريعية المتبعة فى بلد القاضى بالنسبة 
لبعض المسائل . فا قضت به محكرة الاقض الفرلسية من أن 5 القانون الاجنى الذى ييز رفع 
دعوى الاعتراف بالابوة فى معاد أطول من الممعاد المقرر فى القانون الفر نبى عنا لف لانظ 
لهس هبئناه فى المقيقة كون حك الا نون الاجنى فى هذه الحالة «صدع النظم الاساسية فى المجتمع 
الفرنسى وا'ما مبناه كون هذا الم عخاالف سياسة تشريعية معينة |نتبجها المشرع الفرنى!) 
> - المواريث ومكانبا فى الروابط القانونية : 


ل المشرع فى المادة ٠‏ من القانون رقر ١47‏ أسنة و ؛ الصادر به قانون نظام القضاء 
نعداداً للسائل التى نعد من الاحوال الشخصية() التى تختص بنظرها الا؟ الوطنية طيمَاً للادة ١‏ 
من نفس القانون ‏ جاء من بإله المنازعات والمسائل المعلقة بالمواريث والوصانءا وغيرها من 
النصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ‏ وهذا بدل على أن المشرع المصرى اتجه إلى اعتبار الميراث من 
المسائل المتعلقة بالاسرة أى من الأاحوال الشخصية مسارر! فى ذلك القا نون الابطالى والألماتى 
والأسياتى والبولوق والصيى وأليابانى بعكس بعض القواتين الأخرى التى تدر الارث أقرب إلى 
المسائل العينية منه إلى الأحوال الشخصية وإذا فإنها تخضعه لقانون الك الذى توجد فيه التركة 
عمعنو زع عره[ وذلك نزيدا فى احترام ميدأ اقليمية الوانسن (:). 

ونص المادة هبلم من الها نون المدن على أن 05 تعرين الورثة و تحد دل اتصيائيم ىق الارث 
وا تقال أموال التركة إليبم تسرىئفى شأتها أ-كام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأماء. 
وجاء بمذكرة المشروع المبيدى تعليقا على هذا النص أن والشريعة الاسلامية والاقنينات المستمدةمنما 
هى التى تنطبق على ميراث المصر بين جميعا مسلدين وغير مسلءين . ولا ينطيق قانون الملة على غير 
المسلمين حتى ولو اتفق الورثة ججميعاً على أن ينطبق ‏ ولم بعد هناك محل للبحت فما إذا كان قا نون 
الملة هو الذى حدد الورثة مبدثيا لمنظر بعد ذنك فما إذا كان مؤلاء الورثة متففين على قا نون الحلة 
فيطيقتمائيا . أو يختلفين فتطبقالشربعة الاسلامية ‏ فالشربعة الاسلامية هى ااتى نطبق أولا وأخيرا 
ول بعد هناك حل لتطبيق فا نون الممة فى أى فرض من الغروض . 

)1( يراجم مؤافه مختصر القانون الدولى مجموهات دالوز طبعة 15984 نبذة ٠لا,‏ ذيل س59؟ وما بمدهاء 

(؟) يراجم باتيفول طبعة ١545‏ نذة ٠5س‏ لاع وما بعدهاء 

(؟) راجم يبان المقصود بسارة الأحوال الشحصية فى .وّلفنا مراقءات الاحوال الشخسية للاجائب طبمةلاهة1 
نبذة اص 5. 

(4) كتاب القانون اأقارن فى الأحوال الشدساة للأجانب للاستاذ تادرس ميزائيل تادرس المستعار طبمة 
4س١191‏ وند رأينا هذا الرأىفى كتابنا فى مرافعات الأحوال التيخصية المردمالسابق إذ أن الميراثوالوصية 
واغحية تعتعر جيما من اسياب كسب الملسكية وقد نميا المشسوع تنطيا كاملا صواء فى القانون المدلى أو فى القوانين 
الخاصقيها ما كان يجدر ممهيرجيع اتصاذًا بالاحوال العينية وترك الأمرفيها لذوائين البلاه ٠‏ 


١٠‏ العدد التاسع # السنة السابعة والثلاثون 


وبين من ذلك أن المشرع المصرى وقد اعتبر أن الشريعة الاسلامية هى الفا نون العام الواجب 
التطبيق على الارث فى خصوص الروابط الوطنية بغض النظر عن ديانة المورث والورثة - فان 
الصفة الاقليمية لهذا القانرن نكون غير متنازع فيها(') . 

ويمقارنة الأحكام الموضوعية للشريعة الاسلامية فى خصوص سائل الارث مع أحكام أى 
قانون أجنى ٠‏ يبين أن ثمة خلافات جوهرية تفرق بي نأحدهما والآخ ركامتياز الذكورةوعدم توارث 
أهل المتين فى الشربعة الاسلامية ‏ ما يدع مجالا دائما لظبور الدفع بالنظام العام فما يتعلق بالروا بط 
الاجندية سواء فى البكى الاجنى بالنسبة لمكم الشريعة الاسلامية أو فى مصر بالنسبة لمكم القانون 
الأجنى .ونفسر هذا الخلاف يتباين الأصل التارخى لكل منبما . فالشريعة الاسلامية تخد ااقرآن 
والسنة أساساً لأحكامبا فى حين أن القوانين الاجنبية مؤسسة على قواعد وضعية بحتة دعت اليها 
اعتبارات تعلق بالبيئة الى صدرت عنها . 

وتخلص ءا تقدم إلى أن النظام العام المصرى ف المواريث مؤسس على فكرة دينية نة "شل 
النظام البيى والاججماعى . 

ب - مفاد أحكام الشريعة الاسلامية : 

ترجع الآدلة الشرعية التى تستفاد منها الأحكام العملية إلى أربءة مصادر هى الفرآن والسنة 
والاجماع والقياس . 

ومن أحكام 'لقرآن والسئة ما هو قطعى الدلالة أى دال على مهنى متعين فهمه منه ولا حتمل 
تأو بلا ولا مال لفبم غيره منه ‏ وهذه الأحكام القطعية أوالنصوص المفسرة يا اصطلح الآصو ليون 
على :سميتها يحب اتباعبا والعمل حكبها ولا يسوغ تأويلبا لأنكل تأويل لما هو خروج عنبا . 
قال الامام الشافعى فى رسالته الآصولية ه كل ما نزل مسلط ففيه حكم لازم وعلى سهيل الحق 
فيه دلالة موجودة وإذاكان فيه حك بعينه فعليه انباعه . وإذا لم يكن فيه حكم بعيئه فعليه طنب 
الدلالة على الحق فيه بالاجتباد , وهذه اجملة هى التى استند عداء الاصول إليبا فى تقرير القاعدة 
الاصولية , لا مساغ للاجتباد فما فيه نص صرح قطعى ». 

وذتلف الاساس الذى يبى عليه تعلق الحم بالنظام العام من التشريع الوضعى إلى التشريع 
الاسلاى فِدنما هو فى الاول موضوع الحم وكونه متعلةا مصلحة المجتمع كله وهذا ختنئف ماهو 
النظام إلعام باختلاف الازمئة والامكنة والبيئات ‏ إذا هو فى الثانى الدايل الذى دل على الحم . 
فكل حم دل عليه نص صربح قطعى |أثبوت والدلالة بعد من النطام العام ولا تجوزعنا لفتهو لا بباح 
للأفراد واجاعات أن يتفقوا على خلافه بأية صورة من الصور وذلك لانه إذا ورد نص ف القرآن 
ودل الشارع على المراد مذه دلالة قاطعة ولم يرك نجتبد أو قاض مجالا للاجتباد فمه فان فى هذا 


(1) رعمالة الدكتور احد مل المرجع السابق سالا 


الدفع بالنظام العام مل 


دلالة على أن الشارع قصد هذا الحم بعينه منكل مكلف(1) . ومثله الحم الثابت بسنة متوائرة 
قطعية الدلالة مثل كيفية الصلاة والحج وكذإك الح الثابت بإجماع المسللين(؟) فكل هذه أحكام من 
النظام العام ولا تختنف «اختلاف الأزمنة والآمكنة والبيئات وعنا لفتبا خروج عن النص القطعى 
وعن إجماع المسلمين . 

وتفريعاً على ذلك ليس للقاضى أن ضخالف الاحكام الشرعية المعتيرة من الْظام العام ولوكانت 
بين دولته ودولة إسلامية أخرى معاهدة تنص على أن تطبق محاك كل دولة على رعايا اللأخرى 
قانون بلدمم ‏ فاذا وجد فى هذا القانون حك يخالف النظام العام الإسلاى ‏ أى يخالف نصاً مفسراً 
صريحاً فى دستور الآمة الإسلامية لايطبقه القاضى . 

ومن هذا القسل معاهدة الصداقة والاقامة الى عقدت بين مصر وإبران فى سنة ,م99١‏ ومعاهدة 
المودة والصداقة بين مصر وتركيا المعقودة فى سنة ١47‏ . وقد نص ف المعاهدتين على أن نطبق 
فى مسائل الأحوال الشخصية أحكام قانون المتقاضين فىكل من الدولتين إلا أنه إذا خرجت مادة 
من مواد الأحوال الشخصية فى إرران أو تركيا مثلا عن حدود مادة صرحة مفسرة فى الدستور 
الإسلاى فلا وغ لاقاضى فى مصر أن يطيقبا بين الإبرانيين أو الائراك المسلدين لانه إتما يطبق 
قانونهم على أساس لا خرج به عن حدود القرآن والسنة ‏ ولهذ! احتاطت المعاهدة المصرية النركية 
اثل هذا الغرض لخاء نص العقره الثانية من المادة التاسعة كا بلى : «١‏ وتلزم حا كم كل من الطرفين 
المتعاقدين بأن تطبق فى مسائل الاحوال الشخصية القانون الاهلى الخاص بالمتقاضين مع عدم 
الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام » . 

أها إذا غالفت مادة من مواد قوانينهم الشخصية حك اجتبادياً لم يثبت بنص مفسر قطعى 
فيجب على القاضى أن يطبق حكبا ولوكان يخالف المعمول به فى مصر لآن هذا التطبيق لا مخل 
بقواعد النظام العام . ومثال ذلك أن تحدد دولة منبا سن الرشد تحديدا مختنف عما هو مقرر فى 
النشريع المصرى . 

وقد أصدرت الحكمة الشرعية العليا يتاريخ مم ستتمبر سنة 1447 حا |متنعت فيه عن تطبيق 
أحكام القانون الترى الذى يقضى بنوريث ذوى الارحام مع العصبات لها لفة ذلك للنظام العام . 
وقالت فى أسبابه ما يل : 

ه فصر ودينها الرسعى الإسلام بنص الدسئور وغالب الامة من المسلبين لا مكن أن يتفق مع ء 
د النظام العام فيبا انتباك حرمة الدين والخروج على قواعده وعخالفة أحكامه الثابة بدليل قطعى ع 
و واسقد الإجماع عليرا ولم يخالف فيا أحد من أنمة المسليين بل لقد تكلم علماء الاصول فيمن ع 
« يتكر الحك الثاب بدليل قطعى والمجمع عليه هل يكفر أو لا ؟ وقد نقل عفر الاسلام اللرزوى » 


0 


)١(‏ راجم يبحث تفسير النصوى القانونية وتأويلها امرحوم الاستاذ عبد الوهاب خلاف مجلة القانون 
والاقتصاد النه 94 عدد يونيو ص 988 ويعدها . 
(؟) لقوله عليه الملاء والملام « لا تجتمع أمتى على ضلالة » 


قل العدد التاسع ‏ الممنة السابمة والثلاثون 
و فى كشف الاسرار فى الاصول جزء م أن من يشكر حك جمعاً عليه بدليل قطعى 0 
ء صار با نكاره جاحداً لما هو من دين الرسول فصاركالجاحد لصدق الرسول . فليى ءن اليسير » 
« أن يطلب من عحكة شرعية فى مصر 308 على قواعدالدين والحكم ما يخا لفالاجماع ولاشك » 
« أن ذلك ما بمس شعور المسلم ويكون له أثره البالخ فى نفسه بل ليس ما يرضى به الترك المسلم » 
٠‏ فى تركيا التى رفعت لواء الاسلام زمنا طويلا » وما يؤريد ما ذهبنا أليه ما !تبعته انحاكم الفر نسية » 
د وهى مصدر كثير من التشريسع فقد امتنعت عن توريث السلد لمعتقه وإن كان القا نون الشخصى 
ييز ذلك لآانه مخالف للنظام العام فى فرنسا ‏ ولم تسمح بتطبيق القائون الشخصى فى تفضيل » 
ه الذكر على الأتى أو فى اختصاص الابن الأكير بالتركة أو فى حرمان الوارث بسبب التحاقه » 
, بأحد الآديرة أو توريث واد الزنا مراعية فى ذلك كله النظام العام فى فرنسا » 

« ومن حيث إنه لا كن أن يقال إن طبيق فكرة النظام العام يتعذر معه تطبيق أحكام 
المعاهدة للأننا لما " منع العمل بالقا نون الترى فها إذا تعارض مع حكم شرعى أجمع عليه المسابون 
لثبوته بدليل قطعى كدزواج المسامة بغير المسل أو مساواة الذكر بالأآاتفى الميراث أو ما شابه ذلك. 
أما ماعدا ذلك ما يكون محل اجتباد أو خلاف بين الفقباء وهو يكاد يشمل أكثر الفروع فلا مانع 
من تطبيق القانون الترك فيه .. 

وهذا المعنى هو نفس ما أخذت به محكة مصر الابتدائية الشرعية فى حك لها صدر بتارريخ 
+/1/ ه94 جاء به ما يل : 

٠‏ من المقرر فى القا نون الدولى 0 أن التشريع الأجنى إذاكان مخاافاً فى أساسه للمبادىء 
التى يقوم عليها التشريع ف البلاد المنمدينة أو عنالفا علي ان ماخ اجقاء لاد زا ررد ليد 
يطبق . وأاشريعة الاسلامية مى الشريعة العامة فى مصر و تعتر النظام العام فى البلاد فكل تشربسع 
يخا لفبا عذا افة واضحة فاضحة لا يعبر ولا يصم تطبيقه فى مصر أو اجازة النفاذ بمقتضاه حتى بين 
الأجانب أتفسبم » 

: وعلى هذا ليس من الجائز أن نقر محكمة شرعية زواج مسابة بغير ولا أن تسوى فى 
المي اث بين الذ كر والائى تطبيقا للقانون الترى الذى ,ينص على ذلك فى بعض أحكامه . ولو كانت 
هناك معاهدة بين مصر وتركيا لان ذلك التطبيق لم برد به قول أحد من علاء المسلين وتطبيقها إباه 
عخا لف للنظام العام وهو الشريعة الاسلامية والتشريع الاسلاى العام » () . 

م - تطبيق القواعد المتقدمة على المسألة محل البحث : 

أولا ‏ القانون الذى يطبق على ميراث الزوجة المسيحية من زوجبا التركى المسل : 

بعتير اختلاف الدين مانعا من موانع الارث فى الشريعة الاسلامية . والمراد به أن المسم وغير 


)١(‏ الحم مفشوم بالجدول المفمرى الخامس للمجموعة الرسمية مدافيس 385 رقم هم 


الدفع با لنظام العام 1 . 


المسط لاتوارثان بألى سليب من اماف اللاردث عرمأ نت درجة القرا 0 «( ودليله قوله صلى اللّه عليه 
وسلولا يتوارث أهل ملتين . 


تانق لبقف لاله تك معسي #سسشخ صخت 


وهذا هو ما أصت عليه الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقر بن اسنة مغو 
الخاص أصدار قانون المواريث . وتطبيةا إذاك قضى بأنه د ليس السيحى أ عو فق انه 
الذى أسلم لاخشلاف الدين ولا -ق له فى طلب منع تعرض اير للتركة إذ ايس له أى شأن ما 
كوارث («ا». 

ولماكان دليل حك منع التوارث بين المسام وغير المسام دو نص ممريح قطعى الدلالة على 
معئاه متعين المراد من فهمه لا محتمل تأو يلا ولا نفمير! وكان أتمال (قا نون ااتركق أنه قتنى به من 
إجازه التوارث بين مختنق الدين فضلا عن أن فيه مخالفة لهذا الك الشرعى المفسر لفك اردق 
مخالف النظام العام ولا شك . فاه ينطوى على مساس إشعور العاف لسر إذ رون مسلا 
يحكنه فى يلد إسلاى قانون يتجانى مع نص و روح الدستور الاسلاى:؟ ل كان كل ذلك فانه بتعين 
على القَاضى استبعاد أحكام القانون التركى فيا تفعنى به من جواذ الاوارث بين المسلر وغير المسلم 
ومن كم ةر البحث توريث الروجة المسيحية إزوجبما الترى السام . 

وأساس هذا الرأى أن أحكام الاسلام لم يوجه الخطاب يبا الوازادلت ارين قبت نل ل 
المسلدين فى جمييع أنحاء الآرض لقوله تعالى فى سورة الأ نيياء مخاطيا رسوله مد , وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » ومن ثم وجب إعمال حك الاسلام فى شأن المورث المسل الأجنى فى كل مسألة 
به هادم اعمال قا'ون جنسيته مع قأاعدة كللة من قواعد الشر بعة الاسلامية 


انبا مدى تاذ إيصا المورث لزوجته المسيحية بكامل تكته فى مصر : 


اسيم ا لدم متسس سال سم سم 


تف الماةاه ون القانرن امدق عر اله « تسرى على الوصصة أحكام الشربية الاسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها » وأوردت المذكرة الإيضاحية بيانا لهذا النص أنه , تسرى الشريعة 
الاسلامية ومااستمد منها من تقئينات و تشر بعأت على الوصية هن ناحية الموضوع . وذلك كالاحكام 
التعلقة بالقدر الذى جوز الايصاء به . وهل تجوز الوصية لوارث . وهل م الوصية بالا حاب 
وحده . وهل يحوزالرجوع ف الوصية » وكيف يتتقل المال المودى به إلى الموصى له وما إلى ذلك 
من الأحكام الموضوعية . ويستوى فى ذلك وصايا الم لمين وغير الم# لين من المصريين » . 


)١(‏ شرح قانون المواريث للمرحوم الاستاذ عبد الوهداب خلاف عللمة ١54‏ ص #4 وكتاب امكامالميرات 
فى الهمريمة الاسلامية للاستاذ عمد يحى الدين عبد الجيد طبعة ؟4 1٠9‏ س 4 وما بمدها 
(؟) الحسكمة المليا الصرعية؟ / ١١‏ / 4#ة؛ الجدول المسرى الخاس للمجموعة الرسمية مدي 
ص 14" رقم لاد 
(0) بهذا اللعى الدكتور عز الدين عبد اله فى يحثه انجاهات القضاء فى تطبرق قواعد الأسناد فى مواه 
الاحوال الشينصية بمجلة القانون والافقصاد العددان الاول والثالى 164 اس له 
عه ١4‏ 


١4‏ العدد التااسع السنة السابعة والثلاثون 


وغير غاف أن الشارع الاسلاتى وضع حدودا للخلاقة الاختيارية فى القدر النى يبموز 
الايصاء فيه فأجاز للشخص أن يوصى بقدر معين من تركته وهو الثاث مختار خليفته فيه على أن 
يكون فى ذلك غير قاصد لآم حرم . ودليل هذا الحم الشرعى قول النى عليه الصلاة والسلام : 
هإن الله تبارك و تمالى تصدق عليكم م ا وما روى 
من أن سعد بن أنى وقاص كان مر يضا فعاده الرسول فقال : يارسول الله أأوصى يجميع مالى ؟ 
قال : لا فقأل بثلئى مالى ؟ قال : لا . فال فبندف مالى ؟ قال : لا . فقال فيثاث مالى : قال عليه 
الصلاة والسلام ؛ اثلث . وااثلك كثير . انك أن تدع ورثتك أغنياء خير هن أن تدعبم فقراء 


و.بذين الحديثين نيت أن الشارع جل الخلافة له يتولاها بالتنظم والتوزيع المادل وترك 
الشخص التهعرف مداق القلة قاط - .وقد فال كال بعد أن ١‏ عملى كل ذى <ق حقه ١‏ يبين 
الله لك أن تضلوا والله بكل شىء عليم )١(‏ , . 

وهذه الأحكام المفسرة أو القطعية الدلالة الواردة بالسئة الممكيمة ( المصدر اما للتشتريع 
الاسلائى ) تطبيقا #وله نعالى « وما ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحى بوحى . لاا شك تتعلق 
بالنظام العام لمساسها بكيان الاسرة الاسلامية . وقد تصت على هذا الحك ذاته المادة بام من القا نون 
دم ١ب‏ لسنة +144 الخاص ,الوصية إذ جرت عل أن الوصية تصم بالثنث للوارث وغيره و تنهذ 
من غير اجازة الورثة وتديمم ما زاد على الثنث ولا تنفد فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة 
الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين ما يحيزوته . 


ولما كن له نون أرق ييز الاجاء كاملل ااتركه إن : مان هناك ورنة دن ذوى الغرض 
الواجب وثم الاصول والفروع والازواج والاخوة والادوات ب فانه ذلك غخااف 1 شرعيأ 
واجيا اتباعه فى مصر و يتعاق بالنظام العام ومن ثم يحب تنحية القا نون الترى عن التطبيق فى هذا 
رسن اهنا 


ولا يقدح فى هذا الذى خاصنا اليه أن القانون المصرى جعل للورثة الحق فى أن مجيزوا الوصية 
فما زاد على الثلث وأن ذلك بعد أتفاقا على ما لفة قاعدة اسلامية الامى الذى يفرم مله عدم تعلقبا 
بالنظام العام ب لا يقدح ذلك إذ أن اجازة الورئة للوصية فما زاد عن الثث ليسسى من قبيل الاتفاق 
غلى عخالفة ألنص و إتما مى ترع من الورثة لق “دست لحم بالوفاة فوجهها أنها اسقاط لمق كان 
ير تب على الاستمساك به إمتلاك فباسقاطه زال امتلاك اهيز . ولهذا اشترط الما نون ترتييا على 


)1 شتر خ قانوف الوصية للاستاذ غهد ابو زهرة طبعة ١949‏ مى ؟ وراجم البعث المعاول للأستاذ ستقاتيءن 
الوصية فى القانون المقارن إهجلة القاثون والاتتصاد سنة. ١567‏ اذ عاء به أن القدر غير الحائز التمعرف فيه 
ممو لام قانوتى يتماتى باانظام العام لأنه يمد جزغا هن اليراث ه 


الدفع بالنظام العام 1 


حم الشريعة أن يكون الجيز من الورثة أهلا للتبرع عالما ما يجيزه . لهذا أيضا قانه لاعيرة بالاجازة 
الحاصلة قبل الوفاة )١(‏ . 

ومن كل ما تقدم تخاص إلى أن الايصاء من المورث - فى الهالة موطوع البحثك - لزوجته 
بكامل تركته فى مصر أى بمس النظام المسام ومن ثم يحب قصر حتما فى الوصية على ينث هذه 
التركة . 


ثالثا ‏ هل يجوز توريث الذكر مثل الاثثى يا يقضى بذإك القاانون التركى : 

يقضى الا نون النرى جرءا على نسق التشر يبعا تالغربية بالمساواة الدمتراطيةف المواريث فالذ؟. 
رث بالتساوى مع ألانى ولا امتياز قَّ أحكامه للذ كورة لالى سيب من الاسياب 5 

وهذا الك مخالف قاعدة كلية من قواعد 'لشريدة الا-لامية وردت فى ااقرآن هى قرله تعالى 
ف سورة النساء 00 برصيم أله ف أولاد؟ لكك عسن 9-6 اللانشين مهن شم وله عرد انفان ح 
القانون الأرى فى هذا الخصوص ما بتر نب عليه من مساس بالنظام العام(؟) . 

و الخلاصة 

وتخلص من 'ليحث الموجد الذى قدمتاه إلى أنه فى الصورة العمنية المتقدمة يتعين [عمال الدفع 
بالنظام العام لتوافر حكده وهو اصطدام تطبيق القانون المدلى ارق ١نختص‏ أصلا حك الملاقة طبقا 
للبأدة ب مدلى شواعد النظام !أعأم في مصر الى تقوم ف مساكل الاحوال الشخصية عل فكة 
إسلامية بحتة فى الغالب . 


والله االوفوق الممين ,؟ 


5 


زطق بهذا العى شر ح #أنون الوصية المرجم السابق س 180 و هما 

(9) لا يطبق هذ الحكم الشرعى فى فرتنأ لخافته نظام المام ٠‏ راحم سافاتبيه لأرجم السابيق 
نهذ +44 ص #7* وير أل كتور حامد زى فى يمه مواريت الرهايا الأثراك فى «صر واأنشور بمجلة القانون 
والاقةصاد السنة م1 ص 519 وما بعدهاأ غير هذا الرأى غسة أن النظام الاجتافى الصمرىي لايمكن أن يتأثر لان 
بنت المتوقى حصلت على تصيب مواز اتصيب ابنه وليس شمة مملسة #جماعة اأصرية في أن تفرض هلى التتتصف 
نصيب الولد . وعذا الرأى مم احترامنا لاستاذنا الدكتور اءد زكى ‏ مردود بأن المبرة كا قثا فى تمرك الدفم 
بالنظام العام فى عصمر هو زيذاء شمور السلمين باعمال المكم الوارد فى القانون الاجنى ولاشك أن ما يؤذى 
شعور اأسلمين فى «صير أن يطبق على مل فى نصر ( الدولة الاسلامية 4 حكما ولنائى مم تس اسبلامي لطعي 
الورود والدلالة . فلولا كون المورث مساما لما كان عناك مال لت رك الدفم: بالنظام العام , 
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ام بصم يمد ليسم سهييس ببمسوه تسم ا 


للاس تاذ على فاضلى وكيل النيابة 
اللب اب الأول 


١‏ تعريف أوام الحفظ : كن تمريف أمر الحفظ بأنه , أمر إدارى من أوامر 


اللصرف ف الاستدلالات تصدره الثيابة العامة . لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام 
محكمة الموضوع » بغير أن حوز أية حجية تقيدها , )١١‏ . 

؟ ‏ أنواع أواص الحفظ : من المستطاع تقسيم أوامر الحففل من وجبة النظر الفقبية . ومن 
الناحمة العملية . فن وجبة النظر الفقبية تستند أوامى الحفظ اما على أسباب موضوعية كعدم كفاية 
الأدلة . وعدم معرفة الفاعل . وعدم الصحة . وعدم الآهمية . أو على أسباب قانو نية كعدم الجناية 
أو امتناع العقاب , أو عدم جواز رفع الدعوى المدنية لعدم تقدم شكوى . 

ومن الناحية العملية تنتوع أوام الحفظ بين قطعبة ومؤقتة . فالأواس القطعية .كأ وردت فى 
تعلمات النيابة العامة البئد بم . هى : عدم الصحة ب عدم وجود جناية عدم الآهمية ‏ 
عدم جواز رفع الدعرى سقوط الحق فى إنامة الدعوى ‏ - الا كتفاء باجا كة الادارية . 

ونوعا الحفظ المؤقت - فى نفس التعلمات : عدم كفاية الآدلة وعدم معرفة الفاعل . وتلاحظ 
أنه لا ارتياط بين التقسيمين فد يكون أم الحفظ موضوعيا مؤقتا مثل عدم كفاية الآدلة . أو 
موضوعيا قطعيا كعدم الصحة . وقد يكون قانونا قطعياك دم الجناية أو قانونيا مؤقتا ككل 
الأسباب القانونية ذلك أن أوام الحفظ القطعية لا تعد , قطعيته , إلا بالنظر إلى الوقت الذى 
صدرت فه إذ يكون فى تقدير النيابة لحظة إصداروا أن الدعوى أصبحت قينة بالحفظ بصفة قاطعة 
لكن ليس هناك ما منع اطلاقا من إلغاء هذا الآمر بعد ذلك واو لم تظبر أدلة جديدة ‏ طالما 
أن الدعوى العمومية لم تسقط بعد بان الام الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية تنى المدة فابل 
ذأنه للإلغاء أيعنا إذا ما تبين للنيابة حدرث إجراء قاطع لاتقادم . 

ويلاحظ أيضا أن هذه الاسباب مى بعينها الى يمكن تأسيس الام بألا وجمه لإقامة الدعوى 
الجنائية عليبا مع استبدال عبارة د عدم كفاية الاستدلالات » بعبارة « عدم كفاية الادلة » بالاظر 
إلى وجوب إجراء تحقيق قبل إصدار الامر بان لا وجه وعدم الا كتفاء بالاستدلالات : وهناك 
أيضا سبب ١‏ عدم الاهمية » |إذى ساتعرض له تفصيلا فى الباب الثانى . 


(1) ميادىء الاجراءات الجنائية ب الدكتور رؤوف عبيد ب طبعة7ه 15 س 8985 * 


أوامى الحفظ يلقل 


وتنناول أم هذه الأسباب بكلمة متيسرة . 

عدم كفاية الآدلة : إذا كان الثذدك يفسر لمصلحة المتهم ‏ أمام احكمة . فعلى العكس من ذلك 
أمام ساطة التحقيق فان بحرد احتمال اداتة المتهم يوجب احالة الدعوى إلى القضاء » وتعلمل هذا أن 
امحكمة ما لها من [مكانيات واسعة فى تحقيق دفاع الخصوم ومماع مر افعاتهم ووزن الأدلة أقدر من 
غيرها على الك على موقف المهم . ولان النيابة لا تتمتع ذه الامكانيات فيجدر با أن تختار 
الاحوط وتفسر الشك صد الهم . إنما يحب أن نكون الآدلة القائمة ضده على قدر معين من 
الوجاهة وإلا تعين حفظ التبمة . 

عدم الصحة : تكفل المتشور رقم 4 لسئة ع م١‏ بتمحيص هذا السبب عن سا بقه فذكر أن 

, الرءبة فى سحة الدليل على الاتهام قد تقف بيعض أعضاء الندابة موقف اخيرة بين حفظ الدعوى 
أو سير فيبا ء © لا يليثون أن يتخذوا سيلا وسطا فيحفظوها لعدم كفاية الادلة » ولو أن 
المخالع دقق فى تفصيل الوقائع لرأى أكثر من ثلية أن نفد مئبا بتحقيق واف لانحلى له كاذب 
الدليل أو تلفيقه ب ل كذب الواقعة من أساسبا . وعندئذ يكون ازاما حفظ الدعوى ١‏ لعدم الصحة , 
ولا جرم أن الحفظ ذه الصورة فيه نصرة المتهم وأإضافه وصيانة حقوقه فى التضمين على التبليغ 
كذياتى حقه . وأن حفظ الدعوى نجرد عدم كماية الادة لا باهم + عن رجس الاتهام 
وداس ألشببات وله 8 القا نون مقضيات قد نؤدى به إى الحا كمة بحت سلطان ة نون المشبوهين 
والمتشردين . ل أن بعض المضايا المحفرظة لعدم الجناية تصطدم ام مع منطق الحفظ 
على هده الصورة فد تتواغر فى القضية كل عتاصر الجرعة 3 3 الوقا فائع المادية المدعى 5 
فد وقعت فعلا ء ولكن الحقيقة أنا لم نقع . ففى أمثالحا يحب أن يكرن الحفظط ٠‏ انه الف 

(1) إذا بلغ عن حادثة ثبت من التحقيق أن الوافعة المدعى ما لم تقع أصلا . 

() أن يقع فعل ويتهم شخص بار تكابه © يثيت من التحقيق أن الفعل من عمل الجى عليه 
بقصد اتامه . 

عدم الجناية : سرد المشيور رقم ع لسلئة ع ١4#‏ أحوال عدم الجناية : 

)١(‏ إذا وقع فعل | مادى تتوقر فيه بعض أركان ال+, رعة و لكن لعدم م توفر باق أركائها تحرج 
من عدا: د أل رات المعاقب عليبا ٠‏ 5 لو ققد القهر ساعه أن 2 وا ا 0 نهم أو م تم 
أحداً 3 | تبين من التحقيق أن نعلا قد وفع فمل” ٠‏ ولكن لم يقصد منه اختلاسبا بل تقلت سحب 
أخ لاجرعة هه الاتيدامبركن الاختلاس أ أت من معن ار لع ا أنبا مخدرة 
وثبت من التحليل انعدام الخدر منبا . 

(م) أن يضبط شخصّ مئذر بالتشرد و ينبت أن له وسيلة مشروعة للعيش . 

(») الحر بق بالاهمال الذى يمع من المالكَ أو أسرته . وسوى يزوج الحنى عليه وأولاده كل 
من كانت له هم صلة إذا وفع الفعل منه وكان العيش مع صاحب الدار فى معيشة واحدة . وواضح 
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أن الصور المتقدمة كلها تطبيق لحالة عدم قيام الجر مة لتخلف أحد أركانبها . 

(4) سنعود [ليبا بعد قليل .... 

(ه) جراتم الاتحار والشروع فيه . 

(1) عدول الفاعلين بمحض إرادتهم عن [تمام الجراثم التى شرعوا فى ارتكاا . 

() الشروع فى ارتكاب جنح لم ينص القانون على معاقبة الشارع فيبا بنص خاص . 

أما الصور م.>.7 فبى تطبيق لحالة عدم قيام الجرعة لآن القا نون لايجرم الفعل أصلا . وتأتى 
بعد ذلك الصورة دقم (4)- 

الجراتم المنصوصعليرافى المواد .+ :9ه ؛ وول ار «مع :5ع دع لووول كرو 
2/64 و.” عمقورات . 

فى هذه الصورة حثد المقئن صورا جدة لاسباب الاناحة امختلفة . المواد .+ استعال الحق . 
عد أداء الواجب ٠.‏ مع565.5.م؛: .ةوك .ى, الدفاع الشرعى . ؟.«ر.ع .ل يو.؟ 
إباحة إسناد وقائع القذف (من تطبيقات استهال الحق) . 

يستثتى من ذلك المادة 156/ء الى تنص على أنه م مع عدم الاخلال بالمسدولية الجنائية بالندية 
لمؤامالكةابة أو واضعالرسم أو غير ذلك من طرق الأثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو انحرر 
المستول عن قسمما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن همة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم 
الور تكب بواسطلة صحيفته . . .ء فبذه حالة استثنائية افترض القانون الخطأفيها افتراضا على عكس 
القاعدة العامة التى تنادى بوجوب إثيات الخطأ ؛ ثم أورد فى عجز المادة 6وؤ والمادة ببىم 
من الأسباب التى مكن لرئيس التحرير فيبا أن يدف المسولية الجنائية عنه لفض الخطأ المفترض 
فى جانبه : 

(1) إذا أثيت أن النشر حصل بدون عليه وقدم منذ بدء التحقيق كل مالديه من المعاومات 
والاوراق للساعدة على معرفة المسكول عما نشر . 

(؟) أو إذا أرشد فى أثناء التحقيق عن مى تكب الجر بمة وقدم كل مالديه من المعلومات 
والأوراق لاثيات مسئولته وأئيت فوق ذلك أنه لولم يقم بالنشر لعرض نفسه الخسارة وطيفته 
في الجريدة أو لضرر جسيم آخر . 

وتكييف السبب الوارد فى المادة ١/١56‏ أنه من موانع المسثولية حتى أن بعض الشراح 
يعر ولها تطبيق لخالة الضرورة المنصوص علببا فى المادة +1١‏ عقوبات() . 

وعلى ضوء هذا التصور مكننا أن تقول مطمئنين ‏ إنالمادة 156 ليست عن صور عدم 
الجناية » إذ يحب إفراد سيب خاص ببا تحتعنوان ‏ موانع المسئوليه ‏ على النحوالذى تقولبه 
نفصيلا عند معاججتنا لسبب ١‏ امتناع العقاب ء» . 


(1) اله كتور عنود تنود مصطنى نبنة ٠١‏ صفحة 476+ 


5 امل الحفظ فزوا 


#الد امتناع العقاب . فصلت التعلمات الحالات الى قدرج نحت هذ[ السيب عللى النحو الآنى : 
«المادةمع عقو بات فقرة م . + الخاصتان بالاخبار عن الجناة فى جر بمة الاتفاق الجنالى . 
المادة مو ام إعفاء زوج وول وفروع من له بد فى اجراكم المنصوص علببا فى هذه المأدة 
والمضرة بأمن الحكومة من جبة الداخل . 
المادة ٠6١‏ إخبار المكومة عن نفس الجراثم ‏ ولا تدرى السر فى عدم النص علىالمادة 1.٠‏ 
الى تعن من العقوبة من | نفصل عن زمرة العصابات المفروض ارتكا ما لهذه الجراتم . 
المادة .م١٠١‏ إخبار الراثى أو الوسيط مجرعة الرشوة . 
المادة 4غ ؛ اعفاء مق المنهم أو ا نحكوم عليه الفار إذاكان زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . 
المادة مع ١‏ اعفاء نفس هؤلاء الاشخاص منالعةووبة من جر مه أعانة متهم على القران أ انوا 
حجان أو [خفاء أدلة جرعة 13 4 : 
المادة ااا أعفاء زوجة فار من الخدمة السكرية من العقاب : 
المادة و .؟ اعفاء الجناة فى ج راثم تيف وزو برالمسكوكات إذا أخيروا الحسكومة مباقبل مامبا . 
المادة ووم :زوج الخاءف عن خطفبا زواجا شرعيا » 
المادة . ١م‏ إعفاء بعص الاأشخاص من عةو به جر مة إنشاء الاسرارع» : 
5 تعرضت التعابيات للحالات الآتية معتيرة إياها من أسباب امتناع العقاب وهى : المادة +١‏ 
حاله الضرورة ‏ 49 ألعاهة العمامة والغيبوبة . 
ومن الوهلة الآولى يدرك الباحث أن التعلمات قد خلطت بين سبين متميزن كماما : 
امتناع المسثو لية ( المادتين 11 م1 ) وامتناع العقاب( المواد الاخرى ) , و لك تلوح فرجة 
0 
0 ممه عل نه قنختائط دمأدء ممم عل وعلهءمموقع وعونوك 
تعرى هذه الموانع إلى فقدان شرط أو أكثر من شروط نص التجريم » وعل التحديد من 
الشروط الخاصة بالركن المعنوى فى ار مة فرغم أن الفعل الذى أتاه الجانى فى ظروف ارتكابه 
موضوع جرم من الشارع 5-8 ا يفرق مواء نع المسئولية عن أسياب الاباحة : 
ورغم أن الركن المادى للجررمة متوافر وهذا ما بميزها عن حالة عدم قيام الجريمة ورغم 
أن النص: واجب التطبيق وبذلك لا تختلط بصورة عدم انطباق النص يسيب المكان أو الزمان او 
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الاشخاص ؛ رغم كل ذلك إلا ان شرط الارادة لم فى حالة الاكراه المادى والا كراه المعنوى 
أو شرط الادراك مل فرض المصاب بعاهة عقلية أو الصغير غير المميز هذا اورداب للج 
هنا . وذلك هوم مر امتناع المسئولية, ١‏ . 


ثانيا ‏ درائع النقات قعأمعهاووطج وهوتء>+2 : الامر هنا مختلف ماما . فالجربمة 


متوافرة الأران ‏ م ما فى ذلك ار الى وشروطه . والعةوية مستحقة على الجااى إلا أن 
المشرع يتدخل بعد ذلك وفى جراث معينة ليع الجرم من العقاب لاعتبارات عملية تجعل الإعفاء 
من العقوبة أجدى على مجتمع من توقيعبا لمكافأة الجاتق إذا ما أسهم عخارا فى المكشف عنالجرعة 
أو التبلمغ عن الفاعلين كالمادة م٠‏ 9 لتشجيع الجانى على عدم الاترلاق فى نشاعله 
الاجراى كالمادة ءام أ لتعضيده على إصلاح نمه مثل المادة روم أ إشفاتقا من 
المشرع على العلاقات العائنية وما يذيفى أن يسودها من التضامن والوثام ‏ من التفسخ والاتميار 
مماقد رتب جرائما أثد خطورة من اجر بمة المعاقب عليها كالمادة 14 لسغلا 5 الم 

وظاهر أن المسألة هنا تدخل فى سياسة العقاب خاصة ببعض الجراتم ذات الطابع الخاص . 
لا فى خطوط التجرم العريضة ااتى مس كل جريمة ‏ كالحال فى موانع الممثولية . وهذا يبدو 
التنافر بين موانع اممو لية وموانع العقاب جد وأضح . 

وقد ذهب اافقهاء فى فرنسا(؟) إلى تفريع بعض اانتائح على ضوء الخلاف المتقدم على التفصيل 
الافى : 

٠‏ - على سلطة التحقيق ‏ فى حالة توفر مانع عقاب ألا تقرر بأن لاوجه ‏ كحالة امتناع 
المسئولية . بل تحيل الدعوى إلى امحكة إذ ليس من شأنها توقيسع العقوبة من عدمه . 

وإذا أحيلت الدعوى إلى القعضاء فانه لا يقضى بالبراءة ‏ كحالة امتناع المسمولية » بل 

بامتناع العقاب . 

_ والحم بامتناع العقاب لاإمنع من الحم على المنهم بالمصار يف و بإخضاعه اتدابير الوقاية 
على أن القول بالنتائج المتقدمة ‏ سيا فى مر فيه اغترار بظواهر الآمور . 

() فن اافارق الآول برد عليه بأنه لا يعدو كونه محاورة أفلاطونية بمثة كم لاحظ جارو . 
إذ ما الفائدة من إحالة الدعوى إلى ا محكمة ‏ فى حالة امتناع العقاب 5 والنياية نعل سلفا أن العقوية 
لن توقع . أليست هذه إطالة وتعةيد فى الإجراءات سب ؟ ثم ان النيابة فى مصر وإن كانت 
سلطة تحقيق لا تملك البت فى تطبيق العقوية . فبى أيضا سلطة اتهام لحا ان ترفع الدعوى إلى احكة 
أو لا . 


(1) الدكتور القللى . المسثولية الجنائية ص 74# - تود مصطفى س 1١‏ لبذة 3 . 
(؟) دندييه دى طبر ص 41856 انئذة وكلا . 


أوام الحفظ قر 

(م) وليس لدينا فى مصر ما يسمى بامتناع العقاب . فالمادة ع. م إجراءات تنص على أنه « إذا 
كانت الواقعة غير ثابتة أو كان اتا نون لا يعاقب عليبا نحك احكة ببراءة المتهم . . 

(م) ثم ان المصاريف لا كم با إلا على المتهم المدان : المادة موس إجراءات «كل متهم حك 
عليه فى جر بمة يوز إلزامه بالمصاريف كلبا أو بعضما , . 

ومع مشا يعتنا لارأى الآخير ؛ إلا أننا لا يسعنا أيدا أن نسم إدماج موانع الممئولية فى موانع 
العقاب ما جرت على ذلك النعليات ‏ وعلى أساس أن الآولى ان هى إلا موانع عقاب عامة فى نهاية 
امن . ش 

إن الذى حدا بالتعلمات إلى الوقوع فى ذلك الخلط هو الصياغة المعيبة الى عئون ما قانون 
العقوبات بابه التاسع من الكتاب الأول . فعبارة , أسباب الاباحة وموانع العقاب , لاتصدق على 
محتوبات ذلك الباب ففضلا عن أنه لايشم لكل أسياب الاباحة ( حالة الدفاع الشرعى منصوص عليبا 
فى الباب الآول من الكتاب الثالث . وتطبيقات استعال الحق غير مبينة فيه كن التأديب ومارسة 
الالعاب الرياضية ومن اولة أعمالالعلاج وأحوال [باحة القذف) . . . فأنه لايتضمن بحال أىمانع 
من موانع العقاب : وعلى العكس من ذلك فقد أسس خطأ حالات موائع المسثولية موانع عقاب 
عالة المادنين + الخاصة با لضرورة و++ المتعلقة با لعاهة العقلية والغيبوبة . وما أن المادئين 
الآخير نين مصدرتين بعيارة 0 لاعقاب 050 , إلا أن هذه النسمية الخاطئة لا مكنبا أن نغير كنه 
التكييف القادوى لحالات المادئين بوصفها موانع مسئولية . 

تراجع الموسوعة الجنائية لللاستاذ جندى عبد الملك الجر. الأول صفحة وم وقد جاء فيبا 
0 وبنا 55 الاياحة يحو الجرية وأسباب عدم المسئثولية الشخصية جمحو الميثولية مع بقاء 
الجريمة فالاعذار المعفية لامحو المسئولية ولا الجريمة ولكابا تعنى فقط من العقاب 5 
ويلاحظ أنه ورد خطأ فى عنوان الاب الاق ذكر موانع العقاب مع أن هذا الباب لم يأت بثى. 
من هذه الموانع » وانظر أيضا الموسوعة ‏ الجزء الرابع ‏ ص 447 نبذة 6م . 

تقول إنه لايقدح فى هذا النظر مابراه البعض فى موانع المسثوليةمن أنما موانع عقابق النباية 
إذ أن هذا الرأى يتجاوز التأصيل الدقيق اندفاعا وراء تنيجة التطبيق ء ولوساينا به لأهدرنا المبادى. 
الأساسية اتى استقر عليها الفقه منذ أمد بعيد ولكان معنى ذلك أن ندخل أسياب الأاباحة وحالة 
عدم قيام الجر بمة وفرض عدم |نطباق النص بسيب الزمان ( عدم رجعية الةوانين ) أو المكان 
(وقوع الجريمة خارج إقام الدولةعدا مانضعليه استثناء) أوالأشخاص (الآفراد المتمتعين بالحصانة 
تسن الدولة والممتلين الد,لوماسيين ) نول علينا أن ندخل هذه الصور جميعا نحت سيب امتناع 
العقاب برعم أنها ‏ رغم تباين أصوها ‏ يؤدى إلى عسسدم توقيع العقاب فى النهاية الائمس 
الذى لم يقل به أحد ولاتسمح به التعلمات ذائها حيث اعثثرت سبب الحفظ لعدم الجنابة ( أسباب 


5-0 سج سس وعم حا 7 


(1) الاكتور القللى اس 747 . 


1١كم‎ 


5 العدد التاسع ‏ السنة ااسا بعة والثلاثون 


الاباحة ‏ عدم قيام الجرمة) مستقل تماما عما أسمته الحفظ لامتناع العقاب . 

وثت وافارى القول [لشبعد أن استحدث واضع التعلمات سيب الحفظ لامتناع العقاب 
لول مرة مناسبة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية ‏ البند بم« ل حدر به أن يسير خطوة 
أبعد فى ممحيص أسباب الحفظ فيضع سببا آخر مبناه ‏ الحفظ لامتناع المسئولية » يضمنه حالات 
الإكراه المادى والمعنوى م١+ ١‏ والعاهة العقلية م/م والغييوية م/م وصغر السن م .> 
والإعفاءمن الخطأ المقترض منجانب رئيس التحرير م 40م 4؟! المثار اليبما 1 نفا . 

ه ب وبالبناء على ماتقدم لايصح أن نقحم حالات (متناع المسئولية (م31/ + ) فى ذمرة 
موانع العقاب ‏ كالوضع الراهن ف التعامات ‏ إذ يكون غير سائغ أن مفظ الدعوى العمومية ضد 
جنون مثلا لا سيب إلا لان العقاب متنع قبله كأن مسو ليته قد حقت كاهلة بوصفه]نسانا ذىإرادة 
وة هنارق ! ! ولنا أن تتناول هنا إذا كان الام كذلك فأى ١‏ مانع» من ه موانع العقاب » 
حول دون عقاب هذا المتيم ؟ ؟ وموانع العقاب أسيا مها معروفة ا تقدم من تشجيع 
على الابلاغ عن الجرعة إلى إغراء الجانى بعدم اسير فيها إلى تمايتبا إلى حثه على إصلاح 
زلقه. .. الخ. 

+ س وهذا الوضع الغريب مثل أماى فعلا أثناء عملى بنياية بندر المنيا . و نيابة المنيا الكلية إذ 

يرا ماعرضيد على قضايا المعتوهين و الجا نين وآ لت فى النباية إلى الحفظ وكنت أسنده ‏ مكرها - 
إلى « امتناع العقاب , . إذ أن نصوص التعلمات لاتسعف بغير ذلك . 

ولا يفوتنا أن ننبه إلى وجوب سلخ حالة صغر المن الواردة فى الفقرة + من البلد .م؟ من 
تعلمات قا نون الأجراءات للحق نحالات « امتناع المسثولة ‏ . 

الباب الثالى 
التفرقة بين أواص الحفظط وأواص أن لا وجه لاقامة الدعوى 

ب يشتبه أمى الحفظ مع الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى أن كليبما يتوسل به 
الى صرف النظر عن الدعوى ؛ وقد كن قانون نحقيق الجا يات الملغى طلق على الامر يأن لا وعده 
عيارة 2 أمر المحفظ 5 حيث كانت اللمادم ؟' شرر أنه 00 آذآ رؤى للنماابة العمومية بعل التحديق أنه 
لاوجه لاقامة الدعوى تأمر حفظ الاوراق » . 

إلا أن التغاءه اظاهدرى يقف عند هذا الحد لتتكشف الفوارق ااسخيفة بين أر الحفظ والاءر 
بأن لاوجه على التفصيل الأتى : 

أولا : أم الحفظ إجراء إدارى بتخذ قبل إجراء تحةيقفى ا موضوع بنا أنالامربأن لا وجه 
تصرف قضاق لايةرر إلا بعل نحقيق ويلبى على ذلك أن مس الحفظط بصدر عن النءا به وعن النبابة 
وحدها عا لا هن صفة إدارية باعتيارها سنطة |تهام » بين أن الا"مس بأن لاوجه تبديه النيا بة العامة 


أوام المفظ ١‏ 


بوصفها سلطة تحقيق . وأيضا قاضى التحقيق . وغرفة الاتهام » والقاضى الجر . والمحكة 
الاستثنافية . وكل هذه جبات ميق تداق أو : نبا : وهو إذا صدر من التيابة العامة فىالجئايات 
فيجب أن يباشره الختص بالتصرف ف الجنايات أى رئيس النيابة مو. بور م إجراءات وإلا كان 
باعلاغير منتج أثره ؛ فى حين أن أعى الحفظ فى الجنايات ‏ وان أوجيت التعلمات فى اليند وب 
صدوره من رئيس الليابة حتى ولو كان فى الام جرد شبية جنابة ‏ إلا أن عا لفة ذلك لا رتب 
البطلان يل المستولية الإداريه فقط ١:‏ . والضابط فى تميز أمى الحفظ عن الام بأن لا وجه 
برجع دام إلى اجر اء تحقيق فى الدعوى من عدمه . فلو أن عضو النيانة المنصرف أعى رولك 
أمن أ 2 بعد [ كتفائه بمحضر جمع | لاس تدلالات أو حتى بعد مباشرته الدعوى العمومية 
بوصفه مأمور ضبطيته ( كأن سأل الا عن التهمة دون الاستعانة بكانب تحقيق ) فان هذه 
النسمية لن تغير من وجه الآمر شيئا 


7 : وتأسيسا على الصفة الادارية لمر الحفط فان ؟ لئياية تكون مطلقة 'ليد فى العدم ول عَنة 


اق وقت 5 0 جديدة ترر ذلك على الاحو الذى سنبينه فى الباب الثالك ؛ 
وذلك عل تقبضن الامر بأن لا وجه الذى يمنع النيابة أو ساطة التحقيق التى أصدرته من الغائه 
الا إذا .رزت أدلة جديدة ل نكن معروفة لها فيلا وقت اصداره . أو إذا استعمل الثائب العام 
رخصته الخاصة فى الغائه . 


بم - ثالثا : ونصل بعد ذلك إلى نقطة خلاف نحسن أن قف عندها قليلا 50006 
هل مكن إصدار أمر بأن لا وجه , لعدم الآهعمية , ؟ . . .. . . وما سئد ذلك ؟. 


الواقع أن الأجابة على هذا السؤال تحتاج إلى الغاء الضوء أولا على التطور التشرعى للمسأًلة. . 

)١(‏ فق قانون تحقيق الجنايات الملفى كانت تحرى عبارات المادة مع منه بالأتى ١‏ إذا رؤى 
للنماية العامة بعد التحقيق أنه لاوجه للإقامة الدعوى تصدر أمم! حفظ اراق وأساب لز 
5 هو وأضح - جاءت بصيةة المموم دون تحديد لأانواعه ٠‏ وقد درجت الشابة عل الا 
بالحفظ ‏ لا قبل [جراء اتحقيق.فسب وهذ! من إطلاقاتمها يدون نزاع ‏ بل و بعد التحقيق أيضا 
فى الوقت الذى يفترض فيه أنها سلطة تحقيق لا تملك أن تتنازل عنه أو نتساهل فيه . وقيل تتربرا 
لهذا إن النياية م لا بزال بجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة إلا دارية وأنها مبذه 
الصفة قد تحتاج فى تصرفبا إلى قسط من المرونة لا برى قاطى التحقيق أنه حاجة إلى مثله لأآن مبمته 
قضائية  »‏ حك عكمة النقض فى ١8‏ فبرار وف ؟ ديسير سنة مم9١‏ _ موعة القواعد القا نو نية 
> لاض ؟؟5: م١٠(هم.‏ 

(ب) ثم طلح علينا قانون الإجراءات الجنائية بنص امادة 4.م التى كانت تقرر أنه , إذا رأت 


ل مد بحم لم خسم وس ص ص بعس 2 مس لس عست صصص م ص م ع ب م و 0 


النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يماقب عليبا القاثون ٠‏ أو أن الدلائل غير كافية للاتهام 
تصدر أمس! بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمس بالإفراج عن المتبم مالم يكن محبوسا 
لسيب آخرء ّ والنص دون ريب قاطع فى عدم جواز إصدار الاصس بأن لأوجة إلانى حالتين 
لاثالث هما : إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو إذا كانت الدلائل غير كافية للاتهام . 
(-<) وما كادت تستفر الأمور <تى أدخل تعديل جديد على نص المادة ...م سالفة البيان 
وذلك بموجب القاثون رقم مم لسنة ١0,‏ فأصبح نصبا كالاتى ١‏ إذا رأت النياية العامة بعد 
التحقيق أنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمرا بعدم وجود وجصه لإقامة الدعوى 

و وهنا قفزت المشكلة إلى الآذهان ثانية ‏ هل يمكن بعد صدور التعديل الآخير الآمر 
بأن لاوجه , لعدم الاهمية , 100 

ونحن نصدر عن هذا الرأى استنا-| إلى الحجج الانية : 

أولا : أن السند الوحيد الذى يتذرع به أ نضار النظرية المضادة يتحصل فى أن النيابة تحمع بين 
سلطكين: + سلطة اتهام ٠‏ وسلطة تحقيق . أو على حد تعبير متكنتنا العليا أن النيابة , لا تزال تيجمع 
بين طرف من السلطة ااتقضائية وآخخر من الساطة الإدارية وأما .ذه الصفة قد تحتاج فى تصرفبا إلى 
قسط من المرونة . . .  »‏ حم النقض السالف الإشارة إليه . وعليه يمكن للنيابة الآمر بأن 
لاوجه وجب سلطتبا الإدارية أى بودقها ساطة اتام . 

٠‏ - غير أن هذا القول ان «كبدنا كبير عناء فى تفنيده ٠‏ إذ يبدو حتى للناظر العجلان وقد 
بنى قوامه على الخلط بين السلطتين المتميزتين اللتين تمارسا من النياية 'عامة . . . وتعبى مبما سلطة 
الانبام وسلطة التحقيق . . . أن النيابة تنهم أولا . . . وهى فى هذا الال سلطة إدارية تستطيمع أن 
تغض النظر عن إقامة الدعوى العمومية فى أ<وال ثتضببا المصلحة العامة . فاذا ما أصدرت أمرا 
بالحفظ كان معنى ذلك أنها أمرت بمدم السير فى الدعوى مطلقا سواء بتحقيقها أو بإحالنها الى 
المحكة لامها لا ثرى محلا حتى لتوجيه التهمة الى المتهم . ولكن اذا ما تقدمت الإجراءات خطوة 
أبعد فى شوط الدعوى العمومية وعمدت النيابة إلى اجراء نحقيق ... ألا تكون بداهة قد قامت به 
بوصفبا الآخر ‏ أو بوصفبا سلطة تحقيق ؟ فاذا ما خلصنا من ذلك إلى أن النيابة قد استفدت فى 
هذا المقام سلطة الاتهام و باشرت ,الفعل سلطة التحقيق . . هل يكون مقبولا أن يجعابما نتصرف 
فى نتانج هذا التحقيق بوصفبا سلطة |تبام ؟ أى بذلك الوصف الاولى الذى ماكانت ‏ استنادا اليه 
أن تجرى التحقيق أو حتى تبدأ فيه ؟ 

هذا هو منطق الآمر بأن لاوجه ... لعدم الاهمية ! 


أواص المحفظ | 


ويعنينا هنا قبل أن نتقل إلى النقطة التالية أن ننبه إلى وجوب الالنفات كلية عن أية محارلة 
للوصول إلى أن السلطة الادارية ‏ طاما أما تعمل من نفس الطيئة النى نباشر التحقيق أى النيابة 
العامة فائها تندميع بسلطة التحقيق نحيث يصعب فصلبما .. هذا الكلام مردود بأن القا نون الجاى 
قد رصد للتحقيق أبواباً ومواداً مستقلة ‏ "ماما لا تلبق إلا فى أطوار التحقيق ( البابين إلثالك 
والرابع من الكتاب الاول ) فلا وز استغلالما حال فى مدان آخ ر كيدان الانهام إذ أن للاخير 
مواد خاصة به ر براجع الفصل الخامس هن الاب "ثاتى من الكتاب الاول ) . 


كا أن السلطة الادارية للنيابة فى الاتمام تمتاز تماما عن سلطنبا فالتحقيق . . . آية ذلك أن المشرع 
الى كتين 1 ماحاول _ خلال تطورنا التشريعى الحديث ب نت ين لظام قاضى التحةمق السائد 
ارا ليما ف معتيدا وإستاد. ماله الحقيي إن قتي التختى مون أن بكلقه. دلك اسرد 


أبواب ومواد القانون وبيان ما هو خاص بالتحتيق . 


وتأبيدا لا تقدم لا يتأ للنيابة من جبة أخرى أن تأمى بأن لا وجه قبل إجرائها تحقيقات فى 
الدعورى لآن ذلك « أص إدارى يصدر منبا بصفتما سلطة اتيام فقط قبل التحقيق , )١(‏ . 
حيث أصبحت تستوعب حالة عمالاهمية . ولآن المملئق يحرى على اطلاقه , فحقالنياية بعد التعديل 


والرد على ذلك هين ميسور إذا لا حفنا ملابسات ذلك التسديا واتى تفص عيبا الل كرة 
الايضاحية للقا نون الصادر به التعديل (رقم روم سنة م«4؟ ) حين تآول ه وقد تين من العمل 
أنه من المستحسن عدم الاستمرار على هذا النظام الجديد ر نظام قاضى التحةيق ) والعسودة إلى 
النظام السابق الذى كان متبعا ممقتضى قانون حرق الجنايات الماخى . . وقد استازءت العودة إلى 
النظام السابق المنصوص عليه فى قانون تحةيق الجايات المغى . وتعديل المواد .... و ,و.م لإعطاء 
النياية الام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ». 

لم يتدخل الشارع إذن لمنح النياءة العامة سلطة الآمر بأن لا وجه لعدم الاهمية وما لابلاتها 
سلطة التحقيق - سسم فى الجنا ات بعد أن كانت جرد سلطة اتام ٠‏ والنص .م و يصياغته 
الراهنة لا حنمل أى ارهاق فى اتفسير فبو يقرر أنه ه إذا رأت النياية العامة بعد التحقيق أنه 
لاوجه لاقامة الدعوى تصدر أم! بعدم وجود وجه . و«هبوم بداهة أن النيابة العامة لا تصدر 
ولا كنبا أن تصدر ‏ أمرا بأن لا وه إلافى الاحوال الل فيها قانوتاً يذلك وقانون 
الاجراءات لم يشر بين دفتيه الى ه عدم الاهمية , هذه فوجب اذن عدم الاخذ بها انسياقاً وراء 


(1) الاسناذ على رَى العرابى . المادىء الاساسية للاجراءات الجنائية ؟وم يذه ١٠8ل‏ . 
)2 الد كتور رؤرف عييل ص كرفا هاءش . 


للاعتبارات العملية إلا إذا لم يصطدم ذلك بالمبادىء الجوهرية للإجراءات الجنائية .. 


١+‏ - فإذا كانت النياية العامة قد أصبيح من اختصاصها ‏ حسما جاء بالمذ كرة التفسيرية للا نون 
عروم سنة م6١‏ إجراء التحقيق بدلا من قاضى التحقيق الذى ألفى نظامه ‏ خلا حالات خاصة ‏ 
لذلك تعين مباشرتما التحقيق وفتا للإجراءات والقواعد التى كانت نحكم قاضى التحقيق . ورهذا 
فعلا ما رددته المأدة 11 إجراءات ؛ ومتى نان ذلك فعلينا الرجوع الى سند تصرف قاضى التحفيق 
فى الامى بأن لا وجه . فإذا ثبت أنه لا يستطيع التقرير به لعدم الاهمية استعصى ذلك على النيابة 
باتالى . 

م« أدلت إلمادة 4ه ؛ اجراءات بالرد الحاسم حين أصت على أنه « إذا رأى قاضى التحقيق 
أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون . أو أن الادلة غير كافية . بص در أمراً بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى .. . وهذا هو عدين ا!لصواب . فلا يتصور أن يص_در قاض التحقيق أمرا بعدم إجراء 
التحقيق . أى أمرا بأن لاوجه لعدم الاهمية وهو جبة التحةيق الوحيدة التى نيط ما بمحيص 
الحقيقة لصا لم الجتمع بل ولصالح المتبم نفسه . 

وقد استمد ذلك النظر من القانون الفرنسى الذى مجعل قاضى الاحقيق السلطه الوحيدة الخ:صة 
عباشرة التحقيق » واذا ما راجعنا المادة ,م١‏ من قانون التحقيق الفرنى خرجنا مما تقدم فبذا هو 
الفقيه دند بيه دى فاير يؤكد على صفحة وباب تحت ليذة لمعل( أيه م اذا ما أمخل القاضىق حسما نه 
أنه لا تتنبض قبل المتهم أدلة جدية أصدر أمرا بأن لا وجه واطلق سراحه من الحيس الاحتياطى 
إن ل يكن مفرجا عله . 

والامر بأن لا وجه يؤسس إما على اسياب ذعلية او قانونية » فيينى على الاسياب الفعلية إذا 
م تقم أدلةكافية ضد الهم : ورد إلى الأسباب القائونية اذا حال سيب قا نوتودون مباشرة الدعوى 
العمومية كأن كان القا نون لا يعاقب على الفعل أو اذا | كتملت شروط سقوط الدعوى بالتقادم 
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أواس الحفظ ا 
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فإذا كان قاضى التحقيق ‏ الطرف الاصيل لا بملك الامر بأن لا وجه , لعدم الأممية » فبل 
يسوغ ذلك للنيابة ‏ الطرف البديل ؟ 

عو ثالثا : الآمر بأن لا وجه ‏ لعدم الآهمية ‏ يعتمد كثير! على المصادفات »وهذا ما ينزه 
عنهكل نظام قانوتى حك . فلو فرضنا أن الدعوى أحيلت على قاض التحقيق لتحقيقها إعمالا للادة 
+ اجراءات ( جراءم التفالى ‏ جرائم الصحافة والنشر ‏ ( إذا طلب المتهم أو المدعى المدتى ذلك 
وأجابه رئيس المحكمة إلى طلبه . 2  )‏ المادة و> اجراءات وعليه فاذا ما صادفه سبب جوهرى 
يفقد الواقعة أهميتها فإنه لا يستطيع بصددها الآمر بأن لا وجه اعدم الآهمية .. ولوكاات النيابة 
مكان قاضى التحقيق لفعلت ذلك وفقاً للرأى الذى نعارضه .. وتلك مفارقة لاريب تكش ف إلى أى 
مدى يعتمد هذا الرأى على المصادفات م الشونء الذى لا يصح الركون إليه . 

نم ما ذا يكون الخال لو قدر لنظام قاضى التحقيق البقاء ؟ وهل كان سيب [لفائه هو خلع ذلك 
« القسط من المرونة » على الاجراءات ؟ 

لاثىء فى المذ كرة الايضاحية سعف هذا . 

وما يقال عن قاضى الن<قيق .يذكر عن غرفة الاتهام حيث تقضى المادة وااره إجراءات 
إذا رأت ‏ غرفة الاتهام ‏ أن الواقعة لا يعاقب عليبا القانون . إذ كانت الدلائل غير كافية 
تصدر غرفة الانهام أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى , . 

هو - رابعاً : وهناك ننيجة غريبة أخرى يؤدى إليبا المذهب النى ننقده . . . ذلك أن 
احكة الجرئية وا حكة الاستشافية تملكان الآى بأن لاوجه ( تراجع المادتان ه.ع/و6١4/؛‏ 
إجراءات ) وهانان احكنتان ‏ وهما جيتا تحقيق نهانى ‏ أفلاكان الآجد ‏ عا لمما منإمكانيات 
واسعة فى وذن الآدلة وتقدير قيمتها وتحقيق دفاع الخصوم وسماع مرا فعاتهم وطرح أى دليل 
لايستقر فى وجدا|نمما ... أن بمنحا سلطة الام بأن لاوجه د لعدم الآهمية , ؟ السبب المانع من 
ذلك أن جمة الحم لانخلق يبا أن تحفظ الموضوع ‏ بحكم ‏ لديم الاخنة رمه اسم ++ 
فا القول إذن لو كان الام بأن لاوجه الصادر من النيابة هو حك أيضاً ؟٠‏ 

: إن الآ بالحفظ عثابة حم قضانى ة قبمته فى لصوع حجته ٠‏ وقصاحة أسلويه . ووقائه بكل 
دقيق من الوقائع » و بكل ما يلزم من منطق الاقناع » . 

ونحن هنا ننقل نص المنشور دقم ٠‏ لسنه عمو دون زيادة أو نقصان . 

+ ل خامساً : والقول بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ‏ لعدم الآهمية ‏ فيه عوذ إلى 
نظرية عتيقة هجرها الفقه والقضاء منذ أمد بعيد » تلك النظريةالروما نية التى تقسم الخطأ إلى درجات 
ثلاث : خطأ فاحش 9 جسم 16 91156؟ 1263 ذم[اتاء وخطأ هام وزبهةا همامء 
( عممعة! عاداج! ) وخطأ سير أو تأقه ودرووامع1 دمأنه ومؤدى الفكرة أن المسئولية 


06 العدد التاسع # السنة السا بعة والثلاثون 
الجنائية لا تقنع إلا بالخطأ الجسم أو بالخطأ الحام على أقل تقدير أما ذلك الخطأ النافه , فلا يصح 
أن يتخذ أساساً للساءلة الجنائية إذ يبدو مثل هذا الخطأ « عدم الاهمية » من الناحية الجنائية . 
و يكون العقاب عليه غير سلم لآن العقوبة لن تتناسب مع خطورتم! وتفاهة الخطأ ٠‏ وغسير حكم 
لانفاء حكمة مشروعية العقاب من تحقيق للزجر والردع . وكيف يمكن ذلك وكل إنسان فى 38 
اليومية عرضة للوقوع فى هذا الخطأ التافه . 


وقد نادت محكية النقض الفرنسية بذلك الرأى لآول مة فى حكم لها بارخ 1 يرل 
سلة ه ١#‏ جموعة سيرى مم 1-١-١‏ .ع ثم اثالت الاحكام مؤيدة هذا الاتجاه يسندما جموعة 
غير قللة من الفقباء مثل جرسون ودندبيه دى فاير وثميدت ورو وجرا عولان ... 

ب - غير أنه سرعان ما أجفل القضاء والفقه عن ذلك الرأى بعد أنتيين جلياً أنه لاسند ى 
القانون للتهاون فى الخطأ اليسير , وأنه مما مخدش الذوق القا نوق حقاً أن يقسامم القاضى الجنائى فى 
الخطأ الناهه لعدم أهميته فلايعده خطأ ثم يأتى زميله الفاضى المدنى ويعلن جباراً أن ذلك الخطأ 
اليسير ‏ بعينه ‏ يصاح فاعدة للتضمين عما أحدثه هن ضرر ؛ وقد يكون التعويض المحسكوم به 
أشد وقرا بمراحل بعيدة من العقوبة المقترح تطبرتها » دا بدأت أحكام القضاء الفرنى منذ 
سنة 0117 تتحول إلى مبدأ وحدة الخطأ الجنائى والمدنى واستةقرت هى وأحكام القضاء الباجيى ‏ 
وحتى ااقضاء المصرى منذ سنة م4١‏ عند هذا الرأى » وشد أزر ذلك التيار الغالبية الساحقة من 
الفتباء ( مازم ... برونيه ... وداجع عديداً من أحماء الشراح المصريين والفرنسيين فى كاب 

لمسكولية الجنائية للدكتور المللى ص 7+4 وما بعدها وشر ح الفسم العام للدكتور مود مصطق 
صفحة م١4‏ نبذة 71 ) . 

- إذن من واجب الحفاظ والاحترام لهذا المبدأ الخطير الا استيثر بالخطأ الهسير سواء 
أكنافى موطن الحم أو اتحقيق . وهانان الساطتان لاتمارسبما إلا الجرات المرخص لما 
بالنقرير بأن لا وجه . ومنبا النيابة العامةالنى لاتأمس بأن لاوجه إلاوهى مر ندية ثوب الحقق . 

سب وهذا الذى تقول به قد [ستشعره واضعو التعلمات مقدرين ماقد ,تمخض عله من تائم 

عملة خطيرة خصوصاً إذا أدختنا فى اعتبارنا أن الآضايا التى تحققبا الثيابة بنفسها غير مكتفية 
بالاستدلالات هى غالبا الجنايات ب أشد الجراثم خطرا س ومن ثم بكون فتح بابم عدم الاحمية, 
لابلاغ هذه الجرائم الخطرة أمرا #فوفا بالمكاره » لذاك دأ .وا على إحاطة حالة عدم الأهمية برقاية 
دائمة ووأ وا البت فيبا سواء بالندية للجنح أو الجنايات للنائب العام ذاته أو الحاى العام . 

وقد جاء ٠‏ فى المنشور رقم ؟ه لسنة عمو( : 

ه كثير | ماتواجهالنيا بات بأفعال تتحةق فيها شرائط الجر بمة وأركائها ولكن سداد الرأىر 
انتصرف بالأّمور دى إلى حفظبا ‏ لعدم الآهمية ‏ نظرا لضآلة شأنها ٠‏ أو لفوات التناسب 
بين القعوبة والفعل المرتكب أو لفداحة اثنتانح الخاصة أو العامة الى قد نتم عن الحااكة والعقاب. 


أو اس الحفظ هفل 


على ان أقدام النيابات على استعال هذا الحق وحفظ القضايا لعدم الأهمية مع تور أركان 
الجرمة فيبا ينبغى أن يتحرج فيه وأن نحاط برقابة شديدة ساهرة لاسمافى قضايا الجنايات والجنم 
الخامة . لهذا ترسل هذه القضايا كلا رؤى حفظبا لعدم الآهمية إلى سعادة النائب العام ( الحانى 
العام ) لينظر فى وجاهة هذا الحفظ ويأذن به أو يأمى برفع الدعوى العمومية , . 

وجاء فى الكتاب الدورى الرقم ١7‏ لسنة نم1 : 

القضايا التى تحفظ قطمياً لدم الاهمية نظرا لاعتبارات خاصة بالمتبمين فيبا أو لظروف 
الدعوى وملا بساتها من المصلحة العامة أن يقف المبم على ماوقع منه وأن تحاط بالآسباب التى من 
أجلبا حفظت الدعوى ليكون على بيئة من أمره . وليعط أنه توعاد إلى مثل ما اقترفه كان جزاوٌه 
ما يفرضه ألقا نون من عقاب . فيجب اخطار المتهمين واحاطتبم علا بكل ذلك قبل التأشير محفظ 
الدعرى , . 

٠‏ س ولعل فى اختيار هذا السبب بالذات ( عدم الآهمية دون بقية أسباب الأمر بأن لا وجه 
الآخرى على كثرتها وانتزاعه من سلطة العضو المتصرف فى الجنح : بل ومن اختصاص رئيس 
النيابة المعبود إليه بالتصرف قف الجنايات . ورغم وجود الضمان العام الوه عنه فى المادة ٠١١١‏ 
إجراءات والمتعلق بحق النائب العام الخاص به فى إلغاء الآمر بأن لاوجه فى مدة الثلاثة أشبر ألا لية 
لصدوره ء لعل فى هذا ماينىء بأن ذاك السبب -فضلا عن مجافاته لنصوص القانون وروحه ‏ 
نم عن خطورة بالغة » ما يتحنم معه إعادة النظر فيه على أساس قا نوق سليم . 

١‏ - ولايفوتنا أن نسوق تعضيداً لوجبة نظرنا ‏ الرأى الذى طالما ردده أحد مشرعى 
قاانون الاجراءات الجنائيةالحالى الاستاذ على زى العرانى فنستق ماأورده فى كتابه الأخير ر المبادى, 
الاساسية الاجراءات الجنائية ص +وم نبذة ١ن‏ ) ١‏ وبرى من ذلك أن النيابة بصفتها سلطة 
اجام فقط لها أن تصدر قبل التحقيقأمس! حفظ الأوراق أخيرالآسباب ان يمكنآن تصدرهى أوقاضى 
التحقيق بنا. عليبا بعدالتحقيق الآمر بأنلاوجه لاقامة الدعوى . فللنياية العامة أن تصدر أمرا حفظ 
الأوراق لعدم الآهمية ولسكنها لايحوز لها بعد التحقيق أن تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
لعدمالأهمية بلهى لاتصدر هذا الآمركةاضىالتحقيق إلا إذا رأ تأن الواقعة لابعاقب عليها القا تون 
أو أن الدلائل غير كافية لأسباب موضوعة تتعلق بوصف التبمة أو بوزن الآدلةء . 

(أنظر أيضاً لنفس الفقيه كتاب التحقيقات والإجراءات الجنائية ج ١‏ نبذة ؟مع/رحة؛ ) . 

؟ ولا يكن بعد أن انتبينا إلى عدم قانونية الآمر بأن لاوجه لعدم الآهمية أن نقف عند 
هذا الحد ‏ بل علينا أن نبحث عن نظام آخر فيه اعاضة عن ذلك السبب . 

ويقيننا أن فى الةواعد العامة ااغناء عن , عدم الآهمية, هذا , على الوجه التالى بيا نه : 

(1) الآمر بالحفظ لعدم الآهمية . أن النيابة العامة كييئة اتهام لحا أن تأمر يذلك بلا أدني 


وعم | العدد التاسع بس السنة السابعة والثلاثون 


حرج . وسالات عدم الأهمية الجديرة لتضحية الدعوى العمومية عل قريانما تنكون غالياً بارزة 
لعيان منذ اللحظة الآولى كوجود قرأية وثيقة بين المونى عليه والمتبم : أو الاشفاق على «ستقبله ا 
كانت هذه هى سقطده الآولى . 

وما هو جدير بالذ كر أن التعلمات لم تعرض لبيان حالات . الآهمية وهذا وإنكان مستحيا 
لسكن: تفسيرها على ضوء الفارورات عليه إلا 1د اجب أن بخص ب,الذ كر متها بعض الصور 
الحامة ليقاس عليها ٠‏ و ليخاو التطبيق فى النباية من الافراط أو التفريط . 

جم (م) غير أن المسألة ليست ببذه السبولة إذ كثيراً ماتكدف أسباب عدم الآاهمية بعد 
المغى فى التحةيق قسلا . وبعد أن يغلت من النيابة زمام الآمر بالحفظ وهنا ينفتم إجال أمام 
٠‏ التجنيح » أى التدسرف فى الجتارات بالاحالة إلى محكمة الجنح توقبع عقوبة الجنحة إذا مااقتر نت 
بأحد الأعذار القانونية الثلاثة » صغرأأسن م14 ( من ١١‏ إلى 6( سنه )» الاستقرار بم تجماوز 
حدود حق الدفاع الشرعى م وب عةوبات ؛ أو الظروف القضائية الخففة المنصوص على شرو مها 
فى المادة ب عقوبات واتى ءن شأنها أن تبيط بعةوءة الجناية إلى عقوبة الجنحة إذا كانت الجناية 
معاقبا عليبا بالأشغال الشاقة اأؤقتة أو السجن . 


فللنيابة العامة أن تلجأ إلى صعام الآمان هذا فطلب منغرفة الانمام ( المادة هناك إجراءات) 
أو من قاضى التحقيق ( عهره ١‏ م م) أحالة الجناية إلى محكة اجنم » بل ولا نين الجرتين وحكلة اجاح 
(م.م١)‏ وللحكية الاستثنافية رم 16 أن تصدر أمرها بتجنيم الجناية دن تلقاء نفسبا 5 

هم # ولا بوهن فى هذا أن التجنيح قاصر على الجناءات , فبى فى الحقيقة المادة النالية للا 
بأن لا وجه م لعدم الآهميةء إذ أن النيابة لا تتناول بالنحقيق فى العمل إلا الجنايات أما الجنم 
تكتق قربأ )لطر جع الاستدلالات وهنا 5 ن أصدار الام محفظبماً عدم الاهمية : 

كا لا يقذل من شأن الاجنيح أنه غير قاصر عن الاحاطة حرام الصحافة والنثى زم مه( م ) 
إذ أن هذه الجرائم لا مها النيا بة أصلا ( المادة لعن ( بل ينتاوها قاخ ى التحةيق ٠‏ 

و ل وقد تلوح أسباب عدم الاهمية لاول مرة عند طسسرح المدعوى أمام القناء الذى 
لا يمكنه بالطسع التقرير بأن لاوجه لعدم الآهمية .ولا يأس فى هذا فأمامه مكئة الظروف القعنائية 
الخففة إذ ما استدف موجبا لذلك . 

7 وما تقدم كله , نلس م تككون القواعد العامة خصبة ومرتة لو ولجنا باجا مستدرن 
هذء النمسكرة ااغريية ... » الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الاهمية , , 


أواص الحفظ لفون 


الباب الثالك 
ثار أوامس الحفظ 


أسلفنا البيان فى أن أواس الحفظ أبر إدارى . ومعنى هذا أنه لا محوز أبة 
حجية فضائية . ولا يكسب حقا سواء ازاء النيابة العامة أو امتهم . أو اجنى عليه » أو المدعى 
المدتى . 
أولا : النيابة العامة : 


إذا أصدرت النيابة أمر|ا بالحفظ فان هذا لا يغل يدها فى الغائه ثانية دون اشتراط ظبور 
دلائل جديدة ‏ كالاص بأن لاوجه ( الأدة عوم إجراءات) رحتى واو أنقضت الثلاك أشبر النى 
بتعين على النائب العام خلالها الغاء الام بأن لاوجه الصادر من النيابة ( المادة ١١م‏ إجراءات ) 
وكل هذا مشروط بطبيعة الحال بعدم ا تقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع ملاحظة أن أض الحفظ 
كاجراء استدلال ‏ لا يقطع التقادم إلا إذا اتخد من مواجي الممهم أو إذ! أخطر به بوجه رمى 
( المادة ١١‏ إجراءات ) . 

وقد أبدت محككة النقض رأحما فى القوة الالزامية لآم الحفظ حين قاات فى حكم لها بارع ؛ 
يداير سنة بوم( أنه , يعتير هذا التحقيق لا ينتج الحفظ أثرا ولا يكسب حبقا ولا يقي حرية النمابة 

فى العودة إلى اقامة الدعوى وبجحوز العدول عنه فى أىوقت لآن ذلك الحفط لابعتى حيتئد إلاعثاية 
إبذان من النيابة لا بصفتبا سلطة التحقيق . بل باعتبارها رئيسة الضبطية القضائية نا لأ ري غيل 
لانخاذ الاجراءات الجنائية » 7 

غاية ما هناك أن التعلمات قد سنت طريقا تنظرمية لالغاء أمى الحفظ بأن تطنب صدور تأشيرة 
الالغاء من عضو أعلى درجة من العضو الآمى بالحفظ صونا لاستقرار الأوضاع النى يتمخض عنبا 
الحفظ قدر الامكان . 

وقد نصت المادة + م من تملمات قا نون الاجراءات على أنه « وز للليا بة إذا كان سوب الحفظ 
عدم الأحمية أن تعدل عنه فى أى وقت مالم تكن الدعوى الجنائية اتقضت ؛ ويكون هذا العدول 
باشارة مكتوية من رئيس التنابة أو نائيها . إلا إذا كان الحفظ من أحدهما فان العدول عنه يكون 
باشارة مكتوبة من إحاعى العام . وإذا كانت الواقعة م هى ظاهرة من ضر الاستدلاللات تحمل 
شببة الجناية فلا يكون حفظبا إلا من رئيس النيابة أو نائبها , . 

ثانيا : الجنى عليه والمدعى المدلى : 


قف يقبادر إلى الذهن أن الجني عليه والمدعى المدى مسلوبا الحت في الطعن في الامر بالحفظ ؛ 
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وشصوصا بعد أن حذف من مشروع قانون الاجراءاتالنص القاضى بامكان طعنبما فى أم رالحفظ 
أمام غرفة الاتهام . ٠‏ 

ولكن اللوضوع قصة بحسن أن نيدأها من أولا : 

خرج مشروع قا نون الاجراءات خلوا من حق المدعى المدى فى رفع دعواه المدنية المباشرة 
أمام محكة الجنح وانخالفات وتحر يك الدعوى الجنائية » وقد جاء فىتقرير مجلس الشيوخ الاولعن 
المشتروع بصدد المادة .؛ ( أصل المادة ++ الحالية ) من التعديلات الجوهرية الى أدخلبا مشروع 
القاثون المعروض حرمان المدعى المدى من الحق الخول له فى القانون المعمول به الأن من رفع 
دعواء المدنية مياشرة أمام حكمة الجنح والخالفات ونحريك الدعوى الجنائية . والواقع أنه 
يوجد لالغاء هذا الحق ما درره فان رأى المدعى المدى وحده ليس فيه الضمان الكافى لصحة 
الاتهام وكثيرا ما يكون مدفوعا بعوامل شخصية تدفعه إلى الانهام من خصمه بإيقافه موقف الاتهام 
أمام المحسكة فرؤى لصا المنهم ألا ترفح عنيه الدعوى إلا النيابة 'لعامة وى الوقت نفسه احتيط 
لمصلحة الجنى عليه فأتيح له أن يقم نفسه مدعيا مدنا وحب على النيابة إذا أصدرت أمرا بالحفظ 
أن تخطره بذلك ويكون للمدعى المدنى أن يعارض فى هذا الآمر أمام غرفة الاتهام وإذا رأتالغرفة 
السر فى الدعوى تأر ناحالتها إلى الحكمة المختصة أو إلى قاضى التحقيق . . والمبدأ الآساسى م تقدم 
أعطاء المدعىالدتى وسيلةأأخرى لضمان تحر يكالدعوى الجنائية منالنما بة بعد سلبه حقرفع الدعوى 
المباشرة وهى حق الشكوى من أمر الحفظ الذى تصدره النياية العامة . وقد رأت اللجنة أن هذا 
الحق يحب ألا يكون قاصرا على المدعى حقوق مدنية وهو من ناله ضرر مالى أو أدنى من الجر بمة 
وليس من انحنم أن يكون هو انجنى عليه بالذات بل يحب أنيكون هذا الحق اللجنى عليه نفسه 
أيضا سواء ادعى حقوق مدنية أم لا » والواقع أن مصلحه فى تحريك الدعوى الجنائية لمعافية 
الجانى أقوى من مصلحة المدعى بالحقوق المدنية وهى مصلحة مالية محض ؛ ولذلك رأت النص على 
تخويل حق التظل من أمر الحفظ لكل من الجنى عليه والمدعى المداى على السواء وهذا مبدأ جديد 
أدخلته اللجئة () . 

ب ولكن الوضع اختلف تماما بعد ذلك فقد أعاد بجلس النواب إلى المدعى المدانى حقه فى 
رفع الدعوى المباشرة : وكان أن ثرتب على ذلك كا جاء فى فى التقرير الراسع للجنة الشئون التشريعية 
مجلس النواب , حذف الفقرة الثانة من المادة 95> . ٠‏ . آنه لم يبق هناك مبررا لوجودها وفى الى 
كانت تنظ [جراءات النظم من قرار النيابة الصادر با حفظ وكانت تم دفع كفالة لقبول النظل حيث 
أنه تقرر إعادة حق المدعى المدنى فى تحريك الدعوى العمومية مباشرة فلا مسوغ إذن لبقاء هذه 
المواد () .. 


. ١١8 الأعمال التسضيرية لقانون الاجراءات : جموعة عاصم : س‎ )١( 
* 986 امرجم السايق سن‎ )9( 


أوامر الحفظ يقفل 


.# ل هن هذا يتبين أن المدعى المدى ل نيضار إذا ما صدرأمر حفظ الآوراق إذ فمقدوره 
اسئنادا إلى المادة عسبم اجراءات أن قم دعواء المباشرة أمام حكة الجنح دون أن يتد يفحوى 
أمر الحفظ . 

بل للمدعى المدنى فوق ذلك أن ينظ من أمر الحفظ إلى رئيس النيابة أو الحاى العام أوالنائب 
العام حسب الاحوال ودون الارنباط بمدة معيئة . والآمل كير فى إلغاء الآمر إذ أنه لا بحوز 
كا تقدم ‏ أية حجية ‏ فى مواجبة النيابة . 
منوحة للندعى المدتى وانجتى عليه فى المشرو ع النبيدى . 

)١ (‏ فاللدعى المدعى إذا صدر ضده أمى بالحفظ فى الجنايات لايستطيع أن بحرك ساكتاً . 
إذ أن الدعوى المباشرة غير معترف با فى مواد الجنابات . وبذلك لا يكون أمامه سوى النظر 
للنائب العام » وبرى الاستاذ العرانى أن هذه الوسيلة أقل ضماناً من الطعن أمام غرفة الاتهام فى 
القضايا السياسية بحم أن النياية فرع من السلطة التنفيذية(1 . 

ولا بسد من هذه الثغرة سوى ندرة الحالات التى تصدر النباية فيبا أمرا بالحفظ فى الجنايات 
المدفى الطعن فيه أمام محكمة النقض ان لرم الآمر ( المادتين .1م / 17م اجراءات ) . 

+ع (ب) والجى عليه هو الغارم الحقيق من [لغاء الطعن 6 فبعد أن كان المشرو ع بمنحه 
حق الطعن فى أمى الحفظ مقدرا أن الدعوى أوفق اتصالا به من المدعى امدق ٠‏ عاد وألغى هذا 
الحق فى مقابل تقرير الدعوى المباشرة التى لاسرفعها سوى المدعى المدنى : وى فى غمار ذلك 
الى عليه 1 

وبرى الاستاذ أحد عثيان حمزاوى أنه ه إذا كان البرلمان قد قصد تحريك الدعوى الجنائية 
أن نستبق حق الطعن للمجنى عليهقى أ الحفظ فى جميع الجرام . وأن نفترض وجود الفقوةالثانية 
المحذوفة من المادة ؟+ اجراءات, . 

وحقاً ان قواعد العدالة "رحب ذا الاقتراح ... إلا أن قواعد التفسير لاتسمح بافتراض بقاء 
مواد يحذوفة . 

ومبما يكن من أمس فان الافضل إعادة حق المدععى المدتى وانجنى عليه فى الطعن فى الام بالحفظ 
أمام غرفة الاتهام إذ لايبدو وجبيبا من ناحية الذوق القانوث أن يمطيه هذا الحق النسبة للآمر 


راق موسوعة التعلببات سام 749 م 
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بأن لاوجه الذى بتمتع حجية قضائية » وبحرما فى نفس التشربع من الطعن فى أمر حفظ الأوراق 
النى لايعدو كونه أمرا إدارياً مؤقتاً . 

مم إعلان أمر الحفظ : تنص المادة «+ على أنه , إذا أصدرت النياية العامة أمرا: بالحفظ 
وجب عليها أن تعلته إلى النى عليه وإلى المدعى بالحةوق المدنية ٠‏ فاذا توقى أحدهها كان الاعلان 
لورثنه جملة ف بحل إقامته 6 


وفى هذا المعنى أيضاً البند م من تعليات ‏ قانون الاجراءات . 

وقد كانت هذه المادة مثار جدل محتوم فى لجنة الشئون التشريعية مجلس النواب فقد ورد فى 
التقرير الرابع الجئة ٠‏ وقد رأى فريق من حضرات الأعضاء حذف المادة ++ كبا لآنهلم يبق 
مسوغ لوجودها أسوة بما تقرر من حذف المواد + 4+:0+ ولآن إعلان قرار الحفظ لاحل له 
ولكن الفريق الآخر الذى فيه الرئيس رأى إبقاء الفقرة الاولى من المادة ++ ليكون صاحب 
الشأن على بيئة كافية من أسباب قرار الحفظ حتى تختار موقفه على ضوء هذه الاسباب . 

وتفصيل ذلك أن مندوب وزارة العدل اقترح ابقاء الفقرة الخاصة باعلان أمر الحفظ بعد 
حذف حق المدعى المدى والجتى عليه فى الطعن فى أمر الحفظ أمام غرفة الاتهام و بدعوى أن 
الاعلان ‏ إجراء إدارى ليس موضهه قانون الاجراءات . 

غير أن مقرر اللجنة عقب عل ذلك بأن « هناك أ كثر من حكة , . إذ من حق الشاكى إذا 
حفظت النيابة البلاغ أن ينظم إلى رئيس النيابة أو النائب العام ورعا كان تظليه على أساس من الحق 
فيلغى قرار الحفظ و تتصرف النيابة فى الدعوى و ,ذا نعفيه من الالتجاء إلى الدعوى المباشرة والتى 
تكبده مصاريف هو فى غى عنبا !! أليس من حقنا أن تقول إن هذا النص فيه مصلحة لللدعى 
بالحق المدلى والجتى عليه ؟ 

وكانت النتيجة أن بق إعلان أمر الحفظ 5 هو . 

غ” ‏ و بلاحظ أن اعلان أمر الحفظ فى الجنايات لن كع اندض لدأ الجى عليه شيا . 
إذ أنهما لايستطيعان إقامة الدعوى : ولابيق أمامما سوى النظل إلى النائب العام . 

هم - وقد استرعى اتنباهى خلال عمل بالنداية الجرئية أن اجراء الاعلان قلءا يتبع فى العمل 
مع أن للأعلان قم ةكبرى ل تلتفت إليبا لجنة جلس النواب ... ذلك أن أمر الحفظ كاجراء 
استدلال لا يقطع التقادم إلا إذا أتخذ ومواجة امتهم أو إذا. أخطر به بوجه رسعى ( المادة با! 
إجراءات ) وهذا أر ميق فى مد أجل الدعرى العمومية وما ورتب من امكان محريكبا ثانية فى 
حالة إلغاء أمر الحفظ . 


أواس اللفظ ل 


رأينا الخاص : 

إذا كان لرأينا المتواضع من خلال السطور التقدمة ‏ أن يقترح شيئا فليكن الآفى : 

أولا : تعديل المادة ,+ إجراءات باعادة حق المدعى المدى والجنى عليه فى الطمن فى الآمر 
حفظ الأوراق أمام غرفة الاتهام . 

ثانا : النص فى تعلمات النيابة العامة على : 

() عدم جواز الآمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية , لعدم الأهمية . . 

(م) وجوب تنفيذ إعلان أوامر الحفظ بكل دقة . 

رم حفظ الدعوى الجنائية فى أحوال صغرسن المنهم والعاهة العقلية والغيبو بةوإلا كراه المادى 
والادى , لامتناع المسثو لية » , 
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١‏ ع حك . التوقيع عليه . من يوقع عليه . أحكام المادة 
#ورمأ.ج. 
ومع أةلا١٠|‏ و ٠‏ 5 مبان. إقامة بناء قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل الحصول 
عل الرخيص . الحم بالإزالة . صحيح. الما نورقم « سنة . ١4‏ 
دمع إذلا١٠|]‏ مد ١د‏ ه ١‏ س دفاع : إجراءات . محكية الجنامات . تقصير المهم ف 
إعلان شبود الن طبقا لللادة ,مو أ . ج . رفض طلب التأجيل 
لإعلاجم . لاإخلال محق الدفاع . 
ود ل وكلاء الثياية الكلية . اختصاصهم بأعمال 
التحقيق التى تقع بدائرة احكة الكلية . 


م سكم 


رفن 


العدد التاسع 


دا تاريخ الحكم 
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ورين السئة السابمة والثلائون 


ملخص الاحكام 


+ال تحقيق . محضره . لنحريره . متّى يحوز لدب من عدأ 
كتاب الحكة لتدوين محضر التحقيق . 

أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . تزاع على 
رى . المدافعة عنه باستعال القوة . لا تصح . 

تزوير . تقليد . إثباته . اعترياف المتهم بالبصمة المأخوذة 
من اللحوم المضبوطة ؟حله أو البصمة الصحيحة لاختم المةلد . غير 
لازم لإجراء المضاهاة . 

مسثولة مدنة مدى مسثولية الوالد عن الأعمال الى 
ير تكيبا ولده القاصر . 

١‏ حي . تسييبه . عدم استخلاص الحكة صورة الواقعة 
ما ورد ذكرهعلى ألسنة بعض الدهود . استنباطبا بط ريق الاستنتاج 
والاستقراء وكافة الممكنات العقاية . صيحح . 

؟ س قبض بدون وجه حق . قرار الجتى عليه بعد إممام 
الجريمة من تنقاء نفسه أو >وافقة الجاتى وإرشاده لايؤثر ى 
مسئولية انتهم الجائية . المادتان .م5 ٠٠81ماع‏ 

5 دفاع . عدم سك اتيم بدؤاعه فى الجلسة أأنى نظرت 
فيرا الدعوى أخيرا وقيامه بالمرافعة فيبا . النعى على الحكة بأنها 
أخلت محقه فى الدفاع . لاحل له . 

؟ سا حك . تسبيبه . وقوع خطأ مادى فيه . لا يعيبه . 

نض . طعن . أحكام لاوز الطعن فيبا . قوة الآمي 
المقضى . الطعز على المكم الاستشافى القاضى بعدمقبول الاستثناف 


أشكلا فى غير ماقضى به ٠‏ غير جائز . 


تبديد . تبديد أشياء توقع الحجر عليرا لمم لحة الضرائب . 
قيام التذاع يشأن الضريبةاتىوقع الحجزمن أجلبا . قيام مثو لية 
ادبم عن جر عة التبديد . المادة م من قانون الحجز الإدارى 
الصادر فى مم مارس سلة ٠ 128٠١‏ 

تزوير . صورة واقنة تتوافر فيها جناية التزور با تحال 
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اج سس عله دصح اعدف بسي ديح بل لاحت حم سصم سمي بحسا عام حت ديه 


جاة امحاماة حرفل 


تاريخ الحم ملخص الاحكام 


وس تزوي . تذكرة الاشتراك بالمسافة . هى ورقة رحمة. 
؟ ‏ إشتراك . إئبات . الاشتراك بالائفاق . متى يتحقق ؟ 
كيفية إثباته . 
ا سرقة . ظروف مشددة . ظر ف حل السلاح فى جر مة السرقة. 
| متى يتوافر؟ 
| قتل عمد . الشروع فيه . نية 'لقتل . استخلاص احكمة ني 
| القتل ما يؤدى إليه . شفاء انجنى عليه بغير علاج . لا ينى توفر 
| هذه النية . 
| نصب . ركن الاحتيال . صورة واقعة يتحقق فيها هنا 
| اركن: 
١ 03‏ تمض . طمن . سيب جديد . الدفع بقيام حالة الدفاع 
| الشرعى . الواقعةكا أئينبا الحكم لانتوفرفيها حالة الدفاع الشرعى. 


ا 


ا 

ا 

ا 

ا 

| 

١ ِ‏ ابهديد . الممعصود بإنشاء أمور أو نسبة أمور مخدثة 
| #القز دع رتوم غتريات. 

| ؟ ‏ وصف التبمة . عدم تقيد احكة بالوصف الذنى 
| تسبغه النيابة العامة على الفعل المسئد إلى المتهم . واجبها فى ذلك . 
| و اتزوير. أوراق رسمية . الشبادة التى بحررها أعضاء 


| اللجنة القروية بصرف كيات خيش من بنك التسليف . وهى 


ورقة رععية الام رقم مو الصادر فى و؟ من أ كتوبر 
سنة 1م19 . 

| بم عقوية . غرامة . عقوبة الغرامة المنصوص عليبا فى 
ْ الآمر رقم ١4+‏ سنة 1441 . مناط تطبيقها . 

| و - مواد ضدرة . القصدالجناى . مى تواقر؟ 

| +؟- قبض . تلبس . توقر حالة اتليس . القبض من غير 
رجال الضبطية القضائية . جائر . 


4 بحلة الحاماة 


العدد الناسع ا السنة السابعة والثلائون - 
0 
3 |0 | تاريخ الحم ملخص الأحكام 


جب أبرم. ولام مايو دمو قار . لعبة الطمبولا . عدم انطباق أحكام القانون رقم ٠١‏ 
سنة مم١‏ المعدل بالقانون رقم هم( سئة 144 بشأن المراهنة 
عليها . متدرجة تحت أحكام القا نون رقم ٠١‏ سئة ١.‏ بشأن 
أعمال اليانديب قبل صدور قرار وزير الداخلية فى ٠١‏ فبراير 
سنة م١‏ باعتبارها من ألعاب التهار . 


| 
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ا 
ا 


ظ 


:اع 88 6 0 شيوعية . نقض . طعن . المصلحة فه . حكم . تسسسبه . إدانة 
الهم بعتقوبة تدخل فى نطاق المادة مه أ عقوبات الى أثيت الحم 
مقارفة المتبم إياها . النعى بقصور المكم بشأن الجريمة الاخرى 
وى جرعة التروبج مع ما أئيته الحكم من تطبيق المادة م« م/م 
عقو بات . لا جدوى من إثأرته . 

ول ارتباط . سلاح . قتل خطأ . تقدير توافر شروط 
المادة «مأع أو عدم توافرها . موضوعى . مثالق جرعى[حراذ 
سلاح وقتل خطأ . 
م اعتراف. أخذ امكة باعثرافالمترمى محضرالبوليس 
بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الاخرى . لاخطأ . 
و غرفة الاتام . اتباؤها إلى أن الدلائل فى الدعوى 
لا تكن لإدانة المتبمين . مجادانها فيه . غير جايزة . 
- نقض . طعن . حالات الطعن . قصر الطعن . فى الامر 
الصادر من غرفة الانهام على حالة الخطأ فى تطبيقالقانون أو 
تأويله . المادنان مورء 1 اا ج٠‏ 

3 اختلاس . سريان حم المادة 4ع على المكاتيب 
والتلغرانات على السواء . 
ب عقوية . حك . تسبيبه. توقيع احكمة أقصىالعقوبة.عدم 
الترامبا ببان سيب ذلك . 
مواد مخدرة . متّى يعتير الشخص حائزا للمادة الحدرة ؟ 
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الس يم مساسميية سي عمس ويه دعصم ل سمميي يي ساسم ماسوو 


يجلة الحاماة حقل 


هرمت السنة السابعة واثلاثون 


م سو اي لا 


ملخص الاحكام 


؟ ب تزوير. قصد جنا . عدم توفره لدى الفاعل . قيام 


الاشتراك متى تحقق القصد الجنانى لدى الشريك . 
() قضاء ممكة النقض المدنية 


١‏ - استثناف . ميعاده . [فلاس.ميعاداستئناف الحكوالصادر 
فى دعوى إشبار الإفلاس والدعاوى الختفرعة عنبا. هو خمسةعشر 
يوما من إعلان الحكم للادة هوع تجارى . 

م - استكناف . ميعاده . [ؤلاس . دعوى . رهن . الدعوى 
الى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فيرة الريبة وطلب الحم 
باعتبار الدين الممن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به . 
ميعاد استعناف حكيا هو ١٠‏ يروما حى لو كان رافعبا هو الدائن . 
البحث فى المفة الواجب توافرها فى رافعبا . تعلقه بقبول 
الدعوى وعدم تأثيره على أنها دعوى متعلقة بالتفليسة . 

9 قوة الآمر المقضى . قسمة 2-0 تسييبه , صد ررحم 
بالتصديق على القسمة ثم صدور حك آخر بالغائه . قول الحم 
المطعون فيه بأن حك التصديق على القسمة تضمن شطرين ولميفصح 
عن الشطر الثاتى منهما وإنزاله حكم الالغاء عل الشطر الأول دون 
الثانى . قصور . 

ب شيوع . إثبات . حكم « تسبيبه , . إنذار معلن من 
الشريك عن الشيوع إلى شريكة جاءفيه أنه يضع بده على جزء مفرز 
نسلله رسميا من العين الخنازع على قيام حالة الشيوع فيبا ويطلب 
فرز الجرء الباتى له . اششتهال الانذار أيضا على قوله [نه بملك نصييه 
على الشيوع فى العين كلبا . [غفال الك هذا القول وعدم مناقشته 
أثر هذا الاقرار فى بوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع . قصور . 

م شفعة . « العقار المشفوع بةء إثبات . شيوع . إقرار 
الحاضر عن المشترى «الجلسة يعدم منازعته فى ملكية الشفيع للعقار 
الذى يشفع به . عدم اعتيار هذا الاقرار مؤديا [لىالنسليم بالملكية 
المفرزة . 
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فه رست السنة السابعة والثلامون " 


استثناف . مواعيد ميعاد الاستناف . وجوب إضافة ميعاد 
| مسافة اليه بين نحل الذى أعلن فيه المستأ نف و مقر حكةالاسئناف 
ظ وبين مقر حكة الاستثناف وموطن المستأنف عليه . المادة ١م‏ 
| مرافعات . 

)|٠١ ٠‏ (سددعوى .رسوم الدعوى . قيام التزاع بشآن أطيان 

ْ ليمت فى ضواحى المدن . التجاء قل الكتاب عند تقدير رسوم 

ادعوى إل التحرى فى تقديره للاطيان دون إجراء التقدير ععرفة 

خبير . الحكم بالغاء قائمة الرسوم المبينة على التحرى . لاخطأ. 

؟ - دعوى . رسوم الدعوى . قسمة . دعرى صحة عفد 
القسمة ونفاذه . وجوب اشتال رسمبا للقدر المبين بالعقد جميعه . 
ألنأ نون رقم موسلة وعووؤ1. 

١‏ حك «دبيانانه . إفلاس . القرار الصادر بتقدير أتعاب 
وكا المدائنين . تضمين هذا القرار اسم الملنزم بالانعاب وصفة 
الالتزام با أو أية بيانات أخرى سوى اتقدير نفسه . غيرلازم. 
أخادتان وغ ؟ وووم تجارى . 

؟ ‏ إفلاس . معارضة . نض . المعارضة فى تقدير أتعاب 
ا الدائنين . نطاقها . المادة وع؟ | م يجارى . 

م دفاع . حك « تسبيبه » فعى غير منتج لعدم استناده إلى 
أساس قانونى . [غفال المكم الرد على مايتمسك به الخصم فى هذا 
الصدد . قصور . 

ضرائب . قوة الاس المقضى . تقدير مصلحة الضرائب 
لأرباح الممول . قبول الممول لهذا التقدير . أثر هذا الانفاق . 
إحالة مصلحة الضرائب الم بعد ذلك على لجنة التقدير . خطأ . 
اللانحة التنفيذية للقانون رقم عا سلة 9م١١‏ . 


. س تسوية الديون العقارية . قوة الآمى المقضى . غش‎ ١ 
تدليس . تراخى الدائن أو سكوته عن الاعتراض فى حينه لدى‎ 
لجنة نسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير متلكات‎ 
المدين وتحربر قائمة التوزيع النبائية . صيرورة قرار اللجنة تجائيا‎ 


مجلة الحامأة يفل 


العدد التاسع تورك ْ السنة السايعة واثلائون 


| تاريخ الحم ملخص الاحكام 
ظ وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جبة من جبات القضاء . القول 
ا بعد ذلك حصول غش أو تدايس من الم دين . لا محل له . 
ا القانون رقم ١١‏ سئة م46١‏ المعدل بالقانون رقم م١‏ 
ْ ظ سنة .1946 . 
» - تسوية الديون الدقارية . اعتبار سكن المزارع ملحا 
ا بالعقار الذى شبله الندوية ودخوله فيا حك القانون سواء ذكر 
فى طلب انتسوية أو ل يذ كر . 
 #‏ نسوية الديون العقارية . قوة الآمس المقضى . تنفيذ 
عقارى . صدور حك بالدين قبل قرار التسوية وقامة التوزيع 
ْ النبائية . سريان القرار الصادر فى النسوية على هذا الحكم . 
وقوف الترار فى سبيل أىإجراء مناجراءاتالتتفيذ بأى طريقة 
قا نو نية كطر يقة الاعتراض على قائمة شروط الببع . 
ببمع أه١1‏ "7 نوقيره15] 2 ١‏ عمل . تأديب . تعريض . فسخ . قهلى رب العمل 


٠‏ العامل لتغيبه عن عله دون سيب مشروع [ كش من سبعة أيام 
ظ متوانية » وقيام العامل برفع الدعوى مطالبا باتعويض عن 
فخ العتد. الحكم باحالة الدءوى إلى الحقيق لإئبات ونق 
واقعة احياب المدار إليبا . اعتراض العامل على هذا الحم 
مقولة عدم اتباع رب العمل قبل الفدل قواعد التأديب المندحوص 
عليها فى قرار وزير الشكرن الاجتاعية الصادر م / م / ه44١‏ 
غير جائز . 

؟ ‏ شبادة. إثيات . « الشبود والبينة ». حق محكة 
الموضوع ف اللاخذ بأقرال شاهد فوخ أخر يعض أقوال الشاهد. 
فى أم١لدذا‏ م ٠‏ ه ١‏ ضرائب . رسم الآيلولة . نركة . تقدير قيمة عقمار 
موروث موجود فى بلد أجنى لتحصيل رسم الآ يثولة . القاعدة فى 

ذلك . القانون رقم ١9‏ سلة ٠1144‏ 
حم و تسبيب كاف » . محكمة الموضوع . قيام قضاء 
الك ما حصله من فهم الواقع ننيجة لآقيسة منطقية ليس فى بناء 
مقدماتها قاعدة قانونية ممكن تصور وقوع الخطأ فيها .لاخطأ . 
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فهرست السنة السابعة والثلائثونت 


ملخص الاحكام 


م دفاع . إئبات . طلب اتخاذ إجراءات التحقيق . عدم 
التزام احكمة باتخاذ إجراءات التحقيق مىرأت فى وقائع الدعرى 
ما يكتى الفصل فيبا . 

-١‏ غش الدخان . دخان . اعتراف حائز الدغان المخاوطل 
فى محضر الضبط بصحة الإجراءات وتقريره بأنه ليس له 
اعتراض عليها . عدم جواز الادعاء بعد ذلك ببطلان إجراءات 
أخذ العينات أو تحرر محضر الضبط ٠‏ 

٠‏ غش الدخان . دخان . النقص فى عدد العينات الى 
تؤخذ من الدخان المضبوط أو فى عدد صور محضر الضبط . 
لابطلان . القائون رقم عن سئة مم١‏ المعدل بالقا نون رقم 5م 
سنة م194 . 

م حم « منطوقه » . دقع . غش الدخان . الدفع ببطلان 
إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط وتحرير محضر الضبط . 
القضاء رفض هذا الدفع فى سباق الأسباب . نص الحك فى 
المنطوق على قضاء صريخ بالرفض . غير لازم ٠‏ 

غم غش الدخان . دخان . حيازة الدخان الخلرط مع عم 
الحائر بوجود المواد الغربية فيه . توافر ركن سوء النيةفى 
الحيازة . 

ذو جارك . إثيات .د عبء الائيات » . حكم «تسيبيه , 
ضبط البضاعة المورءة داخل دائرة الأراقبة الجركية . ادعاء حائزها 
حصوله عليبا ننيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الخركية مع بعض 
السباح . عدم تقدبمه الدليل على ذلك . استخلاص الحم بأدلة 
سائة أنها مبرية . لاخطأ . 

؟ ‏ جمارك . اختصاص . اللجنة الحركية ٠.‏ عدم اثتفاء 
ولايتبا ببطلان إجراءات الضبط واتفنيش الى سبق رفع 
الدعوى [ليها ٠‏ 

م جمارك . ائياته اقرار . اعتبار اقرار حائز اليضاعة 
المضبوطةحيازته لما ووصوها إليه من غير طريق التبريب من 
الاقرارات المركية الجبائز تجرثتها . 
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ملخص الاحكام 

غ - نقض . سيب جديد . جارك . عدم السك محصول 
تلاعبفالبضاعة المضبوطة يتقدم غير ماضبط منبأ معه للمحككة . 
اثارته لآول مرة أمام مككة النفض . غير جائز . 

ىه جمارك . غرامة . مصادرة . حك , اصداره ء قانون , 
الغرامة والمصادرة النى تقضى ما اللجان الجركية فى مواد التهريب . 
اعتبار ذلك من قبيل التعويضات المدنية المكر الصادر بالغاء 
الحكم الابتداتى القاضى تاعتيار قرار اللجنة الجركية كأن لم يكن . 
عدم اشتراط صدوره باجماع آراء قضاة احكة . 

(م) قضاء الحكمة الإدارية العليا ر مجلس الدلة ) 

أجنى . إقامته العارضة لا تعدو أن نكون صلة وقتية عايرة 
لاتقومإلا على برد النساءمم من جانب الدولة . اللرخيص أوعدم 
الترخيص له بالاقامة ومد أو عدم مد إقامته ٠.‏ ترخص الادارة 
فى تقد بر ذلك بلطة مطلقة فى حدود ماتراء متفقا مع الم الحم العام . 
عدم التزامها بالساح له بالدخول .أو عد إقامته , إلا إذاكانت 
تثير بعاها “رتب له حقا فى ذلك . 

و معادلات دراسية . الموظفون الذين يفيدون م نأحكام 
القانون رقم ويم لسنة ه٠١‏ مفسرا بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
وه ثم الموظفون الدائمون فى حكر قا نون نظام موظق الدولة 
بصرف اننظ عن “أملتيم هن عدمه . لا ميد من أحكايه الموظفون 
المؤقتون . إما لانم معينون على وظاتف موصوفة ف الميزانية 
0 . أو لأعمال «ؤقتة ولوكان اعتتادها مةسما لدرجات 
وإما لأنهم خارج الحئة أو عمال باليومية . دليل ذلك . 

معادلات دراسية . الأوضاعالتى استحدثها الها فوزرقم 
مب لسنة جهو فى شأن الموظفين الذين يغيدون ون أححكامفا : نون 
المعادلات الدراسية المفسر بالقانون رقم ١01‏ أسنة 1١66‏ إفادة 
الممينين على اعنبادات مقسمة إلى درجات . واحترام القسويات 
النبائية الى تمت من جانب الإدارة من تلقاء نفسما قبل العمل 
بالقانون رقم 69 أستة وه4؟١‏ وكانت قد ألغيت تنفيذأً له . 


7 اك 5 السنة السابعة والثلاثون 

0 سكن 

ْ 

0 ا وماد زاح لالط اللازم اها قاوة 

0 حتى تكتدب الحصانة البى ينص عليبا انار ل 

ْ جهو رح اميا نهائيا من جائب الادارة من نلقاء تفبا قبل نفاذ 

ا القانون رقم ١٠١‏ لسنة مموزء . اعتادها قبل هذا التار رخ من 

| يملك ذلك قانونا ٠‏ وانعدام المنازعة القضائية فى شأنها أمام أية 

0007055-- | 

ظ ؛ ب قدائى الموظفين . إنادتهم من المادة .؛ مكررة من 
| القانون رقم 0٠ ٠‏ لسئة ومو .منوطة توافر شروط تنك المادة 
ؤ على مقتضى النسوية التى تتم بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية 
| مفسراً بالقانون رقم ون لسنة 16 . 

١‏ ْ م معادلات دراسية . سريان القانون رقم ويم لسسلة 

1 | +هو؛ مفرا بالقانون رقم رن لسئة جهو فى حق موظق 

إقالسن الللدية و القزو هد إساس :ذلك 


١‏ - قرار تأديى . وجوب قيامه على سبب بيرره . رقاية 
القضاء الادارى لصحة قيام الوقائع القانونية البررة توفيع 


ْ 
ا 
ُ ! 
14 بديل 1561 
ظ الجزاء :و صحة تكييفهاالقا نوق عر الإدارن تقد بر أعمية الحالة 
ا 
|| 
ا 
ِ! 
إٍْ 
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والخطورةالاجمة عنباوالجزاء المناسبطا فىحدود نصاب القا نون 

؟ ‏ جامعة . إخلال الطالب بحسن اأسير والسلوك داخل 
الجامعة وخارجبا .صدورة ااركلة لاحب اماع لدم 
| مقا ونا عدم تسبيبهذا القرار . ليس سببا ليطلاءه.دليلذلك. 


ا 
0 


:ةع س#لسارزل؟ 2 5 ظ اعماد عالى.القراراتالتنظيمية العامة قَّ شأنالموظفينلا تكون 
| ا | نافدة قانونا إلا باعهاد السلطة التشريعية للمال اللازم لتنفيذها . 
ٍ ا | مثال بالنسية لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ / ه/ره؛وا 
| ْ | بإ نصاف خر يجى المعلمين الا نوية . الول بأن المال اللازم تنفيذ 
| | هذا القرار كان موجودا تمن اعد مبلغ مليونى جنيه خصص فى 
ميزانية م44١‏ / ١44+‏ لإنصاف ا موظفين والعال . لا صحة له. 
1 الاعماد الم كور خصص لانصاف العال وحدم دون خربجى 
| | العلبين الثانوية . دلل دلك , 
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0 58 0006 الداخنة فى إدخال بعض ل 
الوزارة ضمن هيثات البوليس . تقديرية وليست مقيدة إلا موافقة 
امجلس الأعلى للبوليس . متى استنفذ الوزير سلطنه التقديرية 
باصداره قرارء . فان تطبيق ذلك عل الآفراد لابعدو أن يكون 
عملا تنفيذ يا . مثال بالنسية لعرارء إدغال بعض موظق إدارة 
الجوازات والجنسة ضن هيئات البو ليس . 

؟ - بوليس . قرار وزير الداخلية فى 79 نوفرسنة5 ١‏ 
بالماق بعض موظق إدارة الجوازات والجنية ضمن هيئات 
البو ليس . قيامه على أساس موضوعى فى طبيعة الوظائف الواردة 
ه . لاعلى أساس شخصى . 

+ قرارى إدارى . تعر يفه . تر نيبه لأعباء مالية جديدة 
| على عاتق الخرانة . عدم توإد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كانذلك 
كنا وحاندا عاونا أي أصبح كذلك بوجود الاعتهاد المالى 
:أللازم لتنفيدم 

اختصاص . المنازعة حول استحقاق أو عدم استحقاق مكافأة 
عن أعمال إضافية . تعر منازعة فى مكافأة اختصاص الحا؟ 
الادارية بالفصل فيرا بالنسية لمن عدا الموظفين الداخليين فى الهيئة 

منالفئة العالية » والضباط . 
5 


اختصاص . القرار ا معلءون فيه سس ص 52 موظفين من الفئه 
1 عالمة دخوهق فى اختصاص عكلة الضاء لاد دار ىدو د اننا #_الإدارية. 
ميندسو ل زراعيون : القيد فى سجل النذابة د بلوم الدراسات 


النكيلية الزراعبة العالية . ليس من المؤهلات الواردة بالقانون 


: رغم ة ١‏ أسئة غ9١‏ . أن اناط فى اعتار شبادة ما معاد دلة للشبادات 


الواردة ذلك القا نون هو بصدور قرأر من وزارة "مر بية والتعلم 


اختصاص . تبعية المدعى نجلس مديرية المثوفية الدى تولى 


أعمال تحسين الصحة القروبةننفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 67( . 
اتماص امجمكمة الإدارية لوزاوة الداخلية الفصز فى دعواه . 


١ ١1/4 


هم١‎ 


شم عن سه سصي بودي سس وح سج اس عم عم م ب لل سم 


فهر مست السنة السايعة والثلائون 


دون اه الإدارية لوزارة' الشدون البلدية والقروية . 
أفدمية . القا نونرقم. ١؟‏ أسمنة م ١‏ . نهو يضه مجلس الوزراء 


فىتحديد أقدميةالموظف الذى قضى فترة باحدى الميئات أو المؤسسات 

أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خيرة . مجلس الوزراء هذا الحق 

بالنسبة للموظفين الذين | كتسبوا خيرة فى عملبم بالمكومة . 
١ 0‏ - مؤهل دراسى . حاملو شبادة مدرسةالخدمة 0 


عليبا . كتابا وزارة المالية الدوربان فى + من مابو و + من 
سبتمس الساخة 1١9416‏ 
؟ ‏ مؤهل دراسى : شبادة مدرسة الخدمة الاجبماعية . 
موافقة مجلس الوزراء فى /١+‏ ١٠65/1؟٠‏ على اعتيارها 
دبلوماً عالماً وتعمين حامليها الحاصلين على البكالوريا أو التوجيبية 
بالدرجة السادسة عاهية مقدارها . .وم و١٠‏ ج . إدراجبا ضن 
| الدبلومات العالية الواردة «البند رقم 4+ من الجدول الملحق 
يقانون المعادلات الدراسية . 
م معادلات دراسية . القانون رقم م اسئة 0و١‏ 
٠‏ إستبدافه إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم ندركهم قواعد 
ْ الانصاف السابقة . مثال . 
تكييف الواقعة ومايشيره من مش_كلات فى نطاق اللة-يم اثلانى لاجراتء 
للدكتور روف عبيد أستاذ بكلة الحقوق - جامعة عين همس . 
التزام الشحن والتفريغ فيعقد اقل البحرى للد كتور على جمال الدين عوض 
«درس العا نونالتجارىوانتا نون البحرى بكلية الحةوة قل جامعةالقاهرة. 
العمل حول تعديل الاجراءات الخادة با نون التوفيق والتحكىم فى 
منازعات العمل للدكتور ذى بدوى ا 
معيار التفرقه بين الاعمال اتحضير بة والبدء فى التنفيذ للد كتور أحمد رقعت 
خفاجى وكيل الثيابة بمكتب التائب العام 
الدفع بالنظام العام فى هواريث الراك فى مصر للاستاذ صصلاح الدن 
عبد الوهاب وكيل ثيابة الاستشاف 
أوامر الحفظ للاستاذ على فاضل وكيل الننابة 


ا 
ْ 
ا منحبم علاوة قدرها جنيه فوق ماهية الشبادة الدراسية الحاصلين 
إ 
ْ 
٠‏ 
د 
| 
1 
0 
| 
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٠. 2‏ ِ- لا 0 تب 
قرار بالقانون رقم 7+ لسنة برهو0» 


بشأن الأجور والمرتبات , المكانات اتى يتقاضاها الموظفون العموميون 
علاوة على ص تيا تهم الاصلية 


ياسم الآمة 
رئيس الجمبورية 

بعد الاطلاع على القا نون رقم +م لسئة غه4١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة 
وشركات النوصية بالأسيم الشركات ذات المسئو لية الحدودة والقوائين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رفم 8 لسنة بامة١‏ بشأن مكاؤات ومرتيات مندوان المتكرية ومثلمبا فى 
الشركات أو الحيئات الخاصة ؛ 

وعلى ما ارناه بجلس الدولة . 

قرر القانون الى : 

مادة و فم عدا حالات الإعارة خارج الجمرورية » لاوز أن بزيدوع ما زقاضاه الموظف 
من أجور ومرئبات ومكاؤات دلاوة على ماهيته أو مكافأنه الآصاية ٠‏ لقاء الأعمال ااتى يقوم ا 
فى المكومة أو الشركات أو الحثات أو الإااس أو اناجان أو المؤسسات العامة أو الخاصة ٠‏ على 
نصف الماهية أو المكافأة الأصلية ؛ على ألا بزيد ذلك على تماماثة جنيه سنويا . 

مادة ب يحوز بقرار من رئيس ابجبورية لأسباب تستدعى ذلك » زيادة النسبة المشار اليا فى 
المادة الآولى إلى ما لا يجاوز ٠.٠٠.‏ من المامية أو المكانأة الآصلية . 

يشترط فى هذه المالة ألا يزيد ما يعملى للبوظف علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية على 
مبلغ ألف جنيه َ 

مادة م« محوز بقرار من الوزر ا مختص يجاوز النسب والحدود الواردة فى المادتين السابقين 
من لا نديد ماهيتهم أو مكاناتهم الآصلية على ...م جنيه ستوياً » وذلك بالشروط والاومضاع 
الى يعينبا الوزير بةرار منه . 

مادة ع لا تحسب فى تدر الماهية الاصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المبنة والبدلات 
النى تعبلى مقا بل نفقات فعلية » وإعانة غلاء المعيشة , الجوائز والمنح والمكافآت التشجيعية ؛ 
ولا تحسب كذلك فى جموع الأجور والمرتبات والمكانآت المدار اليبا فى المادة الأولى . 


' نصر بالوةائع اللسرية المدد 8؟ مكرر المار فى 4 أبريل سنة 8هؤ!‎ )١( 


0 العدد التاسع - السنة السابعة والثلاثون 


مادة ه ‏ يقصد بالموظف فى تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ الموظفون والمستخدمون والعمال 
الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالهيئات المؤسسات العامة ويعتبر فى حك الموظف فى هذا الشأن 
من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والاعضاء المنتدبين والمديرين فى الشركات الماهمة أولثك 
الذي يعينو نكمثلين أو مندو بين للحكومة أو الميئات أو المؤسسات العامة ٠‏ أو يعينون لدى تلك 
الشركات بقرار من الجبة الادارية . 

مادة + - لايحوز تعيين الموظفين المنصوص عليبم فى المادة الا ولى فى الشركاتوالميئاتو الجا لس 
واللجان والمؤسسات المثار اليا فى المادة المذكورة بأجر أو مىتب أو مكافأة تقل عما يتقاضاه 
من يقوم بعمل ماثل أو مشابه فى ذات الجبة . 

ونقوم الجبات المذكورة التى يعمل با الموظف بابلاغ الجبة التابع لها الموظف عن طبيعة 
العمل الذى يقوم به وما يتقاضاه عنه من أجور أو مكافآت وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
التحاقه بالعمل . 

مادة ب» ‏ تحسب الحد الاقصى النسبة المئوية من الاجور واارتبات والمكانآت المثار اليبا فى 
المواد السابقة على أساس ما يستحقه الموظف فى سنة ميلادية كاملة وتجرى احاسبة فى اية شبر 
ديسمبر من كل سنة . 

ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى بزيد على الحد الاقصى . 

مادة بم - كل عنا لفة لاحكام المواد الاولى والثا نية والثالثةيعاقب مى تكبها بالفصل من الوظيغة 
ويصدر قرار الفصل من الجرة التابع لها شاغل الوظيفة العامة » هذا علاوة على استرداد جميع 
البالغ التى صرفت بغير حق أو خصمبا نما هو مستحق للبوظف. 

مادة بو كل عخالفة لاحكام المادة ااسادسة يعاقب عليبا بالحدس مدة لاتجاوز سنة أشبر 
و بغرامة لا تجحاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العةو بين , هذا علاوة على |سترداد الفروق المالية 
المثرتبة على الها لفة . | 

مادة ٠٠.‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ونكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من 
أول مايو سنة ب.ه4؛ ؛ ويصدر وزي المالية والاقتصماد القرارات اللازمة لتنفيذه . 

بيصم هذا القرار خاتم الدولة وينفذكقا نون من قوانينها . 

صدر برياسة اجمبورية فى م7 شعبان سسنة ١+‏ ( ., مارس سنة 1١651‏ ) . 


قوانين وقرارات 41 


قرار بالفانون رقومه لسنة اهو 7 
ببعض الاحكام الخاصة بالتبريب 

باسم الآمة 
رئيس اججبورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم م لسنة ١167‏ بتنظم الرقابة على عمليات النقد والقوانين 
المعدلة له » 

وعلى القانون رقم 1071 لسئة 1405 باستمرار العمل بأحكام الفا نون رقم ,+ أسنة 1؟١‏ ء 

وعلى ما ارئاه مجلس الدولة . 

قرر القا نون الأتى : 

مادة ٠‏ بحظر على المسافرين إلى خارج الأراض المصرية أن يأخذوا معبم بغير ترخيص 
سابق من وزير المالية والإقتصاد أو من ينيه : 

( أولا ) تقوداً أو قما منقولة أو أشياء ذات قيمة مالية تزيد قيمتها على القدر المسموح به 
بمقتضى القاانون رقم .م لسئة 1447 والقرارات المنفئة له . 

( ثانيا ) سبائك المعادن القينة أو المصوغات أو الاحجار الكريمة من أى نوع كانت . 

ولابحوز بأى حال أن نزيد قيمة الأشياء المرخص فيها على أر بعة آلاف جنيه . 

مادة ؟ ‏ يمحظر تصدير أشياء من المنصوص عليبا فى المادة الآولى بقصد تبريببا أو تسبيل 
ذلك سواء داخل ارود مصدرة للخارج أو بأية طريقة أخرى . 

مادة م« فما عدا النقود المصرح بأخذها , يحب على المسافرين ‏ غير المغادرين نبائياً # 
أن يقدموا ضمانا مالياً أو كتاب ضبان من أحد المصارف المعتمدة بقيمة ما رخص لهم فى مله فى 
الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى . 

ورد الضمان بعد التثبت من إعادة الأشياء المرخص فيها إلى جمبورية مصر . 

ويصادر هذا الضمان إدارياً فى حالة عدم إعادة الاشياء المرخص فيا خلال سنة من تاريخ 
الترخيص فى نقلبا إلى الخارج . 

ويحوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه الإعفاء من تقديم الضمان المذكور فى حالاتخاصة 
وبالشروط التى براها . 

ما يحوز له أو لمن ينببه تجديد أو إطالة المدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة . 

مادة ع كل من خالف أحكام هذا القانون أوشر ع فى عنا لفتبا أوحاول ذلك يعاقب بالحيس 


. 1989 أبريل سنة‎ "٠ الصادر قي‎ » ١ « نشسر بالوقائم المصرية المدد ه" مكرر‎ )١( 
نعسر بالوقائم المصرء : بربل‎ 
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هدة لا تقل عن ستة أشبر ولا تزيد على خمس سنوات و يذرامة تعادل ضعف الأشياء التى رفعت 
الدعوى الجنائية بسدببا على ألا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخق من غير المسافرين أشياء من المنصوص عليبا فى المادة 
الأول فد نوها : 

وفى حالة العود حك بالحبس والغرامة معا » ويجوز رفع عةوبة الحبس إلى عشي رسنوات و الغرامة 
إلى ما يعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء موضوع الدعوى على ألا تقل عن ألف جنيه . 

ولا جوز الحم بوقف التنفيذ . 

وفى جميع الأحوال تضبط الآشياء موضوع الدعوى و > عصادرتها لجائب الخزانة العامةفإن 
لم تضبط بحم على الجانى ‏ عدا العقوبات السابقة ‏ بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء . 

ولاتحوز رفع الدعوى بالندبة إلى الجراثم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أى إجراء فيبا إلا بعد 
الحصول على إذن من وزير المااية والاقتصاد أو من ينيبه » وفى حالة عدم الإذن يجوز لوزيرالمااية 
والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمى بمصادرة الأشياء موضوع الخحالفة إدارياً . 

مادة ه لوزير الما لية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ والاشياء المصادرة أو الغرامات 
الإضافية امحسكوم ما على كل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتثافا أو 
فى استيفاء الاجراءات المتصلة مما وذلك طبقاً للقواعد اتى يصدر مبا قرار من رئيس الجبورية . 

مادة + يلغى ألقا نون رقم ١0+‏ لسنة ١401‏ المثار [أيه . 

مادة ب يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره . 

ييمم هذا القرار مخاتم الدولة » وينفذ كقا نون من قوانينها . 

صدر برياسة المبورية فى م7٠‏ رمضان سنة> ١‏ (8؟ أبريل سنة و١‏ ). 
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ا ا 5-5 


قرار بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 0697© 
فى شأن بعض الببوع التجارية 

ادم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على القا نون رقم مم٠‏ لسئة 140١‏ بمزاولة مبئة امحاسية والمراجعة » 

وعلى القانون رقم م١‏ لسنة 165 شأن الغرف التجارية » 

وعل القائرن رقم ممم لسنة “ه4١‏ فى شأن الدفائر التجارية » 

وعلى ما ارئآه بجلس الدوة , 

قرر القانون الأتى : 
اباب الأول 
فى الببع بالمزاد العانى للمنةولات المستعملة 
الفصل الآول 
فى اأزايدة 

مادة ٠‏ تسرى أحكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 

ويقصد بالبيع بالمزاد العانى كل بسع يستطييع أى شخص حضوره حتى أو اقتصر المزاد على 
طائفة معيئة من الاشخاص . 

ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الآموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حياز”ما للستبلك 
بأى سيب من أسباب كسب الملكية . 

مادة ؟ ‏ مع عدم الاخلال بأحكام قا نون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواعالييوع 
بح بسع المنقولات المشار [أيبا فى المادة السابقة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مهن » وفى 
صالة خصصت ذا الغرض أو ف المكان الموجودة به المقولات أصلا أو المكان الذى يصدر به 
ترخيص من وزير التجارة أو من يندبه . 

و يستئنى من هذا الك الاشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة الى لايحاوز قيمتها خمسين جنيبا. 

مادة م« حب على صاحب الصالة أو الأبير المثمن حسب الأآ<وال امساك سجل خاص باللغة 
العربية يتضمن مفردات المةولات المعدة للييع والتقدير الابتداق لقيمتها وأسماء الأشخاص الذين 
بحرى البسع لصالحهم » وعليه أن يضع على المعروضات بطافات بأرقام قيدها فى السجل . 

وحب أن يؤشر فى السجل المذ كور بنتيجة كل بسع . 


(1) نعسر بالوقائم المصرية العدد 0؟ مكرر ه ب »© الصادر فى 4 مابو سنة 1509 ٠‏ 


مادة ع يحب إذا زاد التقدير الابتدالى للمنقولات المعروضة للبع عن ألفى جنيه ‏ 
التشر عن البييع فى جريدتين يوميتين ؛ [حداهها باللغة العربية قبل ثلائة أيام على الآقل من التاريخ 
امحدد للبيع مع تحديد يوم سا بق لماينة هذه المنقولات . 

مادة م يحب على من رسا عليه المزاد دفع نصف العن فى جلسة المزايدة » والوفاء بالباق 
خلال ثلالة أيام من تاريخ البيع . 

د إذا انقضى الميماد المحدد فى المادة السابقة ولم يقم المشترى التخلف بالآداء » يعاد الببع 
على مسئوليته طبقاً للأوضاع المقررة فى هذا القانون خلال الخنسة عشر يوما النالية للميعاد المذ كور 
ولاتقبل المزايدة من المشترى المتخلف . 

ويازم المشترى المتخلف با ينقص من الّن : ولاحق له فى الزيادة بل يستحقها طالب البسع . 

مادة ب» ‏ يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن تحسب الأحوال ححق امتياز بالنسبة لما 
يستحقه من أجر أو عمولة على من مايقوم ببيعه . ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لحقوق 
الامتماز المنصوص عليبا فى المواد من .م١١‏ إلى ١141‏ من القا نون المدتى . 

وبحوز بقرار من وزير التجارة محديد الحد الاقصى للأجر أو العمولة المشار إليبا فى الفقرة 
الآولى من هذه المادة . 

مادة بم يفرض رسم قدره 7 /: من كمن مايتم بيعه » ويصدر قرار من و زرالتجارة بتحديد 


الشروط والأوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم . 
الفصل الثائى 


مادة و - لا تجوز مزاولة مبئة الخبراء المثمئين إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجل المعد لذلك 
بوزارة التجارة . 
مادة ٠٠‏ يحب أن تتوافر فيمن يطلب قيد امه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السا بقة 


الشروط الانية : 
)١(‏ أن يكون مصرياً . 
(م) ألا تقل سنة عن ١م‏ سنة ميلادية » وألا يقوم به عارض من عوارض الأآهلية . 
(م) أن يكون »ود السيرة . 


(4) ألا يكون قد سبق لمكم عليه بالادانة لجنابة أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو 
شروع فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو عغالفة أحكام هذا القانرن أو شبر افلامه 
مالم برد إليه اعتباره . 

(ه) ألا يكرن قد فصل من وظيفة عامة أم صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المبن أأتى 


فوانين وقرارات 81197 


ينظمبا القا نون ؛ إذا كان الفصل أو نحو الاسم لور تمس الآمانة أو الشعرف . 

() أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من [حدى الجامعات المصرية أو على شبادة معادلة 
لها أو شبادة فنية يصدر باعتهادها قرار من وزير التجارة . 

(ب) أن يكونقد قضى مدة بمرين مقدارهائلاث سنوات على الآقل بمكت بأحد الخبراء المثمنين . 
ونحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى عمال من شأتما اذ تك يقل هذه الخيرة . 
ويصدر بتحد يد هذه الاعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى اللجة المنصوص علما فى 
المادة التاللة . 


مادة ١١‏ تنش فى وزارة التجارة لجئة للنظر فما يقدم [ليبا من طلبات القيد فى سجل الخبراء 


المنين و تشكل هذه اللجنة من : 
وكيل وزارة التجارة أو نائيه عند غيايه ... ... ... ... رئيا 
مدير عام مصلحة التجارة الداخلية أو ثائيه عند غيابه .. 
عضو من إدارة الفتوى والتشريع اوزارة التجارة ا (أضضاد 
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية 57 


و تكون مداولات اللجنة حيدة حضور عضوين من أعضائها عدا رئيسا . 

مادة 1١9‏ يكون دءم القيد فى السجل خمسة جنيبات تؤدى عند تقديم الطلب » و تعطى شبادة 
القيد للطالب يدون رمم . 

وبحب أن يكون طلب القيد مصحوبا بتأمين مالى قدره ..ن جنيه أو ما يعادل قبمته |سبما أو 

كتاب كفالة من أحد الينوك المعتمدة أو بو ليصة تأمين تصدر لهذا الغرض . 

ويجحوذ اعطاء صور أو مستخرجات من السجل لمن يطلببا بعد أداء رمم قدره جنيه واحد عن 
كل صورة أو مستخرج . 

ولا يحوز استرداد الرسوم المؤداة بأى حال من الاحوال . 

مادة م« حظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذاكانت ملوكة له أو اروجه أو 
عليه هر ومن سلف ذكرهم شراء الأشياء المعروضة للببع الى قام بتثمينها . 

و نحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه أو لحساب غيره إلا بثرخيصص من وذ رالتجارة 
أم من ينيبه » ومع ذلك جوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة فى هذا القانين . 
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مادة 5 ل يجام تأديبيا كل من ذاول المبسة من الخبراء المثمنين على وجه مخالف أحكام 
هذا القا بون . 
هادة ٠6‏ العقوبات التأديبية التى محم بها على الخبراء المثمئين هى : 
الانذار . 
الوقف عن مزاولة المبنة لمدة لا تزيد على ستين . 
5 مو الاسم من السجل . 
مادة 1 ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب اتتص بقفرار من وزير التجارة 
إتضمن برانا بانحا لفات المنسوبة إلى الخبير والآدلة القائمة عليبا . 
مادة 10 س يعلن الخبير الحال إلى الحاكمة التأديدية بالحضور أمام مجلس التأديب يكتاب 
“وص عليه مصحوب بعل وصول قبل التاريخ الحدد لانعقاد جل بخمسة عشر يوما على الأقل. 
وجب أن يتضمن الاعلان تاريخ [ عقاد الجلس ومكاءه والنخالفات المنسوبة إلى الخبير . 
وجحوز له الحضور بنفسه أر بوكيل عنه ولجلس التأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأى 
ذلك . 
وبحرى المجلس أو من يندبه من أعضاته تحقيق انخا لفات وسماع الشبود عند الاقنضاء : 
مادة م1 يشكل مجلس التأديب من : 
وكيل وزارة التجارة أو تائيه علد قيايه ... .ب ... ,.. ... 6.2 0.6 لهسا 
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة اتجارة . 
مندوب عن الاتاد العام لاغرف التجارية المصرية .. 
ولا يكون !نعتاد امجلس صحيحا إلا اذا حضره جميع الأعضاء . 
ويصدر انجلس قرارات نبائية بأغلبية الأراء مفتملة على الأسباب اتى بنيت عليبا ويبلغ الخبيي 
ذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موص عليه مصحوب بعلم 
وصول . 
مادة 16 إذا لم تحضر الخبير أنحال إلى إنحاكمة أمام ايجلس بعد اعلانه جاز لمكم فى غيبته . 
والمحكوم عليه غيا بيا المعارضة فى قرار مجلس اتأديب خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به 
تقرير يودع مكتب وزير اتجارة . 


عضو يبن 


مادة .؟ ‏ يستبعد من السجل كل من فقّد شرطًا من الشروط الواردة فى المأدةد. إ» ويصدر 
الاسنبعاد قرار من لجنة اليد المنصوص عليبا فى المادة د و بعد احالة الأمر اليبا من وذير 
التجارة » ويحوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستاع إلى أقوال صاحب الشأن » وبكون قرار اللجنة 
فى هذا السأن نبائياً . 
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مادة.م يجوز لمن.صدر قرارتأديى بمجو امه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 
٠‏ ع إعادة قيد |سمه يعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . وتصدر اللجنة قرار! 


هائيا فى هذا الشأن خلال شبر على الآ كثر من تاريخ تقدمه . 


اافصل الثات 
فى استغلال صالات المزاد 

مادة ؟« ‏ محظر إستغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة . 

مادة م« -- يشترط فى طالب الترخصيص أن تتوافر فيه الشره.ط المنصوص عنيها فى البنود 
ووعو كو مهن المادة ٠١‏ وأن بكون متمتما بالآهلية القاتونية . 

ويسرى هذا الحم على كل مدير للمتشأة أو وكأ لى مفوض أو مدير فرع لها . 

مادة 4م . إذا كان طلى الترخيص «قدما من شركة فيشترط فيبا أن تكون شركة مسامة 
مصربة ٠‏ وأن ن تكون أسيمبا جميعبا |سمية ملوكة لمصر بين دأتما . وأن يكون أعضاء مجلس إدارتما 
ومديروها ووكلاؤها المفو بون ومديرو ره ا : 

مادة وم يحب أن يكون طب الرخيض مصحونا يتأمين مالى قدره ألف وخصيائة 
جيه أو ما يعادل قيمته إسبما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليمة تأمين تصدر 
لهذا الغوض . 

ومخدم من هذا التأمين كل مبنخ حمر نه على المرخص له طبةا لاحكام هذا القانون . على أن 
ينزم تكلة كل نقص ف التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطانية وزارة التجارة له كناب 
موصى عليه مصحوب نعل وصول . 

ولا تجوز المطالبة برد التأمين إلا بعد مضى ثلائة أشبر من تصفية أعمال صالة المزاد . 

قاد تناس يقنم للج تخسن روات اقجازة عل الطانة الغنة هذا العرمن ود أن 
تشتمل على البيانات الى ناص عليها اللاحة التنفيذية . 

وندون وذارة التجارة طلب الترخيص فى بجل خاص يعد لهذا الغرض ووتعطى الطالب ترخيصا 
مشتملا على البنا نات الى تنص :عليبا اللاتحة التنفيذية . 

مادة ب« حب على مستغل صالة المراد أن مخطر وزارةالتجارة بكل تعديل يطرأ على بياثات 
الرخيص خلال شبر من حصوله . 

وتسرى على التعديل الأحكام الواردة فى المادة التالية . 

. مادقرمم ب لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل إلا إذا كان مستوفيا الشروط الى تعلبها 
ألق نون الواح التى تصردر تتنفيذا له . 
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ولوزارء التجارة أن تحقق من توافر هذه الشروط » ولا أن تقطر الطالب يكتاب موسى عليه 
ممحوب بعل وصول بتقدم المستندات الؤيدة اصحة البا نات الواردة فى الطلب . 

وها قبل اعطاء الرخيص أو [قرار التعديل أن تندب من تراه من الموظفين الفنيين للاطلاع 
على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب . 

وإذا لم يقر الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلائة أشير من تاريخ اخطاره اعتير تاذلا 
عن طلله . 

مادة ؟ ‏ تنأ بوزارة التجارة لجنئة للنظر فيا يقدم إليبامن شكلوى ضد المرخص له سيب 
مباشرة أعماله . وطا دون غيرها ساطة الفصل 'بائياً على وجه الاستعجال فى كل نزاع لاتجاوز قبمته 
ماثتين وحمسين جنيها فان زادت وجب احالة الداع إلى إحكة الختصة . 


وتشكم هذه اللجنة من : 
عضو من إدارة الفتوى والنشريع انختصة لا تقل درجته عن. ثائئب رئيساً 


رئيس الغرقة ااتجارية اأبى تقع فى داترتبا الصالة المرخص 
باستثلاها أو لائيه عد غيابه 306 

لخصس عتاره المرخس له من ره قانمة يه جا قرار م عضوين 
و التجارة يعسك الافاق مع الاتمحاد السام للغرفف 

ديم تنفيذ #رار اللجاة ص الوجيه الموضح بألمادة هت السالفة الذكر : 

و يصدر وزير التجارة قرارا بالاجراءات الى تنسع فى الفصل فى الشكاوى والرسم الذى 
بغر ض علببا يما لا جاوز خمسة جنيبات . 

مادة .م س بحظر على مستغل صالة البيسع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده أن يثد وا شيا 
عم باع فيا ٠‏ أو أن بعردوا لسع أشياء علوكة لهم أو لغير من أجرى المزاد لصالحيم 5 

وإذا أجرى صاححمب الصالة المزايدة فى المكان الموجودة به المنقولات أصلا . فبحظر عليه أن 
بعرض فى المكان ذاته أششاء ملوكة لمن أجرى لازاد لصالحه . 

ويكون مستغل ااصالة أو الخبير انثن سب الآا<وال مسئولا مباشرة عن أداء القن لمن 
أجرى المزاد لصالحه . 

: هادة لامع عدم 'الاخلال بأحككام القائون رقم إرجم أسئة حرم و إ المشار إلنه بحب على 

مستغل صالة المزاد أن بمسك دقترأ خاصا يبع فى شأنه جميع :الأحككام الحقررةيف القاخرن اللذكوو 
عل أن يتضمن هذا الدفتر البيائات الى يصدر ببا قرار من وزير الارة ٠‏ 


قوا نين وقراوات 4١‏ 


مادة +« - لوزارة التجارة ‏ بعد سماع أقوال صاحب الترخيص - أن تنغى الترخيص 
بعد صدوره فى إحدى الحالات الانية : 

١ (‏ ) ققد المتغل أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو عنالفته . 

م ) عدم سكة التأمين المنصوص عليه فى المادة 70 فى الميعاد . 

( م ) ترك العمل نبائيا . ويعتير فى حك الترك عدم استغلال الصالة مدذ سن ةكاملة . 


الباب الثانى 


ا ل 1 


ف البيع بالمزاد العتى أو عن ط_يق التصعية 
فى المحال التجارية 


الفصسل الأول 
فى البيع بالمراد العتى 
مادة 8#“ امه هر على امال تج أرية تسنع ‏ بضا تعبا بالمزابدة العبلية إلا بسب قيام حألة من 


الحالاات الآية : 
رأ) تصفية نحل التجارى نبائيا . 
(ب) ترك التجارة فى صنف أو أ كثر من بين الأصنات التى بتعامل الخل فى كارتا + 
رج) اغلاق فرع من ذ فروع امحل الرئيسى ما لم بقع مك افلأ 5 وراد زوعة الاير فى 
دائرة المديرية أو اععافظة ذاتمها . 
رد ) تقل انحل الرئيى من مديرية أو عحافظة إلى مدرية أو محافظة أخرى . وبحب أن تم 
التصفية بى هذه الحالات خلال أربعة أحبر عنى الأاكثر . وتحض مزاول النك'ط الذى اا تبى 
بالتصفية قبل مرور سلة على الآقل من تاريخ اثتباء المزايدة . 
2 سه اله الومية عن أن ثم خلال أسبوعين عنى الا كثر , ولا يحور إجراء عم 
لتصعية إلا مر ين فى السنة » ويحب أن تكون الأولى خلال شير فبراار أت لسكون اأشاسه 
عو لو مس ري بقرار من وذ التجارة تعد يا ل هذه المواعيد . 
الفصل الثاني 
فى الببع عن طريق التصفية 
مادة غم . يحظر على انال التجارية أن تعلن عن بيع بضا تعباعن طريق التصفيه «أوكازيون» 
إلافى الحالات و,الشروط الواردة فى المادة السا بقة 
مادة وم يحب على امال المشار إليبا فى المادة السابقة أن تملن كذلك عن تمن اليضائع 


الأهره عن مشفوعأ بان العن الفعلى النى كانت معروضة 4 به البيسع خلال الشبر 
السابق التصضية 


14 العدد التاسع ‏ السنة السابمة والثلائون 


اباب الثالث. 
فى البيسع بالتقسيط 

مادة بم _ بحب على من بزأول تمليات البيع بالتقسيط العروض وغيره أ من المتفولات 
المأدية ألا يقل رأس هاله عن خمسة لاف جنيه . وأن ينبت فىكل وقت أن أصوله تزيد فعلا على 
خصومه الى يلنزم مهأ قبل الغير عقدار لايقل عن هذا المبلغ . 

ماده يام عه دعل البالع | اتقسبط عند القسلم - أن ستوفق نقداً من المشارى ١‏ 
عنى الاقل من كن السلعة المبيعة بالتقسيط :ا بحب ألا يقل الفسط عن جنيه شبريا . 

ولا حوز أن لزيد مدة تقسيط المتيق عن من البيع على سلتين من تاريخ عقد البيع 

مادة مم لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير الألية والاقتصاد أصدار قرار بتعديل مدة 
وشروط القسيط الواردة المادة السابقة أو استثناء بعض الاشماء المببعة من ح المادة المذ كورة . 

مادة وب يحب أن يكون عقد البيع محرراً من نسختين أصليتين ٠‏ وأن توضصحح فيه 

البيا نأت الاانية 

. الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده ,السجل التجارى‎ ) 1١ 

(؟ ) أسم المشعرى و لقبه وجنسيته ومينته وصحل اقامته 

( + ) المواصفات التى تعين ذاتية السنعة المبيعة . 

(4 ) مفدار القن . وما أدى منه تقدآ والمؤجل . 

زه ) مدة التقسيط . ومقداركل قسط ؛ وميعاده . 

1 ) شروط الوفاء يان . 

ا )أى بان آخر يصدر به قرار من وزر التجارة . : 

ويحب أن يم البائع احدى سخ العقد للمشترى ٠‏ وأن حتفظ بالشخة الثانية خلال المدة 
اختصوص عنيها فى المادة ب من القانون رقم ممم لسئة ع0و1 المثار أيه .٠‏ 

مأدة ٠؛‏ # تؤدى الأقساط فى حل اقامة البائع المبين فى عقد الببع مالم يتغق على غير ذلك . 
.عنى أنه فى حالة !! قيام بتحصيل الأقساط فى محل اقامة المدرى لايحوز للبائع اقتضاء ٠‏ أية مصروفات 
اضافية و تعر انخا لصة عن أى قسط عن لصة عن الأقساط السابقة عليه . 

مادة ١؛-‏ يحب على من يؤاول عليات البيع لعي للعروض وغيرها من الملقولات 
المادية 

1 أذ لك سجلا خاصا لقبد هذه العمنيات وفقاً لنب وذج الذي قرره 77 يه : 
ويب ال 0 أبس اكات قزيه اوه 
بغير مصروفات . 


قوانين وقرارات وف 
١؟‏ ا ناعنك جديا بعلن بالاءرادات و المصروفات إلى تعلق ببذء العمليات و تيمر اجعة 
هذا الحساب سئويا بمعرفة مراجع مقيد فى السجل العام المحاسبين والمراجمين وفقا للقانون رقم 
+1 أسنة ه14 المثار اليه . 
' مأدة )4 كر على المذرى ‏ نون إذن سابق هن البائع 3 أن يتصرف بأى ع عن 
أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء شنبا . 


الباب الرابع 
أحكام عامة ووقشة 
الفصل الأآاول 
فى الجواءات 
مادة 4# ل مع عدم الاخلال بأرة عقوبة أشد ينص عليبا قانونا » بعاقب على عخالفة ألمادة 
الناسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشبر ولا تزيد على أستة أشبر و بغرامة لا نفل عن ماثة جنيه 
ولا تجار خصيائة جليه أو باحدى هاتين العقو بتين . وفى جميسع الأحوال ض القاضى بإغلاى 
الذلكتب وازع اللوحات واللافئات التى يكون قد استعملبا الخالف ونث الحم ثلاث مرأت 
فى احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة الحكوم عليه . 
مادة عع كل عخالفة لأحكام المواد عر ماب و بم و .مو و وج يعاقب عليبا بالحجس 
ماة لا تقل عن ثلا أشبى ولا تزرد على ستة أشسر : بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خصمائة 
جنيه أو بإحدى هاتين العقو تين مع الس باغلاق صالة المراد ونشر الك فى صحيفتين يوميتين عى 
غفة أنحكوم عليه . | 
عن ر سم ) إلى ( يوم ) ومن ز وم ) إلى ( 4# ) بالحيس مدة لا تزيد على ثلاثة أشمبر و بغرام>ة 
لا تجا از ماثة جنه أ بإحدى ها تين العقو بتين . 
الفصل الثاى 
مادة +ع س يعو الخبراء المثمنون الخاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدرامى 
القرين المنصوص عليبا فى البنود و و > مو ب من الأدة ( ٠١‏ ) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة 
المبنة مُعلا و بصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل ذا القا نون ٠‏ وأن تقدموا 
بطلب قيدمم فى السجل خلال ثلاثة أشبى من هذا التاريخ . 
مادة 4 على مستفلى صالات الزاد الموجودة عند العمل .هذا القانون أن يتقدمو! بطلبات 


فرق العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


الترخيص وفقاً لأحكامه خلال ثلالة أشير من تاريخ العمل به . ويكون لطالب الترخيص عندئد 
أن يستمر فى استغلال الصالة حى يبت فى الطلب المقدم منه . 

وتسرى على هذه الطلبات الأحكام الواردة فى القا نون . 

ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فارة لا تجاور 
سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكنتاب موصى عليه , ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات 
جديدة . 

وبعق مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار إليه فى المادة م+ بشرط 
أن يكو نوا قائمين باستغلال الصالة فعلا و بصفة مستمرة مدة ثلاث سئوات سا بقة على تارم العدا 
هذا القانون . 

الفصل الثالك 
أحكام ننظيمية 

مأدة مو ب يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هدا القانون وعل اللاخص تحديد 
الروم الخاصة بالطلبات المشار إلييا فى الفصل الثااث من الياب الأاول ٠‏ ويحب ألا ازيب هده 
الرسوم على ما يأنى : 


1 


0 لي 2 
4 عن طبب أثر خيص . 


| 9 عن طبب تعديل اللرخيص . 
57 آئ عن كل مستخرج أو شبادة أو ببآن من السجلات . 


ولا تحصل رسوم على طليات إلغاء الترخيص . 

وتعفى من الرسوم المستخرجات والشبادات الثى تطلبها المصالح المكوميه واألمؤسسات العامه 
لاغراض داخلة فى اختصاصيا . 

ولا يجوز بأنى حال إسترداد الرسوم المؤداة . 

مادة 4ع - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية : ويكون له قوة القانون . و يعمل به ب#د 
ثلاثين يوما من تاريخ شره . 

0 القانون نخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينبا . 

ر برياسة الجبورية ى 8+ رمضان سنة جم( ( مم أبريل سئة بره و١‏ 


فوا نين وقرإرات 0 


ا مدب ملس عمف 


قرار بالقائون دم أسنة سو ه07 
او اد احاكة العسكرية فى غيبة انهم 
بامم الآمة 
ين اجبورية 
بعد الاطلاع على فانون الاحكام العسكرية الصادر فى سلة #هم١‏ . 
وعل ما ار آم مجلى الدولة , 
قرر القانون الأنى : 
مادة 9 ل يجوز إجراء ! 2 5 وي لبون اجرام اللسومي علمبا فى البنود من 
مم0 إلى جم من قانون الاحكام العسكرية أو فى الجنايات أو الجن المضرة بأمن المكومة من 
جب الخارج أو الداخل المتصوص عليبا فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثاق من قانون 


العقوبات . 1 
ويحوذ إجرا. امحاكمة غيابياً فى غير الجرائم المتقدحة إذا فر المتبم أثناء عاكنه . 
مادة  ,‏ يبطل مالم من إجراءات امحاكة . كا يطل الحم , إذا قدم المنهم نفسه أو قيض 
عليه تمبل [ عام عاكنته غبابياً أو ره : 
مادة + -- نسقط العقوبة انمكوم ما عسكريأ فى جراثم القانون العام بمضى المدة المقررة 
لسقوطبا فى قانون الإجراءات الجنائية . 
وتسقط عقوبة الجرعة المكرية على الوجه الات : 
الاعدام ممضى ثلاثين ساة . 
الأشغال القاقة والسجن عضى عشربن سنة . 
الحيس من بحاس عسكرى يعضى حمس سنوات 
مادة ‏ -. تبدأ مدة السسقوط من وقت صيرورة الح نبائياً . و بالنسية للأحكام الغيابية من 
وقت صدورها . 
مادة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية.ونكون له فوة القا نون.و يعمل به من ناريخ 
لشره ٠‏ 
يبعم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قو نينبا . 
عدر برياسة اجمبورية فى مم رمضان سنة و07م1 ( 58 أبريل سئة 14100 ) ٠‏ 


حيس سيم 


(1). نهر بالوفائع المممرية اأمدد 50 مكرر و اب > ااصادر فى 4 مايو صنة 1601 : 


1 المدد الناسع ‏ السئة السابعة والثلاثون 


قرار. بالقأانون رقم ١٠١‏ أسنة 2069 
فى شأن العمد والمشاجخ 

باسم الآمة 
رئيس ابجمبورية 

بعد الاطلاع على الاس العالى الصادر فى م7 من ديسمبر سئة ١5.8‏ الخاص بالعربان المعدل 
بالقانونين رقى م٠‏ لسنة 419و .1س أسنة ١4609‏ » 

وعنى القانون رقم و١‏ لسنة بع الخاص بالعمد والمشايخ . المعدل بالقا نو نين رقى م7 
أسلة مروم وا و وعم لسنة وم( » 

وعلى القانون رقم مأب لسئة ه14 بننظيي مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له , 

وعلى ما ارتآه بجلس الدولة . 

ّْ قرر القا نون الاتى: 

الياب الأول 
أحكام عامة 

مادة و يكون لكل قرية عمدة . 

وتعتير قربة فى تطبيق أحكام هذا القانون .كل تدوعة من المسا كن ذات كيان مستقل الالكون 
قأعدة نحا فظة أو هديري 0 مرا مركن أو قم أو بندر ذى نظام إدارى خاص . 

ويجوز لوزير الداخاية عند الضرورة . وبعد أخذ رأى لجنة العمد والمشابخ المنصوص عدبا 
: ف المادة ٠1‏ . أن يجعل لقرية واحدة عمدتين ؛ مختص كل منبما تحصدص معينة من حصص القرية 
و يكون انتخاب كل عمدة بوساطة تاخى الحصص ألتى تقبع عمديته ٠‏ 

© مور المدن.. . بعد أخد رأى اللجتة المذ كورة ٠‏ أن تحيل بصفة مؤقتة ١‏ أعمال عمدة قرية إلى 
عمدة قرية أخرى . 

وعروردى الاقطلة ماق قم قن لد من لقنا نقطة بوليس . وله أنيعيد 
لعمدبة إليبا . بترار يصدره : ويعتير قرار الوزير بإعادة العمدية بمثابة تاريخ بدء خلو الوظيفة . 

و تتبع فى شأن-شغل وظيفة العمدية » الاجراءات المنصوص علببا فى الباب الثالك من هذا 
القانون . 

مادة ؟ ب تنقسم القر بة أو البندر أو و القسم التابع للمديزية أو مقر المركز أو تقطة البو ليس 
إن حصص . وئنشأ الحصة أو تافى أو تضاف إلى حصة أخرى: بقرار. من' +'ة العمد والمشا بخ بعد 
اعتهاد و زير الداخلية : 


: ١وما/ عر بالوقائم المصر بة الندد 0ن مُكرر 0 8 » الصادر فى ه مابو سنة‎ )١( 


فوآنين وقرارات د- 


والجنة المشار البا » أن تعتير العزية أو المكفر أو النزلة أو النجع حمة أو حسما قببا . 
ويكون لكل حصة شيخ منها .ا يكون لها قائمة تقيد بها سنو يا , أسماء سكانها المقيدين بمدول 
اتخاب القرية . 
وتنظم اللائحة التتفيذية طريقة القيد فى هذه القواثم . 


ويحوز للدير أن يحيل بصفة مؤقة . أعمال حصة على شيخ حصة أخرى . 


الياب الشانى 
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا 

مادة م ب يحب فيمن يعين عمدة أو شيخا . أن توافر فيه الشروط الأنية : 

١‏ ) أن”يكون مصريا من الذكور مولودا فالقرية : أو مقما ما إقامة عادية » أو له مصالح 
جدية تجعله على اتصال مستمر ما . 

( ؟ ) أن يكون حمن السمعة مقيدا فى جدول انتخاب الفرية وغير حروم من مباشرة حقوقه 
السياسية أو موقوف حقه فيها . 

( م ) آلا تقلى سئه يوم خاو الوظيفة عن خمس وعشرين سنة ميلادية ٠‏ 

( ؛ ) أن يكون من يدفعون ضرائب عن أرض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن أر بعين جنيبا 
ستويا بالنسية الى وظيفة العمدية » وعن عشرة جنيبات بالنسية إلى وظيفة |أشيخ » أو أن يكون 
مستحقا لمعاش شهرى هن خزانة عامة لا يقل عن عشربن جنيها شبريا بالية للعمدة » وخمية 
جنيبات باانسبة إلى الشيخ . ويعتبر فى حك المعاش الدخل الداثم مدى الحياة . 

ويصح أن يكون النصاب متجمعا من أ كثر من مورد . 

ويشترط فى النصاب المالى : أن يكون متوافرا عند خاو الوظيفة إلا إذا كان ننيجة استحقاق 
إرث أو وصية أو معاش أو دخلا داتما مدى الحياة قبل صيرورة كشوف الترشيح مائية . 

(ه) أن يون ملا بالقراءة والكتابة . 

وبحوز [عفاء مشايخ العرب من شرطى التصاب المالى . والإلمام بالقراءة والكتابة . 

() ألا يكون قد قصل تأديييا من وظيفة ااممدة أو الشيخ خلال السئوات انس الميلادية 
السابقة على خلو الوظيفة . 

( ب ) وبالإضافة إلى ماتقدم يحب فيمن يعين عمدة أن .رشح نفسه للعمدية ولايعترض الاتحاد 
القوى عبلى ترشيحه 1 
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الباب الثالك 
فى تعبين العمدة أو الشيخ 

مادة  »‏ عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ ؛ نحرر المركز خلال شبر من يوم من 
تأماء ٠‏ من تتوافر فيبم الشروط الواردة فى المادة الثالثة » يشمل الاسم واللقب والسن وبحل الميلاد 
وعحل الإقامة والمبنة ومقدار النصاب المالى » وما يكون قد صدر ضده من أحكام جنائية . 
أو قرارات تأديبية » و للدركز عند الاقتضاء أن يطلب إلى أى من هؤلاء أن يبت توافر شروط 
الرشيم فيه ُ 

وإذا كان عند للقيدين يكف سن موق “ريسم أقل من خلا فى حالة الترشيح اوظيفة 
العمدة » أو أفل من خمسة فى حالة الترشيح لوظيفة الشيخ بخ » أكل عددم إلى القدر المطلوبمن الذين 
يلونهم من يدفعون ضرائب نب أو يتقاضون معاشا أ. دخلا دائما مدى الحياة أ كار من غيرهم ٠‏ مع 
قيد أسماء من يتساوون مع أقليم نصايا : 

وفى الجبات التى لا يوجد فيبا هذا العدد . يرشح المأمور العدد اللازم من المشهود لم سن 
السمعة من أهلبا ؛ على أن يوافق المدير على هذا الرشيح . 

مادة ه ‏ عقب تحرر الكشوف المثار إليبا فى المادة السايقة ٠‏ يعرض لمدة عشرة أيام فى 
الآماكنالمطروقة التى تحددها المدير بالقرية » مستخرج من هذه الكشوف ؛ ولكل من أهمل قيد 
اسمه بدون وجه حق » أن يطلب قيده فيه » و لكل منكان اسمه مقيدا بالكشف أن يطل بحذف 
أسم من قيد أسمه لغير وجه ح-ق . 

وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام الثالية لهأ 
ويعطى عنها المأمور إيصالات . 

مادة + تفصل فى الطلبات المذ كورة » لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيسا ومن 
أحد وكلاء النيابة ؛: ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشابخ المنتخبين من غير المركز الذى تلبعه 
القرية » وذلك خلال الشبر التالى لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات . 

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآصوات » ونكون هذه القرارات نمائية وتبلغ للركر 
لتنفيذها وإخطار ذوى الشأن ا مخطاب موصى عليه بعل الوصول . 

مادة  »‏ متى أصبحت الكشوف المثار إليبا فى المادة الرابعة نهائية يصدر المدير قرارا بفتح 
باب الرشيح للعمدية و يعرض هذا القرار لمدة سبعة أيام ومعه مستخرج من الكشف الشامل ان 
بحوز ترشيحبم فى الأما كن اأتى بحددها المدير بالقرية 

ولكل من ورد اسمه فى الكشف المثار إليه حق "رشيخ نفسه وذلك بطلب يقدم إلى المدبرية 
خلال مدة المرض 
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وتحدد اللانحة التنفيذية أوراق الرشيم المطلوب تقدمبا وطريقة هذا التقدم وإجراءانه والجبة 
الى تقدم إلببا . : 

وتقيد طليبات الرشيح بحسب توار عم ورودها فى دقير ويعطى عنبا إيصالات . 

مادة بم يحيل اندير طلبات الأرشيح المشار إليها فى المادة ا'سابقة خلال ثلاثة أيام من تارييم 
قفل باب الترشيح إلى الانحاد القوى . 

ويقوم الاتحاد 'لقوى بفحص الطلبات المذ كورة والبت فيمن يقبل “رشيحهم وذلك فى خلال 
شهر من تاريخ إخطاره و يبلغ قراره فى ذلك إلى المدبر بكتاب موقع عليه من السكرتير العام للاتحاد 
أو من يقوم مقامه . 

ويكون قرار الاتحاد 'ثقوى فى ذلك الشأن نائيا وغير قابل الطعن بأى طريق من 
طرق الطعن . 

مادة .و إذا اعترض الاتحاد القوى على جميع من قدموا أوراق ترشيحهم للعمدية أو قبل 
مرشحا واحدآ فقط فعل المدير أن يشطب أنما. المعترض عليهم من كشف البائر ترشيحهم وأن 
بصدر قرارا بإعادة فتم باب الترشيح طبقا لحك المادة السابعة ومع ذلك إذا كان العدد الباق 
بالكشف أقل من عنرة أشخاص فيضا إليهم قبل إعادة فتح باب الرشيح ما يكدل هذا العدد 
باتخاذ الإجراءات المقررة لتحرير الكشوف بالنسبة إلى القدر المضاف طبقا لأحكام المواد » 
رما بعدها . 1 

أما إذا قبل الاتحاد القوى أ كثر من مرشم فإن المدير يصدر قرارا .بدعوة الناخبين القيدة 
أسماؤهم فى جداول الا تخاب الخاصة بالفرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين امبو لين و.حرض 
هذا القرار خلال السبعة الآيام السابقة على وم الاتتخاب ومعه قامة بأسماء المرشحين المشار [ليها 
عنى باب ديوان المركز وى الما كن الى تحددها المدير بالقرية . 

وفى جميع الأحوال إذا لم ,تقدم للترشيح غير شخص واحد وقبلالاتحاد القومى ترشيحه 
تقرر جنة العمد والمشايخ تعيينه بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الا نتخاب بالنسبة [ايه . 

مادة ٠١‏ يبدى الناخبون رأهم أمام لجنة تتألف برياسة السكرتير العام للمديرية أومن يقوم 
مقامه فى حالة غيابه وعضوية أحد أعضاء لجنة العمد وشاع المنتخبين وأقدم مشابخ القرية غير 
المرشحين وثلاثة من الناخيين المقيد.ن فى جدزل القرية وأحد الموظفين العموميين ويكون 
سكر تير للجنة . ش 

وجو تشكيل لجانفرعيةمن موظف عموهى تكون له الرياسة وم ثلا ئة منالناخبين المَيدين 
تجداول القرية وأ-د الموظفين العموميين أعضاء ويكون هذا الآخير سكرتيرا للجنة . 

ويحدد المدير بقرار منه مقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية كابعين رؤؤساء اللجان 
رسكرتيريها . 
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وبين اللاتحة -التنفيذية علريقة اختبار أعضاء تلك اللجان وطريقة إبداء الرأى أمامبا 
والإجراءات الى تنبعبا . 

مادة ١١‏ تنكو نلجنةالفرز من رئيس اللجنة العامة وعضو لجنة العمد والمشاعخ وأقدم مشاعخ 
القرية غير المرشحين ورؤساء اللجان الفرعية إن وجدوا ويتولى سكرتاريتبا سكرتير 
اللجنة العامة . 

وتحدد اللاحة التنفيذية الإجراءلت التى تتبعها اللجنة المذكورة . 

مادة ١١‏ # يتم | نتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لسدد اللأصوات الصحيحة الى أعطيت وعلى 
رئيس اللجنة العامة [علان اسم العمدة المنتخب . أما إذا لم بحصل أحد المرشحين فى المرة الأولى على 
الاغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن حدد موعدا يعلن على الحاضرين لإعادة الاتحاب فى مدى 
عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الآ كر من الآصوات فاذا تساوى معبنا أو مع أحدهما 
واحد أو أكثر من المرشحين الاخرين اشترك معبما فى المرة الثانية . 

وف المرة الثاانية يكون الا نتخاب ,الأأغلبية النسبية لمدد الأصوات الصحيحة الى أعطيت . 

فاذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت 
الأولوية لمن تعينه_للقرعة . 

وفى جميع الأحوال يعرض محضر لجئة الااتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفايز . 

مادة م« متى أصبح كشف الائز ترشيحهم اوظيفة الشياخة نمائيا » يصدر المدير قرارا 
بدعوة الناخيين المقيدةة أسحاؤم فى قائمة الحصة لاختيار شيخ لحر من بين الأشخاص الواردة 
أسماؤهم بالكشف المذكور » ويعان هذا القرار بتعليقه فى الآماكن التى تحددها المدير بالقرية . 

وتتولى عملية الاتتخاب المثار اليبا ٠‏ لجنة تتألف برباسة موظف عموى . وعضوية أقدم 
مشايخ القرية : وثلاثة من الناخبين أعضاء . 

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ذلك ٠‏ والإجراءات التى تنبعبا اللجنة المذ كورة . 

وتعرض تنيجة الانتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعبين حائر الأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة التى أعطيت . 

مادة ع١‏ ب .رفع قرأر لجن ةالعمد والمشاخ بتعيين العمدة إلى وزير الداخلية لاعتاده بعد التحقق 
من سلامة الاجراءات ومطابةتها للقانون ٠‏ وله إعادة الآوراق إلى الاجنة مشفوعة ملاحظاته 
لنصحيح الاجراءات من آخر إجراء ثم ميحا . 

كا برقع قرإر اللجنة بتعبين الشيخ لاعتتاده ؛ وللوزير أن يعيده الييا مشفوعا ملاحظاته » وعليبا 
حيتئذ أن تعيد النظر نى قرارها على ضوء هذه الملاحظات » فاذا تممسكت اللجنة برأها كان للوزير 
أن يتخذ مايراه » وير قراره فى هذه الحالة نمائيا . 
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ويس المدير إلى العمدة قرار نعيينه موقا من وزير الداخلية ويسل ]إلى الشيخ قرار تعبينه 
موقعا من المدير . 

مادة ١6‏ - يستمر العمدة شاغلا لوظيفته مدة عشر سنوات ميلادية من تإريخ اعنياد تعيينه 
فيبا » وتعتير الوظيفة خالية من اليوم التالى لاتقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزر الداخلية 
عد هذه المدة لعشر سنوات أخرى قبل اتتباء المدة المشار اليبا ؛ ولاتحوز لوزير الداخلية 
أن يستعمل حق مد المدة لآ كر من مرة واحدة بعد ا نتخاب الممدة . ويحوز إعادة | نتخاب العمدة 
الذي اتبت مدة وظيفته . 


اليب أرابع 
مادة 17 تكون فىكل مدبرية لجنة تسمى «لجئة العمد والمشاخ, , وتختص بالنظر فهمسامل 
العمد والمشايخ . ومايتعلق بهم ؛ وفقا لأحكام هذا القانون . 
وتشكل من : 


المدير أو من سوب عله ىق حالة غمابه مو ور الحو الإو ا موك بل لم رائيسة > 
مفئش وزادرة الداخلية . 1 1 
رئيس النيابة أو القائم بعمله 5 غيا به ف ا 1 


١‏ أعضاء 
أثنين من الاعضاء المنتخيين لهذا الغرض ختاران بالدور وبكون التزعيا 


عند التعيين من المركز الذى تتيعه القرية المعروضة مسائلبا على الإجئة ... 

وإذا غاب عضو المركر الذى تتبعه القرية : حل حله العضو الآخر النى يمثل المركر وإذا غاب 
الاثنان » ندب المدير من بمثل هذا المركز من أعضاء المركز أو المراكز المتاخمة : 

ويشترط حضور رئيس النياءة أوالقام بعمله عند | تعقاد اللجنة . 

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة . 

مادة ٠0‏ تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الآقل كل شبرين 
ويعرض عليبا جميع أوراق العمد والمشابخ التى انتبت أنحانها » طبقا للمواعيد المقررة فى المادة 
الرابعة وعا بعدها . 

مادة م١‏ - ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة الممد والمشسايخ فى النصف الآول من شبر 
ديسمير » ق المبعاد والمكان اللذين حددهما المدير .و بالطريقة المينة بعد , اثنان من عمد المركزر 
أو الآهالى الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة فى المادة 1١‏ » وتكون مدة حضويتبطا سقين . 

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل اختباء المدة , قرر لدبي إجرلاء:اتخاب تكييل : 
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وتنتبى هدة عضوية المنتخب بانتباء هدة من حل محله » وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الرشيح 
لعضوية الاجنة المذ كورة . 

وتألف لجنة الانتخاب فى جميع الأحوال رئاسة مأمور المركر أو نائبه وعضوية ائنين من 
العبد يتم اختيارهما بالطريقة التى تحددها اللائة التنفيذية . 

مادة 1 يحب أن تتوافر فيمن يتتخب لعضوية لجنة العمد والمشايخ » الشروط الآتية : 

)١(‏ أن يكون مصريا من الذكور , بالذا من العمر *لائين سنة ميلادية عند فتح باب الترشيح 

(؟) أن نحسن القراءة والكنابة . 

(؟) أن يكون حسن السمعة مقيدا فى ج دول الاتخاب العام وألا يكون حروما من حق 
مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه فيها . 

4 ) ألا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة العمدة أو الشييخ خلال الس سنوات السا بقة على 
فتم باب الرشيح . 

ه ) أن يكون مقمافى دائرة المركر . 

( + )ألا تقل الضرائب المباشرة التىيدفعها عنأربعين جنير! سنو يا ؛ويءفى الرشحون عنسركر 
عنييه » والمرشحون عن البلاد الواقعة جنوبالشلال بمركز اسوان عد بريةاسوان من الشرط المالى . 
ومخفض هذا النصاب إلى الرابع بالنسبة لباقى مس كز المدبرية المذ كورة . 

(0) أن رشح نفسه لعضوية اللجنة المذكورة ولايعترض الاتحاد القوهى على ترشيحه . 

مادة ٠‏ بدعو المأمور عمد البلاد العاملين , لا نتخاب أعضاء الاجئة من بين المرشحين غير 
المعترض عليهم من الاتحاد القوى ويكون الانتخاب بالاقتراع السرىءو بالاغلبية النسبية؛ و بالشروط 
والاو ضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

مادة ١؟‏ - يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة ١9‏ ء وللعمد الذين اشتركوا فى عملية 
الاتخاب المشار إلها ف المادة السابقة 3 الطءمن لدى وزارة الداخلية فيمن | تخب أو ف عملية 
الاتخاب وذلك فى مده خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الاتخاب . 

ويكون توقييع طالب الطعنمصدقا عليه من [حدى جبات التوئيق . 

مادة ؟ س يصدر وزير الداخلية ؛ قراره فى شأن الأعضاء المنتخيين للجنة العمد وامشاع فى 
مدى ستين يوما من تارعخ اتباء ء معاد الطعن » ٠‏ وإلا اعتبرفوات هذا الميعاد مثابة قرار باعماد نقيجة 


الاتخاب . 
وإذ! فقد أحد الاعضاء شرطا من الشروط المنصوص عدبا فى المادة ١‏ أصدر الوزر قرلرا 
بسقوط العضوية عنه . ْ 


.فدلا بباشى العمدة الموقوف عن عمله ؛ عضوية اللجنة مدة وقفه.. 
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الث تت تت تك 0ك 


الياب اللحامس 
فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما 

مادة عب عمدة الفرية ومشانخبا » مكلفون بامحافظة على الآمن فيا » وعلييم فى داترةعمليم 
مراعاة أحكام القوانين واللوانح » واتباع الآاواص لتى تبلغ [لييم من جباث الإدارة .. 

وايصدر وذير الداخلية لانحة نبين واجبات العمد والمشاخ . 

مادة جم ب بحب على كل من العمدة أو الشيخ أن يم فى القرية المعين م 2 فإذا كانت 
اله رية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العربة أو الكفر أو النجع ا معتر 
مقرأ للعمدية ما لم يقرر المدير غير ذلك » مراعاة لسهولة المواصلات وصالل الآمن 

مادة مه إذا منع العمدة أو الشبيخ مانح من القيام بوظيفته 0 ندب المدير أحد مشا عالق بة 
ليقوم بأعماله مؤقنا . 

مادة م يحب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته ؛ أن يسم فى عمله إلى أن يبلغه 
المدير قبولا . 

ويحب أن يدث فيبا خلال ستين يوما من تاريخ تقدمها ؛ وإلا اعتدرت مقبولة . 

وبحوز لامدير خلال هذه المدة » تقرير إرجاء قبول الاستقالة» لأسباب تعلق بمصلحة العمل , 
أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو ااشيخ ٠‏ أو لاتهامه فى جناية أو جنحة » إلى أن 
بتم الفصل فى ذلك نمائيا . 
ومع ذلك . يجوز لوزير الداخلية » قبول الاستقالة فى جيع الأحوال” بحوز له قبولا مع 
التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية . 

مادة ب« يع العمدة من الضرائب نب المفروضة عليه ٠»‏ بقدر عشرين جليبا سنويا ؛ ويعق 
ابح ترصر يات سر بن اضرا نب المذ كورة » ويسرىهذاالإعفاء ما دأ مالعمدة أوالشيخ 
قائما بأعمال وظيفته . وإذا استتال العمدة أو الشيخ غ أو فصل من وظيفته لآى سبب كان خلال 
السئة » تو ا ا ا ا ل الذنى 
قبلت فيه الاستقالة » أو وقع الفصل فيه . 

مادة بم ؟ لا يحو أن مح العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات 
أو بالواسطة ؛ إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظ فته ؛ أو كان هذا العمل غير متفق 
مع مقتضياها . 

علىأ نه يحوز لوزير الداخلية » أن يأذن للعمدة أوااشيخ فى عمل معين ؛ بشرط ألا بتعارض هذا 
العمل مع واجبات وظيفته . 


2 العدد التاسع المنة السابحة والثلاثون 


الياب السادس 
فى رفت العمد والمشايخ إداريا وعا كتهم 
أمام لجنة الممد والمشايخ 

مادة وم إذا فقد العمدة أ: الشيمخ شرطا من الشروط المنصوص عليبا فى القا نون أو تبين 
أنه كان فاقدا لاحدهما . أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طى المدبرية 
عدم لياقته ٠‏ أصدر المدير قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشاعخ للنظر فى فصله . 

وإذا قصر العمدة أو ايخ أو أهمل ف القيام بواجباته أو أتى أمرا ةيه اندر 

بعد سماع أقواله :2 رون ها جاه بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز جنيوين . 

ولللدير أن تحيل الممدة أو العيخ إلى لجنة العمد والمشايخ إذا رأى أن ما .هع من أما 


يستوجب جزاء أشد . 
وللجنة أن توقع جزاء بالإنذار أو بغرامة لا يحاوز خمسين جنيبا ٠‏ أو بالفصل من العمدية 
أو الشياخة . 


ويحوز المع بين الفصل والغرامة . ولكن لا يحو بأية حال أن يزيد جموح الغرامات عن الحد 
الأقمى مبما تعددت التهم المندوبة إليه . 

وتحصل الغرامة بالطرق الإدارية . 

مادة .م لليدير أن يأمى بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظفته أثنا. أى تحقيق 
ولاحوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ‏ وإذا رأى إطالة مدة الوقف أحال العمدة أوالشيخ 
إلى لجنة العمد والمشا يم لتقرر ما 'ترأه . 

وكل عددة أو شيخ ؛ حيس حبسا احتياطيا , أو تنفيذا لمك جنانى يوقف بقوة القانون عن 
عمله همدة حيسه . 

مادة وم لوزير الداخلية ‏ لأسباب تتصل بالصالل العام أن يصدر قراراً بفصل العمدة 
أو الشيخ إدارياً بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية انختص رئيسا . وعضويةرئيس 
إدادة الفتوى والنشريع اص مجلس الدولة ‏ أو من يقوم مقامه » والخاى العام أو من يقوم 
مقأمه بعد سماع دقاع العمدة أو الشيخ المطلوبفصله . 

ويكون الآرار الصادر ,الفصل فى هذه الخالة نهائيا وغير قابل للطمن أمام أية جبة 
قضائية . 

وحرم الممدة أوالشيخ المقصول فى هذه الحالة » من حق الأ رشيح للممدية أو الشياخة لمدة خمس 
سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل . 


فوانين وقرارات م1 


مادة 9 جمع القرارات الى تددرها لجنة العمد والمشاءعخ ؛ يجب [ بلاغما إلى وذير الداخلة 
خلال خمسة عشر .وما من تاريخ صدورها للنظر فى إعتادها . 

وللوزير ,النسبة للقرارات التأديبية : حق إلفاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل 
أو بغرامة تجحاوز عشرة جنيبات . 

وله فى جمبيع الأحوال حق استناف أى قرار تأديى أمام اللجنة المنصوص عليبا فى المادة ١م‏ 
بشرط أن بتم ذلك فى ظرف ستين بوما من ناريخ صدور ذلك القرار . وإلا اعتبر نبائيا . 

مادة مم تختص لجنة العمد والمشاعخ . بمحا كتهم عما يقع منبم عنالفا لأحكام القوائين 
واللواتح التى تنظر خا لفاتها أمام لجان إدارية ٠‏ وتطبق اللجنة فى هذه الحالة , العقوبات المنصوص 


عليبا فى القوانين واللوانح المذكورة . 
الباب السام 
أحكام ختامية واتتقالية 
مادة وم يبق المشايخ الحاليون فى وظائفبم ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طيا لاحكام هذا 
القانون . ١‏ 


أما العمد الحا ليون فيبق كل منهم فى وظيفته حتى يقرر وذير الداخلية خلال ستين من تاريخ 
العمل .بذا القانون خلو الوظيفة والتعيين فيها طبقا لأحكامه . 

ولوزير الداخلية . فى هذه الفترة . نديد المناطق والمواعيد الى تم فيبا إجراءات هذا التعيين . 
وله خلالها أن يستعمل حقه المنصوص عليه فى المادة ١‏ مع إمكان التجاوز عن شرطى الإلمام 
بالقراءة والكتابة والتصاب المالى . 

مادة هم« يعتير ناريخ نشر هذا القانون مثايةناريعخ بدءخلو با لنسبة لوظائف العمد التى خات 
قبل العمل به » للوفاة أو الاستقالة أو للفصل التأديى . 

مادة بم أ تنم أحكام الباب الر بع من القا نون رتم عن لسنة ١40-‏ الخاص يتنظم مباشرة 
الحقوق السياسية بالنسبة لجر يمة التخلف والجراتم الآاخرى التى نقع فى ا تخاب العمد والمشايخ 
أعضاء لجان العمد والمشايخ أو ييا . 

مادة يم يلغى القانون رق ١1‏ لسئة بع ٠‏ المشار [ليه المعدل بالقا نر نين رقىم 70 لسنه 
ووو و ععب لسئة .ووو والامى العالى الصادر فى مم ديسمير سنة 14.6 الخاص بالعربان 
المعدل بالقانونين رقى م( لسنة ١951#‏ رو .4م لسنة 1969 ٠.‏ 

مادة بم+ ‏ بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القا نون و يعمل به بعد ثلائين 
يومأ من تاريخ نشره . 

وبصدر وزاير الداخلية اللانحة اللازمة لتنفيذه . 

يبصم هذا القرار نخاتم الدولة . و ينفذ كقا نون من قوا نينا : 

صدر برياسة الجمرورية فى بم رمضان سثة بام (/م؟ أعريل سنة 150 ٠)‏ 


إن 
57 


قرار بالةانون رقم ١‏ لسنة بامة 0 


بتعديل أحكام الباب الآول من الكتاب الثاتى و بعض أحكام فى 
الآبو اب اماق والثالك والخامس والرابع عثر والسادس عثر 
من الكتاب الثانى وف البابين السادس والسابع من الكتاب الثالك 
من قائون العقفوبات 
رئيس اجمبورية 
باسم الآمة 
بعد الاطلاع على قا نون العقوبات والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم مم لسنة 1405 بحظر نششر أية أخبار عن القوات المسلحة ؛ 
وعلى ما ارناه بجلس الدولة ؛ 
قرر المانون الآنى : 
مادة و - تستبدل بأحكام البابالآول من الكتاب الثانى منقانون العقوبات الاحكام الأتية: 
ومادة ب يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد 
أو وحدتها أوسلامة أراضيبا » . 
مادة بن ([) - يعاقب بالإعدام كل معمرى التدق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى 
عالة حرب مع مصر » . 
مادة بن زب) س يعاقب بالإعدامككل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معرا أو مع أحد 
تمن بع مون لمصلح<تها للةيام باعمال حعدائية ضد مصر » . 
ومادة باب (ج) س يعاقب بالإعدامكل ٠ن‏ سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر ممما 
أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتم! لمعاو ننبا فى عماياتم| الربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة 
المصرية » . 
ه مادة بن ( د ) س يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجرعه فى زمن سل و بالآشغال الشاقة المؤقتة 
إذا ارتكبت فى زمن حرب » : 
)١(‏ كل من سعى لدى دولة أجنيية أو أحد من يعملون لمصلحتبا أو تخاءر معبا أو معه وكان 
من شأن ذلك الإضرار يمركز مصر الحرفى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى . 
(؟) كل من أتلف عمد أو أخنى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يع أنها تعلق 
بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . 


)١(‏ نشر بالوتائم المصرية المدد 4؟ مكرر( م ) الصادر فى 15 مايو سنة هذا 


قوا نين وقرارات 4 


فإذا وقعت الجر بمة بقصد الإضرار مركر البلاد الحرنى أو السامى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى 
أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لما كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقنة فى زمن الل والاشغال 
الثشاقة المؤيدة فى زمن الحرب . 

ولا يحوز تطبيق المادة ٠0/‏ من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجراثم إذا وقعت 

مادة بم (ه) - يعاقب بالأشغال الثافة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة 
أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحبا » . 

و مادة بن ىو ) - يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحمكومة مجمع الجند أو قام 
بعمل عداق آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات 
الشاضة”: 

فإذا ترتب على الفعلى وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال 
الشاقة الموقتة , . 

« مادة بمب كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية 
أو من أحد من يعماون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعدا بثىء من ذلك بقصد ارتكاب 
عمل ضار ممصلحة قومية يعاقب بالأشغال الثاقة المؤقتة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد 
على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوية الاشغال الثاقة ااؤيدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه 
ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاتى موظفاً عاماً أو مكلفاً مخدمة عامة أو ذا صفة 
نيا بية عامة أو إذا ارتكب الجر بمة فى زمن حرب . 
ضار عصلحة قومية . 

ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جرعة من ارام السابقة . 

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد 

«دمادةمب؟ )١(‏ ب يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى دس لوعزعة إخلاص 
القوات المسلحة أو إضعاف روحبا أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده , . 

«مادة بوب (ب) ‏ يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط 
فى خدمة أبة دولة أجنبية أو سبل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال 
أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر ء . 

« مادة يه (ج( هت يعاقب بالإعدام كل من سول دول العدو فى البلاد أوسليه مدنا أوحصونا 


4 العدد التاسع ل السنة السا بعة والثلائون 
أو منثدات أو موافع أو مواتىء أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات 
أو أسلحة أو ذغائر أو مهمات حربية أو مونا أو أغذية أو غير ذلك ما أعد للدفاع أو ما عل 
فى ذلك أو خدمه بأن نقل [لمه أخباراً أو كان له مرشدا , . ٠‏ 

«مادة هب (د) ‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤوبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية 
وسيلة أخرى غير ماذكر ف المواد السابقة . 

ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول عل منفعة أو فائدة أو وعد مما 
لنفسه أو لشخص عينه أذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو 
الفائدة مادية أم غير مادية, . 

« مادة يمن زه  )‏ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤ بدة كل من أتلف أوعيب أو عطل عمدا أسلحة 
أو سفنا أو :طاثرات أو ميمات أو ملدات أو وساءمراطلات أو عرافق عانة أو ذغائر أو ءق] 
أو أدوية أو غير ذلك ما أعد للدفاع عن البلاد أو ما يستعمل فىذلك و يعاقب با لعقوبةذاتها كل من 
أساء عمد| صنعبا أوإصلاحها وكلمنأتى عمدا عملا من شأ نه أن بحعلها غي رصالحة ولومؤقنا للانتفاع 
ا فما أعدت له أو أن يندأ عنبا حادث , . 

ونكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجرمة فى زمنحرب , . 

مادة وب كل من قام فى زمنحرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر 
بتصدير بضائع أو منتجات او غير ذلك من المواد من مصر إلى بد معاد او باستيراد ثىء من ذلك 
منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقة و بغرامة تعادل خمة أمثال قيمة الآشياء المصدرة أو المستوردة 
على ألا تقل الغرامة عن الف جنيه . 

وحم مصادرة الأشياء حل الجرمة فإن لم تضبط حك على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة 
هذه الأشياء , . 

دمادة ون )١(‏ يعاقب با لسجن و بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة لاف جنيه 
كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو ممع 
وكلا. هذا البلد او مندو بيه أو عثليه أيا كانت إقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيا . 

ومحك بمصادرة الأشياء حل الجرعة فإن لم تضبط بحم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة 
هذه الآشياء .. 

ه مادة .م يعاقب بالإعدام كل من سل لدولة أجنبية أو لاحد من يعملون لمصلحتها أو أفئى 
إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو نوصل 
بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لاحد 
من يعملون لمصلحتيا وكذل ككل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتير سرا من أسرار الدفاع أو 
جعاه .غير صا لآن ينتفع به » . 
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ه مادة .م١‏ (41- يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن ستة أشبر ولا تزيد على خمس سئوات 
و بغرامة لا ت#لى عن ٠١٠١‏ جنيه ولا جاوز ..ه جنيه : 

(1)كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدناع عن البلاد ولم يقصد 
تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد من يعملون لمصلحتبا 5 

(؟)كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد . 

(ع) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار 
الدفاع عن البلاد أو تسطمه أو إذاعته . 

و نكون العقوبة ااسجن إذا وقعت الجرعة فى زمن الحرب » . 

«مادة .م زب) ‏ يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيا بية عامة أو مكلف 
بخدمة عامة أفى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد و تكون ااعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت 
الجرعة فى زمن الحرب » . 

دمادة م ج)( - يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو ببانات أو 
إشاءات كاذية أو مغرضة أو عمد إلى دعاءة مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر ,الاستعدادات 
الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو 
إضعاف الجلد فى الآمة . 

وتكون العقوية الأشغال الشاقة الأؤقنة إذا ارتكبت الجررمة نتيجة التخاير مع دولة أجنبية . 

و تكون العقوبة الأشغال الغاقة المؤيدة إذا ارتكبت الجرعة تليجة التخابر مع دولة معادية ,. 

«مادة .م (د) ‏ بعاقب بالحيس مدة لا تقل عن سئة أشرر ولا يزيد على خمس سئوات 
وبغرامة لا تقل عن |٠‏ جنيه ولا تجاوز 0.٠.‏ جنيه أو بإحدى ها تين العقو بتي نكل مهمرى أذاع 
عمداً فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاءات كاذية أو مغرضة حول الآوضاع الداخلية للبلاد 
وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية «الدولة أو هيبتبا واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت 
نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . 

و نكون العقوبة السجن إذا وقت الجرعة فى زمن حرب , . 

«مادة م ( ه) ‏ يعاقب بالحبس مدة لا بزيد على سنة وبغرامة لا جاوز وين جليسسه 
أو بإأحدى هاتين العقو بتين : 

(1) كل من طار فوق الاراض المصرية بغير ترخيص من السلطات الختصة . 

(؟) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط مواضع أو أماكن على خلاف الحظر 
الصادر من السلطة الخاصة . 

(م) كل من دخل حصنا أو أحد منثدآت الدفاع أو مسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه 


فوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترساة أو أى محل حربى 
أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجبور منوعا من دخوله . 

ش (؛) كل من أقام أو وجد ف المواضع والاماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة 
أو التواجد فيبا . 

فإذا وقعت الجرية فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أوالتخق 
أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المبنة أو الصفة كانت العقوءة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشبر 
ولا نزيد على جمس سنوات وغرامة لا تقل عن ٠.١‏ جنيه ولا تجحاوز ..ى جنيه أو إحدى هاتين 
أأعةو بتين وفى حالة اجتاع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن . 

و عاقب بالعقورات نفسبا على الشروع فى ارتكاب هذه الجراكم 6 

«مادة ..م (و) ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سئة أشبر ولا تزيد على خمس سنوات 
و بغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا تجاوز 0.٠‏ جنية أو بإحدى ها تين العقو بتين كل من سل لدولة 
أجنبية أو لأحد من يعملون لمصلحتبا بأية صورة وعل أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات 
أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك نما يكون خاصا 
المصالح السكومية أو اليئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمى من الجرة الختصة 
يحظر لشره أو اذاعته , . 

ومادة ١بم ‏ يعاقب بالسجن كل من اخل عدا فى زمن الحرب بلافيذ كل أو بعض 
الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة 
أو لوقاية المدئيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى همذا الحم على 
المتعاقدين هن الباطن و الوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعليم . 

وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون 
العقوية الإعدام » . 

د مادة ١م‏ (1) - إذا وقع الإخلان فى تنفيذكل أو بعض الاللزامات المشار إليبا فى المادة 
السابقة بسيب إهمال ار تقصير فتكون العقوءة الحبس وغرامة لا يجاوز ثلائة آلاف جنيه 
او إحدى هاتين العقوتين » . 

د مادة بم يعاقب باعتباره شريكا فى الجراثم المنصوص عليها فى هذا الباب : 

)١(‏ كل منكان علما بنيات الجاتى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للنعيش أو للسكنى أو مأوى 
أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسبيلات وكذل ككل من حل رسائله أو سبل له البحك عن 
موضوع الجريمة أو إخفائه او نقله أو إبلاغه . 

() كل من أخق اشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريعة أو تحصلت منبا 
وهو عالم بذلك ٠‏ 
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(") كل من اتلف أو اختلس او |خن او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كدف الجر بمة 
وأدلتها أو عاب م تكيببا . | 

ويجوز لللدكمة فى هذه الاحوال ان تعنى من العقوبة اقارب الجاق واصباره إلى الدرجة الرا بعة 
إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر ف القانون , . 

«مادة وم ([) - كل من حرض على ارتكاب جرية من الجراتم المنصوص عليها فى المواد 
باب ااا | عالارااب و بارج دبا/ا د باه وبا من | دملاب دزلاج رخ/ د روماه وعم 
من هذا القاثون ول بيترتب على تحريضه اثر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقة او بالسجن , . 

دمادة م (ب) ‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة او المؤقة كل من اشتّرك فى اتفاق جنائى 
سواء كان الغرض مه ارتكاب الجراتم المنصوص عليبا فى المواد با وباب ! وباب ب وباج 
وبابد ولاه دم دم ! ومن سئمرج وماد رجن ه و.م أو انخاذها وسيلة للوصول إلى 
الغرض المقدود منه . 

ويعاقب بالإعدام او الأشغال الشاقة المؤيدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى 
إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الانفاق ارتكاب جريمة واحدة معيئة او اتخاذها وسيلة 
إلى الغرض المقصود يحم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . 

ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل وم تقبل دعوته » . 

د مادة ١م‏ (ج) سمه يعاقب بالحيس مدة لا نزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز دن جنيه 
أو بإحدى هائين العو بين كل من سول بإهماله أو تقد يرد ارتكاب إحدى اجام المختصوص علمما 
فى المواد بابو بايا أ ولابا بو بارج ف اراد و ابابره وى م و7 | دم ب تلاج دالاد 
دملا هب١.م.‏ 

فإذا وقح ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام او شخص ذى صفة نابية عامة او مكلف 

مادة ميم فى الجنايات المنصوص عليبا فى هذا الباب يجوز للبحكة فى غير الأحوال 
المنصوص عليبا فى المواد مب ؛ وبرء وب ١‏ من وذا القانون أن نحكم فضلا عن العقوبات المقررة 
لا بغرامة لا تجاوز عشرة [ لاف جنيه , . 

مادة بوم  )1(‏ تكون العقوبة الإعدام على أبة جريمة ما نص عليه فى الياب الثانى من هذا 
الكتاب إذا وقعت بتصد المساس باستقلال البلاد أو وحدها أن سلامة أراضبها أو إذا وقعت ف 
زمن الحرب يقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة . وكان من شأتها 
تحقيق الغرض المذ كور . 

و تكون العقو بة الإعدام أيضا على أية جنابة أو جنحة منصوص عليبا فى هذا الباب متي كان 
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قصد الجانى منبا إعاتة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأتها تحفيق 
الفرض المذ كور» . 

«مادة عم يعاقب بالحبس مدة لا تز.د على سنة و بغرامة لاتجاوز خمسماثة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتينكل من عل بارتكاب جربمة من الجراءم المنصوص عليبا فى هذا الباب ولم يسارع 
إلى ابلاغه الى السلطات المختصة . 

رتضاعف العقوبة إذا وقعت الجرعة فى زمن الحرب . 

ويحوز للمحكمة أن تعن من العقوية زوج الجانى وأصوله وفروعه , . 

«مادة م (1) - يعنى من العقوبات المقررة للجراتم المشار اليبا فى هذا البابكل من بادر 
من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجر بمة وقبل البدء فى التحقيق . 
وبجحوز للبحكةالإعفاء من العقوية اذا حصل البلاغ بعد "مام الجريعة وقبل البدء فى التحقيق . ويحوذز 
لماذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض عل ىمر تكى الجرمة الآخرين أوعلى مر تكى 
جرعة أخرى مائلة لها فيالنوع والخطورة , . 

2000 يعتبر سرا من أسرار الدفاع : 

() المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى حك طبيعتبا 
لا يعليبا إلا الاأشخاص الذين لهم صفة فى ذلاك ويحب مراعاة لمصاحة الدفاع عن البلاد أن تبق سرا 
على من عدا هؤلاء الأشخاص . 

09 الاشياء والمكاتباتوالحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصممات والصور وغيرها 
من الآشياء النى بحب اصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها الا من يناط مهم حفظها أو امتعالها والتى 
بحب أنتبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى الى افشاء معلوماتما أشير اليه فى الفقرة السا بقة . 

(م) الآخبار والمعاومات المتعلقة القر ات المسلحة وتشكلاتها وتحركاتها وعتادها ومويئبا 
وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشدون|اعسكر بة والاستر | نيجية ولم يكن قد صدر إذ نكتابى 
من القمادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاءته . 

(4) الاخبار والمعلومات المتعلقة ,التدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرام المنتصوص 
عليها فى هذا الباب أو تحةيقبا أو خاكة م تكبيبا ومع ذلك فيجوز لليحكمة التى تتولى المحاكة أن 
تأذن بإذاعة ماتراه من مجر انها , . 

د مادة هم )١(‏ - فى تطبيق أحكام هذا الباب : 

. يقصد بعبارة « البلاد الأراضى اتى للدولة المصرية عليبا سيادة أو سلطان‎ )١( 

(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة أيابية عامة أو مكلفا تخدمة عامة ولو لم حصل على الأوراق 
أو-الوثائق أو الأسرار أثناء تأدمة وظبفته أو خدمته أو سييبا وكذلك من زالت عنه العدفة قبل 
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ارتكابا سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الآسرار أثناء قيام الصفة أو بمد 
اتباثها . 

( ج ) تعتبر حالة قطع العلافات السياسية فى حم حالة الحرب وتعتير من زمن الحرب الفدرة الى 
حدق فيبا خطر الحرب متى | تنيت بوقوعبا فعلا . 

( د) تعتبر فى حكم الدول الجماءات السياسية التى لم تمترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل 
معاملة الحا ربين . 

ومحوز بقرار من رئيس ابجبورية أن تبسسط أحكام هذا الباب كلبا أو بعضبا على الأفمال 
المنصوص عليبا فيه حين ترنكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة , . 

مادة بو ب تستيدل بتصوص المواد بم رز .ةر او و مةور6ةر0ور لاورموروه 
من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قا نون العقو بات النصوص النالية : 

« مادة بيجم يعاقب بالآشغال الشاقة المؤبدة أو المؤققة كل من حاول ,القوة قلب أو تغيير 
دستوو الدولة أو نظامها ا+,ورى أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجر بمة من عصابة مسلحة يعاقب 
بالإعدام من ألف العصابة وكلذلك من تولى زعامتها أو تولى فيبا قيادة ماء . 

«مادة ..ه ‏ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل من خرب شيئًا من المباتى أو 
الآملاك العامة أو الخصصة لمصالم حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان 
ذلك فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد [حداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . 

وإذا كان ببذه الأماكن شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام » . 

« مادة 4# يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقة كل شخص له حق الام فى أفراد الفوات المسلحة 
أو البوليس طلب [ليبم أو كلفهم العمل على #مطيل أوامس المكومة إذا كان ذلك لغرض إجراى . 
فإذا ترئب على الجربمة تعطيل تنفيذ أواص السكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال 
الشاقة المؤيدة ٠‏ أما من دونه من رؤساء العسا كر أو قوادثم الذين أطاعوء فيعاقبون بالأشفال 
الشاقة الموقة , . 

«مادة مه يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيبا قيادة 
ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نبب الأراضى أو الاموال المماوكة للحكومة أو جماعة من الناس أو 
مقاومة القوة العسكرية المكلفة مطاردة مر تكى هذه الجنايات . 

ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصاية بالاشغال الثاقة المؤقتة , . 

ه مادة وو - كل من حرض على ارتكاب جرية من الجراتم المنصوص عليبا فى المواد بم 
وحمر.ور .و مكررا و زووجوو+و 4و من هذا القانون يعاقب بالاشغال العاقة 
المؤقة او بالسجن إذا ل يترتب على هذا التحربض أثر .. 
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مادة 4و # يعاقب با لعةو بات المتقدمذكرها كل من اشترك فى اتفاقجنائى سواء كان الغرض 
منه ارتكاب الجرائم المتصوص علييا فى المواد بم ر هم و .وو .و مكررا و زور عور عه 
و 44 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول إل الغرض المقصود منه ويعاقب بالاشغال الشاقة 
المؤيدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن فى إدارة حركته . 


ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسج نكل من شجع على ار تكاب[حدى الجراءم المنصوص 
عليرا فى المواد بم و وم و .وو .4 مكرراو او ى مو و عور 4ه من هذا القانرن معاونة 
مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم ‏ . 

د مادة برو س كل من دعا آخر إلى الآ نضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكابه جر بمة من 
الجراتم المتصوص عليبا فى المواد بير و وم و.وو .و مكرراو زور (و رمه و 4ه من 
هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته , . 

د مادة .م4 - يعاقب بالحيس كلمن عل بوجود مشروع لارتكاب جريمة منالجرام المنصوص 
علييا فى المواد بم د وم و .و وء.ه مكررا و زوى مو و مو و 44 من هذا القانون ول يبلن 
إلى السلطات الختصة . 


ولا يحرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له بد فى ذلك المشروع ولا على أصوله 
رفروعه, ٠‏ 

« مادة وو س يعاقب بالأشفال الشاقة الموبدة أو المؤقتة كلمن لجأ إلىالعنف أو التبديد أو أية 
ومسلة أخرى غير مشروعة مل رئيس اجمهورية على أداء عمل من خصائده قانونا أو على الامتناع 
عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة|| اؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير 
أو على أحد أعضاء مجلس الآمة, . 

مادة م« يضاف إلى الباب الثاتى من الكتاب الثاتى من قانون ااأعقوءات مادتان جديدتان 
دم ٠6‏ مكررا و١٠‏ مكررا بالنصين الآنيين : 


د مادة .4 مكررا ‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو 0 من حاول بالقوة الال 
شىء من الماق العامة أو الخصصة لمصالم حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . 

فإذا وقعت الجر يمة من عصا بة مسلحة يعاقب بالاعدام م نالف العصابة وكذلك من تولى زعامتها 
أو تولى فبا قيادة ماع 

« مادة ١٠١٠‏ مكررا ‏ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستتين و بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها 
ولاتجاوز مائتى جنيه او إحدى هاتين العةو بين كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات ١و‏ إشاعات 
كاذية أو مغرضة ة أو بث دعايات هديرة 5 إذا كان من شأن ذلك تكدر الأمن العام أو إلقاء الرعب 
بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة , 
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ويعاقب بذات العقودة كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات أو مطبوعات 
تضمن شيا ما نص عليه فى الفقرة السابقة إذا كانت معمدة التوزيع ا, لإطلاع الغير عليبا 
وكل من حاز أبة وسيلة من وسائل الطبع أو النسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع 
او تسجيل او إذاعة شىء مما ذكرع. 

مادة يضاف إلى الباب الثالك من الكتاب الثانى من قانون العقوءات مادة جديدة برقم 
٠‏ مكررا ثانياً بالنص الأنى : 

دمع عدمالإخلال بأبة عقوبة أشد يقعنى.ها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب ,الحبس 
مدة لائزيد على سنة و بغرامة لاتجحاوز . .م جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل 
الوساطة فى رثّوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . 

فاذا وقع ذلك من موظف عموى أو كان بقصد ااوساطة لدى موظف عموى فتكون العقوبة 
الحيس وغرامة لاتزيد على الف جنيه أو [حدى هاتين العقوبتين» 1 

مادةم ‏ يستبدل بنص المادة ١7‏ من قا نون العقو بات النص الأ : 

دكل قاض امتنع عن الك أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سيب من 
الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليبا فى المادة م١٠١‏ 
مكررا وبالعزل , . 

مادة + يستيدل بنص المادة و17 من قانون العقوبات النص الآنى : 

« يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستتين كل من أهان رئيس المهورية بواسطة إحدى الطرق 
النقدم ذكرها , . 

مادة ب + ب يضاف إلى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاتى من قا نون العقوبات مادة جديدة 
برقم وا بالنص الى : 

د يعاقب «الحبس مدة لاءزيد على ستة شهور و بغرامة لاتجاون خمسين جنيها أو باحدى ها نين 
العقوينين كلمن نشر باحدى الطرق!.تقدم ذ كرها : 

)١(‏ أخبارا بشأن تحقيق جنانى قائم إذا كانت سلطة التحقيققد قررت إجراءه فى غيية الخصوم 
أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظرور الحقيقة . 

(ب) أو أخيارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا » . 

هادة بم يستيدل ينص المادة 709 من قا بون العقويات النص الانى : 

دكلى طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق امجاملة شبادةأو بيبانا مرورا بشأن حمل أو مرض 
أو عامة أو وفاة مع عله بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بنرامة لا تجاوز ماثة جنيه مصرى فاذا 
طلب لنفسه أو لفيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بثىء من ذلك أ وقع منه الفعل نقبجة 
ريعا -أوتموصية أو وساطة يعاقب «العقوبات المقررة فى باب الرشوة . 


ويعاقب الراشى والوسيط بالءقوبة المقررة للمرتثى ابنأ , . 

هادة و تضاف فقرة ثانية إلى المادة ,مم من قا نون العقوبات بالنص الأتى : 

٠‏ إذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قا بلةوطلب لافسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا اوعطية 
لآداء الشبادة زورا يشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة أو قعت منه الشبادة يذلك نقيجة لرجاء 
او توصية أو ساطة يعاقب بالعةوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شبادة الزور اهما 
ا وها الزائق والوشيط بالمقوة للقروة للقي ينا ء, ْ 

مادة ٠٠‏ يستنبدل بنص المادة ,م :م من قا نون العقوبات النص الأنى : 

« إذا تضمن العيب أو الإهاة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى 
المادة 79 طعنا فى عرض الآفراد أوخدثا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود 
المبينة فى المواد ووز ء زمر عمرء .م ء جءعء .م على ألا تقل الغرامة فى حالة 
النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوءات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحيس عن ستة 
شبور ». 

مادة ١‏ تلغى المواد جم وبند ع من المادة 1١‏ ر باز و .لماو 8م( من قانون 
العقوبات ويلغى القا نون رقم 18م لسنة 1105 المشار اليه 

مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الر.ة ونكون له قوة ألقانون . 

يبصم هذا القرار نخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينبا . 


صدر برياسة الجبورية فى ١9‏ شوال سنة نم١‏ ( ١9‏ مابو سنة باه( ) . 


مزحرة إيضاحية 

بحوى البابان الآول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الجراثم المضرة بأمن 
الدولة من جبة الخارج ومن جبة الداخل » وتتميز هذه الجراتم بأنها بطبعبا لا تقع على فرد أو 
أفراد بعينهم واما تصيب الدولة بجميع من يقم على أرضبا ' ولذلك اتصرفت عناية الشرائع 
الختلفة إلى فرض عقو بات خاصة ما لشكغفل كيان الدولة وسلامتبا ولتقى ا 
أنظمتها وسلطاهما . 

ولماكان هذا شأن الجرام المذكورة فان الضرورة تعمل على تطور التشريع فيبا تبعأ لما يعرض 
للدولة فى نواحى النثشاط الختلفة أو يتناول علاقاتها بشيرها من الدول أو مختلف عليبا من نظم 
الحدك . وهذا فضلا عن أن الحروب ف العصر الحديث قد [تخنت صورا وأساليب لا عبد للباضى 
بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأآفعال الاجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل ما يوجب 
على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعبا عن نفسها . وقد اضطر كثير من دول أوربا إلى تعديل 
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تشر يعاتها الجنائية فى الجراثم المشار اليبا لتواجه الاخطار النى أحدقت مما فى الحرب العالمية الآخيرة 
وثلائم الاثثر التى تخلفت عنبا . وفى مصر صدر القانون رقم 4٠‏ لسنة .4و١‏ باستبدال أحكام 
جديدة بالباب الآول م صدرت بضعة تعديلات ف الباب الثاتى لمعالجة وجوه النقص الى أسفر عنها 
تطبيق أحكامها فى ظروف عتلفة . ومع ذلك فققد ظل الشعور قوياً بأن أحكام قا نون العقووبات 
المصرى عامة يشو ما التخلف عن مسايرة التطور فى أحوال البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
فشكلت لجنة لوضع مشروع كامل لذلك القانون يلام ما أصابته البلاد من تطور وانطوى القسم 
الذى أتجزته الاجنة على مشروع حديث لاجرام المنصوص عليبا فى البابين الأول وأنثانى منالقانون 
المذ كور . 

ولماكانت البلاد فى وثيتها الاخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتبا فى اجال الدولى 
وارست نظامبا الدستورى كدولة جمبورية ديمةراطية بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه 
الأوضاع التى بلغتبا الدرلة ضد أى خطر قد يأتيبا من ناحية الخارج أو يتألب عليبا من ناحية 
الداخل .يا اقنضى الحال مراجمة الا-كام الاخرى المسئونة خاءة النظام الدستورى السابق 
وشكييفبا تكييفا يصون الوضع الدستورى الجديد . على أن اعادة النظر فى الياب الآول الخاص 
باجام المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج قد اوحى باستبدال جميع أحكامه بغيرها . أما الباب 
الثاتى الخاص باجام المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل فل توججد حاجة إلا لتعديل بعض 
الاحكام فيه . 

وفد رؤى أن يتخذ من مشروع لجنة تعديل قانون العقويات ,من القانون المقارن أساساً 
لمشروع قانون بذلك مع مراعاة الآحكام المناسبة لدستور البلاد و نظامبا ودون اغفال للعبرة من 
التجارب الى مرت با . | 

ورؤى أيضا ان الحاجة تدعو إلى تعديل أحكام اخرى ف الآ بواب اثالك والخامس والرابع 
عشر والسادس عشر من الكتاب الاق وفى البابين السادس والسابع من الكتاب شالك من 
قانون العتقونات : 

أولا ‏ ف الباب الآول من الكتاب الثانى من قا نون العقوبات : 


جرى مشروع التعديل فى هذا الباب على سئة القانون رقر ٠غ‏ لسئة ١46.‏ فى الاحتفاظ بعدد 
مواد الباب تفاديا من تعديل أرقام المواد اثنالية لحا فى القا نون . واحتذى المشروع حذو القانون فى 
التفريق فى مقدار العقوبة بين الجراثم التى ترتكب فى زمن السل وبين الجرائم التى ترتكب فى زمن 
الحرب وذلك تيعا للحالة الخاصة التى تكون عليبا الدولة ‏ فا ن كانت فى حالة حرب طبقت العقوية 
المفلظة , أما العقوبة العادية فلا تطبق إلا إذا كانت الدولة فى حالة سلام مع سائر الدول . 

وقد استحدث المشروع جراتم كانت خافية وجرى على تنسيق العقوبات تنسيقا جديدا .بدف 
إلى امحافظة على سيادة اللاد ٠_سلامتها‏ مع تطور الاحداث فى المعترك الدولى . 


مع2 العدد التاسع ‏ السنة السا بعة والثلائون 


وفها يلى بيان عن مواد المشروع الجديد : 

المادة ب وهى مادة جديدة اضيفت إلى الباب لتعاقب على كل فعل يؤدى إلى المساس 
باستقلال البلاد او وحدتبا او سلامة اراضيبا , وقد لوحظ فى اطلاق صياغتها حماية مقدسات 
الوطن من كل فعل بمسبا دون حصر او تحديد الصور ألتى قد يققع .ما الفمل المذكور ء وهذا النص 
يقابل المادة ١‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات واصلبا مشتق من التشريع المقارن فى 
كثير من الشرائع . وجعلت العقوية فى النص المقترح الاعدام اخذا محم المادة و)؟ من قانون 
العقوبات الابطالى وبعض القوانين الأخرى . 

المادة بب١‏ - تقابل المادة باب من القانون الحالى التى تعاقبكل مصرى يلتحق على اى 
وجه سنا ف التوات اميل لدولة تارف فض + وعدلت سباعتها ليعنل النقاب كل مصرق 
برتكب الجناية بالالتحاق بدولة تعتبر فى حالة حرب مع مصر بالمعنى المقصود بحالة الحرب فىحكم 
هذا الياب . 


المادتان بب ب وببد بج تقابلان المادة بمب من القانون الحالى . واستبدفت المادة 
الأولى العقاب على السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو أحد من يعملون لمصلحتها للقيام بأى عمل 
من الأاعمال العدائية ضد مصر وأياً كانت صورة العمل العدا الذى يتغياه الاق وخصصت المادة 
الثانية العقاب علىالسعى أو التخابر مع دولة معادية أو أحد تمن يعملون لمصلحتها لمعاو ثنبا فى عملياتما 
الحربية عامة أو للإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة المصرية » وقد اقتبس النصان من 
المادتين ١١‏ و. ١١‏ من مشروع لجنة تعديل قا نون العقوءات . 

المادة بود تقابل المادة من مكررا من القانون الحالى وعدلت صياغتها لنأئيم السعى 
والتخاير مع دولة أجنبية للإضرار بمركز البلاد الاقتصادى على غرار ما يتناوله النص القاتم من 
عقاب السعى والتخابر مع الدولة الأجنبية للإضرار بالمركز الحربى أو السياسى أو الدبلومامى . 
إذ أنه غير غاف أثر الأحوال الاقتصادية على كيان الدولة وأمنبا فى حالة الس أو الحرب 
عل المتواء. 

وعدلت صياغة البند «,لنتد العقا إلى كلمن أتلف عمدا أو أخن أو اختلسأو زور أوداقا 
أو وثائق وهو يعل أنها تعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى لها بعدأن كانت حايته 
مقصورة على الأوراق او الوثائق الصالحة لاثيات حقوق مصر قبل دولة أجنبية وقد اقتيس هذا 
التعديل من النشريع المقارن ( المادة هه م , ١‏ عقوبات [يطالى» 9+9 / ؟ عقوبات بلجيكى ) . 

وقد استحدث النص ظرفا مشددا للجريمة إذا وقعت بقصد إلحاق الضرر بوضع من الأوضاع 
المشار إليبا فى البند () او إذا ارتكبت الجرية المشار [ليبا فى البند (م) بقصد الإضرار بمصلحة 
من المصا لح القومية . 

ونص أيضا على عدم جواز تطبيق المادة ١١‏ على الجربمة إذا وقمت من موظف ام أو شخص 
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ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لامتناع موجوبات الرأفة فى هذه الأحوال . 
المادة به وهى مادة جديدة اضيفت إلى الاب المشار [ ليه لتعاقب كلمن كلف بالمفاوضة 
مع حكومة اجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحة مصر ويطابق نصبا المادة 
١‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات 5 تقايله المادة ووم من قانون العقو بات الإيطالى . 
المادة بب.و - تقابل المادة ,رين ثالثة من القانون الحالى . وقد لوحظ على هذا النص انه 
يقصر على عقاب من قام بنير إذن من المكومة جمع الجند ضد دولة اجنبية وبذلك لامتد العقاب 
إلى افعال قد تكون اشد واذكى بالدولة الآجنبية وينعكس اثرها على الدولة المصرية فوضع النص 
المقترح لتحاى هذه الأثار بالعقاب على أى عمل عدا آخر ضد دولة اجالية من شأنه تعريض 
مصرطخطر اهرب أو قطع العلاقات السياسية . وقد اقتبس هذا التعد.لمن المادة 4 من مشروع 
لجنة تعديل قا نون العقوبات وهن المادة ع.6؟ من قانون العقوبات الإيطالى . 
المادة مب تقابل المادة ,«ن*ن رابعة ااتى تعاقب كل من حهلل وأو بالواسطة من دولة اجندية 
أو من احد من يعملون لمصلحتها على تقود او ابة منفعة اخرى أو على وعد بثىء من ذلك او حاول 
ان تحمل غيره على قبول النقود او المنفعة او الوعد بقصد ارتكاب عمل ضار بالممالح القومية . 
وقد استبدل به النص المقترح حرم طلب الرشوة وجعله نظيرا لقبولها او الحصول عليبا مع 
الإبانة عن عقاب الراثى فى جمبع الصور التى يعطى فيرا الرشوة او يعرضبا او يعد بها لإزالة اللبس 
الذي يبعث عليه قصر النص الراهن على عقاب من تحمل غيره على قبول الرشوة . وقد اخذ النص 
'المقترح بعقاب الوسيط بذات العةوبة التى يعاقب ما الراثى واارتثى . وقد رؤى تشديد العقوية 
على هذه الجر بمة اهتداء بالبواعث التى دعت الشرع فى العبد الآخير إلى تشديد العقوبة على الجراءم 
المتصوص عليها فىالاب الثالث الخاص بالرشوة . 
واقتبست من المادة ١0‏ من مشروع لجنة تعديل قا نون العقوبات فةرة جديدة تنص على أنه 
إذا حصل الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كنابة فان الجررعة تتم مجرد تصدير 
الكتاب إذ أنه بغير هذه الاضافة بق تلك الصورة على خطورتمها وافصاحبا عن النوايا الاجرامية 
شه الدوة من أعان اتنصير ان لا ماقت القالوق عيبا . 


المواد من برب ! إلى خب د وهى تفال المادة 7١‏ من الما نو نالقام والآفعال اتى تحكبا هذه 
التصوص تجمعبا غاة واحدة هق نشول دول النشواق ائلاة أو تسل تقدمهق إراضيا ق وفك 
الحرب فتعاقب المادة بم؟ ١‏ على كل تديير يقصد به تحلل القوات المسلحة من واجببا فى الولاء م 
تنناول الأفعالالتىترى إلىالفت فى عزعة تلك القوات او اضعاف روحبا او روح الشعب المعنوية . 
وتعاقب المادة بمب من #رض الجتود المصربين فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة دولة 
اجنبية ولو ل تكن هذه الدولة فى حالة حرب مع مصركا يقناول النص بالعقاب ايضاً من يتدخل 
عساعدة دولة معادية يمجمع الجند أو الرجال أو المون أوالعتاد لحساءبها وتعاقب المادة م7 ج من يسبل 


دخول العدو فى البلاد أو يسله شيئًا ما أعد للدفاع عن البلاد أو ما يستعمل فى ذلك الغرض . وقد 
جعلت العقوبة على الجراثم السابقة بالاعدام . 

ولماكانت وسائل أعانة العدو لاتقع تحت حصر فقد كفل النص المقترح بالمادة ,م7 د معاقبة من 
يساغد العدو عمدا بأيةرسيلة أخرىغير الوسائل التىتنطوى تحت حصر المواد السابقة وجع ل العقاب 
عليبا بالاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . ولن يق أن العقاب على هذه الجر بمة يكون الاعدام إذا 
كانتالوسياة التى يدمبا الجانى لعدو البلاد من شأنها تحقميق الغرض المقصود من اعانته عليبا (عملا 
بالمادة .م | من المشروع ) . 

ومن المسليات أن الاحكام السالف ذكرها تتطلب وجود قصد جنا خاص لدى الجاى وهو 
اتحاه النية إلى اعانة عدو وعل ذلك فلا سبيل إلى تطبقها على أداء الخدمات لقرات العدو بتصد 
الحصول علىا!فوائد 'و المغائم الشخصية . وقد دلت الأحداث الآخيرة النىجازتما البلاد على ما يكون 
مله الأفعال من أثر فى معاونة الأعداء ولو لم تنصرف إل ذلك غاية الجانى فشرعت فقرة ثا نية 
بالمادة ,من د لتجر با وجعل العقاب عليها بالسجن . 

الملدة بمبده ‏ تمابل المادة ١‏ من لقا نون امام وقد لوحظ ان هذه المادة تعدد على سييل 
الحصر الاشياءالتى يعاقب على اعدامها او اتلانبا عمدا عند ما تستعمل فى الدفاع عن البلاد او نكون 
معدة لهذا الغرض ؟ تنص على جر ممة أخر ىقصرتصورتما على اساءة صنع الأشياء المذكورة اساءة 
من شأنها أن تجعلباغير صالحة لان ينتفع با أو أن تعرض للخطر حياة الاشخاص الموجودين با أو 
الذين يناط بهم استعالحا أو ينشأ عنبا حادث ما فعدل نص الادة على وجه يتناول بالعقاب أعمال 
الاتلاف أو التعبيب ار التعطيل التى تع على الاشياء المشار إليبا او غيرها مما يوضع فى موضع 
الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كا الحقت إساءة الاصلاح بإساءة الصناعة لوحدة القصد فى 
الفملين واتفاقهما فى الاثر الذى حمق بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجر بمة من القيود 
التى يشترطبا النص القائم لتجريم الفعل ؛ وأضيف حك جديد لعقاب كل من أنتى عمداً عملا آغر 
من شأنه أن حمل الآشياء الالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع ما فيا اعدت له أو أن 
يندأ عنبا حادث ما ويطابق النص المقترح المادة م١‏ من مشروع لجنة تعديل قانون 
العقوبات . 

المادنان وب و وبأ تقابلان المادتين و7 مكررا ودب ثانية المضافتين بالقا نون رقم ١١١‏ 


ووضعت المادتان الجديدتان ف يحلبما المناسب من المشروع 3 
المواد .م و.ماوء.م ب تقابلبا المواد .م و.م مكرر و .م ثالثة من التشريع القائم . 
وقد عدلت المواد المقيرحة تعديلا يسد وجوه النقص فى المواد المعمول ما ويزيل ما قد يلالسه 


فوأ ين وقرارات ١ه‏ 


فقد زيد الإيضاح ف المادة .م بالتصريج فى نصها على عقاب من حصل على سر من أسرار 
الدفاع سواء قصد تسليمه لدولة أجنبية أو لآحد من يعملون مصلحتها أو قصد مجرد [فشاءه لتلك 
الدولة أو لمن يعمل لمصلحتبا . فانه إن كان الافشاء يدخلفى مدلول التسليم معناه فى مقام هذا النص 
إلا أنه رؤى إضافته صراحة تلافيا لكل شك أو تأويل . 

وفى المادة .,م ‏ أطلق العقاب علمبا من القيد الذى يضعه النص الراهن فى المادة .,م مكررا 
لمق بلة وه والحصولءلى السر بوسيلة من وسائل ااتحايل لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لشخص 
بعمل لمصلحتبا وجعل مناط العقاب الحصول على السر بأية طريقة غير مشروعة . وقد أخذ هذا 
التعديل من المادة ١‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقورات ومصدرها فى التشريع الفراسمى . 

وأفردت المادة .م ب عقوبات أشد لجرمة إقشاء السر إذا, وقعت من موظف عام أو شخص 
ذى صفة نيا بية عامة أو مكلف تخدمة عامة لما تنطوى عليه الجر مة فى هذه الأحوال من الاخلال 
بالثقة المفروضة فى الجانى . 

المادة .م ج ‏ تقابل المادة لم رابعة من التشر يع القائم وتعافب المادة الجديدة على إذاعة 
الأخبار أو الاشاعات الكاذية أو الدعاءات الثيرة فى زمن الحرب إذا كان من شأتما الحاق الضرر 
الاستعدادات الحربية أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أوإضعاف الجلد فى الآمة . وقد اقتبس 
نصبا من المادة ١#‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات . 

وقد رؤى تغليظ العقوةإلى الأشغال الشاقهالمؤققة إذاكانت الجرية نقيجة تخابر الجانى مع دولة 
أجنبية وإلى الاشغالالشاقة المؤددة إذا كان التخار مع دولة معادية وجرىالمشروع فى ذاكعلى هدى 
القائون الايطالى فى المأدة م-؟ . 

المادة .م د وم مادة جديدة تعاقبكل مصرى بذيع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات 
أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية فى البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة 
المالية بالدولة أو هيتها واعتبارها أو باشر أى نشاط بيترتب عليه الاضرار بالمصالح القومية 
وقد روّى العقاب علىهذا الفعل لما قد ينشأ عنه من تاج سيئه تصيب ممعة الدولة فى أنحيطالخارجى 
فضلا عن دلا لنه على سوق المواطنمنو اجبات ااولاء للوطن وقد اقتبس هذا النص من المادة 574 
من قانون العقوبات الايطالى وهى تعاقب على الجرمة فى جميع الآحوال بالجن ونا رؤى 
فى النص المقرح التزول بالعقوبة إلى حد ينناسب مع العقوبات المقررة للجراتم الشبيبة ما 
فى القانون المصرى . 

المادة ..م ه وى تقابل المادتين ميمومممكررا منالقانونالحالى وقد استحدثالنص الممارح 
فقره جديذة بالنض عل عقاب التحليق فوق الاراضى المصرية بتير ترخيص من السلطات الختصة . 
وبدى النص المستحدث إلى تونحى الغايةمن تمر الصور الأخرى التى يننا ولها حك المادتين المعمول 
بهما ومى فرض أسباب الصيانة الضرورية لحاية أسرار الدفاع عن البلاد . وقد أخذ ذلك النصض 
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من المادة ه4١‏ من مشروع مجنة تعديل قا نون العقو بات اقتباسا من التشر بع الف ر فى . 
المادة .م و وى مادة جديدة يتقصد منبا إلى معالجة نقصفى النشر بع القائم ذلك أن نصوص 
ذلك التشريع إنما تهدف إلى المادة ..م وما بعدها إلى صون أسرار الدفاع عن البلاد من أن تسم 
إل دولة أجنبية أو أن تفثى أو تذاع أو تتخنذ الأآسباب لافثائها أو إذاعتبا » على أن هناك 
طائفة من الأخبار أو المعلومات و نوها لاترق إلى مرتبة أسرار الدفاع ومع ذلك يفرض الصاح 
العام عدم إذاعتها إلى الحيئات الاجنديةوقد وضع النص المقترح للوفاء بهذا الغرض ويعاقب من يسم 
أمثال هذه الاخبار أوالمعلومات إذا كانت خاصة بالمصالم السكومية أو الحيئات العامة أوالمؤسسات 
ذات النفع العام وصدر أمس من الجهة الختصة حظر نشرها أو إذاعتها . 
المادة وم تقابل المادة م مكرراً من القانون الاثم وقد لوحظ أن نص هذه المادة يقصر 
عن تناول الوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بننفيذ الالتزام المعقود مع الحسكومة راجعا إلى فعلهم 
واستدرك النص المقترح هذا النقص وجعلت العقوءة على الجررمة بالسجن وذلك نظرا للا كشفت 
عنه الأحداث الآخيرة التى مرت بالبلاد عما هذه الجر بمة من خطر علىكيان الدولة وسلاءتبا وأخذا 
بائجاه التشريع المكارن فى تشديد العقاب عليها / 0١‏ و 0ه" عقوبات [يطالى ) ورؤى ميا مع 
مشروع لجنة تعديل قا نون العقوبات العقاب على الجر بمة بالاعدام إذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع 
عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة . 
المادة ١م‏ أ وهىمادة جديدة أضيفت لتجرم الاخلال بتنفيذ الالتزامات المشار إليبافالمادة 
السابقة إذا وقع بسيب إهمال أو تقصير ‏ وتقا بل المادة ١4‏ من مشروع لجنة تعديل قا نو نالعقوبات 
مع تشديد العقوية عليبا إلى الحد المناسب لها أخذا باتجاه التشريع المقارن فى هذا السبيل . فالمادة 
١‏ فقرة ثانية عدّوبات إيطالى تعاقب على الجر مة بالسجن نصف المدة المقررة للجرمة العمدية . 
المادة وم تتا بل المادة ممم من الا نون الحالى . وقد أضيف بالنص المقترح إلى الافمال 
الجائية التى تحكببا المادة المذكورة فعل جنا آخر تتمثل صورثه فى الانلاف أو الاختلاس أو 
التزوير أو الاخفاء الذى يقع عمدا على مسقند من شأنه تسبي لكشف الجر بمة وأدلتها أو عقاب 
مس تكبيبا إذ رؤى تسوبة هذا الفعل بالأفعال الاخرى "تى يتناولها القانون القام ما رؤى معاقية 
من بر نكب فعلا من تلك الأفعال باعتباره شريكا فى الجر بمة الآصلية دون حاجة إلى التزام قواعد 
القا نون العام المتعلقة بالاشتر اك فى الجرائم بالنظر إلى ما تشمءه الجراكم المنصرص عليبا فهذا الياب 
من أهمية وخطر . وقد أجبز للبحكمة أن تقضى بالاعفا. من العقاب المقرر بالمادة المقترحة لصلة 
القرابةأو المصاهرة حتىالدرجة الرابعة إذا وجدت منظروف الدعوى مايرر الاعفاء . وقد اقتيس 
هذا النص من المادة .م4١‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العفو بات المأخوذة منالتشريع الفرأمى . 
المادة ؟م أ وهى مادة جديدة روّى استحداثمها لعقاب التحريض على ارتكاب الجنايات 
ذات الخطر الشديد ما نص عليه فى ذلك الباب إذا لم يثرتب على اتحريض أر فتتوازن ذلك مع 


قوانين وقرارات 1 


الماذة مه فى باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جبة الداخل واتى تعاقب على التحريض المقم 
على ارتكاب الجنايات الموسومة بالخطر ما نص عليه بالباب المذ كور , واقنيس النص المقترح من 
المادة ١6‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات مع الاحتفاظ بالتناسق بين حكه وح المادة 
هه المتقدم ذ كرها من حيث مقدار العقوية . 

المادة الم ب - وى مأدة جديدة رؤى [ضافتها أوضع عقوية على الاتفاق الجنا فى علىار تكاب 
الجنايات المنصوص عايها فى المادة السابقة أغلظ من العقو بات المقررة فى الأحكام العامة للاتفاق 
الجناتى ومع استحداث جرعة خاصة لمعاقبة من دءا آخر إلى اتفاق جناق على ارتكاب الجنايات 
الم كورة إذا لم تقبل دعوته . و بذلك يتناسق حك هذه المادة مع ما تنص عليه المادتان 5 دباة 
عقوبات فى باب الجراتم المضرة بأمن الدولة من جبة الداخل من أحكام خاصة بالاتفاق الجنائى 
على ارتكاب الج ارات المنصوص عليبا فيبا . وقد اقتبس النص المقترح من المادة ١٠‏ من مشروع 
لجنة تعديل العقوبات . 

المادة ,م ب تقابل المادة مم مكررا من القانون القائم اتى يتناول حكبا با لعقاب كل من 
سبل بإعماله أو نقصيره أو عخالفئه اللوائمم ارتكاب إحدى الجرائم المتصوص عليها فى المواد ب" 
د هلاه ولاو .٠6مر١م‏ من ذلك العانون . وقد رؤّى تعديلبا على الوجه المقرح بالمادة الجديدة 
ليسرى حكنبا على المواد التى تحكم الجرائم المذكورة فى هذا المشروع مع بسط ذلك الحم أيضا على 
طائفة أخرى من الجرائم لا تةلل عن سابقتبا فى الاهمية والخطر . وتناول التعديا, مضاعفة 
العقوبة إذا وقعت الجرعةفى زمن الحرب أو وقعت من موظف عام أو شخص ذَى صفة نيا ببة عامة 
أو مكلف مخدمة عامة لما تفرضه هذه الظروف من وجوب الأاخذ >زيد من التحوط والحذر . 

وقد اشتق التعديل المقبرح من المادة ٠٠‏ من مشروع اجنة تعديل قانون العقوبات , 

المادة ممم وهى مادة جديدة ولوحظ فى وضعبا أن العقوبات المقررة للجنايات المنخصوص 
عليها فى هذا الباب هى الاعدام أو العقوبات الجنائية الاخرى المقيدة للحرية دون الغرامة . وما 
كانت اللروف فى بعض تلك الجنايات قد تجمل من الملاثم الحم فيبا بعقوية الغرامة مع العقوبة 
البدنية فقد أجيز للبحكمة بالنص المقتّرح أن تقضى فى الجناية بعقوبة الغرامة مع العقوءة المقردة لها 
بالمادة الاصلية التى تحكببا كلا رأت محلا لذلك . على أنه لما كانت الجنايات المنصوص عليها فى 
المواد م7 و دبا و وب أ من هذا المشروع بحم فيبا بالعقوبتين على سيل الوجوب فقد تضمن 
النص المقترح استثناء تلك الجنايات من حكه . 

وقد أخذ ٠شروع‏ هذه المادة ما تنص عليه المأدة م6١‏ من مشروع ججنة التعديل . 

المادة مم ١‏ تفع الجراثم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج والداخل على صور 
وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرأ على كيانها ووجودها 
عى الآفعال النى يقصد من ورائها إلى المساس «استقلال البلاد أو وحدتها أوسلامة أراضيبا وكذلك 
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الافعال التى ترى إلى إعانة عدوها عليها أو الاضراز بالعمليات الخربية لقواتها المسلحة . ولما كاك 
الجراتم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الآول الخاص بالجراءم المضرة بأمن الدولة من 
ناحية الداخل قد تنصرف إلى غابة من الغابات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لا كافية فى الزجر 
ولذاك تضمن النص المةترح العقاب على الجر بمة فى هذه الأحوال بالاعدام إذا كان من شأن الجريمة 
تحقيق الغرض المقصود منبا اما فى الباب الأول من الكتاب الثاتى الخاص بالجراثم المضرة بأمن 
الدولة من ناحية الخارج فقد تذمن المشروع نصا جديدا بالمادة بإب يعاقب بالاعدام كل من 
برمكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ول يبق بعد 
ذلك إلا أن يضاف إلى المادة المقترحة ( مم )١‏ نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضا من يرتكب 
جرمة من الجراتم المنصوص عليها فى هذا الباب يقصد إعانة العدو أو الاضرار بالعمليات لحر بية 
للتقوات المسلحة إذا كان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وقد اشتق نص المادة المقتّرحة ما تجرى 
به المادة ١‏ من مشروع جنة تعديل قا نون العقوبات . 

المادة 4م و غم ١‏ والادة الآولى تقابل المادة .م فقرة أولى من القانون القاثم الى 
يتناول حكببا بالعقا بكل من عل بارتكاب جرمة من الجرائم المنصوص عليبا فيبا ولم يبلغه إلى 
السلطات اتختصة . وقد رؤى فالنص المقترح أنيسط الحم على جميع الجرام التى تقع تحت طائلة 
هذا الباب حثا على بلاغ أولى الامى بأية جريمة من هذه الجراثم بالنظر لأثرها الخاص على الدولة 
كا رؤى مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب وأجيز للبحكمة أنتعنى من العقاب لصلة 
الزوجية أو الادوة أو البنوة إذا رأت من ظروف الدعوى محلا إذلك . وقد اقتبس ذلك اانص من 
المادة ١١‏ من مشروع لجنة تعديل قا نون العقوبات . 

والمادة الثانية تقابل المادة .م فقرة ثانية وفقرة ثالثة من الا نون القاتم وقد عدلت صياغتها 
تعديلا أوفى إلى تحقيق أغراضبا وأخذ فى ذلك بما تحرى به المادة م5١‏ من مشروع لجنة تمديل 
فانون العقوبات . 

المادة ممم وتقا بل المادة هم بند دما نيأء و ١‏ ثالث وقد تميزت المادة المقترحة بوضع ضوابط 
عدودة المعالمللبعتى المقصود «بأسرار الدفاع عن البلاد ف تطبيق أحكام الا نون ؛ ولما كانت الاخبار 
والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وكذل ككل ماس الشئون العسكرية والاسترا نيجية تتصل 
بطبيعترا بتنظم وسائل الدفاع عن البلاد مما يقتضى إحاطتها با لسرية التامة لذلك تضمن النص الجديد 
اعتبارها من أسرار الدفاع مالم تنزع الجبة انختدة هذه الصفةعنها بالنصرح كتابة بنشرها أو إذاعتبا. 

وقد ألحق بأسرار الدفاع الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدا بير والاجراءاتاتى تتخذ للكشف 
عن الجراثم النى يتنا ولها هذا الباب أو لتحقيقها أو محاكة م تكبيها وذلك ضمانا لحصر نطاقالجراءم 
المذكورة وعدم إفلات الجناة من القصاص. وأخذ فى ذلك مابحرى به نص المادة ؟؛ ١‏ هن مشروع 
جنة تعديل قا نون العقو بات المقتبسة من المشروع الفرضى . 

المادة هم | - وتقابل بعض ففقرات المادة مالقا نون القائم . وقد إستحدث النص المقترح 
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حكا جديدا يلحق حالة الحرب الفترة التى حدق فيها خطر الحرب هتى انتبت بوقوعبا فعلا اعتبارا 
بأن تلك الفتّرة وإ نكانت فى الواقع ليست من زمن الحرب إلا أنما تبلغ بحم الظروف مبلغ حالة 
الحرب ما يقتضى تسويتها بتلك الحالة وحمب أحكامبا عليبا . وقد تضمتت المادة المقترحة النص على 
أنه يعتير فى حم الدول الجاعات السياسية التى لم تعترف لهامصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة 
انحاربين . ولم يقصد ذلك إلى خلق حكم جديد فى القانون وإنما رؤى التصريح به فى المشروع 
باعتباره من المبادىء الى استقرت عليها آراء الفقه والمضاء فى القانون الدولى . 

وأبانت المادة كذلك الموظف ومن فى حكه بالمعنى المقصود فى هذا الباب فقد روّى اعتباره 
موظفا ولول يحصل على الاوراق أو الوثائق أو الاسرار أثناء قيام الصفة أو بيها وكذلك 
ولو ذالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجربمة وسواء حصل على الاشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو 
بعد |نتهائها . وقد روعى فى ذلك الحك أن بين هذه الطائفة و بين الدولة التى اختارته وقنا للخدمة 
العامة علافة أدبية لاتتفصم عراها باتباء العمل أو الخدمة ونستوجب هذه العلاقة مزيدا من واجب 
الاخلاص والامانة ولو بعد اتباثها . 

وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضا تحذ فاليند خامسا من المادة م الذى ينص على اعتبار 
الافعال المشار اليها فى أحكام ذلك الباب إذا وقعت على دولة حليفة فى حك الجرائم ااتى تقع على 
على مصر وسوى فى الحكم بين الدو لة الحليفة و بين الدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار دئيس 
الجبورية شرطا لازما لبسط أحكام ذلك الياب كلها أو بعضبا على الافدال المنصوص عليها فيه إذا 
ارتكبت ضد أى دولة من الدول المذكورة على اختلاف علاقاتها صر . فقد رؤى أن يوضع فى 
يد الحكومة الحق فى سحب هذه الاحكام على حليف البلاد أو عدم سحيبا عليه حسما عليه ظروف 
الحال ومقتضياتالصالح العام . فضلا عن أن القرار بسريان الاحكام المذكورة يعتبر لازما فى كثير 
من الظروف الع بأحكام القانون ور تيب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من 
أللادة 4 / ؟ من قانون العقوبات الفرسى . 

ثانا - فى الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالجرانم المتعلقة بأمنالدولة من جبة الداخل : 


المادة ببم ‏ وضعت هذه المادة أصلا لحماءة النظام الملكى الذى كان قاّما واقتضى الحال 
تعديل نصبا ما يوافق الوضع الدستورى الجديد الذنى حققته اللاد فى مبضتبها الآخيرة . و[نما 
رؤى أن يتناول العقاب كل محاولة بالقوة لقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامبا اجبورى 
أو شكل المكومة بعد أنكان مناط العقاب فى النص القائم هو الشروع بالقوة فى ارتكاب الجرمة 
ويطابق هذا التعديل المادة ١.‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وحكها مستمد من 
اتجاهات التشريع المقارن ( مادة مم؟ من قا نون العقوبات الإيطالى ) . 

المادة .و تعاقب هذه المادة على تخريب الباتى أو مخازن الذعائر أو غيرها من أملاك 
الحكومة و لكن لوحظ أن نصبا ذا الإطلاق يشويه قصور دون ببان النطاق الذى يسرى عليه 
حكله . وقد تحدد هذا النطاق فى الفقه والقضاء باشتراط وقوع الفعل فى زمن هياج أو فتنة بقصد 


40 العدد التاسع ‏ السنة اأسابعة والثلاثون 


إشاعة الفوضى . كا اوحظ جمود المادة عن تغليظ العقاب إلى الحد المناسب إذا وجد بمكان الجرعة 
شخص أو أكثر فعدل النص على نحو محدد مدى انطباقه المقصود ويسد وجه النقص فيه » وأخذ 
فى ذلك بصماغة المادة ١0‏ من مشروع لجنة تعديل قا نون العقوبات : 

المادة .و مكررا ‏ وهى مادة جديدة تعاقبكل محاولة بالقوة لاحتلال ثىء من المباتى العامة 
أو الخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة , فاذا وقعت الجربمة من عصابة مسلحة غلظ العقاب على 
من ألف العصابة أو تولى زعامتها أو باشر فيبا قيادة ما . وقد جرمت الأفعال الى تنطبق على هذا 
النص بالنظر لما تنطوى عليه من خطر على استقرار الآمن فى الدولة والتحدى السافر لسلطاتبا . 

واشتق هذا لنص من المادة ١4.‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات . 

المادة م؟و ‏ تعاقب هذه المادة كل شخص بحب على عسا كر الجيش أ والبولس طاعته إذا 
100 يهم أو كلفيم العمل على تعطيل أواصس الحمكومة الصادرة بالتجنيد وقد لوحظ أن تخصيص 
التعطيل فى أوامر التجنيد ول دون عاب الفعل إذا انصب التعطيل على ما عدا ذلك من أواس مع 
أنها قد لا تكون أقل خطراً على كيان الدراة ة واستقباب الآمن فيها . فمدلت المادة لتنناول بالعقاب 
جميسع الصور التى ينصب فيها الطلب أو الكليف على تعطيل أى أم من أوامى الحكومة مادام 
الغرض منه إجرامياً وأخذ النص المعدل منالمادة ١+0‏ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات . 

المادة مجه تنص الفقرة الأولى من المادة + على عقاب من يتولى الرئاسة أو القيادة فى 
عصابة «سلحة بقصد ارتكاب الجرائم المبينة مها . وتنص الفقرة الثانية على عقاب أفراد العصابة 
الأخرين الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة وقبض عليهم فى محل الواقعة , ولما كان شرط القبض 
على أفراد العصابة بمحل الواقعة حمل من تمكدرا من الفرار بمنأى عن العقاب . فقد عدل هذا 
النص لاستدراك العقاب فى الصورة الاخيرة وأخذ ف التعديل مما تنص عليه المادة ١+6‏ من 
مشروع اجنة تعديل قائون العقوبات . 

المواد هو . >وء ب0ة مو تعاقب المادة ه4 على التحريض على ارتكاب الجراتم 
المنصوص عليبا فى المواد كمء ام كمء.و١٠(وء‏ ؟وءسوء 4و إذا لم رتب على 
التحر يض أثر . 

وتعاقب المادة + على الاتفاق الجناى على ارتكاب الجراثم المشار إليها . 

وتعاقب المادة و من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق جناف على ارتكاب تلك الجراثم إذا 
لم تقبل دعوته . 

وتعاقب المادة بمو من عل بوجود مشروع لارتكاب نفس هذه الجنايات ولم يبلغه إلى 
أولى الامى . 

وبالنظر إلى أن هذا المشروع قد نص على [اخاء المادة >م كا سيأتى بعد واستحدث بالمادة ..ه 
مكررا حكا يتناول جر بمة لا تقل فى خطرها عن الجرائم المدصوص عليبا فى المواد السالف ذكرها. 
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فقد رؤى اذلك حذف المادة الأولى من بين أرقام النصوص الأخرى المنوه عنبا بالموآد م ؛ .و 
بوم ء يمه ووضع رقم المادة الجديدة فى نحلبا لتسرى عليبا القواعد المقررة فى المواد 
المذكورة . 

المادة وو تعافب المادة و من تحاول بالقوة أو التبديد باستعالها ارغام رئيس الدولة 
أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنه وقد عدت 
صياغتها بمايلاتم الوضع الدستورى الراهن مع إضافة «أية وسيلة أخرى غير مشروعةء إلىالوسائل 
القسرية اأتى تستعمل فى ارتكاب الجر مة ٠‏ يقابل هذا اتعديل نص المادة ه٠١‏ من مشروع لجنة 
تعديل قائون العقو بات . 

المادة ؟.٠‏ مكررا ‏ وهى مادة جديدة رؤى سنبا للضرب على أبدى العابئين من يعمدون 
إلى ترويجح الاكاذيب أو بث الدعايات امثيرة التى يكون من شأئها كدير الآمن العام أو القاء 
الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد ذا النص الحرص عل استقرار السكينة 
فى دبوع البلاد لتتصرف الجبود إلى العمل المُمر دون يأس أو تخلف - وقدكان الام العسكرى 
دقم +4 الصادر فى ٠.‏ سيتمير سنة ه146 يعاقب على هذه الجر مة بالسجن فرؤى أن يكون عقاببا 
فى النص المقترح بابس مدة لايجحاوز سلتين و بغرامة لاتقل عن خمسينجنيها ولانزيدعلى ماثتى جنيه 
أو باحدى هاتين الءقوتين للموازئة بين حكبا وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليبا 
فى المادة مم١‏ عقوبيات . 

واشتملت المادة المقترحة على فّرة ثانية تعاقب على حيازة أو إحراز الخررات أو المطبوعات 
المتضمنة شيا مما نص عليه فى الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليبا ولابس 
ضبطبا حالة أو ظرف لايمكن معه إلا اعتبار هذه الحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع 
الغير يا تعاقب على حيازة أو إحراذ وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة التى تخصص لنكون أداة 
لترويج الأكاذيب أو بث الدعاءات . وغنى عن الببان أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على 
عاثق التيانة العامة . 

ونظراً لإسقاط نظام الحك الملكى ألغى نص المادة +4 اتى تفرض عةوبات استثنائية للاعتداء 
على حياة الملك أو الملكة أو ولى العبد أو أوصياء العرش و للاعتداء على حربائهم وثرك عقاب 
هذه الجراتم إذا وقعت على رئيس اجمبورية للقواعد العامة فى العقاب على الجراثم التى تمع على غيره 
من المواطنين . 

ثالثا ‏ فى الاب الخامس من الكتاب الثانى من قا نون العقوبات : 


تتص المادة و«١‏ على عاب القاضى الذى يصدر حكمه بناء على التوسط أو الآمس أو الطلب 
أو الرجاء أو التوصية أو بمتنع عن الحم بسبب من ذلك بالحيس مدة لا تزيد على ستتين و بالعزل. 
ولماكان القانون + لسنة مم١‏ استحدث حك جديدا بالمادة ه١٠‏ مكررأ يقضى بعقوبة السجن 
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على الموظف العموى الذى يقوم بعمل من أعمال الوظيفة أو متنع عن أدائه تليجة لرجاء أو نحوه 
فقد رؤى تنسيقا للعقوبات ف الجرام المماثلة تعديل المادة ١7١‏ بتغليظ العقاب عليبا ليكون 


بالسجن والعزل . 
رابعا ‏ فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاتى والباب السابع من الكتاب الثالك من قانون 
العقورات : 


ونناول المشروع الاحكام التالية فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
بشأن الجرائم التى نقع بواسطة الصحف وغيرها [ذ أن القانون القائم يتضمن أحكاما تعاقب على 
هذه اأجرائم بعقوبات استثنائية إذا وقعت على نظام الحم الملكى أو على الملك أو الملكة أو ولى 
العبد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الآسرة المالكة وقد أصبح من اللازم بتغير 
الأوضاع الدستورية إزالة الأحكام المذكورة والاستعاضة عنبا بما يناسب نظام الحكم اجمبورى 
وانضمن المشروع ما يلى : ش 

المادة و تعاقب هذه المادة ,السجن أو بالحيس مدة لا تقل عن ستة شبور ولا تزيد 
على خمس سنين على العيب فى حق الملك بواسطة [حدى الطرق المنصوص عليبا فى المادة ٠١07١‏ 
عقوبات . وتعاقب بالحيس على العيب فى -ق الملكة أو ولى العبد أو أحد أوصياء العرش . 
و تقعنى بمضاعفة العقوية فى جميسع الآحوال إذا وقعت الجرية فى حضرة الى عليه ٠‏ ولما كانت 
هذه الأحكام تنطوى على عقوبات طابعبا الشدة مبيزا للأشخاص الذين مثلون نظام الحم الملكى 
فإنة بزوال ذلك النظام وإقامة الحم اخبورى رك وضع النص المقترح ليعاقب على إهانة رئيس 
المبورية بواسطة إحدى الطرق المذ كورة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة 
بالمادة م١‏ لعقاب الجريمة إذا وقعت فى حق رئيس دولة أجنبية وأخذا باتجاه التشريع المقارن 
فى القسوية بين الجر يتين المذكورتين فى العقوبة ( المادتان >م : +م من قا نون الصحافة الفرنسى) . 

وقد نص على إلغاء المادة ١7#‏ التى تعاقب التطاول على نظام الح الملكى والمادة 1١‏ الى 
تعاقب على توجيه اللوم إلى المنك لانتفاء انحل الذى يع عليه الفعل فى ظل الوضع ا#رورى 
الجديد وكذلك نص عل [لغاء المادة +م١‏ التى تفرض عدوبة متميزة على العيب فى حق أحد 
أعضاء الآسرة المالكة لوال هذه الصفة من دستور البلاد . 

فى الباب السابع من الكتاب اثالث : 

مادة م.م تنص المادة ,م.م على أنه إذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب 
بإحدى الطرق المبينة فى المادة 107١‏ طعناً فى عرض الافراد أو خدثاً لسمعة العائلات يعافب بالحيس 
والغرامة معآً فى الحدود المبينة فى المواد 141 ممع #مرء م.م, ب.سمءب.م على أن 
لا تمل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى والا يقل 
المحس عن ستة شبور , 
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ونظزا للازول بالعقوية المقررة فى المادة 7( إلى الحدود المرسومة فى المادة 1م ققد .أصبح 
من.الضرووى احقاقا لتلازم بين المكمين اضافة رقم المادة وب١‏ إلى أرقام المواد التى. ينطبق عليبا 
حك المادة .م.م المذكورة ,ليسرى عليبا نصبا حين تنطوى الجرعة على طعن فو الآعراض, أو خدشى, 
لمسمعة العاثللات؟] حذفت المادة مم ما يسرى عليه حم المادة م.م لالغائها . 


هذا وقد رؤى [غادة المادة ١6#‏ إلى وضعبا السابق فى الباب الرابع عشر مفرغة فى أحكام 
جديدة تعاقب على نشر الاخبار بشأن التحقيقات والمرافعات فى الأحوال التى يفرض المنالم العام 


منغ هذا التثر . 
عامسا ‏ ف اليابين الثالك والسادس عشر من الكتاب الثاتى وفى الباب السادس من الكتاب 
أثاك من قانون المقوبات . 


استحدث المشروع فى البابالثالك من الكتاب الثانى الخاص ,الرشوة جر بمة جديدة بالمادة .١.6‏ 
مكرر! ثانيا وهى عرض أوقبول الوساطةفى جرمة منجراثم الرشوة . فقد دلت أحوال التطبيقأن 
ذلك الفعل يكون منجاة من العقاب إذا لم تتوافر فيه أركان جر بمة أخرى ف القانون فرؤى تجر يمه 
فى كل الصور لملاحقة جر مة الرشوة فى مبدها الاول . 


هذا وقدعددت المادة ١١١‏ من قا نون العقوبات من يعتبر فى حك الموظفين فى تطبيق النصوص 
الواردة فى باب الرشوة وتضمن البند الرابع من المادة « الاطباء والجراحينوالقا بلات بالنسبة إلى 
ما يعطو نه من بيانات أو شبادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو ونأة » ولاريب أن الاطباء 
والجراحين وال بلات متى كانوا موظفين عموميين فان أحكام الرشوة تسرى عليهم فى النطاق الذى 
نسرى فيه على غيرهم من الموظفين بلا حاجة إلى نص خاص بذلك . ولذلك روّى أن اطلاق صياغة 
البند إلر| بع المشار إليه على جميع الاطباء والجراحين والقابلات شاملا الموظفين منهم وغسير 
الموظفين قد يودى بالاستنتاج من ظاهر النص إلى أنه يتناول بالعقاب غير الموظفين منهم الذين 
تقَاضون أجرمم عن بيانات أو شبادات سميحة وهى ننيجة لم يقصد [ ليبا المشرع . وإزالة لهذا 
اللبس رؤى حذف البند الرا بع من امادة اكتفاء فى شأن الاطباء والجراحين والقا بلات من 
موظق السكومة ما ينطيق على سائر الموظفين الآأخرين من أحكام مقررة فى باب الرشوة . وقد 
اقتضى ذلك تعديل المادة ؟++ عقو بات تعديلا يشمل الا<وال الخاصة باعطاء الشبادات أو اابيانات 
المزورة سواء كان الاطباء والجراحون والابلات الذين أعطوها من الموظفين أو غير الموظفين 
وسواء وقعت الجريمة بسبب الجاملة أو تنيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة أو بناء على طلتٍ 
وعه أو عطية أو قبولحاأو أخذها . وقد جعل العقاب بمقوية الجنحة فى الحالة ااتى تقع فيها الجن بمة 
بطريق الجاملة من تلقاء نفس الطبيب يدون رجاء أو وساطة أو توصية أو طلب عطية أو وعد لز. 
أخذها والمقابه بالعق بات المقررة فى باب الرشوة فى الاحوال الاخرى . ويقضى اعتبلو الجررعة 
فى حم الرشوة عقاب الراشى .والوسط بذات العقوبة المقررة للمرتشثي . 


3 العدد اناسع السنة السابعة والثلاثون 


و نظراً إلى أن الفعل الجناى بتغبير الحقيقة ما يمع فى الاحوال المنصوص عليها بالمادة 0م 
بطريق التزوير فى الشهادات أو البيانات قد يقع كذلك بطريق أداء الشبادة زورا أمام القضاء . فقد 
رؤى تنسيقا للاحكام الحالين أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة ,م.و؟ عةو باتفى باب شبادة الزور 
تقضى بأنكل طبيب أو جراح أو قابلة طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لآداء الشبادة زورا فى 
شأن ما تقدم بيانه أو صدرت منه الشبادة بذلك تنيجة لرجاء أو توصية أو وساطةيعاقب با لعقوبات 
المقررة فى باب الرشوة إذا كانت أشد من العقوبة المسرص عليها لجر مة شبادة الزور . 

سادسا ‏ ونحقية] للاحكام المتقدمة هذا المشروع تضمئت المادة الحادية عشرة منه نصا بالغاء 
المواد >م وبند ؛ هنالمادة ١9ؤوؤوم/؟١‏ و 14٠‏ و ١48‏ من قا نون العقوبات » والقانون دم 1م 
لسنة ١40‏ المشار [ليه. ٠‏ 

وقد عرض مشروع القازرن على ماس الدولة فأفره وتتشرف وزارة العدل بعرضه على السيد 
رئسى اججمرورية حتى إذا رأى الموافقة عليه تفضل باصدار قرار به . 


قرار بالقانون رقم ١١‏ أسنة باه.ه 0 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 
نسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على قا نون العقوبات ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعل القانون رقم م١‏ لسئة ١461‏ بشأن الإجراءات فى القضايا الخاصة بالجراثم التى تقع 
بوأسملة الصيحف ؛ 
وعلى ما ارتآه بحاس الدولة 1 
قرر القانون الاتى : 
مادة ١‏ د تعدل المادة مم١‏ من قانون الاجراءات الجنائية على الوجه الآنى : 
و عند حضور المتهم لآول مرة فى التحقين يجب على الحقق أن يشبت شخصته ثم محيطه عدا 
بالتبمة المنسوية إليه ويثبت أقواله فى الحضر . 
ويحب على المتهم بارتكاب جرءة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أؤ غيرها من 
المطبوءات » أن يقدم للبحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخسة الآيام التالية يبان 
الآدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف مخدمة هامة 


)١(‏ نع بالوقائم المصرية العدد وم مكرر( د ) الصادر فى ١9‏ مابو سنة لاما 
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وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة +؟. م من قانون المقوبات . 
فإذا كلف المنهم بالحضور أمام الحكمة مباشرة وبدون تحةيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة 
والمدعى بالحق المدلى ببيان الآدلة فى النسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه 
كذلك فى إقامة الدليل . ولا بحوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأ<وال أكثر من مرة واحدة 
لمدة لا تزيد على ملاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه, . 

مادة ؟ ب تعدل الفقرتان الآ ولى وألثانية من المادة بمو ١‏ والفقرة الأولى من المادة م6١‏ من 
قا نون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى : 

المادة يمه ؟ فقرة أولى وثانة : 

١‏ إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية حيلها إلى غرقة الاتيام و يكاف اانياية العامة بإوسال 
الأوراق إليها فورا . فإذا كانت الجريمة من الجنا نات المنصوص عليبا فى الأ«واب الآول والثاى 
والثانىمكررا والثالك والرا بعوالر ابععشر منالكتاب لثانى منقا نونلعةو بات والقا نون رقم 64 
لسئة ه4١‏ فى شأن الاسلحة والذخاتر المعدل ,القانون رة 045 لسنة 4و١‏ أمى قاضى التحقيق 
بإحالتها وما يكون مس تبطا بها من جراتم أخرى إلى محكمة الجناءات ويتبع فى ذلك أحكام المواد 
هما ما م م1 ممر م وم1 من قانون الاجراءات الجنائية . 

ومع ذلك يجوز له أن يصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى احمكمة الجرئية إذا رأى أن الجناية فد 
اقآرنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف عخففة من شأنها مخفيض العقوبة إلى حدود 
الجنح » . 

الممدة و١‏ فقرة أولى : 

« يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الضادر ,الإحالة إلى احكة الجزئية أو غرفة الاتهام أو محكة 
الجنايات فى استمرار حبس الممهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحيسه احتياطيا إذ 


م يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه , . 
مادة م« تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 4 مكزوا ييكرن 
نصبأ : 


. « يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص علبا فى الابواب الاول والثاى والثاق مكررا 
والثالك والرا بع من الكتاب الثاتى من قانون العقوبات مانب السلطات الخولة لحا سلطات قاضى 
اتحقيق وغرفة الاتهام ولا تتقيد فى ذلك بالقيود الميئة فى المواد ١ه‏ و لإه و له و4هوهه 
د لاهو لمر كمد إدد؟ارلاةد؟؛4١‏ م5١١٠‏ 

ومع ذلك بحوز لللتهم أن ينظل من أمر حبسه لرئيس محكمة الجنادات أو لقاضى محكة الجتح 
الختمة على حسب الاحوال إذا انقضى ثلاثون يوما من بوم القبض عليه دون تقدمه إلى 
المحكة . ْ 
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وفى غير دور انعقاد محكمة الجناءات يكون التظل فى مواد الجتايات. ثرئيس المحسكة الابتتاكية 
الختصة أو من يقوم مقامه . 

ويكون نظر النظل والفمدل فيه على الوجه المبين بالمادة 44 وما بعدها . 

ويتجدد حق المتبم فى النظم متى | نقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر فى هذا الشأن 
وللبحكة المختصة أئناء نظر الدعوى أن تصدر أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهم » . 

مادة  »»‏ تعدل المادة م من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الاتى : 

د إذا رأت النياية العامة بعد التحقيق أن عنالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبو تا كافيا على شخص 
أو أكثر رفضت الدعوى إلى الحكمة الختصة بنظرها ٠‏ ويكون ذلك فى مواد انتخا لفات والجنح 
بطريق تكليف المتبم بالحضور أمام امحمكمة الجزئية مالم تكن الجر يمة من الجزيم متى تقع بواسطة 
الصحف أو غيرها من طرق النشر “عدا الجنح الحضرة بأفزاد الناس فتحيلها النيابة العاءة إلى محكة 
الجئابات مباشرة . 

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ويكون ذلك بطريق 
تكليف التبم بالحضور أمام غرفة الاتهام . 

ومع ذلك إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليبا فى الادواب الاول والثانى والثانى 
مكررا والثالك والراببع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قا نون العقوبات والقا نون رقم 4م 
لسنة .ه4١‏ فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقر 1ه لسنة .ه4١‏ رفعت النياية العامة 
الدعرى عنبا وعما يكون مرتبطا با من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف 'المنهم 
بالحضور أماميا مباشرة . ويتبمع فى ذلك أحكام المواد م1 و 1409181 1460 مهما . 

ويراعى فى جميع الاحوال حك الفقرة الثانية من المادة + » . 

مادة ه ‏ تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجنائية برقم + مكررا يكون 
نصبا : 

د.يحم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالاحداث والخاصة بالجراثم المتصوص عليها 7 
الاءواب الاول والثاتى والثاتى مكررا والثالك والراببع والرابع عشر من الكتاب الثاق من 
قانون العقوبات والجراتم المتصوص عليرا فى المواد .م و م.م و .يم و .م و دم 
من قا نون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ع و لسنة ونه فى شأن الاسلحة 
والذائر المعدل بالقانون رقم +6و'لسنة ١64‏ . 

ويكون تكليف الهم بالحضور أمام الممكة فى القضايا المبيئة بالفقرة السنابقة قبل انتقاد 
الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنالات غير مواعيد مسافة 
الظريق . 0< 

ويحوز أن يكون الاعلان بواسطة أحد المحضر بن أو أحد رجال السلطة العامة : 
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. وفتظر القضية فى جلسة تعقد. فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على الحكة الختصة و إذا كانت 
القضنية' محالة على حكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف الختصة تحديد جلسّة فى الميماد 
:.إبلك- كور ©“ 

مادة + د تعدل المادة ويخ؟ من قا نون الاجراءات الجنائية على الوجه الأتى : 
“للبحكة أن تقرر تلاوة الشهادة الى أبديت فى التحقيق الابتداق أو فى عضرجمعالاستدلالات 
أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الاسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك , . 

مادة ب : تعدل الفقرة الاولى من المادة و بم مكررا على الوجه الاتى : 

لوكيل النائب العام بانحكمة التى من اختصاصبا نظر الدعوى إصدار الام الجنائى فى الجنح 
التى يعينبا وزير العدل بةرار منه وفى الخالفات متى كان القا نون لا يوجب المكم فيبا بالحيس أو 
بعقوءة تكسلية ولم يطلب فيبا التضمينات أو الرد ولا يحوز أن يؤمس فيه بغير الغرامة على ألا تزيد 


فى مواد الجنح على مائتى قرش ». 
مادة بم - يلثى القانون رقم م1 لسنة 1601 بشأن الإجراءات الخاصة بالجرائم التى تقع 
بواسطة الصحف . ١‏ 


وتلغى الفقرة الاخيرة من المادة ع> من قانون الاجراءات الجتائية . 
مادة و - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويكون له قوة القانون . 
بيصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كما نون من قوانينبا . 

صدربرياسة |جمبورية فى ١9‏ شوال سئة +107 ( ١4‏ مابو سنة ب5ه5١.)‏ 


مذكرة ايضاحية 

:وضع القانون رقر .ه١٠‏ لسنة .ه4١‏ بشأن الاجراءات الجنائية ليق إصفة خاصة باانة 
والاحكام التى ترى إلى :بسيط الاجراءات فى المواد الجنائية ليئال الجانى جزاءه الحق فى أقرب 
وقت ودون إخلال بالضماءات الجوهرية التى تمكن البرىء من إثيات براءته » بيد أن القا نونالمذكور 
إذ .وضع موضع التنفيذ قد أسفرت بعض قواعده عن القصور دون الغاية من ته , ما حدا 
بالشارع إلى:نعديله مرة بعد أخرى سداً لوجوه النقص فيه على أن الخطى التى خطاها .فى ذلك السبيل 
كانفى دائماً بقدر مااقنضته ضبرورات العمل. وقد استجد بعد ذلك ومع استمرار التطبيقمايستوجب 
تعلور أحكام القانون المذكور نحو بلوغ مقاصده » فرؤى تعديل الأحكام اتالية فيه . 

ألا حمن المغبوم أن فص قا نون -العقوبات على عندم العقاب على القذف.فى سخق الموظف 
العام:أو ذى:الضغة النيابية العامة أو المكلف تخدمة عامةمبنا أن القارع قد افترض فى القاذف 
انأ كد.بالذئيل "من صحة ماحرى نه وان أدلته جاهزة لديه قبل النشر وإلا كان القذف بجازفة يمتعد 
مرنتكيبا ل :مانتصيدءحن أدلة اذلك يحب التدخل بالزامه بتقدم هذه الآدلة دون مطل'أو تأشهر 
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وحتى لا تبق أقدار الناس معلقة مدة قد تطول فيتأذون ذا التعليق أ بلغ الآذى , وانه وان كانت 
المملحة العامة قد أباحت الطعن على الموظفين وغيرمم من ذوى الصفات العامة فان هذه المصلحة 
بعينبا تقضى بحايتهم من المفتريات ااتى تسدد [ليهم نكالا بأشخاصوم فتصيب الصالم العام من ورائهم 
بأقدح الاضرار . فرؤى لذلك إضافة حم جديد إلى المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
بوجب عل المتبم بارتكاب جرعة قذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات 
أن يقدم عند أول استجواب له وعلى الاكثر فى المذسة الايام التالية بيان الادلةعلى وقائع القذف 
وإلا سقط حقه فى اثباتها بعد ذلك , على أن هذا الايجاب لا يتجاوز مطالبنه بتقدم صور الاوراق 
الى يستئد اأمبا وأسماء الشبود | لذين يعتمد على شبادتهم وما يستشبدم عليه . 

وغنى عن البيان أن إبراد هذا الحك فى المادة ٠7+‏ بياب التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ينصرف 
أبضأ بطر يق اللزءرم على التحقيق بمعرفة النيابة العامة إعمالا للمادة ١44‏ التى نسحب الاحكام المقررة 
لقاضى التحةيق على إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة فها لم برذ فيه نص خاص بها . أما حيث ترفع 
الدعرى دون اس.تجواب المتهم أو برفعها المدعى بالحق المدثى مباشرة فى الاحوال الى يحون فيها 
ذنك فيكون على المنبم [علان البيا نات المتقدمة فى مدة الخخسة الايام التالية لاعلانالتكليف بالحضور. 


ولضمان سرعة الفصل فى هذا النوع هن القضايا دون تسويف روؤّى النص أيضا على أنه بحوز 
للحكة تأجيل نظر الدعوى أ كثّر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وعلى أن يكون 
النطق بالحكم مشفوعا بأسيا به . 

٠‏ وقد سبق التشريع الفرنى إلى تقرير أحكام عاثلة فى إجراءات تلك القضايا . فةا نون الصحافة 
الصادر فى م؟ يوايو سنة 188١‏ والمعدل فى سئة 15 ينصف الماذة هه على إازام المنهم باعلان 
أدلته فى ميعاد معين من ناريخ تكليفه بالحضور وإلا سقط حقهفى الاثبات . وينص ف المادة /اه 
على وجوب الفصل فى الدعوى فى مدى شبر و|حد . 

ثانيا ‏ يشمل قانون العقوبات فى الكتاب الثانى الباب الاول خاصا بالجسراثم المضرة 
بالحكومة من جبة الخارج والباب الثاتى خاصا بالجراثم المضرة بالمكومة من جهة الداخل والباب 
الثاتى مكررا خاصا بالمفرقعات والباب الثالك خاصا بالرشوة والباب الرابع باختلاس الاموال 
الاميرية والغدر ؛ وتتمثل فيبا بصفة أساسية أعظم الجراتم أثرا على المصاحة العامة وأشدها خطرا 
على الامن العام وقد لوحظ من وقت بعيد أن الكثير من احكامها الموضوعية لم تعد تحقق الغرض 
المقصود من الضرب بششدة على أيدى العا بئين ,و إذلك عالل المشرع بعض أبوا ا علاجا شاملا واقتصر 
فى بعضها الاخر على سد وجوه التخلف أو القصور فى أحكامبا . عنى أن هذا العلاج أيا كان مداه فى 
تغليظ العقاب لن يت آ ثاره المرجوة فى الزجر ما لوتوجد إجراءات ميسطة تكفل الفصل فى 
القضايا فى أقل وقت مكن . ورؤى لذلك مراعاة لصالح الجماعة وصالح المتهم نفسه اختصار بعض 
الاجراءات المقررة عند تحقيق أنواع هذه الجراءم دون مساس بالضمانات الاساسية فيبيأ يذك 
للمتبمين حا كة سربعة عادلة ومن ثم رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون الاجراءات الجنائية برقم 


14 قوانين وقرارات‎ ١ 


بم. مكررأ تنص على أن للنيا بة العامة فى تحقيق الجراءم المذكورة جميع السلطاتالخواة لحا ولقاضى 
اللحقيق وغرفة الاحهام ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المنصوص عليبا فى المواد اه ير_هةوث“ اه ووه 
رده و زه 90م و6 م ١وى‏ 9ور بؤ و 1495و س؛! على ألا يكرن حقبا فى حبس المتبمين 
مطلقا بل يحوز النظل منه إلى رئيس امحككة الخقصة بعد ثلاثين يوما ويتجدد المق فى النظل بعد 
ثلاثين يوما من تاريخ آخر قرار . كا يكون لللحكمة امختصة أثناء نظر الدعوى أن تفرج عنالمتهم . 


و [تماما للفائدة المرجوة من ذلك رؤى أيضا تعديل المادة 14م با لنص عل انه إذا كانت الجناية 
من الجنانات المشار إليبا فى الابواب التقدم ذكرها رفعت النياية العامة الدعوى عنبا وعما يكون 
مستبطا ها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق نكليف الممبم بالحضور أمامبا مباشرة . 
وبسط هذا الحم أيضا على الجنايات المنصوص عليبا فى الباب الرابع عثر من الكتاب الثانى وفى 
قانون الاسلحة والذخائر وقد اقتضى ذلك تعديل المادة مه١‏ على وجه ماثل لتعديل المادة )م 
ليسرى على قاض التحقيق ما يسرى على النيابة العامة توحيدا لطريقة رفع الدعوى فى الجنايات 
المذكورة أياكانت الجبة ااتى نياشر التحقيق فيبا . يا عدات الفقرة الاولى من المادة ١‏ ليشمل 
نطاقها واجب قاضى التحقيق ف الفصل فى حبس المنهم احتياطيا أو الافراج عنه فى الآمى الذى 
يصدره بالتصرف ف الدعوى وسواء كان ذلك بالاحالة إلى الحكمة الجرئية أو غرفةالاتهام أو محكمة 
اجيا بات . 


ثانا وتبسيط إجراءات التحقيق ورفع الدعوى فى الجرام المتقدم ذكرها يدعو إلى النظر 
فى نبسيط الاجراءات فى المراحل النا لية التى تمر مما الدعوى وقد لوحظ فى ذلك ان القا نون رقم+؟ ١‏ 
لسئة ١401‏ بشأن الاجراءات فى القضايا الصحفية قد أوجب الحك على وجه السرعة فى القضايا 
الخاصة بالجرام التى تفع بواسطة الصحف والمتصوص عليبا فى الباب الرابع عشر من الكتاب 
الى وبالمواد ؟.م و س. م و +. مو .م و م.م من قانون العقوبات 5 أوجب نذار القضية 
فى ظرف أسبوعين من يوم أحالتبا على احمسكة الختدة . ولا لحذه الأحكام من صفهة اجرائية بحته 
فقد رؤى تقلبا إلى موضعبا بة|نون الإجراءات ااجنائية باضافتها ممادة جديدة برقم 071 مكررا 
على أن نسرى على سائر (اجراثم الاخرى المدار إايبا فما تقدم وعلى اقضايا الخشاصة بالجرائم 
التى تع من الإحداث حتى لايظل أمم معلقا أمام القضاء امدأ طويلا . 

ودؤى كذلك اختزالمواعيد انكليف بالحضور فى أنواع هذه القضايا السابقة إلى الحدالمناسب 
لامميتها وخطرها . 

رابعا ‏ ننص المادة وىم؟ من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكة أن تقرر تلاوة 
الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى عضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعر سماع 
الشاهد لآى سيب من الأسباب . 


ومردهذا الحم إلى أنه من الاصول المقررة أنانحاكئات الجنائية يحب أن تبنى على التحقيق 
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الشفوى الذى تجويه احكة فى الجلسة . على أن وقائع الحال قد دلت على أن اطلاق هذا السك .عل, 
وجبه السا بق كان من شأ نه اعاقة الفصلفى كثيرمن القضايا دون موجب م لو كانت أقوال الشاهد أو, 


للمحككة الاكتفاء بتلاوة أقر ال الشاهه الغائب كلا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يسبتوى فى ذلك 
أن يكون القبول صربحا أو ضمنيا يتصرف المتبم أو المدافع بما يدل عليه . 

خامسا ‏ و بالنظر إلى ما حققه نظام الآوامر الجنائية من رفع أعباء القضايا قاياة الأهممية عن 
الحا م التفرغ لمواجبة القضايا التى تستازم مجرودا فى امحاكمة فقد رؤى استزادة من هذه النتاسج 
الحمودة الاثر تعديل المادة موس مكررا على وجه يليح لوكل التائب العام إصدار الامر الجتاق 
ق الجنح التى يصدر بتعينبا قرار من وزير العدل وف الحدود المبينة فى النص المقارح . 

سادسا ‏ ولما كانت الاحكام المقصودة بقانون مم( لسنة ومه١‏ الخاص بالإجراءات 5 
الجرام الصحفية قد نقلت ذا المشروع على ما تقدم الى مكانها من قانون الاجراءات فقد نس 
على الغاء ذلك القانون . 

ولما كانت الفقرة الآخيرة من المادة 4+ من قانون الإجراءات فذ .جعلت الاختصاص فى: 
تحقيق جرائم التفالس والجرائم التى تقع بواسطة ااصحف وغيرها من طرق النشر لتاضى اتجةيق 
وحده لما تحتاجه من تحقيقات مطولة أو دقيقة إلا أنه قد رؤى الغاء هذه الفرة والاكتفاء فى 
خصوص الجراءم المذكوزة بالاصل العام المقرر بالمادة 4+ فقرة أولى وهو نيح للنيابة فى مواد 
الجنايات والجنح أن تطلب ندب قاض لتح<قيقما إذا رأت أن ذلك أ كثر ملاءمة إلى. ظروفبا . 

وقد أعدت وزارة العدلمشروع القانون المرافق وعرضته على مجاس الدولة فأقر صياغته 
النثر بعية وتنشرف الوزارة بعرضه على رئهس الجمبورية حتى إذا وافق عليه تفضل باصدار . 
قرارٍ به . 


فوانين وقرارات اك 


وزارة المالة والاقتصاد : 


ااي وه م ا 


قرأر رقم هئ أسنة بوبه 00١‏ 

وزر المالة والاققتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ب٠‏ مناللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدقعليها بالمرسوم 
الصادر بارع +١‏ دسمر سنة م١‏ » 

وعلى القرار الأوزارى دتم 4 أسنة ه5١‏ الصادر فى ١١‏ فبرابر سنة م١‏ بالبرخيصس 
للجنتى بورصتى الاوراق المالة بتحديد حد أعلى وحد أدز لاسعار الآوراق المالية 
مده سس عر 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الاجل . 

قرر. 

مادة ٠‏ يرخص للجنتى بورصتى الأوراق المالية بأن تحددا بوما فيوما حدا أعلى وحدا أدق 
لأسعار الآوراق المالية المتعامل با فى البورصة وفرض هذه الأسعار على المعاملين وذلك لمدة 
أسبوعين اعتبارا من أأيوم . 

مادة ب« على لجنتى بورصتى الاوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية تنفيذ هذا القرار كل 
فيا نخصه . 


تحريراً فى م شعبان سئة +107 ( ه مارس سئة 16610) . 


قرآر ركم عومم أسمنة باهب+ 9" 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ٠١١‏ من اللائحةالعامة لبورصات الأأوراق المالية المصدق عليبا بالمرسوم 
الصادر تاريخ ١م‏ ديسمير سنة »1 . 

وعلى القرار الوزارى دثم 6 لسنة ١6097‏ الصادر فى ه مارس سنة برو »1 «الترخيص للجتق 
بورصى الأوراق المالية يتحديد حد أعلى وحد أدقى لأاسعار الآوراق الماليه لمدة أسبوعين . 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الآجل . 

فتيون : 
مادة ١‏ س يرخص للجتتى بورصى الأوراق المالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا 


. 8889 مكرر « ب » الصادر فى 5 مارس سنة‎ ١9 نقسر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 
* مارس ستة لامة1‎ ٠١ (؟) نشسر بالوقائع ااصرية العدد 9؟ مكرر « ب » المادر فى‎ 


أدتى لاسعار الأوراق المالية المتعامل ما فى البورصة وفرض هذه الاسمار على المتعاملين وذلك 
لمدة أسبودين اعتبارا من اليوم . 

مادة ؟ ‏ على لجنتى بورصتى الأوراق المالية «التاهرة والاسكندرية تنفيذ هذا القرار 
كل فيا بخصه.؟ 

تحررا فى 1 شعيان سنة ١5 ( ١+‏ مارس سنة بره196 ) . 


فرار رقم .وم لدنة باهة١ا‏ 
بالاحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم م؟ لسنة 21617 1) 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القرار الوذارى رقم م لسنة بن ١‏ باللائحة التنفيذية للقرار بقا نون 
رقم م٠‏ لسنة 169 ء 

قرر: 

مادة ١‏ تمد المبلة اانى تمنم لهيئات التأميز الآجتبية الخاضعة للحراسة المنصوص عليبا فالمادة 
الثانيةهن القرار الوذادى رقم 7١١‏ لسنة مه١‏ المشار إليه إلى شبر آخر . 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور . 

تحريرا فى ١١‏ شعبان سئة 107 ( 18 مارس سئة 0م46١‏ ) . 


قرأر ركم ؟؟ أسنة بوهو١ا‏ 
بالاحكام الخاصة بتنفيذ القرار يقانون رقم مم لسنة 050١8‏ * 

وزير المالية والافتصاد 

بعد الاطلاع على القرار الوذارى رقم +0م لسنة به.١‏ بالاحكام الخاصة يتنفيذ القرار 
بقانون رقم ,م لسنة /اهو1ء 

وعل ماارتآه تجلس الدولة ؛ 

قفرر: 

مادة و تمد المبلة المتصوص عليا فى الفقرة الثانية من المادة ٠‏ من القرار رقم م 
لسنة ه4١‏ المشار إليه إلى شبر آخر . 

مادة ؟ س يعمل هذا القرار من تاريخ أشره . 

تحرير! فى ١+‏ شعيان سنة ١8 ( 1١0+‏ مارس سنة /اه؟١‏ ) . 


(5و؟)نشر بالوقائم اللصمرية اعدد 7" مكرر 'صادر فى ١8‏ مارعي سنة 98919( , 
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قرار رقم م76 لسنة بوويه؟0" 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ب١٠‏ من اللانحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم 
الصادر تار ١م‏ ديسمير سنة مم١١‏ ء 

وعلى القرار الوزارى رقم مم؟ لسئة ه4١‏ الصادر فى ١‏ مارس سئة م١‏ بالترخيص 
للجنتى بورصتى الاوراق المالية يتحديد حد أعلى وحد أدنى لاسعار الاوواق المالية لمدة أسبوعين» 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة نقنضى مد هذا الاجل » 

قرر: 

مادة و _. برخص للجنتى بورصى الاوراق المالية بأن تحددا يوماً فيومآ حداً أعلى وحداً أدنى 
لأسعار الاوراق المالية المتعامل .ا فى البورصة وفرض هذه الاسعار على المتعاملين وذلك لمدة 
أسبوعين اعتيارا من اليوم . 

مادة با # عل لجنتى بزرصتى الاوراق امالية بالقاهرة والإسكندرية نثفيذ هذا القرار كل فيامخصه. 

تحريرا فى ٠‏ رمضان سنة ١/>‏ ( ؟ أبريل سنة بره14 ) . 


قرار رقم لفقا لسلة باه ١‏ 
سلطة بيع وتصفية البنوك الخاضعة للحراسة (؟) 

وزير المالية والاقتصاد | 

بعد الاطلاع على الى العسكرى رقم ى لسنة ده4 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطا ئيين 
والفرنسيين , و بالندابير الخاصة بأموالهم » 

وعلى الا رقم ه ب لسنة +ه؟١‏ الخاص بالاتجار مم الرعايا الاستراليين وباتداير 
الخاصة يأموالهم » 

وعلى القرار بقانون رقم ١١‏ لسنة بعه و ؟ بعش الاحكام الخاصة بمزاولة عمليات المنوك 2 

وعلى القرار الوزارى رقم ؟١١‏ لسنة 7م4١‏ بالاحكام الخاضعة بديذ القرار بقافون 
رقم 79 لسئة ١017‏ . 

0 7 ارذانع -- خف 0 تخويل لخادت العام مع الرعايا البريطانيين 


02 نهر بالوقائع المصرية المقاد لام مكرر «ب» 0 
)02( بعر بالوقائم المصرية المدد ٠؟‏ مكر رالصادر فى 4 أإريل سنة إعولاء 
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قرر: 
مادة ٠‏ ضخول الحارس و و ا 0 ساطة 
بع و تصفية ة الينوك الخاضعة لأحكام الا" مس نرقى مومهب لسنة ١0‏ وذلك على أن يكون تقييم 
أصول والتزامات تلك ال: ا اوج 


ربس محكمة استئناف القاهرة أو أحد وكلاثها .. وومةه افيف لمن اميم وكننا 
اناوه تاوق 52 افاي القااطؤة " كد كونب كن فك ع عاد م ْ 
مندوب عن الحارس العام كن ل لق نمو تومه قاف مع موء ره اماه ار د أعضاء 


مندوب عن البة امقس مه “حي ممه اموه وام اده 0 

ونخار أمعية العمومية نحكة اسنئناف 1 اللجنة ة والمستشارينيا تختار رئساً 
ومستشارين احتياطيين . 

والجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى البرة وغميرم فى مباشرة أعمالها ونكون قراراتما فى 
تقدير القيمة نهائية وغير قابلة لآى طعن . 

مادة ٠‏ يلغى القرار رقم و«م لسنة ١4007‏ المشار إليه ٠‏ 

مادة م« يعمل ببذا القرار من تاريخ صدوره . 

تحريراً فى م١‏ رمضان سنة ديم؟ ( 16 أبريل سئة ١400‏ ). 


قرأر دتم بمم أسنة هبه 0١‏ 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ١١‏ من اللانحة العامة لبورصات الاوراق المالية المصدق عايما بالمرسوم 
الصادر بَاريُم ١م‏ ديسمير سنة مم؟١‏ » 

وعلى القرار الوزارى رقم م.م لسنة برهو؟ الصادر فى م أبريل سئة ه4١‏ بالترخيص 
للجنتى بورصتى الاوراق المالية بتحديد حد أعلى وحد أدى لاسعار الاوراق المالية لمدة أسبوعين , 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الاجل . 

قررة: 

مادة ١‏ ب يرخص للجنتى بووصتى الاوراق المالية بأن تحددا وما فيوما حدا أعلى وحدا أدلى 
لاسعار الاوراق المالية المنعامل ا فى البورصة وفرض هذه الأسعار على المتعاملين وذلك لمدة شبر 
اعتبار! من اليوم . 

مادة؟ ب على لجنتى بورصتى الاوراق المااية بالقاهرة والاسكندرية تنفيذ هذا القرار كل 
فيا نخصه . 


حريرا فى ١+‏ رمضان سنة جنم ( 15 أبريل سنة ١469‏ ) . 


(١)نشر‏ والونائع المصربة القدو 1؟ سكرر الصادر فى 5 _ ازيل سنة 19موو. 


قوانين وقرارات ع2 


وزارة القورن : 


قرار رقرعغ أسة هذا 


بتعديل بعض أحكام القرار رقم وه" لسنة ١4197‏ 
بشأن استخراج الدقبق وصناءة الخيز١١)‏ 


وزار القوين 
بعد الاطلاع على المرسوم يا نون دم هه لسنة م44١‏ الخاص بشئون الموين والقوانين 
المعدلة له ؛ 


وعلى القرار دثم وه لسنة (١447‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم 44 لسنة ١40+‏ بننظم تداول دقيق القمح الفاخر ممرة ١‏ استخراج 7١‏ / 
مكرود ؛ 

وعلى موافقة لجنة الكوين العليا ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


فرر : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة ١١‏ مكرراً ر فقرة أولى ) و ١+‏ ( فقرة أولى ) و١‏ مكررا من 
القراد دقم وه” لسنة ١44‏ المشار إايه النصوص الآتة : 

«مادة ١١‏ مكررا فقرة أولى حظر بغير “رخيص من وزارة العوين على أصحاب المطاحن 
الخصمة للتموين ومستودعات بسع الدقيق باجلة والمئولين عن إدارتما أن يتصرفوا بأى وجه كان 
فى الدقيق والزوائد الناتجة من الحبوب المسامة [ليبم . ويحوز أن يصدر الترخيص من مراقبةالموين 
احلية بالنسبة إلى المطاحن ومستودعات بيع الدقيق بالجلة الواقعة فى دائرة اختصاصبا » . 

دمادة ١5‏ فقرة أولى محظر بغير برخيص من وزارة القوين على أصعاب مصانع المكرونة 
والفطائر والكنافة وعحال بيع الدقيق المرخص لم فى بسع الدقّق الفاخر وكذاك المسئواين عن 
إدانما أن يشتكيهوا فى صناعتهم أو يعرضوا للببع أربحوزوا بأية صفة كائب. دقيقا غير دقيق 
القمح الفاخر مرة ١‏ استخراج «/” انخددة مواصفاته بالمادة الخامسة بالنسبة إلى الدقيق المتمج 
محلياً والمادة لآولى من القرار دم ؛ لسنة ١401‏ المشار إليه بالنسبة إلى الدقيقالمستورد . كماحظر 
على المخايزالتى تقوم بصناعة الخيز الا فر نك لعادى والخبزا الآفر تك المكروة وكذلك المسوايزعن 
إدادتا أن ستخدمنا ففصتاعتهم أو يعرضوا لابيع أو حوزوا بأية صفة كانت دقيفاً غيردقيق القمح 
الصانى استخراج جم /' إنحددة مواصفاته بالمادة الرابعة إلا بترخيص من وزارة الهوين » . 


+ 959+ مكرر الصلور ني ماري طنة‎ ١ نر بالوقائم المصرية الغدد‎ )١( 


4 العدد اناسع - السنة السابعة والثلاثون 


ومادة ١+‏ مكررا ‏ بحظر بغسير ترخيص من وزارة الدوين صناعة المكرونة والبسكويت 
والفطائر والكنافة والحاوى الى يدول العجين فى صناعتبا من دقيقغير دقيق القمح الفاخر نمرة ١‏ 
استخراج «7*؟ | المشار إليه فى المادة السابقة . 

وحظر أيضا بغير ترخيص من وزارة القوين صناعة الخبز الآفرنى العادى والخنبن الآفرنكى 
المكرونة والكعك الشامى والصافط والقرا قيشو البقسماط مندقيقغير دقيقالقمح الصافى استخراج 
«ب/” المشار إليه فى المادة السابقة . 

كما محظر عليهم صناعة هذه الأصناف ف الخابز غير المرخص لها فى استخدام الدقيق المشار [ليه 
فى صناعتها » . 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريراً ىه شعبان سنة 5نوم!١‏ ( ب مارس سئة /اهة١‏ ) . 


قرأر رقره ؛ أسمئة /أع؟ ١‏ 
تعديل بعض أحكام القرار دقم ١١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن الاحتفاظ بالدفائر 
والسجلات ومسئّندات النقل الخاصة بمواد القوين(١)‏ 

وذير اقوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقا نون رتم هو لسنة م44١‏ الخاص بثثون اثموين والقوانين 
المعدلة لهء 

وعلى القراد دقم ١‏ لسنة مه4؟؟ فى شأن الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ومستندات النقل 
الخاصة ممواد اتموين ؛ 

وعلى موافقة لجنة الموين العليا ؛ 


وعلى ما ارده مجلس الدولة ؛ 
قرر : 
مادة ٠‏ تضاف إلى القراد دقم ١‏ لله عهوى المثار [ليه مادة جديدة برقم ١‏ مكررا 
ويكون نصبا كالاتى : ش 


مادة , مكررا ‏ على الميئات والأاشخاص المذ كورين ف المادتين السابقتين أن محتفظوا 
بالدفاتر والسجلات المثار إليبا فى المادة (1) مدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد ما . 

كا يحب عليهم أن يحتفظوا بالمستندات المنصوص عليبا فى المادة (؟) مدة ستين من تاريخ 
آخر مراجعة لها » . 

مادة + تعدل الغقرة الثاني من المادة الثالثة من القرار سالف الذ كر على الوجه الأنى : 


هينه سوس شي سس دا نشي عمصسطة 


+ 9١5619 مكرر الصادر فى 7 مارس برنة‎ 7١ نعمر بالوقائم المصررية المدد‎ )١( 


فوانين وفرارات وا 


يعاقبكل من بخالف أحكام المادتين بو ممكررا بغرامة من مانة جنيه إلى مالةوخمسين جنيباء»: 
مادة م« يعمل بهذا القرار هن تاريخ شره فى الجريدة الرسمية . 
تحريرا فى ه شعبان سنة ١7+‏ ( 7 مارس سنة 146097 ) . 


قرار رقم 4 لسنة /اه ٠4‏ 
يننظم الرقابة على صناعة وإنتاج وغزل ونسج الصوف 
والحرير الصناعى والأآلياف القصيرة والفيران:) 
وذير العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم با نون رقم هه لسنة م14١‏ الخاص بشئون القوين . 
وعلى القرار رقم م لسئة ١448‏ الخاص بالغزل والمنسوجات . 
وعلى موافقة لجنة الةوين العليا . 
وعلى ما ارنآه يجاس الدولة . 
.قرر: 
مادة و على أحابمصانع وشركات الغزل والنسيج التى تستخدم الصوف المستوردة أو انحل 
أوالعوادم الناتجة منها فى صناعتها أو المسثولين عن إدارة هذه المصا نع والشركات أن يرسلوا بكتاب 
موصى عليه إلى مصلحة الرقاية ألصناعية بوزارة الصناعة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القرار 
بالنسبة إلى المصانع والشركات الحالية أو من تار إنشاء المدنع أو الشركة بالنسية إلى ماينشأ منبا 


مستقبلا بيانا يشمل على الى : 
)١(‏ اسم ولقب صاحب المصنع أومدير الشركة وعنوانه واسم و لقب وعتوان من ينوب عنبا 
فى حالة غيا جما . 


(ب) الاسم التجارى للمصنع أوالشر وعتواميا” 

(ج) عدد ماكينات الغزل النباتى ومرادنها وعدد ما كينات الزوى ومرادتها . 

( د) عدد ما كينات النسوج والتر يكو وغيرها بالنسبة إلى المصا نع الناابعة لمصانع وشركات الغزل 
وعدد الأنوال الميكا نيكية بالنسية إلى مصانع وشركات نج الآقعة . 

(ه) مقدارالغزل الذى يتجه يوميا و نوعه و مرته . 

( و) عدد ساءات العمل فى المصنع أوالشركة وأيام العطلة الأسبوعية . 

(ذ) أقيات الاقعة التى يتجبا المصنع يوميا وأ نواعبا . 

هادة ؟ ‏ تسرى أحكام المادة السابقة أيضا على مصائع وشركات غزل الحرير الصئاعى الى 
تنتج خيوط الحرير الصناعى أو الآلياف القصيرة أو الفبران وعلى مصانع النسيج النابعة لها . 


٠.1981 مارس سنة‎ ١١ نتمر بالوفثم المصرية المدد ١؟ مكرر الصادر فى‎ )١( 


لا4 العدد التاسع السنة السابعة والثلاثون 


مادة ؟ عل المذكورين فى المادتين السابقتين أن مخطروا مصلحة الرقابة الصناعية ‏ بوزارة 
الصناغة عن كل تغيير أو تعديل يطراً على البيا نات سالفة الذكر خلال أسبوع من تاريخ الغيير 
أو التعديل وذلك بكتاب موصى عليه . 

مادة ع على من ذكروا فى المادتين الآولى والثانية أن يمسكوا سجلات مطايقة للماذج 
المرافقة لهذا القرار ي#بتون فيها أولا بأول البيانات الموضحة ببذه الفاذج . 

وعليهم أن يتقدموا بهذهالسجلات إلى الادارة سالفة الذكر لتم صفحاتها و توقيعها قبل إثيات 
البيانات فيبا ولابحوز الكشط أو انحو فيبا وبجوز عند الضرورة التعديل بالمداد الأحمر مع إئبات 
تاريخ التعديل و توقيع صاحب الشأن واعتهاده من الادارة المذ كورة . 

وعليهم أيضا أن مخطروا الادارة المشار اليبا فى اليوم العشرين من كل شبر بكتاب موص عليه 
بديان إجمالى من واقع السجلات سا لفة الذ كرعن ميات المواد الخام المستخدمة وأ نواعها والنالح منبا 
وحركة تداول هذه المواد على الفاذج الارافقة وذلك عن الشبر السابق . 

وبحب أن يكون هذا البيان معتمدا من صاحب المصنع أو المدير المستول الشركة 
أو من ينوب عنيما . 

ويقوم مقام هذه السجلات ما قد يكون لد.هم من دفائر تجارية منتظمة وقانونية أو سولاك 
أخرى إذا كانت تلك الدفاتر أوالسجلات تتضمن البيانات المطلوية بشرط اعتئادها مقدما من الإدارة 
سالفة الذكر والتأشير عليبا مما يفيد ذلك . 

مادة م يقفل حساب السجلات المثار اليه فى المادة الرابعة فى نهاية كل شبر وعلى المصنع 
أو الشركة أن يحرد : 

(١)المواد‏ الخام الموجودة بالمصنع ( الصوف , لب الحشب » الفران ) . 

(ب) الغزل النائج من هذه المواد سواء كان على شكل رزم أو كون أومواسير أو كك . 

مادة 4 يعاقب على عخالفة أحكام المواد ١وروع‏ فقرة ثالثة بالعقوبات المنتصوص عليها 
فى المادة ده من المرسوم بعانون رقم هو لسئة م4١‏ المثار اليه . 

وكل عا لفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة من مائة جنيه إلى مسيائة جنيه 
وق حالة العود تضاعف العقوية . 

مادة ب لانسرى احكام القرار رقم 1١‏ لسنة 149 المثار اليه على الخاضعين لاحكام 
هذا القرار . 

مأدة بم ب يعمل ذا القرار من تارجم نشره فى الجريدة الرسممة .© 

تحريرا فى ٠‏ شعبان سئة م١‏ ( ١١‏ مارس سنة ١400‏ ) . 
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( قرآن كريم ) 


جميع الخاارات سواء أ كانت غاصة بتحرير انجنة أم بادارتها ترسل بعئوان 
إدارة محلة الحاماة و تحر برها بدار النقانة بشارع رميس رقم ذء القاهرة 


أن 


فيه 


ينها 


شرن فى هذا العدد الأحكام والأاعحاث والقوانين والقرارات رالاوامر العسكرية الآتية . 


حكا صادرا من قضاء عمكة النقض الجنائية 
حكنا صادراً س قضاء محكمة النقض ادانية 


0 ان .عه قدا 2 أأع ا 5 
أحكام صادره من فقضاء الآا<وال الشخصية 


حك صادر من قعناء احا ك الكلية ر القضاء التجارى ؛ 

أحتام صادرة من قضاء الأمور المستعجلة المأ نفة 

حكدين صادرين من قضاء انحا 5 الكلية ر القضاء المدنى ) 

سكم صادر من قضاء أنحا 5 الجرئية | القعنا. المدى ) 

حكم صادر من قضاء الحا 5 الجزئية ( قضاء اجنم ( 
خ 6د # 


تسكييف الوافعة وما بثيره من مشكلات فى أطاق التقسيم الثلاثى للجرام للدكتور ر.وف عبيد 
أستاذ بكلة الحقوق -- جامعة عين نمس . 

الفسخالارادى لعقد العمل الفردى للأأستاذ قتحى عبد الصبور الغاضى بمحكة القاهرة الا بتدا ئية 

ميعاد الاستئناف أمام يما 3 الأحوال الشخصية الوْ, خلفت انحا ؟ الشرعية للاستاذ عمد صددق 
الفضار القاطى تبدكة الاك دزية.. | 

كراهية المشرع المصرى للربا الدكتور أحمد رفعت خفاجى وكهل النيابة كلتب النائب العام. 

عدم بلوغ السن كسيب لبطلان ألوواج فى القانرن المقارن'الاستاذ صلاح الدين عبد الوهات 
وكيل نيابة الاستئناف 

رثن القعد الجناتى لدى الششريك فى الجرعة للد كتور أن اليزيد على لمهت الحائى 

نذا تنا ين 

قرار با لقا نون رقم؛ ١١‏ لسئة به4؟١‏ بإضافة فقرة خامة إلى المادة التاسعة من الما نرنرقم ٠١‏ 
لسنة ١410‏ بتنظم الرقاية على المقد . س ه/0؛ 

قرار بالقاثون رقم ه5١‏ لسئة لإه؟١‏ فى شأ تنظم تقل البضائع فى الطرق العامة . ص 4٠75‏ 

قرار بالقانون رقم 1 لسئة و14 فى شأن تقرير بعض الإعفاءات مماسبة ممصير البنوك 
وهيئات التأمين والركالات التجارية . ص ونع 


أواس عكر بة 6 
أمر رقم ١6‏ بإضافة حكم جديد إنى الآمر رقم ١م‏ لستة بهو بإحالة بض الجياكم إلى 
اناك المسكرية . ص 4/8 
ونارة المالية والاقتعا'د : 
فرار رقم مام 4 لسنةييويو, بالا كام الخاصة بتنفيد القرار انون رقم؟ ٠١‏ لئة بمو ص8م4 
قرار رقم .نع لسئة برهمةى . ص ممع 
وزارة العدل : 


قرار من وزير العدل. ص وم 
رزارة التجارة : 


ولي رد ات 2 


قرار رقم .م لسنة باهو1 باللانحة التنفيذية لقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم ٠.٠.‏ 
لسنة باه ؟ ١‏ فى شأن بعض الببوع أ التجارية . ص ومى؛ 

فرآر رقم 5١.‏ لسنة :ىم شأن الرسم الخصوص عليه فى المادة بم من القانون رقم .. 
لسئة 0ىهة؛ فى شأن عض البوع كيار من ره 

وذارة الموين : 

قرار رقم بان لسئة ١4600‏ عد العمل يا لقرأر رقم .+ لسنة 60؟١‏ الخاض بتكليف بعض 
المطاحن, يا أقاهرة وال“سكندية بإتاج دقيق القمح الفاخر إستخراج +7 /' لحين صدور 
تعلماث أخرى ص 488 

فرار رقم نا أسنة بامو؟ تعدين بعض أحكام القرار زقم 4ه لسلة موز بشأن نمخزين 
يعض المواد . ص 68/8 

قرار رقم م لسئة ىو بتعدين بعص إحكام القرار رفمووء لسنة بعو١‏ شأن استخراج 
اذى عاق الو سن د 


يجب ة العبتكير . 


لطن و لطدى - كرا طناوق - فوي وم عللعزن لوي 
صر ويم - ذصييف زرك - اعويينا ولب - اع سوقت 


العرر العامصر 


١‏ 7 م 7 ولب 
دمر السام والتعريو به 4 6و١‏ 
تك 20 7 تسيلف # 5-5 
ل 
َم-, ف 0 ليص 


( رياسة وعضوية إلادة الأسائذة حسن داود ومصطق كآمل وود حن ماهد وأحد زى 


كامل والسيد أمد عنيى المستشارين 1 


م 


4 بو لبه مله 5ن ! 


| سائبات ٠‏ شبادة ٠‏ سلطة محكمة الوضوع فى 
سباع أقوال أى شخص لم بسيقاعلانه والأخذ بأقواله: 

ب تقادم , انقطاعه . قرار غرفة الاتهام باحالة 
متهم إلى #لكمة الحنايات , 
سقوط الدعوى اطنائية . 


5 1 أت 
عو إحراء قمع اكده 


7 1 
علبي إن هن أغدت بأقواله واستندت إليها 
ف قضامها 1 
؟ - اللة لهررة لانقضاء اللاعرى 


أسلنا فيه تنقلم 


بها بوجه رحعى وتسعرى مدة التقددم ابتداء من 
يوم الانقطاع, ومن ثم فان قرار غرفة الأمهام 
إحالة امتهم إلى محكة الجنايات لماقبته عن 
القبءة المسسدة إليه يعقبر إجراء قاطعا للمدة 
5 


القفية رقم مما سنة 59 ل 0 . 


وحن 
4 نويه سلة ه4١‏ 
حك . بياناته . ذكر السكمءة فيه أنها األست على 
المواه الى طابت اليابة العامة تطبيقها . القول ملو 
الحكع من ذكر المواد التى أغذت بها المكدة . 


غير صعمبح ٠.‏ 


متى أثيتث المكة فى حكما أنها اطلمت 


باجراءات الامهام والتحقيق | عل. المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها “م 


|١١6٠ 


: ا . 
فى حكها عقولة إن الحم خلا من ذ كر المواد 
التى أخذ مها . 

0 اقم ة ركقمة؟ سنة >7 ق رئاسةوعصويءة السادة 
الأسايلة حمسن ذاود وتمود إزراهم امماعيل وعد مهب 
حسنين وفهيم إسى الجندى وأحد زكى كاملالمستعارين). 


مه 
؛ بوبه سله 194605[ 


شركة ٠‏ حق الصريك يها أثناء قيامها 


أو حال تسقيتها ٠‏ 

ب ل شركة ٠.‏ تصفيتها . اعتبار موجودالما فى 
فضون فترة التصفية مملوكة لأشسركة لامذكا شائها بين 
السركاء . عدم أحقية الشريث فى الاصرفا فى 
تىء منها . 

المبادى, الّانو نيه 
تعقار الشركة ماكر للخصص 
والأموال والمقولات ولوس لأى من الشركاء 
أثساء قيامها أوحالى تصفيتها إلا الحق فى الاستيلا, 
للع 

7 متف نل امهرار 0 اعام لمصلمدة الشركاء 
ولداثني 


التشركة ومدينيها أن انهاء عقد الشركة 
لا نع من أعتمارها 0 محتفظة تشخصينها 
الممنوية ل جات التصفية حتى تامهى الاصفية . 
ويذا تكون كل ٠وجوداءها‏ فى غضون هذه 
القترة مملوكة لاشركة لامكا شائما بين الشركاء 
فلا يصح لأحدهم افر ل كو انا 
لا سبيل معه إلى الدول بوجود دوع من النسية 


العدد العاشر . السنة السأ لعة والثلاثون 


ل تصرف الشريك ف المل الشائع 
بنتاكجيا . 
( القضية رقم 531 سئة 58 ورياسة عضويةالسادة 


سيتبطا 


الأسايذة حسن داود وءصطفى كامل وفييم يس المندى 
وأحد زى كمل والسبد أحد عفيفي التعارين ) ٠‏ 


66 
4 يو نيه سل 6و١‏ 
| حي لسبهية. اصب . ذكر الح-كم مأ يكفى ليران 
| الواقعة عايتضمن خيس المناصر القائوئية طجريمة النصب . 
تحدث الحكم صراحةٌ عن قصد التيم . لأمميب . 


اليد الا اولي 


أورد لحك ما يكق نبيان الواقعة 


عا يتضمن جيم العتاض ر القانونية الجر عة النصب 


التتىعاقبالمتهم * ض أجلبا ان عدم نحذرث الحم 


1 
صراة عن قصد أأتم م لا بعيبه مأ دامت الواقمة 
الونائية الى أ 5 تقيك بذا. ميان ادونج 
| م يكن حادا وت التعافد وأنه إإماكان عمل 

ْ على سلب الى عليه , بروئة. 

ا 

إ 

ٌ 

ظ 


القضية ركم 53534 ساة كال رياسةم رعصوية ة اأمادة 
الأسائدة سن اود وود زر هي أسماعيل ومصعافى 


كمزويعود ع ماهد وفيم يسى الحادى المستشارين). 


ا 
3 3-8 لماه عميكه 1١5255‏ 
الاهواد تقدرةء ٠‏ إمساك انهم بالشيعة ق 


ردم وايها شرائسة 0 7 ٠‏ مين الع 5 الضبوطة 
ودوت أن هأ حديشا اعتار الى ريمة فى حالة تابس ٠‏ 
ب ب دفاع ٠‏ مى نلزم اللهسكمة داجاية طلب المتهم 
أو الرد عليه ؟ 


| 
1 


+ سامواك خدرة. سعط اادتهم وهو يفن الحشيش, 


عدم ضيط عنسمر مزعناصر الحشيش .مه . كفاية ذاك 
لاعتياره محر را لمادة الحشيى 8 

الميادىء القانونية 

ار يك لاعتيار الجر يمة متلدسا مها أن 
تكون مراك مظاهر خارحية تنبىء ذاما غن 
وفوع الجر كة 3 وعل ذلا ذان إمباك المتهم 
بالشيشة فى يذه وأنبعاث راحة المشيش منها 
عقر علي ١‏ من تلاك لظأهر , قاذا نت من 

2 0 0 و 

خس هذه العوتة ان هأ حشيت' فآن جرعة إحراز 


ادر يكون متليسا مها . 


؟ - الجمحمكة غير دلزمة ماجابة طاب 
59 أو الرد عليه إلا إذا كان طابا جازما , 
23 الطابات النى تبذى من يأب الاحتياط 
البحكة إناقانت أن عيبيا #وإن رشت أن 
تطرحها من غير أ تحكون مر هة ارد عليها 5 

© لد هتى لبت المحكة فى حق .تيم 
: فان هذا يكنى 

1 5 , أي 
لاعتيار امتهم محرزا ادة الحشيش من عير ان 


أنه ضبط وهو «دخن الحثيث 


يضبط معه قملا عنصر من عناصر الحشيش . 


(الففية رقم338 سنة78 ق رياسةوءدًوية الدادة 
الأسابدة حمسن داود و#ود إراهيم أ.ماعيل ومصطفى 
كامل وخمود عد عاود وغد كيك حسابت ااستشارئ” 7 


/آا.ة 
4 بو نيد سئة دع و! 


١‏ تزويعر. إئنات حكم تسييية ل. استتئاده 
إل قضاء الحمكمة المدية بالرد والرطلان دللا على 
أن الند مزور وعلى ثبوته جريمة الاستمال” قصور . 


١ام6أ‎ 


يحرد السك بالورقة /أزورة. 
غير كاف فى ثيوت الى بالعزوير . 


ب - تزوير إايات ٠‏ 


حب قوة الأمر المتغى . لا حجية الاحكام الصادرة 
ن الحام الدنية فيا يتودق وقوع الجرءة وأسيتبا 


2 


إلى فاعلبا أمام الخا؟ الخنائية . الندة 1488 . ج ٠‏ 
الميادىء القانونية 

١‏ --ءتى انخذ لفك من قضاء المكة 
المدنية مره وبطلان الستد الدعى بعزوبره ديلا 
على أنه مزود وعلى تيوت جرية الاستعمال 
فى حق التبم . فان هذا اذى أورده الحم 
قار عن الندثيل عنى توفر دان العو بالازوير 
اذى لدوم 

+ - محر السك بالورقة أأزورة 
لا 55 فى ثبوت العمل بالعزوير وخو ركن 
جوهرى من أركان جرعة الاستمال المتصوص 
عليما فى إنادة ©١؟‏ من قانون المقو با تلاتقوم 
تلك الجريعة إلا بنبوته . 

+ الأحكام الصادرةمن الحا ألمد نية 
لا تحوز قوة الشيء المحسكوم به أمام الاك 
الجنائية فيا يتعلق بوقوع الجرعة ونسبتما إلى 
فاعلها يا تقفى بذكت المادة /اه4 من قانون 
الإجراءات . 

١اأقضية‏ رقم 791 سنة5؟ فؤرلاسة وعضوية السادة 


الأساءمة <س ذاود وتمود إراهم أسماعيل ومصطفى 
كامل ويمود عد محاهد وأحد عنيفى الستشارين ” . 


١ لاه‎ 


العدد |اماشر ‏ السنة السابعة والثلائون 


4ه 
بونيه اسلة ١١605‏ 
نقص ٠‏ من ٠‏ أسياب موضوعية + المهادلة فى تقدير 
الحملأ المستوجب اكولية ترمكيه عنائيا أو مدنيا أمام 
عكمة النقضس ملا يقيل > 
المبدأ القانونى 
تقدير الحطأ المستوجب لمسثوليةمر تكبيه 
جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ‏ 
فتى استظبرت الحمكة بأدلة سائغة أن امتهم 
أخطأ بأن سار بسهارته رغم عذم إلامه باأقيادة 
فوقم منه الماوث الذى نكأ عنه إصابة المنى 
عليه بالاصابات التى أوردها التترير الطبى 
الشرعى - فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلاك 
أمام محكمة النقض . 


: القضية رقم 5179 سئة 75 ق وائاسة وعضويةألسادة 
الأسائذة حسن داوه وتمد نهد حسنين وفويميسىالجندى 
وأحدزى كامل والسيد أحد عقيفى المستثارين ١‏ 


م6 
ع ونه سئة م4 ] 
قن يا :2 الي المة الإوقة فى عرى: 
اقل الملا امتنادا إلى قيادة المتهم أسيارة سترعة 
زائدة . استئاد الم يي بمد دلك إلى مورة أخرى من 
دور الأطأ لاثرقي إلىءر'مة الأخطارالءاقبعليب! #نونا. 


لاعيب . 
المبدأ القانونى 
متى كان الحك قد أسس توافر الخطاً 

الذى ارتب علبه حصول حادث القتل املأ 

في حق امتهم على أنه قد السيارة بسرعة زائدة 


ا ينطيق عليه نص المادة 54 بنلانحة السوارات 
التى وقم الحادث فى ظلها ٠‏ فهذا يكفى وحده 
أساسا تقوم عليه الادانة ولا يعيب الحدكم أ 
9 ن استند بعد ذلك إلى صورة لدرئ من 
صور الخطأ لا نرق إلى مرتبة الأخطار العاقب 
علبها قانوناً . 

( القصية رقم /الأك سنة 5؟ اق ركام ةوعد ويةاأسادة 


الأسائذة حسن داود وعودعد ماهد وأحد رك كاملل 


0 م‎ 1 ١ 
والسيد امد عفيفى المستشارين )ا‎ 


٠ه‏ 
4 بونيه سلة .مه١‏ 


ضرب ٠‏ القصد الاسالى . مدي مسكولية أمتهى: من 


المقائع الموتمل حصوها عن الإصابة التى أحدثها 

البدأ القانونى 

|لتهم فى جره الضرب يكو ن مسئولا عن 
جيم النق نج الحتمل حصوطًا عن الاصابة التى 
أحدمما ولوكانت عن طريق غسسيد. مباشر 
كالتراخى فى الملاج أو الامال فيه ما بشت 
أنه كان «تعردا لتحسم امسئواية . 


١‏ اأقضية رقر194ة اسءة 5 ؟ى رئاس ةوعضويةالسادة 
الأسائدة حسمن داود وود اراهيم اسماعيل وعد ند 
ل داود وكود اراعم اسماعيل و 


حسايت اوخهيم اسى الحذ#_دى والميد أحد عقرة 


ّي 


السنةاة ين : 


2 


615١ 
غ بوه سنة >مو!‎ 
تمييية * عاهة مستديمة .عدم يان‎ ٠ !ع حكم‎ 
الحسكم مدى الماعة' لايؤير فى سلامتة,‎ 
ب عم يفط . طون" المصادة فى الامرى. إدائة‎ 
المتهم بااعقوبة المقررة للضرب أأسيط عن جريمة‎ 


قضاء محكة انض الجنائية 


الشرب الحدث للماءة الممتديمة المنسوية إليه . 'اطمن 
على السكم لوه .ن ببان »دى الماهة لاجدوى منهء 


المبادى القانونية 

١-إن‏ بان مدى الماهة أو عدم يانه 
ف ال لايؤثر فى سلامته . 

1 لامع احة امتهم 9 العلءمن 03 5 
إد! دنه فى جر عة الغرب الخدت أماهة مستدعة 


حوره عن بيان مداها متى كانت الءةو بة المقضفى 


1 


مها علية تذخل ف نطاق عقو بة جاده الهرب 
السيط الذى لم يتخنف عه عاهة مستذعة , 

القضية رقم كلاثا سئة 55 ق ركاسة وعصويد 
السادة الأسائدة حسن داود وتمود إبراهيم أدماعيل 
وتصصفى كلى وود مد مماعد وجهد د حساين 
ااستشارين ) 


كاه 
؛ نويه سلة 5م4١‏ 


عب حكم ء بيالاته ٠‏ إغقال بران محل إقامة المتهم 
فى الحسي + دكر اسمدواقيه ومنه وصتاعته ف الطهسكم. 
لا لان . 

ب سه إحراءات ٠‏ اشكيل محكمة الحنأيات , مدور 
قرار من وزير المدل يدب وكلى ممكمة القاهر: 
الابندائية للجلوس بمدتكمة جنايات أسيوط نناءءلى طلب 
رئيس المحسكمة المذاكورة ٠‏ صحة هذا القرار . 


كك الغرض م در البيانات الخاصة 
لتم فى الحك هو التحتى من أنه هو 
الشخص المطلوب ا كيته فإذا ما نحقق هذا 


ظ 
١‏ 
ا 
ٍْ 
ْ 
ْ 
| 
ظ 
| 
[ 
ؤ 
[ 
ظ 
د 
ا 
| 


ا اس ل لس سك 


ول 


وسنه وصناءته فلا يكون التقعص فى بيان آخر 


كيحل إقاءة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة 


؟ -هتى ارب من الاطلاع عر القرار 
الصاحر من ورم المدل 1 صدر إئلاب وكل 
محكلة الذاهرة الابتداثية الجلوش مدكمة جدايات 
أسيوط ٠‏ وذلك بناء عل طنب أأسيد رئيس 
كمة ااثناف ابوط فإن هذا القرار الوق 
قد صدر وهنا لإقانون رعءكتضى الحق الول 
وزير المدل بمقتصي المادة ؟لام من قانون 

الاجراءات الخحنانية . 
( القضية رقم 08٠‏ ممنة 58 فق رئسة وعضسوية 


السادة الاساتذة حسن دذاود وتخود اعاهم أسياعيل 


ومصطفى كاملل وود د ماهد 4 وأحد رى كاءلى 
المستشار ين ( 0 1 


م يوليه سلة 0و١‏ 

األادء 
؟ عقوبات وإداءة المتهم فى حرعى 'أممرقة ويسم 
الزيت أغير اأستهلكبن سقوءة واحدة داخلة في عدود 
المقوية القررة السركة 'أثانية ١‏ ١لا‏ 


سو 
فى الاستاو فيما ,تماق بواقمة الترقة ٠‏ لاجدوي منه + 


تقض - سن . المصاحة فى “لمن ٠.‏ تعديد 


على الكواحماً 


اميد !2ه نونى 

لامصلحة افنتهم ل الحيلك لفق أن 
يكون الحم قد وقم فيه من خا فى الاسناد 
وسوء فهم لأقوال الشبود فيا .تعلق بوافمة 
السرقة الى دين مها مع مهمة بيع الزيث اغير 


الفرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقهه | المستهلكين مادام الحلكم قد ءايه على 


١64 


آخر كين مقوارة واحدة داخاه © الود 


العقو بة الأقرردللحر بمة الْدَائوِة الو اجمب مها كته سها. 


1 الفقضة رفم ؟ه 0 الس ل ره كاسة وععصوية 
ل أن أن ساد جين دودو كود اراهيم اسممأغيل 
و« فى ” دين و#ود د ماه والميه 'قد عفيفى 
المستشارين ؟ . 


ذه 
2 لرصه عله -مو! 
سد رهااعء مران» نتهم مرعة عن هدم زترار 


رناحة التجارية + دنعه الاعوي أن ار ل كان 
0 فى إحدى اأسنوات التيزاف فيها عي تقكمالإقرار* 


ذدناة جرزءرى ٠‏ 10 الادانة ووي أدد ولى هدأ 


الى ها قر قصوه ٠.‏ 


0ه عر اب حي جه عام وعد او الال 2 


في 
ءى سعد مله سقوطها م : 


لق ريه مستورة 7 


لأياخذى,ء القانوية 


. 


أدهي كار اليم بر 35 عدم نقذ يمه 


التو أت “باع ١8‏ 


إقرار | عأ بأحه التحاربة عن 
ورش؟١ا‏ وكتحذء .مها قذ دامع أن #>له كان 
عقكا مذى خؤوؤةلوثهذ1 ولا قبل علا أن 
نماك عن نشاط ل بزاوله أثناء غاق الخحل . فَِن 
ولأ الدفاع جوهرى من شأنه إن صح أن محط 
عنه عبء !أسئولية وار فم عنه “ال الجريمه فإذا 
شو :الت وداه درن أن عرض :لهذا 
ف ررد بكرن .شونا بالقصور 
عدم تشقديم إقرار الأريا بع جريمة 
006 مابقيت -حالة الاستمرار 
تنشقها إرادة ١‏ .مهم 


200- 


كاروه 


1 و تتدخل فى تحددها وما بو 


ع 


ظ 
ِ 
ظ 
1 
2 


العدد العاشر .. السئة السابعة والثلائون 


حق أ خذانة ف المطالء 4 بالضر دبة المتدقة وئيا. 


ولا بدا مدة سقوطها إلا من التار بخ الذى 


تقض فيه اله الاستمرار 


الأدة الاساكذة حس دأود وخّوه ابراهيم أسماعيل 
ومصطفى كامل, وثهم يدق الحردى والسيد أحد تفيقى 


المستشارين) ٠‏ 
ىه 
يولله سئة م9١‏ 
5 التلاسى ١‏ الاخ.لاسالذ كور فىالمادة؟ ااع. 
معاه - ءى تمتير ار يمة تامة ؟ 


ب ل اختلاى ٠‏ سرران الام المادة اع على 
0 : 

53 موفات أو مس ةدام و دي القداس مالا ال 

سم اليه سيب وطيفته ٠‏ 


ام امئاص 


داعية تسايه الثبىه المموطت اأمههود اليه ب 


الوه ص 200 
الاخ.لاسالمذ توردى اتمادة ؟ ١‏ أ 0 
د عَدزة ٠‏ غرامة . الؤراءمة المنصوس عليما ؛ي 


الادة هنا؟ا شراعة 


من القانون رقم وك سئة *ه + هى 


صزوموة ل 


هب مرامة , 


العرامة الفسية ٠‏ السالت اشكم 5 
على الديديث متضاءتين ٠.‏ عدم التاقذ عليممجيماباً كر 


من «قدارها المسدد فى السكمى المادة 44 ع 


المبادى,ء القانوهة 

الاختلاس الد كور فى المادة ١١١‏ 
من قانون المقو بات المددلة بالقانون رقم 58 
سنة ١46‏ يعبى تصرف الخائز فى الثى, أأماوك 
لمجره منتويا إضافته إلى ملكه . ويقع الاختلاس 
ثاما متى وضحت اية الئاس فى أنه يتصرف 
فى الثىء 00 حفظه» صرف انالك لخر مان 
صاحبه 


؟ - أطلق اشارع حم نص الادة 1١١١‏ 
من قانون ااعقوبات العدلة بالقااون رقم ىه 
سنة 14868 البشمل كل موظف أو مستخدم 
حمومى #تلس مالا ما حت يده متى كان نال 
اتلس مساها إليه بسب وظيفته . 

إن تحريم الاختلاس والءقاب عليه 
فى انادة ؟١1‏ من قانون العقوبات العذلة 
بالقانون رقم 9 منة ١96+‏ لايستازم سوى 
وجودانشيء فىحفظ الموظف الذىعبهد إليه به . 
ستوى فدلك أب يكون فد سل اليه نسلما 
ماديا » أو أن يوجد دين يديه عاتضى وظرهته . 

4 > العرامة ألى نصت عليبا المأدة .م١١‏ 
من القانون رقم ة” سنة ١90‏ هى مر ااغرامات 
النسيية الل اشارت يبا أألادة 48 من قانون 
الدقوبات وان, كانالشارع قد ربط ها حدا أدى 
لايقل عن هسمانة جنيه 

إعمال نص 
الحقو بالك ا كيك 


التسمية متضامنين و يه إستطام 


السسسءهدة 0 من قادون 
يك رعلى أنشبدين مه بالغر امة 
ا ظ عليوم 
جميسا بأ كير من متدارها 0 58 
سواء فى ذلك أن يتمهم الكم عبذا 'لقدار 
متض أمنين 3 مخص كلا ميم ,نصيب منه 


الفضية رقم ٠١‏ سنة '؟ فى ركئاسة وعضوية 


السادة الأسادة حدن داود وتمرد ابراهم اسماعيل 
وفوم يسى الخحتدى وأحد زى كامل والسيد أحدعميفى 
المستعارن ( 5 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


مع ؟ ١‏ 
كلم 
1 نوضه سلة و١‏ 
دعوى ممومية ٠‏ محقيق . إحراء تحفيق إرتدا لى أ 


مواد الجنح 8 عر لازم لرفع الدعوى العمومية فى هذه 


الواد 2 
المبدأ القانوان 


لافتوجب القانن إجراء تحفيق ابتدالى 
فى مواد الجنح ؛ بل يجيز رفم اللدعوى العمومية 
بغير تحقيق سابق ٠‏ 

١‏ القصية رق 598 سلة 78 ان رئاسة وعط مويه 


أسادة الاساانة حصان دأود وهدعطئى كال وتمود 
#د ماهد وأعد زى كابل 


٠) الستغارن‎ 


. 
|! 3 ص0 
واصسيد "اخرل عفيةى 


لاه 


5 برنه سلهة ١01‏ 


كم تسيبيه ٠‏ ارتاط ٠‏ قذف . بلاع كادب . 
وثوع قعل خن التهم كون حت رعق البلاغ ال كادب 


والقدف الدرفوعة بهما الدسوى ٠زإغة‏ ! ل المدكمةالتحدث 
ص ركن “أعلافية تاخر عة اأقذف. وكفاءة حكمها 


بألنسة لخربمءة الملاغ التكاه ب لو #وكب 


لأميتيةب 


ب امتهم عليما* 


04 
اليدأ القانوى 


- 1ك 14 1 0 
متى كان القمل الدى ولع من امتهم ون 
+ عتى البلاغ الكاذي والقدف اللتين رفءمت 
عأ المدعوى عليه ٠‏ وكات المقوية المغفررة 
كاتا الجر عتين واحدة . فإن إغمال ا لحسكة 


له عن رأ كن ااعلانية ف جر ة القذف 


لأسن حكيا عالوانك أعيابهةتوافة لآ قصور 


١5 


فيما بالنسبة لجر ع" البلا الكاذب التى عوقب 


الل 1 
اخصوم عليها . 

ر المقغسة رقم 595 سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
اساوة الاسايذة حمسن داود و#ود عند عاهد وعد 
عد حسنين وميم يسى المتدى وأجد زكر كاه-ل 
المستشارين ]0ه 


4ه 
١١‏ يونيه سله ١40+‏ 
امد لك أذ 
الك 
با قش ٠‏ طمن . الصفة فى الصمن . 
الى عليه بحقرق مدئة فل المتهم وصدور الحسكم 


تسيوية > نأهية التناقضي الذى عياب 
ملام أزعاء 


راءثة ٠‏ إلعدام صقة اذى عليه فى الطمى فى هذا 


الحمدكم .م470 أ.ج. 

الموأدىء القانو نبة 

5 - التتاقش الذى يعيب الحم هو 
مأ بكم نين أسيابه حيث يننى لعضدها ما أنيته 
البعض الآخر ؛ ولا :هرف أى الأمرين 
قصديه اللحكة ٠‏ 

؟ - مقى كان المجنى عليه لم بسع حقوق 
مدنية قبل اليم قلا كو ن له صفة فى الطمن 
ف ال 3 الصادر ببراءة اميم وها ل المادة 
2٠‏ من قاءون الإحراءات النائية 


٠) القصية رقم كك5 مئة 55 ق باشركة الساقة‎ ٠ 


قؤزع 
١‏ #«وسه سلة +6ه| 
أ صرب ٠‏ القدر المثيآن . عى إسواغ اللساكمة 
لأخدابه كعثال ٠‏ 
اتماص . 


صاب دعوى مدلية . رععها إماريق 


التبعية الدعوى العمومية أمام الحمكءة الحنائية . شرطه. 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة واثلاثون 


الميادىء القأنونية 
١‏ س متى استبعدت الحسكة إصابتى الماهة 
لعدم حصوطيا من التهمين ٠‏ فلا يصمح ذا أن 
تسند إلبها إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما 
وأخذه بالقدر التيقن فى -قبما » ذلك لأن 
القدر المتيئن الذى يصح المعقاب عايد فى مثل 
هذه الالة هو الذى يكون إعلان الثبمة قد 
تمل ؛ وتسكون اللا كية تد وارت عليه . 
#كنت الأصل فى الدعوى المدنية أن رفم 
أمام الححمكة'الدنية را أباح القانون بصفة 
استثبائية رفمها ألى الحكة الجنائية بطريق 
التبعية للدعوى اعموهية متى كان الق فيها 
ناشئًا عن ضرر حاصل من الجرعة 'أر فوعة عمما 
اللاعوى السومية ‏ جناية كانت أو جنحة أو 
تخالفة » فاذا لم يكن الغسرر :اشثًا عن “جر بمة 
انتفت ملة الاساثداء وانتفى الاختصاص . 
١‏ القضية رقم ٠,٠١‏ سنة 6" فى باليئة اأساشة ” ٠‏ 
06 


١. نويه سلة‎ ١١ 


أرتاط ٠‏ طبيق الادة ؟؟ اع ٠‏ مناطظه . 
البدأ القابوتى 
الارتباط الذى يعرتب عليه تطبيق المادة 
؟؟ من قانون المقودات [نا يكون فى حالة 
تصال المكة بالدعوى الّنية » وأن :كون 
مطروحة أمامها مم الدعوى اللءلية . 


( القضية ركم “اعلا سنة 5؟ فى رئاسة وعضوية 
الاد: الأساتذة حسن داود ومعطافى كامل و#ود هد 
عاهد وأحد زى كال والسيد أحد عفيفى اأستعارين) 


قضاء محكة النقض الجنا ئية 


١ /اه”‎ 


١؟ه‏ 
يليه سلة 0 و| 
فى ضابط البو ليس 
فى محل الحنى عليه بناء على طلبه ليسمع اعثراف امتهم 
بمناصر هذه الحريمة . لا منافة نيه للاخلاق , 
اعتراف اتوم طواعية 
واخدارا 5 ل غل لاطءن على الدايل المةية دنه ٠١‏ 


ا إثات ٠‏ ريا فاحش -. 


ب دائنات . اعيراف . 


الميادىء القائوة 

١-مبى‏ كان الثابت أن الضابط وزميله 
لعا انتقلا إلى محل الجنى عليه واستخفيا فيه 
بناء على طلب صاحبه ليس.ها أقر ار التهم بأجل 
الدين وحقيقة الائدة الى حمل علا فى 
القرضين الر بوبين فإنه لايصح أن يساب التسمع 
هنا بالنسبة لرجل الموليس عنافة الأخلاق 
لأن من ممءة البوابس السكشف عن الجراكم 
للتوصل إلى معاقبة مركبها ٠‏ 

؟ ‏ لايمتبر تفريط المتوم ف حكون سرة 
والافضاء بذات نفسه وجها للطءن على الدليل 
امستمد من اعبرافه طواعية واختيارا . 

ر القضية رقم 5374 سنة 58 ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحكمة وحسن 


داود وتمود ف اهد وأحد زى كامل ونيم إسى 
الحندى الممتعارين ) ٠‏ 


؟؟ه 
؟١‏ يرنه سلة .موا 


نقد . قوة فاهرة ‏ قيام المتهم بتسويل عملة أسنبية 
إلى الخارج . النزام» باستيراد البضائع الى حواث عنها 
تلك المملة ٠‏ عدم اعتيار ارتفاع الأسعار قوة قاعرة 
تمفى من هذا الواعب . 


الميدأ الفانونى 
متى أورد الحم أن المتهم قام يتحويل 
عملة أجندية إلى امارج وكان بنبغى عليه استير اد 
البضائم التى حولت عنها تلك الهملة ؛ وأن 
ارتفاع الأسعار لايعتير قوة قاهرة تعنى امتهم 
ما قاله المسكر بذك يكون نديدا. 
( اقضصية رقم 531 سنة 5؟ اق ردّسة وعضوية 
السادة الأسانذة عدن د'ود وتمود اراهم اسماعيل 


ومصطقى كامل وكيم إسى الحندى واأسد أجد عمق 
المستعارين ) ٠‏ 


ته 


؟ عم 
+5 بوه سسلة 5مهة| 
تعواض . الكم بالبراءة لهدم نوت التومة : 


وجوب رفض طلب التءويض ٠‏ 
02 
المبد! القانونى 


الحم بالعراءة أمدم ثووت التهمة يسقازم 
دائما رفض طلب التمويض . 


( القضية رقم ١١:54‏ سنة هاقرأاسةوعضوية 
الادة الأساندة سن داود وممملفى كامل وحمود 
عيب ماهد وقم- م نى الستدى والسيد عد عةيفى 


٠ ) الستشارين‎ 


د 
5 يوأنبه سنة 60ه| 

سيب . ركن العلانية . إرسال مور فوتوفرافية 
المجى عايه وشقيقه :ظرر امتهم وزوجة الى عليه فى 
أوضاع تنىء بوحود علاقة غير شريقة بينهما . إرسالها 
طريقة سرية داخل مظاريف مفاقةأو تليمها يدا يده 
آعتيار الواقمة عناافة اب غيرعلتى , المادة وفع راع ٠‏ 

وحن 


١؟همل‎ 


الحدد العاشر السنة السابعة والثلاثون 


اس سس سس 


الميدأ القانوى 
هتى ثبت ادك أن اقيم ل صورا 
فوتوغرافية لللحني عليه وشفيقه تظهر المتهم 
وزوجة المدنى عليه فى أوضاع تأبىء بوجود 
علافة غير شر يقة بونهما وذلاك بطريقة سرية 
داخل مظاريف هغلقة أو سلمها يدا ببد دون 
إيصاها لاجمهور ودون أن يكون لديه قصمذ 
الإذاعة ودون أن تتحقق العلانية فى شأما بأى 
طريقة من الطرق فان الواقعة الثابعة فى حق 
المتهم لا مخرج عن كومما مخالةة سب غير علنى 
مما يعاقب عليه بالمادة 08.6 فقرةأولى من قانون 
العقوبات ٠‏ 
ز الفضية رقم +" سنه 735 فى رئاسة وعضوية 
السادة الأهائذة .صمطفى فاضل وكيل الدكمة وتمود 


داعيم اسماعيل و٠صطفي‏ كامل وم إسى الوتدى 
والسيد اعد عفيفى المستشارين ٠)‏ 


ه؟ه 
55 ترئيه سلة ما 
مواد مخدرة . إثنات آله اكمة 
٠‏ استدلالها على ذلاك 


. السيمدية : 
أن الاحراز كان يقصد الاتجار 
بأقوال الشهود وسوابق امت دون نيس أن ماهية 
السواءق وكيفية الاستدلال منها على داك . 


امبدأ القانوى 

متى تعر ضت الحكة فى حكما لاقصد من 
الإحراز وقالت إنه بقصد الأنجار استنادا إلى 
أقوال شهود الحادث وسوابق ألأتهم وحجم 


قطمة الافيون المضبوطة دون أن :بين ماهية 


السوابق النى أشارت أنيبا » وكيف استدلت 
منها على قصد المتيم خصوصا مع ماحيق أن 
أثبتته من أن تلاك القطمة نزن هر اجراماء فإن 
هذا الاستلال على الصورة المبهمة التى ورد مها 
4 يكو امور ميا ف اتسين : 


0 القضية رقم خخ" سنة 55 اق رئاسة وعطوية 
اماد الأسائذة مصطفى فاضل وكل الحكدة وود 
إبراعيم ابمأعيل ود عد حابن وأحيد زرى 


كامل والسيد أحد عفيفى المستشارين )4 * 


كلاه 
+؟ بونهسلة موا 


سريان قانون عقد العمل الفردى 
الاسلامية . 


عمل. 
0-8 
على الخعية اطيرية 


جعيانة 0 


ميدأ القانوتي 


مؤدى الادة الأولى من المرسوم بقانون 
ركم بااء سنة +196 بشأن عقد العمل الفردى 
وها ورك يلد كر : الاشاحة أذ قرف عبان 
ها أسماب اللهن التجارية فهو 


.أعرفة به فى للش يسم الغسرائب ؛ وعلى ذلك فإنه 
وإن كانت إبرادات العية الأيرية الاسلامية 
م ضريبة وفقا للقانون رقم ١+‏ 
سنة 1ها إلا أنه لا مكن القول باعفاء مثل 
هذه الجعية من أعباء قانون عقّد العمل افردى 
!: أنها لاست من اللمإسسات ذات الاخل 


أ 
١ ْ‏ 1 / 
ظ الضئيل وهى جمع عددا كيرا من المال 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


مر إياهذ! القانون . 


( ألقضية رقم 56٠‏ سنه 55 ق رلاسة وعضوية 
الام الا ضل وكيلالشكمةومططفى 


0 


ا 
| 
1 
ِ 
ا 
ى ا 
ا 
| 
! 
ا 
13 
ا 


0 ومو دا غد ماهد ود عد عدن والسيد أحد 
امار 
د 

ٍ - ٠. 
يراليه سله دن 4| ا‎ 5 
1 
' كم ا بده . إسأأدة إلى أعر‎ ٠. داع " شمادة‎ 
| شهود البقى أنوالا لحلاف "نابت ولأور اق + عدم‎ 
! اتماذ هذه الأقوال دايلا من الادلة الى اسعد اليها‎ 


الحم كم . عدم اشتافاعى واتمةجوهريةاعتبرتم اال سكة 
يده قاعة لا عيساه 
الميدأ الفئونى 


ارو وبلاة الك أن ؛ يكون قد 


| 


أن الضارب للاجى عليه شخص آخر غير 0 
ع لاني الثابك: فى الأوراق مادام 1 يتخذ 
هذه الأقوال د'يلا من بين الأدلة 
ليبا ولا هى الاضمن 
المحكة حيحة قاء: وكان ها أثرها فى :كوي 
عقيدما . 


( القضية ركم ١١لا‏ ممه 


وام جو هربة 


57 ق رئاسة وعدوية 
ال _ادة الأساللة حسن ذاود رود ابراهم اسماعيل 
وكود عد عاهد ونيم يى الحندى وأحد زى كامل 


ااستشار ين 3 


ع 1 
ا 
2 


صصص عند ستياه ب 2 


8؟ | 


اك 
+5 يبوله سلة موا 
ودف اأتهمة ٠‏ قتل عد ورن عناية أخرى 3 


تمد لى المحكى: وصف التيية بالنسية للمتوم من قتل 


| محمد مقترن كحاية درقة حمل سلاح إلى أشترءك فى 


مار وتعت أدرجة ممتملة لهناية سسرقة 2 ل 


حر امة قد 


ا سلاح دون أن تيه إن هذا التغيير . إغلال مق 


١ الدفاع‎ ٍ 


المبدأ القانرتى 
إداعدات المحكة وصف الترمة لنسبة 


| الي 
الى , امم يض ودن 


عدون عا أخر وت 
حا السرقة .ل سلاح إلى إشتر اك فى جرعة 
قال عمد وع البحة محتملة خناية سرقة مال 
8 2 2 5 

سلاح - دون ان تذبمه إلى هذا التزير - 
فإن الحدكة تكون قد أضافت مبذا التعديل 
عنصرا جذيدا م ع به للدعوى هو وشرع 

يحتملة لجناية 
ٍ يبا لإخلاله حى 


كنليسة 


حناية ألوج عو 


الدفاع 1 


0 ليق 


سنة 5؟ اق رئاسة وعض-وية 


فضل وككل المحسكءة و#ود 


لك 4ج »ع 2 
الاثم الأعراادة مه نمكي 


ٌ : 5 00 
الراهم أس ماعلل وذكك جد حساين وقوم اإسى أنه أل 
11 
واأسيد أحد عقيفى الستفارن ) ٠‏ 
200 
1 بوضه سنة دمة١‏ 
١‏ اشاراك , صفة للعريك ٠‏ الصاصر أأنى ستمه 


متها انمسر يك هزه المقة 0 

ب ال قضاة ٠‏ عدم الصلاحية ٠‏ كون الغاضى قريب 
لقافى التدقيق الذى دب لاستدوات لديهين :مأذا 
قرار غرفة الامهام 3 لاقوم عدم الملاحمة , 


شيل 


ج د تزوير. أوراق رسمية . استخراج مور 
لأصل عقكء زور دس 9 ماف الشهر المقارى مع عغالفة 
ذلك لاحتيقة واسسعيالبا ' اءتيار ذلآاك استممال اورقة 
رسمية ٠زورة‏ . 

المجادىء القانونية 

١‏ - الشريك إما يستمد صفته من فمل 
الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصذه منه ومن 
الجرمة التى وقمت بناء على اشتراكه حي 


ولو مم شريك له . 


؟ - مؤدى نص المأدة 14 من القانون 
رقم ه؟ سمنة 9ه اأن محال تطبيقه أن علس 
فى دائرة واحدة قضاة ينهم صلة أخاصة - أو 
أن يكون بين ممثل النيابة أو مثل أحد الخصوم 
وعد الفضاة الذين ينظرون الاعرى صلة من 
ذقك التوع وهذا النم وارد على سبيل 
الاستثناء فلآ يناس عليه - ومن ثم فلا يقوم 
بالقاضى عدم الصلاحية لغحرد كونه قريبا لقائي 
التحقيق الذى ندبته النيابة اتنفيذ ما أمرت 


غرفة الامهام بإجراله من استجواب المنهمين . 


م - استخراج صور مطابقة ‏ لأصل 
عقد مزور دس فى ملذات الشور القارى مع 
+ لفة ذلك للحقيقة ثم استعانها فعلا مع الم 
بالتزوير الحاصل فى الأصل - يعد فى القانون 
استمالا لأوراق رسمية مزورة لا على أساس 
أن هناك تزويرا فى صورة المقد ذامها- بل على 
أساس أن البيانات المستشبد غليها بالصورة 


العدد العاشر - السئة السابعة والثلاثون 


والواردة ف الحافظلة مدزورة .فاستسيال الصورة ف 
الوافم وحةيقة الأمر استممال لأصل المقدين 
وما عليهما من تأشيرات رحمية لاتتفنى والواقم ما 
يعقبر زويرا فى أوراق رمعية . 

0 القضية رقم ٠‏ صسلة 5" قِ رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مط طلفى فاضل وك لاله اكمةوءهمطفى 


كامل وود عد مجاهد وعد عد حدنين روفوم إسى 
الحندى الى شارين ) 5 


.8 
55 بره سلة موا 


احراءات . شقوية المرافمة . عدم اجابة الحسكمة 


الاستثنادية المنهم إلى تأجيل الدعوى اماع شاهدين ٠‏ 
تحقق شفوية المرافعة أمام محكمة الورجة الأولى . 
لا إخلال محق الافاع . 
المبدأ القافوتى 
الأصل أن الحمكمة الاستثنافية تفصل فى 
الدعوى على مقتضى الأوراق مالم ثر هى از وما 
لاجراء تفي معين أو مماع شهادة شبود ولذا 
فان الحسكة إذلم تحب الهم إلى 7أجيل الدعوى 
امماع الشاهدين الذين طلب الدفاع سماعهما 
لا تسكون قد خالفت القانون أو أخات بق 
امتهم فى الافاع ها دامت محكية الدرجة 
الأولى قد حققت شصفوية المرافعة ولم 
بطلب إليها الدفاع سماع شهود آخرين ف 
الدعوى . 
( القضية رقم ٠05‏ سنة 85 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل السكمة وتمود 


ابراهيم اسماعيل وجمود جمد مجاود وقوم بسى الحمندى 
والسيد أعد عزفي المستثارين ) ٠‏ 


قضاء محكة النتقض الجنائة 


ديوع وه سسحت دم وات سب ليسم ب ا 


حكن 


7 بوه سله -ى ١8‏ 


5 النطق بها إحراءات 8 عدم اشيراك القاضمى 


الذى سمم المراقعة فى البيئة التى نطقت بالحسكم , معدم 
توقيعه على مسودة الحكم أوعلى قاكمة المكم ٠‏ بطلان 
الملكم. 

ميدأ الفانونى 

مبى كان القائى ضمن اطيئة التى عدت 
الرائمة ولم يشترك فى الحيئة الى نطقت باله. 
ومم ذلك فانه لم يوقم على مسودته أو على قايمة 
- 3 توحمب ذلك اللادة عم من 
قانون المرافعات ‏ فان الح ون فنا 
باابطلان . 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل المحكمة وترد 


اراهيى اسياعيل وود غد ماهد ويف د ابن 
وأعد زى كامل المستشارين 7 . 


مه 
7 يونيه سلة ١560+‏ 
ارناط . محكية النايات . حق 
محكمة النايات فى فصل اطناية عن الطاحة قل كقيقبا. 


0 ا أحر اأعاتث 


١5 


ْ أن لاوجه لهذا الارنياط أن تفصل الجحة 
ٍ وتحياما إلى المحكمة الجا ئية . 


ب ب إرتياط . ارتاط الحئرة باطناة الل لة إلى حمكمة ) 
النايات ٠‏ جمديره ٠‏ موطوعى . 
ج - نقض . أسباب الطمن. ؤكر الطاعنقى أسياب 


عامئة عيارات دار حة خا لفة لظام العام ٠‏ ووب الأدر 


إعدومها ٠.‏ اأماد: “11 مراعءات 7 


المهادىء القانونية 
١‏ - أجازت المادة خم من قانورتف 
الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيات 
إلبها جنحة مر تبطة يجناية ورأت قبل محقيقها 


ارتباط المنحة بالجناية المحألة إلى 
محكية الجنايات من الأمور الموضوعية التى 
مخضع لتقدير المحكمة » ولا يضار اننم بذلك 
فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام مكمة 
الجنايات أدلة الدعوى برمتها عا فى ذلك ماتعلق 
منها والجتئحة . 
دهم تي أورد الطاعن ف أعاني طمئه 
عبارات جار حة مامة للنظام العام قانه نتمين 


0 


طبقا للمادة ١١7‏ من قانون الأراهات الأمر 


عحوها ٠.‏ 
) القضية رقم كملا سنة 51 لق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة ممصقى فاضل وكيل اللتكية ويعود 


ابراهيم أسماءيل ومعاصفى كايل وأحد رك كامل 
5 


والديد أحد عفينى المستثارين ) . 
مه 
5 إوأيه سنه 5و١‏ 

قال خطأ ل 5 سه 5 أصوادام السيارة الى بقودها 
المتهم باللحنى عليه نقيسة قيادته سرعة وعدم إطلاق 
جباز التذميه ٠.‏ توفر ركن الخمأ وعلاقة الس.يبة فى 

1 20 

حرمة القتل الما 0 


المبدأ للقانوى 

:2 ن مقاد ا 1 ام 1١‏ 5 
التى كان يقودها المتهم بالحنى عايه : يكن إلا 
نتيجة قياد ما بسرعة وعدم احتياط ونحرز 
لتفادى الجنى عليه وعدم إطلاق جهاز التنبيه 


١ 


لدنبيبه » فإ يكون قد ول على توفر ركن 
الحطا واستظبر رابطة السبدية . 

( المغية رقم "الا سلة 55 قارئسة وعضوية 
الساد:ة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكية وحن 
داود وعمود ابراهيم اسباعيل ومصدفى 5ا. وعد عد 
حسنين المستغارئ ) . 

0 
5 وليه اسئة 0و١‏ 


بض ء طعن . سيب ديد لمتهم 
أمام المحكمة بضرط أحزاء من ألاوم يعرف متها 


٠‏ عدم تمسك ال 


سئ الذبيحة وتوعها ٠.‏ بعتم سيا جديداً : 
المبدأ القانونى 
إذا لم يعر التهم أمام المحسكة أنه لم تضبط 


إدنه 0 من اللحوم يعرف منها عر الذبيحة 
ونوعما 6 فلس له أن ير ذلاك لاول درة 
أمام مك.ة القض لتعلقه بللوضوع . 

ز القضية رقم ؛ الاسنة #51 فق ارئسة وعضوية 
السادة الأسائذة .صطفى تاضل وكين المكمة ورد 


إنراعم اسواعيل وممطفى كاءلى وهم سى الخندى 


واليد أحمد عقيفى المستشارين ٠)‏ 


كك 
71 يوليه سله 1١94607‏ 
حكم اسطاى . تسيديه . قتل خطأ . عدم ذكر 
الحسكم شيئا عن بيان الاصابات التى أحدئها التصادم 


ويوهها وألها هى إلى أدت إل وذة الى عليه تصور. 
المبدأ القانونى 
إذا ل يذكر الم الابتدائى شي عن 
بيان الاصابات التى أحدما القصادم ونوعها 
وكيف اهنرى إلى أن هذه الاصابات هى التى 
أدت إلى وفاة امجن عليموكان المي الاستثنائى 
قد تضى بتأبيد الحكى الاتدائى لغ-ذا 


العدد العاشر ‏ أنسمنة السا بعة والثلاون 


ع 
بأسيابه قل خلا دن 


هذا الببان - فإنه 
56 
( القضية رتم هالا سنة 19 اق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة مصعاقى فاضل وكبل ال اكمة وتمود 
ابراهم اسماعيل ومعطلفى كاحلل وحمود عن كراهد 
وهم الى المندى 'استشارين ( . 


6 
7 برلنيه سلة >مو| 
5-0 حكم تسلؤيفاء إثيات 4 أمديتاة الله_كية ل 
إدانة التهم إلى رواية شاهد بالجلدة . لو ضر حاسة 
الحاكة ما نيه الحكم إلى اافاهد الذكور وثموت 
أنه ثال عدم عليه بكينية وقوع الحادث ٠‏ 
الأسناد . 


دملا لل 


ب احج . بالائه ٠‏ شمن اء خاو اسع عا يقيد 
بطلانه ٠.‏ حى محكمة القض فى 


أأقضاء بالصلان من تأقاء تقلها 5 


عاد ورم بام الامة ٠.‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا استند الحكم فى إداءة امتهم 
صون ما أستند إل ماسب إلى شاهد أنه رواه 
الجاسة هم خلو محضر جاسة الجاكية مما بيه 
1 6 
الحك إلى الشاهد الل كور وأثبت على لسانه 
أنه قال بعدم عله بكيقية وقوع لادث فإن 
الح يكون قد أخطأً فى الاسناى يمأ يعيبه . 

6 بت خلو ال-5 عر نشوك صدوره« اسم 
الأمة 6 كس ذاتدته ويفمد 0 عنصراً جوهرياً من 
مقومات وحجوده قانوناً وحمله باطلا بطلاناً 
النقض طبقاً للادة 458 من قانون الاجراءات 
الجنائية أن تقضى به من تلقاء نغسها وتنقض 
الحم ولو ل 57 الطاعن ف طلمئة ٠‏ 

( النضية رقم +«/ سنة 5ىاق باليؤة *لسابقة ) , 


قضاء مكة النتقض المدنية 


1١767 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عيد العزيز د رئيس المجمكنة واسدق عبد السيد وحمد 


عرد الواحد على وممد متولى عت وابرادم مان يوسف المستشارين ) . 


امه 


* ديسمس سئة 0و١‏ 


١‏ ل ضرائب . الضرية على الديون ٠‏ الإعفاء منباء 
أدبن ٠‏ شركة ٠‏ القروض التى تعقدها شر كنات [لبأءين 
بعيدا عن دائرة الاحتياطى احسالى عد تعبا الإعفاء 
من الغرببة الواردة بأنادة 16 / ؟ قااسنةفعوا 
5 


. كأءسن‎ ٠ 


مثال . الادة كع ىق ١6‏ 


فود ٠‏ ملعم ازدواج 


سادة هوا 


باد ضراب 
الفربة 
83 - َم 1 شركة . عقد م لفسيره 8 محكية 
الموضوا ع . ساطتيا فى تفسير عقد 7سيس التمركة . 
مثال هن عقد تأسيس شركة تأمين 

د ب نقضى . التوكيل با'طمن ٠‏ محامة ٠‏ وكالة . 
صدور التوكل بالعطعن إنى عدد من انحاءين والتصريح 
فم بالقيام عا نس عليه التوكل توعين أو مافردين. 


اخراد أحد* بالتقرير بالطمن . جواز» ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - القروض أأتى تعقدها شركات 
التأمين كسبيل من سهيل استمار بض أمواها 
المتحصلة من التأمين لايمد منها متصلا عواشرة 
مبنة التأمين إلا ما كان منوحا فى دائرة 
الاحتو'طى الحسانى ‏ أما القروض الى تعقدها 
تللك الشركات بعيداً عن هذه الدائرة فلا تمد 
من طبيعة مهذة التأمين ولامن توا بهها الضر ورية 


ولا تتمتع بالاعقاء عن الغر يبة الوارد بانفقرة 


الثادة من المادة ١١‏ من القانون رقم ١4‏ 
سنة 8م19 . 

؟ - إذا كان صاحب مم-نة خاضعة 
للغريبة على الأر باح التدارية والصداعية قد 
أسنثير بعض رأس الال المخصص أن اولة مبنته 
فى أعمالالتسليف دون أن تضطره إلى ذلك 
ضر ورة مزأولة المهنة فإن الضريبة المخصوص 
عنها فى اأفقرة الأولى من المادة ٠6‏ مرت 
التانون ركم 4اسنة 4م9١‏ تكون مستحقة 
على الفوائد التى بحصل علرها منتللك اللفيات 
ويتمين عملا ىح اادة 5م من ذلك القانون 
ومئءأ من أزدواج الضريبة عي تنك القوائد 
بعد تنزيل ٠١‏ مها مقابل المصاريف من 
تموع إإربح ألصافى الذى استحق عليه الضر يم 
على الأرباح التجارية والصناعية . 

»_عقد تأسوس ركه هو عقد كيتى 
المقود له-كة الموضوع أن تفسره مسترشدةى 
ذلك بواقم 'لأمر . فإذا كان هذا الواقم من 
الأمر أن شركة مق شركات: النامين تستثتر 
بعض الأموال الناقهة من التأمين فى الأعمال 


5+4 


المصرفية فان الهكة إذ تقرر أن النشاط المصرق 
قه ذه الحالة عمل تبعى أهنة التأمين الى 
تمارسها تلك الشركة لاتنكون قل عاوزت 


سانا التقدبرة فى تفسير العقد . 


4 - إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن 
إلى عدد من الهامين وصرح لم بالقيام يما أص 
عليه عقد الت ركيل جتممين أو منفردين فانه يجوز 
لأحدم الافراد بالتقرير بالطمن بطريق 
النقض . 


الكو 


د ..حيثإنامطعون عليبا دفعت عدم قبول 
الطعن م استنادا إلى التوكيل الصادر من 
الطاعئة صدر لعدد من أنحامين من يينيم الأستاذ 
الذى قارر بالطمن وأن التوكيل لم يؤذن فيه 
0-2 الحامين الموكلين بالالغراد وأنه طيقا 
الفقرة لقان من اانه ينا فى القاون ادق 
كان يتعين أن محصل التقرير بالطعن من جميسع 
الحامين المبينين بالتوكيل لآن التةرير بالطعن ما 
يحتاج فيه [إلى الرأى وكاات اد 
لت عنه أمام دائرة خص الطعون 


ل المرفمة ١‏ 


يآية قد أيدت هذا 
الدفع ثم تناز 


و وحيث إنه يبين من صورة لوكا 


بالأرراق أن التوكيل صدر من الطاعنة إلى عدد إ 


من امحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد 
التوكيل مجتمعين أو منفردين بدليل أنه عندذ كر 
أسماء امحامين الموكلين فصل بين أسمامهم بلفظة 
دوع ثم أردفه بلفظ دأو»ه زه “ر لمث ٠»‏ 
ثم جاء البند الاخير من التوكيل صرحا فى أن كل 
ما بباشره الوكيل أو الوكلاء أو ما يتسيبون فى 


العدد العاشر _ السنة الا بعة والثلائون 


مباشرته فيا 22111111111111 توافق 
عليه وتؤيده وهذا الذى اشتمل عليه التوكيل 
صرح فى إاحة انفراد أحد الوكلاء ومن ْم 
يتعين رفض الدفع . 

م وحيث إن الطمن بنى على أر بعة أعيا 
يتحصل أوها فى النعى على السك المطعون فيه 
بمخا لغة ااا نون والخطأ فى.تطبيقه وتأويله من 
رجن :درل هه أن السكم إذ نفو عن الطاعنة 
كونبا دارا الأسليف بدفة أصلة ية قدتجاه لأ حكام 
قانونها النظاى وهى الاحكام التى يحب الرجوع 
إليها لشكييف النشاط الذى تقوم به وأنالقا نون 
النظاى هو الضابط الذى ببين طبعة العمل الذى 
تتخذه الطاعنة مبنة لها وهل تلك المهنة أصدلبسة 
أم هى تباشر ذلك العمل بالتبعية لمبنتها الاصلية . 
وببين من القا:ون النظاى للشركة الطاعنة أن من 
بين الأغراض الرئيسية للطاعئة القيام بالأعمال 
المهمرفية بصفة أصلية «ستقلة يجاب قيامبا 
بأعمال التأمين م هو ظاهر من نص البسدين 
الرابع عشر والسا بع عشر من قانونها النظااى 
وعللى ذلك تكون الطاءنة قد اتؤزت الاعمال 
المصرفبة مبنة أصلية لحا ومن ثم فاما تتمتع حم 
الإعفاء الواردة ,الفةرة الثانية من الأدة م١من‏ 
القاثون رقم ١.‏ سئة ١4#‏ ويكون الك 
0 تطبيق الإعفاء على أ الطاعنة استنادا إلى 
أنها لا تقوم الأعمال المصرفة بصدهة أصية ل 


قد خالف القانون . والوجه الثانى ‏ أن 
الحم المطعون فيه إذ علق تعريف النشاط 
ل فى على مصدر الأموال المستثورة فيه يكون 
قد جاوز الإحاطة يحم القا ثون ذلك أن اانشاط 
المصرق يستمد وجوده من طبيعمة الاعمال الى 
يقوم عليبا بغض النظر عن مصدر الاموال 
المتغلة فى هذا “شاط وما دام أنه ببين من 


ْ 


كمناء حكة النقض: المدبة 


من القا نونالنظاى للطاعنة أنها تقوم: .الاقتراض 
والاقراض وتقدم السلفيات وتلق الودائع 
وإصدارالسئدات والقم المنقولةوتداوها وخصم 
الكسالات والسندات .. اج . وض أعمال 
استقر العرف قانونا على اعتبارها منأمخصاتص 
الخاط الممرق فلا صرة بعد ذلك متسر 
الأموال المستغلة فى هذا النقاط . 


د وحيث إن هذا النعى هردود فى وجبيه عأ 
أورده الحم المطعون فه من : و أن الشركة 
المستأنف علبا ١‏ الطاعنة , ذهيت فق دتاعبا إلى 
أنه مانب شاطبا فى التأمين فإن لها نشاطا آخر 
يشتمل على أعمال الاقراض والتسليف وخصم 
الكبيالات وسحببا إلى غير ذلك من الاعمال 
المصرفية التى لصت عليبا واثيقة تأسيسها وإن 
هى حققت أرباحا اتجة من النشاط الخارج عن 
اتأمين فإنها تمارس مرئة أصلية أخرىي بحا نب 
اتأمين وبذا تكون السلف الى نمقدها فى هذا 
النطاق متصلة بتلك المبنة الاخرى ‏ و إنعرض 
الاءر على هذا الوجه لا زفق مع الواقع والذى 
تصوره الشركة المستأتف عليبا ١‏ الطاعنة , أنه 
شاط مستقل ماهو الا استثار لآموالها التحصلة 
أصلا من التأمين م تكدف عن ذنك مز انيتا 


المقدمة فى الدعرى , وهذاالذى أورده ؛ 


الحكم لا عناافة فبه للقاون ذلك أن تغرير 


ما إذا كانت الطاعنة تقوم بالاعمالالمدر فية بصفة | 


أصلية أو أنها تباشرها كأعمال تبعية لمينة التأمين 
هو من الامور الواقعية انى تفصصسل فيا كة 
الموضوع بلا معقب ما دام #ر برها يسكئد إلى 
أسباب مسوغة ‏ ولا كان الحم المطعون فيه قد 
انتبى إلى أن اعمال الطاءئة المصرفة هى أعمال 
تبص ةلبنة التأمين الى تباتٌرها بصغة اصلية واستند 


١ مذع‎ 


فى ذلك إلى ان ما تصورهء الطاعنة عن نعاطبا 

المصرفى وتصفه بأنه نشاط مستقل عن مينةالتأمين 
ما هو إلا استثار لاموالها المنحصلة من التأصين 
واستدل الحك على ذلك ميزا نية الطاعنةالمقدمة فى 
الدعوى فإن ما حصنه الحك المطعون فيه فى هذ| 

اخصوصهو #صيل سائغ ‏ ولا محل للتحدى عا 

ورد بعقد تأسيس الشركة الطاعنةرقا نونما التظاكى. 
فى المادتين ١‏ . ب١‏ للقول بأن النشاط المصرق 
الننى تباشره الطاعئة حمل «سستقل و أصيل بحا نب 

شاطبا فى اعمال التأمين لآن عقد تأسبى الشركة 
هر عقد باق العقود نحكة الموضوع أن تفسره 
ماترشدة فى ذلك بواقع الآر وإذ كان هذا 
الواقع من الآمر أن الطاعقة نستثسر بعض 
الا “موال الناتجة من التأمين فى الا “عمال المصرفية 


7:01 


فإن الممكمة إذ تقرر أن الشاط اصرق فى هله 

الحالة عمل نيعى ابن التأمين الى تمارسها الطاعنة 
لاتكون قد يجحاوزت ساصترا الاقدر بة فى “فسير 
العدد ‏ ك أن النعى على الحمكم بأنه علق تهريف 
التشاط المصرق على هدر الآهوال امسكامرة 
فيه غير صميح ‏ لآن الحكم لم يعرض لتعر يف 
النشاط المصرفى ولم يعلق هذا التعريف على مصدر 
الأموال المستثيرة فيه بل أن الحكم وهو فى 
صدد يبان ما إذا كانت الا "عمال المصرفية إلى 
يقوم مها الطاعنة أعمالا أصلية أى مهن ةأخرى بجا نب 
مبئة التأمين أو أ'ها أعمال تا بعة لمبنة التأمين . ذ كر 
أن ممزانية الطاعنة كشفت عن أن الأموال 
المستثمرة فى الا'أممهال المصرفة تاتحة من 
التأمين 4ب واستخنص الحكم من ذلك أن 
الاعمال المصرفة التى تياشرها الطاعنة أعمال 
تابعة لميئة التأمين وهو استخلاص سائغ مادات 
الطاعنة لم تقدم ما يدل على أما باشرت نماعا 

د 


١55 


لانن 


تويك [والنياقاى نسل ف الندن قل .. 
الحم بالخطأ فى تطبيق الفانون و تأويلهوتفيره ١‏ التأمين بها عبر المشرع ة 
ذلك أن الحك قرر أن شركات التأمين على . 
اخذلاف] نواعبا تقوم بتوظيف أمواهًا وعتلف ٠‏ 


الشثون ومن ينها الإفراض شأنها فى ذلك شأن 


اديوه عملبا هذا مدتى[ ل عباشرة مبلتبا : 


ومن ثم آنه مع بالاعفاء المتصرص عبه فى الفقرة 
الثاني من ا مام عاد كقرر أن الفكرة 
السادسة من المادة م ؟ 5 
مع أنا ليست شركة تأمين على الحياة ووجه 
الخطأ فى ذلك - علىماتةولالطاعئة : أولا ‏ 
أن حك المقرة السادسة من المادة ٠6‏ يقتصر 
| نطباقه على شركةالتأمين على الحياةدو نسواها ولا 
يمد أثره إلى باق شركات التأمين وآية ذلك أن 
الاحتاطى الحساق هو الجزء الذى توفره 
شركات التأمين على الحياة كل عام من الاقساط 


لآن تلك الشركات هى 


حكبا على الطاعئة : 


ا وكاعبا بالاعقاء اللخصوصض عله ىق الفقرة 


التى تحصل عليبا من المستأمئين على الحياة و تضعه ' 
جانبا حتى ,تير لا دفع مبالغ التأمين عند وقوع ٠‏ 
الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المبين فى . 


وثقة الأمين جد وان هذا ار 
: ! اه 
ألحياة من 


الذى توفره 
شركات التأمين على الأقساط تحدد 
الوفيات المعتمد ولذلك عرف بأنه الاحتياطى 
الأمين الا خرىي 7 م رفت عدار الاحتياضى 
الحسان و[ما كون لا إحتياطيات فلية ذات 
ماقة مغاارة عام المغا ررة [لاحتما على ادناق 
ويوكد ذلك أن النص الفر 
من المادة ه؛ عبر عن الساف بافظ وم6ع020م 
أى الدفعات على الحساب وفى هالامكن 


الحساى م أما شركات 


لد للغقر 6 السادسة 


العدد العاثير ‏ السنة السابعة والثلاثون 


تصو ره إلا تى دائرة عمليات التأمين على الحياة 
هى وحدها الى تقفقرض 
المستأمنين مبالغ على الحساب بضمان عفود 
فى النص الغفرشى عن 
السلفات الى عنتها الفقرة الثانة من المادة ١.‏ 
بفنى 5 201]5 1م تمع أى القروض. 
ةا الحم أخطأ فيا قروه من أن الهةاة 
السادسة من المادة مو هى من من الاستكنا بات 
من الإعفاء المنتصوص عله فى الفقرة الثائية من 
تلك الخادة لآن الفقرة أ 
حك ا قرة الثائة ما هى توكمد لامتداد الاعفا 
إلى السلف التى تحبا شركات التامين على الحياة 
إلى المؤمتين لآن الوصف القانوى لتلك السئف 
مختلف عليه وهل هى تعتير قروضا مضدواة 
بعةّود التأمين أم أنها دفعات على الحساب وإزا. 
هذا الخلاف رأى [اشرع أن يقطع فى شأنبها 
بأ فنص صراحة على إعطائها حم الفروض 
الأ ننه 


3 03 
لسادسة ست 0 5" م عمو 


من المادة م16 . 
, وحيث إن هذا النعى مردود بأنه اميك من 
الأعمال التحضيرية للقا نون رقم ع رلسنة نمو( 


9 أ 
مضع سيم لعانت 


0 


أن المكومة عند ما ١‏ فكرت فى وعد 
اضرأ ب شكلت جه لاعداد : 


وقد اعدت اللجية مشروعاأ نمت الادة ل منه 


١‏ وهى الى أصيحت فيا بعد المادة د ه ١‏ » من 


القانون ‏ علل أ ا !لضرببة اءذات 
السعر المقرر فى المادة السادسة من هذا القانونء 
وص التى أصيحت فما بعد المادة السابعة من 
من الدديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى 
أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأميئات 
التقدية وى كانت هده الدبون او الودائع أو 


قضاء محكة النتقض الدنية 


التأمينات مطلوية لصربين أ لاجانب مرق مر 
حل إقامة قانونى أو فعلى ولو كانت الفوائد 
المذكورة ناتيحة من أموال مستثمرة فى الخارج . 
وكذلك نسرى الضريبة ذاتها على فوائد رؤوس 
الآموال المسسثمرة فى مصر ولو كان أحاما من 
الاجانب الذين اهس لهم فى مصر عمل إقامة 
قانوتى أو فعلى » وجاء بالمذكرة النى وضعبا 
رئهس اللجلة عن المتروع تحت علوان قوائد 
الدبون والودائع واللأمينات ما يأنى : , كذلك 
عرص المشروع الضريبة على فوائد الديون على 
اعولان أأواعيا سوا كانس من الديون 
الممتازة'والمضمونة رعنعقارى أو من انديون 
العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات التقدية , 
5 رأت الحكرمة عرض مش راع القانون اذى 
أعته اللجنة على الحيثات المالي»ه الختلفة لابداء 


الاتتصادى الذى عبد إلى لجنة فرعية ححث 
ال مروت وا تنيت اللجنة من عملبا وأعدت تقريرا 
ولق 52 حول رجا ذا التقررر 00 
دوه اوحظ أن الادة تعس اأتتى ار ِ عه إلى ملع 
امع بين الضر به على الأرباح والضرية على 
قواثد أأسنف 0 تعرض اريط الضر بة عن 
#وع الا راد ادال الع السام .امك ؟ كورة 
طية! لما هر مقرر فى المادس م١‏ 
المشروع 55 بيد أن هذا الحم بالغ اله 
المصارف التى يكون عنيبا مقتصاه أن تودى 
الضريية على جموع إبرادائها فضلا عنا هو 


معروف من أن هذءالا.رادات يجبى. من شغبا 


١م‎ 


٠‏ م١‏ من 


أموال تحصن عليبا المصارف من طريق عقد ١‏ 


فر وض خاضعة مدو رهاللضريية إذ مما لامشاحةفيه 
أنالمصار ىلا تستطيع أن تقر ض إلاإذا اقترضت 

وأن رحبا يأتى من الفرق بين سعر الفائدة التى 
تدقعيأ علد الاقثر اض والسمر الذى تحصل عليه 


اه 
ا 
أ 
ٌ 
: 


1 
ٍ 
0 
١ 
ا‎ 
1 


لمماء 


1 5 5 : 1 الى ١ه‏ 
ملاححملامها عليه وكانمن بن 3955 افيئات !جلس 1 00 55 لق 
الاتصادى 


١ /خ5‎ 


ن الاقراض وذلك بعد خصم مصاريفما المامة. 
وقد , راعىالقشر يسع المالى الفر نسى والنشر يمعالمالى 
البلجكى هذه الحالة وسنا أحكاما خاصة الممالجتها 
و تمرح اللجئة ادخال نص جديد بالمشروع 
المعررض مقتيس من ااقا نونالبلجيك على الوجه 
الأ رمه ع ذلك فتعى من الضريبة فوائد 
الديون والودائع المتصلة بمباشرة المبنة على أن 
شبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت 
المتفعة ما الكائنة فى مصر وخاضعة للضربية 
على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى 
الكتاب الأول من هذا 2 
الاجنة فعاات : ١‏ وهذا الحم تستفد منه لصفة 
خاصة دور الاسليف وكذلك شركات التأمين ‏ 


| ها بخص باللف الى محا قرا لا بتجاوز 


ولا عرض تقر .. ايجلس 
على الحسكومة أعادت صياغةالمشروع 
وجرى نص الادة ٠٠‏ على التحو الافى:, نسرى 
'الضريبة بذات السعر المآرر فى المادة ب من هذا 
القانون عنى فوائد الديون سواء أكانت من 
|/ لديرن الممتازة أر المضمونة ة تأمين عقارى أو 


: العادبة وعلى فوائد 'لودائع والتأمينات النقد يه 


تى كانت هذه الديون والودائع والأمينات 
مطلوبة لمصر يبن أو لأاجانب مستوطنين فى مصر 
ولو كانت "فوائد المذكورة ناتيجة من أموال 
مستثمرة من الخارج ‏ ومع ذلك تومن تلك 
الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة عباشرة 
المهنة على أن بثبت أن تلك الفوائد داخلة فى 
حساب المكآت المنتفعة ها الكائنة فى مصر 
وخاضعةللضر يبة على الآر با حالتجار بة والصئاعية 
المقررة ممةتضنىالكتابالثا من هذا القانون ‏ 
ولا سمد من الديون المتصلة بماشرة المبنة هما 
تعلق بشركات التأمين إلا الدلف المنوحة فق 


١4‏ العدد العاشر ‏ السئة السا بعة والثلائون 


داثرةالاحتياطىالحسانفى وجاء مذ كرةوزارة ا النص لا نستفيد منه البلو ك وحدها بل تستهيد 
الما لية ا 1هدمة [لمجلس الوزراء صوص مشروع مله كل المندات المنتفعة بالسليف و لستقيد هيه 
القاثون تحت عنوان فوايد الديون والودائع | كذلك منهات غير مشتغلة بالتسليف كبئة لها . 
2 ُ 5 ل 2 نات عراوك 8 > ةك 
5 ا وكان المشروع الاصلى يقضى ربط وان دي اله تشتغل 2 اد مكلذ 
الضرببة على بحوعالفوائديفض النظر عما يبحمل | دكانت مباشرة أعمالها تقضى عليبا عادة وتم 
٠ 00 8‏ العرف الجارى أن تمولالمزارعين'لذين يوردون 
الدائن هن الآعباء فى سبيل الحصول عليها ولدى ' ا 1 
0 2200040 | ليها حاصيلهم لمباشرة صناعتها باقراضهم ماهم فى 
إعادة النظر فى هذا المشروع باللجنة الفرعنة .| 5 0 9 5 
لنجلى الافتصادى رؤى أن ان بن ويد ١‏ حاجة إليه من امال لقكينيم من توديد ماتسيدرا 
9 وجا م 0 
00 0 227 اماس يك اغاضين فدشك أن "دلت 
ل 0 
قد نستغرق الضريبة معظم أر باح البنوك أو كبا | عليه الت الجديدء ‏ وتخلص من المراحل 
رذاك لآن البنك لا فح الفروض ما ملح من النشريعية للمادةه ١‏ منالقا نون رقم ع١‏ سنة»م؟٠١‏ 
الأموال شيب يبل مراف الرافع دعن دج | أن ارأى كان ييح .يادي الام إل فر 
التغليب تاجر اءتهاد فهو نري اماه عبن | الضريبة على فوائد الديون بأنواعبا وفوائد 
معين ويبيعه بشمن آخر ورحه [ما يأتى من | الودائع والتأمينات النقدية بصفة مطلقة فلاحظ 
العرق بين القُنين إذ هو يتلق الودائعءن الجبور | الجلس الاقتصادى أن من شأن فرض هذه 
أو بصدر مندات با حتاج إليه من الآموال | الضريبة الاضرار بالبنوك ودور النسليف على 
ويدفعفوائد الودائع أو السندات ‏ والحكومة أساس أنبا تجر فى الاعتادات فتشرما سواء 
تأخد الضريبة علييا - ويصرى مبالغ طائنة ١‏ عن طريق الودائع أو إصدار السندات ثم تعيد 
فى سبيل ننظم إدارته ومكاتبه فريحه هو عبارة | إقراضبا وأن شراء الاعنتادات يكلفها نفقات 
باهظة منبا الفوائك التى تدفعباعلى تلك الاعتهادات 
يحانب مصروفاتما الاخرى ومن ثم رؤىإعفا. 
'الفوائد أأبى تحصل علبها الينوك ودور الشليف 
النسيف مبنة أصلية ها وأضق هذا الإعفا 
أيضا حك الفقرة إلثاية على السلفيات 
0 الى تعقدها المنشاآت التى لا تشتغل بالتسليف 
عادة ولكن نقتضهبا ضرورة مباشرة 
مبنتها أن تمقدها وذكر مجلس الاقتصادى فى 
مذكرته المقدمة الحكومة أنه فما بتعلق بشركات 
المتفعة بها الكائنة فى مصر الخاضعة للضريبة على | التأ.ين لا تعمد من السلف أتى تمتحها متصلا 
الأرباح التجارية والمناعية ‏ وبلاحظ أنهذا | مباشرة المبنة إلا تلك التى تعقدها فى حدود 


ع لفو بين الغواقة: الى طصل ين 
مأ ممنحه من السلفات و بين ما تحمله م نالاعياء 
قار فك النالى كرها ردن للى أ نين 
ألصريية على هذا الررخ لا على موعالارباح ‏ 
وقد أخذ انجنس الاقتصادى ذا الرأىالصائب 
واقنس ذه الغاية نصأ وارد! فوالتشر بعالبلجيى 
فأضيف إلى المشروع حك يعنى من الضريبة 
فوائد الديون والودائع المتصلة مباشرة المبنة 
ما دامت نلك الفوائد داخلة فى حساب المات 


م و ا م حت ع 


01 


الاحتياطىالحسالى وكان هذا الذى ذكره إليجنس 
نوضيحا لما قصد إليه من اقتراس إضافة الففرة 
الثانية من المادة ١٠‏ فرأى المشرع أن يضع 


قضاء حكمة النقض المدنية 


هذا الإيضاح فى صلب النص فأضاف فقرة ثالثة ' 


تبين وجبة النظر فما يتعلق بشركات التأمين 2 | لمم أى المبالغ الى تدقع مقدما على 


فواقم الحل أن هذه الفقرة لم تأت حك جديد 


اثثانية من المادة ه فما يتعاق بالقروض الى 
عقدها شركات التأمين كداريقة من طرق أس كار 
بعض أمواها لمواجبة الاعباء والالتزامات 
الملقاة عليبا تجاه الممنين لآن نلك الآاموال هى 
من الأموال المملوكة لشركات التأمين لا أموال 
حملت عليبا عن طريق الافتراض سواء من 
الودائع اق بق إهدامتتدات أو غير 
الطرق ول شكلف شركات الأمين شيثا من 
النفقات أو الأآعباء فى سبيل الحصول على تنك 
الاموال على عكس البدوك ودور التسليف 
الآخرى التى صل على الآموال التى تستعمنما 
فى الإقراض عن طريق الودائع أو إصدار 
السندات ما يكافبافوائد وأعباء ‏ ولماكانت 
ألعلة التى رأى المشرع من أجنبا إعفاء فوائد 
الديون التى تعقدها البذوك ودور اللتسليف غير 


ذلك من 


منوافرة فى شركات الأمين فن القول بانطباق 
حك الغدرة الثانية من المادة ١٠‏ على فوائد 
القر و أى تعقدها شركات التأمين بكرن غير 
صحيم ‏ كا أنه من جبة أخرى فان مذه 
القروض لا مكن أن يعد منبا منصلا مباشرة 
الميئة إلا تلك السلف الى تعقدها فى دائرة 
الاحتياطى الحسانى . ذلك أن شركات التأمين 
كنبا أن تستثى أمواه! المتحصلة من التأمين 
فى غير الإقراض ولا تستنزءما ضرورة القيام 
بأعمال التأمين التى تباشر عفد هذه القروض فها 


|١564 


عدا نلك النقديات أى السلف التى تضطر 
محكم مينتبا إلى إقراضها للؤمتين لديها كدفمات 
على الحساب من قيمة بوالص تاميئوم وقد عير 
المترع عن هذه السلف فى النص الفرسى بلفظ 


: الحاب وهذا النوع من اللف تكاد تلفرد به 
إأما جاءت نوضيحا لا قصد [إيه المشرع فىالغةرة 


المي م يا ااا ااام اذا ذذذتااااااا0ا020ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا02020ية ةي 1ااالل الا 0ط 


شركات التأمين على الحياة دون غيرها والكن 
المشرع أطنق النص على شركات التأءين دون أن 
يقيدها بشركاتالتأمين على الحماة لاحتهالأن يكون 
هذا النظام مث فى شركات التأمين الأخرى ‏ 
وأنه وإن كان الحم الطعون فيه قد أوره فى 
أسيا به أن جميسع القروض أى تعقدها شركات 
التأمين على اختلاف أنواعبا تعد متصلة بمباشرة 
المبنة وكان هذا الذى أورده الحم غير ييح 
فى القانون إلا أن هذا الخطأ لايؤدى إلى نقضه 
مادام أله قد | تبى إلى أن القروض الى تعقدهأ 
تلك الشركات بعيدا عن دائرة الاحتياضى 
الحساى لاتمتع بالإعفاء الو ارد بالفقره الثانية 
من المادة ه١‏ وإنكان الحك قد أسس قنا.ه 
هذا على أن الفقرة الثالثة من المادة م١‏ الى 
أصبحت الفقرة السادسة بعد تعديل المادة 
بالقانونين رقى وموسنة 1)و١ ١‏ 4لا( سئة 
مها . م استثناء من حك الفقرة الثائية من 
المادةوكانهذ|الذىةرره الحم غير يح قانونا 
لآنالفقرة الثالثة « السادسة بعد التعديل , ليست 
اسكئناء من ح الفقرة الدّانية من المادة بل هى 
توضيح لما قصد [ليه المشرع فى الفقرة انثا نية 
فا تعلق بالفروض الى تعقدها شركات التأمين 
على ماسلف ببانه واعل الليس الذى وقع فيه 
الحك المطعون فيه فى هذا الخصوص برجع إلى 
أنه بعد أن صدر القانون رقم ع١‏ سئة ومو ١‏ 
وكانت الفقرة الخاصة بشركات التأمين هى 


١و‎ 


ر نت صباغة أأمادة يعد الغقرة الثا نية وهو 


الوضع الطبيعي لها عاد المشرع إلى تعد يل 


المقرة أأثالثة من المأدة ه؟ وكانت تأى فى ْ 


عا ١‏ سئة أهمها وبدلا من أن مضع تلك 
الاوترات ل ا لماز ورد لقن 


إزداء- *» 2 8 لاء 5 هد 1١ + . 08 "1١‏ 
د امه وردز م ادر م ألما له عنمو ضعبا لامي 


ف 
وأتى ما فى مابة النادة بع العقرات النى وضعبا 
53 17 -- 
استنتاء! من حم الفقرة إلا نيه . 
يق ود الام اأسنقية. ال اف 
وه ل مك ول حاحيلى “سسلم -أمكث هن 


بس أسيابه سبطله وذلك فى صدد تكيفه اصفة 


الأفوال الى انرا الطاعة من السلقات . 
: متصلا عماشرة عبلة ااتأمين إلا ماكان موسا 


لان الك : 


5 397 ١خ‏ دإ ١١‏ 0" 
الى عقدتا و جبمعة تدك السلميات 


و 


إن قطى َأ الإعفاء لاسرى إلا على اللفيات. 
1 


1 


الممنو حةى داكرة الاحتياضى ألحساق 5 ابد 


اهم 


افق قساف ل الفا تن الما 


وارجاع البعض الاخر لت الاموال الاخرى 
عير الاحنيائى الحساى ما بعس خار جاعن 
دائرة الاحتياطيات الفنية لتأمين ومنقطما 
عي مبلة التأمين الاامر الذى 0 مب عليه أن 


الاموال المتثيرة فى اللففيات أنى عقدتبا 
ظ لتأمس و متقطعة عن مبلة التأمين ولكن 


الحسكم عندما عرض لدو الآخر من دعوي 
الطاعنة الذى طلبت فيه أن يطبق غلييا حك 


الإعفاء المقرر الفقرة الثانة من المادة م١‏ على : 


. 5 . | 
5 1 : 1 د له و دين ميية الا فين 
الاريق الى اتيعته المطعون عنسا فى إدجاع : 1 


: كوق المال المسلكتمر. ناا عن أعمال: التامين فيو 


العدد العاشر ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


فى اتأمين ناقض نفسه و نو عن ثلكِ ااعمليات 
المصرفية صفة اانقاط المستقل بدعوى أنه ماهو 
إلا استثار للأموال الطاعنة المتحصاة أصلا من 
اتأميني تكشف عن ذلك منزانتها ‏ وأن 
قضاء الحم فى أحد شق الدعوى فيه وأساسه 
اتقطاع الآموال المكثمرة فى مصر عن مبنة 
التأمين وخروجها عن دائرة الاحتياطيات الفلية 
لنأمين وقضاؤه فى الشق الآخر سيه وأساسه 
اتصال نلك الاموال مهنة التأمين واتماؤها إلى 
الاحتياطمات المحصلة من التأمين . 


5 وحمت إن ول! انع ص دود بم سيق باه 
فى الرد على السيب الثاتى دلك أن القروض الى 
تعقدها شركات التأمين كييل من سبل 


الما 


بعص أفو! 


استار 


ال متحصلة من التأمين لابعد منبا 


فى دائرة الاحتياطىالحساى أما مأ خرج عن هذه 
انك فاتاشه متخاو لازال لا اال 
أ 


إلا الرابطة الناشئة عن 


هذا الخصوص دل اسكثمارا عاديا ولا بعك 


ا من صبيعة مرئة التأمين ولا سن توابعبا الضرورية. 


اموال خارجة عن داارة الادداضات الخاصة أ 


ٍ 
1 
ا 
أ 
1 


5 واحيدث إن اأسيب الرأ بع م أسياب الطعن 


يتحصل فى النعى على الم المطعون فيه بالقطأ فى 


د اناو و حطومالي الاعقاض 
الطاعئة فى مصر عى فما عدا جرءاً ضئيلا منها , 


الذى تتقدمت له الطاعنة فى الدعوى 4: صُليت 
إحشاطيا وفى حالة اعتبار فوائد الستقيات الى 
عقدما غير متصلة عباشرة الميئة الحم (وجو”تب 
استيماء تلك الغراءت بكامل قمتا من حساب 
الارباح والخسائر الخاضعة لاض يبتعلى الآر باح 
التجارية ولكن الحم المعاءون فيه رفض إجابة 


أساس أئما تباشر عملا مصرفيا مستقلا عن شاطبا | هذا الطلب استناد! إلى ٠:‏ أنه لا بحل 


الطلب الاحتياطى الذى أ بدته الشركة لمعا بن 


علمها من وشنوب اسابعاد القوائد الخاضعة 


للضريبلة بكامل قيمتبا من حساب الارباح ١‏ 


والخسائر الخاضعة لضريبة الار باح التجارية إذ 
أن المادة دم من القانون رقر .و سنة ومو( 
0 
من قسمة الك الشوائد مقا بل تصييببا 3ق معاريف 
وتكاليف الاستئار ‏ وأنه تبين من الاطلاع 


0 الارراق أن مصاحه الصرا نب قد راعت كل 


فك صمت على أن حصا لى الخدم بعد نز يل 


هذه الاعشارات عند محاسية المستأ ف عليبا فى 
الضريبة المستحقة فى ستى الراع » وأن هذا ألدى 
قرره الحكم إنعاوى عنى خط 
إذ أن الحك وقد قرر أن الفوائد النفيات إتى 
عقدتها الطاعنة غير متصلة مباشرة المبنة ما كان 
بحوز له تطبيق أحكام المادة -م لآن من المسل 
قانونا أن السلفيات المتصلة عباشرة المبنة فى النى 
يدحل إبرادها ضمن وعاء الأرياح الخناضعة 
لعضريبةالآرباع التجارية ونكون معفاة حما من 
ضرية الهم المنقولة أما وااسلفيات غير المتصلة 
عباشرة لمئة فلا يدخل إبرادها ضمن حساب 
| رباح والخسائر الخاضعة لضريية الآرباح 
التجارية ‏ وأن بجال تطبيق المادة +م أن يكون 


ع 8 12 5 5 م 
المتعاة رؤوس أموال ملقو » اجة من استعار 


ف صنق القاوة 


جرء. من رأس مالا ا تخصص لباشرة المئة وأن 
تكون الإنراداتالمد كورةداخلةفىجلة إ.رادات 
سامير سي يط لطيق انه ويوان كرون 
رؤوس الآمرال المنقولة أم العقارية جزء! من 
وى وال لد اسمن الناقترة المينة أ ذا 
كانت الأموال المستثمرة ايست داحلة فى راس 

مال المنشأة الذى تستخلهق عملبها الخاضع لاضربية 
على الادباج التجاربة والصناعيةفلا مه 
بحل لتطبيق حم المادة دم و[تما يب 'ستيعا 


ب حو سم صم سم م 0 


ستعاد | 


١‏ موا 


| الفوائد المذكورة من حاب أرباح المتأة 


بكامل قيمتبا وعدم إدراجيا أصلا فى حساب 
الإبرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية . 

ووحيث إن هدا النهى مردودبأن ما أوردء 
الح المطءون فيه فى هذا الخصوص لاعناافة 
فيه للقا نون ذل كآن الطاعنة منشأة تخضع للضر بية 
على الأرناح التجارية والصناعية اللصوص عنبا 
فى الكتاب 
ومو( اعتبارها صاحية ميئة عيبلا بسك 
وأن الآموال 
اأتى تتثمرها الطاعنة فى الاقراض داخلة ىق 
متدكانها إذ مى جزء من رأس مالما الناج من 
اشر مقة الأميوتت أن افؤائة الى عمل 
عليبا من تمليات الاقراض جزء من [إبرادانما 
العامة الخاضعة إضريبة الآرباح ‏ ونا كان 
ال مشرع قد فرض الضريية على أرباح إلمين بما 
لص عليه فى المادة .م من القانون رقم 14 
نسنة وعو و كا فرض, الضريبة على فوائد الديون 
والودائع واتأمينات ما نص عليه فى المادة 


الشانى من القانون رقر ؛! سنة 


الماده .م من هذا القانون ل 


,اقم يستثن مى تلك الضرية الآخيرة 


إلا ما أورده ف القهرة الك ليه من المادة زه ذوفى 


| غرائد السضات التصله مباشرة المبنة فاعفاها 


ا السا 5 
5-6 ف 


من الضر به 0 


لبت إلثاى 


بيانها فى الرد على 
من أسباب الطعن - أى أن المشرع 
ف أورده فى المادة .م مله فرض الضرببة 
على صافى الأراح ااتى صل عنيبا أر باب المين 
أب كن مصدر هده الأرباح م دامت امه سن 
الضربية على فوائد 
الديون صفة عامة ولم يستثن من ذلك إلا فوائد 
الديون الاصلة مباشرة المرئة ويقصد ما ع 
يق انان د اهس طبظ المبنة أرظرور رراتا + 


مراولة ميامم 5 فرض 


١ 


إوللكن مقرم نرأى عنقا مق الاذو ا العتز يك | و تاسييد المرع رأى منعامن ازدواج الضريبة 
أن يورد نص المادة دم الى تقضى بأنه مععدم 
الاخلال بأحكام المادة 6 / م فإن إبرادات 
زؤوس الآمزال المتقولة عرسم 
المنكأة والتى تناوها الضريية المقررة عمقت 
00 من هذا القانون أو التى 7 
ة مقتضى قوانين أخرى تخصم من جموع 
57 الصافى التى نسرى عليه ضريبة الا أرباح 
رذلك عقدار موع الإبرادات المشار إلنه بعد 
تزيل تنصيببا فى 500 وتكاليف الاستهار 
على أساس ١ ١‏ من قيية تلك الإبرادات » 
وقد جاء 07 بر المالية المقدمة مممشروع 
القانون إلى #نس الوزراء مخصوص هذه المادة 
اق :د ومن البدهجى أن اإجئاب تعدد 
الضرائب اجتناءا يلاما قا لاسبيل إليه . 
والكدفت؟ اله قات :؛ م 
اتخذما المشرع لاجتناب تعدد اأضرائب فبى : 
[1) أن يستبعد من أرباح المثشآت الخاضعة 
الضريبة على الاأرباح التجارية والصتاعية 
الابرادات الناتجة مما تملك منالعقارات وكذلك 
الارادات النائحة ملك من رؤؤوس الا"موال 
المتقولة بعد تر زيل 
المذكورة باعتياره تصيبا فى مصار يف الماشأة, 


م من قيمة الا يراد دأت 


ومقتضى هذا أنه إذا كان صاحب ميئة غاضعة 
لنضربية على الأدباح التجارية والمناعية قد 
لمزاولة 
مينته فى أعمال التتليف دون أن تضطره [لىذلك 
ضرورة مزاولة المبنة فإن الضريية المتصوص 
عنها فى الققرة الا ولى من المادة ٠6‏ نكون 
مستحقة على الفوائد البى حصل عليبا من 

النشات .ولا مانك ملك الفرائد مكل لفن 
لوقت جزء! من الارباح التجارية والصناعية 


عقون سن زان امال احص 


1 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلائون 


وتستحق علببا ضريبة طبقًا للمادة . 
القانون فاه عملا حم المادة +م ومئعأ من 
ازدواج الضرية فإنه يتعين خصم تلك الفوايد 
بعد زيل .721 منبا مقابل المصاريف من 

جموع الريجح 6 نستحق عليه الضر بة 
على الاأرباح التجارية والصناعية 
مااتتبى إليه الحك المطعون فيه فى خصوص 
الطلب الاحتباطى الذى تقدمت نه الطاعلة فى 
الدعوى ولاحل لما تمه الطاعنة من قياس هذه 
الحالة على استغلال مول خاضع لضريبة الآ أدباح 
اتجارية والصناعية لمقار استغلالا غير متصل 
عبنته التى من أجلبا فرضت عليه الضرببة وذلك 
للفارق ا واضح سن الحالين إذ ذ أن الملاعنة قْ 
صورة الدعوى[تما تستثمر مال المنشأةالمفروض 
عليبا ضر يبة الا“ر باح التجارية والصناعية . 

د وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن , 


؟ من 


58 وهذا مم 


( القضية رقم ه4١‏ سلة "" ل) 


املك 
1 00 سنة ١605‏ 
000 عر على عراضم . اختماس .حجن , 
صدور 1 - من قاضى الاءور الوقتية بالمحمكية 
الابتدائية . رقم م أاتظل م, ن هذا الاي إلى القاغىالآء 
احتمام كم الام 9 0 إسداعكاف ا 
يسدر فى الظلى ٠‏ الادة علا .رافسات ٠‏ 
0 مر الححز ارا من قاضى 


لامو اوقنية بالحكة الا قد انية 6 ااتظز 


الذى تصدر فق 2 ا من 


الحمكمة الاتدائية منسقدة سبيئتها السكاملة 
7 تنص ينظر استدنافه محكمة الاستثاف ٠‏ 


قضا محمكئة النقض المدائة 


5 ظ 
:...سث إن مين ىالطعن أن الحك المطاعونفيه أ 
قد أخطأ فى تفسير المادة ميم مرافعات [ذ قرر 
أنة مادام أنالقا نون أحلالقاعى الآمى بحل الحكمة 
نغ اط نان حكه ايكون كحم المكة 
وهن ثم ينظر الاستئئاف أمام امكمة أأتى رفع 1 
الا الاستئناف6ا لو كان الحكم صادرا من الك 
الخنصة . يا أخطأ فى تأويل القانون إذ استند فى ٍ 
قضائه بعدم الاختصاص إلى الفقرة الثانية من ْ 
لمادة ١و‏ مرافعات الى تنص عل الاستثنافات الى 
تفع إلى اممكمة الابتدائية . 
روحدث إنهذ! النعى مردود بأنالمادة م 
عرافعات تقضى بأنه «فى الأحوال الى يكون ما 3 
للخصم وجه فى استصدار أ يقدم عر يضة بطبيه 
إلمقاضى الا "مور الوقتة بالحكة امختصة, و تقضى مه 
المأدة ميم بأن لل الذى صدر عليه الاامر ا 
بدلا من النظل للبحكة انختصة الحى فى انظم 0 
لنفس الآمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه 
ولارمنع من ذلك قيام الدعوى الا صلية أمام ٍ 
المحمكة ‏ ا 0 وجه ا 
السرعة بتأييد الاأمر أو بإلغائه و يكون حكه | 
أ 
ْ 
نظر| 


قابلا لطرق الطعن المقررة للا حكام التى تصدر 
على وجه السرعةء ومؤدى هذبن النصين أن 
انون المرافعات الحالى خول سلطة إصدار 
الأوامر على العرائض اناضى الاأمور الوقنية 
فى الممكة الغتصة بنظر التزاع # وهو رئيس 
الحكمة الابتدائية أو من يقوم مقأمة عند غمايه 
وقضكة المواء | لوقه كزان عر امن الك 
ورسم المشرع طرقا خاصة للتظلر من الا وامرعلى 
الءرائتض فأجاز لمن صدر الاأمر ضده انظم 

لنفس القاضى الامر أو إلى المحكة الختصة بنذ 


ارففنا 


موضوع النزاع الذنى صدر الاامر تمبيدا له أى 
عناسبته فإذا مانظ/ القاضى الامر فإنالحم الذى 
يصدره القاضىف النظل يكون حكا قضائيا لاممرد 
أمر ولا جوز الطمنفيه يطرق إلطعن الجايزة 
واحكية التى تختص بنظر استئناف المكم 
الصادرمن القاضى الأمرف النظل تختلف باختلاف 
هذا القاضى فإذا كان الك ف التفظل صادرا من 
قاضى الا مور الوفتية بامكة الجرئية أختص 
فار الاستثناف الممسكة الاتدائة التى تتبمبا 
| امحكة الجرائية أما اذاكان الحكر فى التظل صادزا 
من قاضى الامور الوقدة الك الاتدائية 
اختص بنظر الاستّناف ‏ ذلك لان المشرع 
عتدما أجاز النظل إلى القاضى الأمر دلا من النظز 
لامكة إغاأحل القاضى حل ! لحكمة .فالحك الذى 
فى التظم يعتتر كأنه صادر من المحككة 

0 منعقدة كاذنا ل ميثتبا . ولما كان الطا 
استصدر أمرى الحجز من قاضى الا مور 57 
محكمة القاهرة الابتدائية وقد رفع التظلم للأمر 
فقضى فى النظل بالغاء أمرى الحجز فالحك الصادر 
منهق النظر بعد كأنه صادرمن احكة ألا تدائيه 
منعقدة بيثنها السكاملة ونختص بنظر استثنافه 
حكة الاستئناف ‏ وما كإن الثايت أن الطاعي 
رفع استكنافه عن حم التظل أمام محكة القاهرع 
الابتدائية فبى إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر 
الاستثنافلم تخطى. . فى القانون ج أنه للاخطأا فيا 
أو رده الحم الفلدوى فت انقنادا إل شن الناد: 
إه 200 ذا كان ١‏ نقدم فان أأطم ن يكون 
على غير أساس و يتعين رفضه 2 

( القضية رقم 0٠5؟‏ سنة >7 اق ارئاسة وعضوة 
السادة الاسائذة عبد العزيز مد رئيى المكمة وبهد 
نواد جابر وتمد عبد الرءن بوسف وأجد توشموهد 
متولى عتم امتعارين ) . 


م-ة 


و١‏ العدد العاشر 


0ك 
| 
| 
1 


كد 
1 دسمس سئة موا 


امحد وان ."دنه لاحن > ١‏ 
بسلان ترارها استنادا إلى أن أحد 00 
إساء ٠رأى‏ فى :قديرات 0 الهعرائب بعأن 


المول عن على العزاع , لا , لاغسأ . القانون رقم 


3 
له 
6 


ماة 9689| 
سا ال أقض ‏ ء . أسياب متعاقة بالاظام العام .أسةئئافت 
و شكله » ٠كوة‏ الأمر الفضى , هدم ورود ضعن على 


أ 

#4 اء 1 

شكل الاسدتياف .ها 22 اللياية فى خصوس كل ا 
1 


الاستيياف . عير مول ٠‏ 


البادىء القانوية 


١ط‏ إذاكان لحك قد انقهى إلى ' 
بطلا نقرار لحنة العامن الث.كلة طبقا للقازون رم 
سنة .1968 تأسيسا على أن أحد أعضامها 
سبق أن أندى رأيا فى تقديرات دصاحة 
الضرائب بثأن أرباح امول عن منى المزاع 
فان الك لايكون قد خااف القانون . 
؟- إنه وإن كان تجوز للنيابة كا جوز 
لدكءة القض من تلقاء سما أنتثير فىالطمن 
ما يتملق بالنظام امام إلا أن ذلك مشروط بأن 
د ال بل حشرم قفر ليم 
فاذا كان شكل الاسئناف لم يرد عليه طءن فيكون 
مأفضت به محكءة الاستثناف_منقبول الاسنشاف 
شكلا قد حاز قوة الأمر التقفى » ويكون غير 
مقبول مااثيره النيابة فى خصوص ش لكل 
الانشف من أن الاسنشا ف كان غير جز . 


0 
بع 
ا 
ظ 


السمنة السابعة واكلائون 


ار 
عنف إن البلمن ى هنل شوب زايد 
ما وام عل الدج المطعون فيه بمخاافة 
القانون راان 0 تأسيا عل 


ا ا ا درجة م 
| أو أصبحت عتتصة بالفصل فى طعن الممول على 


تقدر أر باحه بمعرفة المأ مووية وأن قزازاتا 
تعتير مثا بة أحكام تستأ قف أمام | نحكة الا بتدائية 
إلا أنها بقيت مع ذلك لجانا إدارية أقصىمايقال 
فيب إنا ذات اختصاص قضاق وها هن طبيعتبا 
هذه ومن ءار يقة نشكيلها ما يباعد يينها و بين تاف 
الأوضاع الواجب مراعاما فى تشكيل جهات 
"التفنا' لآن: من الاصول القررة فق ارال 
التقاضى العادية أن صا حب الحق أو صاحب الدعوى 
لامختار فاضيه وإذ كانت المادة .ى من القانرن 
رقم ع١‏ سنة و19 بعد تعديلبا بالقانون 2 
45 منة .0و أو بالقاتون رقم لاه سنة 
؟5و( صريحة فى التصرع لللمول بأن يختار 
عضوين يكلان نشكيللجنة الطمن ويذلك نكون 
قد خااغت الأوضاع العامة فى التقاضى و خرجت 
علا أو حادت عنبا ما لا محل معه ولا بعدءه 
| للنعى على الطاعنة 0 الأمون الفاحمن: آم 
غيره من موظفبا أعضاء فى اللجنة ‏ وأن ى 
القول بغير ذلك ووعوت انا قراعد قانون 
المرافعات فى اختار أعضاء هذه اللجان النزاما 
ما يلزم وقيدا على حق وزير ال#الية أو عق 
الممول نفسه فى الاخشار . وأنه لو أخذ سسذا 
النغلر لمكن الممول من نعطيل أعمال اللجنة 
وإهدارها إذا اختار العضوين اللذين عثلانه فى 
لجنة الطمن أو أحدتها من متلع عليهم القضاء 
مك المادة ٠م‏ من قانون المرافعات وبذلك ٠‏ 


قضاء محكة النقض المدنية 1 


يصل الممول إلى بطلان قضاء اللجنة بعمله ‏ 1 | باعتاد تقدير المأمورية أوتخفيضه وثول التعديل 
أن الك المطمون فيه إذ قزر أنة ونق كان انون |. السانة وو فأصيم من شق المول ومطلة 
الضرائب قد نص على مواعيد وإجراءات معينة | الضرائب استئناف قرار لجنة الطعن أمام امحكة 
فإن عدم اتباعبا ير تب عليه البطلان ‏ قد أرسل 
المول وجبله إذ لى ببين ماهية تلك الموا عد 
والإجراءات الى فض قانون الضرائب اتباعبا 
0 الطلان الذى رنب على عدم أنباعبا 
رأنه إذا كانت التعلمات المتعاقة بالإجراءت 
ء القواعد الى تنبع أمام لجان الطعن قد أشار 


الابتدائية منعقدة هيئة تأر ية * م , عدات الماحة 


الاخيرة بالقانون رقر 6ب سنة 1م4١‏ ياضافة 


حكم جديد ها نص على أن يكون الحك الصادر 
اكه الج : نبائيا إذا كانت تقديرات 
مصلحة الضرائب السنوية المطمون فيا لا تحاوز 
ألف جنيه ... وهذه التصوص اتتى ورد 8 
القانون رقم ١41‏ سنه 0 بين منبا .أن لجنة 


ظ 
ظ 
ظ 
ت | 
فنات | 
ا الطعن همئة ة إدارية بدايل أنه بدخل فى تشكيلبا 
5 
ْ 
ْ 
ا 
ْ 
ظ 
9 
ا 


إلى أله ٠‏ تتبع بقدر المستطاع قواعد المرافعات 
الخاصة باستجواب الخصوم والا تقال نحل 1: ذاع 
وجماع الشهود وتعيين آل الخيرة , فبذ ١‏ منبا ! عنصر غيرةضاق م أن للممول أن ختار عضوين 
أمتحسان . مثلانه فى اللجنة ويشبركان فى إصدار قراراما 


هات إل ذلك اال كانت عد ريات مناه 
الضرائب السئوية بزيد على الف جنيسه فان 
الخصومة تمر فى ثلاث راحل م لجنة الطعن 
١‏ والمحكة الابتدائية فيحكة الاستئناف ناذأ 
ما أعام رت لجنة الطعن هيئة قضائية ودرجة من 
درجات التقاضى 5 جاء يتقرير لجنة الشّون ااا لية. 

مجلس النواب عن مشروع القانون رقم ١27‏ 

.ه؟ ثآان مقتضى ذلك أن يكون التقاضى 
ما يتعدق بقضايا الضرائب ب على ألااث دروات 
وهذا نظام غريب عن التشريع المصرى ‏ إلا 
أن تنك ايئه الادارية وقد أعطاها القانون 
ولاءة القضاء إذ أنها تفصل فى خصومة بين 


« وحيث إن هذا النعى مردوده ل ذلك أن 
لجنة التقدير الثى نصت عليها المادة .٠ه‏ منالقا نون 
ركم ؟١‏ سنة ومو قبل تمديلها بالقانون ١:1‏ 
ل .46و كانت هيئة أصلية فى تقدر الضرية | 
وكانت ندلك لجئة إدارية ححتة لا ييطل قرارها 
إذأ كان من بين أعضاتها من سبق له إبدا.الرأى 
فى حالة الممول على مااسقر عليه قضاء هذهالمحكة | ...زر 

إلا أن القانون رقم ١:5‏ سلة .ووذ قد 
عدل المادة .وه وأأشأ عقتضاها لجنة الطعنو نص 


على أن : 000 

00 المالية رئيسا ومن عضوين 

من موظق مصاحة الضرائبحتارهما وبر المالية | مم لحة الضرائب والممول وهى ببذه الصفة يحب 
ويحوز بناء على طلب الممول أن يضم إليم | أن ترتيط بالأصول اهامة والبادىء العامة 
عضوين تارهها من بين التجار 0.. كأ عدل لتقاضى وانتى من مقتضاها ألا بلس للفصل فى 
القانون المادة مه فأعطى للممول حق التنظلم | خصومة من سبق له إبداء الرأى فيبا ‏ من ثم 
فى تقدير المأمورية خلال شهر أمام لجنة الطعن | فان من انتبى إليه الحكر المطعون فيه من بطلان 
وعدلت المادة مه بالنص على أن تنظر لجنة | قرار لجئة الطعن تأسيسا على أن أحد أعضائها 
الطمن تل الممول فى جطسةسرية وتصدر قرارها | سبق سيق أنأ بدىي رايا فى تقديرات مصلحة الضرائب 


فل العدد العاشر 


بشأن أر با حالمطعون عليه عن ستى التزاع لاعن لفة 
فبه للقائرن ‏ ولاعبرة ما استند إليه الحكمٌ 
المطعون فمه أعتبار لجدة الطعن أولى درجات 
التقامنى أخذا عا جاء بتقرير لجنة الشؤون المالية 
جلس النواب مادام أ 3 ن مااتهى إليه الحكم يح 

فى الغا نون 

٠‏ وحيت إن الثيابة أثارت فى مذكرتما أن 
اقديرآات مصاحة الضرائب السئوية المطءون فمباأ 
لاتزيد عن ألف جنيه ومن ثم وعملا حك 
المادة هه من القانون رقم ؛١‏ سةة ومو١‏ 
المعدلة بالقانون رقم (١06‏ سئة 1١481‏ يكون 
الحكر الصادر من المحكمة الابتدائية غير جائز 
استثنافه إذ صدرهذا القانون فى .+ منأ كتوير 
سنة 1و١‏ أى قبل أن يصدر الح الابتدائىقى 
/ا؟ من مارس سمئة +ى6هة1 وأنه لذلك يكون 
الحكم المطعون قبه فد أخطأ إذ قضى يقبول 
الاستئناف شكلا . وأهلما كن شكل 
الاستئناف من النظام العام فإن لممكةالتقض 
التعرص له من تنقاء تفسها وطليت الثيابة لهذا 
«فض الحم والقضاء بعدم قبول الاستئئاف 
0 7 

٠‏ وحدث إن ما أثارنه الثياية فى هذا 
الخصوص غير مقبول لآنه وإن كان يجوز للنيابة 
جحو ز للمحكة من تلقاء نفسبا أن شيرف الطعن 
ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن 
كونواردا على الجزء المطعون عليه مى الحك : 
وخاكان شكل الاستئناف ل يرد عليهطعن فيكون 
ما فضت به حكة الاستداف من فيول 
الاستئناف شكلا قد حاز قوة الام المقضىء . 


( أأقضية رقم / )ا سدة ؟*؟, 5 رثأسة وءعضدوية 

اأسادة الأساتنة عبد ١‏ أمزيز مهد رئيس الل كمة وإسحعق 
عند اليد وعف فيد الواحد على 0 مول عتلم 
وأعراعم عبان يوسف المستكارين )6 . 


السنة اأسا بعة والثلاثون 


اب ب مر 


دن 
1 دإسمس سلة +1560 
1 موظفون . تعام حر . أأقانون رأم اط شاه 
6ل . عدم اكاب مدرسي وموظفى التعلي, الأو 
صفة الوظفين العموميين ممقتضى هذا القانون ٠‏ 
ب ا جميات ٠‏ عضوية العية ٠‏ 
ها برسمه قانون المعية بشأن طريق 


0 الساع 


كدت عصو يتها 


وما بتعارص ع 500 المضوية 5 مثال من م 3 مكارم 
الأخلاق الإسلامية ٠‏ 
3 ب تقض . الضفة فى المامن . جمميات . دعوى . 


قيام التراع بين الطاعن والمطءعون عليه لى صفة رءاسة 
الجمية . تامل الطاعن لبذه الصفة فى 
3 الدقم عدم قبول الطمن عقولة إله 
.الاممل لها . 


ماس إدارة 
5 حوية الطءون 


وحه إلى غير ذى صفة 


دا قض . المصلسة فى ألطمن ٠‏ انعدامها بعد 


صدور الحك, المطمون فيه أو المدامها قله فى لالة 
عدم عسك المطمون عليه بذاك أمام ممسكمة الموشوعء 


لا يعكد بةاء. 

المبادىء القانونية 

كم١ لم يكس بالقانون رقر “لالس‎ -١ 
عاد صدوره موظق 5 مذرسى العام الحر‎ 
صفة اأوظفين العمومين ذلك أن هذا القانون‎ 
لم يتقاول غير فتح اعماد إضافى بمباغ معين فى‎ 
بوزارة‎ اذه١‎ ١98٠ ميزانية السنة المالية‎ 
ا.أوارف لإنشاء عدد مهعين من وظائف مملتى‎ 
وموظفى التمليم الخر عن المدة الياقية سس الستة‎ 
. المالية الذ كورة‎ 

؟ ‏ إن قانون الجمية هو دون غيره الذى 
لدنم طريق كسب عضويتها وما يتمارض مع 
عذه المضو: وهو وحده الواجب الاتباع فى 


قضاء محكة النقض الم نية 


هذا الحصوص . فإذا كانت واتمة الال أن 
مذرمى حعية مكارم الأخلاق الاسلامية الذين 
حضر وا جمميتها الممومية واشتركوا فى إصدار 
قرارأنها لم تتوافر هم شروط عضويتما كا أن 
هذه المضْوية حظارت عليمم - وفَا لتنصوص 
قانون الجمية فإبه لاحق م حضور الاجماع 
أو الاشتراك فى إصدار قرارات . 
» - إذا كان كل من الطاءن والمطعون 
عليه يتنازع صفة رياسة ملس إدارة الجعية 
وى بذانها مدار الاصومة القائمة بينبا فإن 
تجاهل الطاعن لها فى توجيه الطامن هو أمر 
تفتضيه طبيعة الخصومة » وصحل لادفم بعدم قبول 
الطمن عقولة إنه وجه إلى غير ذى صفة . 
بعار بق النقض هى بقيامها وقت صدور الحكم 
العلمون فيه فلا يعقد بانعدامها بد ذلك »كأ 
أنه لاقيية لانعدامها قبل الح المعلءون فيه 
إذا لم يتمسك ,ذلك المطمون عليه أمام حمكة 
١‏ أأقضية رقم ؟؟ سنة "اق رئاسة وعمضسورة 
السادة الأسائدة عد المزيز عد رئاس الحمكءة واسحق 


عند السيه وأحد كوشه وحمد .تولى عتلم وابراه-م 


عبان يوسف المستشارين ) ٠‏ 
١ه‏ 
| دإسور سله 65 4ؤ 


أ شرة قبح ٠‏ ابص 
فى عقد الشركة على شرط يقفى .قوط حقوق والنزامات 


شرط فاسخ . عقد . 


فسن 


الشريك الذى يتخاف عن دقم حسته قن رأس ااال فى 
الوعد الحدد لذلك . قيام ارك فملا متذربرعقدها 
طلقا لتصوص ااءقد . اءضار ذلك الشرط شرطا فاسكا 
أصلعة باقى الشركاء وايس رطا واققا . 

ب 0 م واسخ 5 الاتصاح ل 
امقر الت.ادلى عن اشر طُّ اافاسخ ٠‏ لاخر ودج فيه على 
لكام القافون ٠‏ الأثر الترتب علىحةق هذا الدسرط ٠‏ 

جد حيء ه تايب كاف » . شرط فاسخ ٠‏ 
عقد . فخ إتهاء الى إلىعدم تحقق المرط الفاسع . 
التعى علطلا المع فى كيف هذا القرط بأنه شرط 
حزانلي ٠‏ لا 00 مله . 

د - شركة . عقد , الام فى عقد الشركة هدم 
جواز تنازل الشربيك أو م حمته أشريك آخر إلا 
بموائقة العركاء كتابة . قول أسد الشسرهكاء 
اب شريك آخر بتمد.ل حصيه فى رأس امال غير 


تلك الوائقة . غير جائر . 


المبادىء القانونية 

١‏ - متى كان يبين من نصو ص عقد شركة 
من الشركات أن الشركة فد تحكونت نلا 
منذّ حرر عتدها وأصبيح ليا كيان قأنونى 
وقامت فور توقيم الشركاء على المقد الننى. 
لباء كا باشرت نشاطها منذ اليوم الحدد فى 
المقد ذإن الشرط الوارد بالعةد والذى يأعْى 
بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته 
فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حةوقه 
والعزاماته - هذا الشرط لايمدوأن يكورتف 
شرطا فاسخا يكرتب على محققه امصلحة باق 
الشركاء انمصال الشر يك المتخلف من الشركة 
قضاء أو رضاء» ولايستير قيام الشركة معلقا 
على شرط وأقف وهو قيام الشركاء بافدقم . 

؟ ‏ الشرط الفاسخ «فترض داها فى كلل 


١‏ العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


رأس امال على باق الشركاء بالتسارى ولايكون 
الشرريك المتخلف حق المطالبة_بالدخول فى الشركة 
بعد ذلك التاريعخ » وأن هذه العبارات صريحة فى 
أن المتعاقد ينقد جعلوا أساس الاشتر اك فى الشركة 
هر وفاء كل شر يك نحصته كاملة فى الموعد النحدد 
بالعقد نقد لمدير الشركة , حسن رجب»ء مقا بل 
| إيصال وأن من لا يقوم مذا الالتزام كاملا 
| يستبعد من الشركة نهائيا وتوزع حصته على باق 


عثل تبادلي والإفصاح عنه فى العقد لايمدخروحا 
على أحكام اقانون يلاعو عرد تدارا | 


وعل ذلك فان نحفق الشرط الفاسخ لايؤدى 


إلى انقساخ امقد ٠١‏ دام أن من شرع أصلحته 


هذا الشرط م يطاب الفسخ . 


1 لاجدوى دن النهى خط الحم 


تصكييف الشرط الفاسخ أنه شرظ حزان 
مي كأن اله كم قد انتبى إلى عدم تحقق الشرط. 


: متى كان نص العقد صريعا فى أنه 


5 ُ ١ 
ليس لآأي شريك حق التنازل 'و بوم حصته‎ 
لأى سر يك آخر إلا عوافقة جيم الشر كاء‎ 


اكتابة فإنه 5 صدديدأ مأقرره لمكم من 


الشركاء بالتسارى يآ حرم من الدخو لف الششركة 
بعد ذلك وأن النص على سقوط جميع حقوق 
الشريك المتخلف أو المقصر فى التزاماته لا مكن 
أن تسر اهطة ابنذ تان من المقد إلا ياه :شرل 
موقف فلا يتحقق وصف أى من التماقدين بأنه 
شر بك فى الشركة إلا بقيامه بدفع حصته فيرأس 
الما لكاملة فى الموعد انمحدد ‏ وقد يمكن تفسير 


أنه لا يوخ لأحد الشركاء أن يقبل ماطلبه | البند المذكور على أنه شرط فاسخو نكون الشركة 
- قد وجدت فعلا وقت تحرير العقد فإذا قصر احد 
الشركا. فى الوفاء ححصته كاملة فى رأس المال ممق 
الخمرط وزالت عن المقصر صهفة العضوية ئ 
الشركة وسقطت حقوقه والتزاماته فيبا تبعا لذلك 
إلا أن الك المطعون فيه انتبى إلى اعتبار نص 
البند الثانى شرطا جزائيا وضسع لمصلحة الشركة 
: ضد الشريك المتخلف أو المقصر ويكون الشركة 
ببحصل أولما في النعى على السك المطعون فسه | أن تمل أثر هدا الشرط أو تهمله على ما تحفق 
الخطأ فى تطبيق القا نون بأن أخطأ الحم تكييف | ى مملتها وأنه إذا أخذ بالتفسير الذى اتبى 
عقد الشركة ومند اموسع و !وا بوابره ْ [ليه الحم يكون هذا الشرط أسديا يبي حلشركة 
تفسيرأ مغا برأ لمراد العاقدين ذلك أن البند الثاف | رهام المقصرعل الإقاءفيبا إذا حاقت مما خسارة 
من العقد نص على « تعهد كل شريك بدفع حصت | | ونحها حق | بعاده عنبا إذا حققت رمحا ومن 
فى رأس المالكاملة نقدا قبل بوم ١١‏ من نو | ثم يكون الشرط باعالا ‏ فضلا عن أن الحسكم 
سئة مع و١‏ وأنه إذا تأخر أى شريك عن دفع | قد كال للخصوم بكيلين فى صدد تفسير هذا 
حصته أو جزء مثا فى هذا الميماد تسقط جميع ! الشرط إذ اعتيره [راديا بالنسبة للطاعن وأعتره 
حقوقه رإلتزامانه فى الشركة وتوزع حصته فى | بالنسبة الشركة شرطا جزائيا وأنه ها بن عن 


ثُ رك عر 3 تعديل 4 ف ان المال 
مادام أن وذا الطاب / يوافق 053 باق 
الشركاء كهابة ٠‏ 


واء.. رك إن الطعن 8 عل أربعة أسياب 


قضاء محكة التقض المدانية 


الشرط صفة الشرط الارادى بالنسة للطاعن أن 
توافر النقود بيدكل شريك فى المدة القصيرة التى 
حددت للوقاء برأس المال ليس أمرا إراديا 
بالنسة له . 

و وحيث إن هذا الذعى مردود ذلك أله 
بين من عقد بن من نوفر سئة مع أنالموقعين 
عليه انفقوا على نكوبن شركة تضامن فما يينهم 
لاستغلال العطا ءات الفى رست على أو هم المرحوم 
حسن رجب مورث الفريق الآول الخلبون 
علييم لتوريد البيض [ل الجيش البر يطااق وحدد 
البئد الآول رأس مال الشركة وحصة كل شر يك 
و نص البند الثانى على تعهد كلشر بك بنسد يدحصته 
فيرأس المال كاملة إلى المرحوم حسن رجب قبل 
يوم 1 من توفير سنة بع و مقا بل إيصال وأنه 
إذا تأخر أى شريك عن دفع حصته أو جز. 
منبأ فى هذا المعاد تسقط حقوقه والتزاماته فى 
الشركة وتوزع حصته بالتنساوى بين باق 
الشركاء ولا يكون له حق المطالبة بالدخول فى 
الشركة بعد ذلك التارريعخ وأنحصة المرحوم حسن 
رجب قد دفع بعضبا كتأمين لدى الجيش البر يطاق 
وضم باقيها إلى رأس مال الشركة ؛ وحدد البشد 
اكالم هده الشرق ماسة شرور لالضفئ قدا فق 
م١‏ من نوفير سسلة ١97‏ و 4 تخيداول 
عطاء من 


2-5 ابد 0 تديين ا 


/ سخصية 95 


١ قبي‎ 


الخسارة وأورد ايند السايم أنه إذا تبين أثناء 
0 عدم كفاية ا المال الغرض الذى 
ونت من أجمله ااشركة فان على كل شر يك 
0 فيا تمتاج إليه الشركة من مال بفسبة 
حصته فى رأس المال فاذا قصر شر يك وزغت 
حصته على باق الشركاء وذكر بالبند الثامن أن 
ليس لاحد الشركاء حق الا نفصال من الشركة 
قبل نباية مدنها إلا رضاء باق ااشركاء وآ 
ليس لآى شريك أن يتنازل عن حصته لآى 
شريك آخر أو للغير إلا موافقة باق الشركاء 
كتابة ونص اليند التاسع على اللزام الشركاء 
متضامئين بتنفيذ الالنزامات الى تنتج عن أعمال 
الشركة وبخلص من هذه النصوص متمعة أن 
الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها فى ن 
من أوفير سلة 86! وأصيم ا كيان قانونى 
وقاعت فور توقيع الشركة فى ذلك التاريخ على 
العقد المنثى“ لها يؤيد هذا ما ورد بالبند الثانى 
من أن المرحوم حسن رجب قد دفع حصنه فى 
رأس المال بعضها كتأمين لدى الجيش البر يطاق 
وضم باق الحصة إلى رأس مال الشركة كا باشرت 
الشركة شاطبا منذ اليوم المحدد فى العقد وعلى 
ذلك لم يكن قيام الشركة معاقها علىشرط واقف . 


1 00 يدا باليند ا ابني 


المال فى الموعد 20 


رجب مديرا الشركة وأن له بذلك حق الادارة | حقوقه والتاماته فهو لايعدو أن يكون شرطا 
والتعامل والامضاء بام مم الشركة ولحساما فاسخا يسرتب على تحققه اصلحة باق الشركاء 
وح اتتازل عن النظاءان الى د وحوى | انفصال الثس بك المتخلف م 7 |!ء شركة قضاء 


البند السادس تعيد مدر الشركة معد | أورضاء 


03 وعلى ذلك بق العقد انا منتداأ 


حساب عن الارباح و[إلخسا > ر للشركاء فى نباية 1 كثر لقا نونية بين الشركاء رغما عن تخلف 
مدة العقد وعلى حق كل شريك فى الحصول على ' الطاعن عن تقدم حصته فى رأس امال فى الميعاد 


حصته ق الرح وعلى مسثوليته عن نديهه فى 


الحدد ذلك ومتى كان الثابت فى اليعوى أن 


١م‎ 


العدد العاشر السنة السا بعةوالثلاثون 


شركاء الطاعن لم يطلبوا فسخ العقد بالنسبة له 
اتخلفه عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد 
امحدد كا كانت تصرفات مدير الشركة مع الطاعن 
صريحة فى عدم الآسك هذا الشرط إذ قبل منه 
ما عرضه فى خطاب ؟ من نوفير سنة ١67‏ 
من التنازل عن بعض حصته كا قبل منه الشيكين 
اللذين بعث ما إليه فى ه من ديسمير سنة 
7 بشممة حصته فى رأس المال على أساس 
خطاب 7٠‏ من نومير سمنة م«4؟١‏ كا أن الثابت 
أن الطاعن لم يعر نفسه خارجا عن الشركة 
منفصلا عنها بعد ١6‏ من تور مة م418١‏ 
يدليل الخطا بين سالقالذكر ءا يقطع بأنالشركاء 
فها ينهم قد توافقوا على عدم تنفيذ الشرط 
الوارد بالبند الثانى من العقد ويكون صحيحا 
ما انتبى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الشركة 
بين جميع الشركاء منذ تحر ير العقد ولا عبرة ما 
قرره الك من تكييف خاطىء اليلد الثابى من 
العقد واعتباره الشرط الوارد به شرطا جزائيا 
مادام أنه انتبى فى قضائه إلى اعتبار الطاعن 
شريكا فى الشركة منذ تحر بر عقدها والتزامه تبعا 
لذلك بالآثار الناتجة عن قيام الشركة بعملها 
ولا بحل بعد ذلك لما يديره الطاعن حول نكيف 
الحك المطعون فيه للبند الثانى من العقد ومن أن 
الأخذ بوجبة نظر الحم ينتبى بالشرط الوارد 
بذلك البند إلى اعتباره شرطا أسديا باطلا . 

د وحيث إن السبب الثانى يتحصل ف النعى 
على الح المطعون فيه »خا لفة القابون والقدور 
فى التسبب ليصل إلى تأييد التفسير الذى قرره 
للبند الثاق من عقد 7 من نوس سئة م4١‏ 
ذلك أن الحكم سرد تصرفات الطاعن فذ كر واقعة 
تنازله عن السام الخنسة من حصته فى رأس 


امال تخطاب ؟؟ من نوفير سئة «4 يا ذكر | 


واقعة إرسال الطاعن للشيكين إلى مدير الشركة 
مخطاب ه من ديسمير سنة ١441‏ وحصل من 
هاتين الواقعتين اعتراف الطاعن بقيام الشركة 
وبقاءه فيبا مع أن مقطع انزاع ليس فى تعرف 
نيه الطاعن بالبقاء فى الشركة أو الخروج منما 
إنما الفيصل فى الآمر مو هل فبلت الشركة أو 
المدر التحدث بلسانها بقاء هذا الشريك الذى 
قصر فدفع حصته فالميعاد الحدد بالعقد أم لا . 
وأنه ببين من الخطاب المرسل من مدير الشركة 
للطاعن فى ؟؟ من ديسمير سنة ١9#‏ أن الدير 
جمسك بنص البند الثانى من العقد وأخذ على 
الطاعن عدم قيامه بدفع حصته كاملة فر أ سالمال 
حتى هإمن نوفير سنة ١547‏ وكان لازمهذاأن 
يقرر الحم أنالشركة قد استعمنت حقبافى خراج 
الشريك المقصر الكن الحم المطعون فيه لم يعلق 
على هذا الخطاب ولم يحاول تضيره كا أنالحم 
إذقرر أن مدير الشركة لم بردتعطي ل أعماها فل يتخد 
ضدالطاءناى إجراءو أهمله بعده ١‏ من نور سنة 
13411 وأدار أعمال الشركة بم تجمع من أموال 
الشركاء الذين سددوا حصصبم فى رأس المال 
وأن مقنضى هذا الذى قرره الحم أن الشركة 
اعتبرت الطاعن خارجا عنبا فل تطاليه بأداء 
حصته عملا بأحكام المواد #مغ و ه47 +49 
من القا نون المدتى القدم ولكن الحم بعد أن 
أورد هذه الوقائع استنتج منبا و بغير دايل وعلى 
خلاف منطق الآشياء أن الشركة ظات متفظة 
باعتبار الطاعن شريكا فيها ‏ وأنه إذا كانت 
الشركة قد بمسكت باعتبار الطاعن شريكا بعد 
ظبور خسائرها فى فيراءرسنةع ١6‏ إلاإن العبرة 
فى اعتبار الطاعن شريكا أو غير شريك هو ما 
|تخذته الشركة من إجراء بعد | نقضا. ممعادالوفاء 
وقبل أن تظبر ضائرها وأن خطاب ,7 من 


قضاء حكمة النقض المدنية 


7 


الشركة عفى الطاعن تقصيراته أن ااشركة كانت 
تعتيره عارجا عنها . أءا الاشارة التى تضمنبا 


ذلك الخطاب عن البند السادس مئن العقد فزتكن 1 


إلا احتياطا من كانب الخطاب الظروف التى 
ندت له وحده هن ار تفاع تمن البيض ادب 
منع استيراده من بلاد الفطر اتلفة 
أيا كان غرض مدير الشركة من هذا الخطابفإن 
الع المطعون فيه لم يتناول عباراته وسكت عن 
مناقشتها لخاءت أسبابه لذإك مشوية ا'قصور . 


فاه 


دووحيث إن ددا البعى مر دود ما ل 
ا ل ا 


فى خطابيه اللذين أرسايما إلى 
١44+‏ 
وه من درسم سلة ؟ة١‏ اعغرافا صرعا منه 


حصان راب تاريسم 14 7 ١!‏ 


بقيام الشركة وبأله شربك شمبا 


د يسمير سئلة 4#وو الذى أحصى كيه مدير ' 


8 أن الحكة إٍْ 
رى ال د اد بوك كازجيو و وي بير وى عن | اللا بولا 


ا١كىما‎ 


د وححيث إن حاصل السيب اثالث أنالحكم 
المطادون سه قد غالف القانون إذ طبق 


قواعد القانون المدق القد عنى واقعة الدعوى 


مع أن الشركاء قد خرجو! فى تعاقدهم على تلك 
القواعد بصرع اللفظ كا شاب الحم قصور بعدم 
الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص وذلك 
أن الحك المطعون فيه متاابعاً يذلك المكالا بتداتى 
قد اعتير أن عقد الشركة قد انعقد بين الخصوم 
علبقا للمواد م ؟ هو :مع منالقانون المد ل القدم 
فى حين أن ن اأشركاء قد خرجوا فى تعافدهم على 
تلك تلك النصوص وأوردوا فى عقده أ حكاما أخرى 
تخالف أحكام القانون 5 أن الطاعن قدتناول 


3 لا إستطيع : 


التحلل من هذا الارتباط بفعل يأتيه من جانيه ' 
يقوم على عدم تنفيذه التزامه بدفع حصته فى رأس ' 


المال فى الموعد المحدد فى العقد طالما أن الشركة 
لم تدتعمل حقها المنصوص عليه فى هذا ليلد 
باخراجه من الشركةو إسقاط حقوقهو الازامانه ‏ 
بل 0 بتبعاته شريكا فيبا خاضعاً 
را وهذا الذى أورده 
ا ؛ وكان تحصول !| 

ستمرار اشتراك 
الطاعن فيها بعد م١‏ من نوفير سنة +1148 ب 


لا |تبى إليه من قيام الشر / وام 


القانون المدنى الفدم وأفاض فى يان أن نية 


علييم فم| فعاو لذن تلك الاحكام ليست من 


. النظام السام ولكن الحك المطمون فيه سكت 


عن الرد على هذا الدفاع : 


«وحيث إن هذا النعى مردود بأن عقد ن 
من نوفسر سلة 1447 على مايبين من أصوصه لم 
ارك اماي لدي القدم فى 

شن الشركات يل جاءت نصوصه جيعا متمشيةمع 
أحكام القانون ولم تعد عنبا وأنه إذا كان البند 


الشانى من العدد قد نص عل, الشرط الفابح ل 


استناداً إلى الخطاءات المتبادلة بين طرف الخصومة 
| كان الحم قد أقام قضاءه على بقاء الشركة بعد 


بعد هذا التاريخ خضلا ماكنا لالعترره 
مول 


حالة تخلف أحد الشركاء عن دع حصته فى راس 
المال بى الموعد الحدد إن ذلك لاق ون ادر 
شيئًا لاأن الشرط الفاسخ مفترض دا مانى كلعةد 
تبامل والافصاح عنه فى العقد لايعد خر وجا على 
أحكام القانون بل إن فيه توكيدا لها . وإذ 


٠٠‏ من نوفر سنة #عو! واستمرار الطاعن 


م ؟١‏ 
شريكا فيبا لخسبه ذلك دون حاجة إلى تقصى دفاع 
الخصوم فى كل مايثير ون ف التزاع . 

ه وحيث إن السيب الرابع يتحصل ف النعى 
على الحكم بالقصور فى التسبيب فيا يتعلق 
بالسهام الخسة التى تنازل عنما الطاعن ذلك أن 
الطاعن لما عجز عن أداء حصته فى رأس المال 
انفق مع مدير الشركة على أن يتنازل عن خمسة 
سبام من حصته و تئفيذا لهذا الاتفاق حرر له 
خطاب وم من نوفير سنة م94١‏ فأشر عليه 
مدير الشركة بعبارة ١‏ قبلت هذا التنازل» ل 
وأن الأزاع دار حول مصير هذه السبام إذ زعم 
مدير الشركة أنه منحها للترحوم أحمد محمد جبر 
وطلب من المحكة إئيات هذه الواقعة بالبينة 
ومحكة أول درجة أضافت هذه السوام إلى حصة 
مدير الشركة لا'نه قينبا لنفه ولو الدعوى 
من أي دليل على قبول المرحوم أحمد عمد جبر 
أو ورئه لها ولكن الحم المطعون فيهقضى 
برد تلك السبام إلىرحصة الطاعن استناداً إلى البند 
الثامن من العقد الذى بمنع أى شريك عن بيع 
حصته بغير موافقة باق الشركاء كتابة مع أن 
الطاعن لم يكن قد دخل فى الشركة إذ لم يكن قد 
دفع <صته فى رأس المال وأنه كان يتعامل مع 
مدير الشركة كشخص من الغير بعيد عن اأشركة 
فضلا عن أن الحكم لم برد على دفاع الطاعن فى 
خه وص تلك السيام . 

دوحيث إن هذا النعى مرود ما أورده| 
المطءون فيه من : ١‏ أن البند الثامن من العقد 
صرح فى أنه ليس لآى شريك حق الانازل أو 
بسع حصته لأى شرك آخر إلا موافقة جمع 
الشركاء كتاية ... فلا يدوع لحسن رجب 
وهو أحد الشركاء أن يقبل ماطلبه الشريك ممد 
حسن المراغى فى خطابه المرسل إليه تاريخ 


تت ا 0 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة اللا ون 


ما ا /ر4؟١‏ من تعديل حصته فى رأس 
المال طالما أن هذا الطنب لم يوافق عليه ١ق‏ 
اشركاء كتابة » ولما كان الحكر قد اص ال 
استمرار اشتراك الطاعن فى الشركة بعد تاريخ 
١‏ من نوفير سنة 1448# و بعد تقصيرهفألوفاء 
بحصته فى رأس المال فإن ماقرره الحكم فى شأن 
السهام الخنسة وإضافتم! إلى حمة الطاعن جح 
إغالة لفن انه انام يي العدن ترقا أرردء 
الحكر فى هذا اتوص :الرة الكاف كر دما كر 
الطاعن فى هذا الوجه . 
د وحيث إنه لذلك بشعين رفض الطعن , . 

ز( القضية رقم 4١‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة عبداامزيز عد رئيساللهك_>كمة واسدق 
عرد السيد وغ عيد ااردن يوسف وأحد أوشه 


وعف متولى عتلم المستغارين ) . 


7ه 

1 ديسمير سلة 0و١‏ 
إثنات ٠‏ 
صدور عقد شراء الأرش الدفو ع في,-! الى تاجيل 
عقد الطار اأثرت لل_كيية 0 يشغم به 
مالدكا لما يشفع به وقت شراء الأرض الشفوع فيها - 
مون 5م مدلى . ما يرد فى عقد المعترى من أن 
الأرض الذ كورة محدودة يملك الشفيم ٠‏ لا بعول عليه 
فى إثنات ١ل_كيةالشفيع‏ . 


اس شقمة. «الطوار ©». اسيل .2 


٠.‏ عدم اعتبارء 


ب لعداسيشافت «شكله ». ثو الأمر الذى - 
قش ء الدقم أدابعكة الاستشاف بعدمقبولالاسعاف 
شكلا ارطلان عريضة الاسعاف والح كي برتفه . 
الدفع بعد دلك يعدم قبول الاستكناف شك لرققة عد 
اليعاد والحكم برنضه أيضًا . عدم الطمن بالنقى على 
الح-كم الأول والاقتصار فى الطعن على الحكم الثاني . 
إعثمار المسكم الاول قد حاز قوة الأمر القنفى ولو كان 
المكم الى قد تناول القول فى الدفم ورفضه ٠‏ 

ج - دعوى ٠‏ «تقدير قيمتها». حكمة الموضوم. 
سلطتها فى تقدير وحدة السبب فى الدعوى الى تتضمن 
طلبات متعددة :اشئة عن سبب قانوق واحد . المادة 


. عرافمات‎ ١ 


قضاء حكمة النقض المد نية 


١82 


اليادي, القانونية 

١‏ - تجرد التماقد على البيم بأ عنه حق 
لجار فى الأخذ ,انشفعة بشرط أن يكون مالك 
وقت البيع لما يشفع به وق للمادتين وس سه 
من القانون المانى ٠‏ فاذا كان عقد شر اء الأرض 
لمذهوع فيم! سايقاً على #ارريخ نسجيل عقد الجار 
الث لملسكيته انا بشفع به فاه لا يكون مالكا 
لا يشفع به وقت شراء الأرض اأشفوع فيها 
ولا.ءول فى إثبات هذه الللكية على ما يرد فى 
عوّد الاشترى من أن الأرض المذ كورة محدودة 


تلاك اشيم 0 
: ا 


؟ - إذا دنم أمام محكة الاسشاف بعدم 
قبول الاسثناف ملكلا ابطلان عر يضة 
الاستشاف فقت محك: الاشتشاف برنضه 
ثم دنم أمامها بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف 
شكلا رفهه بعد الميعاد فضت أيضًا برفضه » ولم 
شور الك لال ماريق الف بزاخمر 
التقرير على الطعن فى الحك الثانان نان الحم 
الأول عون قف ضار قزة الأ لمشي ولا 
#دى التدسك بأن الحم الطعون فيه قد أعاد 


الول فى الدئم بسدم قبول الا نشاف ورفضه ٠‏ 


اذا تضمنت الدعوى طايات متسددة 
اش من سيب قانو لى واحد فإن للحكة الوضوع 
عند تقدير قيية هذه الدعوى طبقا للرادة 4١‏ 
«وافمات - تقدير وحدةافسبب ولارقاءة لحكية 


النقض عليبا «ادامت قد حصات هذه الوحدة 
بناء على أسباي واقمية سائنة . 

( الفضية رقم ؟؟١‏ سنة 58 فى ارئاسة وعضوية 
الادة الأسائذة عبد امزيز عمد رثيى الحسكدة وعف 
فؤاد عابر و عبد الرعن يوسفا واد قوشه 
وابراءم عمان يوسف ااستعارين ) اء 


رذد 


م9 دسامر سلة 5م | 


ا طرح البحرء صدور قرار ون طلة يتوزيم 
طر حالبحر علىار ابه شيوعا ينيم طقا للفائرن ركم 44 
سنة 9( ٠‏ اعثمار هذا أأقرار سئدا لملكايتهم 
والشيو ع ذما بيامم . التحدى بأن الأطبان إتى أ كلما 


البحر كانت مفرزة لمن وزعت علب أرض المار عشيوها. 


لا عل له . 

ب ل قسمة ٠‏ إثبات ٠‏ شيوع + وضم بد لمر بك 
على سمزء مفرز يعادل حمتهة قل الملاك العائم أو ره 
وجود مسق فاصلة بين وضم بده ووضم بد شركائه ٠‏ 
لا يقام ل حصول الفسعة ٠‏ 

لمبادىء القانونية 

" - متي صار توزيم طرح البحر الجديد 
على أر بابه شيوعا فيا بينهم مقتضى قرار وزير 
لمالية طبقاً للقانون رقم 44 سنة ١9+»‏ كان 
هذا القرار س.ندا لملكي: الشركاء ومصدرا 
للشيوع فيا بيهم ولا تكون هناك صلة ذذه 
المللكية كلسكتيم التى أ كلبا البحر وإن بق 
اللأشير مها فى المكلفات إذ أنها «لكية زالت 
ببجرد أ كل البحر ها والطر حم الهديد يصبح 
مذ ظبوره ملكا الدولة طبقاً للسادة الثانية من 
القانون المذ كور إلى أن بوزع على أربابه طبقا 
لشروط القانون . ومن # فلا سبيل التحدي 


45 العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلائون 


بأن الأطيان التى أ كلها البحركانت مفرزة لمن | أوغدرا أو خطأ مهنيا جسما وإها رأى أن ماأتاه 
وزعت عليهم أرض الطر ح شيوعا . يستدر خطأ مهنيا غير جيم بسبب حدالة عهده 

؟ - وضع بد الشريك على جزء مغرز بأعمال النيابة وأنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب 
بسادل حصته فى الملك الشائم للاتتفع ها أو | اللخاص.ة - فإن الحم لا يكون قد أخطا 7 
ررد يجوة يدق ناضلا بين وشم يسعووائع ١١)‏ القاتون. إذا لعو يندم وار المخصيةة. 
بد شركائه - لا يقطم فى حصو ل الق.مة بين 
الشركاء ٠‏ 


“3 اسم «ؤزدى نص المادة 5 من قانون 
الاجر اءاك الائية أن جوعة الح الحرانى 
(القعية 5س 1 وافلةا 43 | المرا مواليككة الحنا ثيةفىموضو عالدعوى 
الجءائية أمام المحا اللانية قاصرة علىهنطوق 


1 
الح الصادر بالدراءة أو بالإوانة بالنسبة لمن 


١> دلسمار سنة‎ 0٠ 
4 م‎ - 0 ٠ 59 بدا ع‎ ٠. 
حق الخكمة كان «وصم ال جه ودون أن . ن تلحق الأسباب‎ ٠ قفاة‎ ٠» مخاصمتها‎ ٠ ايابة عامة‎ 


| 9 “2 _- ا أ 53 
الخاصية أو بعلم حو ازها ٠‏ |! حادة 9" دم ل رائءا و 5 : ىم تك ن رورم : لحم 3 ذه البر 3 
اقوة الاهر المقهى 0 حجعية الحس كم الحناى تلك الادانة 5 فإدا 4 كن الخصم متبا ف 


5 2000 اغخادمة وأداتها لاحكم مواز 


0 ن اللسكمة النائية فى .وضو م الدعوى الجناتى الذى يتمسك بحجيته فلا عكنه 
الحنائية أماء الها 3 0 لأدلية . نطاقما , 0ظ 5 الى 5 - 
يفيد منعيارات قد يكون المي المذ كور 


أوردها فى سياق اسيابه 


ج د دفاع . لثيات ٠‏ طلب الإحالة على التدقرق ٠‏ 
عدم العزام محكمة اللأوضو ع باجابته . 

داب نقض . مبعاد الطعن ٠‏ بدايته . قياءقل السكاداب 
بأعلان الحد كم . عدم إفاوة المطمون علية من هما 


© س محكية الموضوع غير ملزمة باجابة 
لاعلان . 


الدعم إلى طلب الاحلة على التحقيق متى رأت 
الميادىء القانونية فم أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق . 
1ح مو يق الك عل بالا يمر غ ح مفاد نص المادة هلام مر افعات أن 
مرافمات أن تبحث مدي تعلق أوجه الخاصة دء جر يان ميعاد الطءن لا يكون إلا من 
تاريخ إعلان لمك من جانبي من يليسك 


بحريان الميعاد أو من جانب من يتمسسك به ضده. 


بالدعوى وتحك بقبواما وهذا لا يتأتى لبا إلا 
باستعراض 3 الخاصمة وأداتها لتتبين منها 
مدى ارئباطها باسباب الخاصمة . فاذ! كان 


الحمكم قد أشا ار إلى أنه لير فماأستد إلى وكيل 


للنياية على ما ظبر ‏ من الأوراق غشا أو تدليسا 


فإذا تبين من صورة الحسكم المقدمة من الطاعن 
أن أن إعلامبها كان حاصلا بناء عل طلب قم السكتاب 
وقد أعانها مباشرة لنيابة العامة لم قام قائد 


قضاء حكة التقض المدنية 


هعم ؟١‏ 


فن المطسون عليه لا يفيد من هذا الاعلان كا | استنادا إلى دنه الهم لاسباب سالشة 


جرى ذلك قضاء هذه المحسكة . 

( القضية رقم ملا سنة “اق رثاسة وعضدوية 
'أصادة الاسائدة عيد المزيز عد رئيس اللع_كمة وعد 
عند الرخن يوسب وأ«دد قوشه وتد متولى عللم 


واراهم عهان .وسف المستعارين ) 


0 


! 5 مهار سنة‎ + ٠. 


١‏ ح ارك . عقوبة . معادرة . عقوة اللصادرة 
امتصوص عليها فى 'لادتين عاو د كدي للاحة الركية. 
عتاره! عقوء؟ حوازءة وذثك فى حال (تبريب ااتصدر 
1 الاسديراد عل اأسواء. ١‏ 


ممم 0 ا 
نيه 0 , مقصان ع+. 


مداكءة اأموم : 
ل وم 4 
الما 2 عن آم قبع عقرابه المادرة 3 
ع سس عارك ١‏ ارتياط ٠‏ مم كمةالو شوع-. ساطته! 
فى «رير وجوه الارتاط اين رافمى التهراب «اتصدير 


1 1 
05 ا لما بالاستيراد 5 


الميادى؛ القايونية 

1-- عقوي الصادرة المتصوص ايا فى 
لأدتين م" واه" من اللا ثية الخراكية هى 
عقوية جواز يدود رأى المشرعأن كونموحدة 
فى حلات الب يب باأتصد ير 5 الاستيراد على 
السواء ولا حل لاقول بان المشرع فرضص عقونة 
المصادرة وحعلهبا وحوبية فى حالات التصدير 
دون عالات الاسثير اد لانعدام الملة فى هذه 
التهرفة لأن القور يب فى ذاته جريمة سواء وقم 
على بضائم مصدرة أو مستوردة . 


#انده 1 ١‏ عااعه 0 
إذا كان لحك قد قفي رفض 


0 
إ 
ٍ 
ا 
ٌْ 
ظ 
ا 
ظ 
| 
0 
1 
ا 


فانه لا يكون قد خالف الثانون إذ المحسكمة 


١| 


امو ضوع أن تقرر فى حدود - لطلقها الت دير ية 
قيام الأسباب امبر رة إرأض توكيسم | اعقو ية 
وان 

١ 


# لس تراز وحود ارتباط بين وأقمى 


قير يب بالتصدير والتهريب بالاستيراد عو 
5 2 5 ل 
د دقو امه أذو ضوعم بلا معقب مادام 
5 9 2 :0 
عمس وغه . 
التمضية رقم /ا؟ سه اق رثاسة وعصوية 
السادة الأساة! ‏ عبدالءزيز عدر ئيس اله_كة وإسحق 
عيد اميك ومحد عد الرعن يومف وقد مول عتلم 


واإراوم يان توسفت المتشارين” .' 


6 


(65 ديسميس سئة‎ ٠ 


١‏ سح لاية . كون المعترى ما!كا على لديو » فى 
غرى بعاهء أرى دق لاطيان انشفوع 5 وكون هذه 


0 


1 1 
عدم ار ان 


٠ 5 
المع‎ 
0 


عزءا مكيلا .ن 3 
0 مم بالعلعة توصفت أنه شيك على الشبوع 
فى اأمفار ألذ كور. 

بن سس شفعة . ملدقاتث امن ٠‏ عدم علم الشترى 
بالحقات وقت إنذار العفءة ٠‏ القصاء برقض الاقم 
ببعلان إتدار الشفعة أمدم اشيله عرس اللحقات ٠‏ 
لالحنا ٠‏ الادة 14 من قأنون! نثنمة ٠‏ 

4 شاعة - كم «# تسيب مميب » مادقات 
الْمْن ٠‏ سالها ومحديد قيتها أنام عكمة الموضو ا 
خلو الحكم عى بان هذء الماحقات وقي.جيا . قصور. 


المهادىء القانو نية 


١‏ -- متى كآن اأشترى لايمدو أن يكون 


مما 


شريكا على الشيوع فى جحرى ممد للرى يدق 
الأطيان البيمة موضوع الشفءة فإن هذا الوضم 
لابصح أن يوصف به الشترى بأنه شريك على 
الشيوع فى جميم الءقار المبيع برفعه إلى مصاف 
اميم 
صضثيلن من 00 المبيم 5 


؟ ‏ التزام الشفيم ماحقات المن إكا 


50 عل قيام الملشرى باتقاقها بدا وأحبي 


بالشفءة وإن كانت تلك الحرى هى جزء 


عرض الملحقات من وقت اتصالهذا الاتفاق بعلم 
الشفيع - طبقا لنص أنادة ١6‏ من قانون 
الشئمة . فإذا كان الثابت أن الشترى ما كارف 
0 عم عبلء الملدقات وقت اطار الشومة فانه 
بكفى أن 5 نَّ الشفيع قد أبدى انمد اذه 
بعر يضة الدعوى الابتدائية لدقم الحدقات م 
ادن ولا يكون ال قد أخطأ فى القانون إذ' 
أهى رفض الدقم ببطلان إنذار إبداء الرغبة 
لعدم 'شيله عرض اللحقات فى هذه الخالة . 

م إذا كان 'أشترى قد حدد أمام 
7 لمكم إذ قفى بأحقية الشفيم فى أخذ 
«قابل دفم تمن ممين والملحقات دون أن يبين 
هذاه الماحدات ولافيمتها د هذا المج يكون 
5 حاء قاصر البيان فيا يتعاق مهذه الملحقات . 

( القضية رالم /1ةاسنة 98 ف بالئة السابقة)ء 


جح ل 12424ةال م مم11 ا ا ا اا 1 11 آذ 00 


العدد الفاكر ت السنة الشاغة والعلانون 


سس يسم سس سسا 


1ه 
87 دإسمس سة 1986 

0 وقاء ٠.‏ عرض ٠.‏ إيداع ٠.‏ إحارة . إسداع 
المتأجر السيارة المستأحرة فى حر اج معان بعد عر ضما 
على المؤجر عرضا رسما عد انتباء عله المقد ورخضه 
كان ناقصا واستازامه أن يكون المتأجر قد حصل 
مبدثيا على حكم بابداع السيارة . خلأ . الادة وعم 
مدال ٠‏ 

ب إثيات ١‏ الائيات بوجه عام © ا٠‏ محسكمة 
الموخو ع قل آقر ار دوت الواقمة أو عدم ذوتها وعدم 
البزامها بأجابة طلب إجراء التدقيق ٠‏ 

ج ‏ قوة قاهرة . وفاء . المزام.محكمة الموضوع٠‏ 
تقرير ما إذا كانتالواقمة المدعى بها تمتبر قوة قاهرة . 


الوضو ع ٠‏ دفاع « طلب التدقيق » ٠‏ 


ف 

المبادىء, القانونية 

١‏ ع إدا كان المسة جرعندما عرض اسيارة 
المؤجرة عرضً! رسيا على المؤجر عند اشهاء عدة 
المقد ورفض الجر استلامها قام بابداعها 
« جراجا » ممينا وأطر المؤجر بذلك عل بد 
حمر وصرح له بأستلامها بغير أيد ولا شرط» 
فيحب على المحكذ أن تقول كلنها فى هذا 
الاجراء وهل يستبر ممائلا للابداع فى حك امادة 
789 مذلى وهل هو بؤْ كد سحة المر ض و.توافر 
فيه موجب الابداع من تحلى المدين وصلاح 
مكان الابداع .اذا كانت الحسكة قد اعتيرت 
أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون 
أن تبحث صحة الاجراء الذى اتخذه امستأجر 
وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئها على 
حم بابداع السيارة فين الم يكون قد خالف 


قضاء محكة النقض المدنية 


يننكل 


القانون إذ أن هذا الاجراء ليس من الشروط 
الحتمية لصحة الاجراء المماثن للابداع الذى 
يجب أن يعقبالءعرض. فك يجوز أن يكون 
هذا الاجراء الممثل قد طلب ابتداء من القضاء 
فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض 
على القضاء كدفم فى دهوى اللطلبة بالأجرة 
ليقول فيه كلنه من حيث اسنيفاء الشروط 
السابق بيامها . 

؟ - تقريير أنيوت الواقعة أندعى مها أو 
عدم ثبوما ما تستقل به حسكة انوضوع بلا 
معقب وهى ليست مازمة اباجابة طسب إحراء 
التدفيق مق كان فيا قدم إليها مايكنى لاقتنا عها 
عا انتوت إليه من عدم قيام الدليل على ضمة 
الواقمة المطلوب إثهامها . 


© - تقرير ماإذا كانت الواقمة اللدعى 
م' تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى كعلكه 
جحمكة الموضوع فى حدود ساماتها التقدرية 
مادامت قد أقامث قضاءها على أسباب سائفة . 
( القضية ركم 5 سئة 8؟ ى رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة عبد المزبز عدرئيس!لممكمةواسحق 


عيد السيد وعد عبد الواحد على وعد انول تلم 
وابراهيم ميان اإوسفت المستشارين 3 . 


ل 
بام ديسمسس سئة ١١605‏ 
١‏ ضراب ٠‏ ضريية الارياح النجارية والصناعية. 
خضوع الممول لربط اله يبة طريق التقدير وعدم 
ربط الضريدة عليه فى سنة 1944 رطا نهائيا. وجوب 


امحاذ الأرباح المقدرء فى سنة 1947 أساسنا اربط 
٠‏ القول بأن الأصل هو ربط 
الضر بية على ١لارباح‏ الفعلية وباعتراف الممولفىإقراره 
بأنه حقق أرباحا تزيد عن تقدير اسنة لل4 و .اله 
حل له . لأرسوم بقانون رقم 4 ؟ سنة ؟مؤولا. 

ب ب ضعرائبء ضر يبة الارباح التجارية والصناعية* 
اعتيار سنة ١941‏ هى اأسنة أأضربيية المشار ايها فى 
المرسوم قانون رقم 74٠‏ سمئة 1487 بالنية لتجارة 
الاقطان [إذا اتخدها الدول مينة له , 


ضريية سئة م94١‏ 


المبادى» القانونية 

-١‏ إذا كان الممول من الممولين 
الحاضعين اربط الضريبة بطريق التقدير ولم تكن 
الضر يبة عليه فى سنة ١444‏ قد ربطت ربطا 
مهائيا فإنه يتعين إعمالا لح المرسوم يمانرن 
رقم 4 سنة 1980 اذ الأرباح المقدرة فى 
سنة ١8417‏ أساسا لرط الضريبة المستحقة عليه 
عن سنة 1444 اذ كورة - ولاحل لما تثيره 
مصلحة الضرائب من أن الأصل ف القانون 
رقم ١4‏ سنة ١94‏ أن تربط الضريبة على 
الأرباح الفماية التى حقةها المول وأن الممول 
معترف فى إقراره بأنه حمق أر باحا فى سنهه ١5.4‏ 
تزد عن الأرباح المفدرة عن سنة 1540 ذلك 
أنه يكى لإع.ل 45 المرسوم بقانون المشدار إلبه 
أن يكون الممول خاضما فر بط الضصر ببة لطر يقة 
التقدير وأن تكون الضر يبة لتر بط عليه رربطا 
مهالهأ فى أية سنة مر السنين من سنة ١9,4‏ 
- سنة ١661‏ وكلا الشرطين متوافر فى 
خصوص أرباح السنة حل الدزاع . 

؟ - تعقير سسنة ٠847‏ هى السنة 


السنة السابعة والثلاثون ٠‏ 


الشر يبية المشار إليما فى الرسوم يقانون رقم 
سنة +188 بالسبة لتجارة الأفطان إذا 
اتخذها الممول ممنة له وذلك وفقا لح المادة 
ه" من القانون رقم 4اسنة هنذا إذأن 
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التقوعية وينتبى فى أوائل السنة التالية لها 


تمارة الأفطان يبدأ فى أخريات السنة 


وتوضم اميزانية فى سماية ذلك الموسم وتسكون | 


الأراح النئية فيا وات ترط عيها الشربة 
هى الى تتحقق فى لعاية اللوسم 
لمر 
.. حرث إن الطعن ببىععل 


انى ل كاري منافة لز 
سنة ون و١‏ العادر فى ١١‏ عن 


سلب ول أحد يتحص| 


با نون دق : 

التور سس ؟نة١‏ ديك أن هذا المرسدوم 
يقاثون بنصس علىأنه و امنا من أحكام الفصل 
الخامس من الكتاب الثاتى ٠ن‏ الغا نون رقم ١‏ 
سئة وسو ؟ تتخيد الار باح المقدرة عن سنةل ١‏ 
بالنسية إلى الممولين الخاضعين اربط الضرية 
علييم بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة علدبم 
عن كل من السنوات من م4؟١1‏ - ١ه4١‏ فاذ! 
لم يكن للسمول نشاط خلال ١5407‏ أو كأن قد 
بدأ ثقاعله خلال تلك السثة انحن أساسا لربط 
الضريية الا باح أفقدرة عن ! 
رأ أفيها الممول نشاطه أو امستأ نفه ولايؤئر هذ 
ى 
سانسن لتقدير ولا يسرى هذا المرسوم شانون 
على الحالات التى ربطت الضرببة ريطا نبائيا عن 
أية سنة من السنين من م+8١  ١40١‏ ء ونا 
كان الطاعن من الممو لين الخاضمين لر بط الضريبة 


فى تقادم أأضر ببة الى :حمة عن السئةالمتخدة 


لغ | 


أو ل ننه : لاحو 


علييم بطريق التقدير وكانت الضريبة المستحقة 
عليه عن السنين من م44١‏ إلى 1ه؟١‏ لم ربط 
ربطا نهائيا فكان يتعين تنفيذا لكر المرسوم 
بقانون . 4ب سئة ١#‏ أنتقدر أرباح الطاعن 
عن سنة بع - م4 عل الاساس الذى قدرت 
عليه أرباح سنة >4 4و١‏ ولكن الحم 
المطمون فيه قدر أر باح الطاعن عن سنة م54١‏ 
مبلغ ووب جنيبا فى حين أنه انتبى إلى تقدر 
الأرباح فى سنة 4و( لغ عمد جنيبا وى 
ذلك ذا لفتصرحة لجكر المرسوم بقانون سالف 
١‏ ان اننا 
فى اتخذها 


الذكر ‏ وأن سنة “47و الى 
اللرسوم بغفانون .6م سنة عمو وأ! 
مقاسا للسنوات الللاحقة هى السزة الما أمة لللمول 
النى تنتبى خلال ١407‏ اتقوعمية بدليل أن 
مساحة الضرائب اصدرت منعورا قم من 
ديسمير سنة بوه ه! قررت فيه أن العيرة بالسئة 
المالية المذنبية خلال سنة 9و١‏ ويؤكد عدأ 
النطر أن المرسوم بقا نون سالف الذ كر لميصيف 
لسئة المتخذة أساسا لاتياس بأنها السئة الميلادية 
كا أن هذا المرس.وم تحيل [ إلى أد باح سنة بع ,| 
يا تحددت وقةا لا حكام القانون رقم 8 سلة 
وعه ١‏ الذى ورد به نص صرح فى الادة بم؟ 
يفيد أن ال مقص ود بالسنة اأضريبية هو السنة 
لمبلادية أو المئة 4 أن لمة المتداخلة فيباوالبى تفنهى 

5 يؤيده أن هذ! هو م: منج الشارخ فى 


الميللاة 


<لاها 
قانون الضريبة عل الأرباح الاستكنائية أن 
القول بعكس ذلك يؤدى إلى احمال س_بانأحكام 
المرسوم بقا بون. عم ممنة ىه وعلى سنة ١0+‏ 
وأخيرا بأن أصول المحاسية الضريلية تمضى 
بالاعتداد بالرجح التجارى أو الصناعى الذى 
يتحقق عند انتباء السنة المالية للمنشأة . 


ضاء محكمة النتضى المدنة 


“اك 


د وحيث إنهذا النهى صحيح ذلك أن المادة | المتحقة عن السنة المتخذة أساسا التقدبر ولا 


/؛ من القانون رتم 1١6‏ سنة وم قبل تعديليا | يسرى هذا المرسوم بقانون على دار 


بالقائرن رقر ١4+‏ سنة .مو أأصادر فى م؟ 
من أغسطس سئة ١46.‏ كانت تنص على أنه | 
دفما يتعلق بسائر الممرلين عدا الشركات المساهمة 
نر بط الضرببة كذلك عل الآرباح الحقيقية الثابتة 
مقتضى أوراق الممول وحابانه ‏ فاذ! امتنع 
الممول عن تقديم حساءاته ومستّئداته إلىممصلحة 
الصرائب فتقدر الآرباح طبقالاقواعد المنصوص 
عليها فيبا بعد ذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات 
اأتى بقررها هذا القانون ‏ وكذلك تمحدد 


اعتهاد ماقدمه [ليبا الممول هن الحساءات 

والمستندات» ومفتضى هذا النص قفر نهالآخيرة 
أن لمصلحة الضرائب أن تعمد إلى تحديد أرباح 
الممول بطريقة التقدير إذا ل تعتمد ما,قدمه [ليبا 
الممول من الحانءات والمةندات رقد وأق 
المشرع تخفيفا للعبء الواقع على مأمورى 
الضرائب وخشية سوط حق الحكومةف اقتضاء 
الضرائب بمضى المدة إصدار المرسوم بقانون 
رقم .4 سنة ١69‏ ونص صذا المرسوم 
بقانون على أنه , استثناء من أحكام الفصل 
الخامس من القا نون رقم ١‏ سئة ١0‏ تتخذ 
الآرباح المقدرة فى سئة 14407 بالنسبه للممولين 
الخاضعين ار بظ الضريبة بطريق التقدير أساسا 
اربط ألضريبة علييم عن كل سنة من السئوات 
من 1444 - 1ه وز ناذا لم يكن للسمول شاط 
ماخلال سنة ١4‏ أو كان قد بدأ نثعاطه خلال 
نلكالسنة إتخذ أساسا لر بط الضريبة على الآ رياح 
المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيبا نشاطه أو 
استأنفه ولا يوار هذا الحك فى تقادم الضريبة 


بطع فيا اشرب ريطا جائيا عن أبة سئة من 
| الستين من بم+هوو وىو١اء‏ ولماكان الثابت 
فى الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين 
لالح ورد تق ردم كما طاو 


أ | علمبا حسا بأته ومستنداته وقدرت أرباحه _-2 


سنى النزاع فى الدعوىبما فيبا أرباح سنة ١540‏ 
م4 و١‏ بغير ما أثبته فى إقراره المقدم منهعن 
تلك الأرباح إذ أثسى ذلك الإقرارأن أرباحه 


ا عن ملة ج9١‏ سا معؤةؤ تلعت يبز جنسبا 
الإبرادات بطريقة القدر إذا رفضت ااصلحة دمع ملما ولكن المطعون عليبا قدرت أرباحه 


عن تلك السنة بلغ .7+4 جنيبا ؛ ٠‏ أن 


١‏ الضريبة على الطاعن فى تلك السنة لم تسكن ر بطت 


ربطا مائيا فانه بتعين إعمالا لك المرسوم 
بقانون رقر .74 سنة م146 اتخاذ الأرباح 
المقدرة فى سئة 95 - بوغ وو أساسا لريط 
الضريبة المستحقة عليه عزسنة ١9490‏ م44١‏ 
ولا كان المكر المطعون فيه قد انتبى إلى اعتبار 
أرباح الطاعن فى سئة :19 - 1447 مبلغ 
مس- جنيبها وإلى اعتبار أرباحه فى سنة 40 و١‏ 
م194 مبلغ «وب١‏ جنيبا فانه بكون قد 
خالف أحكام المرسوم بقانون .غ؟ سنة ١60‏ 
ولا بحل لما شيره المطءون عليبا من أن 
الأصل فى القانون دقم :ل سنة و,4ص أنثر بط 
الضريبة على الآرباح الفعلية ااتى حققبا الممول . 


وأن الطاعن فى هذه الدعوى مدّرف فى إقراره 
0 أرباحا فيسنة 41( - 4م4١١‏ تكاد 
مع الرقر الذنى انتبى إليه 1 المطعون 


- كه يك لإععال حكم ا مرسوم 
بقانون أن أن يكون 0 خاضعا فى ريط 
الضريبة اطريقة التقدير وأن تكون الضريبة لم 


ع الس 5 
آٍ 


لفن 
تربط عليه ربطا نبائيا فى أية سئة من السئين 
ميهد م4( وكلا الشرطين متوافرف هذه 
الدعرى فى خصوص أرباح سنة 407و( 
معو( - ك أن ماتثيره المطءون عليبا ‏ من 
أن أحكام المرسوم بقانون . مم سئة 0و١‏ 
لاتنسع لما ذهب إليه الطاعن من اتخاذ أدباح 
موسم +96( ل 14070 والذى يبدأ عادة فى 
شررمن سنة146 وينتبىق قراير سسلة /40,| 
بالسية لتجارة الأقطان وأأنى بتخذها الطاعن مبزه 
له أساسا لريط الضريية فى السنين الثلاتاللاحقة 
بالصحيح أن رخذ أر باح سنة ١4407‏ م4١‏ 
أساسا لربط الضرية فى السنوات التالية ‏ 
مردود ما نص عليه فى المأدة .مم من القانرن 
١0‏ سنةو م١‏ من أله, تحدد الضريبة سنويا على 
أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة 
السابقة أو ففترة | م١‏ شرا التى اعتدرت تنيجتبا 
أساسا لوضع آخر ميزانية  »‏ ولماكانت تجارة 
الأقطان يبدأ موحمبا فى أخريات السنة التقويمية 
وينتبى فى أوائل السنة الثالية لها وكانت المبزابية 
توضع فى نماية ذلك ا موسم فإن الآرباح النايحة 
فيبا والتى تربط عليبا الضريبة مى تي تتحةق فى 
نباية ذلك الموسم ولا كانت أرباح سنة 
14 47و( تحقق فى سنة باو( فإن 
تلك السئة تعتبر هى الس:ة الضريبية ١‏ انسبة لهذا 
النوع من النشاط : 

٠‏ وحيث إ له لذلك يتعين :تقض الحم المطعون 
فنه فى خصوص ما قضى به عن أر باح الطاعن فى 
بعوور م 4و١‏ ولا كان موضوع الدعوى 
صالحا للحم فيتع_ين للا الحم بتعديل أر 4 
الطاعن ى7 :و١‏ - مع إلى مبلغ م«م+ جء. 

( القضية رقم 4 سنة لاق بافرئة السابقة ) 


العدد العاشر -_ السئة السابعة والثلاثون 
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باب دسمس سنة .0و١‏ 


عمل . دعوي «رسوميا © . تقش 8 رسومالطمن» 
إعفاء العامل هن رسوم الدعو التَى يرفعها طقال حكام 
القانون رقم #9 سنة موا بعأن عقد العم ل الفردى. 
اقتصار هذا الإعفاء على مر حلة التقاضي أمام محكءة أول 
دردة دون ٠راحل‏ التفاضى التالية » 


اابدأ القانونى 

الإعفاء من الرسوم القضائية النخصوص 
عايه فى المادة 4ه من المرسوم بقانون رقم 
/ااء لسنة ؟96ا الصادر فى شأن عقد العمل 
الفردى - مقصور على الدعاوى التى يرفمها 
اعمال ابتداء أمام ماك الدرجة الأولى » فتىي 
أصدر القضاء الابتداثى حكه فى الدعوى التى 
يرفهها العامل طبقًا لأحكام ذلك القانون فإن 
الطمن فى هذا الحم يصبح مستحقا لأرسوم 
القضائية المفر وضة على سراحل التقاضى القالية . 
ولا يصح القول بسحب الاعقاء من الرسوم 
القضائية عل هذه الم راحل قياسا على مريللة 
التقاضى الابتدائية لأن هذا الاعفاء هو استنتاء 
من الأصل المقرر فى قانون الر سوم أقضائة 
فلا ية.ل التوسع فى بسط نطاقه على غير ماشرع 
له هذا الامعلياء . 


( القضية رقم هلام سئة 99 ف رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة عبد المزيز عدرئيساله_كةواسحق 
عبد السيد وأحد قوشه وعد مت:ولى تلم وابراهم عهان 
يوسف ااستقارين ) . 


. الاحوال الشخصية 


و لص 


قضَّاءالأجوال 


6ه ِْ 
مكة اسيتئئاف طنطا 
وزمارس سنة 0م96١‏ 


أ حوال شخصية 


فح المطية من نيئها . اختصاس الماك الحزئة 


نطرها 0 
الميادى, القانونية 
3-5 المواد انتعاقة 0 زواج النى تنص عليوأ 
الفقرة العاشرة من المأدة الماقنة دن لأرسوم 
شانون رقم هلاسنة ١981‏ تشمل مب ال الزواج 
والمواد المتملقة به سواء كانت سابقة عأيه 3 
لاحوة ومن .ذلك الخطية وفسخم ل 
على داتكت 0 وى من نينا 0 امتعاقة دازو واج 
السابقة على عقده . | 
وتنص المادة اذ كورة المعدلة بألادة الثامئة © | اد 
ن القانون رهم 15 سنة 1988 فى رما 3 
القاسعة على أن تخقص الحا كم الججزئية بالحسكم 
ارتذائيافلىمواد از واج والمواد |ا'تعلقة بالز وحية 5 


؟ - الحطبة هيد لعقد الز واجومن متعاقاته 
فهى لذلك من اختصاص المهكة الجزئية . 


د حيدث إن وقائع الدعوى نخالص فى أن 
المستأ نف عليه الأاول أفام الدعرى أمام حكة 


ٌ 
٠‏ اأراد بعيارة الموام المتملقة باازواع. ْ 


١١ 


٠. 


أ 


ور - 


الدرجة اللاول باعتباره وايا على ابته أنجيل 
طالبا الحم بفسيخ خطبة المستأقف عليه الثاتق 
. ودقعت النابة 0 اختصاص الممكة 
3 الذعوى على اعتبار أنبا من اختصاص 
الممكة الجرئية طيقا للمادة الثامنة مالفا نون رقم 
بجع سنة مووز وافقرة العاشرة من المادة 
السادسة من لاتحة تر تيب الحا؟ الشرعية . 
دوحيث إن محكمة أول درجة قضت فى 
الع باختصاصها بنظر 
000 الموضوع بفسخعقد الخطوية ا أؤرخ 
ره اله والصادر بين المدعى عليه 
امستأف عليه الثافى ‏ و بين ابئة المدعى ‏ اميل 


16 حطورنا 


أنور حيثى رزق ‏ وأسست قضاءها مخصوص 


الاخصام على أنهلم 50 د شىء خصوص الخطبة 
فى المادتين الخامسة والسادسة من لا حة بر ثيب 
احا الشرعية وأن استناد النياية إلى ما جاء فى 
لمادة السادسة هن اختصاص لحا ك الجزئية بالحكم 
ابتدائنا 4 سم 2ه ا 3 2 

ل الواح والأمور المتعامة رواج نأ بعة 
له ار تيبها عايه مما لا كن معه القول بأن هذه 
الفقرة تضمن النص على الخطبة أو فسخبا وأن 
المادة الثامنة من اللانحمة ننص على أن انحا كم 
الشرعية الإبتدائية تختص بالحكم ابتدائيا ى 
النازعات أأتى ايست من اختصاص انحام 
الجرئية مقتضى المادتين الخامسة والسادسة 
ومؤدى ذلك أن دعوى فاخ الخطبة من 
اختصاص المحكة الاتدائة . 


تكيل 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة والثلاثون 


ريت إن دين ناة طنط توركل تمق | كاسنن دو ةو تقض عل لضان امام 


انحاى العام قرر با لطمن فى هذا الحم بتقرير فى 
قل الكتاب بتاريخ ,م مايى سنة دو؟| تأسيسا 
على أن المشرع فى الةانون رقم ,+ع سئة هه و١‏ 
قد جمبل الاختصاص فى سائل الاحوال 
الشخصية طبقا ما هو مبين بلانحة ترتيب أنحاكم 
الشرعية وطيقًا للادة السادسة من هذه اللانحة 
تختص الحا م الجرئية مجميع قضا ءا الروجيةوكافة 
ما يتعلق ما وأن الخطبة مقدمة 'لزواج ولا تعقد 
لذاتباورغبة فيبا واثما تعقدلتكون فانحة الزواج 
وقدمت مذكرة طلبتفيها إلذاء الحسكم المستأ تف 
والحسك بعدم اختصاص حكة أول درجة بنظر 
النعوى مقررة أن ما جاء ,المادة المادسة من 
لائحة ترتهب احا كم الشرعية من اختصاص احا كم 
الجرئية بالزواج والمواد المتعلقة بالروجية يشمل 
مسائل الزواج والمواد المتعلقة به سواء كانت 
سابقة عليه أو لاحمة ومن ذلك الخطبة وفسخما 
والأثار المثر تية على ذلك . 

و رحيث إن الخطبة لهست إلا بيدا لعقد 
الزراج ومقدمة من مقدماته وإذا ما تم تالذطية 
فانها لا تعدو أن نكون تواعداً متبادلا بين الرجل 


والرأة بعقد زواجهما فى المستتمبل وهى تتعقد أ 
حسما هو مألوف لدى المسيحيين الآرثوذكسيين ! 


حدور كاهن من كبنة الكنيسة يتولى القيام ما 


استاؤمه من طقوس دينية وحرر محضرا ما ! 
أجر اه وتم الاتفاق عليه وقد اتبع هذا الاجراء | 


فى الدعوى الحالية ونحرر حضر خطوبة مؤر 
4 عابو سئة 7م9١‏ . 

و وحيث إنه طبقا إذلك تكون الخطبة من 
المسائل المتعلقة بالزواج السابقة على عقده . 


و وحمث إن المادة الثامئة من القأ نون رقم 


الجرئية الوطنية بالمنازعات المعاقة بالاحوال 
الشخصية طيقا لما هو مبين فى لانحة ترتيب نحا ك, 
الشرعية عدا دعوى النسب فى غير الوقف 
والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الدوجين 
يجميسع أسياما والمثار إليها فى المادة السادسة 
من اللانحة فإنها تكون داما من اختصاص 
احا الابتدائية وتنص المادة السادسة من لانحة 
رتيب انحا كم الشرعية المعدلة بالمادة الثامنة من 
القانون رقم 1ع سنة ه466١‏ فى فقرما التأسمة 
على أن تختص الحا ؟ الجرئية بالمكم ابتدائيا فى 
مواد الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية . 


وحيث أن الخطية وهى هيد لعقد الزواج 
لاشك أنما من متعلقاته ومن ثم فبى من 
اختصاص المحكة الجزئية . 


٠‏ وحيث انه لذلك يكون الاسنئناف فى محله 
ويتعين قبوله والغاء الحسكم المستأنف والحكم 
بعدم اختصاص محكة أول درجة بنظر الدعرى 

| مع إلزام المستأ تف عليه الول المصروفات طبقا 
للنادتين جمرب و ممم من لانحة نر نيب الحا 


0ك 


أ اأشر عمة 
ا اسمر تبه . 


( اسعاف رقم 59> سنة 5 فى طلتطا رئاسة وعضوية 
| السادة الأسائذة هبد اليل الشاقمى و.أمون الرصفى 
1 وخليل عبد النى الستشارين وحشور السيد الاستاذ 
| تود الحفناوى رئيس النيابة ) . 
ْ 


ا أوه 
بمكة اسشياف طتطا 


1 أريل سنة با ١»‏ 


ا أحوال شخسية . ولى الفس . إذل الله_كمة لازم 


فى تزويج الصغير وغير لازم في تزويج الحجور عله ٠‏ 


البدأ القانوتى 
الأصل أن ولى النفس لابسةأذن أعدا فق ؤ 
1 42 الصغير أوالحجورعليه إلا أن الثارع رأى 
حافظة على أموال القاصرات ورعاية لمصالحون 
موافقة محكة الأحوال الشخصية على نزو بن 
ولص على ذلك فى 


يقانون رقم هلاسنة 1581 اأشتمل 


لمادة +5 من المرسوم 
على إامحة 
ترتيب الحا 5 الشرعية ولذ' فاستئذان محكة 
الأحوال الشخصية غير لازم إلا فى حالة تزوييج 
القاممر قط أما فى حالة زوج المححور عليه 


أو اذب فلا يلزم ذلآك ٠ ١‏ 


3-0 
د حيث إن وقائم 
أنه قضى تاريخ ١/1‏ 
عل يبوسف يد صعورت النلا وا عيبن إراهم 
أحد الملا قا عليه وتقدم بطب للإذن له 


نزو بح انحجور عليه وقضت محكة علاطا الكلية 


ادعوى تخلص فق 


دم4! بتوقيع اخجر 


لللاحوال الشخصية بجسة ١١‏ ديسمبرستة 19605 
حضو ريا بعدم اختصاصها ولائيا بنظ_ طنب الإذن 
بترو النحجور عليه تأسيسا على أن ذلك من 
شتون اام لايةعل النفس و أن اختصاصها مقدور 
على الولاية على إلمال و أن واجيات الآرصياء 

المخصوص علثما فى المواد من 5ع إلى 45 من 
المرسوم بقانون ١١‏ لنة مم4١‏ جاءت خلوا 
من الإذن بتزويج القاصر و ندت فقط على الإذن 
فها يصرف فى تزوحه ويذلك يكون اختصاص 
المحكة محصور فى الاذن لله يم بصرف المال 


قعناء الاحوال الشخصية 


ظ 
ظ 


١51 


0ك 


ه وحسث إن النيابة العامة طعنت فى هذا 
الحم بطريق الاستثناف بتقرر مؤرخ ++ 
ديسمبر سئة و4١‏ طالبة إلفاء الحك المستأاف 
وإعادة القضية محكمة الدرجة الآولى الفصل فى 
موضوع الطنب تأسيسا على أن الزواج مس 
المال بقدر ما بمس النفس وهو علاقة انتج عنما 
مرا كز قانونية تتصل ,الما وهو أمر إه خطورته 
وآثاره بالنسية للولاية عبى المان ولص المادة 
بإباة مرافعات بدخل ضن القواعد الخاصة 
بواجبات الأوصياء ويعتير من النصوص الى 
تسرى باانسبة للقوامة والوكالة عن الغائيين م 
تسرى بالنسية للوصاية ومن ثم فاستئذان إلحكة 
لوويج اللحجور عليه من واجيات القجم الى 
تختص محكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال 
ته 


و وحيث إنه من المقرر شرعا أنه إذ! كان 
ميد الزواج صغير! غير عي أو كبير! غير عافل 
قلا يصح عقد الرواج ولا بائولى رالوصولا ولاية 
له فى التو بح لآن ولابته على المال لا على النفس 
والولايدئ الزوا! ج قسمأن : ولاية [ إجبار وو لاية 
استحاب : الأول تكون بالنسبة الصغير 
والصغيرة ومن يلحق مما . وأثانية باافسية 
للكيرة ال مكلفة ومتى ثبت إلولاية لواحد من 
الآولياء 


كان عصلته أو غير عصبته وسواء كأن قربا 


سواء كان أ أو جدا أو غيرهما وسوا 
أو فيرف يب جاز له أن يزوج الصغيرة والصغير 
بكرا كانت أو ثدبا واليجئون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة جبرأ رضى كل واحدمنهم ذا التزوج 
أولم برض لآن كلا منبم ناقص العقل أو فاقده 
فلا مبتدى إلى الصالم له لجعل الشارع الولى ناطرا 


اللازم لتزوبخ الحجور عليه دون الإذن بتزويه. ٍْ | لمصالحهم فتى رأى المصلحة فى شى' فمله ( شرح 


١54 


الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية الشيخ 
عمد زيد الإبياى ‏ الجرء الاول ص 9و ) . 

والآصل أن ولى النفس لا يستأذن أحمدا 
2 زوج الصغير أو الحجور عله إلا أناذارع 
رأى محافظة على اموال القاصرات ورعاءة 
لممالحون موافقة محكمة الأحوال الشخصية 
على تزوجين فنص فى المادة ب+م من المرسوم 
ما نون رقم مب لسنة نمه المشتمل على لانحة 
رتوب انحاك الشرعية والاجراءات المتعلقة ما 
على أنه : « لا جوز مباشرة عقد زواج اليقهات 
«أقاصرات اللانى لمن مرتات بالروز اله 
أو لهن ما تزيد قيمته على عشرين ألف قرش 
الا بعد الخابرة مع مجلس حسى الجبة التابع ا 
عل إفامة اليقيمة والترخيص منه «ذلك , مشا 
مع مأ جاء مذه المادة نص فى المادة بابو من 
قاثون المرافعات فى واد المدنية والتجارية على 
أن تمص عحكة المواد الجزئية بالاذن بزواج 
القاصر فى الآاح<و ل الى يوجب الا نوناستئذان 
الحكمة فيها إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاثة 
لاف جنيه فإذا تجاو زهذاالقدركان الاختصاص 
للمحكمة الابتدائية وفقا للمادة بيه . 

د وححيث إن المادة م« 7والى نصت عللى| نفراد 
ا كله لا بتدا ثية بتو قيع الحجر ورفعهوالاشراف 
على إدارة العم وعزله واستبدال غيرهبه والإذن 
المحجور عليه بتسل أمواله لإدارم! وتقدير 
نفقة نويا ىلتبم متام الأخرى التى 
نصت عليها الفقرة الثالثة من الادة المذ كورة 
نشر أى اشارة الى نزو بج الحجور عليه أو 
الزذن ف 

وحيث إنه يؤخذ من ذلك أن امخدات 


عكة الاحوال الشخصية غير لازم إلا فى حالة 


ظ 
ظ 
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ٍ 
ظ 
ظ 
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ظ 
ظ 
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العدد العاشر - السنة السابعة والثلائون 


تزويج القاصر فقط أما فى حالة تزويج الحجور 
عليه أو الغائب فلا يلزم ذلك . 

« وحيث بخصوص ما هر تبعل الزواج هن 
آثار مااية فقد كفل الها نون رعايةمصلحةال#جورر 
عليه المالية بما نص عليه من ضرورة الحصول 
على إذن من المحكمة فما يصرف فى تزره 
وفما يصرف فى الانقاق عل من يحبعليه نفةتهم 
( المادتين وم / ٠١‏ 156و هلامنالر“-وم 
بقانون ١١5‏ لسسة ١ه؟١‏ ) وفما للمحكمة من 
اشراف على حسانات القيم واعتادقا . 

رو<يث إنه وقد ت#آرر طيةا للمادنين م بيه 
و نه مرافعات أنه لا اختساص للمحكة إلا 
فى حالة الإذن بتزويج القاصر فيكون الحكم 
المستأ تف فى علهو يتعين تأبيدهور فض الاس:ئناف 
لآنه لا أساس له مع الزام الحزائة العامة 
المصروقات طيقا للمادة مهم مرافعات , . 


( استعياف رقم ذاسئة لاق طنططأباطيئة الساقة) ٠‏ 


؟'وة 
ممكة استئئاف طنطا 
9 هابر سئة بوهموة! 


أحوال شكمية . الشريعة السيدية . حرم الطلان 
الا لعل الزنا . التطور الزءنى . اباحة ااطلاق لأس.اب 


. مدة الأخذ 


أخرى أترتها الكئيسة الأرثوف كسية 
بهاو المسم عتتفاما . 

المبدأ القانونى 

رغم أن الشربءة السيحية حرم الطلاق 
ولاتجيزه إلااملة الزناءفان فقباء هذه الشريمة 
وأحكام الجالس الماية قد درجتمنذ أمد طويل 
على اباحة الطلاق لأسباب أخرى تقتضيها 


قصاء الا<وال الشخصة و١‏ 


تروزات البيكة والتطوزر الزمئ ولامانع من | متعين على الممكة تطسيقبا وفضلا عن ذلك هان 
الثابت من الجتحة ١409‏ سنة ول قم أول 
بندر طنطا أن المدعى عليها - المتأتف عليها - 
م عي .الى أكانت: و الاعتذاا و أخربيك اها 


| 
/ 
الاغة.بية الاسبات د اتونزقالانا اعرث. ! 
“! ٍ' 
ْ 

الأرتود شية و كنا هاف | من مسكخ! لآم الذى ألجأها لتبليخ عن ذلك 
!| 


الحاكة الدونية" "الواياة الوأوية اليه 


فى شخص| كا أنبا لم تحدث اصابة بأحد وم 

امغر تيادر 0 4 اك رن ذلك أن 
, حيث إن وقائع الدعوى مبيئة تفصيلافى | الاعتداء إن صح فاته لا يبلغ تحال حد الجسامة 
أسباب الحسكى المتأف وس تخلص فى أن الى عنتبا المادة من المذ كورة . 
الستائف والمتأتف عليبا وهنا من الاقباط ددرعك إن الا عط وها 1ك 
الأرئوذ كس تزوجا بعد موّرخ ؛ يرايه | بطر بق الاساياف بصحفة معلنة ق7؟ ديسمير 
سئة و0١‏ وأقام المستأتف الدعوى أمام محكة | سنة + طلب فيبا الحمكم :طلاقها منه استنادا 
االرجة الآولى إصحيفة معلنة فى + يونيه إلى تعدا عليه بالضرب وطردهمنالمسكن الذى 
سئة -16 طالبا الحكم بطلاقبا منه استنادا إلى | استأجره لما و تعدسها على والده واصا بنه فى عينه 
أنه بعد أن دخل ما سرغان ما أساءت إليه | وعرضت ته وحياته للخطر . 
فطرد”ه عنوة من مسكن الزوجية واعتدت عليه | ١‏ , وحيت إن النياءة العامة تطنب عذكرما 
وعللى والديه بالضرب والاهانة بالاشتراك مخ | امؤرخة م مأرس سنة 1467 رفض الاستئناف 
بض ماكن المتزل وأحدثوا بوالدء اصاءة | لآن الأسباب التى ذكرها المستأقف ميررا ما 
العين السرى كا هو ثابت من الجنحة 1١46#‏ | طلبه طالاق زوجته منه لا تنطبق عليبا أية مادة 
سلة 1467 قم أول بندر طنطا وأما تهدف | من المواد التى تبيح الك بالطلاق طبقالما ورد 
إلى إبذائه ابذاءا جسم يعرض سحته الخطر ما | ,الياب الثانق من كتاب الاحوال الشخصية 
بميز له طلب الطلاق طبقا للنادة +ه من قاثون | الاقياط الأرثوذكس الحتمد من الجلس الملل 
الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذ كس 2528 

سيك إن -عتو اكه رين أن واد 
كانت الشريعة المسيحية تحرم الطلاق ولا تجيزه 
إلا لعلة الرنا استنادا إلى الآيات #تى وردت فى 


د وحيث إن الحمكمة قضت بجحلسة م ديسمير 
منة دوا حضورنا برفض الدعوى تأسيسا 
على أن شريعة الأقباط الآرئُوذكس قد تواترت 
نصوصبها عل ميدأ ألا طلاق إلا لعلة الزنا وما | الإتجيل إلا أن فقباء هذه الشربعة وأحكام 
كانت هذه العلة فى واقعة الدعوى منتفية ول | الجالس اللية قد درجت منذ أمد طويل على 
يؤسس المدعى طلبه عليبا فإن الدعوى تتكون | إباحة الطلاق لأسباب أخرى اقتضتبا ضرورات 
على غير أساس خليقة بالرفضو أن تحدى المدعى | البيئة والتطور الزمنى وهى تجمل فى الآسباب 
بالمادة بن من لانحة الاحوال الشخصية اللأقباط ' الانة علاوة على علة الزن وهى : 
الأرئوذ كس ا ١‏ خروج أحد الزوجين عن الدبن 
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|1955 


المبيحى را نقطاع الآمل فى رجوعه [ليه . 

١‏ س إذا غاب أحد الروجين خمس سنوات 
متتالية حيث لا بعل مقره ولاتمل حيانهمن رفاته 

5-0 الحم على أجد الروجين بالاشغال 
العاقة أو الجن أو الحيس لمدة سبع ستوات 
فأكثر . 

3 إذا أصيب أحد الزو جين ينون 
مطبق أو بمرض معد يخثى منه على سلامة الآخر 
فإنه يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا 
كأن قد مضى ثلاث سئوات على الجلون أوالمرض 
وندت أنه غير قابل للشفاء يا يبموز لاروجة أيضا 
أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها عرض العته إذا 
مضى على إصابته به ثلاث ستوات وثيت أنه غير 
قابل للشفاء وكانت الروجة فى سن مخثى فيه عليها 
الفائة . 

ه - إذا اعتدى أحدالروجين على حياةالآخر 
5 اعتاد ابذاءء إبذاء جسها يعرض صته للخطر 
فإنه بحوز للزوج الجن عليه أن يطدب الطلاق . 

- إذاأساء سلوك أحد الروجينوفسدت 
أخلاقه وانفمس فى حأة الرذية ول يحد فى 
إصلاحه تو يسيم الرئيس الدينى وتصاتحه . 


ل إذا أساء أحد الروجين معاشرة 
الآخر أو أخل بواجياته توه إخلالا جسما مما 
أمى إلى أسع كام النغفرر بينهما واتبى الآمر 
بافتراقيما عن بعضيما واسثمرت الفرقة ثلاث 
ملوات متوالية . 

م مس إذا ترمين الروجان أو ترهين أحدهها 
نرضاء الآخر . 

وحيث إن فانون الأحوال الشخصية 


للأقباط الأرئوذكس الذى أقرء المجسع | 


المقدس وانجلس اللى العام قد تكلر على الطلاق 


ْ 


1 


1 


العدد الماشر ‏ السنة السابمة والثلائون 


“0ك 


| فى الباب الثاتى منه و تناول أسباب الطلاق فى 


الفصل الأول منهذا الباب ‏ المواد م 4إلىه 
وترى الحكةالنظر بعين الاعتبار إلىهذا القا نون 
واللاخذ بالأحكام الواردة به فى قضا با الأقباط 
الآريوذكس لأانها صادرة عن الحيتة الديئيةالعليا 
وأئمة الشربعة الآرئوذكسية وكبار رجاها . 

ه وحيث إن هذا! القانون ينص ف المادةام 
منه على أنه إذا اعتدى أحد الرورجيز على حياة 
الآخر أو اعتاد ايذاءه ايذاء جسيا يعرض تنه 
للخطر جاز للزوج النى عليه أن يطنب الطلاق . 

د وحيث إله ليس فى تحقييق الجحة 
407 سنة هو( فم أول بندر علنطًا ما يدل 
على اعتداء المستأ تف علييا على المسكأ نف أو على 
والدنه ققد قيدها انحةقق جنحة ضرب المادة 
؟ س١‏ من قانون العذوبات ضد مجبول كآ أن 
أقوال نفس الستأف فى تحقيق هذه الجلحه 
لا يؤخذ منبا أى اعتداء يمكن نسبته للستأ نف 
عليها فقد قرر أنه حضر مع وإلديه لاخراجها 
من المسكن لرقعبا دعوى نفقَة ضده ولأ رفضت 
مغادر ته وطلبت منه الاتصال بأخيها أو محاميها 
أمسك ببدها وجد.با وأخرجبا من المسكن . 

ه وحيث إله لميلبت شىء ما ذ.به المسستأ تف 
للستأتف عليبا سواء فى صحيفة استثناهه أو 
فى مذ ثرته أو فما قرره أمام حكئة الدرجة الأآولى 


| ومن ثم يكون الاستثناف لااخل له ومين 


ْ رفضه وتأبيد الح المستأ قف مع [ازام المستأئف 
المصروفاتطيا للمادئين ١مس.‏ ممم من المرسوم 
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بقانون مب سنة 1م198 .. 

(استشاف رام 04 سنة 1 قرءاسة وعضوية الادة 
الأساتذة سعيد ذو الفقار رئيس الحمكمة وعبد اليل 
شانعى وخليل عبد النى المستشارين وحطور السيد 
الأستاذ سيد شبل مثل النهابة ) , 


قضاء ألاحوال الشخصية 


ة يونيه اسلة /609ة1 
أحدوال شخصية . طلاق . شهادة شاهد . اله- 

بجا مي اطيئنت اليها المجسكامة : تطييق أحكام قانون 
المرافمات المدئية . الأخذ بأر+ح الاقوال من .ذهب 
ألى حدفة خاص بالقواع_د اأوضوعية لو بالاحراءات 

المبادى, القانو بية 

١‏ - لاماتم من ااقضاء فى أحكام الطلاق 
فى الشرعة الاسلامية شبادة شاهد وأحد متى 
اطمأنت اليه اللحسكة طبنًا للمادة الخامسة من 
القانون رقم أسنة 1988 الخاصض ناغاء 
الام الشرعية التى تعين اتباع أحكام قانون 
المرافعات الحاصة اجراءات الاثبات وشهادة 
الشبود . 

اله اتباع أرجح الأقوال من مذهب أنى 
حنيقة لنصوص عليه فى المادة ٠8؟‏ من المرسوم 
بقانون ركم 8 لسنة 1981١‏ الذىنص القانون 
رقم؟45 لسنة 166 سالف الق كرعلى استبقامها 
ع مشلق بأقواعد والأحكام ف ىه السر بم 
لا بقواعد الاجراءات وطرق الاثهات . 

اخ كيو 

و حيث إن المستأ نم عليه إلثاتى أعلن قاب نا 
رم محضرو رصح الحم فى غبيته عملابالمادتين +م؟ 
رمم من المرسوم بقانون رقم بمرباسئة ١8١‏ 


ه وحيث إن وافعة الدعوى حسما بين من 


أوراقا تحمل فى أن الستأف ضدها الآول 


أقامت الدعوى أمام محكة الدرجة الآولى ضد 


١١91 


زوجبا المستأنف ضده الثاق بطلب تطليقها 
منه لآنه ترك الانفاق عليبا وهو فقير معسر 
ليس له مال ظاهر وغاب عنبا إلى جية 
لاتعرقر! منذ سنة م44١‏ وكان قب دخل با رهى 
فى عصمته وطاعته وقدعت وثيقة زواجها وهى 
مؤرخة 18/71 ١/‏ 14 وجاء ما أن الزوجة 
كانت ثيبا عند العقد عليبا . ومجلسة ن0 اميل 
سئة -ه ١:‏ قضت الم#كة غابا باحالة الدعوى 
لى التحقيق لثثبت الزوجة بكافة طرق الانيات 
القانونية مما فيها شبادة الشبود أن زوجبا دخل 
ما ومتغيب عنبا ويحبول امحل وأنه تشع عن 
الانفاق عليبا ولس له مال ظاهر تلفق منه 
والزوج النق بذات الطرق . وأشبدت الزوجة 
كلا من على عباس على الجرا كسى وسلجان عبد 
المعطى مرعى - شبد أو ما أ تهاتزوحت المستأنف 
عليه الثانى من مدة ودخل ما ولازالت فق 
عصماه وأنه تركبامن مدة سيع أو كمائى سنوات 
إلى حل بحبول دون نفقة وأنه معسر وليس له 
مال ظاهر تنفق منه . وشهد ثانيهما أنه يعر فأن 
| المستأف علا الآولى :زوجت بالمستأ نف عليه 


| الثاى ولايعرف شيا سوى ذلك . 


قضت المحكمة بجلسة ؛ سيتمير سملة ١407‏ 
غمابيا بتطنيق المتائف علببا الأو لمن زدرجيا 
المستأنف عليه الثانى طانة واحدة رجعية مقررة 
فى أساب حكبها أن ماتذهب البه التيابة العامة 
من وججوب شبادة شاهدين لائيات الدعرى 
فى غير مله لآن قواغد الائيات المقررة فى 
قانون المرافعات لاتوجب فى الائيات توافرمثل 
هذا الشرط :والمقر رأن لللمحكة أن نكو نعقيدتا ها 
يقدمه اال خصوم من أدلةأوستندات دون تقيد عا 


7548 


تطلبه النيابة العامة منشباده شاهدين وأن امحكة 
تطمتن مام الاطمئنان إلى شباده شاهد الروجة . 

ورحيث أن النياية العامة استأ نغت هذا الح 
تمر يرق[ الكتابمؤ رخف مره ررده و طالبة 
الغاءه تأسيسا على أن نصاب الشبادة طيمَا لمذهب 
الامام أنى حنيقة بى مثل هذه الدعوى رجلان 
أه دجل وأم أتان و لانحة نر نيبا حاك الشرعية 
ت#ضى أن الاحكام #صدر طيتًا لآر جح الأقرال 
من مذهب أو حئيفة وطلبت فى مذكرتها 
الآخيرة إحالة الدعوى إلى التحقيق وردت على 
ماقررته احكة من أن قواعد الاثيات خاضعة 
لفانون المرافعات بأن هذه القواعد مى قواعد 
موضوعية خاضعة لمكر الشربعة الاسلامية طبفا 
للها نون رفرم+؛ سئةهه ٠‏ فيطبق عليبا كأرجح 
الاقوال من مذهب أنى حنيمة الى تقضى بأن 
يكون الاثبات فى مثل الدحوى الحالية بشاهدين. 

ه وحديث إن لقواعد الاثيات تاحيتين ناحية 
موضوعية وفى الى تحدد طرق الاثيات المسمفة 
وقيمة كل طريقة منها ومن الذى يقع عليه عب. 
الائيات وماذا بقوم بائباته . و ناحية شكلية فى 
ألتى تحدد مايدبع من الاجراءات فى نقدم طرق 
اللاثيات وقد نناول المرسوم بقابون ,مي سلة 
١ 1‏ الخاص بلا ئحة تيدب إغخا؟ الشرعية 
موالل الاق اعد ين تاحسقر | روفي المي 
فون الاب الثالك بعذوان , فى الآدلة . ونص 
فى المادة م0١‏ على أن الآدلة الترعية عى مابذل 
على الحق ويظبرء من إقرار وشبادة و نكولعن 
انف وقرينة قاطمة و نص عل الشهادة فى الفصل 
ألرا بع من هذا الباب ف المواد ون ب و١‏ 
وتناولت المادة الآولى جواز إثيات الدعوى 
بسبادة الدرل ج تناولت المواد من و57 ل 
م مسائل موضوعة خاصة بالشبادة وقبوها 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ومايكق فيها يرا تناولت فى المواد الآخرى 
اجراءات الشبادة وما يتضمنه حمكر الاحالة على 
التحقيق وطريقة إءلان الشبود وسماع شبادا جم 
وإئياتها وغير ذلك من الاجراءات . 

« وحيث إن القانون رقر ++ سنة همهمو! 
بالغاء انحا م الشرعية قد ألغى من لانحة ترتوب 
امحاكم الشرعية الفصلالخاص بالشبادة ولم يستبق 
منه إلا المادنين وباو ٠‏ م( والآولى تحدث 
عن شبادة الاستكقاف فى القضاء بالتفقات 
بأنواعبا وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن 
و تكلم الثانية عن الشهادة بالأيصاء ولا شأن لها 
بالشبادة فى مثل الدعوى الحالية . 

ووحيث إنه لذلك وطيما للبادة الخاسية من 
إلا نونرقم +ع لسئة هنو يتعين أنباع أحكام 
قانون المرافمات الخاصة بأجراءات الائيات 
وشبادة الشبود ومؤدى هذء الاحكام أن القاضى 
أذا رأى الائيات البيئة سائغا وقدر أن الوقاتع 
المراد اثيانها متعنقة بالدعوى منتجة فيبا جار 
قيولا المادة ١+‏ مرافعات وسمخ 
الشبود فى مثل هذه الوقائع فان له بعد ذلك كله 
سلطه واسعة فى تقدير ما إذا كانت شبادة هؤلاء 
الشبود كافية فى إئيات هذه الوقائع أم لا . ولا 
تقد فى ذلك بعدد الشبود ولا بجنسيمو لا بسنهم 
فقد يقنحه شاهد واحد ولا يقنعه شاهدان أو 
كش وقد يصدق المرأة ولابصدق الرججبل رفلد 
نكون شبادة صى صغير أبلغ فى إقناعه من 
شبادة رجل كير وله أن بأخذ بأقوال شماعد 
دون آخر وأن بأشد بعض أقوال الشاهد نما 
بدتاح اليه ويثق به دون البعض الآخر . 

ووحيث إن الحكم المتانف فد أخذ 
يشبادة شاهدواحد إطمأن البباوترني ا مكة أن 


قضاء انما ع التجاربة اميل 


هذا الاطمثنان فى محله ولم يقم ماينق هذه | « وحيث إنه لذلك يكون الاستئناف فى غير 
الشبادة ومن ثم فلا حل لانص على هذا الحسكم ١‏ عله ويتعين رفضه وتأييد الكم المستأتف مع 


أما عن أرجح الأقوال منمذهب أن حنيفة فبو 
لابقواعد الاجراءات وطرق الائيات . 


0 ما 11 
حت ا ا 


الرام المتأنفة المصروفات عملا بالمادنين 1مم» 
جبجم عن المرسوم بقاأون جب ليتة ؟م#وو.. 


ر استدناف رقم 41 سئة لاق طلثطابالحيقة الساقة )+ 


التَممْاءًا لقَارى 


ذه 
محكة الاسكئدرية الابتدائية 
1 نوفس سلة و١‏ 
3 200 94 مشارلة الندار ٠‏ عدلد شون الى 
عرف من عارفى مشارطة الاعمار أو الى وكيل هذا 
'ادأر فب ملسم تطبدقي مماهدة بر وكسل الماسة يئدات 


اأشهن . 


المبدأ الها نوتى 

معاهذة يروكل الحاصة بسئدات الشحن 
00 آخر حت مشارطات الامحار من نطاق 
أحكامها عادت فنصت على أن المواهذة نسرى 
على سند الششحن أو أية وثيقة صاورة بسيب 
مشارطة أموار سفينة ابتداء من الوقت الذى 
تلم فيه هذا السند الملاقات بين التاقل 
وحامل سند الشحن وقد تقرر هذا الم 
اصالح الغير حامل سند ااشحن الذى ل بشترك 
فى ابرام اللشارطة وكآن أجنبيا نهاء فهو ليق 


ومن م تضم علاقته بالداقل لأحكام الساهدة 
لا نصوص مشارطة الامهار . 

أما اذا كان حامل سنذالكدن عند الوصول 
هر نفس الشاحن الوقم على مشارطة الايجار 
أو ممثله ٠‏ فن النقل يقال خاضه! لنصوص 
مشارطة الايدار اذ أعها المقد الى ير بط 
الطرفين . وما سند الشحن إلا مجرد اثبات 
م ثر بان الوضاعة فى هذهالحالة . ' 

7 

٠‏ حيث أن وقائع الدعوى الس حسيا 
ببين من الم المطعون فيه ومن سائر الاوراق 
تخلص فى أنالمستأنف بصفته وزير التمون أقام 
الدعوى رقم ١80‏ سئة 1# مدق العطارين 
ضد المستأف يصفته مدر شركة ورمس للملاحة 
ووكيل عن الباخرة ١‏ اب ليفانوس , طالبا 


الحم بالزأمه بدفع ميلع ملؤوعد د مهلامج 
والمصاريف و مقا بل| تعاب الحاماة وشثمول الحم 


.بالافلدة من أحكام .الماهدة والتمتع حمايتها | بالنفاذ المعجل و بلا كفالة مستندا في ذلك إلى 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


00 
ان وذارة القوين استوردت كية من الشمح ْ ويبين من الاطلاع على أنه عبارة عن بيان 


الام ب وشحتتبا على الباخرة ٠‏ إبق ليفا نوس ء 
التابعة للشركة إدارة المستأتف ضده وعند استلام 
بنك التسليف الزراعى واتعاوق نيابة عن 
الممتأت هذه الرسالة وجد متباكة تالفة قدرها 
مم؟ و١‏ طناما جاء يتقر بر ير اللويدز الدي 
اتدبه الوزارة لهذا الغرض و أن قممة القمح 
النااف تبغ وإلام رساج يضاف إليه 
٠.ممى‏ ١١ج‏ اتعاب الخبير فيكون جملة المبلغ 
المطا لب 64م ممرج. 


وحيث إن المستأتف قدم تأبيدا لدعواه 
صوره فوتوغرافة لعقد شحن خاص بالرسالة 
موضوع الدعوى مكون من ورقتين ومعنون 
بالعبارة ٠‏ مشارطة أبجار تقوم ععلمهنك 
رصورةخطاب مؤرخ! إمايو سنة,هو! مرسل 
مس بنك التسنيف الزراعى إصفته وكيلا عن 
المدعى إلى ااستأئف عليه خيرم فيه بالتنف 
وامرر خبير اللويدز تارجم + يوليه سنة 
4 ثابت به أنكية القمم التالفة هى وم ١١‏ 
كيلو جراءا صافيا مميبأة داخل + جوالا. وأنها 
أصبحت عدمة القيمة وأن سيب الالف هو 
اتصالحا بالمياه القذرة التى من الممكن أن تنكون 
من الآنا بيب العادمة وقدم كذلك ترجمة للتقرير 
المد كورة وصورة خطاب مؤرخ و أكتوير 
سئة ١400‏ مرسلمن بنك التسليف إلى المستأ تف 
عليه باستعجال تسوية أمى التعويض موضوع 
الدعوى وخطاب آخر بتاريخ "٠.‏ دسمير سنة 
مو بالمطالبة سداد قممة العو يض . 


كا قدم كذلك سند شحن مؤرخ +١‏ مارس 


سئةم ىه و معئونباألعيارة “بوعرن] عمروصر ل لوط 
ععتنها أه أأنط مأواري صرع عطايعط 


ْ 


مخنصر للرسالةالمشحونة من انها بوه رو أاف" 
رطل من القمح وان شروط واعفاءات عقد 

مارطة إجار البفية لمرو :نكر ان 4؟ 

بلندن يعتر أنه ووقق علبيا فيه 0معملنومم”» 

0150م لمعم كللن؟ 
وأن الرسالة مشحولة بواسطة شركة جار نك 
جرين من بور تلاند إلى الإسكتدربة اسم وذارة 
القوين المصرية . 

ه وحيت إن المستأ نف عليه دفع بعدم قيول 
الدعوى لعدم قيام المستأتف يعمل البروتدو 
المنصوص عامه فالمادة + مرى وعدم رفعبأ 
خلال ا دة المنصوص عليها ثى المادة مونم تحرى 
أى خلال إم يوما [ذ أن السفينة وصلت ميناء 
الاسكندرية فى م مابو سنة 08؟1 ولم ترفع 
الدعوى إلا بصحيفة معلنآفى م في رأيرسنة7م؟٠١.‏ 


ضإن رعط 85 


«وحيت ان محكة الدرجة الأولى قضت بةبول 
الدفع يعدم قبول الدعوى شكلا لرفعبا بماد 
الميعاد امحدد قا نو ناو الرمت المستأ نف بالمصروفات 
تطبيقا لنص المادتين >بام .هيم من الما نون 
البحرى المصرى . 

«دوحيث أن المستأ نف أورد بحيفة استثئافه 
ومذكرته أنه يأخذ على الم المطعون فيه 
تطبيقه للمادتين :ا" 2 ه50" تخرى مع أن 
الصحيح هو تطيق احكام معاهدة ,وكسل 
الممرمة فى ه مر مثرع؟؟١‏ عن سندات الشحن 
واأبى وافقت عليها مصر بالقانون رقم م١‏ ستة 
والساربة التطبيق مقتضى امرسوم بقا نون 
الصادر فى ١544 / ١ /+١‏ والى نصت الادة 
+ فقرة + مثبا على أن ميساد رفع دعوى 
التعويض عن تلف الرسالة مدته سنة وكا اخذ على 
الحك المطءون فيه أيضا أنه استند إلى مشارطة 


قضاء الحامى التععاربة ١‏ 


مي هه جه هه ماه م لعا م مسما م بحم حمر | © وا يسم الس سيم د 


إ>ار السفيتة واغفل سند الشحن المقدم فى 
الدعوى وذلك رغم ماتنص عليه المادة هبام من 
معاهدة بروكسل سالفة الذكر من أن أحكامبا 
تطبق إذا صدرت سندات شحن ق حالة سفيئة 
مخضم لمشارطة إيجار . 

٠‏ وحيت إن المستأتف ضسده دقع ادعاء 
المستأتف بأنه قد جرى الفقه والقضاء على أن 
معاهدة بر وكسل لا تنطيق أحكاهر! على الواقعة 


موضوع الدعوى لأن النقسل مخضع اشارطة ١‏ 


الإجار ولايعتر سند الشحن سوى جرد [يصال 
بهد استلام السميئة للبضاعة المنةولة م 
دفعه بعدمقبو ل الدعوى لرقعها بعد فوات المواعيد 
الفابو نية . وذكر عنموضوع الدعوى أنالتاف 


امن ب ؤب ايا 


طن 


كان أقرة قاهرة وهى هيوب عواصف ورباح 


غير منوقعة 5 بين منالتقرير البحرى الذى قدمه ١‏ 


ربان السفيئة إلى القنصاية اليونا نية عند وصوله 
إلى مبئاء الاسكندرية ‏ فضلا عن أن تقرير 
الويرة مف 3 د كزين الت فور 
عيارته من الممكن بإ[طأووهح وفى عبارة تقيد 
الك الذى يفسر لصا المدين . 


«وحيث إن المستأ فضده قدمعقد استئجار 


السفينة الناقلة, عقد مشارطة الايجار . ا محرر بين ا أم لامكا 
١‏ | كذلك سند شحن أم لا * ١‏ 


شركة ليفانوس صاحبة السفينة وبين وكالة 
الحبوب الآوربيه النى مقتضاه ثم تقل الرسالة 
موصوع ألدعوى وصورة فوتوغرافية للقرير 
خبير رر فى بررتلاف فى16/"/؟1460 عن 
سلامة السفينة سالفة الذكر وصلاحمتها لمقل 


الرسالة - والتقرير البحرى المقدم من ربان | 


١ 


م سي سه سي 22 لتم . 


وأمواج متلاطمة طغت على السغيئة وعنابرها فى 
يوم 0 ١967/4/99‏ عأ يعتبرمقوةقاهرة كا قدم 
طلب تسل صاحيه وار جوته تارعخ م / هاه ١!‏ 
من بنك ااتسليف الزراعى والتعاوى ثيابة عن 
وزارة القوين يفيد استلام الرسالة واعفا. 
المستأنف عليه من كاقة النتائج المثر نية على هدا 
النوع من الاستلام ذا كرا أن هذا يعبر إعفاء له 
من التويض موضوع الدعوى وذكر فى دفاعه 
كذلك أن خبير اللويدز لم يقم بالمعاينة للبضاعة 
اللألفة فى حضوره أو <-ضور من ثثله ودون 
موافقته على قيامه بأعماله فلبذا لابعدحجةعليه . 
وطلب أصليا تأبيد الحسكم المطعون فيد واحتياطيا 
رفض الدعوى وإإزام المستأتف عمصروقاتها 
وأتعاب المحامأة . 


«وحيث إنه عن الدفع يعدم قبول الدعوى 


لرفعها بعد الموعدالقا نونى ‏ فانه يبين أنالنذاع 


| بين طرق الدعوى ينصب على مدى سربان 


ا ندوص معاهدة روكسل الخاصة إسنداتالشدن 


| السارية فى مصرمئذ ووما بو سئة ١94+‏ عقتضى 


1 
1 
: 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


| المرسوم بقانون الصادر فى 0م ينا برسنة ١٠44‏ 


وما إذا كانت هذه المعأهدة حا تعيدات التقل 


أ 
إٍ 
أ 
ا 


١ 
ٍ 
ٍ 
ا‎ 


ْ 
ٍ 
ا 


ا ا عمتذضى مشأارطة إبجار و بصدر عنما 


٠‏ وحيث إله للفصل ى هذا اليزاع تعيرن 
الرجوع إلى النص القا نونو بيانمدثوله وحقيقة 
إرادة الشارع منه بالاستناد إلى حكة التشر يع 
والاسترشاد بالا عمال التحضيرية الى صاحبت 
إشاء النص فضلا عما جرى عله الفقه والقضاء 


السمينة إلى القنصيلة اليونانية فى اليوم اتالى | فى هذا الشأن . 
لوصول السقدئة ميناء الاسكتدرية ‏ أثيت فيه ' 
أن السفينة تعرضت أثناءرحلتها إلى باح شديدة | الشحن تدص على أنه , لايسرى أى حمكم من 


ووحيث إن ألادة ه /؟ هن مماهدة سئدات 


ا العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلائون 


ممست به 


“00 اك 


أحكام المعاهدة الحالية على مشارطات إيحار | يكون وكيل الشاحن فيرد رئيس ايمر مؤيدا 
السفن . وإما إذا صدرت سئدات شحن فى حالة | اجابته الآأولى والساءق ذكرها ثم يقوم الاستاذ 
سفيتة تخصع لمششارطة إيجار قنس ىأحكاءالمعاهدة | ستركان بايضاح الآمر بقوله إنه فى حالة عقد 


الحالية على هذه السندات ولامنع هذه الاحكام | مشارطة ايحار وفى نفس الوقت يحرر سئد شحن 
من النص فى مندات الشحن على أى شرط | فانه فى هذه الحالة لا خضع سند الشحن لقواعد 
مشروع فم تعلق بالخسارات . المحاهدة ولكنه مخضع لما عند تحويله واقترح 

ه وحيث إنه بالرجوع إنى كل من الأعمال | تعديل النص با يفيد ذلك ووضع لذلك عبارة 
التحضير بة وما جرى عليه الفقه والقضاء وحكة | ترجمتبا أن المعاهدة تسرى إذا كان حامل سند 
التشريع فى هذا الدأن يقبين فما يلى : الشحن لا شأن له بعقد مقارطة الاجار . 

أولا ‏ الاعمال التحضيرية : 

يبين من الاطلاع على محاضر المناقئات 
للنؤتمر الدولى لاما نون البحرى ببر وكسل معاهدة 
سندات الشحن أن الو تمر بن قد اتفقوا على أنه 
ى حالة إصدار سند شحن مع وجود مشارطة 


فاففرح رئيس الم ؤتمر أن 7 كون العبارة 
ل ا اخشتان الك 
ولما حاول الاستاذ ريير تفصيل عبارة أخرى 
تفيد نفس المعنى المقصود . اقترح الرئيس برك 
الامر لقراءة ثانية النص ثم قرأ الترجمة الاتيجليزية 
إيحار قان قواعن المماهدة لاتسرى إلاعند تحويل لعبارته المقترحة الآخيرة ( راجع مناقشات 
اد أو نسلمه إلى الثير وأن الغفرض منالفقرة ام تمر الدولى للقا نون البحرى المتعقد ببر وكسل 
النا بيه من اماه الخامسة من المعاهدة هو حماية من ١‏ إلى ١‏ أكتور مئة 1898 .ص 4# 
وما لعدها ) . 


اك 


امير الأجنى عن عقد مشارطة الايحار . إلا أن 
العبارات انحقفة لهذا القصد لم يتضمئها النص ١‏ وف هذايقول هنرى أوبروننعليقا على حمر 
الحالى على أثر تأجيل تنفيذ التعديل المقترح . صدر فى + قراز سنة وعزه ١‏ منعكة ر وكمل 
ويتضح هدا جليا من استءراض موجر هذه وكان قد صدر على خلاف مائراه فى هذا البزاع 
المذاقنات النى يتضم منبا أن أحد الم و تمرين وهو فكانت الحكمة قد رأت أن مؤتمر بر وكسل يعتير 
الآستاذ رببير يسأل رئيس اموتمر عما إذاكانت | أنه رفض إدراج التعديل مادام لم يوافق عليه . 
الحائة السابق انها موضوع الماده و/رم | 19 عل ,5:وطةك 5ع ومنممه تلق 
غخضع للبعاهدة أم لا ؟ فأجابه الرئهس بالايحاب لأقطدو دآ دع أاعمت8 عل عممةععاهموة 
ووعانة ريق الس ]2001 تال 'تاعغ02م” غ206 الاق 03أأتنا؟ 


5 ,01000566 عنا1' غناع1:مم 25م 1؟ 
م شرح الأستاذ ريبير بأن تعدل المأدة | “*.. قوع أعتانانه هنا ة ع6 معناو زة 104 


المذكورة على أن ينص فيبا على أن سند الشحن | (هرى أو برون فى كتابه نقل البضائع بطريق 
فى حالة وجود مشارطة الابجار مخضع لاحكام البحر طيعة سئة م99١‏ نبذة وعم ص ١647‏ ). 
المعاهدة عند نحو يله إلى الغير فيعترض سير ليزلى هذا عن الأعمال التحضيرية زمنها يتضح أن 
سكوت يووع5 وزلومرة مزق بأن الشير قد | المشرع عند وضع المادة ه/م كان يقصد بألا 


قضاء إنحاام. التجارية يد 


تسرى أحكام معاهدة بروكسل على سندات 0١‏ هذا ويتفق الفقباء فى مصر مع ما سبق بياته 
الشحن الصادرة فى حالة وجود مشارطة إجار إلا ! إذ يقول الدكتور مصطق كال طه فى كتابه 
بالنسبة نلغير الذى لايعنيه عقد مشارطة الإيجار ١‏ أصول القانون البحرى : 

أما وقد ورد النص المذ كور غالبا من ذلك 
فيكون قد ورد معيبا إذ أنه لم يكن معبرا عن | أخريت ارات الأهاز بلاق اانا 
إرادة المشرع الحقيقية » ويتعين لذلك العمل | أعادت فنصت على أن المعاهدة تسرى على سئد 


على سين هذه الإرادة من وراء هذا النس | الشحن أو أبة وثيقة صادرة بيب مثارطة 
المعيب بالاسترشاد بالأعمال التحضيرية السا بق ا 


واسد أن المادة الآول سن المعاهدة بعد أن 


إبجار سفينة أبتداء من الوقت الذى يتظم فيه 
بيانها إذ العيرة بنية المشرع الحقيقية وقت وضع | هذا السد العلاقات بينالناقل وحاملسئد الشحن 


01 


الشر بع . وقدتقرر هذا الحم لصالح الغيرحامل سند الشحن 
ثانا الفقة : | ع#معصع55 توررومع ‏ ع3 نعو رمم عع“ 


0 5 | الذى لى يشترك فى إبرام المشارطة وكان أجنبيا 
جمرى الفقه على ابي ب في لوي ناذه جو كام انفده 
الشحين قصد منبا حماية حامل سند الشحن أنه 0 : 
0 ا 0 0 8 + وابمتع حمايتبا . ومن ثم تخضع علاقته بالناقل 
يبل أن العبدةبالتدل ١345-6‏ الامكام المباهدة لذ صوص : مفارظة الأضار: .. 
إبجار ولابعل عما إذا كانت هئاك أمة مشارطة 7 ل 3 
8 م / ١‏ :أ كان حأما سند الشحن عتد ! 
وأنسند التشحن فىهذه الحالة هو جرد إيصال ١‏ 0 00 00 ا 
بنسل الربان للبضاعة . ام ا 
0 | أى عله . لان الثقل يظل خاضما لنصوس 
وفى هذا يقول الاستاذ جورجريم فكثا* | مبارطة الاجحار . إذ أنها المقد التى ربط 
٠‏ القا نون البحرى , الطرفين. وما سد الشحن إلا بحرد إئيسات 
لفسل الربان البضاعة فى هذه الحالة » ( الطسعة 


1 
عه م6 وملكأمعهمن) ها ْ 
2 عنبو علءغ0 (.طبعع1 [ .ععث ) ا 
ا لودقهصدى؟ عل غهعاموء تال مملاعتوائعغل ا الأول ص ا 1 
2155مممء نلق #معصيع أديغ عدو تأممج”ع | وول الدكتور مش فى كتابه القانون 
قلصة ع" أو الصأة أمعصيعمل ناه ومعحوة ا البحرى « . أما سك الشحن فا هو إلا اعثرافه 
8 عأامهم عخلفكك #متكل نمع وم ا 
11617 عع اله الع ممم مل ع1عدوم 
؟ناع11مم5م3مغ دل 5غبموممعء 5ع[ غأومع ون 
"تضعتمع03155ممء تل كناع11مم تل غع 
امم #ألمعة 666 ه مولؤأومم015 عاعع علي 
-19 09188 لذل #تاعؤرمم ع[ ععو6 مام وقد جرى القضاء على الرأى السالف يانه 
و1 8 0803(11© ع2 عناو 560654 | وإنظر فى هذا حك عكمة | نفرس التجاريةالصادر 
6أعكهم عأموطء 19 ع0 كمه له إناواعة 0 


من العبودان باستلام البضانع الممو له 4 طمعة 
سلة 199 ص 306 ) . 
القضاء 


فى م١‏ ستمر سنة و+4؟ والمنشور فى محلة 
القانون البحرى المقارن س ع« ص » . ووافظر 


موقط هنا أو كدم عصغم أأود عد يع 
“ع6وه ل 616 3 عناعوم 


١1‏ العدد العاشر 


السئة السأبعة والثلائثون 


تليق هادى امرك با د المشرع الحقيقية ومن لفان لفته والقضاء 


ل خرج عن حماية المعاهدة . 


وانظر فى ذلك أيضًا حك محكة الاسكندرية | 


الاتدائة الصادر بناررخ /4هوةلافق 
القضية و جم سلة مم5١‏ وقد ورد به , إلا أن 
جع لاتهواقهاء قاجته على أنه إذا كان 
حامل سند الشحن عند الوصول هو المتعاقد 
الموقع على مشارطة الايحار أو مثله فان الاقل 
يظل خاضعا لنصوص مشارطة الامجار باعتبار 
نبا العقد الذى بر بط الطرفين , . 
رابعا حكة النشر بع : 


انه مبى انفق الطرفان 0 بدتبماأ 
0 إبجار للسفينة فيكونا قد 
ار نضما قواعد أنفاقية هذه العلاقة ودن 


م فلا حاجة .ما إلى حماية معاهدة بروكسل 
ولا بغيرمن الاصس ثىء إعطاء الشاحن سند شحن 
مادامت العلاقة نيما خاضعة لعمّد المشارطة 
ينمأ نكون هذه الماية لازمة للغير الذى لا تعنيه 
هذء المشارطة ولايعل ما . 

, وحيث إنه لما تقدم فاته بالاستناد إلى 
ألاأعمال التحضير بة و إلى ماجرى عليه الفقه 
والقضاء وإلى حككة التشريع يبين أنه إذا صدر 
ساد شحن فى حالة وجود عقد مشارطة يجار 
سفمئة لابعدو هذا السئد أن يكون بحرد 
باستلام البضاعة ولا مخضع لاحكام معاهدة 
ركسل لسندات !اشحن إلا عند تحويله للغير 
الذنى لادخل له بمشارطة الايجار . 

دوحيث [نه لايعقل أن تج على ذلك با لقول 
بصراحة نص - المادة هم/ ؟ فقد أوضحنا أن 


إتصال | 


إصلاح هذا العيب بسد النقص إذا كأن النص 
الذى يورد الحكم مقتضبا لايتضمن كل مايحب 
ذكره كا حدث على سبيل المثال كأن نس الادة 
+ مدق قدحم إذ لم بذ كر النصشرط حسن النية 
بحا نب السند الصحيح خرى القضاء على سد هدأ 
النقص وهذا فضلا عن أنه من المعروف أيضا 
أن الفقة والقضاء وإن كانا مصدرين تفسير بين 
فى معظم القوا نين الحديثة ومنها التشريع المصرى 
إلا أنهما كثيرا ما يكون تفسي رهما عخالفا اصرح 
النص ف القانون . فثلا قضت أنلحا ؟ الختلمطة 
بأن القسمة كاشفه للحقوقلامنشئة نا رغر صراحة 
المادة ووم مدلى تلط الى 
بين الشركاء أى منشئة الحقوق -- ( براجع 


ان الس ليا 


كتاب أصول الفقه للسنبورى طبعة ١٠44١‏ 


ص 7.0 وما بعدها ) . 


در وحيث اله بتطبيق البادى. القابونية 
إأسايق إيضاحبا عبى موضوع الدعوى فانه يبين 
من سند اأشحن الذى قدمه المستأ تف أله على عل 
بأن النقل قد تم مقتضى مشارطة إيحار إذ جاء 
بالسند المذ كور عبارات عيلة إلى هذه المشارطة 
هذا فضلا عن أنه قدم صورة عقد مشارطة 
الايجار مما يفيد أن له شأن فيبا . 


موضوع الدعوى مخرج عن نطاق سريان أحكام 


معأهدةٌ يروك[ و بتعين خضوعه لاحكام الفا نون 


البحرى المصرى 


د وحيث إنالثابت من الآوراقأن المستأف 


| أقام الدعوى بصحيفة معلئة الستأ نف ضده فى 
5 5 1 | 
ألنص معيب لنقصه وقصوره عن عحقيق رغية أ 


فبر | برسنة به ١‏ وكانت السفيئةالحاملة للحبوب 
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بوطوع الدعرى مر كيت ٠‏ الإمكندية فى | بالصره ا حورت مواد دوم . يروم ١‏ 7زا؛ 
م امايو سلة 67 ومن م ثم تكون الدعوى قد 


| مل .١ه‏ 
أقمت بعد وات الموعد الحدد فى الماد تين با ء | 
مم من القا نون البحرى المصرى و تكون لذلك | : قصءة وزارة لون ضد شركة ورء+س الميللا سوق 
غير متسولة . ْ ركم ؟* سنةه هوا سمجارى رئاسة وعدوية السلقة 
و وححيث إنه لذلك تعين رفض الامتثناف الاسانذة #ود اعد الميدى و حلم يوست عنده واعراهم 
اند الحم المتأنف ف ل رام السثا: اف | عد داثمالقضاة). 


20 0 وو 
20 ما عسل تم 


37 نكمي اإزلانا كارن رد لان 
5 :اذا لم تظبر هذه الملامات عند 
١!‏ ل قصاءه ماتفعمل ٠‏ وعدوبث محقاى بلوغها مس عشرة دنه رول عمها ولاية ولى 
ولا بشترك تواخر الاهلية . 0 الغ ويكون عق التعرف فى دثون وا 
أ 
أ 


جمكلة ذهابور اا تدا ئية 


/ 
اسلتمير سسلة 4605| | 
يداف 


ب مد لوم ان الرشد وبلوم 0 لولاية. غارف 
53 0 
١‏ لولاية على الزوحة ازوحها دون 


سواه . فتى أوفى الزوج محل صداق زوحته . 


سارها / 


ء ل ولاية الروح على زودته هد" ه]": 


امبادىء القانو نية كان له أن عنمها عن الخروج بغير إذنه فى غير 
1 حقلت القضاء امستمجل عن القضاء 


ااعادى فى أنه لابشترط فى الاول توافر الاهلية 


الاحوال النى يباح لها فيا اخروج كا ان له 
انْ دطابها لى ميرله .أذى اعده اما وايى ابا 
لاتقاضى اللازمة أمام القضاء العادى ‏ وإنا أن جنعها عنه . 
يكن أن تسكون ارافع الدعوى أمام النضاء 
الستمحل مصاحة محققة فى الاحراء تلوب 
-وذلك نظراً لطلبيءة الاستمحاا لالتى تعتفهى در 1 
للخطر الحدق من جمة ‏ ولان الاجراء العاجل | 
0 0 د إل 
له تأتير له على أصل أحق من الجبة الاخرى . 0 


"هناك فارى يبن بفوغ سن لرشدد . د وحيث إن المستأنف كان قد استصدر حم 
وبين بلوغ سن للولاية على البقس . فلوغ | الضم فى الدعوى: بم« سسنة +وه١‏ أحوال 
مام 


كو 

وحيث إن المتائف عله ل حضر رغم 
| إعلانهةا؛ ونا فيتعين الحك فى غيبته دون حاجدة 
لإعذاره عملا بالمادة جه مراقات 1 لحك 
غير قابل للعارضة ينص المأدة > . برع 


5 العدد العاثثر ‏ السثة السا بعة والثلائون 


شخصية جزئية شراخيت ضد اعتدال عطا | الزوجة فى حوزة زوجبا وإلا لبطل عقد النكاح 
الزنافق بضمبها إليه اعتباره ايا لابيبا وأدبح الزواج هراء لابعتد به . 
وأقرب عاصب لحا وقد تأيد هذا الحم استئئافيا | ,وحيث إن المتأئف استأنف هذا الحم 
فى القضية +ى سنة -ىمةؤ س دمنبور أحوال بصحيفة أعلنت للسدتأ نف ضده فى ١4‏ ونه 
شخصية وتقدم به للتنفيذ لجبة الإدارة فى 4 مايو | سنة +و؛؛ طلب فببا قبول الاستكئاف شكيل 
سنة ١48+‏ غير أن المستأ نف عليه جد اعتدال | وف الموضوع[لغاء حك حكة أولدرجة ورفض 
لاما استدكل فى هذا الح علنى أساس أن | الإشكال وإلرام المستشكل المصروقات ومقابل 
اكوم بضمبا قد زوجدتق 0000 | أتعاب المحاماة و بنى استئنافه على الاتى : 
المدعو أمين عبد امجيد مد صاح بوكالة المدعو أ (1)ل يكن للستشكل صفة تخول له رفعهذا 
ند ا الا حت ما ااار: لكر | 000 لين ممكوما عليه وليس وكيلا 
وأحالته إلى امحكمة الجرئية . ا عن امحسكوم عليه الم 

(؟) قرر المساشكل ضده أمام محكمه أول 
درجة أن أخته قد سليت نفسيا له . 


دوحيث إنه بحلسة ١‏ «مايو سنة ١50‏ أمام 
محكمة أول درجة حضر المستأتف عليه وحضر 
الزوج أمين عبد اجيد صالح وقال إن اعتهاد 
زوجته وفى عصمته وطاعته ولم تطبق واتفق 
المستأتف والمسستأتف عليه على أن اعتدال 


(م) حضور حافظ عمد حجازى بتوكيل 
من المحكوم بضمبا باطل لاما قاصر لا يوز 
صدور توكيل منبا فضلا عن أنها عراته من 
امكو م بضمبا عند الحاج جمد حمد الزنائى المقهم الوكالة وأصبم لا ملا قانونا . 

بناعية أوزين تطلب المكة إحضارها ققرر د وحيث إن أمين عبد اليد صال حضر 
الزوج أنه لاستطيع ذلك ويجاسة م, مأبو سلة منضما لامستأتف عليه فى طلبه وقف الاسلئئناف 
1 المدعو حافط مد حجازى خال ْ وتأس الحم المستأنف فى حين دفع المنتأئف 
المستشكل بشأنا اعتدال عط الوناتى ووكلها أ بعدم قبول تدخل أمين عبد الجيد لعدم وجود 


مصلحة له فى ذلك وقال الودج أن زوجته م 


توكيل قدمه وقرر أ مأ بزوجت ين يدعى أمين 


0 0 ع 1 0 
بد اجبيد صاخ وقرر الاخير أنه لم يدل تكن معه فى يوم من الايام وأنه رفع ضدها 


دعوى طاعة وأن البنت مع أبن عمها مند حمد 
الزناى . 


أ 
بزوجته بعد وقرر وكبل اعتدال أنه ينم ٍ 
للستشكل ويطلب وقف تفيذ الجمكم ااصادر ْ 
م فى حينقرر المستشك ضده أنّأخته دلت ! ووضيك ازندظالن» ادهل للف قفر 
تسيا له . أظ الدفع على أساس وجود مصلحة أدبية وقال إن 

ٍْ المصلحة التملة تكنى وقال إن مصلحة عققة 
سنة دوهع حكمها بقبول الإشكال شكلا وفى ١‏ وقائمة لان المستأتقف بريد من اللنفيذ الاستيلاء 
لموضوع بوقف تنفيذ حك الم على أساس | على أخته الروجة بتنفيذ حك الضم لييريما إلى 
وقوع الزواج لحن سواط أن ترق | مكان يبول حى لا يستطيسع زوجبا الوصول 


دوحيث إن امحكة أصدرت بجلسة مممايبو 


قضاء ا الاو ر المستعجلة المستأنفة 


لا حك الطاعة الرنوع ب له قية ا أمام | 
فكة خرانقيك الاعرال الفقضية بد 8 أن 
اللزاع مستحك حتى أن المستأئف رفع دعوى 
فسخ عفد التكاح فيجب وقف تنفيذ حكم الضم 
دفعا الضرر الحقق بالزوج وقال إن مراعاة ح 
حكمة أول درجة لحضور الزوج ووكيل الروجة 
خلأ يتعين على محكة الاستئئاف تداركه وأله 
حتى لو لم يكن قد دخل أمام محكمة أول درجة 
فإنه حق له التداخل فى الاستئناف عملا بالمادة 
+وع مراقعات قال إنةحمن الوجعرة القرعية فان 
مصلحة الزوج فى تدخله أنام هذه الممكة لان 

وم بضمما 


بزراجيا قداتتقلت |( لولابة 


عسها إلى زوجما ولى بعد لاخيبا اكوم ! 


عضمبا إليه ولاية عليبا (حاشية إن عابدين 
جزء م ص ه+ طيعة ثالثة أميرية , الاحوال 
م 
ولذلك طب تأبيد الحمكم المستأتف ورفض 
الاستئناف راحتياطيا وقف التنفيذ حتى يفصل 
[ازام 


الشخصية لمدرى بأثا المواد .م 


فى دعوى 'طاعة والفسخ نبائيا مع 
المسدا نف المصروفات والا تعاب 1 
ء وحيث إن النياءة قررت أن طلب التدخل 

3 58 على خلاف ماأبوجيه نص امدقم 
مرافعات وأن الحكة فصلت فى إشكان «رفوع 
من غير ذى صفة إذ المستشكل هو جد |نحكوم 
عليها وأمم!ا ولهس اوكيل عنها ولم تقدر احككة 
قبول تدخل الزوج حى يكون هو المستشكل 
ورأات قهول دخصول الزوج خصما منضنا 


واحتياطيا تأبيد الحم المستأنف . 


ورحف إن عن المي الأول من أسباب 


الاستئناف وهو القول بانعدام صفة المستأتف. 


ضده فى رفع الإشكال باعتباره جد لآم اللحكوم 


خرن 


| يضمبا وعدم وكالته عنها فإن القهنا » المستعجل 
ْ | مختاف عن القضاء العادى فى أنه لا يشرط فيه 
| أن تتوافر الشروط اللازمة لأآهلية المتقاضى أمام 
! القضاء العادى بل يكت أن تكون لرافع الدعوى 


0007 0 وين 


ا لق الخطر 
الطارى. تتعارض مع المطالبة بأهلية المنقاضى 
العادى التى يازم لها شروط معينة . والتأى عدم 
تأثير الاحكام الم.تعجلة على المرضوع وأصل 
اطق عه نو لهل أن تانق مي المق 
فى التقاضى أمام القضاء المستعجل وطاب الحم 
بالاجراء المؤقت المطلوب ( قضاء الامسور 
المستعجلة جمد على راتب الطيمة الثانيةقص ٠١8‏ . 
ْ 01م )5م أن نص المادة ع مرافعءات 
صرح فى أن محرد المصلحة الحتملة يدعو إلى 
قبول الدعوى ولو كانت أدبية أو تافبة 
(المرافعات لاحمد أبوالوفا طبعة أولى ص .٠.‏ 


.)|١هءا56‎ 5 


سس ١‏ عقي بصخ بخ سس سسص7سس م .2 متبط الس لا عه سوس ره ل 2 222 


د وحيث إنه ظاه رمن الأوراق أن المتأف 
عليه جد البنت لآمبا فلا هو بولى عليبا ولا هو 
بوكيل عنها ومن ثم فلامصلحة له فى الاستشكال 
فى تنفيذ الحم غير أله وقد تدخل الزوج فى 
الدعوى منضما له فقد تعلق له بها حق ومن ثم 
يتعين نظرها من ناحيته هو باعتباره زوجها 
صاحب ولابة عجرد عقد الزواج . 

« وحيث إنه عن السبب الثاتى القائل بأن 
البنت قد سليت نفسبا للستأتقف فإنه قول من 
جانيه هو ول قم عليه دليل كم لم يقدم .ما يفيد 
إلغاءها توكيلها الصادر لحافظ حجازى ‏ أما 
عن القول ببطلان اتوكيل المادر منبا له فإنه 


2-4 - 22 لسعم لصوي صوص بحاس سا وبسح لسع سس سمي سيا سعد لاسب سا صو مس سج ا سي ا 


١١١م‎ 


قول يجانب الوابذلك أنهناك فرق بين بلوغ 
سن الرشد الحالى و بلوغ سن الولاية على النفس 
فبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع 
الائزال فإن لم تلم هذه العلامات حك ببلوغبا 
إذا بلغت من الدن خمسسة عشر سنة وببذا تزول 
عنها ولاية الولى أو الوصى ويكون لها التصرف 
ف كثرة شيا ولاعك: أن توكلبا عاها فى 
ثمأن إشكال فى هما هر من قبيل مباشرتما 
لشئون نهسها فيصح المادتان مهع 
495 من الأحكام الشرعية فى الآحو الالشخصية 
لقدرى باشا ) . 

د وحيث إن الظطاهر من مراجعمة عاضر 
جلسات محكمة أول درجة أن كلامن الزوج أمين 
صا ووكيل الزوجة حافظ حجازى قد تدخلا 
فى الدعوى ماضمين للستشكل زالمستأ نف ضده) 
فى طلب وقف النفيذ ولقد كانت محكنة أول 
درجة لم تقض صراحة بقبول تدخلمما إلا أنها 
قن بنت حكبها فى الإشكال على وقوع الزراج 
ووجوب أن نكون الروجة ى حوزة زوجبا 
تكون قد فضت ضما بقبول تدخلمما المبنى على 
هذا السبب ‏ عل أنه وقدحضر الروج متدخلا 
للمرة اثانية أمام كة الامتئناف فان هذه إذ 
شرر قبول تدخله لوجود مصلحة له فى الدعوى 
تدارك مافات محكمة أولدرجة وذلك ايس عملا 
بالمادة ؟١؛‏ مرافعات بل تصحيحا الوضع 
السابق إذ أن الزوج وهو بدخل أمام هذه الحكة 
لآول مرة [إما محضر من تلفاء نفسه بعد أن عم 
جا ولم يعلنه ما المستأنف ‏ ذلك أنكل شخص 
كأن طرفا فى الدعوى الاتدائة يشر ذا صفة 
فى استئناف الحم الصادر فيه ومن باب أولى 
فى الحضورف الاستثناف المرفوع من آخر.ن 
سواء كان طرفا أصليا فى الخصوعة أم متدخلا 


العدد الماشر ‏ المئة السابعة والثلا ون 


لت ججسبس د سمي عه مدصي عسوي يه 


فيها ولانخول بينهو بين استعال هذا الحق إغفال 
امحكة إباه فى حكما ( محكمة استئناف القاهرة 
جلسة مم ,ور ١01‏ القضية هم سنة 9+ فى 
الحاماة السئة مم العدد العاشر عن ومه! 
بأد 5.ن). 
دوحيث إنه عن الموضوع فا لاشك فيه أن 
الولاه على الروجة لروجبافقط فى أوفى الروج 
امرأته معجل صد قبا كان له أن بمنعبامن الخروج 
من ته بلا إذنه فى غير الاحوال الى باح ذا 
فيا الخروج وله أن يطلببا إلى منزله الذى أعده 
لما بين جيران صالحين متى كانت صا حة لأرجال - 
والسن لاننا أن منعما عنه بل وللزوج أن ملع 
أهلبا من القرار عندها فى بيته (الاحكام الشرعية 
الأحوال الشخصية أحمد اراهم الطبعة 
الثالثة ص من . أحكام الاحوال ااشخصية فى 
الشريعة الإسلامية عبدالوهاب الخلاف الطبعة 
الثا نية ص ١0#‏ . أبن عايدين جزء ثان من باب 
الحضا ة صيمه+ ٠‏ الاحكام اأشرعيةفىالاح<وال 
الشخصية قدرى باشا المواد .م وما بعدها) . 
« وحيث إن مؤدى هذا هو وجوب وقففب 
تنفيذ حكم الضم لوأن الزواج غير متنازع فى 
صمنه _ أما والامى فيه نزاع وقد رفع المستأتف 
على حد قول الزوج دعوى فسخ 3 رفع الزوج 
دعوى طاعة لان الروجة ليست فى طاعته ولم 
يدخل مأ بعد فان الدكمة 'رى قصر وقف التنفيذ 
حتى يفصل نهائيا فى الدعوى المرفوعة با لفسخ . 
٠‏ وحيث إن المستأئف خسر الاستئناف 
فيلزم المصروؤات عملا بالمواد وهم لاممة ء. 
دوم : يروم مرأفات , . 
( قضرة اد عطأ الزنالى ضد ضف عفد حوازىي رام 
١4 ©‏ سلة 1907 س رئاسة وعضوية السادة الاسائذة 
مال حثفى وك ابو يوساب وكقد عف عرسي القضَاء 
وحشور السيد الاسداذؤيم اميم أ بوالتصر ممثل النيابة ٠)‏ 
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تضاء الامور المستعجاة المستأنفة 


توغ 
حكة القاهر: | 
ه!١‏ تووم ]1 
سل عور الامخار الآصلى امسأ جر بيب حر 453 . 
وعاة الستأجر . ءى ياتهى المقد . ظ 


ي ع سكوت الؤحر أو ورثة المتأحر يمنا 
طلي امهاء العقد الحاصل بسبب الحرئة . حكمة ء* 


١‏ تدائية 


الميادىء العانونية ظ 


ذ- أد! كان الايجار قد عمل لاعتبار 


شسهى 2 المستأجر 3 أذا أحرة أامين 
اتسكون مكتبا لام أوعيادة لطبيب . أو فى ١‏ 


ٍ 
: 
أ 
عقك امزارعة م مات المستاجر فيحوز لورثته د 
اموز للموجر نفسه أن يطلبوا .١‏ مباء الوقد 0 ا 


030 الك' رع ف مثل هذه الحاله فسخ المقد سس 


تلقاء سه . 


؟ - هتى تبين أن الجر قد سكت عن 

5 5 ا 0 7 0 
طاب أعهاء اميد مك وفاهة المسة'جر فى *اريل 
كع5ا وم يطلبه كنذالكورثة المستأجر بل خولوا 


صم م سي سس مي . 


حاميا أخر يتولى مباشرة ااقضاءا وي:ولى 
تصفيتبا بأذن من #نقارة - نقد زات ء 


0-3 


و2 1 ل عت ضيه 4 الغصب التى أسائك اليها 


الحم المستأنف فى قضائه بالطرد . 

الري 

٠‏ حيث إن الوقائع حسما استباتها الشحكة 
من أوواق الدعوق ودفاع الطرفين فيبا توجر 
فى أن المستانف ضده أقام الدعوى ركم 5١:‏ 
سنة دمهة! مستعجل مصر بطلب الحم 0 
مستعجلة بطود المتأنف من المين الموضة 


امون 


صحصيفتيا وتسلنه إياها مع إلوامه أى ال معأتف 
المصروفات والأآاتءاب ورك فى ذلك ١!‏ أنه قد 
غصببا دون سند من القانون واتخد منبا مكنا 
للبحاماة ‏ دقع المستأ نف الدعوى أمام محكة 
دم اختصاصما بنظر الدعوى 


أول درجة للا سسا 


| استنادا على أنه يشغل العين بإذن من ورلة 


المستأجر الأصلى المرحوم الاستاذ عز الدينفريد 
الحانى 


لباشرة و تصفية مكتب .ورشهم . 


. إذ اتفقوا معه بعد وفاته أن يدغلما 
وقد وافق 
مجنس نعاية الحامين فى زرب +م»؟ على ندبه 
ماشرة هارا البسنيد الا الوق يعن 


ما معت محكة أول درجة دفاع الطرفين قضت 


مجلسة 7 ساجتمير سله ٠ ١8605‏ أولا : برفض 
الدقع بعدم الاختصاص و باختصاصا بنظر 
الدعوى ء ثانيا : و بصفه مستعجلة بطرد المدعى 
عليه (المستأنف ) منالعين المبينة بصحيفة افتاح 
الدعوى وتسليمب! للمدعى ( المستأ تف عليه ) مع 
رام أنحكوم ضده المصروفات و ثلائة جنسبات 
أتنا ا" العاباة رت وركيك ذلك إل أسانن: 
توجز فى أن المدعى عليه ر المسشأ نف ( يقدم 
ما بفيد جدية زعمه أن ورئة المستأجر مسكوا 
تفقوا 


يعدم فسخ الإجارة أوفاة مور هم وام 
معه على أن تحل حل مور هم وأن بذاول مبنته 


لحسامم . بل الظاهر أنهم طنبوه لتصفية هده 
القضايا . وفرق بين التصفية ومراولة المبنة 


حل المورث مما يدل على جدية ماذصب [أيه 
المدعى (المستأتف ضدم) من أن الورئة | نتقطعت 
علاقتيم بأاشعة وأفص-وا عن نتبم فى إماء 


| العدّد ليب موت المتأجر . هذا فضلا عن 
أنه ليس فى الاوراق مايدل على أن الورثة قد 
| اتفقوا معه على أن يقوم عزاولة المبئة حل 


بل 


مورمهم ولحساءهم 
الإحار خالية من الدلالة عبل ذلك لايفيد جدية 
رعمه إذ يصح أن يكون قد عير عليه من بين 
الاوراق الموجودة يمكتب المتوفى . ومن ثم كان 
البادى أن منازعته لايسندها سند ظاهر من 
الجد وأنه إما يضع.يده على العين بلا سيب . 
الام الذى بتوفر ممه ركن الاستعجال 
وستوجب نيعا أذلك الهقضاء بطرده درءا 

# انضرر الدى باحق رافع الدعوى من حرمانه 
الاتفاع عاله واستغلاله , . 


د وحيت إن المقضى ضده إذ لم برضه ذاك 
الح ققد طمن عليه بالاسء:اف المقام طاليا 
الغاءه و الحم أصليا بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع 
الزام المستأتف عايه فى الخحالتين المصاريف 
ذإك 


سواء بالصحيفة أو الجلسة أو المذكرة المقدمة 


والاتماب عن الدرعتين -- وركن فى 


مئه إلى ذات الا"سياب التى ساقيا أمام محكمة أول 
درجة مضفا لما أن عقد الابجار المرم بين 
المستأتف عليه وااسشتأجر المرحوم الاستاذ 
عز الدن انحائى لازال قاتما ولما يطلب الموّجر 
أو ورثة المستأجر انباءه حى الآن . هذا فضلا 
عن أن الاخيرين يتمسكون بقيامه وقد أذنوا له 
فى أن يشغل العين على هذا الاساس زاولة 
قضايا مكتب مور نهم وتصغية أعماله وعلاقاته 
موكليه . 

و وحيث إن محمد فريد حلى وجميله مصطق 
عتار .طلا الدشق :ى.' الاستكا متضميت 
للستأ فق طلبانه باعتيارهما من ورثة المرحوم 
الاستاذ عزالدين فريد امحاى مستندين فى ذلك 
إلى أن عقد الايجار المرم بين مورثهما كام 


را 


ف 


العدد العاشر ‏ السئة السا بمة والثلائون 


. وأن تقدمه صورة عقد | والمستأنف عليه لاستغلال العين ككتب لازال 


قائما . وأن العين فىحيازتهما القانونية تبعا لذلك 
وقد انهقا والمستأنف على أن يشغلبا ليباشر 
قضايا مورئهم و يعمل على تصفية مكتبه . 

د وحيث إنه لما كان البادى أن لطا لى التدخل 
مصلحة ظاهرة فى الانضمام الستأتف فى طلياه 
فن شم أن الحكة ت#قرر قبولها عملا بالمادة 
9اع/؟ مرافعات . 

و وحيث إن ائستاً نف ضده وأن ضر عنه 
مام بالجلسة إلا أن تحاميه الأصلى عاد بعد 
ما حجزت الدعرى الحم وتقديم مذ كرات 
يطلباعادتمها المرافعة لتعذر كتاية 007 ة بدقاعه 
ولما كان البادى أن الدعوى 
صالكهة لحر قرا أن النتا نه عد سيق أن 
تقدم أيضا عذكرة مفصلة بذفاعه أمام محكمة 
أول درجة ‏ كم بادر يلم صوره الفيذيه من 
الحم الناقع لماو اما ل ده 
فن ثم لا نرى المحكمة إجابة طنيه إعادة الدعوى 
لللرافعة اتعارض ذلك 
توافرها عند الفصل فى المواد المستعجلة - 


لسوب مره 


وأ 


سرعة الواجب 
لو نهل اليم بطرده ثم قطضى بعدئذ فى هذا 
الاستئناف لسالحه . 


د وحدث إنه للا كانت المادة «.5 من 
الفانون المدتى تنص علىأ نه د إذا لم يعقد الابعار 
إلا اسين حزق المتاج: أ لاعتارات أغرئ 
تعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر 
أن يطلبوا انهاء العقد ء فيبين من ذلك بحلاء أن 
المشرع ل برتب على وفاة المستأجر فى مثل هذه 
الحالة فسخ العقد من تلقاء نفسه . بل ترك الاعس 
للبؤجر وورثة المستأجر نول كلا من الطرفين 


قضاء الامور المتعجلة المستأ نقة 


اا 


إن شاء أن يطلب إنباء العقد وأن يلجأ تبعا لذلك | قد حضر اثنان منبما أمام هذه الهيئة طالبين 


للحكة انختصة للقضاء فى طليه متّى قامت منازعة 


التدخل فى الاستةناف منضمين لاستأف فى 


من الطرف الآخر فى ذلك يؤيد هذا النظر | طلباته مفررين أنهما يتمسكان بقيام العقد 


ما تضمئته مذاكرة المشروع اتبيدى للقانون 
المدى تعليقا على المادة؟. ومنه إذ نصت صراحة 
على أنه « إذا كان الابجار قد عقد لاعتبار 
شخصى ف المستأجر . كا إذا أجرت العين لتكون 
مكسا جام أو عرادة اضيب . وك فى عقد 
المزارعة فيجوز لورئة المستأجر ر كأ فى مكتب 
انخائى وعيادة الطيدب ) وبجحوز لللؤجر فسه 
رك فى عقد المزارعة ) أن يطبوا انماء العقد 
( والآولى أن يكون ذلك بعد التنيه بالاحلاء فى 
المواعيد المبينة المادة دن مدنى ) وهذا منفق 
مع حك التقنين المدى القدم ء ر تراجع المذكرة 
المثار [ليبا صن اله من الجزء الرأ بسع مل 
جموعة الأعمال التحضيرية للقا نون المدلى ) . 

« وحيث إنه منى كان ذلك . وكان البادى 
من أوراق الدعوى وظروفا وملاساتيا أن 
الممستأ نف ضده والمرحوم الاستاذ عز الدين فريد 
انخاءى قد تعاقدا فى وم أبريل سنة ١46١‏ على 
أن يستأجر الآخير بصفته اميا العين المتداعى 
بشأنا لنكون مكتبا له . 


المؤجر قد سكت عن طنب أمماء العقد منذ وقاة 


ٍ 5 
ا 
وأن أنْسنا نتف ضده 


المستاجر فى م انرس سنهة ه4١‏ وعن اتخاذ اى 
اججراء بصدد ذلك قبل ورثة المنتا جر وديا كان 


أم قضائيا أمام امحكمة امختصة . وإذا كان البادى 


أيضا أن ورئة المستأجر لم يطلبوا أنماء العقد أو ! 


يفصحوا على الأقل عن رغبتهم فى ذلك لللؤجر 
يل انهم خواوا المستأنف بعد وفاة مورثهم 
المستأجر مباشرة القضاءا النى كان موكلا فيها 
وتصفة أعماله ‏ الآمر الذى صدر من أجله 
القرار من نقاءة انحامين بندبه لذلك . وإذا كان 


ظ 
[ 
[ 
ؤ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 


! 
١‏ 
ٍْ 
ا 
إٍ 
ا 


ظ 
ظ 


وحازتمما القانونة للعين تبحا له وأن المستأ نف 
| ما يشذليا نيابة عن الورةة حى ينسى له مباشرة 
فضايا مكتب المورث ويصق أعماله ‏ فن ثم 
بين أن أحدا من العاقدين ( المتأنف ضده أو 
ورثة الستأجر ) لم يطلب حتى إلآن من الآخر 
انهاء العقد . ولى يسلك سبيله أمام القضاء انختص 
فى الحم بانهائه عند المنازعة وأن المستأتف إما 
وز العين ثيابة عن ورثة المستأجر لأداء المهمة 
المنوطة به وسنده فى ذلك عقد الاجار المبرم 
مع المورث والذى يبدو للوهلةالأولى قيامه حتى 
الأن ‏ الآمر الذى يننى عن المتأنف شببة 
الغصب والذى ينعدم معه اختصاص القضاء 
المستعجل فى الحكم فى طلب طرده لما فى ذلك من 
مساس بأصل حقه الظاهر المستمد من عقدالايجار 
ومن قطع فى موضوع اانزاع على اتهائه وكلا 
الآهرين ما تنحسر عنه ولاية القضاء المستعجل . 

د وحيث إثه باليناء عل 5 تقدم بتعين الغاء 
الح المستأف وقبول الدفع المبدى من 
المستأنف والحدم بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى وما على المستا نف ضده 
إن شاء سوى أن يسلك سديله أمام القضاء انخص 
بنظر دعوأه . 

د وحيث إنه وقد بدا فى نباية المطاف أن 
أئذا معو قد خا سند الفا الس بر 
دعواه عليه أن تحمل مصروفاتما عن الدرجتين 
عملا بالمواد دوب و وعم و !ع مرافعات ,. 

, قضيةالاستاة ذؤآدسدقى الحامى ضد على عد المليحى 
وآخرين رقم١٠‏ لاهاسلة 41 “يرا سةوعضويةالسادة 
الاساذة عبد المئعم المعراف وعلى عبد الرعن وعمان 
مدكورالقشاة ) ٠‏ 


“امع 

حكة دمجور الاتدائة 

م نوشر سنة ه4١‏ 

| ضبطيةفضائئية , ضمطية إدارية . الثفرفةبينهماء 

ب الثابة العامة على رأس الضيطية القضائية ٠‏ 
صلتها بالضبطية الادارية . 

-- الوتصاص القضاء اط تمهل يطلب وقف تنفيدذ 

القرار الصادر من اليابة عنم التعرض , لا اختصداس . 


د تقيد القاذى المستجعل فى تحوير طابات الخصوم | 


بعلم تمديه حدود ولابته المقررة قانويا . 

١‏ - توجد تفرقة بين الضيطية الفضائية 
والضبطية الادارية الأولى نتغير بتعقب الجرعة 
بعل وتوعبا وتولل بات بعالمها رقم أداتها 
ومطاردة الغجرم غيبا لاتزال التقاب به وهو عمل 
السلطة اله فيط يةوهيثامها الادارية ال مكاغة محفظ 
الأمن ومنع الاخلال نه أما الثابية شبيا 
وقائية وهى عانبة كل مان شأنه تكدر 
الامن وإثارة الاضطراب وشو أمجر الؤينة 7 

؟ ل مقتضى جم الوظيةتين فى لدواحدة 
أن تمتنط كل منرما بالاأخرى وتتحدد معهأ 


واليابة وهى على رأس الضبطيه القضائية 


الادارى الذين هم انفسهم وانور' االففيظ 
الفصاتى طا فما _ريدون ااذه من اجراءات 
وقائية لحفظ النظام والامن . والنيابة بوصفها 
ساطة عامة لها الصيذة المتقدمه لا يمسكن ان 


العدد العاشر ألسنة السابعة والثلاثون 


على وشك الوقوع حتى إذا وقمت تلك اجر عه 
النى الامى بين يدمها فتوات الامهام والتحقيق 
إذ غير لا ان عنع وقرع تلك الجركة من 
ان تنتظر وقوعها وتولى الامهام فيها بعد ذلك . 
م - القرار الصادر من النيابة يمنع 
التعرض بعتبر عملا إداريا لا قضائيا وأذا فانه 
يمتنع عل القضاء اأدى ومنه الفضاء المستع<ل ان 
يوقف تنفيذ هذا القرار لما تنص عليه المادة ١4‏ 
من القانون رقم ١407‏ لسئه ١948‏ . . بل ان 
الاختصاص فى ذلك ينعقد للكة القضاء الادارى . 
ه > ولو أن لقاضى الامور المستمحلة 
أن مور طابات المصوم وأن يأر باتخاذ 
الاجراء الوقتى الذى يراه كفيلا باططافظة على 
حقوق الارفين بشرط ألا يؤدى ذلك إلى 
ساس باصل الوق وألا يتجاوز حدود للطلبات 
الاصيلة . إلا أن ذقث ميد بقيد هام هو ألا 
يتددى فى ذلك حدود ولايته المقررة قانونا . 
72 
وحيث إن وقائع ال+صومة تحصل فى أن 
المستدكل ضده الأول أقام إتكالا أمام عكة 
أ والمطامير الجزئية يقول فيه إنه مملك مائة فدان 
30 الحدود والمعالم بصحيفته 6 بده عليبا 
يوضعا هادئا مدتمرأ وظاهرا عزهورثه المرحوم 
إبراهم قامم منذ سنة 6و وقد تقدم المستأا ف 
بشكوى إلى نيابة أبو المطامير مدعيا فيها ملكيته 
لهذء الآطيان قدت برقم +وم سئة .هوا 
إدارى أبوالمطلمير وقد أجرت اللياءة فيبا تحقيقا 


انتبى فنه إلى إصدار قرارها المؤرخ ١‏ فبراير 
سلة 1161 بملنع نعرضه ولما كانت الأاياية غير 
مختصة بالفم لف النراع الذى «دور-ول الملكية 
أو الحيازة فان قرارها يعتير صادرا من جبة 


غير 000 بإصداره ما بسر تب عليه بطلان 
قرارها واعتباره كأن لم يكن 5 أن حياز ته ثاببة 
من شبادة الشبود وله فيبا زراعة قائمة ولماكان 


الاستعجال متوفرلآن من شأن تنفيذ هذا القرار ١‏ 


إلحاق أضرار كثيرة به منبا حرمانه من زراعته 
وحدرمانه من مباشرة حقوقه . وما كآن قرار 
الناية قد مدو «رند تحقى أجرنه ومن شأنه 
الفصل فى الحقوق المالة فان القضاء مختص 
بالفصل كل مايتعلق به واذلك فهو ينبه على 


قضاء الامور المستمجاة المستأنفة 


المستأنف عليبما الثانى والثألك بعدم الاستمرار ! 
فى تنفيذه حتى يفصل مائيا فى هذه الدعوى ؛ 


بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ 
قرار النيابة الصادر فى م١‏ قبراير سنة 6و١‏ 
مع إلزام المستأ نف ال اصروفات والاتعاب والتقاذ 
وقد أحالت محكة أب المطامير الجزئية الإشكال 


1م 
و..٠‏ قرش مقابل أتعاب احاماة . 

د وححث إن المستأ.ف طمن فى هذا الحم 
بطريق الاستائاف للأاسباب الأئية : 

أولا - أنه دفع بعدم قبولالإشكال لرفعه 
بعد الاوان حيث ان الإشكال يحب أن .رفع قبل 
[مام التتفيذ إلاأن المستأ نف عليه الأول قد رفع 
الاشكال بعد ا2:فميد.وقت كاف وكانالمتأ نف قد 
نفذ قرار وكيل الثيايه وقام بإصلاح الاطيان 
موضوع اللزاع و كأ 5 ترعا ومساوى رورغم 
انفاق الشراح وأحكام أنحا؟ على ذلك قز تأخحق 
نه محكة أول درجة وقضت برفطه . 

ثانيا ‏ أنه دفع بعدم اختصاص النحاك 
الوطنية بنظرهذه الدعوى حيث إن وكيل النياية 
قد أصدر هذا القرار بصفته الإدارية وواجب 
النياية أن تعمل ما بمنح وقوع مذالفة القرا نين 
وثى فى سبيل ذلك تحمى واضع اليد الظاهر متى 


: استقر له وضع بده أما صدور ذلك الحكم رهم 


نحكة دمنبورالفصل فيه كطلب أطراف ال4صومة , 
' الدعوى حيث زالت صفة الاستعجال بتنفيذ 


وقد دفع المستأنف والمستأتف عليينا الثانى 
والثالك الدعوى بعسدم ا+تصاص الهضاء 
المستعجل بنظرها 5 دفعوا بعدم قبوها لاتفاء 
المصلحة وقد قضت المكمة المذكورة حدوريا 
أولا برفض الدفع بعدم الاختصا ص وعدم قبول 
الدعوى و باختصاصبا بنظرها وقبول الدعوى . 


ثانيا قبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف ٠‏ 


تنفيذ قرار النياية المادر تاريخ وا رار سلة 
1165 والذى يفغى عنع تعرض المستأتف 


عدم وجود مصلحة للمستأ نف عليه الاول انه 
قد أشاع الفوضى وعدم الاستؤرار. 
'الثا ‏ دفع بعدم اختصاص الحكة بنظر 


قرار وكيلاانيابة وكان عل المستا نف عليه الاول 
أن يلجأ إلى انحام العادية للفصل فى الملكية 
ويطنب الحم بإلغاء الحم المستأ نف و تنفيذ قرار 
وكيل التياية الصادر فى ع١‏ فراير سنة و١‏ 
والقاضى بمنع تعرض المستأتف عليه الاول 
وأناعه إلى المتأنف فى الاطيان موضوع 
التزاع مع إلزامه المصروفات ومقابل أتماب 


. انحاماة وذلك فى مواجبة المستأنف عليهما الثانى 


عليه الاول وآخرين للستأنف فى الاطيان ؛ 
موضوع الدعوى وألزمت المستأتف المصروفات 


والثالك 


د وحدث [4 يتعين بادي ذى بدء الببحث فى 
م مداه 


١4‏ العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


مدى اختصاص النيابة العامة فى اصدار الآمر | منحهم القانون صفة اضافية همى صفة الضبطية 


« وحيث إنه من المسل به فقبا وقضاء أن « وحيث إن مقتضى جمع الوظيفتين فى بد 
للنياية العامة وظيفتان متميزتان : الآولى وظيفة واحدة أن تختلط كل منها بالأخرى و تتحد معبا 
قضائية لاخلاففيها ترتبط بالقضاء وندخل | والابة وهى على رأس الضبطية القضائية 


معه تحت نسمية واحدة فى خصوص مبدأ الفصل | لا يتصور أن بحد من استشارة مأمورى الضبط 


بين الساطات وى تسمية السلطه القضائية وهذه | الادارى الذين ثم أنفسهم مأمورو الضبط 
تمنؤها عند قيامبا بالتحقيق الذى نحل فيه حل | القضانى لما فيا بريدون اتخاذه هن إجراءات 
قاضى التحقيق . والثانية وظيفةإدارية وهى وان | وقائية لحفظ النظام والامن . والنيابة بوصفها 
جرى الخلاف فيها فالها تبجمع فيها بطرف كبير | ساطة عامة لها الصبغة المتقدمة لا يمكن أن يتصور 
من السلطة التنفيذية و تصبح فيا مرءوسه لعامل | أن تقف مكتوفة اليدين أمام جوعة على وشك 
الوقوع حتى إذا وقمت نلك الجرمة ألق الام 
بين يدها فتولت الانهام والتحقيق[ذ خير لها أن 
تمنع وقوع تلك الجرعة من أن تننظر وقوعرا 
وتتولى الاجام فيها بسد ذلك - .ولا برد على 
ذلك بأنه ليس من نص قانوق يخول النيابة 
حق التدخل لمنع وقوع الجرائم فكثير من 
القواعد المعمول با فى امجتمع مالم تسطر فى 
النتصوص وطبيعة الاشياء نسمو على نصوص 
القانون بل أن القا نون لم يوضع إلا لضمان السلام 


من عمالها وهو وزير العدل وهذه ثبت لها عند ا 
قيامها بالاتهام أو اتخاذها التدابير الكفيلة منع | 
وقوع الجراكم واقرار الآمن . | 

د وحيث إن المادة ٠+‏ منقا نو نالاجراءات ا 
الجنائية اعتبرت النيابة العامة على رأس القائمين ظ 
بالضبطية القضائية . 

وحيث إنه توجد تفرقة بين الضبطية 
القضائية والضبطة الادارية فالأولى تتعين بتعقب 
الجرمة بعد وقوعها وتولى اثبات معالمبا وجمع 
أدلتبا ومطاردة !يرم فيبا لإنزال العقاب 0 فى المجتمع ولا يتصور نسبة العجز إليه مادم 
وهو عمل السلطة التنضذية وهيئاتها الادارية | سلطة عامة كالنيابة من أن تكفل منح وقوع 
المكلفة عفظ الآمن ومنع الاخلال به أما الثانية ْ أجرام فى جز ئية من الجزئيات بل أن الفرد 
شبمتبا وقائية وفى مجانة كل ما من شأنه | العادى من واجبه إذا شاهد جرعة على وشك 
تكدر الامن واثارة الاضطراب وشواجر ظ الوفوع أن يعمل ما فى وسعه لمع وةوعبا 
الفنة . ظ وهو واجب مليه تقاليد امجتمع وليس مناللاذم 
أن ليه نصوص القاانون فضلاعن أنه ليس فى 
القانون ما بمنع النيابة من مباشرة هذا الحق . 

د وحيث إنه يبق بعد أن خلصت الحكةإلى 
أن للنيابة اختصاصا ف العمل على منع وقوع 
الجرام كليا وسعبا ذلك ومن ثم يكون القرار 


واحة إن الأتلوف و ولف 6 دق 
ها نين الضبطيتين كان يقتضى القييز بين القائمين 
علييا ولكن المشرع المصرى قد جمع على المكس 
منذالك كلا من الوظيفتين فى يد واحدة امورو 
الضبطة القضائة مم رجال البو ليس 'عادى الذن 


قضاء الامور المستمجلة المستأ نفة 


المادر منبا يتارعخ ١‏ قبرابر سنة م5١‏ بعدم 
التعرض قد صدر من جبة مختصة باصداره ل 
بجحدر البحث فما إذا كان هذا القرار هو قرار | 
قضاق رمن ثم تختص احمكة عراقبته أو هو ظ 
قرار إدارى تحرج عن ولايتها أمس تأريله 
أو ايقاف تتنفيذه. 

ه وححمث إن القرار الادارى هو اغصاح ظ 
الادارة ع نإرادتها المأزمة مالا من سنطة مقتضى 
الفواني واللوائح وذلك بقصد احداث مركز ا 
فانوق معين مت ى كان مكنا وجائز! قانونا وكان 
'لباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولاشك أن 
ما تتخذه النيابة من إجراءات هى من 
اختصاص البو ليس الادارى نر قرارات إدارية 
لانبا تقتطع من طبيعتها وقد أقرت محكة النقض 
المصرية هذا المعنى فى حك لما بتارم 7١‏ مارس 
سلة 1454 فى قفضية رفعت ,طبب التعويض عن 
ألقاء القيبص على شخص و-يسه بغير ذنب 
ولا مسوغ شرعىإذ قالت فى حكببا ,أنه إذا كان 
ر جأل الضبطية الادارية فى جيل منع ارتكاب 
الجراتم ان يتخذوا ها نقضى به الضرورة من 
الاجرا.ات والوسائلقانه يحب عليهم أن متنعوا 
عن الوسائل المقيدة لحرية الافراد إلا أن يكون 
مة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الاحوان 
ويعنير المسوغ الشرعى «توافرا حيئما يكون 
الموظف قاما .أداء وظيفته ويكون ما عمله أو 
أجراء لازما حا للفيام هاما من مع ضرر 
جسم بهد النظام والامن باعتبار هذا الاجراء 
الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر ونحكة التقض 
حق الرقاية على قيام همذ المسوغ وعدم 
قيامه , ( ااماماة 14 ص .ا" ) ومعنى ذلك 
أن محكتنا العليا لم تعتير أن ما أجراء البو ليس 


١16 
من إلقاء القبض على هذا الشخص وحجره‎ 
بالقسم لمنعه من ارتكاب جرعة من قبيل العمل‎ 
القضائى المعنى من المسؤو ليةو[ ما هوجمل [دارى‎ 
تختص انحا 5 بنظر طلب التعويض عنه ( راجع‎ 
حث الاستاذ عادل يونس المحائى العام بمجلة‎ 
مجلس الدولة النتين الخامسة والسادسة‎ 

ص )ما ). 

٠‏ وحيث إله متى استقام ما استخاصيه 
امحكمة من اعتبار القرار الصادر من النياية بمنع 
تعرض المستأاف عليه الاول للستأ تف عملا 
إداريا لا قضائما فاله بمتنع على الفضاء المدلى 
ومته القضاء المستعجل أن يوقف تنفيذ هذا 
القرار لما تنص عليه المادة م١‏ من القائون 
رقم ١47‏ سلئة وعو( اصدار قانون نظام 
القضاء من أن لها أى للحا ك المدنية دون أن 
يؤول أوتوةى تنفيذ الآ الإدارىان تفصل .. 
ال, بل أن الاختصاص ف ذلك ينعقد ممكة 
القضا. الإدارى ولا برد على ذلك بأن القوار 
الصادر من النيابة لم ستوف أوضاعه الشكلية 
بصدورءمنلا ملك إذأن عيب عدم الاختصاص 
هو أحد ااسوغات الأربعة فى اختصاص محكة 
القضاء الادارى بالفصل فى طلبات الالغاء . 

ه وحيث [نه ولوأن لقاضى الأأمور المستعجلة 
أن حور طلبات الصوم فى الدعوى وأن يأمم 
باتخاذ الاجراء الوقتى الذى براه كفيلا باحافظة 
على حقوق الطرفين بشرط ألا يؤدى ذلك إلى 
المساس بأصل التق وأن لا يتجاوز حدود 
الطليات الاصياة إلا أن ذلك مقيد يقيد هام هو 
الا تعدى فى ذلك حدود ولاته المقررة قانونا 
( راجع ماف الدكتور جمد عبد اللطيف فى 
القضاء المستعجل سئة ىمو ص ؟١غ‏ يفمرة 


لدلديون 


و و يي م د 0ك 


١ه‏ ) فآن كانت الواليات الاصيلة فى اإدعوى 
وى أأقى ناد نط قبأ وولاية الحكة قباخار جة 
عن اإختصاص عكة الأمور المستعجملة فاما 


لا نستطيع ان تصل إلى اختصاصبا بنظرها | 


والفصل فييا عن طريق تحور الطلبات فيها 


وإلا أدى ذلك إلى قلب قواعد الاختصاص 
الوظيق الام المتعلق با لنظام العام لمساسه بأصول 


التنظم القصالى . 


د وححدث إنه للا تقدم يكون الدفع لعدم 
بتعين 


الاشتهام ى الممهدى من المستأ نف فى له ور 


سيب ممم ألم 


القضاء ه بعلم اختصاص المكة بنظر انحرط" 


«وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصاريفها 
ويدخل فى ذلك مقابل أتعاب المحاماة فيتعين 
الزام الممستأنف ضده الأول المصروفات و ..م 
قرشاً مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادنين 


رمع و !ع من قانون المرافعات , . 


( قضية أستور بعر كوس ضد مهنا إراهم قاميم دمبن 
وآخرين رقم كوا سئة اهوااس رئاسة وعطوية 
السادة الاسائة معد سعيد ضار وكيز الحشكدة وأحد 
ضاء آلدين وود الطاعرى القضاة ) 


أ مولن 
٠‏ البلسييه 
05 ( تيا 


القَضّاء المرَفْ 


ممةه 
محكة القاهرة الابتدائية 
٠م‏ مارس سئة ١1610‏ 
ب “قادم الممقون ٠‏ :قاهم الحق فى رفع الدعوى. 
ب ل طيران ٠‏ مسثولية النائل الموى ٠‏ 
الموت النورى ٠‏ السثولية التماقدية - أساسها 
ه ‏ العرام السلامة فى عقد القل . الاخلال به . 
مى يتحقق ١‏ 
ه ل ءتى يجب تطبيق قانون القاضى على و'قعة #كمها 
نون أجى . 
المبادىء القانونية 
١‏ - الحق لاسقط أبدا وإا الذى برد 
عليه السقوط ب أتقادم هرو الحق فى الادعا, بالحق 
قاذ رفست الأعوى ثم عدل المدعى أساسها أو 
أضاف اليها أساس جده فلا يجوز الدفم بالتخلدم 


لقهام الدعوى على أسس جديدة لأن رفم 
الدعوى أصلا قد قطم بالتقادم . 
؟ ح مسئولية الناقل الموى - 
التافل البرى والبحرى . أسساسمااأسئو لية المقدة . 
> - تتج امس تولية التعافدية أرهأ 
وبورث الحق فى التعويض فى اموت اافورى 
ويكون أساسه الاخلال باللز ام السلامة الذى 


يتضمئه عقّد 5 1 


سكو 


ى الالال بالعزام السلامة فى 
عفد النقل فى حالة الموتالفورى فى ال-ظلة التى 


© سس بتحفقى 


محوم فيها خطار الموت على حياة المتماقد وهى 


خائية الحادث . 
إذا سكت القانون الأجنبى أو 


قضاء انحا ؟ النكفة المدنية بل 


جتسع ع دعاس بسي اع اله سيد مسيمست لالح 


أورد نصا متعارضا ٠م‏ انون القامى فتنتبر | أشركة هوختيف . ومى من أكر المؤسسات 


هانين الحالتين أو إحداها من الامور المتعائة 
بالنظام العام الدولى وعندئف يتمين عل القاضى 
تطبيق قانونه اوطنى فاذا لم يؤءل ذلك عد 
تنما عن الح و مذكر ا لاعدالة . 


72 
ه من حيث إن المدعيتين عن نفسيبما 
وبصفانمما قد أقامتا هذه الدعوى بصحفة 
معللة فى و/را ار 4وه4ا ضد الشركة المدعى 
عليبا وطببتا فيبا الزامبا بأن تدفع فامباخ أر بعة 
لاف جنيه والفوائد القانوئيةمن تار المطالية 
الرمية والمصروفات ومقا بل أ تعاب اخداماة يحكم 
مشمول بالنفاذ المعجلم بلا كفالة - ذلك . مع 
حفظ كافة <توقهبا الاخرى سار أنواعبا . 


وبصحيفة ععلنة فى م فبرامر 1هور عدتنا 


طلباتهما إلى طنب الحك بإلرام المدعى عليبا بأن 
لد شع لما مبلخ أربوس آأفب جاه رفوائده 
بالنفاذ المعجل ربلا كفالة مع حفظ جميع | 
ا 
| 
ٍ 


0 
ا 


حقوقبنا الآخرى بسار أنواعبا . 

ومن حيث إن المدعيتين قالتا شرحا | 
لدعواهما على الوجه الجديد إن المر<حوم ما كس / 
واللرشنور ٠‏ وهو زوج ال مدعية الآولى ووالد ْ 
لبافين وكانين ينالمسافرن الطائرة 1ه نه ١‏ 
التابعة الشركة المدعى عليبا واأى كانت متجهة من 0 
بغداد إلى طبران فى ؟؟ ديسمر سنة ١م9١‏ ا 
فسقطت على مبعدة ١5‏ كيلو مثر من طهران 
الأ الذى أدى إلى وفاة جميع ركبا . وقالنا 
إن مورثبهما كان يشغل حال حياته وظيفة المدرر 


الآلانية الباتى واضاقتا بأن سبب الحادث 
المذكور هو خطأ فاحش ارتكيه قائد الطائرة 
الاضافة إلى خطأ الشركة المدعى عليباوالنابع لها 
القائك الم كريزه ,+ ودللة عه ع عابت عن 
التقرير المقدم عن الحادث من القسم العام الطيران 
المدى بطوران والمؤرخ مم ديسمير سنة ١48١‏ 
وانه لما كانهذا المأ قد سيب لللدعتين بنفسهما 
وصفاتهما أضرار! مادية وأدبية جسيمةإذ أصييا 
ماديا محرماهما من عائنما وأدببا فى عاطفتهما 
وشعورضا بفقد أعز شخم. لد مما . فان الضرر 
الشخصى الذى أصا مما من ذلك لا يمكن تقدير 
التعويض بأقن من عشرين ألفا من اجئيبات 
وفتا لتفصيل الآنى : 

١‏ ]ثلاث آلاف جنيه فينج فريدريش 
والثر شنور والذى أله المدعية الآولى وهو 
ان ااتوق . 


0" | خمسة لاف جديه لليدة مارجر بت 


| انطونيا أأبزا بدت بوحنا شنور وه أرملة 


(م) عشرة آلاف جني ه لايورهارد 
فردريش - والنى مثله المدعية الآولى ‏ 
وهو ابن المنوق . 

( ؛ ) ألفان من الجنيباتلاءر بن مارجربت 
للا الذادف مار انيه الكرق"والدطة 
اثاية 0000 

وقالت أيضا ان امتناع المدعى عليما 
تعويضبما منذ وقاة موراهما فى ديسسار 


أ سنة ١01‏ رغم معرفتبا التامة بظروف الحادث 


ومسئويتها عنه ‏ وقد زاد فيا أصاهم من 
أضرار وأضافا بأنه إلى جانب التعو يض الذى 


١1م‎ 


العزيز عليهما فان لما الحق مخلاف ذلك و بوصغهم 
خلا للتوفى فى مطالبة المدعىعليما يا لتعويض 
المافقن الذى أصاب مورثهم وهوفقد حيانه ذلك 
الضرر الذى يقدر التحويض عنه مبلغ عشرين 
الفجنيه والذى مق السدعيتين بوصهيما وارئتين 
للمترى ومثلتين لباتى الورثة . كل 
الميرات وهى : الربع 0 جليه 
لكل تيم وبذاك يكر: تعقدارالتعو يض المطلوب 
اشعيه مفصل الا : 

ان الذكن الأوق عر الأفته علتنه 


؟ # للابن هينذج فر بدريش.. .مج ها نية 
آلاف جنية 


#سب إل لابن ابورهارد فريدريش خمسة عشر | 


الى جليه ...ولاج 

؛ د وللابئةا.رين مارجريت سبعة أ لاف 
جايه ...ا اج ء 

هد مع استفاظهم حههم فى ألاطا لية ينعو يض 
عن 'لتأخير فى دفع التعويض إليهم حتى صدور 
الحك فى الدعوى 
حدث إن المدعيتين عن نفسبهما 
وبعغاتهما قدمتا إثياتا لدعو!هما ثلاث حوافظ 
حوت المستندات الانية : 


2 


و) الحافة ى دوسيه وما مسئندين هما: 
خطاب صادرمن مد بر عام الطير | نالمدنى 
باءران وهو مؤرخ ١م‏ ينابر سئة ١60١‏ وخرر 
باللغة الاجليزية وثايت به مقتطفات من تقرير 
الباحث عن حادثة الطائرة التابعة اشركة مصر 
للطيران يوم ١١‏ ديسمس سنة ١101١‏ ومرفق به 
ترجة باللغة العر ببة تحت مسو لية امحانىي . 


ستحق قانونا للدعين عن الاضرار المادية | ب كشف باللغة الابجليزيةصادر منوزارة 


والآدبية اتى أصاتهم شخصيا بفقد عائئلبما | 


العدد العاشر . السنة السابعة والثلائون 


الطرق باءران _ بأسماء القتلى من ركاب الطائرة 
| غير مؤرخ ‏ ومرفق به نرجمة باللغة العر ببة نحت 
| مولي الحانى 
| () الحافظة المقدمةلجلسة 1466/9/16 
ل | ال ادن عي ار 0 
| من احكة الجرئية مدينة ابس بورك تبين أسماء 
| الورئه و نصيب كل منهم فى الميراث وقد تصدق 
| على [مضاء السيد لارمان من القنصلية المصرية 
بغرا تكفررت - وهر محرر اللغة الآلمانية 
ومرقق به ترجمة باللغة العربية نحت مسو للة 
المحامى . 

م الحافظة رقر ,م دوسيه والمقدمة لجلسة 


> يوئيه سلة م1866 وتحوى شبادة مؤرخة 


اا ره/ههة؟١‏ صادرة من شركة هوختيف ,ألما نيا 
ْ تفيد بأن المرحوم واانرشنور كان يعمل ا مدراً 
أ لفرع طبران بابران عرتب شبرى قدره 68.٠‏ 
دويلش مارك وهى مؤرخة ١٠/ه/مها‏ 
و محررة باللغة الالمانية رمرقق ما ترجمة بالاغة 
العر بي مقدمة نحت مسكولة انحاى . 

(ع) الحافظة رم ١١(‏ دوسيه) ونحرى 
ممتتدى هما( خطاب من شركة تيقيا للتأمين 
يفيد تنازها للندعية الاأولىعن حقوقها خسوص 
الحادث نحل الدعوى رهومؤ رخ ه؟/م/"ه؟١‏ 
(,) صورة من الخطاب الالف الذكر إلى 
| المدعى عليها فى ١967/94/9‏ . 

و ومن حرث إن المدعيتين قدمتا عسلة 
مذكرات بدفاعبما ناقتا فيها الدفوع الميداة 
من المدعى عليبا ثم قالنا فى المذكرة المقدمة 
لجلسة ١407/1/5‏ أنهما تطا لبان نحقين متميزين. 

الأول باحق متضى متوانعنا مانا 
ٍ من ضرر مادى وأدفى مناط حرما مما من العائل 


هنا امحاكم الكلية المدنية لما 


وقد عر شخص لذي وساي هذا الحق ( | فإن مسئولة المدعى 58 تحقق ولا حدما 
هو المسثولية التقصيرية . ؤ أنتثبت عدم تقصيرها لان تقصيرها مفروض . 
6 00ظ2ظ دومن حيث إن المدعيتين أضافتا فى مذكرتهما 

ورلة للمتوفى وأساسه المسولية التعاقدية الناشئة | الختامية المقدمة لجلسة .عر عر باه ١»‏ طلب 

عن عقد النقل طبقا لما استفر عليه القضاء والفقه 


ظ 

آ رفع بعض عبارات وردت فى مذكرة المدعى 
من أن الالتزام هو التزام بتحقيق غابةوانه بولد عليها واعتبراها ماسة .هما .كا طالبتا بتطبيق 
لاما كفالة السلامة . ولا تنتق مه اللسعولية | القاثون المدفىالمصرى باعتبارا نهالقانوق الواجب 
المقدية إلا بائيات السيب الأجتى . وان الحق التطبيق با لنسبة لشقى الدعوىو الأاساسين اللذين 
لثانى قد اتفل إلى كل من المدعتين وهها ف | أقيمت عليهما وختمتا دفاعبما بأن اللجنةالدو لية 
الوقت ذاته من أصحاب اطق دوق فاجتمع [ حدقت الحادث [ما اتطمت فى عماها تطبيقا 
الحقان فى شخ ص كل منبما إلا أن كل حى من | لاتفافية شيكاغو الدو لية للطيران (م ١‏ منما ) 
هذين الحقين محتفظ مقوماته ومزاته الخاصة وأن مصر وافقت عليها بالقانرن رقم ٠١١‏ لسنة 
لل الى تكن عل القزاة ثمقالنا عن | ١4‏ وأصدرتما بالمرسوم المادر فى 7١‏ مايو 
الدعوى الشخمية ااتى أسات: على الممُولية | سنة يلقن انضمت إليبا إيران وصدقت 
التقصيرية ان الخطأ فى الحادث ثابت مجنب قائد 0 عيبا فى ١‏ أبريل سنة ٠5.‏ . 
الطبارة وعلى خطأ الددركة المدعى عليها انثابب 21 ٠‏ دمن حيث إن الشركة المدعى عليا دفت 


ومسئولتها عن أعمان تا بعبا وخطئه المفترض 
عن الأشياء التى فى حراستها . 

وقالت إن الضرر الذى لحقبما ومن عثلويه أ توافر الصفة فى المدعيتين . 
متوافر فى كلا الاساسين اللذين قامت ؛لدعوى ٠١‏ الثاتى ‏ عدم قبول الدعوى ارفنبا من 
عليبما فبو إخلال عق مالى طم بحرمانهم من | غير ذى صفة بسيب تنازل المدعين عن حقيم فى 
العائل وهو حقبم فى النفقة التى للدعية الاولى 6 لشركات التأمين وليس لحم أن يعدوا 
قبل زوجبا و بافى المدعين قبل والدهم . لطا 


بجلسة ن ماأرس ١40+‏ الدعوى يُلاث دفوع : 
الأول - عدم قبول الطليات الآصلية لعدم 


ٌ 
| قاب 

أما الضرر الادبى فيرجع إلى أصابتهم فى 1 ألثالك ‏ عدم قبول الطلرات المعدلة لآ 
العاطفة والشعور والحنان . ظ الحق فل اتقطا افيا لأنقضاء اسوات 

وناقفتا تقرير العويض ثم اتقثا إلى 1 "ا طليت أحتياطيا ندب خبير فى لمراجعة 
الاساس الآخر وهو المدُولة العقدية فقالتأ | التقارير المقدمة عن الحادث و بيان أوجه الرأى 
انهما بصفتبما ورثة للتوف فانهما يطالبان | فيا. 
بااتعويض عن الضرر المادى الذى أصابه وهو | ومن حدث إن المدعى عليبا قدمت ععدة 
الموت لان النزام المدعى عليبا هو ! نزام لتحقيق 0 كرات بدقاعبا قالت فى أولاها م١‏ دوسيه ) 
غاية وانه ما دام التو لم يصل سانا إلى وجبته | أنما تقدمت بعدة دفوع بعدم قبول الدعورئى أما 


م1 العدد العاشر ل 


بسبب رفعها من الخصوم بصفتهم ورثة برثون 
عن مورلهم حق المطالبة بالتعويض لأن الجمع 
عليه قضاء وفقبا أن الموت الفورى لا يرتب لمن 
مات حقا فى التعر يض وإذلك لابجوز للورئة أن 
يطا لبوا تحقمن هذا القبيل. وأما بسب رفعها من 
غير ذى صفة هب تنازل المدعين عن حقيم فى 
التعو بض لشركات التأمين و بذلك لا يكون لمن 
تنازل عن حقه أن يعود فءطالب به وأمابسيب 
لطا للية بتعويض إضاق بعد أن أنقضت فنرة 
الللاث سنوات على عر المضرورين بالضرر 
ومن أحدثه ومثل هذه المطالية تكون ساقطة 
بسب انقفاء هذى اقرف رأضاقت النري 
بأنها بالرغم من تمسكيا هذه الدفوع وتصر عليبا 
إلا أنها ترى ارجاء الفصل فيها إلى أن يعرض 

الموضوع برمته على هيكة المكة بأسرها لآن ظ 
هذه المذكرة قدمت فى التحضير | واعقيت هذا 


القول بأنما تنتمس ندب بير أو خبراء يتولون 
حث أسايث الحادث فنيا . وأقامت هذا اطلب 
على سن الانة 1 

() أنها بادرت مذ عليت بالحادث إلىا بلاغ 
الجبات المختصة عصر وإبران فأوفدت مصلحة 
الطيران المدنى المصرى ثلاثة من خير أثها [لىمطا 


ظ 
ظ 


هر أباد 0 الحادث و تقصى 00 3 


خراء ال ا عن 
أربعة تقارير أثنان أو ليان احدها صادر 
لجنة الخبرا. الأجانب . والثاتى من مصلحة 
الطيران المدى المصرية وآخران نبائيان ادر 
أحدهما من المصلحة الآخيرة وثا :.بما من اللجنة 
الأولى . 

)) نستخلص الشركة منهذه التقارير بعض 
ما امعته حمائق : 


5 
ب 
ظ 
ؤ 
ظ 
ؤ 


السنة الما بعة والثلائون 


لصم لخ حصا سح وساب + سس ع ص اس ل سيصية 


)١(‏ فالحقيقة 5 ودف رأها ‏ تخلص فى أن 
جميع أجزاء الطائرة وعحركانبا كانت سليمة قبل 
الحادث كا كان جرع أعضاء هيئة قيادتها حملون 
الاجازات الى تؤهلهم العمل فى مثل نلك الرحلة 
كا كان بالطائرة ما يكدفيها م نالوقود وأنحمو لبها 
كانت أقل من الوزن الأقصى المسموح به وانبا 
اتبعت كل التعلمات الفنءة الأقّررةخلال الكشف 
لاعدار شنادة الصللاعة وافحماى الطائرة فنا 
فى نفس اليوم الذنى حصل فيه الحادث وانه على 
وجه العموم قد روعيت فى هيكتها للسغر جمييع 
اللوائح والقواعد الفنية المقررة . 

(ب) وقالت إن الحقيقة الثانية هىأنالتنبو. 
الجوى الذى تلقاء قائد الطائرة قبل إقلاعه من 
مطار بغداد والساعة ى.ر ٠‏ بتوقءت جر ينقش 
وكذلك التنبؤ الراديو فى مطار مبر| بادفى الساعة 
مور ؛١‏ كان من شأنما أن يشجعا قائد الطائرة 
على [ مام رحاته . 

زج) وقالت كذلك إن الحقيقة الثالثة أن مة 
قبرة من الرمن |نعدم فيبا الاتصال لسبب غير 
معروف بين الطائرة والمطار وقد عللبا تقسر بر 
اللجنة الدو لية بأنه إما أن يكون نتيجة لاخفاق 
جماز الارسال الخاص بالدائرة أو اخفاق فى 
الاستقبال من جانب الرج على ذيذية ووم١١‏ 
ميجاسيكل . 

(د) وقالت أيضا عن الحقيقةالرا بعة إنحالة 
الجوقد تدهورت تدهورا ملحوظا فى فنرة 
| نقطاع الاتصال بين المطار والطائرة . وأن 
| المطار لم مخطر قاد الطائرة . وان تعلمات 
الميئه الدولية الطسيران المدى تنص على أن 
المعلومات عن حالة الطقس ينيغى أن تعطى بواسطة 
مكتب مراقبة الاقتراب بناء على طلب الطيار 


فضاء المحااك الكلية المدنية 


احم يفي 


أو إذا رأى المراقب ضرورة ذلك . ولما كان 
وفقا لما قرره شمبود العيان أنااطفس كان يتذ بذب 
بدرجة ملحوظة بين الساعة .. راه١‏ بتوقت 
جريننش و. .رم! ف المنطقة اتجاورة لمطار 
ميرأ باد فكان على ضا بط المراقبه أن يتصل بقسم 
اللأرصاد الحصول على ببانات أحدث عن التغبير 
فى أحوال الطقس . 

رومن حيث إن المدعى عنيها خلصت بعد 
سرد الوقائع الالفة الذكر إلى انقول بأن ممة 
أخطاء متعددة وقمت فيبا السنطات الحلية فى 
مطار مبراباد : 

١‏ -فأنها كات أ كثر تاولا ما ينبغى 
الجو . 1 

٠‏ كا أغفل ضا بط المراقبة الاتصال بقسم 
الارصاد الجوبة الحصول على بيانات أحدث عن 
النغيير ف الطفقس , 

+ أن المطار أعطى قائد الطائرة تعنهات 
المبوط وغفل عن تنديبه إلى التدهور ال مفاجىء فى 
حالة الجو بين الساعة . مره ١‏ حينكان مدىالرقءة 
عند إلى عشرة كيلومارات والساعة مووه ١‏ حين 
اتخفض هذا المدى إنى ستة ككلومارات فقط إلى 
أن تبين الطيار بعدفوات الوقت ومقار به لسطم 
الارض حقيقة الحال فاصطر الى ان يطلب بنفسه 
تقر برا جديدا عن حالة الرؤية فأ بلخ عندئذ با 
حيث هبطت إلى ميل ونضصف . وهو حلا 
لا نتزمن عواقبه بالنسبه لطيار اقره المطار على 
استمال طريقة الوسائل المراية فى المبوط . 

, ومن حيث إن المدعى عيبا أستمرت فى 
نيان وجبة نظرها بالنسية للحادث قتا لت . 

:إن المطار كان على عل نام باحتمار الطيار 
لطريقة الوسائل المرئية بعد ان ابلغ ا طبقا 


عا 


لقف 
للقواعد المتبعة قبل قبام الطائرة من بغداد . وإذا 
فان عب. الممولية بالنسبة الى هذه الواقعة 
الجوهرية بقع على عانق المطار وحده اذثبعطلله 
بالتدهور الفجائى فى -الة الجو وكان عل مخطة 
طير ان الطبار فكان عليه أن ينببه إلى هذا التخير 
وهو يذلك بعد عنالفا لتعليات الهيئة الدولية 
للطي را نالمدنىء .واستطردت قائلة « إنهتاك ماهو 
أخطر فى تحديد مسئولية المطار ذلك ان الثا بت 
أن سبب الحادث هو ارتطام الطائرة بقمة احد 
التلال » . وبالرجوع الى التقرير الآول الذى 
وضعته لجنة الخبراء الاجانب يتضح اما قررت 
د لاحظت اللجنة ان هناك تباينا بين قممالضغط 
الجوى اللتين ارسلا ال ىالطائرة فىالاعة هم و١١‏ 
جرينتش ينها كانت القيمة المرسلة بالراديو 
التنغر| فى و ١١1‏ ملليبار كانت القيمة المرسلة 
بواسطة الراديو التيفوى مو ٠١".‏ ملليبار . 
مع ان قيمة الضغط عند سطح الأرض كانت 
واحدة وهذا الاختّلاف ينجم عن فارق ىق 
تقدير ارتفاع ااطائرة عن طم الارض يراوح 
بين ١٠م‏ و ٠٠١‏ قدم » وأستخاصت المدعى عليبا 
من هذا القول يأنه لو فرض ان الطيار كان قد 
اعتيد فى نقدر ار تفاعه على القيمة الاولى وكانت 
هذه هى القممة الخاطئة لكان هناك اإتهال فى 
أن يكون هذا الخطأ الذى تسأل عنه اإسنطات 
الختصة بارسال الارصدة الجوية فى ابران ‏ هو 
سيب الحادث. و أضافت بأ نه من المحتمل جدا ان 
يكون الخطأ ىَْ تقد بر الارتفاع هو الذى أدى + 
إلى ان يطير على أر تفاع +ع بقدما بدلا منم 
قدمأ ثم بر تلم من جراء ذلك بقمة ااتل امجاور 
لللطار . وخلصت الى اله مجرد وجود هذا 
الاحمال يحب فى حد ذاته أن ينتى عن الطيار أية 
مسو لية عن الحادث ماداءت اب و لية لم تترتب 


فين 


العدد العاشر ل السنة السا بعة والثلاثون 


عليه عن طريق يقينى آخر . ويمكن القول بان 
وجود مثل هذا الاحمال يقطع السبيل على أية 
عاولة أخرى لاثبات الخطأ فى جانيه . ثم 
استعرضت شهادة أأسيد شاه روخشاتى الذى كان 
موجودا ,المطار وقت وقوع الحادث ور تعليق 
لجنة الخبراء الدولية عليها وخاصت الى انه 
لوصحت شبادة هذا الشامد لكان معئاه أن 
المشرف على نرج المراقبة إذ أمى الطيار بالقيام 
بدوران حاد الى اليسار نما كان فى الواقع برسله 
إلى حتفه لآن ألتل الذى ار تطمت به الطائرة يمع 
عل بسار المطار وهوعل بعد مان كلومترات 
فقط منه إلا ان الاجنة قا لت فى تقريرها أن 
التعلمات ألم فى وردت فى شهادته ل._سل الى الطائرة 
وانها !قنعت نذإك بعد الاطلاع على دفر أحوال 
إرج المراقبة واعادة سوال كل الاشخاص الذين 
كانوا فى ذلك الوقت فى المج وم كازبان 
ولانفراس مد : 
وذكرت المدعى عليبااً يضاإن اللجنة الدو لية 
أوصت فى تقريرها بأدعال الم اليه إلى 
مطار مير بأد على الوجه الميين به.ثم تعرضت إلى 
ررم اللجنة الدو لية فرمته بأ نه جاء نتمجة الهوى [ 
والغرض ذلك ان إعصاءها م. ن خمر.أ ٠‏ الحكومة 
الامريكية وأن معظم ركاب ١‏ الطا م ره المذكوبة ْ 
كانوا من نفس الجاسية . ثم دافعت عن نفسيا ١‏ 
وعد قاثر الئل رق عا روقيها ا اللجنه الم رارز 0 
تقصير أبى و ادارى مما ورد نحت عبارة ا 
النوصيات الخاصة با لشركة كا ناقث تأ يضا مااتبت ١‏ 
الريك الطن ان للد المصوى 4 #تويوها ' 
؟إنهاتى والذى خلصت فيه إلى أن سيب الحادث 
برجع الى اعتاد الطيار عند هبوطه على الوسائل 
المرئية مما أدى إلى عدم امكان تمديد موقعه 
بالضيط وار تطامه بالأرض وذئك لدم تحذره 


من 


من رداءة الجو وخصوصا حالة الروية وعدم 
تنبيه المراقية للطيار عخطورة محاولة اليزول فى 
ذلك المطار حتى يتحول إلى مطار آخر . 

د ومن حيث إن الشركة المدعى عليبا اثتبت 
فى مذكرتما هذه إلى : 

(1) إدجاء الفصل فى إلدفوع الى تحافظ ها 
إلى ما بعد عرض الموضسوع عل هيئة احكة 
بأسرها . 

(؟) تعيين خبراء ى شئون الطيران من 
السلاح الجوى المصرى نكون مبمتبا دراسة 
الحادث ودراسة التقارير دراسة فتية (<دلاء 
بالرأى الفى فى أسباب الحادث وتعيين من شع 
: | عليهم مثو لية وطبيعة تقصير المسئولية قها إذا 
كان من الناحية الفنية جس] أو يسير! مفتقرا أو 
غير مفتفر . 

« ومن حيث إن الششركة المدعى عليبا أضافت 
فى مذكرتها المقدمة لجلسة #«وثر و/ريهه ١.‏ بأنه 
ليس نحت مبرر لار تفاع قيمة التعويض المطا لب 
به من أر بعة لاف إلى أر بعين 
نا سن الدعوى حسما ورد د مذاكرة 50 
فقالت إن ا 3 

عن الفعل الضار . وأن الاستثناء على المادنين 
اا 58 نون المدتى المصرى لاأساس 
ا وان وأنه تطبيقا للمادة 


ن أاف * ثم تاقندت 


ال يكون الفا نون |اذنى م أندءى قف 
هذه الحالة هو القانون المدى الاراق الذى 
| لا يعرف شيا عن م5 ولية المتبوع عن أعمال 

تابعه أو مسئولة الحارس عن الثىء الخطر . 

ثم فالت عن الآساس الثانى وهو )١(‏ المستواية 
التعاقدية ‏ أن عقد النقل أبرم فى أمانيا وأن 
مورث المدعيتين قد نقلمن بغداد ومكان الننهيذ 
هو طبران واستندت الثبرئة إلى المادة 1١‏ من 


قعنا ‏ انحا ك المكفية المد نية 


ففضن 


اللقانون المدنى المصرى التى تنص على سريان 
فانون الدولة التى ثم فيها التعاقد واتبت الشركة 
فى مذ كرتا هذه إلى القول بأنه لما كان المدعون لم 
ييمو|الدليل على شى. وما كان ما ساقوهفى صدد 
ار لية التعأقدية غير منت على نحو ما ستفع لله 
المدعى عليما ءاد | تباء التحقيق ومواجبة الدفوع 
لذلك تلتمس المدعى عليبا نعيين خبير يتولى المهمة 
التى فصلبا فى مذكرتما الولى لحرصبا عل أن 
بظبى أماماخلا أتما م ترتكب خطأ وأن الخراء 
الاجاان قن حنوا علببا بير حدق !. 

رافق جنك إح التر كا لد علا أعافت 
كذلك فى مذكرتما الختامية المقدمة لجلسة .م 
مارس بام ١»‏ مناقدة دفاع المدعيتين فى القانون 
المدنى المصرى . وأقوال الفقبساء الفر نسيين 
و أعادت ما سبق أن ذكر ته بأن لعا نون الواجب 
زهو 
نا يعرف مسئولية الحارس أو مسئولية المنبوع 
ولايعرف المسئولية المدنية اللاشخاص المعاوية 
وإنما يعرف المسئولية الشخصية عن تعويض 


التطبيق هو القانون الاراى وحده 


الاضرار أآلنى تنجم عن أفعال تقع تحت طائنة 
قانون العقو يات فحسب متى راقرف 7 
بع المدعون أها غير منوافرة فى هذه الدعوى 
“.ا تقلت المدعى عليها إلىالقول بالنسية المسدو لية 
التعاقدية أن مورث المدعيتين تعاقد فى ألما نيا مع 
شركة أخرى هى التى تكفلت بتقله من المأيا 
إلى عاية رحلنه وهى التى حولت حفوق عقدها 
هذا والتزاماته إلى المدعى عليما فى حدود الر<ئة 
من بغداد إلى طهران ولذلك كان عفد النقل 
أ من كو ر يخضع لأحكام الانفاقية المعروقة باسم 
أنفاقية وارسو المعقودة فى ؟١‏ أكتوير 8و١‏ 
لآن الما نيا وقعت هذءالاتفاقية والتزمت بأحكامبا 


فها يتعلق بالتقل الجوى الدولى منذ. مره ممه 
تم أوردت بعض نصوص هده الاتفاقية ثم 
انتبت مذكرما الآخيرة إلى : أولا وبفة 
احتباطية الحم رفض الدعوى أو عددم 
قيوها لرفعها بعد الميءاد وعلى سييل الاحتياط 
الكلى ندب خبير أو حيراء للقسام بالمرام انفضلة 
فى أول عذ كر ها . 

ه ومن حيت إن الشركة المدعى عليها قدمت 
اثيانا لدفرعها ودقاعبا وتأبيدا لوجبة نظر 
الحافظة ( ١‏ دوسيه )و وى التق ر بر الكامل 
نحقق الحادث ومؤرخ م؟ ديسمير سلة 1و١‏ 
رالتقرير الآول المزرخ “م ديسسير ١5وا‏ 
وتقرير ثالث موقع عليه باسر حلى تمس وهو 
من أر بعة صفحات ومبحق به بين عنالاطورات 
المنبعة فى تدريب طيارى الشركة على اطيران 
الأ + 
المدتى المصرى عن الحادث مؤرخة م بوله 


سلة «م ١‏ 1 


وصوره هن تقر مصلحة 'طيران 


دوهن حيدك إن المددعى عببنا قد دقعت 
الدعوى ثلاث دفوع )١(‏ بعدم القبول الرقدبا 
من غير ذى صفة . (م إو بعدم قيوها ( ثعبا من 
غير ذى صفة سدب تتازل المدعين عن <ةوقيم 
فى اتعويض لشركات التآمين وايس لهم أن 
يعودوا لطا لبة (؟) روبعام فول الدعرى 
لانقضاء ثلاث سوات عل عر المضرور بالضرر 


-1 


أواقع عليه 3 

«دومن حيث إن الشركة المدعى غليها !د 
دففت ذه الدفوع فقد اشترطت على قاعنى 
التحضير عدم الفصل فيما حى يعرض ال موضوع 
على هيه امحكة بأسرما الآهر احالف لنص 
المادة ١١١‏ مرافمات المنظمة لاختصاص 


55 العدد العاشر ‏ السئة السابعة والثلاثون 


رحقوق قاضى التحض.ير ما أنها ‏ أى الشركة | من القنصلية المصرية بفرا نكفورت . أما عن 
المدعى عليها ‏ عادت فى مذكرتها المقدمة لجلسة , القول بأنهم بصفاتهم هذه لا حق لمم فى المطا لبة 
©( قبرابر سنة بان به ١‏ فى الصفحة الرابعة منبا | بالتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم لآن 
وكرت هذا القول واحافت إله اعتراط ]را ١‏ اموت الفورى لابراك ان مات قا العو يعن 
دفاعها فى تلك الدفوع على قبول الطلب المقدم ١‏ وهذا القول إن صح فانه ينسحب على اتعويض 
منها بندب خمراء تحقيقا امفاعبا وهذا القول | عن الضرر الآدنى فقط دون المادة وهو مارج 
يخالئف ما جرى عليه نظام التقاضى فى مصر . ْ عن نطاق الدعوى القائمة على المسئو لية التماقدرة 
: ومن حيث إن الدفع بعدم القبول هر | لأن المدعيتين قصرا المطالبة بالتعويض من 
حسما انعقد عليه رأى الفقه والقضاء وسيل | الضرر المادى الذى أصاب مورمما تبجه 
دفاع ترى إلى [ كار وجود الدعوى . | لاخلال المدعىعليها بالتزام السلامة الذى تضمنه 
( براجع كتاب نظرية الدفوع فى 5 عقد النقل ااضرر المادى الذى يتمثل فى فقدء 
المرافعات للدكتور أحد أب الونا ص م.ى_ | أثمن ثىء مادى يملكه وهو الحياة . ذلك ان 
ركتاب ماإقصموع© عدم عالق عمنقؤمومط ١‏ المضرور يشكو من انه مات موا مير 
.44 عووط 1944 5ذموط 321[ لم8 ١‏ طبيعى وأنه قد أحاق به ااضرر علد الموت 
وقدثار الأزاع طويلاحول الدكييف القانوتى | لاقبل الموت ولا بعده وعلى ذلك فللوارث ان 
للدفع بعدم القبول من حيث أنه دفع شكلى أو | يطالب مكاءه بتعويض هذا الضرر . هما كانت 
دفع مرضوعى حت حم المشرع المصرى الخلاف ١‏ فورية الوثاة فان الفعل الضار قد عجل بانباء 
إذ نص ف المادة ١4+‏ مرافعات على جواز | الحياة وانه لابد من مدة بينبا وبين وقوع 
ابداؤه فى ابة حالة نكون عليها الدعوى ولوق | ماتسيب منبا من ذلك الفعل الضار هذه الفترة 
الاسكناف ‏ الامرالذنى ترى إزاءه الحكة ألا 0 مك لنشوء حفه فى التعويض . ومنه يتتفل إلى 
مناص من الفصل فى هذين الدفعين بالرغم من | الوارث (الوسيط (١)هامش‏ صفحقم1 ووه 
الطريقة التى قدما ما فضلا عن ان المدعى عليبالم ! والمسثولية المدنية للمتغار حسين عامر 
نتمسك فى هذ كرتها الختامية الا بالدفع بعدم : ص ه !١ع‏ بد .8 ). 
ِ 
ا 
ا 


فبول الدعوى ارفعها بعد الميعاد وليس نمت 
مابمنع قا نون من الفصلى فى كليهما مادام الدافع اتعاقد الذنى ثم بين المورث والمدعى غليبا 
هما يننازل صر امعة عن السك ببما أو بأمهما. مما قام على الالنزام بتحقيق غابة مولفدج أااه 

ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الأول وهر | غدءانوع: عل يتضمن الااتزام بكفالة اأسلامة 
الفائل بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصمهة ف | كأعومؤة عل مو أعدع ام وهو الترامستخلصه 
المدعيتين فان الآخير تين قدمتا ححافظتهما اللقدمة | القاطضى تفسيرا لاراءه التعافدية المشتركة [ذ ينتظر 
لجلسة ١٠‏ / ع/ ١0.6‏ شبادة وراثة صادرة | المسافرأن يصل سالا الىالمكان الذى يقصده وعلى 
من المحكة الجرئية بمدينة ايسن بوريك | ذلكفان الحةوقااتىينشئها المقد تنتةلى إلىالوارث 
ومؤرخه .+ ينابر ١46:4‏ ومصدق عليها | بعدموت المورث التعاقد ومنبا الحقف التعو يض 


دوهن حيث [إنه نيا على ما تقدم فإن 


لبن تتفيد الالتزام الذى تعلق حى المورث فى ١‏ وج افوص فا لسلطة العامة فى التى تمتتع هذه 
التءعريضعنه فى اللحظات القصار البى احدق قيبا ! اخاة وهى لذلاك تيع أجلا لا يستطيع 
الخطر بالطارة قبل ان تبرى رائنا.ء سقوطبا ْ الآفراد بعد انقضائه طلب الناية العامة ومن ثم 
ثم ارتطامبا بالأرض وتنائر اجزائها واشلاء | «إن الدعورىهى ااتى تسقط و ليس الحق الشخمى 
ركاما . ظ ذاه وفى هذا مختلف التقادم المسقط عن القادم 

وومن حيث انه للاسياب السالفة الذكر امسيررياة الدكتوراءلعيد المتعم الدراوى 
بكرن الدفع عدم توافر الصفة لللدعيتيي أ سلة .وا مس 0" ل وم ). 
على غير اساس و ينعين رقضه . و ومس حيك أن المدعتين قد أقامنا ذم 
الدعوى قبل اثقضاء المدة انمحددة إذ أن الدعوى 
رفعت فى ه /راار 4ه9! ووقع الحادث فى 
7١‏ / 710 زهو وتخلص من هذا ر١)‏ انما 
اكتسباحاية 'لقا نون المقررة بالدعوى (؟) وان 
التقادنم | المدفوع به قد ! تقلع بالمطا ليه القضائنة 
عملا بالمادة رم مدق فان رفع ادعوم 1 
لأكثر دلالة على رغية صاحب اق فى اقتصاي 
وتحفزه لذلك ( عضر اجاسة السادسة 0 
فى بحس الشيوخ ص عم الأعمال التحضير 
الجرء الثالث ) . 

د ومن حيث إنه الاسياب السالفة الذكر 
يكون هذا الدفع الآخير وما سبقه من دفوع قد 


بر عن حيث | نه با لنسية للد فع الها فى وهوالتائل 
بعلم قمول الدعوى لرافعما من غير ذى مفة 
- المدعين عن حقهم لشركات اتأعيت قاله 
سن للبدعى عليبا أن تدقع به لآن شركات 
0 المذ كور 5 أهسدت 1 فى الدعرى 
ووز 5١‏ مالا الدع علما كا أن.العا إماهن مسنتدات 
المدعيتين أن شركة 5 نقيأ الالمانية قد تنازلت عن 
توقها فى الامويض وأن المءعيتين لما مطاق 
الحق فى المطاللة تحقوقيا وأخطرت .ذلك 
المدعى عليبا. ومن ثم فان المدعيتين لم يتخليا عن 
حةيب! فى التعويص وان مط لبتبما فاامة على هذا 
الحق إلذى ' يتنازل عنهالمدعون ب ندعى المدعى 
عيبأ ومن ثم يكون ؛ هذا الدقع الثانى قاثم على 


جام ميم سس السام د لتم مطصص حا نا ستختصسو مه + ل مسسء بل 


لوي بن لصوي فيحااي م عويب يده اناج سمحت مم سن و ريم السشصيم وس سطس لصي ل عه ووم بل حل سمه لول 


قامت كلبا على غير أسس قأنو نية و يتعين رفضها 
حميعاً 


اسان لسار نل 

ومن حيث إله «السبة للدفع الأخير وهو 
الحقمن. سوط لمق إق الطالية المويض 
الإضاى بعد !ثقضاء فترة ثلاث سسوات على عل 
المصرور بالضرر و عمو له . 

دودن حيث إن المجمع علب فقها وقضاء 
ان الحقوق فى ذاتما لا سقط ونا الذى برد 
عليه السقوط بالتقادم فبو الحق فى الادعاء بالحق 
لآن الوق كقاعدة ءامة أبدية ولكن يوجد | دومن حيث إن المادة العاشرة من القانون 
إلى جانب هذا الحق جراءه وحايته هذه الخاية | المدتى ننص على ان القاثون المصرى هو المرجع 
ألنى تنظمها اللطة العامة بواسطة الدعوى على : ى لكييف الملاقات عند ما يطلب محديد نوع 


ا 000 


د ومن حيث إنه بالنسية لموضوع الدعونى 
فإن الحكة نرى قبل مناقشة دفاع الطرفين محث 
القانون الواجب التطبيق على واقمة التذاع 
االذكييف ) 1 

.ومن حيث إن المدعيتين قد أقامتا دعو أهها 
على أساسينر ١‏ /المسئو لية التعاقدية(م) والمسئواية 


الاقصير يه . 


١س‏ سح 2 


أعرفة القابون الواجب تطبيقه من بيبا . 


وومن حيت إنالمادة و / ١‏ من القا نون المدتى 


المصرى قد لصت على أل برى عل الاللرامات ١‏ 


اتعاقدية قانون الدولة "أتى يوجد فيا المرطن 
المشترك البتعاقدين إذا |تحدو! موطنا . فإن ا ختنفأ 


ما لى يتفق التعاقدان أو سس من ألهل_ وف أن 
- 3 روصق 5 8 
5 نولأ أخر هو الذى راد تطميقه : 

دورمن حيك[ هاما لاشك فيه أن الفقدو تقضاء 
فى مصر قد العفد وأجنا على أن ١‏ السو ة التأخفم 
عن ععد اليفل بدا أو عر نا أو جواا إما فى 
سمو لمة عفد به أن 'لفقه فر أسى برى تمسر الر أى. , 

عمصة عم 3 أنك عأويط عل ووو 
اتاعؤقع ؤ20م .تداج 118 أعموع 13 . 11 22[ 
عاأعة2 ع2 عزمع<1 عل مإأونحج5 اخ 
195-1956 

.- 4 ه21‎ ٠ 5-1 0 

١‏ داجع كذلك مصر ااكلية فى 18 مارس سسلة 
0 امحاماة إسنة ١م‏ ص جبمرع ارقم موج) 
دوهن حيك إنه ب المسية السدئولية التعأقدبة 
تان انون الدولة اابى م يبأ العقد هو اأواجب 


التعط و :3 


9 و م حيث إن الملدعى 
دفاعيا التافة 


مراحل 


ان ألرا كب الماوفى ر( المضرور ) 


عليها تعرر اق 


كان قد ركب من المانيا عن طريق شركة مليران 
أخرى حتى بعداد حيث حول !لعقد ر التذكرة ) 
اليا ٠.‏ إلا أن الممكة ترى ان هذا الدفاع قال 
على غير أساس للاسباب الأنية : 

(1) عدم نفدم الشركة المدعى عليبا التذكرة 
انحولة أو صورتبا . 

(؟) عدم ذكر الشركة المدعى عليبا اسم أو 
عنوان الشركة المماقدة أصلا والحولة لتذكرة 
حتى كان يمكن تحقيق دقاعها وطلب مستندات 


هده العلاقات فى قضية تتتازع فيها القواتين | النقل منبا انكان لدما مت مستّندات . 
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> عليها م فى بغداد ومن‎ ١ 


للدت الفراق وهو انون عل التعاقد . 


السنة السابعة والثلاثون 


(ع) انكار المدعيين هذا الرعم وأصرنا 
يما فد رك 
د وهن حديدث 000 إزاء. هذا 


على ا اموز مهم 03 ن بغداد بادا رحلته 


0 


| التنازع على عل التماقد وإن علام شدحم أىمن 
الط, رفن ما يو يب ل تعين اعتبار 
أن عقد النقل قد انعفد فى بغداد الأمرااثا بعل 


وجه قاطع من رقائع الدعرى ومن أن الطرفين 


أ | قد أتفعا عل, ارا قداستقل ملارة المدعى 


م ققد وجب تطبيق الها : بول 
وومن حرث إنه وقد استقر إدى المحكة 
وحوب تطيين الفانون الى الع_راق فى الشق 
الآ, ول من الدعوى وهو الخاص بأاتعو يض عن 
امسو أمة المأقدية . 

ورهن حيث إن المحمكة ترى قبل م ثهذأ 
الشقحث لب المدعى علييا يندب شيراءآخرين 
لفحص التقاربر المقدمة فى الهحادث وققدت 
تقزر آخر عتها . 

عرض غنيه ان كنا التي عبن باذ لاه 
وترى المكة عدم 2 مواد 

1 إن اللجتة الدولة النى أجرت تمقيق 
الحادث و تقصى أسيانه فد شكلت طيةأ لنادة جم 
من معاهدة شيكاغو رهذه المعاهدة «صدق علءبا 
من جميعالدو لامر تبطةأصلا أوفرعا مبذا الحادث 
فصدقت عليرا مضر ىق م١‏ مارس ميئة ١5410‏ 
وصدقت عليبا العراق فى 7 يونيه سئة ١407‏ 
وصدقت عيبا إيران فى ١١‏ أبريل سنة .هه 

( 0 إن مصر عدولت مراقيين ا لحضور 
اتحقيق تنفمذا للعاهدة سا لفة الذكر . 

(م) ان الممكة لا نرى فى إجراءا تالتحفيق 
التوقامت بها اللجئةالدو لية ما ستوجب مو اخذتبا 


قضاء إنحا ؟,الكلية المدنية 


يفضنا 


عليه من ناحيةالتقصير أو التزام ااحيدة والمدالة | 


فى عملا . 

(4) لم يشك المراقيون ااصريون من. أى 
افع اي 
النتامج والآراء. عل صو ء مشاهد نهم 2 


المذكوية فى ع 


درمن ات إن اطمكنان ال_كية لإعمال 


ل احا حرفة © 


اللجنة الدو للة لحيدة تصرفاتهارا تفاق بعضآراما 
مع آراء المراقبين | مصريين واتتاثما إلى شحة 
منطةية مبنة على مشاعداها على الطبيعة بعل 
ألا جدوى من ندب خبراء آخرين لفحص تلك 


الاعمال ومن لم وجب رفض هذا ! 


ووهن حدث إن الممكية : ري أيضا فحبل ! 
تطبدق ألا نون المدن أله راق بحت مدى ااطاق 
|تفأقيسة فارسوثى الدو لمة سلة 0 هوةز 


على الواقعة . 

د ومن حنيث إنه بالاطلاع عل الاتفاقية 
السا'مة الذ تمصع انا جحت ستر' لناقل 
غن لسري الذي يبحقه ,لبس :و الإساة. . 
تأن الالاحط أن مصر والعراقو ]أن م تصدقوا 


لأ صدقت عنمأ 


عدبا ١‏ حتى تأرالحادث زلا أن أن ' 
٠.‏ لختمير سلة بم و وقد أخرجت الممكة 
ألمانا من سانا فى اطاق هذه أإدعوى . عد! 
ممع العلم َنْ الانفاقة المثار إلميا لا تطيق إلا 
فى مال رحنة تدا وانتببى على أرفن عؤلة أو 
دو لتين و دول مصدى عليما وعنى ذلك فلا حل 
ألقول با نطباق انفاقية فارسوفى وحكنها للوافعة . 
« ومن حيث إن الدولة العراقية قد أصدرت 


تشر يما خاصا بالملاحة الجو ياقى سذة 74 ١‏ ومعه 
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تعنمات للطيارين . إلا أنبا م تضع نصوص|ا 
للمسدُولية عن الإضرار الناجمة عن النقل الجوى 
الام الذى بتعين معه تطبيق نصوص القانون 
المدى العراق با انسبة للسئو لمةالعقدية والواردة 
فى المادتين م١ ٠‏ 4و :؛ مدنى عراف . 


هومن حرث إن نص المادة ١18‏ مدق 
عراق تقرد : إذا !ستحال على الملتزم بالعقد أن 
ينفذ الالازام عينا حكم عليه التعويض أعدم 
الوفا. بالتزامه . مالم ينبت ان استحالة التنفيذ 
قد نشأت عن سيب أجتى لايد له فيه . وكذلك 
بكرن لمك إذا تأخ اللتزم فى تنفيذ الترامه ) 
| أما المادة و-؟ عن ذلك القاتون فبى خاصة 
عمقدار التعورض فتقرر فقرتبا الاولى ٠‏ 

ر) إذالم يكن التعويض مقدرا فى العقد 
المكة فى إلى تقدرء 
واقرر الغقرة لدأ نيه ملبا 03 

(م) ميكون التعويض عن كل الازام بأ 
عن العقد سواء كان التزامه بنقل ملكية أو 
و ال ما بعم ل أو 


أو بسع ىل الها نون : 


عه أو حق عيى آخر 
, يشمل مأ لحق الدانن من خسارة وما يانه 


0 


م كسا لسهب ضناع الحق عليه أو تسوب 
2 دم لسوت عي - 


2 8 3 - 5 
النأخير فى اسدفائه بشرط أن تكون هذا لتيجة 


طسبعية لمدع وقاء انان بالا از أم أو لنآخرموعن 
الوقاء به ونقرر أعقرة النالثة 


رع) فاذ' كان المدين لم يرنكب غما أى 
خطأ جسما فلا يحاوز فى التعويض ما يكون 
متؤقعا اده وقت العاقد .من ختسارة تخل أو 
كسب يفوت . 

درت ميف[ اوها دوس التالك 
إرادها برى افقه المدى العراق وجوب 


14 


0ك 


توافر الشروط الآربعة الأنية لغيام توه 
العقدية : 

١‏ س ضرر يصيب الدائن. 

؟ ‏ خطأ بنسب إلى المدين . 

م . أعذار المدين فى بعض الحالات . 

4 ب هدم وجود اتفاق على استيعاد 
الممو لية التعاقدية . 

على أنه ليس للدائن ى المثولية التعاقدية 
إلا أن يبت أهرين . 

. وجود العقد‎ )١( 

9 عدم تنفيد الالتزام أوالاعلان بتتفيذه 

وبعد هذا يفرض القانون أمرين وهما 
وقوع الضرر للدائن ونسبة خطته إلى المدين 
وير الخطأ متوافرا إذا لم يتدخل سيب أجنى 
الا 0 روخم 

لدائن أو خطأ شخصى سأل الدائن عنه 
ومفاد هذا أن المدن نأا ل عن خطاثئه سواء كان 
يسير! أم جسما ( يراجع فق هذا الشأن مؤلف 
الدكتور حصان عل الذنون ل أحكام 
الالتزام أو الالتزام فى ذاته طبعة ,م4١‏ مطبعة 
المعارف يغداد م_ معو (”). 

واحكة إذ تلاحظ إن الادة مدو من 
الفانون المدنى العراق تمابل ندا ولفظا ومعنى 
الس الوارد فى الأدة هم من القانون المدلى 
المصرى الى تقرر , إذا استحال على المدين ان 
ينفذ الااتزام عينا حكم عليه باتعويض لعدم 
الوفاء التزامه ما لم يثبت ان استحالة الانفيذ 
قد نشأت عن سبب أجنى لا بد له فيه . 0 
الحكمر كذلك إذا “آخر المدين فى تفيذ 
اللزامه . 


ه ومن ححيث إن 


أركان المسشُولية الحقدية 


المدد العاشر ._- السنة السابعة والثلائون 


حسما نراها هذه احمكة على ضوء نص الادتين 
0 مدنى عراق هى : 

(؛) الخطأ العقدى (م) الضرر ( م ) علاقة 
السيبة ما بين الخطأ والضرر . 

فالنبة للركن الأول وهو الخطأ المقدى 
قبو عدم تلفيذ المد يز اللاي لاي من العقد 
قا مد بن قد التزم ,' لع 
ل ل ا دوا 
الخطأ العفدى . ويستوى فى ذلك أن يكون 
عدم قيام المسين الالتزام ناشئًا عن عمده أو 


أعقد و بحب عليه تفيل البزامه 


عن إهماله والالتزام ة هذه الدعوى هو اللو أم 
بتحق غاية ومثله كا هو مقر فهبا الا نزام 
الضمنى نى عقد النقل بسلامة إلرا كفاثنائه ‏ 
ينحصر فى برد فمل الاخلال فى ذأنه أى عدم 
تنفيذ مأ التزم به المللزم دون نظر إلىما قد بدعى 
أنه قد بدله من جب أو عناية أو احتباط 
لتحقيق الغاية التى تعيد ما ( اسئئناف اسكتدرة 
فى ه فرار ممئة . م | أماةالسئة. ع رفم عم 
ل 0 

وبرى الفقة الفرسى عين الراى ب!ا1(2 
6 لع 46 ععدم !1 عدده1 [الاق غأمءئلط 

هومن حيت إنه فى الواأ المقدى يعبر أن 
عدم تنفيذ المدين الالترام يجمل الخطأ مابتا فى 
جانبه وعليه ١‏ ثيات اله قام بالترامه . 

دورمن حيث إن الشركة المدعى عليرأ ورعى 
مسدّولة مداو لية عقدية عمن استخدمتيم لدتفيذ 
التزام النقلى الجوى وإن الضرر الذى الى مورث 
المدعين وهو ما حاق نه فى لحظة الموت من هلع 
وفزع واحماسه عصيره |نحتوم بعيدا عن أهله 
ووطنه نقد وقع حال تنفيذ العقد فل تحقق 
الغاية المنفق عليبا وهى وصوله مالم . 
حيث إن الشركة الم ؟ كورة لم تقدم 


رومن حث 


قضاء الحاى الكلية المددزية 


سا يدل على أن سبب الحمادث شأ عن سبب 
أجنى لا يد لها فيه بل الثابت عكس ذلك إذ جاء 
بتغرير اللجنة الدولية أن الايار قائد الطائرة 
المسكوبة هو السيب المباشر للحادث لعدم 
استعاله وسائل الطيران بالأاجبزة بل اعتمد فى 
طير انه علىقواعد طير ان الروبا وانهلم ينع أى 
خطة اقتراب للببوط باستعالالمنارات اللاسدكية 
الموجودة بالرغم من قر به للمنطقة الجبلية الوعرة 
ورغم أحوال الطفس الرديثه اتى كانت سائدة 
فى ذلك الوقت فى مطار مبر أباد فقد حارل أن 
يظل باستمرار علىمرأى منالارض ففقد القدرة 
على تقدير موقفه فلس الارض فى بقعة خطرة 
شال المطار وأنه كان يحب على الطبار أن يعتمد 
على ملا-ظاته الخاصة و يقرر الشبوط أوالتجول 
الى مطار آخمر وهو لا يستطيع أن يبى هذا 
القرار الا على أساس خطة الاقتراب الببوط 
الى ينبغى أن تتبسع فى جميسع الاحوال 5 جاء 
يتقرير مصلحة الطيران المدتى قسم الملاحة الجوية 
والمرسل الى الشركة المدعى عليبا فى © يوليه 
سنه م0١‏ أن سيب الحادث رجع الى اعنهاد 
الطيار عند هبوطه على الوسال المرئية ما أدى الى 
عدم امكاله تحديد موقعه بالضبط وارتطامه 
بالارض وذلك نظرا لعدم تحذيره من رداءة 
الجر وخصوصاف حالة الرؤية وعدم تبينة المراقية 
للعابار خطورة تخاو لة التزول فى ذلك المطار حتى 
يتحول الى مطار آخر . 

ه ومن حيث إبه ما لاشك فيه ان عمال 
مطار مب أباد قد اشتركوا بقسط غير صغير فى 
سيب المنتج لاحادث بعدم اعطاء الطبارااما نات 
الواجب اعطاؤٌهاياها إلا أن هذا الطبار كانعليه 


قل 


| بتغير الأحوال الجوية وخصوصا وهو يستطيح 


الاحساس بذلك من معدات الطائرة نفسها ون 
انه كان يتمد على الرؤية فى طيرا.ه وهى واقعة 
مادية تعرف عند تعذر الروية أو استحالتها . 

هومن حيث أن خطأ عمال المطار لا ينبئى أن 
محجب خطأ الطيار وان كان براعى ذلك فى تقدير 
مبلغ التعويض لان الطار سكول عن خطته 
الدسير أو الجسم . 

ه ومن حيث اله بالنبة اركن الضرر 
فان ما أصاب المورث عن دما دل مئه الموت 
ولاعى 5ه -ابقاعة الررة لماه بهو يصون 
مادى وعال أى وفع قعلا ععزلنزعىم 
أعنءة اعلمع نوس وءن ثم فهو متحقق ‏ 
ولا حل ليحث الضرر الادى لان المدء ينم 
يطالبا باتعريض عنه . 

د ومن حيث أله بالنسبة لعلاقة السببية بين 
الخطأ والضرر فان المفروض فيبا إنها فائمة ولا 
يكلف الدائن اثباتها بل ان المدبن هوالذى يكلف 
بنؤهذه العلاقة إذا ادعىأنها غير موجودة وذلك 
ان يثات أن الضرر برجع إلى قوة قاهرة أو 
حادث الى أو _رجع إلى خطأ الدائن أو .رجع 
إلى فعل الغير وهذه الحالات هى الواردة فى الشق 
الاخير من المادة .م1١‏ مددلى عراق وعل أي 


| حال فآن ما احس به مورث المدعيين به من الام 


بدنية ونفسية عندما حوم الموت عليه فى الحظة 
الخطر . اللحظة التى اعمبها اصطدام الطائرة 
بالارض فأودت نحياته ما كانت لتحدث لولم 
مخطىء قائد الطيارة . 

د ومن حيث انه لمأ سلف ينا ته تكون امسو لية 


ان يتخذ الحذر المفروض ف أمثاله عندما أحس | العقدية متحمةة وعلى الشركة المدعىعليبا نحو يض 


مات 


فيل العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


الورثة عما لحق مورثهممن ضرر مادى وقع عليه | تخضع من الوجبة المدنية أى من حيث المسثولية 
فى لحظة الموت . المدنية لقائون الجبة التى حصل فيبا الضرر الذى 
درمن حيشان تقد رالقضاء لتعويض فم | شأ عنه الالتزام و|ساسهذه القاعده اختصاص 
هذه الحالة فيه عناء ومشقة على القاضى فدناصر | الححمكمة التى وقعت فى دائرتها الجريمة ‏ ذلك 
التعويض تأثر ما لحق الدائن من ضرر ومدى | الاختصاص !بنى على حق |لينى عليه فى الحصول 
هذا الضرر وتأثر مستقبل المضرور به . فإنكان | على التعويض ,اسرع سبيل وى قرب جبة نحل 
الضرر هوالموت فآن التعويض عن الانسان الميت | الحادث و بدون أن يضطر إلى متابعة الجاتى أمام 
أجل واعطان فنه كان ينذا الانناة وا ٠١‏ تكن محش والمى مصية أخرى عل 
ولاقبية له . وقد يكون من المرموقين فى دنياء الخضوع القبرى لحكمة الجر مة ( القانون الدولى 
عظم الخطر كبير الآثر . وتقدر القاضى للناس | الخاص للد كتورعيد اميد أيوهيفطيعة/970؟١‏ 
على هذا الوضع فيه أيضا عناء ومشقة وترى | ص باه بند ب.وعب) وقد أفر المشرع نظر الفقه 
الحكة ان المشرعالدوللى إذقدر فى بعض المعاهدات | فأورد هذه القاعدة فىاافقرة الآولىمن المادةور) 
تعويضا محددا عن -وادث الطيران ساوى | مدق فقال «يسرى على الالتزامات غير ااتعاقدية 
فيه بين الركاب جميعا كبيرهم وصغيرهم فقد | قانونالبلد الدىوقعفيه الفعل المنثىء للالتزام». 
جنب القاضى ذلك العنا. و تلك المششقة وأ ن كانت و ومن حيث إن الحادث قد وقع فى دولة 
مساواته للركاب فى التعويض فيه انكار لنواميش | إبران ومن ثم فالواجب تطبيق القانون المدنى 
الطبيعة والةوأنين الوضعية والماوية . والحكة الابرانى لدبى محث المشولية التقصيرية . 
6# | .,وفؤسيت انه الاطلاع عل تصوضالقانون 
المدتى الابراتى فأنه يتبين المحكة ان المشرع فى 
ذلك البلد قد أشار إلى التعويض عن الفعل الضار 
واما ضيق حدوده وحدد حالاته ما لا يتفق مع 


إذ تقدر مبا ثلالة 1 لاف جنيه للدعين 
بينبم طبما الشريعة الالمانية وهى الربع لكل منهم 
حسما ورد بشبادة الوراثة الصادرة من ال#كة 
الور عدينة عاوعطع80 - معوو] ( حافظة - 
دوسيه ) فان تقديرها لا يكون مثلا لوزن الحياة 
الانسياية فانها لصاحبها أو ورثته لاتقوم يمال 


و[ا هر بقدر اللامكان فيه معنى التعويض عن 


العدالة والنظام العام فى مصر والاغلب ان المشرع 
المذ كور وقد اتتبس ألةواعد التى أوردها فى هذا 
الشأن من القانون الروماق شم وقف عند هذا 


أخرى يعتير فى دملة العراق مسألة وقائع ترك التقدم التشريعى . 
لفطنة قاضى الموضوع ولا رقابه محمكة الغييز له نض ممت عنوان : 


رتست ص ست ا لي ل دا ا 50 


( مؤلف الد كتور حسن ألذئون السالف عاعع لله ملع تعزوع10 3[ 106 
الاشارة إليه ص 0م ) على عدة حالات يعنينا منها الحالة الواردة فى 
«ومن حيث| نه ا لنسية للق الثاتى منالدعوى | الادة م#م وهذه المادة مشامبة او متفقة إلى .حد 
وهو الخاص بالمسثولية التقصيرية فانالمةارر فقبا ! ما للنادة + عتلط م نالقانون البحرى المصرى 
أن الالتزامات السبيية عن جنحه مع زاء12 . :1 ا القدحم والى كانت تقرر حالة تصادم سفينتان 


قضاء انحا الكلية المدنية لفقل 


ولاقام انر ان بعس ْ وقالوا بمجال تطبيق قا نون القاضى , لاعى اساس 
أحد القبودا نين اوكلاهما . | إنه الاختصاص العادى له و لمكن على اساس اله 
وومنحيشان قصور لقا نون المدفىالابرانى | اختصاص استثنائى لقا نون القانى ‏ 
عن أبرد نص عام لتعويض الفعل الار وهى ( القانون الدولى الخاص للد كتور عزالدين 
قاعدة عامةو ردت فى جميع قو| نينالعالمو تشر يعا ته عبد الله الجرء الثانى صفحة م. ع ( 
انلانينية أو الانجلوسكسونية وسكوته ايضا عن 
نص عن الخالة مثلة فى وافعة هذه الدعوى 
وشبيباتما . “رى المحكمة ازاء هذا السكو تحت 
مدىما ينص عليه الما نون الدولى| خاصوالقا نون ظ الاجنى هتى تعارضت احكامه تعارضا اساسيا 
المدر المصرى لايجاد حل عادل لهذا الموقف . 5 ا 
ا ١‏ مع الانكار اتى يقوم عيبا قانون القأعنى . وهو 
ا 0 نون الدولل | دفع مسا به فى متلف بلاد العالم التمدين » 
الخاص يدون انه أذا لم يثن عة وجه ينبين_من | و يطبقه القاضى من ثلقا ضسه جا نستتدعليهالاحكام 
لنانون أو روحه أو مفهومه ل المشكلةككون | بترتي ليدم توافرتعتاصره استبعاد القاثون 
يداب الاق الم جا وو ماري لي | الاجتى والاحدا يسكام القاتوق: لوطي ...علا 
يتمد منبا حق ال سكم أى يحم بمقتضى "أأد* | بان قواعد النظام العام الدولى أقوى من قوأعصد 
أعهغ) ععط ( براجع مؤلف نأر ااه | الاسناد اذ المتفق عليه أنه عند التنازع بين هذبن 
ص مه - 6ه ) وى الفقيه فاليرىاخضاع كل | النوعين من إلةواعد تغلب الاولى ( الدولى 
صلة بن صلات القانون الدولى الخاص من كل | اللمخاص للدكتور حامد زكى ص وم بندى>. م 
وجبة من الوجبات الى مكن از ينظرمنها الىحكم | و .) وقد أورد المشرع المصرى فى المادة 
القانون الذى يكون اكثر تناسبا مع طبيعتها ٠‏ | ,رب من القا نون المدنى ما يؤيد هذا الرأى اذ 


وعتخلص عا تقدم ان الدفع بالنظام العام هر 
ود ارد شيع ف اراق ررح كل 
القاضى الاختصاص العادى المءقود لما ئرن 


0ك 


٠‏ ومنحيشان التطورالقا نون للدولة الخاص | قرر أن ( لا يجوز تطبيق |حكام قانون اجنبى 

| عينته النصوص السا بقة . اذا كانت هذه الاحكام 
عنالفة للنظام العام أو الاداب فى مصر ) وقد 
جاء فى مذ كرة المشروع المييدى على ان هذا 
الحكم انعقد عليه الاجماع وحذا المشروع فى 


خلص الى انه قد يتضح للقاضى عندماأ سدم على 
نطبيق القا نون الاجمنى امختص وففا لاعدة 
الاسناد الوطنية فى النزاع المطروح لديه ان 
احكام هذا القانون التى يراد الاخذ ما تعتبر 
غير مقبولة فى بلده لانها تقنافر مع الافكار 
السياسية التى يقوم عليبا نظام المجتمع الاعلى فى | .5 من قانون اصدار التقنين الالمانى والمادة 
بلده هذا فيكون له ان متنع عن تطبيقبا و يعمل | 70 من التشريع البولونى الصادو فى سنة ١40‏ 
فى النزاع القواعد الموضوعيةف قا نونه يا اعتبرو| | والمادة ١١‏ من التقنين الاابطالمالجديد) واضافت 
أن امسو لية التقصيرية داخلة ضمن هذا النطاق | المذكرة الى ذلك انه يتبتى التنويه بأن أعمالفكرة 
الذ ىأسموء( القوا نين المتعلقة بالنظامالمامالدولى ١‏ النظام العام والآداب لتر ثيب الثر الذى تقدمت 


“لنت ثاثا كت #ك17تنتكت 


ا 


فل 
الاشارة ألله فما يتعلق باستيعاد تطبيق القوانين 
الاجنية بختنف عن اعمال هذه الفكرة فى نطاق 
راط الاقرامات الى لا يدخل فى تكوينبا 
عنصر اجنبى . 

وومن حيث انه بالنسبة لتطبيق قاعدة النظام 
العام الدولى فان المحكمة ترى ان ابراد القانون 
الاجننى لنص متعارض مع النصوص الواردة فى 
قانون القاضى أو اثكار المشرع الاجنى صراحة 
أو ضمنا بسكوته عن تنظم حالة نص عليبا 
القاانونالوطنى وأقرنا تشريءات الدولة المتمديئة 
كلبا تعتتر احكام غير مقبولة ومتنافرة معالا نكار 
الاساسية انى يقوم عليبا نظام امجتمع الاعلى فى 
مصر . ك] تعتير منمقتضيات النظاءالعام المصرى. 

«دومن حيث اله يشترط لطبيق القاعدة 
الاستثنائية سالفة الذكر : 

٠١‏ - ان يكون قانون أجنى واجبالتطبيق 
رفق قاعدة الاسناد فى قا نون القاضى . 

؟ ‏ توافر مقتضى من مقتضيات النظام 


العام يستدعى الامتناع عن تطبيق القا ثون الاجنى | بالمبادىء التى .تضمنبا !انون المصرى فى 


وفكرة النظام العام ل تسوده فكرة 
المعيار ومعيارة هر المصلحة العليا العامة وهو 
معيار موضوشى تسوده فكرة النسيية . فله 
يكن تمد بد دائرة النظام بيد القاضى بقدرها 


4 
' 
١ 
1 
1 
ا‎ 
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العدد العاشر - السنة السابعة ولثلائون 


المصرى فها رآه عند سكوت النص ووسيلة حل 
الفزاع المعروض فقالف الفقرة الثانية من المادة 
الأولى فى القانون المدى المصرى بأنه ( اذالم 
يوجد نص تشر بعى حكن تطبيقه حم القاضى 
مقتضى العرف فاذا لم يرجد فبمقتضى مبادى. 
الشر بعةالاسلامية فاذا لم توجد فبمةتضى مبادىء 
القانون الطيى ركواعت الندالة )1 


وجاء فى مناقثدات الاجنة مجلس الشيوخ 
برئاسة المرحوم م أذ سيد أحد باشا [ جلسة 
5 أبريل ومو ) إدى بحث الاب التمبيدى 
مايلى , إذ ان إلقاضى ملزم بان يفصل فى كل نزاع 
يطرح عليه وإلا عد متغا عن الحم ومذكر! 
لعدالة فبو اذن بتلس الحل لتزاع 
المعروض أمامه سب شعوره بالعدالة أو يلجأ 
إلى تشريع أو قضاء أجنى حك اللكي ابس 
وجاء أيضا , ويرى بادى ذى بدء ان يطلب من 
القاضى المصرى فى حالة سكوت القا:ون ان 
يحتبد فى حل النزاع المطرؤح أمامه مستبديا 


ا البلاد » وجاء كذلك ١‏ فانلم يتضمن نص القا نون 
المصرى الذى هد الشريعة الاسلامية ركنا 


من أركانه الاساسية حلا للأزاع +أ القاضى إلى 


| القواعد المشتركة بين قوا نين الدول للاستشباد 


وقت المنازعة ولو أنها مسألة انو نة تخفضع ش 


لرقابة جمكة النقض . 


ص فم #؟ ) 
ه ومن حيث إنضمن فاحية أخرى و بالاضافة 


برأمها ‏ والواقع أن هناك قواعد مشتركة بين 
الدول ونوعا من الضميرالقا نونى مثائلا فىالدول 


التمدينة ‏ فاذ طلب من القاضى فى حالة عدم 

( براجع الوسيط للسنبورى فقرة م77 ' 
والفولى الخاض جزء م لعز الدين عيد الله , 
| إلى قواعد وصية غير ملوسة و إ'ما [لى ثىء له 
ْ وجود بالفعل فى مصنفات الفقباء أبرزته نظر بات 
إلى ماتقدم ان الحمكية تستهدى روح المشرع ١‏ وحلول قضائية جديدة, ( تراجع جمرعةالأعبال 


وجود نص فى القانون أن يرجع إلى القواعد 
الفا نونية المشتركة بين الدول فلا يعى هذ! إالله 


قضاء انحا اللكلية المعدنية 


التحضيرية الجزء الأول ص م١ ٠١. ) ١464‏ الذكر تكون أركان المسئو لية التقصيرية ثلاث : 


هومن حيث إنه على ضوء ما تقدم فان 
احكة توى أن القانون المدلى الاءرإلى قد جاء 
ارا و مدنا النقلاق الغو رس عن العدلن خيد 
المشروع موردا على سبيل الحصر بءض حالات 
عفى عليبا الدهر وأصبحت نادرة الممصول 
عصوصا بعد الحرب العالى ة الثائية لكثرة 
الاختراعات الحديثة المانعة من حص_ولا أو 


المفللة لحالابا إلى أ بعد مدى كجباز الرادار مثلا : 


فى حين ان الافعال الضارة الآخرى كاصطدام 
طائرة الاارض أو قطار أو سيارة بشخس مار 
فى الطريق قاله لم يدخلبا فى حسبانه وسكت عنما 


فم ينص عليبا مع أنما الاكثر وقوعا الأآمر | 
الذى ترى معه الحكمة أن هذا القانون قد تخلف ١‏ 


اليب عع ل نه مدي مان ساو وسسسصيي سمس مميس ل جور م سم لو 


لقن 


)١(‏ الخطأ ٠‏ (؟) الضرر. 

زم/ علاقة السيبية مابين الخطأ والضرر . 

و ومن حيث إنه بالندية اخطأ قد أثيت 
تقرير اللجئة الدولية أن الطيار الموظف با لشركة 
المدعى عليبا قد أخطأ فى عدة نواحى سبق 
الإشارة إليها عند الإشارة إلىالخطأ فى الم مو لية 


| التعأقدية موضوع الشدق الاول من هذم الدعوى 


عن ركب الحضارة التشريعية . 15 1 يتعارض ١‏ 


معالعدالة والنظمالى تعتبر على وجه القطع متعلقة 
بالنظام العام المصرى . وهذا فان الحكة تعدل 
عن تطبيق قانون نحل الحادث أعدم وجود لص 
فيه حم واقعة الدعوى إلىالقا نونالمدتى المصرى 
وهو قائون القاضى . فضلا عن أنه قانون الع( 


الذى برى الفقيه 6عبر8 :72 تطبيقه فى لعض ؛ 


الاحيان على الحوادث الجوية .5 اله لا عيرة 3 : 
ورد بدفاع الشركة الدعى علمبا الى طلبت رفض ِ 
وهى الماصوص عليبا فى الفقرة الاولى ءن المادة 


هذا الشق من الدعوى على أساس عدم فص 


المشرح الإبرانى عليه فأنه فول إن صدق فى أ 
ألقانون الجناتى ( لا عقوبة بلا نص ) فلايصدق ١‏ 


فى لزاع المدتى والا اعتير القاضى متنعا عن 
الحم ومكرا للعدالة ععؤوون[ 126 أمع12. 
وومنحيث أنه وقد إسارد القانون المصرى 
اختصاصه أن المادة ١+7‏ مدى تمرر أن كزخطأ 
سوب ضرراً للغير ياوم من ار تنكبه با لتعويض . 
ومن نحيث اله على أساس النض السالف 


ظ 
ظ 
ا 
ا 
ظ 
| 
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ولامحل اشكرارها وان كانت تخنصرق أن الطلر 
ليستعمل وسائل الطيران الفئية فى مثلالجو الذى 
كان يطير فيه وخصوصا عن تقلبه وذلك يأن 
استمر معتمدا على قواعد طيران الرؤيا ما أنهم 
يتبع أى خطة اقتراب للربوط كا أنه وقد لمس 
بنفسه سوء الاحوال الجويةواضطارابالاحوال 
الادارية مطار مبرأ باد إذ لم يوالوه بالمعاومات 
المعتادة عندتغبير الجر فكان لراما عليه إماأن يعود 
من حيث أ أو يذهب إلى أقرب مطار تكون 
وسائله معدة إعداد يكتمل سلامته وسلامة ركابه 
إلا انه لم يفعل هذا أو ذاك واستمر فى طريقته 
ألتى أودت نه و بحن معة . 

د ومن حيث إن الشركة المدعى عليها تقوم 
مسو ليتها على أساس مسو لية المتبوع عن النا بع 


٠.‏ مدق والتى تقرر ٠:‏ يكون المتبوع مولا 
عن الضرر الدى تحدثه تابعه بعمله غير اتروع 
«تى كان واقعا منهقى حال نادية ظيفته و بسيبها , 
وعل ذلك فإن مسئولية الشركة المدعى عليها تتحقق 
عتى تواقر شرطان : 

(1) علاقة التبعية : 

(م) خطأ اتابع فى حال تأدية وظيقته أو 


تكسن 


د وهن حيث إن الشرط الاول وهو علاقة 
التبعية فرى «توافرة من أن الطيار موظف بشركة 
مصر للطيران ولم يققم أحد من الطرفين بن هذه 
الملاقة كنا أن الشرط الثاتى متحةق كذلك من 
الخطأ الذىار نكيه هذا الطبار والسا اف الاشارة 
إليه والوارد بتقرير اللجنة الدولية وأن هذا 
الخطأ كان أثناء قيام هذا التابع تأدية وظيغنه 
وأنةأضر بال مورث ضررأ أودىحيا نه .وعلىذلك 
تكن القول بأن مسئولية المنبوع ( الشركة المدعى 
عليبا ) قد قامت بجا نب مسثو ليةما بعبا(الطيار) . 

و ومن حيث إله بالنسية لركن الضرر فأنه 
بلاشك متحةق بنوعيه المادى والادلى . وذلك 
لوفاة مورث المدعين وهو عائلهم والذى عليه 
وحده وعلى كده وعمله يقيمون أسى حياتهم 
ومعيشتهم كا أن وفاته هذه قد أصابتهم فى أعز 
عزيز لديهم وهو زوج الماعية الاولى ووالد 
الباقن ‏ هذا والمدعى عليبا ‏ لم تقدم ما بنق 
هذا الادعاء أو يقوضه . 

« وهن حيث إنه من ناحية علاقة السيبية 
ببن الخطأ من جانب تابع الشركة المدعى عليبا 
والضرر بنوعيه لحق المدعيين متوافرة فلولم عت 
المورث تنيجة خطأ فى قيادة الطار للطائرة لا 
أصيبوا الآلام التى أحسوا بها لفقده ولما تقطعت 
ببم وسائل الاعالة البى كان بتولاها ذلكالمورث. 

,ومن حيث إن للإسباب السالقة الذكر 
نكون أركان امسو لية التقصيرية متوافرة أيذا 
ويكون طلب التعويض مستحق للدعين و تقدره 
الحكة أدبا وماديا بمبلغ ثلاثة لاف جنييسه 
يستحق كل وارث حق الربع فيه . 


8. - 


وومن حيث إن هذه الحكة لا ترى بمة 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة والثلاثون 


ما بمنع من المع بين الطلبين ‏ التعاقدية 
والتقصير بة_والقضاء فىكل منبما علىحدة وذلك 
لاختلاف شخص الدائن المضرور فى كل منبما 
فى الشق الآول من الدعوى المبنى على المسئواية 
اتعاقدية وعنه تلقى المدعون بالحق فى هذه 
الدعورى وم اثورثة أنفسبم فى الشق الثاى من 
الدعوى المبنى على المسدٌو لية التقصيرية على أساس 
ان الضرر قد وقع على أشخاصوم ( .راج عفهذا 
الشأن الالتزامات الجزء الثانى للدكتور مم دكامل 
مرمى بندب! صء 4والمسدولية المدنية الستشار 
حسين عامر ااطبعة الآولى ص ١ه‏ بند )11١‏ 

ه ومن حيث إنه بناء على ما تق-دم يكون 
جمرع التعويض المقدر عن المسئو ايتازستة آ لاف 
جنيه بخص كل وارث ربع هذا المبلغ وهو 
ما ترى المحكمة الرام المدعى عليبا به . 

و ومن حيث إنه بالذبة لطاب الفوائد عن 
التعويض الحنكوم به فإنه قاثم على غير أساس 
من القانون لآن المطالبة بالفوائد - وعى مثابة 
تعويض قانوق ‏ عن التعسويض المقضى به . 
كطلب الامويض عن تعويض وهو ما لايقره 
القا نون و يعين رفض-ه : 

٠‏ ومن حيث إن الشركة المدعى عليبا قد 
خسرت بعض الدعوى فعليبا مصاريفها المناسية 
وأتعاب الحاماة عملا بالمواد جه عار باه عووه؟ 
مرأفعات . 

« ومن حيث إنه بالنسبة اطلب شمو لالحكم 
بالنفاذ المعجل و بلا كفالة فإنه لا سند له من 
القانون ويتسسن رقضه , . 

(قضية مارجربت انطونما اليزاييث صفتها وأ خرى ضد 
شركة مسر الطليران رقم **؟ سئة 1١64‏ رئاسة 


وعطوبة السادة الاسانذ: مود التونى وعيد اليد 
المرافي :وق عبد الور الإشأة 7 ...+ 


قضاء احا الكلية ألمد نية 


همه 
ممكة القاهرةالا تدائة 
و> مابو سنة ١١6007‏ 
شاعة ٠‏ لاتدخل مادقا الا.ن فيا قمده الشرع 
من قوله « كل الثمن القيقى العاصل به الببع "١‏ 
ميدأ القانوى 
5 الففرة الثابية من لمادة 845 مذلى 
على الثفيع ان يودع كل المن الحقيقى الذى 
حصل به البيم أما انلحقات: من «تماريقك 
وسسمرة وخلافه فر يوجببالقانون عليه ايداعبا 
لأن المن المنيقى هو اذى حهل الاتفاق عليه 
بين البائع وأشترى وان حكة الايداع هه 
ضان لجدية الطنب ولحفظ حةوق الدائنين 
المسجلين وحق البائم فى باق المن إذا لم يكن قد 
دفع بأ كيله ولاتحللاتوسع فىهذا الفيد والزام 
الشنيع بايداع الملحقات أبضا لأنفى هذا الالزام 


مداصرة من ادشرع للبائع والمشعرى على الشفيم 
الحاد فى طلبه يا فيه اعانة لما على التحابل عل 
تمجبزالشفيم بلمبالفة فى الملحقات ان أراد' ذلك . 
وهى أمور لم :كن فى <سبان الشرع أو نيته 
أو قصذه 

ه من حيث إله بالنسبة للدفع بسقوط حق 
المدعبة فى الآخذ بالشفعة لعدم إبداعبا النالمسمى 
فى العقد رالمدحقات فان الثأ بت من مسلئدات 
المدعية أنها أودعت الّنالمبين فالعقد والانذار أ 
أما عن الملحقات قز تودعها كلها لطأ حسانى 


وفعت فيه فاعتير رأ 4٠‏ جنسما بدلا من 


شه معطعريي بي عد ناريج م ور مع سي حش و ب يت ا ا ا ل يي ا 


لكرعل 


٠.‏ جنيبا ونا كانتالمادة مع و/«مدى لم تشارط 
إلا ايداع كل الن الحقيق الذى حصل البييع 
حو سل ات امل الح عن اماع 
ملحتات الآن التى بينها المشترى فى الانذار 
الرمى من مسقطات أشفعة وذلك للاسباب 
الآنة. ‏ 

١‏ قد أغفل المشرع عند تقنينه القا نون 
المدنى الجديد عن عمد الاشارة إلى ملحقات المن 
ببها نض عليبا صراحة ف لقا نون المدى الملنى 
على التفصيل الاق : 

أأادة ١‏ من قا نون الشفعة الملحق بالقانون 
المدى الملغى تنص على ما يأق : يحب على من 
رغب الاخذ بالشفعة أن بعلن للبائع والمشترى 
لله لها كتابة على بد محضر ويكون هذا 
الاعلان مثتملا على عرض الكُن وملتحقاته 
الوأجب دفعبا قا نوتا . 

نا الفقرة الثانية من المادة م«غ)هة من 

الفا نون المدى الحالى تقرر أن فى خلال ثلائين 
يوما عى الآ كثر من تاريخ هذا الاعلان يحب 
أن يودع خزانة امكة الكائن فى دائرتها 
العقاركل الدُّن الحقيق الذى <صل بدالبيسع . وقد 
عرفت نحكية النقض إن الحقيق بأنه اذى 
حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشرى قل هذا 
امن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد 
عليها . 'ويعتير الثن المسدى فى المقد هو القن 
الحقيق إلى أن يسبت الشفيع صوريته وهو عدا 
الملحقات القانونية . 1 

وهذا التعريف ران ورد فى صدد حكم طبق 
فيه قا نون الشفعة القدم إلا أنه على أى حال 
فصل بأوضح بان بين الوّن الحةيق والملحقات 
( براجع حك النقص الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 
6 -- جموعة التقض السنة الآولى ) وعلى 


؟ - والمستفاد من هذا العرض أن اماب 
ايداع الّن أو عرضه كان : 


ذلك ان قال المشرع الن الحقيق ‏ فالمقصود به 
إذا هو الدُن الممى فى العقد . بل ان الاستاذ 
كامل مرمى وهو نرى غير هذا الرأى فد فر )١(‏ أساسا لقبيد حق الشفعة . 

الملحقات بأنها المصاريف الرسمية أى مصاريف (ب) وأضاف عليه مجلس النواب حمكة 
المقد ومصاريف التسجيل إذا كان الءقد قد | أخرى ‏ هى جدية الدعوى . ويرى الأستاذ 
نسجل والسمسرة التى دفعبا المشترى المطلوب | السنوورى هذا الرأى أيضا . 

الآخذ منه بالشفعة . وكل المصاريف إلتى اضطر | (ج ) وأضيف ف مجلس الشيوخ حكمة 
المشترى لدقعبا للحصول على «شتراه [كاب ظ هى حفظ حقوق الدائاين المسجلين وحق البائع 
الملكية والحقوق العينية - الطبعة الثالثة صفحة ' فى باق الن إذا لم يكن قددفع كله . 


5517 يلد مو م) ١‏ ظ والظاهر أن اغفا ال ذكر مصلحة المدترى فى 


والظاهر أن التروع 2 قد اغفال ظ إقتضاء م دفعه منا أو المصاريف 7 


ف ارين . الذى كان مقررا فى اانا نوتالمغى . ل الى يقضى 
فقرر فى المادة .وم١‏ فقرة م من المشروع !له بها . 
لب لو ب ا م هذا و بالاضافة إلى ما تقدم فانه ليس 
من ناد حم ذلك الاعلان وف أى حا قبل رفع من المعقول أن غم أأقا : نون ارهاق الشنميع دون 
الدعوى بالشفعة ‏ - يحب أن يودع مخز زيلة الحكة ظ مسوغ طالما أن موتفه من الدعوى كان واضح 
الكالن يقارم العقار مبلخ بساوى على الآقل الجدية بابداعه العْن كاملا وعلى ذلك ترى هذه 
اك ال ا روصأ ل ب الببع : 3-5 ثم ا كن 00 00 
راقن المقيق الدى حص 50 فش 0 0 0 ملحقات الثن 1 بعضبا 
المشروع فى بحاس النوب ‏ أمام اللجنة التشريعية ا لآن هذا تكليف لم ينص عليه القا نون ويازم َه 
فحذفت هذه الفقرة واكتفت بعرض القن | الشفيع إلا حك القضاء هفل يك ولق أن 
فقط لآن العرض كاف لضمان جدية الدعوى | محكة النقض ذهبت إلى اعتبار وجوب ايداع 
وهو لايعطل فى الوفت ذانه استغلال المال فى 
إذا وجب إبداع القن حت إلا أنه عند عرض 


منحقات الدّن فى حالة عل الشفيع ما وعدم 
وجوبه فى حالة عدم العل ما أو ببعضبا فقالت 
فى حكم أخير لها بأن الشفيع إذا لم يقر بايداع 
الملحقات مع الثن ولم يكن قد وصل إلى عليه 
شثىء عن هذه الملدقات ولا عن مقدارها قانه 


المشروع على لجنة مجلس الشيوخ أعيد النص على 
وجوب ايداع الهُن الحقيق الذى حصل به 
البيمع . ذلك لآن الابداع محفظ حقوق الدائنين : 
المسجلين وحق البائع ف باق الذن إذا ل يكن قد 
دفع كله ( حضر الجلسة الأريغين ) . 


يكون للشفيع عذره فى عدم إبداع الملحقات 


نضا أنحاك الكلية المدنية . 


نلضون 


وهذا القول وان كانت أحكام امام قد 
استقرت عليه فى ظل القا نون المدنى الملغى الذى 
كان يوجب محرد عرض القن والملحقات فانه 
لاشك يكون محل نظر فى ظل القانون الحالى 
الذى يوجب ايداع القن الحقيقء إلا تحتم الحم 
بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشقعة ب 
( براجع حم النقض جلسة ١١7‏ مابو ١665‏ فى 
القضية رقم ٠0‏ سنة ١؟‏ قضائية) و بالاضافةإلى 
ما تقدم فان الدكتو ركامل عرمى قد اعثير ملحقات 
الى من من الون الحقيق الذى حصل به البيع 
مع أن القانون الملفى نص صراحة على المن م 
نص على الملحمّات وان واضعوا الفانون المدنى 
والذين ناقكوا نصوصه فيل اقراره ثم اصداره 
لم يشيروا أية اشارة إلى هذا الاعسير . 
ه ومن حيث إن هذه الحمكمة ,الها لفة 

عكمة النقض وللرأى الذى أورده الدكتور كامل 
مرمى الساانى الذكر نرى أن رأعا الذى ذهيت 


إليه من وجوب الفصل بين كل القن الحقيقالذنى 
حصل به البيع وبين الملحقات هو أقرب إلى 
تحقيق العدالة وأدتى إلى وجبه نظي المشرع 
الآخيرة الذى وان قصد إلى حصر الشفعة فى 
سق نطاق فانه لم كن فى نيه أو قصده أن 
يناصر البائع والمشيرى على الشفيع وخصوصا 
إذا أرادا التحايل على تعجيزه بالمالغة فى 
المصاريف .. و يويد هذا الرأى الاخير بعض 
الفقباء كالدكتور جمد على عرفة ( براجع 
كتايه أسباب كسب المنكية الجزء الداى صفحة 
ومه بك 9و5 ). 

دومن حيث إنه للاسياب السالفة الذكر 
يكون الايداع من جانب المدعية قد ثم صحيحا 
طبقا للقا نون لآنها أودعت كل الأن الحقيق الذنى 
حصل به الببع أخذا بالفقرة الثانية من المادة 
4ه مد ويتعين لذلك رفض الدفع . . 


( نضية شركة وتكس لسجاير ضد كيل «رشاق 
رقم حؤه سنة ١96٠‏ ف بالهيثه الساهة) . 
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2 02م 


العضَاء امدق 
5ه الطرفين على حأول شسركة التأمين حل الممن له . 


محكة و2 أ كمه ه 2 
5 لفرج | كيه انما يكون على اساس احسكام الملول الاتفاق 
0 له على هذا الاساس | 
و لموم: هذا ١‏ 

أ س تأمين رجوع الموّمن على فاع ل الضرر فى التأمين نيكون المؤمن له على س ارجوع 
على الاشاء المباعة .عدم جوازه الا باتفاقفى عقد التأمين ٠‏ بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود 
اساس الرجو ع » الحلول الانغانى . ا 1 : 

مادفعه مم يمو نض للومى له حل 
الي المناثي فى حادث السيارة امن عليها ن ت#ويض لاؤمن 4 إذ يحل عله فى 
عن > همة اسابة “خلا . لا يعتبر حكيا صرادرا بدين 
لمن له عن لف السيارة - 
ب احراءاته الماكة فى دئعة الاصابة املأ فى 


حقه بما يرد عليه من دفوعوبما له من خصائص 


ومن ذلك صده الدبن من حبث التقادم 5 


دعو الرجوع 5 الحم الجنالى. الذنى يصدر قبل 
7 فاعل الضرر فى حادث السيارة او من عليها عن 
المبادىء القانونية 

مهية اصابته شخصا كان ن مها لايعتعر حكا صادرا 

١ليس‏ لذهؤهن ان يرجم على فاعل 

الضرر فى التأمين على الاشياء إذا كان المسثرل 

عن الحادث غير اومن له الا إذا اتفق فى عقد 

ا 


بدين انؤمن له عن تل ف سيارته ف التأمين على 
الاشمياء وه#ن م فلا مل لتطبيق 3 الادة 
ْ مدع / ؟ مدى فى هذه الخالة عند البحث 
الوأمين على ان بحل المؤمن 1 محل امو من له فى 


فى نقادم دعوى الرجوع من الو من على فاعل 
حقوقه ودعاويه قول المسثولعن الحادث المؤمن 


الغرر ما أوق به لأمؤمن له من تعوريض . وان 


ضده إذ ليس لشركة التأمين حق الماول القانولى 
محل أأؤمن له فى النأمين على الاشياء قبل فاعل 
الضرر الا بنص فى القانونك فى حالة التأمين 
ضد الحريق » أما فى الحالات الاخرى للتأمين 


كان الحم الجنانى المذ كور موز فوة الثىء 
الحسكوم فيه بالنسبة ائبوت خطأ فاعل الضرر 
الذى رتب عليه الحادث 

ع - إن إجراءات الماكية فى الجددة 
الخصة نحادث السيارة المؤمن عليها ضصد 


على الاشياء فان رجوع المومن على فاعل الضرر 
إذا اشتمل عقد الآأمين على نص بالفاق 


قضاء انحا 5.الجرئية المدنية 


اخفل 


الحواقث لانخير. موقنة #تقادم “فهى لا ممدم 
“الشركة انؤمنة من الرجوع على فاعل الضرز بمد 
وفامها لامؤمن له عباغ التعويض. 
مكو 
و هن حيث إن اشركة المدعية قد أقامت 
الدعوى بصحيفة أعلنت فى مو ٠١‏ ينابر 
سنة مهمو( يطلب الحم بالزام المدعى عليبما 
منامنين متضامنين بأن يدفعا للشركة المدعية مبلغ 
+ جنيباً والمصاريف والاتعاب حك مشمول 
النفاذ المعجل وبلا كفالة وقالت المدعية شرحا 
للدعوى إن المدعى عليه الأول كان بةود فى بوم 
09// .6و1 سيارة للمدعى عليه الثانى بسرعة 
ينجر عنها الخطر وبدون “رخيص للقيادة 
فاصطدم بسيارة للأستاذ البير تاجن دقم١‏ 087 
ملا ى مصر وأحدث ما اتلفيات الواردة فى 
الجنحة ١‏ ؟.م سنة ١٠08‏ بندر الجيزة كا تسيب 
فى إصابة الآنسة جوزيف البيرتاجر وأن المدعى 
عليه الأول قد حو عن هذه الواقعة فى الجنحة 
سالمة الذكر بتغرعه عشرة جنيبات وإإزامه بأن 
بدفع للبدعية بالحق المدتى الانسة جوزيف اليير 
مبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت .ع 
إلزامه بالمصاريف المدنية وتأبيد الحكم المذكور 
استئنافياً أمام بحكمة الجنح المستأنفة ,الجيزة 
بجلسة بم ر١٠/روهة!‏ وأضافت المدعية أنه 
لما كانت سيارة الأستاذ البير تاجر النى تلفت 
.بالحادث مؤمتاً عليبا من مالكبا إدى الشركة 
المدعبة قامت الآخيرة باصلاحبا وقد بلغت 
تتكاليف الإصلاح مبلغ بنا! جنيباً وأنبا قد 
حلت محل مالك للسيارة فى جميع حقوقه فأقامت 
هذه الدعوئ قبل للدعى عليه.الآول.مساءلته عن 


التعويض المثرتب عن فعله الضار قبل المدعى 
عليه الثانى على أساس مسد ليته عن أفعال المدعى 
عليه الآول النى برتكبها أثناء له وقدمت 
الشركة المدععة تأبيدأ للدعوى حافظة مستندات 
حا إيدال مؤرخ ١١/8٠١‏ /ر .ه4١‏ موقع عليه 
من الاستاذ امير تاجر باستلامه مبلغ ١1٠‏ جنيباً 
منالشركة المدعية قيمة التعويض عن تلف سيارته 
كا تتضمن ال حافظة عمد التأمين الميرم بينه و بين 
الشركة المدعية فى «١‏ مارس سنة ١44‏ لمدة 
تتبى فى م؟ مارس سنة ١66.‏ ويجددت فى 
++/ م / عه( وبغيد التأمين على الحوادث 
التى تفع للسيارات بمبلغ ...م جنيباً وقد نص 
بالبند الشانى عشر من العقد المذكور على أن 
الشركة المدعية تحل محل المؤمن له فى جميع حقوقه 
ودعاو له ضك متسبى الحادث ال ىو لين فىمطا لبتهم 
بالتعويض . كا تتضمن الحافظة كذلك إيصالا 
مؤرغا فى 9١1/ر١ا/ ١40١‏ ممن بدعى بول 
زر نوواك باستلامه من الشركة المدعية ؛ جنيباً 
مصاريف تبحر ربح السسارة موضوع التأمين 
( حافظة ه دوسيه ) . 


و وحيث إن المدعى عليه الثانى قد دفع 
الدعوى سقوطبا ,التقادم وفقاً لنص المادة 
ره من القانون المدفى على أساس أن الشركة 
المدعية ليس لما من الحقوق أكثر مما ملك 
مالك السيارة الأستاذ البير ناجرالذى عل بالحادث 
منذ وقوعه فى ١40./+/9«‏ ودلل على ذلك 
بالخطاب المؤرخ .78ب / .6و١‏ المرسل منه 
للبدعى عليه الثانى يشير فيه إلى تاريخ الحادث 
وأنه حمله فيه المسّولية عنه كما ورد بهأن سيارة 
المدعى عليه الثالى “كان يقودها. صديقه المدعى 
عليه الأول( مسدند ٠‏ حافظة 4 دوسيه ) كادقع 


ا العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


المدعى عليهالثاتى موضوع الدعوى : قضى قبا بجلسة 1 / 7 , ١404‏ بتغرم المبعى 
(1) بانعدام رابطة التبعية بينه وبين المدعى | عليه عشرة جنيرات مع الزامه بان يدفع للمدعية 
عليه الآول وقت الحادث مقولة [نه كان قد سل | بالحق المدق جوزيه البير تاجر قرش صاغ 
السيارة إلى المدعى عليه الآول لإصلاحا فقادها | والمصاريف و بتغرم عادل حافظ ثثائة قرش 
الاخير دون إذنه وارتكب الحادث . وقد تأشر على الح ااجناى المذ كور بانه أبد 
(؟) وبأن من بدعى عادل حافظ عامس الذى | استنافيا بجلسة ب« / ١406 /1١‏ ف الامتثناف 
كان يقود سيارة الاستاذ البير تاجر وقت الحادث | رقم #.ى١‏ سنة ع١‏ س أأجيزة . 
قد شارك هوالاخر فى الخطأ حسما هو ظاهرمن « ومن حيث إله عن الدفع بالتقادم المبدى 
الحك لجنا الصادر فى الجنحة٠‏ م.سسنة ١40.‏ | من المدعمى عليه الثاق فيتعين بداءة التعرف 
بندر الجزة المنضمة وطلب إدخال عادل حافظ ١‏ على الآساس الذى أقامت المدعى عليه دعواها 
عامس ضام لحك عليه بما عساه أنيحك به عليه. | فى الرجوع على المدعى عليبما بطلباتها فالثا بت 
٠‏ ومن حيث أن المدعبة قد ردت على الدفع | من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة المدعية أن 
بسقوط الدعوى بالتقادم بأن الحق فى التمويض | موضوع المطالبة هو قيمة تكاليف إصلاح 
قد تقرر بالحكم الجنائى الصادرق الجنحة المنضمة | السيارة الخاصة الاستاذ البير تاجر المؤمن عليها 
وعلى ذلك فلا يسقط الابمضى خمة عشر سئة ١‏ ضد الحودث التى دفعتها الشركة المدعية اليه 
وان مدة التقادم الواردة فى المادة ١7+‏ مدتى | بسبب اتلافيا فى حادث الجنحة رقم 7.8١‏ سنة 
لاتبدأ الامن يوم الحكم النبائ فى الدعوى ظ ٠‏ بندر الجيزة المنضمة وقد أسست المدعية 
الجنائية لا من يوم وقوع الحادث والا لسقطت أ الدعوى على أساس أنبا قد حلت مقاضى عقد 
الدعوى المدنية فى الوقت الذى لم نسقط فيه | التأمين محل المؤمن له الاستاذ البير تاجر فى 
ا 


ا كك ااا ايليا 0551110 


حوقه قبل المأسيب فى الحادث والمثول عنه. 
د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الجنحة د وحيث 1 من المقرر فقبا وقضاء أنه 
المنضمة دقم .م سنة ١46.‏ بندر الجيزة | ليس للؤمن أن رجع على تاعل الضرر فى 
أنها مقيدة ضد المدعى عليه الأول وعادل حافظ ظ التأمين على الأشياء إذا كان اأسئول عن الحادث 
عامر لانهما فى يرم «« / 25 ١40.‏ تسبب | غير المؤمن له . إلا إذا اتفق فى عقد التأمين 
الآول من غير قصد ولا تعمد فى اصاية عادل | على أن بحل المؤمن عحل المؤمن له فى حقوقه 
حافظ وجوزيه البير ناجر بالاصابات الميدة | ودعاء ويه قبل المسول عن الحادث المؤمن ضده 
بالتقربر العلى وكان ذلك ناشمًا عن [هماله وعدم | إذ ليس اشركة التأمين حق الحلول القانوثتى حل 
احتياطه بأن قاد سيارة بدون رخصة وبسرعة ' المؤ 0 فالتأمين على الأشياء قبلفاعلالضرر إلا 
كبيرة ودون أن يستعمل 1 لة التذييه ولآن المتهم | بنص من القا نون كا فى حالة التأمين ضد الحر بق 
ألثانى عادل حافظ قد تسيب اهمالهوعدم ا<تياطه ظ وفقا لما نصت غله المادة وباب مدق م لامعل 

ا 

ْ 


الدعوى الجنا ئية 1 


فى إصاءة المدعى عليه الأول بأن قاد سيارة / لإعمال حم المادة مم/ ه من قانون 08> 
لسرعة و أنرارها مطغاًة : فصدم المجنى عليه أنه سئة ١866‏ الخاص با لتأمين الاجبارى من 


قضاء الحاك الجرئية المدنية 


المسثولية المدنية الناشئة عن <وادث السبارات 
الى يحيز لدؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة 
وقوع المثولة المدنية على غير المؤمن له 
وغير هن صرح له بقمادة سيار ته أن مرجع 
عبىالم.تول عن الاضرار لاسترداد مايكون 
قد أداه من تعو يض للمؤمن له ذلك لان احكام 
القانون المذكور قاصرة على حالة التأمين من 
السو لة المد نيةعن الاصا بات الى تع للاشخاص 
(المد كرة الايضاحية القائرن ,> سنةوه؟١)‏ 
أما فى حالة التأمين على الاشياء فأساس رجوع 
المؤمن على فاعل الضرر إذا |شتمل عفد الأمين 
على نص باتفاق الطرفين على حلول شركة التأمين 
يمل المؤمن لهإما يكون على أساس أحكام الحلول 
الاتفاق وفقا لليادة مم من القانون المدلى فلا 
يشرط قبول المدعين ( فاعل الضرر ) على إلا 
يتأخر الانفاق على الحلول من وقت الوفا- على 
الآ كثر / التأمين للد كتور عرفه ص ١88‏ وما 
بعدها واستداف مختلط ١5‏ ديسمبر سلة ١9879‏ 
جازيب. احا ك امختلطة ص. 77 والعةود الصغيرة 
للدكتور كامل مرسوف التأمين ص 10/)و يكون 
للؤمن على مذا الاساس الرجوع بدعوى 
مباشرة على فاعل الضرر فى حدود ما دفعه من 
تمويض لليؤمن له إذ يحل عل الآخير فى حقه 
ما برد عليه من دفوع وماله من خصائص 
(م ومع منالقانون المدثى ) اذ أن مناثارالألول 
اتفال ذات الحق الذى كآن للدائن المؤمن له إلى 
المؤمن وعلى ذلكفييق للدين الموفى به من الغير 
خصائصه من حيث التقادم : 

و وحيث إنه تأسيسا على ماتقدم فانه لما كان 
الثابت من عفد التأمين موضوع الدعوى أءة قد 


اتفق به على أن تحل الشركة المدعية حل الآستاذ 


١4١ 


البير تاجر أأؤمن له فى حمّوقه قبل المستول عن 
الحادثالمومن منهوكان اأثابت من محقيق الجنحة 
المنضمة رقر .7١‏ سلئة .مه بندر الجيزة ان 
سيارة المؤمن له الاستاذ البير ناجر قد تلفت 
اهمال دن المدعى عليه الآاول ومن 2 فان 
موضوع الدعوى الحالية ينصب على المطالة 
بتعو بض عن عمل غير مشروع وان كانهذا العمل 
لآ يكون جرمة . ولا يعافبالقانون على اتلاف 
منقول من غير قصد ولا مد ومن ثم فلا يحل 
لا قرره الدفاععن المدعية فى مذ كرته م نأن الحم 
الصادر فى الجنحة المنضمة قد أقر حق المضرور 
عن تلف السمارة فلا يسقط الحق بعد ذلك إلا 
خسة عشر عاما إذ لم نكن واقعة تلف السيارة 
موضوع الامهامفى إحاكةفى الجنحة سالفة الذكر 
فلا يمكن اعتبار الحكم الجناتى المذكور صادرا 
بدين المثؤمن له مالك السيارة وفهًا لنص المادة 
ومع /؟ مدل . 


دوحيث إنالمادة « بير رهن القا نونالمدفى 
فد نصت عل ان تسقط بالتقادمدعوى التعويض 
ألناسئة عن العمل غير ا مشروع باقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى عم فيه المضرور نحدوث 
الضرر وبالشخص المسئول عنه وسقط هذه 
الدعوى ىكل حال بانقضاء خمس عشرة سنة 
من يوم وقوع العمل غير المشروع أ صصص 
المادة باوب مدق على أن الدعاوى الناشئة عن 
عقد اتأمين تسقط با لتقادم با نقضاء ثلاشسنوات 
من واقك دوف الوائعة الو للدت عنزا: هده 
الدعوى او من اليوم الذى ع فيه ذوو الشأن 
بوقوع الحادث المؤمن منه وهو ما يسرى على 
الدعاوى الناشئة عن . الروا بط العقدية التى بر بظ 
المؤمن بالمسأمن ( التأمين للدكتور جمد على 


547 


2 


عرفه.ص 5.؟ ) ولما كان الثابت من وقائع 
الدعرى على ماتقدم ان الحادث المؤمن منه قد 
وفع ى ١+‏ يونيه سئة 146٠‏ وأن المضرور 
إلمؤمن له الاستاذ البير تاجر قد عل بالحادث منذ 
وقوعه ديل ماجاء بخطابه المؤرخ ٠١‏ يوليه 
سكة .6و١‏ إلى المدعى عليه ألثافى حمله فيه 
المسئواة عن الحادث ( مستند ١‏ حافظلة المدعى 
عليه الثاتى و دوسيه)وان الشركة المدعيةقد أوفت 
للمؤمن له الاستا: البير تاجز بتاريخ .7 نوفير 
سنة .1460 بمبلغ .+1 جنيها قيمة التعويض عن 
تلف السيارة من جراء الحادث وذلك وفقا لعقد 
التأمين المرم بينرما ( مستند م حافظة المدعية 
ه دوسيه ) فملى ذلك تكون الشركة المدعية وقد 
رفعت الدعوى الحالية فى م؟ ينامر سئة هد و١‏ 
قد أقامتها بعد انقضاء ثلاث سئوات سواء هى 
بوم عل المؤمن له بالحادث والمسئول عله فى 
٠‏ يو ليه سنة .146 او من يوم عل الشركة 
المدعية بالحادث المؤمن منه فى .؟ تومير سئة 
وو ورلا" يمكن القول بأن أجراءات إنحا كك فى 
الجنحة المنضمة موقفة للتقادم اذلم يكن هناك 
ما منع الشركة المدءية من الرجوع على المدعى 
عليه الثانى بعد وقاثما للمؤمن له مبلغ العو يض 
فى ٠٠.‏ نوفير سنة ١40.‏ كالم يكن هنك مأ يمنع 
المؤمن له من أترجو ع على المدعى عليه الثانى 
فى دعوى مدية يطالبه بالتعويض قبل وفاء 
الشركة المدعية له مبلغ التعويض وعى ذلك فان 
ماذكره الدفاع عن المدعية فى مذ كرته الاخيرة 
من أن احنتساب مدة اللاث سنوات وفقا لليادة 
؟ ل مدنى لا يندأ:الا من يوم الكم النباى 
فى الدعوى الجنائية لا من يوم وقوع الحادث 
مردود بأه لاحل لانطباق حك المادة ,/10 / ٠‏ 
هد نى اذا كانتا لدحوى ناشئة عن فعل غير مشروع 
لا يكون جرعة ا هو شأن الدعوى الحالية . 


العدد العاشر ‏ السئة السابمة و الثلاثون 


د وحيث أنه تفريعا على ماغقدم يكون الدفع 
سقوط الدعوى بالتقادم فى بحله ويتعين قبوله 
والحمكم بالنسية للمدعى عليه الثانى الذى تمسك 
بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وذلك |عمالا 
لحم المادة ببمم من القانوت المدى . 

د وحيث إنه بالنسية للدعى عليه الآول 
فإن الحم الجنائى الصادر فى الدعوى المنضمة 
وأن لم يصدر بدين المؤمن له إلا أنه فى قضائه 
بإدائة المدعى عليه الاول عن ولقعة إصاية ابنة 
المؤمن له.خطأ قد يى قضاءه ف التبمة المذكورة 
على أساس انالمدعى عليه الآولقد أخطأفقيادته 
سيارة فى غير الطريق المعد لذلك و بسرعة قصدم 
لذلك سيارة المؤمن له اأتى كانت بها | بتهالمصابة 
فى الحادث و لماكان فصل الحم الجناى فركن 
الخطأ وهو الاهمالفىقيادة سيارة فصلا ضروريا 
فآن | الجناى محوز لذلك قوة الثى. 
امحسكوم فيه بالنس: لثبوت خطأ المدعى عليه 
الاول واحماله فى قيادة سيارته ( م 05 هدلى ) 
ولماكان الثابت من تحقيق الجنحة المنضمة ان 
هذا الاهمال من المدعى عليه الاول قد أدى إلى 
تصادم سيارته على سيارة المؤمن له الاستاذ 
البير تاجر فا تلت الجانب الايسر تماما وكذلك 
نبثم زجاجبا حء.| هو وارد بتحقيق البو ليس 
بالجنحة المذكورة كا قرر عادل عامس الذى كان 
يقود السيارة بالتحقيق سالف الذكر أن واجبة 
السيارة الاهامية قد تهثهمت كذلك وأن الاضرار 
الى مها تقدر محوالى مائة وخصين جنيبا ومن ثم 
فيتعين مساءلة المدعى عليه الاول عن تعويض 
هذه الاضرار المثرتبة على خطده واهماله على 
ما تقدم ؤترى المحسكة أن مبلغ أل .+1 جنيبا 
الذى دففمته الشركة المدغية إلى مالك السيارة 
المئؤمن_تعو يض مناسب للأاضرار المثرائبة على 


قضاء انام الجزئية (.قضاء الجنس ) . عدو 

الحادث وهو ما ترى القضاء به لللدعية قبل | بالنسبة لما قضى به عليه فبتعين إرامه بالمصاريف ‏ 
المدعى عليه الاول دون مبلغالائىعشر جنيبا المناسية عملا بالمادتين دوم وومم صرافعات 
الباقءة من الطلءات وى ألبتى قررت. 'المدعة انبا ا مع اله زأم المدعية باق المصاريف . 
دنكه مقايل تحر ' مسمارة المؤمن شار | 1 

خ 2 د وحيث إنه عن النفاذ فلا ترى المحكمة 
وا ذرره4! فإن هذا المبلغ لا يعدنعويضا ا 

| أن حالة الدعوى من حالانة وجوبا أو جوازا 

و شعين لذتنك رفض هذا الطلب 6 


عن الحادث المؤّمن علة اده أن سوى هذا 


اتعويض شارعخ ٠١‏ نوشير سلة ١66٠.‏ عن | 
الشركة المدعية والمؤمن له ١‏ لعي شركة التأدين الأخلية ضد موسي عامر 
٠وسى‏ وآخر رقم 85 سلة هه9( رءاسة السيد 
ا الأستاد فتعى عيد الصبور الفاضى 1 


وو ححيث][نالمدعى عليه 9 ولقدخسر الدعوى 


0 
اكه | الدعوى الجنائية ضد الموظفين بطريق الجنحة 
مكية السيدة الجرية 
لاخر المباشرة وإن التانون ١7١١‏ سنة 5هؤا الممدل 
أكتوير سئة ١605‏ 


للمادة 5 إحراءات وإن كان ٠...‏ قو از ٠:‏ 
رفع الدعوى الجائية ضد الموظفاو الستخدم العامء إجراءات وإن كان هن قواعسين 


الفانون ١71‏ سنة 1407 من آسوانن الاجراءات | الإجراءات إلا أنه من القوانين المتطقة 
المتعلقة بالاختصاس فى رفعها. ليس له أثر رجعى طلىماس.ق | 


ده من عاو . بلاختصاص فى رفم ادعوى الجحائية وم ريكي. 
: وعلى ذلك فايس له من أبر رجءى على ما سبق 
ميدأ القانووى 


رفعه من دعاوى جنائياضد موظف أو مستخدم 
0 جرام وقست بسبب وظيقتهم أو أثناء 
تأديتهم لوظائفهم ولكنه بسرى طسب على ماله 
برقع من دعاوى عند نقاذه كا أ نكل اجر اءمن 
اجراءات رفع الدعوى .م ميحا فى ظل 
أو مستخدم عام لجرعة وقعت منه أثنا. تأديته ! قانون معمول به ببق ميا مالم ينص عل 
وظيفته ولسحبها وذلك حاية لموظفين من ! غير ذلك عملا بالمادة ؟ ١‏ مرافمات الى, 
اسراف الافراد والكيد لهم وؤعتهم الطبيعية | قد حكها إلكى. الإجر اءات الجنائية. عدم وجوه 
لتكوى منهم إذا ما اتيح للاأفراد تحريك | نص خاص .كا أن النيابة #مامة إذا مارفت 


أن مؤدى نص الادة #كر؟ اجراءات 
المدلة قانون ١١١سنة‏ 1585 ألا لاتجيز غير 
النائب العام أو الحامى المام أو رئيس النيابة 
العامة سلطة رفم الدعوى الجنائية ضد موظاف 


ا ا اا 


يل العدد العاشر - السنة السابعة والثلاثون 


الدعوى باجراء صحيح فإنه يتصل الدى فيها | ينا عند زاوية المنزل مكان الحادث وأن انجنى 
بولاية القامى فلا ملك الليارة بسد ذلك عليها كانت نقف أو تسير بحواره فحشرتها 
السيارة خائط المئزل المذ كور عند هذه الزاوية 
وذكر الشاهد الثانى أنه كان يجحلس أمام كحله 
الذى بقع بحارة قواوير على بمين الداخل من 
7 جبة شارع الناصرية وأن المتهم قدم يسيارته فى 

الحارة المذكورة مضيدًا نوراً قويا فصاح فيه أن 


القصرفى فيها أو المدول عن ر فعما وان بتى لها 
حى مباشرة الدعوى الجاثية لسن 


ن حمت إن وقائم الدعوى 3 : 

دمن حيث إن وفائع لدعوى تحصل في يطوء ذلك النور الذنى سيب له « زغالة» فى عينه 
أبلغ به مصطق حمد عم من أله اثناء ند | فأطفاًالمنهوالنور ووقف با لسيارةمدةأقلمنثانية 

1 5 5 - 5 1 5 

بدارجته رأى سيارة لورى تابعة للجيش المصرى | وكان قد وصل للنتوء البارز من الحائط الآ من 
رقم ١0444‏ جيش تسد فتحة حارة قوادي دعلى | ثم بدأ أثر ذلك فى التحرك بالسيارة وكانت 
مسافة عثيرة أمتار من شارع الناصرية وأ نه وجد اجنى عليبا تسير بحوار الحائط الاعمن متجبة إلى 
ظ 
ا 


2 عتابات درو يش محشورة بين صادوة : تدمة 


السيارة الخلنى من الناحية البى وزواية المنزل 
رقم ٠‏ بالحارة المذكورة وأنه قام بمساعدة 
آخرين بزحزحة السيارةإلى الجبة اليسرى ونمكن | 
بذلك من استخراج الجثة منءكا..! وأضاف أنه 
لم يشاهد كيفية وقوع الحادث وأن انجنى عليبا 
وقت اخراجبا من مكان الحادث كانت واقفة 


| المتبموقك بدأ فالتحرك بها وحشرت الجنى علمبا 
بن معدو لمازلا والسا نط لماوز صرحي 
الجنى علمبا وأسرع إليبا ووجدها تحمل طفلا 
هو انجنى عليه الثاى كمله ولكته لم بتطع 
تخليص الجى عليبا إلا بعد زحزحة السيارة 


أ فسقطت | الأرض جثة هامدة . 
وأنه وجدها قد فارقت الحياة حين اخراجبا . فسقطت الهنى عليبا على لآرض جثة هن 


د وححيث انه بسو الالسكرىسيد حامدالغندور 
الذى كان يرافق المتهمفى سيار ته قر رأنالمتبمودخل 
حارة قوارير بالسيارة ليقوم باصلاح «راديا تير 


١ 
ووحمث![ نه بسؤال حمدى شد السحيلة وحسى‎ 
عمد عيد الرحمن شاهدى الحادث قرر ألما أله‎ 
كان يسير وراء السيارة النى كان يقودما المنهم ظ‎ 
فى حارة قواور وأنه بعد أن سارت السيارة فى | السيارة .الذىاحتر قلدى “#كرىو بعدسيرااسيارة‎ 
الحارة الم كورة خمسة عشر أو عثر بن مرا ْ بالحارة المذ كورة مع صياح الاهلين زل من‎ 
السيارة وشاهد الجنى علمبا محشورة بين صندوق‎ 
السيارة الخانى وجدار الجائط بعد اأعجلة الخلفية‎ 


جمع صياحا من أمام السارة بالوقوف فوقف 
المتبم فى الحال فوجد السيارة قد حشرت الجنى 
عليبا بين الصندرق الخل من الجبة العبى والجدار 
الآيمن للحائط وأن المتهم لم يكن سرعا فى 
قيادته وكان يستعمل 1 ل التنبه ولكنه يعتقسد 
أن سبب الحادث هو أن المتهمأرادأن يتحرف 


واضاف أن المتبم كان قد وقف بالسيارة بعد ان 
اطفأ النور اثر صياح شخص جالس امام عمل 
بالحارة وأن المتهم رقف برهة بيطة وما ان 
تحرك بالسيارة حتى وقع الحادث .. 


فضاء إنحا ى الجرئية ئية (قضاء الجنس ) 


لون 


«وحيث ان سؤالالتبمقررأ نهدخل سيارته | ستيمترا وأن الحائط البارزهو عند اتحناء 


فى حارة قواوير لاصلاح , رادياتير السيارة » 
وكانمصباح السمارة مضاء فصاحاحد الإشخاص 
فيه ان يطء النور حتى لا يزغلل بصره فأطفأ 
النور ووقف برهة وما ان استأتف سيره مع 
صماسما فتزلمنالسيارة ووجدانجنى عليبا نحشو ره 
بين مؤخص صندوق السيارة والجخائط وأضاف 
ان المسافة الى كانت بينه وبين حائط المازل 
مكان الحادث عند وتقوفه قبل وقوع الحادث 
حوالى أر بعين ستقيمثر| وانهلى برانجنى عليواقبل 
الحادث ولم يلاحظ وجود احد بحوار روذ 
الحائط مكان الحادث . 


روحيث انه تبين من معاينة مكان الحادثك 
أنه وفع على مسافة |ثنى عثشر مثرا من شارع 
الناصرية حارة قواوير اتى ينغ عرضها 
ا وان سيارة اامتيم من سيارات 
الجيش الكبيرة لكبيرة يبلغ عرضبا هو 7 مثر 
وطوها خمسة قل انار وفك نوها وقت 
المعاينة كان لجبة شار الناصرية ومقدمبا ببعد 
عن الرصيف الابمن نحوالى مر فى حين أنالعجلة 
الخنفية لا تبعد | كثر من خمسة عشر ساتيمترا 
ررأى نحقق محضر البوليس من المعايئة أن 
النى عليبا قد حشرت ما بين الجدار على بمين 
الطريق وبين السمارة أئناء مرورها من المكان 
البارز من الجداركا تبين هن المعايتة أنالجانب 
الافتر العبارة عيارة عن ميل «رمام: تر 
بانحدار يصل إلى محلات سيارة المتهم من الجرة 
اليسرى كا ظبر هن الرسم الكروى المرفق 
بالمعاينة والذى أجراه بحةق الحادث أن سيارة 


المتهم وقت الخادث لا يبعد الجزء الخلق منها 


عن المخائط البارز مكان الحادث إلا تخمسة عش | 


الحارة إلى العين وأن تماية الصندوق الخلق 
للسرارة لم تصل إلى نقطة الاتحناء عند الحائط 
الامن البارز . 

رو حيث أنه بيين من تقر بر الصفةالتشرحيةان 
وثاة الجنىعليها ترجع إلى كسو رَ بالأضلام وتبتك 
]ل تيتو دف الصدر وكير معناض النند 
الآيمن وكسر متفتت الف كالفل وصدمة عصبية 
وان أصابات الجنى عليها تحصل من المصادمة 
بأجسام صلبة راضة كديارة يا تبين من الكدف 
الى المتوقح على امجنى عليه الثاق الطفل نور 
حسن ابراهيم ان عمره سنئة ونصف وان به 
سحجات وكدم بالساقالا يمن وكدمرضى بالصدر 
تحدث عن جم صلب راض وانه يحتاج لعلاج 
أفل من عثرين يوما . 


ووحيث أن حسن أراهم شرف المدعى 
[للدنى قد ادعى مد نا قبل النيم ج 
لاف جنيه كتعويض عما ناله من ضرر بسبب 
الحادث 'فقد زوجته ا#نىعليبا عطيات درويش 
وإصابة ولده الطفل نور حسن ابراهيم وذكر 
لسة المرافعة ان ولده وقد :وفى بعد الحادث . 
وأدخل المدعى المدى السيد اللواء أركان حرب 
عبد الحكم عام بصفته وزبرا للحربيةوالبحرية 
مسئولا عن الحقوق المدنيه بصحيفة اعلنت فى 
١١‏ 'روهة؟ يطنب المم بالزامه مع 
المنهم متضامتين بأن يدفعا للمدعى المدتى خمسة 
آلاف جنيه والمداريف والاتماب والتفاذ 
ودكنق عر يضة الإدخال ]ان المتبمنا بع للسئول 
عنالحةوق المد نيةواضاف المدعىالمدىفى مذ كر ته 
الأخيرة إلىا نه يطا لب با لتعو يض المطلو بع ن!لأضرر 
الادنى يفقد ابنه وزوجته وما ثاله من ألم اذيك . 


ماحم ؟١‏ 


.لم “قسة 
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[تطامين لرئيس النيابة.أو الماى العام أو 


. وحيث إن الدفاع عن السئول عن 
الحقوق المدنية دفع فى مذكرته بعدم قبول 
الدعوى ارفعها من غير ذى صفة طيمًا للمادة م#+ 
إجراءات المعدلة بالقانون رقم وم السنة 
هو( إذ أن السيد وكيل النيابة هو الذى رفع 
الدعوى الجنائية وهو لا ملك رفعبا لان الابمة 


مد اجراءات المعدلة بقانون ١١‏ سنة 6و١‏ 
ان يكون ذلك الاختصاص النائب العام وحده 
إذاكانت الدعوى ضد الموظف أو المستخدم عن 
جرعة من جراكم المادة مم١  .‏ عقوبات 
المسئدة للتهم وهو مستخدم عام عن ف له | لامتناعه عن ننفيذ حك صادر فى منازعة إداربة 
وفع أثناء م تأديته وظيفته و بسدبها وأضاف (المذكرة الإيضاحية للقانون ١7١‏ لسنةم؟١)‏ 
ألقا نون ١١1‏ لسنة 6و١‏ 00 وعلى ذلك فترى ا محكة ان القانون ١١١‏ لسنة 
الدعوىواو أنهصدر لاحمّا لرفعالدعوى مؤسا 
ذلك على أن القانون المذ كور يأخذ حك القوانين 
الموضوعية الى تسرى على مأ سبق صدورها من 
وقائع لانها أصلح لللتهم استنادا إلى المادة ه ظ 
| 
ْ 


عمو و باتو انه بعدصدور الها ثون١؟١‏ لسنة م ةا 


-ه؟ ١‏ المعدل اليادة م+ اجراءات وان كان من 
قواذين الاجراءات إلا انه من القوانين المتعلقة 
بالاختصاص وقواعد رفع الدعوى الجنائية أو 
نح يكبا وعلىذاك فلا بمكن ان يكون لقا نون١1١١‏ 
سنة ١80+‏ من ار رجعى علىما سبق رفعه من 
فقدتالدعوىالحالية شرط قبوها وتصبم يذلك | دعاوى جنائية ضد موظف أو مستخدم عام عن 
جرائم وقعت بسب وظيفتهم أو أثناء تأدينهم 
لوظائفيم و لكنه بسرى لغسب على مالم برفعمن 
دعاوى عند نفاذه (يراجعمبادى.القا نو نالجناقى 
للد كتور قل أحمد راد ص م١٠١‏ والاحكام 
العامة فى القانون الجناق للاستاذ على بدوى 


مرفوعة من غيرذى صفةلوجوب انيكون رفعبا 
من النائب العامأو انحاى العام أى زتيالنابة . 


د وحيث ان مؤدى نص المادة +5/؟ 
إجراءات المعدلة انون 18١‏ لسنة1ه؟١‏ الذى 
ا ن بامارسستة ة دم ورأنها ١‏ 


ص ١107‏ ) ولا كانت الدعوى الا لة قد رقت 
لاتجيز لغيرالنائب العام أو ا محاى العام أو رئيس ْ ٠‏ 


| بتكيف بالخضور من الايابة لجلسة م//هه ١4‏ 
وأعيد اعلان لتم كذاك لجاسة7 نوفير من ة١‏ 
بورقة تكليف بالحضور فى ١6‏ أغبطس هه4ة١‏ 
أى قبل سريان قانون ١‏ م١‏ لسنة ١6601‏ وعلى 
ذلك فلا حل لاعمال حكمه فى حالة هذه الدعوى 
إذ ان الدعوى الحا لية قد رفعت باجراء صحيح 


الليابة العامة سنطة رفع الدعوى الجزائية ضد 
مورظف أو مستخدم عام لجر بمة وقعت منه أثناء 
و ب 
اسراف الافراد والكيد هم ونزعتيم الطب 

ا ومن 
الجنائية ضد الموظفين بطريق الجلحة المباشرة 
ورؤى لهذه الاعتبارات ان يكون الاختصاص 
فى اللصرف فق القضايا التى يتهم فيبا موظف أو 


مستخدم عام فاسقتب جر بمة وفعت صه لسيب 


قانونا وفقا لمادة ++ اجراءات قبل تعديلبا 
بالقانون ١0١‏ لسنة 6و١‏ ومن المقرو ان كل 
اجراء من اجراءات رفع ما يم يها 
فى ظل قانون معمول به ببق صحيحا ما مم 


وظيفته أو أثناء تأديته فنا أن يكون ذلك ينص على قير ذلك عملا المادة بور ١‏ من 
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قانون المرافعات المدنية النى ند حكببا إلى | من طول السيارة وذلك عند أنحراف المهم 
الاجراءات الجنائية لعدم وجود نص عاص | بسيارته الى اليمين لاتحراف الحارة فى مكان 
(ماجع نقض م فهرار سنة «ى»١‏ محاماة س | الحائط البارز مكان الحادث وترى المكة من 
غ* ص ١1+8‏ عدد مم ) كا أن التيابة العامة إذا | مو هذه الوقائع أن المتهم قد ارتكب خطأ : 
مارفءت الدعوى باجراء صحيح فانه يتصل اولا ع دغولة جارة كر غريطة 
الحق فيبا أولاية الغاضى فلا تمنك الثيابة 


العامة بعد ذلك التصرف فيبا أو العدول عن 


المارة يحوار حوائط المناة اس ان 

ثانيا ‏ بتحركه باليارة بعد وقوفه 
واطفائه النور مع الظلام الذى كان سائدا وقت 
الحادث وروقوع الحادث #جرد مر قر ليذ 


رفعما وإن بق ها حق .باشرة الدعوى 
الجنائيه شب (م1 قف الاجراءات ونهض 


م0 . 


وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون 

من المسئول بالحق المدئى بعدم قبول 

الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة 
لا أساس له و بتعين رفضه . 


قاد قراف رق النن العزا نخدا 
نان الائط البإ الذى 
| كانت تسير مجواره المجى عليبا حتى حشرها بين 
صندوق السيارة الخلنى والحائط المذ كور و بعد 
والرخيكك ماوع نان الممكة | أن تركت المجنى عليها فى سيرهأ مقدمة السارة 
595 من وقائع الدعوى عالقة ال أ ْ حوالى مير بن وذلك دوئ ملاحظة ما إذا كان 


ر الحائط ١‏ 3 
المتيم ول دخل بسارة جدش لورى ” (ييرة تبلغ ظ ا بير بحوا اط يارز سا( 
ْ !| الل 5 . 


0 

| 

ْ 

ا 

ب 11/ 96| جموعة رحمية س ا 
ْ 

ظ 

أ 

5 

ا 


عرضهأ مير بن ٠,‏ وربعوطوفا خمة أمتار ونصف 


فى حارة ملاءة ضيقة لاابز بد عرضبا على ثلالة «وحيث إنه قد ثرئب عل خط |المتيم سااف 
الاصابات أل لواردة دقر ير *صفة لقثم رصحية وألى 


أنار ؛ ونصم فى مكان الحادث وقد أضاء ٠‏ 
مصباحها القوى فلا عارضه قى ذلك الشاهد ْ 
حسبى ممد عبد ال رحمن الذى كان جالسا أمام عله ! اودت حياتما وإصابة ولدها نور حسن الذى 
المجارر لمكن الحادث أطفأ النور ووقف ظ يشم دليل الاوراق على أن وفاته الللاحقة 
بالسيارة قليلا ثم ما أن بدأ بالتحرك بالسيارة | الحادت سيا الأضاباث: الى ' حوفت لاق هذا 
على هذه الحالة حتى صدم المج عليه اثناء مرورها | الحادث وعلى ذلك فيكون المتهم قد أر تكب 
جوار الخائط الاممن وحشرت بين صندوق ' الجر مة المنتصوص عذيبا فى المادتين مم و ١.‏ 
السيارة والحائط الأيمن ولم يكن المتهم قد سار | | عقوءات ويتعين لذلك معاقبته وفقا انين 
اسيار» أكثر من أر بعين ستكيمترا حسما قرر المادتين مع تطبيق المادة بام عقو بات . 

ف أقواله محضر البو ليس وكان حشر المج علييا م وحيث أنه عن الدعوى المدنية فرى 
بين الصندوق الخلق والخائط بعد مرور مثرين ' الممكية وقد يت لد.ما مقارقة الهم للافمال 


م14١‏ 
المسندة اليه التى ترتب عليبا وفأة زوجة المدعى 
المداى وإصابة ولده أن فى القضاء للتدعى المداق 
بمبلغ ثثلثاثة جنيه جيرا لما ناله من أضرار أدبيه 
اوفاة زوجته ال4نى عليباواصابة ولده نور حسن 
ومانالهمن الم بوفوع الحادث و نعين لذلك الحم [ 
بالرام المتبم والمستول عن الحقوق المدئية بان 
يدفعا المدعى المدتى مبلغ ثثائة جنيه متضامنين 
إذ أن الثابت من وقائع الدعوى أن الهم 
عسكرى جيش وتابع للسترل عن 2 
ادليه فيكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع مادام أن الحادث قد 


العدد العاشر ‏ السنة ااسابعة والثلائون 


وقع 2 المتبم اثناء تأدية وظيفته وبسديبا 
(م 56م ١4‏ مدق ). 

د ورحيث إله عن مصاريف الدعوى المدنية 
فيتعين الزام امتهم والمسئول عن الحقوق المدنية 
متضامئين مصاريف الدعوى الدنية الثى تحملها 
المدعى المدنى عملا بالمادتين . ١/8‏ و١‏ 
قانون الاجراءات اجنائة للاستاذ عدلى 
عيد الياق الجزء الثااى ص ل 

( قضية النابة العامة ضد عبد الجواد فرج صالح 
رقم ؤام١ل‏ سنة 1504 رئاسة السيد اأستاذ فتحى 


عبد الصبور اقاغى وحذور السيد الاستاذ وحبد تود 
عذوالتاية ) ٠‏ 


تكييف الواقعة م 


7 42 الوام و 
اق كور و 2 
وما يثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلانى لجرام 
للدكئور روؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثم 
عدقاك 
الجانب الرام للبحث 


دعوة إلى دغل الشارع 
كهوسسية 


من حق كل متهم أن #هرف مصيره على وجه وأضح فلا يرك فريسة للحيرة والقلق » إسبب 
ما يقتضيه نتقص النش ريمع من تضارب ف الرأى بشأن القواعد اتختلفة اتى تحكم دعواه ا وتحك 
فيبا - من أية زاوية نظرت إليبا ؛ طالما كانت هذه القواعد توقف على نوع الدعوى . فبل من 
مصلحة العدل فى شىء أن تستعصى على المنهم معرفة ما إذا كانت التبمة المسندة إليه جناية أم جنحة 
لتوافر ظرف قضاق مخف أو عذر قانوق فيبا ؟ أم نفلت من العقاب كاية لانها شروع فى جنحة ٠‏ 
ولاشروع ف الجن إلا بنص ؟. . وهل الاعتبار عند تشيير الوصف عر فه اممكمة يكون فى 
الإجراءات للوصف الذى أقيمت به الدعوى . أم للوصف اذى حصل التغيير إليه . أم لوصف 
المستفاد من الحك » أم للوصف المستفاد من نوع العقوبه انححكوم بها ؟ .... وهكذا ما يثار العمل 
كثيرا ؛ وتتفاوت حلولهنفاو نأ ملحوظا على خطورة مايترتب على اعتناق رأى دون آخر من ! ثار 
ضخمة لمسنا أثرهانى شتى جواب التشريع الجنائى المصرى . 

وقد تعرضنا مأ سبق الحلول الختلفة : و ناقشنا قيمة كل منها فى النظر والعمل معأ » وبصورة لم 
يعوزها التفصيل . ثم اننهينا إنى [براز الحنول السائدة منها فى قضائنا المصرى ٠‏ وااتى انتبت [ليها ‏ 
على وجه خاص - محكتنا العليا بعد “رددكبير فى أعلب الاحيان : و بغير تردد فى أقلبا . 

وإذا كنا قد انتبينا إلى القول هناك بأن نلك هى الحلول الائدة فى العمل ٠‏ فإنه ليس منمفتضى 
ذلك أنما الحلول الوحيدة »أوالمستقرة نمائيآنى الفقه أو فى القضاء . بل [نما الحاول السائدة لخسب. 
وحتي القول بأتها حاو [سائدة لايقتضى با لضرورةأنها حلول صيحة لا تحتم لجدلا وزلاتثير مأخذاً . 


ما العدد العاشر - السئة السا بمة والثلاثون 


بل إما فى الواقع لازالت حتى الأزحل جدل » وموضع نقاش طويل فى الفقه . ويحتمل أن نكون 
كذلك فى كل لحظة من حاضر القضاء ومستقبله . إذ لا يمكن حتى الآن القول بأن محكتتنا العليا قد 
اعتنقت فى شأنما نظرية علية موحدة الدعائم والآركان . بين النظريات الكثيرة المطروحة على 
ساط اللبحك . واتى تننازع الموضوع تنازعاً رئيسياً فى جملته و تفاصيله : - 

فق رأينا كيف أن أثر تطبيق الظروف القضائية الخففة حل خلاف إلى حد كبير فى الفةه : 
خانب منه برى أنما تقمب الناية إلى جنحة . وجانب آخر برى أنها لاتحدث أى أثر ؛ وجانب 
ثالك برى أن قد تحدث هذا الآثر أو لا تحدئه بحسب العقوبة المقضى بها ولو كانت حك ابتدائى 
أى أنا نشى. بدررها جر « قلقة النوع » فريدة فى قلقبا : وذلك حتى إذا صرف النظر عن آراء 
أخرى فرعية يضبق درا المقام . 

5 رأينا كيف أن أثر الأعذار القانونية يثير تمس الخلاف فى تكبيف الواقعة - وعلى 
طاق أكثر انساءا . ففضلا عن الآراء الثلاثة التى أشر نا إلى وجودها «النسبةللظروف القضائية . 
تبحد هنا من يفرق فى الاثر بين الاعذار الجوازية وبين الاعذار الوجوبية » بالقول بأن الاولى 
ا تقلب تكييف الجناية إلى الجنحة حين تمحدث الثانية هذ! الآثمر يا يد من يفرق بين الأعذار 
الشخصية كحداثة السن و بين الأعذار العينية كالدناع الشرعى . بالقول بأن الاولى لاتقف الجناية إلى 
جنحة . حين تحدث الثانية هذا الاثر فى التكييف . 

- بل رأينا كيف أن الرأى ختلف حتى من حيث امكان القول بأن تجاوز حدود حق الدفاع 
الشرعى بأية سليمة يعد عذرا قانونياً ٠‏ أم من قبيل الظروف القضائية المخففة لحب . أم لاهو من 
هذا "انوع ولا من ذاك بل يعد نوعاً قاما بذاته جمع قدرأ من خصائ صكل من النوعين معأ ٠‏ مع 
أمية ذلك عند رغبة تكبيف الواقعة المقترتة به . 

يل رأينا كيف أنالرأى خندف حتى معالتسلي له بصفة العذرالقا نوق على مدى إإزامه للقاضى ٠‏ 
لخي برى البعض أله جوازى بصرج نص الادة ١م‏ باع ٠‏ برى البعض الآخر أنه مار م يحكم الذوق 
القانوق رحده . الذى يأنى م إساواة ف العقو بة بين من يتل دفاعاً عن نفسه حتى مع التسلم حدوث 
تجاوز سن الية د الما هأ بلغقدر هذاالتجاوز وبين من يمتل فى غير دفاع باذرة ا ترى مكرتا 
العليا نا رسطافى قضائها الاخير مقتضاه أ نكل الالرام المستفاد من العذر هوأن القاضى لا يمكنه أن 
حك بالحد الأقصى العقوبة وأنه غير مقمد بالعذر بالاقل إذا رأى تطبيق نظام الظروف القضائية 
انخففة (م ٠0‏ ع) على الواقعة . وذلك مع خطورة صفة الالزام فى العذر أو عدمه من حيث أثره فى 
تكييف الواقعة المقترنة بدوهل ينيغى أن تعر جناية أم جنحة . 

كا اختلف الرأى فى شأن بعض الأعذار رهلهى شخصية أم عينية : وكانذلك على وجه عاص 
فى شأن عذر الاستفراز الوارد فى المادة داع . فاعتبره الرأى السائد عذرأ شخصيا حا مستمدآ 


نكيف الواقعة اكول 


من صفة الروج دون غيرها . حين اعتيره جانب من الرأى من الاحوال المادية الى تدحق بالج ريمة 
فسا فتخفف من وقعبا و تقال من جسامتها !.. وذلك مع أهميه هذه الصفة فى العذر من حيث أمره 
فى تكييف الواقعة وهل ينبغى أن تعتبر جنابة أم جنحة . فإن الطابع الشخصى للعذر يضعف أثره 
فىوصف الواقعة ‏ أ مى الحال فى عذر حداثة السن حين أن الطا ببعالعبى يضؤعلي هأ رأ غير 
منكور عند رغبة تحديد نوعبا على وجه "يح . بل إنه حتى مع تلم جمبور الشراح بأنه عذر 
شخصى لا عينى فقسد |تنقسموا من جديد حول الر. فقال البعض إنه يقتضى تغيير وصف الجناية 
إلى جنحة . حين ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يقتضى تغبير الوصف . فتظل الجناية على الحا . 

كا رأينا أنه بالنسبة إل ظرفالعود عند ما يكون مكره دأ وسمح اباك ترتيع شرة شعن 
الشاقة المؤقة من مقي إل عن ييل من الجنحة . اختلف الرأى أيضأ . خين ذهب البعض إلى 
القول بأنالواقعة نعد لمذا السجب وحده جناءة لا جنحة . أصرالبعض على أنها تطل جئحة لاجناية 
و توصلت محكنتنا العليا إلى رأى وسط مقتضاء أنها قدقة النوع . فيتحدد وصفها لهذ! اليب بنوع 
العقوية المقضى ما . ومع ذلك لم يسم هذا الحل من اعتراضات ثبتى وجبت إليه ٠‏ ومن تفاصيل 
لازال يكتنفبا الغموض , 

-ي رأيئا كيف أن تكييف الواقعة يدق أيضأ عند تغيير الوصف ٠‏ أو تعذيل التهمة بمعرفة 
كمة الموضوع دن أخف إلى أشد : أو من أشد إلى أخف . وكدف أن الأراء قد تراوحت فى 
شأن الاجراءات اأنى تحك الدعوى ‏ بينترجيح كفة الوصف الذى تقام به ؛ والوصف الذى حصل 
اتغيير [ايه . والوصف المستفاد من العقوية !كوم نبا . فضلا عن صحيح وصف الواقعة فى تقدر 
إلغانون ... وكان ذلك عنى وجه خاص - فى شأن بحث جواذ الطعن . والتقادم بصورتيه: تقادم 
الدعوى: وتقام العقوبة : فضلا عن نواح أخرى كثيرة . 


لدأ همل بالشارع أن بتدخل بنصوص ا يحل الغموض ؛ والاطمئئان حل 
القبق والاضطراب . تصوص تراعى ‏ على قدر الامكان ‏ جانب الاعتبارات العدنسة المتلوعة » 
و بالاخص ما أسفر عنه من حلول . ا فنستبق منبأ مأ هو 
جدير بالقاء . وتستبعد ماهو جدير بإفساح انال لما هو أجدر الاتباع وأوثى ومن ثم 
يلزمفيبا بالضرورة أن تكون عملية أ كار منها نظرية. غير مغفلة فى نفس الوقت الاعتبارات الفقبية 
الجديرة بالاعتبار . حتى لا تقع فريسة بدررها للاضطراب ناهيك بالتضارب . ٠لا‏ يتحقق لمأ 
ذلك إلا إذا استّندت إلى نظرية موحدة . أو بالآقل إلى تركيب نظرى 656 الات مدروس 
يكل لا من أسباب القاسك ما مكن لها أن تواجه . فى غير ما وهن ونخاذل . مقتضيات العدل 
القضاتى . واحتالات الواقع ؟ ألفتها ماحات القضاء فى بلادنا . 


م العدد العاشر .. السنة السا بعة والثلاثون 
وتبادر من الآن إلى القول بأن هذا التركيب النظرى ‏ كأ نقترحه ‏ هو أن تبقى الواقمة 
محتفظة بوصفبا المقرر 14 تحسب عقو يتها الأصلية حتى يقضى فيها نبائيا بعقوبة نوع آخر . 

ونستند فى ذلك إلى أسانيد قانونية واضحة بذاتها . وهى أنه مادام الشارع قد حدد الواقعة 
نوعا معينا من مبدأ الآمر فينيغى أن تظل محتفظة به بقرينة عدم توافرثىء من أحوال التخفيف أو 
التعديد . ما دام لم يثيت بعد توافر ثىء منها حك قضااق استنفد طرق الطعن فيه بالمعارضة أو 
الاستئناف ء أو النقض ء إذا جاز فية الطعن بطريق منبا أو بأ كثر . أما بعدثيوت توافر ما اقتضى 
اتخفيف أو التشديد بحم نهائى , فعندئذ فقط يخاق بالواقعة أن تر تدى الشكييف المستفاد من نوع 
العقوبة اكوم ما ٠‏ إذلم يعد أمة عائق حول دون ذلك . 

وبذا نحترم ‏ من جبة ضع اشتريم ف رفت تقر ام لزع القوية ارون أصلا . 
كا حيرم من جبة أخرى ‏ حك القضاء فيبا باحترام نوعالمقوبة المححكوم انبائيا . و بعد حك 
وتمحيص لقانون الدعوى وهوضوعبا معا . هذا الاحترام المؤسس على قرينة الصحة المطبقة فى 
الأحكام عند ما تصبح نبائية , لا عند ما تكون جرد ا بتدائية أو غيابية , قابلة بالتالى للعدول عنما 
عند الطعن فيبا لآسباب قانونية أو موضوعية . 

ولعلنا تقترب بهذا الاقتراح ‏ إلى حد ما . من الرأى الذى قال به فريق منالشراح فىمصر 
والخارج من أن وح العقوبة اضحكوم بم فعلا هو الذى بتحكم فى تكبيف الواقية عند التخفيف , 
رسواء أ كان مددره عذر قائوقى أم ظرف قضالى . وقلنا , إلى حد ماء ؛ لآن هذا الحل حتف 
عن ذءك فى الواقع من جملة نواح رئيسية أهمبا : 

أولا : أن الحل الذى تقترحه بجعل مقنياس العقوبة الحكوم بها واجب الاتباع عند التخفيف 
وأيضا عند التشديد سيب العود . وأما عند التشديد سب نوافرظرف مشدد يسمح بتوقيع 
عقوبة الجناية كال كراه فى !اسم 8 اضف ليت وما أغيهى الاستاطل فاخ الز اه سد خا ل دن 

مبدأ الآمى ولم يثر تكييفبا صعوية ما . 

أما الرأى المقابل فلا بسير على قاعدة مضطاردة ؛ وقد لاحظنا أنه ينظر التشديد ‏ فى السنابد 
ع . فبجعل المقياس ف التخفيف العقوية الحكوم بها ؛ حين 
بجحعله فى التشديد المقوبة المقررة أ صلا ومميلى جانب قوى منه إلى القول بأن العرد على وجه 
خاص لا تأثير له فى وصف الجنحة . ولو كان مكرراً . لآنه ظرف اختتارى مبى على اعتبا رشخصى 

ثانيا : أن الحل النى تقترحه يسبغ على الواقعة نوعا محددا من مبدأ الآمر . هو نوع المقونة 
المنزرة لا أصلام لو لم يوجد أى نص يقتضى التخفيف أو التشديد . وذاك حتى يقضى بعقوبة نوع 
غيره فلا يشوب تكيفبا أى قلق . ولا تظل معلقة فى نوعبا حتى بقضى فيبا بعقوبة نوع مصين كا 
بغمل الرأى الآخر . إذ أن مثل هذا التعليق يدعو فى العمل إلى كثير من الحيرة .بل التخبط 


نكييف الواقعة ا 


خصوصا قبل صدور أى حك فى الدعوى . وبل وأيضا بعد صدور حك ابتدائى . 

ثالثا : أننا يجعل الاعتبارفى تغييرالوصف من جناية إلى جنحة أومن جنحة إلى جناية للحكالاهاى 
دون غيره . ذلك حين أن الرأى المقابل يحعل الحم أثره فى نكييف الوافعة . ولوكان ابتدائيا أو 
غماءيا.ولذا فإن هذا الرأى الآخير يجحعل مةراس الجريمة الحةيق . حتى فى نطاق تقادم الدعوى نوع 
العتقوبة انحكوم با . مع أن المفروض فى همذ النطاق هو أن الح لم يصبح نبائيا بعد (01. 
أما حسب الاقتراح الذى نعرضه هنا فلا يكون للحكم أى أثر فى تكبيف الواقعمة مالم 
بصبح نمائيا أولا , فيكون المقياس الحقيق انوع الجرعة فى تقادم العقوبة دون تقادم الدعوى . 
ولذا تظل الجريمة ‏ فى هذا التقادم الآخير ‏ باقبة على نوعبا المقرر لا أصلا فى التشريع . أو 
بالآدق تكون العبرة حينئذ بالوصف الذى تقام به الدعوى , علىقريئة أنه مثل حقيقة نوعها المقرر 
لها أصلا فى التشريع ‏ على ما سيل تفديلا ‏ و بغير النفات إلى العقوبة امحمكوم مما بتدائيا بطبيعة 
الحال ٠‏ إن كان هناك *مة حكم | بتداف . 

رابعا : أن الحل الذى نقترخه جحعل قاعدة نوع العقوبة نحكوم با نبائيا دون غيرها أساما 
مضطردا جميع الأثار القا نونية الاخرى سواء فى نطاق القانون الموضوعى أم الاجرأن . ما فىذلك 
عند تغيير الوصف أو نعديل التهمة بإضافة ما ظبر من ظروف مشددة أثناء التحقيق فى الجلسة أو 
المرافعة(مم ١‏ [جراءات) . فنى كلحالةيصدر فيم| الح نهائيا بعقوبة نوع معين تعتير الواقعة من هذا 
النوع بغير رجوع الوأسباب لحك أو ملا بسا ته. أ أقبلذلك فكون ااعيرة بالودف إلذى تقام به الدعوى 
دون غيره » <يزلاينصر ف إلى ثىء «زذلك الرأى المقا بلى ؛ الذى يجعل الاعتبار فى تكييف الواقعة 
فبلصدور حكم ابتداقى فيبا لوصفرافى تقدير قائون العقوبات حسما براءأ نصار هذا الرأى ؛ مع أن 
رأهم محل جدل كبير . ثم أبن هى الجرة انختصة بنكبيف النوع قبل صدور أى حك فى الدعوى ؟ 
لايد من جواب عمل لا يكون إلا بنص . 

وسفبين فما بعد كيف أن الاثار المترتية على الحلول التى نقترحها تفق فى جوهرها مع الحلول 
الثى رجحت فى قضاء محكتنا العليا » أو الاولى بالأرجيح . وإن كان يعوزها إلى الآن أساس من 
طريقة علبية موحد ةكم! يضئ عليبا ما براد لها من مزيد الثرابط والاستقرار . وذلك عند 
نا رض ليد هدو الحول تقصسلة وترنب: علبباما برص رمق فوس كزيية :شان 
أحوال التخفيف . ثم فى شأن أحوال التديد , ثم فى شأن المسائل الإجرائية الختلفة . عخصصين 


١ (‏ ) راجم مثلا 8 البادىه الاساسية © المرحوم الاستاذ العرالى ج ١‏ س 149561744 مده يطبت 
مقياس المقوبة اللهكوم بها على تقادمالدعوى مم أن الحكم لم يصح نهائي! بعد وهو يحذو فى ذلك حذو فتان 
ميل (ب ؟ نقرة5ه. أو ٠٠#‏ وهوس س5 ذقرة ١٠و ٠١59(‏ مع أنه فى تنادم العقورة م يبه رأرا سرحاع 
(< ؟ س 454 )١1438‏ وكات الاولى أن :_كون العقوية الحسكوم بها عى اقباس هادم الدقوية إذ يسكون 
المتى فيبا أصح ترائ. لا فى تقادم الدعوى حبث الك لا زال ايثدائما إذا كان هناك عة حم 1 
داعو 


1 العدد العاشر ‏ السنة:السا بعة والثلائون 


سس جح ب ع تس شم اد عنم شم عو ني ناميجب يسك - شنا دا 


لكل موضوع منبا فصلا على التوالى ونعدك إبراد أأص الذنى قمر سم ع مشكلدت 
الشكييف ١‏ فى نطاق كل أمر منبا ٠‏ ستقوم بتحايل تأنه لبيان كيف أنها تغق فى جوهرها مع هذه 
الحلول السائدة حتى الآن فى قضانا المصرى . وال لا يعوزها فى الواقع سوى الارئكاز . 
سياقلنا ‏ إلى أساس من نظرية مضطردة يكفل لا التسائد فضلا عن الاستقرار . 


الفصل الا ول 
الحل المقترح فى شأن أحوال التخميف 

أل ما يعرض لنا هو وجوب حديد أثر الظروف القضائية الخففة والأعدار القانونية على 
نوع الواقعة . وهو مأ يفتطى وضع نص صرح يقطع برأى معين فى شأن هذا الث بدلا من تركه 
فريسة بين عذالب النظريات الكثيرة المتشعبة فيه . والموضع الطبيعى دثل هذا النص هو إضافة فقرة 
جد يده إل ذيل المادة ١٠‏ من قانون العقوبات وهذه المادة ناص أ هو معلم وم على أن والجنايات 
هى الجراث المعاقب عليها بالعقوبات الآئية : الإعدام الاشغال الفاقة المؤبدة ‏ الأشغال 

وأما الفقرة الجديدة فترى أن تؤدى ‏ على حو أو آخر ‏ مثل هد! العنى : - 

٠‏ وإذا لحق الواقعة ظرف آضاءئك أو عذر قانوتى اقاضى توقيع عةو بة الجنحة بدلا من الجناية 
المقررة لها أصلا فلا تمتس جاحرة فى أحكام هذا الا نون إلا بعد الحسكم فيا نبائيا بعقوبة 
الجندحة » 

دفاع عن هذا الحل وتحلمل تانجه : 

سبق أن بينا فما مضى كيف أن الدعوى تقام بوصفبا جنا بة ما دامت الواقعة يحل الادعاء معتترة 
كناك بالاتار إلى العقوبة المقررة ما فى قانون العقوبات . حتى رثو دفع بوافر عذر قابوتى أو 
طرف تضاءق عخفف أنا كان نوعه .ذلك أن سطة الاتهام مدفوعسة إلى قيد الواقعة بالرصف 
الآشد مؤقنا ومن قبل الاحتياط . لانه يتعذر عليها عملا أن تتسرع فتفترض تحقق أية حالة من 
أخوان التخفيفت . وبغير حاجة إلى حت أثر طبيعة هذه الحالة فى نكييف الواقعة 

يما هذا أس طبيعى إذ القول توافر ظرف قضانى عقف بشنضى حك وقائع الدعوى وظررف 
لجال من من و تمافة و بددة و باعث وماض وملاي.ا ت الجرعة من حيث ااضرر الذى خيلديه . 


ونظر ة اتجتمع لا 21 العقوية النخففة فى نفس الاق ع وغير ذلك من الاعتبارات غير 
الدرية راق 5 كبا أت عضرا ظروفاً قضا ئنة ختفغة 5 وهذا البحت لا دلقم به إلا 


والقول تشوافر عذر قانوفى قتضى بحت وفائع الدعوىٍأيعبا وتجفيق توافي أركان العسمذر 
ونونما .كا متضى بطبيعة ا حال حة تأو يل القا نون و تطبيقه على الوقاء لع الثابة . وهذا كله لايتأئى 


أسكييف الواقعة 1 ةا 


مسمس جص الج وسيم لوه 


القول به إلا بعد أن نعوم المكية بتحقيهبا إلتباتى لمعل وود خاص بسماع شهود الإثياتو الى . 
م تبر مرافعة لصوم تقدراً ع ابد بع اه والدتاع ّ و بعك تقلسب النظر ى 


13 الاحئالات وجوه النظر . ؤلرا كن . اتالى 3 كام الدعرى ثُ سل هدم الاحوال على 50 
صف الجناية و بغار فول قال بوت 3 5 مدقم ل التخفيف أر عدم ثبوته ٠‏ 


و عدر دخول من با نب أولى - فق أى محمد #انوق عن أ حا! د التخفيف فى كيف الواقعة . 


ه_ذاكاء أم طيعى . وعليه يجرى العدلى فى بلادنا . ولا تغير الفقرة المقترسمة منه 15 
عارة نا عت اله ادلم ال يبح [اوصف النباق للواقءة رهناً بالحمكم النباى فيها فإدا 
فعلت المشكية رغم الدفع توافر الظرفء القضالى الخفف أ و العذر القانوق بعقوية "لجناية 
نفب استقر طا وصف الحناية . ولا صعوبة فى ذلك . أما إذا نّضت بعقوية الحنحة وجب أن تعتير 
الواقعة جاحة ٠‏ وذلك بغير يدث ى سدب لحك مها حيث يسوى الحل الذى تقر حجه 0 
اتوافر ظرف قعانى نف وبين الحك ما لنوافر عذد قانواى . 5 يسوى بين الحم 
عذر جواذى د بي الحم ا إتواثر عذر ملوم . ودصرف النظ. عن صفة العذر من 0 
جما اعد 

وإنما الاعتبار فى هذا الشأن يكون تلحك النباتودرن عيره. أى للحكالذىلايقبل الطعن بالمارضة 
ولا بالاستناف ولا با'نفض , لآن الك الابتدائق عرنة للعدول عنه . وإلغاء ماانتهى [ليه م 
جة . هلا حل لآن برتب أثراً نبائياً راان نوعه حين لابعده الفا نون نبائياً ولا قريئة على صمة 
ام قرره فى فالوى الدعوى أو فى موضو عبا . 

رمي 1,6 ر الحم اانبائر للوافعة عقوءة الجلحة ما الصررمن اعتبارها جنحة عقتضى قريئة قاتر ابه 
قاعاعة ا من قرية الصبحة فى ا ألرائية 9 1 نس هذا الحم فى النباية أن الو اقعة لبت 


خطيرة . أو أن ارم ليس خطيرآ ٠‏ وأن عقوي الجنحة هى معاد عاك و طبه ازا 


المناسب الجرعة و1 تكبا ؟ ث 1 هذا الل يغاينا عن عناء تقصى أسبات الحم بمذه العقوية ٠‏ 
يرما ورد عنبا فيه 00 ردقه مو فحين داو أثر ذلك نكيف الو 00 
أتقاق رأى الحكم فى عذا الشان أن مع حم القا نون الموضوعى ٠‏ وذلك فى ضوء الرأى الذي برى أ 

أول من غيره الاتباع واتقيع. هن ينوم ببحث أسباب حك القضاء. . وبحر ذلك فى اوضع الخال 


اموق لق عقر م يراب التعقيد الضار ٠‏ فضلا عن التضارب الصارخ فى الرأى 


ثم إن هذا الحل ‏ الذى نير حه هنا مقي الور اناه لمشو عو زاوم 
جناية فى جع أحوال التخفيف . و بصرف النظ عن مصدره ه . ونظل طبقاً له حتفظة يوصفها هذا 
خلال جميمع إجراء .أت المحاكة وإلى حين صدور الحك النهانى فيبا ٠‏ بغيد اضطراب ولا تعثر :.- 

ب فبى تظل جناية فى إجراءات التحقيق الابتداى كايا وكذاك عند الصرف في لمق . 
أو بالامس بأن لا وجه لإقامة الدعوىي 


دما العدد اأعاشر . السنة السابعة والثلاثون 

وهى أظل جناية فى الاختصاص ؛ فتختص ببا محاكم الجنابات حسب الاصل » وإن جاز 
تجنيحها فى نفس الحدود المرسومة حالياً. 

وهى تظل جناية فى جميسع إجراءات انحاكمة ؛ وعلى وجه خاص فى ضمانات حق الدقاع . 

وهى تظل جناية بالنسبة إلى طرق الطعن الجائزة فى الحكم . ويسقط الحسكم الصادر فيب 
غيابياً من حمكة الجنايات بمجرد ظبور المتهم أو بالقبض عليه . ولوكان بءقوبة الجاحة , لآنه 
ليب حك نهائيا . 

وهى تظل جناية فم يتعلق مدة تقادم الدعوى . 

أما فما يتعلق ممدة تقادم العقوءة » فن رأينا تعليق المدة ؛ بنص صرح يخالف النص الالى . 
على نوع العقوبة المقضى ما ؛ لاعلى نوع الدعوى . ولنا عودة تفصيلية إلى هذا الشأن . 

وهذه تاج تتفق فى جوهرها ‏ و باستئناء الأخيرة منبا ‏ مع الحلول السائدة حالياً . إلا أن 
اقرار القاعدة العامة التى تقترح [قرارها فى ذيل المادة ١.‏ ع من شأنه أن يضنى عليبا تماسكاً 
لا تظفر.ه الأن » وسنداً نشريعاً ثاباً . فلا يكون صاحب الشأن عرضة لآن يفاجأ فيها بآراء 
قضائية مترددة بين شتى الاحتمالات وعالف النظريات . 


النصل الثلى 
الحل المقترح فى شأن أحوال اللتشديد 
قانا فم) سبق إن أ-وال التقديد سواء أكانت عينية كال كراه فى السرقة ؛ أم شخصية كصفة 
الطبيب أو الجراح أو الصيدلى أو القابة فى الإسقاط » تر تب عليبا تغيير وصف ااجنحة إلىجناية 
مادام الشارع برتب عليها تغيير عةوية الجنحة إلى عقوبة الجناية . وأنهم يثر يشدأنها جدل » كالم تقر 
فبباصعوبة جدية»لذا حسز فيها | بقاء الحال على ماهى عليه بغير حاجة إلى أى تدخل نشريعى فى شأنها . 
فالحاول فيها مستقرة على وضع بتفق مع مبادى. التشريع ٠‏ وضوابط الفصل فى قانوننا بين نوع 
وآخر من أنواع الجراثم . 
إلا أن ظرف العود المتكرر وحده هو الذى أثار شيا من الجدل وأوجه الخلاف فى الرأى 
وقد يبنا كيف أن محكة النقض قد استفرت عل ىأن ج رام العود ال متكرر جرائم قلقة النوع» يتوقف 
وصفبا فى النباية على نوع العقوة المقنى ببا. وإذاكانت تحال إلى محا الجنايات فذلك لآن هذه 
احاك هى التى كنبا إذا شاءت -- أن تحك فيبا بعقوبة الجنابة بدلامن الجنحة حا تراه أ كثر 
ملاءمة لظروف الجرم. وهذا الوضع لاغبارعليفى جلته.وإن كنا نستحسن دفهاً لكل ليس أن يكون 
مل نص صرب فى قانون العقوبات , وتسكون عبارته على هذا النحو أو ما يشببهه ه وعند تطبيق 
المادة وه أو 4ه (ن لا تعتير الواقعة جناية إلا إذا صدر الح فيبا نبائياً بعقوبة الجناية ‏ . 
(0) إذآن الدتين ٠>‏ + قدألئيتا بالقانون رفي م١‏ لسنة ١95‏ ( الونائم الصرية فى ١8‏ أفطس 
سة إامعر).: 


ميت يسوس يوق تبي ميم سهس و اك" اريت بس سه 


والموضع الطبيعى لمثل هذه العبارة هو فقرة جديدة فى ذيل المادة وه من نفس القانرن . 

دفاع عن هذا الحل وتحليل تتائجه : 

ليى من أن مثل هذا النص المقترح أن يغير شيا ذا بال من الوضع القامم حالياً ى شأن 
جراءم العود ال ذكرر هذه . وإئما هو مبدف إلى إقرار هذا الوضع فى جملته بنص صرع دلعاً لكل 
لب ؛ ‏ إلى إرسائه على قاعدة موحدة واجبة الاتباع فى شأن كل مايتعلق هذه الجراثم عن 
إجراءات . فبدلا من أن يقال إن الساك فى أحكام القضاء أنها نعتبر جنحأ حتى يقضى فيها بعقوبة 
الجناية . وأن غير السائد هو أنها تعتير جنابات بالافل مالم يصدر فيها الحكم بعقوية الجنحة . 
أ مالم تقم عنبا الدعوى بالفعل ؛ وأن الفته بدوره متراوح بين رأى وآخر ء تقول أسبل من 
ذلك وأوضم أن يقالإن الشارع يعتيرهاجنحاً بنص صريح حاسم إلا إذا قضى فيبا بعقوية الجتاية . 
ربدلا من أن يثار النساول <ول ماإذا كان هذا الآثر من خخصا'ص الحم الاتداق أم أنه للنباقى 
فقط يصبح من المقرر أنه من خصااص الحم النباى فقط . وبدلا من أن يثار النساوؤل : عند 
حث طرق الطعن الجائزةفى الم ,حول ما إذا كانت العبرة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى , أم 
النقوبة الحكوم نبا . يصبح من المترر أن نكون العبرة بالوصف الذى تقام به الدعوى ‏ على 
ماستعود إليه فها بعد وهو هنا وصف الجناية داماً . 

ذلك فضلا عن أنه لايترتب عليه أيضاً تغدير قواعد الاختصاص فىهذا النوع من الجراثم . 
جر بمة العود المسكرر « جناية حتملةء إذا صح هذا اتعبير » و<حى تفادى بتدر الإمكان وصفبا 
0 قلقة النوع مادمنا نحاول أن نذلل بقدر الإمكان أسباب القلق وندفع ما إلى طريق 
لا تبتغيه 1... واحتال الك فيبا بالأشغال الشاقة من ستتين إنى خمس سنوات يكنى لآن بجعل 
الاختصاص فيبا لحا؟ الجنايات حسب الاصل . ومع عدم الإخلال بحواز تجنيحبا فىنفس 
الحدود المرسومة حالياً . وف الحالين تقام الدعوى عن الواقعة وصفبا جناية لاجنحة . و تخضع 
من ثم للقواعد المقررة للجناءات فى إجر ١.ات‏ المحاكة , وفى ضما نات الدفاع » وعلى وجه غاص 
من حيث ضرورة حضور مدافع عن المتبم فيبا مادامت الدعوى منظورة أمام محاكم الجنابات.وأما 
بالنسية لطرق الطعن الجائزة فى الحك؟ فيرجع فيا للقواعد العامة الخاصة بالجنابات سواء عند نظرها 
ععرقة محاك الجنايات أم عند نظرها بمعرفة الحا الجرئية طبقاً لنظام التجنيح بحسب الأحوال . 

وبعيارة أخرى أن بجرد احْهال الحم بعقووبة الجنابة بدلا من الجنحة فى هذا التوع من الجراثم 
يرر وحده اعتبارها جنابات مؤقناً ومن باب الاحتياط فى نطق القواعد الإجرائية وحدها , 
رئيس للتهم أن يشكو حيفاً . لآن هذه القواعد نحّق له ضمانات أوفر من تلك اتى محققها له 
أعتيارها جنحاً , على أدة حال . وكا ننا هنا شع نفس القاعدة المعروقة من أنه عند الك فى حقيقة 
تكييف الواقمة تمكون العبرة لدى سلطات الانبام بالودف الأشد ‏ مؤقاً ‏ حتى تبت محكة 
الموضوع فى ححيح تكبيفبا على ضوء تحقيقه انهائى » ومراففة الخصوم . 


5-7 العدد العاشر # السئة النسابعة والثلاثون 


على أنه بلاحظ أنه طبقاً لهذا الننص المقترح يصبم تقادم الدعوى فى هذا النوع من الجراثم 
خاضعاً ادة التقادم الخاصة بالجنح فى جنيع الأحوال . وسواء أكان الحك صادرأ من امحكة 
الجرئية أم من مىة الجتابات رسواء | كانحصورياً أم غما بيأ وسواء أكان صادرأ بعقوة الجنحة 
أم يعمو بة الجناءات مادام الحم لم يصبح نبائياً بعد .إذ المفروض فى جنيع أحوال تقادم الدعوى أن 
الحكم لم يصبح تمائياً بعد : حين أن النص اللقارح ربل اراقة جاة 1 إن مويل نهائياً 
عقوية الجئاية , وهذا حل عادل إلى 7 أخذاً بشاعدة الاصلم لح للمتيم . ذلك أن الحم بعقوءة 
الجناية لايصمح أن بر نب أثراً 0 مع أن هذا الل ب الور سبانيأ : ويحوذ أن بلغي و يشضى 
عقو لجايحة فيا بعد . وما دام كلا الآمرين جائز ول بتحدد بعد مصبر المتهم على رجه قطعى 
فأقرب الحلول إلى المقبول [ذآ عو أن تقادم الدعوى عدة التقادم فى الجنح لا فى الجنايات 


أما فى شأن تقادم , العقوية فإ نه سخضع سب هذا النص المقترح انرعالءةوية اللقضى 5 باق 
رهده قاعدة ليست متصورة على جرائم العود المكرر . بن ستّكون فى نفس الوقت تطبةًا لاعدة 
عامة ترى إقرأء ما النحة عات الدقر:: فى أحوان'اتخفيف والتشديد على حد سواء . ولا عودة 
إلييا فما بعد 

وهكذا تكون هناك خطة موحدة هدفبا التذسيق بين أعر'ل ااتخفيف والتعديد . لا ينقصبا 
وى أن تفسر أوراف أعتادها مى الشارع و نكون دعائمها مؤسسة على أصل نظرى واحد مفتضاء 
3 تحتفظ الوافعة , جميع الأحوال بالوصف المستفاد من العقوبة المقردرة لا أصلة وا تقال 
حنفظة كافة الإجراء.ات بهد' الوصف حى يمضى فيبأ أ نبائياً تعقو بة رع آخر ودون نعاق ذلك 
على تحث أسياب القضاء ما . إذ لا كن أمة حاجة لل هذا البحث : مأدمتاستجمل تقادم المقرية 
هنا بترع العقوية أحكوم ما 1 على أية حال لا نوع الدعوى . 


ورب من رى أن هذا الاقدراح فى شأن جراكم العواذ السكرى الفين مت انه أن نفين شونا نه 
ورضعبا الراهن كج_الم , قلقة النوع , لا تحدد وصفما إلا بالحكم الصادر فيبا. إلا أن الرد على ذلك 
سور من نفس عدارة الفرة امقر حة فائها نحدد وصف الوافعة ,انبا جنحة مؤقتا , فللواقعة وصف 
حدد من مبدأ إلا نظل محتفظة به بغير تعثر ولا قلق . ونظل متفظة به حتى النباية بلا تغيير إِد! 
كانت العقوبة المقضى بب! هى عقوبة الجنحة . أم إذا قضى فيبا عقوبة الجناية » وأصبح الححك نبائيا 
حائزاً حجة التى. المقضى .ه . فبنا فقط تعتر جتاية .وحتى هذا الاعتبار الآخير لا أثى يذكرله من 
الناحية العملية لان تقادم العقوبة فى النظام المفترح متوقف بوجه عام على نوع المقوية لا الوقن 

وأما اختصاص نحا؟ الجنايات بها - 0-0 بحواز تجنيحبا ‏ تقد قلنا إن ذلك أمر 
لامندوحة عنه مادام الحكم بعقوية الجناية أمرا محتملا فبا . ولكن ليس منشأن هذا الاختصاص 
أن يغير شيا من تكييفها » وفى أا تظل جنحة إلى حين الحم فيها بغير عقوبة الجنحة تبائيا . 
إذا قدر لها ذلك ٠‏ ,ضع بالتالى لأحكام الجنيج صحسب الآصل ٠‏ فأين ذلك التكييف المستر 


تكبيف الوافعة كل 


الس م الاسم لصوي لص قم الما ل سد لسسسمم بويت سدس عت لمعم مصصت ص يسبت مس دسي ملحو جود يو درس امسا ا ا ا ل 00 


من 00 الدعوى حتى نمهايتها فى الحل المقترح من الغموض ا وضعبها فى الوضع الحالى 


للإمور ١‏ والذى دفع محكتنا اللا إلى أن تحمل منبا نوعاً قلقا يشر الحيرة من حيث مدى القاق . 
رنطاعه » ووقت أنقضائه ! . 


أمعل الثاني 
الحلول المقترحة فى شأن المسائل الاجرائيه 

. إن الحل الذى #نرحه من جية وضع فترة فى ذيل المأدة ٠١‏ ع . بخصوص الظروف القضائة 
| تحففة والأعذار القانونية . ممتضاها اعتبار الواقعة محتفظه بنوعبا الأأصلى حتى يقطى فيبا ثباثيا 
بعقوبة نوع آخر يتضمن فى بمس الوقت حلا لأغل المسائل الإجرائية للوقائع امثير نة بثىء منها. 
و على الاخص تحديد نوعيا قف شأن جواز الطعن . والتقادم بنوعيه: تقادم الدعوى و تعادم العقوبة 

ولكن هذه الفقرة المقترحة لا تعااج «ثلا حألة تغيير الوصف أو عديل التبمة ععرفة محكة 
الموضوع با اخوللبا من ساطان المادة ريع إجراءات 5 لرديل ينيغى أن يكون الاعتد'اد بالرصف 
القدسم أم الجديد ؟ . ولذا 'رى. أنه بحسن نكدلة هذه الغقرة و توضيح آثارها تفصيلا بتصوص 
أخرى الرد ىَّ مواضعبا الطميعية 2 قا انون الاجراءات الجنا أمه 

رهذه التسوس متملقة بم 5 

أولا : بتعتديد طرق الطعن ااجائ.ء فى الأحكام 

ثانيا : تقادم الدعرى . 
الما . بتقادم العفو به 


ميمه 


رابعا : بالاحكام الاجرائية الاخرى 


وذلك على الوجه الآنى 

أرلا : فما يتعاق يتجديد 'وع او افعة علد السحث فى طرق 'أطعن 'أجائزة ق الحم الصادر قبا 
ارات عل ًّ سبق ذكره أن تطل الوأقعة معدرة فى أحوال التخفيف جناية إلى حير صدور الحك 
لنا قبا إذا قضى فيها بعقوبة الجنحة . فالدعوى عن الواقعة تقام بوصفبا جناية ويكون الاختصاص 
فيها مسب الاصل نحكمة الجنايات فيا عدا حالة صدور قرار بتجنيحبا . و لذا فإنها إذا أقيمت أمام 
مكة الجتارات ‏ يوصفها جناية بداهة ‏ فإن الح الصادر فييا يسقط حضور انهم أو بالقبص 
عليه ولا تجوز المعارضة فيه . وقد فيئا إن عي؟- تا العنيا مستقرة على هذا الحل اعتداد! منبا بالوصف 
اذى تقام به الدعوى درن غيره . وبصرى النظر عرراى حك اتوضوع ن حفيلة بوع الواقعة . 
رع نأسباب الحم بعقو به الجنحة بدلا من عفوية الجناية وعن,أ ئرمثل هذا الحكر فىتحديدهذا النوع 


كا تأخذ بنفس الحل أيضا فما يتعنى بجوار الطعن بالقص فى الحمكم من عدمه منحيث إعتباره 
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صادرا فى جنحة أم فى يخا ئفة حسب الاحوال . فالعبرة لدسها فى جواز الطعن من عدمه هى دائما 
بالورصف الذى تقام به الدعوى دون غيره . ولذا يحمل أن يكون هذان الحلان معا محلا لنصوص 
صربحة تعتبر فى الواقع مكملة للفقرة المقترحة فى ذيل المادة ٠٠‏ من قا نون العقوبات . 

وأول هذين الحلين موضعه الطبيعى إضافة فقرة إلى ذيل امادة موم إجراءات وهذه 
تنص فيا يتعلق بالاحكام الصادرة نى الجنايات من محاك الجنايات على أنه . إذا حضر المحكوم 
عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة معنى المدة يبطل حتنا الحكم السابق صدوره 
سواء فما يتعلق بالعقوية أو بالتضميئات . ويعاد نظ الدعوى أمام الحكة » . وتكون عبارة 
المفرة المقترحة علىهذا النحو أو ما يمائله ه ويكون الاعتبارف ذلك لاوصف الذى تقام ب«الدعوى, . 
ونسرى قاعدة الوصف الذى تقام به الدعوى عند حث جواز الطعن فى الحم الصادر فيبأ عند 
التعديد للعود المنكرر أيضاً (م ١ه‏ أو وه ع) . ذلك أن الدعوى تقام هنا أيضاً «الوصف الأشد. 
وهو وصف الجناية ‏ لأ بوناه من أسباب ؛ وسواء أحينت إلى محكة الجنايات كا هى القاعدة ٠‏ أم 
إلى محكة الجنح مقتضى نظام التجنيح . 

وثانى هذين الحاين موضعه الطبيعى اضافة فقرة إلى ذيل المادة . ؟؛ إجراءات التى تحدد أحوال 
الطعن بالنققض فتسةبعد الخالفات منبا وتتضمن إقرار نفس القاعدة بمثل هذه العبارة «ويكون 
الاعتبار لوصف الذى تقام به الدعوى , . 

> كدان 

ثانياً : وفما يتعلق بتقادم الدعوى . فإن العبرة ينبغى أن نكون ‏ فى رأينا بالوصف !لذى 
تقام به الدعوى أيضآ . ما هى الحال عند بحث جواز الطعن فى الك و لنفس الأسباب التى استندنا 
إليبا فى تغليب هذا الوصف هناك( ' ؛ وفى أحوال التخفيف والتشديد على حد سواء . وقد سبق 
أن قلنا إن هذا الل مثار خلاف فى الوضع القائم للأامور . على الآفل فى أحوال اتخفيف ؛ أى 
عند توافر عذر ةا وى أو ظرف قضاق عخفف . ؟ أن محكيتنا العليا لا تأخد به عند ما تقوم عكة 
ا موضوع بتغيير وصف الواقعة تغبيراً صرحا من جئاية إلى جنحة أو من جنحة إلى جناية فى 
نطاق المأدة ,م . © إجراءاتلآنها ترىأنالوصف الجديد ينبغى أن يعتبر أ كثرا نطباقاً عل القدرالذى 
ثبت من وقائع الدعوى .فيفبغى أن يكون الاعتبارله دون الوصف اذى أقيمت به . وذلك مع أن 
المفروض فى تقادم الدعوى ‏ دائاً ‏ هو أنالحم لم يصبح نبائياً بعد , أو ل يصدر - لمر 
وحتى عند صدور حم فيبا فن الجائز أن يكون هذا الحم أيضاً منطوياً على خطأ واضح فى تطبيق 
القانون أونى تأويله . و بالتالى أن يرجع الح الصادر فالطعن إلىالوصف الأصل الذى أقيمت به 
الدعوى! بتداء . 

كا أنه فى أحوال العود امدكرر ينبغى القول - فى منطق محكتنا العليا ‏ بأن تقادم الدعوى 


3 من هذه الحلة س 14*ه وما عدها‎ ١ راجسم هذه الاسانيد فى عدد يناير سئة ونب‎ ) ١) 


نكييف الواقعة دما 


مخضع لنوع العقوبة المقضى ما . لا هى التى تتحكم ف النباية فى نكييف الواقعة . و لكن ما العمل 
والحكم هنا ويصبح تجائماً بعد إذ أنالدعوى لاتقادم إلاقبل أن يصبح الحم تهائياً؟!.. وهل الحم 
الابتداقيمة فىهذا الشأن ؟ ...فى الواقع يتعذرالقول ,أن مناك قضاءاً مضطرداً سمهذا التساؤل , 
ولذا يصح هنا التساؤل من جديد عما إذا كانت العبرة بالعقوبة المقضى عا ولو أنها ليست نبائية ؛ 
أم يصمم أن يكون للوصف الذى أقيمت به الدعوى أثره فى هذا الشأن ؟ .. .. 

هذا تقرح دفعاً لكل اضطراب أن يوضع نص ف ذيل المادة ١6‏ إجراءات الى تحدد 
مدة تقادم الدعوى فىكل من الجنايات والجنم وأنخالفات . مقتضاه أن ١‏ يكون الاعتبار الوصف 
الذى تتام به الدعوى أمام ممكة الموضوع . وإذا لم نكن الدعوى قد أقيمت بعد فيكون لوصف 
الواقعة فى نقدير إلقا نون, . وهذه العبارة الاخيرة ماب حالقظاهرة يكون وصف الدعوى لم يتعين 
بعد بأمس إحالة ولا بورقة تكليف بالحضور . فلا مفر حينن من أن يكون المرجع فى ذنك إلى صمة 
وصف الواقعة فى تقدير إلقاانون الموضوعى كا تراه مبدئياً سلطات التحتقيق والاتهام تحت رقابة 
محكمة ا موضوع . وهذا كله يفسر فى عدوء القاعدة العامة المقترح إقرارها فى ذيل المادة عل 
و بتمثى معبا ‏ من أن نظل الواقعة معتيرة جناية حتى بقضى فيها نمائيا بعقوبة الجنحة . 

ثالنا : أما فما يتعلق بتقسادم العفوية : 

فإن هذا النص المقترح وضمه فى ذيل المادة ٠١‏ ع يضع لنا قاعدة نشر بعية جديدة هى أنه متى 
در الحك فى الدعوى بعقوبة الجنحة وأصبح نهائياً وحائزاً حجية الثى. المقضى به فتقادم العقوبة 
عدة التقادم فى الجنح لا فى [لجنايات . و بعبارة أخرى تصبح مدة تقادم العقوبة متوقفة على نوع 
العقوبة . لا على نوع الجرعة . وهذا يبدو لنا حلا طبيعياً . إذ ما دمنا قد دخلنا فى نطاق تقادم 
العقوية لا الدعوى فا معنى تعليق مدة التقادم على نوع الدعوى م يفعل النص الحالي للأدة .ممه 
إجراءات ؟ ولماذا نعود من جديد للبحث عن حقيقة وصف الواقعة ٠‏ وقد أصبحنا إزاء عقوية 
محددة واضحة تقررت حك لهاي حائز حجية الثى. المقضى به ؟ 

وإذا صح فى منطق اللاشياء أن يكون تقادم الواقعة رهتا بنوع الواقعة . فلا يقل عن ذلك حمة 
أن يكون تقادم العقوية رهنا بتوع العقوبة دون غيرها . وأن نطول «التالى مدة التقادم كلما ذادت 
جسامة العقوية ‏ الى هى محل التقادم هنا وبصرف النظر عن نوع الواقعة ‏ وأن تقصر 
المدة كليا قات العقوية ؛ وتحسب نفس مدد التقادم المقررة حالياً العقوية . 

ونأكيدآ لهذا الممنى المستفاد من النص الذى تقترحه للفقرة الجديدة من المادة ٠١‏ ع ؛ ولايجاد 
تناسق بين هذا النص و نص الماة ,ممه إجراءات ب يتعين تعديل هذا النص الآخير مما يؤدى إلى 
المعنى المشار [لله 1 نما . أو تذبغى إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة أيضأ تؤدى على نحو أو آخر 
هذا المنى , 


د سالا 
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. , ويكون نحديد مدة السقوط خاضعاً لنوع العقوية النمححكوم ما نبائياً‎ ٠ 
وليس هناك بطبيعة الحال ما حول دون إبقاء نص المادة بوم إجراءات على حاله . وهذا‎ 
النص يقرر أنه ولا يسقط الحكم الصادر غيابياً من حكمة الجنايات فى جنابة بمضى المدة ؛ و[بما‎ 
سقط العقوبة احككوم با ويصبح الحكم نبائياً بسقوطباء . ويظل هذا النص يقرر استثناء من‎ 
قاعدة عامة مقتضاها أن تقادم العقوبة لا يسرى س بحسب الاصل  إلا بعد أن يصببح الحم‎ 
نبائياً . ويسرى قبل الحك النهائى  حب الاسلاناء  بالنسبة للح الصادر غيابياً من محكة‎ 
الجنايات فى جتاية . و نفس هذا القول يصدق على المادة و مه إجراءات التى مل نأ كيداً جديداً‎ 
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نايا إلا إذا كانت‎ «١ لنفس هذا الاستثناء والى مقتضاها أن‎ 
. , العقوءة محكوما با غبابياً من محكمة الجنايات فى جزابة قتبدأ المدة من بوم صدور الحكم‎ 
رابعاً : وأما فما يتعلق بالآثار الاجرائية الأخرى المترتبة على تكبيف الواقعة بآنها من هذا‎ 
ادوع أو من ذ.ك مثل قواءد التحقيق الابتدائق : وضمانات المتهم خلاله كتلك امتعلةة بالمبس‎ 
الاحتيائى والاستجواب وااواجبة , وكذلك قواعد التصرف فيهبالام بأن لاوجه لاقاءة الددوى‎ 
أو الاحالةإلى عكة الموضوع ؛ عا فى ذلك الاجنيح, وأخير أ تواعد المحاكة وإجراءاتما »وضمانات‎ 
حق الدفاع خلالها : فإنه لم تش صعوبات تستحق تدخلا تشربديا لنذليايا . ذلك أنه فى أحوال‎ 
وأ ة كانت أسبابه  تعتبس الواقمةجناءة وتخضع عملا لكل ما تعاق بالجنايا تمن قواعد‎  فيفختلا‎ 
وضمانات ما دام مآ لما بحسب الآصل إلى محا الجنايات .يا أنه فى أحوال انتشد يدلا يتغير الوضع‎ 
. شيدًاً ما دام مصير الدعوى إلى نفس الحصكية خارج نطاق التجنيح لما بيناه من أسباب‎ 
والحل الذى اقترحناهنى أحوال التخفيف من أنه إذا لحق الواقمة ظرف قضاكق مخف أو عذر‎ 
فاثوق يسدح توقيع عقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة أصلا ؛ أو يوجب ذلك » فلا تعتبر‎ 
الواقعة جنحة إلا بعد صدور الحكم مائيا بعقوبة الجنحة ؛ يتفق بطبيعة الخال مع الابقاء على هذء‎ 
القواعد على حالها دون أدنى تغيير من هذه الوجبة . كا أنه فى أحوال التشديد قلنا إن الوافعة تخضع‎ 
فى القانون الاجرانى لقواعد الجنايات من ميدأ الآمى . وسواء أكان سيب جواز الحم يعقوبة‎ 
الجناية ظروفاً عينية أم شخصية . وأن القواعد الحالية فيبا مستقرة الاستقرار الذى لا يتطلب‎ 
. وواضحة إلى القدر الذى يغنى عن مثل هذا التدخل‎ ٠ ندخلا تشريعياً‎ 
وأما فى جرائم العود الممسكرر فإنما وإن كانت حتى حسب الوضع الحالى لقضاء تحكيتنا العليا‎ 
لا تعتبر جنابات إلا إذا قضى فيبا بعقوية الجناية بالفعل  إلا أنها تمخضع مع ذلك فى تحقيقبا‎ 
وضمانانها والتصرف فيبا (نواعد الجنايات . فالاختصاص فيبا ناكم الجناباتءوحتى إذا تم تجنيحها‎ 
فالتجنيحلا أثر لهفى طبرعة الواقعة . وتحالإ ليبا عن طريق غرفة الانهام . و يلزم فيباحضور عمامأمام‎ 
محكمة الجناايات . وكذاك مخضع الحم الغيانى الصادر فيبا من محكمة الجنايات لقاعدة السقوطالتلقاتى‎ 
. ) |الوردة فى م .ه؛؟ اجراءات لا لنظام المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح( م بوم‎ 


تيكف الواقمة لل 


وهكذا يصبح التجانس جلياً بين أحكام القا نو نين الموضوعى والاجراق معأ فى صدد تكييف 
الواقعة وآ ثاره الحتلفة سواء أعند نوافر ظرف قضائق عنفف أم عند توافر عذر فا نونى . أم ظرف 
مشدد . أم عند تعيير التكييف صراحة معرفة محكمة الموضوع فى نطاق ما خو له لها من سلطان المادة 
5-4 إجراءات ؛ وذلك بغير غموض ولا تعر لو شاء الشارع أن يولى هذا الجا ب العملى الهام 
من القا نون الجنائى ما هو جدير به من عناية» أصبح بتطلبها ما أسفر عنه التطبيق من جمنة مواطن 
الغموص . بل الضعف والقصور . 


كلبة ختام 
فى الشكييف بين عدل القاضى ونقص النشر يم ! 

يقدر كل مشتفل بالقانون الجنائى . ولاريب » أهمية تدخل الشارع . وفرط لزومه .فى 
تكييف الواقعة بقدر اتصاله بالتقسيم الثلائى للجرائم إلى جنانات وجنح وعنالفات . الذى أفره 
كتقسيم عبلى واضح بيط ء لا ليكون فى ذانه مشكلة تحر إلى مشكلات . ومعضلة ت#ردى إلى 
معضلات 1... 

وبستوى أن يكون ذلك التدخل على مثل الصورة الى اقترحناها أم عنى غيرها . إذ أن من 
مالل العدالة فى نهاية المطاف أن نستقر ‏ دون ما خثل ولاغموض -- ضوا بط هذا القييز العتيد 
بين أنواع الجراثم » حين قد بلغ الاضطراب فيه مبلغأ لاحسن السكوت عليه : أو التهاون فيه . 
ريكون الاستقرار بوضع فواعد مرسومة تسم الششك باليقين . وتاير سواء السديل للجميع . 

ولوكنا فى نطاق أمور فقبية بحت لما كان هناك اعتراض يذكر . فإن القانون والمقه 
لايعرفان ‏ منذ وجدا ‏ مسألة ليست خلافية ؛ ولاتصلح لآن تكون مصدرأ للتضارب بين 
رأيين أوأكثر . ولكننا هنا فى نطاق أمور عملية صرفة . وحلول أواية مس نظام التجر م -- 
فى أصوله الكلية إلى تائحه - وما أثارته من مشكلات ف النطبيق لم تدر مخند وأضع قاعدة 
القبيز الهام بين الجرائم . حسب أهميتها . 

وليس ذلك من صالم العدل فى شىء متى تعلقت هذه المشكلات بنقسيم يعد أساساً لآثارا عمنية 
خطيرة فى نطاق القانون ا موضوعى . و أنبراساً فى القانون الإجراق لاغلب قواعد التحقيى واحماكة 
والطمن فى الاحكام . وما يتصل ا من تحديد مرا كر الخصوم . وتمانات حق الدفاع . وهذه . 
المتواعد وئلك تمثل فى عرف الناس ‏ بل فى سلم فطرتهم - علة ماعرفوه فالا نون من قدسية . 
ومصدر ما ألفوه فى القضاء من جلال . وذلك منذ أن تكون الدعوى مجرد تحةيق مفتوح إلى أن 
بصدر فيها حم واجب النفاذ . بل وبعد صدرره بالفعل عندما يثار البحث فى قيام العقو بة 
أو انقضائما . 
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والحلول النى عرضتاها ‏ موضوعية كانت أم إجرائية ‏ لاترى فى الواقع إلى إجراء تغييرات 
ذات بال على مااستق رمن أو ضاع ٠‏ مادامت تبدو جديرة بالاستقرار . بقدر ماترى إلى تذليلالكثير 
من دواعى الغموض التى أسفر عنها العمل بسبب نقص التشريع . بل دواعى التفكك أحياناً : على 
النحو الذنى عرضت لنا تفاصيله فى الفقه والقضاء . والذى لم ينج منه الكثير من هذه الحاول 1 
رهى لا تعارض - إلى ذلك حتى مع النصو ص|القائمة الأن , والمبادىء السائدة فى الفقه والقضا. . 
ولاحائل حول دون إقرارها ‏ فما يبدو كلول قضائية جديرة بالاستقرار إذ ألما مستمدة . فى 
اكير من جوانيها . من اتجاهات قضائية لحكنتنا العلا بدت لنا أجدر منغيرها بالارجيح ؛ وأولى 
بالانباع . وما مشروع الدخل الذى نقترحه إلا صدى مشروع لحاجة ملحة يشعر ما الكثيرونفى 
استيضاح ما غنض 7 و مادق فبمه منبا ٠‏ وف إستكال ما نقصس , ولإيحاد نناسق ق أوفر. بالالى بين 
أجرائها . ولا تأ ذلك إلا إذا كان لهذه الحاول قوة التشريع المستند فى أصوله الأولى إلى نطرية 
محددة واضحة دونغيرها . أ كثر مزاستنادهاإل ملاءمات الاروف . أو مةتضيات العدل القضاق 
فى اللدعوى المطروحة ,الذات .ا هى الحال حتى الأن . 

ولا نعتقد أن أمة اعتراضات جدية ينبغى أن تلقاها نظرية مقتضاها أن يكون نوع الواقعة باقيأ 
على حاله ؛ فى جميع الاحوال ؛ بحسب العقوية المقررة ا أصلا فى التشريع حتى يصدر فيها الحكم 
النها لى حائزا الحجية بعقوبة نوع آخر غيره . فمندئذا فقط تراندى الواقمة رداء نوعبا الجديد . 
حكم هذه الحجية ذائها . وذلك بغيرعناء حث فى مصدر التخفيف أو التشديد . وماهيتهوملابساته . 
ومدى [إإزامه ... وغير ذلك من شتمت الاعتبارات الفقبية التى تثار الآن . والتى أدت إلى تضارب 
مروع فى الرأى ..١‏ 

وآثار ما ل هذه النظرية تنمثى ‏ كا بينا فما سبق تفصيلا ون أتى | تبجتبا حكتا 
العليا فى أغلب نواحى التطبيق . ولمل الأثر الوحيد اهام الذى يصح أن يوصف بالجدة على 
تشريعنا من بينبا هو اقتراح جعل تقادم العقوبة رهنا بنوع العقوية لا بنوع الدعوى . ولا نظن 
أن مثل هذا الافتراح يصح أن يلق اعتراضا جديا . مستمدا من إمعان النظر فى منطق الاشياء أو 
طبائع الأمور . وقد آثرنا ‏ مع ذلك أن يكون إقراره بعبارة صرعة , لآن عبارة المادة 
إجراءات قد لا تؤدى إليه ‏ فى صياغتبا الحااية ‏ إذا أريد لا تأويل بعيد عن مظنة 
تعمل أو الإرهاق . فل لا تعدل هذه الصياغة توصلا إلى وضع أكثر التثاماً مع مقتضسيات 
العمل ؟... كلا بل العدل والمنطق الدفيق أيضا !.. 


د تند فنا 


وإنا إذ ندعو الشارع إلى التدخل فى تتكبيف الواقعة بقدر اتصاله بالتقسم م الثلالى لجر ائم 
او ضع نصوص مطلوبة لا ' زعم أن العدل القضااق وحدء لا يرطى ,اوضع الال مور , حت مع 
النسلم بالجبد المشكور الذى بذلنه حكمتنا العليا فى سييل تذليل الكثير من عقباته . فإن الحاول 


تكييف الواقعة نخين 


ي امطما عه ممص وجي سر ب سو ل ا 


نفسها التى | ننبت إليبا ٠‏ وإن كانت تتم عن أتجاهات عملية صرفة . لم يعنا ‏ لهذا الاعتبار ذاته ‏ 
إلا تأبيد أغلبها . إلا أنها تبدو محاجة مع ذلك إلى ردها إلى أصول لا فى التشريع أثبت جانيا , 
وأعمق غورا ما هى عليه الآن . كا أنها بحاجة إلى مزيد هن القاسك والوضوح فى بض جوانب 
اللنكييف التى عرضت عليها بالفعل . ناهيك مجو نبه أتى لم تعرض بعد . على تعددها . 

ويتعذر بغير ذلك إلا أن تكون هذه الآمور - كا '؛بت من التطبيق - مبعثا لمثل مابعثته حتى 
الأن من أسباب القلق فى الرأى . مع أن من حق كل متقاض أن يعر فا «قدماً : سبلة بغير غموض. 
ا أن من حق جبات التحقيق والحمكم أن تعرفها على نفس هذه الصورة . بل من واجبها ذلك . 
لتقيد مها بدورها وسواء أكان مآ ل الدعوى فى النهاية إلى أحكة |اعليا أم لم يقدر لها هذا المآل . 

.عدل القانون برجى حيئما وجد القا نون وهو خير مابرجوه الانان ‏ و يسعى إليه ‏ ولوأنه 
على أنة ان عدل نسبىة. أما العدل المطلق فليس فى مقدوره . حتى ولو صح فى القا نون أن يصبح 
تبر صحيحاً لك العقل محردا عن الحوى . كا أراده أرسطو فبلسوف الإغريق والإنسانية . 
و لكن هل وجد القانون هنا كما يبدد ظلام الطريق 1 هو وك ما تون و صروكة ا أم ولت 
شمسه ‏ أو كادت ‏ تناركة سفيئة ذلك العدل النسى حيرى تتقاذفبا الأمواج م يتبددها الآفول بظلام 
قر عرو اال قر امول ولأ عرفا ب 1ه 


شل العدد العاشر _. السنة السابعة والثلافون 


سيوس شعو معد ميسج مسي عط بسح لسعم رجي جم 


تكييف ألىاقعة 


ونا يثيره مر مث-كلات فى نطق التقدير الثلانى للجر الم 


رفم الصحيفة 
١‏ 
عفد أكتور سنة دوه 
ريف . كف 
خطة البحت . كرف 
الجانب الآول للبحثك 
تكييف الواقعة فى القا نون الموضوحى ومايثيره من مشكلات 40 
أصية تكييف نوع الجرمة , الم 
- ضابط الدكييف . ا" 
مبدأ الصعوبة . يك 
أحوال التخهف 1" 
أولا : أثر الظروف القضائيةوالأعذار القا نونية من وجبة عأمة على تحديد رصف الواقعة ‏ 66م 
ثانياً : أثر كل عذر من وجبة خاصة على تسكييف الواقعة 1 
و أثر عذر حداثة السن فى نكميف الواقعة 7 
خملة القيناءت تليق علا 2 
52 أثر عذر الاستفراز ( م بمم) فى نكيف الواقمة 7 
خجلة الفقه . !م ؟ 
مخلة عكة النفض . غ+6” 
تعليق علمبا . الف 


_- أم مأ يتب من آثار على اعتبار الجرعة المقترقة بعذر المادة نمم جنحة 
وما بيترتب عل اعتبارها جناية . لق 


رقم الصحيفة 
0 
عدد وير مسة ١46‏ 

+ أثر عذر تجاوز حدود حق الدقاع الشرعى ما 
خطة الفقه 559 
خطة محكة النقض الما 
تعليق عليها . 1 
متابعة لخطة محكة النقض . ل 
تعليق عليها. ل 
متا بعة لخطة النقض أيضا . 1 
تعليق عليها لق 
مالا يتصل بتكيف الواقعة من ضوابط الدفع بعذر المادة همع . 95 

أثر عذر أخذ مسكوكات «زورة بسغة آنا جيدة والتعامل ببافى نكبيف الواقمة .م 

النوع الى 
أحوال التشديم ابام 
أثر الآحوال الختلفة 2 
أثر ظرف العود يلف 
خطة محكة النقض . يك 
تعليق علييا . مغن 
؟'' 
عدد ديسمي سلة 60و١1‏ 
الجانب الثانى للبحث 
تكبيف الواقعة فى القا نون الاج راق وما بِثيره من مشكلات 
أهمية الشكييف هنا . الى 
التكييف بين القا نوئين الموضوعى والاجرا . ف 
-- تقسيم هذا الجا نب من البحث . 14 
الفصل الأول 
مى يتغير تكسف الواقمة وكيف محدث ذلك ؟ ب 


تضير الوصف ر تعد يل التهمة . 6م24 
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لت عي سي ل يي يت 


رقم الصحيفة 
الفصل النانى 
ما لا أثر له فى تكييف الواقعة 41 
المبحث الآول : تجنيح الجناية لا آثر له فى تكييفيا ٠‏ 0 


تطاق التجنيح . خم ؟ 


عذر المادة 7م؟ ع يبيح التجنيح فى الفانون الجديد ٠ ٠.‏ 2105 
الظروف القضائية الخففة بقدر اتصالها بالتجنيح . 1 
الجبات التى "ملك التجنيح . 1 
قرار التجنيح لا يقيد قاضى | لجنح . 1 
طبعية الجناية تظل على حالما بعد قرار التجنيح . 5 
البح الثاتى : [حالة الجناية إلى الحكمة الجرثية خطأ لايؤثر فى تكييفيا . 1 
انيحك الثالث : إحالة الجنحة إلى حكمة الجنايات لايؤثر فى تكميفبا . 15 
4 
عدد ينا رسئة ١66017‏ 
الفصل اثثالك 
تكبيف الواقعة وما بثيره من مشكلات فى شأن طرق الطعن الجائزة فى الاحكام 

رما يتصل مما من قواعد 0 
أنليحثك الأول : تراوح التكييف بين الجناية والجنحة . 31+ 
المطلب الأول : فى شأن طرق الطعن الجائزة فى حكم الموضوع . 1 
عرض المشكلة . 71 
الجواب فى الفقه . 31 
خطة محكة النتقض 35 
تعليق عليبا . 15 
تطبيق نفس الضا بط على جرائم العود المنكرر . 2314 
تعليق عليه . م 
حم الجنح انحالة إلى عنا ؟ الجنايات . 3 

حكم الدعاوى التى تحال إلى عا , الجنا بات بطر بق الخسية أو هرد الك فى 
حقلةما . 1 1 


المطلب الثاتى : مدى جواز الطعن بالتقض استقلالا فى الحم النبانى يعدم الاختصاص لآن 
الواقعة جناية لا جنحة . 34 


المطلب الثالث : مدى جواذ إعادة الدعوى إلىمحكة الجنم بعد الحك فيبا أمائيا بعدمالاختصاص 


لآن الواقعة جناية لاجنحة . 
الفرع الآول : عدم جواذ إعادة الدعرى إلى محكمة الجندم بوصفها جنحة أو عنالفة . 


مخفا 


ليس نحكمة الجنا يات أن تقضى بعدئذ بعدم الاختصاص لأآن الواقعة جتحة لاجناية عون 


تنازع الاختصاص السلى بين محكى الجنايات والجنص . 


٠١65 


8 الاق : مد 5 الله 0-7 59 لا اع *- ٠خ‏ > فى 2 
الفرع الثانى ى جواز التجنيح بعد الحك النبائى بعدم الاختصاص_للآن الوافعة جناية لاجنحة موب 


الموضوع الأاول : اللجنيح بعد الحك بعدم الاحتصاص بين القانونين القدس والجديد . 
أولا : تمت سنطان قانون حقيق الجنايات . 
اناك يز ذو .و الأجرايات» 


يف 
عدف 


م ه؟ 


الموضوع الثانى : التضارب بين الك بعدم الاختصاص وقرار التجنيم إذا صارا تبائيين ٠.‏ ١4ل‏ 


عرض المشكلة . 

الحلول امختلقة . 
الاتجاء الأول : جواز إعادة الدعوى إلى محكة الجتح . 
الاتجاء الثاى : عدم جواز إعادة الدعوى إلى حكمة الجنح : 


1 


عدد مأرس سئة بام 4! 


إكب 
دض 
لش 
5ت“”37 


يحنيا. إعالزء . انيما و !ا النار ٠:‏ ااي اللي 0 
الاتها, أثالف : 1 رب ين الك النما فى بء. م الاختصاس را فران للمصيح يصيم مل 


صور نازع الاختصاص أأسدى . 
أولا : تحت سلطان قانون تحقيق الجنايات . 
3503 ” 3 ى الاجراءات. 
الموضوع الرا بع : من له ولاية الفصلى فى تنازع الاختصاص هنا ؟ 
المبحث الثاتى , تراوح الدكييف بين الجنصة والخالفة . 
عرض المشكلة . 
الحلول |التلفة . 
تليق على قضاء النقض فق شأنما . 
رد على تعليق . 


654 


ع متا بعه لقضاء النقضس : امم 
تعليق على هذا القضاء , 84 
2 الضعى 1 :م/م 


0 
عدد أريل سنة لامها 


الفصل الرابح 


كيف الواقعة فى شأن تقادم الدعوى ل 
سس مويك ا ١٠١1١‏ 
عرض المشكلة . ١٠١1#‏ 
الخلول الغتلفة وتقدبرها ٠١+‏ 
قضاء اأنقض . 1 ١5‏ 
تعليق عليه . لحيل 

المصل الخامس 

نكيف الواقعة فى شأن تقادم العقوءة 001 
ل عرض المشكلة . ١٠١1‏ 
الحلول الختلغة وتفديرها . ٠1‏ 
الخ ١‏ 
قضاء النقض . س١‏ 
ب اعلمق عليه ١‏ 


/ 


عدد مابو سلة ببوو١‏ 
فى رقابة النفض على نكييف الواقعة فى نطاق التقسيم الثلائى للجراثم 


عرض و ميد . ١١6١‏ 
المحث الأول : تقدر توافر الظروف الخففة والاعذار الغانونية من حيث مدى خضوعه 
ارقا به الاقض . ١167‏ 


المبحث الثانى : إفلات تكبف الواقعة من رقاية النقض أحياناً بسدب تطلب شرط المصلحة 
فى الطعن . ' عام 


تكييف الواقعة ا 


الفصل السا بع 
فى حجية الثى. انكر فيه بقدر إتصالها بتكيف الواقعة ا 


المبدث الآول : حجية التسكييف الجناتى على الدعوى الجنائية 
عرض المشكلة . 


١1١15 

الح فى مصر . ١116‏ 
أمثلة اتعذر تمجديد الدعوى عن نفس الواقعة يتكييف جديد . ا 
شرطان لجابيان لحجية الذكييف : ١‏ 
أولا : صدور الحم من عكمة لما ولاية الفصل فى الدعوى . ا 
ثانا : صدوره من حكة تملك الفصل قما بأوعافنا الحخلفة . ١4‏ 
حجية ااتتكييف الجنائى من النظام العام . 114 


المبحث الثاتى : حجية التكييف الجنائى على الدعوى المدنية. 


1١157 

الجانب الثالثك للبحث 
خلاصة ماتقدم 1١1‏ 
أولا :فى أن أثر التخميف والتشديد على وجه عام ١8‏ 
ثانما : م ها ١ه‏ تغبير الوصف و تعديل النبمة . ا 
انب بالفيية اتحد بد طرق العلعن ااجاازة فى الح !ا 
٠‏ 7 كن تقادم الدعوى . إبدزا 
ب .00506 «العقوبة ااا 

ثاثا : فى شأن فواعد الاختصاص والإحالة والتجنيح بقدر اتصاها بكييف 
الواقعة . واوا 
رابعا : فى شأن رقابة النقص على الدكييف ١1‏ 
خامسا : ى , حجية الاحكام النبائية بقدر اتصاها بالتكييف . 0-0 
: 

عدد بو ليه سله باه ةا 

الجانب إارا بع للبحث 

دعوة إلى تدخل الشارع 

ميرراته . نطاقه ‏ صورته 

بيك ا اقل 


العصل الأول : الحل الذى تقترحه فى شأن أحوال التخفيف 


5 ألم بغ 


دفاع عنه وتحبيل تائجحه 4م 
المصل ااثاتى : الحل الذى نقترحهفى أن أحوال التشديد 15ظظظ 
5 دفام عنه و نتحليل نتانجه به" ا 
الفصل 'ثالك : الحلول المقترحة فى شأن المسائل الإجر'ئية 5 
ع دفاع عنها وتحليل تانجبا 
أولا : فها يتعلق بتحديد طرق الطمن 5-2 
نا : م« بتقادم الدعرى ١‏ عن 
ناه ه 0 العقوبة ا 
رايم : ٠‏ 08 بالقراعد الاجرائية الأخرى م١‏ 
كلة ختام 


الفسخ الار ادى لعقد العمل القردى 1 


الفسخ الإرادى اعقد العمل الفردى 
للاستاذ فتحى عيد الصبور 
القاطى بمحكة القاهرة الابتدائية 


الى ب 


اسواية عن الفسخ غير الجائز 

أولااب لمان المت و للها 

08+ ل ينعرض من لاجمل الفردى إلى المسئو لية إذا كان القسخ عا لفا ثلا نون 
أو فى غير الحالات ا تى يجوز تيبا أ' فس بالإرادة الاغردة على مأ قدمنا فيلتزم فاسيخ العقّد ق هذه 
أشالة تعو بض 0 يترنب على هذا الفسخ غير الجائز من أضرار و يستحيل هذا 
التعويض إنى تعويض نقدى فى معظم الاحوال اتى يتعذر فيبا التعويض العينى بإعادة العامل إلى 
حمله جيرا عن صاحب العمل على ما فصلناه من قبل(١)‏ وقد ثار الخلاف حول طبيعة المسئولية عن 
التعو يض عن ألفسخ غير الجا بز قانونا هل هى مو لية عقدية أساسبا العقد أم متو لية تقصيرية 
مهد رها ١‏ الفعل انضار ؟ 

م.م قدهب رأى إلى أتبا مسئو لية عقدية قوامها عقد العمل ذاته سواء أكان حدد المدم 
أم غير “.د المدة . وسند أصحاب هذا الرأى. ” أمران : 

(! ؛ أن المكواية العقدية إتما يتحدد تطاقبا إذا ماقام عقد حيم بين الدائن والمدين وكأن 
الضرر الدى أصاب الد ان قد وفع يسبب عدم تنفيذ العقد وانه لذلك لاحل لبحث المسئولية 
التقصيرية عن اأعمز غير ! لمشروع فى حالة فسخ عقد العمل طألما أن هناك عقد عمل فالم مو لية 
ل ره 

(ب) إن وصف فسخ عقد العمل بأنه تعس لايجعل التعسف سيا للسئولية بل هو وصف 
لحسب إذ ليس التعدف قلا قاما بذاته وما أساس المثولية هو اسح لا اتعسف فيه . 

وقد أخدت هذا الرأى محكة استئناف الماصورة إذ قضت بأن طلب التعويض عن اافصل 
لتعسى والتعو يض دن عدم مراعاة مبلة الفسخ وطلب المكافأة ام 
الترامات عقدية مثو ما العقد واو أن مصدر الحق قبا هو القانون ما نظمه من أحكام أمره ومن 


() راجع الياوة من 14 ”؟ من هذه البحوث ( بالمقال الأول بالعدد التاسع من عله المحامأة س م" ؛ 
١؟)2‏ براحم حي محكة القاهرة الابتداقية م ؟ى/ // 1١505‏ بمجموعة المادىء القانونية للا- تاذ متيب ص ١ج‏ 
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نم فيتعين اعتبار الإخلال ما إخلالا بالترام عقدى ولا نكون المةو لية عنبا مدو لية تقصيرية 
من إبرام العقد من أنهما قد قبلا مضمناً كل الاحكام القا نو نية المفروضة للعقد ( اسدئناف المنصورة 


14 مانو سئة موة! عجلة الدامأة السئة يك ث# ص إلاه ). 


٠ رايا‎ ٠. 


ولكنا لا نرى الاخذ بالرأى المتقدموترى أنه يلبغى عند تحديد طبيعة ال مو لية عن الفسخغير 
الجائزفالقا نون التفرقة ببن ما إذا كان العقد عحدد المدة أو غيرعدد المدةفليس حيحا داما القول بأنه 
مادام أن هناك عقد عمل قانم فان المسدو لية عن الفسم تلكون دائما مسو لية عقدية على أساس أتما 
مستندة إلى عدم تنفيذ العقد ذلك لان الفسخ فى عقد العمل الفردى قد يكون حقا للآى من طرفيه 
أن يستعمله د ن تعسف فى حالة عقد العمل غير عحدد المده ولا يكون كذلك فى حالة العقد 
المحدد المدة . 

ولا مراء فى فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل نماية مدته وفى غير الاحوال التى أجازها الةانون 
انهسخ العقد ,الإرادة المنفردة ما تسقند المئولية عنه إلى عدم تنفيذ العقد إذ ئيس فسخ العقد 
بالإرادة المنفردة فى عالة العقد المحدد المدة حفاً لأى من طرفيه ؟.ماعدة عامة يا قدمئا وعلى ذلك 
فتلكون المسءولية عن المسخ غير الجاأز للعقد الحدد المدة مسو أبة عقدية . 

أما فى العقد غير اللدد المدة والفسخ الإرادة المنغردة حق خوله الفابون لأآاى من طرفيه أن 
إستعمله فان هذا الحق بعيد عن دائرة العقد ولا محل للتهو يض عنه إلا إذا شابه التسريف فالتعسف 
إذن هو مصدر الالتزام بالتعريض ى هذه الخحالة وفقا للقا نون ولا يمكن المسئولية عن فسخ العقد 
غير الحدد إذا شاب الفسخ تعسف فى أستهال الحق با لفس إلى عدم تنفيذ العقد بل إلى اتعسف الذى 
جعله ألقا نون سببا للساءلة عن التعو يض وعلى ذلك فتكون المسثولية عن فسخ العقد غير امحدد المدة 
تعسفيا و بلا ميرر مشروع مسئوامة تقصيرية أسأسبا الفعل غير المشروع و ليست مسو اية عقدية 
اساسأ عدم اميك العقد )١١‏ . 

وعلى هذا الرأى الاخير اضطرد الفقه والفعنا. ر الوسيط للدكاتور السنهورى الجزء الاول بند 
روه وقانون العمل لدكتور حلى مراد ص #دم والتشريع الاساسى لعقد العمل للأستاذ جمال 
راغد ص :9 رم.؟. والا<كام امشورة مرجع عقد العمل الفردى للاستاذ كامل دوى 
ص بع ؟ وما بعدها ). 

617 ب وارى مع ذلك أن أساس الا لتزام بالتعويض عن عدم مراعاة مدة المبلة ال#ددة بالمادة 

لك لا حل #قول بانميراف ارادة المتعاقدين ضمنا الى قبول الا<كام المفروضة فى القانون اءقد العمل ذلك لان 

سريانهذه الاحكام راجم الى ونا آمرة ولا يغير ذلك من أناساس ال.ئولية هو التعسف فى استعمال حقالفسخ 
فى هقد العمل غير امد المدة . 


القسخ الارادى أحقد العمل الفردى لخن 


جم من قانون عقد العمل الفردى رقم #10 سلة وهو فى حالة عقد العمل غير الحدد المدة هو 
المسئو لية العقدية ولو كان الفسخ عسرر غير مشروع ذلك لان عدم مراعأة مدة المبلة قبل الفسخ فى 
العقد غير المحدد المدمة ليست خطأ تقصيريا كالتعسف فى استعال حق فسخ العقد غير انحدد المدة إذ أن 
الالتزام الذى فرضه المشرع على من يفسخ العقد غير انحدد المدة بوجوب مراعاة مدة المبلة قبل 
الفسخ إما أوجبه كأئر للعقد سواء أكان الفسخ عبرر مشروع أو غير مشروع أما التعدف فى 
انشيال عق امع فى العقد غير المحدد المدة فيو فى ذاته خطأ تقصيرى جعله الما نون م.نيا لملزومية 
فاسخ العقد بتعويض الطرف الآخر عما ناله من ضرر بسب التعدف فى فسخ العقد . فأساس 
الالتزام بالتعويض عن الفسح التعسئ للعقد غير المحدد المدة رام ةعراق 10م سنة 1668 ) 
مختلف عن أساس الالتزام بالتعويض عن فسخه دون مراعاة مدة المبزة انحددة قبل الفسخ فهو فى 
الأولى تعويض عن خطأ تقصيرى تقدره امحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة 
والعرف الجارى بعد تحقيق ظروف الفسخ بينما هو فى الحالة الثانية تعويض عن إخلال بالنزام 
تعاقدى هو وجوب مراعاة مدة المبلة قبل فسخ العقد وهو تعويض مقابل لجر العامل عن مدة 
المبلة أو الجزء الباق منها زم سيرم قى بورع سنة ,8و١‏ ). 

ولذلاك أجاز الشارع فى المواد الكداف و هب من العا نون المدنى 7/84 ق 10م سنة 9و١‏ 
اجمع بين التعويض عن المولة والتعويض عن التعسف فى فسخ العقد )١(‏ .ولا يكنى من جبة أخرى 
لتترير فسخ العقد أن برأء عى رب العمل مدة المبلة قبل الفسخ بل يحب أن يتوافر إذيه قيام ماييرر 
فسخ العقد غير امحدد المدة بارادته المنفردة ( راجع نقض 1١‏ مارس سنة 146 المنشور بمجاة 
الحاماة السنة م ص ,م١١‏ ) فقد بكون فصل العامل بعد [مهاله وانذاره قبل الفسخ قصلا تعسفيا 
إذا لم يكن مستند! إلى مبرر مشروع م قدمنا ( راججع حك عحكة مصر الابتدائية فى ١١‏ فبراير سنة 
؟ه؟١‏ غاماة سس ا ص 45؟١).‏ 


ثانيأ ب مددى المسدولية : 


ا 0 52 المسكولة التعاقدية تختاف عن المسئو ليه 4 التقصينبة من حيث زر |) الاعفاء 

من المسكولية : : إذ يمكن لاطر فين المتعاقدين الانفاق على الإعفاء من المى .ٌو لية العقدية إلا كوت 
الاخلال بالالترام الغا جسامة الغش وكير الجسم 3 فى المسئو إية التقصيربة فشرط الاعفاء 
باطال لآن قواعد المسدولية الخطيئة يفرضما النظام العام ولا بحوز الالماق على عا لفتها رم 11م 
من القانون المدنى , (0) . (ب) 5 تختنف المسدو لمتان من حيث التض امن الذى يعد مغروضا ى 
انون فى المسدُولية التقصيرءة (م؛+1 مداق ) فى حالة ت#دد المسمولين عن العمل غير المشروع 
ولكن التضامن فق المثولية العقدية لا يكون إلا باتفاق الطرفين أو بنص فى القاثون(مو ب مداق). 


و4 راجع بند ع؟ من هذه الدهوث. 
(8) استكناف مسر مع / ع / 1١545‏ #وعة رسمية فورس 44 بند 4٠0‏ 
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وترى لتعرف مدى المسئولية عن فسيخ عقد العمل الفردى فسخا غير جائز فالقا نون أن نناقش 
مدى انطباق الأ حكام المتقدمة على عقد العمل الفردى سواء من ناحية الاعفا. من المسئولية عن 
الفسخ أو من ناحية التضامن فى المولية . 

)١ (‏ الاعفاء من المسثو لية : 

٠‏ - لما كانت نصوصرقا نون عقد العمل الفردى نصوص آم ةإذ جعلالمشرعكل عنا لفةلاحكامما 
جرعة معاقب عليبا قائو نا (م ماه ق بوم سنة وه؟١‏ ) ا أبطل كل شرط فى عقد العمل خااف 
أحكامالقاتون ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أ كدر فائدة للعامل رم .ه ) فقد أجمع 
الفقه والقضا. على عدم جواز الاتفاق على الاعفاء من المسدولية عن الفسخ غير الجائز لعقد العمل 
ونطلان شرط الاعفاء هن امسو لية . 

ونحن نرى هذا الرأى كذلك و نعتيره أيضا تطبيقا للقاعدة العامة التى نمت عليها الماءة ١ / 8١9‏ 
منالفا نون المدى من أن شرط الاعفاء من المستولية النقصيرية شرط باأطل اتعلقه بالنظام العام . 
وهذا يتفق مع ما ذهينا إليه من أن أساس المثولية عن الفسخ فى عقد العمل غير المحدد المدة *و 
السو لية التقصيرية أما بالنبة للعقد المحدد المدة فترى ان الاتفاق فيه على جواز فسخ العقد من أى 
من طأر فيه قبل | ثتباء مدته وإعفاءه هن الم مو لية عن هذا الفسخ إا يحعل العقد فى حقيقته غير ثدد 
المدة ر؟) وان نص فيه على أنه لمدة محددة وتنكون المدثواية عن فسخه فى هذه الحالة مسثولية 
تقصيرية لا بصح شرط الاعفاء عنها . 

٠٠‏ - التنازل عن المثولية : ولكن ليس ممنى تعاق 07 عقد العمل الفردى بالنظام 


العام انه لا يحوز للطرف المضرور من فسخ العقد فخا غير جائز أم ن شازل عر حمه فى مفاضاه 
الطرف الفاسخ عن التعويض بعد حصول الفسخ فعلا لان التناذل عن اق بعد نشوئه لا عخالمة 
فبه للنظام العام ر»: . 

ا يحوز من باب أولى الاتفاق بعد حصول الفسخ على تحديد قيمة التعويض المستحق عله أمأ 


الانفاق بالعقد على نحديد قيمة التعويض قيل حصول الفسخ ققد رأى بض الباحثين أنه ١‏ تجوز 
الانفاق عبى ذلك مقدما لمساس هذا الاتفاق بالنظام العام و بالقواعد الى وضعبما قا نون عقد العمل 
المردى بيا ذهب رأى آخر إلى أنه بجو ز الاتفاق عى نديد قيمة التءو يض مقدما على ' أك يكو 
هذا الاتفاق خاضعا لرقابة القضاء فان كان مبألنا فيه يحيث لاسي العره واي سلب 
الفسخ جاز للقاضى أن مخفقض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع ! اضرر أما إذا 
كانالتعويض ثيل حيث يكاد يكون صوريا كانللةضا ه إبطال هذا الا'فاق باعتيار أنه عثابة إعفاء 
من المسثولية . 
اح 000 
ر؟) راجع سم عحكمة طتننا الابتدائية فى ٠١‏ / ل 5 نازل العامل عن “كوبض 


أو المكافأة الو نه عالت #.ظام العام على أساس ان الفواعد أنى وضمبما الدائون عاية للمائب لط ميف لأموز 
عخالمتباء وابطلت اللك_اكمة الدازل عنالتعويض السابق على الفمل ١‏ عحملة الادة ع ©" رهم /. 
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- ونؤيد الرأى الآخير قما ذهب إليه من جواذ الاتفاق هلى تحديد التعويض فى العقد 
سواء أكان حدد المدة أم غير محدد المدة كا هو حك القواعد العامة وققاً لللأامور الآتية : 
أولا : أنه لاحك بالتعويض الاتفاقى إذا لم يلحق الدائن ضرر . 
ثانا : أنه يحوز تخفيض التعويض اللمافق عليه إن رأى القانى أنه مبا لخ فيه إلى درجة كبيرة . 
ثالث : أنه لا بحوز للدائن أن يطالب بأ كثر من التعويض المثفق عليه ولو جاوز الضرر القيمة 
المنفق عليها إلا إذا نيت أن المدين قد اركب غما أ خطأ جما . 
رابع : أن كل اتفاق على عدم جواز نخفيض التعويض أو على إستحفاق التعويض ولو لم 
يكن هناك ضرر بعد اتفاقا باطلا رام #جم و هجسع و هسم من القا نون المدى ) . 
ولا مراء فى مسربان هذه القواعد هنى عقد العمل وإن لم برد بأحكامه الخاصة نصوص عن 
الشرط الجرا فى هقد العمل و لكن المشروع ابمبيدى لقا نون المدنى كان يتضمن فى باب عقد 
العمل فقرة كانت مضافة إلى المادة 6+ مدق مؤداها أنه لا بحوز الاتفاق على تعديل ما يترتب من 
أثر ومن جزاء على أنباء العق دون إخطار أو عنى أنماله تصفيا ما لم يكن التعديل فى مصاحة العامل 
كا كانت المادة ع ده من المشروع تقنشى بأنه يجوز الانفاق على تحديد التعويض هن فلم العقد قبل 
الآوان لغير سبب مشروع تحديا جزاقا وعلى أن يكون التعويض عن فسخ العقد غير انحدد المدة 
أكبر من التعويض المنصوص عليه بانقا نون ك دصت الادة المذكورة فى فقرتها الاخيرة على أن 
هذه الاتفاتات نكون باطلة إذ! كان من شأنم! سبب نخامة أرقامبا ضخامة تفوق المعتاد أن تحول 
عمليا دون لاسكا عق المتعاقدين من حيث المركر الاقتصادى حريه فى اتخلص من العقد 
فضيق المشرع ذلك من حرية المعاقدين فى الانفاق على الشرط الجزافر) . 
؟» س على أنه استثناء من حك الفواعد المقدمة فلا يحور الانفاق مقدما على تعديل التعويض 
عن عدم مأعأة مبلة الاخطار قبل الفخ فى العقد غير | نحددامدة با نقاصه عن التعويض المقدر جزاتا 
فى القانون ( م + ميرم ) وهو ما يقابل أجر العامل عن مدة المبلة أوالمدة الباقية منبا و ليس للقضاء 
سلطة تقدر التعويض عن الملة إذ أنه حق مكتّسب لعامل إذا فصله رب العمل حتى ولو تبين أنه 
أكثر بن الضرر الحاصل فلا أو أنه لم يتنب سبب الفصل أى ضر للعاملى بأنه كان قد اتحق 
بعمل آخر بعد فصله وذيك لآن التمويض عن مبلة الاخطار يجمع إلى جانب صفته كتعويض معنى 
الجزاء المتوقع على رب العمل لإحلاله بقواعد المبلة انمحددة قائونا كا أن فى تحديد التعويض جزان 
فى حالة المبلة تفاد.ا لأوجه النزاع النى قد تثار فى العمل والى يكون من شأنها نأغير المك فى 
التعويض . وغنى عن البان أنه يموز الانفاق على زيادة التعويض عن هدم مراعاة مدة المبلة .يما 
يزيد على أجر العامل عن مدة المبنة أو اادة الباقية منها وقت الفسخ(؟) . 
(9) الأعمال التمشيرية لأقانون قلدنى ح هامر ١58‏ وما سدها وحذف اع 154 من المشروع الفي دى 
والغرة الرابعة من م 558 مدلى مرحعه اهما نطق القراعد العامة . 
(؟) سنتناول طرق آندير التعويش فى حالات الخ واثبات ااضرر عند .«الحة قواعد دعوى الامورض الى 
قروها امسر ع عابة العاء.ى سد الفخ 8 
م ل ١8‏ 
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1م وبهمنا الاشارة هنا إلى أنه فى حالة التعويض عن إصا بات العمل أو أمراض الميلة(١.‏ 
لا يوز الانقاق بين العامل ورب العمل على خفض التعويض المستحق م لا موز ذلك لمن يستدمو نه 
بعد وفاته و بالتالى فلا يجوز الاتازل . وذلك سواء كان الاتفاق على الأزول أو التخفرض قد أيرم 
قبل وقوع الحادث أو حصول المرض أم بءدحصول الحادث أو المرض إذ نصت المادة 6/؟ ق كم 
سئة 6و1 الخاص باصاابات العمل أنه يقع باطلا كل انفاق يقصد به خفض التعويض المستحق 
للعامل المداب أو لمن يستحقو نه بعد وفانه عن الفئات المقررة مذا القانون وذلك سواء ابرم هذا 
الانفاق قبلوقوع الحادث أو بعده يا قضت المادة/؟ من قادون ١١7‏ سنة .م4١‏ الخاص بأمراض 
الميئة يأنه د يقع باطلا كل |نفاق يقصد به التزول عن التعويض الم.تحق للعامل أو لمن يستحةونه 
بعد فاته أو خفص مقدار هذا التعوبض عن الفئات الأقررة ذا القائون وذلك سواء أرم هذا 
الانفاق قبل الرضى أن بعده » . 

وعلة هذه القاعدة الخاصة بالتعويض عن اصابات العمل وأمراض المبئة ن المشرع أواد عدم 
المساس با لتعويض الذى قرره فى تلك الحالات لصال العامل وأسرته . 

4 وقد قضت محكة النتقض مع ذلك بأن ورثئة العامل النى توف أثنساء تأدية وظيفته 
وبسيبها ليس لهم بعد أن ارتضوا أن يعاملهم رب العمل بمقتضى قانون إصابات العمل وقبوهم 
لتعويض المقدر منه و تعبدهم فى عنا لصة بعدم مطا لبته بأى مبلغ ليس لهم بعد ذلك أن يتمسكوا بطاب 
التعويض ( نقض مم/:/5ه4؟١‏ جموعة المكتب الفتنى س+ ص )١٠١48‏ و لكن هذا القضاء كان فى 
واقعة حد'ت قبل صدور ق وم سنة .4( الخاص باصابات العمل أى فى ظل القانون القديم 
رقم + سنة م( الذى كان ينص ف المادة الرابعة منه فى المرة اثثانية على أن, كل انفاق بقصد به 
تخفيض التمويض المستحق للعامل المصاب سيب الحادث أو للستحقين له بعد وفاته عن الفئات 
المفررة ذا القاون يعتير باطلا وكأنه لم يكن . دون أن يتضمن النص القسديم عبارة , سواء أبرم 
الاتماق قبل وقوع الحادث أو بعده. النى وررت ,ا لنص الجديد دفعاللشك فىتفسير النص القدمالذى 
أدى بالبعض إلى قصره على الاتفاقات التى تبرم قبل وقوع الاصابة واجازة قبول العامل أو ذويه 
تعويضا عن إصابة وقءت له قبسل الانفاق ولو كان التعويض المفق عليه أقل من المةرر قانونا 
و باتالى فر يكن جائزا للعامل أو المستح<قين من بعده المطالبة بالفرق ولكن المشرع فى النص الجد يد 
قد سوى لصربح النص بين الاتفافات السا بقة واللاحةة للحادث الذى أصيب فيه العامل أو لمرض 
العامل وآبطلكل هذه الانفاقات عن الْزول عن التعويض أو تخفيضه وذلك لضيان حصول العامل 
أو عائلته على التعويض كاملا "١‏ . وعلى ذلك فلا يصح أى اتفاق على تخفيض التعويض فى نلك 
الحالات واءامل أو ورثته مطالبة رب العمل بالفرق بين التعويض المقرر قانونا وين التعويض 
المنفق عليه ولو كان هذا الاتفاق لاحقا اوقوع الحادث الذى أصيب فيه المامل أو لحصول 

(؟) وأساى الكولية عن التعويض عن اصابات الءلى وامراض المهئة هو مبدأ محمل التبعة ٠‏ 
(؟) المذ كرة التقسيرية القانون 5اسنة دور ؟ 


الفسم الإرادى لعقد العمل الفردى ١‏ 
المرض الذى أصابه بسبب المبئة ( راجع حك استَدناف مصر .+/ ١40/1؟!‏ جخوعة رسمية 
س .وص ]و والمدا 00 


6" بك اطق 11 مه من قانون 17م سنة بهو( على أنه , يكون أحاب العملمددّو لين 
التضامن فم| ينيم عن أية ا لغة لا حكام هذا القانون م 17 ون التنازل هم عن العمليات كلباأ ولعضما 
متضامنين مع صاحب العمل فى الوفاء مجميع التكاليف التى تفرضبا أحكام هذا القانون 6 ننص 
المادة و١‏ من القانون المدكور(١١‏ على أنه , إذا عبد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله 
الآصلية أو جرء منبا وكان ذلك فى متنطقة واحدة وجب أن ينوى بين عياله وعمال صاحب العمل 
فى جميع الحقوق ويكون صاحب !! متضامنا مه فى ذلك  ,‏ قضت المادة كن من 'لقاثون 
ذاه عل أنه, كو نالخلف مسئولابا لتضامن مع أصداب الاعمال السا بين عن تلفيذ جميع الا لبز زامأت ». 

و باستعراض الأصوص التقدمة أصبح ازاما أ أنتتناول لشى ء من التفصم ل التضا من فىحالات ثللاث: 

(1) تضامن أصحاب العمل 1 

. تضامن صاحب العمل ومن يعبد إليه بعمل من أعماله‎ )١( 

(ع) تضامن الخلف مع أصحاب الاعمال السا بقين فى حالة |نتقال ملكية المؤسسة إلى الخلف . يآ 
أن هناك صوراً أخرى لضامن بكأن حةوق العامل التى نصت عليها 'لقوانين الخاصة ومن ذلك : 

١‏ - التضامن بشأن التعر يض عن إصابات العمل 

ب - التضامن يشأن التمويض عن أمراض المبنة . 

التضامن بغأن التأمين . 

5امسدزأ' تضامن أصحاب العمل 

إذا تعدد أحماب !١‏ م لكانوا مسو اين بااتضامن فما ينبم نشأن كافة الالزامات التى يقرضها 
القانون رقم بم سنة وم؟١‏ الخاص يعقد العمل الفردى زم جه بر ١‏ ) فيجوذلاعامل مطالبة أصواب 
العمل مجتمعين أو منفردين موقه وذلك بصفتهم مدينين متضامنين (م 1/86 من القا نون المدق) 
وذخ وفقا للاحكام العامة فى الاتضامن بين المدينين . ومصدر هذا التضامن بين اعثماب العمل هو 

نص القانون . وقدكانت المادة ب من قانون عقد العمل الفردى القدج رقر ع سئة م144 تنص 
على أن ن أصاب الاعمال ومن ينوب عنهم مسئولين معأ مدئياً . . : وقد أذ على هذا النصس 
لماجاء به هن مسو لية من يئوب عن أعواب العمل التضامنية معريم إذ من المقرر فى فقه نظرية 
النيابة عن الغير أن تصرفات النائب إئما تنصرف كافة 1 نا رها القائونية إلى الاصيل ما لا يكون 
هناك وجه لمساء لته مع الاصيل عن أعماله وقد حذف من التصن الجدد ( م «ه/1 ق بام سنة 


- المدلة قائرن 09" سنة م196‎ )١( 
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سمي 


من 4 | مأ يدل على مس مسو لية النائب عن أصحاب العمل ذأ بالقواعد العامة . 

71 س ومسئولية [سحاب العمل تضامئية سواء كانت تلك المدولية المتعاقة حقوق العامل 
تقصرية ام تعاقدية . يا إن هذه المسئولية التضامنية إتما ممتد إلى أية عنا لفة لاحكام قا نون عمد 
العمل الفردى ولو كانت متعلقة بمسخ العقد من اى من احماب العمل الماضامنين وذلك لصريح نص 
المادة ل سالفة الذكو ولا محل إزاء ذلك لاعمال حكم المادة مو ؟/١‏ من العا نون المدفى النى 
تقضى بأن المدين المتضامن لا بكون مسثولا عن تنفيذ الالترام إلا عن فعله ... إذ أن مؤدى 
معوو/را منالى أن المدين المعنامنسأل عن قله الذى يأتيه من, حيث تلفيذ الاللرام دون مساءلة 
باق المديين المتضامنين ممه م ىكان من شأنه زيادة إعباء الأخرين "شيا مع فكرة إقتصار نيابة 
المديئين المتضامنين عن بعضهم فم ينفع لا فيا يضر '١‏ . اما فى عقد العلل فقد أوجب القانون 
على ما تقدم مساءلة جبيع احتاب العمل بالتضامن ينهم ع نكل عذالفة لاحكام قانون عةد العمل 
الفردى فاذا كان فسخ أحد (حاب العمل العقد تصفياً وبلا مبرر فأنه يبر نب عل ذلك مسو لية جميمع 
أصعاب العمل بالتضامن عن تمو يض العامل المفصول جما نحم عن في العقد من أضراو . 

4 - ولا تنتهى مسئولية أححاب العمل المتضامنين ولوكان اتباء المقد راججع إلى حمل 
المشأة او تصفيتا او إغلاتها مانا او إفلاسبا فان ذلك لابمدم من الوفاء للعامل مجمييع الا لتزامات 
المغفروضة قانوناً زم مع /ز فى بم سنة بى4؟ ) . على أن ذلك ماج إلى شىء من افع يلق كل 
حالة من حالات : (() اللإفلاس والإعسار (ج) تصفية المنشأة او حنيا (م) إغلاق المتعأة نهائيا 
والتوقف عن العمل فنبين ذلك فما يل : 

: : الافلاس‎ )١( 


ال إفلاس رب العمل - لامر؛ ء فى ان الافلاس لايؤثر فى إهلة المفلس و إن كان برغم 
بده عن أموأله بمجرد حم إشبا, ر الافلاس حاية لادائنين أبمتانع عليه إدارة امواله ا التصرف فيبا 
وإئما يقوم ا دكيل الدائنين (!! اسنديك ) وتصير بذاك مال المدءن منذ صدور 3 قباد 
الإفلاس غير قابلة لللصرف رذلك لصاح الدائين السابقين على حك إشبار الإفلاس دون الدائنين 
الذي ن تفررت حقوقهم بعد اشبارالإفلاس فم لانفوق للاقر الل ق اجزاراك الفلسة و يستطمرن 
الرجوع على المفلس بعد | تباء التفليسة اذا تجدد او ظور المغلك 

ولا جدال كذلك فى ان الإفلاس كقاعدة عامة لاير تب عليه فى ذاه حتيا فس العقد التي 
لا تنغذ دفعة واحدة واتتى ليس للاعتبار الشخدى كبير شأ فيبا مالم يكن ماك نص قانونى 
يوجب الفسخ للإفلاس و تنفسيخ حك القانون للإفلاس العتقود أو فى ذكون الالترامات إمرية علمبا 
بطبرمتها أو بإرادة العاتدين غير مستطاعة ة التلفيذ إلا بواسطة المفلس او كأن تنفيدها لايؤثر فى ثروة 
المفلس ولا ممكن تنفيذها لرفع يده عن إدارة أمواله(” . 
0 )000 الأعمال 1 لطي به للقأنون المدنى ب ا س 41 


)5 ق حالة عد الفر ‏ لمتوى المقد باقلاس أحد الشسركاء( م6 ١/4‏ ندقى 4 وحالة الحياب المارى 
(م ىسع مجارى ) . 


0 الإداض انه لعقد العمل المردى لم١‏ 


د 0 الدائن فى العقود الى لا تنفسخ مك لانن الاستمرار فى تتفيذ عقد 
| افلس فيمتنع عن العاقد الآخر السك بالفسخ كا لوكيل اندائن أن برفض تنفيذ العقد إن رأىأن 
ذلك فى صا الدائنين ٠:‏ ولما كان عقد أأعمل قد أصديح بعد التقدم الاقتصادى اذى تم فى العبد 
الحديث واتتتار المناعة وتركرها لايقوم كقاعدة على شخصية مالك المشأة إذ أصبحت صلة 
العامل بالمصدع أو المنشأة أقوى منبا برب العمل المتعاقد معه وكاد الحقد أن يفقد صف الشخصية فى 
الواقم ما حدا بالمشرع فى القانون المدنى إلى النص على أن عفد العمل لاينفسخ بوفاة رب العمل 
مالم تسكن شخصيته قد روعيت فى !برام العقد وان ؛ بقيت شخصية العامل فى العقد حل اعتبار فينفسخ 
بوذة العامل زم 8ه ر ١‏ مدنى ) . 
- وى على ما تعدم أنه لا يترتب على أفلاس رب العمل (:) أصلا فسخ العقد وعل 
أنه إذا كان العقد محدد المدة قاله #تنع على وكيل التفايسة سخة استناداً إلى إفلاس رب العمل 
و إلا عد الفسخ عنا فالا ون مستوجبا مسا ٠ه‏ النفايسة عن نعو يض العامل عما يترتب له من اضرار 
عاب القع وذلك تأسي. سا على | سكو لية العقدية وعلى أن فسخ العقد إنحدد المدة بالارادة المنفردة 
أيس حق لآى من طرقيه أ ما إذا كن العقد غير محدد المدة فانه حمق لوكيل !إدائنين ان يفسخ العقد 
استئادا إلى إفلاس رب العمل 1د يعد الافلاس مررا مشروعا يجيز استعال الحق فى فسخ العقد غير 
الحدد المدة بالاراءة المنفردة على أنه يلبغى عنى وكيل الدائنين مراعاة مدة المبلة المحددة لاستعال 
هذا الحق فى العسيخ | م ++ قى #07 سئة م4١‏ ):©) . وإذا لم يستعمل وكيل الدائنين حق 
الفسخ فأن العف اعد (ئدة إستس لهذأ قسل التفايسة وقبل رب '"ممل بعد أتباها بالل.وية 
أو الصس . 
+م+ ولا نرى أن المدة مع / م من فأنون عقد العمل الفردى 107 م سنة و4١‏ قد غيرت 
شيك عن ح الفواعد العامة التقدمة فقد #صدت بقوها , وفما عدأ حالات التصفية والافلاس 
والاغلاى التبالى الأرخص فيه يبقى عفد استخدام عمال المنشأة قائما لأن تترك حم بقا بقاء العقد فى 
حالاات الصفية , والافلاس والاغلاق لا تواعد العامة ه فلا يمكن القسو ل 5 ذهب إلى ذلك البعض أن 
اح ود و اج 1ت 'لتصفية والاعلاق فى ! أنها نتهبى العقد كقاعدة عامة على أساس 


أنه لا ميرر لالرام خف رب ا العم ل لفاس , ! أعةود أ تى أنرمبا المفلس . 
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+م؟ ‏ والكنارى أنه وإ كان >_د الافلاسلاينهى عقد العمل فلهالافلا سإذا أدى إلىعدم|ستطاعة 
رب العمل ومؤسسته تنفيذ الأزامه كأن .نب على الافلاس إغلاق الماشأةفان عمد العمل يتبى فىهذه 
الحا لةلاستحالة !! لنافيذ وق للعأءلمفى هذهإخحالةالمطا لة تعويض عن إماءالعقل لاستحالة تنفيذه بسهِب 
عدموفاء رب العمل باائز امه لآن الافلاس على ما تقدملا يأخذ ع القوةالقاهرة ولا ر نفع مساو لية 


)١(‏ شم ح أقانون التهارى ف الادلاس لادكتورعف صااح اح س ١؟؟‏ ومابعدها. 
م لد ذركة ري أو مدية الأخصية اعارية (م ٠ه‏ سدق ) . 
(*) شر م القانون التجارى الحزء الرايم إلد د كتور ند صالح س ع»؟ 


مما ألعدد العاشر ‏ اأسنة السابعة والثلاثون 
المفاس إلا إذا ثدت أ ن استحالةالتتفيذ راجعة إلى سبب أجنى لا بد 1 أو لوكيل الدائتين فيه 
زم وه ١‏ م هدم من القانون المدلى ) . 

4«؟ - وإذا بعت مؤسسة رب العمل أثناء إجراءات التفليسة فان هذا الببع يعد من قبيل 
الببوع الجر بة ويأخذ حكم حالة رسو المزاد ( م بان مرافعات ) فتتقل ماكية المؤسسة إلى منرستك 
عليه بالمزاد الجبرزى فى حدود ماكان للمفلس من حقوق إلا أنه لا بمكن اعتبار المشترى الرامى عليه 
المزاد خلفا خاصا فىحك المادة ١4+‏ مد حى يمكن القول با تتقال المؤسسة المبيعة [ليهجلة بالالتزامات 
لشخصه والحقوق التى للهال الذين يعملون ما متى كان المشترى عالما مما ذلك لآن الخاف الخاص فى 
حكم ادادة المذ كورة هو من لق عينا بعمل إرادى وهذا ليس شأن من يتاقى املك بطريق حكم 
رسو المزاد: ١‏ ر الوسيط للدكتور السنبوى ج ١‏ ص لوه ). 

وبناء على ماتقدم نرى أن بقاء عقد العمل فى حالة |تخاذ إجراءات التفئوسة مرهون بسع مؤسسة 
المفاس إلى غير رب العمل بيعا جبر يا فينبى بهذا البببع الجبرى عقد العمل ولا ينهذ فى حق الراسى 
عليه المزاد على أساس أنه ليس خلفا خاصا لرب العمل إذ لا يكون المدترى خلفا خاصا إلا فى حالة 
البييع الرضاى. 

مه؟ - حقوق العامل فى حالة الافلاس 


تنص المادة ١١4١‏ مد على أن الالغ المسحمّة للمال من اجور أو رواتب امتياز على جميع 
اموال مدن من منقول وعقار وذلك عن اجر السة شهور الاخيرة وعلى ذلك فان مقتضى القواعد 
العامة ان للعال بالنسبة لاجر ثاستة أسمهرالاخيرة حقو الدائنين الممتازين فى التنفيذ فى حالة الإفلاس 
إذاكانت عقود عملهم سا بقة على 5 اشهار الافلاس اما [ذا كانت عقود عملبم لاحقة + انان 
الافلاس وابقاها وكيل التفليسة إذا كانت لمدة غير محدودة فان العال فى هذه الحالة يكونون دائنين 
بالاجو ر المستحقة لهم وباقى حقوقهم عن المدة التالية لاشبار الافلاس لنقابة الدائنين و يكون لهم 
بذلك الآولوية على 0 الذين يتكون منيم جموع الدائنين . 

+؟ع ‏ وإذا كان ذلك مقتضى القواعد العامة ذفان المادة مع ق 0و0 سنة 7م4١‏ قد نصت 
على ذلك على ان 0 لا نع من الوفاء بجميع الالنزامات ما مؤداه إن القانون قف استثى المال 
رعاية لهم من حك القواعد العامة فى [جراءات حصول الدائنين على حقوقهم فى حالة الافلاس واجاز 
لهم الحصول غل كافة حقوقهم رغر الافلاس ومقتضىذلك انهم مقاضاة التفليسةى مواجبة السنديك 
يذعوى انفرادية وذلك ضمانا لسرا العامل على كافة حقوقه و ا عن حشد الدائنين العاديين إذ 


)١(‏ والقصود الف ف الفقرة الثائثة من م م4 ف ا(" سئة 1١947‏ هو من يتلقى داكية منكأة رب العمل 
بالارث او الوصية او بالهبة او البيم او الغزول او فير ذلك من التصرفات او بادماجها فى غيرها ما سني ين واذا 
عد حلول ااشترى بالازاد الجبرى محل المدين فى الملكية استخلاف قانونى فان القانون لم يركب شمن اثار هذا 
الاستخلاف انتفال الالتزامات الشدمية إلى المشيرى بالمزاد . فغلا عن ان الااير ام الشخصى لا ينتقل ألى الس 
الا بس في القانوق . 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفرمى 1 


لو انضم لهم لما نال جميع حقوقه وهو ماهدف اليه "شارع فى المادة بم؛ سالفة الذكر . 

وقد حك بانه من غير المقبول القول بان المادة مم4 فى نصها على عدم منع الافلاس العامل من 
اقتضاء كامل حقوقه ل متتناول الا الحقوق دون الدعاوى إذ من المسلُم به ان لكل حق دعوىولا 
موز اباحة اقتضاء الحق ثم توقف وسيلة اقتضاء هذا الحق وهى الدعوى . 

تناه ماقم لامك قزل براق قاين رقت الومازي الانقرادة ا عاد 
التنفيذ على دعاوى العال قبل المفنس و لما ينبغى ختصام وكيل الدائن لانه هو الذى يباشر اعمال 
التقاضى عن المفلس (م ١7‏ «تجارى) اذ أن من أثار حكم اشبار الافلاس منع المفلس من التقاضى . 


بجوم - افلاس إحد "شركاء فى الاؤمسسة : 


إذاكان رب العمل شركة |شخاص فانها تنقضى حك القا نون بافلاس احد شركانها افلاسا فعليا 
إذاكائت الشركة بجارية رم 6١؟‏ جارى ) ولولم يصدر ّ بأشبار الافلاس أما فى الشركات المد نية 
فان افلا ساحدالشركاء او اعداره ينب ى الشركة وفمًا لنص المادة ,م :ه١١‏ من العا نون المدنى وانجاز 
الاتفاق فى عقد الشركة على |نه إذا افنس أو اعسر احد الشركاء تستمر الشركة قائمة فما بين البافين 
من الشركاء 2١‏ ومعان تقضاء الشركة بافلاس احد شركائها فى الحالات سا لفةالذكر وان كان ينهى 
حياة الشركة الا ان شخصيتها بق اتناء التصفية با لفدر اللازم للتصفية ولحين ا نتبائها سواء كافت 
شركة تحارية أم مد نية زم ومع #ارى و #مه مدق ) . ١‏ 

وذلك بالنسبة لاصحاب الديون على الشركة فلهماستيفاء ديونهم من جموع |موال الشركة ومنكل 
حصة منبا وما يقبق منها يقسم بين الشركاء وفيا عداذلك لاببق بانقعناء الشركة إلا حالة ملكية شائعة 
بين الشركاء فلايكون للدصئ الحق فى اتغلآس المؤسسة مدة التصفية إلا بموافقة جميسع الشركاء . و بناء 
على ذلك ترى أن عقد العمل ينتهى بانقضاء الشركة وهى رب العمل لإفلاس احد شركاتها إذ تزول 
ذلك شخصيتها القا بو نية ويكون للعامل كافة حقوقه قبل الشركة التى تدخل فالتصفية حتى يومافلاس 
احد الشركاء فيبا وان ابقى امد باتعاق الشركاء بعض عمال الشركة لانباء ماتقتضيه التصفية من. 
أعمان كان التركاء بصعت,م شركاء فى مال شائع مسولون تضامنيا عن حقوق الهال فى فارة "تصفية 
كا سلبين . 


م4 - افلاس العامل . 


لايؤثر افلاس العامل على قيام عقد العمل لان افلاسه لاجنعه من تنهيذ الترامه بأداء العمل بل 
لاحر مه قانو نا من القيام بعمله والكسب مله فلا تند اثار حم اشبار الافلاس إلى أجر العامل 
النى يكدبه اذ لا ترتفع بده عما يكسيه هن أجر عمله . ولا يتصور افلاس العامل إلا إذا كلن تاجرا 
شم افلس والتحق بعمل فى متجر أو مصنع بعد افلاسه . اما العامل اثناء عله فانه لايقوم بعمل 
تجمارى [: ان مياشرة العمل التجارى تقتضى استقلالا فى العمل بِيمأ العامل تابع لرب العمل . 


() وق حالة بقاء الشركة المدينة فى حالة اتفاق العركاء رغم فلاس او اعار احدث فان عة_ل العمل ببقى 
كذلك لان شخمية المركه لا تنتبى فىهذه الله . : 


جا العدد العاشر _- الستة الايعة والثلائون 


ا 0ك 


(ب) الاعسار . 


لا آم للاعسار المدتى لآى من طرف عقد العمل أثر على كانه اذكل مايتر نب على الاعسار هو 
عدم سريان تصرف المدن المعسر الذى ينقص من حفوقه أو يزيد من التزاما ته فى حق الدائنين إذا 
صدر بعد تسجيل صحيفة دصرى الاصار يا يترتب على حم شبر الاعسار انتحل آجال ديونالممسر 
ابه للدائتين (م هم وباهم مد ) دون أنترفع بد المعسرعن امواله أو منع الدائنين من اتخاذ 
أجراءات! نفرادية.إذ! أصر رب العمل فانلعامل ان يرجع عليه بكافة حقوقه يدعوى |نفرادية مع 
بقاء العقد قائما دون أى أثر للاعسارعليه وإن جاز لرب العمل إن يفسخ العقد غير |نحدد المدة بسبب 
الاعسار اذا شاء استعمل اق المخول 4 فى المأدة بوم فى 0إ” ممنة لاهة! وسد الفسخ فى هذه الحالة 
عبر مشروح لايستحق العامل معه تعويضا وا ن كان يستحق مكافأة نهاية الخدمة . 

عم أما فى العقد امحدد المدة فلا يعتد_ اعسار ربالعمل مبيحا لفسخالعقد بالاراده المنفردة 
لان الاعسار لايممل تنفيذ الالنزام مستحيلا وان جعله مرهقا إذ أن الاعسار قأنوناهو زيادة ديون 
المعسر المستحقة الاداء على حقوقه ولايحوز اعتبار حالة الاعسار حادئا جبريا طارثا فى العقد امحدد 
المدةصحيث يجيز تخفرض الالتزام يدفع الآجر مثلاإلى الحد (اعةوللان الاعسار اوس حالة استثنا ئيةعامة 
م يكن فى وسع المعسر :وقعها بل هو حالة خاصة بالمد ين فلاتسكق لتطرق نظربة الموادثالطارئة ,30 . 

طم -أما إذا اعسر إحد الشركاء فى الشركة إلدنمة فان الشركة تنقعنى محم ألقانون(م مره ١/‏ 
مدفى ) و تنقضى دذلك شخصيتبا وعلى ذلك فان عقود العمل ١ينبا‏ ©هاها و تنقضى باتتانىك قدمنا فى 
حالة اقفلاس احد الشركاء . واعار العامل ليس له اى اثر على عقده مع رب العمل . 

زج) صفة المشاة : 

+70 - والمقصود بالتصفية فى المادة بمو ق بام سئة مى4؛ سالفة ايذكر هى تصفية 
اللثركات المدنية أو النجارية تصفية نهائية بتحوول موجودانها إلى نقود بطريقة بجرأة وهى الى 
بقوم به مصف يعينه أغلبية الشركاء فى شركات الأشخاص فان لم تفقوا تعينه الحكمة و تعينه فى 
شركات المساهمة اجمعية الممومية أما فى الشركات المدنية فيقوم «التدغية اما جميع الشركاء أو معف 
تمينه أغلبيتهم أو يعبنه القاضى فى حالة عدم |تفاقهم (م و مإى مد ) . ولا تمدع إجراءات التصفية 
العمال من الرجوم ددهوى انفرادية ما لحم من حقوق قبل الشركة وهى فى دور إلتصفية الى يكون 
المصق وكيلا عنبا لا عن الدائنين:2) . 

م7 - ولما كانت شخصية القاضى ننقنى با نقضائمها وددوطا فى دور التصفية بطريقة ممرأة 
نان عقود العمل يينها وعمالها نتهى قانونا إذ يستحيل على الشركة فى هذا الدور أن تقوم يتتفيذ 
التزاماتما بتمكين الممال من أداء العمل مقا بل الآجر.م: . واتتباء عقرد العمل بالتصفية إنما يسرى 

(:) م 1١47‏ ماق 
(0) ولا يمد المصقى وكيلا عن الصركاء بصفاتهم الوخصية . 


(©) بعكي حال افقاى الصركة فان حرالها القالونية لا تنترى بالاملاس ولبفى عقود العمل حتى تذتهى التقلوة 
بالتصفية على ما قدماء ْ 


الفسخ الإرأدى لعقد العمل الْزدى مما 


على كافة عقود العمل سواء الحددة المدة أم غير النحددة المدة لآن هذا الانتباء راجع إكى استحالة 
التنفيذ . وليس هناك ما بمنع المصنى هن أن يستخدم عمالا لأعمال التصفية و يكون العامل فى فترة 
التصفية دائنا الشركةي قدمنا . 
وعم # وقد نكون التصفية ببيعبا جل للغير أو باندماج الشركة المراد تصفيتها فى شركة 
أخرى والتصفية فى الحالتين لايصح إجراوها من المصو إلا بموافقة الشركاء إذ أن الشركة" فى حالة 
تصفيتها تستحيل إلى ملكية شائعة أو كان قد نص على [جراء التصفية بالبيع أو الإدماج فى حم 
نعيين المصئ و بشرط موافقة الدائنين فى هاتين الحا لنين على البيع جلة أو الإدماج(1) . 
ولرى أن عقود العمل فى حاتى التصفية بالبيع جملة أو بالإدماج ‏ لا تنتبى با نقضا. الشركة 
وبعبا أو اندماجبا فى شركة أخرى بل تتقل إلى المدترى أو الشركة الدامجة اللذان يعدان خلنا 
للشركة المدفاة فى هاتين الحالنين وذلك لما قررته المادة ممع ق 07م سئة 9م6وو من بقاء عة .د 
العمل فيا عدا حالات الإفلاس والإغلاق والتصفية وهى التصفية الجزأة يا قدمنا ومن أن إدماج 
المتشأة أو بيعها لابمنع العامل من اقتضاء كافة حقوقه وفقاً لقانون عقد العمل الفردى . وستقناول 
حالتى البيع والإدماج عند حث تضامن الخنف مع السلف من أصحاب الاعمال السا بقين . 
ممم التصفية التصفية محم القانون : وقد نكون التصفية حك القانون لحكة أرادها المشرعم إذا 
حملت الشركة خسائر ست تستنفذ معظم رأس ماها أو الرغة فى إنباء العمل الذى أمسست من أجله إذا 
كانمر فقا عامأ رأت السلطة المانحة للالتزام إنهاء الالترام . وينظم إلا نونف حالة هذه التصفية آ ثارها 
ومن بين ذلك أثرها على عقود العمل . و نضرب مثا لين للتصهية محكم القا نون كالاتى : 
دم # تصفية شركتى السكر والتقطير المصرية : فقد نصتالمادة الأولىمنق ١4+‏ سلة+ه6؟١‏ 
على اعتبار كل منهاتين الشركتين مصفاة حك القا نون على أن نؤول موجوداتهما إلى شركة جديدة 
باسم شركة السكر والتقطير المصرية ونص ف المادة ٠١‏ من القانون المذكور على حلول الشركة 
الجديدة حل هانين الشركتين فى حقوقهما قبل الغير و بتحملبا كافة التزاماتهما ثم قضت الم.ادة ١١‏ 
بأن جمبيع «وظق ومستخدى وعمال الشركتين المصفتين رقت صدور هذا القانون ينقلون الالشركة 
الجديدة ومؤدى ذلك أن المشرع مع تصفية الشركتين ان كور تين حك القانون أبق رعاية لمصلحة 
العمال الذين كانوا يعملون مها وقت صدور القا نون على عقود عملهم مع الشركة الجديدة التى حلت 
حل الشركتين المصهتين . وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقا نون ١5‏ سنة ه4١‏ أن علة التصفية 
فساد إدارة الشركتين سالفتى الذكر وإهدارهما لصالم الماهمين وتحملبا خسار بلغت ثلاثة امثال 
راس المال . 
لك تأمم شركة قال الدوليي جره : فقد صدر القا'ون 0.م9؟ سنة بتأمم شركة 
قنال السويس و تمل إدارة مرفق المرور الناة إل هيثة مستقلة ها شخصية اعتبارية وتص ف المادة 


)0 إذ - المندأة جلة أو ادماحها حال التصفة , بتعمن تمديواً الدين متفر المدين شرط فبه قبولالراتنين 
ما ه١١‏ 


الوأ بعامنه على احتفاظ اغيئة ممع مو ظن الشركة المومة ومستخدميها وعمالها وقت صدور قا نون 
بوآن عليهم الاستمراو فى أداء العمل » وسند هذا التأمم ان الساطلة الماتحة للالتزام لما أن تسحيه 
وتولى هىإدارة المرفق بطريقة مباشرة و فقا ا الادارى ا 
المذكرة الابضاحية لعا نون التأمم أن عله هىأن الدولة مانحة الالترام للشركة المذكورة فد وجمدت 
. مئبا تقلفاعن أداء التراماتها واهمالا فى إدارة المرفق وصيانته وخصوصا لقرب١اتتباء‏ مدة الاابزام 
فضلا عن أن الشركة المذكورة كانت مفتاسا لاحتلال مصر كا سلكت سلوكا ينناقى مع ما ينبثى أن 
يكون عليه الآس مع مان الالتزام وصاحب حق الاشراف عليه . 

و ليس التأمم سوى تصفية للشركة يحكم القانون بعد سحب الالتزام وقد نظم القا نون آ ثارها من 
حيث عقود العمل فقضى «استمرارها واتقالها إلى ل ين 
نر أثار التصفية الأخرى من حيث التعويض لملة الأسيم 

(د) التوقف عن العمل المرخص به : 00 

بمم؟ - فاذا توقف رب العمل عن العمل وأغاق مؤسته نهائنا وكان هذا اتوقف مرخها به 
وهو حالة م + من الأمى العسكرى رق / ممنة .| ا لمعمول به بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٠١‏ 
عنة مع؟١‏ فأن هذا الاغلاق ينبى عقود العمل ذلك له إذا كان العقد غير تحدد المدة فان التوقف 
المرخص ب دليل على أن الئرسسة لم تعد تفيد رحا ما يبرر انباء العقد والتوقف عن العمل ( راجع 
. بند 4ب من هذا البحث ) أما فى العقد المدد المدة فان التوقف المرخص به دليل على امتحالة 
المؤسسة الاستمرار فى العمل ما يستتحيل معه تنفيذ التزاماتبا قبل عمالبا وعلى ذلك فان العقد ينقضى 
بسبب استحالة التنفيذ . 

وم ل أما إذا لم يكن التوقف عن العمل مسئند! إلى ترخيص من الجرات المختصة كان فسخا من 
جانب رب العمل للعقد سواء كأن عحدد المدة أوغير محدد المدة بارادته المنفردة ما يعرنب عليه ساءلة 
رب ا'عمل عن التعويض عن الفسخ ف العقد انحدد المدة إذ! وقع قبل نماية مدته وفى العقد غير ال حدد 
الدة إذ “نه تصف وكانت مسثولبته ف الحالة الآولى عقدية وفى الحالة الثانية تقصيرية . 

ش > * 

وإى المقل القادم ان شاء اقه فنتناول بالبحث باتى صور التضامن فى المولية . 

والله المستعان > 


ميمادة الاستئناف ننه 


مبعاد الاسئئاف 


أمام ماك الأحوال الشخصية التى خاقت المحاكم الشرعية 
لللاستاذ جمد صدق العصار القاضى بمحكة الاسكندربة 


نصت المادة ٠١‏ من القانون م+ ع سئة وى و١‏ بالغاء احا الشرعية إبتداء من أول ينابر سنة 
كه9ؤة١ا‏ وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها لغاية ١/ركارههة١‏ إلى اناكم الوطنة لامتمرار النظى 
فيا وفقا لأحكام قائون المرافءات .. وقضت الادة ه من القايون ++ سنة مهمه١‏ بأن تفببع 
أحدكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الحوال الشخصية والوقف الى كانت من 
اختصاص احا الشرعية .. عدا الأحوال التى وردت بشأما قواعد خاصة فى لانحة ترنهب نحا 
الشرعية أو القوانين الأخرى!لمكملة لها . 

و ليتوافر الانسجام بين نتصوص فانون ال مرافمات و نصوص لانحة ئر تيب انحا ك الشرعية جرى 
قل الشارع بالغاء العديد منمواد لانحة رتيب الحاك الشرعية التى نتعارض أحكامها والمبادىء الممم 
ا فى قائون المرافعات وذلك منتضىالمادة ١‏ من القا نون ++ مسّةو م4١‏ و نحةيتما لذلك الغ ىالنس 
القاضى باعتبار الدعوى مر فوعة أمام امحكة من يوم تقبيدها فى الجدول العموئى مع عدم الالال 
بالحقوق التى تترتب على اعلانها زم وى من لاضحة تر تهب انحاك الشرعية ) . وذلك لفسرى الفاعدة 
العامة فى قا نون, المراقمات الى تقضى بأن رفع الدعوى يكون باعلان الخصم بررقتها ‏ ا الغيت 
المادة بع مناللائحة اكتفا. عثيلتها فى قانون المرافمات زم 1 ) والتى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى 
اممكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على بد أحد ا نحضزين ما لم ياص القا نون 
على غير ذلك . 

وعلى ضوء ذلك بمكن تفسير نصوص الاستَئناف الياقية بلاحة ترنيب انحا الشرعية 

و باستعراض نصوص لانحة نر تيب نحا كم الشرعية الصادرة بالقانون رقم م0 سنة ١م؟١‏ فى باب 
الاستثناف بن أنالمشرع بعد أن حدد فى المادة ب. م معاد الاستثناف للاحكام الصادرمن الماك 
الإبتدائية بثلاثين يوما ‏ وميعاد الاستئناف للاحكام الصادرة من الحا م الجريية ٠‏ 
خييسة عشير يوما ‏ - تحضت الادة م.م منبا على كيفية احتساب بداية هذا الممعاد ‏ فضت 
بأن يبتدى. مرعاد الات داح امام براي الحصوم وكذلك 0 المببى على 
الاقرار من يوم صدورها لم أغنت فى بيان بذاءة ميعاد استدناف الاحكام المترة 0 
والاحكام الغيابية والاحكام التى تصدر فى الممارضة . 

وقضتامادة ...م م ناللاحة أنه إذا ل(حصل الاستئناف فالمبعاد المةرر يكرنالحك الجا 
واجب التنضذ غيرقا بل للاستئناف . رعديتالمادة +1٠١‏ بعد ذلك بتوضيح كيف بحص الاستئئناف؟ 
ففضت ٠‏ رفع الاستئناف - ( وهنا يعنى تحصل - أو يتم - و ينيد هذا المنى الثر تيب المنعلق للواد ) 


١44‏ المدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


بورقة تملن للخصم الآخر بطريق الإعلان المنصوص عليها فى هذه اللانحة ويلزم أن تكون مشتمله 
على البيانات المقررة للاعلانات وعلى تاريخ.. ال و تكليف الخصم بالحضور أماممحكة الاستئناف 
واليوم والساعةاللذين يكونفيهما الحضور و تقضىهذه النصوص الواضحةانه إذا لم حصل الاستئناف 
(أى برفع أو َم بالمنى المتقدم ) أى نصل ورقة الاعلان إلى الخصم فى الميماد المةرر فى المواد 
السابقة كان الحم الابتداتى واجب النافيذ غير قابل للاستئناف . 

ثم فضت االمادة ١0م‏ بأن تقدم ورقة الاستثناف المذكورة لقلم كتاب المحكةالتى أصدرت الحم 
المستأنف أو لق[ كتاب محكمه الاستئناف . 

وواضح من هذه المادة أنها تعنى بتقدسم ورقة الاستئناف المذ كورة اقل الكتاب وإشارتما إلى 
ورقة الاستئئاف المذكورة بالذات نقصد منه ورقة الاستئئاف المعائة للخصم على النحو الموضح 
بالمادة السابقة زم ١٠ص‏ من اللاتحة ) ولو قصد المشرع إلى غير ذلك لا كتى بالنص عل تقد مم ورقه 
الاستئناف ‏ أما وصفبا بالمذكورة فقد قصد به إلى وصفبا بالوصف السابق فى المادة الس بقة ‏ أى 
ورقة الاستئئاف المعلنة الخصم . 

ثم نصت المادة 0٠م‏ على أثر تقديمورقة الاستئناف المعلئة لق كتاب الحككة التى أصدرت الحكٌ 
أو لفل كتاب محكمة الاستئناف ٠‏ وف المادة مم أنى المشرع بحكم جديد يتعلق بالاستئناف - 
وهو فيد الاستئناف وفرق بينقيد الاستئناف ورفعه إذ لكل منبما ميعاده وإجراؤٌء : ويتمين على 
المستأنف أن يراعى كلا الميعادين وإلا دفع الجزاء الذى رتبته اللائحة ‏ فقد نصت المادة المشار 
إليبا على أن كانب محكة الاستئناف فى الحالين ‏ أى فى حالة ما إذا قدمت ورقة الاستئناف 
المعلنة إلى قل كتاب الحمكة الى أصدرت الحكم فأرسلبا إلى كانب محكمة الاستئناف ‏ أو فى حالة 
ما إذا قدمت ورقة الاستدناف المذكورة أى المعلنة إلى قل كتاب محكة الاستئناف رأسا ‏ أوجب 
المشرح عليه فى الحالين أن يقيد الدعوى فى الجدول العموى المعد لقيد القضايا متى ورد له أصل 
الاعلان ثم يقدمها للجلسة التحددة . 

نص على أن القيد يكون بناء على طلب المستأتف إلا أن يكون قد دفع الرسم أ كله فيكون 
الفيد معرفة قم كتاب المحكرة من تلقا. نفسه بدون حاجة إلى طلب المأ نف . 

وواضم من هذه المادة أنها ربطت القيد بورود أصل الاعلان إلى كانتب حكية الاسنئناف - 
والمقصود بأصل الاعلان ‏ هو الأصل الذى عليه توقيعات الخصوم عا يفيد استلامهم عريضة 
الاستئناف . أى الاصل المؤشر عليه هام الاعلان وفى ذلك تقول المادة بم أأتى أنغيت من لانحة 
تهبالحا م الشرعية يحب أن يكون الاعلانمن نسختينمتطا بقتين إحداهما أصل والثانية صورة . 
ونصت المادة ع4 التى ألغيت من اللائحة أيضا أنه يحب على متولى الاعلانأن برد الا"صل للحكة 
مكتوءا فيه ما يفيد الاجرا. ‏ هذا ولا نفيد عبارة ر أصل الاعلان ) إلا المعنى المتقدم ولا سييل 
إلى تفسيرها ,بأنها ورقة الاستئناف قبل إعلانها لآنه فى هذه الحالة لا يود أصل أو 


ميعاد الاستكئاف اما 


ونصدك المادة 1م بعد ذلك أنه إذا لم يقيد المستأتف الدعوى فى سئة أيام ان كانت القضية 
كلية .. .. كان الاستئناف ملغى وسقط حقه فيه إنكانت مدته قد مضت ويصيح الحكم المستاتف 
واجب التنفيذ ‏ وبحصل القيد إما بتقديمه أصل الاعلان أو قسيمة دفع ربع الاسم إلى كاتب 
عن رفعه - فعلى المستأ تف أن براعى ميعاد رفع الاستثناف على النحو المتقدم ‏ وفضلاعن ذلك 
عليه أن براعى ميعاد قيد الاسنّئناف وإلا دفع الجراء المنصوص عليه فى المادة وم لانحة . . 

والنص على أن حصل القيد بتقدم أصل الاعلان يفيد بأن ميعاد القيد [ نما يكون من تاريخ 
تام إعلان الاستئناف للخصم وإتما أراد المشرع أن بسر على المأ نف خشية أن يسهو عليه ميعاد 
القيد ‏ فأ باح أن يقيد ا.ستئناف عن طريق تقديم قسيمةرفع ربع الرسم إلى كانتب الحكة طالبا 
تقسيد الدعوى فيكون قيده عندئذ قبل سريان ميعاد القيد . 

وتقعنى المادة .مم من اللانحة أن برفض الاسئئناف إذا قدم بعد الميماد المقرر لرفمه ‏ 
وبحب تفسيرها مقترنة بنص المادة4. م التى تنص على أنه إذا لم حصل الاستئناف فى المبعاد القرر 
يكون الحك الابتدائى واجب التنفيذ غير قابل للاستثئناف . 


وواضح من نص المادئين المشار إليبما أن العيرة صول الاستثئاف فى الميماد أى .رفمه فى 
الميعاد 5] فسرت ذلك المادة .٠م‏ التالية للمادة و.م والمقصود برفعه فى الميعاد على ضوء ما تقلم من 
أحكام أن تصل عر يضة الاستئناف إلى الخصم فى المبعاد والآمر لا مخرج عن حالين : 

الآأولى - أن لا يفشكر أحد فى الاستئئاف فلا حصل أصلا ‏ وعندئذ فالممكم حم المادة 
9-؟ أى يصبح الحك الابتدانى واجب التنفيذ غير قابل للاستئناف . 

والثاق ست أن يرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر لرفعه فيكون حك المادة ٠7م‏ بوجوب 
رفضه . 

والخلاصة الى تمكن الخروج حا ما تقدم ‏ أن الاستشاف له ميعاد محدد يتعين رفمه قبل 
انتبائه .. والمعنى المقصود رفع الاسنئناف هو أن يتم إعلان الخصم ورقة الاستئناف فى المعاد ‏ 
ولا عيرة بتقدمم ورفة الاسئناف غير المعلنة إلى قل الكتاب . 

والرأى الذى نقول به [ءما يسانده القانون والفقه والقضاء على ما بلى من أسا نيد : 

: أولا ‏ خصتالمادةيم م/م منلانحة تر تب انحا الشرعية بأنه يحوز لوزي لاوقا فأن رفع 

الاستثناف فى مشا كل الأوقاف الخيرية فى المعاد المذ كو ر - ويرفع الاسثئناف بنقرير بقدم للم 
كتاب حكة التصرفات الإبتدائية أو لةلمكتاب احكة العليا - وماكان المشرع محاجة إلى هذا النص 
لو أن القاعدة فى الا-ثئناف أن يتم بتقد»م ورقة الاستئناف الغير معلنة إلى قل الكتاب ف الميعاد - 
أى يتم بتقدم تقرير إلى قم الكتاب ‏ لآن هذه المادة وردت فى باب الاستئئاف باللائحة و ينطيق 
على جواز استئناف النتصرفات فى الأوقاف أن مخضءلقاعدة العامة المتصوص عليبا فا مواداللقدعة. 


لخدن اا 
ا أراد فى مشاكل التصرقات أن يخرج جا عل التاعدة الام المفبومة من ألواء اتقدمة 
وهى أن الاستئناف يحب أن:يرفع بورقة تلن إلى الخصم ويحب أن يتم هذا الإعلان قبل الميماد 
المحدد لرفعه فيتص عل اسئناء استثناف التصرفات من القاعدة المامة نظرا لطبيمتها الخامة ‏ وفى 
ذلك يقول الاكترن عبد اتاج السيد والدكتور أحمد قمحه فى كنا هما فى شرح لاتحة تر تيب الماك 
الشرعية الى صدرت ,الها نون وقر ه”7 سنة ١.4‏ والقانون وم سئة (91٠١‏ - طيمة ثانية ‏ وباب 
الاستتناف فما بق عل حالة دون أن بمسه تغيير فى اللائحة المادرة القانون برب سسئة ١7و٠١‏ 
الأخيرة ‏ يقول المؤ لفان المذ كوران فى البند هخ ص .مه أن اللائحة سارت على تفسير الام 
فما يتعلق بالتصرفات فى الاوقاف فا كتفت بأن يقدم الاستئناف لق( كتاب محكةالتصرفات الابتدائية 
أو لق كتاب امحكة العليا لا فرق بين أ يكون الاستئناف مرفوعا من وزير الاوقاف أر م نأحد 
الافراد رم سمس لانحة ) . 


أما وجه هذا عا على ما يلوح لنا فبو أن مواد التصرفات ليست من قبيل الدعاوى حتى بارزم عم 
الاستئناف ذا بإعلان . 


ثانيا ‏ نص القانون مم4 سنة مو ١‏ 500000 بأنه في الاحوال الى بحوز فيبا استئناف 
. الاحكام والقرارات الصادرة فى القضايا المشار [ليها فى المادة السابقة ( الاحوال المتسدازاو قف) 
يجوز للنيابة العامة الطعن بهذا الطريق طبقا لم نص عليه فى المادئين .بم وببم منقا نون المرافءات 
لمدنية والتجارية ‏ وجاء بالمذكرة الابضاحية للا نون المثار إليه أنه روعى فى الاحالة إنى هانين 
المادتين توحيد مسعاد الاستثناف و طريقة رفعه بالنسبة إلى النيابة العامة . والمادة هايم تكلم 
عن معاد الاستئناف بالنسية للنياية وانادة بم بينت طريق رفع الاستئئاف فنصت على أنيكون 
بتر بر فى قل كتاب الحمكة التى أصدرت الحكم المطمون فيه وما كان المشرع فى القا نون .م سنة 
هو تحاجة إلى الاحالةإلى المادة بيجم من قا نونالمرافعات ليرضم طريقة استثناف النيابة لو أنه 
رأى أن القاعدة العامة فى باب الاستئنافمن لانحة ترتيب الحا الشرعية تؤدى إلى هذا الرأى . 

والحقيقة الى لا جدال فيا انه رأي أن القاعدة فى لانحة تر نهب احا الشرعية هو أن يتم 
الاستئناف بإعلان ورقة للخصم فى ايعاد وأراد بالنصوص المقدمة الأنروج على القاعدة النسية 
لاستئناف النيابة والنص على الاستئناء يوضح القاعدة العامة على نحو ما تقدم . 

ثالثا ‏ ورد يكتاب الدكتوران أحمد قمحه وعبد الفتاح ااسيد المشار إليه فما تقدم ص ..ه 
وما بعدها بند م46 فى التفرقة بين المعأرضة والاستئناف فى اللانحة ان المعارضة تقدم بإاحدى 
طريقتين إما بإعلان وأما شفبيا للحضر دوقت التنفيذ ‏ أما الاستئناف فلا برفع إلا بإعلان_وعقبا 
على نص المادةره .م من اللانحة بأن المغوروض في هذه المادةأن ميحاد الاستئناف | نقضودرن أن رفع 
امكوم عليهاستئتافا عن الحم ولذا نصت ع ىأن الحم يه بح بذلك نبائيا وواجبالتنفينزفشرة0م> 
ص ءاجه من الكتاب سا لف الذكر) ‏ وأنللادة . +« جاءت بصورة أخرى مؤدا أن الاستئياف 


سعاد الاستئناف ١‏ 


المرقوع بعد فوات الميعاد يكون غير مقبول وهذا أمر مقبول لانه إذا كان التظل بطريق الاستئناف 
حقا لللحكوم عليه فانه يشترط أن يستعمل حقه هذا فى خلال مدة معينة حسما تقدم فاذا | نقضى كان 
لاحل لسماع تظلمه بعد فوات ذلك الميعاد الذى حدده الشارع ‏ وإذا كان من المقرر فى قواعد 
المرافعات أن مواعيد الطعن فى الاحكام متعلقة بالنظام العام وجب القول بأنه يحب على الحكة 
ولو من لقاء نفسبا مراعاة هذ! الامر تحقيقا الغرض المتقدم ‏ (بند ++ ص +مه من الككتاب 
سا لف الذكر) وأورد المؤلفانالمذ كور ان كتا هما ص همه بند بم > بيا تعن طر يق رفع الاستثناف . 
مقالا إن الاستئناف برفع طيقا للبادة .٠م‏ من اللانحة بورقة تعلن طبقا للاوضاع المقررة فى 
اللائحة للاعلانات - ولاحظ أن الاستئناف يفترق عن المعارضة من جبة أنه برقع باعلان 
بالكتابة لا بالطريقة الشفبية التى يحوز أن تحصل ما المعارضة ( بند .++ من الكتاب المذكور ) 
. وإشترطا أن يتم أعلان ورقة الاستكلاف ف الممعاد ثاذا تصادف أن معاد سر 
بوم جمعة وكان يليه وقفة عيد الأخىلايام العيد الاربعةامتد الميعاد بطبيعة الحال وكلن لللحكوم عليه 
الحق فى الاسنئناف إلىيوم الخيس عل اعتبار أن الاعلانات تجوز فيه ( بند 0م ص 808 ) . 
رابما إن قافون المرافعات السايق( 1١‏ نوفير سنة مم1 ) كان بتهرف المادة مجم مئهالمعدلة 
بالا نون ؛ سسئة1411 «يرفع الاستئنا ف بورق تعلن بالكيفية والآا وضاعالمقررة فيا بتعلق بأوراق 
الحضرين ويلزم أن مكون تلك الورقة مشتملة عل البيانات . الح و تار الجلمة التى تحددت لحضور 
المستأنف عليه أمام احكة الاستئناقية ‏ وهو نص عائل ماما لنص م .١س‏ لانحة ‏ وقد جاء 
بكتاب الدكتور أبو هيف ف المرافهات ص +45 بند 147 طبعة ثانية فى نيسير ذلك أنه يحب أن 
تسل صحيفة الاستئئاف إلى نفس الخصم أويحله خلال المبعاد القانوتى للاستئناف ولا يلتفت إلى كونما 
سلمت لقم انحضرين قبل انتباء ميعاد الإعلان إذا لم تمان لمن راد إعلانها إليه إلا بعد انقضاء 
المنعاد وذلك لآن القانون يقول فى م 5+7 . 5 . رفع الاستئناف بورقة تعلن ( ويلاحظ أنه ذات 
نص م .١م‏ من اللاتحة ) فاذا لم نعلن الورقة فلا يعتبر الاستئناف مرفوعا ‏ والإعلان لا يكون 
إلا تلم صورة من الورقة المراد إعلاجا - والورقة الى لم تعلن فى حك الورقة المعدومة أى 
التى لا وجود لها قانوباأ - ( ويراجع أيضاً الآحكام العديدة التى أشار إليها فى الفامش ‏ ومنبها 
طنطا الاسنتنافية ؟مثر١1/ ١6.5‏ ال اانى فضى بأن الاستئتاف لايعتير مرفوعا 
من بوم تمر بر حيفته و نما من ا استئناف مصرق مارس ملة م. ١6‏ 
جموعة + ص . :م الدى قضى بأنه يحب أن يصل إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليه فى بحر 
الميعاد ولا بكتق بتسليمه للمحضر قبل الميعاد و يبطل إذآ الاستئناف المعلن بعد الميعاد ولا بمنعه 
إلا اغتصام الحعتر . وتعليق الدكتود أبو هيف فى كتابه عل حم عكى بقوله إن أسباب هذا الحم 
إن هى إلا اعتبارات قد براعيها المشرع و لكنبا لا تويد رأى احكة فى أن حالة القانون ىم 
وصفته وفوق ذلك فاته من السبل على طالب الاعلان أنيسمى وراء طلبه فى قل امخض رين ححى يعان 
والقائون يساعده وإذا لم يتم فان فل الحضرين يعتتر مسثولا عن التقصير والحكومة مسئولة معه 


؟وعا السد العاشر . السنة السا بعة والثلاثون 


أما: اممستأ نف عليهفليس عليه أن يتوجه ليستمزعن شىءمطقا بل ير يشتى يضله الاعلان زومادام أنه لم 
يعن بالورقة - فبى بالنسية إليه غير موجودة قانونا ولو ظلت زمناً طويلا قبل اتتباء المبعاد ومهى 
فى قل الحضربن. 

غاماً ب ويقول الدكتور أبو هيف ( ىكتابه المرافعات بند عمم١‏ ) إنه بانقضاء اليوم 
الآخير فى ميعاد الاستئناف دون أن يكون فد وصلت حيفة الاستئناف لنفس الخصم أو نحله ى 
الميعاد الجائز فيه تسليم الاعلانات يضيمع حق الاسئثناف على من أعلن ,الحم فل يستأف أر على 
العموم علىمن أعطىله حتق الاسئناف فى ميعاد مخصوص فل يستأف والعيرة حصول الاعلان/ لفعل 
لا بتسليم الورقة إلى قلم إلحضرين لإعلاتما . 

سادساً ‏ وتقول محكه التقض فى حكبا بتار م ١448/1/‏ ( جموعة مود عم المد نيه 
جزء ه ص +إه فاعدة ووم ) أن رفع الدعوى فى عرف القانون سواء فى ذلك دعوى الشفعة 
أو غيرها اما بكون بإعلان الخصم بورقتها و باطل القول بأن رفع دعوى الشفعة التى يحفظبا من 
السقوط لفوات مسمادها انما حصل بتقدم ورقتها إلى قل احضرين لإعلانما دون إشبراط حصول 
الإعلان با لفعل . 

سا بعاً ‏ ان الآمر فى الإعلانات خضع لقا نون المرافمات بعد الغاء لمحا الشرعية والغاء 
جميع مواد اللانحة الخاصة بالاعلانات واجراءانها والجبة المكلفة بالاعلان فيها والمادة السأيية 
من تانون المرافعات تقضى بأنكل اعلان أو تنبيه أو اخبار أو تبلغ أو تنفيذ يكون بواسطة 
المحضرين بناء على طنب الخصم أو قل الكتاب أو أمر احكلة مالم ينص القا نون على حلاف ذلك 
ويقوم الخصوم أو وكلائهم بنوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها لللحضرين لاعلانها أو تنفيذها 
وواضح من ذلك أن امحضر يعتبر وكيلا عن الخصوم مع أنه لاشأن لهم فى اختياره أرتسفةب وان 
الخصوم ثم الذين حررون أوراق المرافعات و يوجبون اجراءاتها ويقدمونها لإ انمحضربن 


اكرامية الترع الصرى 3# ل عجوو 


كراهية المشرع المصرى للربا 
للدكتور أحد رفت خفاجى 
وكيل النيابة بمكتب النائب العام 


ا نمهيدك: 


نصت المادة 78 من الا نون المدنى المصرى على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من التقود 
وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء بهكان ملزما بأن يدفع للدائن على سييل 
التعويض عن انأخر فوائد قدرها ؛ بر ف الما ئل المدنية و ه بر. ف المسائل التجارية وسرى هذه 
الفوائد من تاريخ المطالية القضائية ا إن لم حدد الاتفاق أو العرف الجارى تارضخا آخر لسريانها 
وهذا كله مالم ينص القانون على غيره . 5 ذ كرت المادة 00 من هذا القانون أنه يحوز للمتعاقدين 
أن بتففا علوسعر آخر افوا سواء اكان ذلك مقا بل تأخير الوفا. أو فى أية حالة أخرى شترط 
الفوائد على ألايريد هذا السعر على * /,: فاذا انفقا على فوائد تزيد عل هذا السعر وجب تخفيضها 
إلى ب /: وتعين رد مادفع زائدا علىهذا القدر . وكل عمولة أرمنفعة أيأ كان نوعبا اشترطبا الدائن 
إذا زادت هى والفائدة المتفق علا على الحد الاقصى المتقدم ذكره نعتير فائدة مستعرة و نكون قابلة 
التخفيض إذا مائيت أن هذه العمولة أوالمنفعة لاتقا لبا خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداهاو لامنفعة 
مشروعة . وقررت المادة جم من هذا القانون أنه لابحوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد 
ولا يحوز فى أية حال أن يكون بجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله 
دون إخلال بالقواعد والعادات التجاربة . وجاءت المادة «م؟ منه هذا ألما نون تو كل أن الفواك 
التجاريةالتى نسرى على الحساب الجارى #تلف سعرها ألقا نونى باختلاف الجبات ويتبع فى طريقة 
حساب الفوائد المركية فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . 

وفى باب القرض ف القانون المدتى نص المشرع المصرى فى المادة ؟4ه على أن على المقرض 
م ل ل استحقاقها فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر 
الفرض ه بغير أجر . وأوردت المادة .عه من هذا القانون حكا جديدا مقتضاء أنه إذا أتفق على 
الفوائد كان للمدين إذا انقضت سنة أشبر على القرض أن بعلن رغبته فى [لناء المقد ورد ما اقترضه 
على أن : تم الرد فى أجل لا جاوز سّة أشبر من تاررتح هذا الإعلان . وفى هذه الحالة يلزم المدين 
بأداء حي م تالية للإعلان ولا يجوز بوجه من الوجوء إلرامه بأن يؤدى 
فائدة أو مقابلا من أى نوع يسيب تمجمل الوفاء ولا موز الاتفاق على إسقاءك حق المقرض فى 
الرد أم الحد منه . 

والحقيقة من الأمر أنه إن دلت تلاوة هذه المواد على شى” انما تدل على كراعية الشارع . 
المصرى لقريا . بل ان معرقة التطور النشريعى لهذه النصوص والذى أدى الى صياغتبا على التحو 


غيل العدد العاشر ..- السنة السايمة والثلاامون 
السابق هدينا الى تبيان ندرج المشرع فى إظبار رغبته أعلى كراهية الربا وذلك أهذا بما جات به 
أحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه.الرأى فى القانون الكنى وما أيده ققه التشر يعات 
المعاصرة وروح القوانين المعمول ما فى الدول الختلفة . 

ا مظاهر تلك الكراهية : 1 

ولاشك فإن مظاهر تنك الكراهية قد بانت يحلاء م سيجىء من دراستنا للفائدة القانونية 
والفائدة الاتفاقية وتحرم تقاضى الفوائد المركبة وألا يكون بجموع الفوائد أ كثر من رأس المال 
الى غير ذلك مأ نفصله فى هذا البحث . 

م تخفيض الفائدة القانونية : 

كانت المادة ؟1 من التا نون المدنى القدم تجعل سعر الفائدة القاثونية عن التأخمسير فى الوفاء 
مقدارها ه / فى المسائل المدنية و + /ز فى المنائل التجارية ‏ إلى أن جاءت المادة >م ومن القانون 
المدفى الجديد لخعلتها ع / و ه يز على التوالى . وذلك أخذا بالمرسوم يتنا نون الصادر فى فرنا يم 
أغسطس سنة . .و١‏ والذى حدد الفوائد على هذا النحو . 

ولقد قضت مكلة الناض المدمرية بأنه إذاكان الك الماءون فيه فد قضى بغوائد التأخير عن 
المباخ كوم على «صاحة ااضرائب بردها وذلك من ناريج المطالية الرسمية حتى مام الوفاء بواقع 
ه ٠!‏ سنويا فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة أتى تبدأ من ١5‏ أكتوير مسنة 
5 ذلك أنة يحب تخفيض السعر إلى » /: من ناريخ العمل بالقا نون المدى الجديد كقتضى 
المادة +مم منه ( رأ جع جموعة النقض المدنية سنة ع العدد م القاعدة ١55‏ ص ١١.1‏ جلسة 5م 
يونيه سنة مو ١‏ ) كا قضتبحكة النقض فهذا المعنى أيضا حكبا الصادر فىر؟ | كتوبرسنة به ه١٠‏ 
( راججع جموعة النقض المدنية سئة ه المدد الأول ص +7 ) وأيضا يحكبا الصادر فى ع نوفير 
منة مم4١‏ ( راجع جموعة النقض المدنية السنة السادسة العدد الرابع القاعدة ١5٠‏ ص و"؛! ). 

وبين عن تعديل سعر الفائدة القانوى بتخفيضه ومن تفسير انحام لهذا النص بانسحابه على 
الانفاقات التى أبرءت قبل صدور القا نون المدنى الجديد والتى ما زالتسارية المفعول بعد المسل 
نه - يبين من ذلك أن المشرع المصرى ميل إلى حاربة تقاضى فوائد كثيرة . 

؛ ‏ تخفيض الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية : 

كانت المادة 10 من القا نو نالمدثى الختلط تجيز الاتفاق على فوائك قدرها ٠0‏ /: وذلك إلى أن 
صدر مسوم فى 1٠١‏ يوايه سلة 147 قضى بتخضض الحد الأقصى إلى و /: واستير الحال علىهدا 
النحو حتى جاء الارسوم بقانون رقم ٠.‏ لسلة .مم4١‏ فخفض الفوائد الانفاقية إلى .م /: ولما مدر 
القانون المدق الجديد أجرى تخفيضا آخر مقتضاه أنه لا يحوز الاتفاق على فاتدة | كثر من * ,* 
كا أورد حك يدل على إساءة ظن المشرع المصرى فى بعض الأفراد الذين قد يتحايلون على هذا 
النص فاعتير فائدة مستترة كل عمولة أو منفمة أيا كان نوعها اشترطبا الدائن إذا زادت في والفائدة 


كراهية المشرع المضرى الربا | مله 


المتفق عليها على: الحد الاقصى المذكور وتمكون قابلة للتخفيض إذا ماثبت إن هذه العمولة أو المنفمة 
لا تفا بلبا خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة . 

وفى مجال تطبيق هذه ألقوا نين المتعاقبة من حيث الزمان نقول إن القانون الجديد لا ينطرق على 
ثر العقود القامة ااتى نعقدت قبل نفاذه فآ ثار العقود السارية وفت تعديل التشريع تظل محددة 
وفنا لاحكام القا نون إلنافذ وقت انءقادها اللبم إلا إذا كان القانون الجديد يستند الى أعتبارات من 
النظام العام - ولماكان المتفق عليه بيقين أن القوا نين الى تحدد سعر الفائدة تعلق بالنظام العام إذ 
بقصد لبا حماية مم لحة عامة فيقتضى الآمرسريانها على كل العقود القائمة وقت نفاذها بصرف النظر 
عن تاريخ انعقادها . 

وهذا ما ذكرته مذكرة المشروع المهيدى للدادة بومم من العا نون المدكى الجديد فقا لت 1 

ه وبدجى أن أثر هذا التخفيض لا يستند إلى الماض فسيظل السعر المقرر بمفتضى النتصوص 
الحالية قائما إلى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد . أما بعد هذا التاريخ فتطبق الاحكام الخاصة 
بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود البى تمت من قبل » . 

وقد تأيد هذا القول بأحكام محكة النقض المصرية فقضت يحلسة ١م‏ مابو سئة ه4١‏ بأن 
الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يحب ألا يزيد على ن فى الماة بعد العمل بالقا نون المدق الجديد 
وا للمادة م منه متعلق بالنظام العام ومن ثم جوز إبداؤه لأول مرة أمام محكة النقض 
كا قررت هذه المحكة أن الحد الاقصى للفائدة التى يحوز الاتفاق عليها قانونا هو من النظام العام 
فيسرى السعر امخفض من تاريعم العمل بالغا نون المدى الجديد القاضى بتخفيضه أى | بتداء من ١6‏ 
أكتو بر سنة بوع ١‏ حتى على الانفاقات السابقة على هذا التاريعخ ‏ و يويد هذا النظر ما ورد ذا 
المصرص ف المذكرة الايضاحية للشروع القييدى لقا نون المشار اليه وإذا فتىكانالك المطعون 
فيه قد قضى بعد العمل بالقمانون المدى الجديد يفائدة سعرها م فى المائة ابتداء من أول سبتميرسنة 
د لحين الوفاء فإن مذ المك يكون قد خالف المأدة ب0؟؟ من القا نون المذ كور فى خصوص 
المدة اللاحقة للعمل به و بتعين نقضه وتخفض سعر الفائدة الى بر/” ابتداء من ١6‏ أ كتور سنة 
44 حتى تمام الوفاء . ( راجع جموعة النقض الصادرة فى شأن أحكام الدائرة المدنية ‏ السنة 
الرابعة ‏ العدد الثالك القاعدة ١١١‏ ص م؟١٠)‏ 5 قضت هذه احكمة أأيضا حلسة + قير ابر 
سئة وو أنه اذا كان الح قد قضى بغائدة سعرها م,,- بعد سريان القانون المدق الجديد فإنه 
يكون قد خالف القانون ذلك أن الحد اللأقصى المقرر الفائدة الى بحوز الاتفاق عليها قانونا هو مما 
يتصل يقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل .هذا ألقانون حتى على الانفاقات 
السابقة ( راججع جموعة أحكام الدائرة المدنية محكة النقض . السئة السابعة . العدد الآول .. القاعدة. 
لاض 9841 ). 

وغتى عن الببان أنه يطبق هذا النظر إلا إذا خالفه القانون الجديد بنص صريح فيه يتضمن 


أن القانون الجديد لا يطبق عل العقود السايقة قبل تاريخ نفاذه وهو ماغمله. المرسوم يقانون 
رقم .م لسنة مم١‏ والذى خفض سمر الفائدة الانفاق الى 4 بدلا من و/١‏ وأ كدثه 
المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون فقررت ١‏ و ينص المشروع صراحة على أن التشريع الجديد 
لا ينطبق فا مختص بالحدود المقررة للفائدة التى يحوز التعاقد عليبا على الاتفاقات المعقودة قبل 
العمل به ف"ن النص فى هذه الاتفاقات على فائدة ولو تجاوزت الحد الاقصى للقائدة الجديدة يستمر 
نافذ المفعول و يظل خاضما لَلَانون الذى جرى العمل به عند رام العقد, .0 

وفى مقام تبرير اعتبار سعر الفائدة الانفاتى من النظام العام بمك ينا أن نسوق ما جاء با أمذكرة 
الايضاحية للقاانون الصادر فى فرنا بتاريخ م سبتمير سئة .م١‏ الذى حدد سعر الغائدة الاتفاقى 
فقا لت هذهالمذ كرة أن المنالاة فى سعر الفائدة الاتفاقية يضر بأسس المذكية ويصيب الرراعة مخسارة 
و يؤدى إلى فساد موارد الصناعية وكلذلك من شأنه هدم كيان الآسرة الفرفسيةوضياع أملبا ف الوفاء 
مما التزمت نة من ديون . راجع : 

8 عطلةءممه1آ1 عمعلاوغء2 ممأصمعمع2 بتطملعوا أعنمطك .31 عق ملء اميم 
غأه1لآ ع0 6لدعهة 12 ذخ «انعووء1امء2 .وتطارآ مك ممأغدوود© عل عترم 3[ 
متهء غأمءدآط عل علهمملعومعنم! عمعع8 12 ذمهل قلتلطمم بطأممعرعم عل 
115 أ 499 .2 .6-1955:ئة 
إلا انه رغم هذه الاعتبارات فان المشرع الفر نسى قد عدل بعد ذلك عن فكرة ااتحديد القا نوق 
الفائدة الانفاقية فصدر المرسوم بقانون المؤرخ مم أغسطس سنة ه47١‏ والذى جعل تحديد عر 
الفائدة الاتقاقية حرا من غير قد ومن ثم همد أصبحت الفائدة الاتفاقية خلوا من حد أقصى لها. 

ه ‏ إإازام الدائن بتقاضى دينه قيلانتباء عقد الفرض: 

نصت الملدة ع .ى من القانون المدتى على إنه إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا | تقضت ستة 
أشبر على للقرض أن يعلن رغبته فى [لغاء المقد ورد ما اقترضه على أن يتهالرد فى أجل لايحاوز سنة 
اي من تارعخ هذا الاعلان وفىهنه الحالة يلؤم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن سّة الآشمرالنالية 
الإعلان ولا بحوز بوجه من الوجوء [لرامه بأن يؤدى الفائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تسجيل 
الوقاء ولا يحوز الانفاق على إسقاط ست المقترض ف الرد أو الحد منه . 

و يغبم من هذا ألنص جواز إإازام الدائن فى عقد القرض بتقاضى دينهقبلحلولهيعاد الاستحقاق 
مع ما ير تب على ذلك من التخلص من أداء فوائد المبالغ فى حدود ما أشترطته ا ىادة ع .ى من 
إجراءات ويستفاد من هذه الرخصة إمكان [لناء عقد القرض معرفة المدين قبل انتهاء أجل القرض 
وذلك بتعجيل الوقاء وهو أمر أورده القا نون امدق الجديد واعتيره منالنظام العام ولم يكن لممقا بل 
فى لقا نون المدنى الملثى ويدل على [معان المشرع المصرى فى التنكر الربا بعدم مسكين الدائن من 
اسك بعقد القرض الذى يؤدى إلى الزام المدين باستمرار سداد الفوائد الى ستستحق عليه نفيجة 
قيام هذا العقد . 


كراعية المتترع المصرى اللر با للخل 
مت تحرهم تقاضى فواك الفواظ : 
من | عروف أن تقاغى الربح المركن "كنعمهم دع مماغدذ أ أ 8 امد" أى فوا ندعل 
متجمد القرائد "ع روواعه2026” أمى خطير فقد يؤدى إلى نزايد مقدار الدين إطر بقة. مز عجة 
وخراب المدين من جدراء ذلك وكلة “مووواعهةوود» أصلبا يوثاى ومعناها تانيج الشوائد 
0 .3 ,[1 عدده1 [مزمواط عل السك عزمعل عل عءأدجمعصعكك غنأج]1 “ 
وقد كان قانون جوستنيان حرم إلزام المدين بالربح المركب وجرى فى إثره الفانون الغرمى 
قلصت المادة .مم من الما نون المداى الآلمانى على انه لا بجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد . 
. "ات 1816 كتناو0م 2024015285 اغيغ نلأ" نعميعم عرغ اناعم عم 11 ” 
وكذا الحال فى قانون الالتزامات السوسرى (المادة )8١4‏ . 
ولا صدر قانون نا بليون أجاز فى المادة ع ؟ ١‏ أخذ فوائد على متجمد الفوائد إذا كانم ةحقة 
عن سنة كأملة على الآفل . ٠‏ 
ولقد جاءت المادة ١0+‏ من القا نون المدلى القد.م مؤكدة هذا الايجاء فذكرت أنه لا بون أخيل 
ولا طلب فوائد على متجمد اافوائد إلا إذاكان مستحقا عن سنة كاملة . إلا أن المشرع المصرى 
تمشيا مع منطقه فى كراهية الربا وعند ما أصدر القانون المدنى الجديد أخذ ماكان عليه الحال فى 
القانون الرومالى ( قاثون جوستينيان ) والةانون الفراءى القند وها ورد فى القانونير الالمانى 


' عقمؤنما علسامعم' ر راجع بلانيول ور سير و بولانجيه الجزء الثاتى . بند .مو؟ . 


والدويسرى خرم تقاضى فوائد على متجمد الهوائدي أعلات المادة ,مم من القائون وذلك مع 
عدم الإخلال بالقواعد والعادات التجارية كا ذ كرت المادة مم على أنه ينسم فى طريقة حاب 
الفوائد المركبة فى الساب الجارى ما يتَضى .ه العرف الاجارىي . 
ولقد انعقد الإجماع فى فرنسا ومصر على أن قاعدة عدم جواز نقاضى القوائد المركبة فى من 
النظام العام و ممكن التحدى ما ولو لآول مرة أمام >كمة النقض . 
راجع  )١(‏ .0108 .92,2 ول8” 11 ,عنونفاعد[ عنلؤممءترعم8 عملافط 
(؟) حك محكة النقض الفر نسية الدائرة الجنائية بجلسة 7١‏ يو نيه سئة ١47.‏ ومنشور فى : 
102 .1924-1 ,عسوالماءقم ممألددا 
(م) وحك حكمة السين الجزئية فى ١م‏ مارس سنة 144١‏ ومك ور فى : 
53 1941 بعنو اهمد عمذاونا 
وطالما أن هذه القاعدة من النظام العام فتسرى منذ نفاذ القانون المدى الجديد أىه١‏ أكتوبر 
سنة وع و١‏ حتّى يالفاية للانفاقات اأتى مت قبل هذا النارحم وااى ما زالت تتتج أثرها بعد ذاك . 
ويب التفبيه الى أن المشرع المصرى أورد قبدا على إطلاق هذه القاعدة وهووجوب مراعاة 
القواعد والعادات التجارية وعدم الاخلال .با فالمادات التجارية فى الحسابات الجارية أوجبت 


ل العدد العاثشر . السنة إلسا بعة و اثلاثو 


أمكان تقاضى فوائد على متجمد الفوائد جاءت المادة +م0 مؤكدة أنه يتبسع فى طريقة حساها 
ما يقضى به العرف التجارى . ْ 


وتجدر الإشارةانى أنه رغم عدم وجود نص عائل فالقا نون المدى الفر نى للمادتين بمو سم 
من ألقا نون المصرى فإن الفقه والقضاء فى فرنسا قد أورد قيدا بشأن نحرم تماضى القوائد المركية 
لآقل من سنة وهو ما يتقضى به العرف التجارى فى المسابات الجارية ( راجع مؤلف بلانيول 
المرجع السايق بند 1604 ). 
كا حكنت محكمة النقض الفر نسية . الدائرة المدنة . بحاسة ١؟‏ يولبه سنة ١م4١‏ ما يوكد هذا 
النظر . 
راجع جموعة دالوز الدورى سنةبم؟١‏ الجرء الأول ص . 4: ). 
وجاء فى تعلق للاستاذ أعصوقة .طمء5ه[ .311 عمد كلية الحقوق جامعة باريس الآن 
وأستاذ القانون التجارى ما ما يؤكد وجبة نظر الحكمة فقال : 
مله" 3 عتتمغدمه #لوععد 11 ٠عتصسواءمغدمة'!‏ عطلطميح 1154 عل 31 1آ* 
#لنامع 5ثال 5غ46,8م! دعن عند غ+3]مم 5ذزأ6دوأ[دعأمدء 12 عنين عتاطمم 
١أه1‏ 8[ كلهم عناحؤعم عؤممد"! ذم عددعاءة] د[ علملمغم 
21666 عنجقط همك 1015 ر3ع538تامء وعأوتومه 5ع[ 05قك عمملمعمءه ع8 
غهوه عفأنامعة علماعةم 5[ عل قننعفنمزا وع! رأعأمعاأقفصعد نه إعاترفاكعسكت 
5؟كأناة 165 0505 79©6ترمه 2608 هاما )معغم0م لز أ عأممممء تج 165ئمموء 
عام تمه عتصغم نل وعأءع المج 
62م عأعون؟ 153 3 4ئل2035 أكقنات 5مأأمع20» عمن مع للقن( عنوط 


خجمع5007 ولام 18 غمه كنقوعة وهع1! اء 75نعندج وع[ ,1154 عكنلعد'! عل 
.* 0013116156 لا 5ع6ع053 عجمج أعممع 


ب قاعدة عدم جواز زيادة الفوائد عن رأس المال : 


وأخيرآ فن المشرع المصرى أررد حا لا نظير له فى الا نون المدنى القدم وهو مافروته المادة 
عم من القانون المدتى الجديد من أنه لا يحوز فى أية حال أن يكون جموع الفوائد النى بتقاضاها 
الدائن أكثر من رأس المال . ١‏ 

وورد فى تقرير لجنة مجلس الشيوخ أن اللجنة راعت ١‏ أنه من المصلحة أن حال بين الدائن 
وبين استغلال المدين بأقتضاء فوا تجاوز مقدار الددن نفسه وقد أخنت هذا الحم دول أخرى 
مثل سوريا والعراق , . 

وجاء فى الجزء الثالى من كتاب الوسيط للدكتورعيد الرزا قأحد السنبورى بند 1ه صيم1ه 
وما بعدها ما يدل على حكة هذا النص فقال إنه « ليس فى هذا الحم حماية للمدين هسب بل هو 
ينماوى أيضا على مدنى العقوية للدائن إذ أنه إما أن يكون قد أهمل فى تقاضى حقه أو تعمد 
ألا يتقاضاء حتى ثرا ؟ الفوائد على المدين » . 


كزاعية المتترع للصرى كربا ٠‏ لمكيل 


وغنى عن البيان أن هذه القاعدة تعتير من النظام العام فبى تيدف إلى حماية مصلحة عامة يسعى 
المشرع لتحقيقها بكراهيته الربا . 
وما دام الآم ركذلك قتطبق من ناريخ نفاذ القانون المدتى الجديد أى فى .١١‏ أكتوير سئة 
هو( حتى بالنسبة للاتفاقات التى أ برمت قبل هذا التاريخ والتى ما زالت سارية المفعول بعده . 
ولكن كيف بمكن [عمال القاعدة المذكورة منذ نفاذ القانون الجديد دون تعطيلاروحبا وتمشيا 
مع فكرة النظام العام وهدف الشارع من كراهيته التقليدية للربا ؟ 
يدجى جدا أن نقول إن هذه القاء.ة تنطبق بحيث لاحوز أن يكون موع الفوائد الى تقاضاها 
الدائن فى الماضى فى ظل القا نون القديم مع الفوائد الى يتقاضاها فى المستقبل أ كثر من" رأس المال 
ولا يحوز للدائن أن يطالب بفوائد بعد صدور القانون الجديد إذ! كان قد تقاضى فى الماضى فوا 
توازى رأس المال أو تزيد لآن فى هذا الطنب تعطيلا لنص المادة ممم من القا نون الجديد ‏ أما 
إذا كان قد تقاضى فى الماضى فرائد فيستس فى تقاضيبا فى ظل القا نون الجديد حتى نوازىقيمة رأس 
المال و بعد ذلك بمتنع المدين عن أداء الفوائد جريا مع فكرة المشرع المصرى من كراهيته للربا 
خصوصاً وأنه يستفاد من :ص اامادة مه من القائون اامدنى الجديد أن الآصل فى الإفراض 
الجانية فبذه المادة قررت فى صراحة أنه إذا لم يكن هناك انفاق على فوائد اعتبر القرض بكر أ 
وهناك قبد قد برد على هذا القول هو ماتقضى به الةواعد والعادات التجارية . 
بمو اعخامة: 
هذا هموموقف المشرع المصرى الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة للحد مناستغلال عوز المدين 
وحاجته والضرب على أيدى المرا بين تأييدا للقاعدة القدعة بأن النقود لاتلد تقودا . 
"قالاعم 0 5م 23؟ عم عتقصممم ذناأ" 
واتصارا للقواعد الاخلافية فى [ برام و تنفيد الالتزامات التعاقدية » كل ذلك «بدى من الشرائع 
المارية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث . 
لماكان ذلك فقد وجبت مراعاة ما نقدم بكل دفة فى أوساط ”فقه وفى دوار القضاء فن شأن 
هذا النظر وجوب تفسير مواد القانون المدنى التى أوردناها فى صدر هذا البحث تفسيرا نفق مع 
هدى الشارع وقصده ألا وهو حاربة الربا لكراهيته التقليدية لها ٠‏ 


والله ولى التوفيق . 


00 العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ام يي ”2 


عدم لوغ السن كسيب أبطلان الزواج فى القانون المقارن ش 
للاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب. 


يتم الرداج بين شخصين عحتلفين فى الجنس أى يحب أن يكون أحدهما ذكر والآخر أن : 
وهذا شرط نديهى جب تواقره وإن لم تصرح به أكثر القوانين(1) ويشترط فوق ذلك أن يبلغ 
كل من الزوجين سنا معيئة وهذا الشرط لازم لانعقاد الزواج فى معظم النشريمات الغربية جيك 
ير تب البطلان على عدم مراعاته وهو يعبر فى نظرا شرع عنالقدرة الطبيعية عن1زوترام 1606م 
على تحقيق الغرض المقصود من الزواج وهو إقامة الآسرة وحفظ النوع بإنجاب الأطفال ‏ غير 
أن القافون المصرى لم برتب بطلان الزواج على تخلف شرط بلوغ السن وإنما نص ف الفقرة الخامسة 
من المادة 44 من المرسوم بةأنون رقم م7 اسنة م١‏ المشتمل على لانحة ترتهب أنحا ؟ الشرعية 
على أنه ١‏ لا تسمع دعوى الووجية إذا كانت من الزوجة تقلى عن ستة عشرة سئة هجر بة أو كانت 
سن الروج تقل عن تمانى عشرة سنة هجرية » قول المشرع ذا النص على أن الجراء الذى بيترتب 
على الزواج مح عدم مراعاة شرط بلوغ السن المقررة ليس باطلا و[ما لا يحوز للقضاء أن ينظر فى 
المنازعات الى قد تقوم بين الزوجين فى هذه الحالة فالدعوى تدفع فى هذه الحالة بعدم الماع 
وهو دفع موجه إلى المق فى اقامة الدعوى لا الى الزواج فى ذاته ‏ فالزواج ص م منتج لكافة 
آثاره وأهمها يبوت النسب الشرعى وحقوق وواجيات كل من الروجين تجاه الأخر . 

وسنعرض فما بلى لحك صغر السن فى الزواج فى ستة قوانين غر ببة أدخلناها فى يجال المقارة . 

القانون الونانى : 

ينص المشرع اليونانى ف المادة .وم( ققرة أولى من القانون المدنى على أله ريحب لعقاد 
الرواج أن تكون سن الرجلمالى عشرة سنة كأملة وسن المرأة أربع عشرة سنة ) وقد نصت المادة 
؟ام؛ على أله يعرتب على عخالفة هذا الشرط بطلان الزواج ولكن البطلان فى هذه الحالة يمكن أن 
بزول اذا استمرت المعيثة المشتركة حتى بلوغ السن الها نونى وهذا ما ننص عليه المادة م٠١‏ فى 
فقرتها الآولىز») . 
1) بحث الداكعور اعد مسلم 8 التكل والموضوع فى تسكوين الزواج» مندور مج النهريم والقضاء السنة 
الخامسة المددان اأسادس والسابع ومؤلف الكتور جيل السرفاوى فى الاحوال الشخصية أغيرالم مين طبمة 589ا/ 
تمداس 5١‏ وراح-م فى مناس الادة ٠١‏ من قانون الزوام ( هاءش ( ١‏ ) ص ؟ ) اليوغوسلاق 
ععداتقه عا عناع عل2امعسيوقمم أ10 والى تقضى « بانه لكى يسكون هناك زواج يجب ان 
يتراغى على ذلك شيصان معمتلفان فى المنس أمام السلطة الرسمية التختصة طبقا الشروط المنصوس عليهاني اافانون » 

(؟) وعلى ذلك يجب قحك بالعطلان ان نرقم الدعوى به قبل يلو غ الزوج غير البالغم . 


صم بلوغ الى كظاب ابطلان الرداج كا 


25ؤ 


وتقبل دعوى البطلان المؤسة. على هذا السبب طبقاً لقا نون اليونائى من أى من الروجين 
ومن كل من لله مصلحة مشروعة فى طلب البطلان ‏ ا يحوز النيا ب العامة أن تطلب الحكم با لبطلان 
من تلقاء نضبا وان لم تكن ملزمة به فالآمر مثروك لتقدرها ( المادة همم١‏ فقرة أولى ) و ليس 
ثمة حد أقصى للدن ولا يلوم أن يكون الرجل أ كير سنا من المرأة . 

القانون الإنجايرى : 

حددت الم'دة الثائة من قا نون الرواج الصادر سئة 44ولء! + السن النى يحب أن يبلغه كلمن 
الروجين بستة عشر عاما و بقع باطلا لم7 كل زواج لم يبلغ كلا طرفيه أو أحدعما هذوال.ن(؟) . 

الفا نون الفر لسى : 

تنص المادة ع( من القانون الفر نسى عل أن الرجل قبل الثامئة عشرة سئة والمرأة قبل الخامسة 
عشرة ؛ لا يستطيعان عقد الرواج ورندت المادة م١‏ من نفس القانون البطلان على عخالعة هذا 
الشرط و لكن البطلان فى هذه الحالة ممكن أن نزول لسببين : 

٠‏ نس بلوغ سن الزواج ..كان المفروض ٠‏ وزالبطلان المنر نب على عدم بلوغ سن الرقاج هو 
بطلان مطلق . أن لا بسمح لواقعة لاحقة بأن نكون سدبا فى: تصحيحه . وهذا هو حك القواعمد 
العامة للبطلان ‏ إلا أن المشرع الفرنى خالم. : هذه القاعدة فى الزواج قنص فى الادة .م9 من 
الفانون المدف على أنه ولا بمكن الطعن فى الرواج إذا مضت ستة أشهر على بلوغ الزمج 7 
الزوجين سن الزواج بعد العقد , وفى هذا النص رغبة من المشرع فى الوفيق بين العمل على ا بقاء 
الرواج إذهم يعد هناك مانع من قيامه بعد بلوغ الزوجين السن المقررة قانونا ‏ وبين ابهاء حق 
ذوى المصاحة فى الطعن فى الزواج رغم بلوغبما السن ‏ ابقاء يأب الطعن مفتوحا لفترة سستة 
أشير بعد بلوغبما هذه اأسن (©! 

وظاهر أن الحم الذى يقرره نص المادة د.م١‏ المذكورة يتفق إلى حد كبير مع الحكم الذى 
تفده المادة ميم( ققّرة أولى من ااتما نون المدى اليوناتى 

ب - حمل الروجة : وتقضى الفقرة الثانية من المادة 86 ! بأنه لا يمكن الطمن فى الرواج إذا 
حملت الزوجة الت لم تبلغ سن الزواج - قبل فوات مدة الستة أشبر . ومفاد هذا النص [إنه إذا 

ا 1949 ,وعم ععداعمة 1ل ويطبق هذا القانون على كل رواج يسكون احد طرفيه ' 
متوطنا فى املترا ايا كان مكان إءرامه حت وكد قضى نطيقا أه سطلان زواج كان الزوج فيه متوطنا فى الحلا 

واأزوجة متوطنة فى استراليا لانها كانت تقل سنا عن لاية مغر عاءا . 

4 ) راجم كتاب ععنزه أل مه معة 13 طمة ؟4و١اا‏ س 45 حيث جاء به أن قالرن 
ار وا أصادر مئة 1518 حدد سن الزواح بسعة عصر عاما لكل من (١‏ زوين بعد أن كان قل ااعملى يم الا 


القانون أر بع عدر سنة بالنسبة للذاكر وائتي عدر سنة بالنسيةللاتتي وكتداب 6عمه017 ده ومنوأه 1 
طبعة 6مة! رمو . 


(9) راحم “قلف اكور جيل العر قاوى امرج النابق »0 


*# 


م الصد العاثير ‏ ألسنة السابمة والثلائون 


كانت سن الزوجة تنقص عن ١١‏ سنة وحمات قبل بلوغبا هذه السن كان هذا مقطا لمق السك 
بالبطلان لمغر سنبا وكذاك الحمكم لوكان حملبا فى خلال الستة أشبر التالية لبلوغها سن الؤواج . 
ور هذا الحم بأن حمل ال#رأة يكذب القريئة ألقا نونية المستمدة من نقص سنها على أنها غير 
قادرة على الؤواج 1 

عادعن! فأمعطنام 15 عل قنوممء'! أمولة ماوأععمع امعاععل ملاع'سس علو مذ 

3ه ع4 معامصسمء 3 185 عاعنومد'! عدم لتاطو:ة وزه20© أو عل أدافلى 16 5ومهل تنه 


3ل عل 6مأءمصيوؤغ:م 13[ عنن نع عالأطننه علوئة عمأأء'ننو علاناهزم نععرعطلام 
)١٠‏ 6150086م 858 مع عؤكلاق! عنام ؟أوع'5 أن[ 


وإذا كان كلا الزوجين فير بالغ وقت ابرام الزواج . قان حمل الزوجة لا يزيل إلا البطلان 
ألستمد دن دمر دما لاط - وءذاك فى الزواج معرضا لتهذاء هالا نه أأمها دلى قدم بلوم 
الروج 5 

ألقا نون السو يسرى ؛ 

تنص الفقرة الآولى من المادة د من القانون المدتى السويسرى على أنه ه الرجل قب لى من 
العشربن والمرأة قبل الثامنة عشر لا يستطيعان إبرام الزواج ». 
قهة الناطك! تق 8م22 فصسمع؟ 13 ,كداومم 205 عومابا عمورة عصسصمطنا 

©2128 0211206 كمع ناعم عم 


و بعلل الشراح فى سويسرا (؟) هذا النص بأن الالتزامات التى ننشأ من الزواج بين الزوجسين 
و بالنسبة للأولاد لها خطورتم! من الناحية الاجتماعية وإذا لا يحوز أن يسح لشخص غير راشدر؟م) 
والذى لا عخوله القانون حق مباشرة كافة حةوته المدنية ؛ عق مكوين عائلة . إذ أنه لاقل له 
تحمل سوليات الزوج ثم الاب ومن لاحية أخرى فان النضوج الجنى للآثى لا يتم ق 
بلاد كسويسرا قبل سن الثامنة عشرة فضلا عن أن صعاب الأمرمة وتربية الأطفال تتطلب منالمرأة 
قرة واستعدادا جسميا وذهنيا لا تمدكه من يقل عمرها عن ما نية عشر عاما . و يديت السن حسب 
الآمل بشبادة الميلاد ر ملك سلطة المراقية ععمعا!زعنمية 12 ع0 فناءهنخ اعفاء الشخص 
من نقديم هذا الدليل إذا كان ذلك مستحيلا عليه . . 

و تنص الفقرة الثائية من المادة + المذ كورة على أنه « يحوز استثناء ولأسباب قاهرة لحكومة 
المقاطعة ال بقع فيها الموطن أن تأذن بزواج المرأة التى نبلغ من العمر سبعة عشر عاما . والرجل 
الى بلغ تمانية عشر عاما كاملة . إذا وافق على ذلك الآهل أو الرصى . . 

ريعتبرمن قبيل الآسباب القاهرة أن تحمل فتاة فى سن السابعة عشر . فبدلا م نأن تلن طفلا غير 
شري فانه بحوز اللرخيص لها بالرواج قبل بلوغها السن المقررة الا ا 5 


عمل _سسسمسصشتسشتسببببسمبمبصمببْصميور 
0 بلاثيور وريبيم وبولا ير الجزء الاول طبعة م14 ابذة مدؤ س 559831 . 
020 روزيل وماتتا فى شرح القائون المدني السويسرى انطبءة الثائية اله الاول س 158 نبذة .م 
(؟) انس الادة ١4‏ مدتى سويسرى على أن < يتحدد سن الرشد بسعرين سئة كامة » .. 1 


عدم بلوخ الن نكطلب .لبطلان الزواج 0 


سن الثامئة عشر على وشك أن يصير أبا ‏ و يصح أن يكون الترخيص مزدوجا معنىإعطاءه للرجل 
والمرأة معا ‏ وقد يمعلى لأحدهيا ققط من لم يبلغ السن القا نو نية . 

وحكومة المقاطعة امختصة بإعطاء الإذن بالزواج هى تلك التى يمع فيبا موطن من له حاجة إلى 
الاذن مومعموزك عمد'ل «زموعط فإذا كان كلا من الخطيبين فى حاجة إلى الإذن وكان موطن كل 
منهما واقعا فى مقاطعة مستقلة ؛ فان رفض أى من الحدكومتين يقف عقبة فى سبيل الزواج . 

ولا يوجد حد أقصى للسن فى الزواج ولا جم أن يكون ممة قار ق كبير فى السن بين الروجين . 

ول ينص المشرع السو يسرى صراحة على عدم بلوغ سن الرواج من أسباب البطلان المطلقة بل 
نص ف المادة ١١+‏ فقرة أولى من القانون المدنى على أنه يحوز , لللاب والآم أو الوصى الطمن على 
زواج المعقود دون موافقتهم بالبطلان إذاكان أحد الزوجين لم يبلغ السن المقررة أو كان قاصرا 
أو محجورا عليه, ويرجع هذا النص إلى ما تقضى به المادة مه فى فقرتها الآولى من أن , القاصي 
لا يستطيع الزواج دون موافقة والديه أو وصيه , ويذ! يكون هذا السبب من أسباب البطلان 
النو ى فلا بحوز لغير الو الدين أو الوصى أن يطلب البطلان استنادا [ليه . 

القانون الآلاق : 


كانت المادة م. مو و من القانون المدثى الالماىد” تنص على أنه و لا سمح بزراج الرجل قبل 
باوغ رشده ولا امرأة قبل بلوغ سن السادسة عشرء يجوز الاعفاء من هذا الحظر بالنسبة للمرأة . 

ريعرر هذا النص ف القانون الآلمانى خطورة الوجبات الى تلق على الرج ل كرب أسرة سواء 
من الناحية الادبية أو من الناحية الاقتصادية فضلا عما بتطلبه الرواج من استقلال قا نوق تام وهذا 
كله لايتوافر إلا فى الشخص البالغ الرشد . وقد رؤى من المستحسن أن يوحد بالنسية للرجل 
بين سن الرشد فى الزواج وفى سائر التصرفات المالية الى لايقل الزواج خطورة عنها ٠»‏ 

وقد ألغيت هذه المادة بمقتضى القانون الصادر فى 11 .م فبراير سئة ١44‏ والذى بدى. 
فى العمل به فى أول مارس سئة +1144©) ونصت المادة الآولى من هذا القانون على نفس الحم 
و إن كانت العقرة الثانية من هذه المادة قد عدلت فأصبحت تقضى مايلى : ديحو زإعفاء الرجل أوالمرأة 
6 الحظر بشرط أن يكون الرجل بالغا الثامئة عشر من عمره وغير مششمول بالسلطة الابوية 

أو الوصاية و : 
.هولام أوووععم عع مل ونعمعمولل 8156 امعلاتاعم عصةم هلقع رعصوووطا را 


مم 6 عع عغممق عنمة ل أأمعط-2 03 52 اأجورمعءة تأوثة ونعع0 عنعحممط "1 وأمأعانه:"1 
0ك 15 ذا0 عاأعومممزم 553856أتنام 13 5005 #علانامءم] عو 


1و٠ والذى بدا العمل ,+ فى أول ينابر سنة‎ ١455/4/14 الصاهمر فى‎ )١( 

(؟) واجم شرح القانون المدنى الااءانى للاساتذة يفنوار وكازبل وهالاميل وجيى وهاءيل وليفى أواان 
وساك المزء الثالث تمليق على المادة ٠١.8‏ ص »9١6‏ 

0 رهو القانون اذى أصدره مجئس مراقبة الزواج فى سكوية الاحتلال ويه النيت نصوس القانون أأمه فى 
المتعلقة ,با'زواج والتطليق وعى المواه من 1٠#‏ 8*؟١‏ ومن 18764 لم0١‏ والقترة الثانية من للادة 1١١‏ 
والمواد من 158 15597 ومن 11١4 ١559‏ الققرة الثانية امبارة الثانية ‏ ( أأمادة 8" عن /انون اتزواج 
الالماتي الصادر ١5145‏ /, 


4 السد الفاشر ‏ الست السابسة والثلائؤنا. 


وطبمّاً لهذا النص لم يعد الإعفاء من شرط السن قاصرا على المرأة كا كانت تققى بذاك الفقر” 
الثانية من المادة ١+.‏ من القا نون المدنى بل أصبح شاءلا لكلا من الرجل والمرأة ا 
يا لنسية 0-0 بحده شرطان هما : 

أن يكون بالمًا من العمر تمانية مشر عاما . 

ثانا :أن لا تكرن مشمولة الما الأبرة آر الوساية : 

وق ورد فى:صالمادة .م( تحت عبارة, نكوين الزواجء قول المشرع ذلك على أن ف السن 
من شروط تسكوين الزواج . فبل يترنب البطلان على تخلف هذا الشرط . أجابت عن ذلك الفقرة 
الأولى من المادة ه«م0 من القانون المدفى التى تنص على أن يكون الزواج باطلا إذا كان أحد من 
أتزوجين فى وقت إبرام الزواج غير ذى أهلية لمباشرة حقوقه أو كان فى حالة غيبوبة أو مرض عقل 
عابر . فبذه المادة تنظم جزاء يكل بوجه عام المواد م.م؛ وما بعدها المتعلقة بموانع الزواج أ 
الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده(١)‏ . 

ولذلك ورد المادة الآولى من قانون الرواج لسنة ١5‏ نحت عنوان ١‏ الآهلية اللازمة لمقد 
الزواج .!؟) وجاءت الفقرة الأولى من المادة .م١‏ منهذا القانون بنفس الحكم الذى تضمنتته الفقرة 
الآولى المادة م1 . ولهذا نرى أنه رنهم عدم نص المشرع الآمانى على نخلف شرط بلوغ سن 
الرواج كسبب للبطلان فان الرواج الذى يتم دون أن يتوافر فيه هذا الشرط يعتير باطلا تأسيساً على 
عدم أهلية الطرفين لعقده إلا إذا كان الروجين قد رخص لما بعقده طبقا للفقرة الثانية من المادة 
الأولى من قانون الرواج الجديد . 

وتخلف شرط بلوغ سن الرواج يعتدر وفقآ الفانون الآلمانى سيا من أسباب البطلان المطلق 
لنسير المشرع بعبارة « إبدم 856 ء ف اللمادة م١‏ مع وجرد أسياب أخرى للبعللان الفسى نص 
عنياق المواد .م وما بعدها . 

القانون الإيطالى ؛ 


تنص الفقرة الأولى من المادة عم من القانون المدنى الإيطالى:؟” على أنه يشترط لصحة الزواج 
أن بكرن اليج ” قد بلغ من الممر ستة عشر عاما والزوجة أربعة عشر ورتبت الماذة 1١0‏ من 

نفس القا نون على تخلف هذا الشرط بطلان الرواج . إلا أن الفدّرة الثانية من المادة يم المذكورة 
أجازت فى أحوال استثنائية ولآسباب قوية إجراء الزواج فها ينالر جل الذى يكو نقد بلغ الرابعة 
عقر فل ودب للرأة الى تنكون قد بلغت الثانية عثثر . 


وجرا يات ارراع الذي تشل فاعرل بلوغ الزوجين الس المقررة إذا مضت 
(1) شرح القايون اليتق الالمانى المرجم حابي سن ”7و تليق على الياقة 895 ., 
(00 . عومزلعهه عماعموممه عل فنأعومهم. ١‏ 
ب *) الصادر في 11 #مارس سنة 9 1١‏ واقى بدأ سرياله فى ١‏ /را/ !لوا . 


عدم بلوغ الد ن كطلب ابطلان الوواج - مع 


مدة شبر على بلوغ الزوج غير البالخ السن المشترطة ك! يدقط الحق فى الظمن على الزواج با بطلان. 
إذا كانت الزوجة قد حلت من زوجيا ( المادة مم١١‏ مدن إيطالى ) . 
تكييف هذا الشرط 
وإذا أردئا ومن بص-دد-البحث عن القائرن الواجب التطبيق على هذا الشرط تعيين قاعدة 
الأستاد الخاصة به كان لزاما قبل ذلك أن نجحرى :سكيف هذا الشرط لمعرقة ماإذا كان من الشروط . 
الموضوعية للزواج فنسرى عليه قاعدة الاسئاد الواردة فى المادة ؟١‏ مدق مصرى أم من الشروط . 
اللمكلية فتنطبق بشأنه قاعدة الاسناد الواردة بالمادة .+ مدثى مصرى . 
ويحرى الشكييف أخذا بقاعدة الاسناد الواردة فى المادة العاشرة مدتى و فا لاحكام ار 
المصرى ‏ رما كان هذا القا نون متعدد الشرائع وكانت الشريمة الاسلامية هى الشربعة ذات الولابة< 
العامة كان من الواجب إجراء التكييف وفقا لاحكاء ,ا 
ومن المسل أن ركن الزواج فى الشريعة الاشلامية هو الاجاب والقبول وشروط اتعقاده هى 
الآهلية وانحاد بجلس العقد وتطابق الاب>اب والقبول وسماع كل من المتماقدين كلام الآخر مع عر 
قال أن سه ارحب بعيار نه" إشاء ا دماج وعم الموجب أنقصد القا بل الرضا به وهذه الشروظط 
الآربعة جع فى الواقع إلى ثىء واحد هو وجوب تحقيق رضا الطرقين وتوافق إرادتهما وهنا 
الرضا يفترض توافر الاراءة الواعية المدركة ‏ و يثر نب على تخلف ركن العقد أو شرط من شروط 
انمقاده بطلان الرواج حقيقة أو حك (') . | 
وتفر يعا على ما تقدم يكون شرط بلوغ الروجين السن القانونية من الشروط الموضوعية لصحة 
الزواج وتسرى بشأنه إذن قاعدة الاسناد الواردة بالمادة ١١‏ مدق . والتى تحيل إلى هذا الصدد 
إلى قانون كلا من الروجين . 
ولكن هل يطبق فانونا الروجين تطبيقا جامعأ ع1 هوآن 0 - ععنى هل يشرط ترافر شرط 
بلوع السن فى الا نو نين معا ولو كان تنخلف هذا ااشرط عند اعد التوجن نقمر : أم يطبق القا ونين 
تطبيقا موزا ودزعوطاء6وةق معنى أن يلجأ إلى قانو نكل من الزوجين على حدة . 
قال بالتطبيق الجامع نفر من الفقه إذ برون أن الزواج لا يكون صميحا إلا إذا اعتبر كذلك 
وفقا للقا نونين وهو ما لايتحقق إلا باستيفاء الزوج شروط الزواج فى قانونه وفى قانون الزؤجة 
واستيفاء هذه الآخيرة شروط الزواج فى قانونها وفى فانون الزواج وحجة هذا الرأى أن كل 
واحد من القانونين لا دف فقط إلى حاية مواطنيه فقط , بل يدف إلى حماية رابطة الزواج 
ذاتما ومن ثميحب أن أن تخضع هذه ال ابطةالقا نو نيةللقانو نين ؛ إلاأن هذا الرأى أصبح ميجودا فى 


)غ00 وأجم “وف الاسستاة الشبخ عد الرعدن تاج طبعة 96 3 الثسر يمة الاسلامية فى الاحوال اأشخصية. 5 
ونا بسدعابي و.ؤاف المرحوم الاستاق مد الوهاب حلاف طبمة ه؟ة1؟ فى أحكام الاجوال الشخصية بن 1 ؟ 
وباسدمل_ ووؤاف الاستاذ م محى افدين عد الخيد م الاحوالل الدخصيقفي الدسريمة الاسلامية. 6 طبية945 
مي غ1 ا وماسدها . 


ك1 العدد العاشر ‏ السنة السابعة واثلاثون 


افقه الآن لآن من تنيجته تطبيق القانون الأشد فى أحكامه من قائوتى الزوجين() . 
رذهبت غالبية الفقباء إلى تطبيق قانوى الزوجين تطبيقا موزعا بمعتى أن يطبق على الزوج قانو نه 
وعلى الزوجة قانونما فى كل حالة يتعلق سبب البطلان المدعى بأحدهما فقط كا هو الشأن فى حالة 
الرضاء والسن والاذن العائلى . ولذلك فانه يكى لصحسة الزواج أن يستوفى الزوج الشروط النى 
بستلزمها قانونه وأن تستوفى الزوجة الشروط التى بستازمها قانونها وحجة هذا الرأى أن كل قانرن 
صحمى مواطانى الدولة دون الأخرين فلا محل لتطبيقه عليرم() 
ويبدو أن محكة النقض المصرية لاتميل إلى الاخذ بالتطبيق الموزع لقا نونى الروجين طبقا لحم 
المادة ؟؟ من القانون المدتى المصرى إذ قضت فى حك لها صادر فى أول أبربل سئة غ0١‏ أله عتى 
كان الحم المطعون فيه بعد أن قرر أن القانون المدنى اليو نانى والقا نون المدى الايطالى هما القا ونان 
الواجب تطبيقبما فى الدعوى فما يتعلق بشرطصمة أنعقاد زواج الطاعن بالمطعون عليبا ‏ و بعدأن 
قرو أ وها لتهن :لاض ووه من الفأ ترون الذي الاير من اكتادة رامن القاترن امداق 
الايطالى لا يوز لمن كان مس نبطا زواج سابق أن يعقد زواجا جديدا قبل !لال الزواج السابق 
وإلا كان العقد الثانى باطلا ‏ بعد أن قرر الحم ذلك قصر بحثه على حم القانون المدنى الايطالى 
فمايتعلق بطلب بطلا نالزواج الثاتى الذى عتد أثناء » غياب الزوج السابق وقبل أن تنتهى حالة غيبته 
00 هذا البحث إلى أنه لا يقبل الطعن فى الزواج الثاتى طالما كانت حالة الغياب قامة 
ولم يتعرض لحكم القانون المدلى اليونانى فى هذا الخصوص مع أنه أحد القانوئين الواجب الرجوع 
إليبما ليتعرف الشروط الموضوعية لصحة ١ازواج‏ الجديد عملا بالمادة ٠١‏ من القانون المدقى 
العبراة نه مع تمسك الطاعن بأنه وفقا لنص المادة 4ه من القانون المدى اليونانى يشر 
زواجه بالمطعون عليبا باطلا إِذْ م يصد ر حك با تحلال زواجبما السابق قبل انعقاد زواجبا الجديد ؛ 
لما كان ذلك مان الحم إذ م يقبين حم القانون اليونانى فى واقعة الدعوى ولم رد على ما مك 
به الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جاء معيبا بما يستوجب نقضه ( . 


١(‏ )من هذا الرأى فايس سس راجم رأيه معروضا ومنتقدا فى ,أتيقولطيعة 5) ذا فقرة م5؟. 

( ؟» ) راجم فى هذا المنى باليفول فى القانون الدوك الاس طبعة ١949‏ س 447 ابذة 401 وفى نفس هذا 
الممنى سافانيه فى مولفه دروس في القانون آلدولى الخاس طبعة “دو ص 75؟ يبذة 5لا" وأير بور ليجوتيم 
فى موافه مختهسر القانون الدولى الخاس طبعة ١884‏ نبذة 90؟ سن 505 وبابعدها ب وراجم الدكتور دز الدبن 

عبد الله فى ٠ؤلقة‏ المرجم السابق ص .١88‏ 

(؟) مجموعة 3 التقض المنة الخامسة المدد اثالث س 49 رام ١١١‏ ولاس وتائم الدعوى الى صدر 
فيها هذا المكم أن يونانيا أقام وعوى امام محكمة الاسكندرية الابتدائية طالبا ابطال زواجه هن سيدة.ن جزائر 
ادوديكانيز لسبق زواجها من جندى اوطالى فقد في احدى المارك وءو زواج رمثم مادام لم يحل - من زواجبا 
أن جديد وققا للقانون اليونانى ( قانون الزوج ) والقانون الايطالى ( قانون اازوجة ) فقت الهكمة برض 
الدهوى تأسوسا على أن الفائون الايطالى وهو قانون جنسية الغائب وزوجته يفرق بين حالة اذ زوجة الذالب 
الاجراءات اللازمة لاستصدار حسك باعتبار للفقؤد .ميتا وحالة اغفالما اتذاذ هذه الاحراءات ‏ فلى' الال الاولى 
لابقد الزواج الثانى الا اذا صار الحم باعتبارالمفقود ميتا حكما نهائيا ب اما فى الحالة الثالية فلا جبوز الطمن فرصتت 
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وظاهر أن المقصود من الرجوع إلى قا نو نكل من الزوجين هو انه لكى يعتير الزواج محا 
يحب أنيكون كذاك فى كلا القا نو نين فيك اذن لابطاله أن يكون باطلا فى أحدهما لا أن يكون 
اطلا فى كلييما( )١‏ . 

وقضاء حكتنا العنيا هوجوب الآخذ بالتطبيق الجامع بالنسبة لقانوتى الزوجين ميرر بصراءحة 
نص المادة ١+‏ من الفا نون المدنى المصرى( 425. 


محمد 


اك 


حت الزواج الذى تعقده زوجة الذاثب مادامت حالة الفياب قائمة ‏ وهذه هى حا الزوجة فى هذه القضية ‏ 
واسداً نف الزوجهذا المسكم نقضت ممكمة الاستشاف برفض استثتافه وتأويد السك فلما طمن بالنقضقضت الحسكمة 
المليا بنآض الحم للاسباب الواردة فى الم ٠‏ 

وقد كان. المفروض لاأءق لامجاه اأفقه الفرنى فى التطببق الموزخ ان لا يملبق سوى اقانون الايطالى وهو قانون 
اتزوجة الابطالية الطلوب ابطال زواجما لسيب راحم الها وحدها وهو ارتباطها بزواج صابق ‏ الا ان >_كمة 
النقض الأصرية ل تر ذفك وأوجبت الالتجاء الى قانون اازوجين مما على النحو الشار اليه. . 


+ عجلة النصسريم والفضاء السنة‎ 156١ / ٠١ / ١م راجم كم محكمة الاسك ندرية الابقدائية فى‎ )١( 
ونخاس وقائم هذه ا'قضية فى ان سيدة تونسية تزوجت من ايطالى سنة 1448 ثم عالبت‎ ١١١ عدد بم حص‎ 
ببطلان اازواج لانه ثبت لها أن الزوج كان «صابا بالمنه فيل الزواج . قدفم اازوج ,أن النزاع ,ملق بصحة الزواج‎ 
وانه اذك يجب تطدق القانون الايطالى والفانون الفرنى منا وانه وان كأن القا ون الابطالى يقضى بابطال اأزواج‎ 
العنه اذا طنبذلك أحد ازوجين الا أن الفانون الفرنسى لابجل القدرة الجنسية من شر وط صحة الزواج  ففضت‎ 
المحسكمة بأنه حتى مم الننيم بدفم الروج فان الزواج يمتير باطلا لانه يهب ان يكون صحيحا بحسب الفانونين‎ 
ولمكن,! رأت من ناحية اخرى ان المألة :تعلق بتكيف فكيفت النزاع وفقا العسريمة الاسلامية واعتبرته متملقا‎ 
التطليق الذى مخضم للفاذرن الايطالى ز نانون الزوج وثت رفم الدعوى ) بحسب المادة ؟١ / ؟ من القانون‎ 
المدتى‎ 

(؟)اخذت يسكس هذا محكمة القاهرة الابتدائية فى ني لها صدر قاريخ؟١‏ أبريل صنة 1581 (غيرمنشور) 
جاء فى حيياته ما يلى « وحيث ان ااثابت من أوراق الدعوى وال تندات الودعة فيما ان الزوجين مختلفى الجنسية 
أذ ان الزوج بريطاني الجنسية بيها الزوجة يونائية الجنمة وطبقا لفاعدة الاسناد الواردة فى المادة, ؟1 من القانون 
المه فى الأصر ى يتم الزواج فى هذه الحلة قانونان وقد ثار لاف حول 'يفية تطبيةبما وهل يتميناستيفاء الصروط 
الموضوعية وفنا للقائرنين ما بالنسبة لسكل من الزوج و لزوجة أم يكفى استية ؤعما باتسبة لكل متها على 
حدة ونقا انانون وبعبارة أخرى هل يتمين تطبق انقائونين تطبيقا جاءما ©182012619ات أم يسكنى تطييق 
كل منهما تيا موزعا 015161181076 فقال البمض بوجوب التطبيق الجامم يمنى ان الزواج لا يكون عرسا 
الا اذا اعتبر ؟ ذلك وفقا للفانونين وهو ما لاءتداق الا باستيفاء الزوج تعروط الزواج في 5نونه وف قانون 
الزوجة واستفاء اازوجة شروط اازواج فى قانونها وفى قانونالزوج وحجة هذا الرأى ان كل واحدمن!#تونين 
لابهدف فقط الى <اية مواطنه بل يهدف الى حاية رابطة اازواج ذائها ومن ثم يجب أن مخضم هذه الرابطة 
لاقانونهن . ورأى البمض الآخر تطبيق قانوتى المارقين تطبيقا موزعا يممئى ان يطبق على الزوج قانونه وعلى 
الزوجة قانونها ولذلك فانه يكفى لمة الزواج أن يس:وفى الزوج الصروط الى يتسلزءها قانونه وان توفي 
الزوجة الغعروط الى يستلزءها قانوئبا . وحجة هذا الرأى ان كل قانون محمى ٠واطى‏ الدولة دون الآخرئفلامل 
لعطبية. عليهم . على أن اصحاب الرأى الاحَير لا يطلفون رأييم بل .رون اف من الشعروط للوضوعية للزواج 
مابتعين بشأنه إجراء التطي المامم وان الأمر يتوقف على الفرض من السرط وثطاقه واخدنآ بيذا الاعتبار يتيسع 
في شأن سن الزواج وسحة الرضاء ورضاء الوالدين التطبوق الموزع لان كلا منعدم العروطيازم توافره فيعس 


م١1١‏ العدد العاشر سه السمنة السابعة والثلاغون 


الخلاصة : 


وننتبى مما أوردتاء فى هذا البحث إلى أن كاقة القوانين الغرببة ألتى أدخلناها فى دراسئنا المقارنة 
تعن عدم بلوغ السن ببا مبطلا للزواج سواء كان ذلك من جانب الزوج أو الزوجة . أها الشريعة 
الإسلامية فلا تسر صغر السن مؤديا للبطلان و[تما اعتيره المشرع فى المرسوم بقانون رقم م" 
أممنة ١4+‏ ( العادرة ه اللانحة الشرعية ) سيبا ماحعا من سماع الدعوى لخسب .وهذا! الاتجاه جمود 
من الشارع المصرى الاسلاى لآن الابقاء على أواصر الآسر يدعو إلى عدم ااتعويل على هذا الوب 
:فى ابطال الزواج للك 
أما الشرائع المعمول ما فى طوائف المصربين غير المسلدين فتختلف فى نظرتما إلى صخر البسن 
كسدب لبطلان الزواج . فبينا لا ترتب شريعتا الأفباط الارئوذكس والمسيح.ين الانجيلبين البطلان 
على .هذا . السدب إذ جد الجسع الصفوى أنه , إذا وقع عدم بلوغ السن المةرر لآى من الزوجين 
سبوا أو جبلا أو تغريطا م امتدج الزوجان بيحضبما فلا يلزم الفسخ . وان لم مزجا كأن تكون 
“الروجة صغيرة فمازم اتظارها إلى أن تبلغ السن المناسب لاختلاطها مع زوجبا , . إذا بالشر يعتين 
الكاثو ليكيةوالموسؤية تجعلان من صغر السن سبا للإطلان (») . ' 
وثمة مسألة متصلة هذا الببحث ودى أنه إذا اشرطت شر بعة طائفية معيئة سنا خاصا للزواج ا 
هواكأن ,النبة للشريعة الموسوية إذ تمنع اجراء الزواج قبل بلوغ الزوجة سن الثانية عشرة ونصف 
و بلوغ الزوج سن الثالثة عشرة ‏ فانه يعمل ذا النتص فى حالة انطباق هذه الشريعة عند [تحاد ملة 
الزرجين ومذهيبها - ولا يعمل به فى حالة اختلافهما ملة أو مذهبا إذ يعمل بالنص الوارد 
| للاتحة الشرعية ( المادة وه فقرة خامسا ) ٠‏ )على أنه من الناحيةالعملية فا نالنص الوارد فى الشريعة 
.الطائفية سمكون معطلا دما .فى حالة إذا كان السن المشتزط فيها أقل من السن المحدد ف اللانحة الشرعية 


يكل مارف علىانفراد فيكفى ان بكون الزوج قد باغ سن !ازواج وصدر رضاء صحيحا وققا لفانونه ولو كان م 
ياغ هذه ان ولم يسم رضاء ونقا امانون انزوجة ٠‏ ما يكنى أن تسكون الزوجة قد بلغت سن الزواج وصدر 
رصاها سديها وققا لقازرنها ولو كانت لم نيام هذه السن وام يسم رضاها ونقا لفانون الزوم اع 
وقد أخذ غالبية رجال الفقه بالرأى الأخير وترى الكاءة الأخذ به [ؤ أن الذرجة الدتمية للاخذ بالرأى الأول 
حى تطبيق القانون الاشد فى احكايه ‏ ر يراجم في ذلك ماف القاتون الدولى الخاس المصرى للد كتور عزالذين 
عبد الله الجزء الثاني الطبعة الثائية س ١4٠.‏ ) واباكان السبب الذى .تند اليه الطرفان فى الب بطلان اأرواج 
حو قصر ا'زوجة وعدم بلوغها السن القانوتى ازواج وهو سيب راجم اليها وحدها بدون زوجباومن تميكون 
قاثونها اى القانون اد الوثاتي هو الواجب التطييق على موضو ع هذه الدعوى * . 
١ (‏ ) لان الطبيمة المارة ابلادنا تتؤدى #لو حم فى سن «بكرةوهذا فن الطررمى أن تدم الاسسر فى الريف 
على تزويج البنات بالأخس فى سن مكرة لخوة على الخلاتهن . نابطال الزواج فى هذه الحالة عرض الاخلاق 
فتطر ولاشك ٠‏ 2 
( ع) الجسم الصفو س 554 ومؤلف الزميل الاستاذ ابياب اسماعبلل فى شرح و.ادىء الاحوال ااشضوية 
اإسطوائف الملية طبعة ١581‏ يذلى 6ازار ههاء ا 
ارام ) راجح نس المامة ١‏ من القانون رقم 285 لسنة 1١0‏ الخاس بإلماء الحا العرعبة والملية. . 
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لإن الدعرى سيمتنع عندئذ سماعبا نزولا على حم المادة وو من اللانحة قبل التكل م وضوع الدعورى 
والتغلغل فى بحث صمة الزواج أو بطلانه . أما إذا كان السن المشترطف الشريعة الطائفية "يد عن سن 
السادسة عشرة للزوجة والثامنة عشرة لازوج فان الدعوى تسمعفى هذه الحالةء ثم يدور البحث بعد 
ذلك حول ما إذا كان تخلف السن المشترطة فى الشريعة الطائفية بوجب بطلاناازواج أم لا . وبذلك 
لا يكون فى نظر نا تحديد السن ف اللائحة الشرعية أم! متعلقا بالنظاءالعام إلا من حيث اعتباره نصا 
اجرائيا وأما إذا كنا بصدد بحث الموضوع أى صحة |ازواج أو بطلانه فالمرجع هو شريعة الطرقين 
إذا كانا متحدان ملة ومذههيا والشريعة الاسلامية إذا اختلفا فى ذلك1(0 ) . 


)١ (‏ فزن للزميل الاستاذ ايهاب حمن اسماعيل فى «ؤلفه المرجع السابق اااي لما 
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١4٠‏ العدد العماشر - السنة السابعة واثثلانفورن 


ركن ااقصد الجنائى لدى اأشريك فى الجر يمة 
للدكتور أبوايزيد على المنيت الحاى 


يتحةق الاشتراك فى الجرمة إذا ساهم شخص أو أ كثر مع الفاعل الآصلى فى اركاب فمل 
يعاقب عله القانون . فالاشتراك لا يوجد إلا تبعاً لواقعة أصلية معاقب عليبا » ومعنى ذلك أن 
الشريك لا يقبع الفاعل المادى أو الفاعلالمعنوى للجرمة » و[ ما بد بسع الجرعة نهسبا . 

وقد استقر الفقه ل فنبا 
إلا إذا توافر لديه الفصد . والمفروض بالقصد هنا ؛ أن يوجه الشريك إرادته الحرة المميزة إلى 
المساهمة فى فعل معين » وهو على عل بأنه فعل غير مشروع . 

فبل لا بدخل على ما استقر عليه الفقه والقضاء من ضرورة توافر ركن القصد لدى الشريك 
بعض الاستثناءات ؟ وهل جراتم الاصمال ااتى لا يتوافر فيبا ركن القصد ( لآنها جراءم خطئية ) 
يتصور فيبا الاشتراك ؟ 

هذه الامور قلما لا مر أمام الباحث الذى .تعرض لثل هذا الموضوع . 

وحتى ينبسر لنا حث ركن القصد لدى الشريك سنقسم الموضوع إلى قسمين : 

. العم أو المعرفة بالفعل غير المشروع‎ - ١ 

. إتجاه الارادة إلى المساهمة فى الفعل غير المشروع‎ ٠ 

اح العم أو المعرقة با لفعل غير المشروع 00000026 1 : 

يحتوى مضمون المادة .؛ منقانون العقوباتفى أولا وثانيا علوضرورة عل الشريك بالجررمة . 
وتنص المادة صراحة فى ثاثا على «العلم بالجريمة .فالمادة .ع عقو بات تشارط عل الشريك بأنه يساهم 
فى عمل غير مشروع , فإذا انتق العم فلا يع تحت طائلة العقاب . 

فلو فرضنا أن خادماً أدلى معلومات مستفيضة لاحد الآفراد عن مسكن سيده معتقدا أنه بريد 
اسنتجاره , فإن الخادم لا بعد شريكا فى الجرمة التى أوقعها من استقى منه المعلومات )١(‏ فالعلم ركن 
أساسى من أركان القصد فى الاشتراك » وقد نص القانون على ذلك سواء صراحة أو ضمناً كا تبين 
لنا من المادة .ع عقوبات . 

فا المقصود بالعل يا لفعل غير المشروع ؟ 

المقمود من ذلك استبعاد العم بالعتوية المنصوص عنبا ... ويكنى معرفة الشريك أنه يسترك 


)١ (‏ جاروء الهزء ال كاسن الع امن لق : يقول الاستاذ جارو إند كل من 17ث ف فمقغير مهر ويم" 
بدون حلم »* ٠لا‏ بعد شريكا . 


ركن القصد الجنائى لد الشريك فى الجريمة الكل 


فى فعل يعاقب عليه القانون )١(‏ فالمادة ,م مكررة من قانون المقوبات تنص على معاقبة مالك 
الأشياء المنقولة الذى يقوم باختلاسها على الرغم من أنها مرهونة ضبانا لدين عليه أو على آخر .فلو 
كان الشريك لا يعم أن الآشياء المنقولة مرهونة ؛ فلا بعد شريكا للفاعل الاصلى ( المالك ) 
لان أحد أركان القصد الجناتى ( العم ) لا يتوافر لديه . و يشترط فى لش ريك العلرالنام بأن الفعل غير 
مشروع ءأما شعور الفرد باحتال وقوع فعل غير مشروع من مساهمته » فبذا لا يؤدى به [لىالمؤاخذة 
كشريك ف الجريمة التى وقعت » وإما يؤاخذبالمادة بإبم فقرة غ عةوبات الى تنص على أن : 

ديحازى بغر امة لا جاوز خمسة وعشرون قرشاً مصرياً : من ترك فى الشوارع أو الطرق أو 
الميادين أو انحلات العمومية أو الغيطان شيئاً من الآلات والعدد والأسلحة الى لو قعت فى أبدى 
االصوص أو غيرمم من الاشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجراتم .. الخ (5).. 

فن ترك الاسلحة أو الالات فى عارضة الطريق , الام الذى ساعد اللصوص أو الاشقياء على 
[مام فعلهم الإجراى لا يعاقب بعقوبة الشريك فى الجر مة التى وقعت » وإ مما يعاقب قط بالغرامة 
المنصوص عنبا فى المادة بب#:/ ع عقوبات لان المشرع ل يكتف بشعور الفرد احتمال وقوع 
الفعل و[نما اشترط الع التام للفعل الخالف لاقانون الذى بتحقق أو شرع فى تحققه . 

وعلى الرغم ما تقدم توجد حالات لا يشترط فيبا المشرع توافر العل بالفعل غير المشروع لدى 
الريك بل وقد يجبله . ومثال ذلك : 

١ (‏ ) الظروف العينية المشددة . (ب) الاشتراك فى الرنا . 

كا توجد حالات أدرجما المشرع المصرى فى باب الاشتراك متبعا فى ذلك القانون الفرنمى 
على الرغم من أنما تعد جرمة مستقلة كجربمة إخفاء الاشياء المسروقة ( مادة غ» عقوبات ) [ذ 
أنه من الاصلح أن تدخل فى الباب الخاص لجر مة السرقة . 

: الغلروف العينية المشددة‎ )١١ 

إذا كانت الجر مة التى وقعت عقو بّتبا أقل من التى رغب الشريك الاشتراك فيها » فنه لايؤاخد 
إلا عن الجرمة التى وقعت أما إن كانت عقوبة الجريمة أشسد من التى أراد الاشتراك فيبا وشال 
ذلك . إذا ارتكب الفاعل فى جر بمة السرقة » جر يمة قنل حتى حققالسرقة .. جر بمة القتل وإ نكانت 
تشدد العقوبة على الفاعل إلا أنبا أيضا تشدد العقوبة على الشريك حتى ولو كانهذا الاخير لم يشعرك 
مع الفاعل إلا للسرقة فقط , أو لم يعلم بالقتل اطلاقا إلا بعد القبض عليه . 


)١(‏ محكمةالتقش الممصربة فى لا© فبراير ١4819‏ ع محاءاة السثة لا س 4٠٠8‏ 8« بان قصد الاشستراك فى 
المرمة اآتى دان الطاءن بها ء» وإنه كان وقت وقوعبا عالاً م قاصداً الاشتراك فيبا » . أنظضر فى قس المى 
حسكمة التقض الاجيكية ١5‏ اكتوير 984! « المقمود ااعل هو اع بالفمل وليس العلل بالمقوبة » بازيكريزى ش 
9؟؟ (الجزء الأول سى 1417 . / 

( ؟) راجم فى نمس العي الفقرة السابعة من المادة ١‏ عقوبات فرنسي والادة !8ه عقوبات بلجي . 


4 العدد العاشر ‏ السنة السابعة والثلاثون: . 


لنا أن نرجع الى المادة م؛ عقوبات التى تنص على أن : من اشترك فى جرمة فعلية عقوبتها 
ولو كانت غير النى تعمد ارتكا ءا متى كانت الجر ممة التى وقعت بالفعل تنيجة محتماة التحر يض أو 
الاتفاق أو المساعدة النى حصلت .)١(‏ 

فالمادة. م4 عقوبات تشترط ا اخذة ااشريك بالعقوية المشددة أن يكون الفعل غير المشروع 
الذى أدى الى تشديد العقوبة من النتانج الحتملة الإنفاق أو للتحريض أو لبساعدة . ومعرقة إن 
كان الفعل غير المشروع الذى أدى إلى تشديد العقاب من النتانج الحتملة للاشتراك أم لاء أمس 
متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليبا من محكمة النقض (5). 

( ب) الاشتراك فى الرنا : 

تنص المادة م/م عقوبات على أن « وويعاقب أيضا الزائى بلك المرأة بنفس العقوبة .. 

القانون يفترض فى من يواقع امرأة متزوجة علله بذلك » إلا إذا أثيت أنه يحبل جمالة نامة 
كونها متزوجة . ولذلك ل يثرك المشرع شريك المرأة الزانية مخضع الى قواعد الاثبات العامة بل 
أفرده بأدلة خاصة نص عليبا فى المادة >/م عقوبات . وعلى ذلك فالمرأة الزانية ( الفاعل الاصلى) 
تخضع اطرق الاثبات العامة بينها استثنى المشرع شريكبا بالمادة ؟ عقو بات . ومعتى ذلك أن براءة 
الشريك لعدم توافر أحد الادلة المنصوص عنبافىالمادة +/ب؟ عقوبات ضده ليس معناه براءة الزوجة 
الزانية إن كان هناك أدلة أخرى تؤكد مها (*). 

الواقع أن الاشتراك فى الزنا له وضع خاص مختلف ماما عن الاشتراك بوجه عام ؛ فالدعوى 
لاتحرك ضده إلا إذا قدم الزوج شكوى ضد زوجته الزانية . وإذا تنازل الزوج عن محاكمة زوجته 
قبل أن يصدر ضدها حك بائياً » فالدعوى العمومية تسقط بالنسبة لها وبالنسية للشريك أيضاً 
حتى ولو كان تنازل الزوج قاصراً على الروجة فقط١؛)‏ ' 

ولذلك فنص المادة مهبم عقو بات جاء حتى لا يع الشريك ف الزنا من العقوبة إذا تنازل 
الزوج عن شكواه أو تصالح مع زوجته بعد صدور الحم : 


)00 محكمة القض [معربة 5؟ أبريل أعوا الجموعة الرسمرةالستة ؟ ص ”5 ؛ <ايات فى سويف 
؟؟ قبرار ١58‏ 9 اللجموعة الرسمية السنة ** ص ١١0‏ . وفى تمس الممنى محكمة النقض اللجكية فى 
أول يوابو ١549‏ - بازيكربزى 4 الجزه الأول س ١54‏ * 

ر؟) كم ةالقغ ىآ اصريةم؟ ديسمير1447 - مجموعةالقواعد القانونيةا طزءالسادفصص1 /ا رقمعدو١؟‏ نوفبر.؟؟ ١‏ 
محاءاة السنة ١١‏ هده وكذلك محكمة التش الفرسية #”١‏ دسسير ١5141‏ 270 . 2 . 22أم) . [انس8 

(؟) قضى ترسى ه ينابر ١9:5‏ دالوز م90١‏ الأزء الاولس 5؛ ؛ تقض ترسى ١4‏ ينابر 194٠‏ دالوز 
-:5ذز ص ١/6‏ : 

(4:) استئناف طنطا ١8‏ سبتمير ١99٠‏ الموعة الرسمية السنة ١*‏ ص 78 ع استثناف اازازيق ١9‏ 

سامير 1519 لشموعة الرسمية السائة غاص 86. 00 


ر كن القصد الجنائى لدى الشريك فى الجر بمة 1 


؟ ‏ الإرادة فغهواملا هرة : 

الارادة هى العنصر المعنوى اللازم ىكل الجرام . فالانسان لا يسأل إلا إذا ساهم فى الفعل 
بإرادة حرة ميزة . ومعنى ذلك أنه لا يكن عل الشريك بالفعل الذى ساهم فيه ٠»‏ بل يشارط فضلا 
عن الل » أن توافر لدبه القدرة على أن يعى ما يفعل . . . ولذلك لا يسأل المصاب عرض عقلى 
أو من وقع تحت تأثير مؤثر خارجى قضى على حرية تفكيره . ويترئب عما سيق أن تنجه الارادة 
الحرة المميزة إلى المساهمة فى ار تكاب فعل معين ,الذات سواء أكان هذا الفعل محددا أم غير محدد .. 
فكل من الفاعلين والشركاء يعملون من أجل الفمل الذى اتحدوا من أجله(١)‏ . فلو فرضنا أن 
شخصاً أعار صديقاً له بندقية صيد فى وقت حرم فيه الصيد » وارتكب هذا الآخير جناية قتل 
بالبندقية » فلا يمكن القول بأن من أعار البندقية شريكا فى جناية القتل » إذ أن إرادت لم تتجه إلى 
إحداث جناية القتل ٠‏ بل ولم يكن لديه العلم أن من استعار البندقية سيستعملبا فى القتل ٠‏ وعلى كل 
حال اتجاه الارادة مسألة موضوعية متروكة لتقدر قاضى الموضوع(؟) . 


والارادة وهى ركن أساسى للقصد الجناتى فبى أيضا ركن أساسى للسشاءلة عن أى جر عة 
وقعت سواء أكانت عمدية أم غير عمديةرع) » فبل بحق لنا القول بأن الاشتراك جائز فى جراثم 
الاهمال ( الجرام غير العمدية ) ؟ 


لقد تضاربت أقوال الفقباء وأحكام القضاء فيرة طويلة حول هذا الموضوع ء فاليحض برى 


فملى الرغم من أن جرائم الاهمال جرائم العنصر المي قيها هو ركن الخطأ وليس القاصد 
الجنائى إلا أن الفقه والقضاء انحها فترة طويلة إلى تأبيد صحة وجود الاشتّراك فى جراتم الاهمال 
ولقد أعطى الأستاذ جارو ملا عن « العرجى » الذنى تحدث إصابة لاحد المارة فبو فاعل أصلى ء 
أما صاحب العرءة الذى حرضه على السير بسرعة فبو شريكا له . والواقع أن جسم ام الاصمال 


0 أظر 4835م. 1947 60 فالدن روءرطة7؟ 806 تعألعمدهلآ 

(؟) المرجم السابق 
(؟) راجع رسالا فى الى كتوراه عن جراتم الاهال فى القانون الصرى يجامعة بأريس 1905 س 
لا ونا بعدها . 

(4) ععءمعلنممص!ق :ناف , لموسد5 5 398 . 8 . 60 2:2 ,لسمتتيدت 
٠ 1395‏ هم 4 .ع رع18161[1 عع تنوعصسوط , 144. م , 1899 وصوط عوغط1 
فغلةء1 , غودده8 ,4342 .م 1947 4ع أعنة1 , وعطدا ع(آ سعتلعممه12 

8 م 1951 
محسكمة القش المصرية ة يوابو باهو المحموعة الرسءية السنة ١9/‏ رقم ٠٠١‏ » محكمة اللقض الفرنسية 

١»اكتوير‏ +#ه١ ‏ دالوز الاسبوعى باج#ةؤ س هذه ١‏ مارس ١5*98‏ دالوز الأسيوعى 1995 
زر دياك 3 


1414 العدد العاشر ‏ السنة السابعة الثلاثون 


لا يستطيسع أحد أن يؤيد صحة وجود الاشبراك فيبا . لآن هذه الجراتم فسا طابع غاص" ء فإن 
كانت الجرام العمدية تشترط وجود القصد إلا أن جراءم الاهمال تشترط وجود الخطأ . لآن 
المستولية الجنائية فيبا ليست عن رغبة كل من ساهم فيا [حداث فعل معين غير مشروع ... و[نما 
عن الخطأ الذى وقع منه . فالعريحى فى مثال الاستاذ جارو قد ار :تكب خطأ فى أن إرادته الحرة 
المميزة قد توجبت إلى القيام بغمل بدل على وجه إرادته الحرة المميزة إلى المطاابة بعمل يدل على 
عدم بعد اليصيرة أيضاً . فإن كان العرجى يعد فاعلا مادياً إلا أن صاحب العرية يمد 
فاعلا معنوياً . 

أما إن كان هذا الخطأ لم حدث إصابة أحد المارة فسوف لايؤاخذ العريى ولا صاحب العرية 
إذ أن ضرراً لم حدث بسدب خطتئهما . وعبى المكس فى الجرائم العمومية التى تشترط القصد الجنائى 
كركن من أركاء! ؛ فإن لم يتدتق الفءل غير المشروع فسرف يؤاخذ الفاعلين والشركاء على 
الشرورع ش 

لهذا ائه الفقه والقضاء حديثاً إلى استيعاد إمكان وجسود فكر ة الاشتراك فى جراتم 
الاصال 0١‏ . 

وعلى ذلك فن الجراتم العمدية يحب أن يتوافى لدى الشريك القصد فى المساهءة فى الفعل غير 
المشروع ) العم بأ الفمل غير المشروع وتوجيه الارادة المميزة إلى المساهمة فى #قيقه ) . 

أما جرعة الاهمال فبى تننى على الخطأ ولا يسأل إلاكل من ار تكب خطأ أحدث ضررأ للغير . 
مع الجناة فى جر مة إلاهمال يعترون فاعلين سواء فاعلين ماديين أو فاعلين معنوين . 

وحديثنا عن جراثم الاهمال يدعو نا الكلام عن حالة أخرى يستبعد فيبا الاشتراك وهى حالة 
الافلاس بالتقصير . فالمادة . مم عقوبات تنص على معاقية المفلس بالتقصير ؛ و لكن لا يتصور 
الاشتراك فى الافلاس باتقصير . 

ها تقدم يتضح لنا مدى أهمية ركن القصد الجناتى فى نحديد مسو لية الشريك بغض النظر إن 
كانت الجرعة الى اشترك فيبا من الب راثم المحددة أو غير الحددة . هذا على الرغم من بعض 
الاستثناءات التى نص عليبا المشرع لظروف تقتضيما العدالة . 


. ص 4؟؟ ومابعدها‎ ١548 انظر المسثواية الجنائية لاستاذنا الد كتور القللي طبعة‎ )١ 

وانغلر تعليق الاستاذ 8أتان17 على حم محكمة شامبرى فى م مارس 5818 19506.2.8:92241 2.ن).[ 

وانظر #-كمة النقش الصرية أول مايو ١5+٠0‏ مجموعة القواعد القانوية الجزء الثاني س 5١‏ وكذلك 
رسالتنا فى الدكدوراه طبعة 9565 عن جرال الاهبال ؟١؟‏ وما سسدها ء 
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فبر ست السنة السابعة والثلانون 
ملخص الاحكام 


(1) قضاء حكة النقض الجنائية 

١‏ س إثيات . شبادة . سلطة ممكمة الموضوع فى سماع أقوال 
أى شخص ل يسبق اعلانه والآخذ بأقواله . 

؟ ‏ تقادم . ١تقطاعه‏ . قرار غرفة الانهام باحالة متهم إلى 
حكمة الجنا يات . هو إجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى الجنائية ٠‏ 

حك . بياناته . ذكر الحكئة فيه أنها اطلدت على المواد التى 
طلبت النيابة العامة تطبيقها . القول بخلو المكم من ذكر المواد 
التى أخذت بها امحكة غير صحيح . 

. شركة . حق الشربك فيها أثناء قيامها أو حال تصفيتها‎ - ١ 

باساشرةة. تصفيتها ٠‏ اعتبار موجوداتمها فى غضون قترة 
التصفية بملوكة للشركة لاملكا شائعا بين الشركاء . عدم أحقية 
الشريك فى التصرف فى شىء منبا" 

حك . تسبيبه . نصب ذكر الحك مايكنى لبيان الواقعة يما 
يتضمن جميع العناصر القا نو نية مجريمة النصب . تحدث الحم 
صراحة عن قصد المنهم ٠‏ لا عيب . 

١‏ مواد مخدرة . تلبس إمساك المتهم بالشيشة فى يده 
وانبعاث رانحة الحشيش منبا . تحليل العينة المضبوطة و بوت أن 
ها حشينا . اعتبار الجر بمة فى حالة تلس . 

؟ س دفاع .متى تلنزم الحكة باجابة طلب المتهم أو الرد عليه؟ 

+ ب مواد يخدرة . ضبط المتبم وهو بدخنالحشيش * عدم 
ضبط عنصر من عناصر الحشيش معه . كفاية ذلك لاعتباره حرزاً 
لمادة الحشيش * 

تزور.إيات. حك . تسبيبه . استناده إلى قضاء 
امحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلا على أن السند مزور وعلى بوت 
جرمة الاستعال . قصور . 

+ تزوير . إئبات . بحرد الفسك بالورقة المرورة . غير 
كاف فى ثبوت العل بالتزوير ٠‏ 


لال 


ه يوننه 6و١‏ 


ع قوة الآمر المقضى . لاحجية للاحكام الصادوة من انحا م 
المدنية فيا يتعلق بوقوع الجرمة ونسبئها إلى فاعلها أمام انحاكم 
الجنائة . المادة برهمع ١.ج.‏ 

نقض طعن . أسباب موضوععية . المجادلة فى تقدير الخطأ 
الممتوجب لمسئو لية مر تنكيه جنائيا أو مدنيا أمام ممكة النقض. 
لايقبل . 

قترخطأً . حك . نسبييه . الحك بالإدانة فوجرمة القتلالخطأ 
إستنادا إلى قنادة المتهم السارة لسرعة زائدة . اسكناد الحم بعد 
ذلك إلى صورة أخرى من صور الخطأ لاترق إلى مرنية الاخطار 
المعاقب علا قانونا لاعيب , 

ضرب . القصد الاحتالى . مدى مسدّولة التبم عن النتانج 
الحتمل حصولها عن الإصابة الى أحدثها . 

احم تسبييه . عاهة مستدبمة . عدم بيان المك مدى 
العاهة. لايؤثر فى سلامته . 

؟ ‏ نقض. طدن: المصلحة فى الطعن . إدانة المتهم با لعقوبة 
المقررة للضرب المسيط. عن جر بمة الضرب انحدث للعاهة المستدعة 
المنسوبه إليه . ااطعن على الم خلوه هن بان مدى العاهة . 
لا جدوى مله ٠‏ 

اساحك. بياناته . [غفال بيان حل إقامة الهم فى الحم . 
ذكر اسمه و لقبه وسنه وصناعته فى الحم .لا بطلان . 

+ إجراءات . تشكيل محكة الجنايات . صدور قرار من 
وزير العدل بندب وكيل متكة القاهرة الابتدائية الجلوس بممحكة 
جنابات أسيوط بناء على طلب رئيس ا حمكة المذكورة . صحة 


نتقض . طعن . المصلحة فى الطعن . تطبيق المادة 0؟ عقوبات 
وإدائة امثهم فى جرعتى السرقة وبيع الزيت لغير المستبلكين 
يعقو بة واحدة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجر بم الثانية : 


مجلة المحاماة 


١11 


- : تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


الطعن على المك بالخطأ فى الاسناد فما بتعلق بواقعة السرقة . 

| لا جدوى منه . 1 

4ه ه١١‏ هيدنه 1461| ١‏ دفاع . ضرائب . منبم بجرعمة عدم تدم إقرار عن 
أرباحه التجارية . دفمه الدعوى بأن انحل كان مغاقا فى إحدى 

| المثوات التخلف فيا عن تقديم الإفرار . دفاع جوهرى . الحم 

ا الاداثة دون الرد على هذا الدفاع .قمور . 

ظ ؟ ‏ ضرائب . ججرعة عدم تقدم إفرار الأرباح ٠‏ هى 

| جرعة مستمرة . مى نبدأ مدة سقوطبا؟. 

١ |‏ اختلاس . الاختلاسالمذكور فالمادة ؟١ ١‏ ع . معناه . 

مد معن 

١ 


+ اختلاس . سريان حك المادة ١١9‏ ع على كل موظف 
ا أو مستخدم عموى اختلس مالا نحت بده سل إليسه هب 
| وظله ؛ 


٠ ْ‏ اختلاس . الاختلا سالمد كور فى المادة ١١+‏ ع . ماهية 
| تلم الثىء للموظف المعبود [ايه به ٠‏ 

| ع عقوبة . غرامة . الغرامة المنصوص عليراف الأدة م١١‏ 
ابا دي جاتزنة وس قرانة ليه : 

ٍ م غرامة . الغرامة النسبية . وجوب الح با على المهمين 
0 متضامئين . عدم التنفيذ علييم جميعا بأ كثر من مقدارها الحدد فى 
: الحك. الادة ووع . 

ا 
ِْ 


ا تير لازم لرفع الدعوى العمومية فى هذه المواد : 
اله أوه؟ (] ١١‏ يرنيه5ه115, حك. تسبيبه . ارتياط يح بلاغ كاذب . وقوع فعلمن 


١ 
0 


ا التبمكون جر بمالبلاغ الكاذب والقذق المرفوعة مهما الدعوى . 
| إغفال انحكة التحدث عن ركن العلائية فى جريمة القذف و كفاية 


حكبا النالجرمة البلاغ الكاذب التوعوقب امتهم عليها الاعبب . 


0 05 5 


كك اك التاق لالت ااا اها اال اا اا ا ااي 1و يديت ابيوييددا ا ات وم 


العدد العاشر رسيت النسة السابعة والثلانون" 


0 اضرا لس كم 


مزه 1١1501‏ مضه دما ١‏ ب حك . تسديبه . ماهية التناقض الذى يعيب الحكم . 
؟ - نمض . طعن . الصفة فى الطعن . عدم ادعاء المنى عليه 
حةوق مد نيةقبل الهم وصدور الحم براءته . |نعدام صفة الى 
عليه فى الطعن فى هذا الحكم . م .40 أ . ج . 
كله|] ١ه‏ أده ماه ١‏ - ضرب . القدر المتيقن متى وغ للبحكة الأخذ به ؟ 
مثال : 
؟ - دعوىمدنة . اختصاص . رقعبا بطر يق اتيم ةللدعوى 
العمومية أمام امحكمة الجنائية . شرطه . 
تمو] و أه همه ه ارتياط . تطبسق المادة #مع . مناطه . 
١ه‏ أبه م١‏ أ؟1 برنيه هوا ١‏ س إئيات . ربا فاحش . تختى ضا نط البو ليس محل الجنى 
عليه بناء على طلبه ليسمع اعتراف الهم بعناصر هذه الجر يمة . 
لا منافاة فيه لللأخلاق . 
؟ -. إئبات . اءثراف . اعتراف الهم طواعية واختيار! . 
لا عمل للطءن على الدليل المستمد منه . 
د ب 0 نقد . قوة قاهرة . قيام المتهم بتحو يلعملة أجنبية إلىالخارج 
لزاه باستراد ابشائع الى حولت عنما تلك الممة. عدم اعبار 
ارتفاع الاسعار قوة قاهرة نع من هذا الواجب . 
لها , هل يرنه دهؤا تعر يض . الك بالبراءة لعدم ثبرت النبمة . وجوب رفضر 
طنب التعويض . 


ولأرهمأ . أ د د هاه سب . ركن العلانية . إرسال صور فوتوعرافية اللجنى عليه 
وشقيقه تظير اليم وزوجة انجتى عليه ى أوضاع ىه بوجود 
علاقة غير شريفة بينبما . إرسالها بطربقة سرية داخل مظاريف 
مغلقة أو تسليمبا بدا بيد . اعتبار الواقعة عنالفة سب غير على . 

المادة ووع مر اع. 
ل 44 ند ٠:‏ حك . تسبيبه '. مواد خدرة . إثيات اممكة أن الاحراز كان 
٠‏ ظ بقصد الاتجار . استدلالها على ذلك بأقوال الشبود'وسوابق الهم 
دون بان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منباع ذلك . قصور . 


بجلة الححاماة لمكيل 


المنيد العاشى قبرست السئة السابعة والثلامون 


| 3 ' ملخص الآ حكام 


دمه أمه15 75 يوليه 05 عمل ,عات بعب بال انون عقد العمل الفردى على اجمعية 
الخيرية الاسلامية . 
بجمأده8) ١ح‏ ماه دفاع . شبادة . حكم . نسبيبه . اسناده إلى أحد شهود الننى 
أ اقوالا خلاف الثابت بالآوراق . عدم اتخاذ مذه الأقوال 
ْ دليلا من الآدلة ااتى استند اليها لمكم . عدم اشنناها على واقعة 
|0 | جوهرية اعتيرتها الحكة صحيحة قائمة . لاعيب 
5 , 
ْ 
ا 
ٍ 
ا 


: ظ رصف التبمة . قتل عمد مقئرن بجناية اخرى . تعديل المحكمة 
ا 
ٍ سلاح إلى اشسراك فى جر مة قتل عمد وقجت ننيجة عتملة الجنابة 


٠‏ | سرقة مل سلاح دون أن تنيبه إلى هذا التغيير . اخلال #ق 
النفاع , 


عه 1 . ونث اشترالك: . سقة الشريك . القثاضر الى سكيد عتيا 
للد لكام العف 
7 امل لفاو نط فس ارو انام اريت لقاش 
ظ التحة.ق الذى يدب لاستجواب المتبمين ناذا لقرار غرفة الانمام. 
ْ له تقوم م عدم الصلاحية . 

ع تزور |وراى رحمية استخراج صور لأاصل عقد 
مزور دسق ملم الشبر'أءمارى مع عا لفةذلك للحقيقة واستماها . 


اعتيار ذلك استعمال أورقة راعنة مزورة. 
إجراء'ات شفوية المرافمة . عدم إجاءة احكة الاستنافية 


ا 
| 
ا 
ا 
| 
ا 
| 0 91 تأجل الدعوى لسماع شاهدين 1 حمق شهوية المرافعة 

| أما ام حكة الدرجة الاولى . لا إخلال عق الدفاع . 
ذا 7 0 ١.000‏ حك . النطق به . إجراءات . عدم اراك القاضىالذى ممع 
: المراهمة فى الهيئة التى نطقت باحك . عدم توقيعه على صصودة الحم 

أو على فامة الحم . بطلان الحم . 
6 © وك اا يم ١‏ إجراءات . ارتياط حكة الجنايات . حق عكمة 
| | 


| الجنايات فى قصل الجناية عن الجنحة قبل تحقيقها . 


75 مجلة انحاماة 

العدد العاشر فبرست السنة السابعة والثلاثون 
2 3 | نارغ المي ا ص الاك 

الصضية افد ٍْ 


ظ 
١‏ 


إزذيكن 1 بض يونه ه15 


ظ 


ْ 


0 د 
ْ 
1 
ا 
ا 
ممه , 9 
ظ 
١‏ 
5م و 


ا 
ا 

ظ ظ 
ا 

ا 

إ 

ا 

| 


ب ارتئاط ‏ ارتاط الجنسة بالجناية المحالة الى محكة 


م نقض . أسباب الطعن . ذكر الطاعن فى أسياب طعنه 
المادة لم١١ ٠‏ مرافعات ٠.‏ 


ْ 
ٍ قتل خطأ . حك . تسبيبه . اصطدام السيارة التى يقودها الممهم 
| الى علي ننيجة قبادته بسرعة وعدم أطلاق جباز التنيه . توفر 

| ركن الخ وعلاقة السبية فى جرية القثل الخطأ . 
| نقض . طعن . سيب جديد . عدم تمسك المتهم أمام الحكة 
| يخبط أجراء من اللحوم يعرف منبأ سن الذبيحة و نوعها ٠.‏ يعتير 


حك استئتانى ٠‏ ممسيدية . قتل خطأ 0 
بيان الاصابات التى أحدث) | التصادم ونوعبا وأنها هى الى أدت 
الىوفاة النجبى عليه . فصور . 

و حم . تسبيبه . ائبات . إسناد المحكمة فىادانة المتبم الى 
رواية شاهد بالجلسة خلو حضر جلسة الحاكة ما نسيه الحكم 
الى الشاهد المذ كور . وئيوت أنه قال بعدم عليه بكيفية وقوع 
قات . خطأ فى الإسناد . 

ظ , # حك . بياتاته . نقض . خلو الح مما يفيد صدوره 
امم الآمة . بطلانه . حق محكة النقض ف القضاء ,البطلان من 


مد سيت ححص حصت م م سس 


م( قضاء محكة النقض المد نيه 


يمرم 1851 5 دسمير ٠ ١9801‏ ضرائب . الضريبة على الديون . الإعفاء منها . تأمين 


[ 
ظ 


ظ 
ظ 


الاحتباطى الحساقى . عدم تمتعها بالإعفا. من الضريبة الواردة 
بالمادة 16/؟ ق ١6‏ سنة 1986 . 


5 جص عسي اسع لسسع 
سو ويه و مص ص وم مسوم سس يك 


بمج 0535 5 دسمر 0 ؟! 
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١7 ١ عن ابيا"‎ 
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| 
ْ 
أ 
ا 
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عجة انحاماة ١ع‏ ] 


57 النة السابعة والثلاثون 


وات راتت ٠‏ تأمين قات .منع ازمواع الشربية:. 
مثال . المادة +« ق عا سنة وم؟١‏ . 


نان قرا عقوو ند , . محكمة الموضوع : 


انين 


ْ وحن تقض + الوكيل" اللي + عاناة كله دور 
ْ التوكيل بالطعن إلى عدد من احامين والتصرخ لهم بالقيام بما نص 


استثناف .أوام على عرائض . اختصاص . حجز صدزرزر 
أمى الحجر من قأضى الأمور الوقتية با محكمة الابتدائية . رفع 
الاستشاف بغار اس كناف المكة الذى يصدر ف التظر . ألما 
ا ويم مرافعات . 
٠‏ ضرائب . لجذة الطمن . تشكيبا . الك بيطلان 
' قرارها استنادا إلى أن أحد أعضائبا سبق له إبداء رأى ف 
' لاخطأ . القانون رقم 1)5 سئة .6و١‏ . 
ا ع - تقض . أسباب متعلقة بالنظام العام . استةناف . 
| و شكله , . قوة الأ المقضى او ار 
!١‏ اله ستئناف ٠‏ ما تثيره النباءة فى خصدوص شكل الاسلشما 
أغر مقول 
د ١‏ موظفون . تعلم حر ألقا نون رقم ١/٠‏ سئة .م1986 , 
: | عدم اكتساب 8 التعلم الحر صضفة الموظفين 
ا ؟ ‏ جمعنات عضوية الجعية . وجوب اتاع ما برخمه 
إُِ 
| قانون اجعية بشأن طريق كسب عضو يبا وما يتعارض مع هذه 


4 
العدد العأ 


العاشر 


حلة أخاماة 
قهرمست 0 السئة السابعة والثلاثون ' 


ب 1 تاريخ لحك لكين اجام 
حم 


ه4١‎ 


2 «١ ١ ”م3‎ 


العضوية . مثال عن جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية . 

. م - نقض . الصغة فى الطعن , جمعيات . دعوى قيامالتزاع 
1 الطاعن لهذه الصفة فى توجمه الطمن . الدفع عدم قبول 
الطعن مقولة إنه وجةه إلى غير ذى صفة , لا نحل له . 
ذلك أمام محكنة الموضوع . لا يعتد به . 


٠ 
ؤ‎ 
[ 
ظ‎ 
[ 
ظ‎ 


اك 


اما "| ديسمير 107 ١‏ شركه . شرط فاسخ . عقد فسح . النص ىق عمد 


سه ل ل امات الشر يك الذى 
يتخلف عن دقع حصته فى رأس المال فى الموعد الحدد إذلك . 


قيام الشركة فعلا منذ تربر عقدها طيقا لنصوص ! العقد . اعتيار 
ذل كالشرط شرطا فأسخا لمصلحة باق ااشركاء وليس شرعلا واقفا . 

7 2 فسخ , ٠‏ شرطفاسخ . عقد ٠.‏ الإفصاح فى العقد التبادلى 
غن ااشرط الفاسخ الي القانون . الاثر 
المثر نب على تحقق هذا الشر 

ا . عقاد. فسخ . 
| انتباء الحمك إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ . النعى خطأ الحكم فى 
تكييف هذا الشرط بأنه شرط جزانى . لاجدوى منه . 

وح شركة ٠.‏ عقد ٠‏ النص فى عقد الشركة بعدمجواز تنازل 
| اله ا يه بموافقة الشركاء كتابة : 
قبول أحد الشركا. طنبِ شريك 1 خر بتعديل حصته فى رأس المال 
يغير تلك الموافقة ٠‏ غير جا ٠‏ 


00 


و شفعة . , الجوار, . إثيات.. تسجيل . صدرور عفد 
شراء الارض المشفوع فيبا قبل سجيل عقد الجار الثدت 
لملكيته لها يشفع به.. عدم اعتباره ما لكا لما يشفع به وقت شراء 
الأرض المشفوع فيا .م وعه +عه مدلى. ما ردفى عقد 


ظ 
| 
ْ 
ا 
| 
| 
ْ 
ٍ 
| 
0 
0 


مملة الطاماج ”.+ 


00 نمدلنا 
المدد العاشر فبرسصت. ٠‏ السنة السابعة والثلاثون 
0 عور ع اين وي جح ا ا 0 


1 عاسم ظ ١‏ ملخض الاحكار. ‏ 


المشترى من أن الارض المذكورة محدودة بملك الشفييع . لأبعول 
عليه فى إثبات ملكية الشفييع'. 


؟ - استئناف , شكله » . قوة الآمر المقضى . تقض . الدفح 
أمام محكمة الاستئناف يعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان 
عريضة الاستئناف والمك برفضه . الدقع بعد ذلك بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد والحسكم رفضه أيضا . عدم 
الطمن با لنقض على الحكم الآول والاقتصار فى الطعن على الحكم 
الثانى اعتبار الك الاول قد حان قوة الامر المقضى ولو كان 
الك الثانى قد تناول القول فى الدفح ورفضه . 

دعوى ؛ ١‏ تقدار قيمتبأ . محكة الموضوع . سلطتها 
ق تقدير وحدة السدب فى الدعوى التى تضمن طلات متعددة 
ناثرئة عن سيب قانوى واحد . المادة ١؛‏ مرافعات ,* 

١‏ - طرح البحر . صدور قرار وزير المالية بتوزييع طرح 
البحر على أريا به شيوعا بينبم طبما للقاانرن رقم ,مع سنة ١١50‏ 
اعتبار هذا القرار سندا لمدكيتهم وللشيوع فما بينبم . اتحدى 
بأن الاطيان اتى أ كبا البح ركانت مفرزة لمن وزعت علييم 
أرض الطرح شيوعا . لا بحل له . 


4 |1781| ديسمير وه 


؟- قدمة . 'ئيات . شيوع . وضع يبد الشريك على جمزء 
مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو بحرد وجود مسق قاع لة 
بين وضع يده ووضع] بد شركائه . لا يقطع فى حصول القسية : 

٠‏ - نياه عامة ٠.‏ مخاصمتها . قضاة . حق امحكة فى استعزاض 
أسياب الخاصمة وأ-لنبا للحك يحواز انخادمة أو يعدم جوازها. 
المادة ؟.مم مرافمات . : 

م قوة الامر المقضى . حجية الحك الجناق الصبادرمن 
امحكة الجنائية قى موضوع الدعوى الجنائية أمام انحا م المدنية . 
نطاقبا . 


فغه |كى؟ !| .م ماء 


مجملة المحاماة 


هعه أوم؟١ ٠‏ دإسماير 465 


#رست 0 المنة السابعة وأثلائون 
ملخص الأاحكام 


محكمة الموضوع باجابته . 

؛ ‏ نقض . ميعاد الطعن . بدايته . قيام قل الكتاب باعلان 
الحك . عدم إفادة المطعون عليه من هذا الاعلان . 

و جمارك .عقوية. مصادرة عقوبةالمصادرةالمنصوصعليبا 
فى المادتين مس و وم من اللانحة الجركية . اعتبارهاعقو بقجوازية 
و ذلك فى حالة التبرهب با لتصدير أو الاستيراد على السوا. . 

+ جمارك . مصادرة . ممكة الموضوع . سلطتبا فى رفض 
توقيع عقو بة الخصادرة . 

م« جارك . ارتياط . محكمة الموضوع ٠‏ ملطتبا ق تقر بر 
وجود الار تباط بينو!قعت التبر يب با لتصدبر والتبر يب بالاستيراد. 

١‏ شفعة ٠‏ كون الشترى مالكا على الشيوع فى بحرى معد 
للرى يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزء! ضثيلا 
من بعض المبيع . عدم أحقيته فى أخذ العقار المبيع باأشفعة 
بوصف أنه شريك على الشيوع ف العقار المذ كور . 

م شفمة . ملحقات انمن . عدم عل المشترى بالملحقات 
وقت [نذار الشفعة . القتضاء برفض الدفع ببطلان | نذار الشفعةلعدم 
اشتاله عرض الملحقات . لاخطأ . المادة ١»‏ من قا نون الشفعة . 

ع - شفعة . حك وتسبيب معيب» ملحقات القن . بيانها 
وتحد يدقيمتها أمام محكة الموضوع.خلو الحكمن بيانهذه الملحقات 
وقيمتها .قصور. 

١‏ وفاء . عرض . إيداع إجارة .يداع المستأجر السمارة 
المستأجرة فى جراج معين بعد عرضبا على المؤجر عرضا ريا 
عند انتباء مدة العقد ورفضه استلامها . اعتبار الك أن المرض 
فى هذه الحالة كان ناقصا واستازامه أن يكون المستأجر قد حصل 
مبدائيا على حم بأداع السيارة . خطأ . المادة و7 مدل . 

إثبات , الاثيات بوجه ءام ء . محكة الموضوع 
دفاع , طلب اتسقيق . . حق بحكة الموضوع فى تقرير 


جلة الحاماة م١‏ 


ال ا 200 


لمعه الاح ؟ ١‏ إبالا دبعير مه 


0 << ٠ |"! 


.وه وم | أوامارس هوا 
زوه 90و ادا أعريلباهو١‏ 


ووه أعوسو| ١؟مايو‏ ه46١‏ 


لاه» /91؟١|‏ ؛ يرنه باه6ة١ا‏ 


ثبوت الواقعةأوعدم نبوتماوعدمالتزامها باجايتطلبإجراءالتحقيق. 


ملخص الاحكام 


»ا قوة قاهرة . وفاء . التزام .محكة الموضوع .تقرير ما إذا 
كانت الواقعة المدعى با تعتبر قوة قاهرة . موضوعى .. 

١‏ س ضرائب .ضريبة الآر باح التجارية والصناعية . خضوع 
الممول لربط الضريبة بطريق التقدير وعدم ربط الضريبة عليه فى 
سنة م44 ربطا نائيا . وجوب انخاذ الأرباح المقدرةىسنة؛ ١‏ 
نان ريط عريية! ة وهو التول يأن الأسل هو رتيل 
الضريبة على الأرباح الفعلية وباءثراف الممول فى إقراره يأنه 
حقق أرباحا تزيد عن تقدير سئة ١40‏ . لا محل له . المرسوم 
بقانون رقم .74 سلة 1١600‏ . 

؟ ‏ ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . اعتبار 
سنة 149 مى السنة الضريبية المدار [ليبا فى المرسوم بقا نونرقم 
.ع لاسنةبىو١‏ بالنسبة لتجارة الآفطانإذا اتخذها الممولءنة له . 

عمل . دعوى «رسومبأء . نقض . درسوم الطعن. إعفاء العامل 

من رسوم الدعوى التى برفعبا طبقا لأحكام القانون رقم 10م 

سنة +ى,١‏ بشأن عقد العمل الفردى . اقتصار هذا الإعفاء على 

مرحلة التقاضى أمام محكمة أول درجة دون ماحل التقاضى النالية . 
(*) قضاء الأحوال الشخصية 

أحوال شخصية . المراد بعبارة المواد المتعنقة بالزواج . فسخ 
الخطبة من بينبا . اختصاص انحا كم الجرئية بنظرها . 

أحوال شخصية ٠‏ ولى النفس ٠‏ إذن الحكية لام فى 'زويج 
الصغير وغير لازم فى بزويج انحجوو عليه . 

أحوال شخصية . الشربعة المسيحية ٠‏ تحرم الطلاق إلا لملة 
الونا ٠‏ التطور الزمنى . اباحة الطسلاق للأسباب أخرى أقرتبها 
الكنيدة الآرئوذكية . مة الآخذ ما والمكم مقتضاها ٠‏ 

أحوال شخصية . طلاق . شبادة شامد . الحم 5 مي 
أطمئئت إليبا امحكمة ٠‏ تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية .٠‏ 
الأخد بأرجح الاتوال من مذهب أنى حنيفة عاص بالةواعد 


5 بج الحاماة 
اأسدد الماشر 5 المنة السابعة والثلاثون - 
3 جد !1 مو 
يز 5 5 
7 الما ناريخ الحمكم ملخص الاحكام 


4 أذ ؟ !م١‏ ور موا 


مون إأوء (١7‏ سدمر 5م 5 | 


مه !و١٠١١‏ هأ كتو رده 


1 


بامه 111 لما نرشير دم و١‏ 


1 
1 
1 
0 
ظ 


موده 8١5١‏ ١اء؟‏ مارس بان ة! 


الموضوعة لا بالاجراءات وطرق الائيات ٠‏ 


(4) قضاء انحاكم الكلية؛ التجارية 
نل حرى . مشارطة البحار . ممند شحن مسل إلى طرف من 
طرق مشارطة الاتجار أو إلى وكيل هذا الطرف . عدم تطبيق 
معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن . 
( ه ) قضاء الأمور المستعجلة المأ نفة 
١‏ قضاء مستعجل . وجوب تحقق المصلحة ولابشارط 
ثوافر الاهدة 
: 5 و بلوغ سن الولاية . الفارق نينيما' 
+ - ولاية الزوج على زو جته مدزما . 
١‏ عقد الابجار الحاصل للمستاأجر سنب حر فته رفاة 
المستأج منى ينتهى العقد ٠‏ 
؟ ل سكوت الأؤجر أو ورثة المستأجر زمنا عن طلب انباء 
لامقسد الحاصل بسدب الحرقة . حكه . 
١‏ ضبطلية قضائية . ضبطية إدارية ٠‏ التقرقة يإنيما . 
؟ ‏ انشسابة العامة على رأس الضبطية القضائية . صلها 
نأ لديطية الادارية ' 
0 م اختصاص القضاء المستعجل طلب وقف تنفيذ ال#رار 
الصادر من النيابة “نع التعرض - لا اختماص . 
- تيد القاضى المستعجل ق تحوير طليات الخصوم لعد.م 
تعد به حدود ولاته المقررة قانونا ٠‏ 
63 تضاء انحا كم الكلية المدنة 
506 تقادم الحقوق ا تقادم الحق فى رفع الدعوى ' 
٠‏ - طيران . مستولية الناقل الجوى . 
م - الموت الفورى . السو لية التعاقدية . أساسبا . 
, - الترام السلامة فيعقد النقل . الاخلال به . مت يتحقق . 
م # مت جب تطييق قا نون التقاءضى على واقعة حكلها قا نو نأجنى . 


نقة ف 
و فورست السئة السابعة والثلائون 


0 ها ١‏ مقس الأسكم 


ايو 150 شفعة , لاندخل ملحقات الن فما قصده الشرع من قوله. 
دكل القن الحقيق الحاصل به فى البيع » . 
| (ب) قضاء إنحا كم الجرئية المدنية . 
أم !| 0+ هايوبرهو1 -١‏ تأمين. رجوع الممؤمن على فاعل الضرر فى التأمين على 
ٍ الآشياء المباعة . عدم جوازه إلا باتفاق فى عقد التأمين . أساس 
الرجوع . الحاول الانفاق . ١‏ 

ا الك الجنائى فى حادث السيارة اأثوءن عيبا عن تهمة 
إصابة خطأ . لايوتير + صادرا بين المومن له عن تلف 
السيارة + 

م ل إجراءات لنحاكة فى جنحة الاصاية الخطأ فى حادث 
السيارة المؤمن عنيبا ٠‏ ليست موقفة للتقادم فى دعوى الرجوع . 
زم) قضاء انحاكم الجرئية ( قضاء الجنح ) 

رفع الدعوى الجنائية ضسد الموظف أو المستخدم العام . 

د القانون ١+١‏ سنة دووو من قوانين الاجمراءات العلقة 
الاختصاص فى رفعبا . ليس له أثر رجعى على ماسبق رفعه من 
دعاوى ٠.‏ 


١6ه‎ 


١كم‏ ممم أجأ ور ا 


كيل تكف الواقءة وما يثيره من مشكلات فى نطاق التقسيم اثلا الجر احم 


الفسخ الارادى لعقد العمل الغردى الاستاذ فتحى عبد الصبور القأضى 


د محكة القاهرة الاودائة . 

5 معاد الامتئناف أمام محا كم الأحوال الشخصية الى خنفت نحا كم الشرعيية 
0 لالأستاذ مد صدق العصار القاضى محكة الاسكندرية . ش 
مويب )2 كراهية المشرع المصرى للربا للكتور أحد رفس خفاججى . وكيل النيابة 

مكتب النائب العام . 
2 عدم بلوغ السن كسدب لبطلان الزواج فى القانون القارن للاستاذ صلاح 


الدين عبد الوهاب وكيلنيابة الاستئناف . 
ركن القصد الجناتى لدى الشريك ف الجرعة للدكتور أبو اليزيد على 


: ١*٠ 


“لش 


قواتين وقرارات 07 


02 9 5 و ل 
,7 06 ّ د عر كب _ 


قرار بالقانون رهم ١1١5‏ لسنة باه 00 
بإضاقة فقرة خامة إلى المادة اتأسعة من القا نون رقم .مر لسنة ١41‏ 
بتنظيم الرقابة على النقد 
ناسم الامة 
رئيس اجهور بة 
بعد الاطلاع على القا نون رقم ٠م‏ لسئة 14497 يننظم الرقاية على النمّد والقوانين المعدلة له ء 
وعل ماارتاء مجلس الدولة ؛ 


ماد ذو تضاف إلى المادة اتاسعة من العانون رقم ٠م‏ لنة 5497و المغار إله ققرة خامسة 
كالانى : 

ه ولوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ المصادرة أو الثرامات الإضافية احكرم 
ا علىكل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجرعة أو فى اكتثافها أو ف استيفاء 
الإجراءات المتصئة با وذلك طبتا للقواعد الى يصدر ا قرار من رتهس الجهورية » 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرنمية وتكون له قوة القانون و يعمل به من تار مخ 
0 ْ 

يبعم هذا القرار مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 


عدر برياسة اجمهور ية فى ع ذى الدعدة سنة ديام ر م بونه سلة ٠) ١61‏ 
مذكرة إيضاحية 
لماكان القانون رقم .يم لنه 14 بتنظم الرقابة على التقد قد صدر خلو| من فص يحين مشح 


مكافآت لكل من برشد أو يثترك أر يعاون فى ضبط الجر ائم النى تمع بائخا لقة لأحكامه مث لالنص 
الوارد فى القانون رقم سم لسئة 0و١‏ الخاص بأحكام التبريب الحرك ٠‏ ولا كان لجراتم النقد 


(1) نر بالوة م المسربة المدد 44 مكرر الصادر فى ؟يونيه سنة ١88591‏ - 
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أثر سى. على اقتصاد البلاد ورغبة فى تشجييع المرشدينوغيرهم وحثهم على مضاعفة جبودمم للارشاد 
عن هذه الجرائم . فقد أعدت وزارة المالية والافتصاد مشروع القرار بقا نون المرافق باضافة فقرة 
جد ددة إلى المادة التاسعة من التا نون رقم .م لسئة 1440 تخول لوزير المالية والاقتصاد حق توذيع 
حصيلة المبالغ المصادرة أو الغرامات الاضافية انحركوم با . وذلك على كل من أرشد أو اشترك أو 
عاونفى ضبط الجرمة أو فى ا كتشافبا أو فى استيؤاء الاجراءات المتعلقة ما . ويكون التوزيع طبقا 
للقواعد التى يصدر ما قرار من السيد رئيس المهورية . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على السيد رئيس الجرورية مفرغا فى الصبغة الما أونية 
التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار بالقانرن رقم ١١٠‏ أسنة ه00 
فى شأن ننظيم تقل الببضائع فى الطرق العامة 

أسم الامة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الما نون رقم هع أسنة 6هوو بشأن السسارات وقواعد الرور : 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

مادة ٠‏ تتولى وزارة المواصلات تنظ عملية نقل البضائع والمهمات بكافة وسائل النقل فى 
الطرق العامة بأنحاء جمبورية مصر والإشراف على هذا التنظيم . 

مادة + لوزير المواصلات بقرار يصدره أن سيم الطرق العامة باجميورية إلى خطوط 
أو ب#وعات خطوط انقل البضائع والميمات حسب حاجة النقل و نوع البضائع والمهمات القولة 
وحالة الطرق . وله أن تحدد قواعد وشروط السير فيبا . 

مادة م لد لوزبر المواصلات يقرار «صدره أن ينظم تقل البضائع والمبمات بصفة عانة 
أو أنواع معينة منبا بكافة وسائل الاقل فى الطرق اعامة فى الخطوط أو جموعات الخطوط أو بعضما 
ويكون ذلك بصفة مستدة أو لمدة محددة . 

مادة جوز لوزي المواصلات ,الانفاق مع وذ بر الداخلية أن يصدر قرارات بننظي. نسيير 
وسائل نقل البضائع والمبمات على اختلاف أنواعبا فى الطرق العامة فى الخطوط أو جموعات 
الخطوط . 

مادة ه ‏ يجوز لوزير المواصلات بالانفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد عدد 


(1) لسر بالوةثم المصرية العده 6ع مكرر الصاهر فى 5 يونيه سنة 3949 ٠‏ 
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سيارات تقل البضائع والمهمات الى برخص فيها طبقا لأحكام القا نون رقم 8ع أسنة مدوز فى 
السيارات والقواعد والأوضاع الواجبة الاباع فى هذا الشأن . 


مادة + يجوز منح التزام نقل 'بضائع والمهمات نظير أجر فى الخطوط أو #وعات الخطوط 
لاحد مشروعات النقل 5 وبقصد عشروعات التق لكل من عارس نقل البضائع والمبمات فى الدارق 
العامة فى جمبورية مصر نظير أجر كالهيئات أو الاتحادات أو الشركات والأفراد . 

ويكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو مارسة محدد إجراءاتها وشروطها وذير 
المراصلات . 

ويحوذ أن يكون الالتزام بنقل البضائع والمبمات عاما أو مقصورا على أنواع معيئة . 

مادة ب لمصلحة الطرق والكبارى بقرار يصدره وزي المواصلات إدارة المرقق إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك , 

ربكو ن لموظق مصلحة الطرق والكبارى الدين لهم صفة مأمورى الضبط القضاءئى اللمنيش 
والاطلاع على كافة مستندات وسجلات ماتزى النقل . 

مادة بم لا جوز لغير الملازمين تقل البضائع والمهمات الممنوح الترام نقلها طيقا لأحكام هذا 
القانون نظير أجر وذلك من المدن والبلدان الواقعة على الخطوط أو جموءات ال#طوط الحدد 

مادة ه س يجوز بقرار من رئيس الجبورية فرض رسوم على أجور تقل اليضائع والمهمات 
بوسائل النقل البرية على ألا تجحاوز تلك الرسوم .ى بر من الآجر . 

5 يوذ بقرار منه فرض رسوم على نق لالبضائع والمبمات النى تنقل بدون أجر ويكون تمد يدها 
ح.سب وزن أو أوع البضائع والمبمات الماقولة . 

مادة حت جوز لوزر المواصلالات بقرار تصدرة أن يلزم مالكى وسائل تمل البضائع 
والمهمات فى الطرق العامة من غير المستازمين أو مسخليبا وقائد.ا باعلان الجبور بتعريفة أجور 
النفل وجداول وخطوط سير خدماتما النى تقرها مصلحة الطرق والكيارى ٠.‏ 

وكوب علييم أن يليعوأ النظام الذى نحدده مصلحة الطرق والكيارى للاحدائيات والسجلات 
والحسابات وطريقة الشحن والخدمات المعلقة 5 طبقا للعرارات الصادرة تنفيذا لهذا الهأئون . 

وعليهم أن يقدموا تقريرا سنويا عن تتشاطبم لمصلحة الطرق والكبارى وكل ما يطلب منهم من 
تقارير ومعلومات أخرى ف المواعيد التى تحددها المصلحة . 

ديكون لموظق مصلحة الطرق والكبارى الذين لهم صفة مأمورى الضبط القناق التفئيش 
والاطلاع على كافة المستئدات والسجلات المقررة 5 
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مادة 5١‏ - يصدر وزير المواصلات القرارات التنفيذية لتنظم المملية .الاحصائية ججيسع 
وسائل النقل بالطرق العامة من حيث أنواعبا أو الضغط على الطرق وعدد الركاب ووزن ونوع 
الحوثة وأجور النقل وما تطلبه العملية من بيانات أخرى . 

مادة ؟؟ - يعاقب بالحيس مدة لا تيهاوز ثلاثة شرور و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو 
إحدى هاتين العةو بتي نكل من تخا لف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . 

مادة ع؟ ‏ مع مراعاة أحكام القانون رقم 44 لسنة ١46‏ بشأن السيارات وقواعد الرور 
يلنغى كل ما خالف أحكام هذا القائون .0 

أهادة 4و ينشر هدا القرار فى الجرننة الرسمية ويكون له قوة القانون . ويعمل به من 
ارخ اشره . ْ 

ولوزير المواصلات أصدار القرارات اللازمة اتنفيذه . 

صم هذا القرار ضخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجبورية فى ؛ ذى القعدة سنة 5نم١‏ ( ١‏ وليه ساة باه96١‏ ). 


هلىكرة ايضاحية 


نظرا لآهمية تقل البضائع فى الطرق العامة اسبارات النقل وغيرها من وسائل التقل البرية 
الأخرى ولكى تدار هذه العملية بطريقة اقتصادية لا تعارض عع المصلحة العامة . وللعمل على 
مانة الطرق بأتحاء الجبورية المصرية . 

ولا كان محث المسائل الاقتصادية ووضع أسس لشاريع ننظيمها يحب أن يكون على ضوء 
احصائيات لاناحية المطاوب حثبا . 

رأت الوزارة وضع تشريع ينظم نقل البضائع والمبمات بكافة وسائل النقل فى الطرق العامة بما 
يكفل قيامه بنشاطه على خير وجه متعاو نا مع وسائل النقل الاخرى كااسكك الحديدية والملاحة 
النبرية وقيام التناسق بينبما لخدمة الاقتنصاد القوى . 

وقد نت المواد من ١‏ إلىه على سلطة وزارة المواصلات فى تنظم حملية تقل البضائع والمهيات 
فى الطرق العامة والاشراف على هذا التنظم و تقسم الجمبورية إلى خطوط أو موعات خطوط طبمقا 
لحاجة انتمل و تبعا لنوع البضائع المطلوب تقلبا وحالة الطرق ووضع قواعد وشروط السير 
فييا وتنظم نفل البضائع والمبيات بصفة عامة أو أنواع معيئة منها فى الخطوط أو جموءات الخطوط 
أو بعضبا ويكون ذلك بصفة مستدمة أو لمدة محددة . وجواز اصدار قرارات باتفاق وزارق 
المواصلات والداخلية لتنظم تسيير وسائل نقل البضائع والمهمات فى الخطوط أو جموعات الخطوط 
وكذا تحديد عدد سبارات نقل اليضائع والمهمات الى برخص فيها طبقا لأأحكام القا نون رقم ع 


فوانين وقرارات ‏ 54 


الستقوو و١‏ ف المحافظات والمدريات ألى برىفبباضرورة ذلك . مح جواز إصدار قرار بالتراعد 
وفصت المراد من > إلى .م على جواز منح انام :ل البضائع والمهمات فى الخطوط أويموءات 
الخطوط من بمارس هذه العملية نظير أجركالحيئات أو الاتحادات أو الشركات أو الأفراد . وأن 
يكون منج الالترام بعانون يعد إجرا.هزايدة أو مارسة تاد إجراءتما وشروطباوزر المواصلات, 
دعلى أن يكون ادام تمل البضائع والمبهات بصفة عامة أو أن يكون متّصورا على أنواع معيئة : 
وغحاية اللتزمين نص على عدم جواز تقل البضائع والمهمات الممنوح التزام نقلبا لغير اللتزمين . 

و نصدكت المادة 4 على جواز إصدار قرار من رئيس الجبورية بفرض رسوم على أجور نقل 
البضائع بشرط ألا تجاوز . |: من الأجور وفرض رسوم على نقل البضائع الخاصة الى تتفل 
بدون أجر حسب وزن الخولة أو نوعبا . 

ونصت المادة ٠٠‏ على جراز اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنظم تقل البضائع والمهءات 
أغير الملنزمين سواء كان ذلك نظير أجر أو بدون أجر . 

ونصبت المادة ١‏ على سلطة وزير المواصلات فى اصدار الآرارات المنظمة لاعملية الاحصائية 
المطلوب تنفيذها . 

؟! نصت المادة ؟( على عقوبة من يخا لف أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . 

وتنشرف وذارة المواصلات برفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى السيد رئيس اجههورية 
بعد إفراغه فى الصيغة القانو نة التى أقره؛ مجلس الدولة رجاء التفضل ,المواففة عليه واصداره . 


قرار بالقانون رقم ١0١‏ أسنة 9م201 
فى شأن تقرير بعض الإعفاءات مناسبة تمصير البنوك 
وهيئات التأمين والوكالات التجارية 
باسم الامة 
رئيس الجبورءة ' 
بعد الاطلاع على القاثون رقم .4 لسنة ١466‏ بالرسوم القضائية ورسوم الأوثيق فى 
رعل القانرن رقم 9و لدنة وووز بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ ١‏ 
وعل القانون رقم ع 0م لسنة ١١401‏ بتقرير رسم دمغة . 


00 


)01 تعر .سالوغالم المصربة للعدو 8# مكرر الصاح في ١8‏ يونيه سنة 19290 * 
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وعلى القانون رقم +7 لسئة .م1 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات الما*مة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية انحدودة ؛ 

وعل القانون رقم ب؟ لسنة بهو( ببعض الاحكام الخاصة عزاولة عمليات الينوك ؛ 

وعلى القانرن رقم ٠+‏ لسئة بإهىة؟ بتعديل بعض أحكام القاانرن رقم ١6+‏ لسنة ١66.‏ 
بالإشراف والرقابة على هيات التأمين و نكوين الأموال ؛ 

وعلى القانون رقم ٠.‏ لئة بى؟١‏ ببعض الأ-كام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية : 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الانى : 

مادة ١‏ “فى الشركات والآفر اد الذين تنتقل اليم بأى سنن مق الآسنابن كل أو حمطن 
ملكية البنوك وهيئات التأمين والوكلات التجارية التى لاتوافر فيها الشروط التى أوجبتها القوا نين 
أرقام +؟ وم؟ و6م لسئة بو( المشار إليها . من الضرائب والرسوم الاتية الى تستحق يسبب 
تقال ملكية تلك البنوك والحيئات والوكالات : 

. رسم الشبر الذى يفره القأ نونٍ رقم .و لسنة ع ع١ المثار اليه‎ ) ١ 

( ب ) رسم القسجيل العقارى الذى يفرضه القا نون رقم ؟ أسنة غ6١‏ المشار إليه . 
زج ) رسي الدمغة المقرو بالجدول رقم م الملحق بالقانون رقم غ٠7‏ أسنة ىو المثار اليه . 

مادة؟ ب ينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية وتسكون له قوة القاثون وحمل به من 
اربع نشره . 

بصم هذا القرار حاتم الدولة وينفذ كقا نون من فوا نينبا .5 


صدر برياسة الجبورية فى ١٠‏ ذى القعدة سئة 1*0 ( ١.‏ بونه سة لم9١‏ ). 


مذكرة أيضاحية 


فى ١4‏ ينابر سنة بوه و١‏ صدرت القوانين رقمم؟ لسنة ه4١‏ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة 
عملنات الينوك و مم لسنة بروة١‏ بتعديل بعض أحكام الفانون رقم ١6١‏ لسئة ١46.‏ بالاشراف 
وللرقابة على هيات التأمين وتكوين الاموال . ؛؟ ببعض الأحكام الخاصة م أعبال 
الوكالة التجارية . 
ويتظم هذه القوانين جيعا حم واحد مقتضاه أن يكون البنك أو هيئة التأمين .متخذا شكل 
شركة مساعمة مصرية ٠‏ وأن يقوم بأعمال الوكالة التجارية مصريون أو شركات مساهمة مصربة . 
وبذلك تكون قد مصرت هذء الأعمال ما فق للدولةكامل اشرافا عليبا ٠‏ ويقضى نهائيا علسيطرة 


فوأ نين وقرارات م1 


الآجانب على تلك الاعمال ما كان يعرض اقتصاديات البلاد الخطر والتحم . 

ولقد أعطت تلك القوانين للبرمات المذكورة مبلة تستكمل فيبا الشكل الذىأوجبه القانون وسائر 
الشروط الاخرى اللازمة لمباش رما نشاطها فى مصر . 

ونظرا إلى أنه قد تنوم صعو بات فى تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية كتلك 
الخاضعة الحراسة ما قد يدعو إلى تصفيتها وبيع أصرها والتزاماتما إلى أفراد أو شركات أخرى . 
فقد رؤى تيسيرا لها فى تحقيق غرضبا اعفاوها من الرسوم الانية الى نستحق بسبب اتقال تلك 
الملكية رهى : اه 

رسم الشبر المنصوص عليه فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة 544( بشأن الرسوم القضائية » ورسوم 
التوئيق فى المواد المدنية » ورسم التسجيل العقارى الذى يفرضه القانرن رقم م4 لسنة ١44‏ 
بشأن رسوم النسجيلورسوم الحفظورمم الدمغة المقرر بالجدول رقم ؟ الملحق يالقا نون رقم ١7+‏ 
لسنة ١هو١ا‏ بتقرير رسم دمغة . 

وأعد لذلك مشروع القرار. بقا نون المرافق . 


و تنشرف وذارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على السيد رئهس المبورية مفرغا فى 
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أمى رقم 4م 
بإضاقة حم جديد إلى الآمى رقم ١؟‏ لسنة بهو١‏ بإحالة 
بعض الجر ام إلى انحا 5 المسكرية(١)‏ 

الحا ك المسكرى العام 

بعد الاطلاع على القا نون رقم سه لمسنة غ40 يشأن الآحكام العرفية والقوا نين الممدلةله ؛ 

وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم لم أسنة 5ىو1 بإعملان حللة الطرارى. الع أنمحاء 
اليلاد., 

وعلى الآمر رقم "١‏ لسمنة و١‏ إحالة بعض الجرائم إلى الاك المسكرية ؛ 

فرن: 

مادة ٠‏ يضاف إلى مجر البن_د رابعا من المادة ( ١‏ ) من الأمر المسكرى رقم 0١‏ لسنة 
به و١‏ نص العبارة الآتية : 

« والجرائم المنصوص عليبا رقم ,4 لسنة ه4١‏ ببعض الاحكام الخاصة بالتبريب .. 

مادة ؟ م يعمل هذا الآمر من تارجم نشره فى الجر يدة الرحميسة . 

تحر فى و ؟ شوال دبم1 زر هوم مايو سنة باه46١‏ ). 


٠» نشر بالوقائم المصربة المدد ؟4 مكرر هاب » المادر فى 55 ماو سنة 1هوا‎ )٠ 


قوانين وقرارات 17 


وذارة المالية والاقتصاد . 
قرأر رقم جمغ لسنة ١5.00‏ 

رذر الما لية والاققتصاد 

بعد الاطلاع على القسرار الوزارى رفم ؟1؟ لمنة بروة؟ بالآحكام الخاصة بننفيذ القرار 
بقانون رقم 0 لسنة باع 

رعلى القرار الوزارى رقم ووم اسنة بم؟١‏ . 

وعلى القرار الوزارى رقر عم لسنة بزوة؟ . 

قرر : 

مأدة ١‏ -- مم المبلة المنصوص عليبا فى الفقرة الثانية من المادة + من القرار + لسنة بنه6ة١‏ 
المشار إليه إلى شبر آخر وذلك بالنسية البنك العقارى المصرى و بنك الأراضى : 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من نارح أنشره 


حيرا فى م١‏ شوال سنة 1١7+‏ ز م1 مابو سنة (١669‏ ) 


فرار رقم 6 لستة هبه 981 

وذر المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المادة ب٠‏ من اللانحة العامة لبورصات. الآوراق المالية المصدق علييا بالمرسوم 
الصادر بتاريخ ١م‏ ديسمير سلة ١ ١٠8‏ 

وعلى القرار الوزارى رقم بم لسنة بوه ١‏ الصادر فى 15 أبريل سنة 67ة١‏ بالترخيص 
للجتى بوردى الأوراق المالية يتحد بل حد أعلى وحد أدق لأسعار الأوراق المالية لمدة شهر . 

وعلى القرار الوزارى رقم با« لسنة بره١ ٠‏ 

ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى مد هذا الأجل . 


١ (‏ ) نسر بالوفائع الصرية العدد 59 ٠‏ رر « ج » الصادر فى ١8‏ مأو سنة 9١989‏ . 
( ؟ ) نسسر بالوقائع الممسربة العدد #ع تكرر هأ الصادر فى 95 بونيه سنة 3969 ٠‏ 
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مفرر: 
مادة ؟ ‏ رخص للجنتى الاوراق المالية بأن تحددا يوما فيوما حدا أعلى وحدا أدنى لأسعار 
الأوراق المالة المعامل ا فى البورصة وفرض هذه الآسعار على المتعاملين وذلك لمدة شهر اعتبارا 


من أليوم . 
مادة ؟ .- على لجتتى بورصتى الأوراق المالية بالقامرة والإسكندرية تنضذ هذا القرار ك. 


فيا مشخصه . 


رما فى ١>‏ ذى القمدة ممنة 5ن( (؟ يونه سلة 6ه( ). 


ودارة العدل 


َ 0 
فسرآأر 


وذير العدل 

بعد الاطلاع على المادة م” من قا نو نالاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم بم لسئة بده و١‏ 

وقد الانفاق مع وزير إلداخلية , 

وناء على ما ارتآء مجلس الدواة . 

فقرر: 

مأدة ١‏ عخولصفة مأمورىالضبط الفضاك بالمسية إنى الجرام التى نمم فى دوائر اختصاصيم 
٠‏ سللون منعزقة بأعمال وظائفيم : 

(1) ضباط قم مكافة تمر ببالتقد . 

(؟] الضباط والصولات والكوستبلات بقوات بوليس النجدة زفرقة المراقية واللاسلك ) . 

(؟! الضباط والصولات والكوسةبلات بقوة حرس الوزراء ببوايس محافظة القأهرة . 

مأذة ؟ لس يعمل بهذأ الدَرار من تاريخ نشره فى الجر بدة الرعية . 


خررافى ن شوإل مملة «بم١‏ واه عأبو سنة ببوبو؟ ). 


ل ل 0 


وزارة التجارة : 


قرأر رقم وم أسله /اموة 
ب للاحة التنفيذية لقرار رئيس امبورية بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 00و فى شأن بعض البيوع التجار ية(:) 

4س التجارة 

بعد الاطلاع عنى القأنون رقم ٠..‏ لسنة بإوىو؛ فى شأن بعض البهوع التجارية ١‏ 

وعل ما ارتاه بحس الدولة . 

تلن : 

مادة ٠‏ مشا مراقة تسمى , مراقبة البيع بالتقسيط والمزاد » وتبحق عصبحة التجارة 
الداخاية بوزارة التجارة . 

مادة ؟ - يقدم طلب الأرخيص فى استغلال صالة مرأد أو طب تعديل بيانات اترخيص 
أو إلغائه إلى المراقية المذكورة على الاستارة المعدة لهذا الغرض . وتحرر الطنب من نسختين موقع 
عليبما منالطالب . وترفق به المستندات اأؤيدة له : وكذا الإيصالات والأوراق الدالة على التأمين 
المالى وعلى أداء الرسم المستحق على الطنب . 

مادة م - يحب أن يشتمل طلب الترخيصر على البيائأت الاتية : 

أولا ‏ فيا يتعنق بالفرد : 

!1) الاسم واللمب . 

(م) تاريخ وحل ايلاد و الجددية . 

. الاسم التجارى‎ 2١ 

(4) عنوان صالة المزاد , 

(ه) عناوبن الفروع . 

6 أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين ومدبرى المتشأة و مدبرى الفروع و تا ريم ول ميلاد كل 


تأنيا فيا تعلق بالشركات : 
)1( الاسم اتجارى . 


(6) نوع الشركة . 
(م) رأس مال الشركة والمبالغ المؤداة منه 


ا الات 
() نعسر بالوقائم المممرية المهو 44 مكرر و4 الصاور فى 4؛ يونيه سلة 09 15+ 
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لاس ووب سج الس يس عات اس ص صو يسسي ‏ ممسسسسمم يمت عيموييه ‏ 


(ع) عنوان صالة المزاد . 

(ه) عناين الفروع . 

)0 أسما. وألقاب أعضاء يجاس إدارة الشركة ومدير.ما ووكلاتبا المفوضين و مد برئى الفروع 
و صهة كل منهم و تارئخ ول ميلاده وجنسيته 0 

مادة عي عخصص لكل تاجر أو شركة ملف محفظ فيه طلب ااترخيص ومثتملاته وكذلك 
الطنبات المقدمة من صاحب الششأن بتعديل بيانات الترخيص أو الفاثه , 

مادة م فى حالة رفض الطنب تقوم المراقبة .إبلاع الطالب أسباب الرفض مع بان الوقائع 
المتعاقة به وذلك بكتاب موص عليه بعلم وصول . 

مادة + - تقيد الطلبات المقبولة فى السجل المى. لهذا الفرض . ويفرد لكل تاجر أو ششركة 
صفحة خاصة فى السجل المذ كور : ويكون القيد بأرقام متنا بعة بحسب تاريخ قبول الطلب . 

وعند تعديل الببانات تشطب البيانات التى تناولها التعديل بالمداد الأحمر وندون البيانات 
الجديدة فى إلخانة نفسبا ويشار فى «امش الصفحة إلى تاريخ التعديل والمستادات المؤيدة له . 

ويكون إلغاء القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الا"حمرعبى بيانات الصفحة الخاصة به ويشار 
فى هامشها إلى تاريخ الالغاء وسديه . 

مادة ب بعد التهاء إجراءات الترخيص “رد للطالب احدى سختى الطلب مؤشرا عليبا ,دقم 
الترخيص . وتتبع هذه الإجراءات كذلك بالنسبة لطلب تعديل بيانات الترخيص أو إلفاته ‏ 7" 

مادة بم تمسك المراقبة فبارس بالأسماء التجارءة للتجار والشركات المرخص لما باستغلال 
صالة مراد 

مادة و على كل تاجر أو شريك أن يذكر فى جميع المكاتبات والمطبوعات التعلقة بأعماله 
بيان رقم الثرخيص الممنوح له 

مادة ٠١‏ . يكون رمم طلب الترخيص م طلب تعديل بيانات الترخيص ورمم المستخرجات 
مس سجل الراخيص والشبادات وفقا لها يأتى : 

؛ ج عن طلب الرخيص . 

؟ ج عن طلب تعديل البر خيص , 

؟ ج عن كل مستخررج أو شبادة أو بان من السجلات 


وتعنى من الرسوم المستخر جات والثهادات التى تطلببا المصالم الحكومية والمؤسسيات العامة 
لأغراض داخلة فى اختصاصبا . 


ولا يحون بأى حال استرداد الرسوم المؤداة . 
مادم ١١‏ يعمل .بذا القرار من تارعخ شره فى الجريدة الرسمية . 
تحربرا فى ه ذى القعدة سئة م1 ( م يونيه سئة بام١‏ ) . 


قوانين وقرارات با 


قراو رقم 9٠١‏ أسنة لم١‏ 
شأن الرسم المنصوص عده فى المادة بم من القايون رقم .. 
أسئة ١969‏ فى شأن بعض البيوع التجارية ١‏ 

وزم الاجارة 

بعد الاطلاع على ى المادة بم مى القانون رهم ١١.‏ لسئة به فى شأن عص الببوع الأجارية ٠‏ 

وعلى ما ارتاه حلس الدولة . 

دون 

مادة ٠‏ يكون صاحب صالة المزاد أو الخبير المثمن حسب الاحوال مسئولا عن تحصيل 
الرسم المخصوصض فى المادة م من القانون رقم ٠١.‏ لسنة يامو من المشكرى الذى .رسو عليه 
المداد وتوريده خلال مبلة لا يجاوز أربعة أيام من تارعخ الببسم . 


ويكون التوريد لخزاتة مراقبة البيع بالتقسيط والمزاد بالنسية للزادات التى تم محافظة 
القاهرة وخراءن مكاتب السجل التجارى الختصة «السية للازادات أأبى تم 9 انما فظات 
والمد ريات 


و برسل صاحب صالة المزاد أو الخبير لمن خلال ثلاثة أيام من التوريد إخطاراً بابر يد 
الموصى عليه مصحو با نز سوال لزنه نكو تخيلا عن الى 

. المكان الذىاجرى فه المزاد‎ )١( 

(0) تاديجم المزاد ومن مأ ثم بيعه وأسم وعئوان المشترى 

(م) قيمة الرسم المستحق و تاريخ تحصيله والخزاة التى ‏ التوريد لدما ورقم وتاريم قسيمة 
التوريد , 

مادة ب .. يعمل ذا القر ار من تأريخ نشره فى الجريدة الرحمية . 


حبرأ ى و ذى القعدة سئة ديسا ( م يوئيه سنة بام ١٠9‏ ) 


0968 نعر بالوقاتم الممسرية المدد 64 مكزر «أ»الصاور فى 6 بوليه سنة‎ )١( 


م4 العدد العاشر - السسئة السابعة والثلانون 


20 


ردارة الكوين : 
قرار رقم إ7 أسئة لاهو١‏ 
عمف العمل بالقرار رقم .+ لسئة باه4ة؟ الخاص بتكايف بعض ااطاحن 
بالقاهرة والاسكندرية بإنتاج دفيق القمح الفاخر إستخراج #7١‏ 
لحين ص دور تعليات أخرى )١(‏ 
ورم اممرين 
بعل الاطلاع ع المأد نين ١‏ ندور0وومن المرسوم ب#أ ون رقم مو للئة )م ؟١‏ الخاص 
إشئون الغوين . 
وعلى القرار رفم .+ أسنة بره تكليف بعض المطاحن بالقاهرة والاسكندرية بإشاج 
دقيق القمح الفاخى استخراج ونا م خلال شهر رمضان المعدل بالقرار رقم .“ا لسئة بام واه 
وعلى موافقة لجنه القوين العليا . 
قفلرر: 
عادة و يتمر العمل بأحكام اأفرار وقم ٠.‏ أسلة 0و4؟ المشار [ليه لحين صدور تعلمات 
أخرى . 
وأدة © لد ري أحكام القرأر رقم .> أسئة يوا المقار إليء على ماحن سالدرأت الشركة 
المصربة للمطاحن وتخرين الغلال بالاسكادرية . 
مادة م« يعمل سدا القرار من تأريم إبلاغه إلى المطاحن الصادر با التكليف بالقرار 
إلذ كور : وينلشى فى اجريدة الرسميه ٠‏ 


ترا فى م؟ شوال سنة دبم؟ رمم مأيو سنة بام؟؟ ) 


ورار رقم ولا أسنه بام ! 
بتعديل بعض أحكام اأقرار رفم عه لسنة ١40+‏ بشأن تخزين 
بعض المواد )"١‏ 
ار الغوير, 
بعد الاطلاع على الرسوم بقا نون رقم هب لسئة مغ؟١‏ الخاص بشئون الموين ٠‏ 
وعلى القرار رقم 4ه لسنة ١4+‏ بشأن تخزين بعض المواد , 
وعلى موافقة لجلة التموين العليأ . 
وعلى ما ار تأه يجلس الدولة ٠‏ 


١‏ 11> ) نمر بالوقائم السسرية العدد ؟ مكرور < أ » اللصادر فى 4* مابو سنة امكر 


فوانين وقرارات 14 


قرر: 

مادة ٠‏ يستيدل بنص المادة )١(‏ والمادة (م) من القرار رقم عه لسنة ١6+‏ المشار إليه 
التصان الانيان : 

٠‏ مادة ٠‏ على المستوردين تجار |+/ة وأجمعيات التعاو نية الفرعية وأا بالمعا نعوالمسثو لين 
عن إدارتها والمقاولين الذين يتجرون أو ينتجون أر يستخدمون بصفة أساسية فى صناعتهم كل أو 
بعض الأأصناف المبيئة بالجدول المراقق هذا القرار م على مدبرى الفروع النابعة لهم والمعدة للبيع 
بالتجرئة أن برسلوا بكتاب موصى عليه إلى سراقبة الَوين إلانعين لها خلال الخسة عت, يوما الآولى 
من كل شر بيانا موضحا هه ما يأ : 

() الاسم والعنوان ورقم القيد فى السجل التجارى . 

(م) مقادير الأرصدة التى منكونبا نكل صاف فى أول الشبر ولوكانت مودعة عند آخرين 
وأماكئ وجودها , 

رع) السكميات الواردة من كرصتس والمبيعة وال_تخدمة خلال الشبر والكبياتالباقية فى تابه . 

ز) الكنيات التى 2 العاف على استيرادها خلال الشبى وجبة الاستيراد وبحب أن تعين أنواع 
كل صنف فى البيان كل على سردة م كان الصنف ممتنف الانواع وحسب الوحدة المبينة فى الجدول 
المرافق . 

فإذا كان الحس الرئسى وفروعه فى بك واحد ' كت ببيان رإحد عنبا أما الفروع الموجودة فى 
لاد أخرى فيقدم ع نكل منبا ببان مستقل . 

ولا برسل البيان المتقدم عن الشهور النى بكون فيرا الصدف فد نقذ ولم يتم خخلانها أى نماف على 
استيراده بشرط أن يكون صاحب الشأن فد أشار إلى ذلك فى آخى بان أوسله » . 

هادة م كل غخالفة لاحكام مدا القرار يعاقب عليها به_أمة لا تقل عن مائة جليه 
ولا جاوز ماله وخمسين جليها ٠‏ . 

مادة م« ل يعق من العقوبة على خالفة أحكام المادة الآولى من القرار رقم وه لسنة ج0ة! 
امشار إليه إذا قام الخالف بتنفيذ ما تقَضى به نلك المادة خلال تبر من تأر عم العمل هذا القرار 

ادة م يعمل هذا القرار من بارخ شرهى الجريدة الرسمبة 


تاراق بم؟ شوال منة ي اللكنا ميو سلة 01 : )2 


25 العدد الماشر ‏ السنة السا بعة والثلاثون 


قرار رقم ١م‏ لسنة ه6١‏ 


تعديل بعض أحكام القرار رقم ووم لسنة ١40‏ 
بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخهز(١.‏ 


وذير التموين 

بسد الاطلاع على المرسوم بقا نون رقم وه أسنة :و١‏ الخاص تشتون الغوين والقوانين 
المعدلة له . 

وعلى القرار رقم .و٠‏ لنة بعيه؟ شأن استخراج الدقيق ,و صناعة الخيز وال ارالك 
! اللعدلة له , 

وعلى القرار رقم غ؛ أسمة +مو١‏ بتنظم نداول القممم الفاحم_ عرة () استحراج «7ى, 
المستوند + 

وعلى موافقة لجنة القوين العليا , 

على ما أر تآه مجلس الدولة . 


سل ء 
مادة ٠‏ يستبدل بنص المادنين 8١‏ ر فقرة أولى ) ١+‏ مكررا من القرار رقم ووم لسنة 
7ل المشار إليه النصان الآئيان : 
دمادة ١١‏ ( فقرة أولى) - حظر على أصعاب مصانع المكرونة والفطائر والكنافة وانخار 
اتى تقوم بصناعة الخيز الآفرنكى وأسحاب عحل بسع الدقيق المرخص م فى بع الدقيق الفاحر 
ركذلك المسولين عن إدارتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو حوزوا بأية صفة 
كانت دقيقا غير دقيق القمح الفاخر مرة )1١(‏ استخراج 0 الحددة موإصفاته بالنسية [لى|لدقيق 
المنتج محليا بالمادة الخامسة من هذا القرار و بالنسية إلى الدقيق المستورد بالمادة الآولى من القرار 
رقم عع أسئة ١465‏ المثار إليه إلا ببرخيص من وزارة اتموين . 
مادة ١5‏ مكررا ‏ نحظر بغير ترخيص من وذازة القوين صناعة المكرونة والحيز الإفرتى 
والكءك الثيانى والسافط والقراقيش واليقسمات والدسكويت والفطائر والكنافة والحاوى اتى ' 
يدخل العجين فى صناعتها من دقيق غير القمم الفاخر مرة )١(‏ استخراج 7*5 7 المشار إليه بالمادة 
السابقة . ا حظ عنيهم صناعة هذه الآصناف ف الخاءز غير المرخص لها فى استخدام الدقيق 
المشار إليه فى صناعتبا ٠‏ . 
مادة ؟ . يعمل ذا القرار من تارجم تششره فى الجر يدة الرحمية 


تحررا فى ع ذى القعدة سنة +نم١‏ ( أول يونيه سّة .و4١‏ ) . 


)١(‏ نعر بالوقائم المصرية المدد 4# مكرر الصادر فى أول يوليه سنة لامول, 


فبرست 


1 الل ١‏ - 
إ أ وله 
لايك بعه و الال نول 


45و -لاهؤةا 


الم ب م 


جرينا فى ترتيب فورست السنة السابعة والثلاثون لجلة الحاماة يجملها على 
نلاثة أقسام : 
الأول : خاص بالأمحاث . 
الثلى : خاص بالقوانين والقرارات الوزارية والأحكام المسكرية والنشورات . 
اللثاث : خاص بالأحكام الصادرة مرى قضاء محكتى النقض الجدائية والدنية 
واللحكة الادارية العليا وماك الاسئدف وما كم الجنايات وبحا ك5 الأحوال 


الشخصية والحاكم الابندائية والجزئية بقرتهب الحروف الأيجدية 


وقد حملنا تلخيص الاحسكام تسسا يثفق ونظام رن الفهرسدت هل الرجوع إأمما 


وال ولى التوفيق . 


لجبننة الجبشبرر 
كرشن الى - كرو الطنارف - توجو سير عللصزن لشو 
مسي ترس - نيف رى - انا قب - ١‏ عر شرفت 


١‏ - منازعات الأحوال الشخصية للاستاذ نصيف زى الحانى . ص م١٠١‏ ,787 ١‏ 07م 

؟ - الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى للاستاذ فتحى عبد الصبور القاضى محكة القاهرة 
الابشدائية . ص م17 2 ووب وول بم( 

٠‏ تكييف الواقعة وما يثيره من «شكلات فى نطاق التقسم الثلاثى للجراثم - الدكتور رءوف 
عبيد أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامءة عين ثمس . ص ,مم لباه ء اع 2 ١(مءلوهلاء‏ 
فحكل2ء1ل١٠لء(ه١ 1١‏ 4ؤ]ع"م!ا 1 

- شرط الزواج الدينى فى القانون المدى اليونانى للاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل 
نيابة الاستئناف . ص .٠٠م‏ 

هم - مدى حق النيابة العامة فى استئناف القرارات الصادرة فى مواد المجر اللأاستاذ أحمد رفدت 
خفاجى وكيل نيابة الاستئناف . ص 0+ 

1 - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل والاثار القانونية المترتية على ندجيل العلامة التجارية فى 
التشريع المصرى للأاستاذ أحبد طه الستومى . ص 0٠١‏ 

4 0 تكييف وظيفة ا حك وتحديد طببعة حكه ووقت صدوره ٠‏ وحقيقة اللقصود من الأاص 
بالتنفيذ ‏ ومدى ولاية قاضى الأمور الوقتية عند إصدار الام ,التنفيذ وعند نظره النظم 
من أمره » ومدى اختصاص القضاء المستعجل لوقف تنفيذ 5 المحم للدكتور أحد 
أبو الوفا أستاذ قانون المرافمات مجامعة اسكندرية . ص 6م 

بم - نظام الاستئناف الفرعى فى الاجراءات الجنائية للاستاذ أحمد رفمت خفاجى وكيل نيابة 
الاستئناف . ص ا.ه 

34 البطلان المطلق والبطلان النسى فى التغتيش للدكتور توفيق اأشاوى الحاى . ص ٠١47‏ 

٠١45 الوصية الواجية لللأستاذ حمدى مود عزام |نحاى .ص‎ - ٠ 

١‏ - التزام الشحن والتفربخ فى عقد النقل البحرى للدكتورعلى جمال الدين عوض مدرس القا نون 
التجارى والقانون البحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة . ص ١١/5‏ 

؟ ‏ شريع العمل حول تعديل الاجراءات الخاصة بقا نون التوفيق والتحكم فى منازعات 
العمل للدكتور زك بدوى ٠.‏ ص ١157‏ 

م4 معيار التفرقة بين الأعمال التحضير بة والبدء فى التنفيذ الدكتور أحمد رفعت خفاجى وكيل 
النياية بممكتب النائب العام ٠‏ ص ١7٠١1‏ 


٠‏ محلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة والثلائون 


4 - الدفع بالنظام العام فى مواريث الأآثراك فى مصر للاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل 
نماية الاسنئناف . ص و.١ ١١‏ 

أوامر الحفظ للاستاذ على فاضل وكيل النياءة . ض 1715 

س ميعاد الاستئناف أمام حاكم الأحوال الشخصية التى خلفت الحاك الشرعية للاستاذ عمد صدق 
العصار القاضى بمحكمة الاسكندرية . ص لم1١‏ 

٠‏ كراهية المشرع المصرى للربا للدككتور أحند رفعت خفاجى . وكيل النيابة تمكتب النائب العام 
ص |١417‏ 

- عدم بلوغ السن كسبب ليطلان الزواج فى القانون المقارن للاستاذ صلاح الدين عبدالوهاب 
وكيل نيابة الاستاف . ص ..؛6١‏ 

14 س دكن القصدالجنائى لدى الشريك فى الجرمة للدكتور أبو"يزيد على المتيت انحانى. ص١61 ١‏ 


بحلة انحاماة ‏ فبرست السنة السابعة والثلاثون ١‏ 


فورست القوانين والقرارات والأاواهر العسكرية 


١6و بتعديل بعض أ-كام القا نون رقم 05 لسنة‎ ١40 قرار بالقانون رقم 01 لسنة‎ ١ 
١ فى شأن تنظم المبانى . ص‎ 

؟ ‏ قرار بالقانون رقم ووم لسنة ه؟؛ نحظر أخذ صور فونوغرافية أو أفلام أو رسوم 
لبعض الأما كن والمناطق العسكرية أو ذات العلاقة باليجهود الحرفى أو إقامة منشات عامة 
ها أو الاقتراب منبا. ص » 

قرار بالقانون رقم وم لسنة -ه؟١‏ فى شأن تأجيل الخدمة الإلزامية للحاصلينع ل شبادات 
نبائية . ص ه 

قرار بالقانون رقم ووم لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . ص ٠١‏ 

ه ب قرار بالقانون رقم 5م لسنة م4١‏ فى شأن أوامر الكليف للمبندسين المصريين خريجى 
الجامءات المصرية . ص ,/ 

5 - قرار بالعانون رقم لسنة ١05‏ بتعديل عض أحكام المرسوم بقا نون دقم م١‏ لسنة 
40 بالاأصلاح الزراعى . ص ٠١‏ 

د قرار بالقانرن رقم ."© لسنة >1 باضافة مادة جديدة الى القانون رقم به لسئة 
هه فى شأن مزاولة مبنة الطب وجراحة الآسنان . ص ١١‏ 

م - قرار بالقانون رقم ؟.م لسنة هوا بفرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقرر بالقابون 
دقم .و لسنة ١444‏ والقانون رقم ١‏ لسسنة .م4؟١‏ . صص ١‏ 

4 قرار بالقانرن رقم م.م لنة 6و١‏ بغرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقرر بالقا نون 
رقم ١ه‏ لسنة ٠ ١566‏ ص ١١‏ 

٠‏ ب قرار بالقانون رقم ع..” لسنة ه4١‏ بغرض رسم ثابت عل أعمال التنفيذ اللقررة بالقانون 
رقم مو لسنة ١46.‏ . ص ١١‏ 

. بخصوص الكفالة فى الطعون ف المواد الجنائية‎ ١0+ قرار بالقانون رقم م.م لسئة‎ - ١ 


ص ١9‏ 
١١‏ - قرار بالقانون رقم .م لسنة ١40+‏ بخصوص الكفغالة فى الطعون ف المواد المدنية. 
ص 1١6‏ 


١‏ قرار بالقانرن رقم .م لسنة +هو؛ مخصوص الأآمانة الواجب [بداعبا علىذمةمصاريف 
وأتعاب الخبير فى القضايا . ص ١١‏ 


4 - قرار بالقانون رقم يم.س لسنة د١١‏ بالغاء القانون رقم ىه لسنة .م.؟١‏ بشأن المجرمين 
المعتادين على الإجرام والمادتين ٠وربه‏ من قانون العقوبات . ص مأ 

قرار بالقانون رقم موس لنة +140 حظر أشر أية أخبار عن القوات المسلحة . ص ه؟ 

+ - قرار بالقانون رقم 16م لسنة ١65-‏ بالشاء جيش التحرير الوطتى . ص ١+‏ 

١‏ - قرار بالقانون رقم 6١م‏ لسئة ١05‏ تعديل المادة وم مكرر ه اءهن المرسوم بقانون 
رقم ١74‏ لسنة ١59‏ بالإصلاح الزراعى . ص ١‏ 

م14- قرار بالقانون رقم مام لسنة ١965‏ تعديل بعض أحكام القانون رقم م.ه لسنة مم و١‏ 
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية . ص ١م‏ 

- قرار بالقانون رقم .مم لسنة 140 بتعديل الجدول الخاص بالرسم الاضاف المقرر 
بالقانون رقم +ع لسنة و1 . ص بم 

٠‏ ل قرار بالقانون رقم ع بم لسنه جه؟١‏ بتعديل الفقرة الآولى من المادة الآولى من القانون 
رقم 1١١‏ لسنة 1401 فى شأن عدم جواز توقيع الحجزعلى مرتبات الموظفين المستخدمين 
أو معاشها نهم أو مكافا نهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة . ص -ه 

١١ه قرار بالقانون رقم بامم لسنة م١ باعلان التعيئة العامة . ص‎ - "١ 

++ قرار بالقانون رقم و”؟م لسنة ١١0‏ باعلان حالة الطوارىء. . ص ١١6‏ 

م؟ ‏ قرار بالقا نون رقم وم لسنة ١04‏ فى شأن تنظم بيع الآأوراق امالية بالأجل .ص مم 

.م - قرار بالفاثون رقم «مم لسنة .6و١‏ بثأن تمديل بعض أحكام مي با نون 
دقم م١‏ لسئة مم١‏ بالاصلاح الزراعى والقانون رقم م4 لسنة ههو١‏ بشأن 
الميئة الدائمة لاستصلاح الاراضى . ص /* 

وم قرار بالقانون رقم +مم أسنة +مو( بتعديل بض أحكام القانون رقم ١ه‏ لسئة 
ههوا تخويل وزير اللربية والتعلم سلطة الاستيلاء على المقارات اللازمة 
للوزارة ومعاهد اللعليم . ص ١؛‏ 

5 - قرار بالقانون رقم مم لدنة ج46١‏ تعديل القائرن رقم 475 لسنة مهو( بشأن إنشاء 
لجان للفصل فى المنازعات النائمئة عن امتداد عقود إيحار “راض الزراعية . ص 69 

7” ل قرار بالقانون رقم عم لسنة ٠0+‏ فى شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم . 
ص 44 

؟ - قرار بالقانرن رقم وعم لسنة 140 بتنظم الاستيراد . ص ه؛ 

وم - قرار بالقاتون رقم ممم لسنة ١40+‏ بتعديل القانون رقم م1 لسئة ١44‏ فى شأن 
إبجحارات الما كن ص مه 


0 


مجحلة الحاماة ‏ فرست السنة السابعة والثلاثون - 


٠.‏ قرار بالقانون رقم عمس لسئة ١45+‏ بشأن حظر دخول الدوائر اجمركية بالمواتى 
والطارات يعن نك 

وم قرار بالقانون رقم ومس لسنة 5م9١‏ يتعديل بعض أحكام الفانون رقم 409 
لسئة .ه4١‏ بشأن ا محال الصناعية والتجارية . ص 4ه 

وم قرار بالقانون رقم م لسنة +46( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ 
لسنة ه6١‏ فى شأن منزاولة مبئة الصيدلة . ص 1+ 

مم قرار بالقانون رقم وام لسنة جه و١‏ فى شأن الحال العامة . ص 68> 

هم قرار بالا نرن رقم بوبم لسنة ه14 فى شأن الملاهى . ص ١6‏ 

وم قرار بالقانرن ردقم وبم لسنة ١05‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم ٠‏ أسئة 
+87 أن المطبوعات . ص ١١”‏ 

دم قرار بالقانون رقم بم لسنة ١0+‏ بتحديد المساحة الى تزرع قطنا فى سئة /١6>‏ 
به و١‏ الزراعية . ص مهو 

بم قرار نالا نون رقمم/ام لسنة ده بتعيين المساحة التى تزرع قحا فى سنة 1405 / اه14 
الزراعية . ص وه 

مم - قرار بالقانون رقم .م لسنة +146 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم 0ه لسنة 
مو ؛ الخاص بشدّون القوين . ص ١١/6‏ ' 

وم قراد بالقا نون دقم خم لسنة ج140 بتعديل المادة ١+‏ مكررا من المرسوم بقا نون رقم 
مب لسنة ١459‏ بالاصلاح الزراعى . ص ١7‏ 

ثم قرار بالقانون ثم ومم لسنة ه1١‏ بتعديل المادة م7 مكررا من القانون دنم 4 لسنة 
هو فى شأن الرى والصرف .ص ١0/8‏ 

9»- قرار بالق نرنرقم ورم لسنة >ه؟١‏ فى شأن الآثمان والتعويضات المشار [ليرا فى المادة ١١‏ 
من المرسوم بقاانون رتم هم لسنة مو ١‏ الخاص بالتعبئة العامة . ص ٠١١‏ 

؟؛ ‏ قرار بالقانون دقم ؤم؟ لسئة +ه و بوقف الاجراءات الثرتبة على التأخسير فى أداء 
الديون . ص ٠١7‏ 

مع قرار بالقا نون ركم كنا اسئة 7م4١‏ فى شأن التفو يض بالاختصاصات . ص ١٠١‏ 

»» - قرار بالقا تون دقم م لسنة 5 ة! خاص بالجنسية المصرية . ص ه١٠‏ 

هع قرار بالقانون دقم وم لسنة +م ١‏ بانشاء صندوق للتأمين والمماشات لموظق الدولة 
المدنبين وآخر لموظق الميئات ذات المزانيات المستقلة . ص 18٠‏ 

5 قراد بالقانونرقم 646 لسنة +ه.ه١‏ بشأن ضمان التليف على حصول قطن ٠وسم:‏ 146 / 
.ص ١٠١١‏ 


5 يحلة الحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلاثون: 


0 - قرار بالقانون دتم لسنة د10 فى شأن تنظم السجون . ص .م 
4 - قرار بالقانون رقم بوم لسئة 0و1 بوقف الاجراءات المثرئية على التأخمير فى أداء 


الديون . ص و١‏ 

و قرار بالقانون دقم م لسنة ه14 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم 714 أسنة 
١0+‏ فى شأن التوفيق والتحكي فى منازعات العمل . ص 87١‏ 

.ه ‏ قرار بالقانون رقم 4 لسنة 0ه؟١‏ خاص بالمعاشات المدنية . ص 87190 

و(ه ‏ قرار بالقانون رقم ٠‏ لسنة م19 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ولاه لسنة , 
١٠64‏ - بتخويل وزارة الأوقاف حق تزع الملكية لبعض العقارات . ص ١‏ 

»وه قرار بالقانونرةم ١١7‏ لسنة و١‏ بتخويل وزير الدولة للاصلاح الرراعى الاختصاصات 
المقررةللجنة العليا للاصلاحالزراعىوالميئة الدائمةلاستصلاح الآراضى وبجلس إدارة اليئة 
الزراعية المصرية . ص م 

مه قرار بالقاا نون رقم 7١‏ لسنة باهو١‏ فشأن تنظم تمجمارة عاف الحيوان وصناعته .ص ١/6‏ 

4ه - قرار بالا نون رقم 9 أسئةباه ١‏ ببعض الاحكام الخاصة عزاو |ةعمليات البنوك صمم؟ 

وه - قرار بالقانون رقم عم لسئة ب60؟1 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5+‏ لسنة .6و١‏ 
بالإاشراف والرقابة على هيئات النأمين ونكوين الآموال . ص ,م١‏ 

ده قرار بالقائون رقم لسنةباه 4 ببعض الاحكامالخاصة بتنظم أعمال الوكالة التجارية . 
ص .ولا | 

به - قرار بالقانرن رفم ه” لسنة هوا بشأن جراز امع بين مرتب الوظيفة العامة و بين 
المعاش المستحق قبل التعيين فيبا . ص ١و؟‏ 

ره - قرار يااقاثون رقم بوم لسئة باه( بتعيين مناطق زراعة الأصناف التلفة من القطن 
فى سنة ١65‏ رباه4؟! الزراعية . ص 5596 

وه - قرار بالفانون رقرم؟ لسنة هو( بتعديلالمادتين و و ٠١‏ من المرسوم قا نون رقم ١7‏ 
لسئة. م5١‏ الخاص بشدون التسعير الجبرى ونحديد الاارباح ص ه4١‏ 

.> - قرار بالقا نونرقم وم لنة باهو وفى شأن حاب مدد الدمة التى قضيت على وظائف دامة 
أو مؤقة أو على درجات شخصية عخصم ها على وظائف خارج الحيئة أو على اعتادات الباب 
اثثالك المقسمة إلى درجات فى المعاش ص بوم 

١94 بتعديل بعض أحكامالقا أوندقم 4 ؟ أسنة ءاه 14 .ص8‎ ١ قرارناافانونرقم.؟ لسئةبه.‎ - +١ 

+ - قرار بالقا نون رقم ا لنة بومة ١‏ باصدار قانون المؤسسات العامة . ص 844؟ 

++ قرار بالقانون رقم سم انة باموؤ فى شأن الباءة المتجولين . صن +٠4‏ 


مجاة الحاماة ‏ فهرست السنة السا بعة والثلاثون 0 


4+ - قرار بالقانون رقم جم لسنة ه4١‏ بتعديل المادتين ١‏ »0ه من المرسوم بقانون رقم 
8 لسنة م4١‏ الخاص باستبدال المعاشات . ص .م« 

م - قرار بالقانون رقم بم لسنة باى و ١‏ باضاقة حكم جعديد الى المادة م من قانون الاجراءات 
الجنائية . ص ١١م‏ 

5+ - قرار بالقافرن رقم مغ لسئة نم١‏ بتعديل البند # من الجدول رقم ه الملحق 
بالمرسوم بقانون رقم ١ه”‏ لسنة 659و( بمكالخة الخدرات وننظيم استىالها والايجار 
فييا. ص ١1م‏ 

بد قرار بالقانون رقم عع لسئة ه٠١‏ بتقرير حك وقتى على أحكام القانون رقم 144 لسنة 
هه الخاص بالجوازات البحرية . ص ١١‏ 

م - قرار بالقانون رقم مغ لسنة م١‏ تعديل بعض أحكام القا نون رقم +7 لسنة 15654 
بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات 
المسثولية الحدودة . ص 1+ 

+ - قرار بالقانون رقم + لسنة 146017 بتعديل الفمرتين الرابعة والسادسة من المادة بم من 
اللاحة العامة لبوردات العقود . ص 16+ 

٠ب‏ قرار بالعانون رقرم؛ أسنة ب0؟١‏ بتعديل الا نون دم وم؟ لسنة م4 !لخاص بالموازين 
والقاييس والكاييل . ص 107 ؟ 

ب - قرار با لما نونرهم ده لسنة بهو فى شأن تعديل الها نون رقم 6 لسنة ج140 فى شأن 
إشغال الطرق العامة . ص 107 

وب قرار يا لما نونرقم باه لسنة ١9600‏ بتعديل المادة الرابعة م نالا نون رقم .٠م‏ لسنة 14141 
بننظم الرقابة على النقد . ص 88/8 

عب قرار بالقانون رقم مه لسئة ه4١‏ فى شأن منح معاشات ومكافات استثنائية . ص م8 

4ن قرار يالقانون رقم 1 اسنة و١‏ بتعديل المادة به من القانون رقم ع7 لسنة مه و١‏ 
الخاص بطرح النبر وأ كله . ص 8وم 

وب قرار يالقا نون دقم + لسنة ه14 فى شأنالإجراءات المثرتبة عل التأخير فى أداء الديون. 
ص 44م 

وب قرار بالقانون رقم /ا5 لنة و١‏ بشأن الاجور والمرتبات والمكافآت النى يتقاضاها 
الموظفون العموميون علاوة على مرنباتهم الآصلية . ص 40؟ 

بب ‏ قرار بالقانون رقم .ب لسنة 0و1 بتعديل الجدول رقم (ه) الملحق بالقأ نون رقم 594؟. . 
لسنة 1401 بتقر بر رسم دمغة .ص 5410 


مم ججلة امحاماة ‏ فهرست السنة الابعة. والثلاثون 


مب قرار بالقانون رقم إن لسنة ١469‏ بتعديل المادة ١‏ من القانون رقم .م لسنة 146 
الخاص بالمناجم والمحاجر . ص وم 

و - قرار بالقا نون رقم من لسنة به؟١‏ بتعديل بعض أحكام القاانرن رقم 7١٠‏ لسئة ١81‏ 
بشأن نظام موظق الدولة . ص ووم 

م قرار بالا نون دقم 45 لسنة ه4١‏ بانحاماة أمام إنجاكم . ص وهم 

لم قرار بالقانون رقم مه لسنة به ببعض الأحكام الخاصة بالتبريب . ص١4‏ 

؟م- قرار بالقا نون رقم ٠‏ لسنة ١96097‏ فى شأن بعض البيوع التجارية . ص 41١6‏ 

مم قرار بالقانون رقم ١.١‏ لسئة باه١‏ فى شأن جواز إجراء انمح#اكة العسكرية فى غيبة 
التهم . ص 476 

4م - قرار بالقانون رقم + ٠‏ 22205 فى شأن العمد والمشاخ .ص 455 

هم - قراد بالقانون رقم؟١١‏ لسنة 0م٠1‏ بتعديل أحكام الباب الأولمن الكتاب الثاتىو بعض 
أحكام فى الآبواب الثانىوالثالك والخامس والرابع عشر والسادس عشرمن الكتاب الثاتى 
وفى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قائون العةقوبات . ص >"»؛ 

مم - قرار بالفانون رقم م١١‏ لسئة ه4١‏ بشأنتعديل بعض أحكام قانون الإجراءاتالجنائية. 
ص 5”»٠‏ 

بم قرار بالقا نون ركم لسنة ب.ه.ه! باضافة فقرة خامسة إلى المادة التاسعة من القانون 
رقم .م لسنة 0607 يتنظيم الرقاية على النقد . ص 4/0 

هم - قرار بالقانون رقم ١10‏ لسنةبهوفىشأن تنظم تقل البضائع فى التارق العامة . ص +40 

وم قرار با لغانون رقم١١١‏ لسئة ١469‏ فى شأن تقرير بعض الاعفاءات مناسبة تمصير البنوك 
وهيئات التأمين و الوكالات التجارية . ص 4١8‏ 

.و ب المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون رقم وم لسنة ١46+‏ الخاص بإنثشاء صندوق 
لتأمين والمعاثمات لموظف الدولة المدنيين وآخر لموظف الميئات ذات الممزائيات الممتقلة . 
ص ١١8‏ 

وو - قرار رئيس الجمبورية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للبرسوم بقا نرن دقم١‏ 
لسنة ,ه4١‏ بالإصلاح الزراعى . ص 815 


وزارة المالية والاققصاد : 


+ه قرار رقم 19 لسنة ١١0‏ . ص ٠.١6‏ 
مه قرار رقم ,.٠‏ لسنة ١40+‏ بشأن البرانات المنصوص عليبا فى الأ رقم 1 أسة 6و 


بجلة اللا ة ‏ فه_ست السنة اأسابعة واقلاثون أ 


الخاص بأدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرثم . ص ٠١٠‏ 

4 - قرار رقم 6.م لسنة 6و١‏ بشأن البي نات المنصوص عليها فى الآ رقم ه الخاص 
بالاتجار مع الرعاءا البريطا نيين والفرفسيين وبالتدا بير الخاصة بأموالهم ص . ؟ 

هو - قرار رقم .م لسنة +ه14 باستثنا. بعض الرعايا البريطا نين والقر فسيين من أحكام 
الأمررقمه لنة .ىو . ص بوبم 

5و - قرار رقم م.م لسنة +156 بإضافة مادة جديدة برقم +( مكرر| إلى اللاحة الداخلية 
لبورصات الأوراق المالية . ص ٠.07‏ 

بو - قرار رقم وهم لسنة 1165 بشأن الإقرار عن جميع الأسهم الإسية التى بملكبا الاعداء 
فى شركات مساهمة مصرية أو شركات نوصية أو شركات تضامن . ص لام 

مه - قرار رقم .م لسنة ه4١‏ بتحديد اشرا كات صندوق التأمين والمعاشات لموظق الدولة 
المدنيين وموظؤ الهيئات ذات الميزا نيات المستقلة . ص .م8 

4ه - قرار رقم 9.م لسنة ١401‏ باستهرار العمل بقرار لجاتى بورد الآوراق المالية . 
ص ١م78‏ 

١وم9 قرار رقم م لسنة 5م4١ بتعديل المادة ممم من القرار رقم مع لسنة‎ - ٠ 
. باللائحة التنفيذية للقا نون رقم م4١ لسنة غ44١ الخاص بفرض رمم أيلولة على الركات‎ 
١80 ص‎ 

- قرار رقم م70 لسنة 1501 . ص 6م؟ 

00 قرار رقم 4 أسنة م56( . ص 06م 

٠‏ - قرار رقم عم أسنة 14697 . صن 06م 

٠64‏ - قرار رقم وه أسنة به4١‏ بشأن الترخيص لبوردتى الأوراق المالية بأن تحددا يوماً 
فيوماً الحدين الأعلى والادثى لأسعار الاوراق . ص ١7م‏ 

"990 د قرار رقم جم لسنة 7و١( . ص‎ ٠.6 

. قرار رقم وم لسنة اوها بالاحكام الخاصة بتنفيذ القرار رقم + لسنة ووو‎ - ٠65 
ص بال‎ 

٠‏ - قرار رقم :١م‏ لسنة باهو .ص 05م 

م٠‏ - قرار رقم مو ملسنة باه! .ص 4718 

15710 قرار رقم عم؟ لسنة 1960. ص‎ - ٠ 

ا قرار رقم ع ة” أسنة .ةا بالاحكام الخاصة يتنفيد القرار بقا نونرقم؟؟ لسنة 017 15. 
ص 1438 


7 مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السابمة والثلائون 


ل قرار رقممةب؟ لسنة ب0ى146 بالاحكامالخاصة بتنفيذ القرار بقا نونرتم ؟7 لسلة 18690. 
ص 58" 

414 قرار رقم .8 لسنة لاهة1 .ص‎ - ١ 

9 - فرار رقم وعم لمبئة 01( بتخويل الحارس العام على الرايا "لبر يطانيين والفر نسيين 
والا-تراليين سلطة بيع وتصفية البنوك الخاضعة الحراسة .ص 458 

40٠١ قرار رقم بم؟ لسنة 5600( . ص‎ - ١4 

6 - قرار رقم مم4 لسنة نم1 بالاحكام الخاصة بتنفيذ الترار بقأ نوزرقم «م لسئة اموا 
ص مع 

5 - قرار رقم .نع لسنة ٠16697‏ ص 488 


وذأرة العدل : 


4 - قرار وزي العدل . س 4مم 


وزارة التجارة : 


9( - قرار رقم وءن أسنة 15605 . ص .76 

١: قرار رقم مع لسلة به4: باللاتحة التنفيذية لقرار رئيس الجهورية بالقاانون رقم‎ - ٠ 
لسنة ه4١ ببعض الأحكام الخاصة بتنظلم أعمال الوكالة التجارية . ص .7م‎ 

٠*0 س قرار رقم عه لسنة 14607 ص‎ ١ 

؟١١‏ - قرار رقم و.: لسئة بهو( باللاحة التنفيذية لقرار رئيس امبورية بالةا توزرقم ٠.٠‏ 
لسنة و١‏ فى شأن بعض البيوع التجارية . ص مه 

+؟( - قرار رقم لم اسلة به( بشأن الرسم المنصوص عليه فى المادة ممن القأنون رقم١٠ ٠١‏ 
لسنة و١‏ فى شأن بعض البيوع التجارية . ص م4 

وزارة الكوان : 

4( - قرار رقم +م؟ أسنة +ى4! بتقدم بيا تأتعن المواد البرو لية والزيوت المعدنية ومسك 
جل خاص مأ . ص 76 

هس قرار رثم ممم أسنة ١46+‏ بالغاء القرارين رقم 4م لسلة 0 و١‏ ورقم وعلنة حوور 
بتنظم تداول الأسمنت المنتج محليا وفرض قيود على تدأوله . ص +5 

:ار - قرار رقم .؟ لسنة 1١65‏ تعديل بعض أحكام القرار رقم 16ه لسنة ه4ة1.ص864؟ 


بحلة المحاماة _ فهرست السنة الساءعة والآلاثون مدا 


بز قرار رقم م لسنة يرومو؛ باضافة مواد جديدة إلى القرار رقم ع.ه لسئة 14646 . 
رخرل 

1ل قرار رقم لسنة ناوا تعديل المادة ١١‏ من القرار رقم هإه لسنة موز .ص ومرم 

١58 باضافة الشاى إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقا نون رقم‎ ١600 لسنة‎ ١1 قرار رقم‎ - (١9 
لنة .وو الخاص لشكون الفسعير الجرى وتحديد الأرباح ا ينين‎ 

واس د قرار رقم ب لسنة به وا بفنظم تداول الشاى والين . ص .غم 

٠١ قرار رقم «” لسنة ه140 باضنافة مساعدىالمفتشين إلى 'لكشف امرافق للقرار رقمه‎ - ٠١ 
م6٠ لسنة 0؟١ ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضاتى . ص‎ 


١م(‏ قرار رقم ع" لسنة بوامه؟ بتنظم توزيع وتداول المستحضرات والأجبزة الطبسة . 


ص 57175 
١‏ قرار رقم وب لسئة /امو1 باضافة أحكام جديدة إلى القرار رقم ع. م لسنة ١١66‏ . 
ص 46م 


4م س قرأر رقم ١م‏ لسنة 146 تنظ تداول علف الحيوان المصنوع . ص 7464 

م٠‏ قرار رقم عم لسنة ه6١‏ يحظ نقل الذرة الثامية إلى مارج المديرية أو المحافظة 
الموجودة ما . ص 25م 

15 ل قرار رقم وم لسئة 9607( تتعديل بعض أحكام القرار رقم .٠ه‏ لسئة باو( يليان 
مواعيد تل مواد المرين والاعلان عن تاريخ وصوطا . ص - 

0( س قرأر رقم 4ع لسئة وو تعديل بعض أحكام القرار رقم ووم لسئة 1540 بشأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص ١ناء‏ 

١6+‏ ل قار رقم هع لسئة بوهوى تعديل بعض أحكام القرار رقم ١١‏ لسنة مده١‏ فى شأن 
الاحتفاظ بالدفائر والسجلات ومتندات التقل الخاصة مواد الدوين . ص #الا4 

وعداس قرار رقم وغ لسنة ١.609‏ بانظم الرةابة على صناعة واتاج وغزل ونسج الصوف 
والحرير الصناعى والألاف القصيرة واافمران . ص 407 

- قرار رقم بن لسنة برهو مد العمل بالقرار رقم ٠‏ لسنة به ١»‏ الخاص بكليف بض 
المطاحن بالقاهرة والاسكندرية بانتاج دقيق القمح الفاخر استخراج «#يدر” لحين صدور 
تعلمات أخرى . ص 688 

1١4١‏ س قرار رقم.م/07؟ لسمنة بوى.ه؟ بتعديل بعض أحكام الفرار رقم 4ه لسنة 1ه( بشأن تخزين 
بعض المراد . ص /48 

١‏ قرار رقم وم أسنة باوو؟ تعديل بعض أحكام القرار رقم الى لسنة ١419‏ بشأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص .٠غ‏ ش 


١‏ مله المحاماة ‏ فهرست السنة الا بعة والثلائون 


ؤ ‏ بان مجلس تقابة انحامين عن قانون المحاماة الجديد . ص وم 
أوامر دسكرية : 

14 أمر رقم ١‏ لسنة م١‏ خاص بالرقابة . ص ١97.‏ 

ه4٠‏ # أمر رقم ١‏ بتعيين لمحافظين والمدبرين أو من يقومون بأعماهم كاما عسكريين فى 
مناطقهم . ص ١١١‏ 

101 أمر رقم م بتعيين الرقيب العام . ص ؟١١‏ 

١40‏ - أمر رقم م بوضع نظام لإدارة أموال المعنةلينو المراقبين وغيرهممنالاشخاص واطيئات. 
ص م" ١‏ 

م - أهر رقم و خاص بالاتجار معالرحايا البريطا ثيين والفر نسيين و بالتدابير الخاصة بأموالم . 
ص ١78‏ 

لس أمر رقم ه دأء تعديل الآمر رقم ه ص ١78‏ 

. ل أمر رقم ه دبء خاص بالاتمجار مع الرعايا الاستراليين و بالتدابير الخاصة بأموالهم‎ ١6. 
١78 ص‎ 

١# أمر رقم + . ص ه‎ ١61 

مات أمر رقم بن إشأن سحب السلاح من الرعاياالر يطا نيين والفر نميين والاستراليين. ص ١6.‏ 

مه ل أمر رقم م باحالة بعض الجراءم إلى انحا كم ااعسكرية . ص ١6١‏ 

30 أمر رقم » بتشكيل لجان لمعاينة الاضرار الناشئة عن الحرب . ص ١6١‏ 

هه( أمر رقم ٠١‏ باعانة المصابين بأضرار الحرب . ص 9؟١‏ 

5ه أصر رقم ١١‏ فى سأن تأمين الخزانات والسدود والقاطر والكبارى . ص ٠.‏ 

برهو ل أمر رقم م١‏ بتعديل بعض أحكام الامر رقم ه لسئة ١46+‏ الخاص بالاتجار مع الرعايا 
البريطانيين والفر سين و بالندابير الخاصة بأموالهم . ص .م 

١5‏ أمر رقم م٠‏ باحالة بعض الجراثم إلى انحاك العسكرية . ص ١‏ هم 

4 أمر رقم 4! فى شأن تنظ الادارة فى المعتقلات . ص ١ه‏ 

أص رقم واف شأن الممبوض عليوم بأمر من السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام العرفية . 
ص 4ه" ١‏ 

5 س أم رقم>١‏ بتخويل وزيرالداخلية سلطة الامس باعادة الاشخاص المواودين أو المتوطنين 
فى غير الجبة اأتى يقيمون فيبا الى مقر ولادتهم أو لوطنهم . ص باه؟ 

م+و ‏ أمى رقم ١7‏ بتخويل وزير الداخلية بعض السلطات فى مناطق معيئة . ص 0ه" 


بجلة اتحاماة ‏ فهرست السنة:السابعة والألاثون ١‏ 


ا - أمى رقم 1 لسنة بووا بشأن اتحكيم فى الاسعار والنش الذى بحصل فى المعاملات 
التجارية . ص ,//ا؟ 

4 - أمى رقم ١‏ بالغاء الرقاية على المحف المحلية والبرقيات الصحفية . ص 57١‏ 

ه.( - أمر رقم .م بالاجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا الى تقدم إلى الحا ؟ ال.سكرية 
و بالحكم فيبا.. ص ١0م‏ 

5 - أمر رقم 7١‏ باحالة بعض الجرائم إلى انحا م العسكرية . ص 87 

بدو أمر رقم 0 بتعديل الام رقم ب يشأن سحب السلاح منالرمايا البر يطا نيين والفر لف .ين 
والاسيراليين . ص ممم 

4( - أمر رقم مم بتشكيل انحا 5 العسكربة ص )7؟ 

ودر - أمر رقم ”, باضافة حكم جديد إلى الى رقم ١م‏ لسنة بن( باحالة بعض الجراهم إلى 


انحا العسكرية . صن 6/07 


0 تصحيم الآمر للعسكرى رقم ه وبء لسنة ١405‏ ص 5١17‏ 
مصلدة الرقابة : 

قرار رقمه بالتعلمات الى تنبع فى رقابة النشر ص ١7‏ 

حافظة القاهرة : 


بابر أ رقم + . ص ١47‏ 


يحافظة السويس : 

سن( دام رقم (. صن [١68‏ 

4 - أمى رقم ١‏ بشأن إخلاء الجراجات وحظر تجميع سيارات الأرمنويس .ص ه»! 
وباو - أمى رقمم يتكليف أصحاب المنازل ااتى ليس بها خانىء بعمل تكسية من الرمل . ص ١61‏ 
ا أمى رقم ع .ص ١65‏ 

باو ا أمس رقم ه بتكليف بعض أصحاب المبن بالاستمرار فى عمليم . ص 160 

١648 أمس رقم > .ص‎ ١/4 

وبرو ‏ أمى رقم با . ص م4١‏ 


00 أ رقم م .ص ١44‏ 
عافظة دمياط : 


١م‏ ع أمر رقم ١‏ يعأن مب|جعرى بووسعيد ص ١6‏ 


5 جلة امحاماة - فهرست السنة إلا بمة والثلائون 


مديرية الغر ببة : 
م 86 رقم ١‏ بشأن سحب الملاح من الرعايا الب يطانيين والفر نسيين والاستراليين 
والإسراتيليين .ص ١44‏ 
مدبرية الدقبلية : 
عمو - أمى رقم ١‏ بشأن حظر إقامة الآهالى بالآما كن المعدة اللباجرين , ص ١6+‏ 
مديرية القليوبية : 


+8 سس أ رقم ١‏ يالغاء رخص الدلاح وسحب الأأسلحة من رعايا الأعداء .اس مآ 


مما أم رقم م بألغاء رخس السلاح وشبادات الاعفاء الممتوحة للاتجلير والاستراليين 
والفرنسيين والاسرائيليين . ص ١١١‏ 
مديربة سوهاج : 


45 - أمى رقم ١‏ بشأن تقييد الاضاءة . ص ه١١‏ 


دز - أمى رقم ١‏ . ص ١6#‏ 
237 أمى رقم م بشأن سحب السلاح من الرعايا البر يطا نبين والفر نسيين والاستراليين وككذا 


الاسرائيليين . ص ١6.‏ 


١ 


مجلة المحاماة ‏ فهرسدت السنة السابعة والثلائون 


أحكام حكتى النتض الجنائية والمدنية والمحكة الادارية المليا ومحكة القضاء الادارى 
ومحا؟ الاستدناف ومحام الجنايات والحام المسكرية والحاكم الكلية والاحوال 


الشخصية و الضرائدية والاهارات والدتعجلة والجزئية 


| 4 


إتلاف أوراق حكومية . الج يمة 
المنصوص عليبا فى المادة ه٠١‏ ,”ع٠‏ 
متى توفر مثولية الموظف عنما ؟ 

؟ ‏ إتلاف أوراق حكومية . اعتباد 


الموظف حافظاً للورقة . مناطه . 
(م ؟مالعع) ٠‏ 

ِ إنلاف أوراق حكومية . الجر بمة 
المنتموص عليبا فى المأدة 1٠9‏ / "ع ٠‏ 
صفة الموظف . العبرة فييا بوقت 
ارتكاب الجرمة . 

( تقض جنا 70 فسمير سلة «عقلاب- 


وي 

إئيات . أخذ المحكمة ما يثيته الضابط ' 
إلمحةقق فى عضره دن #قسربرات 8 
إعراضبا عما يقرره فى تحقيق الاماية 
أو فى الجلسة عخالفاً لها . جائز . 
عي . شبود . تناقض أقواهم . 
0-7 رت ٠‏ دفاع . إدانة نه متهمين 


حباية الرقة بالإكراه . تسب الحكم ه 


١ 
[ 
ْ 
ؤ‎ 


فمل الإ كراه إلى بجبول من بينهم بدلا 
من معلوم . لايعد تغييراً فى الوصف 
مستوجبا لتنبيه الدفاع . 

ع - نآض . طعن لا٠صلحة‏ مله . 
لاجدوى من إثارته . مثال فى جناءة 
سرقة منطبقة على المادة 1١م‏ ع ٠.‏ 
( نقض + 
س ارتم .)١4‏ 

إثيات : اعتراف . التعويل علىاعتراف 
النبم أمام البوليس أو النياية . الأنيذ 
هكدليل مستقل عن التفتيش . جائز . 
( قض حنالى -- 5" مارس سلة 0995898 2 
صس49ه رقم كم؟ ). 

ات . نقض . أسباب 
موضوعية . تقديرقيمة الاعثراف الذى 
هيرمن المنهم على أثر تفتيش اطل 
وتحد يد مدى صلة مذا الاعتراف 
بواقعة التفتيش وما ينتج علتبا . 


٠ موضوعى‎ 


ذالى لم ويسمعر سلة #فكلاء 


اعرافه . 


( تقض احنالى م #دسير مساة هوةأ سس 
س 4 رتم ه ) ٠‏ 


إئيات . اعتراف . وروده فى محضر 
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ضبط الواقية . اتخاذه دليلا . جائز . 


( تقش جناي 1١5‏ <سمبرسنةء 192 اص 
٠‏ رقم 595 ). 


. إثيات . أوراقعرفية . حجتتها‎ - ١ 
المصدر القانوتى لهذه الحجية . المادة‎ 
. .وم مدلى‎ 

؟ ل إثيات . صور الأوراق العرفية . 
منى يكون لا قيمةفى الإثبات ؟ عدم | . ١‏ 
جوازالاحتجاج ما إذا كان الأصل غير ظ 
موجيرد . 


-_- تسجيل . [بداع أص ل العقد ٠‏ عدم 
تقريره والعمل به إلا فى عبد قانون 
التسجيل الجديد . 

(نقش مدال 0" مأيو سلة 1585 باص ١ه‏ 
ركم 515 )ء 


١‏ - إثبات . حرية الحكمة فى تكوين 
عةيدتها منجموع الآدلة الاطروحة عليبا. 
؟ ‏ سبق الإصرار . حم ٠‏ مبية . 
مثال لكفاية استظبار سبق الإصرار . 
م ل ناض . طعن لامصلحة مله. 
لاجدوى من إثارته . مثال فى قتل عمد 
مع سبق الاصرار . 


1١١ 


ةذ آذ ا اااي مما 


( ثقض نان هس 5١‏ ينابر سئة 45ةاا ص 
هذ" رتم .0)1١5‏ 

5 إثيات . خيراء . تقدير أرائهم‎ - ١ 
. ٠ موضوعى‎ 
ارتباط . نقض. أسباب»وضوعية.‎  ؟‎ 
5 لنظرها معاً . موضوعى‎ 
اص‎ ١9:6 قش جنال ؟1 دسمبر سنة‎ ( 
١ .) 1١ "ارقم‎ 


١‏ إئات ٠‏ خبراء 0 تقدير رأيهم 


بحلة امحاماة - فبرست السمئنة الس بعة والثلاثون 1 


والفصل فيا يوجه إلى تقاريرمم من 
اعتراضات . موضوعى . 

؟ ‏ دفاع. تولىمحام واحد الدفاع عن 
متهمين متعددبن فى جنابة وأحدة ٠.‏ مى 
بحوز ؟ 

( تنض جناي ب 36 ينأيرسنة 1565 اس 
؟9؟ ركم ١18‏ ). 

٠‏ - إئبات . ربا فاحش . تخ منابط 
البوليس فى عمل الجن عليه بناء على طلبه 
لهسمع اإعتراف المبم بعناصر هذه 
الجرمة . لامنافاة فيه للاخلاق . 

؟ ‏ إئيات . اعثراف. اعثراف الهم 
طواعية واختيارا . لا محل المطمن على 
الدليل المستمد منه . 

( قش جتاتى 19 بونه سنة 61ؤ!_ اس 
0" ركم .)*95١‏ 

وس إثيات . شبادة . حكم . تسييه . 
اءتماد مكة الموضوع فيه على أقوال 
شاهد فى إحدى ماحل التحقيق 
ولو خالفت ماشبد به أمامبا . عدم 
التزامها ببيان السديب . 


؟ ‏ إثيات . شبادة . 


حق محكة الموضوع فى الآخذ بأقوال 
شهود الائبات دون شرود النق ٠‏ عدم 
التزامبا بدمان السيب . 

#نااثاف . شباف :.- ٠‏ تسيفية . 
تناق ضالشرود . استخلااص الحم الادانة 
من أقرالحم مما لا تناقض فيه . لاعيب. 
( تتش حناق ١‏ ؟ مارس سئة5 م وا سن 
4١‏ هرقم 1549 ). 

أقوال الشبود . استخلاص الك الادائة 
تمصت 


جل الحاماة . فبرست السنة الساابعة والثلاثون 


١ 


١ 


١ 


1 


١1 


من أقوالحم استخلاصاً سائناً لاتناقض 
قف لا سن 

( قض جنالى ‏ 5 أبريل سنة هاا ص 
لاادرقم 99؟). 

و( -إثبات . شهادة . سلطة حكية 
الموضوع فى ساع أقوال أى شخص 
م يسبق إعلانه والأخذ بأقواله . 


٠»‏ تقادم . انقطاعد . قرار غرفة 
الانهام إحالة متهم إلى حكمة الجنايات . 
هو إجراء قاطع مدة سقوط الدعرى 
الجنائية . 

( نقش جنات 4 يونيه اسنة 1860 اص 
4" رم 005). 


إثات . شبود ٠‏ تتاقض أقوالهم . 
متى لايعيب الح . 

( ناض حتانى ب 1١9‏ ديمميرسةة 64ة امسا ص 
درقم ؟190). 

إثيات . قواعد الاثيات . شبادة . سماع 
أقوال خصم أدخل فى الدعوى ٠‏ اقامة 
الحم على أقواله باعتبارها شبادة مع 
أن الدعوى لم ل [لالتحقيق ولم يسمع 
هذا الوصف . عا لفة لقواعد الاثيات. 
عدم اعتبار هذه الأفوال حجة على : 
آخر اعترض على أدغاله فى الدعوى 1 
#قض مدنى ب م مارس سلة ١9805‏ اص 
٠غ‏ رقم 551 6. 

إئبات . معاينة . اجراؤها بمعرفة وكيل 
شيخ الخفراء . استناد الحم إليبا فم) 
اسن إلله من أدلة . جاتو . ١‏ 
( اش جناي 1 ؟ يثأير سن 1463 اس 
65'رقم17). 

١‏ إجارة . إعفاء. المؤجر من 


المصروقاتالنافعة إلا عند الاتفاق عليبا . 
مثال . ٠‏ 

؟ ‏ إجارة.عقد . تفسيره . الاتفاق فى 
عقد الايجار على, إصلاح حالة الرى .. 
عدم مجاراة الحم للستأجر فى تفسير 
عه المارة وجايا امه لاه سر 
الاصلاح ومنبا [حياء الموات بالعين 
المؤجرة . لاخطأ . 

بات نقمن طننء سلاف عير مقي 
إجارة . دخول التحسينات الى أجراها 
المستأجر فيا تعبد بتحمله أم لا . تسيب 
الك فى عدم ببان ذلك ٠‏ عدم ورود 
هذا النعى فى تقرير ااطعن . عدم 
الاتغات اليه . 

ع ل نقض . طعن , دفاع . إجارة . 
سك المستأجر باتفاق معقود مع المؤجر 
للاستدلال به على التزام المؤجر بنفقات 
إحياء الموات بالعين المؤجرة . عدم 
وروده بسبب الطعن . دفاع غير مقبول . 
8 نقض . طعن . أسباب قاصرة 1 
عقد . النعى بمخا لفة الك قواعدالتفسير . 
عدم توضيهم نصوص العقد الذى أخطأً 
فيه الحم فى تقرير الطعن . نعى قاصر 
الببان . تحدث الطاعنعن العقد فى مذ كرنه 
الشارحة . لايغتى ٠‏ 

دح إنراء بلا سنن دعوي ‏ شرل 


افتقار المدعى . هو شرط جوهرى فى 


دعوى الاثراء بلا سفب . 

٠7‏ - إئبات . تقض . محكمة الموضوع. 
سلطتبا فى حث الدلائل والمستندات 
اللقدمه لها وترجييح ماتطمين اليه منها. . 


( تقض مدلى - #7 يونبه اسنة 9961 اس 
اخلارتم 407؟). 
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حل 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة السابعة والثلاثوى 14 


س اما سس 


6 إجراءات . إثيات . شبادة . مدى حى 


! إجارة . عقد المطالبة بأجرةأرض‎ - ١ 
فضاء مضافا اليها الزيادةالمقررة با لقانون‎ 
| رقم ١؟١ لسنة و١ . اعتبار هذه‎ 
الزيادة عثاية تعديل لأحكامعقد الابجار. ا‎ 
| رجوب توافق إرادة المتعاقدين بشأن‎ 
| . هذا التعديل‎ 
. قوة الام المقضى ..مناطه‎  ؟‎ 
إجارة . القضاء بأجرة أرض فضاء‎ 
مضافا ليها الزيادة المقررة يالقا نون رقم‎ 
عدمحث توافقإرادة‎ . ١44 لسنة‎ ١ 
طرفى العقد على هذه از يادة وعدم عرض‎ 
الحم له فى أسبابه . انعدام حجية الحكم‎ 
. بالنسة للأاجرة عن المدد اللاحقة‎ 

م ل إجارة . حق ألأزول عنه مناطه 
الرضا به . . تسبيبه . نفيه الاسباب 
مؤدية رضاء المستأجر بزيادة دفعا فى 


الانجار وتزوله عن حق الاعتراض 
عليبا . تقدر موضوعى . 

( اقض مدل أولمارس سنة 5 سس 
:ارتم 14؟). 

١‏ إجارة . قانون . تأجير أملاك 
الحكومة . خضوعه لقانون إيحارات 
أملاك الميرىالحرة لصادر فى سئة, , و٠‏ 
والمعدل فى سنة .ةو . 

؟ ‏ إجارة . انعقادها . موافقة وزير 
المالية على تأجسير أطيان الجزائر 
المملوكة للحكومة لشخص بالمارسة بدلا 
من اازاد . اعتبار الحكم هذه الموافقة 


لك 


المدرية على عقد الاجار غير لازم بعد 
ذلك . خطأ . 
( تقض لى #* هابوسئة اا تل 1 


وق +0) * 


| 
ا 
كافة لاتععاد الابجار وأن توقيع مدير ظ 


5" 


بف 


يحكة الموضوع فى التعويل فى تكبا على 
أقر ال شاهد ف التحقيق الاتداتلى 
وأولم نسمعه . 

(قضن جتالى ب ٠١‏ أنريل سنة 9965 اص 
5 رقم 2 14) : 


ل إجراءات 5 ارتباط . مكة 
الجنايات . حق محكمة الجنايات فى فصل 
الجناية عن الجنحة قبل تحقيقيا . 


؟ - إرتباط . ارتباط الجلحة بالجناية 
ا مالة إلى ممكة الجنايات . تقديره . 
موضوعىق . 

م - نقضش. أسباب الطعن .ذ كرالطاعن 
فى أسباب طمنه عيارات جارحة ذا لفة 
للنظام العام . وجوب الآمر بمحوها . 
المادة ؟؛ مرافعات . 

(قض جالى 55 ونه سئة 5هوع 
س ١5؟١‏ ركم 5715 ). 

9و اجراءات . المنازعات الخاصة 
مر نبات ومعاشات ومكافات الموظفين 
العموميين . وجوب:طرحما أولا على 
اللجان القضائية طبقا اللرسوم با نون 
رقم 1٠١١6‏ لسئة ١69‏ . رفعبا اتداء 
أمام عكمة القضاء الادارى . عدم قبول 
الدعوى . قانون إناء اهام الادارنية 
م يغير الوضعع من حوث عدم قبول 
الدعاوى إذا رفعت مباشرة لحك ةالقضاء 
الادارى . 

5 دفع . عسلم قيول .الدعوى . 
صدور قانون بعدم ولاية اممكمة بنظر 
اللحوى . صيرورة الدفع يعدم القبول 


01 


نف 


5 


بجحلة انمحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلائون 


غير جد . أساس ذلك . مثال ‏ 

+ اختصاص . الغا نو نالجديد المعدل 
للاختصاص . سريانه على الدعاوى 
السايقة اأتى لم يقفل فيبا بأب المرافعة . 
المادالآرلى بند(ة )من قا نون[ أرافعات. 
القضايا المنظورة أمام محكة القضاء 
الادارى وأصبحت طقاً للقانون رقم 


6 أسنة 6و0و١ الام عيذ‎ (١ 


الادارية [حالتبا إلى إنحا 1 الخنة 
مادامت غير «بيأة للحم . المادة ع٠‏ من 

القانون سالف الذكر ظ 
( الحكة الادارية العلياى ١؟‏ ينا 598 
75س لاةرتم 1ا). 
١‏ إجراءات . الآصل فبا الصحة . 3 


سئة 


٠»‏ إجراءات . نحقيق ٠.‏ نذب غير إ 


تقدير قام هذه الحالة متروك لسلطة 


التوقيق نحت إشراف عكمة الموضوع . ا 
مع تفتيش . الاذن نه . عدم تعيين 
مأمور لتافيذه . تنفيذه بمعرفة أىواحد 
من مأمورى الضيط القضاى . جائز . 
تفتيش . عدم تعيين اسم المأذون له ا 
باجرائه فى الاذن الصادر نه . لايبطله . 
( قش جنائى ب "١‏ فبراير سلة 55ؤل_ا ص | 
15" رتم ؟9ا ). 


و إدزانات فشكل جنه عه | 


الجنايات 1 ذب أحيد رؤماء نجام 5/1 


الابتدائية أوأحد وكلاثها المنتد بين العمل 
بادارة التفتيش القضان لجلوس محكة 
الجنايات . جاتر . 

+ إجراءات . تشكيل هيئة بحكة 
الجنايات . حق وزير العدل فى ندب أحد | 


5| 


فى 
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رؤساء انحا م الابتدائة أوأحد وكلاتما 
الجلوس بمحكة الجنا يات . مدأه .قيوده . 
+ - إسات .. قرائن . استعراف 
الكلاب البوادسية هو قرينة يصح 
الاستناد [لمبا فى تعريز الآدلة الأخرى. 


١‏ دض جناي 0 > مارس سنة كآ*ؤاسس 
ارال رقم يفف 14 


إجراءات . حم . تشكيل هيئة امحكمة . 
قاض لم يسمع المرافعة فى الدعوى . 

اشترا كه فى المداولة . بطلان الحم . 
م وعم مرافعات . 


يو 
( #قض <انى  ١7‏ يتاير سنة ١4655‏ باص 
١زمارقرم‏ و5١‏ ). 


إجراءات . شفوية المرافعة . إثيات . 
٠‏ تلاوة تقاريرهم بالجلسة . 
غير لازم . 


خيراء 


( .فض حناأنى ‏ 17 مارس سمستة 5ه وا 
سّ ط#دهركم 15506 ). 

شفوية المرافعة . 
إدائة المتهم أخذا باعترافه واستنادا إلى 
أفوال الشبود فى التحقيقات الآولية 
جاتر .زم ونأ ج) . 


أجراءات . 


الغش . ماهيتبا . 
( تقض جنا ب 5١‏ فيراير مسنة65ةاسا ص 


لليف رقم 05> )* 

إجراءات . شفوية المرافعة . الا كتفاء 
تلاوة الشبادة أأتى |بديت فى التحقيق 
الابتداق ‏ متى يحوز ؟ 

( نقض جنائى ١5‏ ينابر سنة هوا 
س 9٠‏ ركم ه"١‏ ). 
إجراءات . شفوية المرافمة . 
تعويل الحكة على شبادة شاهد أوأقرال 


بجلة النحاماة - قهرست السنة السا بعة والثلامون لف 


منهم فى التحقيقات الآولية. إلى جانب 
شرادة الشبود الذين تععتهم . جائز إذا 
كانت نلك الاقوال مطروحة على بساط ا 
البحث فى الجلسة . 


,حك . الخطأ فرقم المادة المطبقة . نض 


متى لا يكون مؤثر| ؟ 


0 6١ ركم‎ ١6 ص‎ 


إجراءات . شفوية المرافعة . عدم أجابة 


بض 


نض 


| 

ا 

ؤ 

/ 

( #قص حنائى ب 75 دإسمعر سلة 1948 - ا 
ِ 

ا 

ا 

ٌ 


انتممكة الاسثنافية امتهم إلى تأجيل 
الدعوى لماع شاهدين . نحقق شفرية 
المرافعة أمام يحكة الدرجة الأآولى . 
لا إخلال يحق الدفاع . 0 
( نض حنائىي - 5؟ بريه سنة 1565 | 
س ١890‏ ركم .*ه). ٍ 
و اجراءات . طبط الأاشياء ا 
وتحريزها . إغفال الإجراءات الواردة ْ 
ذا الدأن فى قانون الإجر انات | 
الجنائية . اطمئنان المحكمة إلى سلامة | 
الإجراءات ااتى اتخذها مأمور الضبطية 
القضائية . لابطلان . امادة مهوأ.ج 
وما بعدها , 

, ل دفاع . مت تللم محكمة المرضوع 
بالرد صراحةعلى مايقدم إلا منطلبات؟ ١‏ 
( قض حنائى - ٠١‏ أبريل سئة كهوزر 
ص 6 #؟أإرقم 4ة؟ ) ٠‏ ا 
طلب اتأجيل : 
للاستعداد . عدم الترام حكة باجابته . | 
قري 

ب دفاع . سكوت المبمعنالمرافعة ٠‏ 
الطمن على الحك بسيبه . غير جائر . 
م علامات تجارية . تقدير وجود 


ذف إجراءات , 


5 


التشابه بين العلامتين أو عدمة. 
موضوعى ٠‏ 

( قض دائى - 4 أبريل سنة ةا 
س 485 ركم ه17 ) . 

و إجراءات . محضرالجسة.هو حجة 
عا هو ثابت فيه . القول يعكس ماجا. 
ه لأيكون إلا عنطر بق الطعن بالتزو يي . 
لالد خيانة الآمانة . 
موض وعية . حق محكة الموضوع 
فى تفسير العدود . 

م شسانةالآمانة. نقض. !تفا.المصلحة 
بصفته هذه شيا من رأس مال الشركة . 
اعتياره وكلا. اختلاسه المال المسم 
[أبه ٠‏ بقع تحت طائلة المادة #41ع ٠‏ 


نقض . أسباب 


(ناض حنائى س 1١#‏ ءارس سنة ١981‏ 
ص *:١‏ رقم ٠0)١9559‏ 

و إجراءات. نظر الدعوى أمام 
حكة الجنايات عضورالمهم . لاشرط 
ةو إعلان ٠‏ دفاع . بطلان التكليف 
بالحضور . حضور الهم . اهس له أن 
سك مذا الطلان . له أن يطلب 
تصحيلتكليف أو استيعاد أى نقص فيه 
وإعطاءه ميعادا لتحضيردفاعه . 
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( قش لدناثى ‏ #7 ديسمير سنة ١5*٠6‏ 
ص لاارقم 40 ). 


' وس أجنى . إقامته العارضة لاتعدو أن تكون 


صلة وقتية عارة لاتقوم إلا على بجرد 
القسأمجمن جا نب الدولة . الترخي ص أو 
عدم الترخيص له بالاقامة ومد أوعدمهد 
إفامته. ترخص الادارة فى تقد برذلك بساطة 
مطلقة فى حدودما تراه متفقا مع الال العام . 
عدم التزامبا بالماح له بالدخول » أر 


رف 


أن 


ف 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابمة والثلاثون 


عد [قامته » إلا إذاكافت تشريعاتها 
ترتبلهحقا فى ذلك. 

( الله_كمة الادارية المليا - 87 أبريل سنة 
5ه ؟!ا ص ١١أارتم .)89١‏ 

9 - أحوال شخصية . اختصاص. 
حكم صادر من الحكةالشرعيةالاسرا ئيلية 
بعد العمل بالا نون رقم ٠.‏ لسئة 
١‏ بطق زوجين مود الديانة 
رغم أن اازوج إيطالى الجنسية . اعتبار 
الحم صادر| من جبة غير ذات ولاية . 
المادتان ١‏ فقرة أولى . م من القانون 
رقم 1و لسنة ١98907‏ . 

؟ ‏ أ<والشخصية. أجانب.المقدود 
بالآجانب فى الفقرة الثانية من المادة 
الأولىمن العا نون رقم! 4 لسئة890؟1. 
عدم اعتبار الايطاليين من هؤلاء 
الآخات:. 

ع« أحوال شخصية . اازواج الباطل 
فى إلقانون المدلى الايطالى. شرط ترتب 
آثار الزواج الصحيح عليه . المادة م ؟ ١‏ 
من القانون المدى الايطالى . 

ع احوال شخصية . مواريث فى 
القانون الايطالى .شرط استحقاقااروج 
الباق للحصة الميرائية بعد وفاة شربكه 
ف الزواج الياطل . الملادة عغمه من 
الها نون المدنى الا يطالى . 

( قض +«دلى ب ١9‏ ينابر سنة 19255 اس 
1١4‏ ركم 15 .)١‏ 

أحوال شخصية . الشريمة المسيحية . 
تحريم الطلاق الا لعلة (ازنا . التطور 
الزمنى . اباحة الطلاق لساب أخرى 
أقرتها الكنيبة الارئوذ كسية . صحة 
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١ 


1 أحوال شخصية‎ ١ 


الاخذ بها والحك ممقتضاها 1 

( حكمة استدّاف طنطا ب احوال شخصية_ 
١‏ مايوسنة لاه واب ص!4١؟!‏ رقم 680)ء 
أحوال شخصية . المراد بعيارة المواد 
المتعلقة بالزواج . فسخ الخطابة من بدنها. 
اختصاص لمحا ك الجرئية بنفارها . 

( محكمة استئناف طنطا ‏ احوال شخصياتف 
مأرس ستةلاه 11س ١93]أرامءة‏ 2) 
تطبيق شر بعة 
الطرفين متىكانوا متحدى الطائعة والملة. 
٠‏ الزواج . عند المسيحيين رابطة 
مقدسة لا تقبل الفسخ إلا لعلة الزنا . 
ز محمكمة انا الكلية ب احوال شخصية ‏ 
١‏ افبراير مسة05؟١(‏ ص صس9694ارقم.١١)‏ 
أ<وال شخصية . طلاق . شبادة شاهد . 
الحكم ما متى اطمأنت اليها المكة . 
تطبيق أحكام قا نون المرافعات المدنية . 
الاخذ بأرجح الاقوال من مذهب أبى 
حنيفة عاص بالف_واعد الموضوعية 
لا بالاجراءات وطرق الاثيات . 

( محكدة استشاف طنطا ‏ احوال شخصية ب 
أيوئةسلئة ا962اصسلاة؟| رقم ده ). 
و أحوال شخصية .قوة الامر 
المقضى . حم ٠‏ تسيليه . حك صادر من 
حكمة مختصة مقدم فى دعوى أمام حكة 
أخرى . حق هذه المحكة فى تقدير هذا 
الدليل والاخذ بحجيته . مثال عن 
أحكام صادرة من محا م لبئان . 

م أحوال شخصية . قوة الاآمر 
المقذى ٠‏ حك اجنى يشأن حالة 


الاشخاص ٠‏ شروط الا"خذ محجيته فى 


مجلة المحاماة ‏ فهبرمست السنة الما بمة والثلاثون . ف 


مصر . توافر هذه الشروط فى أحكام 
صادرة من عام لبنان فى مسألة من 
مسائل الاحوال الشخصة . الا"خذ 
بحجيتبا . لا خطأ . 
+ أحوال شخصية . بنوة . 
أجنى قطى بن بلوة شخص لأجنى . 
عدم عا لفته للنظام العام فى مصر . 
ع أحوال شخصية . قوة الاأمر 
المقعنى . حك صادر من الحكمة العليا 
الشرعية . تزيده فى بحث حجية أحكام 
أجنية . لايكتس ب حجيةالامر المقضى . 
م أحوال شخصية. إختصاص عام 
دعوى أحقية باستعمال سم ١‏ إقامة 
المدعى عصر وإقامة باقى المدعى علييم 
الا“جانب فى مصر . اختصاص انحا م 
المصرية بالدعوى . 
د أحوال شخصية.اختصاص عام . 
نقص قواعد الاختصاص العام فىهمسائل 
الأحوال الشخصية قبل صدور القانون 
رقم ١71‏ لسئة هوا ٠‏ القواعد الى 
كان للبحاكم أن نستبدما فى سد هذا 
النقفن + 
ا أحوال شخصية. اختصاص عام . 
اشهال المادة هبجمرم من العا نون دم 4 
اسنة نم4١‏ على قاعدة من قراعد 
الاختصاص العام فى مصر . 
" أحوال شخصية . اختصاص عام 
اشتهال المادة هم من الما نون رقم 4ه 
إسنة 7م4١‏ على قاعدة من ضوابط 
الا+تصلص الخارجى فى كثير من 
القوائين الاجنبية كلا كانت التركة 
أموالا منقولة . 


| 


4 أحوال شخصية.اختصاس عام , 
أحكام صادرة من عام لبنان بصغة 
نجائية قبل العمل بألقا نون رقم ١١5‏ 
لسنة ١م4١‏ . تطبيق قواعد 
الاختصاص المعمول ها وقت 
ددورها . النعى يعدم تطبيق المواد 
ودوهمد» بجمرافعات . فى غير عله . 
عوط 
اختصاص خارجى . وجوب تطبيق 
القا نون انداخل بشأن الموطن فى تحديد 
الاختصاص الخارجى .المقصود بتعريف 
الموطن فى المادة ١/4.‏ مدنى . 

9 أحوال شخصية.اختصاصطام. 


.و أحوال شخصية 


اختصاصالحكة الاجندية بدعوى يكرن 
المدعى عليهمةم| بيلدها . 

ل جنسية . إثيانها . تقدير كفاية 
أدلة . ثرو تالجنسية . مسألةبوضوعية . 
مو نقض . طعن . شكل الطعن . 
استيفاء الآوراق اللازم تقدمبا . الدفع 
بأن معظم مستدات اطاعن صور 
فوتوغرافية بعضبا بلغة أجنية بغير 
رجمة أو بترجمة غير رسمية . عدم 
ورود هذا الدفع على شكل الطعن . 

0 نقض ٠د‏ أي - ١‏ ناير ستة 5مق١‏ 
ص 4لا١‏ رقم 954 ) ٠‏ 

, أحوأل شخصية . نقض . طعن‎ ١ 
زباحة التلعن بالنقض فى سائل الولاية‎ 
بعد تعد يلب‎ ١ على الما لالمبونة بالمادة م ؟.‎ 
بالمرسوم بقا نون رقم 15 لسسئة؟140‎ 
406 جميع الآسباب المباحة بالمادة‎ 
. مرافعات‎ 


؟ 


محكلة الاحوال الشخصية . قامة الجرد . 
ملكية . اختصاص ممكمة الاحوال 
اأشخصية عند التصديق على قائمة الجرد 
بتمحي ص كل زعم وتقدير أى “زاع فى 
خصوص ملكية أعبان التركة أو صصة 
الديون . عدم اعتبار قرارها فاصلا فى 
الأزاع على الملكية أو على صمة الدين . 
م« أحوال شخصية . اختصاص . 
حاب . محاك الاحوال الشخصية . 
اختصاصهادون غيرها بنظرمواد الحساب 
بين عديم الاهلة والنائب عنه ٠‏ عدم 
اقتصار مبمتبا علىمناقثة أرقام الحساب 
وتمحيصبا . حقها فى تناول كل دفع 
يتنك ه المدعى عليه . المادة م١١٠‏ 
مرافعات . 
- أحوال شخصية. وصى. إجارة . 
محكة ا موضوع ٠‏ وصى أدعى بتأجير 
أطيان عديم الاهلية الغير مع أنه يستغلبا 
فعلا لابه . حق المحسكمة فى أزامه 
بأجر المثل دون الأجر المسمى والعقد . 
التزام الوصى 
بتقدم الحساب سئويا وإبداع التوفر 
لعدم الاهلية فى حينه ٠.‏ طلب الوصى 
خصم مبالغ أدعى بصرفها فى سنة تالية 
للحساب عل الفحص . لا بحل له. 
 .‏ أحوال شخصية . اختصاص . 
محكة الاحوال الشخصية . قاصر باخ 
سن الرشد. لا ولاةالمحكمة المذ كورة 
إلا فى حث ما قدم لها من حساب عن 
مدد سابقة على | أتباء الوصاية . المادة 
.بة مرافعات . 


وت أحوال قخية:. 


اسع 110 10 
يييي مب ببيبيبح9 00060600060 


0# 


1 


بجة انحاماة -. فبرست السنه السابعة والثلاثون ٠‏ 


ب وفاء . التزام . أحوال شخصية . 
طالب الوصى خصم مبالغ ادمئ يتمرفها 
فى سئة ثالية للحناب محل الفحص . 
تمسكه بالمادتين ؛ ع م,ى ع «مد للاحدى. 
حال إعمال هذين النصين . 

بم - أحوال شخصية . وصاية . التزام 
الوصى باستئذان المجاس الحسى فى 
استتجار أموال القاصر وفما لفانون 
الجالس الحسية الصادر سنة م98١ ٠‏ 
انعقاد الاجمار قبل تعيئه وصيا . قيام 
التعارض ف المصلحة بين القاصر ووصيه 
( انض مدلى ‏ 9؟ «أرس سئة 5995 


س 404 رقم 348 ) . 


ع 
عدم إبداء الثيانة رأما فى دعوى حجر. 
بطلان الحم الصادرفىموضوعالدعوى. 
حق الحكمة الاستشافية فى القعناء مذا 
البطلان من تلقاء نفسبا . المادة ةو 
مافعات . 


_- أحوال شخصية . نيابةعامة. 


. أ<وال شخصية . استئاف‎  »« 
تصد . إجراءات . قرار باطل فى‎ 
موضوع دعوى حجر صدر من محكة‎ 
أول درجة. خروج الدعوى من ولا يتبا.‎ 
حدق عكمة الاستئناف فى الغاء القرار‎ 
واافصل فى الموضوع . عدم جواز‎ 
اعتبارهذا ا موضوع منحالات التصدى.‎ 
. المادة +؟.؛ مرافيات‎ 

ج#ذ- أهلة.حجر. سفه. حكة الموضوع . 
حّ ٠‏ تسؤميه . نيه السفه عن المطالوب 
ال حجر عليه اانا مؤدية ٠‏ تقدير 
موضوعى.النعى «الجادلةفى تغليل تصرفات 


0ك 


: 


عجلة المحاماة ك5 فهرست ألسئة السأ بعة واقاية 


ا ا :00 


المطلوبالحجر عليه وتير ترها و المناقهة ق. . 
جزئياتها . على غير أساس . إْ 
رض مدلى ل تأر سئة ١55‏ سس ٍ 


#جارتم 3١8‏ )ء 


١‏ - أ<وال شخصية . وصى . أدلية. 


شهدا + سبسصففة سه بيه د 


إجراءات . دعوى . نقض ١‏ إجراءات 
الطمن , . حدق الوصى قى رفع الدعاوى | 
والطعن على الاحكام بطرق أنطعن العادية 
وغير العادية . ماورد فى المادة وم من 


القانون رقم ١١‏ أسئة ١95+‏ من 
وجوب استئذان #كةالاآ<والالشخصية 
إذا أراد الوصى رفع الدعوى أو رفع 
طعن من الطعون غير العادية . 
اعتياره شرطا لقبول الدعصوى 


عدم 


أوالطعن . بمسك خصوم ناقص الأهلية 
ذأ الاجراء 8 لايصح 7 


وس جر لتو موس عصان رحو لاصوا ع معاي لهم وبي ل سمي مار به #مصصمم م رانو اجرج لذن جيه مص ل جه 


أحوال شخصية . وصى . أهلية . 
إعرادات زمري + ميان القاعدة ‏ 
اناشع ءوض الأسوية الذى. أطلق: ‏ 
قرار تنصيبه . ٠‏ 
ود شور :]نات أهلة : خض ١‏ 
. أخذ الحكة بإقرار ذوجة الخجور ْ 
ديه تازه بعنوري قد لاض 
إلا منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى | 
غيرها من المعاقدين معبا ٠‏ لاخطأ ٠‏ | ب 
ع - أهلية . حجر . سفه 5 
قرارات المنجر للسفه عل التصرفات 
السابقة على صدورها إلا عند التواطوٌ 
والغش . 
ه - دفاع . إثيات . طلب الاحالة على 
التحقيق . حق محكمة الموضوع فى رفضه 


2 


5 


| ام اختصاص . 


00 غير ملتج حدى 


56 


دام للم بصبحة 

نع المطلوب إ[ثباتما . 
5 سابع ببح الوفاء . اثيات . عب 
إثيات أن البيع الوفاق خق رهنا . 
وقوعه على «ن بدعى ذلك , 
(نقض مدلى . 58 أبريل سنة 065و ساس 
حل رقي ؟4). 
ولى النفس . إذن 
امحكمة لآزمنى تزوج الصغير وغير لازم 
فى نزو يح الحجور عليه 


( محكمة استئراف طنط 


أحوال شخصمة 3 


أحوال شئزصية ل 
5أبريل سنقلاه ةا ص ١97‏ رتماهه) 
ساس : إخالة قزة لاض الممطن : 
بعدم الاختصاص نوعبا 
و باحالة التزاع إلى محكمة أخرى ٠‏ عدم 
استئناف هذا الح وقبوله . حيازةقوة 
الآمرالمقضى . امتناعثارةعدم|اختصاص 
احكة حال عليبا النزاع . 

( قض مدي ب 55 مأارس سنة ‏ 09165ات 
ص 4817 رقم 48؟؟) . 

القرار المطعون فيه يمس 
مرا كز موظفين منالفمّة العالية . دخوله 
فى اختصاصمحكة القضاء الادارى دون 
الحا م الادارية . 

( الحكمة الادارية المارا ل 55 ماروسنة 
156 ص ١١884‏ رقم/اة1) + 

اختصاص . المنازعة <ول استحقاق 
أو عدم استحقاق ٠كافأة‏ عن أعمال 
إضافية. تعتير منازعةفى مكافأة.اختصاص 


صدور حكم 


: أنحاكم الادارية بالفصل فيها بالنسبة ان 


عدا الموظفين اداخلين فى الميئة منالفعة 
العالة » والضباط . 
( الكمة الادارية الما #مايو سئة 61وؤ3 
ص ١*5‏ رقم 55 ) 


امحسسم 


اح 


03 


6 


١ 


6 


ون 


يحلة الحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلاثون 


اختصاص . تبعية المدعى نجلس مديرية 
المنوفية الذى يتولى أعمال تحسين الصحة 
القروية تنفي فا للقا نونرقم 1 لسنة 
لقةلء اختصاص الحكمة الإداريةلوزارة 
الداخلية بالفصل فى دعواه دون الحكة 
الادارية لوزارةالشمئونالبلديةوالقروية . 
( الحكمة الادارية المليا 58 مارو سنة 
1 لأس )4اارقم 119 ). 
اختصاص . تعويض . مبندسون.دعوى 
رفعبا مبندس وقت العمل با لقا نون رقم 
و لسنة وو الخاص مجاس الدولة 
بطلب تعويض عن شطب إسمعه منسجل 
نقابة المهند. ين. اختصاص انحا ؟ المدنية 
بنظر هذه الدعوى . 

تقض عدلي ‏ #1 مايو سنة 1961 داس 
آلأثرقم 2 5؟) 

١‏ اختصاص . جناءة . قضاء محكة 
اجنم بعدم اختماصبا بنظرها . عدم 
جواز إحاانبا [ليبا من جديد رم ١8١‏ 


ا.ج). 

ع« ل عكيةاستئناقية المادة 4١6‏ [.ج. 
مجال تطبيقما . 

زر قض <ائى - ٠‏ بارس سسئة ١8865‏ 


س 9ه رقم 9" ) ٠‏ 
اختصاص . دعاوى الوق الدنبة . 
مناطه . اختصاص الحا كم الجنائية 


. بنظرها والفصل فيرا . 


( تض ل ينار ستة 1١5605‏ ب 
س 28؟ رقم ٠ ) ١١4‏ 
٠‏ اختصاص قاضى الأمورالمستءجلة 
فى الطلبات الوقتية امتعلقة بالعقود 
الادارية . لاولاية. ْ 


01 


؟ ‏ إثيات الحالة . قيام الخبير باداء 
الملأمورءة المتتدب لما من محكة أول 
درجة و تقدم تقر بره . لا يصبيح لهذا 
الاجراء قيمة عند إلغاء الحم سيب 
عدم ولاءة الحكمة . 
( حكمة اإقاهرة الابتدائة  11١5‏ كتوبر 
سنة 5مخاص ١"لارثم "4١‏ ). 

9 اختصاص . محكمة الاستئناف . 
دعوى كدب غير مشروع . تقد مبا إلى 
إحدى دوائر محكمة الاستئناف . ثبوت 
أن هذه الدائرة هى من دواثر ااجنابات 
طبقا لكشف توزيع العمل ها 
لا بمنع من ولايتها بنظر الدعوى . 
؟ - اختصاص . كسب غير مشروع . 
الحكية الختصة ليا بنظردعوى الكسب 
غير المشروع . هى عكمة الاستئداف 
الكائن بدائرتها محل عمل الشخص 
المرفوعة عليه الدعوى . مكان ا نعقاد 
جات مكة الاستئئاف المذ كورة . 
لا يؤثر ما داءت قد | نعقدت فى المدينة 
البى مها مثقرها. 
( نقض حنائي - ٠٠‏ مارس سنة ١5865‏ 
س لاله رقم 574 )0 ٠‏ 

٠. إختصاص . من تبات . حك ةالنقض‎ - ١ 
طلب مقدم هن الطالب قبل تعديل‎ 
صياغة المادة مم من قابون نظام القضاء‎ 
بالقانون رقم ٠؟ أسنة ه406١ بالغاء‎ 
. القرار الوزارى الخاص بربط ملت,»‎ 
. اختصاص عكة النقض بالفصل فيه‎ 
+ التشيرة بالادة اكد كرزرة‎ 
اختصاص . مات . الأجان‎  ؟‎ 
القضائية. اختصاصبا ينظرالمنازعات المتعلقة‎ 


1ه 


يحاة الحاماة ‏ فهرست السنة السابمة والثلاثون م 


بالمر تبات والمعاشات والمكاقآتالمستحقة ' 


للموظفين العموميين طبمًا للقانون رقم 
سنة م40١‏ .اقتصارهذ|الاختصاص 
على من عدا رجال القضاء والنياية : 

م علاوات . علاوة الترقية . ترقية 
الطالبإلرئيس نياية الاستئناف المعادلة 
لدرجة رئيس حكة فئة دا خلو وظائف 
مستشاربن اعضبا من الدرجات التطبيربة 
والبعض الأدر من درجات عادية وخاو 
وظائف رؤساء محا ك فئة ١‏ | ء بالتبعة . 
صدور قرار وزارة العدل .ربط متب 
الطالب بلغ .1ه جنيها سنوي مع أن 
ترنييه الثاتى فى أقدمية المرقين . خطأ . 
( تقض مداق ل ججعية عمومية ‏ اول ماير 
سنة 9655ا ص 44ه رقم 7و" 4 

١‏ إختصاص .مسو لية .م افقعامة 
حق نحا كم فى تقرير مسكولية الحكومة 
عن الضرر الذنى يصيب الغير تنيجة 
إهمالها أو تقصيرهانفى تنظ المرفق العام 
أو الإشراب عليه . 

م مسو لية. حك ةا موضوع .استخلاص 
الحم لأسباب سائغة الخطأ الموجب 
مسو ليته.جبة الادارة. تقد رموضوعى. 
ب مسكولية الخطأ المدوب لجبة 
الادارة . عدم التزام احكمة ببيان أسباب 
- مدولية . علاقة السببية بينالخطأ 
والضرر . 5 . تسبديهإشارته فصدد 
تقر .رخطأً ا حكومة إلى أن الآم ركان يقتتضى 
عناية أوفى لصيانة الآمن , كاف لثر تيب 
المسكولية . 

( تقض مدلى - ه«امارس سئة 65ؤ١ا‏ ب- 
ص .4# رقم 557 ,٠)‏ 


لاه 


يك 


إن 


5١ 


اختصاص ٠‏ ثقابة المين الطبية ٠.‏ أتعاب 
الطبيب ١‏ قيام 'زاع حول تكليفطبيب 
بعلاج ميض .الحم بعدمقبولالدعوى 
اسئنادا إلى المادة +8 من القانون رقم 
هو لسنة موا 

( #ش مالي 18 ينار سنة 5ه وا 

س كلا رقم .)1١١١‏ 

اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. مساتولية 
جنائية . دفع المتهم بأنله شركاء فى الدين 
المحجوز ءن أجله. لا تأثيرله فىمسّو ليته 
عن اأتبديد ما دام هو امحجوز ضده 
الوحيد والحارس . 

( تقض جنالي ا ه مارس ملة 1١925‏ 
س ذاه ركم "4" )ء 

اختلاس أكاء حجرزة . تقدبر عذر 
الحارس فى عدم تقديم المحجوزات 
للمحضرفىاليومالمحدد البيع ٠‏ موضوعى 
متى كان التقدير مبنيا على أسبابسائغة . 
( نض ع جنائى ٠‏ دسمبر سئة ١5١66‏ 
ص »# رقم" ٠)‏ 

١‏ اختلاس أشياء حجوزة . مق تم 
الجرعة . 

؟ - اختلاس أشياء حجوزة . السداد 
اللاحق لوقوعالجريمة. لا يؤثرفى قيامها. 
( قض جنائى -- 4؟ يناير سنة ١5605‏ 
س 957 رقم 4١1)ء‏ 

و إخفاء أشياء مسروقة . ركن 
الاخفاء . متى يتوفر؟ 

٠‏ إخفاء أشاء سروةة . حكم. 
تسييه .ركن العم بالسرقة . التحدثعنه 
صراحة وعلى استقلال . غير لازم . 
( تقض جنائى -- ١‏ ينأير سئة 1585 
س 98« رقم ١١١‏ )+ 


١ 


3 


الا 


534 


ه” 


لة انحاماة ‏ 


١س‏ اختلاس . الاختلاس المذ كورق 
المادة راع . معناه. متى تعتير الجر يمة 
تأمة ؟ 

اختلاس . سريان 5 المادة 
ا اك على كل موظف أ 
عمرى اختلس مالا تحت بده سل اليه 
سبب وظيفته : 


8 مستخدم 


م اإختلاس . الاختلاس المذ كور 
فى المادة ازع . ماهية تلم األكئة 
التوظت المميوره الملدايه.. 

- عقوبة . غرامة “الغرامةالمنصدوص 
عايبا فى المادة م١١‏ من القانون رقم 
و سلة سم . هى غرامة سلية . 

م - غرامة . اأخرامة الذسبية . وجوب 
الحكم ما على المنهمين متضامنين ٠‏ عدم 
لتنفيذ عليهم جميعا بأ كثر من مقدارهأ 
الحدد فى الحك . انادة .و ع . 


2 لض جد أي حب © يوليه سلئة "ه5١‏ 
سس 4 ؟ ١‏ ركقمه ١ه‏ ( 3 


إ سد اختلاس.سر يانم أخادة وولاع 
على المكاتيب والتنغرافات على السواء . 
0 عقوية .حكم. لسلمية . أو قمع 
الحكة أقصى الحقوبة . عدم النزامها بيان 
سيب ذلك . 
( تقض جنائى 
س ٠١61١‏ رتملالا؛: )ء 

أرئياط . تطبيق المادة اماع . مئاطه . 
( تقئى الى ب ١١‏ يونيه سنة 15653 
+9 ). 


ان عابو سذة 5ه5١ا‏ 


. ارتياط . سلاح . قنل خطأ‎ - ١ 


ا 


53 


تقدر توافر شروط المادة «وبموع | #4" 
أو عدم توافرها . موضوعى . مثال فى | 


تيوييت الدنة النا بعة لاون 


جريمتى [حراز سلاح وقئل خطأ . 

؟ ل اعتراف . أخذ الحكمة باعتراف 
التهم ف عضر البو ليس بالرغم من عدوله 
عنسه فى مراحل التحقيق الأخرى . 
لاخطأ . 

نقض جناي 
٠ةءا1‏ رقم موع ( ٠.‏ 


4”» ماو سئة 5هؤا 


ص 


اارتتاط . نقض . أسباب 
موضوعية . سلطة محكة اأتقض . تقدير 
توافر الشروط المقررة فى المادة ”اع 
موضوعى .إثبات الج وةائعالدعوى 
عل نو يوجب تطبيق المادة المذ كورة . 
عدم تطبيقها . يقتضى تدخل محكة النقض . 
؟ ‏ تقض . مالا يجوز الطعن فيه من 
الآ<كام وماجوزالطعن فيه من الاحكام. 
8 العادر فى اغخالفة عدم جواذ 
الم ف فيه ب#لريق النقض . محله . 

كذ رح ٠‏ تسريه . القضاء 
5 جيم الأعمال إغالفة . عدم بان 
عناص را لفة المستوجية لذاك. فعور. 
ع» سا لض . طعن لامصلحة منه . 
لاجدوىمن إثارته . مثال فى حالة تعدد 
الجراكم 
زنقض حناثى ‏ ب ١؟‏ قبراس سلة 15465ب 
ص عم.ع رتم م50 ). 

أسباب الاباحة وموانع العقاب . 
الدفاع الشر الشرعى . ما الذى يشترط لقيام 
حالته ؟ 

( نقض حائى ب ”١‏ ينابر سنة 15837 ب 
ص 1510 رقم 1*ل). 

اد أسداك الاناحةوموانع العقاب : 


حالة الدفاع الشرعى . متى تقوم ؟ 


55 


4 


4 الحاماة ‏ فهرست السنةالسا بعة والثلاثون 


+« عقوية . تقديرها . موضوعى 

0 قض جنالى ب ١#‏ “ارس سنة 5851اه 
س ١*؟ه‏ رقم 559 ). 

١‏ 5-7 أسياب الاباحة وموانع العقاب. 


حق الدفاع الشرع 
الاعتداء الذى أستوجب عتلدم الدع ٠‏ 


تقدير المتبم لفعل 


وجوبآن 5 ونممشاأ ,ا على أسرابمعةدولة . 


دي إلكة فى عراقية هذا التقدير 5 


ا د نس 3 أنانت موصطوعءيمله ٠.‏ 
6ن ا أصى هس بلطيس ل. 
قعل اشتوحه كل)! جاسا يه , لدم ا عتراض 


ضأعام كه 1 أمدض . غير ا 
( نقض <د أى 54 أبر.ل سلة 5مه1ا - 


ص ههة رثم غ49 ).. 


بوي أ +9 0 ؟. 5 0 5 
ين ل - سر ا ى عن ' نِ 
3 
0 أ 0 
د ! اسمم سام 80 007 د 1 
ات ِ- أ ءا 
ده حكن 
تك ١‏ 53 
مي ٍ ع أداك كك كيدا مشت كم 
١‏ 0 
: وأ أآ- 1 50 
عل ا ميم عن بخ أيه ثاجرسا| ئ 
م 1 ات 9 ١‏ 1 1 
| مده 1آ] 9 0000 
ولو ارتو ب اداو 
ا 3 اك 41 1 
[ كاده ك0 [وا عا ايت ىما أسمايدضهاء 
يه ل معي 0 2 
2 ا 
داع اهم ١‏ 
: 
( نقض منائى -5؟ مارس سه 15801 


دئاع ع تبك 


لالم سه نه عمس بيقناح لبقي .سدق عع مه سخب سا لاص بل 


عع نالك للاورلف لنت ونه ولي 


١ 


0 


عرس 


معدم 


3 


كنا 


معقب . ذكرموجبات التقدير غير لازم. 
( تقض اجنائى اه 14 فيراير اسنة 1985 ل 
ص 95" رقم + )١59‏ . 

١‏ أسياب الإباحة وموانع العقاب. 
دفاع شرعى . حق محكمة الموضوع فى 
القضاء بقيام حالته متى توا فرت مةوماته 


وأو لم : يدفع 0 نه المتهم . 
اع أساب الإباحة وموانع الءمّاب. 
حق الداع الشرعى . المكة من تشر بعه. 
التزاع امتهم ملاح خصمه . موالاة 
الاعتاء 
ذلك إعندا. مماقب عليه وليس دفاعاً 
شرعياً . 


عليه لك #رده م السلاح 


تقض اجنائى 16 ينامر ساة 585ل اس 


ص 6غخ؟ رقم 5؟١) ٠‏ 


( تقض حنثى ا #4الاوسنة 605ؤلا ا 


ص هلا ١١‏ رتم لاهع ).ء 


سا و #6 اع زرح جعياع 
ود أمةثاقه .أعر رقع الاستكناف 


1 2-0 سرد وا حل امعو في باحلم البضا ئع 
3 0ك من اراح وصول السهيلة 
ا 


كك ود 


حالنبا وصلاحيتبا 


3 سٍ صلاحية القينة در تقدر 


الميناء الذي تشحن 


0 


و 


7 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السا بعة والثلائون 


فيه البضاعه فاذا لم يشبت ذلك يكون على 
أصما ب السفينة عبء اثبات القوة القاهرة 
+- المسول عزرص البضائعو تستيفها 
فى السفينة هو الربان مالم يتفق على 
اعفائه من المسثو لية . 
( حكمة اسطناف اسكندرية ‏ مجارى - 
؟أبونه سنة 5همكفاص '“الارتم ١4؟‏ ) 
استثناف . أثره . دفع . دعوى 
استرداد الحصة البيعة . الدفع أمام 
محكمة أول درجة سقوط الحق فى طلب 
الاسترداد . استكناف الحم الصادر بم 
تضمنه من قضاء فى الدقعوف الموضوع. 
اءتبار الدفع مطروحا أمام امحكمة 
الاستئنافية . المشترى غير مكلف بائيات 
بسك نه 52 
٠‏ قانون. تنازع القوا نين . دعورى 
أسترداد الخصة المبيعة ٠‏ ميعاد رقعها. 
صدور البيع فى ظل القانون المدتى 
القديم . سكوت الشركاء فى الملكع رفع | 
الدعوى إلا بعد نفاذ القانون المدى | 
ْ 


الجديد : خطذطوع المدة الواجب رفع 
الدعوى فيبا لاحكام الما نون الجديد . 


كك اسيرداد الخصة ا مبيعة . صيدونز 


بيع عن حصة فى عين معينة لاعن ! 
حصة فى جموع مشتملات التركة ها لها 
وما عابها من حةوق والنزامات ٠‏ عدم 
أحقية الورئة فى طلب الاسترداد . 
انادتان +ع مدلى قدم ؛ 08م مدلى 


سل يك . 


( تقض مدني ا ١١‏ فبراير سئة 1965 ل 
س +١‏ رتم 11١‏ ) + 


اسئئناف . إجراءات . تقرير التلخيصس 


الذى تصععليه المادة 41١‏ أأج. تأجيل | 


عم يت ل ا 


القعضية بعد نلاوته . تغيير اليئة.وجوب 


تلاو نه من جد يك ٠‏ 

( نقض حجنائى - 5١‏ فبرابر اسنة 1915 ا 
ص ".ع رقم 1019 ). 

استئناف .اجراءات .طل بالشسابة تطبيق 
أقصى العوبة المنصوص عليبا فى المادة 
الى أعلن المتهم ها م "كع ) ٠.‏ 
هذا لابعتر طلباجد يدا . حصو له فغبية 
المتبم وا 5 الحم بعدم جواز 
استشاف النساية لدم إعلان المتهم 
ذلك الطب خط : ا 
١‏ قض حثائى - >؟ مارس سنة 1١9585‏ سس 
ص عه رقم 551 ). 

استئناف . اختداص . اختصاص 
اممكة بالفصل تبائيا فى الدعوى . 
اختصاصبها بالفعل نبائا فما يقدم يبا 
من دفوع . مثال التضاصضن ال محكنة 
الابتدائية بالفصل نبائيا فى المعارضة فى 
قرار ط+نة التعويضات الخاص بالمواد 
القوينية المستولى عليبا . عدم جواز 
الطمن فى حكببا الصادر يعدم قبول 
المعارضة . 

( قض مدلى م دسمير سنة دهكا ب 
س ه” رقم 5ه ). 

إستئناف . اختصاص قاضى البيوع 
عند ما «قطى تطبيقا للادة 116 ثقرة 
م بودهه قاضيا للأمور المستعجلة . 
تستأن ف أحكامه أمام احكة الابتدائية . 
ر عسكمة اسئئناف الثتسورة  ١4‏ مارس 
سلة كنول اص ١٠١؟‏ رتم )1١[«‏ . 


4٠‏ اسئئناف . اختصاص قاض اأبيوع عند 


ما يقضى مطيقا المادة مه مافعات 
بوصفه قاضيا للامور الستعجلة . 


مجلة الحاماة . فهرست السئة السابعة والثلاثون 


لاماي الممت يسمي تيص صسسصم بسسسس سم 


ا الممكة الابتدائية ا 


ق١‎ 


م 


ذه 


)2 ك1 اسائزاف | أنصورة دبل ء١1‏ قيرابن 


سنة ه+98! اس 6١؟‏ رقم 1١1١‏ )ء 
اسثناف الشاءة . 


أثره الناكل ٠.‏ مدأه 3 


تنفيذ مستودءات المنور لشروط الرخصة : 


من عدم الماح شرب الخر بداخل 
المستودع . دخوله فى ولابة رجال مكتب 
الآداب . 

مع - قانون . دسئورته . الما نون دقم 


مهم لمنة وهوا الذى أضئ على رجال 


/ 


مكتب الآداب صفة مأمورى الضيبط . 
القضانى . صدوره صصحا فى ظل , 


الأوضاع التدرية” السارية .رقت + 


صدوزوره . 


( نض «ناثى - 5 مارس سيمة 605و( 
ص ااه رتم 5855 ) . 


القضاء يعدم قبوله شكلد :3 
لا حول دون تأجيل الدعرى ٠.‏ 


امتئناف 


م 


1 


سروه ميد سر حصي سوا م 


؟ ‏ استئناف . قانون . الجبل ميعاد . 


الاستناف . لا يصلح عذراً : 
بد لقض . أسباب ججمديدة 
مانع من رفع الانئناف ف البعاد . 

اثارئه لآول مرة أمام حكية اانقض . 
لا تجوز . 

( قض -نائى ب 
ص 59# رتم 1 ا" ). 
اسئناف . 


؟ أيريل علة 965[ سس 


أوام على عدرائض . 


) 1م 
استئناف . الاحتجاج بالمرض كعذر ' 


حم بريه ساسم سس سماصة 


اختصاص . حجز . صدور أمى الحجز | 


ا 


من قاضى الامور الوقتية بالمحكة 


الابتدائية . رفعالنظل من هذا الاه زال 


القاضى الأم . اختصاص محكة 
الاستئناف بنظر استثناف الحم 
الذى صدر فى انظم . المادة وميم 
مرافعات . 

( تقض مدابى -5 ديسبر اسنة ‏ 19865ب 
ص */1؟١‏ رتم لم08)ء 

استئناف . بيانات . عر يضةالاستئناف. 
إعلان . شركة . بيان اسم الشركة المستأ نفة 
ومركز إدارتها فى عريضة الاستكناف . 
يكن لصحة العريضة . الحكم ببطلان 
العر يضة لعدم ذكر أسم مس عشل 


الشركة فيها . خطأ . المادة 5/0 
مرافعات . 

( نقض مدلى ب © أبراسر سنة 194265 س 
ص 844 رق مام . 

اسئئاف . جرائم الجاسات 5 


صادر من المكة/ الابتدائية المدنية فى 

00 وقعت عليبا . استئناف 
متبم هذا الحسك. غير جائز.المادة ؟.٠؛‏ 

م .ات الجنائية . 

( قض حناثئى - ” ابريل صاة 91985 س 

ص 99و رتم 44؟ ٠)‏ 

. استئناف . حك . إجراءات‎ -١ 
. حك باطل صدر من محكمة أول درجة‎ 
التزام المكة الاستئنافية يتصحيح‎ 
الإطلان او الح فى الدعر ى دون إعادة‎ 
الذضية إلى محكة أو لدرجة .عدمالتزامبا‎ 
بسماع الشيود الذين سمعتهم ممكمة أول‎ 
من قانون‎ ١/4١9 درجة من جديد . م‎ 
. الاجراءات الجنائية‎ 

+ استتناف . استئتاف التباية . 


,م 


م8 


1 | مأ ا ذه رمست السنة | النابعة درن 


ل امكو اينار تضائها 4 


الح الابتد بتداق . لا أساس له 


( تقض جذئى د١1‏ أبريل.لةة 5مواساس 


84 رتم 91 ) . 


سكاف 0-66 عبدى . 


هه 


١‏ ا 
:وايض . إبجار :5 حم أعايى رشاب سخبير 
فى دعوى ت#ويض عن زيادة الاستبلاك 
فى عين «وؤجرة . عليه اعنام عسدٌو لية 
| استأجر عن الامويض العالوب عل 
تقيجة تقر بر الخبير 
غر منه للخسومة ٠‏ عدم جواز اسكنا نه 

امتقلالا . انادة 40 مس أكمات . 
. مسو لية . 


آم 
ا 


ب 
- مبيدى . اسكناف أره. 
ها 1 


غير منه الخصو هة فى بندب لخبير فى 
دعوى تهو يض عن استرالاكءين «وجرة. 


صدرر حك فيالموض ع برض الدءوى. 


. هذا الك عر , 


استئئاف انؤجر لهذا الحم . حق ؛ 


المستأجر فى الدع عدم ماو أمته ون 1 


التعويض.التضاء بأن الحم الناطى بندب , 


الخير حاز قوة الآمر القذى . خطأ . 
لادة ع.غ مرافعات . 


عدلى ب !ا اظار ساة 5ه 15 سا 


( اآض 


ص ١١”‏ ركم /ا؟ى ) . 
استئناف . دعوى مدنة . تقدير قيمة 


الدعوى فى حالة تعدد الدعين مد'يا عن 
قحل ضار واحد بقيمة امدعى نه ثامه . 

شرطه . مثال . 

مرافعات ) . 


( المادتان ١غ‏ و 48 


ناض جنائى ب 5لالار الة ممكلت 


ص #80 ركم ١1‏ / , 


ينا 


ا استثشاف 


اسقوطة : عدم 


تقدم امتهم للدهءد قبل - جسة سابفة لم 
جا فيها ٠‏ تندمه لاتاهيذ قبل الجاسةاتى 


لي كسا , سدم ستوط أب كلاق 5 
بد اناك عجىر_مة ملك غير 1 ركن 
آشرة . د تور ؟ 
( تقض حنثى 2 أول عاير سا لد دوو١ا‏ 
ص 80597 ركم 2481 ) ٠‏ 


١‏ بجعا 


0 
ا ا 


5 علب مايه باطلسة أوقبع 
اأمعوبة م تبك يهل 5 إنداء 


غدية كم ودخوله فى 


اتعى 

١ 5‏ 1 م 
عن ال 827 
لاق الو أد 


١ 


وهو دون ما صليشه 1 : 0 
كناف الذتى رفع من النيا به عن 
هنا خم بأد وتو رعا.ج. 
(تش عنائى 9 06" أسريل سله 5هفا 
ص لاه و ركم 14191 ٠.)‏ 
غرفة اتهام . الحالة 
الى يحب فيبا إجاع آراء القضاة على 
الحم . 
باغاء أمر صدر من قاضى التحقيق - 
الطين على" 
مذا الآمر بعدم النص فيه على صدوره 
باجماع أراءالقضاة ٠‏ لاخلله م 10 /؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية . 

2 حم .النطق به . محكمة الجنايات . 
تأجيلم! النعاق بالحسكم إلى ما بعد دوو 
الانعقاد . لا خطأ . 


و امكناف . 
هق صادر من غر فه الامهام 


بألا وه لإقامة الدعوى 


) نض جنائى ب 1١١‏ أبريل سزة ثاوو١ا‏ 


ص *9؟ ركم 894 ٠)‏ 


0١ 


5 


0 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة السسا بعة والثلائون وان 


أستمئاف. ممعاده. إعلان. إعلان .الحم. ْ 
تقزير الك بأن ميعاد الاستئناف يبدأ 
من ناريخ إعلان الحم للمحل انختار . 
خطأ . المادة بوبم عرافعات . 
( نقض مدلى ل مم بأيو سلة 5مو( سا ا 
س ا6”رتم ةا؟). ا 
وح سكاف مناه :ا للاين ١‏ 
ميعاد استئناف الك الصادر فىدعوى | 48 
إشبار الافلاس والدداوى المتفرعة عنما . 
هو خمسة عشر يوما من إعلان الك . 
الادة عوم تجارى . 
ود انتقافية مهاده ٠١‏ إفلاس. 
دعوى .رهن . الدعوى الىترفع بيطلان 
عقد ألره. ل لفدو نل له الريبة وطلب 
الحم باعتبار الدين المؤمن بددينا عاديا | 801 
وشطب قيد الرهن الخاص به . ميعاد 
استئناف حكببها هو ١١‏ يوما حتى لو كان 
رافعما هو الدائن . البحث فى الصفة 
الواجب توافرها فى رافعبا. تعلقه بقبول 
الدعوى وعدم تأثيره على أنبا دعوى /5 
متعلقة با لتفليسة . 
( تقض مدلى ب اول نوفير سئة  ١9487‏ 
س5 65١٠رتم 448٠١‏ ). 
ذو اسششاف . معاده. هتى دأ . 
اتلك نيه إعلان الحم و38 
بعدمر 1 . 
لا محل له مادام قد عورض فيه فعلا . 
م4.58 | ا 
م, ‏ استئناف . إجراءات . حم . 
إثيات عكس الثابت بمحضر الجلسة 
والحم بشأن تلاوة تقرير التلخيصس 
والاططق باحر بحلسة علنية . لايقبل إلا 
باتباع إجراءات الطعن بالزوير . 
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ع« إجراءات . وجود خلافه بين 
محر الجلسة والح فيعن ثلا تقرير 
اتلخيص من أعضاء الحكة . لاعيب . 
4 حكم . التوقيع عليه . من يوفع 
عليه . أحكام المادة ووعأ. ج. 

(#ض جناتى ‏ أول مايو سنة 1985ب 
هلازاء١‏ رقم 6 8 

أستكان . مواعيد الاستئناف. وجوب 
إضافة ميعاد مسافة اليه بين امحل الذى 
أعلن فيه ا مستا نفو مقر محكمة الاستئناف 
وبين مقر محمكة الاستئناف وهوطن 
المستأئف عله . المادة ٠١‏ مرافعات . 
( تقض مدلى لم نوقبر سلة 1865 اص 
لدءارتم 14485 ). 

اشتباه . تطبيق م ٠م‏ عقو بات فى جر عة 
الاشتباه والجرية أو الجرام الآخرى 
التى مرتكبها المشتبه فيه . لاحل له . 

( #قض جدافى ‏ # أبريل سمئة 1555 ا ص 
لااؤرقم 1م *). 

اشتباه . عود للاشتياء . تطبيق المادة 
مم عقوبات فى جرع العود للاشتباء 
وجرية المرقة التى تكونما . لاعل له . 
( تقض جناي 8؟ أبريل سنة 63و( 
س 0ه رقم 41١‏ ) . 

اشتباه . عود للاشنباه . تطبيق المادة 
مم عقو بات فى جر بمة العود للاشنباء 
وجرعة السرقة التى نكونما . لاحل له. 
( نقض جتسائى ل 77 أبريل سنة “وا 
س 460 رقي 4315 )0ه 

اشتراك . الاشيراك بالمساعدة . مناط 
توافره ٠‏ 

( نقض جتألى 707 دسمبر سشنة 1588 
س ١4‏ رقم ا" 2.6 


ع وا 


4 


١٠ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة والثلاثون 


. الاشتراك بالاتفاق 
والمساعدة : فى تحفقق ؟ 


١‏ أشيراك 
آاشتراك. حك . قدضيه . قصد 
الاشتراك فى الجر مة . خلو الحكم من 
يانه . قصور . 

أقض أ سلا؟ فيراير سنة3 1518 اص 
هع رقم 05١1‏ ). 

١‏ - اشتراك . صهة الشريك . العناصصر 
الب يستمد منبا ااشريك هذه الصفة . 
قضأة . عدم اصلاحية . كون 
القاضى قريب لقاضى التحقيق الذى ندب 
لاستجواب المتبمين اذا لقرار غرفة 
الانهام 1 لاتقوم عدم الصلاحية . 

م عد تزوبر . أوراق رسمية . 
استخراج دور لأصل عقد مزور دس 
فى ملف الشبر العقارى مع عنا لفة ذلك 
للححةيقة واستعالما . اعتبار ذَإت 


استعان 


ز يقس جناي 57 يوليه سلة97اساص 
4ل رتم ذكه ) . 

نقض . أسباب 
موضوعية . اعتبار جرعة معيئة نليجة 
محتملة للاغاق على جرعة أشرى . 
يدخل فى سلطة ممكية الموضوع ما دام 
حكما يساير التطبيق الام لحم القا نون. 
 »‏ سرقة . حمل السلاح . هر من 
احاررف المادية المتصلة بالفمل 
الاجراى . أثر ذلك . 

( قض - 


يت اتمييراك . 


3ض لا دمسيير صلة ومؤلاات 


' حص ورتم ه: ). 


أشكالات ليذ 5 اختصاص . حم 
صادر من المحكة الجنائية بازالة بناء 
أقم الخالمة لاحكام القانون . قيام 


يلا 


٠ 


الأذاع من غير الخبم بعأن تنفيذ هذا 
لمك . عدم اختصاص انحا م المدنية 
نظر هذ! الاشكال . المادة بلاه من 
قانون الإجراءات الجنائية . 
( تقض مدلى ١4‏ بويهسنة 15815 اس 
:ذا رقم 09" ). 
ل خطأ . ركن الخطأ . يصم 

أن يكون مشتركا بين شخطية أو اك 
( تقض جتالى ب 
؟رلثم ؟). 
إضراب . جرمة التحريض على ترك 
العمل المردى . القصد الجنالى فيبا . 
عدم أشاراط القانون قصدا جنائيا 
خاصا لاما تحدث المكم عن هذا 
الركن بعيارة مستقلة 
زاقض حناثى ٠١‏ مارص سلة 41591ب 
ص +4ه ركم 6١م؟1).‏ 
اعتهاد مالى . القرارات التنظيمية العامة 
فى شأن الموظفين لاتسكون نافذة قانو ا 
إلا باعتهاد السلطة القشر بعية للمال اللاذم 
لتفيذها . مثال بالنبة لقرار بجاس 
الوزراء الصادر فى “ره كرهة؛ة! 
بإصاف خريجى المعلمين الثا نوية .القرل 
بأن المال اللازم لننفيذ هذا القرار كان 
موجوداأ من اعتماد مبلغ مليوفى جليه 
خصص فى ميزانية م166 كر ة؛؟١‏ 
لإنصاف الموظفين والهال . لاصحة له. 
الاعهاد المذ كور خصص لإنماف 
اليال وحدم دون خريجى الملين 
الثانوية . دليل ذلك . 
( المحكمة الإدارية المليا ‏ ١؟‏ أبريل اسنة 
مدا _ س"؟١(‏ رقم 184 ). 


إن سامير سنة 980( سس 


ة . غير لازم . 


. إعلان الخصم فى مواجبة النياية‎ ١ ٠١ 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلاثون 


جوازه . متى تبين ان امحضر حاول ٍْ 
اجابة مضللة . 

؟ ‏ اختصاص 2 كمة المواد الجزئية 
فى قضايا النفقات . أحوال تطبيق المادة 
ف ولو مرافمات . 

( محكمة استشاف الفاعرة ‏ احوالشخصية ‏ 
» توثير سنة 1566 ص7؟ةارتم (١9‏ ) ., 
اعلان . نمض . معاد الطمن . اعلان 
ورقة التكليف بالحضور . الآصل فنه 
أن مكرن لكين أو فى نحل اقأمته . 
الاعلان فى مواجبة النيابة ٠‏ لا بحوز 
إلانى حالة عدم الاهندا. إلى محل إقامة 
امتهم . عدم مراعاة ذإكِ . يترتب عليه 
بطلان الحكم . ميعاد الطعن فى مثل هذا 
الحم هي بدأ ؟ 


(قض جزاثى ب 4 ؟ دسميرسا:ة ##ؤااس 
“ارقم ١5؟).‏ 

إنلاس . استئئاف . ميعاد استثناف 
الحم الصادر باشبار الافلاس . هو 
٠‏ يوما من تاريخ إعلانه . تقرير 
المكم أن المادة م من قانون إصدار 
قانون المرافمات ألغت المادة يوم 
تمارى ٠‏ غير يح . 


0“ 


( تقش مدل ا 4؟ يوايه سسكة 158١‏ 
حص لم ركم 51" ) . 

١‏ إإفلاس. صلح واق . المقصود 
بالتوقف عن الدفع المنصوص عليه فى 
المادة م من القانون رقم +ه أسئة 
هو . هو بناته التوقف عن الدفع 
لمقصود فى ياب الافلاس . ماهيته . 
؟ ‏ صلح واق ٠‏ إفلاس . اعتبار 


برونستو عدم الدفع توقفا عن الدفع . 


رين 


غير ميم بصفة مطلقة . متى يبدأ ميعاد 
الانة عقن يونا الصو غلنا فى 
المادة م من القا ورتم 01 لسنةى ١9.‏ . 
( تش مدالى حل و؟ ماوس سنلة 192657 سا 
ص 4799 رقم 4 784ا)ء 

. إفلاس .صورية . نقض .طمن‎ ١ 
الصة_ة ف الطعن . رفع المطعون عليه‎ 
الدعوى باستحقاق محل اشنراه من‎ 
المفلس فى فترة الريبة واختصام الطاعن‎ 
باعتباره الدائن طالب الافلاس الذى‎ 
استصدر أس وضم الاختام عل ذلك‎ 
امحل . دقع الطاعن بصورية عمد البسع‎ 
وإخفاقه فى دفاعه . حقه فى الطعمن فى‎ 
الحك الصادر فى الدعوى . الاحتجاج‎ 
بعدم مقيق دين الطاعن فى دعوى‎ 
. الاستحقاق المذكورة . لا محل له‎ 
إفلاس. محكة الموضوع . بطلان‎  ؟‎ 
. العقود التى تعقد مقا بل فى فترة الربية‎ 
جوازى . سلطة محكمة الموضوع فى‎ 
١ر/‎ 008 تقدير ظروف التصرف م‎ 
. تجارى‎ 

م« إفلاس . بع حلات مجارية . 
بع حاصل عن المفلس فى فيرة ااريية . 
التحدى بأحكام القا نون رقم 7١‏ سنة 
لاقول ,عدم سريان هذا البيسع 
فى حق داتى البائح . لا نحل له . 
انكار التوقيع . «فاع ٠‏ محكة 
الموضوع . اكتفاؤها بوقائع الدعوى 
ومستنداتها 2 كوين عقيدتما فى شأن 
عدة الامضاء . عدم اللزامبا باجراء 
تحقيق أو مضاهاة. المادة 9م 
مرافمات . 

( تقش مدان 78 أيريل سنة 9589 ب 
س ف١»©‏ رك "9١‏ ) : 
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جلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة واثثلاثون 


أقدمية . القانرنرقم١‏ ١م‏ لسنة مو . 
نفويضه مجاس الوزراء فى تحديد أقدمية 
الموظف الذى قضى فترة ياحدى 
الهيئات أوالمؤسسات أو الأعمال الحرة 
التى يفيد منها خبرة ٠‏ مجلس الوزراء. 
هذا الحق بالنسبة للوظفين الذين 
كتسيوا خبرة فى تملهم بالحكومة . 
( المحسكمة الادارية العليا - 51 ءابو سنة 
5 ص 4]!أ رقم .)90:٠‏ 

١‏ ل أقدمية . القانون رقم 7١١‏ لسنة 
١‏ . تفويضه مجلس الوزراء فى 
تحديد أقدمية الموظف الذى قضى فترة 
باحدى الميئات أو ا سسات أو الأعمال 
الحرة التى بفيد منبا غيره . مجلس الوزراء 
هذا الحق بالنسية للوظفين الذين 
اكتسبوا خيرة فى عام بالمكومة . 
؟ ‏ موظفون منسيون . لا اعتبار 
للأقدمية الاعتبارية فى حساب مدة 
النس عثرة سنة المنصوص عليها بقرار 
مجلس الوزراء فى مم يوليه سئة 8م6١‏ . 
الموظفون الذين يفيدون من قانون 
المعادللات الدراسة لسنةعم ١١‏ يفيدون 
من أحكام المادة .؛ مكررة من قانون 
الموظفين . إعمال أثر الاقدميات 
الاعتيارية فى خصوص ترقية قدالى 
الموظفين منوط بالمركز القائوتى الذى 
"تدده القوانين أو القرارات التنظمية 


عن عكياان هذا 


الخصوص . 
ع موظفون منسيون . المرا كز 
القانونية التى “يفيدون متبا باتطبيق 


1>. 


لياحة ,مكرزة كلقا رأها منالقا نون 
عند توافر شروطبا . لا بموجب قرار 
إدارى . أثر ذلك على ميعاد الستين 
يوما الخاص بدعوى الإلغاء . وعل 
ميعاد سحب القرار الإدارى 

( المحكمة الادارية العليا ل 8١‏ مارسص سنة 
147 سا ص 5ا5 رقم 1179 ) . 


. قوة فاهرة‎ ٠ الازام . انقضاؤه‎ - ١ 
المقصود بالاستحالة التى ينقضى ما‎ 
. الالتزام . المادة ميم مدق‎ 

|برام التعاقد بعد صدور قانون تقسم 
الآراضى رقم مه سلة ١14.‏ وتوقع 
امتناع الساحة عن النسجيل وعدم 
استفادة البائع من رفض ااتسجيل 
لتذرع بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ . 
موضوعى ٠‏ 

( قنض مدلى م" بونيه سلة ١9605‏ ا 
س 866ثمّ ركم 8519 ). 

التزام . مرافق عامة . مح شركة عياء 
الاسكندرية التزام مرقق توصيل المياه 
المكررة والعكرة ذات الضغط المعتاد 
باتفاق سئة ونام ١‏ وخلوه من الن ص على 
التزام بتوريد مياه ذات ضغط عال . 
اتفاق الشركة مع شركات أخرى على 
امدادها عي أه ذاتضغط عاللاستخداءها 
فى عطات معيئة . اتفاق مصلحة السكة 
الحديديةمعباعلى الانتفاع هذه الخدمة . 
حق الشركة فى تحديدمقا بل الانتفاع دون 


1ه 


بحة الحاماة ‏ فبرست السنة السايمة والثلائون اسه 


موافقة السلطة مانحة الااتزام . 
( قض مدن 75 أبريل سلة 15285سس 
54ه رثم لا ” ). 

١‏ أم الحفظ . أمى المفظ المانع من 
العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه 
النائب العام أو ظبرت أدلة جديدة . 
ماهيته ٠‏ ندب وكيل ألما بة ضا بط بو ليس 
لتحقيق بلاغ . امتناع الينى عليه عن 
[بداء أقواله أمام ضا بطالبوليس .اعادة 
الأخير الشكوى إلى النيابة دون تحقيق . 
حفظبأ [داريا بمعرفة وكيلالنيابة. جواز 
الرجوع فى أم الحفظ هذا . © 
للد دفاع. وصف التهمة . تعديل حكة 
أولدرجة ناريح الوافعةدو ن أن تلغت نظر 
الدفاع .عا المنهم يذلك وثرافعهعلى أساسه 
أمام امحكة الاستثنافية . لا بطلان . 
م ربا فاحش . ركن الاعتياد . 
انقضاء الدعرى الجذائة عنى المدة . 
المرة فى ثبوت انفاق المبم على عقد . 
عقود ربوءة لم عض بين بدء التحقيق 
فيبا وآخر انفاق منبا ولا بينكل اتفاق 
وآعين اكير امق ثلاث . ستوات:. 
توافر ركن الاعتياد . عدم سةقوط الحق 
فى رقع الدعوى الجنائية . 

ه ‏ رنا فاحش.اثيات واقءة الاقراض 
الرءا الفاحش والاعتياد عليها . [ثباتها 
بكل الطرق . جائز . 

( قش جنائى - ١7‏ مارس سئة ١985‏ 
ص لإلاه ركم *5؟ ). 

و أمر الحفظ. أمرالحفظ الادارى 
الصادر من النياية. الآمرالقضائى الصادر 


منبايأن لاوجه لاقامة الدعوى . الفرق 


اولبما 3 تاج ذلك . 


؟ ‏ نبطية قضائية . تحقيق . نيابة 
عامة . اشرافبا على أعمال رجال الضبط 
القتضاكق والتصرف فى حصاضر جمع 
الاستدلالات التى بجرونها يدون اتداب 
منبا . لا أثر له فى طبيعة هذه نحاضص . 
+ أ الحفظ . ما أوجبته المادة 
و | . ج من إعلان الجنى عليه بأ 
الحفظ المقصود به ٠‏ 

( قش حنائى ل ١١‏ مارس سنة 5هوز 
س 08# رقم ٠.1) 15137١‏ 


أمر جنا . إمكان اصداره بالبراءة ٠‏ 


طمن النياية فى الآمر الجناتى الصادر 
بالبراءة . 

( محكية ننى سويف الجزورة 748 دسمير 
سلة هموراس ١4إلارتم‏ 545 ) ٠‏ 

أمر جنا إمكان أصداره بالراءة . 
طعن النيابة فى الأمر الجناثى الصادر 
باللراءة . 

( محكمة قورسنا الجزئية ‏ 14 مارس مساة 
1 ص 4" رتم 46 * 


."3 أمر حفظ . جنحة مباشرة . عدمإجراء 


النيابة تحقيقا فى الدعوىو عدم اصدارها 
أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى . -ق 
المدعى بالحق المدلى فى تحريك الدعوى 
مباشرة أمام احا ك الجنائية . 

( تقش جتانى ب 17 أبريل سنة 1961 اص 
اغةرتم غ10 ). 


ال أمر حفظ . صدوره من الثيابة بد 


تحقيق أجرته بنفسها . هو أمر بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى . صدورد 
فى صيغة أمر حفظ إدارى . لا يغيرمن 
5-7 

( #ض جناثى ب ٠١‏ أبريل سنة 1565 
س 4ه رقم 595 ). 7 
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بحلة الحاماة أ فبرست أأسنة السابءة والثلاثون 


؟ ١ ١+‏ - أمين النقل . مسولية تعاقدية . 


١5 
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مو أمين الثقل . إثيات الحادث 
ومستوليته على عانقه إلا متى أئبت قيام 
القوة القاهرة . 

4عه - أمين الثقل . مدى إعفاءء متى 
كان الخطأ من الغير . 


( محكمة استقياف اسكندرية ب 74 أبراير 


سنة 1١١25‏ ب ص الا ركم '4”" ) ٠‏ ! 


ان أهوالعامة :هق اوتفاق بالمروو: ١‏ 


قد بكرن مبنيا على التسامح . عدمجواز 
اعتبار الطريق عاما نجرد سماح صاحبه 
للغير بالمرور فيه . 

؟ داثيات. ملكية عقارية . إتعدام 
حجيةخرائط المساحة فى اثراتالملكية ٠‏ 
( نقض مدق 57 دسمير سئة 19068اس 
ص 50 رقم 54 ) 

اباك حرمة ملك الدير . دخول مسكن 
فى حيازة آخر بقصدمنع حياز: بالقوة . 
استعال القوة بالفعل . غير لازم . 
108 

رس للا بت لقان نه فون 
ص 946" رثم ١44‏ ) . 

١‏ إنصاف . سرد ليعض المراحل 
التشريعية لتسعير المؤهلات الدراسية . 
قرار مجلس الوزراء فى. ينا برسئة ).و١‏ 
وكتاب دورى الالية فى 4 دسمير 
سنة 18444 وقرارات مجلس الوزراء فى 
.مأكتور سنة .6وو.وأول يوليه 
و؟ و من دإسمير سئة 1901١‏ . قانونا 
نظامموظؤ الدولتوالعادلات الدراسية. 
؟ ‏ معادلات دراسية. القانونرقم ديم 
لمسنة #هبة! استهدافه إ إصاف طوائف 


سن ل رس 0 ١‏ ع لصسسم يسم صصخي اي ل لصي د س وسيسي ان سحي ببسم امريد نه ممصاي د سمصم ص ملالس صع جمد مسد سد بم ابا مصصات جعسيم م صمي ببب سخ بده 


مختلفة من الموظفين لم تدركيم قواعد 
الاضاف السابقة.. ٠‏ 

م معادلات دراسية . القانون 
رقم ١‏ لسنة ع١‏ . قصره الالغاء 

بأثر رجعى على قرارات مجاس الوذراء 

الصادرة فى م من أكتوير سنة .6و١‏ 

وأرل بوأمهدو؟ وو ديسمير سئة ١601١‏ 
دون القرارات السابقة عليبا . اساس 
ذلك . تضمنه بعض مايا لم ترد فى هذه 
الفرارات الآخيرة . إنادة حملة المؤهلات 
من هذه المزايا ولو كانوا من تسرى 
عليبم تلكالةرارات . سريانهذه الافادة 

من اتاريم المعين بالفانون و بالشروط 
الى نص عليها فيه. 
(المحمكمة الادارية الملا ٠١‏ مارس سئة 

5805| ص “5ملارتم م*ع). 

. إلبات‎ ٠ إنكار بصمة الثم‎ -١ 
شبادة . ساطة محكمة الموضوع .-ق حكة‎ 
الموضوع فى استخلاص صمة توقييع‎ 
مورث على عد طعن عليه بالتجبيل‎ 
لاسباب سائغة من الوقائع وأقوال‎ 
الشبود . النعى باغفال امكة -ؤال‎ 
الشبود عن الْتم وانه هو الذى وقع به‎ 
لئاس٠ المورث . جدل موضوعى حول‎ 
. واقعية‎ 

م نزو بر.عقد طعن عليه بالتجهيل . 
عجز الطاعن عن اثبات طمنه واقتناع 
ا محمكة بصحة العقد. لا يتصور أن قضى 
المكمة بعد ذلك برد و بطلان العقد 
ليزو بره . 
( تقض مدأى ال © ينابر اسنة 5865( 
صككةررلم ؟5). 
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مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة السااهة والثلاثون 


١‏ - أهلية . ولاية . أحوال شخصية. 
سلب ولاية حكم . تسيبه . سلب ولاية 
جد قصر . تأسيسه على عدم حرصه على 
أدوافم قدر حرصه على أمواله وعلى 
عدم تحرير محضر الجرد فى الميباد وعلى 
كبر سلهو على اعترافه بعجز دعن الاضطلاع 
بشئون الولاية . لا خطأ . 

؟ ‏ أهلية . قاصر . أ<والشخصية . 
عدم تعيد حكمة الأ<وال الشخصية 
بطنبات الخصوم . حقما فى القضاء بم 
تحةق المصلحة العامة . 

( اقض مدلى هم دسمير سنة وهوا 
ص وه" ركم لاه ٠)‏ 

١‏ - أوراق تجارة . تظبيرها .رهن. 


اعتبار التظبير التأمينى فى حكم التظبيد | 


الناقل للبلكية . أثره فى تطبير الدفوع. 
دفع المدين بالوفاء للمحيل . إدعاؤه بأن 
التظبير كان بقصد الرهن لا نفل الملكية. 
لاجدوى منه . 

؟ ‏ تقض . طعن . أسباب لا تعتير 
يدة . طلب الطاعن أمام محكة 
الاسنئناف تأبيد المكم المستأنف .-قه 
فى انقسك أمام محكة النقض بكل وجه 
من وجوه الدفاع التى اعتمدتعليها محكة 
أ ولدرجةفى حكما المستأ نف واولم يتمسك 
به صراحة أمام محكمة الاستئناف . 

( قض مدقب 8” يوه سلة ١5165‏ 


ص 5م رقم #55١‏ )ء 


جد يدة ‏ . 


تب إيجخار . عقد الاجار الحاصل 
للستأجر سيب حرقته. وفاة المتأجر. 


اعد سكوت المؤجر أو ورلةالمستأجر 


ْ 
ا 


ع 


تفن 


8 


يسيب الحرقة . حكه . 

( محكمة القاهرة الابتدئية ب ١٠‏ أ كتوير 
سنة 965(اص 5.؟١|‏ رقم 621 )ا. 
ابجارات . اخلاء الضرورة . حاجة 
المؤجر إلى شغل المسكان بنضسه.لايشترط 
ان تكون هذه الحاجة هى إلى السكن 
دون غيره من الأغراض. الفقرة الأول 
من المادة الثالثة من القانوق ١م‏ 
لسنة |1949 . 


(محكمة بنهاالمكلية ‏ اهارات. 318 كتوير 
سائة .5لا ص "الارقم .)1١١14‏ 


(ب) 
١‏ - ل التخصص . قرار مجلس 
الوزداء فى + يوليه سنة ١69‏ . 
اقتصارءعلى تقدير يدل التخصص لبندسى 
الدرجة السادسة وما فوتها . مبندسو 
الدرجة السابعة . تهليق أم رم على صدور 
رار من مجلس الوذراء فى شأنهم . 
؟ - بد لالتخصص. المتازعةفىاستحقاقه 
دن عدمه تعتسساين منازعة فى راتب . 
اختصاص الحام الادارية بالفصل فيبا 
بالنسبة لمن عدا الموظفين الداخلين فى 
الحيئة من الفثة العالية والضباط . عدم 
صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد فئّة 
بدل التخصص . لا أثر له فى تمصديد 
الاختصاص . 
+ ل بعو نض . حدود اختصاص انحا م 
الادارية بدعاوى التعويض . عسدم 
اختصاصها بتعويض الضرر الناثثى. عن 
عدم تر بر فئة يذل التخصص : أسامن 
ذلك ٠.‏ 


(الّ_كمة الادارية الملا ل 51 الاير 
سلة81ؤوا سد صن 55 .رقي 8 )2 9 


1 


عم 


عاة الحاماة 


قبرست السنة السايعة واللاثؤن 


(١ ٠#:‏ بوليس . ساطة وزير الداخليةى 


إدخال بعضموظفى الوزارة من هيات 
البوليى . تقديرية وليست مقيدة إلا 
بموافقة الى الأعلى للبوليس . «تى 
استنفذ الوز.رسلطهه التقديرية باصداره 
فراره» فان تطبيق ذلك على الآفراد 
لا بعدو أن يكون عملا تنفيذياً . مثال 
بالنسية لقراره إدخال بعض موظق 
إدارة الجوازات والجنسة ضمن هيئات 
لولف 

؟ ‏ بوليس . قرار وزير الداخلية فى 
4 أوتمير سلة 1448 بالحاق بعض 
موظق إدارة الجوازات واجنسية ضن 
هيثئات البوليس . قيامه على أساس 
موضوعى فى طبيعة الوظائف الواردة 
ه لا على أساس شخصى . 

م قرارى [دارى . تعريفه . بر تيبه 
لاعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة . 
عدم تولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا 
كان ذلك مكنا وجائزاً قانوناً أو 
أصبح كذلك بوجود الاعتهاد المالى 
اللازم تنفيذه . 

( المحكمة الادارية العليا ل م78 ابريل 
سنة ١11 7 1١505‏ رقم 490 ) . 

هلية . ولانة . صدور بيسع 
الآطبان المماوكة لا حو ان نه بصفته 
ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة 


2 


“>17 1 


| 
ْ 


أخرى . حصوله قبل قانون (نما م | 


الحسبية رقم 4 سنة 1440. ثبوت 
فساد رأى الاب الذنى أضر تصر فه مال 
القاصر .الحم ببطلان هذا البيع .لاخطأ. 
( تقض مداق - 7 يولي اسنة 1965اس س 
؟ولا رتم ؟56)ء 


ع١‏ بع . تمن .عربون . محكمة الموضوع . 


١و‎ 


لون 


استظبارها لأسباب سائغة نية المتعاقدبن 
فما إذا كان المبلخ المدفوع هو جزء من 
لمن الذى انعقد به البسع باتا أم أ 

عر بون فى بسع مصحوب تخيار لسول. 
عو ضوقى ٠‏ 

( نض مدلى ##امارس سنة 1967١س‏ اص 
٠ه‏ رقم 55 ) . 

بع . ضمان التعرض.اثبات . تعويض. 
بسع حل تجارى ما فيه من بضائع . 
تدهك الباائع فيه بعدم الايجار فى البضا ئع 
النى يتجر فيبا المشبرى فى الشارع الذى 
يقع فيه انحل المبيع . قيام البائع بفتح 
حل بنفس العمارة لأتى ها ذلك الحللى 
المبيع واتجاره فى بعض أنواع البضائع 
المبيعة رفع المشترى دعوى بمطاابة 
البائئع با لتعويض . الحكم باحالة الدعوى 
إلى التحقيق وتكليف المدترى بائيات 
ااضرر الذى الحقه من جراء اخسلال 
البائع بشرط التحريم ثم الحكم برفض 
الدعوى لعجزه عن الاثيات . خطأ . 


تقض مدل ب ف مارس سنة 15655 اس 
4"١‏ رقم "!5 ). 


بسع . عربون . عفد . تكييفه . حكم. 
تسيبيه . عمد بسع نص فيه صراحة 
على دفع العر بون وتحديدمقداره وحالة 
إسترداده وحالة الاحتفاظ به و ديد 
موعد وفاء باق القن وشرط استحقاقه . 
تكبيقه بأنه بسع بالعر بون . سلم ١‏ 
عدم تعر ض الحم لعبارة أنه,عقد بيع 
نافذ المفعول ٠‏ الواردة يختام العقد الى 


مجلة انحاماة ‏ فهر ست السنة السابعة والثلانون 


43 
لا تعنى أ كار من نفاذ العقد يشروطه . ؟ ‏ ببع ٠‏ محكة الموضوع0. تحصيل 
لاعيب. الحم لاسباب سائغة هن صوص 
( قض مدى ٠‏ أبريل سنة 1985 ساس عقد الببع وملابساته أله عقد تمليك 


١1 


١8 


٠4‏ ا سع.هية. ذكر لعن فى عقد 


9 رقم 803 ). 

بيع . عيوب الرضا  .‏ كراء . تدليس. 
دفاع . نق الحكة لاسراب سائغة م 
| كراه أو تدليس يعسب إرادة المتعاقد . 
عدم الترامبا باجراء تحقيق ‏ 


| 

أ 

ا 

ا 

( قض عدلى ب ١#‏ دسمبر سنة 86و9١ ١‏ 


قطمى منجر واتقال الملكية به قورا 
إلى المشترى . تقدير موضوعى . 

م« حم استئنافى . تسبييه . بسع . 
وصمة . استطراد الحم فى ملاحظة 
عاءرة بشأن قضاء محكة الدرجة الآول 
وعدم تأثير ذلك على سلامة قضائه . 


لعي 


ص 14١‏ رقم مه ٠.)‏ 


كيم كرة لان القض [جزا جاده 
دعوى . تسجيل . تسجيل المشترى عقد 
شرائه قبل صدور حك بأن البائع غير 
مالك للعين المبيعة . اختصام البائع فى 
الدعرى الى صدر فيب هدا الحم درن 
المشرى. عدم اعتبار البائع مثلاللشرى. 


ْ ( قض مدق - * يتاير سنة 18851 ساس 
١59 1‏ رقم )5١‏ . 
| م١‏ بسع . وارث . بسع صادر من المورث 
00 وبيع صادر من الوارث . المفاضلة 
|2 بننهما. لاحل لها . العيرة بتعرف امالك 
ا الحقيق . 
١‏ - بيع . إثبات . إقراد . صودية. | رقض مدن ل 348 يوه اسلة 1983 ساس 
واطؤ . حم . تسبييه . استدلال 8 5 رقم 56 ) ٠‏ 
فى عدم جدية عقد بسع و تواطؤ المشرى 
فى تحريره باقرار غير مسجل صادر من | 
البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد | 
ودون أن يتضمن إشارة إلى العقد . | 

| 


بع وفاء . ائيات . قرائن قانونية . 
قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع . 
تقرير السك أنه قريئة ليست قاطعة 
واحالة الدعوى إلى التحقيق لاإثيات أن 


استدلال غير سائغ . ش 

لي 0 596 البيع هو فى ألواقع رهن فى صورة بسع 
تقض مدلى ‏ 78 أبراير اسنة داس | 1خ الخخا د 
ارقم 1١1٠‏ ) واف 857 كرن الات ا 


( قش مدلى ١١‏ مارس سائة كوذا 
س 99) رقم 58؟ ) ٠‏ 


البييع بصفة صورية . اعتبار العقد 


صحيحا بوصفه هية مستترة فى صورة | رت 

عقد بيع . اتفاق الطرفين على عدم | ١ ١85‏ ن تأمين . رجوع المؤمن على فاعل 
نقل تكليف العين المبيعة وبقائها تحت )2001 الضرر فى التأمين على الأشياء . عدم 
بد البائع للاتفاع ما طول حياته . جوازه إلا باتفاق فى عقد التأمون . أساس 


لا منع من انتقال مشكية الرقبة فورأ ٠‏ الرجوع ؛ الحاول الاتفاق .." 


١ 


مجلة الحاماة - فهرست السنة السابعة والثلاثون 


١ 


١51 


٠‏ الح الجناى فى حادث السيارة 
المؤمن عليبا عن تيمة اصاية خطأ . 
لا يعتير حك صادر! بدين المؤمن له عن 
تلف السيارة . 

© إجراءات المحاكة فى جنحة الاصابة 
الخطأ فى حادث السمارة المؤمن عليها . 
لدت موقغة للتقادم فى دعوى الربجوع. 
(محكمة روض الفرج الزئية ‏ 56 مايو سنة 
لادعقاا ص 94؟١‏ رقم 051 ) ٠‏ 

تبديد . تبديد أشياء توقع الحجز عليبا 
لمصلحة الضرائب . قيام الأزاع بشأن 
الضريبة التى وفع الحجز من أجلبا . قيام 
مسثو ألة الهم عن جر بمة اليك بد 0 المادة 
م من قانون الحجز الإدارى الصادر ى 
وم مارس سنة 188١‏ - 

( قض على 5١‏ عابيو اسنة ١9503‏ اس 
امغارتم 5*8 )ء 

نيس الجنابة . غرفةالاتهام . موز 
لا إحالة الجناية إلى ممكر: الجنسللفصل فيبا 
على أساس عقوية الجنحة ؟ ( المادتان 
5اا/؟ مه 1/؟ أ.ج). 

( نتض حنائى 5 ءأرس سئة ادورا ص 
١ه‏ رقم ١6؟).‏ 

تحقيق. [هام احدق مابدأه منإجراءات 
التحةيق قبل !تتقاله إلى مقر عمله الجديد 
وشروعه فد وهو تصس باجرانه قانوناً. 
لاطلان . 

( تقض لناثى  ١5‏ أريل سئة 5مور 
صس 19١‏ رتم 1-5 )ء 

وس تحقيق . إجراءات . بطلانا . 
الدفسع بيطلان التحديق وماتلآه من 
إجراءات لعدم »كين التياية نحاى المنهم 
قبل التصرف فى التدةيق من الاطلاع 


١7 


على ملف الدعوى وعدم السماح له 
الاتصال بالمتهم . لاحل له . الحالات 
أأتى برتب القا نون البطلان فيبا . 

؟ ‏ إجزاءات . أثر بطلان الاجراء 
طبقاً للادة دسم إجراءات . 

م ل مسئولية . خطأ المضرور. أ ره . 
متى يع المسثول ؟ 

قتل عسد . تعويض . القضاء 
بالتعويض لأزوج عن قتل زوجته ااتى لم 
ترفع عليبا دعوى الزنا ولم يصدر حكم 
بدينها . لاعخالفة فيه للآداب والنظام 
العام : 

( تقض عسات 1# ءارس سنة 1هوا 
س 9ه رقم 934 ). 

تحقيق . تفتيش . تغتيش المنازل معرفة 
مأمورى الضبط اقضاى . اجراره فى 
الأحوال اننى أجاز فيراالتقا نونلهم ذلك , 
اعراؤه بناء على ا داب من سلطة 
التحقيق . الفرق بين الحالتين . 

( ققض جائىب ١7‏ دسمير ساة 6 هوقا 
ص ورتم 1١8‏ ). 

أ- تحكم . اتحكم فى الخارج على بد 
أشخاصغير مصريون . غير ممتنع. المواد 
.ب ل بوماب هرافعات قديم : 

١‏ تحكير : الاتفاق على كيين 
.مون فى الخارج ويصدرون أحكامهم 
هناك . أمس لاممس النظام العام . المادة 
١‏ ل ما قعات جديد . 


( تمش مدلى ؟١‏ أبريل سنة 65و1١‏ ص 


قال 


1 ركم 014 )ء 
ف ترقية . أهلءة ٠‏ الطا لب لايقل فى 
دوجة الأهلية عن درجة. من كان يليه فى 


بحلة الحاماة ‏ فهرست السنة السا بعة والثلاثثون 


١ 


الاقدمية ورق إلى درجة وكيل محكمة من 
الفئة دب» أو ما ادها . تخطى الطالب 
فى هذه الصورة . عا لفة ذلك لحم المادة 
١ل‏ من القانون رقم ١48‏ لسنه ١600‏ 
؟ ل مرتبات . الحكم بالغاء المرسوم 
الصادر بتخطىالطا لب فى الترقية .اعتبار 
فرق المرتب ننيجة لازمة للحكم بالغاء 
المرسوم . التزام الجبة الادارية با نفاذه. 
(ققض عدالىحت جمية ممومية ب #١‏ مارس 

سنة ١985‏ ص55١‏ رقم هم ). 
ترقية . تخطى الطالب فى البرقية . قيام 
مأ يبرره من ملف اطالب وما احتوآه 
من تقاررر وأوراق أخرى ومنبالتنديه 
ا موجه [أيه . اتفاء سوء استعال الساطة 
أو الذالفة للفانون . 
( تقش مدلى جعية عمومية ‏ ه ؟يناير سنة 
5865| س ص 58١رثم‏ 488 ٠0)‏ 

. تزوير . إثيات. حكم . تسبيبه‎ ١ 
استناده إلى قضاء امحكمة المدنية بالرد‎ 
والبطلان دليلا على أ نالسند مزور وعلى‎ 
. ثبوت جريمة الاستهال . قصور‎ 
؟ - تزوير. إثبات . مجرد السك‎ 
الورقة المزورة . غير كاف فى ثبوت‎ 
. العم بالتذوير‎ 

م قوة الآ المقضى . لاحجية 
للاحكام الصادرة من الحاك المدنية فيا 
يتعلق بوقوع الجر مة واساتها إلى فاعاما 
أمام انحام الجنائية . المادة بامع أ.ج . 
( تقش جنائى ب 4 يونيه اسنة ١583‏ - 
س ١6؟ارثكم‏ ا99)ء 


؟امة ١‏ - تزوسر . انبات , خبير . استعانة 
الحكة بير فى خص الورقة المدعي 


١6 


١6 


ذا 
بتزواوها . غير لازم . 
و خبير . زوير . عدم تقيد 
اممكة برأى الخبير . المادة +.م 


مرافعات . 

م ب حك . تسبييه . إثبات . وير . 
قيام الحكم على أسباب سائغة . النعى 
عليه فيا استطرد اليه “زيدا . غير منتج . 


( تقض مدألى ب ١8‏ ديسمير سنة ١588‏ 


٠.‏ ص” 4 راقم وةا)ء. 


تروير أختام (أو نات أو علامات 
إحدى المصالم أو إحدى جبات 
الحكومة . المادة +.؟ عقوبات . 

( مكمة جنايات اسكلدرية -71 نوفير سنة 
5 ٠ص‏ ٠ك5درثم‏ 14146 ). 
ا دتزور ٠‏ استئئناف . تصاب 
الاستناف . دعوى . الدعوى 
الاصلية قممتها أقل من الحد الا أقصى 
لاختصاص القاضى الجركى النباى . 
وجوب تقدير قيمة دعوى اللزوير 
الفرعية بقيمة تلك الدعوى الآصلية . 
عدم جواز استئناف الحم الصادر 
فيها . 

0 حك . تسبيه. اسكثئاف . 
الحم بعدم جواز الاستئناف لثلة 
النصاب . كونه سلما فى الوقائع الثابنة 

والتى لانزاع فيبا . ورود خطأ فى أسبابه 
لا أصة له . 1 

وغل دق #4 يليه مئة ا 5 
س 8« ركملاه"” ). 


موا -1١‏ تزوير . استمال ورفة منشورة. 


الاستمال . مثال لكفاية استظباره . 


١ /اة‎ 


١4 


١ 


+ ا نقض . طعن لا مصلحة منه . 
لاجدوى من إثارته . مثال فى تسيب 
حك صدر فى قضية اشتراك فى تزوير . 

أاستعال ورقة مزورة . 

( :قض حنائى >7 ١‏ مارس سنة 45195265 ب 
س 08ه ركم 591 ). 

تذوير ٠‏ [ثكار التوقيع . إثبات . عدم 
تقيد المحسكة ف تحقيق الزوبر أو إنكار 
التوقيع بدليل معين . حقبا فى الاعتياد 
على القرائن لائبات النزوير واو زادت 
قيمة انحر على عشرة جنيبات . 
( قض حتائى لم وسميرسةة وو[ 
س +" ركم 4* ) . 

١‏ تزوير.أوراق رسية . الشبادة 
التى حررها أعضاء اللجنة القروية 

بصر ف ككيات خيش من بنك السليف. 
ومى ورقة رمعية . الااص رقم و١‏ 
الصادر فى وم من أ كتوير سئة .4١‏ 
؟ ‏ عقوبة . غرامة . عقوبة الغراءة 
المنصوص عليها فى الآمر رقم ١87‏ 
سمنة 1441 . مناط تطبيقها . 

( قض جنانى ل ؟؟ مابو سنة 1565 ل 
ص ٠١898‏ رقم 4901 ) ٠‏ 

تزوير . الآوراق الرسمية . إعطا-الورقة 
شكل الآوراق الرمية واستبا إلى 
موظف مختص بتحريرها . يكنى لقيام 
الجرعة . 

( تقض جنائى ب 1١9‏ ديسمير صلة 1989 
س ٠١١‏ رقم «95). 

١‏ نزوير. تذكرة الاشتراكبالمسافة. 
مى ورقة رحمية . ا 


ك1 


؟ 


اخانا 


ل 


بالاتفاق . مى يتحقق ؟ كيفية إثياته . 
( تقض حنتائى ب 5١‏ عابو اسئة أههلاب 
ص 85 ١٠اركمه«ه"؛1) ٠‏ 

تزوير . لزوبر فى أوراق رمية . متى 
تتحعق الجرعة ؟ ركن الضرر فى هذه 
الجر بمة . ماهيته . 

( قض حناثى ‏ ل 708 ابر سنة 9047( ل 
ص 554 رقم .)1١141‏ 

تزوير . تقليد . إثياته . اعتراف المنهم 
بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة 
محله أو البصمة الصحيحة الختم المقلد . 
غير لازم لإجراء المضاهاة . 

م قض «نائى ا ١4‏ عابر سلة افؤلاس 
ص ٠١4١‏ ركم لم48 ). 

تزوير . حكم . تسديبه .القصد الجناىى 
جرعة البزوبر . مى تحقق ؟ مشال 
للقصور فى استظباره . 

( تقش جنائى - ٠‏ فبراير مَماة 5مةو١ا‏ ب 
ص مو" ركم ا5١ا‏ ). 

١‏ س تزوبر. حسم ٠‏ تسيلية ٠‏ عدم 
نحدث الح صراحة واسئقلالا عن كل 
ركن من أركان جر مة الزوير مادام قد 
أورد من الوقائع مايدل عليه .غي رلازم. 
؟ س تزور . قصد جنات . عدم توفره 
لدى الفاعل . قيام الاشتراك متى نحفق 
القصد الجناى لدى الشريك . 

( تقض جنائي ‏ 88 مابو صنة 1565 ب 
ص ١٠١9١‏ ركم هلا؛ ). 

تزوار. خبير ٠حكم.‏ تسيؤية . أسلئاده 
فى القضاء “رد و بطلان السند المطعون 
فيه اللزوير إلى تمريرى الخبيرين 
المقدمين فى الدعوى رغم اختلافبها فى 
تحد بد مواطن الزوير وطريقة حصوله 


وكا 


53 


بسر 


زا 


بجلة الحاماة ‏ فه_ست السئة الا بمة والثلائون 75 


والتفاوت الظاهر بين الرأسن فسا ١‏ 
إضافة احكرة مشاهدتها الخاصة دون بان | 
مو أضع الزوبى أأى رأتما ودلائله . ظ 
قصور . 


فى مذكرة الطاعن من تفصيل المذا 
ال ش 
(قض مد ب #7 قراير سنة كعؤاب 
س 01 رقم 9ء٠ا) ٠‏ 


رهن مداقت «اماوس سنة 505 - | 9 تسجيل . بيع . تقل الملكية . مناه . 


ص 455 ركم 997 ) . 


تزوير .دقع . إئبات . حك . تيه . 


تمسك المدعى بالتزوبى باجراء مضاهاة 


إلى جانب طلب الاحقيق ٠‏ تقدير ا محكة 
أن أقوال التحقيق لم تقطع فيا جرى 
التحقيق شأنه عدمإجابة طلبالمضاهاة 
0 دفاع جوهرى . قصور . 

) ص حنانى - 0 ينامر عينة 5* | 
س ##لا! رقم 55 ). 

تزوير . صورة واقعة تتوافر فبها 
جناية '! للزوير تحال شبخصدمه 4 غير 
(قش حتالى ب مو مارو سنة 5مة! اص 
٠,84‏ رتم 2454 6. 


. ل تسجيل . إنبات . ملكية‎ ١ 
وارث . إفرار صأدر من مورث ملكية‎ 
آخر لآطان . اعتباره مقررا للللكية‎ 
لا منشئًا لما حجيته على ورثة هذا‎ 


المورث بغير حاجة إلى نسجيل . القانون 
رقم م١‏ لسلة ١+‏ . 

وو ين ني املدمن ْ 
الحكم من الآوراق المقدمه أن التصرف 0 
العادر من مورث إلى أولاده وصية . 
موضوي 

لد 0 0 : 


ا 
تقر ير الطعن 0 
ْ 
0 :عبد الاكقات إلرها ذل د 


هو بالنتجيل عجرده . التحدى بسبق 
عل المشترى الآخير بييسع ذات العقار 
لشخص آخر أو سوء نه أو تواطثه 
مع البائع على حرمان المدترى الأول 
من الصفقة . لاحل له . قا نون التسجمل 
رقم م١‏ لسنة مووز . 

( تقض مدلي -- ١‏ ديامير سلة 11888س 
ص +*5ركم 90)ء 

تسول معاقب عليه . أمى جتاق . سلطة 
رئيس النابة فى إلغائه . 

( #كرة وسوق الحزئية ب 74 ينابر اسمدة 
5 ص ٠٠١5‏ رقم 466 ). 


٠م ١‏ تسوية الدبون العقارية . 


اختصاص . ببع . صورية . عسدم 
اختصاص لجنة التسوية بالفصل فملكية 
الأفراد . المواد 1٠١‏ ارو مهن 
القانون رقم م١‏ لسلة ؟144 . 

ب ل تسوية الديرن العقارية ٠‏ بسع 
صورية . عدم جواز التحدى بقرار 
لجنة النسوية لمنع الطعن فى عقد الببع 
بالصورية . المادة عم من القانون 
رقم ١١‏ لسئة ١49‏ . 

© ل وارث . إثيات . صورية . حق 
الوارث فى إثبات صورية التصرف 
الضار حقوقه صورية مطلقة بكافة طرق 
الاثبات. 


و نقض . طمن . إعلان . إعلان 


و 


بحلة الحاماة 


فهرست ألسنة السابعة والثلاثون. 


شن 


تقرير الطعن . عدم إثيات الحضر فى | «اراا تشرد . ادعاء المنهم أنه منذوى الحرف 


محضرها لخطوات السابقة على تسلم صورة 
إ[علان تقرير الطعن إلى جبة الادارة . 
بطلانالاعلان . المواد ١1و؟1و4؟‏ و 
وم و مغ مرافعات ٠‏ 

( تقض مدي 55 دبسير اسللة مهفا 
س "5 رقم 58 ) ٠‏ 

-١‏ تسوية الديون العقارية . قوة 
الافن المقضى ٠‏ غش . تداهس . تراخى 
الدائن أو سكوته عن الاعتراض فىحينه 
لدى لجنة نسوية الديون الءقارية على 
حصر الديون وتقدير متلكات المدين 
ونحرير قامة التوزيعالنبائية “جيرورة 
قرار اللجنة نبائا وعدم جواز الطعنفيه 
أمام أية جبة من جبات القضاء . القول 
بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من 
المدين . لا محل له . القانون رقم ١١‏ 
سنة م14 المعدل بالقانرن رقم ١‏ 
سلة و1914 . 

٠‏ ل تسوية الديون العقارية . اعتبار 
سكن المزارع ملحقا بالعقار الذنى شملته 
النسوية ودخوله فيبا محم القا نون سواء 
ذكر فى طلب التسوية أو لم بذكر . 

م # تنسوية . الديون العقارية . قوة 
لاص المقضى . تنفيذ عقارى . صدور 
حم بالدين قبل قرار التسوية وقامة 
التوزيع النبائية . سريان القرار الصادر 
فى النسوية على هذا الحكم . وقوف 
القرار فى سهيل أى إجراءمن إجراءات 
النفيذ بأى اريقة قائوثية كطريقة 
الاعثر اض على قائمة شروط البيع . 

( قش مدني ل ١٠‏ نوقير سنة ١965‏ 
ص ١١٠١#‏ ركم 445 )* 


إلا آنه عاطلو يبحث عن عمل . لا يكنى 
لدرثته . يتعين عليه ائياتحرقته وائيات 
أنه قام بالبحث عن العمل فملا ولكنه 
أخفق . 

( محكمة القاعرة الاسدئية ب 55 مارس 
سنة 1505 اس 85لا ركم 344 )0 . 
تعويض . الحك بالبراءة لعدم بوت 
اتبمة . وجوب رفض طلب التعويض . 
( قض حنائى ل 55 بونيه سذة ١565‏ 
ص لاه؟١ا‏ رقم 5159 ). 

١‏ تعويض. تعد المطالبين به. الحكم 
لهم جملة أو نعيين نصيب كل منهم.جائز . 
؟ ل تعويض . الك به أن لم يتمع 
الفمل الغنان عليه مباشرة . شرله . 

م« ل تعو يض.احتيال الضرر ااستقبل . 
لابكن نسم 

تعويض د الول ابرض الاي 
يورث عمن وقع عليه الفمل الضار 
ها شة ,بره . 

( لقض جنائى 
س 55ه ركم 50٠١‏ ) * 

١‏ تعويض . سلطة مكمة الموضوع 
كيفية هذا التقدير . 

؟ ‏ تعويض . دعوى . مصروقاتها . 
إنبات الك المطعون فيه أن انحكوم له 
استم مبلخ التعويض والمصاريف المناسية , 
تتفيذا الحك الاستثنافى الأول . تساوى 
هذا المبلغ معقيمة التعويض الذى التهبى 
الحم المطعون فيه إلى القضاء به له . 
هذا الحك برفض دعوى 
التعويض وإارامه بمصروفاتها . لاخطأ. 
ب # حك . النطق به . القول ببطلان 


سم ءارس سزة 5هو١ا‏ 


د فى تقدبره . 


وقضاء 


١1 


يفن 


رف 


خحلة الحاماة ‏ فهر ست أأسئة السابعة والثلاثون 


إجراءات الحا 5ة لعدم صدور الحم فى 
خلال ثلاثين يوما من ماع المرافعة . 
لاحل له . 

؛ ‏ إجراءات .قانون . الرجوع إليه 
فما نص عليه فى قانون الاجراءات 
الجنائية . لا محل له . 

( قض حنائى ل 5 مارس سئة 5م9١‏ 
س 4ه ركم 585 ) . 

تعو يض عن طلاق . خضوع الطلاق 
لندآ متو التصيال الحق رصرية العقيدة 
من النظام العام لكنها تأنى الاضرار 
لين 

( استئناف القاهرة ‏ احوالشخصية  ٠١‏ 
رشبر سلة ١5605‏ سن 88ه رقم ؟١؟).‏ 
تفتيش . الاذن به . عدم تعيين شخص 
معين لنفيذه ٠.‏ يجير لأى واحد من 
مأمورى الذيط القضالكى أن ينفذه . 
( نض جنائى -- 55 دسمير سنة 968( 
ص 5ارقم6147. 

١‏ - تفتيش . تفتيشالاشخاص الحتبر 
عملا من أعمال التحتميق . ماهيته . 
؟ ‏ تفاوش . بحث رجال الاسعاف 
فى ج.وب المصاب أأغائب عن صوابه 
جمع مافيها وتعرفها:وحصرها قبل نقل 
صاحيبا إلى المستثى لعلاجه . جوازه . 
( نقض جناثى ل ٠‏ ينار سذة ١961‏ ب 
ص 9لم؟ رقم 4؟١‏ ). 


قا ١‏ - تفتيش . حق الووجة فى الاذن 


بتفئيش مسكن زوجبا فى غيبته . 

؟لداحسم. التوقيع عليه . إثيات . 
.ماعمة الشبادة التى يصم الاعتداد سا فى 
[ثبات عدم التوقيع على الحم فى الثلانين 
يوما التاأية لصدوره . ماءرد فى إعلان 


١4 


١1/5 


08 


الايداع عن تاريخ الهكم بفرض تجاوز 
المبعاد المنصوص عنه فى الفقرة الآخرة 


من المادة للم أ.ج ١‏ لاعيرة به. 
( قض جنائى اه أبريل سنة كهوز 
س ؟5ة رقم (51؟) ٠‏ 

تفتيش . حق الروجة فى الاذن بدخول 
المزل فى غيبة زوجها . 

( نقض جتائى به أبريل سنة 1805ب 
ص 8١‏ رتم 50" )اه 

١‏ - تفتيش . حق رجال حر سالجخارك 
فى إجر اله فى نقط النفتيش الخركة . 
؟ ب نض . طعن لامصلحة منه. 
لاجدوى من إثارته . مثال فى اتفاء 
المصلحة من الطعن ببطلان التفتيش . 
( آض جناثى ل © دإسمير سئة ١988‏ 
من بزاع 4 2ه 

تفتيش . حكم . تسيبه . الدفع ببطلان 
التفتيش . عدم التعرض له فى حك الادانة 
الذى استند إلى الدليل المستمد من 
افيش . قصور . 

( قض جنئى بل ١7‏ ينابر سنة 19485 اص 
44> رتم ١18‏ ) . 

نفتيش . دخول موظف مزلا ضير 
مأذون من سلطة التحقيق أو غير م رخص 
له من الشارع . أثره . 

( تض جائى ‏ 58 أبريلسنة 15853 اس 
4ع رتم150 ). 

١‏ - تفتيش . صدور الاذن به من 
وكيل نيابة فى جرمة ما يدخسل فى 
اختصاص انحا ك العسكرية . عدم إجراء 
نحقيق قبل صدور الاذن . لايقدح فى 
صنته . علة ذلك . 

؟ ‏ تفتيش عور أحد أنخيرين على 


4 


1/6 


181 


١/قا/‎ 


١/ 


المادة الخدرة أثناء التفئيش . حصول 


مجلة المحاماة - فبرست السنة السابعة واللا ون 


ذلك تحت إشراف الضا بط المأذون به ٠‏ 
( قض جتأتي "١‏ ينابر سصنة 265ؤ9ر ب 
س 54؟ رتم 1١145‏ ): 

تفتيش . مجال إعمال حك كل من الماد نين 
١أه‏ وأاج . 

( فض جنا - 55 دسيير سئة #فؤلاتب 
ص ١4‏ ركم" ). 

تفتيش . وقوع [كراه على المنهم بالقدر 
اللازم لاتزاع ادر منه . لا يبطل 
اتغتيش . 

( قض حنائى ب 1١5‏ مارص سنة ١525‏ س 
الام رقم هلالا ). 

١‏ تقادم . تقادم خمنى . حسن النية. 
ننفيذ عقارى .: واجب نازع الملكية 
الراسى عليه المزاد فىالبحث والاستقصاء 
عن حقيقة هذه الملكية . اعتبار تقصيره 
فى ذلك متعارضا مع حمسن النية . عدم 
استفادته من التقادم الخمى . 

تقادم , تقادم خمسى . حسن النية. 
سلطة قاضى الموضوع فىاستخلا ص حسن 
النة وسوكها استخلاصا سائغا . 

( قش مدائى # 91 مايو سئة 1965 اس 
زد رتم 99٠‏ ) . 

١‏ تقادم . نبوت التاريم . اعتبار 
مكية ا موضوع أنحرر المدعى بقطعه 
للتقادم إقرارا لا عنا لص ةلاسباب سائغة. 
حقبا ما لها من سلطة تقدير الواقع من 
إعفائه هن قيد ثبوت التاريخ للاحتجاج 
حل اعد 

م تنفيذ عقسارى . دائن عادى . 
نجيله تنييه تزع الملكية . عدم جواز 


١14 


5١ 


١9 
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الاحتجاج عليه بالعقود العرفية الا إذا 
كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه . 
( قض مدلى ‏ 8 فسمير سلة 3968 اس 
ص 8* ركم هه ). 
تت تقادم الحقوق : 
رفع الدعوى. 

؟ ‏ طيران . مدثولية النافل الجوى. 
+ - الموتالفورى. امسو ليةالتعاقدية. 
أساسها 

؛ - الترام السلامة فى عقد التقل . 
الاخلال به . مى ,تحقق . 

ه - هتى يحب تطبيق قا نون القامضى على 
واقعة يحكها فا نون أجنى . 

( #-كة القاهرة الابتدائية ”ب ٠١‏ ماري 
سنة لامداس "١*ا‏ رقم لمهم) . 

١‏ تقليد أوراق مالية . استعال 
ورقة مالية مزيفة ٠‏ متى تتم الجر مة ؟ 
٠‏ تقليد أوراق مالية . استعمال 
ورقة مالية مزيفة . يكئى للعقاب على 
الجريمة أن تكون هناك .شامهة بين 
الورقة المالية الصحيحة والورقة المزيغه 
من شأنها أن تخدع الناس . 


تقادم المحق فى 


قض حنائى ب 48> دإسمبر سلة 588( 
س ١8‏ رقم 37 ) * 

تلبس . إئبات . التخلى الدى ينبت عليه 
( قش جنائى اح و" فراير نه زفولب 
س 40١‏ رقم «. ؟) 

كس سورة وراقية "مقن قباحالة 
التلس . 

( اقش اجنائى 15 أأربل اسنة 1501 - 
ص 0ه رقم 4٠8‏ )0 ء 


تلبى . فيض . تيش . قيام حالة 


امال 


بجحلة الحاماة ... فهرست السنة السابعة والثلائون 44 


على مساهمتهق الجر عة وأن يفتشوه سواء 
أكان فاعلا أم شريكا . 

تقض جنائى - » ويسمير سنة 1968 
س "رتم © ). 

. تنازع الاختصاص . اختصاص‎ ١ 
. مجالس ملية . أحوال شاصية. نفتات‎ 
اختصاص مجلس الى العام للاقياط‎ 
الآرئو: كس بنظر دعاوى نفقات ذرى‎ 
الأرحام منطائغةالأقباط الآرئوذ كس.‎ 
الآمر العالى الصادر فى ؛١ مابو سنة‎ 
١710ةنس 7م المعدل بالفا نونرقم» ا‎ 
,ا تتازع الاختداص . قوة الاهر‎ 
المتَضى . مجالس ملة . اختصاص. نقضص‎ 
رسب جد يدع .رفع الدعوى أماما جلس‎ 
اللى للاقباط الآرئوذكس باعتبار‎ 
. طرقببا من طائفة الأقباط الآرئوذ كس‎ 
تسلم الطرفين بالوحدة الطائفة إلى أن‎ 
. صدر الحم النبائى من (نجلس | لىالعام‎ 
إعتبارهذا الحم حائزاقرة الآهر المقضى.‎ 
ادعاء المدعى عليه لآول مرة أمام محكمة‎ 
| . النقض أنه من أناع المذهب الامميى‎ 


لابقيده . 


( لقض مدالى اس اجمية عمومية -0؟يوليه 
سدة 5م واس 144* رقم 51؟) 5 

تتازع الاختصاص . اختماص. يمالس 
.ملية . محاكم شرعية . مواريث شرط 
إغتصاص الهلس اللى للاقباط 
الارئوذكى فى صائل المواريث هو 


اتحاه ملة الورك جميعا واتقاقم على | 


التنيس .يجين لأمووى الضيط القضاق 
الذين شاهدرما أن يقبضوا نين "أمر: 
من النياية على كل من يقوم لدم الدليل 
15 
١ 1/‏ 
ْ 


اراقع إأيه . المادة ؟؟ من الأآمر العالى 
الصادر فى ١‏ من مايو سنة (48م1 . 

( تقض مدلى جعية ممومية 54 يناير 
سنة 5هةا_ ص لاها رتم الم ). 
ننازع الاختصاص . اختصاص . محام 
شرعية أحوال شخصية . طعن القبطية 
الأرئوذكسية ف الحم المادر من 
محكمة الشرعية باعتباره صادراً من محكمة 
لاولاية لها . عدم اعتبار ذلك رضاء 
أو تسلما باختصار تلك الحكة . 

( لق مدالى ‏ جمية عمومية ‏ 17 يونيه 
سنة ١965‏ ص 445 رقي *9؟ ٠)‏ 
تنازع الاختصاص . اختصاص . مسائل 
الأحوال الشخصية . اختصاص الحاكم 
الم ثية بمسائل الأحوال الشخصية!لخاصة 
بجميع الطوائف فى مهبر |بتداء من أول 
ينابر ستة 1 . عدم اختصاص ا محكمة 
الكنسية الرسولية بدعوى بطلانزواج 
معقود بين مسيحيين . وجود دعوى 
أخرى م فوعة أمام انحا م المد نية بتطليق 
الروجين . القول بوجود دعويين أمام 
جببتين قضاثونين . لاحل له . القا نونرقم 
+ع لسنة وى ةؤ والمادة ١4‏ منقانون 
نظام القضاء . 

( تقض مدي اس بجعي ةمومية - 36 ينابر 
سنة امخا بص 955 ركم 44)اء 

خنت تناع الاختصاص . اختصاص , 
وقف . قسمة . - صدر من الحكمة 
بثبوت ملكية وقف لحق الاتفاع بحصة 
خصص بها بموجب فسمة مبايأة لآطيان 
شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن 
القسمة أصبحت عثابة قسمة إفراز. حم 
آخر من احكة الشرعية بفرذ وتجنهب 
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ا تنسازع الاختصاص . نقض . 


نصيب الوقف الآخو فى “الأطيان على 
خلاف القسمة المذكورة . حكن 
متا قضان . 

ا تتازع الاختصاص . رقف 

قسمة ..[باحة القسمة فى الوقف الواحد 
بين مستحقيه بالقانون رقم م لسنة 
1145 - بقاء القسمة بين الوقفين جائزة 
كي كان عليه حكببا قبل صدور هذا 
القانون . 

ب تنازع الاختعهاص . إختصاص . 
وقف . حاك شرعية . عام مدنية . 
دعوى قسمة عين شائعة بين وقفين .عدم 
اختصاص امحاكم الشرعية بنظرها قبل 
صدور قانون نظام القضاء رقم ١410‏ 
لسئة 446و ؛ اختصاص المحام المدنية 
بنظرها . 

5 تنازع الاختداص . اختصاص . 
حا 8 مدئية . وقف . قسمة عين شائعة 
بين وقفين . عدم تعلقبا بأصل الوقف . 
عدم خروجبا من اختصاص انحا م 
المدنية المادة + من لانحة ترتهب 
أنحاك الاهلية . 

( نقض مدلى ا اجعية عموءية -8؟ بابر 
سنة ه4١‏ ص 5هأرتم م ).ء 

١‏ فنازع الاختصاص . قوة الآمر 
المقعنى . الس ملة . أحوال شخصية. 
طلاق . صدور حدم با لتطليق من مجلس 
| لى ا لا بتداى لطائفة الارمنالآرئوذكس. 
القضاء بعدم قبول استثنافه شكلا . 
صيرورته نهائيا .القول بأ غلم يصب تبائيا 
لعدم شبره وعدم تصديق الرئيس الدبى 
عليه ٠‏ لاينير من اعتبار الحم تبائياً . 


استثناف . مجالس . ملية . حكم صادر 
من ا مجلس الى بعدم قبول الاستئناف 
شكلا . البحث فما إذا كان هذا الحم 
قد أخطأ أم لم مخطى. . هو مما تفصل فيه 
محكة النقض وهى فى مجال الفصل فى 
تنازع الاختصاص عند تعارض حكين 
ها نيين . 

م تنازع الاختصاص . اختصاص . 
استئناف . مسألة عدم اختصاص الجلس 
الى المثارة فى طلب الاستئناف . تحثها 
قبل حث شكل الاستئناف . لاملك 
الجلس الى . 

؛ ‏ تنازع الاختماص . اختصاص . 
بجالسءلية. رفع الدعو ى أمام مجلس الى 
للأرمن الآرثوذكس باعتبارطرفيبا من 
طائفة الأفياط الارئوذ كس لم 
الطرفين بالوحدة الطائفية أمام انجلس 
إلى وقت صدور الحم فى الدعوى . 
عدم عرض المدعى عليه إسلامه الطاري 
رغم حضوره أمام الجلس هن وقت 
إشبار إسلامه إلى وقت صدور الحم . 
قول المدعى عليه بءد ذلك بأن اولس 
جاوز اختمناصه . فى غير عله . 


( تقض مداق جدعية *مومية -- 1١‏ رونه 
صسنة ١985‏ ب ص20 هرقم" 5؟ ), 

١‏ تنازع الاختصاص . نفقة .الحم 
الصادر فى النزاع القام عايب[ . طبيعته . 
هو حك مؤقت . زوال أثره بزوال 
دواعيه . 

؟ ‏ تازع الاختصاص . اختصاص . 
نفقة . بجالسملية . حا م شرعية.صدور 


حك من مجلس الى المار وى بنفقة شهرية | 


5 


5 


+ 
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لزوجه ثم صدور حك من ا محكة الشرعية 
بالكف عن|اطا لبة ما لزوال مقوماتما. | 
لاتعارض بين المكنين . عدمقبولطلب 
وقف تنفيذ الحكم الشرعى . المادة فى | 
من قانون نظام القضاء رقم 000 
أسنة 1649 ٠‏ ا 
( قض مدا جعية عمومية ل 0؟ يثايو | 
صنة 1645 _ص ١١6‏ رقم لآم ) . | 
تفيذ عقارى . تجيل تيه نرع | 
الملكية فى ظل قانون المرافعات القدسم . ١‏ 
ا 


(قض مدلى 35 فبرابر سلة965! ساس 
65" رقم 4 * 


تنفيذ عقأرى . رشو المزاد . رهن 
مدين رهن أطيانه تلبنك العقارى بعقّد 
رسمى . قيامه ببيع هذه الاطيان يعقد 
مسجل بعد تسجيل عقد الرهن.استصدار 
دائن آخر بعد ذلك حك ضد المد بن يدينه 
عليه وحصوله على أمر اختصاص . 
اتخاذ البنك إجراءات نزرع ملكية تلك 
الآطبان وترك هذه الاجراءات . تدخل 
الدائن الآخر فى الدعوى وام البييع 
بناء على طلبه ورسو مزاد الآطيان 
عليه . بطلان رسو المراد . المادة 5م 
مرافعات مختلط , 

( تقض مدفى 15 أبريل صنة7 ١16‏ 3س 
رقم 5١5‏ ). 

١‏ تفيذ عقارى . رسو المزاد 
غش . قاعدة أن الغش ببطل التصرفات . 
قيام الحم ببطلان رسو [ازاد على هذه 
القاعدة . لاخطأ . 

+ إئيات . غش . محكمة الموضوع . 


دمي سس سمط ط سود + جس يبه سه سمو وب سج و سوسم سوج ا تس ا هي 


سلطة قاضى ال موضوع فى استخلاص 
عناصر الغ شمن وقائع الدعوىو تقدير 
مأ دلبت نه وما لا يبت . 

تضامن . تنفيذ عقارى . حق 
المدين ال اضامن فى الرجوع ما دفعه عن 
المدين الآخر ونزع يلكظ زفت 
وشرائما باازاد لنفسه سرا أو جيرا . 
شرطه . كون الوفا. من ماله الخاص . 
 »‏ تفيذ عقارى . رسو المزاد . 
نباءة . وكالة . قيام مدين متضامن 
بقسوبةالدين لحساب المدينين جميعا ومن 
مال مشترك بينه و بينهم وزع ملكية 
أرض المديئين الأخرين وشراما بالمزاد 
لنفسه . ذلك بنع من إضاقة الملك اليه , 
اعتبار رسو اازاد كأنه لم يكن إلا فى 
خصوص إتباء علاقة الدائ. بالمدين 
المنزوعة ملكبته . 

هي حول حل الداان . تأمينات 
تضامن هدين متضامن دقع من إلدين 
زبادة عن نصيبه . قيام نزاع فى هذه 
الريادة . امتناع التنفيذ موا على مالالمد ينين 
الأخرين . عدم قبول طلب شطب 
القيود والنسجيلات اتى شملتها نسوية 
الدين قبل معرفة تلك الزيادة . 


( نقض مد و قبراير منة 9995 ساس 
+٠١‏ رتم ؟١١‏ ). 


رسو المزاد . 
فيح . بيع . اتقال ملكية العقار 
المتزوعةملكيته إلى مقرر الزبادة بالعشر 
رسو المزاد عليه . قابلية مذه الملكية 
لنفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب 
الببع والراسى عليه المزاد . 


أثر هذا 
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التفاسخ . حق الرامى عله [أزاد فى 
صرف المبلغ المودع على ذمة التقرير ْ 
بزيادة العشر. أ 
؟ س نياية عامة.إيداع مبلغ بالخزانة 
عدم أعتياره مضافا إلى ذمتبا 

(قض عدنى ‏ ١؟‏ ماأبواسكة 5مو١ا‏ 
س الها ركم #0039 6 . 


وه” (١‏ ابهديد القمد الجاتى . متى 
تحفق ؟ 
؟ اتهديد. حي . نسبيبه . القصد 
الجنالى . الحدث عنه استقلالا . 
غير لازم . 
( نقض ج:ائى  ١9‏ مارص سنة هوا 
س 96د رقم “الا ). 

١ 58‏ تمديد . المقصود بانثاء أمور 

أو نسية أمور مخدشة بالشرف . م نابم 
عقوبات . 
+ وصف ألتهمة . عدم تقيد إحكة 
بالوصف الذى تسبخه النيابة العامة على 
الفمل المسشد[ل المتهم . واجبها فى ذلك . 
( تقض حأق ب ١؟‏ عابو سئة ذوقا 
ص ٠١86‏ رقم ٠غ‏ )٠ه‏ 

با٠”» ١‏ توق الاشبادات وانحررات ! 
الرسمية . سلطة القتصلات فى ذلك . 
؟ ‏ وصيلة . توقيعها على الصحيفة | 
الأخيرة من الموصى و«الشبود . كاف . 
+ قنصلية . اختصاصها بتوثيق ' 
الوصية يقتضى اختصاهها بشيرها .2 ! 
؛- زوجةموصى لا . وفاتما قبل | 

وفاة الموصى . توزيع حصتبا على بافى | 

! 
ا 


8 خاب معد ممصم لمحصمة عم ممصي جد موي سي ممم م لس يت لمي عم ل لدي سيج سيت لاتتوو حي يي سي لساصات سمت لصا يي سمي جهو ويه ١‏ رصي ل يه موي سات جيم م ل لاعس 


الورثة . 
م .- دعوى طلب الحساب من منفل | 


الوصية . الدفع بالتقادم فى حالة تنازع 
القوانين . 

( ممكمة اسكناف القاعرة- احوالشخصية - 
٠‏ يوئيه سلة 1525ا سس" الأركم 5؟؟ ), 
١‏ تاترات . حلات عرمية. 
قانون . طلب تحويل دار السينما إلى 
م قص و حل للوسيق . خضوعه لاحكام 
لانحةالنياتراتالصادرةفى ١١11/١١‏ 
تغيير نشاط امحل يستازم الحصول على 
رخعسة جديدة . 

؟ ‏ تبائرات . محلاتعمومية .قانون. 
لواتم . لاضحة التياترات الصادرة فى 
”ب ور ف لانحة قاامة يذاتها 
أصدرها وزير الداخلية فى حدود 
سلطانه . 

+ ل تياترات . محلاتعهومية . قانون 
المادة م؟ من القانون رقم م؟ سنة 
١.‏ لاتحدمن تطبيقلاةالتياثرات . 
؛ ‏ تياثرات . محلات عامة . قا نون . 
المادة ن؛ من القانون رقم #8 لسئة 
اكقلزء عدم تأثيرهاعل لاتحةالتيائترات 

همه - تبائرات . إصدار رخص 
مؤقت بتشغيل حل للوسيق والرقص . 
عدم اكتساب المرخص له حقالحصول 
على رخصة دامة . 

ه - تائرات . استتاج الحكم أن 
إصدار الحافظ تصرعات مؤقتة بادارة 
بحل للموسدق والرقص يننى عنه التعسقف. 
فى رفض إصدار الرخصة الدامة . 
موضوعى وسائخ ٠‏ 

ب دفاع . إجراءات . تقدم أوراق 
كافية دكوين عقيدة المحكة . مد 
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النزامبا يضم أوراق طلب إلباضيا. 
قش مدنى ل يوتيه سلة 1565 ماص 
دللارتم هع ). 


(ج) 
جامعة . فش ف الامتحان . لانحة النظام 
الدرامى والأدبى لطلاب الجامعات 
خلرها من نص علوجوبإجراء تحايق 
الإجراء الذى تقتضيه المدالة يدأ عام 
ف اجا كات الجا ئمة أو التأديسة درن 
حاجة لنص عاص * هتى ثم هذا التحميق | 


لوجوده » كيدم صلاحية من تولاه 
أو اشترك 00 أو اتهام 
للجلوس عند الحكم والتهمة إلى تناوطا. 
حرمان المحقق ءن "١‏ ل د 
حى واوم يكن فد أعرب عن رأبه ؛ 
مالم يوعد نص صر بح «قضى بغير ذيك 

حكة ذلك . 

( الهكمة الادارية المليا- غ4 ءارس سنة | 
ز9). 

جرائم . ارتباطا أرتاطا لايقهبل | 
التجرثة المادة ++ عقوبات . الحم | 

فى إحداها ثم رفح الدعوى عن الأخرى 

حم المادة مم فى هذه 


555 مه ص 858 ركم 


وجتوب تطبيق حي 


( محكمة جنايات القاهرة سد ١٠‏ أيراير 
س'ة اوراس كوا رق 163 ) 0 . 
جرمة . أحكم المدنين +1«اوم(؟ من 
قا نرن العقوبات لامند إلى تجرسم عملمن 
بتحل صفة الحاى . قن يدعى أنه تحاني 
ويؤدى أعماله لا يعتدر مزوراً ١‏ إ 


من أضئ على أفسه لقب معام واتحل 
صفته وامتولى ذه الصفة عل أموالمن 
آخرين يشرمقارفا لجرعةالنصب تطبيقاً 
لللادة + م؟ عقوبات . 

( محسكمة جتايات الفأهرة ع 86 وثير 
علة 5هها1_ ا ص* 5 رقم 1414 ). 


١ ”١‏ جرعة ,تقادم . اشضاء الدعوى 


الجنائية . وصف الجر يمة بأنها جثاءة 
أو جنحة . قواعد اللقادم الى تسرى 
عليها .العمرةفى ذلك عا تنتهى| ليه الحكة 
٠‏ إنقضاء الدعوى الجنائية. نقض . 
أسياب متعلقة بالنظام العام , دوع : 
(ض جذالى ل 7# ةيسمير سلةٌ 19486 
رام 5). 


| #م” وس جارك . إثبات . دعبءالائبات, 


حكم ء تسديبه , . ضبط البضاعة المهربة 
داخل دائرة المراقية الجركية . إدهاء 
عاتزعا م#صوله علما ندجة مبادلة ممت 
غارج الدائرة ابخركية مع يعض السياح . 
عدم "ده الدليز على ذلك . استخلاصر 
السك بأدلة سائغة أا مبربة . لاخطأ 
وح عاذلةه تساف + اديه 
الجركة . عدم أتفاء ولالتبا ببطلان 
إجراءات الضبط والفتيش الى تسيق 
رفح الدعوى إلبها . 

م جارك . إثبات «إقرارء, . اعتبار 
إقرار حائز البضاعة المضبوطة حياز:» 
ها وو وها [أيه من غير طر يق التهر ب 
من الإفرأرات المركة الجائر تزتها . 


ع ل نقض . سبب جديد . جارك . 


ءه 
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عدم السك تحصول تلاعب فى البضاعة 
المضبوطة تقد غير ماضيط منبا معه 
للبحكمة . إثارته لآول مرة أمام محكمة 
النقض . غير جائز . 

8 جارك . غرامة . مصادرة . حكم 
بإعداده». فاكوة ‏ العرانة والمادر: 
التى تقضى ما اللجان الج#ركية فى مواد 
التبريب. اعتيار ذلكمن قبل التعويضات 
المدية . الحم الصادر بالغاء الحكم 
الاتدائر. القاضى باعتبار قرار اللجنة 
الجركية كأن ١‏ سس . عدم اشتراط 
ضدوزة باجاع آراء قضاة الحكمة . 

( ناض مدلى -- 8 دسمير اسئة 5هوا 
ص ١٠11ارثكم‏ + 49). 

9 ججارك . اختصاص . اختصاص 
اللجة الجركية بنظر حالة تصدر البضائع 
امحناور تصدبرها غير ترخيص علبةًأ 
للرسوم بقانون رقم مه لسنة ١+9‏ 
دون ضرورة الشطليا نا عاديا 

؟ ‏ جارك . قوة الام المقضى . 
دعرى . صدور قرأر من اللجنة اجر كبة 
فى حدود ولايتبافى الموضوعوصيرورته 
“بائما بعدم المعارضة فيه قَُ المنعاد 4 
الحم بقبول دعوى بطلان قرار اللجنة 
المرفوعة بصفة أصلة . خطأ . 

( قش مدق ل 14 أ كتوبرستة 1165 
ص 956٠‏ ركم 454 ٠.)‏ 

. جارك . عقوبة . مصادرة‎ ١ 
عقويةالمصادرةالمنصوص عليما فى المادتين‎ 
+مووس من اللانحة اجمركية . اعتيارها‎ 
عقوبة جوازية وذلك فى حالة التبريب‎ 


ك١‎ 


بالتصدير أوالاستيراد على السواء . 
محكة 
الموضوع . سلطتها فورفض توقيع عقوية 
المصادرة ٠.‏ 

م س جارك.ار تباط . حك الموضوع . 
سلطتها فى تقربر وجود الارتباط بين 
واقعى التوريب بالتصدبر والتبريب 
بالاستيراد . 


+ جارك . مصادرة . 


( تقض مدال ل ١؟‏ دسمبر سنة 15265 - 
ص 48؟ارثم 046). 


5” و جارك . نية التهريب . عدم 


جواز توقيع أحد الجزاءات النصوص 
عليها فى لانحة الجمارك إلا بتوافر نية 
اروم 

 »‏ جارك . مكمة الموضوع . ثقض 
نية التبريب . تيبا . مسألة موضوعية . 
»جارك رسوم جم ركية ٠‏ إعقاء 
الجيوش البريطانية منها بالقانون رقم 
:7 لسنه ١46١‏ . ما نخرج عن حاجة 
فده الجيوش من البضائع وماعلة 
أفرادهاء لكا خاضا . وصولهإلى بد أحد 
الآفراد وعدم سداد الرسومعنه وإطلاقه 
خفية للنداول فى السوق . عدم سريان 
الإعفاء عليه . 

ل نض . طعن . المصلحةفى الطعن, 
جارك . مصادرة . قضاء | باعتبار 
قرار اللجنة الجركية بالمصادرة قاما لحين 
اسقيفاء الرسوم بتصدحيس البضاعة إلى 
ان نستوفى الرسوم . النعى على الحم 
بمخا لفة القا نون تأسيساً على أن المصادرة 
عقوبة لايتوقف الحكم .ا على سداد 


بجلة امحاماة . فبرست السئة السا بعة والثلائون 0 


نف 


الرسم أو عدم سداده . انعدام المملحة 

فى هذا اللعى . 

( تقش مداق 76 أ كتوبر سنة ١995‏ 

ص 504 رقم ,)144٠‏ 

| . رديعة . حى الحيس‎ ٠ جارك‎ ١ 
احتفاظ مصلحة الجارك بالبضائع حتى‎ 

وفاء الرسوم . عدم جواز اعتبارها 

مودعا لدمبا بلا أجر . 

؟ ‏ جارك . وديعة . رهن . حمازة. 

حق اهبس . مسثولة مصلحة المارك 

عن فقد البضائع الحبوسة تحت يدها | 
مالم ثبت أن الفقد كان لسبب قبرى . | 
المواد ووه مدت قدم و40 /؟ 

و8١٠١‏ مدل جديد. 

( نقض مدلى الم ديمبر ممنة 1568 اس 

4" رلم ؟275). 


4 ؟ ١‏ سس جنسية. إثياتما . إتيات الجنسة 


ف 


بالغبادات الرسمية الصادرة من السلطة ؤ 
امحلية أو السلطات الأجنبة التصة . ١‏ 
الهود ا كافة ووس فاتوة الس ا 
؟ س نمض . طعن . سيب جديد . | 
خلو تقرير الطءن من نعى وارد مذ كرة 
الطاعن . عدم جواز اتمسك بهذا النعى. ١‏ 
المادة ومع مرائعات . أ 
( قض عدلىيب ١7١‏ ناير سنةكه؟ رياص 
الاطا رقم 528). 


1 جنسية . جذسية اتأسيس المصرية. 
الطوائف المبينة بالفقرات الآر بعةالاولى 
من المادة الأ ولىمنالآمر العا ىالدادر فى 
4م برأبه سلة ..ةؤ . شرط اعتبارمم 
من المصريين . ! 
لع شيا امي 


سمس سب سمح 


محل الخروج منبا باحدى الطرق 
المنصوص عليبا قانونا . 

م س جنسية . جنسية التأسيس المصرية. 
حذف الاشارة إلى من كانوا نحت حماية 
دولة أجئبية عند وضع المادة الأولى 
فقرة ثانية من القانون رقم (+٠.‏ سنة 
.0 - من يفيد من هذا الحذف ؟ 
ه ل جنسية . إباتها . قرائن . قريئة 
الجنسية المصرية المنصوص عليبا بالمادة 
؟؟ من المرسوم بقانون رقم ١4‏ سلة 
و ١.‏ ماهيتها . الغرض منها . 

ه ل جنسية . إثباتها . قرائن . فرينة 
الحالة الظاهرة . عدم وجود ماعنع قا نون 
فى مصر من الاخ نف بالحائة الظاهرة 
كقريئة احتياطية معززة بأدلة أخرى 
د جنسية . إيانها . قرائن . قرينة 
الحالة الظاهرة . اعتبار الاتصاف يحذسية 
معينة فى أحكام صادرة من انحا م 
الت نل أ بهن ماس نامل انلا 
الظاهرة . 

ب جنسية . مواطنو الجزرالايونية. 
اعتبارثم يونا لى الجنسية مقتضنى الانفاق 
المؤرخ وعرم/ 54م! المعقود بين 
ريطائيا واليو نان . شرط ذلك . 

م جنسة . اتفاق مم / / ه868١‏ 
المعقود بين اليونان والباب العالى . 
والوارد به أنه لايجوز لاحدى الدولتين 
أن تغتصب رءايا الدولة الأخرى . 
انصرافه إلى من لم تكن جفيت اليو نانية 
أو المّانية ابة . 


2 مجلة انحاماة ‏ فررست السئة السا بعة والثلاثون 
اس جنسة . شبادات الجنسية.شبادات 1 ب# ‏ الروجةوقامها بالعمل خارج منزها. 
جنسية صادرة من القنصلة أليونائية . جوازه فى حدود الدبن وبرضاء من 
عدم عخالفتم! للانفاقات اأدولية الخاصة زوجبا . فان أمسك عن ذلك وجبت 
ب>نسية مواطق الجزر الايونة . حجية طاعته . 
هذه الشبادات فى نى الجنية المصرية . (حكمة القاهرة الاتدائية ‏ احوال شخصية_ 
5006 فض . طمن.دفع. طلب استبقاء أبريل سنة5 8 5١-س؟50‏ رتم 111) 
الدعوى لدى 0 والتفصل فيبا 1441 7 - استثناتى . تسدييه . اتخاذ 
دون إحالما إلى محامة الموضوع عند امحكمة الامتئنافية أسباب لحك المستأ تف 
تقش الم الينهون ا دي أدانا لمكا سار , 
0 الاءءراض والرد على - 000 3 ال 
الطلب .لا يكون مو جما المرتكل طن وجود أصل له فى الآوراق . نديد 
ولا إلى موضوع أسبابه . ١‏ 


51١ 


نض 09 لس الم" عرس ستة ١98ا‏ 
س 4هغ ركم #14٠‏ )1 , 


060 


ا“ بايا 


. معأهدات 

المعانة التضا 4 القضائة ا عليها ف 
الانفاق الخاص عنظءة الام المتحدة 
للاعذية والاواعة الاق 0 


القائرن رقم «م7 لنة 9م16 . 2 
كافة المرظفين إلذين يعماون فى المنظمة 


ببذه الحصانة + عدم التغرقة ؛ بين المو لف 
الى لخد و رااان جلي | 
أجنبية ٠.‏ 
ص نأي د ١‏ مارس مدنة 5ه9ؤ(١‏ ْ 
س 8لاء ركم 5654 )0 . / 
و عتهاة الآم السشير لابحوز فا | 
0 ظ 
+ __ حضانة الآم . جواز إسقاطة عند | 
وجود اذو رجحم عجرم لين بأرجح 
الاقرال . 


يذخف 


5 


1" 


موضوع الدليل منالاوراق. غيرلازم 
( فض جتالى - ٠‏ مارس ا سلة |١965‏ 
ص 10ه رتم .)1١84‏ 

حكم استئنافى , تبيبه ٠‏ قتل خطأ . عدم 
ذر الحم ثيئا عن بان الاصابيات 
النى أحدثها التصادم و بوعبا وأنها فى 
التى أدت إلى وفاة الجنى عليه . قصور , 
( قش عنالى ل 55 ونه اسنة 05وذ 
صس ١5515‏ رتم 588 ) < 


حك . إجراءات . حضر الجلة . يكل 
الحم فى إثيات مايتم أمام امحكة . 

( قض حنائى ا 58 مارس سلة 5هوذ 
س ا ؟ هرقم 553 ). 

حكم. استصدر المؤج رحا بطرد المستأجر 
من قاضى الامور المستعجلة لتأخره فى 
وفاء الاجرة » وعند الشروع فى تفيذ 
الحكم امتنكلت مصلحة الضرائب 
طالة وقف تفده استنادا إلى انبا 
أوقمت حجرا على حق المستأجر في الإججار 
وف أسم المنعأة التجاريةوشيرتها اقتضاء 


يل انحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلاون بذه 
5 فا من ضرائب مستحقة قبل | متوجا باسم الامة . لا بطلان 
ل . 
المستأجرين. قش جناى 5 مارس سنة 0195265١‏ 
دع ام ةا ص 5ه ركم 588 ٠)‏ 


5617 سا ص595 رقم 440 ) © 


75 حسم 


الاقاضى . حجز الدعوى الحم . أثره . 


. إعدارة . إجراءات 


د . اصدارهو. اجراءات 
اتقاضى . دعوى . أعلان . قرار اعادة 
الدعوى للمرافعة بعد حجزها 0 

وجوب اعلان طرفبا هذا القرار أو 


بوب حضورهمأ وقت النطق به . تقرير 
المحكمة اعتبار النطق بقرارها اعلانا 
نا من ا شود ا 0 
الى يحون فيبا اغفال اعلان 


الخصدومة . المادة عم 3 


م ل نض . طون . ميعاد الطدن. محل 
مختار . متى يبدا هماد الطعن ؟ [حتسا به 
من اعلان الح للطاعن فاحل إلختار ٠‏ 
غير جاز . المادة ويام مرافعات ٠‏ 


ا 


ع ب نض .صعن, . المصلحة فالأاعن . 
دقع ٠‏ الدقع بأ لهام المصلحة فى الطعن 
8 الما عن طلبات أ, 00 
فى الاستئاف وعدم إعتراضه على 
تتباء التفايية بعد القضاء 
باأغا. حم اشبار الافلاس ٠‏ غير كه. 
( نض مدق ؟ فبرابر سنة 1565 ساس 
0 لكلاء 

0 حم . | 
الاتدانى 0 . تأميده استئنافيا . 


استكنافا 


1 


5 عدم صدورزر الحم 


1 أنين الحم الاسكناق باساب ا 


الاتداقى : إشاؤه أسيا أ حجن يدق 
كاملة لقضائه . صدور هذا الحم الآخير 


4 ١ل‏ حك. التوقبع عايه. ميعاد الثلائين 
«رما الذى جعل حد أقصى للتوقيع عل 
؟ ‏ قانون . القانون رقم ١10‏ سن 
٠. 5‏ صذورره مستوقيا الاوضاع 
ألدستورية . 

. تحريض على فلب نظام الحم‎  « 
جرعنا الانضيام والانصال . الغرق‎ 
بنبما . المادة م4 وعقو بات . القاثون‎ 


رقم م منة 5 . 


اك 


تلبس . وجود مظاهر خارجيا 
تنىء مذاتها عن وقوع جرعة . كاف , 
ى - إثات . اعتراف . سلطة قاضى 
الموضوع فى الاخذ باعيراف الميم . 
( تقش جنات 3١‏ «براير سنة 941! اس 
ا 6 رقم5015) . 
ف بهو حم . اطق ه . إجراءات . عدم 
اشيراك القاضى الذى سمع المرافعة فى 
57 المئة أأتى نطقت بالم . عدم توقبعه 
طنب | على مسودة | أو على قائمة | 
اسم 
قش حتاثي - 75 بوه سنة 1565ل 
5 رقم 091 ). 
ْ ث3 أل حكم. بساناته. إجراءا تالتقاضى. 
ضير ٠‏ البيان الخاص تلارة #رر 
قاضى التحضير انحالة يه الدصوى إلى 
المرافعة . تضمين الحم هذا البيان . غير 
لازم . وجوب تلاوة ذلك التقرير ققط . 
| تعدم محاضر الجلسات الى نظرت فنما 


مح 64 


أ 


بحلة المحاماة . فهرست السئة السابعة والثلاثون 


الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير . 
واجب؟على من يتمسك ببطلان الحم. 
؟ ‏ حي غيانى . القبول المانع من 
المعارضة فنه . شرطه . عيارات أوراق 
لا تفد أكثر من بيان العلاقة القانوئية 
بين طرفى الحكم . عدم دلالتها على 
الرضاء به . 

( تقض مدلى حل 58 مارس عائة 985لات 
س 9ه 4 رقم 59 )د 


إثيات . بيع . وصية . حكم صادر 
باحالة الدعوى إلى اتحقيق لاثيات 
حةيقة ما إذا كان العقد موضوع التزاع 
بعا لا وصية فى الاحوال التى يجوز فيبا 
الاثيات بالبينة . إغفال المحكة تدون 
ما قدممن أدلة على زوم التحقيق 
وإغغال ما قدمه المشرى من حجج على 
أن العقد كان مئجوا . لا خطأ . المادة 
4م مرافعات . 

؟ ع حم . يباثاته . امنيب البيانات 
الواجب ندوينها فى الحم والواردة 


بالمادة وعم مرافعات . لا بطلان عل ٍْ 


الاخلال به . جواز [برادالادلة الواقعية 
والحجج القانونية المتسك با فى 'ثنايا 
أسباب الحم النى تكفلك المكة 
بالرد عليبا . 

+ ل تمض . طعن . تقرير الطعن . 
حم . بياناته . النعى على الحك لخاوه 
من يبان د مكان الممكمة , التى أصدرتنه. 
عدم الك به فى تمرر الطعن ٠‏ عدم 
جواز العسك به بعد ذلك فى مذاكرة 
الطاعن الشارحة . إغفال هذا الببان فى 


الحم مع ذكر امم امكة . لا بطلان . 
المادة وعم مرافعات . 

4 فض . طعن . سيب جديد . 
النعى على التحةيق الحضور أحد الخصوم 
فيه بعد | ثنهاء خصومته فىالدعوى وعلى 
الحم بالخطأ فى حساب نصيب من حك 
له من الورثة به . عدموروده فى تقرير 
الطعن .عدم جواز القسك بف المذكرة 
العارحة . 

ه - نقّض . طعن . أثر نقض الحم 
لقصور فى التسبيب لعدم الرد على 
طلب التحقيق و إحالة القضية إلى محمكة 
الاستشاف للحكم فيها من جديد . حق 
حمكة الاحالة فى إجابه طلب التحقيق 
والآس بالتحقيق من تلقاء نفسيا . 

+ س وصية . عقد . تكييفه صرق 
صدر من مورث وثلت للبحكة أندقصد 
به الوصبية لا البيع . كون العقد قد صدر 
والمورث فى تام الآهلية وفى غير مرض 
ال موت. لابغنى. 

( تقض مدني # * 3 ابر رلسةة 1563 اس 
إلاء ركم "١9‏ ). 


خف 6 . بياناته . بيان سن الهم وصناعته 


وسكه :: الفرس نهل لا ترق 


إغفاله مؤثرا فى الحكر ؟ 
( قش حتالى ب 5 مفارس سلة كمهو|ا 
ص "0ه رتم 0٠8‏ ). 


عس”؟ ١‏ حك . باناته . إغفال بيان 


محل إقامة الهم فى الحمك ذكر اسمه 
ولقيه وسسلة وصنتاعته ىُْ الحم. 
لا طلان . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة اسابعة والثلاثون 


 »‏ إجراءات . تشكيل محكة 


قه 


سئة وى ة 1 . خلوه ما يفيد صدوره بأسم' 


الجنانات . صدور قرار من وزير العدل 
بندب وكيل حمكة القاهرة الابتدائية 
للجلوس محكمةجنا بات أسيوط بناءعلى 
طلب رئيس الحمكة المذ كورة . صحة 
هذا القرار . 

( تقض اجتاق ‏ 4 وونيه اسنة 163 اس 
66 رقم ؟1م). 

4 ١س‏ حم ربياناته» إفلاس . الغفرار 
الصادر يتقدير أتعاب وكيل الدائنين . 
تضمين هذا القرار اسم الممتزم بالآاتعاب 
رصفة الالتزام ا أو أية بياءات أخرى 
سوى الاقدىر نفسه . غيرلازم . المادتين 
14م بع نجارى . 
؟ ‏ إفلاس . معارضة . نقض. 
المعأرضة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين 
تطاقبا . المادة وع؟ / م تجارى . 

م دفاع . حك م فسيبه . . تعى غير 
منتج لعدم استناده إلى أساس قا نوت . 
إغفال الحم الرد على ما يتمسك به 
الخصم فى هذا الصدد . قصور . 

( تقض مدلى  1١8‏ نوفر سنة 5مؤوااب 
ص هة١٠١‏ ركم 444 /؛ 

وخ”» حك . بياناته ذكر الحمكة فيه أما 
اطنعت على الموأد اانىطنيت النيابة العامة 
تطبيقها . القول مخلو الحكم من ذكر 


الآمة . بطلان الك . 
( قض مدلى ‏ ل 54 يونيه سنة ١985‏ 
ص هة 9م رقم هكم ). 

لف حكم. بان واقعة الدعوى . إعلان . 
العمرة فى بان واقعة الدعوى . فى عا 
برد فى الحك . النعى على عدم توفر 
ذلك فى وصف النبمة . يكون أمام محكة 
الموضوع بطلب تصحيح ما اشتمات 
عليه ورقة التكليف بالحضور . 
( دش جنائى  ١5‏ مارس عمنلة ١985“‏ 
س 6ه رهم ٠ ) 107١‏ 


4 حم . تحرير مسودة بأسباب الحسكم 
خط القاض . متى يحب ؟ 
ر تقض حداثى حل ”9 مارس سئة كهؤا 
س 69ه رتم 1589) . 


8 ل حك تسبييه . إنيات . اسكناد 
الحكمة فى إداة المتيم إلى رواية شاهد 
بالجلة . خلو محضر جلسة امحاكة ما 
نسبه الحكم إلى الشاهد المذ كور وئيوت 
أنه قال بعدم علمه بكيفية وفوع الحادث 
خطأ فى الاسناد . 

و داحكيم. بباناته . تقض . خلى 
الحم مأ يفيد صدوره أباسم الامة . 
يطلانه . حق ممكمة النقض ف القضاء 
البطلان من تلقاء نفسبا . 

( عن نان 8« يونيه سلة ه9١‏ 
س ؟55؟١‏ رتم 5مه). 


المواد الى أخذت ما المحكة . غير .ع" حك . نسبيبه . إنيات . حك غير ظاهر 


اسح 1 
( اقش جناثى - 4 بوايه سلة 5هوا ل 
ص 46”» | ركم 50# ). 

فى حكم. ساناته . صدور المسم فى اريم 
لاحق للإعلان الدستور فى ؟١‏ فبراير 


منه أن المكة كانت ملية بالدليل فى 
الدعوى عند استعراضه إلماما شاملا 
هىء لا بمحيصه بمحيصا كافيا . نقضه . 
قش دشى عل لو أبريل سئة 504ل 
س 99ة رتم 409 ٠)‏ 


9ع حم . تسبيه . ارتباط . قذف . بلاغ 
كاذب . وقوع فعل من الهم كونجر مق 
البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة .هما 
الدعوى . [غفال اللحكة التحدث عن 
ركن العلانية ففجرعة القذف وكفاية 
حكبا بالنسبة لجريممة ابلاغ الكائب 
التى عوقب المتبم عليها . لا عيب . 


١5م5 قض حجاثى ل اا رونه اسئة‎ (١ 
س 66؟(ارة م لالهاء.‎ 


ع حم اليه يوجه عام . اتخاذ 
الجنابات ذات الأسراب الى ىئَ علا 


الح الغيالى الذى سقط قانونا أسبايا 
لمكنيا عند إعادة محاكمة المتهم اذى كان 
غائيا . لا مانع . 

( #اض ستالى 758 ديسمير سنة ١5258‏ 


ص ا١رتم‏ 4# ). 
حم 


سس هم مه 


5 
| 


9 . إنيأت 
الواءة . يكنى فيه أن يتشكك الناضى فى | 
صحة إسناد النهمة إلى النهم مادام اللادر 
من الحم أنة أحاط بالدعوى عن بصر 


واضيرة . 


1 


خ. تسيبه برجه عام . 


( تقض جناي ل #١‏ ناير اسنلة 5م5١‏ 
س 595 رتره6١1)ء‏ 
حم ٠‏ تسيديه بوجه عام . استقاء احم 


بالادانة ٠‏ دليله بم أَوْدده من اعتيارات 


522 


صحيحة ٠‏ لو يده قَْ 8 تنعص أعتبار أت 


تنبل يكن لا عآن قز لاصف 


زر تقض ونائي -- 55 وأرس سذة 985! 
ص :1ه رقم رلم؟ 7/. 

مع” حك . نسبييه بوجه ءام . الطلب الذى 
لازم محكة الموضوع بالرد عليه صراحة. 
ماهيته . 
( تقض جنائى ل 7١‏ فيراير سنة 1985 
ص 9ؤ" ركم 4ؤ9ذ ) 


ا“ 


ا 
ل 


١5‏ -حم 


| بوع؟ حك . تصبدبه بوجه عام . قضاء 
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. تسيليه يوجه عام ٠‏ نيد 
الممكة بعد أسقفاء دل الحم :لا بعييه. 
٠‏ إجراءات . استجواب المتهم . 
حصدوله عوافمة الدفاع ودون أعتراض 
مله . سقوط الحق فى الدفع بيبطل لان 
الادراءات اايتى 


على هذ! العدب 0 ألادة 


ممم أ.ج) : 
( نقض حذائى 1١4‏ تبراير سئة مقا 


س 9501" رقم 64 ). 

حك قسييايه بوجه عام . عماثل الأدلة 
الى “ينها ال-5 الصادرمن حكية الجنايأت 
بعد القيض على المتبم امحكوم ع 
غيابيا مع الآدلة اأتى بينبا الحمكم الغيانى. 
تقل امحكمة بمض عبارات الحكم اغيابى 
وأسباءه فى حكببا الثاتى والاعماد عليبا . 
لاعم . 

( نقض حناثى ‏ ا فيرابر سئة 14565 ا 
ص 9948 رقم 11 ) ٠‏ 


٠ 5 5‏ تسيليه اوجماه عام حكم البراءة : 


رده على كل دليل دن أدلة الاتهام غير 
لازم . 

( قض حناثى  »١‏ قبراير ا سنة 565ااس 
س 8٠”‏ ركم 4 © 

امحكة 
الاستشافية . هتى يكون سلما ؟ 

( قض حناثئى . ١5‏ مارس سئنة 1925 
ص 5 رقم كل ). 


4" حم ٠‏ لسملية . ضربا . . إغفال الحم 


يان فده علاج اج عا . إشارته إلى 
تقر بر |! لطيب الشرعى ألذى تضمن أن 
الاصابة أعرته عن أعماله مدة يزيد على 
عشربن يوما . لاقدور. 

(تقض تأي أول ماوو سنة 155 اص 
٠١#‏ رتم 14819 ), 


أه؟ 


دن 


»و ؟ 
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لت حم تسببه. عاهة مسد بعة ,عدم 
سان الحم مدى العاهة . لارؤثر فى 
سلامله . 

“تن :نتن الفلحةق الظمن + 
إدانة الممهم العقوية المقررة للضرب 
البسيط عن جريمة الضرب المحدث 
للعاهة المستدعة المنسوية إليه. الطعن على 
المسم خلره هن سان مدى العاهة . 
لا جدوى منه . 

( نقض حنائى سم اح يوني اسنة 15205 ساس 
0؟ارقم ١إأه).‏ 

و حك . نسويبه . عدم استخلاص 
امحكة صورة الواقعة ما ورد ذكره على 
أدمنة بعض الشبود . استنباطها بطريق 
الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات 
المقلية . ميح . 

؟ قبض بدو نجه حق. قرأراجنى 
عليه بعد [تمام الجر بمة من تلقاء نفسه أو 
موافتةالجاى وإرشاده لايؤثرفى مسئولية 
المتبمالجنائية . المأدتان .حم ٠‏ «لماع. 
( نقض جنا 1١4‏ مايواسئة 4585 سل 
ص 0م١٠‏ رتم 456 220 

و حك . تسبيبه . ماهية التناقض 
الذى يعيب الحم . 

, نض . طمن . المفة فى الطعن‎  » 
عدم أدعاء الجنى عليه موق مدنية قبل‎ 
المنيم وصدور الحم ببراء نه . [تعدام‎ 
. صفة الى عليه فى الطعن فى هذا الحم‎ 
ملدأءج‎ 

( تمض جنأني  ١١‏ يوه سنة 192651 س 
س81؟! رقم 4ا* )+ 


ووه حم 


"6 


وه" 


531١ 


ميك لبان الواقعة بمأ يتضمن جميسع 
العناصر ألما نونية لجر بمة النصب . نحدث 
الح صراحة عن قصد المتهم . لاعيب. 
( تقش د ثى اح 4 ابوتيه سلة 1948050 ب 
س *8 8 ! رقم* ٠0‏ 08), 

. تسبيه . مواد مخدرة . إثيات 
احكمة أن الاحراز كان بقصد الاتجار ٠‏ 
استدلاها على ذلك بأقرال الشبود 
وسوابق الهم دون بيان ماهية السوابق 
وكيفيةالاستدلال منباعلى ذلك . قصور . 
( فق اذى 806 يوني اسنة 19565ب 
س ١١24‏ ركم وكه )1ه 

| حك . توقيعه . عدم توقيع كاتب 
الجلسة على الك لقياممانع . لابطلان . 
م م وم من قا نون الإجراءات الجنائية. 
سد حك ل السبويه . عدم رد المحكة 
على أقوال سُبود الانى . لاعيب . 

+ # نقض . طعن . سيب جد يد .طعن 
المنهم على نحقيقات النيابة . عدم إثارته 
بحلسة امحاكمة ٠‏ لابحوز إثارته أهام 
محكة النقض لأول مرة 

( قض جنائى 8 أبريل سسنة ١665‏ 
س 7ه ركم *ة؟ ) * 

و حك . طنب الفصل فيا أغفلت 
الحكة الفصل فهأو طلب تفسير الحكى. 
إجراءات هذا الطلب . وجوب تمامبا 
الأوضاع والاجراءات المقررة فى 
المواد وم وما بعدها مرافمات . شأنها 
شأن الطلب الاصلى . 

ب نقض . طعن. إجراءات الطعن . 
عدم إبداع أصل ورقة إعلان الطمن 
وصورة :من الحم ف الميماد . بطلان 
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الطءن . المادة +م؛ مرأفمات . 
( نقض مدان ل جعية حمومية 28 فيراير 
سلة 1١65‏ اصح ١54‏ رقم 44). 


4” ١س‏ حك . قضاءمستعجل . قوة الآمس 


حجية الحكم الصادر فى مسألة من المسائل 
المستعجلة فى حدود ما من (صفة مؤقنة 
وعدم المناس بالحق ) . قابليته الطعن 
عليه بطرق الطعن أأتى فررها له القانون. 
المادتان ووووعم مرافعات . 

١‏ نقض . طعن . أحكام يحوزالطعن 
قبها . الم الصادر فى دعوى الحراسة 
من محكة !بتدائية ببيئة استئنافية . 
حصول تقربر الطعن فيه قبل صدور 
القانون رقم ع.م لسنة وه4؟ المعدل 
لنئادة ى”؛ مرافعات . جواز الطعن . 
ب تقض . طعن . أحكام يجوز 
الطعن قيها . عتم صادر ففدعوى!-+راسة 
يحوز الطعن فيه. تقدير الضرورةالداعية 
الحراسة . وتتدير الخطر و نقديرالطارق 
المؤدية إلى صون حقوق التخاصين . 
جواذ الاعتراض بذلك فى موضوع 
الطعن . عدم جواز التحدى به فى عدم 
جواز الطعن . 

- دعوى. تكييفها .دعوى حراسة. 
العبرة فى تكييف الدعوى با تيينه 
احكمة من وقائعبا ومن تطبيق القا نون 
عليها . مثال فى دعوى الحراسة . 

وات كاف وتحرانة ب «الفقية 
والمصلحة فى الاستئناف . حم قضى 


بأ نتهاء حراسة حارس منضم . الأسوية ‏ 


9 


على انبامات وجيت إليه . تو|فرمسلحته 
وصفته فى الاسنثناف . 

- استكئاف .'حراسةالمصلحةوالصفة 
فى الاستكناف . استثناف بعض الخصوم 
الحك القاضى بعزل الحارس المنضم . 
صفتهم فى الاستئتاف ايست عل نزاع . 
النعى على الاستثناف المرفوع منالخارس 
المنضم بانعدام الصفة والمصلحة . غير 
ب حراسة . وقأة الحارس الأصلى . 
عدم سةوط حراسة الحارس المنضم . 
بم - حراسة . ملكة شائعة . إدارة 
الما الشائع . اختلاف مال تطبيق 
أحكام المواد ٠م‏ وما بعدهاءن القا نون 
المدقى عن يجال تطبيق أحكام المواد وب 
وما بعدهامنهذا القا نون بشأن الحراسة . 
و حك استثنافى . تسيربه . قيام 
الك المطعون فيه على أساس سايم من 
التانون . عدم مناقشة الآساس الخاطى٠‏ 
الثى بى عليه الم المستأنف.لاعيب . 
( قض مدني ل 84 دسمير ستةهه ١59‏ 
س ١ه‏ رقم 598 ) . 

٠١‏ حك . منطوقه.حكإصادر بالاحالة 
إلى التحقيق . إثبات . البطلان الساثىء 
عن عدم بيان الوقائع المأمور بائباتها 
فى منطوق الحم . عدم تعلقه بالنظام 
العام . زوال البطلان بسكوت الخصم . 
تمسك الخصم الآخر با لبطلان. لايقدح 
فى ذلك . 

؟ ‏ شبادة . دفع . المصلحة فيه . 
تمك خصم بعدم جواد سماع شبادة 
شخص ممين . عدم مك الخصم الآخر 


1 


1١ 


خض 
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من جانبه بذلك . لا مصلحة للنتمسك العرضيين . هواستثنا. من الاصل(المادة 
ضدهفى الدقع به . ميزه عد ) . 

م نقَض . طعن . سبب جديد . ؟ ‏ ححمازة . دعاوى الحيازة. المقصود 
طلب سماع شاهد معين أمام محكة بدعوى أصل المت المنصوص علييا فى 
الموضوع . عدمالقسك أمامبا بأنأقوال المادة مع مراقمات . 

هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وككلا ( تقض مدق ب ؟١‏ أبريل سلة 8م9١‏ 


عن الخسم الآخر . عدم جواذ إثارة ل 


ذلك لآول مرة أمام محكمة النقض . ا 


(خ) 
( قض مدني أولمارس سنة 155ص 4 
ا 70 خبير . حك . نسبييه . حك لم يفطن إلى 
حك . وقفقرارالفصل . الطمن يطلان حقيقة الثابت بتقرير الخبير ما يتغير به 
إجراءاته أمام نفس المحكة . لايحون . وجه الرأى فى الدعوى . نقضه . 
طريقة الاستئناف . ( تقض عدلى - ة؟مارس سنة ١5265‏ اس 


. الا :رقم 15117 ). 
رمحكمة شئون اعمال الزئة بالفاحرة ‏ 4 يداير 


سئة امول ص *9١‏ رتم +١١5‏ 46 تخبير . خبير قم التزييف والتزوير 
5 3 لل الء 5 
9١‏ حوالة ٠‏ تفاذها . ترب جمييع ل 
آثر الحوالة فى حدود المبلغ الثابت بدمة | 7 0 ْن يسرى علييم 
المدين حى تاريخ إعلانه بالحوالة . | نون رثم و7 أسنة ندا ٠‏ عدم 
1 1 202 سريانالشروط المنصوص عليبافىالمادة ؛ 

٠‏ قوة الآمر المقضى . حوالة .حم 


من هذا القانون عليه . 


قضى دصحة ونفاذ الحوالة . أسبانه 
المرتبطة يمنطرقه تكون معه وحدة 
لا تقول اتجرثة ١‏ تحوز قوة الآ | 
المقضى كالمنطوق . 


س 58خ رقم 551). 


ْ تقض مدي سس 72 يوئية سلة 1١985‏ اس 
ا 

| م5 خاو الرجل . هو ريج رأسمالى طارى. 
ش لا بقاس عليهفى حسا ب السنوات المقيسة . 
تقض عد ل و؟ مارس لنة ١9665‏ 


س 45١‏ رام ؟ع؟). 


و حيازة . دعاوى الحاذة . إجارة 


( محكمة استثاف القاهرة ل ضرمب 9( 
ينابى سنة 1965 اس ارقم هم .١)1١١‏ 


م و شيانة الأمانة . إئيات . نقض . 


وجوب توافي نية القلك إدى من بريد 1 أسباب موضوعية . قأعدة عدم جواز 
حاية يده بهنه الدعوى كون الحيازة | إنيات الحق المدعى به بالبينة . وجوب 


العامة . لا يك حق المستأجر فى رفع 


؟ اخياتة الاأمالة . إئيات . [برلد 
دعاوى الحبازة دون ماثر الحائزين 


امحمكة الآدلة التى اطمأنيه ما على 


54 


وفوع الجريمة فى التارريخ الوارد يوصف 


نض 


كن 
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التبمة . عدم تحديد نارعخ وقوع الجرعة 
لا يؤثر على بوت الواقعة . 

( قض حنانى لم ٠‏ قبرابر سدة 1995لا ص 
هد" رتم ١95‏ ). 

خياءة أمانة . احتلاس أشراء محجوزة . 
حجزإدارى . عدم تعدين حارس للاشياء 
النمحجوزة إداريا . بطلان محضر الحجن . 
عدم جواز تطبيق أى من المادتين بام 
أو رباع ٠‏ الأدمان م.هث؟اه 
مرافعات . مجال الا”حذ بحكنها . 


( قض جنائى ال ٠١‏ أبريل سنة ١١05‏ 
ص ؟؟؟ رتم ٠ه"‏ ) . 

وا خالة الاأمانة . حكم . تسبييه . 
ركن القصد الجنا فى جرمة خيانة 
الامانة . نحدث الل عنه استقلالا - 
غير لازم . 

ا إثبات. قاعدة عدم جوازالاثات 
بشبادة ا'شرود .غير متعلقة با لنظام العام . 
( قض احتاثى اس *١ديسسير‏ سئةه 715628 
ص ارتم 16)- 

١‏ خسان الأمانة . متى يتم ركن 
الاختلاس فيها . 

؟ ‏ اختصاص . اختصاص مح ى .خيانة 
أمانة . احتجازالمتهم المقم بالاسكندرية 
تقودا وهو ما بنية ملكبا . اختصاص 
حكمة الاسكندرية بنظر الدعرى فى هذه 
الخالة . 

تقض <ثائى ب 4 أبريل سنة1965 ب 
ص 84؟ ركم 55١‏ ). 


رد 


و دعارة . إدارة منزل للدعارة . 


صورة واقعة تتوافر ببا عناصر هكله ]| 


الجر مة . المادة م من القانون م لسنة 
١(عؤاء‏ 

ل دعارة ٠‏ وجود ام أةفى منزل معد 
للدعارة . لايعتير بذانه معاوئة فىإدارة 
المزل للدعارة ولا تحقق به جريمة 
المعاونة المعاقب عليبا ,المادة م من 
القانون رقم 4 لسنة وا 

 »‏ دعارة .جر مة الاعتياد على مارسة 
الدعارة . اعتياد أحد الرجال التردد على 
مزل معد للدعارة برتكب فيه الفحشاء 
وارتكاءه الفحشاء عدة مات مح المنبمة 
البى تستخدم فى إدارة هذا |متزل للدعارة 
توافر عناصر الجرمة المذ كورة فى حق 
المنبمة . المادة وق 58 لسئة 116١‏ . 
4 تفايش . حم . نسبيه إثياته أن 
أم رالتفتيش بنى على تمر يات د بدقسبقت 
صدورزه ٠.‏ نزيده استدلالا على جدية 
التحرءات منأن التفتيش ا تبى [لضبط 
الواقعة فعلا . لاعيب . 

م عراقية . اعتبيار عقوية المراقة 
عقوبة تبعية تلحقعقوية الحبس الآصلية 
بقوة القانون وفمًا لنص المادة «#لاق 
م سنة (0ؤ1 . 

( قض جنائى ب ” أبريل اسنة ‏ 565وا ب 
ص ؤكورتم ؟989). 

دعارة . الغيي فى حكم القانون رقم ممه 
لسنة1ى4؟١‏ اعبار الفرع منهم . 

( قض جنائى ‏ - 5 أريل سلنة 1565 ب 
س ١07‏ ركم 9519 ) . 


الات ١‏ دعارة المكان الخاص الذى نقم 


فيه حترفة مينة الحياكة . إعداده فى 
الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال 


عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظي رأجر 
تقاضاه . اعتباره علا قدعارة فى حك 
المادة من الغا نون رقم م/> لسئة 
أمقر.ءقىغله. 

٠‏ دعارة . المحال المفروئة المشار 
إليبا فى المادة ه من القانون رقم 4 
لسنة 161 . ماهيتبا . 


( قض حتائي ب -؟" ارس سئة كهؤوزه 
س لم؟» ركم ٠ 4548٠‏ 


ا اعد دعارة.جر متا إدارة مزل للدعارة 


5/5 


ا 


ومارسة الفجور والدعارة . هما من 
جراثم العادة . 

؟ ‏ دعارة . جرعة إدارة مزل | 
الدعارة . عدم تواقر أركانها القا نونية . 
يستمبع عدم قرام جر بمةالمعاو نةفى [دار نه. 
علة ذلك ٠.‏ 

ناض لجنائى ال ٠١‏ ينابر سئة 1965 
ص 6ح رقم 5؟١1).‏ 


دعارة . حي . تسيدبه . اللحريض على 
الدعارة . مثال لاستخلاصه بما 
يؤدى أله . 


( قض احتثثى ااه اناير اسنة كه و١‏ 
س ١4؟‏ ركم 6؟١1)٠‏ 

١‏ دعوى. اختصامالغير .إجراءات. 
اعلان . استئاف . تكليف الخمم 


الجديد بالحضور لاحدى الجلسات | /1/1؟ 


المنظورة ما الدعوى المدخل فيا ٠‏ 
اعتبارء طرظا فبها . حق الخصوم ومنهم 
هذا الخصم ف الطمن فى الحكم الذى 
يصدر فى الدعوى . كون صحيفة [دخاله 
عَم فق هر الجلية إن أطن لا 


جه امحاماة ‏ فبرست السنة السابمة والثلائرن 4 


لايغير من ذُلِك . المادة ١+‏ مراقنات . 
١‏ استداف . شفمة . الحم العادر 
يعدم جواز الآخذ بالشفعة . اعتاره 
حك حام.| الخصومة فى موضوع دعوى 
الشفعة . الحمك اسن افيآ باعادة القضنية 
ممكة أول درجة لِحث صورية مقد 
المشترى الثانى المدعى ما والفصل فى 
موضوع الدعوى . نأ . 
+ شفمة . دفاع . حك . تسببيه . 
دعوى الشفعة . بمك المشترى الثانى 
بعدم توأفر شروط توجيه هذه الدعوى 
إله . عدم رد الحكم على هذا الداع . 
عدم إفامته تعناءه جمواز نظر دعوى 
الشفعة على أسباب مؤدية . قصور . 
( قش مدلق ‏ ب ا؟أيونه سنة 5هوا 
س 8١8‏ ركم 05؟). 
دعوى . اعتبارها مرفوعة أمام حككة 
الفعناء الادارى با بداعصحيفتها سكر تيرية 
امححكمة . التقدم بطب الاعفاء من 
الرسوم الجنة المساعدة القضائية . 
لايتير رفما لحا . المبرة فى قيول 
الدعوى أو عدم قبولها فى بتارعم رفسا 
لللحكة . 


( الهكمة الامارية اليا ١١‏ قيرايو سعة 
59 سس ك5 رتم 990 ) . 


١‏ دعوى خصومة . إجراءات 
التقاضى . | تقطاع سير الخصومة . آثاوه. 
بطلان الاجراءات أى تخذ فى فبرة 
الانقطاع فى ذلك الحم الذي يعدر فى 
الدمرى . اعتبار هذا الطلان بطلانا 
نيا . 


رس 


"5 


لكف 


"1/0 


بجلة الحاماة - فهر ست السنة السا بود 


0 ل 
ا ٠‏ تملك الورثة 
هذا البطلان .وجوب أن يكون بطريق 
الاين على الحم اندعق نطلان معدأة. 
( قش مدني سل ١5‏ أبريل سئة 1١5665‏ 
س هده رقمه "٠‏ ). 

تت دعورق 8 خودومة 0 | نقطاع سير 


السو : البطلان 


الناثىء عن عدم مراعاة أحكام المادتين 


عرله الوم 


ب لس حم . منطوقه . قسييبه. تعارض 


أسباب الحم مع منطوقه . العرة 


بالمنطوق وححيده . 
( لاض مداني حت 7اامارس سئة 65 وا اس 
*4 ركم 554 . 
دعوى . خصومة . سقوطبا . انقطاع 


الخصومة حك القا نونلوفاةأحد المخصوم. 
طش تبداً مدة السنة المقررة اسقوط 
الخصومة ؟ المادنان ؛.سم , سرس 
مرافعات . 

( قض مدلى 5١‏ يونيه اسلة 15037 اس 
كورتم م١؟).‏ 


ب ١‏ دعوى .رسوم الدعوى . قيام 


التزاع بشآن أطيان ليست فى ضواحى 
المدن . التجاء قل الكتاب عند تقدير 
رسوم الدعوى إلى التحرى فى تقديره 
للآأطبان دون إجراءالتقدير بممر فةخبير . 
الحم بالغا. قائمة الرسوم المبينة على 
اتحرى .لاخطأ . 

+ ل دعوى. رسومالدعرى . فسمة . 
دحرى سحة عقدالقسمة و نفاذه . وجوب 
اشتال رما القدر المبين «العقد 


0 
| 
ْ 
| 
ْ 


ين 


ذف 


1 


ينا 


جمصيية . لقا نون 5 وا سلة 
15 . 

(نقض مدلى - ٠‏ اأوشير اسنة  ١665‏ ب 
ص 91١٠ركم‏ 449 ). 

دعوى . رفع الدعوى الجنائية ضد 
الموظف أوالمستخدمالعام. القانون ١١١‏ 
لسنة >مه؟ من قوائين الاجراءات 
المتعلقة «الاختماص ف رفعبا . ليس له 
أئر رجعى علىماسيق رفعه من دعاوى . 
( محكمة السيدة الأزئرة 1١5‏ كتوبر سنة 
سنة 5مؤزا ص "0+ ؟| ركم ا5ه) 
دعوى . مصروقاتها . أواس على 
فر اسن :داهن تقدير المصاريف 
القضائية انمحسكوم ما وانى تصدر طبقا 
اختلافها عن 
الآوامر على العرائض التى :صدر طيمًا 
للمادة دم مرافعات . عدم سربان كم 
السقوط الوارد بالمادة +/م مرافمعات 
عليها . 


للمادة ؟ب” مرافمات . 


( قش مدق 18 أ كاتورسةة كهوو 
ص 585 رتم 45 ). 

دعوى جئائة . مدل المسثول عن 
الحقوق المدنيةفيها فى جميع الاحوال 

جائز . وجود دعوى مدنية مرفرعة 
بالتبعية للدعوى الجنائية . غير لازم , 
9 ووم أ ج0. 

( قش ساني ب 5 مارس سنة ‏ 61و( 
س ٠5ه‏ رقم 45" ). 

١‏ دعوى سسمة و نفاذ البيع . بيع. 
حك .تسبيبه. دفاع . تمسك أحد الخصوم 
بملكيته للعقار المبيسع دون البائع بمقتضى 
متندات . عدم مح المكة هذه 
المستندات . قهمور . 


م دعوى عمرمية . نحقيق . إجراء تمقيق أ 


كم ١‏ - دعوى هراشرة . دعرى جنثائية . 


بحلة إنخاماة 


. استصاف . نصاب الاستتناف‎ - ٠ 
| حك صادر قبل العمل بقانون المرافمات‎ 
* الجديد فى دعوى قيمتها وم جتيها‎ 
جواز استثنافه . ا‎ 
تقض . طعن ا رد را‎ - ٠ 
| فيرا . حم صادر من حكة! ابتدائية ميئة‎ 
استكنافيةقمل تعد,! الما: دة م 0غ مرافمات أ أ‎ 
.جوان‎ ٠١09 بالقانرن رقر وم سنة‎ 
. العلمن فيه بطريق النقض‎ 
تقض مدالى ع #99 ديسمير سنة هوا‎ ( 
. ) 55 س همه رقم‎ 


ال ا 


إبتداى ىْ مواد اجنم 3 غير ا 
لرفع الدعوى العمومية فى هذه المواد . 
( تقض «وائى ب ١١‏ بوأيه سمنة ١955‏ 
س 8 *؟ارقم 511 ). 


تحريكبا . الشكوى المنمرص علما فى 

مأ . ج . محقيد وارد على حق النياية 
فى رفع الدعوى بالنسية للجراتم 
المد كررة الادة لاعلى حق المدعى 
بالحقوق المدنية فى رقع الدعرى 


سس سس ل ا جمس ححص سن اموه عاب م جد بجي 7 


مباشرة . 


ال م مادا 


؟ ‏ دعوى جنائية . تحر يكبا سب 
وقذف.الشكوى المنصوص عليبا فىىم ؟ 
أج .لا يشترط أن يكون قد تلاما 
نحقيق مفتوح أو جمع استدلالات . 
( قش جاق ب قبرابى سمسنة 1487 اص 
؟*و" رتم ٠) 1١6١‏ 


1خ دعوى مد نية ٠‏ اختصاص . مناط 


اختصاص الحكمة الجنائة بنظر الدعوى 
المدنية . 
( قض <نائى - سمير سئة ١|968‏ 


س «أارقم 98؟). 


اك 


54 


71 


دعوى مدنية . حك . تسبييه . دم 
الهم حضر صلم ينه وبين انجنى عليه . 
القضاء للآخير بالتعويض دون بان 
الآثر المثرتب على محضر الملح . 
0 

( تقش ناي ع ؟*١‏ يناير سنة ١985‏ 
ص 9584 رقم 8؟ا1). 

١‏ دعرى مدنة . رفمبا أمام الام 
الجنائية . خضوعبا للاجراءات المقررة 
فى قا نون الاجراءات الجنائية . الرجوع 
إلى قانون المرافعات . عله . 

؟ ‏ دعوى مدنية اسلثنان ن. رقع 
دعوى عدثية بالتيعية للدعوى الخنائدة . 
المطالبة بتعويضات لا تزيد على النصاب 
الذى يحمك فيه القاضى الجوئى نمائيا . 
استكناف الحم الصادر فى الدعوي 
المدنية . غير جاتر . ( م م.؛أ.ج .) 
م ب دعوى . مصروقما . عد 
اعتبارها من الملحقات التى تدعل فى 
نقدير قيمة الدعوى . المادتأن .مم 
فاه 

( قش جناق  ١5‏ أبريل سنةادهءؤا 
ص > #كرقم 40١‏ 6ء 

و دعوى مدنة . رفعما سميحة تبعا 
للدعوى الجائية . وجوب القصل فيبما 
معا حك واحد . مت لا يجوز الفصل 
فبما حك واحد . 

؟ - استئناف. حك . استثنافالمدعى 
بالحقوق المدئة للحكم الصادر ‏ رفض 
دغواد للاقة .ناك عن رف المجم :. 
وجوب صدور الحك فى هذا الاستئاف 
باجماع آراء القضاخة . سريان حكم 


م1 


بجلة الحاماة - فبرست السنة.السابعة والثلاثون 


المادة بيوعو إجشراءات فى هذه 
الحالة أيضا . 

( تش عتالى ‏ 78 أبريل سنة5 152 
ص"89ة رقم ٠) 4١9‏ 


1 أ سد دفاع. إجراءات'تقَاضى 0 تقادم. 


ملكية . تحصيل المحمكة أن وضع اليد 
على المين الممنازع عليبا بطريق الاناية 
عن المالك . طلب إجراء تحقيق وضع 
اليد الكسب للللكية . عدم التزام 
الممكمة باجايته . 

؟ ‏ ملكية . التصاق . ملكية ما يقام 
على الآرض من مبان . تنبع ملكية 
الآأرض . 

ع ممكمة الموضوع . سلطتها فى 
تقدير الوقائع وتفسير المستدات 
واستخلاص الأآدلة منها استخلاصا سائفاً. 
(قض مدالى د 75 أبريل سنة1105 ساس 
الاه ركم م١؟).‏ 


5 ا دفاع . اجراءات اتقاضى . طلب 


امممكة من عماى الخصم المرافعة شفويا 
فى موضوع الدعوى وترخيسبا له 
بتقدم مذكرة فى الدفع وف الموضوع 
عند حجز القعنية الح . | كتفاؤه قَْ 
المرة الآولى بالقسك تقرير الخيبر 
الاستشارى وتحدثه عن الدفع فقط فى 
المذكرة . عدم اجاءة طلبه المزافمة من 
جديد . لا أخلال #ق الدفاع , 

؟ ‏ اثكار التوقيع . إثيات ٠‏ خيير . 
حالة انكار الوقيع . وجوب اتباع 
الاجراءات الميئة فى المواد ٠9‏ 
مرافمات وما بعدها عند نذب خبير 


مضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه 


ةم أنه دفاع 3 إجراءات 


المادة +جع؟ مرافيات . 

٠‏ # خبير . خجراء اللبالشرعى . الهين 
الى يؤدونبا وفما للبرسوم بقانون 5ه 
لسنة ١4+‏ . استثناء من نص المادة 
وا” مرافعات . 

ع نيابة عامة . اجراءات التقاضى . 
عدم تدشل النيابة فى القعنايا .الخاصة 
بالقصر . لا بطلان . لبطلان الناشى. 
عن هم احطلان الثاءة: يله القضا ا .. 
عدم جواذ القسك به لغير القصى من 
الخصوم . 


( نض فدقات ه١1‏ مارصس سئة 65و9١‏ 


ص 158 رتم 593١‏ ). 

. محكة 
الجنايات . تقصير المنبم فى إعلان,شبود 
الى طبا للادة +14 1 . ج . رقض 
طلب التأجيل لإعلانهم . لا إخلال >ق 
الدفاع . 
؟ ‏ مححقيق . وكلاء النياية الكلية . 
اختصاصبم بأعمال التحقيق الى تع 
بدائرة الممكمة الكاية . 
جح محقيق . خضرء ٠‏ تحر بره . هي 
جوز ندب من عدا كتاب الحمكة لتدوبن 
محضر الحقيق . 
( ”تش جنائى أول مأيو سئة 1985 - 
ص ١٠١0٠9‏ رقم 5ه ). 


-١ 8‏ دفاع . استعداد المدافع عن المهم. 


موكول إلى 'تقديره .. 

١‏ إثيات . اعتراف . تعويل امكية 
على اعتراف الهم فىأية مرحلة من 
مرا حل التحقيق هتى اطمأنت إليه وعلى 
الرغم من إنكاره أمامها بالجلسة. جائز . 
(#ض جنال 5145 .ينأيرسلة 1980 اص 
اذكرتم5؟1 )" 


يمل أخاماة 


فهرسست ألستة السابعة والثلاثون أحة 


وة؟ ١‏ دقاع ٠‏ بسع . وصية ٠‏ حك . 


دف ؟ دفاع . شبادة . حم . 


/ة؟ 


نسبيبه . تملك البائع بأن عقد البيع محل 
التزاع هوعقد صورى قمد بهالايصاء . 
تمك المشترى بأن وقيع البائع كشاهد 
على عقدى القسمة بين اللساترى وباق 
لشركاء فى الاعيان امبيية يفيد إقرار 
الباائع بنجاز البييع . قصور عبارة احم 
عن بيان أسباب ماقررته من أن عقدى 
القسمة لا يد حضان ماجمك ه البائح 
وعن الرد على مامسك هه المشارى . 
إغفال لدفاع جوهرى وقصور . 


5 رقم 5؟؟‎ 2٠ 


نسيديه . أسناده 
أقرالا خلاف 
الثابت بالأوراق . عدم انخاذ هذه 
الأقوال دليلا من الآدلة اأتى اسئند المبا 
الم . عدم أشتالها على واقعة جوهرية 


اعتيرتم! امحكمة صحيحة فاة . لاعيب . 


إل له هيوه الين 


(قض حنالى 55 .ويه سنة 5ه66ا يدص 

ا 

ات دفاع 5 

يحربمة عدم 5 باحه 
التجارية . دنه الدعوى بأن انحل كان 
مغلنا فى إحدى السنوات المتخاف فيما 
عن نقدم الإقرار. . دفاع جوهرى .الحم 
الادا نقدونالرد علىهذا آل فاع . قصور. 
؟ د ضرائب جرممة عدم هدم 
إقرار الآر 3 هى جرمة مستمرة 5*١‏ 
تيدأ مدة سقوطبا ؟ 

( تقض مدنى هه بوبه سلة 15905اس 
ص ١١*24‏ رتم 4١1*).ء‏ 


وو اياي اد لياه 


سد 


18 
ا 


تحقيق أوجه داع لم يطلب نمقبتا 
بالجلسة . عدم اجاته . لا اخلال محق 
الدفاع 
؟ - قانون .قا نونالمرافمات.متى بحوز 
لجع أليه ؟ 
مواد مخدرة تقد متهم الآفيون 

عر نعاطى . يستلزم نوقيع العقوبة 
المذائك المنوه عنبا فى المادة م من 
ا مرسوم عارن رقم رهم لسلة روا 
مبما كان قصد مقدم [أخدر من حمازتبا 
أو إحرازها . 
هع تفتيش . صدور إذن من النياية 
تفوش شخص معين ومن يوجد معه 
وقت إجراء النفتيش إذ! قامت شببات 
قوية على إحرازه مادة خدرة . صحة 
الغفئيش الحاصل نفاذا لمذا الإذن ٠.‏ 
مثال . 
( نقش احناى ‏ ه ديسمبرصلة 1989 ناص 
رقم ل1). 

دقاع اع .عدم سك الهم بدفاعه فى 
١‏ 7 نظرت يبا الدعوى أخيرا 
وقاعد امرافعة فيها . النتى دلى ال حكمة 
بأنها أخلت حقه فى الدفاع . لاحل له . 
و ب حك . تسيييه . وقوع نغطأ مادى 
فيه لايميبه 
( تنش جنا - 5١‏ مارس اسنة 15287 
ص ٠#‏ ارقم 451). 
م دفاع . قتل عمد . سك المتبمين بعدم 
التعويل على شبادة الشاهد لضعف بصره 
[لرحد إعتبارهفى حم الضرير فلا يستطيع 
أن برى فى الظلام من يطنقمقذونا ناريا 
على آخر . هذا دفاع هام . عدم تحقيقه 


ب مجلة امحاماة -- فبرست السنة الما بمة والثلائون 


أو الرد عليهق حالة اطراحه ردا سائما. | فى الاسناد مى لا يؤثر فىسلامة الحكم ؟ . 

قصور . نض جنائى ‏ » دسدير اسلةة 6٠9!ا‏ اص 

( نقض جناي 5# فبراير سنة 1567 ا ص ا 

وم رترملاا١‏ ). | ١#.‏ دفاع شرعى.حكم . تسبيبه نحدث 
١ء” ١‏ - دفاع . ما ييديه اميم من أوجه | الحكم عن كل ركنمن أركان حق الدفاع 

فاع مو ختون للساكة أن عرض هنا الشرعى فى عبارة مستقلة . غير لازم . 

سماعه وتحقيقه ؟ ظ ؟ ‏ إئبات . حرية احكة فى تكوين 


؟ ‏ إهانة .[هانة الموظف . متى تحفقق 
الجر بمة ؟ 
( قش جنالى ب ” ينابر سمنة 651ة لاسا ص 
"4١‏ رقم 4(ظز ٠)‏ 

؟.” ١‏ -دفاع . ما يمد إخلالا بحق الدفاع. 
تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر . 
تولى محام واحد المرافعة عن المتبمين ٠‏ | 
إخلال حق الدفاع. مثال فى قضيةنزو بر . 
؟ ‏ نقض . آثر النقض . نفض الحكم 
بالنسبة لأحد الطاعئين . يقتضى نقضه 
بالنسبة للطاعن الآخر الذى نتصل به وجه 
الطمن ولو لم يقدم أسيا با لطعنه. 


عقيدتها . فصل محكمة الجنايات الجنحة 
عن الجناية.إستنادها [نىعناصر الدعوى 
كافة ااتى شهلبا التحقيق الابتداق لشكوبن 


عقيدتمها . جار . 


زقض حلتائى ب 30 ينابر سلة 05ة( ا ص 
ع#ؤكاركم ١:5‏ ) . 


امسس م لمع لمع لد لبا اب ما سي 


لأء ١‏ رأفة . عقوبة. تقديرها . إعمال 
حك المادة ٠١‏ ع دون الاشارة آالبا فى 
الحم . لابعبه مادامت العقو بة الموقمة 
تدخل فو الحدوداارسومة قائونا . تقدير 
ا المقوبة من إطلافات قاضى الموضوع 5 
ا 000 ؟ ل أقض . طمن لامصلحة منه . 
فرقم ١9١‏ ). | لاجدوى من إثارته . مثال فى قتل عمد 
ع جاع يرجه جلاع وام مغلم ميمه أي ظ وشروع فيه معسبق الاصرار والترصد. 
| 
ا 
ظ 
ا 
ا 


تقنه . مثال فى جرعة اعتداءعلى أرض ١‏ من إثار ته .مثال فى تسييب حكم صادر 
( تقض عنائى 4 ١‏ فبراير - اسنة ١59205‏ الاصرار والترصد . 
س 5197© رقم 197 ٠.)‏ 


ع .” دفاع شرعى . القسك يقيام حاله . باح اناه + الإيات بوه م 
لا شط فيه (نزاعه: بلفظلة ..حثال. حرية احكمة فى نكو بنعقيدتها من سار 
( قش جنائى 38 مارسسةة1928 اس المناصر المطروحة أمامهاعلى إساط البحث. 


| 
معلا رلم 0 !1 ). ْ مه ترصد . سبق إصرار . ثيروت 
و.» ١‏ ل دفاع شرعى . انتفاء قيام حالنه . ْ الطرف الثانى يغنى عن البحث ف شأنالآول. 
اليبحك وكير ا 5 قل عمد . فاعل . اتفاق عدة 
؟ ‏ حك . تسبييه يوجهءام . الخطأ ! منهمين عب لقنل شخص ومن يكون معه . 


0 


إطلاق أعيرة ثارية من اثنين من الجناة 
قتلت شخصا و أصابت آخر . مساءاتبما 
عن جناي القتل العمد والشروع فيه . 
كزة عظلق الاعبرة الثان 3 الى أسايت ١‏ 
الى عليهما معاوما معينا بالذات أرغير | 
مارم د لاج ّْ 
(نقش جنائى 14 دسمير سلة هقاس 
س ؟١‏ رقم 98). 

رانة: سر 


ا 
ْ 
الضرب المفضى إلى الموت . لايجديه | 
مادامت العقوية المقضى ما تدخل فى | 
نطاق العقوبة المقررة جرعة الضرب | 
المفضى إلى الموت : لايغير من ذلك ١‏ | 
إعمال حك م باع . ظروف الرأفة . | 
تقديرها . يكون بالنسبة لذات الواقعة | 
(نقض جتائى س 7 قبراير سئة 1955 - ص ظ 
؟؟5" رقم .)1١89‏ 

ود رهن .النمضاوٌه . شخص ملك | 
المقار المرهون بالتقادم . حق الدائن 
المرتبن فى نزع ملكية 'عقار وفاء لمدينه. 
القول بأن وضع اليد على ذلك العقار 
المدةالطويلة يكس ملكة العقاروما كية 
ألرهن . غير يح . ألمادة هوج مدى 
نيم 

؟ ‏ تنفيذ عقارى - الحائز . رهن . 
حائز تأت العقار المرهون عن غير طريق 
المدين . إيذاره أو اتخاذ إجراءات نزع 
الملكية فى مواجبته . غير لازم . المادة 
بود مدنى عقتلط . 


(اقض مدتى نام ارس مئة 5م4١‏ 
7 رام ه؟؟) ١‏ 


يجملة الكاماة ب فبرست السنة السا بعة والثلامون او 


(س) 


٠م‏ سب . حك - تسييه . ركن العلانية . 


متى يتوافر فى السب الحاصل فى فناء 
المذل؟ مثال لقصور الحم فى استظبار 
ركن العلانيةفى سب وقع على سل المزل . 
( تقض جدثى ل 8” فبرابر اسنة 1985 
س 59 ؟ رتم ١ؤا‏ ) . 

سي تيج النلانة التسوهن 
عليها فى المادة ١‏ الع . مى تتوافر ؟ 
1 سب وقذف . ركن العلانية سل 
التزل . مى تتوافر فهه العلائية ؟ 

(قاض -«ناثى ‏ 15 مارس سئنة 515285 ا ص 
9ه رتم كة؟ ٠)‏ 

سيب . ركن العلانية . إرسال صور 
فوتوغرافية للمجى عله وشقيقه تظبر 
انيم وذوجة انجوعليه فى أوضاع تنىء 
بوجود علاقةغير شريفة بدنبما. إرساها 
بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو 
تسلممبا بدا بيد . اعتبار الواقعة مما لفة 
سب غير عانى . المادة 446« اع . 

( نقض <دثلى -5520 ا يونيه اسنة 5م92١‏ 
س ١15096‏ رقم 0154 )ء 


واس ١و‏ ب سيق الاصرار . توافره . ولو لم 


يكن المتهم عالما بأن الجن عليه سيمر من 
مكان الحادث . 


حك . بباناته'. يبان صتاعة 


(تقض جماى ‏ * مارس سمّة هوا ماص 
0 رقم ةغ؟ ). 


7” | اس سرقة. حك .نسبييه. فيةالسرقة.مى يلوم 


يف يله انمحاماة . فهرست السنة السا بعة واثثلائمزن 


التحدث علا فى الحكر ؟ . 
(ثش جتئى - 4١فيراير‏ سلة 5مو١‏ 
س 4ة؟ رتم ١56‏ ). 

م١"‏ سرقة . صورة وافعة سرقة تامة طيمًا 
للادنين 1١‏ ء اماع . 
(نقض سنا ئى ااه أبريل اسنة 15865 دس 
لكذرتمكم؟). 

#5 سرقة . ظروف مشددة . ظرف حمل 
السلاحفى جرعة السرقة. متى ,توافر؟ 
( قض حداى 5١‏ مأبو سلة ١557‏ ا ص 
دم ٠١‏ ركم 4756 ). 

واس سقوط الخصومة . هتى يسقط الدفع. 
( امعاف اسكندرية ما 8؟ رفير اسنة 
«ووؤاس اؤه رتم ؟1؟ ٠)‏ 

4م وس سصرة . حكر . تسبييه . اعتياد 
الحكم فى الآخذ بالدلل المستمد من 
دقاتر السمسار إلى وقائع من استجواب 
الخصوم تخا لفالثا بت بالاوراق. [غفال 
التحدث عن القرائن أت أعتمد عليبا 
الحكم الابتداتى فى اطراح الدفاتر 
المذكورة . نقض الحكم . 
9 سمسرة . إثات . حكر . تسبييه . 
نق الثابت لافاءر السمسار لمصلحة 
التمسك ما بكافة طرق الاثبات . 
جوازه . 
( تقض مداق ا ه« اناير اسنة 5هؤلاب 
سس ١59‏ ركم 59 ) . 

وإ سلاح . دناع . دفع انهم باحراز سلاح 
بأنه مرخص له به . تقديمه شهادة بذلك . 
إداته دون محقيق دفاعه أو الرد عليه . 
0 
هفى» رقم 1١١‏ ). 


رش 
.9” و ل شركة . حق . الشريك فيبا أنناء 
قامبا أو حال تصفتبا . 


٠‏ شركة . تصفيتها . اعتبار 
موجوداتها فى غضون فترة التصخية 
ماوكة الشركة لاملكا شائعا بين الشركاء . 
عدم أحقية الريك فى النصرف فى ثىء 
منرأ . 
( قش جنالى سا 4 يونيه سئة 19601 اس 
لولارام 04ه )ء 

وسم ولاشركة .شرط فاسخ . عقد .فسخ. 
النصر فى عقد الشركة على شرط يةهنى 
سةوط<ةوق وابرامات أأشريك الذى 
يتخاف عن دفع هته فى رأس المال فى 
الموعد امحسدد لذلك . قيام الشركة فعلا 
منذ رار عددها طبقا لنصوص العقد . 
اعتبار ذلك الشرط رطا فَاسخخا لمصلحة 
باق الشركاء وايس شرطا واقفا . 
؟ ع فسخ . شرط فاسخ . عقصسد . 
الافصاح فى العقد التبادلى عن الشرط 
الناسخ . لا خروج فيه على أحكام 
القانون . الآثر المرتب على محقق هذا 
الشرط . 
«احس . وتسيب كاف ٠.‏ شرط 
فاسخ ء عقد . فسخ . التباء الحم 
إلى عدم نتحةق الشرط الفاسخ . الننى 
مخطأ الك فى تكييف هذا الشرط بأنه 
شرط جزاق . لاجدوى منه ه 
ع شركة. عقد. النص ؤعقد الشركة 
بعدم جواز تتازل الشريك أو بع حصته 
لشريك آخر إلا موافقة الشركاء كلتابة. 


لش 


ين 


يفض 


بجلة المحاماة .. فهرسست المئة السابمة والثلائون 


الموافقة . غير جاتن . 


لالض مدان 17 دير سل 1965 سل 
69 ركم 6011 . 


0 : شركة النتضامن. تصفتها. 
إدارتها . شركة تضامن ألشئت بعقد 
ثابت للقيام بكافةالأأعمالالتجارية و نص 
فى العقد على عدم انفراد مدير الشركة 
بالاوقيعف العملياتالتجارية والمعاملات 
مع الغير . الحكم نحل الشركة و تعيين 
مصف لما لا لفة المد بر العقد . [لرام هذا 
المدير برد -صة رأس الال التى دفعبا 
الشريك الآخر وبالتعويض تأسيسا على 
ما جاء بتقرر المصق من اضطرابات 
حسابات الشركة واستيلاء مديرها على 
أموال الشركة لتشغيلبا فى عمليات تخصه. 
راعتيار التصفية فد تمت فعلا وتحديد 
حقوق الشركا. قبل يعضوم العض . 
لا خطأ . 


؟ ‏ شركة . إداوتما . إثبات . الشرط 
الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدم 
اتفراد مدرها بالعمل : 
تعدبله إلا بالكتابة . 

( فش مدني اه أبريل سنة ققرت 
س لاهورقم 9؟9؟ ٠)‏ 

شركة . شركة مساهمة. مسو لية جنائية . 
عدم مراعاة النسية النى أوجبها القا نرن 
رقم مم١‏ أسنة 1497 فوعدد المصريين 
المستخدمين ف الشركة . نطاق المسئو لية 
الناتمجة عن ذلك من حيث الأشخاص 
ومقر الشركة . 

( قض اجنائى 95 ينابر سنة ‏ 965( ب 
س ٠8؟»‏ رتم ١١‏ ). 


عدم جواز 


لض 


الفا 


قبول أحمد الشركاء طلب شريك آخر | ع #س# ١‏ شمركةتجارية.إثيات.أعمالتجارية . 


ثبوت قبام شركة بين شريكين للاتجار 
فى المصوغات والأحجار الكريمة . 
استلام أحد الشريكين خاهما لاستيداله 
بآخر أكر منه . جواز الائيات بالبوئة. 
؟ ‏ إئيات . نقض . طعن . سبب 
جديد . إجازة الإنبات «البينة فى غير 
أحواله.عدم القسك بالدفع بعدم جوازه 
أمام محكمة ا موضوع . عدم جواز إثارته 
لآول مرة أمام محكة التقض . 

ع إثبات . إقرار . قاعدة هدم 
تيحزئة الإقرار من المقر له فى إئبات عدم 
صحة الواقعة الاخرى المرتبطة مع الواقعة 
الأصلية المعترف ا . مثال . 

؛ ‏ دفاع . [جراءات . حجز القضية 
الحكم وتحديد أجل لنقدم مذكرات . 
عدم تقدم أحد الخصوم مذكرته في 
الميعاد.رفض الحكمة طلب مد أجل الحكم 
لتقدم المذكرة . لا [خلال عمق الدقا. 
( قض مدني ١5‏ ينابر سنة 198١‏ ساس 
ارتم .)015٠١‏ 

. شفعة . «الجوارء إئيات‎ ١ 
المشفوع فيا قبل تسجيل عقد امار‎ 
اللثت لملكيته لا يشفع به .عدم اعتباره‎ 
مالكا ما يشفع به وقت شراء الآرض‎ 
. المشفوع فيا . م ه486 مو مدق‎ 
ما برد فى عقد المشترى من أن الآرض‎ 
المذكورة حدردة بملك العفيسع. لا يمول‎ 
. عليه فى إئبات ملكيه الشفييع‎ 

؟ ‏ استثناف , شكله, . قوة الآمر 
المقضى . نقض . الدفع أمام محكساة 

ل 


موز عقد: شراء الآوطن 


74 


لضن 


الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا 
لبطلان عريضة الاستئناف والحكم 
برفضه . الدقع بعد ذلك بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه يعد الميعاد والحكم 
برفضه أيضا . عدم الطمن با لنقض على 
الحم الأول والاقتصار فى الطعن على 
الحم الثانى . اعتبار الحم الأول قد 
حاز قوة الامر المتعنى ولو كان الحكم 
الثانى قد تناول القول فى الدفع ورفضه . 
 #‏ دعوى . د تقدير قبمتيا , .محكة 
الموضوع. انبا فى تقد.روحدة مسدب 
فى الدعوى الى تتضمن طلبات متعددة 
ناشئة عن سدب قانونى واحد . المادة 
49 مرافمات . 

( قش مدني ل "1 وسميز سلة ‏ 1565 
س 89؟١‏ ركم 117ه ) . 

. شفعة . ببوع تجوز فيبا الشفعة‎ - ١ 
قام الحارس على أموال رعايا الالمان‎ 


يسع عقار بالمزاد.النضفى قائمة شروط . 


بيع على ضرورة مواففته عل لون 
الرامى به المزاد وعلى حقه فى إلغاء ابيع 
يدون إبداء أعاب . ودا| البيسع موز 
فبه الشفعة . المأدة همه مدل . 

بيع مملة الاملاك لمقاراتما بالمزاد 
شرط مصادية وذير المالية بيع 
عقاراث القصر الذى كان يتم أمامايجا لس 


الحسبية هى ببوع تجوز فيها الشفعة . 


+ ل شفعة . حك ٠‏ تسهيبه . ملحقات 
الأن . تقرير الحمك لاسباب سائغة أن 
عمم [بداع الملحتات مع العن كان يساحب 


جل المحاماة ‏ فهرست السنةالسا بن والثلائون 
عدم عم الشففيع 5 ولا عقدارها . 
لاغطأ. 


م - قانون القرار التشريعى . مى 
يكون له حك القانون الصادر تنفيذا له؟ 
( قض مدلى - ا 1١مأبو‏ سنة 1965 ساس 
لتكرم, )991١‏ . 


/الام شفعة . دفاع . أحوال لاتجوز فيبا 


الدفعة . تمسك المشترى بشراء أرض 
بطريق المارسة من مصلحة الأملاك . 
اعتبارهذا الببع متراوحا بينالبيع والهبة : 
والصلم . عدم جواز الشفعة فيه . قضاء 
الحك بالشفعة مع إغفال الرد على هذا 
الدفع . نقض الحكم . 

( تقض مدق ب ١5‏ فراير سنة 5موا 
س 4م رقم 11/1 ). 


بم»” ١‏ - شفعة . كون المشترى مالكا على 


الشيوع فى مجرى معد للرى يثدق الأطيان 
المشفوع فيبا وكرن هذه اجرى جزءا 
ضئيلا من بعض المبيع . عدم أحقيته فى 
أخذ العفار المببع ,الشفعة بوصف أنه 
شريك على الشيوع فى المقار المذ كور . 
؟ ‏ شفعة . ملحقات القن . عدم عل 
اللشترى الملحقات وقت إنذار الشفعة . 
الفضاء رفس الدقع بطلان [ نذار الشفعة 
لعدم اش|ه عرض الملحقات . لاخطأ . 
المادة عو من قا نون الشفعة . 

م شفعة . حكم م تسييب معيب » . 
ملحقات العْن . بيانا و تحديد قيمتها أمام 
ممكمة الموضوع . خلو | لسك من بيان 
هذه الللحقات وقيمتبا . قصور . 

( قض مدالى -- 2١‏ وإسمير اسنة 5مؤا 
ت هما رام 415*) .- 


بحلة اتحاماة ‏ فهرست السنة السابعةوالثلائون 


قصده المشرع من قوله دكل الدن الحقيق 
الحاصل به البيع » . 
( محكمة القاهرة الابتدائيةب 39 مابو 
سئة لاه؟ذا ص ه*#"١|‏ رقم 5هه). 
#٠‏ شيك . إعطاء شيك بسوء نية لايقابله 
رصيد الم وقا يلاحب . المكية من ٍ 
العقاب عله . ْ 
( قش جنالى 7#( 9رإسمبر سنة مهوا 
س ورتم .)1١*‏ 
0 نيك م 0 
المنسرص عله بالمادة 1١‏ تجارى . | 
عدم زوال صفته وعدمتخويل الاحب + 
اسرداده مقايل الوفاء . ْ 
#حاشك» الراعد الزارقة بالمادة ١‏ 
زوز #ارى . الدعاوى الخاصة ما : 
ع شيك . إعطاء شيك دون رصيد 
أو صدور أمى من الساحب بعدم صرفه 
أو سحبه مبلغا بحعل الباق غير كاف. قيام 
المستولية الجنائية . 
( قض حذلى - 78 أيريلسئة 5هؤاسدس 
8 ةرقر* 14١‏ ). 
شيوعية . نقض . ملعن . المصلحة فيه . 
حم . نسديبه . إدانة المتهم بعقوبة تدخعل 
فى نطاق المادة بمو أ عقو بات أأى أثيت 
الحم مقارفة المتبم إياها . ألنعى بقصور 
الحم بشأن الجر مة الآخرى وهى جر يمة 
الترويجح مع ماأئبته الحك فى تطبيق المادة 
+ع / م عقو بات . لاجدوىمنإثارته 


ضفن 


و سس سي ص ع سس 


( فش عطائى اختبام 6 عابو بنبنة 1985 
س ٠١88‏ ركم 474 ) ٠‏ 


م شفعة . لاتدغل ملحقات المُن فيا | 


١١ #”#“‏ ل ضبطية قضائية . ضبطية إدارية . 


اتغرقة بدنهما . 
؟ ‏ التياية العامة على رأس الضبطية 
القضائية . صلتبا با لضبطية الادارية . 
م # اختصاص القضاء المستعجل بطلب 
وقف هذ الفرار الصادر من النيابة 
ومع التعرض . لااستصاص . 
تقيد القاضى المستعجل فى حور 
طبات لمر عدم قد يدوه 
ولايته القررة قانولا . 
( محكمة «منهور الابتدائية ل لم١‏ نوقير 
ستة 1507 ا ص5 (9ارقم/اه «) 
4س عبط مايه قن تكش 
و رى الدب طالقضاق . بيا نهم فانادة 
وف أج .هو على سييل الحصر . 
رؤوسوهم ليوا منهم . بطلان 
ماجحريه هوّلاء المرؤوسون من قبض 
وتفتيش - 
؟ ‏ تلبس . حق رجال السلطة العامة 
فى إحضار اليم وتليمه إلى أقرب 
مأمورضبط قضانى فى الجنح المتليس ا 
هذا ترض مادى وايس قبضا بالمى 
القانوق . 
٠‏ - تفتيش . دبطية قعنائية . حق 
مأمورى الضبط القضاى وحدم ف 
إجراء التفتيش وفقا للادة د؛ أج . 
(قض جنائى ب 74أبريل سنة 59هؤوا 
ص «ه8ه رقم ؟05غ4). ْ 
وسوس ١‏ ضرائب . الضريبة على الديون . 
الاعفاء مها . نأمين . شبركة . القروض 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السنة انسا بعة و الثلاثون 


الى تعقدها شركة التأمين بعيدا عن دائرة 
الاحتياطى الحسانى عدم تعبا بالإعفاء 
من الضريبة الواردة بالمادة 6 /رم ق 
74 سلة 1106 . 

؟ ‏ ضرائب . تأمين . فوائد ملع 
ازدواج الضريبة . مثال . المادة ماق 
4 سنة ومو( . 

م ل تأمين . شركة . عقد «تفسيره, . 
حكة الموضوحع . سلطتها فى تفسير عقد 
سين القرك ...امال هق عقد تأسندين 
شركة تأمين . 

نقض . التوكيل با لطمن . حاماة. 
وكالة. صدورالتوكيل با لطعن إلى عدد من 
امحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص 
عليهالتوكي ل جتمعين أو منفردين .انفراد 
أحدم بالتقرير بالطعن . جوازه . 


( #ض مدي ح 8 وإسمير سلة ه9١‏ 
س ١”>56“*‏ رلم لاله ). 


5م ١‏ ل ضرائب . القانون رقم أسنة 


4 برض الضريبة على صافى الابراد 
الكلى . 

:مغ ب ألقا ونرقمةواسئة ١١15‏ 
يشير إل خصم جميع المصاريف الى 
يستلؤمبا الحصول على الابراد والمحافظة 
عليه لا مابمرز خصمه طقا للقواعد 
المقررة فى الضرائب النوعية فقط . 
المصاريف ألتى يستلزمبا 
الحصول على الابراد والحافظة عليه 
يستازم خصم الآ كراميات ومصاريف 
المظيرية . 

( استقتاف القاهرة ‏ قسرائب ‏ ؟١‏ ينابر 
سنة ١925‏ ص 50١‏ رقم ٠) 7١2‏ 


1 خصم 


انيم ١‏ ضرائب . ربط ملنة7 18 يتخذ 


اناا 


في 


أساسا للسنين من م44١‏ إلى ١481‏ . 
عدم استغلال أحد فروع امحل . 
لا يؤثر فى افاذ وحدة النشاط عن 
سنة 114 أساساً للربط . 

م لا يشرط وحددة النهاط فى 
السئوات المقيسة . 

(مماكئة استثناف القاهرة ب قراب ١6‏ 
وسمير سنئة ممةاس #5 ؤأارثم 1 .)1١١‏ 
١س‏ ضرائب. رسم الايلولة . تركة. 
تقد بر قيمة عقار موروث موجوره ىق 
بلد أجنى لتحصيل رمم الأيلولة. القاعدة 
فى ذلك .القا نون رقم ,| سنة +1111. 
ا َّ د بيب كاف ع . ممكة 
الموضوع . قيام قضا. الحك ما حصله 
من فهم الوافع ننيجة لافيسة منطفية 
ليس فى بناء مقدماتما قاعدة قانونية 
بمكن تصور وقوع الخطأ فيها . لا خطأ 
مااي دناع ٠‏ إثات . طلب اتضاذ 
إجراءات التحقيق . عدم التزام ا ممكة 
باتخاذ إجراءات التحقيقمى رأت وفائع 
الدعوى ما يكنى للفصل فيبا . 

( اقض مدني -- 7 ؟ نوفير اسنة 1905 
ص 4 ١١اركم‏ 144 ). 

١‏ ضرائب.ضريبة الأ رياح التجارية 
والصناعية . خضوع ا ممول ل ب ظالضريية 
بطريق التقدير وعدم ربط الضريبة عليه 
فى سئة م56١‏ ربطا نبائيا . وجوب 
اتخاذ الآرباح المقدرة فى سنة ١547‏ . 
أساسا لربط الضريبة سسئة م114 . القول 
بأن الاصلهو ر بطالضر يبةعل الا باح 
الفعلية وباعتراف المول فى [قراره بأله 


جلة امعاماة .- فهرسك السنة الا بمة والثلاثون 


با 


حقق أرباحا تزيد عن تقدير سنة ن«١‏ | 


لا محل له . المرسوم بقا نون رقم ١2.‏ 
سنة 1859 . 

٠‏ ضرائب .ضر ببة الارباح التجارية 
والصناعية . اعتبار سنة 11 هىالسئة 
الضريبة المدار [ليبا فى المرسوم بقانون 
رقم ١4.‏ سلة ١167‏ بالنسبة تجارة 
الاقطان إذا اتخذها الممول مبنة له . 


| اقض مداى 77 ديممار سنة 61١‏ 9إا ص 
الخااركم هاه ). 


. م ضرائب . ضريبة الارباح التجارية 
والصناعية . قيام الممول بفتح حل لبيسع 
الرهور واستغلاله بعد ذلك أرضا فى 
زراعة الزهور وثبوت أن جمله فى انحل 
يقوم فى أ كثره على ها يشار به من الغير 
بعد بيثتها فنيا فى سلال أو وضعبا فى 
باقات و لفها فى ورق خاص . اعتبار 
المنشأة ما نسرى عليه ضريية الارباح 
التصارية والصناعية . 
( هش مدال [١8‏ كتوير سنة 5هوذر 
س ؟كة رقم 40 ). 

٠‏ ٠عس”‏ ضرائب . عبارة. مالم يدفع منالضريبة 
الواردة فى المادة ممق ١64‏ سنة و١‏ 
والقوا نين المعدلة له . معناها . 
( نمض جناي 0" أبريل سنة ١9607‏ 
س ذه؟ارام 49١‏ ). 

عمسم ضرائب قوة الام المقفضى . تقدير 
مصلحة الضرائب لارباح الممول . قبول 
الممول لهذا التقدير . أثر هذا الاتفاق . 
إحالة مصلحة الضرائب الامص بعد ذلك 
عل لجنة التقدير . خطأ. اللائحة التنفيذية 


للقانون رقم ع١‏ سئة ١806‏ . 
(قضش مدلى ب 16 نوقير سنة 15865 اس 
ارقم 1468). 

#عثس ١‏ ضرائب . لجنة الطمن . تشكيلها . 

الحم ببطلان قرارها استنادا إلى أن أحد 

أعضائها سبق له إبداءرأى فى تقد برا 
مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول 
عن سنى التزاع . لاخطأ . القانون رقم 

عر سلنة .وول . 

؟ - نقض . أسباب متعلقة بالنظام 

العام . اسئئناف ١‏ شكله » . قوة الآامص 

المقضى . عدم ررود طعن على شكل 
الاستئناف . ماثيره الثيابة فى خصوص 

شكل الاستئناف . غير مقبول . 

(تقض مدنى -- 5 ويبمير سنة 9665( 

س ١1074‏ ركم 059 ). 

١‏ ضرب . القدر المتيقن . مى يسو 

للحكة الاخذ بة ؟ مثال . 

؟ - دعرى مدنية . اختصاص . 

رفعبا بطريق النبعية الدعوى العمومية 

أمام الحكمة الجنائية . شرطه . 

( قض حنائى سه ١١‏ يونية صنة ١9٠5‏ 

س 5ه؟ ١‏ رلمكره ). 

ضرب . القصدالاحتالى . مدى مسئولة 

التبم عن النتائج تمل حصوفا عن 

. الإصابة التى أحدثها . 
( مض جنائى - 4 يوليه سلة” ١49‏ ساس 
؟ ارم .)9٠١‏ 

أ فق ضرب . قدر متيقن . إعتداء متيبين على 
بنى عليه.وفاته . بوث حصول إصابتين 
برأسه . عدم معرقة من المبمين هوالذى 
أحدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة . 
معاقبة المتيمين جشدحة الضر بالعيد أخذاً 


ان 


ال 


وما 


( لض جتائى -- 5 فبراير سنة 01665 
س 89 رتم ١٠4ا) ٠‏ 


(ط) 


-١ >51‏ طرح البحر . صدور قرار وذير 


المالية بتوذيع طرح البحر على أربابه 
شيوعيا بينهم طبما للقا نورقم مغ سنة 
مو( . اعتبار همذ القرار سندا 
للكت والنبوع نيا ينم + انهف 
بأن الآطيآن التى أكلما البحر كانت 
مفرزة لمن وزعت هليم أرض الطرح 
شيوءا . لاحل له . 

»؟ ‏ قسمة . إثبات . شيوع . وضم 
يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته 
فى الملك الشائع أو جرد وجود مسق 
قاصلة بيهو ضع بده ووضع بد شركائه. 
لايقطم فى حصول القسمة . 

( قض مدني ١1‏ دسويرصلة 95865 
ص 89#؟١‏ رقم 249 ٠)‏ 


بم ع ١‏ طعن.أمام امحكمة الادارية المليا . 


حق هيئّة المفوضين فى تقد.م طلبات 
وأسباب جديدة لم ترد فى ميفة الطعن . 
مناطه . حق احكمة المليا فى عدم التقيد 
بالطلبات أو الأسباب المقدمة من هيئة 
المفوضين . أساس ذلك . 

؟ ‏ موظف . علاقته با حكومة علاقة 
تنظيمية . النص على شروط وإجراءات 
يحب (نخاذها فى مواهيد معيئة للافادة 
من بعض الأزايا الوظيفة وإلا سقط 
الحق فنا . [فادتهمنهذه المزايا ليكون 
منوطا باستيفاء تلك الشروطف مواعيدها. 


بجلة الحاماة _ فهرست السنة السابسة واثلائون. 


أساس ذلك . مثال بالنسبة لراتب هل 
م يبدل سفر . شروط مله . ٠‏ 
؛ ‏ يدل سفر : ثبوت أن ,الندب لم 
يكن موقا لمدة يعود الموظف بعدها إلى 
مقره بل كان توطتة النقل النبائى الذى 
أعقبه فعلا . صدور القرار هذا الندب 
يدون يدل سفر . مطابقته للا نون. 
ه ‏ لاتحة يدل السقر . المبعاد الذى 
حددته لتقدحم طلب يدل السفر . ميعاد 
سةوط و ليس معاد تقادم سقط . فيصل 
التفرقة بين الميعادين . 

( الحمكمة الاوارية المليا  "١‏ هيسمبر 
سنة مهه9١ا ‏ س لالم ركم للا ) ٠‏ 


هعم - طعن. أمام احكة الادار يةالعلما. 


0ك 


حق هيئة المفوضين فى تقدم طلبات 
وأسباب جديدة لم ترد فى ضحيفة العلعن . 
مناءله . حق الحمكمة المليا فى عدم التقيد 
الطلبات أو الاسياب المقدمة من هيثة 
المفوضين . لا وجه للفياس على نظام 
النقض المدتى . أساس ذلك الطمن فى 
شق من الك يعبر مثيرأ للطعن. وشقه 
الآخر إذا كان الشقان مر نيطين ارنباطاً 
جوهرياً . مثال بالنبة لطمن فى شق 
الم الخاص بالالغاء دون شقهالخاص 
بالتعويض . 

فصل . بغير الطريق التأديى : 
المرسوم با نون رهم 1١السلة‏ 1469. 
عدم جواز الطمن بالغاء أو وقف نتفيذ 
القرارات التى تصدر فى ظله واستناداً 


إليه . ضم التفرقة فى ذلك بين من طبق 


بجلة انحاماة ‏ فهرست البمئة الما بمة والثلاون ابابا 


هذا المرسوم بقانون فى حقه تطبيقا 
حيحاً ومن لم يطبق هكذا فى حقه . 


المرسوم بقا نون رقم ١4١‏ لسنة 0ه .١‏ 
المادة السابعة منه لا تجيز الطعن بالالغاء. 
عدم | نسحاب النص إلى دعوى التعويض. 
ء» ‏ هموظف . قصله استّنادا إلى 
المرسوم بقا نون رقم ١4١‏ أسنة لاه.ة١‏ 
وجوب قيام القرار على سبب مبرر له / 
فلاتونا". الاستاب المتوعة الفمل ات | 
نص عليبا المرسوم با نون سا لف الذكر. ْ 
م قرار إدارى : الاصل أنه لاللزام | 
على الادارة بتسبيبه :القرار غير المسبب ١‏ 
يفترض قيأمه على سدبه الصحييح عباء 0 
اناك امك يشم مل ضعي ٠‏ سحب ْ 
الادارة ! لقرارها . ٠‏ خضوع الاسباب 
لرقابة القضاء الادارى ٠.‏ عجملود هذه 
الرقابة . 0 
ا 
| 
ا 
ا 
| 


دليل ذلك 
١‏ دجسو تلن كان 3 


ا مللاقلا. نت 
لميد الجديد يجمله غير صالم العمل . بجرد 
قيام صلة لمر انأ و المصاهرة مع أل 
أقطاب الحياة الساعية بالعبد الماضى . 
لايكق ذاته لاعتباره غير متلاثم مع 
العبد الجديد . 

حق الدفاع . تضمن المذ كرات 
ارات ات ٠‏ حيق احكمة فى الاأمر 
بمحرها . المادة ؟١‏ من قانون | 
الرافات . 0 ْ 
(المكة الادارية التل١-‏ 17 مارس | 
سسلة وهل عي ٠5د‏ رام 555 ) ٠‏ ْ 


مع” إ اطعن . مبعاده . ثبوت أن الميعاد 


ينتبى يرم عطلة رسمية . امنداده [لى 
أول يوم عمل بمدها . 

٠‏ - موظف . علاقته بالمكومة علاقة 
تنظيمية . خضوع نظامه القا نوق لتعديل 
وف مقتضمات المصلحة العامة . سريان 
الام الجديد عليه بأثر حال من رح 
الغدل ف طق مررائة بأثر رجعى 
بمس المرا كز القا نونية الذاتية إلا بنس 
غاص فى قانون »: وليس فى أداة أدق 
تضمن التنظم الجديد لمزايا ترتب أعبا 
مالية على ارا نةالغامة . عدمسريانه على 
الماضى إلا إذا تين قصهله فى ذلك 
بوضوح. عند الشك يكون النفسير لصاح 
الزانة . أساس ذلك , 

م كادر الهال . الطر ا ييشية رمكنجية 
الاحذية . اعتبارمم طبقاً لهذا الكادر 

فى درجةصا نع غير قيق(. 1٠‏ م . 
رفعهم إلى درجة الدقة من الفية 
(-٠طرء.وم)‏ بقرار يجاس الوزراء 
الصادر فى 14 مابو سنة 0و١‏ . عدم 
سريان التنظم الجديد على الماضى . 

( المكة الادارية الما ١١‏ غبراير سنة 
مولس 0١6ارتم‏ 9؟؟), 


الوم طلاق . الشربعة الاسرائيلية هى الواجبة 


التطبيق فى حالة زوج فراسى من أصل 
جزائرى منزوج من أسرائيلية تاعى 
أنها مصرية عند زواجها *. 

؟ ‏ سكن شرعى للزوجة ٠‏ استئجار 
الروخ مسكنا لا يؤئته و يتركه عاللا . 
لاير مكنا شرعيا . 

١‏ اسشاف ا#ثاعرة _ احوال شنخيصية ب 
بريه سنة امه[ سى*ذه رلم .)5١١‏ 


١ 


ذل 


لمان 


هوه 


بجلة اللعاماة - فبرسى السنة السا بمة والثلائرن 


ع 
عقد حمل تحت الاختبار . فسخه . معلق 
على ننيجة الاختبار وحدها . 
( مسكلة شكون السال المزئية بالفاهرة ‏ 
5؟ نرقبر سئة موحراس5(؟رتم١1١).‏ 
عقو بة.إيقاف تنفيذ العقوية. العقوبةالى 
يمك ا تخالفة أحكام المرسوم بقانون 
رقم م.م لسلة ١46‏ أو الفرارات 
المادرة تنفيدا له . عدم جواز الحكم 
بايقاف تتفيذها . 
( قش جنائى ‏ * ديسمير سنقاه19 اس 
؟ رتم 9 ). 
عقوبة . إيقاف تنفيذ المقوية. حكم . 
شاملا جميع الآثار الجنائية المترنبة على 
الحم .هو ما يتعلق بتقدبر العقو بة. تقدير 
العقوبةفىالحدود المقررةقا نو نا. منسلملة 
مكة المرضوم . بان الآسباب التى 
من أجلبا أوقسك العقوية بالقدر الذى 


ار تأته. في ر لازم . 
( قش جنائي ا * هيسبير اسنة ١9.60‏ 
ص ”ركم 4 ). 
عقوبة . حك . نسبيبه . تقدر العقوية 


وإعمال الظررف المعددة أو الخففة . 
التزامها اءداء أسباب تقدير العقوبة 
التى أوفعنها . 

( قضس عنائي ‏ ؟ أبريل سمئة 1985 
س 295 رقم لاا" ) ٠‏ 


“و ١ل‏ عقوبة . مصادرة . المصادرة 
المذكورة فى المادة .مع بفقرنييا . 


طبيعتها وحكبا . 


إاه؟ 


؟ ‏ عقربة . مصادرة . دعارة . 
المصادرة المنتصوص علببا فى المادة م من 
القائرن رقم م> لسئة 6م6١‏ . 
لا تننارل فير امكوم عليه . 

+ قانون . تفسيره. قانون 
العمقوبات . القياس عليه . لا يجوز . 
( نقض حنائى ل 7٠١‏ مارعيسنئة 1945 ب 
س 1490© ركم *ه؟ ). 

(١‏ عمدة . التخابه ؛ عند إعامة 
دعوى الناخيين بكرن الاعتداد فى 
تقر بر الأغلبية بأصوات ا حاضر بن 
فقط مى وقعت #اصبحة . دليل ذلك . 
٠+‏ ب عمدة . انتشابه . طويقة احتساب 
الآغلبية عند ازدواج المرشحين . رعند 
تعددم . 

ب عمدة . اتخاه . اللطة اثقدرة 
الججنة الشباخات ولوذيد الداخلية 5 
المدول عن اشتيار حائز الا"غلبية . 
حدودها . 

 »‏ عمدة . اتخاه . ساطة لنة 
الشياخات ف [ بطال أصوات الناخبين . 
. رقابة وذر الداخلية عل 
تصرفبا فى هذا المأن . رقاية القضا. 
الادارى لقرار الوزير . 

ى ‏ عمدة . اتخاه . حرص المشرع 
عل سلامة الاتخْاب بعض العنوابط 
التى رسميا لضمان ذلك . توقيع الناخمب 
على ورقة الاتخاب مبطل لصوت . 

 .‏ عمدة . اتخابه . لاضرورة لاف 
يذ كر الناخب فى ورقة الاتخاب امم 
من يتتخبه بالكامل . يكنى أن بذ كر 
من الاسم مأ يؤدى تعين شخصه عل 


حدر دها 
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لكك ا و١‏ ماري سو 
كلهؤواا اس 6م ركم 0 

بمو“ ١‏ صمل تعو يض , فدح. 
فصل رب العمل العامل ل سه عن عله 
دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام 
متوالية ؛ وقيام العامل برفح الدعوى 
مطا لبا بالتعوويض عن فا العقد .الحم 
باحالة الدعوى إل التحميق لاثبات وى 


كل طرف الطاله فى أى ,بوقت شاء . 
اعثار هذا المقد غي رحد المدة ولو نص 
فيه على أنه لمدة محددة 'مثال . 

؟ ل تمل . تعويض . محكمة الموضوم 
سالتها فى تقدير التعويض عن العمرر 
الناثشىء عن فصل العامل بغير ميرر . 
(نقض عد ع ه أبريل مدلة 5هؤواب 
ضس 8ه هركم ١٠٠؟).‏ 


٠. دين‎ 


2 المدة . النص فى عقد الاستخدام”على حق 
| 
ظ 


واقعة الغ.اب المثار [ليبا . اعتراض ! ”" ”م عمل . عقد . تفسيره . صدور لامحة 
العامل عل هذا الحم بمقولة عدم اتباع | 2 صندوق الادغار من الشركة فى ظل 
رب العمل قبل الفصل 0 قانرن عمد العمل الفردى رقم ١غ‏ لسنة 
المنسصوص عليبا فى قرار وزير الدُون 4 . استختللاص الحم لآسباب 
الاجنماعيةالصادر //6/8 ١14‏ غير جائز | سائغة أن الشركة قصدت إلى كيين بض 
 «‏ شبادة . إثيات . «الشهود والينة, المشتركين فى الصندوق بتمكينيم من 
حق مكة اللوضوع فى الاخذ بأقوال الحصول على ماأودعته الشركة بالمندوق 
شاهد دون آخر و يبعض أقوال الشاهد 8 بالاضافة إلى المكاءأة . هو استخلاص 


(قش مدى ب ؟؟ نوقير اسلة 19665 ب 
س « ١١١‏ رتم /اخة ) . 

هلم عمل .جمعيات . سريان قانون عقدالعمل 
الفردى على اجمعية الخيرية الاسلامية . 
(قش عناثى -55؟ روله اسلة 5هولاب 
سس مه؟١ا‏ رلم اكه ) 

.سم عمل. دعوى درسومباء . نقض «رسوم 
الطعن , .[عفاء العامل منرسومالدعوى 
التى برفعها طَبتا لأحكام الفا نون رقم 
بم سنة بون( بشأن عد العمل 


لانحريف فيه لأعقد . 
قش مدي اها ١‏ كتوبر سنة ١5985‏ 
س 58ة ركم 455 ). 

التزوير الوارد فى المادة اوع:. السحابه 
على جريمة تقليد الاختام لمنصوص عليها 
فى الادة د.كع. 

( قش أن 79 ديسمير سئة 968( 
س ١9‏ ركم 41١‏ ) . 


و سا 


الفردى. اقتصار هذا الإعفاء عل مرحلة 
التقاضى أمام محكة أول درجة دون 
مراحل التقاضى النالية . 

( تقض مدى ل 71 ديسمير سنفاه 19 ل 


سّ هه؟١‏ رقم هبه) 


1م وعمل. عقد الاستخدام غير محددة 


ومسم و علامات تجارية . 


لاتمائل جرعة الغش فم يتعلق بتطبيق 

ماك الخوف 

( تقش حتان اب 14 ليمير سئلة ه168١‏ ب 

س١ارتم‏ 159 )ه 

دعرى . 

الدعوى المؤسسة على ت#ليد العلامة 
م#ع- ١١‏ 


كم 


محلة امحاماة . فهرست السنة السا بعة والثلائون 


؟» ‏ علامات ممارية . دعوى . 
مسو لية. تعويض . الدعوى المؤسسةعل 
المنافسة غير المشروعة . شروط قبوفا. 
( قض مدل - ١4‏ يوايه اسنة 19817 اس 
اذلارتم 4ه ؟). 


اماو | علامات تجارية . ملكيتها . عدم 


اكتاب ملكية العلامة التجارية. 
باستمالها خمس سنوات على الآقل من 
وقت تسجيلبا . بوت الملكية لمن ينبت 
أسبقيته فى امستهالها . القانون رقم لاه 
لسنة 7و١‏ . 

بات علانات تمارية .. اختصاص . 
قيامالتزاع حول ملكية العلامة التجارية. 
اختصاص الحا بالفصل فىهذه اللمكية 
دون الجبة الادارية . 

 »‏ علامات تمارية . مجال [عما لحم 
المادنين ١١‏ و ع! من القانون رقم بام 
لسئة .وم1 . خروجه عن داترة التذاع 
حول حق ملكية العلامة , 

علامات جمارية . تقسيم فئات 
المنتجات من اللع التجارية الصادر بها 
قرار وزير التجارة فى ١‏ من ديسمير 
سئة 8م ١‏ . الغرض مله . 

ى ‏ علامات تجارية . تسجلبا . المادة 
م من القانون رقم نه السنة 5و١‏ 
موضعبا قاعدة تنظيمية التتبعبا إدارة 
التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أ كثر 
تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر 
تمبيز الخلاف بولا . 

- علامات تحارية . محكة الموضوع. 
سلعتان من فئة واحدة . حق عصكة 


نض 


الموضوع فى الفصل فى أمر الحلاف أو 
لتشابه يإنهما وماحيط بهما ومنتجييما 
من ظروف وملابسات تحقق ما أو 
متنع معبا الخاية الى ينشدها القانون . 
( ققض مدلى  ٠6١‏ مارس سنة 65 5اس اس 
لضن رقم و6 * 


(غ) 

١‏ - غرفةالاتهام. اسنئناف. اختصاص 
اسئاف الأوام المعلقة بمسائل 
الاختصاص أمام غرفة الاتهام . جوازه 
بالنسية لآواى فاضى التحقيق دون 
النياية . المادة موا مج . 

؟ - نقض - طعن . أحكام لا يحوز 
الطعن فيبا . عدم جواز الطعن بالنقض 
منالمنهم فى أواسغرفة الاتهام والمعلقة 
عسائل الاختصاص . مثال فى دعوى 
أحمات لمسكنسينا العسكرية للاختصاص 
المواد مور - هو أ.ج. 


( قض جنائى # ٠١‏ أبريل سنة 5مةا ب 
ص « 9 رتم .)9١99‏ 


هدم رو غرفة الاتهام . انتباؤها إلى أن 


الدلائل فى الدعوى لا تكى لإدانة 
التبمين . محادتها فيه . غير جائزة . 
نض . طعن . حالات الطعن . 
قصر الطمن فى الأآمر الصادر من غرقة 
الاتهام على حالة الخطأ فى تطبيق القا نون 
أو تأويله . المادتان مول وماج . 
0 قشس جناثى ‏ 4”؟ مايو سلة 5هؤو١!‏ ع 
س |٠١9٠‏ رقم "4 ). 


"م ١‏ غرفة الاتهام . حقبا فى إجراء 


تحقيق نكيل وحةبافى التصدى الدعوى. 
حقان مستقلان غير مس تبطين وم وكو لان 
لتقديرها . 


ان 


ا 


بجملة المحاماة ‏ 


فهرست السنة السابعة والثلاثون م 


؟ - نقض . طعن.. الطعن فى الاواص 9'/ا؟ غش . جر مة ندع المشترى المخنصوص 


الصادرة من غرفة الانهام . مناطه . 
( نقض عناتئى #94 أبريل اسنة 5هوم 
س "دكرتم 4١8‏ ). 
غرفة الاتهام. تقض . قرار بأن لاوجه. 
النعى عليه بالقصور وتخاذل الاسباب . 
هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فى تأو لبا ٠.‏ عدم 
جواز الطعن . 
( #اض جد لى ه مارس سئة 5هو١ا‏ 
ص 9١ء‏ رقم 40" ٠)‏ 
وس قش الدغان . دخان . اعتّراف 
حائز الدعان الخاوط فى محضر الضبط 
بصحة الإجراءات و تقربره بأنه ليس له 
اعتراض عليها . عدم جواز الادعاء 
بعد ذلك ببطلان [جراءا تأخذ العينات 
أو تحرير محضر الضبط . 
» - غش الدغان . دغان . النقص فى 
عدد العينات الى تؤخذ من الدخان 
المضبوط أو فى عدد صور بحضرالضيط. 
لابطلان . القا نون رقم 4/ سنة 8م6١‏ 
المعدل بالقا نون رقم بن سنة م144 . 
م ل حك و ملطوقه» . دقع . غش 
الدعان ٠‏ الدفع بيطلان إجراءات أخذ 
عينات الدغان المضبوط وتحرير محضر 
الضبط . القضاء برفض هذا الدفع ىق 
سياق الاسباب . نص الح فى المنطوق 
على قضاء صريح الرقض . غير لازم . 
- غش الدخان. دخان. حدازة الدخان 
الخاوط مععل الحا ئز بوجودالمواد الغريبة 
فيه . توافر ركن سوء النية فى الحيازة . 
(قس مدالى ‏ 735 نوفير سلة 1565 اس 
ولا رقمكةا ) . 


عليبا فى القانون رقم م4 أسئة 141 . 
مأهته . 

( قض حنائىي - 197” فبرابر سدة ١9660‏ ب 
ص 14١4‏ رقم 51٠١‏ )1 . 


#6 خش .حك. تسبلبه . عرض جان مغشوش 


للبيع . استناد الحم بادانة الهم فى 
الجرمة المذكورة إلى أنه صاحب لمحل 
المسثول عن خا لفات الى تقع فيه وأنه 
م يقدم الدليل على عدم عله بالفش . 
قصور. 

(عقض حنائى سل 1١9‏ دبامير سالة 99686 
س ١١‏ رتم ا؟ ). 


ع/ا غلق انحل بسب الحريق . استبماد تلك 


المدة من الخدمةعند احتساب المكافأة . 
العبرة بمدة الخدمة الفعلية . 

( ممكمة شكون العمال الحزئية بالقاعرة ١8‏ 
ينابر سئة 5مؤاص 0#" ركم 1١1١10‏ )- 


(ف) 


١‏ د فلخ ٠‏ بسع ا. عقد . الشرط 
الفاسين الضمنى .محل التزام الحكة فسخ 
عقد البيسع تحقيقا لهذا الشرط . عرض 
المشترى كمنا أقل ما هو مازم لسداده 
وإصراره على ذاك ين الفص[ق الدعرى. 
التنبيه على المشرى بوفاء الكن المستحق . 

غير لازم لصحة الحكم بالفسخ . 
٠‏ دناع . حك . تسبيبه . قيام الم 
على أسباب مؤدية ولا أصلبا الثابت 
بالاوراق ٠‏ عدم العزام ا محكة بالرد 
استقلالا على كل ما يثيره الخصم. 


84 جمة الحاماة - 


مسد حسم . تسبديه . بسع . فعى وارد 
على أسباب زائدة لاحاجة بالحكم إليبا 
نعى غير متتج . مثال . 
( لكش مدني حل اع مايو سنة هوا 
ص 5لاك ركم!؟” ). 
/لا# فوائد . الحد الاقصي للفائدة التى جوز 
الاتفاق علبا قانونا ١.١‏ 
النغلام العام : صريانه من نارم الى 1 
بلقا نونالمدثق الجديد حتى على الاتفاقات 
( قش مدفي ب 15 غيرابر سنة دعخكطب 
س ه؟؟ ركم ”/7ا١1).‏ 
ادس فوائد . ضرائب . المبالغ المحكوم على 
٠‏ سلحة رات بردها لللمولين . 
الرسمية عن المدة السابقة على القانرن 
5ئؤ لثئة .ةل الذنى أعن مصلحة 
"ضرائب هن دفع مثل هذه الفوائد . 
المادتان ١١4‏ مدل قدمء “ام مدق 


تصاله بقواعد 


0ك 
٠.‏ 


لغوات عنبا 


بص حصة معاتا7 م لصم ممصا لصت سج جسم حاجهم امسوم بوم سسسوت يد لا صصص يايد ملتسا مام 


( #اض على ا 58 يوليه لط كمؤا 
ص اذ رام 15ز؟ ). 


ا 
حالة المعاشرة الزوجية . رقعه بقسد 
تعقب الا'نثى لتوقيع الكشف الملى 
عليبا لاثيات حالتها الجندية . تصرعها 
بامتناعبا عن إجراء هذا الكثف . 
أعتبار اأطلب غير معيول . عله ذلك 
( قض يدلى ب 
م رلم ك#). 
فى الح بتمكين المستأجر من العودة 


ف يوثية سدة 407 ساس 


فهرست السنة السابعة والثلامون 


للبكان المؤجر الذى أخلاه المستأجر 
بسبب الخال الذى اهابه . 

( هحمكمة القاءرة الابتدغعية ‏ 58 نوقير 
سنة |١965‏ ص 9454 ركم 445 ٠)‏ 


١‏ - قائمة شروط البيع ٠.‏ إبداعبا فى 
ظل قانون م الغاؤه لا يكون موجيا 
همرة ثانية إذا كانت القائمة قد اشتملت كل 
البيانات ألتى يوجببا ألقا نون . 
؟ ل ثمن العقارات الحجوز عليبا . 
اشر الاجراءات الذى لادخل له فى 
مدي المُن لايشر مشاريا به طيقا 
لقانون المرافمات الحالى . الاصل فى 
إلرامه بالذن أن بكون هو المقترح له فى 
قائمة شروط الببع باعتباره عارضا له 
وراضياءه وفى هذهالحالة يشتر ط ألا يكرن 
الى حصل تعديله . وأن يكون مباشر 
الاجراءاتقدطلب البيع فى جلة الببع . 


(استئافاسكندرة و ١‏ أبريلسشة 9ه و١‏ 
ص 514ه رام 514 ). 


كنا 


م قانون . القانون الذى كان معمولا به 

وقت ارتكاب الجرعة ٠‏ حق المبم فى 

القسك به. 

( حكمة جم حادى المزئية  ١١‏ نوفير 

٠‏ رقم 5؛:ة). 

؟'مم ١‏ - قانون . القانون الا صلم المقصود 
ه .(م ه/أ؟ع ) . القرار الوزارى الذى 
يصدر بتخفي ضور زن الرغيف لاعتيارات 
اقتصادية . لايمتير قانونا أصلح . 
؟ ‏ دفاع . اتباء المرافمة وحجر 
القضية لمكم . طلب إعادتها بعد ذلك 
للرافعة . إجاته أو الرد عليه . غير 
لازم ٠‏ 


؟؟ 


سائة و 5| صن .٠©‏ 


( تمض اجدائى ا 3١‏ فير يرسنة؟ 982ص 
"40 رقم )197١ 5١‏ . 


بجلة [نحاماة ‏ فبرست السئة السا بعة واثلاثون 


ك0 


الهم ١‏ قانون . حم . التوقيع عليه . بيان | 


كان 


واجب القعناة وحقوق المتقاضين ى 
همذاالثأن ٠‏ امرجم فيه إلى قا نون 
الاجراءات الجنائية » الرجوع إلىقانون 
المرافمات . له . 

؟ ‏ إجراءات . محضر الجلسة . عدم 
توقيع رئيس الحكة والكانب على كل 
صفحة منه فى اليوم التالى على الآ كثر . 
لاطلان . 

+« إصاية خطأ . رابطة السببية هى 
ركن من أركان الجريمة . ماهيتها . 

و إيات . خبراء . تقدير دأعم 
والفصل فيا يوجه إلى تقاريرهم من 


اعراضات . موضوعى . 


( “فش جنائى د لا فبراير صنة 1985ب 
ص 5957 رفم 14١‏ ). 

-١‏ قانون . قانون المرافمات . متى 
الرجع آليه امحكة الجنائية . 

ل حكم . التوقيععليه . الآثر المترتب 
هلى عدم مراعاة التوفيع على المحم ف 
ميعاد الما نية الآيام المنصوص عليها فى 
الادة ورعا.ج. 

م حم . إصداره . إجراءات . 
حضور الممهم بحللة 'المرافمة أو إعلانه 
لها إعلاناً صيحاً . إعلانه بالجاسة الحددة 
00-0 

6ح لض - باب : 
الاستشافية إثارة ذلك لآول مرة أمام 
هو ع تقض . طعن . أسباب جديدة . 


دكن 


الننمه . توفر ركن الخطأ وعلاقة السبيية 


إجراءات. إثبات. شبادة . النعى بوقوع 
عمأ فى سم أحد شبود الائيات أدى 
إلى عدم إعلانه . عدم وجود أئر - 
فى الأوراق وعدم إثارته أمام 
الموضوع . المسك به لأرل مل أمام 
محكمة النقض . لايقبل . 

( تقض جنائى ‏ 5 أبريل سنة 19858 ص 
رقم 18) . 

قانون . قطن . المرسومبقا نوندقم 1" 
لسنة م«( الخاص يتحديد المساحة ألتى 
تزرع قطنا السنوات ,و١‏ /ر ه14 » 
001501421554141 الزراعية 
هو قانون موقت . وقف العمل ببعض 
أحكامه فى الستين الزراعيتين ١460+‏ // 
,وه بموجب القانون 
رقم ١.9‏ لنة ع.هو١.‏ هذا زفت 
لا بسحب أثره عل السئة الزراعية 
السابقة عل السنين المذكورتين . 
ا © تيسمير صلة ١488‏ 


ص ١‏ رقم ١‏ )ء 


ام قتل شأ . إصابة خطأ : تقدير السرعة 


النى تعتير خطرا على حياة اجمبور وتصلح 
أساسا للساءلة الجنائة فى هاتين 
الجريمتين . اختلافه نحسب الزمان 
وال مكان والظروف الحيطة بالحادث . 
سلطةحكمة الموضوع فى هذا القدير . 

( قض جناي "١‏ أبريل اسنة 5هوا 
ص 5865 رلم ا 8 


ا <> تسيده. اصللد| 
بيرم قل خطأ . حك . تسب م 


ننيجة قيادته بسرعة وعدم إطلاق جباز 


ايلب 


كم 


فى جرية القتل الخلا . . 
( فض جناثى ل #757 يونيه سنة 0و1 
س ١65؟ارتم‏ 299 )., 
4 قتل خطأ . حم . تسبيبه . الحم 
بالادانة فى 'جر مة القتل الخطأ استنادا 
إلى قبادة امتهم السيارة بسرعة زائدة . 
استناد الحم بعد ذلك إلى صورة 
أخرى من صور الخطأ لاترق إلى مرتبة 
الأخطار المعاقب علببا قانو نا . لاعيب . 
(نقش جنالى ‏ 4 بونه سلة 4405 اص 
لاه لاا ركم قنه). 
هم قتل خطأ . حك . تسبيبه . ركن الخطأ . 
مثال لكفاية استظباره . 
(قض جتالى ب 74 #سمير سئة #مقلات 
س #اركم 9" ). 
.هم قتل خطأ . ركن الخطأ . صورة واقعة 
بتحقق بها ركن المطأ فى جرية القئل 
الخطأ . 
( تقش جناي ” أبريل سنة5 و1 اص 
و رم 5م" ), 
١وسم ١‏ قتل خطأ . مسئولية صاحب 
المؤل عن قتل أحد السكان خطأ تنجة 
عدم اتخاذ الاحتياطات عند اجراء 
اصلاحات بالازل . لا يشترط فبا أن 
تنكون هناك رابطة قانونية بين المالك 
والشاكن . 
؟ - قتل وإصابة خطأ. رابطة السيبية . 
الخطأ المشترك .لاينؤالمستولية . 
( قش جنائى - 18 ديسمير سي 1166 
س 8 رتم 19 ) ٠‏ 
وم ققتل عمد . الشروع فيه . نية القتل . 
استخخلاص امكمة نيةالقتل مما يؤدى اليه . 


: 


جملة امحاماة ‏ فبرست السئة السابعة واكلائون 


شفاء الجتى عليه بغير علاج . لاينتى توفر 
هذه الئية . 
( نقض جائى ب ١؟‏ مابو اسئة 5ه5١ا‏ 
س وه١٠‏ ركم 15717 54 

عردم قتل عمد . حك . تسييبه .انية القتل . 
ماهيتها . مثال القصورق استظبارها . 
( تقض جناي سس ه همير اسنة ١168‏ 
س » رقم ١١1)ء‏ 

ع وم قتل عمد . حم . تسبيبه . نية القتل . 
مثال لكفاية استظبارها . 
(قض جنائى ب 70 فيراير سنة ١525‏ 3س 
205 رام "51 6 . 

مهم قتل عمد . مسثولية جنائية . تضامن 
متهمين فى اللمسئو لية الجنائية عن جررمة 
القتل . مناطه . 
(قض حنائى ب 8؟ ينابر سنة 16س 
55 رقم .)1١44‏ 

إ>بو قتل عمد .إمسئوليةجنائية . يرد توافق 
التهمين على القتل . لايرتب تضاما ينبم 
فى المسثولية الجنائية . 
( قش جناقى  ١7‏ دسءير سئة #مقاباصض 
رقم .)7١‏ 

ةم ١‏ - قتل عمد . نية القتل . حق قاضى 
الموضوع فى استخلاصبا بشير ممقب 
عليه , 


. نقض . طعن . المصلحة الطمن‎ # ٠ 
قتل عمد . الح على الطاعن بالأشغال‎ 
الشاقة الؤيدة فى جرة قتل عمد مع‎ 
انعدام‎ ٠ سبق الاصرار واللرصد‎ 
. الشرطين‎ 

م إئيات . شبادة . سلطة محكة 
الموضوح فى تحرثة الدليل المقدم إليها 


مجحلة الحاماة ‏ فبرست السنة السا به واثلائون 


لاد 


والأخذ بما تطمان [ليه م نأقوال الشبود 
الختلفة . عدم التزامها ببيان العلة . 

( قض جنال 5 مارس اسنة ١985‏ ب 
عن 17م رقم 4ه؟ ). 


4" قتل عمد . نية القتل . حم . تسبيبه . 


استخلاصه نية الفتل من استلال المتبم 
سكينا ذات حد واحد مدبب الطرف 
طوله 6و5١‏ مم وطعله بم الجنى عليه 
طعنة شديدة موجبة إلى مواضع قانلة 
وأن الدافع لار تكاب الجريمة هو سبق 
اهام أخ القتيل فى قتل ابن عم المتهم 
قبل الحادث بيومين. دو استخلااص 
( اقض جنائى 3 أنريل اسنة 5هو١‏ 
س 658 رقم 0م19 )1ه 


8" قرار إدارى 8 عدم :واد أثره حالا 


ومباشرة إلا إذا كان ذلك مكنا وجائرا 
قا نون أومتى أصب كذلك . مثال بالنسبة 
لقرارمجلس الوزراء الصادر فى 7 مايو 
سنة ه1846 بإنصاف خريجى المعللين 
الثانوية والذى يقتضى إعماله استصدار 
قانون يفاص اعتهاد إضافى . 

( الله_كمة الادارية العليا - 55 نوفيرسنة 
«*و سس !4ل ركم "10 ). 

١‏ س قرارإدارى . عدم تولد أثره سالا 
ومياشرة إلا إذاكان ذلك مكنا وجائا 
قانونا أو متى أصبح كذلك . مثال 
بالنسبة لقرار مجاس الوزراء فى +" ما.و 
سنة م44١‏ بإنصاف خريجى المعلمين 
الثا نوية والذى يقتضى إعماله استصدار 
قانون بفتح اعتماد إضافى . تولد الأثر 
بسد صدور قرار مجلس الوزراء فى 
0 


اللسلس تس -س- تسد 


ا 0ك 


؟- اعتاد مالى .مجاوزة الأدارة لحدود 
الاعتماد المقرو من السلطة النشريعية » 
أو للغرض المقصود منه. » أو للوقت 
انحدد لاستخدامه » أو تصرفبا قبل قتح 
الاءتهاد اللازم . أثر ذلك على صمة 
التصرف ونفاذه . التغرقة بين الرابطة" 
العقدية والعلاقة اتنظيمية. سمة التصرف 
ونفاذه فى الحالة الآولى دون الثانية . 
أساس ذلك . 

© مىتب . مركز الموظف بالنسبة 
مرنبه فى المستقبل مسكزقا نوق عام جوز 
تغييره ٠.‏ ممكره بالنسبة كمرتبه الذى 
حل فعلا مركر قا نوق ذاق ينطوى على 
حق مكتسب لاجحوزالمساس به إلابنص 
غاص فى قانون وليس ف أداة أدقى . 
لايقف فى طريق استيفاء هذا الحق 
المكتسب . تعلل الادارة بنفاد 
الاعتتادات المالة المقررة من قبل »2 
أر عدم الأشير من المراجع الختص 
بمراقبة الصرف ٠‏ 

( المحمكمة الادارية العلا ١١‏ فبراير سنة 
45و ص 56١‏ رلم 14؟؟1). 

١‏ - قرار تأديى . وجوب قيامه على 
مد يرزه ..نرفاة القضاء الادارى 
لصحة قيام الوقائع القانونية الممررة 
لتوقيعالجزاء . وصة تكييفها القا نوق. 
حرية الإدارة فى تقدير أهمية الحالة 
والخطورة الناجمة عنبا والجزاء المناسب 
لمافى حدود نصاب القانون . 

9 جامعة . إخلال الطالب بحسن 
السير والسلوك داخل الجامعة وخارجيا . 
صدور قرار لجنة .التأديب بفصله حتي 


نهاية العام . ميمح قانونا . عدم تسبيب 
هذا القرار . ليس سيا لبطلاله . 
دليل ذلك . 


م ولاية الزوج على زوجته. مداها. 
( محكمة «مثهور الابتدائية ‏ 18 سبتمير 
سمنة 5م5اص *0؟١ا‏ رقم 58٠‏ ) . 


( الحكمة الادارية المذا ب 64 ١أبربل‏ صنة | ٠"‏ 8 قطن . القا نون رقم ه لسئة م14 بشأن 


1 ص ١؟١١ارلم‏ 459 ٠)‏ 
قرعة عسكرية . المراحل التى تمر عليبا 
عملية التجنيد طيقا لقانون سنة 1.8 . 
القيام يدفح اليدل النقدى والحصو ل على 
شبادة الاعفاء من الخدمة السكرية فى 

ظل القانون سالف الذكر ٠‏ صدود | 
القانرن رقم ١4٠‏ لسنة ١640‏ الذى | 
حرم الإعفاء من الخدمة مقا بل البدل . 
بوت أن البدل المدفوع .؟ ج والخال 
أنه بحب أن , ن ٠4ج‏ . اكتساب 
ركز قانوق فى المعاملة على أساس 
الإعفاء مقابل اليدل ؛ واتحصار الجدل 
فى مقدار ادل الواجب دقعه . 

( اللهكمة الادارية العايا ب #١‏ مارس شنة أ 
١55‏ ص 4لاة رقم ؟1414) . 


.5 قضاء مستعجل . حق فاضى الأمور 


المستعجلة فى تقدير مبلغ الجدئى المنازعة . 
نطاقه . 


( قض جذئى 70 وسمبر منئة 1968 ا 


س 4١اركم‏ 8؟) ٠‏ ظ 


. قضاء مستجل ..قرة الااض المقعنى‎ ٠5 


2# 


الحم الصادرمن قاضى الآمور المستعجلة . 


متى محوذ قوة الأأمى المقعنى ؟ 

( قض على ؟؟ دإسمبر سنة #مؤولات 
ص 198 رام . 

١‏ قطاء مستجعل . وجوب محقق 
المصلحة ولا يشترك توافر الأهلية . 

؟ # بلوغسن الرشد و بلوغسنالولاية. 
الفارق بينهما . 


./ 


لغهي 


6 


مراقبة بذرة القطن . قصد الشارع منه . 
التعديل الذى أدخل عليه بمقتضىالمرسوم 
بقانون رقم ١٠9‏ لسنة 1440 والقرار 
الصادر فى ١١‏ من نوقس سنة ١941‏ . 
لا يتنارل المساس بالأجراءات الى 
أوجبت المادة الثانية من القانون المذكور 
اتخاذها قبل إجراء الحا . لخص البذرة 
معرقة موظن وزارة الرراعة غير لازم . 
( قش حنائى 15 ينام ممزة 595( ب 
س 409ارتم 19 ؟١1).‏ 

قار . لعبة الطمبولا.عدم انطباق أحكام 
القا نوز رقم. سنة ٠40‏ المعدل با لما ثون 
رقم 0( سئة 447( بشأن المراهنة 
عليبا . مندرجه نحت أحكام القانون 
رقم ٠١‏ سنةى ١.‏ إشأن أعمال اليا أصيوب 
قبل صدور قرار وزير الداخلية فى ٠١‏ 
فراير سنة ه6١‏ باعتبارها من ألعاب 
انار 

( تقض جنات 
4١ل‏ ركم 209 ). 

قرة الآمر المقضى . حكم صادر قبل 
الفصل ف الموضوع , قضاؤه الوارد يق 
أسبابه المرتيطة نطوقه . يحون قوة 
الامر المذمنى . دور - من تنسى 
الحكة فى ال موضوع على غعلاف ذاك 
القضاء الابق . نفضه . 


دب ؟؟ مايو سئة "1590 سن 


( نقش مدلى الح مارس ماتة ١585‏ 3-5 


س 0ك رتم 94195 ) 


جة الحاماة ‏ فهرست السنة السابعة والثلاثون 


اك ١‏ - قوة ألاس المقضى . قسمة . حم | 


«لدثة + مرووسم العدق عل 
القسمة ثم صدور حكم آخر بالغائه.قول 
لحم المطعون فيه بأن حكم التصديق 
على القسمة تضمن شطرين ولم يفصح 
عن الشطر الثاتى منبما وإتزاله حم 
الإلغاء على الغطر الاول دون اأشانى . 
فون 

؟ ل شيوع . إثيات . حكم م تسيبه». 
إنذار معلن من الشريك على الشيوع إلى 
شريكة جاء فيه أنه يضع يده على جزء 
مفرز تسلله رسميا من العين المتنازع على 
قيام حالة الشيوع فيها و يطلب فرذ امجزء 
الباق له . اشتمال الانذار أيضا على قوله 
إنه مملك نصيبه على الشيوع فى العينكلبا . 
إغفال الحك هذا القول وعدم مناقشته 
أثرهذا الافرار فى ثبوت أو عدم ثبوت 
حالة اأشبوع . قصور . 

م شفعة .«العقار المشفوع به ء» 
إئيات . شيوع . إقرار الحاضر عن 
المشترى بالجلسة بعدم منازعته فملكية 
الشفيع للعقار الذى يشفع به . عدم 
اعتبار هذا الاقرار مؤديا إلى التسلم 
الملكنة المغرزة . 

١‏ نقض مدألى ‏ اول نوفير سئة ١591‏ ص 
يهل رتم 441 ) ر 


دلء 


. ٠ع‏ لجان قضائية . ميعاد الطعن فى قرارتما ٠‏ 


الاعلان الذى يحرى منه سريان ميعاد 
الستين بوما هو الذى يوجه إلى وكيل 


رذح 


1 


م 


الوزارة الختص . 
5 لاس ملاؤرتم (44 ) . 


6) 


مبان . إقامة بناء قبل صدور مرسوم 


التقسبم وقبول الحصول عل الترخيص . 
الحم بالإزالة . حميح . القائون رقم 
لإواسله .194 , 
( نقض جنائى ب أول مايو سكة ١985‏ 
س ولا١١‏ ركم «هغع ). 
مبان . تنظ . إقامة بنناء على أرض 
لا يحوز البناء فيبا بغير تسم . وجوب 
القضاء بالحدم . 
( قش جنائى ‏ ” فبراير سئة 1985 اس 
405 رتم 5114؟). 
متشردون . شرط اعتبار المرأة متشردة 
طبقا للادة ؛ من المرسوم بقانون رقم 
هه لسنة 6و١‏ . 
( نقض جنائى - 8 يناير سنة5665١1‏ اس 
؟خارقم ١١١‏ ). 
١‏ مجالس بلدية . عقد . مسثولية . 
انقضاء عقد اشيراك المياه مع المجلس 
البلدى بعل امجلس وموافقته بمنع المياه 
فعلا عن مزل المشترك . محدى المجلس 
بنصوص هذا المقدافقول ستو ليةالمهترك 
عن تلف ماسورة الماه الخاصة عازه : 
ات 
؟ ‏ مجالس بلدية . مسو لية . تعو يض 
إهمال المجلس البلدى فىتعبد وصلة المياه 
الخاصة مازلالمهترك والمواسيرالأخرى 
بالكشف عليبا فى الوقتالمناسب وعدم 
تداركه ماقد يصيبا من تلف بكقادم 
دمو 


4 


:ع 


كاع 


يلك 


يجلة المحاماة __ فهرست افسنة السابعة والثلاثون 


المصسمر 


العبد عليبا مع عليه مقدما .احتمال تلفما . 


تنآ كل الماسورةفملا تتيجة هذا الاهمال. 
مسئولة الجلس اللدى با نعو يض . 

( قش مدى ‏ 50 أ اكتوير سئة05 1١95‏ 
س "817 رلم 1985 ). 

١‏ محال حمومية . السماح بجع البوظة 
عمل عموى دون الحصول على رخيص. 
طبيعة هذه الجرمة . أثر هذه الطبيعة فما 
يتملن بمحاكة امتهم . 

؟ ‏ ععال عمومية . القانرن رقم .م١٠‏ 
لسنة 141 . سريان أحكامه ( فيا عدا 
حك المادة الثانية منه) هلل امال 
العمومية الموجوهة وقع العمل به . 

( نض جنائى ‏ 17 ينابر سنة 1660 
س 0ل" ركم ٠) ١9‏ 

بحاماة . صندوق معاممات المحاماة 
اختاط . #تزام صندوق معاشات انحاماة 


المختاط الجديد بمعاشات المحامين الذين 


بتك لمم قبل صدور القائون رهم .م 
لسلة 44و1١‏ . 

( فض مد -- ١‏ وإسمير سنة ١566‏ 
س ؟لاوُم 6١‏ )ء. 

٠١‏ مراقية.عقوية. المراقبةالمنسوص 
علا ف المادة مم ع . ما نص عليه قف 
المادة ولاع .كل منهما عقو بة نبعية . 
أدبب الذي جعله الشارعأساسا لتوفيم 
كل منبما . ماهيته . 

؟ ‏ مراقة . عفر . المزة المتصوص 
علبا فى المادة ١/م‏ من القائرن رقم 
وم أسنة 1466 مع جمسع من شملتهم 
قرانين المفر المهار ليبا فى القا نون رقم 
مده لسنة وهوؤ . 

( فض جنائي #امارس سنة 5عولات 
عي 6ه رقم 4" ) ٠‏ 
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متب الاقامة . قرارات مجلس الوذراء 
انى تها لج قراعده . الصل فى متحه أنه 
منوط بتعيين المونلف و إقامته المستقرة 
بالجبة النائيه المبينة بتلك القرارات .مجرد 
الندبلا بك لمنحه [لااستثناء عند النصى 
هل ذلك . سرد لمراحل هذه القرارات . 
( الحمكة الاوارية الطل_ا ‏ ” #فلسيير 
سكة ووواحيه؟ ركم 89 ) . 


. مسئثولية . إئيات . قوة قاهرة‎ ١ 
ستولية أمين الثقل . ترتيه! فى ذمنه‎ 
عند قيامه تسل البعناعة إلى المرسل اليه‎ 
وعدم درء هذه المسثولية نه [لا باثيانه‎ 
أن عدم التسلم أو الضيام راجع لسبب‎ 
تبرى . شرط ذلك . المادةع . و تجارى.‎ 
. ؟ د مسئولية. تقادم .ات‎ 
مسئولية أمين النقل . رفع دعواها بعد‎ 
مدة التقادم القصبر الحددة المدة فىالمادة‎ 
تحارى . مسك أمين النقل هذا‎ ٠ 
التقادم . للنزام المرسل بائبات وقوع‎ 
غش أو خماءة من الآمين أو عماله أدى‎ 
إلى ضياع البضاعة وذالك لتفادى الحم‎ 
بسقوط حقه بالتقادم المذكور . ماهية‎ 
. المسثولية فى هذه الحالة‎ 
. م تقادم . مسثولية أمين النقل‎ 
مى بدأ ميعاد التقادم القصير العدد‎ 
ممارى ؟‎ ١ ١ع بالمادة‎ 

تقادم أمين النقل . اعتبار المدة 
المنصرص عليبا فى المادة ٠.‏ ماري 
مدة تقادم .ميان أحكام الانقطام 
والتنازل عليبا . شرط ذلك . 

( اقش مدق (# مارو اسنة5هولباس 
4د ركم 99 ) ٠‏ 


جملذ الحاماة فه رمس السنة السا بمة والثلائرن 
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٠‏ مستولية . أمين النقل.الوكيل بالعمولة. 


5١ 


2 


اعتبار مصلحة البريد أمينة النقل ووكيلة 
بالعمولة فى الوقت نفسه . اعتيار عملبا 
هذا خملا تجازيا تكد اراد بوومابعدها 


لاخلا 
( انض مدني ل ١7‏ مايواسة 85ة1 - 
س “9 رقم 909)ه 


بيه الخطأً اتقصيرى والضرر . 


من القانون التجارى . مسو ليتها عن ! “3958م مسثولية . مسئولية المتبوع . استلام 


الهلاك والتاف والتأخير مى مسئولية | 
تماقد.ة ٠.‏ ضمانبها الخطأ أمين النقل الذى 
تختاره بغير تداخل المرسل . 


( مض مدالى ‏ ؟؟مارس سنة 5هوا 
م44 رقم لقوق ( . 


مسثولية . أمين النقل . حكم . تسبييه . 
حك قنى بسكو ليةمص اح ةالسكة الحد يدية 
عن شمن البضائع الفاقدة وباحاة الدعرى 
إلى التحقيق بهأن أجرة النقلى المطلوبة 
لانبات وقوع خطأ جسم من المصلحة فى 
النقل . تأسيس مئولة تلك المصلحة 
عن "من البضائم الفاقدة على خممائها خلا 
جسما . تناقض فى أسباب الحم . 

( تقض .دلي ١١‏ أبريل سئة ١585‏ 
س لاه رقم 3608 )ء 

مدئولية . مجالس قروية . عقد . حم . 
تسبيه . النص فى عقد توريد الماه على 
تمحميل المشترك اليزام ماقبة وصيانة 
وحفظ المواسير الفرعية ومسكولية 
ما ينجم عن عدم القيام ذأ الالتزام من 
أضرار . تسرب الماه إلى منزل المشيرك 
تتيجة كر الماسورة الفرعية اهمال 
هذا المدترك وعنالفته نص الاهماق 
المذكور . الحك مائو ليةا مجلس القروى 
تأسيما على وقوع خطأ تقصيرى جسم 
منه ساهد عل تفاقم الضرر وتقسيم 
الضرر على الطرفين وببان علافة 


ص 


لق 


6 


أحد رجال البوليس الملكى سلاحا من 
وزارةالداخلةلممفضاهوظفته و إغلاقه 
هذا السلاح فى حفة هرس دعى اليبا 
بصفته الشخصيةإصابته أحى الحاضربن . 
مستولية وزارة الداخلية عن الآضرار 
التى أحدشبا فى هذه الحالة . المادئان؟١ ١‏ 
مدق قدحم » 4 مدلى جديل . 

( تش مد ب ” مايو سئة 9565[ سن 
وعدرك ذا") . 
مستولية مدنية . 
أساس ذلك . 


التضامن فيبا ٠‏ 


( اقض جنائى ا © أبريل اسنة 965( 
ص "؟ؤ رقم 5791١‏ ) . 


تبديد . الانفاق على 
إهفاء الشركة من مسئولينبا عن جريمة 
التبديد التى اقيرفها تاسيا . بطلاتنه . 
المادة بعرم من القانون المدى . 

( تقض حنائى ‏ ” أبريل سلة 1885 - 
ص 554 رقم 09" ). 


”ع ١ل‏ مسئكولية مدنية . قبض يدون 


وجه حت . القضاء الراءة لعدم العقاب 
على هذه الواقعة . عدم | نتفاء المسسولية 
المدئية حتنا فى هذء الحالة . جواز أن 
نككون الواقعة مكونة لفعل ضار خاطىء 
مستوجب للسثولية المدنية . 

؟ ‏ دعوى مداية . اختصاص . 0-6 
صادر المراءة ف الدحوى الجنائية . 
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يفف 


ل 


دهرى هدنية مرفوعة تبعا للدعوى 
الجنائية ولم نر احكة الجنائية أن الفصل 
فى موضوغبا يستازم إجراء تحقيق خاص 
تتعطل به الدعوىالجنائية . التزام المحكمة 
الجنائية بالفصل فى موضوع الدعوى 
المدنية فى الحكم الصادر بالبراءة . 

( قض جنائى -- لا١‏ أبريل سلة دوو١ا‏ 
ص 44وركم ه١٠‏ :1) 

مسثولية مدنية ٠.‏ مدى مسئولية الوالد 
عن الأعمال التى بر تكبها ولده القاصر . 


( تقض احطائى ب 4 مأب سلة ١505‏ ب 


ص ٠١0‏ ركم و9ه4 ). 

عن فعل 'نابعه . قوامبا ومتى تتحقق ؟ 
؟ - مسئولية مدنية . قتل خطأ . 
را بلة السدبية بينخطأ انهم و بين إصا بته 
بيانها فى الح . مثال . 

( قش جتانى ب ١7‏ أيريل سنة دهوذ 
س 548 رقم 8١١‏ ). 


١ 8‏ - مشتبه فيهم . الاشتباه . ماهيته . 


7 ل تعدد الجراتم الذى ستوجب 
تطبيق أحكام المادة الاع . الاصل 


فيه . 


1 مشليه فييم ٠‏ عود للاشنياء 3 
و وب نو فيع جزاء حالة الاشتياه مع 
جزاء الجريمة أو الجراثم الاأخرى الى 
بر تكيبا المشلبه فيه 5 رفع الدعوى 
الجر يمة الجديدة أو بقرار عل ده 
لايؤثر 5 سريان حكم المادة لاع . 
لامعل له 


( قض جنانلى ب 7 أبريلرسنة 1565 اس | 


2, )41١4 (عدرقم‎ 


د 


إغرة 


مجلة الحاماة - فهرست السنةالسا بمة والثلائون 


مشتبه فبيم . عود للاشتباه . وصف 
النبمة . ممكمة استئنافية . التزامها بتوقيع 
العقوبةالمقررة بالمادة -/ م من المزسوم 
بقانون ,مه لسنة م6١١‏ متى تبينت أن 
انهم عائد لحالة الاشبتباه وذلك بعد 
لفت نظره . 

( نقض +نائى ل 97 «يسمبر سنة ه٠9١‏ 
ص ١١‏ رقم 44 )ء 

١‏ - معادلات دراسة . القانون رقم 
زبم لسةة "ووز . فهم مدأولااته 
و تطبيقها مس تبطان بفهم مدلولات قا نون 
نظام موظق الدولة . إعمال ذلك «النسية 
للبقصود من عبارة الموظفين المعينين 
بمفة دائمة والموظفين الحوقنين » الواردة 
بالقانرن رقم:١6١‏ لسنة ه6و١‏ المفسر 
لقانون المعادلات المدراسية . 

؟ مرظف . الموظف الدائم 
والموظف الموقت . مناط التفزتة بدنبما 
فى قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم 
التثبيت المناط فى قانون نظام موظق 
الدولة هو دامية الوظيفة حسب وضعبا 
الوارد فى الميزانية أوهدم داتميتبا بصرف 
النظر عن اتثيسع وعدمه . دليل ذلك . 
م معادلاتدراسية . الموظفون الذين 
يفيدون من أحكام القانون رقم ١م‏ 
لسئة ماه بة ١‏ مفسراً بالقانرن رقم ١١١‏ 
لسئة 1٠66‏ ثم الموظفون الدائمونفى حم 
قانون نظام موظئ الدولة بصرف النظر 
عن تثليتهم من عدمه لا يفيد م نأحكامه 
الموظفون المؤقتون إما لأنهم معينون على 
وظائف موصوةقة ف الميزانية بالتوقت » 


أو لأعمال مؤقتة ولو كان اهتيادها مقسما 


زغرة 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والثلاثونه 


لدرجات » وأما (انهم شارج الميئة أو 
عمال باليومية . دليل ذلك . 

( المكمة الادارية الملا ب 8؟ تبرابر 
سلنة 5985| اص 7١“‏ رتم 00 )ء 

١‏ معادلات دراسية . الموظفون 
الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 
١م‏ لسنة و١‏ مفسرا با لقا نون رقم 
٠٠١‏ أسنة 1466 ثم الموظفون الدائمون 
فى حك قا نون نظام موظف الدولة بصسرف 
النظر عن تَنبِيَهم من عدمه . لاايفيد من 
أحكامه الموظفون الموقتون ؛ إما نهم 
معينون على وظائف مرصوفة فى اهيزا نية 
بالتوقت . أو لأعمال مؤقنة ولو كان 
اعّادها مقسما لدرجات . وإمأ انم 
خارج الحيئة أو عمال باليومية . 
دليل ذاك . 

؟ ‏ معادلات دراسية . الأوضاع الى 
استحدثها القانون رقم ,07 لسئة ١66‏ 
فى شأن الموظفين الذن يفيدون من 
من أحكام قانون المعادلات الدراسية 
المفسر بالغانون رقم ١١١‏ لسنة م06١‏ 
إقادة المعينين على اعتّادات مقسمة إلى 
درجات . واحترام النسوياتالنبائية الى 
كمى من جاب الادارة من تلقاء نفسبا 
قبل العمل بالقانون رقم ٠١‏ للسلة 
م١‏ وكانت قد ألغيت تنفيداً له . 
معادلات دراسة . الشروط اللاذم 
توافرها فى التوية حتى تكتسب 
الحصاءة الى ينص عليها القانون رقم 
مب لسنة +ه4ة١‏ . ممامها نمائيا من 
جانب الادارة من تلقاء نفسها قبل نفاذ 
القانون رقم ١ه(‏ لسنة ١١68‏ . 


رف 


0 


100 


مبه 


واعتيادها قبل هذا التاريخ ممى يملك ذلك 


قانونا . وانعدام المنازعة القضائية فى 
آنا أمامأبة درجة مندرجات التقاضى. 
قدا الموظفين . إقادهم من 
المادة .؛ مكررة من القانون رقم 8٠١‏ 
لسئة ١و1‏ . ملوطة بتوافر شروط 
تلك المادة على مقتضى النسوية الى تم 
بالتطبيق لقانون الممادلات الدراسية 
مفسراً بالقانون رقم م7 لسنة 18 . 
م معادلات دراسية . سر بانالقانون 
رقم بم لسنة ١60‏ مفسرا بالقانون 
رقم م7 لسنة ١401‏ فى حق موظق 
الجا لس البلدءة والقروية . أساس ذاك . 
( الممكة الادارية العليا  ١6‏ أبربل سنة 


47 | ص ]ارتم ؟1:51:). 

معارضة . إعلان . الاعلانلجبة الادارة 
لايصح أن يببى عليه الم ياعتبار 
المعارضة كأن لم تكن . 

( قض لحثى حل ٠١‏ إناير سنة 7965اس 
س 8م" ركم 8؟١) ٠‏ 

معارضة . إعلان . عدم إهلانالممارض 
بمعرقة النابة الجاسة المحددة لنظر 
بدا رهف تأشير وكيله على تقرير 
المعارضة بعلبه بالجلسة و تعبده باخطاره 
لايننى عن الاعلان . الحمك فى هذه 
الحالة باعتبار المعارضة كأن لم نكن . 
باطل . 

( تقش جنائى :5 ؟ أبريل سنة ١585‏ - 


س 4*هةرتم 4057 )ا-ء 


محكة القاضى الأعس . لا يحوز الاتفاق 
على الاتهصاص إذا كان متعلقا بالنظام 


العام..طلبات إضافية . عدم الاختصاص 
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ياي 


ججلة الفعاماة ‏ فبرست السنة السا بحة واثلاثون 


با لنسبةللطفبات الأصلية . عدم اخغتصاص 


بالنسبة للطليات الاءضاافية . 

( محكمة «متهور الابتدائية -1ا؟ قبراير 
ستة «دخا با ص ٠٠0‏ ارقمم44) 

معاش الها نون رقم م لسنة 197 
اشتراطه لساب مدة الخدمة المؤققة فى 
الماش أن تكون قد دفعت ماهيتبا 
مشاهرة . المقصود بالمشاهرة أن يدفع 
للبوظف راتب ثابت بتتامه فى مواعيده 
الدورية دون | تقاص أيام منه بسب 
غاب أو عطلة أو عبد ودون إخلال 
اأدورية . 

(الحركية الادارية العليا ب ١!‏ «سمير 
سنة ههه( _ ص رتم *]ا). 

وفاق سنة 
9 المعقود بين مصر والسودان .هو 
قانرن من قوانين الدولة . 

إعلان . وفاق 
سنةم . 4ه إ المعقودة بين مصر والسودان. 
ماهيته رفع دهوى يكون المدعى عليه 
فيبا مقمافى بلاد الدواة اللآخرى . التزام 


و جامناهنات :انون . 


؟ ‏ ماهدات . 


القاضى «التحقق من إهلاه وفقا لاحكام 
الوفاق من تلقاء نفسه . 

م« معاهدات . إعلان . وفاق 
سنة ١4.‏ المعقود بينمصر والسودان. 
ثهوله لاهلان الأوراق فى كافة الدعارى 
المدنية والتجارية ودعارى الآحوال 
الشخصة والدعاوى الجنائية . 

تنفيذ الاحكام الاجندية ٠‏ حكم 
صادر من محكلة الخرطوم العليافى دعوى 


م إعلانباعل غير أحكام وفاقسنة ؟.؟1 . 


ا 


هذا الحم .لا خطاً . المادتان 1وع 
و +و/؟ مرافعات . 

ه ‏ تنفيذ الأحكام الاجنبية اعلان 
حك صادر متى عحاكم ال.ودان فى دعوى 
يراعفى اعلائما أحكام وفاق سئة ١١.0,‏ 
ليس له قوة ملزمة أمام الحا المصرية . 
عدم سريان قاعدة التبادل فى هذه الحالة. ١‏ 
( قض -دتي - ه مارس سنة 1١985‏ اس 
كرتم 522" ). 

١‏ ل مكافأة . عن أعمال إضافية. سرد 
المراحل التشريعية الخاصة ما . 

٠‏ موظف . نكليفه بعمل فى غير 
المواهد الرسمية . متى يعتبر عملا إضافيا 
رمق لا يعتبر كذاك . منحه مكاهأة عن 
العمل الاضانى . جوازى للادارة . 

م« مكافأة . عن أعمال إضافية. 
:رخص الادارة فى منحبا فى حدود 
الاعتمادات المالية المقررة. نواحى سلطتها 
التقديرية فى ذاك . 

قرار إدارى . ترتيبهلاعباء مالية 
على الخزانة. تعليق أثره على فتح الاعتهاد 
اللازم . صدور اعتماد مالى معين . التزام 
الادارة لحدوده فما تصدره من قرارات 
متبط تنفيذها به.مثال بالنسبة لمكافآت 
الاعمال الاضافية . ش 

م - موظف . أوقات العمل الرسمية . 
التحديد الوارد بكتاب ديوان الموظفين 
الدورى رقم ه فى /الا/رة/ر ١١57‏ . 
لا يسرى على الجبات الى تننافر طبيعة 
مكافأة . غن أعمال إضافية . 
قرارات مجلس الوزراء ىق ١١/م‏ وه 


بملة أنحاماة كت فهرست السنة السابمة والثلانون م4 


نوقير 1468 و١‏ أبريل سنة 0#؟٠‏ التى | *عع مبندسون زراعيون . القيد فى سحل 


نصت عل حد أقصى لحا . لا توجب على 
الادارة منح هذا الحد الاقمى تامه . 
رجوب مراعاة الاعتياد المالى . 

( المحكمة الادارية العلا 8١‏ نوقير سنة 
6 صيل” رتم الا ). 

ميك كل وارث من ررثة متنازعين فى 
دعوى تديت ما-كية بوضع اليد المدة 
الطويلة المكسية للملكية . استناد | 
القاضى .رفض الدعوى لأسباب سائغة 
على أن وضع يد أحد الخصوم عار عن 
الدليل المقنع نمك هذا الخصم أمام 
محكةالنقض بمستندات لم يتمسك مماأمام 
محكلة امو ضوعو دكا عسّندا تلا تتصل 
بالتقادم المكسب . جدل موضوعى 
لا يرد على مقطع النزاع . 

( تقض مدتى ل 558 يثابر سئة 1985 ب 
س 8كارقم .)1١١١‏ 


١ 12‏ ل ملكية شائعة . بيع . قسمة .حق 


المالك على الشيوع قَْ بيع ملكه عدداً 
قبل القسمة . المادة لالم مدفى . 

+ بيع .أهلية. قاصر . ملكية شائعة. 
بطلان ببسع نصيب القاصر إذا تم بأقل من 
القن المحدد بقرار احكة الحسبية. تدى 
مدعى الاستحقاق الذي تلق الحق عن 
شريك أو وارث ببذا البطلان.غيرجائز. 
( نض مدق - م08 يونيه سنة 95و9١‏ 
عض ع الارتم 956 ). 


ملكية صناعية . جريمة تقليد الرسم 


الصناعى . متى تتحقق أركانبا ؟ (القا نون 
رقم 1 لسنة 14) . 
( :قض راثي >> ١؟‏ فيرابر ‏ سنة 1905 
ص ا رقم +306 ا). 


النقابة . ديلوم الدراسات التكيلية 
الزراعية المالة . ليس من الموهلات 
الواردة بالقا نونرقم ١4‏ أسنة 1115 
المناط فى اعتبارشبادة ما معادلة الشبادات 
الواردة دذاك ألقا نون هو بصدور قرار 
من وزارة التربية والتعيم بالاتفاق مع 
وزارة الزراعة . 

( الحمكمة الاوارية المليا ل 55 مأيو ا سدة 
#5واص !١!1٠‏ رقم 4؟4ة). 


#ع ع مؤهل درامى . الملاحظرن السحيون 


حملةشهادةالمعبدالصحى . حسا ب أقدميتهم 
عملا بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 
«لرررءعورء من تاريخ الحاقيم 
بذاك المعبد .النسوية فيذلك بهن من كان 
بشغل منبم الدرجة الما بعة هند صدور 
ذلك القرار و بيغ من عين فى الدرجة 
الثامنة الكاماة وفتا احكامه . قانون 
المعادلات الدراسية رقم بم لسنة 
و و١‏ . الغاوٌه للقرار سالف الذكر. 
تعديه المرتب المقدر ملة ذلك المؤهل 
وتحديده لاقدميتهم من تاريخ تعيهنهم 
بالحكومة لا من ناريخ التحاقهم 
المسيد الصحى . 

(المشكمة الادارية المليا ‏ #فبرايرسنة501١‏ 
ص وخترلم 9719 ) . 


ع4 ١‏ - مؤهل درامى . حاملو شبادة 


مدرسة الخدمةالاجتباعية . منحهم علاوة 
قدرها جنيه فوق ماهية الشبادة الدراسية 
الحاصلين عليبا . كتايا وزارة الالية 
الدوربان فى ؟9من مابو و +منسبئمير 
لسنة )و . 


4 
3 مه لدراسى. شبادةمدرسةالخدمة 
الاججماعة . موافقة يجلس الوزراء فى 
١4+ /1١ 1‏ على اعتيارها دبلوماً 
عالياً وتعيين حامليبا الحاصلين على 
البكلاورريا أو التوجيهية بالدرجة السادسة 
عاهية مقدارها ..ه م و ١٠١‏ ج. 
إدراجبا من الدبلومات العالية الواردة 
بالبند رقمع من الجدولالملحق بقا نون 
المعادلات الدراسية . 
+ معادلاتدراسية. العا نفونرقم 6/1 
أسئة مو و؟ . استبدافه [ نصا فطوائف 
مختلفة من الموظفين لم تدركيم قواعد 
الانصاف السابعة . مثال . 
زر الك_كمة الادارية المليا ‏ 5؟ مابو سنة 
5و ص 44أ'ارقم 9901 ). 

ه5ظ 9 هواد طدرة .إحرازها . معاقب 
عليه بصرف النغلر عن الباعث . 
؟ مواد مخدرة . ركن الاحراز. 

مأهيته . 

+ مواد مخدرة . القصد الجنالى . 

مأهته . 

لاقضي جناثى ل ١5‏ ينايبر سئة 5ه وا ساص 

و4؟ رقم ٠؟١1).‏ 

. هواد عخدرة . القصد الجنتالى‎ ١ 

متى يتوافر؟ 

؟ ‏ قبض . تلبس . توفرحافة التلبس. 

القيض من غير رجال الضبطة القضائية. 

جاال . 

( نفض جنائى ‏ 35 مايو سنة 1585 ا 

ص 1ه ٠١‏ رمم 409 ) ٠‏ 

مواهدرة . القصد الخاصمن[حرازها. 

استقاء المحكة الدليل على هذا القصد من 


5451 


/ا 


إ 
ا 
م 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
١‏ 


: 
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مجة الحاماة ‏ فهرست المنة إلابعة واثلائون 


وقائع الدهوى أو استتباطه مي فناصر 
وظروف تصلم لانتاجه . يكنى . 

( تقش جئائي - ١35‏ أبريل سنة 19585ب 
س ١78‏ رتم «15-0). 

1 و دهواد مخدرة . تليس . [مساك 
الهم الشيئة فى يده وانعاش رانحة 
الحشيش منبا . تحليل العيتة المضبوطة 
وثبوت أن مها حديفا .اعتبار الجر مة فى 


حالة تلبس . 
دفاع . مى تلتزم المحمكة باجابة 
طلب المتهم أو الرد عليه ؟ 


م مواد مخدرة. ضيط اليم وهو 
يدخن الحفيش . عدم ضبط عنصر من 
عناص الحشيش معه.كفاية ذلك لاعتباره 
بحرزا لادة الحهفيش . 
( نقض جنائى ل 4 بويه سنة 5 هؤااص 
.ه؟١ارتم‏ كته ). 

: بيه . العقوية 
المنصوص عليبا فى المادةمم من المرسوم 
بقانون رقم وم لسنة ٠ ١60‏ يمال 
تطبيقها . انتباء المحكمة إلى أن الاحراز 
كان بقصد الاماملى . عدم تأسيس ذالك 
على ماثبت من عناص الدع وى الا كتفاء 
فى ذلك بن قصد الاتجار . خطأ فى 
تطبيق القانون وقصور . 
( قش حلاثى ب 18 ه-ارس سئة 5هؤا 
س 084 رقم 0الا5 ). 
مواد عخدرة . حك . تسبيبه . الاحراز 
بقصد التعاطى . مثال لككفاية الندليل 
عليه . 


غ1 مواد خدرة . حم 
َه 


٠ 


( قض جنائى ا 79 أبريل اسنة 5هؤا 
حص 08و رقم 41١!‏ . 


١ه‏ مواد مخدرة . حم . تسيييه . ركن ال 


الم 


6ع 


16 


+20 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة. السابعة والثلاثون 


حقيقة المادة الخدرة . التحدث عنه فى 
الحكم على استقلال . غير لازم ما دام | 
ما أورده يكن فى الدلالة عليه . 

( نقض جناثى ب ١9‏ دإسمير سلة ‏ 1988 
ص و رقم *؟). 

. مواد مخدرة . قصد اتعاطى‎ ١ 
. مثال لكفاية الاستدلال عليه‎ 

؟ - مواد مخدرة . ضالةكمة انخدرات 
أو كبرها . هى من الآمور النسبية الى 
تقع فى تقدير الحكة . 

( نقفى حنائى ‏ ؟" أريل سنة 1985 ص 
«كؤرقم16؟). 

مواد مخدرة . مت يعتدر الشخص حائزا 
للبادة الخدرة ؟ 

(قض جنائى ا 88 مابواسنة 5 مور داس 
كوءارتم 48ا14). 

موظف . تثبيته . جوازى للادارة . 
رخص الادارة فى تقدير ملاءمة التنبيت 
بلا معقب عليبا مادام قرارها خلا من 
[إساءة استعال السلطة القا نون رقم ١‏ مم 
لسنة ١١08‏ النص فيه على عدم جواز 
التلبيت . 

( الهكمة الادارية المليا  ١8‏ فبرابر اسنة 
5مواص #ءلارثم 895 ). 

١‏ موظف . علاقته ,السكومة علافة 
تنظيمية . جواز تعديل مركزه القانوى 
وفق المصلحة العامة . عدم سر نانالتنظم 


الجديد بأثر رجعى ‏ مهدر المرا كز 


ألقا نونية الذاتية إلابنص خاصف قا نون 
وليس فى أداة أدق 5 

؟ ‏ جيش . الآفراد السكريون 
بالقوات المسلحة . عدم استحقاتهم 


كنوع 


/اهع 
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لعلارة الاجتتاعية المقررة نواعد 
الإنصاف . أساس ذلك . 

+ ب تقادم خمبى . قيأمه على قر ينه 
قانونة مغادها افترا ضأداء المدن ذلك 
الديون من إبراده وأنثرا كباأ كثر من 
خمس سلوات تكليف عا يجاوز السعة 7" 
هذه القرينة لا تقبل الدليل المكبى . 
انطياقه على علاوات الموظفين . منازعة 
الحكومة فى أصل استحقاق العلاوة 
لا تمنع من سريان هذا التقدم . ممنى 
الدورية والتجدد المتصوص علبيما 
بالمادة ويم من القا نون المدى . 
الطشكة الاد'رية العليا 15توقير سنةه موه 
س 58 رقم 10١‏ ). 

١‏ - موظفون.اختصاص .جا سالوزراء 
حالس التأديب. تعويض.مدى اختصاص 
جلس الوزراء بفصل الموظفين. استقلال. 
حقه فى ذلك عن الفصل التأديى . صدور 
قرار مجلس الوذارء ,فصل موظف 
أحيل إلى مجلس تأديب . الحم بتعويضه 
باعتبار أن امجلس غير تص . خطأ . 
؟ - موظفون . الفصل الادارى . 
اختلاف الفصل الأديى عن الفصل 
الادارى . ماهية هذا الاختلاف . 


+ - موظفون. اختصاص مجلس الوزراء. 
قرار الفصل الادارى . مدى رقاءة 
الحاك عليه . 


( قض مدنى ب ه فيراير مئة 9585 اس 
«اكرتم54١ا)ء‏ 

١‏ - موظفون . تعلم حر . القافرن 
رقم ١٠7٠١‏ سلة ١٠60.‏ . عدم اكتساب 
مدرمي وموظق التعلم الحسسر صفة 


م + ”و 
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بحلة المحاماة ‏ فهرست ألسئة السابعة والثلاثون 


11 


الموظفين العموميين ممقتضى هذا 
القانون . 

؟ ب جمعيات . عضويةاجعية . وجوب 
انباع ما برسجه قانون اجمعبة يدأن طريق 
كسب عضو يتبا وما يتعارض مع هذه 
العضوبة . مثالعن جمعية مكارم الاخلاق 
الإسلامية . 

+ ل نقض . الصفةفى الطعن . جمصيات. 
دعوى . قيام التزاع بين الطاعن 
والمطعون عليه على صفة رياسة مجلس 
إدارة الجعية . تجامل الطاعن لهذه الصفة 
فى توجيه الطعن . الدفع بعدم قبول 
الطعن مقولة إنه وجه إلى غير ذى صفة . 
لا عل له . 

مد قن , «السلظة' فق الطعن . 
تعدامها يعد صدور الحم المطعون قبه 
أو انعدامها قبله فى حالة عدم تمك 
المطعون عليه ذلك أمام محكمة الموضوع. 
لا يعللك يه . 

لض عدلى ل "1" عير علق 861 ؤ سل 
س 5لا؟! ركم ©1٠9١‏ ).ء 

5 موظفون . معاشات . موظلف 
أحيل إلى المعاش ومنح معاشا اسثلنائيا . 
انقاص ١عاشه‏ طبتا لأناانون رقم م4١‏ 
لنة ع.4؟ القول بأن ذلك يستلزم 
اعادة هذا الموظف للخدمة وهو مأ قصد 
إليه المشرع باصدارهذا القاثون . خطأ. 
؟ ‏ موظفون . مسئوللية ٠.‏ موظف 
أحيل إلى المعاش على وجه قانوى. 
طلبه إعادته للخدمة تأسيسا على أن 
المميزات الى منحت له ذهب ما تشريع 


لاحتى . حق الادارة فرفض هذاالطلب ! 


٠ 


كع 


؟ ‏ موظفون . مسدٌوللة . معاشات . 
ماهية علاقة الموظف بالحمكومة . تسوية 
عالة موظفت بناء عل ظلة وميه معاشا 
استثنائيا . صدور تشريع ترتب عليه 
انقاص معاشه . القول بوجوب إعادته 
؛ ‏ موظفون . مسئولية . تعويض . 
دعوى . دعوى تعويض بسبب تطبيق 
أحكام القأنون رقم م١‏ لسئة ١444‏ 
على حالة موظف أحيل إلى المعاش . 
غير مقبولة . 

( تقض مدلى ا و نبراعر سنة 1983 اس 
٠٠؟‏ رقم .)١58‏ 

ميعاد الستينيوما . بدؤه من نشر القرار- 
الادارى أو إعلانه . العم بالقرار يقوم 
مقام الاعلان . وجوب أن يكون الع 
قينا وأن يشمل جميع المناصر الى 
توضح المركز القانونى النسبة لهذا 
القران . قال , 

( ال كمة الادارية للملا - 58 ينابر اسنة 


05 اص ٠٠١‏ رتم الم )21 
(ن) 

نصب . ركن الاحتيال . صورة وافعة 
يتحتق فيا هذا الركن . 

نقض حنائى ب ”١‏ مابو سلة 5هوا 
س ه8ه١٠‏ رتم148 ) ٠‏ 

نفقة . المقصود من الاجراءات 
المغار إأبا ف المادة ب0غ4؟ من لانحة 
ترتهب الحاكم الشرعية . 

© نفقة . قصر' تطبيق المرسوم 
بقا نون رقم به سئة بم على الأحوال 


مجلة انحاماة - فبرست السئة السا بعة والثلاثون 


ع 


574 


ليف 


البى تسرى علببا المادة يعم من لانحة 
ترتهب احا الشرعية . 

( :تقض جنا لى ١#”‏ مارسساة 5هة(9 دس 
كلام ركم ؟4ه٠‏ ) 

١‏ - تقابات . صيادلة . طب . ثقابة 
المبن الطبية . عدم اعتبار الصيادلة 
أعضاء فى هذه النقابة . القانوةن رقا 
وموسلة .وو روسنة زرووز. 
؟ ‏ نقض . طعن . إعلان . إعلان 
تقرير الطعن . إئيات المحضر أنه خاطب 
الماعون عليه شخصيا . خلو أمصل 
الاعلان من توقييع المطعون عليه . 
بطلان الاعلان . المواد ١٠نره‏ عم 
ومع مرافعات ٠.‏ ' 

( 8ض مدلى ب 7ض ماو سنة امازرا 
س 549 رقم 95 ك. 

نقد . قوة قاهرة . قيام التهم بتحويل 
عملة أجنبيةإلى الخارج. الترامه باستيراد 
البضائع النى حولت عنبا تلك العمدلة . 
عدم اعتبار ارتفاع الأسعار قوة قاهرة 
تعنى من هذا الواجب . 

( تقض جنائى ل 18 يونيه سائة 1883 اس 
1699| رقم 7لاه). 

نقل بمحرى . مشارطة البحار . سند 
شحن مسلم إلى طرف من طرف مشارطة 
الابجار أو إلى وكيل هذا الطرف . عدم 
نطبيق معاهدة بر وكسل الخاصة بسندات 
الفحن . 

( مكة اسكندرية الكلية ‏ تجارى ١8-‏ 
نوفيرستة5259 لك ص 59 ٠ ) ٠04متر ١‏ 
تقض . أثر النقض . امحكة الى تحال 
الييا الدعوى بعد نقض المكم الصادر 


٠ 


فيا -(م00وم٠ج).‏ 
(قض جناثى ب ١؟‏ قبرابر سنة 158ص 
٠‏ رقم )ا 


5 تقض . أئره . سب . المنهم لا يضار 


بطعنه . مثال فى جريمة سب . ( المادة 
ع 

( قش جناقى 5 مارس اسنة 5هوة 
س 451١‏ رقم )1 ء 


7ع نمض . إجراءات . الطمن ببطلان 
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الاجراءات التى بى عليبا الحم . من 
قبل ؟ 

( تقض جنائى سا 8* أبربل ا 

ص »رتم5١4‏ )0 . 

نقض . اجراءات الطمن . امتداد 

الممعاد المنصوص عله فى المادة +7؟؛ من 

قانون الاجراءات الجنائية . غايته 

أرتعون يوبا من تاريخ النطقبه . انقضاء 

هذه المدة يسقط الحق فى الطعن 

( تقض جنائى 11 ديسمير سنةه ١86‏ سر 
بارقم ١1‏ ) . 


هدع نقض . اجراءات الطعن . عدم بمكن 


الطاعن من (نباع الاجراءات الى رسمها 
القانون لاتقرير بالطعن بسبب وجوده 
بالسجن الحرى . [ بداؤه رغيته كتابة فى 
التقرير ,الطعن أنناء وجوده بالسجن . 
تقدمه الأسباب فى الميعاد بواسطة 
يحاميه . قبول الطعن شكلا . 

( قض حائى - #”١‏ ينايبر سنة ١665‏ 
س 5وارقم ؟١١‏ ).ء 


٠‏ نقض . أسياب جديدة . اختلاس أشياء 


حجوزة . دفع المنهم بأنه غير مسئوله 
عن الأموال الآميرية الحجوز م نأجلبا . 


مإ 


اثارته لآول مرة لدى محكة النقض . 
لا تقبل . 

(فض حنائى ‏ 50؟ ديسمبر منة 15868ات 
س ٠١‏ رتم ه58 ). 


١‏ - نقض . أسباب جديدة . تفتيش. 


بطلائه . تنازل الدفاع عن السك بهأمام 
محكمة الموضوع وترافعه فى موضوع 
النهمة . إبداء الدفع ببطلانه لاأول مرة 
أمام حكة النقض . لايقبل. 

٠‏ إات . اعتراف . تقدير الدليل 
المستمد منه . موضوعى . 

( قض جنائي - ه” فبراير سلة 419285 ب 
س 4١09‏ رقم 5١5‏ )2 


2,5 نقض . التقرير بالطعن . التوكيل فيه 


بحب أن يكون ثابنا وقتالتقر يريا لطعن. 
عدم مراعاة ذلك . عدم قبول الطعن 
شكلا . 

اقش جذائى 4" ينار سنة كمولاى 
س "5951١‏ رتم )1١48‏ . 


#/اع نقض . التقرير بالطعن . التوكيل فيه . 


يحب أن يكون خاصا : 


اقش حناثى ب 5 فبرابر سذة 65ؤ19ات 
س 3ه؟ركثم ١8‏ ). 


عع نقض . رأفة . طمن لامصلحة منه . 


لاجدوى من إثارته . القضاء على امتهم 
بالاشغال الشاقة المؤبدة فى جناتى قتل 
ُ عمد وشروع فيه مع سبق الاصرار : 
خطأ الحكة فى وصف جناية التروع فى 
انغتل بأبا قتل عمد . [عبال حك المادة 
بالاع . لامصلحةمن الننى مخطأ امحكة 
المذكور مادامتالعقوية على قدر الواقعة 


محلة الحاماة - فبرست السنة السابعة والثلائون 


سس م 0غ 


الجنائة ذاتها . 
( قض حتائى ب 4» فبراير سنة 15685 س 
سلا١غ‏ رقم 511 )ء 


مع ١‏ - نقض . طمن . أثر قبوله . 


٠‏ إجراءات .رفعالدعوى العمومية 
فبل العمل بقانون الإجراءات الجديد . 
بقاؤها عاضعة لآحكام قانون تحقيق 
الجناات القدم . 

( قض جنانى ‏ /ا أبريل سنة 1925 ل 
س 48 هركم ١43)ء‏ 


9م ١‏ تقض . طعن . إجراءات الطعن . 


إعلان . إعلان المطعوزعليه بتقربرالطعن 
فى مواجبة الإدارة لغلق مسكنه دون 
ببان الخطوات السابقة . إثبات امحضر 
إرساله خطاءا مسجلا للبعلن اليه دون 
بيان تاريخ تحريره » بطلان الاعلان . 
المواد . و9ؤمو؟!و76 مرافعات . 

ب ل نقض . طعن . خصوم الطعن . 
بطلان إعلان الخصم الحقيق فى الطعن ' 
عدم قبول الطعن شكلا لباق الخصوم . 
( :قض مدلى ل 9؟؟ ديسمبر سئة ١9488‏ - 
ص 40 رقم 91 ) . 

و س تقض . طعن . إجراءا تالطعن . 
نوقيع الطاعن شخصيا على المذكرة 
الشارحة وحافظةمستنداته باعتياره اميا 
مقبولا أمام محكمة النتقض . لابطلان . 
المادتان م جو مغ مرافعات . 

؟ ‏ إثبات . طلب [إرام خصم بتقديم 
ورقة تحصت بده . عدم ذكر البيانات 
الواجببيانها فى الطلب . عدم رد امحكة 
عل الطلب . غير لازم.المادتان اع باو جه ؟ 


: مراقعات 3 


دفاع . حق يحكة ا موضوعفى رفض طلب ( قض جائى  ١+‏ ديسمير سنة ©9966 
الاستجواب . المادة م-١‏ مرافات . س ركم .)1١"‏ 
( تقض مدى ل ١5‏ يتابر ا سنة 965إ اص ْخخ/5 تقض . طعن . [حالة 9 أحكام لابحوز 
لأا رقم 6ة). الطعن فيبا . حكصادر بعدمالاختصاص 
500 وباحالة الدعوى إلى ا حكة الختصة . عدم 
| نض . . إجراءات 00 
1 جراءات الطين جوازالطمنى حك الاحالة على استقلال . 


حضور المطعون عليه. عحاملم نكن له صفة 
الوكيل عن المطعون عليه فى ناريخ [ يداع 
للذكرة باسم الاعون عليه . توئيق 
توكيله فى اليوم التالى للابداع . وجوب 
استبعاد المذكرة واعتبار أن المطعون 
عليه لم حضر ولم بيد دفاعا . 

احم 5 دعوى . خصومة حم 
صادر بوقف الدعوى بقصد توقيع 
جزاء على المدعى . إضافة مواذعة المدعى 
عليه على الايقاف فى أسباب الحكم . 
لايفيد أن الحكة استجابت لطلب تقدم 


به الطرئان لوقف الدعوى . المادتان 
٠6‏ وصو؟ مرافعات . 
م# ‏ دعوى . خصومة . إجراءات 


التقاض . وقف الدعوى تطبيقا للمادتان 
إه. 41 ١‏ إمىافعات.إجراءات تعجيلبا . 
تقع على قم الكتاب لاالخصوم . إعمال 
حك المادة بوبم افعاتواعتبار المدعى 
ناركا دعواه . فى غير عله . 


( نقض عدلى 15 فبراير سنة ١51‏ اس 
+"؟ رقم ١59‏ . 
نض . طعن . إجراءات الطعن . 


يحكوم عليه بعقوبة مالية لم بحصل على 
قرار باعفائه من الكفالة المقررة قانونا 
عدم [بداعه الكفالة المذكورة . ارتب 


حك 


دك 


0 


المادة بمبم مرافعات . 

( نقض مدلى ل :7 ديسمير سئة 88 واب 
س 48# رقم 55)- 

0 . طعن . أحكام لا يحوز الطعن 

. استئناف . 5 صادر ضد 

ل عن الحق المدقى فى دعوى مدنية 
مقامة عليهتبعا الدعوى الجنائية بتعويض 
لا يزيد عل النصاب النبائى النى يحكم 
فيه القاضى الجر . استئناف هذا الحم 
من احسكوم عليه المذكور أو طعنه فيه 
بطريق النقض . غير جائز . 


( تقض جنائى ‏ © أبريل اسنة 1592865 
س 8؟؟ رتم 15م" )ء. 


نقض . طعن . أحكام لا بحوز الطعن 
فيا . اقتصار الحك على رفض طلب 
وقف النفاذ دون التصدى للموضوع : 
عدم جروز الطعن . الأدة مهم 
مرافعات . 
( تقض مدني ل 5؟ دسمير سنة ‏ 84 وا 
س لا ركم 59 ) , 

الحم الصادر قبل الفصل ى 
0 ل 
غير جائز . 
( تقض جتالى ب اول مايو سنة 0 
س ١١4‏ رقم 4.8 6 . ْ 


يدانل 


يملة الحاماة -- فهرست السنة للسابعة والثلائون: 


لك 


لك 


الك 


تقض . طعن . أحكام لا يحوز الطمن | 
قبيا . بزوير . شفعة . صدور حكم فى | 
الادعاء باللزرر الذنى أثاره الشفيع ا 
توصلا لاثرات بطلان الحكم الستأئف ْ 
القاضى بقوط <قه فى الشفعة . عدم | 
جواز الطون فيه على استقلال.المادق يوم | 
مرافعات . 

تقض مذفى - ؟" مام ممنة »ةا سا ص 
84" رقم "ا" ). | 
ثقض . طمن . أحكام لا جوز الطعمن ْ 
فيها . حّ صادر فى عا لفضة لانحة : 
الجبانات . الطعن فيه بطريق النقض . 
غير جائز . 

باش جنائى به أزيل سن53م ورب | 
ص #90 ورقم لام" ). 


للبيع ما لف للواصفات مع الع يذلك. | 
الحكم باعتبارها عخالفة منطبقة على 
المادنين مه وب اق معسنة(عو١ا.‏ 
جواز الطعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض + 

؟ ‏ غش . لبن . قانون . قرار وزير 
الصمحة فى ١*7‏ يوليه سلة ١508‏ الذى 
أوجب ألا تقل نسبة السم فى إن 
الجاموس عن , و ه '/ صدوره طبقا 
انفويض انخول له فى المادة ؟/؟ من 
القانون رقم ٠م١1‏ لسنة .5و١‏ . القول 
بقصر التفويض على المواد المصنوعة 
دون المنتجات الطبيعية . لا سئد له . 
٠‏ - غش .. عرض لبن للبسع عخالف 


5 / 


إل 


للد واصفات.اعتبار الواقعة عذا لفة منطيقة 
على المادتين ب و ى ق مع لستة ١44١‏ . 
لا خطأ . 

حاحر د قط علم ترف الحم 
فى ميعاد الما نية أيام من تار ع صدوره. 
لا بطلان . 

0 إجراءات .شفوية امراؤمة. مواد 
الخالفات . عدم اشتراط القائون أن 
تبى أحكامها عل التحة.قات الشفوية التى 
تحر ما المحمكة . 

رض حن الى ا+#مارس سنة 5ه15 ل 
س 8؟٠‏ ركم (4١‏ ). 

نقض . طعن . أحكام لا يحو زالطمن قيها . 
قوة الأم المتقضى . الطمن على الحم 
الاسنئنافى القاضى بعدمقبول الاستئناف 
شكلا فى غير ما قضى به ..غير جائز . 
(قض حتالي ا امايو سنة أمهححاب.. 
س “8م١٠‏ رقم !"4 ). 

. نقض . طمن . أسباب الطعن‎ - ١ 
بيان الطاعن وجه عنالفة الحكم للقاانون‎ 
تحديداً واضحاً صرحا . الدفع ببطلان‎ 
الطعن شكلا لتجبيل أسبابه.. على غير‎ 
أساس . عدم [براد الطاعن عنوا نا الكل‎ 
. سبب على حدة . لا يهم‎ 

+ إجارة . التزام . مرافق عامة . 
عقد . تكبيفه . تعاقد بلدية اسكندرية 
مع أحد الآفراد على استغلال كازينو 
التزهة ووصف هذا العقد بأنه مار . 
النص فيه على قيود على حق المنتفع تناف 
طبيعة الايحار وتخرج التعاقد عن أطاقه 
وذلك يقد حقيق مصلحة عامة . 


كك 
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اعتبارءالتزاما بأداء خدمة عامة لاإيجارا . 
كون البلدية تقتضى جعلا محدداً أو تطلب 
زيادته عل غرار الزيادة العسكرية , 
لا غير من ذلك . 

م« أعمال إدارية اختصاص. تصرف 
الادارة فى أملا كبا العامة . هوءلىسبيل 
الترخيص . حقبا فى إلغائه أو الرجوع 
فيه قبل حلول الآجل . اعتباره من 
الأعمال الادارية ااتى تخرج من ولاية 
انما ك ولا تخضع للقا نون الخاص . 

( قض مدلى ١١‏ يونيه سنة 1965 ا 
س كال رقم 909 ). 

نقَض . طعن.أسياب جدبدة معارضة. 
ادعاء الطاعن لآول مرة أمام محكة 
البقض عرضه فى اليوم الذى كان محددا 
لنظر معارضته أمام محكة الدرجة الآولى 
لا يقبل . 

راض حنناثى ا ٠‏ أتريل سلة 5585 د 
دهده رتم 1759 ) . 

تقض . طعن . أسباب موضوعية . 
الجادلةىتقدير الخطأالمستوجب سو لية 
مرتكبه جنائيا أو مدنيا أمام حكة 
النقض . لا يقبل . 

( قاض جنال ا 4 ونه صمنة 1593 ب 
ص ”ارتم م50 ٠)‏ 

نقض . طعن . اعلان . ائيات الحضر 
واقعة انتقاله إلى منزل المعلن إليه فى 
اليوم اتالى لهذا الاتقال . بطلان 
الاعلان . السك محجية ما أثينه الحضر 
وعدم جواذ مناقضته إلا بالطمن 
بالتروير . لا حل له . الفقرة الآخيرة 
أمن المادة ١+‏ عراقمات . 

0 تفن مدقا ١.‏ مارس سنة ١9685‏ 
صس *") رقم 5996 ). 


بجة الحاماة ‏ فهرست“سئة المنابعة والثلائون 


ذل 


4غ -١‏ تقض . طمن . إعلان . 


إعلان 
تقرير ألطعن . نص المادة فنيال مدق 
جديد فى حالة تمذر القسمة على أصغر 
نصيب بيدا لاجراء القرعة . جواز 
اتجنيب بغير رضاء الشركاء فى القا نون 


الجديد دون القائون القدم . 


 »‏ قدمة. خير . ندب مير لفرز 
وجاهب تصيب طالى القسمة . عدم 
طلب أحد المدعى عليهم فرز وتنيب 
نصيبه . قيام الخبير بفرز وتنيب 
نصيب المددعين وإبقاء المدعى عليبم فى 
الشيوع . لا ثريب عليه . 

 »‏ قسمة . استثناف . موافقة أحد 
الشركاء أمام محكمة أول درجةعلى إجراء 
القسمة بطريق ااتجنهب . رجوعه أمام 
عكة اق ريه وله [جراء القنينة 
بطريق القرعة . غير جائز . 

غ ‏ قسمة . دفع . دعوى القسمة . 
حق الخهم الذى نازع فى الملكية فيبا 
فى اننسك . وقفرا لحين الفصل تهائيا فى 
اللملكية . انعدام صفة باتى الخصوم فى 
القسك بذلك . 

ى - قسمة . دعوى القسمة . حق حكمة 
ا موضوع فى تقدير جدية المنازعة فى 
لملكية فيا . 

5 دعوى . خصومة . اتقطاعبا 
سيب وقاه أحد الخصوم . أثره . بطلان 


نسى أصلحة خليفة المتوق . 


٠‏ دعوى . أهلءة . إجراءاتالتقاضى 
إجراءات اختصام القاصر فى الدعوى 
الابتدائية . باه قاصرا إلى مأ بعد 
صدور الح المييدى فيرا . عدم التنبيه 
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انتقل إليه المعان إليه . بطلان الاعلان. ١‏ 


يحلة الحاماة ب 


إلى بلوغه سن الرشد بعد ذلك حتى | 
صدور الحم الابتدائى ٠‏ اختصامه فى | 
الاستئناف بصفتهبالغا الرشد . لابطلان ١‏ 
فى الاجراءات . ْ 
م - تقض . طعن . الصفة فى الطعن . | 


إجراءات . دعوى . الادعاء بعدم ١‏ 


أمام محكة أول درجة ومحكة ثالى درجة ١‏ 


وعدم تقدم الحاضر عنيم توكيلات | 


| 


هذا الادعاء ٠‏ 


( نض مدالى حل امايو سلة ١9045‏ - | 


س 1/4" رتم 9؟؟ ). 


ا 

أ 

/ 

ْ 

تقض . طعن . إعلان . [علان تقرير | 
الطعن . إعلان المطعون عليه فى 00 
ا 

ا 

ا 


تجارته مع أحد موظفى حل فى تزاع 
لايتصل بأعمال تجارته أو حرفته . 
بطلان الإعلان . المادة ١؛‏ مدفى . ا 
(نقض مداق -- م١‏ | كتوير سنةة190 سا ! 
ص 50 رقم *؟؛ ) ٠.‏ ا 
١‏ - نض . طعن . اعلان . اعلان ١‏ 
تقرير الطعن . اعلان للنيابة » عدم بذل | 
أى بحبود فى تمرف محل الاقامة الذى | 


؟ ‏ نقض . طعن . اعلان . اعلان 


م6 ١‏ نمض . طعن 


تغرير الطعن . عدم اثبات الخطوات 
الى سبقت نسل الصورة للضابط المنوب. 
بطلان الاعلان . 

م شفعة . شرط ملكية الشفيع لما 
يشفع به . مجرد حياذة الشفييع . لايغى 
عن اثيات ملكيته . 

ع أثيات. قرائن . حيازة ملكية . 
اعتبار الحمازة مجرد قريئة 0 


فهرست السنة السا بعة والثلاثون. 


( تقض مدان ب * فسبراير نه 5هو١‏ 
س #ا٠؟‏ رقم159 ). 

. اعلان تقرير 
الطعن . اعلائه إلى المطمون عليه بكتب 


بحام . عدم بوت أن هذا المكتب 


اتخذ فى اعلان الك محلا عتارا لللطعون 
عليه . بطلان الاعلان . المادة ..م؟ 
مرافعات ٠‏ 


؟ ‏ نمض . ملعن . [علان . [إعلان 
تقرير الطعن . إعلانه للنياية جرد عدم 
إتمام الاعلان . بطلا نالاعلان . المادئان 
4 » 76 صسافعات . 

م« تقض . طعن أحيات غير 
مقبوله . قصور أسباب الطعن عن البيان 
التفصيل الواجب قانونا . أسباب غير 
مقيولة . المادة وبع عر|فعات . 

غ - نقض . طعن . ثقربر الطعن , 
العيرة فى تفصيل أسباب الطعن . هى 
ما جاء ا لتقربر وححدهة ٠‏ 

ه - اجارة. مسو لية .مشارطة. تأجير 
موقوت لسفيئة .اثتقاء مسئولية مالكبا 
قبل الغير . القول بعل المالك تأجيرها 
للغير واقراره له واعتتاده عليه فى تحصيل 
الآجرة. لا يحدى فى ترنيب المسثولية . 
- إثيات . أعمال ا 1 
تأجير سفيتة لأعمال النقل البحرى 
التراض العم مقدما محواز التأجير للغير 

ب اجارة . عقد ٠‏ نكسفه ٠‏ عد 
تأجير سفينة , حق حكة الموضوع فى 
تكبيفه بأنبا مشارطة تق لازمن موقوت. 
(قض مدلى.- ؟ فبراير سئة 1565 اس 
94 ركم -)1١910‏ 


بجلة الحاماة . فهرست السنة السابعة والثلاثون 


كع 


/ 


لل 


4ط 


ثقنض . طعن . اعلان . اعلان تقرير أ 
الطعن . اغفال المحضر بان مصدر عليه ' 
بغياب المعلن اليه . عدم اثيات الخطوات 
الى سرقت تسام صورة اعلان تقرير 
الطعن . بطلان الاعلان . انادتان م 
و١‏ مرافعات . 


: دض مدلل ب * قراب ساة تقؤاديس 


.4 رقماهءأا‎ #٠006 
تقض . علعن . إعلان . إعلان تقر ير‎ 


الطعمن . بطلان الاعللان لأزمانة إ 
٠ 8 9‏ 
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الطعون تالميباه ود الاعلان 1 لا زه ححه 
حي ًُ 

ولا زيل البطلان . 

( اقش هدنى 15 تسابر 4 5هؤ١ا‏ 


رين ركم لم" ١‏ ه٠1"‏ 


و - نقض . طعن . إعلان ‏ إعلان 
نقرير الطعن . خلو صورة إعلان 
قزر ااطلنن القدنة "ين اهدري علنه 
منالبيانات الواردة بلمادة ٠.‏ مرافمات 
بطلان الاعلان. المواد 21١‏ 54 2(#» 
مرأفعات . 


ل ل حيس 
يغ 
سي ما 


؟ - نض . طعن . إعلان ٠‏ بطلان 
. «ضور المطحون عليه | 
و تقد.م مدا كرة بدفاعه : لا يصحح 


الاعلان . 


تقر بر الطعن 


أفضي قن د هار سلة امؤل مياص 
الازرتم 94 ) 

لليابة . خلو ورقنه من بان آخخر موطن 1 
للعلن إليه فى مصر أو فى الخارج . 
بطلان الاعلان. المادتان ع ل/ر1 1م11 


مرافعات . 


نقض طعن . إعلان ٠‏ إعلان 


06 


57 


تقرير الطعن . إعلان المطعون عليهم 
للنياية . عدم قيام الطاعن بيذل أى ججهد 
فى سبيل التحرى عن موطنهم . وجود 
ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة البعض 
فى أوراق الطمن وما تير السييل إلى 
محر فنه بالنسبة للبعض الآخر عن طريق 
وكيليم الذى مثلبم فى الخصومة أمام 
حكمة الاستئناف . بطلان الاعلان . 
تمك الطاءن فى جلسة اأراقعة بعدم 
وجود موطن للطعون علبيم منف بدء 
اتقاضى وطلبسه طم ملف الدعو بين 
الابتدائية والاستعنافة لاثيات ذلك . 
لا يتفت إليه . 


م« نقض . طمن . الخصومفىالطءن. 
إجارة . قيام التزاع حول #ةعقد إيجار 
وحول حت المستأجر الطاعن فى حيس 
طابق المتزل المؤج رن إليهومئع تعرض 
المطمرن علييم له . عدم قابلية هدم 
الأمور للتجزئة . عدم قبولالطعن شكلا 
بالدبة لبعض المطعون عليهم . رنب 
عليه عدم قبو له شكلا بالنسبة للباقين. 

انض سدل د اللأيو للة 85ؤ1 اس 
م5 رقمم؟7 ٠‏ 

نض . طمن . إعلان الطعن . 
دفع.اتخاذ المطمون عليه عند إعلان| لحم 
حلا مختارا هو مكتب انحاى الذى تسم 
صورة ت#رير الطعن . دفعه ببطلان 


الطءن لعدم إعلانه [ليه شخسيا فى محل 


. إقامته الجديد الممروف للطاعن . فى غير 


١6 - م‎ 


هق ( سا ناض . طعن 


0 


[داع المساندات ا 0 العاد | 
الخنصوص عليه فى المادة #مع مرافعات. 


لا بغى عن وجوب إيداعبا ف الميعاد 
ادر المادة 1 م_افعات . 

أمين الاقل حك ' 
مسامماة 0 مط عل 
بوجوب التحقق ما إذا كان فقد الماع 
حصل أثناء النقل. عدم الرد أو الاشارة 
إنى هدا الدفاع فى الحكم . إغمالل لدفاع 


جعر فرق وقصور ٠‏ 
مش عدانى ل ؟ ؟امارص سسزة 5 ه كا سس 
4 رام يتا 0 


وه ٠‏ 1 
4 اخصوم قبه 5 ا 


الخصوم اتخول هم حق الطمن باريق | 
ا 0 أ 


ْ 
0 الركة البعاةكدى م | 
باعتباره بائعاً الطعون عليه 


لخاق عقد البيع الصورى الصادر ليما ظ 
منه . الحكم ابتدائياً بثبوت الصورية ْ 
ربطلات المشسترى المطعون عليه ٠‏ 
إستدناف هذا الحم عن ,فى الطاعنين 
واختصام الطاعن الآول فى الاستكناف. أ 
اعتبار الطاعن الآول خصما حقيقيا فى | 
الحك الاسئثنانى . حقه فى الطمن فيه . ظ 
عدم استثنافه الم الاتداق أو خدم 
نوجيه طلبات إايه أو عدم حضوره فى ظ 
الامتكياف لا شل من :ذلك :: | 


+ نقض . طمن . أسباب جديدة . أ 


بجلة [نحامأة - 0 أسنة السابعة والثلاثون . 


عقد . صورية . القول ,التخو ده عقة 
البييع محل التزاع مى صورية ذبية 
ولا تعدو سثر البرع المقصود بالمقد . 
عدم جواز العنك به ديل عه أمام 
عكة اننقض . 
اي ا 
الحم بالملكية 5-0 على عقد أأشراء 
ونجيل الحم ااصادر نصحة التوقيع 
عنيه وعلى صورية المقد الآخر "صاد, 
من اأبائع لقسة راعدام أثى اله . 
تبهب كاف . 
مب صوربة . سع ا 55 
ع ل 
الحكم بصورية عقد الشراء صدودية 
ألقة . اس:تخللاص لحم 4 يستفيم 5 
قضاؤه يذنك . موضرعى ء 
5 إلبات . شبادة . - + القاجللة: 
عدم اثفاق ما استخادته المحكمة م نأقوال 
لعض أأشمود مح ع أقوالهم ٠‏ عدم قيام 
الحم على أقوال دؤلاء |أشبود وحدهم 
وقيامه على أقرال شبود آخرين وقرا'ن 
أخرى فى الدعوى . لا عيب . 
نب س حك . بياناته. إجراءات . #ضير 
إئيات . تلاوة تقر بر التنخيص ١لذى‏ 
تحال به القضية منالتحضير إلى المرافعة. 
الاصل فيه . اتخاذ سكوت الح عن 
أئيات حول تلاوة القر بر دليلا عل 
عدم حصوله . لا يضح . 
م حم سالاته روا كا 
سييل الحصر فى المادة .هعم مرافعات 
عدم اعتبار البيان الخاص بائيات تلاوة 
تقرير التلخيص منها . المقصود , مراحل 


ويسم د مسي نهم _سسسا عر ممصم سم بع سما ء 


5م 


6. 


يحلة المحاماة - فهرسست الستة السابمة والثلانون 


الدعوى , الى أوجبت نلك الخادة انبا إ 


ئَ 35 ُ اعتبار تلاوة أاتقر بر دن 
الاجراءاتللا حلقة من حلقات!الآصومة. 


( مسر عدنى بالاايولةه سه 5م988١‏ مل 
لارام 
١‏ س ناض . حلمن . الخصوم فبه . 


اذعابر ٠‏ الادعاء يزور ساد لب إلى 


ان 


شخص وأحد العصال المطءرن عاميع 
شهاءه . | ل أرزدانا واستئنافيا رد 
قدأ اأساد و لطل" 7م اعتار عوضوع 

0 : 


ردن غير قأبل للعبدر ري 5 عدم وله 


تيما. |1 رناة 
شكار' بالسة للأقين . 

0 ا 0 
«! عد لوص . صدن م إعلان 3 إعللان 
3 1 
ع الطمن +٠‏ إننات اضر دم 


قيامه أعلان املعو نْ عليوما لسقب 
جاب خفير نظاى بأن أحدها قم معصر 
والاخر بالرقازيق وعدم عليه بءنواما. 
إعلائيما للثيابة . يصحن الأعلن . 


0 
0 2 
اعم 
د 


2 معر 4 الأدارة ل إقامتبا 
-2 يا طنيت مها اللا 2 5 وممميل تسوزرم 
ا له / 5 3 , 
م سك !ل جما يه 0 صا قرف ال 


لا جدرى هلة . 


تمض ل ب #9 مأو شاه 1525 لاعن 
3 رتم يا ( ٠.‏ 


إ ل شضل طاعن الخصومق “طمن . 
أو جيه الطب إلى رئيس مجس القطاء 
)دعل . غير مقيول . 

ب« استقالة . قبول استقالة اأطالب 
من ركلسه 6 ٠‏ عدم [<تها ذه فبيأ 
السير فى الطنبات أل 
بشبأن تردق الأرفية أو تانج الحم 


هه فى أرفوعة منه 


ا 000 | ز2 2 زذ2ز2 0 2 2 ز 12 12 2 2 1 1 1 12 12 ز 2 ز1[]1[1101][ز0ز] | ]ااا ااا اا ااا 


1 


| 


وب 
٠.‏ 
لعها 


6+6 


فبا. 8 قبول هذه الاستقالة . 
© استقالة . إنهاء الخدمة الأترنب 
على الاستقالة . عدم توقفه على بلاغ 
القرار الصادر بقبوها . القانون رقم 
.م سنة مم4 بشأن نظام موظق 
الدولة. 

557 تأديب . استقالة . الدعوى 
التأدييية . |نقضاوها باستقالة القاضى 
وقبوها وفقا للادة .+ من الما تونرقم 
مراع وهو١‏ المدل بالكانون رقم 

. 1966 سلة‎ 9١ 
عدلى ل جمرة جمومةاب أول عابو‎ ض١‎ 
2) 5١4 ص 4ه ركم‎ 

١‏ نقّض . طعن . اله سوم فى 
العطعن . شفعة . أحد المطمون علييم هو 
أحد أوصرا 7 التركة أليا؛مين وأختصم و ف 
دموى الشفعة فى مرحلق التقاضى 
الابتدائية والاسنائية . 0 
لازم لقبول الطعن . 
أأطء: ن واعلاناق الأو صياأء به لايغتى . 


دنة ك5هه1 


1 عاك 
يل الورثة ف 


ا موأريث . تصاهية #8 ٠‏ عدم 
أتصال أى حق الوارث بأموال اللركة 
أثناء قيام النصفية الواد و هوم و 4فهم 


ونءقوإا.ء4 مدذق, 


(قص دفي - م مارس سلة 5مؤلاب 
:كالم 10 © 
تقض . . طعن : الوم تى الطون ٠.‏ 


شفعة . وجوب إختصام اليا؛ نع واممترى 
و الشفيسع 3 جمييع ماحلبا . بطلان 
إعلان تقر بر الطمن بالنسبة للب نع ٠‏ عدم 
قبول الطعن با لنسية لباق المطعون علييم . 
زاتقض عدلى ب 4 فبرابر سسالة كهوار 
س 556 رام 1353 ), 


٠١م‎ 


كءم 


بأءه 


بجلة المحاماة - فهرست السئة السابعة والثلائون 


١‏ س نض 55 والصوول ين 
عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء 
مجلس الدضاء الأعلى ‏ النائب العام 
يشأن تحد يد أقدمية عضو الناية . 

5-1 ا 1 أنحد يد أقدنة عضو 
إدارة قعنايا المكومة عند تعيياه وكيلا 
للنياية فى المرسوم ا 
لاع لفة فى ذلك القائرن ٠.‏ 

( تقض مدذفى ب جعي مومه ه39 بثأبر 
رم 25) 

الضفة و الطمرن.: 


تركة . تين المورث اثنين من الورثة 


عصلة 
آ*واد س*51١‏ 


١‏ - تقض . طعن 


منفذىن للوصية . حق أحدهما فى | 


منفردا فى الحسكم الصادر ضد مصلحة ؛ 


التركة . 


آئ عد جع ٠‏ بسع وفاء ٠‏ إثيات جواز 
إثبات أن البيسع يخ رهنا بكالة الطرق . 


لا بغير من ذلك وصفه بأنه إسسع بأت , ١‏ 


م بسع . ببع وفاء . رهن . بوت 
أن بسع الوفاء يخق رهن . عدم تطبيق 
المكم اتواعد الرهن الخاصة باستبلاك 
الدين . لا عيب 

06 عدي ب 58 «سمير دده 
ص 4 ركم 5 ). 

نقض . طعن . المصلحة فى الطعن . 
تطبيق المادة جم عقوبات وإدانة دنهم 
فى جرت السرقة وبيع الزبت لقسير ' 
المستبلكين بعقوبةراح ةداخلة فى حدود أ 
المقوبة المقررة لاجر مة الثانية . الطعن 


ؤ 
ٍْ 
ْ 
ا 
ْ 
ظ 


ة+فذا ب 


ا 


على المك بالخطأ فى الاسة"د فيا 0 


بواقمة السرقة . لاجدوى منه . 
فى جنائى ا 1 ونه سنة حل اانا 5 
*#ي 1١‏ رقم #ل80 )م 


| 
أ 


0ك 


عه 


| وه 


1د شن دن للح و لطر 
معاقية 
المتيم بالحيس لمة ستة شبور لجرعة 
سرقة . السك 4 اقعة المسندة للمتهم 
نكون جرعة 
لا سرقه . أنعدام 1 
- إجراءات ٠‏ شفوية الأرافعه ٠‏ 
إئيات . شاهد . قرام محكنة أول :رجة 
بسماع من حضر من شهود الانبات . 
عدم طلب المنهم استدعاء النى عليه 
لماع أقواله . التعى أمام انحكة 
الاستك.افية بعدم سماع الجنى عليه 
لال له مادام تهذه! لحكمة لم ثر ما يدعو 
إلى ذلك . 


سرقة 5 إخفاء عه عسروقة 


امياء «سروقة 


إخفا 


صلدا فى ذلك ٠‏ 


إجراءات . استجواب . إثيات 
استجواب المترمأمام مكل الدرجة الأ ولى 
عوافقة الدناع ودون أعتر'اض منه 

النعى هذ وللك “انا 


لاعل له . 


أستجو نه 


ا إجراءات : إستجواب الهم 
أمام محكة الدرجة الأول ضور حامى 
امتهم تغير اعتراض مله سقوط الحق 
ف دقع ببطلان الاجراءات فى هذه 
الحالة . 


ا ان أبريل عنة 5م19 نلا 
س لامة ركم 5854 ٠)‏ 

نقض . طمن . دعوى . دعورى لاوز 
مماعبا . نزاع متعاق بأموال لآسرة حمد 
على. عدم جوازسماع الدعوى أوالطعن . 
القانون رقم مجه سنة جهو! . 

( :قغى مداق .” يوايه استة 7[مؤااس 
الأرتي أ8 )2 


انض طمن . 
أحوال شخصية . (دوطة) . القسك أن | 
ا مبلغ المطالب به عبارة عن (درطة) ١‏ 


سبي جل يك . 


ا 
وليس قرضا . عدم جواز إثارته لآول ؛ 


0 أعام محكله النقض . 

عا حم سكليه . أحوال شخصية 
( دوطة ) عدم ااتزام امحكة تنيع أقوان 
الهم والرد عليرا استقلال' . يكن قيام 
الحكم على أسباب متؤدية . مثال 


55 شسامر 


(اض عدن 
ص 50 ركم 0و5 1 
ام 

حالة الدفاح الترعى الواقمة م أثيتبا 


الحكم لانتوفر فيبا حالة الدفاع الشرعى 


إثارة ذلك لأول ملة أمام 92 النقض. 0 


نه فيل : 
17 اند دفاع شرعى 
لاتتحيةق فيبا حألة القاع «شرعى . 


فض اجتالى 
سن ١١655‏ ركم 0 


©»اه 


تصرفا صأدر !ا من مورث لف ورت كان 


المكم الاستثنانى على أساس سليم . 
عدم اللزام حكمة 0ه 
أسباب الك المستأتف ش 
تسجيل . بيع . 
يبع صودىا / لا وجود له قانونا . 


؟ ب صوزية. 


بجلة إغاماة ‏ توس الشة السايية واكلاثون 


سلئة دم 9و١‏ 


انض 0 طعن مسي حال يلك 5 الدفع بةيأم : 


ل #1 ميو لظ ام سس 


3 1 5 5 
| ل ههر., ضطعن . سنب ججدرئك .6 | 


بيع . وصية. عق تكييفه السك بأن | 


كتاف الرد عل ١‏ 


ل 


0 


الفاضلة بين تسجيله وناجيل محضر 
صلح .لا محل لها . 


ذ ثتض مدلى ب 
59 رقم 2155 


وإبراير 11 51565 د حص 


4اه ١‏ ا لض . طعن . سيب جديد . 
حم مستأئف . ليس للتهم أن 
كير طه نه لآول:مرة أنام كه 
النعض . 
+ لض . طعن . سيب جديد . 
تفايش . الدفع ببطلان اتفتيش . اهس 
للمنهم أن بشيره لقن أمام مكنة 
النقتض . 
1 تقفى حناقى اك أبر لى سة اح لحن 
سن 59١‏ رثم 84" ) ٠‏ 
١‏ نقض طعن . سوب جديد . شفعة . 
00 تمسك المشترى بننازل الشفيع من ححقه 
فى الشغمة لتبنثته له بالصفقة . عدم جواز 
إثارته لآول مرة أمام مكة النقض . 
؟ ‏ إثيات . شبادة . محكة الموضوع . 
تيا فى انتخلاص ما ثراه :من أقوال 
2١‏ -الشبود وإقامة قضاثها على ما استخلصته 
ْ متى كان سائعا وغير عا لف الثابت . 


هاه 


زر فى د #أبرس سلة 15*95 


س :15 رقم 115 8 
نقض . طعن . سيب جديد عدم 
مسك المتهم أمام اممكة بضبط أجزاء 


من اللحوم يعرف منبا سن الذبييحة 


27 ا 
ونوعما ٠‏ يتب سيا جديداً . 


قض ونالى #5 يوقيه سة 5م9١(‏ ساص 


51؟*إرق, 1؟ه )+ 

0 ؤم #قض . طعن فى إجراءات الطمن . 
1 إغفال الطاعن ايداع دودة رسية 
مطابقة للإصل من الحمك الابتداى النى 


1١٠ 


الو سم مسا يي 


بمسُسُيية عت سمس سوم سيد 


أحال إليه الحم المطعون فيه فى أسيايه . إٍْ 


فوله بأن الدعوى رفعت بطر يق المعافاة 
دم إسدد رما . لايشفع له : 


١‏ ثاض عدي - ؟ قبرابر ساة ١925‏ .اس 
دس رقم >5 12. 


إن نمض . طون لامصلحة منه . لا جدوى 


دن إتارته 0 ميال ذلك السك 
بعالان متدلفة بغير الطعن . 


4 
3 


قن ى_الى ب 7 تعرار ا ساة ك مولب 


ص 94 ركم 5م١‏ /. 


6ع نقض . طعن لا مصاحة منه . لاجدوى 


من إثارته . مثال عن حق رجال السلطة 
العامة فى القبض متى كانت الجر مة فى 
حالة تنس . 

ل تقش نشي سد م لاير سلة 85؟١‏ 
ص ١4؟‏ رتم ه1١‏ 


.لام ال نقّض . طمن لامصلحة منه . 


لاجدوى من إثارنه مثال فى جريعى 
شروع ف قل وسرقة حمل ملاح . 


إئبات . استناد الممكنة ى حكبا 
ما ورد فى التحقيفات من الأوراق 


ف 
والتقارير الطبية وع'ضر إاعايئة وأقوال 
الشبود الأخرين الذين لم يسمعوا ,الجنسة 
متى جوز ذلك ؟ 


( تقض احناثى 
س ©؟" ركم 1١1١‏ )0 . 


4" لاير لئة 5ه؟5١‏ 


. و.م د نقض . طعن لأمصلحة مله‎ 2١ 


لاجدرى من إثارته . مثال فى جرعة 
السرقة . 

( قض جنائى - ١5‏ أبريل سمتة 1547 ساس 
#اؤرقكم 108 )ء 


سو - سبج نح نه سرجه مع حاص بد مسج يب مد صصح عب عر مض بت سس 


ظ 
ظ 
ظ 


حك 


6 


ويه 


0551 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة والثلائون 


لاجدوى من إثأرته مثال فى جرة ببع 


مشرو ءات روحية بدون ترخيص محل 
مقلق للراحة . 

؟ ‏ وصف التبمة . دفاع ٠‏ تشير المحكة 
الاستئنافية وصف الواقعة التى أثيتها 
الحم الابتدائى . الواقعة المادية التى 
اتخذتها الحكية أساسا للوصف الجد يد . فى 
أدبا الى كانت هسئدة لللتهم ودارت 
ليرا أدرافعة . عدم لفت نظن الدفاع إلى 
ذلك . لاإخلال . 

( قم حدأى سسا نع؟ عي امير 22ؤ© 64 أاس 
سس طاكرام 1 كء 

نمض 1 طعن لامصلدة مله . 
من إثارته . مثال فى حالة تمدد الجراثم. 


ل غ؟ ااسوصل سرئةً م#©#؟( سس 


لاجدوى 


( قعن عذالى 
س ]أ رنم )؛؟ ) 

١أ-‏ هدض . طعن الاممصاحة مله . 
لاجدوى من إثارته . مثال فى فقتل عمدب 
مع سبق إصرأر و ترصد . 

+ نس تقض .أميأب جديدة إجراءات 
الدفع يطلان اجراء من الاجراءات 
السابقة على امحاكله . إثار ته لأولى مرة 
أمام محكمة النقفض . غير جائز . 

١505 اقض احتاى 11 #براير سئة‎ (١ 
.) 15+ س الاة؟ رنم‎ 

تقض . طعن لامصلحه مئه . لاجدرى 
من إثار ته . مثال فى قضية [حراز مواد 
غدرة. 

كن بول كر ل علا اومان 
04 رقم 501)ء 

تقض . طعن . موضوع النزاع يتعاق 
بأموال لآسرة جمد على . عدم جواذ 


عله الحاماة -- فبرست السئة السابعة والثلانون 


جماع الطعن . القا نون رقم موه سلة 
١358‏ . 


اقش ا 03 طاي |6 5 ةا ناص 
لاكارتم اك)ء 


باه ١‏ ل تمض .طعن . ميعاد الطعن دفع . 


عامأة . الدفع تعدم قيرل الطمن شكلة 
لرقعه بمد الميعا: . الاستناد فى نارمح 
فى تقرس الطعن يشأن هذا اثتار يم . خم 
توكل أفاى الذى قرر بالطمن من 
التفويض بالاقرار . نى محا الطاعن 
الخاضر بالجدة حصول إعلان موكله 
ع ى هذا أننا. عم . دم فى : 
الحم نى ها انا. رخ . دفع فى غير محل . 
ناي المرض 


تأئيراً ظاهرا فى حالة ألمريض النفسية أو 


اشم فرصل ألموت . 


مسأسه بأدرأ له ٠‏ عدم شراط ذلك 
لاعتبار امرض مرض موت . 
ع« مرض الموت . [ئيات 
المريض على فراش مرضه المسشى 


بالتهاب رئوى بعد عملية جراحية 


٠‏ وقاة 


أجريت له . لابق أنه كان مر بضا مرض 
الموت قبلدخوله المستثى . رقض طاب 
الاحالة إلى التحقيق لات مرضه 
بالسرطان قبل دخوله المتقى ثثلاله 
أشى . غير سائغ . 

( تقض دلي - لايواة عله 1565 ساص 
"دلارتم 44؟) . 


كه نقض . طعن . ميعاد الطعن . عدم 


تدم الطاعن شهادة دالة على عدم رجود 
لحر بق[ كتاب المحكة موقعاً عليه فى ْ 
المعاد وعدم تعد بمه أسياب الطعن ف ا 


0 


إ 
ظ 2 


اعم 


ليل 


المبعاد . طلبه امتداد الميعاد . لارجه له . 
( قض حائى - © أبريل اسنة 9وؤا! 
س 5ك رتم 4 ا" 6 - 

نقض . غرفة الاتهام . الآمر الذى 
تصدره يعدم و جود رجه لإقامة الدعوى. 
الطعن فيه بطربق النقض. متى بجحوز ؟ 


( تقمر جناثي ‏ ل 239 مارس عدلئة 1١965‏ ب 


س 5ه ركم 1555 -ء 

و نناية عامة . محقيق ٠‏ التحقيق 
الذى بجريه معاون الثيابة قى ذات 
اختصاصه المكانى . عدم إمكان الطعن 
على محضره بالبطلان . 

؟ ‏ فتش . بطلان الاذن الصادر من 
اللبابة با تفتيش . من يستفيد مه ؟ 


( نقض واي حلم 8ن أريل سرله "شكفر 
سا كأهة ركم "19 ). 


. مخاصتها . قضأة . 
حق المحمكة فى استعراض أسياب 
الخاحمة وأدلنا للحم يحواز انخاصمة أو 
بعدم جوازها . المادة ؟..م مرافمات . 

؟ ‏ قوة الأمر المقضى . حجية الحكم 
الجنائى الصادر من المحكة الجنائية 
فى موضوع الدعوى الجنائية أمام انحا كّ 
المدئية . نطاقها . 

م دفاع . إئيات . طلب الإحالة على 
التحقيق عدم التزام مكمة ا موضوع 
اجا بته , 


0 نيآرة عامة 


ع ل نمض ٠‏ مبعاد الطعن 
قيام قر الكتاب باعلان الحكم . عدم 
إفادة المطعون عليه من هذا الاعلان , 


. بدايته , 


( عض عدي لد ء# وي امير سله 1505 
س 86؟١‏ رقم 44ه )ه 


١١ 


محلة المحاماة - فبرست النسة السابية وااثلائون 


زه ؤ 
أ 
ظ 


اسان هبة . قبولها . قبض الجلس الى 


4ه 


للاتحاد الأرمنى العام للبية ٠‏ اعتبار أن 
القبض يغى عن قبول المجلس الرئيسى 
للاتحاد المذكور للببة . خطأ . المادنان ١‏ 
٠.08‏ مدق قدم . ا 
لكي نوت اناري ع الحا 
ذاعرتم 1؟5 )ه ا 
١‏ ل هتك عرض . ماهيته . ٠‏ 
+ م هفتك عرض القصد الجناى ظ 
مى يتوافر؟ | 
م« إجراءات ٠‏ شفوبية اأرافعة . ا 
التعديل على ماورد فى التحدة.قات 1 
أقوال للمجنىعليها الى لم نحضر بالجلسة. | 
متى وز ؟ ا 
( ققش حنائى ب غ! فيرابر سنة 1١5285‏ ب ظ 
ص 99" رتم كذ' ). | 
١‏ هيئة المفوضين ٠‏ اعتبارها أميئة | 
على المنازعة الإدارية وعاملا أساسياً فى | 
تحضيرها وتهيئتها لللرافعة وإبداءالرأى ؛ 
القانوقى المحايد فيها . قيام سيب من 


أسباب عدم الصلاحية بالمفوض . 


استمراره مع ذلك فى مباشرة الدعوى 
حبتى صدو رالحكم ٠‏ عيب فالاجراءات 
بطل المع قام سقب منه اعات 
الرد بالمفقوض . جواز رده إن ل يفنح . 
اتماص .. لجسة الأديب ؛ 
والنظلئات . قصر اختصاصها على ْ 
أ أضاء غلى الو ةدالتمل و 
إلغاء القراراتالإدارية التعلقة بعؤئهم | 
وطلات التعويض المارية عليها . عدم | 


ع 


اواك 


ينرد 


اختصاصبا بنظرطلي المنازعة فى العلاوة. 
اختصاص محككه القضاء الإدارى به . 
أساس ذلك . 1 

© هيئّة المفوضين . لابد من حضور 
من مثابا بالجلسة . [غفال ذلك . بطلان 
الحم . 

( الشدكمة الادارية 


سلة ١966‏ اس ؟3 ركم 1/5 ) . 


املأ ا ١‏ دامر 


رد) 


وصف البمة . إحالة متهم إلى حكة 
الجنايات يحنابة الاختلاس المنطبقة على 
الملدة وووع . استبماد الكة هذه 
التبمة لعدم توافر أركاها القانونيسة 
وإسنادها جئحة المرقة [إى الهم . 
وجوب آليبه المنيم إلى هذا النغير . 
عدم مراعاة ذلك . يعيب الحم ما 
( تقض جنائى ب و ينابر سئة 9657١اس‏ 
*"ل؟ رتم ؟؟١١‏ )0 . 

وماق العزة: كنات مق الاسزان 
والبرصد . عدم تنبيه الافاع إلى ذلك . 
عدم الحم بعقوبة أشد من المقررة قا نوأ 
للجر عة المسندة إلى المتبمين . لا إخلال 
عق الدفاع . 

تقض احنائى 5580 مأرس عدئة ١585‏ 
ص 1وه رتم 185؟1) . 

و وصف اتهمة . جرمة ضرب 
أفضى إلى الموت . تعديل الممكمة وصف 
التهمة فيبا مايتضمن استيعاد مسئولية 
المنسم عن الضربة النى أنتجت الوفاة 


8ه 
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يجلة الحاماة _ فهرست السنة السابعة والثلاثون 


ومساء لنه عن باقى ماوقع منه من اعتداء 
عل النى عليه وهو ماكان داخلا أصلا 
فى الوصف الذى أحيل بهالمتيم من غرقة 
الاتيام . لاخطأ . لاإخلال حق الدفاع. 
٠‏ دفاع . إجراءات . خلو حضر 
الجلسة من تدو بن دناع انهم بالاتفصيل. 
لابعيب الاجراءات . 

( نقش جدئى ‏ © أبريل سلة 1965 ب 


س ١55‏ رقم لام ) . 


9 - وصفف البمة . حق محكة 
الموضوع فى الحم على المتيم بشأن كل 
جرمة نزلت إليبا الجرعة المرفوعة .با 
الدعوى من غير سبق تعديل فى التهمة 
أو لفت نظر الدفاع . " 

؟ ‏ نقض . طعن . أسباب الطعن . 
وجوب أن نكون واضحة وعحددة . 
م إجراءات .استشاف. الدفع بعدم 
إعلان اليم الجلسة امحددة لنظر 
الاستئناف . سقوطه يعدم الاعتراض 
عليه ججلة المعارضة .م ممم .اج . 
 ,‏ حك . استثناف . قضاء الحكة 
الاستئنا فية غيا بيا نشد بد العقو بة نحكوم 
با ابتدائيا . معارضة المتبم فهذا الحم 
الغيابى . الحكم فبها بالتأييد . عدم النص 
ف الحم الصادر فى المعارضة الأ بيد على 
أنه صدر باجماع آراء القضاة . بطلايه . 
اقض حنائى 15 أعريل منة ١905‏ 5 
س ا *#كركم 101 ) ٠‏ 

وصف التبمة . دفاع . تجمبر .ره 
الدعرى على التهمين بتهمة الاشتراك فى 
تصبر مكون من أكثر من خمسة 


ه١‎ 


ظ 


ظ 


5ه 


لل 


أشخاص الغرض منه ارتكاب' جرام 
التعدى مع عليهم بالغرض المقصود منه. 
استبعاد الحكة نبمة التجمبر وإداة 
المتهمين بحرمة ضرب أحدث عاهة . 
واقعة الضرب المذ كورة لم “رد فى قرار 
الإحالة . عدم تنيه الدفاع إلى مذا! 
التخبير ٠‏ إخلال حق الدفاع . 

(#قض جد لى لد ةا دسمير سئة #هؤأالسس 
١‏ رقم ه694). 

وصف النيمة . دفاع . تزوير . إسئاد 
النيابة إلى المتهم وصفا جديدا للتهمة . 
طرح الوافعة التى تضمنها هذا الوسف 
بالجنسة وتحقيقيا معرفة الحكة وقيام 
مرافعة الدفاع عليها . تنبيه الدقاع بعد 
ذلك لهذا التغمير . غير لازم . 


( تقش جنائى'- 0+ أريل سنة 1900 ب 
س ١*8‏ رتم 181 ) . 


وصف التبمة . دفاع ٠‏ صحيح 
احكمة بان كامية ارتكاب الحادث . 
لابحد تغيرا لوصف التهمة . إجراؤه ف 
الحم بعد الفراغ من ماع الدعوى . 
جاز * 


دام رأير لله 1965 
سس 554 رقم )١144‏ 3 


١‏ وصف التهمة . دفاع ٠‏ تعديل 
الوصف من لزوير إلى اشير اك . إضافة 
واقعة لم ترد بأمى الإحالة . عدم تنيه 
امتهم إلى ذلك . [خلال بحق الدفاع . 

3< تزوير . استعمال ورقة مزورة. 
حم ٠‏ تسبييه . إدانة المتبم فى جرعة 
الؤوير . عدم ذكر مؤدى الآدلة . 
قصور . إدانة المنهم أينا فى جسسريمة 

ل لحن 


قصن جا ثى 


11 


ده 


بحلة المحاماة . فهرست السنة السا بعة والثلائون 


امتعمال الورقة الموورة - اعنناد ا مكمة 
فى ذلك تمن ما إعتمدت عليه على ثبوت 
جدر بمة التزوبر الذكورة . فساد فى 
الاستدلال . 1 
( قش حاتي ل 58 فيراير سلة وه وا 
س 4١5‏ رقم 101١١‏ )ء 

وصف التبمة . دفاع ٠‏ نغمير التبمة 
من شروع فى قتل إلى ضرب أت عنه 
عاهة . هذا تمديل ف التبمة لابرد تير 
فى الوصف وجوب تنبيه الدفاع [ليه. 
( اقش احنانلى ل ٠‏ بابر سئة مكلت 
س 58 رقم *؟١1).‏ 

١‏ - وصف التبمة . دفاع . تغيير 
وصف التبمة دون لفت نظر الدفاع 1 
متى بحوز ؟ 

؟ ب إئيات . اعتراف . هدر حجيته 
موضوعى ٠‏ 

٠»‏ إثيات . اعراف . تجحرئة الدليل 
فى المواد الجنائية ولو كان اعتراظ جائز . 
( قض -نائى -- ١9‏ «فسمير سلة 6م9١‏ 
ص ارتم 4؟ ). 

وصف التيمة . دفاع ٠‏ نهمة شروع 
فى قتل عمد . تغييرها إلى ضرب أت 
عنه عاهة مستديمة . ذلك تعديلف التهمة . 
عدم لفت الدفاع إليه . يرجب تقض 
الحم : 

فض جنائى  ٠‏ © فبراير سنة 1561 
ص 9١؟‏ رتم 5٠+‏ ). 

رصف ألتبية . دفاع . حدود حق 
امحكمة فى تضير وصف التيمة وواجيبا 
فى ذأك . 

( بقن جناي ع 1107 ديامير سنة ١969‏ 


س5 ركم ١؟)‏ . 


اه 


ك6 


وضصف اتهمة ٠‏ دفاع ١‏ رفع الدعوى 
على النهم با لقت لالعمد مع سيق الإصرار 
والترصد . إداته بالم لالعمد دون سيق 
إصرار . لفت الدفاع إلى ذلك . غير لازم 
زع احج 

( تقض <تأتى بغ اقبرزاير سئة83 15 ناص 
وو؟*رتم 648م١).‏ 

وصف التبمة . دفاع امّى لا لدم 
الحكمة بتنبيه الدفاع إلى تشير وصف 
التبمة ٠‏ 

( ققش احتاني مس لا فبراير سلة 19865 2 
س 41" رقم ١48‏ )* 

وصف التبعة . دقاع . مرافعة الزمابة 
على أساس أن الهم وحده هو بحدث 
إصابات امجتى عليه بسكين . مرافمة 
الداع على هذ( الاساس ذاته . تحقق 
الغرض الدى نوخاه الشارع من تنهيه 
الداع . 

؟ ‏ اشتراك . قصد احتمالى. قتل عمد . 
سادولية حمدث الإاصاية عن التتام 
التملة لها . 

م أسياب الاباحة وموا نعالعتقاب. 
تعض - أسباب مو ضوءية ١‏ دنا 
شرعى . قام اله تقدير ذلك . 
موضوعى -. 

( قض الى ١9‏ مارس سنة 85و( اس 
٠له‏ رقم 14ا"). 

وصف للأهمة . داع . معاقية المتهم 
عن ذات الجر بمة المرفوعة من أجليا 
الدعرى بعد استعاد ظرف سبق 
الاصرار . تنبيه الافاع . غير لازم . 

( تقض الي ح 86 يتاي اسنة 15985 
س 5987# ارقم 147 )ء 


مجلة انحاماة - فهرست السنة السا بسة والثلامون ل 


عم 


كاوه 


رصف التهمة . قتل عمد مقيرن بجنابة 
أخرى . تعديل المحكة وصف الهمة 
بالنبة للمنهم من ققل عمد مقترن يجناية 
سرقة حمل سلاح إلى اشير اك فى جر بمة 
فتلى جمد وقعت ننجة محتملة طجناءة سرقة 
تحمل سلاح دون أن تتنبيه إلى هذا 
اتير . إخلال مق الدفاع . 
( قفي حال 51 يولية امانة ات 


س و١‏ رتم ه؟:د). 
١‏ وصية . قانون . تنازع القوا نين. 
خضوع اأوصية للق نون السارى وفت 
الوفاة . وفاة المورث بعد سربان قانون 
الوصية رقم إن لسئة 5؛؟١‏ . خضوع 
رصيته لمكم هذا القاثون . 
؟ ا وصية . بع . رض الموت . 
رقم إ”*ن أسئة ١45‏ . بال البحت فى 
تطبيق حسم اأواد 4م؟* مداى قدم 
ومانعدهأ . إعمال أ حكام هله المواد على 
الوصة المذ كورة . فى غير مله . 
ءءَ نقض . طعن . الخصومفالطعن . 
دقع . دعوى يعسن قيل الدعادري 
الث أوجب لقا نونفيبا اختصام أشخاص 
منين . الدفع بعدم قبول ااطعن شعلا 
لعدم إء_لان جميع أطراف الخصومة 
عند الطمن بالتقض . فى غير حله المادة 


. مرافعات‎ ١/4 


مك 


نش مدي #؟ فبراير سلة 23ؤ19اس 
ص ة؟؟ رقم 1و١‏ ( . 


. هية . إبداع مينغ 


ستدوق التوفير ناسيم شخص معين . 


و وصسية 


ظ 


3 
سس و ص ا ا م ل ا و ا د ب ل 


حق حكة الموضوع فى استخلاص ان 
الابداع كان على سديل الوصية لا على 
ييل الطبة . 

أ إئيات : عرزي فانوية :روصي 
تحربر دقر الآوفير بأسى شخص محين . 
اعتباره قريئة قانونية غير قاطعة على 
حيازة هذا الشخص لدال المودع . 
جواز دفع هذه القريئة بكافة أوجه 
إلاثيات . 

( نفض مدي 55 ينابر سزة 5-ؤلات صن 
للها رتم .)1١4‏ 


ع هن ١‏ - وقء . عرض . إيداع . إجارة . 


[يداع المستأجر سيارة فى جراج معين 
بعدعرضها على المؤجر عرضا ريا عند 
انتباءمدة العقد ورفضه استّلامبا. اعتبار 
الحكم أن العرض'فىهذه الحالة كان نافسا 
واستئزامه أن يكون المستأجر قد حصل 
مبدئيا على حم بابداع اليارة . خطا 
المادة وعم مدلى . 

؟ ل إئيات , الائبات بوجه عامء . 
ممكة ا موضوع. دفاع وطلب التحفيق» . 
حق عكة الموضوع . فى تقرير "بوت 
الوافنة أو عدم ثبوتها وعدم النزامبا 
إجراء التحقيق . 

داقرة قاهرة . وفاء . اليؤام . شيكمة 
الموضوع . تقرير ما إذا كانت الواقعة 
الدعى مما تعتير قوة قاهرة .موضوعى . 
( نقص هدلى 8# د مير سنة 99585 
س 12585 ركم 841 )- 


م66 وقف . إجارة . وكالة 3 جيك ناظر 
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هه قرأر ادارى : 


بحلة الحاماة - فبرست السئة السا بعة والثلائون 
عن تقصيره وفقا لاحكام عقد الوكالة . إمكان الطعن فيه دون هيد بماد , 
جواز عدم الاعتداد هذه الآجرة فى <ق وعدم قا بليته للتتفيذ المباشر , وقيول 
المستحقين و إلزامه يأ جر المثل . طلب وقف تنفيذه ولو تعلق بشثون 


ا 
ؤ 
ا قض مدل 6 دوصسعير سه قومههؤوتب ا 
س #» رقم *ه )» ْ 
0 الك وق فالتتهيد . ركناء الاستعجال ْ 
ا 
واجدية أ المطاعن المو جبة للقر ار الادارىي. 1 
كلاهما من الحدود الها نو نبة الى جد ا 
ٍ 
سلطة القضناء الادارى و تمخضع لرقاية ا 
الممكة الادارية العلما . الحم الصامر ١‏ 
بوقف التتفيذ . حك قطعى عر اناي 
فبه استقلالا أمامانحمكمة الادارية العليا. 
؟ ‏ أزهر . جماعة كيار العلياء 5 
اختماصيا وحجبدعا محاكةعلا. :الازع ‏ 
إذ! نسب إلييم طعن فى ألدين 1 سلاى ) 
0 « كاد مإضردرة نه سكم | 
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ا 

ا 
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سلوكا شائنا . خروج هذه الأمور صن 
ولابة مجحاس تأديب الموظفين . 

د تأديب ؛ القرار الصادر من بجلس 
التأديب فى أمر ما'بلك ججماعة كيار 
الطلماء ٠‏ وحدها ولاية الحم قه. 
اعتباره محرد قمل مادى عدم الاثر 
قانونا. ْ 
؛ - وقف التنفيد . عدم قيوله | 
النية للقرارات الادارية المادرة فى ١‏ 
شأن الموظفين . قنام قرينقفا نونيةقاطعة ' 
باتع دامركن الاستعجال فىهذه الحالات. 
أسكئناء حاأتى الفصلى والوقف عن العمل ١‏ 
بأجازة القضاء فييما باستيرار صرف 
ا مرئب كله أو بعدنه . 


أزولة إلى ححد 


( المحمكة الادارية العليا  ١4‏ يناعر سنة 
5م ةط[ اص 46م ركم ه87 ) . 


١‏ وففالتتفيذ .ركناه. الاستعجال 
وجديةالمطاعن اأوجبة للقرار الادارى 

كلاهما من الحدود الا نونية اأتى تحدمن 
سلطه محكة القضاء الادارى و نخضع 
لرقاية المحكة الادارية العليا . 

؟ ‏ تسبيب . خاو الحم من الآسباب 
أو قصورها أو تناقضبا وتبائرها ‏ 
مبطل له . مثال القصور الخل . 

م وقف التاميذ ٠‏ عدمقيوله بالنسية 
أقرارات التعيين أو الثرقية أو منص 
الملاوات أو بالجراءات الأدبية أو 
الاحالة إلى المماش أو الاستيدام 5 
الفصل من غير الطريق التأدبى - قيام 
قربنة قانونية قاطعة با تعدام الاستهجال 
فى هذه الحالات استثناء سالتى الفصل 
والوقف عن العمل «اجازة القضاء فيهما 
باسمرار صرف المرتب كله أو بعضه . 
جامعة . عدم اعتبار المعيدين من 
أعضا. هيئة التدريس خط وعم 
لاحكام قانون نظام موظفى الدولة . 

هم موظف . نقلهإلى وظيفة أخرى. 
جائز بشرط ألاتقل درجتها عن درجته. 
تنزيله فى الوظيفة دون خفض الدرجة . 
ليس عقوية تأدبيية فى ظل قانون نظام 


موظفى الدرلة . رخص الادارة ف 


ارغه 


666 


مجحلة المحاماة ‏ فهرست السئة السايمة والثلائون كل 
النقل من وظيفة إلى أخرى . شرطه . الأول لمصلحةالمرس لاله المالك لليضاعة. 


ز المكمة الادارية العليا ب ١١‏ دواسر 
ساة فقول راس ارتم #؟ ٠.)‏ 

وقف التنفيد . عقوبة .الحم حيس متهم 
لدة ثلاث سئين 
المقوية . خطأ . رم همع ). 


وقف تنفد هله 


!اقض حاثى 5 تراعرسلة كموهؤو | 
حص »5ج رتم 196 ). 

١‏ - وكالة.اتباوها حكة الموضوع. 
استخلاصها لأسباب سائغة . عدم يجاح 
الوكيل فى العمل الموكل فيه واتتباء 
مبمئه . موضوعى .المادة عابنا مدي . 
؟ - وكالة . جاوز حدود التوكيل . 
حكة المرضوع . نقرير الحم بتجاوز 

'لوكيل حدود التوكيل لاسياب سائقة . 
لأ رفاءة نحكة النقص عليه . 

مض مدفى ل #أبريل سلة ؤفولاسي 
س 5*7 رهروهة؟ 0. 

. وكالة . وكالة بالعمولة . قانرن‎ - ١ 
ماتتميز به عن الوكالة العادية . سريان‎ 
فانون اللجارة عليبا .فض النظر عن‎ 
. صفة الموكل‎ 
وكالة بالهمولة . إنبات . فوة‎  » 
قاهرة . مسشولية الوكيل بالممولة للنقل‎ 
م يعفى‎ ٠ فى مسئولية مفترضة أصلا‎ 


من هذه المسثولبة؟ المادتان وو ؟ه 
يحارى . 

م - وكالة بالعمولة . نمل . المسك 
بالمادة وو يجارى . شرطه . 

؛ - وكاله بالعمولة . دعوى . تعاقد 
وكيل التقل الآخير مع وكيل النغل 


اكه 


مك وكيل النقل الا"خير باتفاء 
العلاقة بينه و بين المزسل لعدم إرتياطه 
معه يعقد دقما المسئوليته عن تلف 
البضاعة . لاحل له . 

ه ‏ وكالة بالعمولة . عدم اتفا. 
مس وليةوكيل النقل الاأول ممسئولية 
وكيلالنقل الا'خير . المادة مو تجارى . 
5 وكالة بالمولة . بيع . جواز 
اجتماع صفى البائع والوكيل بالعمولة فى 
شخص واحد .كون الوكيل بالعمولة لم 
يفيض أجرء . لا بغير من الآمر شيا . 
بس ببع.مسثولة . فوة قاهرة . 
فاعدة الملاك على المالك . متى تقوم ؟ 
سثولية ابائع عن ثليجة تتصيره . 

م . اختصاص . تعدد المدعى عليهم 
وتوطن أحدم فى الداخل والآأخي . 
فى الخارج . سر يان قاعدة الاختصاص 
انحل الخصوص علمبا ى المأدة وى 
مرافمات فى هذه الحالة . 

و داع . [ثيات . استجواب . عدم 
الزام بحكة الموضوع ياجابة لذب 
الخصم إلى استجواب لا نرعحاجة اليه . 
5 - اسنئئاق . سبيبه . حق 
محكة الدرجة الثانية فى الاخذ بأسباب 
حك حكة أول درجة دون إضاقة . 

( تقض مدلى ‏ 8؟ يونيه سنة  ١965‏ 
ص * نورقم ١أ93)ء‏ 

وكيل . جواز رفع الدعوى بصفته . 


(١‏ محكمة القاحرة الا بتدائية ‏ 5؟ ويسمبر 
سنة 19639 عي »؟؟ رتم 489" /) 
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بو عمسن م010 ال مكسنامسين 


